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وأشكره وهو الذي أنار قلوب عباده العلماء بنور المعرفة والعلم 2 ورزقهم العمل به 
والخشية منه سبحانه وتعالئ علئ أكمل وجه 8 إِنَمَا يحْنَى أله مِنْ باو الْعلَموًا © » ورفع 


0 # و 


َنَ لا يحلمُونَ # ؛ فجدوا واجتهدوا طمعاً في 


ل ا اث 


شأنهم بالعلم #قُلٌ عَلْ يَسْتَوى اَن بعلن وأ 
المزيد « كين سَحَكَرَثْر لزيد ك4 . 

والصلاة والسلام علئ أفضل خلق الله » المبعوث رحمة للعالمين » سيدنا وحبيبنا 
وقرة أعيننا محمد القائل : ١‏ من يرد الله به خيراً. . يفقهه في الدين 6" » وعلئ آله 
وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أ بعكر : 

فلا شك أن العناية بالمخطوطات الإسلامية » والعملَ عل تحقيقها تحقيقاً علميّاً 
مسؤولية كلّ من كان أهلاً لذلك ٠‏ ويعتبر من الأمور التي ينبغي صرف الهمم إليها . 

فهو تراث قديم » وكنز ثمين » بذل فيه سلف هلذه الأمة جهدهم ٠‏ وسهروا ليالي 
في تأليفها وتصنيفها » ثم ارتحلوا ملقين هلذه الأمانة في أعناق الخلف . محسنين الظن 
بهم أنهم لن يهملوها » بل سيعتنون بها » ويستفيدون منها » ثم يورثونها من خلفهم . 

ولم يتوفر هلذا الكنز لأي أمة من الأمم , فامتللأت الخزانات العامة والخاصة 
بملايين الكتب » فبقيت تنتظر أصحاب الهمم العالية » ومن يغار على تاريخ وتراث 


هلذه الأمة . 
(ب) 
وانطلاقاً من ذلك كان من الواجب علينا تجاه هلذه الثروة الكبيرة الغنية بنفائس 
المخطوطات.. إخراجها إلى عالم المطبوعات . وتقديمها إلى أهل العلم » بعد 
)00( أخرجه البخاري ( 7/١‏ ) » ومسلم ( ٠١7‏ ) عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 


1 


الدراسة والتحقيق » وطبعها بحلة جديدة بوسائل حديثة . 
وتشمل هلذه المخطوطات علوماً متعددة في مختلف الفنون » وإن من أهم وأشرف 
هلذه العلوم منزلة » وأعظمها شأناً » وأكملها فائدة : الفقه في الدين ؛ لأنه به ينتظم 
الأمر ويعرف الحق ٠»‏ ونتبين به الحلال والحرام وصحيح المعاملات من فاسدها » وهو 
الطريق الموصل إلى السعادة الدنيوية والأخروية » وهو من أعظم وأجل نعم الله تعالئ 
على عباده . 
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالئ : ( أعظم دليل علئ فضيلة الشيء النظر إلى 
ثمرته » ومن تأمل ثمرة الفقه. . علم أنه أفضل العلوم . فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه 
على الخلائق أبداً » وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو 
باللعة )07 
وقال الشاعر : [من المتقارب] 
أرَى آَلْفِقَهَ في الدّين عَيْنَ الْعُلُوم وَطِيبٌ الْمَعَاشٍ به وَالْمَمَاذْ 
افج اأكسةة ريو ركنا ا#فبوانومانارفة الحا 
فلما أدرك سلفنا الصالح ما لعلم الفقه من هنذا الفضل والشرف. . أفنوا أعمارهم 
في الاشتغال به تعلماً وتعليماً وتصنيفاً . 


روصم 1ه 


ج١‎ 

وكان من هلؤلاء الأعلام : الإمام العلامة بدر الدين ابن قاضي شُّهْبة الأسدي » الذي 
صار بأخرة فقيه الشام بلا مدافع » وعليه مدار الفتوئ . فأراد أن يكون له نصيب في 
خدمة الفقه الإسلامي ٠‏ فشرح متنا من متون الفقه الشافعي وهو ١‏ المنهاج » شرحين 
عظيمين : أحدهما : ١‏ إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج » وهو أكبرهما حجماً . 
والثاني : « بداية المحتاج في شرح المنهاج » وهو كتابنا هلذا . 

ف« بداية المحتاج » شرح متميز من بين شروح « المنهاج » » أجاد فيه مؤلفه وأفاد » 
وحقق مسائله ودقق » مع حسن السبك » وجودة الإفصاح .» ووضوح العبارة . 


() صيد الخاطر ( ص ١6١0‏ ) . 


وهو كتاب يضم بين دفتيه ثروة فقهية غزيرة » وكنزاً علميّاً دقيقاً ٠‏ وهو حلية الفقهاء 
المحققين » خال عن الحشو والتطويل » مبين للأقوال التي عليها المعول من كلام 
المتأخرين والأصحاب . حاو للدليل والتعليل » فبذلك غدا مرجعاً وعمدة لمن جاء 
بعده من المفتين وغيرهم ممن يتحرى الصواب . 

وإن متن ١‏ المنهاج » لفريد عصره ووحيد دهره العلامة شيخ الإسلام النووي من 
أحسن المتون وأدقها . وهو العمدة في الفتوئ » عكف عليه العلماء الأعلام تدريساً 
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00 
وهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة » صغير الحجم كبير الفحوئ . لم يؤلف مثله 

في المذهب . 
ولله در القائل : تمن الكامل] 


7 وه 
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[من الكامل] 
عو ضره ساسم 0 ره ه 
يَأتوا بمًا أختصروة كه المنهاج ) 


وى ار > عراش 0 
ؤجيح عند تلاطم الأموَاج 


وقال العلامة شمس الدين الرملي رحمه الله تعالئ : ( ولم تزل الأئمة الأعلام قديماً 
وحديثاً كل منهم مذعن لفضله . ومشتغل بإقرائه وشرحه » وعاد علئ كل منهم بركة 
علامة نوئ )20 . 

وقال الفقيه السيد أحمد مَيَْرِي شُمَيلة الأهدل رحمه الله تعالم : ( ولم يزل كلّ من 
العلماء والأئمة الأعلام قديماً وحديثاً مذعناً لفضل ١‏ المنهاج » المذكور » ومشتغلاً 
بإقرائه » فالإقراء فيه مقدم علئ غيره عند كثير من أولي الفضل » وقد كثر الاعتناء به ؛ 
لموقع العناية فيه » وصوب صوابه آثارٌ نهج مقتفيه 1 


. )١١/1١( نهاية المحتاج‎ )١( 
. المنهاج بجدة‎ 


قال الشاعر : [من الوافر] 

حَوَىُ في ألشَرْح ) منهَاج لنَوَاوِي ( بعضحِيح لسَّرِيعَةَ وَالْمَمَارِي 

كبا ا اولي مايق ريده عليق واف ككل قارئ 

رَوَىْ سَبِْنَ ألفآ بِاخْتِصَارٍ وَكَمْمِنْ كَامِنَاتٍ في الْفَحَارِي 

فشك درسة فى كل حين فَهْوَ يَكَفِيكَ عَنْ « بَحْرِ » وَه حَارِي ) 

ولذلك كثرت الأعمال حول هلذا المتن المبارك المفيد ؛ من شرح وتحشية ونظم 
واختصار » وشرح بعضه . وكتابة الكت عليه » وهناك علماء رحمهم الله تعال بدؤوا 
ترجه لكي زاحو المي اق كما لالع وكده'الأعبانجنا بكرت من مين 
وخمسين عملاً مما عُلم إلى الآن . 

إن دل هنذا علئ شيء. . فإنما يدل على جلالة قدر مؤلّفه » وعناية الله سبحانه 
وتعالئ به وبمصنفاته . 

قال العلامة تاج الدين السبكي رحمه الله تعالئ : ( لا يخفئ علئ ذي بصيرة أن لله 
تعالئ عناية بالنووي وبمصنفاته )20 . 


(د) 

ولقد نالت دار المنهاج سعادة غامرة عندما قام الخ الأستاذ محمد أنور بن أبي بكر 
الشيخي الداغستاني بتقديم ( بداية المحتاج » لها ؛ لتكون واسطة خير لإخراجه إلى عالم 
النور وحيز الطبع » وقد اعتنئ به علئ نسخة خطية فريدة عليها خط المؤلف الإمام ابن 
قاضي شهبة رحمه الله تعالئ . 

فزادت إلئ عنايته عناية » واستقدمت ست نسخ خطية أخرئ . ودفعت به إلئ لجنتها 
العلمية بمزيد الاهتمام والعناية » حيث أعادت اللجنة مقابلته ودراسته ؛ وتممت تخريج 
أحاديثه ؛ وردت نقولاته إل مظانها ؛ مما توافر لها في مركزها العلمي . 

فكان للدار مشاركة طيبة تضاف لما قام به الأستاذ محمد أنور . 

وجزى الله خيراً وبراً كل من شارك وساهم في إخراج هذا العمل المبرور 


. )798/8( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 


(ه) 

وفي الختام : 

فإن دار المنهاج وقد أخرجت من إصداراتها شروحاً ل« المنهاج » عديدة ؛ لأن 
مقاصد الشراح مختلفة » ومراميهم متنوعة » وقد قال الأوائل ( ما أغنئ كتاب عن 
كتاب ) . 

فمنها المبسوط . والمتوسط » والمختصر » ولكل ميزاته وخصائصه . فلا 
تكرار » بل إفادات وشروح تنشرح بها الصدور . ويتصيد منها طلبة العلم المسائل 
النفيسة » والصور المهمة . والأمثلة العديدة ؛ مما تعطي دربة فقهية للناظر فيها » 
وتتسع مداركه » ويتنفس فقهاً وفهماً وعلماً . 

والله تعالئ أسأل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله إنه سميع مجيب . 
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العابد الورع . رضي الله تعالئ عنه وأرضاه . 


00 


000 
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مصادر الترجمة : ١‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي » لابن العطار » « ذيل مرآة الزمان » 
لليونيني ( "/ 787 ) » ١‏ تاريخ الإسلام » للذهبي ( 517/0٠‏ ) » « طبقات الشافعية الكبرئ » لابن 
السبكي (8/ 5965" ) . « حياة الإمام النتووي » للسخاوي » « المنهاج السوي » للسيوطي » « الدارس 
في تاريخ المدارس » للنعيمي ( 715/١‏ ) . 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في ١‏ المنهاج السوي » )9١/١(‏ : (... مُرِي » بضم الميم 
وكسر الراء » كما رأيته مضبوطاً بخطه ) . غير أن الإمام الزبيدي رحمه الله ضبطه في « تاج العروس »© » 
مادة ( مري ) فقال : ( مرَئ . بالكسر والقصر : الجدٌ الأعلئ للإمام أبي زكريًا النووي ) » وكذلك 
صنع العلامة سليمان الجمل رحمه الله في مقدمة « فتوحات الوهاب » (١/4؟‏ ) إذ قال : ( . 
مِرَئ » بكسر ففتح المهملة المخففة وبالقصر ) . ويبقئ أمر آخر . وهو ضبط الياء عند من ضبط الميم 
بالضم والراء بالكسر ء فإنه لم يذكر تشديد الراء أو تخفيفها » وكذلك الأمر حيال الياء » والذي يظهر 
من عدم تعرضهم لذلك أنهما مخففتان . والله أعلم بالصواب . 

وقد زعم بعض أجداد الإمام النووي أن نسبه يتتهي إلىئ والد الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله 
عنه » لكن الإمام النووي رضي الله عنه قال : ( إنه غلط ) » كما ذكر ذلك الإمام ابن العطار « تحفة 
الطالبين » ( ص" ) . 

قال ابن العطار تلميذ النووي رحمهما الله تعالى في « تحفة الطالبين » ( ص ١‏ ) : ( والنووي : نسبة إلى 
« نوى )ء وهي بحذف الألف , بين الواوين على الأصل » ويجوز كنبا بالألف على العادة ) » وقال 
الإمام السيوطي رحمه الله تعالرا في « المنهاج السوي 0/1١١4‏ ): (ورأيت كلا الأمرين بخطه 
رحمه الله تعالىئ ) . وهى الان من أرض حوران بمحافظة درعا » وتبعد حوالى ( ٠٠١‏ ) كيلو متر تقريباً 
عن دمشق الشام باتجاه 56 : ْ 


مولده ونشأته 

ولد الإمام رضي الله عنه ب( نَوَئ ) في شهر محرم الحرام » سنة إحدى وثلاثين 
وست مئة للهجرة النبوية الشريفة"' » وبها نشأ وترعرع . 

كانت بدايته رضي الله عنه مشرقة » فهلذا أبوه يحدثنا عن شيء من ذلك فيذكر : أن 
الشيخ كان نائما إلئ جنبه وقد بلغ من العمر سبع سنين » ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان » فانتبه نحوّ نصف الليل وأيقظني » وقال : يا أبت ؛ ما هلذا الضوء الذي قد 
ملأ الدار ؟! فاستيقظ أهله جميعاً فلم نر كلّنا شيئا » قال والده : فعرفت أنها ليلة 
القدر9؟ , 

ويحدثنا أيضاً تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ عن أمر آخر فيقول : ( ذكر 
لي الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي ولي الله رحمه الله تعالئ قال : رأيت الشيخ محبي 
الدين وهو ابن عشر سنين بنوئ » والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم » وهو يهرب 
منهم ويبكي لإكراههم » ويقرأ القرآن في هلذه الحالة » فوقع في قلبي محبته » وكان قد 
جعله أبوه في دكان » فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن » قال : فأتيت معلمه 
الذي يقرئه القرآن » فوصيته به » فقلت له : هلذا الصبي يرجئ أن يكون أعلم أهل زمانه 
وأزهدّهم , وينتفع الناس به » فقال لي : أَمِتَجّمٌ أنت ؟ فقلت : لا » وإنما أنطقني الله 
بذلك » فذكر المعلم ذلك لوالده » فحرص عليه إلى أن ختم القران وقد ناهز 
الاحتلام )”" . 

هنذا في ( نوئ ) » أما في ( دمشق ).. فقد أتاها وهو في التاسعة عشرة من 
العمر » سنة تسع وأربعين وست مئة طالباً للعلم » فسكن المدرسة الرواحية » وانطلق 
في طلب العلم بهمة قعساء » وعزم ماض ٠‏ ونشاط منقطع النظير . فأكَرِمْ بها من 


)00 ذهب أكثر من ترجم له إلى أنه ولد في أواسط المحرم » بينما ذهب بعض منهم إلى أنه ولد في العشر 
الأول منه » والمعتمد الأول » كما جاء في « حياة الإمام النووي )٠ص‏ ”)ء والله أعلم . 

(؟) تحفة الطالبين ( ص ” ) ء وطبقات الشافعية الكبرئ (7”95/8) . 

:)6 تحفة الطالبين ( ص ”4 ) . 


قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى”'2 : ( من الكامل ) 
وإذا القفي لله أخلص سره 6 فعليه منه ررداء طيب يظهر 
وإذا الفنفئ جعل الإله مراده فلذكره عزف دكنى يشر 


طلبه للعلم 

أجمع كل من ترجم للومام النووي رضي الله عنه أنه لم يكن يميل إلى الراحة 
والدّعَة » ولم يستلدٌ الكسل والتواني ٠‏ بل إنه كان الجدّ والاجتهاد منجسدّين في شخص 
اسمه النووي . 

فبعد ختمه القرآن ب( نوئ ).. أحب أن يستزيد من العلم ويروي غليله بالنهل من 
معينه » فما كان من أبيه - وهو الرجل الصالح الورع ‏ إلا أن اصطحبه معه إلى قبلة 
طلاب العلم » وكعبة المعرفة المحجوجة : ( دمشق ) وذلك لما ضمته بين جوانحها 
من جهابذة العلماء والمحققين . 

ووجد الإمام فيها بغيته » وأدرك في مدارسها طلبته » فقد ذكر القطب اليونيني 
رحمه الله تعالئ : أن الشيخ أول ما قدم دمشق. . اجتمع بخطيب الجامع الأموي وإمامه 
الشيخ جمال الدين عبد الكافي بن عبد الملك الرتبعي الدمشقي ( ت 589ه ) » وعرّفه 
رحمه الله مقصِده . 

فأخذه الشيخ جمال الدين وتوجه به إلئ حلقة الشيخ تاج الدين عبد الرحملن بن 
إبراهيم الفزاري » المعروف بالفركاح ١ت‏ ٠59ه)‏ رحمه الله تعال ٠‏ فقرأ عليه 
دروساً » ولازمه مدة » ولم يكن له موضع يأوي إليه » فطلب من الشيخ موضعاً 
يسكنه » فاعتذر الشيخ تاج الدين بأنه لا موضع لديه ٠‏ غير أنه دلّه على الشيخ كمال 
الدين إسحاق المغربي بالمدرسة الرواحيّة » فتوجه الإمام إليه ولازمه » واشتغل عليه » 
طبار ده ماع37 

قال الإمام ابن العطار رحمه الله تعالىئ : ( قال أي : الإمام النووي ‏ : وحفظت 


. )57/١( المنهاج السوي‎ )١( 
. ) 780 / ( (؟) ذيل مرآة الزمان‎ 


« التنبيه » في نحو أربعة أشهر ونصف . وحفظت ربع العبادات من ١‏ المهذب » في باقي 
ال 

وينقل الإمام ابن العطار رحمه الله تعالئ عن الإمام النووي رضي الله عنه خبراً يدل 
على عظيم عناية الله سبحانه به فيقول : ( قال أي : الإمام النووي - : وخطر لي 
الاشتغال بعلم الطب » فاشتريت كتاب ١‏ القانون » فيه » وعزمت على الاشتغال فيه ) 
فأظلم عليّ قلبي » وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء » ففكرت في أمري » ومن 
أين دخل علي الداخل ؟! فألهمني الله تعالى أن سببه اشتغالي بالطب . فبعت في الحال 
الكتاب » وأخرجت من بيتي كلّ ما يتعلق بعلم الطب » فاستنار قلبي » ورجع إليّ 
حالي » وعدت إلئ ما كنت عليه أولاً )”© . 

ويذكر غير واحد من مترجميه أنه رضي الله عنه كان مضرب المثل في إكبابه على 
طلب العلم ليلاً ونهاراً , وهجره النومٌ إلا عن غلبةٍ » وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو 
الكتابة » أو المطالعة » أو التردد إلى الشيوخ”" . 

وهلذا تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ يحدثنا عن الإمام النووي رضي الله 
عنه فيقول : ( قال : فلما كانت سئة إحدئ وخمسين حججت مع والدي » وكانت 
وقفة الجمعة » وكان رحيلنا من أول رجب . قال : فأقمت بمدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحواً من شهر ونصف . 

قال لي والده رحمه الله : لما توجهنا من « نوئ » للرحيل. . أخذته الحمئ » فلم 
تفارقه إلى يوم عرفة » قال : ولم يتأوّه قط . فلما قضينا مناسكنا » ووصلنا إلى 
« نوئ » » ونزل إل دمشق. . صب الله عليه العلم صبّاً . 

ولم يزل يشتغل بالعلم » ويقتفي آثار شيخه المذكور ‏ أي : الكمال المغربي - في 
العبادة ؛ من الصلاة وصيام الدهر » والزهد والورع » وعدم إضاعة شيء من أوقاته إلئ أن 
تومي رحمه الله تعالئ ورضي عنه » فلما توفي شيخه. . ازداد اشتغاله بالعلم والعمل )"** . 


.) 5 تحفة الطالبين ( ص‎ )1١( 
. ) 9 (؟) تحفة الطالبين (( ص‎ 
. ) 84 حياة الإمام النووي (ص‎ 6)*( 
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وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ أيضاً : ( وذكر لي - أي : النووي - أنه كان 
لا يضيع وقتاً في ليل ولا في نهار. . إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم » حت في ذهابه 
في الطريق ومجيئه يشتغل في تكرار أو مطالعة . وأنه بقي على التحصيل على هنذا 
الوجه نحو ست سنين » ثم اشتغل بالتصنيف والاشتغال والإفادة والمناصحة للمسلمين 
وولاتهم . مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه . والعمل بدقائق الفقه .» والاجتهاد على 
الخروج من خلاف العلماء )20 . 

ولعل من أدلٌ الدلائل على مثابرة الإمام النووي في التحصيل ٠‏ وهمته العالية في 
طلب العلم. . أنه كان يقرأ كلّ يوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً . 

فقد ذكروا أنه كان يقرأ درسين في ١‏ الوسيط » ٠‏ ودرساً في « المهذب » » ودرساً 
في أصول الفقه » ودرساً في أسماء الرجال ١‏ ودرساً في أصول الدين » ودرساً في 
« الجمع بين الصحيحين » ٠‏ ودرساً في ١‏ صحيح مسلم » » ودرساً في « اللمع » لابن 
جني » ودرساً في ١‏ إصلاح المنطق » لابن السّكيت . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ نقلاً عن الإمام النووي رضي الله عنه : 
( وكنت أعلق - جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ٠‏ وإيضاح عبارة » وضبط لغة » 
ارك اللي تك وني اتابن زواع لي مقط 01 

وقد سمع الإمام النووي رضي الله عنه العديد من الكتب . وكان من أهمها : 

الكتب الستة » و« الموطأ» » و« مسند الإمام الشافعي » . و« مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل » » و« سئن الدارمي » ٠»‏ و« مسند أبي عوانة » » و«( مسند أبي يعلى 
الموصلي » » و« سنن الدارقطني » » و« شرح السنة » للبغوي ٠‏ و« معالم التنزيل » في 
التفسير للبغوي أيضاً ٠‏ و« الأنساب » للزبير بن بكار» و« الرسالة القشيرية » » 
و« عمل اليوم والليلة » لابن السني » و« آداب السامع والراوي » للخطيب البغدادي . 
وغترذلك الكثير: 

بطي رس رحو ااا عر جاه روصي الع 110 17د 
وبقيثُ نحو سنتين لم أضع جنبي يي إلى الأرض ) بق اناك وان لاضن للف بول 


) 50/١ تحفة الطالبين ( ص 4 ) » والمنهاج السوي‎ )١( 
. ) 7 تحفة الطالبين ( ص 5 ) » وحياة الإمام النووي ( ص‎ )0( 


3 


سئل عن ذلك فقال : ( كنت إذا غلبني النوم أتكىء على الكتب قليلاً ثم أنتبه 0 

فهلذه إشارة موجزة إل دأبه في الطلب 2 وحرصه على العلم » والمسكوت عنه في 
هلذا المقام أكثر من هذا بكثير » فللّه درّه من طالب اليوم » ولله درّه من إمام كبير الشأن 
غداً . 


امد 


3 


شيوخه 

كان عصر الإمام النووي رضي الله عنه حافلاً بجهابذة العلماء في شتى الفنون » 
أمثال : الحافظ عبد القادر الرهاوي ( ت 1ه )ء والحافظ أبي المظفر السمعاني 
(تلاكاكه)ء والحافظ ابن الصلاح (ت 5417ه)ء والحافظ المنذري ( ت 
5ه )2 والإمام العز ابن عبد السلام (ت ١55ه)‏ » وغيرهم الكثير » وبتعدادهم 
فقط يطول بنا المقام جداً » رحمهم الله تعالئ . 

وقد حظي الإمام النووي رضي الله عنه بعناية علماء أجلاء » وشيوخ فضلاء » فقد 
ذكر تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( أنه أخذ الفقه عن الإمام الجليل 
أبي إبراهيم الكمال المغربي ٠‏ وأبي حفص عمر بن أسعد الرَبَعي » وأبي الحسن 
نارين التحمق الإربلي» + 

وأخذ أصول الفقه عن جماعة أشهرهم : القاضي أبو الفتح عمر بن بندار التفليسي 
الشافعي ؛ فقد قرأ عليه « المنتخب » للفخر الرازي » وقطعة من « المستصفئ » للومام 
الغزالي . 

وأخذ اللغة والنحو والتصريف عن فخر الدين ابن المالكي » ٠»‏ قرأ عليه ١‏ اللّْمع » لابن 
جني ١‏ وكذلك أخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي 
التصريفي » فقد قرأ عليه « إصلاح المنطق » لابن السّكيت قراءة بحث » وكتاباً في 
التصريف . وكان له عليه درس إما في « كتاب سيبويه » أو في غيره » يقول ابن 
العطا ر:١الشك‏ مني»2 . 

وقرأ أيضاً على العلامة حجة العرب أبي عبد الله ابن مالك أحد تصانيفه وعلق عليه 
تنا 


4. 
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وأخذ فقه الحديث وأسماء الرجال وما يتعلق بذلك عن الشيخ المحقق 
أبي إسحاق ٠‏ إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ٠‏ قرأ عليه « الصحيحين » » والكثير 
من ١‏ الجمع بين الصحيحين » للحميدي » وقرأ « مقدمة ابن الصلاح » علئ جماعة من 
أصحاب ابن الصلاح نفسه » وقرأ « الكمال في أسماء الرجال » على الشيخ أبي البقاء , 
خالد بن يوسف النابلسي » وعلق عليه بعض الحواشي والأشياء المستجادة ) انتهئ 
ملخص"'' . 

ولولا ضيق المقام. . لترجمنا لكلّ واحد من هلؤلاء الأعلام الكرام ترجمة تليق 
بعقامة 1 ولكق تزف تبلط نساعا من القدرء ء على من تسعفنا المصادر بذكرهم , 


فأولهم : 


الشيخ العلامة 2 كمال الدين 3 أبو إبراهيم 2 إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي 
(رت٠١٠م6اكه).‏ 0 , 


وقد أث: ثنئ عليه الإمام النووي رضي الله عنه فقال : ( ... أولهم : شيخي الإمام 
المتفق علا علمه وزهده » وورعه وكثرة عباداته » ا لبي د 
ا" 


الإمام العارف . الزاهد العابد . الورع المتقن , ٠‏ مفتي دمشق ق في وقته » أبو محمد 
عبد الرحملن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي . ثم الدمشقي رت 
4ه )ء أخذ عنه الفقه أيضا9؟ . 

- الإمام المفتي ٠‏ جمال الدين » أبو محمد » عبد الرحملن بن سالم بن يحيى ابن 
هبة الله الأنباري الأصل ؛ البغدادي . ثم الدمشقي (ت551ه ) . 

ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ في جملة الشيوخ الذين سمع منهم الإمام 
الو 

- شيخ الشيوخ ؛ شرف الدين » أبو محمد . عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن 


(0) تحفة الطالبين ( ص”). 
(6) تهذيب الأسماء واللغات ( 85/١‏ ) . 
(0) تهذيب الأسماء واللغات ( 86/١‏ ) . 
(5) تحفة الطالبين ( ص 9 ) . 


ا 


الأنصاري الأوسي ( ت 557ه ) ء كان من ذوي الذكاء المفرط » وله محفوظات 
كقيرة290 . 

وذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعال أن الإمام النووي رضي الله عنه سمع منه 
وأعيل عنه س7 

- الشيخ الإمام القاضي . عماد الدين . أبو الفضائل . عبد الكريم بن 
عبد الصمد بن محمد المعروف ب( ابن الحرستاني ) » خطيب دمشق ((ت 177ه ) . 

أخذ عنه علم الحديث”" . 

الحافظ الزين . أبو البقاء » خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج 
النابلسي . ثم الدمشقي ( ت 177ه ) . 

قرأ عليه « كتاب الأربعين » للحاكم » و« الكمال في أسماء الرجال » للحافظ 
عبد الغني المقدسي » وعلق عليه حواشي » وضبط عنه أشياء حسنة”* . 

- الشيخ الإمام » رضي الدين ٠‏ أبو إسحاق . إبراهيم بن عمر بن مضر بن محمد بن 
فارس . المضري الواسطي . التاجر . المعروف بابن البرهان ( ت 575ه ) . 

رو عنه « صحيح مسلم » كاملاً » وقد أثن عليه الإمام فقال : ( أما إسنادي 
فيه.. فأخبرنا بجميع « صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ) رحمه الله الشيخ العدل 
الرضئٌ » أبو إسحاق ٠‏ إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي رحمه الله بجامع 
دمشق » حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله )”© . 

الإمام الحافظ » شرف الدين . أبو الفضل . محمد بن محمد بن محمد البكري 
الدمشقي ( ت 519ه ) . 

سمع منه الحديث”" . 

الإمام الحافظ المتقن . ضياء الدين ٠‏ أبو إسحاق . إبراهيم بن عيسى المرادي 


. ) شذرات الذهب (/اره"ه‎ ))١( 
. (؟) تحفة الطالبين ( ص8)‎ 
. ) 9 تحفة الطالبين ( ص‎ 6*( 
. ) ١1" حياة الإمام النووي ( ص‎ )5( 


(5) شرح صحيح مسلم ( 5/١‏ ) . 
و تحفة الطالبين ( ص 4 ) » وحياة الإمام النووي ( ص ١5‏ ) . 


ع 


الأندلسي . ثم المصري . ثم الدمشقي ( ت 578ه ) . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( أخذ عنه فقه الحديث . وشرح عليه 
« مسلماً 4 . وقرأ « البخاري » » وجملة مستكثرة من « الجمع بين الصحيحين » 
الحم 00 

وقد أثنئ عليه الإمام النووي رضي الله عنه ثناءً باهراً فقال : ( سمعت شيخنا 
وسيدنا » الإمام الجليل » والسيد النبيل » الحافظ المحقق . والمقتبس المدقق » 
الضابط المتقن » والمشفق المحسن . الورع الزاهد » والمجتهد العابد ٠‏ بقية 
الحفاظ . شيخ الأئمة والمحدثين » ضياء الدين » أبا إسحاق )0 . 

- مسند الشام ومحدثها . وفقيهها الحنبلي . زين الدين ٠‏ أبو العباس . أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بالناسخ ( ت 578ه ) . 

كان من جملة مشايخه في الحديث”" . 

- الإمام العلامة » مفتي الشام » كمال الدين . أبو الحسن . سلآر بن الحسن بن 
عمر بن سعيد الإربلي . ثم الحلبي . ثم الدمشقي (ت ١51ه‏ ) . 

عدَّه الإمام النووي رضي الله عنه نفسه في سلسلة شيوخه في الفقه » فقال : ( .. . 
ثم شيخنا أبو الحسن . سلآر بن الحسن. . . المجمع علئ إمامته وجلالته » وتقدّمه في 
علم المذهب علئ أهل عصره بهلذه النواحي رضي الله عنه )24 . 

العلامة جمال الدين » أبو العباس . أحمد بن سالم المصري , النحوي اللغوي 
التصريفي (ت 5/ا5ه ) . 

ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ أنه قرأ عليه الصرف والنحو » ونقل عن 
الإمام قوله : ( وكان لي درس ؛ إما في ١‏ كتاب سيبويه » » وإما في غيره » والشك 
1 


. تحفة الطالبين (( ص8)‎ )١( 

(؟) بستان العارفين (( ص ١99‏ ) . 

(*) تحفة الطالبين ( ص8 ) » وحياة الإمام النووي (( ص ١4‏ ) . 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات ( 86/١‏ ) . 

(5) تحفة الطالبين ( ص 7 ) » وقوله : ( والشك مني ) أي : من ابن العطار نفسه . 


"5 


- العلامة الرئيس الفاضل ٠»‏ تقي الدين ٠‏ أبو محمد ٠‏ إسماعيل ابن الشيخ الإمام 
إبراهيم بن أبي اليسر » شاكر بن عبد الله التنوخي ( ت 117ه ) . 

ذكر الإمام السخاوي أنه قرأ عليه أجزاءً من « المستقصئ في فضل المسجد 
الأفصين #الأبي محمد > القاستم بن على اين ناك ”7 , 

- القاضي كمال الدين ٠‏ أبو الفتح » عمر بن بندار بن عمر التفليسي الشافعي ( ت 
5ه ) ء كان ممن جالس الإمام أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالئ . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( قرأ عليه أي : الإمامٌ النوويٌ - 
« المنتتخب ») للإمام فخر الدين الرازي » وقطعة من كتاب ١‏ المستصفئ ' 
للغوالق )7 

- العلامة جمال الدين » أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني 
(ت١لااه‏ ) . حجة العرب » وصاحب التصانيف العديدة » والتآليف المفيدة . 

قرأ عليه كتاباً من تصانيفه » وعلق عليه شيئا”" . 

- الإمام المتقن » القاضي عز الدين » أبو حفص ٠»‏ عمر بن أسعد بن أبي غالب 
الرَبَعي الإربلي ( ت 515ه ) . 

أخذ عنه الفقه » وذكره في « تهذيب الأسماء واللغات » عند ذكر سنده في الفقه » 
ونعته ب( الإمام المتقن )249 . 

وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعال : ( وكان شيخنا كثير الأدب معه » حتئ 
كنا في الحلقة بين يديه » فقام منها , وملا إبريقاً » وحمله بين يديه إلى الطهارة 
رضي الله عنهما » ورضي عن بهم )!* . 

- الإمام العالم » المفتي المعمّر » جمال الدين ٠‏ أبو زكريا يحبى بن أبي منصور بن 
أبي الفتح بن رافع الحرّاني » يعرف بابن الصيرفي وابن الحُبيشي ( ت8ا5ه ) . 


. ) ١١ حياة الإمام النووي ( ص‎ )١( 
. ) (؟) تحفة الطالبين ( ص7‎ 

(*) حياة الإمام النووي ( ص١١‏ ) . 
(4) تهذيب الأسماء واللغات ( 865/1١‏ ) . 
(0) تحفة الطالبين ( ص "5 ) . 


ا 


عابد متهجد » محمود الصفات . ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ في عداد 
المشايخ الذين سمع منهه”" . 

- شيخ الإسلام » وبقية العلماء » شمس الدين ٠‏ أبو الفرج . عبد الرحملن بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن قُدَّامة (ت 547ه ) . 

أخذ عنه الحديث » وقد نقل الحافظ الذهبي رحمه الله تعال عنه قوله : ( قال 
شيخنا الإمام العلامة » ذو الفنون من أنواع العلوم والمعارف » وصاحب الأخلاق 
الرضية » والمحاسن واللطائف . أبو الفرج... )”2 » قال العلامة ابن العطار 
رحمه الله تعالئ : ( وهو أجل شيوخه )7" . 

- العلامة الجليل » والسيد النبيل . ياسين بن عبد الله المغربي ( ت 1417ه ) . 

ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ باسم : ياسين بن يوسف المراكشي”؟ . 

وقال العلامة اليافعي رحمه الله تعالئ : ( كان السيد الجليل » الشيخ الإمام محبي 
الدين النواوي رحمه الله تعال يزوره » ويتبرك به » ويتتلمذ له » ويقبل إشاراته » 
ويمتثل ما أمره به » ومن جملة إشاراته المباركة : أنه أمر الشيخ محبي الدين رحمه الله 
تعال أن يرد الكتب المستعارة إل أهلها . وأن يعود إلئ بلاده » ويزور أهله ففعل 
ذلك » ثم توفي عند أهله رحمه الله تعال )22 . 

- فقيه أهل الشام . وشيخ الإسلام . تاج الدين » أبو محمد . عبد الرحمئن بن 
إبراهيم بن ضياء بن سباع . الفزاري الشافعي . الملقب بالفركاح (ت ٠19ه‏ ) . 

قرأ عليه دروساً » ولازمه مدة » ثم طلب منه موضعاً يأوي إليه » ولم يكن عنده 
موضع للسكن ٠‏ فأرشده إلى الإمام الكمال المغربي . الذي صار من أجل شيوخه"' . 

- شيخ الإسلام » بركة الشام ٠‏ تقي الدين . أبو إسحاق . إبراهيم بن علي بن 
أحمد بن فضل الواسطي الصالحي ((ت 597ه ) . 


(0) تحفة الطالبين( ص 9 ). 
(؟) تاريخ الإسلام .)١١١ /51١(‏ 
(*6)7 تحفة الطالبين ( ص8 ) . 
(5) تحفة الطالبين ( ص”) . 
(4) مرآةالجنان( 7١57/4‏ ). 
() حياة الإمام النووي ( ص ؟ ) . 
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تولّئ فى آخر عمره دار الحديث الظاهرية » وذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ 
000 

٠. مبيع‎ 

الإمام الكبير المحرّث . ضياء الدين ٠‏ أبو المظفر » يوسف بن أبي القاسم بن 
تمام بن إسماعيل 34 الدمشقي الحنفي (ت ه) 59 ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله 
00 

وقال العلامة ابن أبي الوفاء رحمه الله تعالئ في أثناء ترجمته له : ( لازمه النووي 
لسماع الحديث منه » وما يتعلق بعلم الحديث ٠‏ وعليه تخرّج » وبه انتفع )”" . 


تصدره للتدريس 

ما كادت تمضي مدة من الزمن يسيرة حتئ بدأت ثمار هلذه الشجرة الباسقة 
بالظهور . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( قال الإمام النووي : وجعلث أشرح 
وأصحح على شيخي الإمام الزاهد إسحاق المغربي رحمه الله تعالئى » ولازمته , 
فأعجب بي ؛ لِمَا رأئ من اشتغالي وملازمتي » وعدم اختلاطي بالناس ٠‏ وأحبني محبة 
شديدة » وجعلني معيدَ الدرس بحلقته لكر العا 7 

ثم بعد ذلك باشر الإمام النووي رضي الله عنه التدريس في المدرسة الإقبالية » 
والمدرسة الفلكية » والمدرسة الركنية للشافعية نيابة عن شمس الدين ابن خلكان ( ت 
ا 

غير أن أبوز فا أسيلد إليه هو مشيخةٌ دار الحديث الأشرفية ؛ وقد ذكرت بعضص 
لتنا ذو ند تق ك6 لجل رك مقا معو تر وك زفقي بعلو لذ إلا اليف :زا لالم 
أهل البلد بالحديث » فقد قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ : ( إنه ‏ أي : الكمال 


.)9 تحفة الطالبين (( ص‎ )١( 

(9؟) انظر « تحفة الطالبين »( ص 9 ) . 

() الجواهر المضية ( 5١7/5‏ ) . 

جع تحفة الطالبين ( ص 5 )» وحياة الإمام النووي ( ص ”5 ) . والمعيد : عليه قدر زائد على سماع 
الدرس ؛ من تفهيم بعض الطلبة ونفعهم » وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة » وإلا فهو والفقيه سواء . 

(5) انظر « ذيل مرآة الزمان » ( 587/9 ) . 
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المعرّي ‏ انتزع دار الحديث الأشرفية من ابن كثير . .. ولم يلتفت لكون شرطها أن تكون 
لأعلم أهل البلد بالحديث )20 . 

وقال الإمام السخاوي نقلاً عن الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى : إن تولّي الإمام 
النووي لدار الحديث كان مع صغر سه » ونزول روايته في حياة مشايخه”" . 

وهلذا لم يكن من باب المحاباة للإمام » أو أنه كان حريصاً علئ ذلك . ومما يدل 
لها قله لابن التجان فى رسالة وحيها إليه :ل وها غنيك حلي اتصقت 2 قف كان ابعداء 
أمرها » أَوَ ما كنت حاضراً مشاهداً أخذي لها ؟! )0" . 

وقد كان تولّيه رضي الله عنه لدار الحديث الأشرفية بعد وفاة الإمام أبي شامة 
عبد الرحملن بن إسماعيل سنة ( 7764ه ) رحمه الله تعالئ » وبقى فيها حت أتاه داعى 


ذكر بعض المدارس في عصره 
المدرسة الرَّوَاحيّة : بناها التاجر أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد ابن رواحة 
الحموي (ت 175ه ) » وقد كان من أصحاب الثراء والصلاح » ووقفها على الشافعية 
في حدود سنة (60٠7ه)2.‏ وموقعها شرقي الجامع الأموي . وغربي المدرسة 
الدولعية » وفوض تدريسها إلى الحافظ ابن الصلاح » وناب عنه فيها الكمال المغربي 
شيخ الإمام النووي » وقد كانت الإعادة فيها بأمر شيخه الكمال المغربي”؟؟ . 
المدرسة الإقبالية الشافعية : أنشأها جمال الدولة إقبال » عتيق ست الشام » أخت 
صلاح الدين الأيوبي » المتوفئ سنة ( 0ه ) في بيت المقدس ٠»‏ وتقع بين باب 
الفرج وباب الفراديس » شمالي الجامع الأموي » وجعل فيها خمسة وعشرين فقيهاً , 
وأعطاهم رواتب ضخمة في كل شهر » وقد ناب بها الإمام النووي عن شمس الدين ابن 
خلكان سنة ( 519ه ) » ثم تولآها بعده ابن الجابي9 . 


(0) وجيز الكلام ( 197/١‏ ) في أثناء ترجمة الكمال عمر بن عثمان المعرّي . 
(؟١)‏ حياة الإمام النووي ( ص 9”) . 

(*) حياة الإمام النووي ( ص 5١‏ ) . 

(5) الدارس في تاريخ المدارس ( 750/١‏ ) وما بعدها . 

(5) الدارس في تاريخ المدارس ( 108/١‏ ) وما بعدها . 
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المدرسة الركنية الجوّانية : أنشأها الأمير ركن الدين منكورس الفلكي . عتيق فلك 
الدين » أخي الملك العادل لأمه ((ت ١57ه‏ )» وقد كان محتشماً عفيفاً » كثير 
الصدقات ٠‏ شيّد الركنية في حدود سنة ( 578ه ) » وتقع شرقي المدرسة الفلكية » 
في حي العمارة » في زقاق عبد الهادي » وقد تولّى التدريس فيها ثلّة من العلماء 
الأجلاء ؛ أمثال الشيخ أبي شامة » وشمس الدين ابن خلكان » والإمام النووي 
رحمهم الله جميع”"' . 

المدرسة الفلكية : أنشأها الأمير فلك الدين سليمان ( ت 5914ه ) » أخو الملك 
العادل سيف الدين أبي بكر لأمه » وقد كانت داراً له » ثم وقفها مدرسة في سنة وفاته أو 
قبل ذلك بقليل » وتقع بحارة الأفتريس . غربي المدرسة الركنية الجوّانية » في حي 
العمارة » في زقاق عبد الهادي . وَلِيَها شمس الدين بن سني الدولة » وابنه صدر الدين 
قاضي القضاة ٠‏ أبو العباس أحمد ٠‏ والإمام النووي رضي الله عنه كان ممن تولّى 
لوو م 

دار الحديث الأشرفية : بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل ( ت 
0ه )ء. أخي صلاح الدين الأيوبي » وتقع جوار باب قلعة دمشق الشرقي » غربي 
متوق العضرؤية + وقد دكن بها ععالقة غلناء الختديت ٠‏ كانث فى الأصضل :دارا للآمين 
صارم الدين قايماز » واشتراها منه الملك الأشرف » وأعاد بناءها » وجعلها داراً 
للحديث » وأنشأ فيها سكنا للشيخ الذي يتوأ مشيختها . 

بدأ العمل بعمارتها سنة ( 7ه ) » وانتهئ تشييدها وافتتحت في ليلة النصف من 
شعبان سنة ( 170ه ) » ووقف عليها الملك الأشرف أوقافاً عدة » وجعل فيها نعل 
النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ وأوّل من درّس فيها وفي الرواحيّة الحافظ ابن الصلاح 
رحمه الله تعالئ » ثم آلت في سنة ( 576ه ) إلى الإمام النووي » وكان لا يأخذ من 
عطائها شيئاً » بل كان يكتفي بما يرسله له أبوه من ( نوئ ) » وقد بقي فيها حتئ أجاب 


داعى رئه رضى الله عنه0© 3 


. باختصار‎ ) 7091/١ ( الدارس في تاريخ المدارس‎ )١( 
. ) 5٠ وحياة الإمام النووي ( ص‎ » ) 57١/١ ( الدارس في تاريخ المدارس‎ )9( 


١ 


تلامذته 

سمع من الإمام النووي رضي الله عنه خلق من العلماء والحفاظ ٠»‏ والصدور 
والرؤساء ٠‏ وتخرج به خلق كثير من الآفاق . 

- الحافظ الزاهد . الثقة الثبت . علاء الدين ٠‏ أبو الحسن ٠»‏ علي بن إبراهيم بن 
داوود بن العطار ( ت :5 لاه ) . 

قال رحمه الله تعال : ( قرأت عليه كثيراً من تصانيفه » ضبطاً وإتقانآً » وأذن لي في 
إصلاح ما يقع في تصانيفه » وكانت صحبتي له دون غيره » من أول سنة سبعين وست 
مئة وقبلها بيسير إلئ حين وفاته .» وقرأت عليه الفقه تصحيحاً وعرضاً » وشرحاً 
وضبيطات خاضا وعام )537 

- الإمام المقرىء » شهاب الدين . أبو عبد الله » محمد بن عبد الخالق بن 
عثمان بن مزهر الأنصاري الدمشقي (ت 140ه ) . 

قال الإمام السخاوي رحمه الله تعال : ( قرأ عليه - أي : على النووي - وسمع 
جميع « الأذكار » » ووصف قراءته في بعض البلاغات بالمتقنة المهذبة )("© . 

- الصدر الرئيس ٠‏ نور الدين » أبو العباس ٠‏ أحمد بن إبراهيم بن عبد الضيف بن 
مصعب الخزرجي الدمشقي ( ت595ه ) . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( قرأ على الشيخ قدَّس الله روحه قطعة من 
« المنهاج في مختصر المحرر » » واستنسخ « الروضة » له » وقابلتٌ له بعضها مع 
الشيخ )”" . 

- الحافظ الزاهد » شهاب الدين ٠‏ أبو العباس ٠‏ أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي 
الشافعي ( ت 199ه ) . 

كان له ميعاد مع الإمام النووي رضي الله عنه يومي الثلاثاء والسبت » شرح في 
أحدهما « البخاري » » وفي الآخر ١‏ صحيح مسلم 00 


() تحفة الطالبين ( ص 5-50 ) . 
(؟) حياة الإمام النووي ( ص 47 ) . 
(9) تحفة الطالبين ( ص١7‏ ) . 
(1) حياة الإمام النووي ( ص 55 ) . 


سن 


- الشيخ الإمام » المحقق الزاهد » شهاب الدين » أحمد بن محمد بن عباس بن 
جعوان الدمشقي الشافعي ( ت5994ه ) . 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالئ : ( كان من تلامذة النواوي رحمهما الله )"'' . 

- الشيخ الفاضل ٠‏ نجم الدين ٠‏ أبو الفداء » إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن 
ركاب الأنصاري . المعروف بابن الخباز (ت "١/اه‏ ) . 

ذكره الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ في جملة تلامذته”" . 

- العلامة المفتي » والمحدث النحوي . شمس الدين ٠»‏ أبو عبد الله » محمد بن 
أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي ( ت 5١/اه‏ ) . 

ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ » وعدّه الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ 
0 

العلامة المفتي . رشيد الدين » أبو الفداء » إسماعيل بن عثمان بن المعلم الحنفي 
(رت:الاه). 

كان من كبار أئمة عصره ». عالماً بالعربية والقراءات وغيرها . ذكر العلامة ابن 
العطار رحمه الله تعالئ أنه صاحبه في القراءة على الإمام النووي رضي الله عنه » وأنه 
قرأ عليه « معرفة السئن والاثار » للطحاوي”*' رحمه الله تعالئ . 

- القاضي صدر الدين » أبو الفضل ٠‏ سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح الجعفري 
الداراني » خطيب داريًا ( 7551 18الاه ) . 

قال التقى السبكي رحمه الله تعالئ : ( كان رجلاً صالحاً » تفقه على الشيخ تاج 
الدين بن الفركاح » والشيخ محبي الدين النووي... وكان يذكر نسبه إل جعفر 
الطيار 906 

- العلامة أمين الدين » أبو الغنائم » سالم بن أبي الذَّر ( 17-144لاه ) . 


. )7806 /07( تاريخ الإسلام‎ )١( 

() حياة الإمام النووي ( ص 47 ) . 

(0) “اتسفة الطالين ( صن :8) + وبخياة الإماء التوري لفل 105 
(5) تحفة الطالبين( ص .)١١‏ 

(0) طبقات الشافعية الكبرئ ( 4١/٠١‏ ) . 
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قال التقي السبكي رحمه الله تعال : ( تفقه على الشيخ محبي الدين النووي » 
ورتب ١‏ صحيح ابن حبان » » ودرّس بالشامية الجوّانية 2١")‏ . 

- قاضي القضاة ٠‏ شيخ الإسلام » بدر الدين ٠‏ أبو عبد الله » محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة ( ت ”لاه ) . 

ذكره الإمام السخاوي رحمه الله تعال في جملة تلاميذه » وقال : ( ويقال : إن 
فتواه عرضت على الشيخ ‏ أي : الإمام النووي ‏ فاستحسن كتابته عليها )”2 . 

- قاضي القضاة » جمال الدين » أبو محمد » سليمان بن عمر بن سالم الأنصاري 
الزرعي ( ت 5 "لاه ) . 

قال التقي الفاسي : ( سمع على الشيخ محيي الدين النووي كتاب 
«الأذكار »)0 . 

- الشيخ الأديب » شهاب الدين » أبو العباس . أحمد بن محمد بن سلمان بن 
حمائل الجعفري . المعروف بابن غانم ( ت /اثالاه ) . 

قال الحافظ ابن حجر : ( وكان يذكر أنه من ذرية سيدنا جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه ) » وعدّه الإمام السخاوي من تلاميذه”*؟ . 

- الحافظ الكبير » شيخ المحدثين » وعمدة الحفاظ . أعجوبة الزمان » جمال 
الدين » أبو الحجاج » يوسف بن الزكي عبد الرحملن بن يوسف بن عبد الملك 
القضاعي الكلبي الحلبي الدمشقي ( 4”_514*لاها). 

تولَّى دار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة » قرأ على الإمام النووي رضي الله 
غبهو غيل عم :. 

- الإمام العلامة » بقية السلف . قاضي القضاة » شمس الدين ٠»‏ أبو عبد الله » 
محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحملن . المعروف بابن النقيب 
(رت هلاه ). 


. )7”97/١١ ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١١( 

(؟) حياة الإمام النووي ( ص 147 ) . 

. ) 586 ذيل التقييد ( ؟/‎  ):9( 

(5) انظر ١‏ الدرر الكامنة » ( 7560/١‏ ) » و( حياة الإمام النووي ؛ ( ص 55 ) . 
(0) حياة الإمام النووي ( ص 44 ) . 
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قال التقي السبكي رحمه الله تعالئ : ( صاحب النووي » وأعظم بتلك الصحبة رتبة 
لق 
(ت58لاه ) . قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ ‏ بعد أن عدّه من تلامذته ‏ : 
50 5 5 ا اما 4 5328) 
( نسخ « المنهاج » بخطه » وحرره ضبطاً وإتقاناً )»" : 

- الشيخ الإمام » زين الدين . أبو الفرج . عبد الرحملن بن محمد بن 
عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسى ( ت 59لاه ) . 

ذكره الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ في جملة تلاميذه”) 


وصفه وملبسه 

0 0 00000 0 2 ع ع اط 
كان عديم الميرة”*' والرفاهية والتنعيم » مع التقوئ والقناعة والورع » والمراقبة لله 
فى السر والعلانية » وترْك رعونات النفس ؛ من ثياب حسنة » ومأكل طيب » وتجمل 
في هيئة » بل طعامه جلف الخبز بأيسر إدام » ولباسه ثوب خام وسختيانية لطيفة . 
ووصفه بأنه كان أسمرَ » كت اللحية » ربعة مهيباً » قليل الضحك » عديم اللعب » 
بل هو جد صِرْفٌ » يقول الحق وإن كان مراً » لا يخاف في الله لومة لائم » عليه هيبة 
ل ل ل 
.0 20 

ووقار 


بعض مناقبه 
حاز الإمام النووي رضي الله عنه صفات عر نظيرها في نظراته » وقلَّ مثيلها في 


. ) ”٠ا//9( طبقات الشافعية الكبر‎ )١( 

(؟) حياة الإمام النووي (( ص "5 ) . 

(*) حياة الإمام النووي ( ص ”55 ) . 

حدق أي : الطعام . 

(5) تاريخ الإسلام(0٠905/5؟1)‏ . واعلم : أن قول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالئ : ( عليه 
شبختانية. . . ) تصحيف من بعض النساخ ل( سختيانية ) كما أفاده شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله تعالئ في أحد دروسه على مقدمة ابن الصلاح » وذكر أن الشبختانية لا معنئ لها » وأن 
السختيانية : هي قلنسوة من جلد الماعز المدبوغ . والله أعلم بالصواب . 


١ 


أمثاله » فلقد بلغ من الزهد والورع والتقوى الغاية القصوئ . إلئ جانب رسوخ قدمه في 
العلم » وعلرٌ كعبه في التحقيق » ومع هلذا وذاك فإنه رضي الله عنه كان آية في التواضع 
وحسن الخلق » ولعل الحديث في هذا الشأن يحتاج إلئ مؤلّف ضخم ليفيّ بالغرض » 
ولله در الإمام الذهبي رحمه الله تعالئ حيث قال : ( وَذْكْت مناقبه يطول )20 . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( كان رفيقاً بي » شفيقا على » لا يمكن 
أحداً من خدمته غيري » على جهد مني في طلب ذلك منه » مع مراقبته لي في حركاتي 
وسكناتي ٠‏ ولطفه بي في جميع ذلك » وتواضعه معي في جميع الحالات ٠»‏ وتأديبه لي 
في كل شيء حتى الخطرات » وأعجز عن حصر ذلك ) . 

فإذا كان هنذا الأدب الجمٌ من الإمام مع تلميذه. . فماذا كانت حاله مع أشياخه 
ومعلميه ؟! 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ أيضاً : عند ذكره للشيخ أبي حفص ». 
عمر بن أسعد الربعي : ( وكان شيخنا ‏ أي : الإمام النووي - كثير الأدب معه » حت 
كنا في الحلقة بين يديه » فقام منها » وملا إبريقاً » وحمله بين يديه إلى الطهارة 
رضي الله عنهما ٠‏ ورضي عنا بهم )0 . 

وكان إذا ذكر الصالحين. . ذكرهم بتعظيم وتوقير » وذكر مناقبهم وكراماتهم . 

هلذا عن أدبه وتواضعه » أما الحديث عن زهده رضي الله عنه. . فهو الذي لا يكاد 
يصدّقه أحد لولا أن الذين نقلوه هم من أصدق الناس لهجة ٠‏ وأكثرهم تحرّياً وتثبتاً » 
فمن ذا الذي يقوئ علئ ما صنعه الإمام الذي كان لا يأكل من فاكهة دمشق ٠.‏ وهي 
جنة الله في الأرض ؟ ! 

كا لأياكل قن الوم والليلة زلا أكلة يبد التساء الكشرة .ولا شوب الأاقترة 
واحدة عند السحر . وكان لا يشرب الماء المبكد » وكان لا يأكل فاكهة دمشق . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( فسألته عن ذلك ؟ فقال : دمشق كثيرة 
الأوقاف وأملاكِ مَنْ هو تحت الحجر شرعاً » والتصرفٌ لهم لا يجوز إلا عل وجه 


زم تحفة الطالبين ( ص "5 ) . 
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الغبطة. . . فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك ؟! )237 . 

وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( قال لي شيخنا أبو المفاخر » محمد بن 
عبد القادر الأنصاري رضي الله عنه : لو أدرك القشيرئٌ صاحبُ ١‏ الرسالة » شيحكم 
وشيخّه - أي : الكمال المغربي -. . لَمَا قدّم عليهما في ذكره لمشايخها أحداً ؛ لما 
جمع فيهما من العلم والعمل ٠‏ والزهد والورع ٠‏ والنطق بالحكم ٠‏ وغير ذلك )"2 . 

وقال العلامة ابن دقماق رحمه الله تعالئ : ( إنه كان يأكل من خبز يبعثه له أبوه من 
« نوئ » يخبزونه له » ويشترون له ما يكفيه جمعة فيأكله » ولا يأكل معه سوئ لون 
واحد ؛ إما دبس ٠‏ وإما خلٌ » وإما زيت » وأما اللحم. . ففي كل شهر مرة » ولا يكاد 
يجمع بين لونين من إدام أبداً )”" . 

وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( رأيت رجلاً من أصحابه قشّر له 
خيارة ؛ ليطعمه إياها » فامتنع عن أكلها » وقال : أخشئ أن ترطب جسمي » وتجلب 
التو )29 

وقد كان أثر زهده وورعه وصلاحه واضحاً » فقد ذكر تلميذه العلامة ابن العطار 
رحمه الله تعالئ عنه حكاية فقال : ( ذكر لي شيخنا العارف » القدوة المُسَلّك » ولي 
الدين » أبو الحسن علي ٠‏ المقيم بجامع بيت لهيا خارج دمشق ٠ت‏ ٠18ه»‏ قال : 
كنثُ مريضاً بمرض يسمى ١‏ النقرس »© في رجلي ٠»‏ فعادني الشيخ محبي الدين - 
قدس الله روحه العزيز ‏ فلما جلس عندي. . شرع يتكلم في الصبر » قال : فكلما 
تكلم. . جعل الألم يذهب قليلاً قليلاً » فلم يزل يتكلم فيه حتئ زال جميع الألم » 
وكأنْ لم يكن قط » قال : وكنت قبل ذلك لم أنم الليل كلّه من الألم » فعرفت أن زوال 
الألم من بركته رضي الله عنه )”© . 

ولقد نذر الإمام النووي رضي الله عنه حياته لله » فأعرض عن حطام الدنيا 
وزخرفها » قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ : ( ولم يتزوج قط فيما علمت ؛ 
)١(‏ تحفة الطالبين ( ص .)١١‏ 
() تحفة الطالبين ( ص ؟ ). 
(*) حياة الإمام النووي ( ص 55 ) . 
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لاشتغاله بالعلم والعمل ) . وكذا جزم بكونه لم يتزوج غير واحد » منهم قاضي 
صنغد2©0 , 

قال الإمام السخاوي رحمه الله تعال : ( وذكر لي صاحبنا الفاضل أبو عبد الله 
محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي في حياة الشيخ قال : كنت ليلة في أواخر الليل 
بجامع دمشق » والشيخ واقف يصلي إل سارية في ظلمة » وهو يردّد قوله تعالئ : 
ويمور نهم تَسْمُووْنَ 4 مراراً » بخوف وخشوع حتئ حصل عندي من ذلك أمر 
عظيم )”" . 

ويذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( أن الشيخ العلامة المفتي » رشيد 
الدين » إسماعيل بن المعلم الحنفي أخبره أنه كان قد عذل الإمام النووي رحمه الله في 
عدم دخوله الحمام » وتضييق عيشه في الأكل واللبس ونحوه » وقال له : أخشئ أن 
يصيبك مرض بسبب ذلك يعطلك عن كثير من الأعمال الصالحة التي هي أفضل مما أنت 
فيه من الضيق . فأجاب الإمامٌ بقوله : إن فلاناً صام وعَبَدَ الله تعالئى حتى اخضرً 
عظمه . قال : فعرفت أنه ليس له غرض في المقام في دارنا » ولا يلتفت إلى ما نحن 
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ثناء العلماء عليه 
وعلى الرغم من زهده رضي الله عنه وتواضعه » ودماثة خلقه » ولين عريكته » 
ورفقه ورحمته بالناس. . فقد كان قويآ في الحق ٠‏ صلبآ في مواجهة الظلم والظلّمة . 
يلين الحديد وهو في ذلك لا يلين ء وتنحني الشّةٌ الشوامخ وهو لا ينحني . 
قال تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( وكان مواجهاً للملوك والجبابرة 
بالإنكار » لا تأخذه في الله لومة لائم » وكان إذا عجز عن المواجهة. . كتب الرسائل 
ويتوصل إلى إبلاغها )”22 . 


. ) 05 حياة الإمام النووي ( ص‎ )1١( 
. ) 50١ (؟) حياة الإمام النووي (ص‎ 
.)١١ تحفة الطالبين (( ص‎ )9( 
.)١" تحفة الطالبين (ص‎ ):5( 
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وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعال : ( وله غير رسالة إلى الملك الظاهر في الأمر 
الم 

وذكر القطب اليونيني رحمه الله تعالئ طرفاً من جرأته فقال : ( إنه واقفَ الملكَ 
الظاهر رحمه الله غير مرة في دار العدل بسبب الحوطة على بساتين دمشق وغير ذلك » 
وحُكي لي أن الملك الظاهر قال عنه : أنا أفزع منه » أو ما هلذا معناه )”2 . 

وأما مواجهته لعلماء السوء. . فقد ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ في هلذا 
الشأن رسالته الشهيرة لابن النجار الذي سعئ لإحداث أمور باطلة على المسلمين 
فتصدى له الإمام النووي رضي الله عنه وبالغ في زجره , وكمّه عن ذلك » فغضب ابن 
النجار » وبعث إلى الإمام يهدده ويتوعده » فما كان من الإمام إلا أن بادره برسالة تنبىء 
عن قوته في الحق ٠‏ وجرأته في إزالة المنكر”" . 

ونحن ننقل لك من آخرها قطعة بليغة » حيث قال رضي الله عنه : ( ... واعلم : 
أني لا أتعيّض لك بمكروه » سوى أني أبغضك في الله تعالئ » وما امتناعي عن 
التععدُض لك بمكروه من عَجْرٍ » بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة 
الموحدين » وقد أخبرني من أثق به وبخبره وصلاحه » وكراماته وفلاحه : بأنك إن لم 
تبادر بالتوبة. . حل بك عقوبة عاجلة » تكون بها آية لمن بعدك » ولا يأثم بها أحد من 
الناس » بل هو عدل من الله تعاليل يوقعه بك ؛ عبرة لمن بعدك . 

فإن كنت ناظراً لنفسك. . فبادر بالرجوع عن سيىء أفعالك ٠»‏ وتدارك ما أسلفته من 
قبيح مقالك. . . والسلام علئ من اتبع الهو » والحمد لله رب العالمين )”*) . 

قال تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعاليل: ( ذو التصانيف المفيدة » والمؤلفات 
الحميدة » أَوْحَدُ دهره » وفريد عصره » الصوّام القوّام » الزاهد في الدنيا » الراغب في 
الآخرة » صاحب الأخلاق المرضية » والمحاسن السنية » العالم الرباني » المتفق على 
علمه وإمامته وجلالته » وزهده وورعه وعبادته » وصيانته في أقواله وأفعاله وحالته . 


. ) 704/59 ( تاريخ الإسلام‎ )١( 
. ) 787/9 ( ذيل مرأآة الزمان‎  )؟(‎ 
. ) انظر « تحفة الطالبين » ( ص89‎ )9( 
.)90١ تحفة الطالبين ( ص‎ )5( 
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له الكرامات الطافحة » والمكرمات الواضحة . المؤثر بنفسه وماله للمسلمين » 
والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين . 

وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالئ . حشرنا الله تعالئ في زمرته » وجمع بيئنا وبينه 
في دار كرامته » مع من اصطفاه من خليقته » أهل الصفاء والوفاء والودٌ » العاملين 
بكتاب الله تعالئ » وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته )”23 . 

ويضيف رحمه الله أيضاً : ( وجرئ لي معه وقائع » ورأيت منه أموراً تحتمل 
مجلدات ل 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ : ( شيخ الإسلام » وإمام الآئمة الأعلام » 
وقطب الأولياء الكرام » ونادرة الزهاد الوافر في ورعهم السهام » المجتهد في الصيام 
والقيام » والقائم بخدمة الملك العلام )'" . 

وقال الإمام التقي السبكي رحمه الله تعالئ : ( شيخ الإسلام » أستاذ المتأخرين » 
وحجة الله على اللحقين » والداعي إل سبيل السالفين » كان يحيئ رحمه الله سيداً 
وحصوراً . وليثاً على النفس هصوراً. . . لا يصرف ساعة في غير طاعة » هلذا مع 
التفنن في أصناف العلوم » فقها ومتونَ حديث » وأسماء رجال » ولغة وتصوّفاً ٠‏ وغير 
ذلك )29 , 

حدث 07 أن نازعه بعضهم في نقل عن ١‏ الوسيط »© للإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ » فقال : ينازعوني في « الوسيط »© وقد طالعته أربع مئة مرة ؟! وكان من سعة 
علمه عديم النظير . 

ولك أن تعجب وأنت تسمع الإمام التقى السبكي رحمه الله تعالئ يذكر أنه عندما 
طَلِبَ إليه أن يصنع تكملة ل« المجموع » بعد وفاة الإمام النووي رضي الله عنه من حيث 
وصل الشيخ. . هاب الأمرء وقدم رجلاً وأخَّر رك » وحاول أن يعتذر عن ذلك 


)1١(‏ تحفة الطالبين ( ص”). 

(؟) تحفة الطالبين ( ص؟7١).‏ 

(*)6 حياة الإمام النووي ( ص ١‏ ) . 

(5) طبقات الشافعية الكبرئ (8/ 748 ) . 
4 حياة الإمام النووي ( ص 5١‏ ) . 


متعلّلاً بقوله : ( ولا شك أن ذلك - أي : إكمال « المجموع » - يحتاج بعد الأهلية إلى 


أحدها : فراغ البال » واتساع الزمان » وكان رحمه الله قد أوتي من ذلك الحظ 
الأوف » بحيث لم يكن له شاغل عن ذلك من تعيّش ولا أهل . 

والثاني : جمع الكتب التي يستعان بها على النظر » والاطلاع علئ كلام العلماء » 
وكان رحمه الله تعالئ قد حصل له من ذلك حظ وافر ؛ لسهولة ذلك في بلده في ذلك 
الوقت . 

والثالث : حسن النية » وكثرة الورع والزهد » والأعمال الصالحة التي أشرقت 
أنوارها » وكان رحمه الله تعال قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفل . 

فمن تكون اجتمعت فيه هلذه الخلال الثلاث أن يضاهيه » أو يدانيه من ليست فيه 
واحدة عنما 016 

وثمة شاهد ينطق بأفصح لسان . وأعذب بيان عن علم الإمام الغزير » ألا وهو 
ما تركه الإمام من كتب ومصنفات كانت نتاج فكره ويراعته . 


مؤلفاته 

يقول العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ بعد أن عدّد طائتفة من مؤلفاته : ( ولقد 
أمرني ببيع كراريس ؛ نحو ألف كراس بخطه . وأمرني بأن أقف على غسلها في 
الوراقة » وخوّفني إن خالفت أمره في ذلك . فما أمكنني إلا طاعته » وإلى الآن في 
قلبي منها حسرات )'" . 

ودونك مسرداً لما استطعنا أن نصل إليه من مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم : 

أجوبة عن أحاديث سئل عنها . 

أدب المفتي والمستفتي . أفرده من « شرح المهذب »© . 

الأذكار من كلام سيد الأبرار ء وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً على 


. ) "١ حياة الإمام النووي ( ص‎ )1١( 
.)١١ تحفة الطالبين ( ص‎ )( 


١ 


- الأربعون النووية » وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً مضبوطاً علىئ ثلاث 

-إرشاد طلاب الحقائق » مطبوع . 

-الإرشاد والتقريب » مطبوع . 

-الإشارات إِلئ بيان الأسماء المبهمات في متون الأسانيد . 

- الإشارات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات » وصل فيه إل أثناء 
( الصلاة ) . ش 

-الأصول والضوابط في المذهب . 

الأمالي في الحديث . 

-الإملاء علئْ حديث ١‏ إنما الأعمال بالنيات » . 

-الإيجاز شرح سنن أبي داوود » وصل فيه إلئ أثناء ( الوضوء ) . 

الإيجاز في المناسك . 

-الإيضاح في مناسك الحج والعمرة » مطبوع . 

- بستان العارفين » وسيصدر بعون الله تعالئ عن دار المنهاج محققاً . 

- التبيان في آداب حملة القرآن » وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً 
مضبوطاً علئ نسخ خطية عزيزة . 

- تحرير ألفاظ التنبيه » مطبوع . 

تحفة الطالب النبيه في شرح التنبيه » وصل فيه إل أثناء ( باب الحيض ) . 

- تحفة الوالد وبغية الرائد . 

-التحقيق » مطبوع . 

- الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام » مطبوع . 

- تصحيح التنبيه » مطبوع . 

- تقريب الإرشاد إلئ علم الإسناد . 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير . 

- التلخيص شرح البخاري » لم يكتمل » وصل فيه إلئ ( كتاب العلم ) . 

- التنقيح في شرح الوسيط » مطبوع مع ١‏ الوسيط » للومام الغزالي . 


؟ 


تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ مطبوع . 

- جامع السنة » شرع في أوله » ولم يكمله . 

-حزب أدعية وأذكار ( حزب الإمام النووي ) » مطبوع . 

خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام . 

الخلاصة في أحاديث الأحكام » وصل فيه إلئ أثناء ( كتاب الزكاة ) . 

-دقائق المنهاج » مطبوع : 

- رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل » مطبوع . 

-روضة الطالبين » مطبوع . 

- رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين » وقد 
صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً علئ نسخ خطية . 

بحر صخ انكلم لوطيو 

- فتاوى الإمام النووي ٠‏ رتبها تلميذه ابن العطار » مطبوع . 

-المجموع شرح المهذب . مطبوع . 

مختصر آداب الاستسقاء . 

- مختصر أسد الغابة لابن الأثير . 

- مختصر البسملة لأبي شامة . 

- مختصر تأليف الدارمي في المتحيرة . 

مختصر سنن الترمذي . 

مختصر مبهمات الخطيب البغدادي . 

- مختصر وجوه الترجيح » جمعه مختصراً من ١‏ الناسخ والمنسوخ » لأبي بكر 
الحازمي . 

- مسألة تخميس الغنائم . 

مسألة نية الاغتراف . 

مناقب الشافعي . 

منتخب طبقات الشافعية . 


- المنتخب مختصر التذنيب للرافعي » لم يكتمل . 


5 


- منهاج الطالبين » وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً مضبوطاً علئ أربع 
نسخ خطية برواية ابن البيشي عن عدّة علماء منهم : الحافظ العراقي والحافظ ابن الملقن 
رحمهم الله تعالئ . 

- مهمات الأحكام » وصل فيه إلى أثناء طهارة البدن والثوب . 

كك العودته.. 

هلذه ما تمكنًا من الوصول إليه من مؤلفات الإمام النووي رضي الله عنه » ولعله 
فاتنا ذكر بعضها . والعذر من الكرام مأمول . 

ويمكن القول : إن تصانيفه رضى الله عنه كلها بديعة مفيدة . 

قال الإمام السخاوي رمه الله تعالق +( قال اليافعي + ولقد يلغت أنةتحصلت له 
نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه وتعالئ بعد موته » فظهرت بركتها على كتبه , 
فحظيت بقبول العباد . والنفع في سائر البلاد . 

وقال العثماني قاضي صفد في ترجمته من « طبقات الشافعية » له : سمعت الخطيب 
جمال الدين محمود بن جملة » الخطيب بالجامع الأموي يقول بحضرة جماعة من 
مشايخ العصر : إنه سمع من شخص يخاطبه وهو بين النائم واليقظان : إن الله أفاض 
على النووي في قبره فيضا » فصرف ذلك الفيض إلئ كتبه » فمن ثم شاعت 
0 


وفاته 

وهكذا بعد مسيرة حافلة بالعمل الصالح » وخدمة الدين الحنيف . آن للفارس أ 
يترجّل » والمسافر أن بحطً الرحال » فقد كاد الآمل أن يبلغ الغاية » ويدرك المرام 

لقد شعر الإمام النووي رضي الله عنه بدنرٌ الأجل » وقرب الرحيل عن هلذه الدار » 
والضة إلى العاومة ابر امعان رحا ا للاتخالن وعو بوحوتنا عن ذلك + إديتوات» 

قال لي : قد أن لي في السفر » فقلت “كيف أذن لك ؟ 

قال : بينا أنا جالس هنا وأشار إل بيته بالرواحية وتجاهه طاقة مشرفة عليها - 
مستقبل القبلة » إذ مر علي شخص في الهواء من هنا » ومر كذا ‏ يشير من غرب 


. ) حياة الإمام النووي (( ص ؟75‎ )1١( 


ء 


المدرسة إلئ شرقها ‏ وقال : قم سافر لزيارة القدس . 

قال : وكنت حملت كلام الشيخ على ظاهره » ثم تبين لي أنه إنما عنى السفر 
الحقيقي » ولما انتهئ من حكاية ذلك. . قال لي : قم حت نودع أصحابنا وأحبابنا . 

قال : فخرجت معه إلى المقبرة التي بها بعض شيوخه » فزار وقرأ شيئاً » ودعا 
وبك » ثم زار أصحابه الأحياء ؟ كالشيخ يوسف الفقاعي ( ت 519ه ) » والشيخ 
محمد الأخميمي ( ت 184ه ) » والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر ( ت 187ه ) . 

وسافر صبيحة ذلك اليوم إلئ نوئ » ثم زار القدس والخليل عليه السلام » ثم عاد 
إلئ نوئ » ومرض عقب زيارته بها وهو في بيت والده . 

فبلغني مرضه » فتوجهت من دمشق لعيادته » فسّرَ بذلك » ثم أمرني بالرجوع إلى 
أهلي » فودعته بعد أن أشرف على العافية في يوم السبت العشرين من رجب » 
وانصرفت . 

فتوفي بعد أيام”"2 . 

وقد كانت وفاته في الثلث الأخير من الليل » ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من 
شهر رجب » سئنة ست وسبعين وست مئة » ودفن في مسقط رأسه نوئ . 

رضي الله عنه ورحمه رحمة المقربين الأبرار » وحشرنا وإياه في زمرة المصطفين 
الأخيار . 

ويحسشن القول أخيراً 
أن يبنوا علئ ضريحه قبة » واستقر رأيهم علئ ذلك ٠‏ فرأته إحدئ قريباته - ويُظن أنها 
عمته ‏ في المنام وهو يقول لها : قولي لهم لا يفعلوا هلذا الذي عزموا عليه من 
البنيان ؛ فإنهم كلما بنوا أشياء. . تهدمت ٠»‏ فاستيقظت منزعجة وأخبرتهم » فامتنعوا 


: إنه بعد وفاة الامام رضي الله عنه أراد أهله وجيرانه فى نو 
ل ل جيرانة في لو 


عن البنيان » وحوطوا على قبره بحجارة تمنع الدواب وغيرها . 

ذكر ذلك العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ في « تحفة الطالبين » ( ص49 ) ء 
وأضاف قائلاً : ( وقال لي جماعة من أقاربه وأصحابه به نوئ » : إنهم سألوه يومآ أل ْ 
ينساهم في عرصات القيامة » فقال لهم : إن كان ثَمَّ جاء. . والله لا دخلث الجنة 


.) 1١7ص‎ ( تحفة الطالبين‎ )١( 


م 


وواحد ممن أعرفه ورائي » ولا أدخلها إلا بعدهم , فرحمه الله » ورضي عنه » لقد 
جمعث هلذه الحكاية من الأدب مع الله عز وجل » ومن الكرم ما لا يخفئ علئ متأمل 


رثاؤه 
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعال : ( وقد رثاه غير واحد » يبلغون عشرين نفساً 
بأكثر من ست مئة بيت » منهم : مجد الدين ابن الظهير » وقاضي القضاة نجم الدين ابن 
صّصرئى » ومجد الدين ابن المهتار » وعلاء الدين الكندي الكاتب » والعفيف 
التلمساني الصوفي الشاعر )20 . 
وقد أورد العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ بعضاً من مراثيه » نذكر منها طرفاً , 
فمن ذلك : 
مرئيّة أبي الفضل يوسف بن محمد بن عبد الله الكاتب قارىء دار الحديث » الذي 
ل ( من الكامل ) 
لتحاو 7 العددوجي وو ملي" . العاتدديا بت ا ففراكه لاه 
ونصرت دين ال وعيةة جناي ودفعلنت عمنة فيهية الجستزاد 
وكذلك : رثاء شيخ الآدب محمد بن أحمد ابن شاكر الإربلي رحمه الله تعالى الذي 
قال :. (من البسيط) 
عر العزاءٌ وعم الحادثٌ الجللٌ وخاب بالموتٍ في تعميركَ الأمل 
والمواعية يهتنا كد الأجدن ريا" * «وسناتجا تشيذك الالبفتاذ والامدا 
قذ كنت للدين نوراً يُستضاءً بوه مسدَدٌ منكٌ فيه القولٌ والعملٌ 
يا محبيّ الدين كمْ غادرْت من كبدٍ حرّئ عليكٌ وعين دمعُها هطل 
ومما رثاه به نجم الدين ابن صّصرئ رحمه الله تعال : (من الطويل) 
أعينيّ جودا بالدموع الهواملي وجودا بها كالساريات الهواطلٍ 


)غ20 تاريخ الإسلام ( 355/6٠9‏ ) . 
(؟) تحفة الطالبين ( ص8١‏ وما بعدها ) . 
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على الشيخ محبي الدين ذي الفضِلٍ والتقئ ورب الهدئ والزهدٍ حاوي الفضائلٍ 

لفذ كان بالمعروف للناس آمراً وناهيَهُمْ عن منكراتٍ وباطل 

وأغيرا ننزلة :كان هلدا قدا من تور قيس ردك :فلك الإتلام :+ آنلث 
فغاب جرمها ؛ وبقي نورها ينير طريق طلبة العلم والمعرفة » ويهدي أهل الإسلام في 
حالك الظلام 1 

فرحم الله الإمام النووي » وقدس روحه » ونور ضريحه ء وأدخلنا وإياه الجنة بغير 
حساب » فهو أكرم مسؤول ٠»‏ وأجل منعم 


كلش ءا يفام الشابعا شك 


4 


35 و‎ ٠ 


07 
الإمام العالالعائامة » أَفْضى لمَضاءٌ 


بددالمي وض لتو بن أي بكب أحدالا تر 
الب ااي لبتم 


يَحِمَهُ الله هعالل”" 
امه ) 
اسمه ونسبه وشهرته ومذهبه 
هو بدر الدين » أبو الفضل ء محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن 
محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ذؤيب بن مشرف الأسّدي . الدمشقي » 
العناقعى أ المعز وق نار قاف 0 
ذلك ما قاله الحافظ السخاوي عند ترجمة والد المؤلف رحمهما الله تعال : ( ويعرف 
0 0-3 0 2 3 5 5 01 
كسلفه بابن قاضي شهبة ؛ لكون النجم والد جذده أقام قاضيا بشهبة السوداء أربعين 


0 
ولادته ونشأته 


ولد العلامة بدر الدين ابن قاضي شهْبة رحمه الله تعال فى ظل الخلافة العباسية فى 
عصر المماليك الجراكسة » عند طلوع فجر يوم الأربعاء ثاني صفر سنة (8لاه ) 


() مصادر الترجمة : ١‏ الضوء اللامع ) (0/ هه كهكء. 5/١‏ 2)55 و« وجيز الكلام » 
(1©». و« تاريخ البصروي » ( ص 45 45 ) ». وه نظم العقيان» (( ص ١147”‏ ) » و« الدارس 
في تاريخ المدارس » (١/هلاكا0‏ لالاك. 2555 17الل ككال موك بالل ورككن وبال 
60 158 2 21555 535501525 ص كدهص لتم ١/5‏ 27517 898*)ء و«القبس 
الحاوي » (5/ 1517-١197‏ ) ء و( الأعلام » (58/5 )ء و( معجم المؤلفين » (*/ ١74‏ ) » وأفرد له 
تلميذه العلامة النعيمي ترجمة في كراسة وسماها : « النخبة في تراجم بيت ابن قاضي شهبة ) » 
نسأل الله تعالئ أن يجمعنا بها . انظر « الدارس »2 ( 7980/١‏ ) . 

0( وشهْبة : قرية من قرئ حَوْران » تقع في جهة القبلة من دمشق » انظر ١‏ معجم البلدان » ( 217/5 
في ”6 

(9) انظر « الضوء اللامع »01 )7١/1١‏ . 
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بدمشق الشام » في بيت علم وصلاح وتقوى ؛ بيتٍ العلامة فقيه الشام وعالمها تقي 
الدين ابن قاضي شهبة صاحب «١‏ التاريخ » و« الطبقات 0 

وكان لهنذا أثر كبير في تنشئة وتكوين شخصية بدر الدين ابن قاضي شهْبة رحمه الله 
ا 

فككل طفل ينشأ في أسرة مثل هلذه الأسرة أخذت عائلته تنشئه علئ تعلم العلوم 
والمعارف والآداب ؛ فقرأ كتب الآلة من نحو وغيره » وحفظ كتباً ؛ منها : « منهاج 
الطالبين » للإمام النووي رحمه الله تعالئ » الذي شرحه فيما بعد بشرحين كبير 
وصغير . 

يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالئ : ( ونشأ فحفظ كتباً ؛ منها : « المنهاج ) 
لزؤيا رآها ارو )7 


طلبه للعلم والرحلة في ذلك 

بدأ الإمام البدر ابن قاضي شهّبة رحمه الله تعالئ في طلب العلم من صغره » فسكن 
أول عمره بالمدرسة الشامية البرانية”" » ثم لازم والده العلامة تقي الدين ابن قاضي 
شهْبة » واشتغل به » وقرأ علئ طبقة والده بدمشق . 

وأسمعه والده على محدثة دمشق عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسي ( ت 
5ه ) ء والحافظ شهاب الدين أحمد بن حجّي الدمشقي ( ت 815ه ) » والحافظ 
عبد الله بن إبراهيم البعلي . 

وقرأ على الحافظ ابن حجر العسقلاني سنة (41750ه ) بدمشق كتابه « الأربعين 
المتباينات ») . 

وعل عادة وسنة العلماء ارتحل بعد والده إلئ مصر ؛ ليجتمع بعلمائها » ويغترف 
ويستفيد ممن فيها من الأكابر ؛ فحضر مجلس الحافظ ابن حجر العسقلاني 0ت 


000( كذا في جميع المصادر , إلا أن الإمام السيوطي قال : إنه ولد سنة (05/ه) . 

(؟) انظر « الضوء اللامع » (/ا/ )١95‏ . 

إفوة المدرسة الشامية البرانية : من مشيدات العهد الأيوبي في سوق صاروجا عند التقائه بشارع الثورة اليوم » 
أنشأتها في أواخر القرن السادس الهجري الخاتون ست الشام بنت نجم الدين أيوب وأخت صلاح الدين 
الأيوبي . انظر « مشيدات دمشق »( ص 759) . 


4 


1ه ) ء وقرأ علئ علامة وقته الشيخ ولي الدين العراقي (ت 475ه )2 . 

شيوخه 

لم تذكر كتب التراجم والطبقات إلا عدداً يسيراً من شيوخ وأساتذة بدر الدين ابن 
قاضي شهبة » وأنا أورد هنا من اطلعت على ذكرهم بترتيب وفياتهم : 

- الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجّي بن موسى الحُسْباني الدمشقي » 
من تصانيفه : ١‏ الدارس في أخبار المدارس » » وقطعة من « شرح المحرر» لابن 
عبد الهادي » و« النكت على المهمات »© للإسنوي وغيرها » توفي سنة (815ه ) ء 
رحمه الله تعالئة29؟ . 

- محدثة دمشق ومسندة الدنيا أم محمد عائشة بنت محمد بن عبد الهادي الصالحية 
الحنبلية » توفيت سنة (57١8ه‏ ) » رحمها الله تعالءة9؟ , 

- الحافظ أعجوبة دهره في معرفة الأجزاء والمرويات أبو محمد عبد الله بن 
إبراهيم بن خليل البعلي الدمشقي . المعروف بابن الشرائحي » توفي سنة ( ١87ه‏ ) » 
رحمه الله تعالة7؟؟ , 

- قاضي القضاة أبو الفضل عبد الرحملن بن عمر بن رسلان البُلُقيني » من 
تصانيفه : ١‏ الإفهام لما في صحيح البخاري من الإبهام » » و« مناسبات أبواب تراجم 
البخاري » » و« حواش على الروضة » وغيرها » توفي سنة ( 475ه ) . رحمه الله 
ار 

- الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي » 
من تصانيفه : ١‏ تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي 26 . و« الإطراف 


للك انظر ‏ الضوء اللامع » ( 1/ 197-1١58‏ ) » و« تاريخ البصروي »( ص 44 ) . 

(5) انظر « الضوء اللامع 71/05797١»‏ ) . 

زفرة انظر ١‏ إنباء الغمر بأبناء العمر » ( 55/9 ) » وه الضوء اللامع 2١/١70»‏ ) . 

)0 انظر 7 إنباء الغمر بأبناء العمر » ( ١149/7‏ ) , وه الضوء اللامع » ( 7/0 ”") . 

(5) انظر ( إنياء الغمر بأيناء العمر » ( 559/8 7١0‏ ), و« الضوء اللامع» 2)١١*-2١١5/4(‏ 
و« المنهل الصافي » ( /9/ 73١7-١191‏ ) . 

30( وسوف يصدر محققاً إن شاء الله تعالئ عن دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة . 


زه 


بأوهام الأطراف » . و« حاشية على الكشاف »© وغيرها » توفي سنة (455/ه)ء 
هيه أ تالا 17م 

والده العلامة شيخ الإسلام فقيه الشام في عصره أبو بكر بن أحمد بن محمد 
الأسدي . من تصانيفه : ١‏ الإعلام بتاريخ الإسلام » » و« طبقات الشافعية » ) 
و« شرح المنهاج » وصل فيه إلى ( الخلع ) » وغيرها من الكتب ٠‏ توفي سنة 
(١40ه)ء‏ رحمه الله تعالئ”" . 

ل ل ا ا ال ا ل 
المعروف بابن حجر العسقلاني » من تصانيفه : « الإصابة في تمييز الصحابة » » 
و« فتح الباري شرح صحيح البخاري » » و< التلخيص الحبير ' ره ٠‏ توفي سنة 
( ؟45ه)ء رحمه الله تعالن7" . 


تلامذته 
لاشك ولا ريب أن علمآ من الأعلام مثل الإمام ابن قاضي شهْبة إذا جلس للإقراء » 
واستلم منصب التدريس في كثير من مدارس دمشق أن يقصده ويؤمه عدد كبير من طلبة 
العلم . 
يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعال عند ترجمته للإمام ابن قاضي شهبة في 
كتابه « الضوء اللامع » : ( وتصدى للإقراء ؛ فانتفع به الفضلاء وو الفا 


نك انظر ( إنباء الغمر بأبناء العمر » ( 7/ 15-811 ) » وه الضوء اللامع » -1575/١(‏ 13717 ) . 

إفهة انظر « الضوء اللامع » -7١/1١(‏ 74 ) » و( شذرات الذهب »(17475/4- 1741 ) » وكتب أبنه محمد 
له ترجمة خاصة » طبعت في مقدمة ١‏ تاريخ ابن قاضي شهبة » ( 1/ 11-9 ) . 

() انظر ١‏ الضوء اللامع » ( 5/5" 159 )» و« نظم العقيان ) ( ص 517-40 ) » ومقدمة تحقيق ١‏ شرح 
النخبة » لشيخنا العلامة المحدث نور الدين عتر » حفظه الله تعالئ . 

إحق المدرسة الظاهرية الكبرئ : من مشيدات العهد المملوكي في حي الكلاسة من العمارة الجوانية » قبالة 
المدرسة العادلية الكبرئ » تنسب للملك الظاهر ع المتوفل سنة (15“ه-). وفي سلة 
(43؟1ه) في العهد العثماني أقيمت في هلذه المشيدة دار للكتب الوطنية عرفت باسم ( دار الكتب 
الوطنية الظاهرية ) » وعلئ ألسنة الناس : ( المكتبة الظاهرية ) » ضمت آلاف الكتب والمخطوطات 
النفيسة » وما زال البناء إلئ يومنا هذا مكتبة وطنية » وذلك بعد أن نقلت جميع مخطوطاتها إلى مكتبة 
الأسد الوطئية . انظر ‏ مشيدات دمشق » ( ص 74 ) . 


لمك 


والناض 00 والنقوية""" .والمشاهدية الحواية”" “والقاويية؟ و بهذا -الشافة 
الا 

ومع ذلك لم تسعفنا كتب التراجم بهلذا العدد الكبير من تلامذته » وهكأنا ذاكر عدداً 

5 عبد الرحملن بن عبد الله بن عبد الرحملن الدمشقي ١‏ المعروف بابن قاضي 
عجلون . توفي سنة ( 41/8ه ) . رحمه الله تعاله©2 , 

- علي بن محمد بن عيسى اليمني نزيل مكة » المعروف بابن عُطَيف » توفي سنة 
(885ه ) » رحمه الله كن . 

- محمد بن محمد بن أحمد العباسي ثم القاهري » المعروف بأمين الدين العباسي » 


توفي سنة ( /4841ه ) » رحمه الله ل" 


إللك المدرسة الناصرية : من مشيدات العهد الأيوبي » تقع إلى الشرق من القيمرية الصغرئ » وإلى الغرب 
ان الباوئية » في فاق ار عرف فيا جد بزفاق لقن ١‏ نالفاي شهاب الي أحمد بن فرفر 
اتخذ هناك لنفسه دارا توارثها أحفاده حتئ أوائل هلذا القرن . أنشأها الملك الناصر صلاح الدين » 
وافتتحت سنة (56515ه)2, وقد بقي منها اليوم جدارها الشمالي الضخم . انظر « خطط دمشق » 
(ص56١).‏ 

إفة المدرسة التقوية : من مشيدات العهد الأبيوبي ٠‏ تقع شرقي المدرسة الإقبالية » في حارة السبع طوالع . 
بناها الملك المظفر تقي الدين عمر بن أيوب سنة ( 5/ا65ه ) للعلامة محمد بن محمد الطوسي 
الشافعي . وذكر بدران أنها كانت في عهده داراً للسكن » ؛ يقيم بها جماعة من آل التغلبي » وكانوا 
يجتمعون فيها على الآذكار في رجب وشعبان ورمضان . انظر ١‏ خطط دمشق » ( ص؟7١١).‏ 

(”) المدرسة المجاهدية الجوانية : من مشيدات العهد السلجوقي بالقرب من باب الخواصين ( سوق 
الخياطين اليوم ) ع عرفت في العصر العثماني ب( الحجازية ) لنزول أهل الحجاز بها » » ثم عرفت بعد 
ذلك ب( القلبقجية ) لأنهم كانوا يصنعون القلابق ويبيعونها هناك » وهي اليوم معروفة مشهورة قبلي 
سوق الحرير » وهي مسجد جامع . انظر « خطط دمشق » ( ص ١1١١‏ ) . 

2 المدرسة الفارسية : من مشيدات العهد المملوكي . عند زواية التقاء زقاق بين البحرتين بسوق 
البرورية » وهو الزقاق الاخك مع الجريفة إلئ قصر العظم . أنشأها الأمير سيف الدين فارس دوادار 
نائب السلطنة تنبك الحسني سنة ١8‏ مه) . وقد زالت المدرسة وبقيت التربة والجامع الذي أطلق 
عليه بعد تجديده اسم ( جامع المدرسة الفارسية ) . انظر « مشيدات دمشق ») ( ص 5085 ) . 

)0 انظر ‏ الضوء اللامع » ( لا/ 1905-١585‏ ) . 

00 انظر « الضوء اللامع » ( 4/ 88-41 ) » و« نظم العقيان » ( ص "11 ) . 

(69 انظر « الضوء اللامع » 4/50 ) » و« شذرات الذهب »515/91 ) 

000 انظر « الضوء اللامع » (9/ 55-98 ) . 


دك 


حسين بن أحمد بن محمد الكيلاني ثم المكي . المعروف بابن قاوان » توفي سنة 
ايحي ان نالك 7 

أحمد بن خليل بن أحمد الصالحي . المعروف بابن اللبودي ٠»‏ المتوفى سنة 
(89ه ) » رحمه الله تعال » خرج الأربعين لشيخه البدر ابن قاضي شهبة"" . 

محمد بن إسماعيل بن محمد الدمشقي » المعروف بابن خطيب جامع السقيفة » 
توفي سنة ( /491ه ) » رحمه الله تعالى”" . 

خليل بن عبد الله بن محمد الكناني العسقلاني المقدسي . توفي سنة ( 498ه ) ) 
رع ا 3 

- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القرشي الصالحي . كتب له الشيخ بدر الدين ابن 
قاضي شهبة في المدرسة الشامية أربعين مسألة » توفي سنة (5٠9ه)ء‏ رحمه الله 
0 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد القاهري . المعروف بالحافظ السخاوي » توفي 
برنة اقه )ا رين نم7 , 

أحمد بن شكم الدمشقي الصالحي » المعروف بابن شكم ٠‏ توفي سنة 
(90ه)ء رحمه الله تعالن 9" . 

عبد القادر بن محمد بن منصور الصفدي الدمشقي » المعروف يبواب الشامية 
البرانية » توفي سنة ( 4ه ) . رحمه الله تعالئ” . 

محمد بن أحمد بن محمد الصفدي الدمشقي . المعروف بأبي الفضل ابن الإمام » 


000 انظر « الضوء اللامع » ( / 177/١08‏ ) » و( معجم المؤلفين » ( 107/١‏ ) . 

(؟) انظر « الضوء اللامع » )1595-591/١(‏ . 

(*) انظر « الضوء اللامع )١57/9(»‏ . 

(5:) انظر « الضوء اللامع » ( ”7 .)١99-1١98‏ 

(5) انظر « الضوء اللامع _١"/1)‏ 175 ) » وه الكواكب السائرة » ( .)١١١ /١‏ 

00 انظر « الضوء اللامع » (8/ 77-7 ) ترجم لنفسه ترجمة حافلة » و« النور السافر » ( ص ٠ ) 47-5١‏ 

(1) انظر « الكواكب السائرة » ( 160/١‏ ) » و« شذرات الذهب .)155/٠١(»‏ 

(8) انظر « متعة الأذهان» 541/١‏ 448 )» و« الكواكب السائرة » -141/١(‏ 147 ) » و« شذرات 
اللهب 57/1٠١0»‏ ). 


وذ 


توفي سنة ( 900ه ) ء رحمه الله تعالكه2"0 . 

- عمر بن علي بن عثمان الصيرفي الدمشقي » المعروف بابن الصيرفي ٠‏ توفي سنة 
(١9ه‏ )ء رحمه الله تعالا9؟ , 

أحمد بن محمود بن عبد الله الحلبي الدمشقي . المعروف بابن الفرفور » قرأ على 
ابن قاضي شهبة « بداية المحتاج في شرح المنهاج » . توفي سنة (١١9ه)ء,‏ 
وتخمه اله ونال 579 

- أحمد بن عبد الرحيم بن حسن التَلعْفَري الدمشقي . المعروف بابن المحوجب » 
توفي سنة ( 17١9ه‏ ) ء رحمه الله تعالا9؟2 . 

- محمد بن عمر بن محمد التّصيبي الحلبي » سبط المحب أبي الفضل ابن الشحنة » 
توفي سنة (415ه ) » رحمه الله تعال 2 , 

- عبد القادر بن محمد بن عمر الثعيمي الدمشقي مؤرخ دمشق ٠0‏ توفي سنة 
(/ا97ه ) ء رحمه الله تعاا29 . 

- إبراهيم بن أحمد بن يعقوب القصيري . المعروف بفقيه اليشبكية » المتوفئ سنة 
له )نه رمه الت 0 

- محمد بن حمزة بن أحمد الدمشقي . مفتي دار العدل بدمشق » المتوفل سنة 
( 8ه ) رمه ان 0ك 


. ) 48/ الضوء اللامع » ( / 08-50 )ء و١ معجم المؤلفين ؛(‎ ١ انظر‎ )1١( 

() انظر « الضوء اللامع ؛ 1١١/5(‏ )»2 و« الكواكب السائرة» .)17417/١(‏ و« شذرات الذهب» 
١75/٠١ (‏ )ء وفيه أن وفاته سنة (9١91ه‏ ). 

(9) انظر ١‏ الضوء اللامع » ( 7717/7 1777 )ء وه الكواكب السائرة » ( ١47-١57 /١‏ ). و« شذرات 
الذهب )(١٠/1/-7ا).‏ 

(5) انظر « الضوء اللامع لظ 5 و« الكواكب السائرة») .,)١8/١(‏ و« شذرات الذهب» 
(ظكحللكم). 

للك انظر « الكواكب السائرة » 72١ -54/١(‏ ) , و« شذرات الذهب )( .)1١١9-١١8/1١١‏ 

() انظر ١‏ متعة الأذهان 1455-6 )ء. و١‏ الكواكب السائرة» 70١ -70٠0/١(‏ ). و« شذرات 
الذهب .)7١١-7”١١/٠١(»‏ 

(0) انظر « الكواكب السائرة » 1١7-1١١5/1١(‏ )» و١‏ شذرات الذهب »( )759-758/1١١‏ , 

(6) انظر ١‏ متعة الأذهان» ( ”1477/7 747 )ء و١‏ الكواكب السائرة» 50/١‏ 45 ). و« شذرات 
الذهب )(١٠/1لا؟”-075"؟‏ ). 
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محمد بن محمد بن أحمد الغزي الدمشقي » المتوفئ سنة ( 91*0ه ) » رحمه الله 
ا" 

د أو يكو يق انتحمة بخ محمة البلاطتتى + اللمعز يل ينه 98140 )+ برحمه الله 
ا 

- عمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي » المتوفول سنة (975ه ) » رحمه الله 
ا 

محمد بن محمد بن علي البعلي ٠‏ المعروف بابن الفَصّي » توفي سنة 
ةس مارح اله ار 

- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الكناني المقدسي » توفي سنة (9448ه)ء 
رشهة ال ”7+ 

- إسماعيل بن إسماعيل بن محمد النابلسي » المعروف بابن العماد » ولد سنة 
(4ه)ء رحمه الله تعالن”"2 » وهلذا الذي رجع مع البدر ابن قاضي شهبة من 
الحج » ثم لازمه » وكتب شرحه الكبير على ١‏ المنهاج » . 

عبد القادر بن أحمد بن إسماعيل الدمشقي » المعروف ببلده بالمؤذن ؛ لأن جده 


لأمه كان مؤذنا أ بجامع بني أمية ثم صار بعد إليه » رحمه ال 


0010 انظر ١‏ متعة الأذهان » ( 7/ ١/1/ا-‏ 7/7/7 ) » و0 الكواكب السائرة » ( 7/ 7-9 )» و« شذرات الذهب ) 
.)١191-557/٠١(‏ 

(؟) انظر « متعة الأذهان» »)1١7١/١(‏ و« الكواكب السائرة » ( 88/7 - 40 )» و( شذرات الذهب » 
/لاة 212 ). 

(*) انظر « القبس الحاوي » ( ١657/7‏ 5200 2 ذكرته من بين تلامذة ابن قاضي شهبة بناء على 
قول صاحب الترجمة في « القبس الحاوي »2 : ( لقيته بدمشق » وسمعت كلامه ) » وانظر ١‏ متعة 
الأذهان » (١/58ه-‏ 6054 )2 و« الكواكب السائرة » (؟/7١57_‏ 5؟7)ء. و« شذرات الذهب» 

(ل/ 3 ). 

(5:) انظر ١‏ الضوء اللامع _١565/4()‏ 65١)ء‏ و« متعة الأذهان» ( 788/7 )» و« الكواكب السائرة » 
(5/١1)ء‏ و« شذرات الذهب .)1755/١١()»‏ 

)0 انظر « الكواكب السائرة » ( ؟//ا/7 ) » و١‏ شذرات الذهب »( )9389/٠١‏ . 

[9و© انظر ‏ الضوء اللامع » (7/ 747-141 ) » هلذا المترجم له ومن يأتي بعده لم أطلع علئ تاريخ وفياتهم 
فأذكر وقت ولادتهم إن عُلم » وأرتبهم ترتيباً أبجديًاً . 

6 انظر « الضوء اللامع » ( 5/ 757-751١‏ ) . 


زعاك 


- عبد القادر بن علي بن مصلح القاهري . المعروف بابن الثقيب » ولد سنة 
( 844ه ) ..رحمه الله تعال 217 , 

- عبد اللطيف بن محمد بن محمد الصفدي » المعروف بابن يعقوب » ولد سنة 
( 477ه ) تقريباً » رحمه الله تعالئا20؟ . 

- محمد بن أحمد بن موسى الطولوني . المعروف بابن المشد » ولد سنة 
(858ه)ء رحمه الله تعاليل0" . 

- محمد بن محمد بن محمد الطبري المكي ٠»‏ المعروف بأبي السعادات » ولد سنة 
( لالامه )ء رحمه الله تعاة © , 

- محمود بن محمد بن محمد الحمصي . المعروف بابن العصياتي » ولد سنة 
(847ه)ء رحمه الله تعارا9" . 


مؤلفاته 
ترك الإمام ابن قاضي شهبة تراكة علمية غنية من الكدن المتحققة والمعفتة ؟ متها : 
- إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج . 
- بداية المحتاج في شرح المنهاج » وهو كتابنا هلذا . 
- تاريخ الملك الأشرف قايتباي . 
- تطريف المجالس بذكر الفوائد والنفائس . 
- الدر الثمين في مناقب نور الدين . 
- الكواكب الدرية في السيرة النورية . 
-المسائل المعلمات بالاعتراض على المهمات . 
- المواهب السنية في شرح الأشنهية . 
- وكتب ترجمة لوالده كما أشرنا إليه سابقاً . 


. )197-١9١1/7؟(» ء وه معجم المؤلفين‎ ) 781١-18٠١ /4( » انظر « الضوء اللامع‎ )١( 
. ) 778/4 ( » زفق انظر « الضوء اللامع‎ 

قرف انظر « الضوء اللامع » (/ا/ 11-117) . 

2 انظر « الضوء اللامع » (7518-751//4 ) . 

)2( انظر « الضوء اللامع » ( ١٠١//ا5١-58١)‏ . 


امك 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

اكتسب واحتل الإمام ابن قاضي شهبة رحمه الله تعالى بين أهل العلم مكانة معتبرة 
مرموقة » وفاق أقرانه » وتميز بين معاصريه » فأثنت عليه كتب التراجم » ووصفته 
بجلالة قدره وغزارة علمه . 

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالئ : ( برع في الفقه انتحضارا وثقلاً : وضاز 
أَخَرَِ فقيه الشام بغير مدافع » عليه مدار الفتيا والمهم من الأحكام . 

وكان من سروات رجال العالم علماً وكرما وأصالةً وعراقة وديانة ومهابة وحزامة 
ولطافةً وسؤدداً » وللشاميين به غاية الفخر )20 . 

وقال علاء الدين البُضّروي رحمه الله تعال : ( كان إماماً في الفقه , انتهث إليه 
رئاسة المذهب . 

كان حسن المحاضرة . وله مكارم أخلاق » يتفضل على الطلبة ويحسن إليهم ‏ 
وقل أن يمضي أسبوع حت يجمعهم ويضيفهم . فقيه النفس )""2 . 

وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعاليل : ( كان أحد العلماء الأعلام » اشتهر اسمه » 
وطار صيته » مع الدين والخير والعفة )"" . 

وقال مؤرخ دمشق النعيمي رحمه الله تعالئ : ( شيخنا شيخ الإسلام ء أقضى 
القضاة )517 . 


وفاته 
وبعد هنذه الرحلة الطيبة النافعة التي قضاها الإمام ابن قاضي شهْبة في التدريس 
والإفتاء والقضاء. . فاضت روحه الطاهرة . 
وذلك ليلة الخميس ثاني عشر رمضان سنة ( 4 41ه ) . 


. )415/7(» وجيز الكلام‎ ١و‎ » ) ١615-١668 انظر « الضوء اللامع » ( لا/‎ )١( 


() انظر « تاريخ البصروي »)( ص 550-55 ) . 
(9) انظر « نظم العقيان » ( ص ١57‏ ) . 
(5) انظر« الدارس في تاريخ المدارس »© ( /١‏ 740 ) » وذكره في أماكن عديدة من هلذا الكتاب . 


لاه 


ودفن من الغد بعد الصلاة عليه بعدة أماكن بمقبرة الباب الصغير مع والده » قرب 
الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي رضي الله عنه . 
وكانت جنازته حافلة » وفقده الطلبة » وحزن عليه الخلائق » ولم يخلف بدمشق في 
ميخاسته يقل 09 
اش *رد كميت م ل 
مسر عا ى » واصز ل سم ء و بأثاره وعطمم 
: ال اا 9١‏ 9ع 0 
انسجيا وهال وول 


010 انظر « الضوء اللامع » ( /ا/ ١67-١54‏ ) » و« تاريخ البصروي )( ص 5 ) . 


كله 


الإمام'لفميهالحافط » عررة المصِيِمْسن 
سارح التي تفص عر علي ب ىحدالانصاري 
اس ال ملصّن 1 واب لخو 
يَحِمَهُ الله تكالل”' 
(*؟/- 4 ١مه)‏ 

هو سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري » 
الوادي آشي » الأندلسي . التكروري ٠»‏ المصري . الشافعي » المعروف بابن الملقن » 
وباين النحوي ببلاد اليمن . 

ولد بالقاهرة سنة ( لاه ) في ربيع الأول في ثاني عشريه » وقيل : في يوم السبت 
رابع عشريه » والأول أصح . 

وكان أصل أبيه أندلسيّاً » فتحول منها إلى التكرور » وأقرأ أهلها القرآن » وتميز في 
القريية #6 وحتصل مالا د 

ثم قدم القاهرة » فأخذ عنه الإسنوي وغيره » ثم مات ولصاحب الترجمة سنة ء 
فأوصئ به إلى الشيخ عيسى المغربي رجل صالح كان يلقن القرآن بجامع طولون » 
فتزوج بأمه . 

ونشأ في كفالة زوج أمه ووصيه » فحفظ القرآن » و« العمدة » » وشغله مالكيّاً » ثم 
أشار عليه ابن جماعة أحد أصحاب أبيه أن يقرئه « المنهاج » الفرعي . 

وتفقه بالتقي السبكي ٠‏ والجمال الإسنوي » والكمال النشائي » والعز ابن جماعة 
رحمهم الله تعالى . 

وأخذ في العربية عن أبي حيان »ء والجمال ابن هشام » والشمس ابن 
عبد الرحملن . وفي القراءات عن البرهان الرشيدي رحمهم الله تعالى . 

وسمع على الحفاظ أبي الفتح ابن سيد الناس » والقطب الحلبي » والعلاء مغلطاي 
وغيرهم رحمهم الله تعالى . 


» و( الضوء اللامع‎ » )؟١9‎ -5١77/7( » إنباء الغمر‎ ١ هلذه الترجمة مأخوذة بتصرف واختصار من‎ )١( 
.) ١١66١١ /5( 
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ودخل الشام في سنة ( ٠١/الاه‏ ) فأخل عن علمائها » واجتمع بالتاج السبكي 

وزار بيت المقدس » وقرأ على العلائي رحمه الله تعالئ « جامع التحصيل في رواة 
المراسيل ») . 

واشتغل بالتصنيف وهو شاب ٠‏ فمن تصانيفه : 

( التوضيح لشرح الجامع الصحيح © » و١‏ الإعلام بفواتد عمدة الأحكام»). 
و« البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير » » و« تحفة المحتاج إلى أدلة 
المنهاج » ٠‏ و١‏ غنية الفقيه في شرح التنبيه » » و١‏ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج » 


وغيرها من الكتب النافعة الكثيرة . 
واشتهرت تصانيفه في الآفاق . وبلغت ثلاث مئة تصنيف » وانتفع بها الخلق . 
وأثنىا عليه العلماء كثيراً . 


قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالئ : ( الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث الحافظ 
المتقن » شرف الفقهاء والمحدثين والفضلاء ) . 

ووصفه العراقي رحمه الله تعالئ بالشيخ الإمام الحافظ . 

وقال الغماري رحمه الله تعالئ : ( الشيخ الإمام علم الأعلام فخر الأنام » أحد 
مشايخ الإسلام » علامة العصر ٠‏ بقية المصنفين » علم المفيدين والمدرسين » سيف 
المناظرين » مفتي المسلمين ) . 

وقال الصلاح الأقفهسي رحمه الله تعالى : ( تفقه وبرع » وصنف وجمع » وأفتى 
ودرس وحدث . وسارت مصنفاته في الأقطار ) . 

توفي ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة ( 4 ١4ه‏ ) . ودفن علئ أبيه بحوش 
سعيد السعداء » وتأسف الناس على فقده . 
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بجالخيرتعال رذ واسع_شّر 


ملاججعر يج الام ابن ففا لشبس في اكاب 


أصل هنذا الكتاب ومداره ‏ كما أشار إليه الإمام ابن قاضي شهْبة في المقدمة ‏ هو 
« عجالة المحتاج الازبار شرع الزن ابن الملا ريحم الله تعالى . 

رأى الإمام ابن قاضي شهْبة انتشار « العجالة » بين أهل العلم كغيره من كتبه ؛ فأراد 
أن يكون له دور المحقق والمدقق لمسائله ؛ فأظهر فيه سعة علمه » ووفرة اطلاعه » 
وبراعة منهجه » وبديع أسلوبه » وتعمقه في المذهب » مما جعل ١‏ بداية المحتاج » في 
طليعة شروح ١‏ المنهاج » . 

ولا أبعد إذا قلت : إنه من أحسن وأدق شروحه . حتئ صار مرجعاً لمن جاء بعده 
من شراح ١‏ المنهاج ) وغيرهم . 

لقد وضع الإمام ابن قاضي شهبة رحمه الله تعالئ لنفسه منهجاً يسير عليه خلال شرحه 
هلذا » وهو : ش 

الاقتصار عل تصوير مسائل « العجالة » وبعض دلائله . 

-الإشارة إلى بعض ما يرد على « العجالة » . 

الاحتراز عما وقع في ١‏ العجالة » علئ خلاف الصواب . 

- إبدال ما ذكره الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالئ من الفروع والفوائد الأجنبية بما 
هو متعلق بالكتاب ؛ مما يرد علئ منطوقه ومفهومه » والإجابة عنها إن أمكن ذلك . 

- التنبيه علئ بعض ما وقع لابن الملقن رحمه الله تعالئ مخالفاً للصواب . 

- تبيين أدلة الكتاب ؛ من صحة أو حسن أو ضعف » مسنداً ذلك غالباً إلى قائله . 

- التعرض لما وقع للإمامين الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى من الاضطراب في 
بعض مسائل الكتاب ٠»‏ وذكر ما يعتمد عليه في الإفتاء من ذلك . 

هلذا ما ذكره المؤلف من منهجه » ونستطيع أن نقول زيادة علئ ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالئ : إن من منهجه في هلذا الكتاب 

عدم تغيير تقاسيم الإمام النووي رحمه الله تعالئ للكتاب ؛ فمشى الشارح فيه على 
تقسيم الماتن الدقيق » وتنظيمه البديع . 
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- عدم شرحه للمقدمة شرحاً كاملاً » وإنما شرح منها بعضها » واعتذر عن فعله 
قائلاً : ( فإن الكلام علئ غالبها ظاهر ) . 

- تعريف الكتب والأبواب لغة واصطلاحاً ؛ كأن يقول في تعريف الصلاة : ( هي 
لغة : الدعاء بخير » وشرعاً : أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير » مختتمة بالتسليم » 
بشرائط مخصوصة ) . 

- ذكر أدلة مشروعية الكتاب أو الباب من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ؛ 
مثل قوله عند الكلام عل مشروعية صلاة الجماعة : ( الأصل في مشروعيتها قبل 
الإجماع : قوله تعالئ : #وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصَسلزة 4 الآية » فأمر بها في 
الخوف » ففي الأمن أولئ ) . 

- ذكر الجكم التشريعية في تشريع ححكم ما ؛ مثل أن يذكر الحكمة في تخصيص 
التورك في التشهد الأخير قائلاً : ( إن التشهد الأول خفيف » والمصلي بعده يبادر إلى 
القيام » فناسب فيه الافتراش ؛ لأنه هيئة المستوفز » وأما الأخير. . فليس بعده عمل » 
بل يسن فيه المكث للتسبيحات » والدعاء » وانصراف النسوة ونحو ذلك » فناسب فيه 
الورك 2" 

- ذكر دليل لمسألة ماء ثم إن كان الدليل ضعيفاً يحاول الإمام ابن قاضي شُهْبة 
تقويته ؟؛ مثل فعله عند قول النووي رحمه الله تعالئ : ( وقاتل نفسه كغيره فى الغسل 
والضادة ) اتدل الشارع لهرقول النت صلن اله عليه وسلي:: «الميلاة واجية علوم كل 
مسلم برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر » ثم قال : ( رواه البيهقي وقال : هو أصح 
ما في الباب إلا أن فيه إرسالاً » والمرسل حجة إذا اعتضد بأحد أمور ؛ منها : قول أكثر 
أهل العلم » وهو موجود هنا ) . 

- التوسع أحياناً في إيراد الأدلة ومناقشتها ؛ مثل فعله في مسألة الركعتين الخفيفتين 
قبل المغرب . 

- الاعتماد الكبير علئ كلام الإمام الإسنوي رحمه الله تعالئ » مع عدم التسليم له 
دائماً » وكذلك نقل انتقادات الإمام الإسنوي على الإمام النووي وتقريرها » أو 


السكوت عليها 
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- الترجيح بين أقوال الإمام النووي رحمه الله تعالئ ؛ لأن كلامه في مسألة ما مختلف 
من كتاب إلئ كتاب » وهذا قليل . 

- التنبيه على المسائل التى تتكرر فى المتن ؛ مثل ما فعل عند قول الإمام النووي 
رحمه الله تعالئ : ( ويصح بإذن الولي نكاحه ) فأشار الإمام ابن قاضي شهْبة رحمه الله 
تعالئ إلى أن المسألة مرت فى ( الحَجْر ) » وأنها ستأتي في ( باب النكاح ) . 

- البحث أحياناً في احتمالات الإعراب ؛ كما فعل عند قول الإمام النووي رحمه الله 
تعالى : ( ولو قال : كذا درهماً ) فأعرب كلمة ( درهماً ) عل ثلاثة أوجه ؛ فقال : 
( النصب فيه جائز على التمييز » والرفع علئ أنه عطف بيان أو بدل ٠‏ وأما حالة الجر. . 
فهو وإن كان لحناً عند البصريين لكنه لا أثر له ؛ كما لو لحن في لفظة من ألفاظ 
الإقرار ) . 

- التطرق لذكر أقوال المذاهب الأخرئ » وذلك قليل جدَاً . 

5 ذكر الاعتراضات والإيرادات علئ مسائل )0 المنهاج ( والإجابة عنها 4 وذكر 
اختلاف العلماء فى تعليل المساكل » ومحل الخللاف » والفروق » وكذلك ذكر 
الاحترازات » ومراد المؤلف من كلامه ومقتضاه » وتوجيه وتقويم عبارات « المنهاج » 
بقوله : ( لو قال المصنف كذا. . لكان أحسن ) » وما شابه ذلك . 

وهناك أمور أخرئ يجدها القارىء في الكتاب » نترك المجال له للخوض في بحار 
فوائد هلذا المؤلّف المفيد . 


كلت السليها تت » ونس تاانب 

إن المكتبة السليمانية الواقعة في تركيا بمدينة إستنبول مع ما تضم من المكتبات 
الأخرئ تحوي كنوزاً وجواهر من المخطوطات النفيسة . 

ومما يعاب عل محقق كتاب ما أن يطبع الكتاب بدون مراجعة هلذه المكتبة 
الضخمة ٠»‏ ويبحث فيها عن نسخ الكتاب المراد طباعته ؛ لما فيها من المخطوطات 
القيمة » وربما تكون بخطوط مؤلفيها أو عليها خطوطهم . 

ومحقق الكتاب لا يسافر إلئ مديئة إستنبول إلا ويزور هلذه المكتبة ويطلع علئ 
كنوزها . 
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فيوماً من الأيام قبل سنوات خمس - أو ما يقارب ذلك -.. زار المحقق هنذه 
المكتبة ؛ راجيا أن يجتمع بشرح من شروح ١‏ المنهاج » التي لم تطبع من قبل » فاطلع 
على شرح له كاملٍ جميلٍ الخط واضح العبارة . 

فأراد أن يتعرف على الكتاب ومؤلفه » وإذ به « بداية المحتاج » للعلامة ابن قاضي 
شهْبة » ففرح بذلك فرحاً شديداً لا يعادله فرح » وخاصة وقد وجد في آخر النسخة خط 
المؤلف رحمه الله تعالئ . 

ثم تتابع الأمر من امتلاك النسخة » ونسخه » ومقابلته » وغير ذلك ؛ حتئ خرج إلى 
عالم المطبوعات بهلذا الشكل الأنيق » وقد كان في عداد المخطوطات عن دار المنهاج 
الزاهرة بمنشوراتها العامرة بمطبوعاتها القيمة النفيسة . 


0 ذى بج مد م 7 
فل راز واشمما 
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وصمل اشع خطي تم 


بتوفيق الله سبحانه وتعالئ كان اعتمادنا في إخراج هلذا الكتاب على سبع نسخ 
0 ليه * 


الأولئ : 

نسخة مكتبة ( آيا صوفيا) بمدينة إستنبول . ذات الرقم(5!؟١١1)‏ 
و(لالا ١١‏ ). 

وهي نسخة كاملة نفيسة قيمة جدّاً » كتبت في حياة المؤلف ٠»‏ وقوبلت وصححت 
علئ نسخته » وكتب المتن باللون الأحمر . 

وفي هامش النسخة كثير من الاستدراكات والتصويبات » وفيها بلاغات . 

فإذا كانت صيغة البلاغ هلكذا : ( بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه ». . فهي 
بخط المؤلف . ورد كذلك في المجلد الأول ( ١١‏ ) مرة » وفي المجلد الثاني (/1) 
مرات » والصيغ الأخرئ للبلاغات مختلفة . 

خطها نسخي جميل . 

وتتكون هلذه النسخة من مجلدين : 

المجلد الأول يقع في ( 778 ) ورقة » عدد سطورها ( ١5‏ ) سطراً » ومتوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( ١9‏ ) كلمة . | 

ووجد علئ طرة هلذا المجلد : ( الجزء الأول من « بداية المحتاج إل شرح 
المنهاج » ) . 

هلكذا بحرف الجر ( إل ) وهو مخالف لما عليه المؤلف وكتب المراجع ٠‏ ففيها : 
( بداية المحتاج في شرح المنهاج ) .» وهلذا هو الصحيح الذي اعتمدناه . 

ثم قال : ( تأليف شيخنا الإمام العالم العلامة » أقضى القضاة بدر الدين » مفتي 
المسلمين » مفيد الطالبين » ولي أمير المؤمنين أبي الفضل محمد ابن قاضي شهبة 
الأسدي الشافعي . خليفة الحُكم العزيز بالشام المحروس .٠‏ ومفتي دار العدل الشريف 


50 


بها » أدام الله تعالئ تأييده » ورحم سلفه » وجميع المسلمين » رحم الله من يقول : 
آمين ): 

وعلئ جانبه الأيسر : ( قد وقف هلذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظم » والخاقان 
المعظم » مالك البرين والبحرين » خادم الحرمين الشريفين السلطان ابن السلطان 
السلطان الغازي محمود خان وقفاً صحيحاً شرعيّاً لمن طالع وأفاد » وتعلم واستفاد , 
أعظم الله تعالئ أجره يوم التناد » حرره الفقير أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين 
الشريفين » غفر لهما ) . 

وجاء في خاتمة هلذا المجلد : ( والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

تم الجزء الأول من بداية المحتاج في شرح المنهاج » في ليلة يسفر صباحها عن 
نهار عيد الأضحئ عاشر الحجة الحرام عام اثنين وخمسين وثمان مئة » على يد أفقر 
عباد الله وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه محمد بن حسن بن أحمد الكركي مولداً الدمشقي 
منشاً الشافعي مذهباً » عفا الله عنه آمين ) . 

ثم جاء أسفله على اليمين بلاغ . 

والمجلد الثاني يقع في ( 741 ) ورقة » عدد سطورها ( 75 ) سطراً » ومتوسط 
عدد كلمات السطر الواحد( ١9‏ ) كلمة . 

ووجد علئ طرة هنذا المجلد ما كتب عل طرة المجلد الأول مع اختلاف 

وجاء في خاتمة هلذا المجلد : ( وهلذا آخر ما يسره الله تعالى من كتابة هلذا الشرح 
المختصر ٠‏ فالله تعالئ يجعله لوجهه ٠‏ وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه » والناظر فيه 
بفضله وكرمه . والحمد لله وحده » وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً إل يوم الدين » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وافق الفراغ من نسخ هلذا الشرح المبارك ثالث عشر جمادى الآخر من شهور سنة 
أربع وخمسين وثمان مئة » أحسن الله تقضيها » على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
عفوه وغفرانه محمد بن حسن بن أحمد بن حسن الناسخ الكركي مولداً الدمشقي منشاً 
الشافعي مذهباً » غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين ) . 
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وعلئ يساره : ( بلغ مقابلة على خط مؤلفه من أوله إلئ آخره » غفر الله لمؤلفه 
وكاتبه والناظر فيه » وكتبه مؤلفه محمد ابن قاضي شُّهْبة الشافعي ) . 

فاتخذنا هلذه النسخة أصلاً » ورمزنا لها ب( أ) . 
الثانية : 

نسخة مكتبة الحرم المكي » ذات الرقم ( 1579 ) . 

وهي نسخة جيدة ومقابلة » عليها تصحيحات وتصويبات » وكتب المتن باللون 
الأحمر » ولكنها ناقصة المجلد الثاني الذي يبدأ بكتاب الوصايا » وكان الفراغ من كتابة 
هلذه النسخة وقت صلاة الظهر يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر رمضان المعظم 
سئة (1١91ه).‏ 

وتقع في 75١4‏ ) ورقة » ومتوسط عدد سطورها ( 77 ) سطراً » ومتوسط عدد 
كلنات المنطر الواخدا( 79 ) كلمة . 

ورمزنا لها ب( ب ) . 


الثالثة : 

نسخة مكتبة الأحقاف مجموعة الكاف ». المصورة لد معهد المخطوطات العربية 
بجامعة الدول العربية » ذات الرقم ( ١95‏ ) . 

وهي نسخة جيدة » وعلئ هوامشها تصحيحات وتقييدات » وذهبت كتابة المتن 
الذي كان باللون الأحمر بالتصوير » وهلذه النسخة أيضاً ناقصة المجلد الثاني . 

كتبها لنفسه عبد الله بن علي بن عبد الله بن أحمد العبادلي سنة ( 98057ه ) . 

وتقع في ( 751 ) ورقة » ومتوسط عدد سطورها ( 77 ) سطراً » ومتوسط عدد 
كلمات السطر الواحد( ١5‏ ) كلمة . 

ورمزنا لها ب( ج ) . 


ص 
7 
4 
3 
2 


الرابعة : 

نسخة مكتبة الحرم المكي . ذات الرقم ( ١54١‏ ) . 

وهي نسخة جيدة جدّاً » عليها تصحيحات وتعليقات وضبط الكلمات . وكتب المتن 
باللون الأحمر » وهي كسابقتيها ناقصة المجلد الثاني » وهلذه النسخة مخرومة الآخر . 

ولم يعرف تاريخ النسخ ولا من نسخها . 

وتقع في ( 17١‏ ) ورقة » ومتوسط عدد سطورها ( 5 ) سطراً » ومتوسط عدد 
كلمات السظ الواند:( 9 ) كلمة . 

ورمزنا لها ب( د ) . 


الخامسة : 

نسخة مكتبة العلامة الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي الخاصة » المصورة لدئ 
معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية . 

وهي نسخة جيدة ٠‏ تقع في مجلد واحد وهو المجلد الثاني » وتبدأ بكتاب 
الوصايا » وعليها تصحيحات وبعض التعليقات » وكتب المتن باللون الأحمر » والمتن 
غير واضح بسبب التصوير . 

كتب هلذه النسخة بخط نسخي أبو بكر بن عمر بن علي الديركوشي ٠‏ سنة 
( 5ه ) في حلب . 

وتقع في ( 77١‏ ) ورقة » ومتوسط عدد سطورها (791 ) سطراً » ومتوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( ١9‏ ) كلمة . 

ورمزنا لها ب( ه ) . 


السادسة : 

نسخة مكتبة تشستربيتي » ذات الرقم ( 7505 ) . 

وهي نسخة جيدة جدّاً ٠‏ كتبت في حياة المؤلف » وتقع هلذه النسخة أيضاً في مجلد 
واحد وهو المجلد الثاني » وتبدأ بكتاب الوصايا . 
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وعليها بعض التصحيحات والتعليقات . 

ويظهر أن المتن مكتوب بالأحمر ولكن عند التصوير ذهب اللون الأحمر وبقيت 
الكتابة واضحة متنا وشرحاً . 

وجاء في خاتمة هذه النسخة : ( كتبت هلذه النسخة المباركة برسم الفقير إلى الله 
تعالى القاضي شرف الدين ابن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى القاضي شمس الدين 
أبي عبد الله محمد ابن المرحوم شهاب الدين أحمد العدوي الشامي أعزه الله بعز 
طاعته » وختم له بخير في عافية » إنه علئ ما يشاء قدير . 

علق هلذه النسخة المباركة الفقير إلى الله تعالئ داوود ابن المرحوم سليمان البلقاوي 
الشافعي بدمشق المحروس سادس رجب الفرد من شهور سنة اثنتين وسبعين وثمان 
مئة . 

والحمد لله وحده » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً 
4 

وتقع هلذه النسخة في ( 7١‏ ) ورقة » ومتويل عد سطو وها ( 18 )سطرا : 
ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة . 

خطها نسخي جميل . 

ورمزنا لها ب( و) . 


السابعة : 

نسخة مكتبة الأحقاف » مجموعة آل يحيئ » ذات الرقم ( لالا0 ) . 

وهي نسخة رديئة » عليها تصحيحات وبعض التعليقات » وتقع في مجلد واحد وهو 
المجلد الثاني » وكتب المتن باللون الأحمر . 

ويلاحظ في هلذه النسخة أنها تختلف عن باقي النسخ بزيادات داخل النص ولعلها 
من شرح ابن قاضي شهْبة الكبير . 

ولم أثبت هلذه الزيادات في النص ولاافي الحاشية إلا إذا كانت النسخة 
(ه )و( و) توافقانها ؟) ففي هلذه الحالة أثبتها زيادة على النسخة (1أ) وبين 
المعقوفين . 
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ويمكن أن تكون هلذه الزيادات علىل هامش النسخة المنسوخة عنها النسخة ( ز) » 
فالناسخ ظنها من الكتاب فأدخلها داخل النص ؛ لأنه يظهر من خلال الأخطاء الإملائية 
والنحوية أن الناسخ ليس من أهل العلم » فضلاً عن أنه ليس له أدنئ خبرة في علم نسخ 
المخطوطات . 

والله تعالئ أعلم بالصواب . 
تق كن النسخة ته 11377 )ع 
وتقع في 75 ) ورقة » ومتوسط عدد سطورها 7١(‏ ) سطراً » ومتوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة . 
وخطها نسخي . 
ورمزنا لها ب( ز) . 


م عسي ةاللئاب 


اتبعنا في إخراج هلذا الكتاب المبارك الخطوات التالية : 

- نسخ مخطوطة مكتبة ( آيا صوفيا ) » واعتمادها أصلاً » ومقابلةٌ ومعارضة النسخ 
الأخرئ عليها . 

حصر الآيات بين قوسين مزهرين # * . وجعلها برسم المصحف الشريف إلا 
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من غير قراءة حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى » 
فأبقيناها كما أراد المؤلف رحمه الله تعالىل » ونبهنا علئ ذلك بالهامش . 

إحالة الأحاديث النبوية الشريفة إلئ مظانها من كتب السنة » مع عدم التوسع في 
التخريج . 

ذكر راوي الحديث إن لم يذكر في نص الكتاب . 

- عند تخريج الأحاديث إذا وجدنا الحديث في أحد ١‏ الصحيحين »2. . اكتفينا 
بالتخريج منه » إلا إذا كانت في الحديث زيادة وهي غير موجودة في « الصحيحين » 
فنشير إلى أماكن وجودها من دواوين السنة المطهرة . 

- نجد المؤلف رحمه الله تعالى أحياناً عند تخريج الحديث يخرجه من أحد كتب 
السنة المطهرة ولو كان الحديث في « صحيح البخاري » أو « صحيح مسلم » » ونحن 
بدورنا نحاول أن نشير إل ذلك فيما انتبهنا إليه . 

شكل الأحاديث القولية شكلاً كاملاً » وكذلك الأشعار مع قلتها . 

- إثبات كلّ حواشي النسخة (أ) لأن ذكر هلذه الحواشي في هامش الكتاب من 
صنيع المؤلف رحمه الله تعالى في غالب ظننا » مَنْعّه من تضمينها إلى نص الكتاب تقيده 
في المقدمة على منهج معين » وهو الاقتصار علئ تصوير مسائل الكتاب » وإبدال 
ما ذكره ابن الملقن رحمه الله تعالى من الفروع والفوائد الأجنبية بما هو متعلق 
بالكتاب . 

- هناك بعض الجمل أو الكلمات وردت في كل النسخ أو بعضها .» وهي موجودة في 
النسخة ( ) ولكنها مشطوبة » فراعينا في الأمر النسخة ( أ ) لقيمتها . 


الا 


- يعتمد المؤلف رحمه الله تعالى اعتماداً كبيراً علئ كتب الإسنوي . و« السراج ») 
لابن النقيب رحمه الله تعالئ » و« تحرير الفتاوي » للحافظ العراقي رحمه الله تعالى ؛ 
فعند العزو إلئ كتب الإسنوي عزونا إلى « المهمات » ولو كان النقل بالمضمون » ولعل 
الشارح نقله من شرح الإسنوي على « المنهاج » . 

وكذلك الأمر في كتب ابن الرفعة رحمه الله تعالى » لعل المؤلف يريد « المطلب » 
فنعزو إلى « الكفاية » » وهلكذا ؛ لأن شرح الإسنوي على « المنهاج » » و« المطلب » 
لم يطبعا بعد . 

- كتابة زيادات النسخ داخل النص بين المعقوفين مع الإشارة إلئ ذلك في الهامش » 
هلذا إذا كانت الزيادة جملة » أما إذا كانت كلمة واحدة أو حرفاً. . فلا نضعها بين 
المعقوفين » ولا نشير إلئ ذلك » وهلذا قليل . 

حصر النقولات بين القوسين إن كانت باللفظ » وإلا. . فلا . 

عند ضبط الكلمات ضبطناها علئ وجه واحد وإن كانت الكلمة تحتمل وجوهاً . 

- إذا اتفقت النسخ علئ شيء وكان مخالفاً في الظاهر للقواعد. . تركناها كما هي . 

وللقارىء مجال للتقدير بما يناسب المقام ؛ مثل : (١‏ والقنية هو الحبس ) » 
و( والتجارة هو التقليب ) فنقدر هنا مثلاً كلمة ( عمل ) أي : عمل القنية وعمل 
التجارة » وهلكذا. . . 

- لم نثبت الفروق الواضحة الخطأ وإن كانت في النسخة ( أ) . وهلذا نادر فيها . 

تخريج معظم النقولات من مظانها من كتب التفسير والفقه واللغة وغيرها . 

عنونة الأبواب والفصول . وجعلها بين المعقوفين [] . 

وضع بعض التعليقات مما دعت الحاجة إليه . 

- تزيين النص بعلامات الترقيم المعتمدة لدئ دار المنهاج . 

ترجمة الإمام ابن قاضي شهبة رحمه الله تعالى ترجمة حافلة . 

- ترجمة الأئمة النووي » وابن الملقن رحمهم الله تعالئ ترجمة موجزة . 

صنع الفهارس لموضوعات الكتاب . 
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وفي الختام . 


نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص فى العمل » واجتناب الخطأ والزلل . 
وأن نكون قد وفقنا في إخراج هنذا الكتاب كما أراده المؤلف رحمه الله تعالئ . 
وأن يجمعنا معه فى الفردوس الأعلئ تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه 


وروا لز شتيرنت ا لعالنين 


)ه١5١(نابعش)7(‎ 
)م5١٠١ )يوليو(‎ ١5 ( 


رف 


ري 


ا 0 


ل 0 


- 
7 


ا 
3-7 
ا 


أ 


5 


بذ ' 


رامورا ورقة الأو الشزم 0 1) اجزو الأو 1 


/ا/ا 


: 5 
رامو الور لالش للش هر (1) از الأول 


راموزالورققيةا أو للشئ_حر )1١‏ از المقَاقي 


ايها 


رامو الور ارا شر للش ير )1١‏ از المشَان 


,78 


راموز ورت العنوارللشئ نر (ي ) ار الأول 


راموزالورقة! لأو ل الشئ حر ( ب ) ارزو الأول 


هلم 


راموز ورت العنواررللشئ_خر (ج ) اجزو الأول 


رامو زا لورقل كا لأو ل الشئؤ جر (ج) 1-8 الأو 


م١‎ 


٠‏ *» بى( ”د * مو 2 5 9 م 
راموزالور مرا راض للس مر (ج ) اتحرو الاو 


راموز وروت العوارللشئ :زر «(١‏ ) زو الأؤل 


تله 


رامو الورقل را أطي للشخ كر (« ) ازو الأَل 


الله 


راموز ورقت | لعنواو لشم ١ه‏ ) الرزو المشَان 


رامو الورك لأو لض ١م‏ ) الرزو المقَان 


:م 


ىو 90 9 عي از / 8 ٠‏ 
اموز الو رلك أو لالس حر ١‏ و ) اجزو 58 


*» بي | # * مو ١ 95 / 9 ٠‏ 8 3 
راموزالور شرا لاض للسئ ير (و) 72 اال 


4 


اموز الوق فاو اللا تر وخ ارو العشنا د 


/ا/ 


راموز الور ارا لاخر للشئى ير ( ز ) رزو ال ان 
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- 


اليِمَام 21 العَاضِي 
تين ولعت إيِبَكالآسَدء العاف 
- فاه #ونشهجة 


١‏ -:/م م) 


9 1 لمر يي 
وباولنيتقى إلا عقر وكات 
عَوسَكَ سارت 


فلا وها سق عا يهل عر ره قن لصوا فاع مه كه لبه" اي أيه" يقن يها أله ذه اها ربقل 7 ا مونل "بهد ويه 7 لان يف الإ ص يوا 7 هلظ فل الله مد لاا مواد هلا لو قا لأسن 7 ل لهو لقا هد رو لض هد هد د ها بع ابو 


الحمدٌ لله الموفّتي لطلب العلم وتحصيله , الهادي إلئ جليله بنَيْلٍ قليله . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله حو لو اله +.وأن متحهدا غيدة وومر لك سان الله 
عليه وعلئ آله وصحبه والتابعين وس : 

وبوكر : 

فقد استخرث الله تعالئ في كتابة شرح مختصر على ١‏ المنهاج » في الفقه . لشيخ 
الإسلام العلامة محيي الدين أبي زكريا يحيى النووي - قدّس الله تعالئ روحه » ونور 
ضريحه » وجعل رضاه غَيُوقَه وصّيُوحَه 2'7‏ يكون في حجم ١‏ العُجالة » للشيخ سراج 
الفين ابن الملدى وعكمة اللاتالا: مهيا علا تفلو ب إسمائلةويحقى ولانهاد ”7 

مشيراً إلئ بعض ما يرد علئ لفظ الكناب . 

محترزاً عمًا وقع للشيخ سراج الدين في شرحه المذكور علئ خلاف الصواب”" . 

مُبِدِلاً ما ذكره من الفروع والفوائد الأجنبية بما هو متعلقٌ بالكتاب ؛ مما يَرِدْ على 
مَنطوقه ومفهومه . 

مجيباً عمّا يتيسر لي عنه الجوابُ . 


2000 الغبوق : الشرب بالعشي , والصبوح : الشرب بالغداة . انظر « الصحاح »6 ( .)١554/5 2 "5/١‏ 
(0) في ( ب) :( مخبراعما وقع للشيخ ) . 


0 


هاه ها. د ود ود .د ودود واف .هه ودود ةقاعا عاع. فقا وا .د قد ود ان .دو عاو قاف فى .د ود فاق قافا واو .د قافا عدار ما ع 6 


معزياً ما ذكره الشبخحٌ سراج الدين في شرحه لنفسه ؛ من بحث أو اختيار إن كان 
لأحد ممن تقدمه من الأصحاب . : 

مُنبّهاً علئ بعض ما وقع له مخالفاً للصواب . 

مُبيّناً أدلة الكتاب ؛ من صحة أو حسن أو ضعف » مُسنداً ذلك غالباً إل قائله . 

معز ضا لما وقع للتتيخين من الاضطراب في يعن ساكل الكتاب: + .وما يد عليه 
في الإفتاء من ذلك . 

وحيثٌ أَطلِقٌ الترجيحَ . . فهو في كلام الشيخين غالبآ » وإلاّ. . عزوته لقائله . 

وحيث أقول : قال الشيخان . أو قالا » أو نقلا » أو رجّحا. . فمرادي : الرافعي 
والنووي رضي الله عنهما . 

وحيث أقول : قال شيخنا. . فمرادي : الشيخ الإمام ولي الدين العراقي رحمه الله 
تعالو. . 

وحيث أقول : قال شيخي. . فمرادي : والدي - أمتع الله بحياته » وأعاد علي من 
بركاته ‏ مع أني غالبا أقول : قال شيخي ووالدي » وربما أقول : قال والدي . 

وحيث أقول : قال الْمُكّت.. فمرادي : العلامة شهاب الدين ابن التّقيب » 
رحمه الله تعالى . 

وما عدا من ذكر ؛ من شراح الكتاب وغيرهم أصرّح باسمه . 


0 
٠ وسميته‎ 


) اك ع وسد مرحالمدماج ( 


زمتتة الكن احير » والشرح بالسواد ؛ اختصاراً . 

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » نافعاً لي وللناظر فيه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم » إنه علئ كل شيءٍ قديرٌ » وبالإجابة جدية . 

لتقدمْ قبل الشروع في المقصود مباحتٌ تتعلق بالخطبة » فإن الكلامَ علئ غالبها 


ظاهر5 . 
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عطة التشين | 


ل ىد عن سان ا سس 5-8 ل - 2 2 ص مم 
الحمد لله البَرٌ الجوّاد » ألذى جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد , ا 0 
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( الحمد لله ) افتتح المصنففُ كتابه بالحمد بعد البسملة ؛ تأسياً بالكتاب العزيز » 
ولحديث در ذي َال لا يبد فيه بِحَمْدٍ آل فَهُوَ أَجْدَمْ » رواه أبو داوود » وابن 
غيان ف يسن 1ك 

ومعنئ ( ذي بال ) أي : حالٍ يُهِتَُ به » و( الأجذم ) بالجيم والذال المعجمة : 
الأقطم . ومعناه : أنه مقطوعٌ البرك » و( الحمد ) : هو الثناء على المحمود بذكرٍ 
صفاته الجميلة”"' » وأفعاله الحسنة » سواءٌ أكان في مقابلة نعمة أم لا . 

و( الشكر ) : ما كان في مقابلة نعمة » سواءٌ أكان قولاً أم فعلاً . 

فا الس ) لأ يكون إلا باللسان ».و الفكة ) يكو باللسان وغيرة +.وحيعل فين 
( الحمدٍ ) و( الشكر ) عمومٌ وخصوصٌ من وجه ء ف( الحمد) أعمٌ من ( الشكر ) 
باعتبار ما يقعان عليه » و( الشكرٌ ) أعدٌ من ( الحمد ) باعتبار ما يقعان به » والآألف 
واللام في ( الحمد ) للعموم ؛ أي : يستحق المحامدّ كلَّها . 

وقَرَنَ ( الحمد ) ب( الله ) دون سائرٍ أسمائه ؛ لأنه اسم الذات » فيستحقٌ جميع 
صفاته الحسنئ » ونقل البَنْدَننِجئُ عن أكثر أهلٍ العلم أنه الاسم الأعظم . 

( البرَ ) بفتح الباء » معناه : المحسن » وقيل : اللطيف » وقيل : الصادق فيما 
وَعد » وقيل : خالق البر بكسر الباء الذي هو اسم جامع للخير » ( الجواد ) بالتخفيف 
كثير الجود » من قولهو * مط جوادٌ : إذا كان كثيراً » وقد خرج الترمذي في 
« جامعه » حديثاً مرفوعاً » ذكر فيه عن الرب سبحانه وتعالئ أنه قال : ( وذلك أني 
جوادٌ ماجدٌ ) » وذكره البيهقي في كتابه « الأسماء والصفات » وروى فيه حديثا " . 

( الذي جلت ) عَظُّمِتْ ( نعمّه ) إحساه ( عن الإحصاء ) أي : الضبط ( بالأعداد ) 
الأعدادٌ جمع عددٍ ؛ أي : نعمٌ الله أعظمٌ من أن يحصرها العددٌ . 
للق سنن أبي داوود ( 84٠‏ ) » صحيح ابن حبان ( 7١ ١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) في ( ب ) و( د) : (هوالثناء على الشخص ) . 


(61 سنن الترمذي ( 5590 ) عن أبي ذر رضي الله عنه » الأسماء والصفات ( ص85-46 ) . 


ان 


المان يا بلطف وَاَلإرْشَادٍ » آلّْهَادِي إِلَى سَبيلٍ الوَسَادٍ » الْمُوَفق ! م و في ألدّينِ مَنْ لَطَفَ 
باواختانة من المتاقه القن ه ْم حَمْدٍ وَأَكْمَلَهُ » وَأَرْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ » وَأَشْهَدُ أَنْ لا |[ 


وماد مي و عرس و 


ا لل الواعة الحمات» وأنهذ أن فكو اعيدة ورسرل: ا 


( المانّ ) المنعم مآ منه » لا وجوبآ عليه » وقيل : المانّ : الذي يبدأ بالتّوال قبل 
السؤال ( باللطف ) أي : بالرأفة والرّفق » وهو من الله : التوفيقٌ والعصمةٌ . 
( والإرشادٍ ) مصدرٌ أرشده ؛ أي : وَقَقَه وهداه » والرشاد والوُّشّْد : نقيض العَيٌّ » 
(الهادى إل سبيل 'الرشاة ) أئ ::الدال علا طريق الاسغامة ».ومن أسماتة تعالرة : 
الهادي : وهو الذي بَصّر عبادّه طريقَّ معرفته » حت أقرُوا بربوبيته » ( الموفق للتفقه في 
ل 
يقَّْهُ في الدينِ ؛ متفق 00" 0 

و( التوفيق ) : خلقٌ قدرة الطاعة » وتسهيلٌ سبيل الخير » وهو عكسنُ الخذّلان » 
و( التفقه ) : أخد الفقه شيئا فشيئً » و( الدين ) : هو ما شرعه الله لنا من الأحكام . 

( أبلعَ حمد ) أَنْهاه ( وأكمله ) أتمّه ( وأزكاه ) أنْماه ( وأشمله ) أعمّه . 

واعترض : بأنه يتعذر منه عموم الحمد ؛ إذ بعضٌ المحمود عليه - وهو النعمة - 
يتعذر حصرها . 

وأجيب : بأن المراد : نسبةٌ عموم المحامد إلى الله تعالئ علئ جهة الإجمالٍ ؛ بأن 
يعترف مثلاً باتصاف الحق تعالئ بجميع صفات الكمالٍ : الجلالية والجمالية » فقد 
يح العهوم + 

( أشهد ) أعلم وأَبيّن ( أن لا إلله إلا الله ) والإله في اللغة : هو المعبود بحق . 
( الواحدٌ ) المتوحد المتعالي عن الانقسام » وقيل : الذي لا مثل له » ١‏ الغفارٌ ) 
الستار . 

( وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) سّمّي صلى الله عليه وسلم محمداً ؛ لكثرة 
خصاله المحمودة » ووّصف بالعبودية ؛ لأنه ليس للمؤمن صفةٌ أتَمّ ولا أشرفٌ من 
العبودية ؛ كما قاله أبو علي الدقاق . 


2000 يح البيخاري ( /١‏ ) » صحي ٠١3‏ )عن معاوية رضى الله عنه . 
صحيح صحيح مسلم عن صي 
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الف الحا يوهي لو لدُوَسَلَمَ عَلَيْهِ ؛ وَزَادَةُ فَضلةً وشوقا تنيت 
أي بكر : 


والرسول : أخصنٌ من النبي » فإنه الذي أوحي إليه للعمل والتبليغ » والنبي : الذ 
أوحى إليه للعمل خاصة . 

( المصطفئ ) اسم مفعول من الصَّمْوّة » وهو الخلوص » ( المختارٌ ) اسم مفعول 
أيضاً » والمعنئ : أن الله تعالئ قد اصطفاه واختاره عل سائر خلقه ( صلى الله وسلم 
عليه ) الصلاة من الله : رحمة مقرونة بتعظيم » ومن الملائكة : استغفارٌ » ومن 
الادميين : تضرع ودعاء 3 ذكره الأزهري و 

وفى « الدقائق » : أن إطلاقها علئ ذلك شرعى”" » ويُكره إفراد الصلاة عن 
التسليم ؛ كما قاله المصنف في ١‏ الأذكار )”") 

وقد اختلفوا في وقت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال : 
أحدها : في كل صلاة . والثاني : في العمر مرة . والثالث : كلما ذكر » واختاره 
الحليمى من الشافعية » والطحاوي من الحنفية » واللخمي من المالكية » وابن بطة من 
الحنابلة . والرابع : في كل مجلس . والخامس : في أول كل دعاءٍ وآخره . 

( لديه ) أي : عنده . 

( أما بعد ) أي : ما ذكر » وهو الحمد والتشهد والصلاة » وهنذه الكلمة يَأتي بها 
العتهمة. إذا كان فن حديت وآزاد الامتقال إلق غيرة:» :ولا يجو الأتيان نها'في أول 
الكلام » وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه وكتبه » رواه عنه اثنان وثلاثون 
"١‏ 

قبل : أول من قالها داود صلَّى الله عليه وسلم » وأنها فصل الخطاب المشارٌ إليها 


. ) 717/7” ( » وانظر « تهذيب الأسماء واللغات‎ » ) 785/١7 تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) دقائق المنهاج ( ص750-١7‏ ) . 

9) الأذكار( ص 7١5‏ ) . 

(5:) على سبيل المثال : عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالئ في « صحيحه »© في كتاب الجمعة بابَ : من 
قال في الخطبة بعد الثناء : ( أما بعد ) » ثم أورد أحاديث الباب » وهي : ( 975 , 95556918 » 
/1او ). 


/ا5 


ذه 2 م 
ل لفن 
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ا ك0 50 0 
وْلئ ما أنفقث فيه نفائسسٌ الأؤقات ٠‏ 


في الآية'"" » وقيل : قن بن ساعدة » وقيل : كعب بن لؤي ٠‏ وقيل : يَعْرْبِ بن 
قحطان . وقيل : سَحْبان”" . 

والمعروف : بناءً ( بعد ) هنا على الضم ٠»‏ ورُوي تنويئها مرفوعة ومنصوبة » 
والفتح بلا تنوين على تقدير لفظ المضاف إليه . 

( فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات ) لأحاديث كثيرة » منها : ما في 
١‏ صحيح مسلم » : ١‏ إِذَا مَاتَ ابْنُآدَمَ. . أنْقطَمّ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلث : صَدَقَةٍ جَارِيَةِ » أَْ 
عِلم ينتفع بو » أذ ولد صَالِح يدعو لَه)”© . 

ا ابن حبان والحاكم في « صحيحيهما ») : « 3 لْمَادَيْكَةَ مضع أَجْنِحَتَهَا 
ِطَالِبٍ الْعِلَمٍ رضاًلِمَا يَصْنَعْ »27 . 

قيل : كان الأولئ حذفٌ ( من ) الدالة على التبعيض ؛ لأنه يندرج في العلم 
معرفةٌ الله تعالئ وغيرُ ذلك مما يعتبر تقديمه » وأجيب : بأن المراد : العلم 
الخاصٌ » وهو الفقه ‏ لا العام و( أل ) فيه عهديةٌ » لا جنسيةٌ » وقرينةٌ التصديف 
يدل علية.. 

( وأولئ ما أنفقث فيه ) أي : في تعلّمه وتعليمه ( نفائن الأوقات ) أي : الأوقاتُ 
النفائسُ ؛ إذ الأوقاثُ كلَّها كذلك . فهو من باب إضافةٍ الصفةٍ إلى الموصوف ؛ 
كقولهم : جردٌ قطيفة ؛ أي : قطيفةٌ مجرودة . 


)١(‏ في قوله تعالئ : #وََايْسَهُ ألْحِكْمَهَ وَمصَلَ َلَِْاتِ 4 . قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرح 
صحيح مسلم » )١197/5(‏ : ( وقال بعض المفسرين أو كثير منهم : إنه فصل الخطاب الذي أوتيه 
داوود » وقال المحققون : فصل الخطاب : الفصل بين الحق والباطل ) . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 77١/8‏ ) بعد ذكر هلذه الأقوال : ( وفي « غرائب مالك » 
للدارقطني أن يعقوب عليه السلام قالها » فإن ثبت وقلنا : إن قحطان من ذرية إسماعيل . . فيعقوب أول 
من قالها مطلقاً » وإن قلنا : إن قحطان قبل إبراهيم عليه السلام.. فيعرب أول من قالها » والله 
أعلم ) . 

زفرة صحيح مسلم ( 17771١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) صحيح ابن حبان ( ١17١9‏ ) » المستدرك ( ٠٠١ /١‏ ) عن صفوان بن عسال رضي الله عنه . 

(5) في ( ب ) : ( يتعين تقديمه ) . 


16 


م 1 


ند أكنة أميقايا رَحِمَهُم أله تَعَالَئ من التّصنِيف من الْمَبْسُوطَاتٍ وَالْمُحْتَصَرَاتِ ) 
وَأَنْقَنُ مُخِتصّر 2 0 000 ر » للومام بي الْقَاسِمٍ أَلوَافْعِيٌ و او او لوكي ود ا فز لو جا دح اد 0 


وقال في « الدقائق » : يقال في الخير : أنفقت » وفي الباطل : ضيعت وغرمت 
ا 

( وقد أكثر أصحابنا ) المراد : أصحاب الشافعي رضي الله عنه » وهو مجان 
مستفيضن ؛ لموافقتهم وشدة ارتباطٍ بعضهم ببعض ؛ كالصاحب حقيقة » ( من 
التصنيف من المبسوطات والمختصرات ) التصنيفٌُ : مصدرٌ صَنف الشيءَ : إذا جعله 
أصنافاً » يتميز بعضها عن بعض . فمؤلف الكتاب يُفرد الصنف الذي هو فيه عن غيره » 
ويُفرد كلَّ صنب مما هو فيه عن الآخر » فالفقيةٌ يُفرد مثلاً العباداتٍ عن المعاملاتٍ » 
وكذلك الأبواب أيضاً . 

واختلف في أول من صَنَّف الكتب : فقيل : ابن جْرَيجٍ » وقيل : الربيع بن 
صَبيح » وقيل : سعد بن أبي عَرُوبة . 

رو ارط )6ك لفط نومهاء دول المكي )نا عل لالدو كد سماد شفط 
من الاختصار : وهو الإيجاز . 

( وأتقن ) أحكم ( مختصر المحرّر ) اليدت النق + وهؤهنا غلم الكتانن 
( للإمام أبي القاسم ) اعثرض علئ تكنيته للرافعي بأبي القاسم » وقد رجّح هو من 
التكني بذلك مطلقاً » ونقله عن مذهب الشافعي . 

واعتّذر عنه : بأنه قوّئ في ١‏ الأذكار » الجوارً » وأجاب عن النهي : بأنهم فهموا 
الاختصاص بحياته صلّى الله عليه وسلم ؟؛ لما هو مشهورٌ من سبب النهي في تكني 
اليهودٍ بذلك ؛ إيذاءً له صلَّى الله عليه وسلم » وهلذا قد ا 

( الرافعي ) قال في ١‏ الدقائق » : هو منسوب إلى ( رافعان ) بلدة معروفةٍ من بلاد 
55" 


)00( دقائق المنهاج ( ص 38 ) . 
(؟) . الأذكار ( ص4!9- 880 ) . 
(9) دقائق المنهاج ( ص 58 ) : 


11 


:وه 1 5 72 5 20 نه 5-0 

0 ار ال ل 
7 9 2 وه فى - 

نَم آلأْحاب ٠‏ وَوَهَن ما لَه » وَهُوَ من َم أذ مم الْمَطْوبَاتٍ , نكن في 


0. 4 


حَجْمِهِ كبر عَنْ حفظ أَكثرٍأَهْلٍ الْمَضْرٍ إلا بْضٌ أَهْلٍ الْهَِايَاتٍ 2 َرَآَيْتُ أَخْتِصَارَهُ في نَحْو 
1 عا ا ا اتام 


تسيرة كرا في « الور ١‏ على غلاب السشكر في الْمَدمَبٍ كما سَتَرَاهًا 0 
كان وافقات ريني : إئد ِدَالٌ مَا كَانَ منْ أَلْمَاظِهِ غَرِيبا » أَوْ مُوهماً خلآفٌ ألصّوَاب 


ع 


ضع 


واعترضه جلالَ الدين القزوينيُ بأنه لا يعرف ببلاد ( قرُوين ) بلدة يقال لها 
( رافعان ) » بل هو منسوبٌ إلى جد من أجداده » وقيل : منسوبٌ إلى رافع بن خديج 
الصحابي » ويقال : إن هلذه النسبة وُجدتْ بخط الرافعي في بعض مصنفاته . 

( ذي التحقيقات ) ليس فيه كبيدُ مدح ؛ إذ ذلك جممٌ تحقيقةٍ » وهي المرة من 
العقيق وهو تع سلامة وهر اللقلة صن سعيوية 6 ذلى: ألا بهم كرد 
الس 

[( وهو ) أي : ١‏ المحرر» ( كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب ) أي : 
ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل ؛ مجازاً عن مكان الذهاب 
( معتمد للمفتي وغيره من]7 أولي ) أصحاب ( الرغبات ) جمع رغبة . 

( ووفئ بما التزمه ) التوفية لغةَ : الإتمام والإكمال » ويجوز في ( وفئ ) التشديد 
والتخفيف ٠‏ والمراد : وَفَئْ غالبا » وإلآ. . فكثيراً ما يُستدرك المصدفُ غلى 
« المحرّر » بأنه خالفَ الأكثرين 

( فرأيت اختصارّه في نحو نص حجيه ) هو إلى ثلاثة أرباعه أقربُ » ولعلّه ظنَّ 
ذلك حين شرع في اختصاره » ثم احتاج إلئ زيادة » وقيل : إن مرادّه بذلك : ما يتعلق 
ب« المحرّر » دون الزوائدٍ ٠‏ و( النصف ) نونه مثلثةٌ » ويقال : تصيففُ بزيادة ( ياء ) » 
وفتح أوله . 


. ) مابين المعقوفين زيادة من ( ب‎ )1١( 


6 راط سه 8 اس ريم <ف و د 2 م 2 2 ارم وااو هار قوذ حرم ا 
باذم وَأَحْصَرَ منهُ بِعِبَّارَاتِ جَلِيَاتِ . وَمِنهًا : بَيَان لْموليْنٍ وَأَلْوَجْهَيْنِ وَأَلطْرِيقيْنِ 
وَألْنَصٌّ 3 وَمَرَاتب ا 7 لطر أو لْمَشْهُورٍ ). فم الْمَولَيْنِ 


أو آلْأَفْوَالٍ » فَإِنْ قَوِيَ الْخلآف. . د وَإلا. . 00 
وام ل لد 4 7م 7 - - 
وَحَيْثْ أقول : ( الأصحٌ أو الصّحيح ).. قَمِنَ الْوَجْهَيْنِ 1 الأؤْجه » َإِنْ قوى 


ل 1 1 .٠ن(‏ ألصّحِيعُ ) . في جَمِيع لْحَالآتِ . 
م 1 َمِنَ ألطَرِيقيِْ أو ألعطررق فحنت نول : لص 6ن 


( بأوضح وأخصر منه ) صوايّه : أن يقال : إبدالٌ الأوضح والأخصر بما كان من 
ألفاظه غريباً » أو مُوهماً خلاف الصواب ؛ فإن ( الباء ) مع الإبدال تدحل على 
المتروك ؛ كما يجيء تحريرّه في ( صفة الصلاة ) إن شاء الله تعالئ . 

( ومنها : بيان القولين. . . ) إلول آخره . 

الأقوال : للإمام الشافعي رضي الله عنه » والأوجه : لأصحابه » والغالبٌ : أنهم 
يُخرُجونها على أصوله » ويستنبطونها من قواعده » قال في مقدمة « شرح المهذب »2 : 
(وكلايجتهدود في يعضها وان لم واعدوو ين اصثله)1" . 

والطرق : اختلافهم في حكاية مذهيه ؛ فيقول بعضهم : ( فيه قولان ) » ويقول 
بعضهم : ( يجوز قطعاً ) » أو يقول بعضهم : ( فيه تفصيلٌ ) » وبعضهم يَحكي خلافاً 
مطلقاً » وهلذا الاصطلاحٌ لم ب يُسبّق إليه المصنفٌ . وهو اصطلاحٌ حسنٌ » لكلّه لم يَف به 
في كثير من المواضع ؛ كما سنقفٌ عليه في مواضع » مع أني لا أستوعب التنبية على 
جميع ما خالف فيه اصطلاحه ؛ طلبا للاختصار . 

( ومراتب الخلاف ) أهو متماسكٌ أم واه » ( وحيث أقول : الأظهر. . . )”'' إلى 
آخره » إنما جعل الأصح أو الصحيح من الوجهين ؛ تأدباً مع الشافعي رضي الله عنه , 
فإن قسيم الصحيح الفاسدٌ أو الباطلٌ » فلم ينسبه إليه » وعدل إلى المشهور الذي قسيمّه 
الغريبٌ » وإلى الأظهر الذي قسيمُّه الظاهِرٌ . 

( وحيث أقول : النص . . . ) إلى آخره » المرادُ بالنص : هو المنصوص ؛ من 


.)1١١١/١(عومجملا‎ )١( 
. ) في( ب) :( فحيث أقول : الأظهر‎ )6( 


ير و فر يا ا ا عاط مان ل 5 امات ابوج رو 7 ل د 
فهِوَ نص الشافعىٌ رَحَمَة الله ود ن هتاك وَجَهٌ ضعيف أؤ قل مخ وحيث 
20 56م في 2-0 2 0 7م 0 2 ل الى 
أقول ( الجديد ). اتوي ادو »اراد الفرو 1 ار وي الول كد ( . فالجديد 
7 ا ف 2 تت ا 0 رص م لو > ميد 

3 وحيث أقولٌ : ( وَقِيلَ كَذَا ).. ف وه ضع وَالصحيح ١‏ الاصح 


َحَنِتُ أبُوكُ : ١‏ وفي قَوْلٍ ذا . . فَآلَاجحٌ خلافة . وَمِنَْا : مَسَائْلُ نَفِيسَةُ 
لا ا لكان هاا ذاترك فى أكلها + ( جلت ) ارقي جرع 


باب إطلاق المصدر على اسم المفعول . وسمّى ما قاله الشافعي بذلك ؛ لأنه مرفوع 
إلى الإمام ؛ من قولك : نصصث الحديث إل فلان : إذا رفعته إليه . 

والتخرييج أذ حب الحافني وشحيين التتلنيق في صورين مشابيلين لولم 
يَظهّر ما يَصلّح للفرق بينهما » فيَنقّل الأصحابُ جوابه في كل صورة إلى الأخرئ » 
فيحصل في كل صورة منهما قولان : منصوصٌ ومُخرَّج ٠‏ المنصوص في هلذه هو 
الْمْخْرَجٌ في تلك ٠‏ والمنصوصٌ في تلك هو الْمُحْرَجٌ في هلذه » فيقال : فيهما قولان 
بالنقل والتخريج . 

والأصحٌ : أن القول الْمُخْرَجَ لا يُنْسَب للشافعي ؛ لأنه ربما لو رُوجع فيه. . ذكر 
فارقاً » قاله في « الروضة » في ( القضاء ) وفي مقدمة « شرح المهذب )”22 . 

( وحيث أقول : الجديد فالقديم خلافه ) الجديد : ما صنفه الشافعي بمصرء 
والقديم : ما صنفه ببغداد » وقد رجع عنه . 

قال الماوردي في أثناء كتاب ( الصداق ) : غَيّر الشافعئٌ جميم كتبه القديمة في 
الجديد » إلا الصداق ٠‏ فإنه رق علئ مواضع منه » وزاد مواضة"") : 

وإذا ا قولان : قديمٌ وجديدٌ. . فالجديدٌ هو المعمول به . إلا في 
مسائل استزنيث ؛ نحوٌ سبع عشرة مسألةً » أفتئ فيها بالقديم . 

قال في ١‏ شرح المهذب » : وإفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائلٍ محمو 


ع 


.)19/١( )»المجموع‎ ٠١7/١١0 روضة الطالبين‎ )1١( 
. )ا/"/١١؟(»ريبكلا (؟) «الحاوي‎ 


اميل 


جم 


َمَا وَجَدتَةُ منْ اد لمق وَدَْوهًا عَلَى مَا في ' الْمُحَوَرِ ؛ ).. فاعته اه بد منْهًا » 
وَكذا ما وَحَدَيَةُ ص الأذكار مُخَالفاً لما في 0 ار 0 2 58 ألْفْقَهِ . 


َأعْتَمِدهُ ؛ فَإِنِ حَمَفَئهُ مِنْ كنب الْحَرِيثِْ الْمُعْتَمَدَةِ ٠‏ وَقَدْ أَقَدّمْ ب كارن النصل 
رةه ع مضلا لاس ل 


3 


أَنْ يَكُونَ في م منى ارح له الشكّر  ٠‏ وني لآ أخذث نيعا ين لكام أضلا ولا 
ِنَ لاف وَلَوْ كَانَ وَاهِيآ مَم ما أَشَْتُ إِلَيِْ من ألتَقَائسٍ . وَقَدْ شَرَعْتُ في جَمْع جز 


لَطِيفٍ عَلَى صُورَة ألشّرْح لِدَقَائِقٍ هنذا ١‏ الْمُخْتَصَرِ ؛. وَمَقَصودِي به : ليه عَلَى 
المككققى التذول عار و« الْمُحَوَرِ » » وَفِي إلْحَاقٍ قَيِدِ أ حرفي أو شَرْط للْمَسالة 


وَنَحُو ذلك ٠‏ وعد دلِكَ من اضرو ريات ألَنَى لايد مِْا : اق ا ا ا ا د 


علئ أن اجتهادهم أَدّاهم إلى القديم؛ لظهور دليله» ولا يَلزْم من ذلك نسبتّه للشافعي”'". 
( وما وجدته من زيادة لفظة ) أي : بذوق (اقلت )2 (اوريها دمت فصلا 
للمناسبة ) كما فعل في باب ( الإحصار والفوات ) فإنه أَكّره عن الكلام على الجزاء » 
و« المحرّر » قدَّمه عليه”" » ( أن يكون في معنى الشرح ل١‏ المحرر » ) لدقائقه » 
وحَفِيٌ ألفاظه » وبيان صحيحه » ومراتبٍ خلافه » ومحلّ خلافه هل هو قولان » أو 
وجهان ٠‏ أو طريقان ؟ وما يحتاج من امتساذلة إل قِيدٍ » أو شرطٍ » أو تصويرٍ ء 
ل ا ل 
من الفروع المحتاج إليها » ونحو ذلك ؛ كذا قاله المصنف في « الدقائق 5 
( فإني و ا الأصولٌ ؛ إذ ريما حَذف 
المفرّعات ٠‏ فإنه لم بين في الخلع المجلسّ » وبَيّنّه في ١‏ المحرّر )”2 . 
لمتسالض عن انيم دن ناوي عسات وال فالا المي 


.)١١*”/١(عومجملا‎ )١( 
.)١"”5 المحرر( ص‎ )0( 
. ) 7١ دقائق المنهاج ( ص‎ 6)'9( 
المحرر(وضص"؟”).‎ )5( 
.)١84 المحرر(ص‎ )5( 


١١ 


ذه 2-6 


ع مه 5ض ” ار 2 5 2 ءًَ كو ص مه 

وَعلى الله الكريم أعتِمَادِي . وَإِلَيْهِ تفويضي وأسْتنادِي . وَأَسْألهُ التفع به لي وَلِسَائرٍ 
ا ل مك هك هون 2002 3 5 

م ؛ وَرضوانه عني وَعنْ أحبّائي وَجميع المَؤْمِنِينَ . 


000 


( وإليه تفويضي ) التفويضٌ : رَدُ الأمر إلى الله تعالئ » والبراءة من الحول والقوة 
إلأبه . 
( وأسأله النفع به لي [ولوالدي]”''' ولسائر المسلمين » ورضوانه عني وعن 
أحبائي . وجميع المؤمنين ) النفعٌ : ضِدٌ الضر » وثمرة ذلك : العملٌ بالعلم . 

وفي الحديث ١‏ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ. . عَلَّمَهُ لله تعَالَى عِلْمَ مَا لَمْ يعْلَمْ »”"© . 

وسائر : بمعنىئ باقي ٠»‏ وقال الجوهري والجّواليقي في أول كتابه « شرح أدب 
الكاتب » وابن برّي وغيرهم : إنها تطلّق أيضا بمعنى الجميع » ولم يَذكُر الجوهري 
غيرو0 , 

وسؤال المصنف أن ينفع الله بكتابه مما يُرَعْبِ فيه ؛ لأنه مُجابُ الدعوة » وقد 


4 
م2 
6 


حَمَّق الله له ذلك » فتفع به » وجعله عُمدةً في الإفتاء . 


7 

2 
107 
. 


دلق ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) و( د ) . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١5/٠١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » ويشهد له قوله تعالى : 
«وَْنَ عدوا رَادَهٌْهُدى وَمَائَنَهَُ مم4 ٠»‏ وقوله تعالل : ل وَلوْ محم مملأا بوْحَظُونَ بو. لكان حا طح وأمَدٌ 
ًا .* وَإِذَلَيتَهُم ين نآ بايا * وَلَْدي سا4 وغيرها من الآيات . 


0 م 


(9) الصحاح ( 555/7 ) , شرح أدب الكاتب ( ص 5١‏ ) . 


6.١ 


َالَ آذه تال : «وَلَرَكَاءِنَ لمك م4 هوبا 4 . يُشْيرَطُ رفع الْحَدَتِ وَالنّحَسٍ : 


( كتاب الطهارة ) 

الكتابُ والكَتْبُ : مصدران » صَرَّح به جماعةٌ » تقول : كنب يكثب كَنْباً وكتاباً . 
وماذة ( كتب ) يدور معناها على الجمع » ومنه قولهم : تكثّبت بنو فلانٍ : إذا 
اجتمعوا » وكتب : إذا خط بالقلم ؛ لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف . 

وهو في اصطلاح الْمُصتّفِين : اسمٌ لجنس من الأحكام ونحوها » مشتملةٌ علئ أنواع 
مختلفةٍ ؛ كالطهارة المشتملةٍ على مياه » وآنية » ووضوءٍ » وغسل وغيرها . ' 

ويُعَبّر عن تلك الأنواع تارة ب( باب ) » وتارةً ب( فصل ) » إلآ أن المصبّفَ لم 
يُترجم للمياه ب( باب ) » ولا ( فصل ) » ركلا الالعتياة - زالانة 6 ركان بقن أن 
يُترجم لها ؛ كغيرها من الأنواع . 

والطهارة في اللغة : النظافة » وفي الاصطلاح كما قاله في ١‏ الدقائق » و« شرح 
المهذب » : رفع حدثٍ » أو إزالةٌ نجس » أو ما في معناهما”" ؛ أي : كالغْسْلة الثانية 
والثالثة » والطهارة المسنونة » وطهارة المستحاضة » والتيمم ونحوها » فهي طهاراتٌ 
لا تْقع حدثاً » ولاريل كبك لكنها لكا رقع بنة القزية عارك فل كين النغل 
الواحب”: 

( قال الله تعالئ : # وَأنرَلنَا مِنَ َلسَّمَءِ مآ طَهُورًا © ) بدأ بها تبركاً وتيمناً بالشافعي 
رضي الله عنه ؛ إذ من عادته إذا كان في الباب آيةٌ. . تلاها » أو خبرٌ. . رواه » أو أثرٌ. . 
ذكره » ثم رَتَّب عليه مسائلَ الباب » وتبعه في « المحرّر » » وحذفه المصنفُ في باقي 
الأبواب . 

( يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق ) فلا يصحّان بما لا يقع عليه اسم الماء ؛ 


للك دقائق المنهاج ( ص 7١‏ ) . المجموع )١١9/١(‏ . 


١م‎ 


ههه وى هله ها ع هده قاع قاع هده هاه وى وى هه ده قاو هد و هد هد هاه هاو وا وا قا .ا .ع واوا ع .د ود قد ود .د .6 6ه 


كالخَلٌّ » ونبيذ التمر » ولا بما يقع عليه مع التقييد ؛ كماء الوردٍ » وَالأَشْنانِ . 

أنَا الحدث : فلقوله تعالئ : # هَلَمْ يحدوا ماك فَتَمَمَّمُواصَعِيدَا طْيْبَاك . أمر الله تعالئ 
بالتيمم عند فقدٍ الماء » فدلَ على منعه بغيره » ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
اشتراطه في الحدث”") » وأما النحس : فلحديث : « صُيُوا عَلَيْهِ ذنُوباً مِنْ مَاءِ 0 

فصفةٌ الإطلاق لازمةٌ للفظ ( الماء ) مالم يُقيّد وإن لم يُصِرّح بها » وحينئذ فيكون 
الماء المأمورٌ به ماءً مطلقاً » فيخرج المقيّد بمفهوم الصفةٍ » والمأمورٌ لا يَخْرْجٍ عن 
الأمر إلا بامتثال ما أمرَ به . 

وكان ينبغي أن يقول : ( ونحوهما ) ليتناول طهارة دالج الحدثٍ » والوضوء 
المجدة :-والأعينال المستوتة +«وغشل الميت:: وعد لك 5ك والسعدوية الح 
للزوج ٠»‏ ونحوّ ذلك » فإنها طهاراتٌ لا ترفع حدثاً » زلارين كنا ويُشترط لها 


الها 1 
وكان الأولئ أن يقول : ( وإزالة تَجَس ) لأن النّجّس لا يوصف بالرفع في 
اصطلاحهم 5 


وخرج بقوله : ( ماء ) الترابُ » فإنه مُبِيحٌ لا رافع » والاستنجاءً بالأحجار » فإنه 
تخفيفٌ مَعفرٌ عن أثر النجاسة فيه » لا إزالة . 

وأبدل المصنف قولَ « المحرّر » : ( ولا يجوز ) ب( يشترط ) لأنه لا يلزم من عدم 
الجواز الاشتراطٌ » قاله فى « الدقائق »20 . 

واعترض : بأنه في « شرح المهذب اذكر :+ أن لفظة ( يجور) ستعمل ثازة يمع 
لحل وتارة بمعنى الصحة » وتارةً بمعناهما » وهلذا الموضع مما يَصلح للأمرين”*. 

وأجيب : بأن لفظة ( يشترط ) تقتضي توف الرفع على الماء » ولفظة ( لا يجوز ) 


.)١9 الإجماع( ص‎ )١( 
. ومسلم ( 784 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ » ) 7١19 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. ) 7١ دقائق المنهاج (ص‎ )9( 

.)١١9/١(عومجملا‎ )54( 


وَهُوَ : ما يَقع عَلَيْهِ آَسْمُ مَاءٍ بلا قَيْدِ . فَالْمُتَغيّدْ بِمُسْتَغْىَ عَنْهُ - كرَعْفْرَانٍ - تغيّراً يَمْنع 
اص عا عل هه 7 0 34 7 وم 

إطلآق أَسْم ألْمَاءِ . . غيْرُ طهور » وَلا يَضِرٌ تغيّد لا يَمْنع الاسم » ولا متغيّدٌ بمكثٍ و 
م ءع.. غيْرٌ طهور . ولا يَضْرٌ تغيّرٌ لا يَمنع الاسم » ولا متغير وَطْر 
وَطخلب » وما فى مَقَرَهِ وَمَمَرْهِ » ولعاقا ةد وا واوا هد .د ود ود ود دنا وا فد وا فد وقد ود .ا .د وا .د .د هد فد فد هد م ف 


متردّدة بين تلك المعاني ولا قرينة » فالتعبير ب( يشترط ) أولى . 

( وهو ) أي : الماء المطلقٌ ( ما يقع عليه اسمٌ ماء بلا قيدٍ ) بإضافة ؛ كماء وردٍ » 
أو بصفة ؛ كماءِ دافتي » أو بلام عهدٍ ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ نَحَمْ إذا رَأَتِ 
لْمَاءَ ؛ يعني ايه 

وهنذا التفسي صبحّحه المصنفٌُ في « أصل الروضة » » و« شرح المهذب » » وتصنّ 
عليه في البويطي » وحكى الرافعي وجهين من غير ترجيح : أحدهما : هلذاء 
والثاني : أنه الباقي عل أوصافٍ خلقته”" . 1 

( فالمتغير بمستغنئ عنه ‏ كزعفران ‏ تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء. . غيرٌ طهور ) 
وإن كثّر ؛ لفقد الإطلاق بإضافته إلئ مُخالط ؛ إذ يقال : ماءٌ زعفرانٍ مثلاً . 

ولا فرق في التغير بين الحسي والتقديري » حت لو وقع في الماء ما يوافقه في 
الصفاتٍ ؛ كماءٍ وردٍ منقطع الرائحة » فلم يتغير. . قَدّر بمخالفٍ وسط » فإن غَيّره. . 
سلبه الطهورية على الأصح . 

ويستثنئ من المستغنا عنه : المتغير بأوراق الأشجار المتناثرة » وبالملح المائي ؛ 
فإنه لا يضرٌ على الأصح . ١‏ 

( ولا يضر تغيرٌ لا يمنع الاسم ) وهو التغير اليسير ؛ لإطلاق اسم الماء عليه ) 
وقيل : 3 ؛ وهو قضيةٌ إطلاقٍ العراقيين . 

( ولا متغيرٌ بمكث وطين وطحلب » وما في مقره وممره ) من زَرّنيخ ونحوه وإن 
فقئن الشير ةلا مك صن الجاو عه ذللت-: 

وقضيةٌ كلامه : العفؤٌ عن الطين والطَّحْلّبٍ وإن لم يكونا في المقرٌ والممرٌ » وهو في 
الطين كذلك كما يجيء في التراب . 


. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ ) 7١7 ( أخرجه البخاري ( 170 ) » ومسلم‎ )١( 
. )١؟١/١( المجموع‎ » ),//١( روضة الطالبين‎ » ) ٠١9/١ ( الشرح الكبير‎ 200 


١ 


سس | عيضي بام َو للتبره ع 1 ا 70 سوس ع 81 م و 
وَكذا متغيرٌ بمجاور كعودٍ وَدهن . أو بترَاب طرح في الأظهر . ود © المشمّس . له 
7 - _ 22 30 -_ - 0 


وأما في الطّحلب : فلا » بل لو أخرج الصّحلب أو الرّرنيِخ ونحوهما » ودقٌّ 
ناعماً » وألقي فيه وغَيرٌه. . ضر على الأصحٌ في ١‏ شرح المهذب » وغيره”" . 

( وكذا متغير بمجاور ؛ كعود ودهن ٠‏ أو بتراب طَرِحّ فيه في الأظهر ) 

أما المجاورٌ : فلأنه تغيّر بما لم يختلط به » فأشبه التَغيْرَ بجيفةٍ قريبة من الماء » 
ووجه مقابله : القياسُ على التَعيّر بالمخالط ٠‏ وأما التراب : فلأنه مأمورٌ به في نجاسة 
الكلبٍ » فلو كان يَسلّب. . لما أمر به » ووجه مقابله : تَْيْره بمخالط يستغني الماءً 
عنه » فأشبه الرّعفران . 

( ويكره المشمِّسُ ) أي : استعماله في البدن في الطهارة وغيرها تنْزيهآ ؛ لما رواه 
الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسالٌ به » وقال : إنه يُورث البَرَصَ » 
ورواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » لكنه ضعيف”'. وقيل : 
لاا يكره » واختاره المصنفٌ . وقال في « شرح المهذب» : إنه الصوابُ » وفي 
« التنقيح » : إنه الصحيح المختار”" . 

وعلى الأول : إنما يكره بِقَطرٍ حارٌ » قال القاضي : وفي وقتٍ حارٌ » في إناءِ 
مُنطبع » وهو : كل ما طرق ؛ كالنحاس » إلا الذهبَ والفضةً على الأصمٌ ؛ لصفاء 
جوهرهما . 

ولو لم نَجِدْ غير مشمّس.. وجب استعماله مع عدم الكراهة ؛ كما قاله ابن 
عبد السلام . 

والمشمّس في الحياض والبرَكِ غيرُ مكروه بالاتفاق » ولا يشترط تغطيةٌ رأس 
الإناء » ولا قصدٌ التشميس على الأصمٌ . 

وإذا برد.. زالت الكراهة على الأصمٌّ في ١الروضة»‏ . وقال في ١‏ الشرح 


.)١904/١(عومجملا‎ )١( 
. ) 78/١ ( هع الأم ( 7/7 ) ء سنن الدارقطني‎ 


.)١1/١( المجموع‎ )( 


ال ار تي : وَتَمْلِهَا - : غَيْدُ طَهُورٍ في ألْجَدِيدٍ » فإن ججمع 


ه -ه 


5-3 . فَطَهُورٌ في آلأصَح . نجي تلك ألما لاه نجي » فَإنْ غير . 


الصغير » : ( الأظهر : بقاؤها )0 . 

( والمستعملُ في فرض الطهارة - قيل : ونفلها ‏ غيرٌ طهور في الجديد ) . 

اختلفوا في تعليله » فقيل : لتأدي فرض الطهارة به » ويُعبّر عنه بانتقال المانع » 
وهو الأصمٌ . وقيل : لتأدي العبادة به » فعلى الأول : المستعملٌ في مسنوناتٍ الطهارة 
طهورٌ دون المستعمل في عُسلٍ كافرة عن حيض أو نفاس لتَحِلَّ لزوجها المسلم ؛ لأنه 
استّعمل في فرض ٠»‏ وعلى الثاني : ينعكس الحكم . 

والقديم : أنه طهورٌ استّعمل في فرض الطهارة أو نفلها ؛ لأن الطهورَ ما تتكرر منه 
الطهارةٌ ؛ كالقتول والضَّروب » ولأنه ماءٌ باق علئ إطلاقه » فكان طهوراً كما لو عْسَلَ 
به ثوبآ طاهراً . 

( فإن جُمِعَّ قلتين. . فطهورٌ في الأصح ) كالماء النّجس » بل أولئ » والثاني : لا ؛ 
لأن وصف الاستعمالٍ لا يزول . 

( ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس ) لحديث  :‏ إِذَا بَلَمَ آلْمَاهُ لين . . لَمْ يَحْمِلُ 
جك ييه الشاد 1 

( فإن غَيّره. . فنجس ) بالإجماع » سوا أن لقعي كو شؤاء البقالط 
والكجاوق» سواء تعكر عبتا آم تقدير؟ 4 كما :تدم نيك :في التغير بالطاهرات» + إلا أنا 
هنا تدر النجاسة مخالفة في أغلظ الصفات ء وهناك في أوسطها » وهنا تكتفي بأدنئ 
تغير » وهناك لا بدّ من فحْشه . 

وقد يوهم كلامُه تَنجْس كله بتغير بعضه ٠‏ وقال الرافعي في ١‏ الكبير » : ( إنه ظاهر 
المذهب ) . لكن صحح في « شرح المهذب » وغيره : أن المتغير نجسٌ » وأما 
)١(‏ روضةالطالبين .)١١/١(‏ 


زفق أخرجه الحاكم ( رو 34 وابن حبان ( 59 ؟١‏ 54 وأحمد(؟78/7) 3 وأبو داوود ( 51 ).2 وابن 
ماجه ( 0117 ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


يل 


َم ه 8 وو 


إن رَالَ تيه بِتَْسِهِ أو يمَاِ. . طَهْرَ » أَوْ بِمِسْكِ وَرَعْمَرَانِ. قل وكذ1 نرانة وتبطق 
في الأَظْهَرِ ٠‏ وَدُونَهُمايَنْجِيُ يلاها » كن َلّعَهُمابِمَاءِوَلاَمقر. . فطهورٌ » فلؤ كوثرَ 
بإيرَاد طَهُور فَلَمْ يَبْلَغْهُما. . لم يَطهَرْ ٠‏ وَقِيلَ : طاهد لا طَهُورٌ . وو ريو لالج و اين لعا ل لا ري ب 


الباقن :: :فإن كان قليق 4 ليخن نولا سكس + لآن هلد النهية بالتجاسة 
لا يزيد علئ عين النجاسة الجامدة » وقرّاه في « الشرح الصغير )”23 . 

لوال ره يتنه أل يماء انريد يداد اه سحي رعلهة لبي از ليرا 
التغير ( . . طهر ) لزوال العلة » وهي التغير . 

( أو ) زال ( بمسك وزعفران ) أو خلّ ( . . فلا ) يطهر ؛ لأنا لا ندري أن أوصافٌ 
النجاسةٍ زالث » أو غلب عليها المطروح فسترها . 

ومن هلذا التعليل لم يحسن تعبيرٌ « الكتاب » لأن تقديره وإن زال بالمسك. . لم 
يطهر ؛ لآنا نشك في زواله » وذلك متهافت » وعبارة ١‏ المحرّر » ٠‏ و« الشرح» . 
و« الروضة » سالمةٌ من ذلك ؛ فإنها : وإن طرح فيه مسك أو زعفران فلم يوجد 
التغير. . لم يطهر”" . 

( وكذا ترابٌ وجصنٌ في الأظهر ) للشك في أنه ساترٌ أو مزيلٌ ٠‏ وفيه ما مر » ومحلٌّ 
الخلاف : في حال الكدورة » فإن صفا ولا تعَيّر به. . طهر قطعاً ؛ كما قاله في ١‏ شرح 
المهلت :© 

( ودونهما ينجس بالملاقاة ) وإن لم يتغير ؛ لمفهوم حديثٍ القلتين المار”*“ . 

( فإن بلغهما بماء ) ولو تجساً ومستعملاً ( ولا تغير. . فطهور )”2 لأن الكثرة دافعة 
للنجاسة » وخرج بقوله : ( بماء ) المائعاث . 

( فلو كوثر ) المتنجس القليلٌ ( بإيراد طهور ) عليه ( فلم يبلغهما ) أي : القلتين 
(.. لم يطهر ) لأنه ماءٌ قليلٌ فيه نجاسةٌ » ( وقيل : طاهر لا طهور ) لأنه متنجسنٌ 


)000 الشرح الكبير ( 50-597١‏ )ء المجموع )154-١517/١(‏ . 

(6) المحرّر( ص8 ) .ء الشرح الكبير ( 55/١‏ ) » روضة الطالبين 5١-67١ /١(‏ ) . 
(9) المجموع(١/95١).‏ 

2 في ( ص الا 5" 

)2 في ( د ) : ( ولا تغير به ) . 


ل تيم 1 


ولق ين 1 ذم لها سائل » ٠‏ فلا تَنَجسن مَائِعآ عَلَى الْمَشْهُور » وَكَذَا فِي قَوْلٍ : 


>> في ول وه سي ) 00 َ 

لي قل ذا اَلْقَولُ أظهه ظَهَدْ» وَآلله أَعْلَهُ . وَأَلْجَارِي كَرَاكِدٍ » وَفِي 
0000 0 0ل نار - 2 2 

القديم لا يَنجْسُ بلا تير . و( الْقَلَنَانِ ) : حَمْسسُ مِبَةِ رَطل بَعْدَادِيٌ 100001 


( ويستئنئ ميتة لا دم لها سائل ) عند ذبحها ؛ بناء علئ نجاستها بالموت » وهو 
الأصحُ ؛ كذباب وبراغيث وخنافسّ وعقرب ووَزَغ » ٠‏ لا ضفْدع وحيّة » ( فلا تتبجس 
مائعاً على المشهور ) للمشقة وعسر الاحترازء والثاني : تَنجّسه ؛ كسائر الميتات 
التحية , ْ 

ومح الأول : إذا لم تغيره » فإن غيرته.. نَجّسته على الأصحٌ عند المصنف , 
ومحله أيضاً : ما إذا لم يُطرَّح » فإن طرح قصداً. . لم يُعف عنه ؛ كما جزم به في 
« الشرح الصغير» . 

( وكذا في قولٍ : تجسن لا يدركه طرف ) لقلته ؛ كنقطة بولٍ وما تعلّق برجل ذبابة 
من نجاسة ؛ لعُسر الاحتراز » ( قلت : ذا القول أظهر . والله أعلم ) لما ذكرناه » ووجه 
مقابله : القياس؛ علئئ سائر النجاسات . 

( والجاري كراكد ) فيما مر من التفرقة بين القليل والكثير » والعبرة بالجرية نفسها 
لا بمجموع الماءِ » فإذا كانت الجرية » وهي الدفعة التي عند حافتي النهر في العرض 
دون قلتين تنجست بملاقات النجاسة ؛ لمفهوم حديث القلتين المار ٠‏ فإنه لم يفصل فيه 
نين اللعارف و الراكو 1 + 

( وفي القديم : لا يخس بلا تغير ) لأن الجاري واردٌ على النجاسة » فلا ينخس إل 
بالتغير ؛ كالماء الذي تزال به النجاسةٌ » كذا علَّله الرافعك9) 
لا طهوراً ؛ كالغسالة » فليتأمل . 

( والقلنان : خمس مئة رطل بغدادي ) لما رواه الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « إِذَا بَلَمَ آلْمَاهُ قلَّتيْنِ بقلل هَجَرٍ . . لَمْ يُنَجّسْهُ شَيْءٌ » » ثم روى الشافعي عن ابن 


2 وقضيته : كونه طاهراً 


000( في (ص .)١١9‏ 
زهة في « الشرح الكبير » 9-55/1١(‏ ) . 


١1١ 


52 


تقريباً في ألأصَحٌ . وَآلتَعَيْدُ امود بطَاهِرٍ أَوْ نَجِسِ : طَعْمٌء أ لَوْنّ » أو ريحٌ . وَلَو 


م ماعو م 3 00 
اشتية : ماء طاهة” د: . أجد زؤ ز ز 111 
١‏ التق 


جريج أنه قال : رأيتُ قلال هجر , فالقلة منها تسَمْ قربتين أو قربتين وشيعا”" . 

فاحتاط الشافعي » وحسب ( الشيء ) نصفاً ؛ لأنه لو كان فوقٌ النصفف. . لقال 
تِسَعٌ ثلاث قرب إلا شيئاً » فإنه عادةٌ أهل اللسانٍ » فيكون جملةٌ القلتين خمسّ قرب . 

ثم إن القربة لا تزيد غالباً على مئة رطل برطل بغدادَ ٠‏ فيكون المجموع ما ذكره 
المصنفٌ ٠‏ وبالدمشقي مئة وثمانية أرطالٍ رونل عن راي الرافسي »ل بو جما 
وعلى رأي المصنف مئة وسبعة أرطال وسبع رطل . 

وبالمساحة ذراعٌ وربع” طولاً وعرضاً وعمقاً في مستوي الأضلاع فإن اختلف. 
فبحسابه » وذكر بعضهم أنهما ذراعان طولاً في دور ذراع في مدور كبئرٍ » والمرادٌ : 
ذراعٌ الآدمي » وطوله شبران تقريبا . 

( تقر تقريباً في الأصح ) لما سبق . فعلئ هنذا يُعف عن رطلين فقط على الأشهر في 
١‏ رياد الروضة © ٠‏ والثاني : أنه تحديدٌ ؛ كنصاب السرقة . 

( والتغير المؤثر ) حسّاً أو تقديراً ( بطاهر أو تجس : طعم . أو لون . أو ريح ) 
أي : تكفي أحدٌ الأوصاف . وهو في النّجس إجماعٌ » وفي الطاهر أظهر الأقوال . 

( ولو اشتبه ماء طاهر بنجس.. اجتهد ) لأنه شرطً من شروط الصلاة » يمكن 
التوصل إليه بالاجتهاد » فوجب الاجتهادٌ فيه عند الاشتباه ؛ كالقبلة . 

وللاجتهاد شروط : 

الأول : بقاءٌ الوقتٍ ٠‏ فلو ضاق عن الاجتهاد. . تيمم وصلَّى وأعاد » قاله العمراني في 
« البيان 76" » الثاني : بقاء المشتبهين » فإن صب أحدُهما أو انصبٌ بنفسه. . لم يجتهد 
على الأصحٌ عند المصنف . بل يَتِيمّم ويصلَّي بلا إعادة » الثالث : أن يكون الإناءان 
لواحدٍ ٠‏ فلو اشتبه إناءان لاثنين لكل واحدٍ إناء. . توضّأ كل واحدٍ بإنائه » قاله بعضّهم . 


)0غ( الأم10/١1).‏ 
(؟) روضة الطالبين )١9/1١(‏ . 
(9) البيان (١/9ه).‏ 
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وتطهز يما طن طهارية + ويل : إِنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِر بيقِين. . قلا » وَالأغمَئ كبصير في 
الأظهّر . أو مَاءٌ وَبَوْلُ. . لَمْ يَجبَهِدْ عَلَى ألصّحيح » ٠‏ بل يسَلَطَانِ يك :أن رقا 
ا م ل ا اي ل او و ا 


ولو حذف لفظة ( ماء ). . لكان أخصرَ وأشملّ » فإن الثياب والأطعمة والترابَ 
كذلك: 

( وتَطهّر بما ظَنَّ طهارته ) بأمارة ؛ كاضطراب أو رَشاشٍ أو تغيِرٍ أو قرب كلب » 
تكلب علق الطن انجاتن هلدا اوطهار فيرو( وقيل: 4 إن قذر :عا طاهر بيقيق) كأن 
كان علئ شط البحر ( . . فلا ) يجوز له الاجتهادٌ » لأنه قادرٌ علئ تأدي الفرض بيقين » 
فلا يسوغ تأديته 50 كمن بمكة ولا حائلٌ بيئه وبين الكعبة » والأصحُ : 
البجواز + 

والفرقٌ : أن القبلة في جهة واحدة ء فإذا قدّر عليها. . كان طلبّه لها في غيرها 
عبثاً » ولأن اليقين هناك في محل الاجتهاد » وهنا بخلافه » ولأن الماءً مال » وفي 
الإعراض عنه تفويث ماليته مع إمكانها » بخلاف القبلة . 

( والأعمئ كبصير في الأظهر ) لإمكان الوقوف على الآماراتٍ باللمس » والشم ٠‏ 
والاستماع » واعوجاج الإناء » واضطراب الغطاء » فجاز له الاجتهادٌ ؛ كالوقت » 
والثاني : لا يجتهد ؛ لأن النظر له أثرٌ في حصول الظنّ بالمجتهّد فيه » وقد فقده فلم 
يجز ؛ كالقبلة . 

( أو ) اشتبه ( ماءٌ وبولٌ. . لم يجتهد على الصحيح ) لأن الاجتهاد يقوي ما في 
النفس ؛ من الطهارة الأصلية » والبول لا أصل له في الطهارة » فامتنع العمل به » 
والثاني.: يجوز ؛ كالماء النجس ٠‏ ( بل يُخلطان ) أو يُريقهما ( ثم يتيمم ) لثلاً يتيمم 
ومعه ماء طاهرٌ بيقين . 

( أو وماءٌ ورد.. توضاأ بكلّ مرةً ) ليتيقن استعمالٌ الطهور ٠‏ ولا يجتهد ؛ إذ 
لا أصلّ له في التطهير . 

واغتفر التردد في النية لمقام العذر ؛ كنسيان إحدى الخمسٍ » ويندفع التردد 
المذكور ؛ بأن يأخذ غرفةً من هلذا وغَرفةَ من هلذا » ويغسل خدّه الأيمنَ بيمناه » 
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وَقِيلَ : لَهُ آَلاجْتِهَادُ . وَإِذَا أسْتَعْمَلَ مَا ظََّهُ. . أَرَاقَ ألآخَرَ » فَإِنْ تركة وَتعَيّرَ طَنْهُ. . لَمْ 
يَحْمَلُ يألئَاني عَلَى النْصّ ء بل يَتيَعَمْ بلا إعَا َم في لأصَحْ . وَلَوْ أَخْبرَ بتَنَجْسِه مَقْبُولُ 
لووَاية وين ألعَبت ١‏ أن كَانَ ققيها مُوَافقاً. . أَعْتَمَدَهُ . 000000 


والأيسرٌ بيسراه دفعة من غير خلط ناوياً في تلك الحالةٍ » ثم يعيد غغسل وجهه ٠»‏ ويُكمل 
وضوءه بأحدهما » ثم يتوضأ بالآخر » فيصح وضوءّه وجزمه بالنية . 

( وقيل : له الاجتهاد ) كالطهور مع المتنجّس » والفرق على الأول ما مرّ . 

زا ا . أراقَ الآخرّ) ندباً » إن لم يحتج إلى شربه ؛ لثلاً يَغلّط 
فيستعمله » أو يتغير اجتهاذه فيشوّش عليه . 

( فإن تركه وتغير ظنّه ) بأن ظن ثانيً طهارة ما ظنّ نجاسته أولاً ( . . لم يعمل بالثاني 
على النص ) لأنه إن لم يغسل ما أصاب الأول.. صلَّئ مع يقين النجاسة » وإن 
غسله.. كان نقضاً للاجتهاد بمثله » وقال ابن سريج : يُعمل به ؛ كالقبلة » وهلذا 
حكمٌ جديدٌ » فلا نقضّ إذاً » ولهنذا لا يعيد الصلاة الأولئ . 

( بل يتيمم ) لأنه ممنوعٌ من استعماله ( بلا إعادة ) للصلاة الثانية ( في الأصح ) لأنه 
تِيمّم لها وليس معه ماءٌ طاهرٌ بيقين » والثاني : يعيد ؛ لأن معه ماءً طاهراً بحكم 
الاجتهاد . 

ومحل تصحيح الأولٍ : إذا لم يَبق من الأول شيءٌ » فإن بقي منه بقية. . وجبت 
الإعادة إذا حضرت صلاةً أخرئ على الأصحٌ 

ومحل الخلاك 2 فى "الإقادة للمسافر + أما التاف :قفي تطعا ٠‏ كه هله 
صاحث ١‏ المعين » . ْ 

( ولو أخبر بتنجُسه مقبولٌ الرواية "' ولو امرأةً وعبداً ( وبَيّن السب ) كأن قال : 
( رأيث الكلب قد شرب منه ) » سواء كان عاميّاً أو فقيهاً » موافقاً أو مخالفاً . 

( أو كان فقيهاً موافقاً ) ولم يبن السبب ( . . اعتمده ) لأنه خب يغلب على الظنّ 
التنجيس ٠‏ والإخبار به من أخبار الدين » فوجب الرجوع فيه إلى المخبر ؛ كأخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


)غ2 في ( ب ) و( د ) : ( ولو أخبره بتنجسه ) . 
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فإن انتفى التبيين والموافقة ؛ كقول الحنفي : ( هلذا نجس ). . لم يعتمده ؛؟ لجواز 
أن يكون مستندّه ولوغٌ ذئب ونحوه من السباع التي يقولون بنجاسة أفواهها ٠‏ ونحن 

( ويحلّ استعمالٌ كلّ إناءِ طاهر ) بالإجماع . 

وأورد علئ طرده : الإناءٌ المغصوبُ وجلدٌ الآدمي المحترم » فإنهما طاهران 
ولايد جما ليدا؟: 

وأجيب عن الأول : بأن المرادّ : الحلٌّ وعدمّه من حيث كونه إناء » والمغصوب 
تحريمه لمعن آخر » وهو تحريم ملك الغير إلا برضاه ٠‏ وفيه نظر , فإنه لا يحتاج على 
هنذا إلى التقييد بالطاهر ؛ إذ تحريم النجس بتنجيس المظروف لا لذاته » وعن الثاني : 
بأنه نادرٌ » فلم يندرج في العموم . 

وأورد علئ مفهومه : ما لو وسع إناءٌ تَجمنٌ قلتين فأكثر. . فإنه يحل استعماله في 
الماء ؛ كما قاله في « التنقيح » » ويحل استعماله أيضاً في اليابسات مع الكراهة ؛ كما 
في ١‏ زوائد الروضة )”3" . 

وأجيب عنه : بأن في استعمال النجس تفصيلاً ؛ وهو الكراهةٌ في الجافٌ . 
والحرمةٌ في الطب والمائع وإن كثر » والماء القليل » والجواز في الماء الكثير ؛ فقد 
خالف حكمّه حكم الإناء الطاهر وهو إطلاق الحل . 

( إلا ذهباً وفضة.. فيحرم ) بالإجماع » وسواء الرجل والمرأة » والإناء الكبير 
والصغير » حتى الميل » إلا أن يحتاج إليه لجلاء عينه. . فيحل » قاله الماوردي . 

ويحرم على الولي سقيٌ الصغير بإناء ذهب أو فضةٍ » وهل تحريمه لعينه أم للسرف 
والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ؟ فيه خلاف . والراجح : الأول . 

وتظهر فائدة الخلاف في النحاس المموّه بهما » وعكسه . قاله الرافعي”" . 


.) 55/١ روضة الطالبين‎ )١( 
1051110 اشر لكي‎ 490 


وَكَذَا أَنَحَاذْهُ في لأصَع . وَيَحِلُ أَلْمُمَوَهُ في ألأَصَحّ » وَآلنَفِيسُ - كيّاقو تٍ - في 
الأظهّر ٠‏ وَمَا ضَبّبَ بِدَهَبِ أ فضَّةٍ صَبَهَ كبيرة لزينة . : 06 وق بِقَدر 
لْحَاجَةٍ. . لد ٠‏ أو صَغِيرَة لزيئة » أذ كَبيرَة لِحَاجَةِ. . جَارَ في آلأَصَّمّ . 000 


وقضيته : ترب جيح الحل في الأولئ والتحريم في الثانية » لكن صحح في « زيادة 
الروضة » الحلّ فيهما”" . 

( وكذا اتخاذه) من غير استعمالٍ ( في الأصح ) لأن مالا يجوز استعماله. . 
لا يجوز اتخاذه ؛ كآلة اللهو » والجاممٌ بينهما : أن النفس تدعو إلى استعمالهما » 
والثاني : لا ؛ لآن النهي إنما ورد في الاستعمال لا الاتخاذ ' 

( وبحل ) الإناء ( المموه ) الذي لا يحصل منه بالعرض على النار شيءٌ ( في 
الأصح ) بناء على أن التحريم للعين ؛ لاستهلاكه » ولا يخفئ . فلا يحصل به الخيلاء 
ولا كسر قلوب الفقراء ٠‏ والثاني : لا ؛ بناءً علئ أنه للخيلاء » فإن حصل منه بالعرض 
على النار شيء. . حرم قطعاً . 

(و) يحل ( النفيس ؛ كياقوت في الأظهر ) لأنه لا يعرفه إلا الخواصٌ ٠»‏ فلا 
خيلاء » والثاني : يحرم ؛ إذ هو أعظم في السرف من الذهب والفضة . 

( وما ضبب بذهب أو فضةٍ ضبة كبيرة لزيئة. . حَرْم ) للكبر وعدم الحاجة » وعبارة 
« المحرّر » : ( وإن كانت كبيرة وفوق قدر الحاجة )'" » فيؤخذ منها : تحريم الضبة 
الكبيرة إذا كان بعضها للزينة » وبعضها للحاجة وإن كان مقدارٌ الزينة صغيراً . 
ولا يؤخذ من عبارة الكتاب . 

( أو صغيرة بقدر الحاجة.. فلا) تحرم ولا تكره ؛ للصغر مع الحاجة » وقد 
صحٌ : ( أن أنساً رضي الله عنه سَلْسَلَ قَدَح رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا انصدع 
بفضةٍ » وشرب فيه صلى الله عليه وسلم )7 . 

( أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة . . جاز في الأصح ) مع الكراهة ٠‏ أما في الأولئ : 


.) 16-55/١( روضةالطالبين‎ )١ 
. المطبوع‎ ) ٠١ 9 زفق سقطت العبارة من « المحرر » ( ص‎ 
. أخرجه البخاري ( 5718 ) عن أنس رضي الله عنه‎ 6) 


1١175 


رير ظ 20 ع وه و كن 0 52 ص ام 
سى ”شن سو قدت 05 ٠.‏ ا «لق ا م ا سم 0 2 


م 


1 رهن 5ه ” 
مُطْلقاً » وَالله أَعْلَم . 


فلقدرة معظم الناس على مثلها » وأما في الثانية : فلظهور قصد الحاجة دون الزينة » 
والثاني : يحرم » أما في الأولئ : فلكونها للزينة » وأما في الثانية : فلكبرها . ١‏ 

ومعنى الحاجة : غرض إصلاح موضع الكسر » دون التزيين » ولا يعتبر العجز عن 
التضبيب بغير الفضة . 

وأصلّ الضبة : أن ينكسر الإناء فيوضعٌ على موضع الكسر نحامسٌ أو فضةٌ أو 
غيثهما ؛ ليمسكه . ثم توسع الفقهاءً فأطلقوه علئ إلصاقه به وإن لم ينكسر » ويُرجع 
في الصغيرة والكبيرة للعرف على الأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة »""2 . 

( وضبةُ موضع الاستعمال كغيره في الأصح ) إذ الاستعمال منسوب إلى الإناء كله » 
والثاني : إن كانت في موضع الاستعمال. . حرم ؛ لمباشرتها بالاستعمال المنهي عنه . 

( قلت : المذهب : تحريم ضبة الذهب مطلقاً » والله أعلم ) لأن الخبر إنما ورد في 
الفضة . وباب الفضة أوسع ؛ بدليل جواز الخاتم للرجل منها . 


147 
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١١ا/‎ 


- أ يع : أحد دَهَا : خرو ع قبل أو 3 دبره > إلا أَلْمَ 9 ا و وب جا 
هي أردٍ خُرُوج شَيْءٍ مِنْ #اوديرة 0 . 


( باب أسباب الحدث ) 
هو أولئ من التعبير ب( نواقض الوضوء ) إذ يقال : انتهى الوضوءٌ لا بَطَّل ؛ كما 
يقال : انتهى الصوم لا بَطل . كذا قاله في ١‏ الدقائق )"2 . لكنه عيّر بعد ذلك 
ب( النقض ) . فقال : ( فخرج المعتاد نقض ) . 
( هي أربعة ) أما النقض بها. . فللادلة الآتية » وأما عدمّه بغيرها. . فلأن الأصل أن 
لا نقض حتئ يثبت فيه نص » ولم يَْبْت » والقياسُ ممتنمٌ هنا ؛ لأن علة النقض غير 


مشقولة. 

( أحدها : خروج شيء من قبله أو دبره ) عينآ كان أو ريحاً ولو من فرج المرأة » أو 
من ذكر الرجلٍ . ! 

ولو أدخل في ذكره ميلاً 2 ثم أخرجه. ٠‏ انتقض . ثبت ذلك في البولٍ والغائط والريح 


بالنصوص والإجماع » وفيما عداها بالقياس . 

وفي ١‏ فتاوى القفال » أن بَكَلَ فرج المرأة إذا وصل إلئ موضع يجب عليها غَسْله 

في الغسل . . أن وضوءها ينتقض . وَإِنْ خرج إلئ محل لا يجب عليها عَسِلَّه في الجنابة 

والاستنجاء. . فلا ؛ لأنه في حكم الباطن . 

( إلا المنيّ ) فإنه لا يوجبٌ الوضوءً ؛ لأنه أوجب أعظمّ الأمرين - وهو الغسلٌ - 
بخصوصه , فلا يوجب أهوتهُما - وهو الوضوء ‏ بعمومه ؛ كزنا المحصّن لَمّا أوجبّ 
أعظم الحدَّيْن ‏ وهو الرجمٌ - بخصوصه ‏ وهو زنا المحصن -. . لم يوجب أهوتَهُما - 
وهو الجلد ‏ بعموم كونه زنآ ٠‏ ورجح في ١‏ الكفاية » وفاقاً للقاضي أبي الطيب النقضّ 
به » ونقل عن تصحيح الرافعي له في كتابه « المحمود » » ونقل ابن المنذر وابن عطية 
الإجماع عليه2؟ . 


. دقائق المنهاج ( ص؟”7)‎ )١( 
. ) 70-59 الإجماع (( ص‎ » ) 385/١ ( كفاية النبيه‎ )( 
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39 2-7 8 22012 .0 5 اكه اه وماير 00 ا 2 و ٠‏ 
لس اس ا هد ره ص اعفاد . نقض . وكذا نادرٌ كدودٍ في 

2 54 هو 2 بو م هو 2 2-0 ك0 100 
آلأَظْهَرٍ » أَوْ فَوْقَهًاوَ 1 3 مُنفتِحٌ . . فلا ِي الأظهّر . آلثاني : زَوَالَ 
لْعَقَل » تأعد جة ل ولسوا الطب حب مار مرا و امسا ا 


قبل : وما ذكر من القاعدة لا يَطَّرد ؛ فإن الحيضّ يوجب الغسلَّ والوضوء اتفاقاً ؛ 
كما حكاه الماوردي مع إيجابه أعظمٌ الأمرين بخصوصه . 

وهو مردودٌ ؛ فإِنَّ ابنَ الصلاح حكئ عن لطيف بن خيران : أن الحيض والنفاسَ 
لا يوجبان الوضوء . 

( ولو انسد مخرجه , وانفتح ) مخرجٌ بدلّه ( تحت معدته فخرج المعتاد ) خروجه » 
وهو البولٌ والغائط ( .. نقض ) إذ لا بد للإنسان من مخرج » فأقيم هنذا مقامّه . 

( وكذا نادر ؛ كدود ) ودم ( في الأظهر ) لأنه مخرج تنتقض الطهارةٌ بخروج المعتاد 
منه » فكذا بخروج النادر ؛ كالمخرج الأصلي ٠‏ والثاني : لا ينتقض ؛ إذ الضرورة في 
جعله مخرجاً إنما هو في المعتاد . 

( أو فوقها وهو منسدٌ » أو تحتها وهو منفتحٌ. . فلا في الأظهر ) لأنه لم تجِلَه 
الطبيعة في الأولئ » فأشبه القيءَ » وفي الثانية لا ضرورة إلى جعل الحادثٍ مخرجاً » 
فأشبه الجائفة » والثاني : ينتقض فيهما ؛ كالمخرج المعتاد . 

والمعدةٌ : هي الموضع الذي يستقرٌ فيه الطعامٌ ) وَعق المكان الوكين تيد 
الصدر إلى السّرة » كذا ذكره ابن الرفعة » وهو قولٌ أهل اللغة والأطياء + .وفكرها 
المصنفٌ في كتبه بما فيه بحثث 1 

( الثاني : زوال العقل ) بالإجماع » والمعنى فيه حرو الشريورية ولا ينك 

وشرطٌ التقض في النوم والسكرٍ : زوالٌ الشعور » بخلاف التُعاس ١‏ وأوائلٌ النشوة 
والرؤيا : من علامات النوم » وسماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه : من علامات 
النعاس . 

وفي حدّ العقل عباراتٌ : أحسئُها : ما ذكره الشيخ أبو إسحاق : أنه صفة يُميّر بها 
بين الحسن والقبيح » وعن الشافعي : أنه آله التمييز . 


. ) 388-785 /١ ( كفاية النبيه‎ )1١( 


ال 


أ 


نوم مُمَكنٍ مَقْمَدَهُ . لثَالِتُ : الْيِقَاءُ بَسَرَتَي لجل وَآلْمَوَْة » إلا مخرما في الْأَظْهَر . 


0 م 8 


وَالْمَلَمُوسُ كَلآمِسٍ في الأَظْهَرٍ . 000 


( إلّنوم ممكنٍ مقعدّه ) للآمْنِ من خروج شيءٍ في هلذه الحالة » وخروجٌ الريح من 
القبل نادرٌ » فلم يرتفع به أصلٌّ الطهارة » وسواءٌ كان مستيداً إلى شيءٍ لو أزيل. . 
لسَقط » أو لا على الصحيح . 

نعم ؛ لو نام عل قفاه مُلصقا مقعدته الأرضّ . . انتقض . 

ويُستثنئ من الانتقاض بالنوم مضطجعاً : النبيئٌ صلى الله عليه وسلم . 

وقضية كلام المصنف : أن النوم يُزِيل العقلّ وهو ما ذكره بعضهم ٠‏ وقال الغزالي : 
الجنون يُزيله » والإغماء يَغمره » والنوم يَستره . 

( الثالث : التقاءُ بشرتي الرجل والمرأة ) ولو بلا شهوة ونسيانٍ ؛ لقوله تعالى : 
« أَوَلَمَسَم 4 وقرى : ( أو لمستم ) . 

واللمسٌ : هو الحمنٌ باليد » كذا فسّره ابن عمر رضي الله عنهما » والمعنئ فيه : أنه 
مظنة ثورانٍ الشهوة . 

واحترز ب( الرجل ) و( المرأة ) : عن الختثيين » أو الخنثئ مع رجل أو امرأة ؛ 
فإنه لا نقض ؛ لاحتمال التوافق . 

( إلا محرماً في الأظهر ) ولو بشهوة ؛ لأنها ليسث في مظنتها بالنسبة إليه ؛ 
كالرجل » والثاني : ينقض ؛ لعموم الآية » والقولان مئان عل أنه : هل يجوز أن 
يُستنبط من النص معنىّ يُخصّصه أم لا ؟ 

وَالْمَحرّم : مَنْ حَرّم نكاخها على التأبيد بسبب مباح ؛ لحُرمتها » قاله في 
« الدقائق » » وفيه بحثٌ7" . 

( والملموسٌ ) وهو من لم يوجد منه فعلٌ اللمس ( كلامس ) في نقض الوضوءٍ ( في 
الأظهر ) لاستوائهما في اللذة الحاصلة من اللْمْس » فاستويا في حكمه ؛ كالفاعل 
والمفعول في الجماع » والثاني : لا ؛ كما في مَسسّ ذكر الغير . 


(1) دقائق المنهاج (( ص75 ) . 


د سم و 


وَلا تنقض صَغِيرَة وَشعرٌ وس : مْوَي الأصَحٌ ٠‏ أَلرَابِعُ :اَن قَبلٍ آلآدمِيَ يبطنٍ 
لكف » وَكَذَا - في الْجَدِيدٍ - حَلْقَةُ ديه » لآ فَْجُ بَهِيمَةٍ . وَيَنْقضٌ فرج الْمَيْتِ 


وَالصغير > ومكل الج ام ا جات ا وتوف ا مارتسلة اتا يقي رسيا ا اا مزح و لو ل د 4 


( وله تش .صقيرة )الا ينها عرذا 6 وكذا ضيف » لأنتقاء الشهوة 6( وشعة : 
وسرٌّ » وظفد في الأصح ) لأن معظم الالتذاذ فيها إنما هو بالنظر دون اللّمْس » 
والثاني : ينقض ؛ لعموم الآية في الصغيرة » وللقياس في البواقي على سائر أجزاءِ 
البدنٍ » ولهنذا يُسوَّىئ بين الكل في الحلّ والحرمة . 

( الرابع : مسن قبل الآدميٌ ببطن الكففٌ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِذًا أَضَئ 
أَحَدُكُمْ بيد إِلَى فَرْجِهِ وَلَيسَ بَئِنَهُمَا سْئْرَةٌ » وَلاَ حجَاب. . فَلْيتوَضّأْ ؛ رواه الشافعي » 
وابن حبان » وصححه الحاكمُ وابنُ عبد البر وغيثهما”" . 

والإفضاء لغةً : هو الممنٌّ ببطن الكنففٌ » فثبت النقض في فرج نفسه بالنصٌّ » 
وألجق به فرج غيره من باب أولئ ؛ لأنه أفحش . 

والغعراة تمس م جره من الفرج بجزء من بن الكففٌ ٠‏ والمراد يبطن الف : 
الراحة مع بطونٍ الأصابع » وضابطه : ما يُسبّر عند وضع إحدى اليدين على الأخرئ 
بتحاملٍ يسير”" ٠‏ والمراد بقُبْلٍ المرأة كما قاله الإمام : ملتقى الشفرين على المنفذ'” . 

( وكذا في الجديد حَلَْةُ دبره ) كالقبل ؛ لأنه أحد السبيلين » والقديم تقض 
لأنه لا مُلتذٌ به . 

( لا فرج بهيمةٍ ) لأن لَمْسَها ليس بحدث » فكذا لمسسُ فرجها » وقياسا علئ عدم 
وجوب ستره » وعدم تحريم النظر إليه . 

( وينقض فرج م الميتٍ والصغير ) لشمول الاسم ء ( ومحلٌ الحَبٌّ ) لأنه نه أصلٌ 
الذكر . 


00 مسند الشافعي ( 77 ) » صحيح ابن حبان ( 1١11‏ ) » المستدرك ( 15/١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 
عله . 

زفق في ( ب ) : ( إحدى الراحتين على الأخرئ ) . 

(9) نهاية المطلب (0١/8؟١1).‏ 


َألذَكرُ آلأَسّلُ » وَبَآلِيدٍ آلشَلءِ في آلأصَعٌّ » وَلاَ يَنْقَضٌ َأ آلأَصَابِع وَمَا ينها . 


ووم باد : الصَّلة ٠‏ وَالطوَاكُ » وَحَملُ لمحف 0 وَرَقِهِ » وَكَذَا جِلَدُهُ 
1 ممه رح 2 

على أ حي ح ٠‏ وَحَِيطة وَصَنْدُوق هما مُضْحَففُ » وَمَا كب دوس قُرآنٍ كلَوٍْ في 
ألأصَحٌ وَالأمم : حل حَمْلِهِ في أَمْتِعَةٍ » وَتفْسيرٍ » وَدَنَاذِيرَ » مرا ا ا ها 1 ا عل ا ف ل د 


( والذكرٌ الأشلٌ ١‏ وباليد الشَّلاَءِ في الأصح ) لشمول الاسم أيضاً , والثاني : لا ؛ 
لخروج ذلك عن مظنة الشهوة . 

( ولا يََقُضِ رأسُ الأصابع ) وحرفها ( وما بينها ) لخروجها عن سمت الكففٌ . 

( ويحرم بالحدث الصلاة ) بالإجماع » وفي معناها : سجدة التلاوة والشكرٍ » 
وخطبة الجمعة ( والطواف ) لأنه صلاة . 

( وعد #المسخت اوس اورقة ) آنا السية + لالقولة كيار باط لاك 
لْمُطَهَرُوتَ * . وأما الحملٌ : فلأنه مسٌّ وزيادة » ( وكذا جلدّه على 0 
كالجزء منه » بدليل دخوله في بيعه » والثاني : لا يحرم ؛ إلحاقاً بكيسه . 

(وغريطة وعدوه انيه تعيكفة )لجنا اا الفا 917 الاقم الي 
( وما كب لدرس قرآنٍ كلوح في الأصح ) لأنه قصد للدراسة فأشبه المصحف . 
والثاني : لا ؛ إذ لا يُراد للدوام بخلاف المصحف . 

( والأصح : حل حمله في أمتعةٍ ) إذ المقصودٌ حمل غيره فلم يُْل بتعظيمه » ومن 
هنا يؤخذ الجوازٌ فيما إذا حمل مَنْ حمل مصحفاً » والثاني : المنع ؛ تغليباً لحرمته » 


وفي ١‏ شرح المهذب » عن الماوردي : أن ذلك فيما إذا كان المتاعٌ مقصوداً بالحمل ‏ 
0 200 


هه 2 


وإلا. .لم يجز ؛ يعني : جزماً » وأقره 
وجزم الرافعي بالتحريم حيثٌ كان المصحفُ هو المقصود بالحمل » فليقيد إطلاقه 
ا 
( وتفسير » ودنانير ) كتب عليها قرآنَ » وما في معناهما من كتب الفقه » والثوب 
المطرز ؛ لأنه ليس بمصحفب . والثاني : يحرم ؛ تعظيماً للقرآن . 


)١(‏ المجموع(؟/865/). 
(6) الشرح الكبير ( ١18/١‏ ) . 


١1 


الاك كر برا ال التضزت د نل قُلْتْ : الأَصَحُ : حل قَلْبهِبِعُودٍ » 


َب قَطَمَ الْعِرَاِيُونَ » الله أَعْلَمُ . وَمَنْ تيَقّنَ طهر أو حَدَئاً وَشَكَ في ضِدَّه. . عَهِلَ 


وقضيةٌ كلامه : الجلٌّ وإن كان القرآن أكثرَ من التفسير » وهو ما اقتضاه كلامٌ 

د 0 
الرافعي ' . 

وقال في « الروضة »© : إنه منكرٌ » والصواب : القطع بالتحريم ؛ لأنه وإن لم يسم 
مصحفاً ففي معناه » وبهلذا صَّرَّح الماورديٌ وآخرون » ونقله صاحبٌ « البحر » عن 
الأصحاب ٠»‏ وقال في « شرح المهذب » : إنه لا خلافٌ فيه””) 

( لا قلب ورقه بعودٍ ) لأنه نقلّ للورقة » فهو كحملها ء والثاني : لا يحرم ؛ لما 


واحترز ب( عود ) : عمًا لو لف كمه علئ يده وقَلَّبٍ الأوراقٌ. . فإنه يحرم قطعاً . 
قال في ١‏ شرح المهذب »© : وشذ الدارمي فحكين فيه وجهين”" . 

( وأن الصبيّ المحدث لا يُمْنعُ » من حمل المصحفب ونحوه ؛ لأنه يحتاج إلى 
الدراسة + وتكلت: استفيحات الطيارة سما حل فنه المشقة + والثاتي ديجنت علي 
الولي والمعلم منعٌه منه ؛ قياساً على الصلاة مع الحدث . 

( قلث : الأصح : حِلُّ قلبه بعود' 2 » وبه قطع العراقيون » والله أعلم ) لأنه ليس 
بحامل » ولا مام » كذا عَلَّلهِ في ١‏ الروضة © ٠‏ وفيه نظر*© . 

5 ن طهراً أو حدثاً » وشَّكَ في ضدّه. . عَمِل بيقينه ) لأن اليقين لا يزول 
بالشكٌ . 


والمراد بالشك هنا » وفي معظم أبواب الفقه : مطلقٌ التردّد » سواءٌ أكان على 


. ) ١175/١ الشرح الكبير(‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 6٠/١0‏ ) » المجموع ( 390/7 ) . 
(6) المجموع ( 86/5 ) . 

(4) في( ب )و( د) :( قلب ورقه يعود ) . 

(5) روضة الطالبين ( 86/١‏ ). 


١77 


اك ل ل ل ا ف قا مواقا ا م مه 

0 

0 

ده 

[ فى آداب الخلاء ] 

0 و ل ١‏ د 4 عر رهة ب ٍ- 
تُقَدمْ دا الخلاء سازة + والخار- يمنة ع ماخ م متم أ اخ ف ا وم ا 
20000 سارة © و لجار دمه 


السواء أم أحدٌ طرفيه راجح ؛ كما ذكره المصنففٌ في ١‏ الدقائق )"© . 

وما وقع في ١‏ الشرح الكبير » من أن يقينَ الحدث يُرقَع بظنّ الطهارة وهم » جرئ 
عليه في « الحاوي الصغير 3( 

( فلو تَيقّهِما وجّهل السابقّ. . فضِدٌ ما قَبْلّهما في الأصح ) صورةٌ المسألة : أن 
يقن أنه أوقع طهراً وحدثا بعد الزوال مثلاً ٠‏ وججهل أسبقهما » فيأخذ بضدٌّ ما قبلهما ؛ 
لأن ما قبل الزوال إن كان طهراً. . فقد أحدثتٌ بعده » وإن كان حدثاً. . فقد تطهر 
بعده » فما قبل الزوال قد ارتفع بيقين » وهو يسك في زوال رافعه ٠‏ واليقينُ لا يزول 

فإن لم يَعلم ما قبل الزوال.. وجب الوضوء ٠‏ وإنما يأخذ بالضدٌ مطلقاً إذا كان 
قبلهما مُحدئاً » فإن كان قبلهما مُتطهّراً. . فإنما يأخذ بالضدٌ إذا كان ممن يعتاد تجديدَ 
الوضوء ١‏ الات فيأخحذ بالمثل ٠‏ فيكون الآن مُتطهّراً أيضاً » كذا في « الروضة» » 
وه أصلها » » وه التحقيق » » وه شرح المهذب » تبعآ للمتولي”© . 

والثانى : يلزمه الوضوء بكل حالٍ ؛ احتياطاً » وصحّحه فى شرحى ١‏ المهذب »© . 
و الوسيط ال ) ١‏ ْ 

( فصل : يُقدم داخلٌ الخلاءِ يسارّه » والخارجٌ يميته ) عكسّ المسجدٍ ؛ لأن كلّ 
ما كان من التكريم بدأ فيه باليمين » وخلافه باليسار » وروى الحكيم الترمذيٌ في 


. ) دقائق المنهاج ( ص 75 ) » وفي ( ب) : ( أرجح ) بدل ( راجح‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 17١/١‏ ) » الحاوي الصغير ( ص ١1١‏ ) . 

(*) روضة الطالبين ( /١‏ لال ) » الشرح الكبير ( 159/١‏ ) » المجموع ( 2١/١‏ ) . 
(5) المجموع .)4١/5(‏ 


١1 


وَلاَيَخَمْلٌ ذِكْرَ ألل تَعَالَْ ». وَيَعْتَمِدُ جَالِسا يْسَارَهُ » وَلا يَمتكْبلٌ القبلة + ولا يَسْتَدِيَهًا 


وَيَحْرُمَانِ بِأَلصَّحْرَاءِ 3 1 3 دي كيه ةن لق عر واو ااه ميته اص اله وم اده 


00 


« علله » عن أبي هريرة أنه قال : بَدَ بِرِجْلهِ آليُمَْئ قَبْلَ يَسَارِه إِذَا دَحَلَ آلْخَلآءَ. 
الي بالق ر» . 

( ولا يَحملٌ ذكرٌ الله تعالئ ) تعظيماً له » واقتداءً به عليه السلام ؛ فإنه كان إذا دخل 
الخلاء. . نزع انو .ركان نقشه ثلاثة أسطر : ( محمد » سطة 6 و وسول 4 
سطر » و١‏ الله ' سطر”” » والقرآن أولئ من الذكر . 

( ويعتمدٌ جالساً يسارّه ) تكريما لليّمنئ » ولأنه أسهل لخروج الخارج . 

( ولا يُستقبل القبلة » ولا يُستدبرها » ويحرمان بالصحراء ) جمحا ين أحاديث 
الباب » هنذا إذا لم تكن ضرورةً » فلو كانت الريحٌ تب علئ يمين القبلٍ وشمالها » 
وخشي عَوْدَ الرشاش عليه . . لم يحرما » ذكره القفال في ١‏ فتاويه » . 

وما أطلقه من الجواز في الأبنية تبح فيه « الروضة » و« أصلّها » » والذي في ١‏ شرح 
الجهدقه مره المح ارلا اماي ا لبجو ضرع معني ااا تروت اجات | 
كان ته ويد الشاتر قلدثة أذرع فما دونها 2 وكان ارتفاعٌ الساترٍ قدر ثلثي ذراع فأكثر ؛ 
كما هو معتبر في الصحراء”” ‏ والحاصل : أن الحكم داء د على الساتر وعدمه في 
البنيان والصحراء معا 

( ويَبْعدُ ) في الصحراء إن كان ثم غيره إل حيثٌ لا يُسمّع له صوتٌ » ولا يشم له 
ريح ؛ للاتباع”* . 

( ويستترٌ ) عن عيون الناس ؛ ؛ لحديث : « مَنْ أنَى الْغَائْطَ . . فَلْيَسْستدِ 4 صححه ابن 


» )١1945( وأبو داوود (194 ) » والترمذي‎ .») ١51 ( وابن حبان‎ » ) ١487/١ ( أخرجه الحاكم‎ )١( 
. والنسائي ( 178/8 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 081/4 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

إفرة روضة الطالبين ( /١‏ 50 ) » الشرح الكبير ( 175/١‏ ) » المجموع ( 9/1 ) » التحقيق ( ص 45 ) » 


شرح صحيح مسلم ( )1909-١95/7”‏ . 
(4) أخرجه أبو داوود( ١‏ )» والترمذي ( ٠‏ )عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : 


١ 


يبُولٌ في مَاءِ رَاكدٍ » وَجْحْرٍ , وَمَهَبٌ ريح ٠‏ وَمْتَحَدَثِ ١‏ وَطَرِيقٍ » تخت مُثْمرَةٍ » 


قدرثلني فراع ١‏ 

000 
والاستقذار إن كان كثيراً » ( وجخْرٍ ) وهو التَّمَب النازلُ المستديرُ ؛؟ لصحة النهي 
ع ع ولآنه قن شكون فيه حيوان مي ا 1 أو قويّ فيؤذيه أو ينجسهء» 
(وصورع احردامل عرز الرساري.. 

لوضانة وهو كان الاجتمام ؟ ( وطريق ) لقوله ضلى الله عليه وسلح | 
« انه َقُوا أَللََّائيّنِ » ٠‏ قالوا ونا ا للعانان © قال  :‏ ألَّذِي يَتَحَلَى في طَرِيقٍ آلنّاسِ أَوْ 
لهم ؛ رؤاء عسل 29 + وفي رواية:: «في طرق لكين وَمُجَالِيَه 06 + نبماهما 
لَمّانين ؟ لأنهما سببٌ اللّعْن . 

( وتشت تتووة) تلك نظي لبوا فشاك :عاقيا لكشن وسو كا لاتعليها 
ذلك الوقتٍ ثمرٌ أم لا » لكنّ الكراهة عند عدم الثمرة أخففٌ . 

( ولا يتكلم ) أي : يُكره ؛ لثبوت النهي عنه”"' » وأن الله يَمقث علئ ذلك . 

نعم ؛ لو رأئ أعمئ يَقَعْ في بئر ١‏ أُوحَيّةَ تقصد إنساناً. . لم يُكره إنذارُه » بل قد 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١5٠١ ( صحيح ابن حبان‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 18١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

2 أخرجه الحاكم ( ١87/١‏ 34 وأبو داوود ( 79 ) . وأحمد ( 87/5 ) عن عبد الله بن سَرْجِنَ رضي الله 
عله . 

0( صحيح مسلم ( 519 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) عزاها الإمام ابن دقيق العيد في ١‏ الإمام » ( 7/ 508-401 ) لابن منده عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)3( أخرجه أبو داوود ( ١5‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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وَل يسْتنْجِي بِمَاءِ في مَجْلِسِهِ » وتحرى من الول» 0 يقول عِنْدَ دُخُولِه : 


)0 0 الات كاد الخ وااضرت وروي ( غَفْرَاتَكَ ع 


ويَحرُم قراءة القرآنٍ ؛ كما صَّرّح به ابن كج . 

( ولا يستنجي بماءٍِ في مجاسه ) للا يعود إليه الرشاش فيُنجّسه » وهلذا في غير 
الأخلية المعتادة ؟ لانتفاء العلةٍ . 

واحتّرز بالماء عن الحجر ؛ فإنه لا يُكرّه ؛ لانتفاء العلة . 


( ويستبرئ من آلبول ) لحديث : « تََرّهُوا م م3 اليل ؛ فَإِنَ عامَّة عذاب َلْقَبْر 
000 
اكير 


( ويقول عند دخوله : ١‏ باسم الله » اللهم ؛ إني أعوذ بك من الخُْث والخبائثٍ » » 
وخروجه : ١‏ غفراتّك . الحمد لله الذي أَذْمَبِ عني الأذئ وعافاني » ) لاثار واردة في 
ذلك0؟ , 

وفي « مُصِلّف عبد الرزاق » » وه ابن أبي شيبة » : ( أن نوحا عليه الصلاة والسلام 
كان يقول : ١‏ الحمد لله الذي أذاقنى لَذَّه » وأَبْقَئ فِيَ منفعته » وأذهب عني 
0 1 

و( الخبث ) جمع خبيث : ذكور الشياطين » و( الخبائث ) جمع خبيثة : إنائهم . 

و( الغفران ) مأخوذ من الغَفْر وهو الستر » فكأنه سأل الله تعال تمامَ نعمته بتسهيل 
الأذئ وعدم حبسه © ؛ لئلاً يفضي إل شهرته وانكشافه . 

وقل: إنه لما خلض م الجر التقق الليدة :سان القخامن مما عل القلت 
وهو الذنت© لتكفل الراحة : 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) 1717/١ ( أخرجه الدارقطني‎ )1١( 

(؟) منها : ما أخرجه البخاري (47١)ء‏ ومسلم (3370)» وأبو داوود ( 0 )» والترمذي (/اء 
565 )ء واين ماجه ( /ا9؟ 2 .)”8١‏ 

فرق مصنف ابن أبي شيبة ( 9 0 7309175 ) . 

(5) في ( ب )و( د) :( تمام منته) . 
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وَيَجِبُ أَلِاسْتَنجَاءٌ بِمَاءِ أو حَجَرٍ » وَجَمْعْهُمَا أَفْضَلُ » وَفِي م مَعْنَى ألْحَجَرِ كل كام 
ار لتر وني لامر ٠‏ وَشَوْطُ لْحَجَرِ ده 


0 


( ويجب الاستنحاء ء ) لأحاديث » منها : ١‏ وَلْيَسْتنْج يَلآئة ة أَحْجَارِ ٠”‏ يفاغ ا 
حجر ) الحجر اللحديث المذكوو» والخام يطريق الأ :و لاذهابه الغية والكدة , 

( وجمعهما أفضل ) لقصة أهل قباء فى ذلك أخرجها البزار”"؟ » لكن قال المصنفٌ 
و اعم سات ا فال إم مزل سه سكل رف وول ال نيا الود الم 
( كنا نستنجي بالماء ) » وليس فيها ( مع الحجر ) » كذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة 
في ١‏ صحيحه 70" . 

فيّقدّم الحجرّ ثم الماءَ ؛ لأنَّ الحجر يُزيل العينَ » والماءً يُزيل الأثرٌ . 

( وفي معنى الحجر : كل جامدٍ طاهرٍ قالع غير محترم ) لحصول الغرض به ؛ 
كالحجر ». فخرج ب( الجامد ) المائع » وب( الطاهر ) النجسسنٌ والمتنجسٌ » 
وب( القالع ) الزجاج والقصبٌ الأملسُ ونحؤهما » وب( غير المحترم ) المحترمٌ ؛ 
كالعظم وغيره من المطعومات . 

( وجلدٍ دبغ دون غيره ) من الْمُذَكّئ ؛ إذ غيرُ المذكّئ تَجِنٌ إذا لم يُدبغ » فخرج 
بقوله : ( طاهر ) ( في الأظهر ) لأن غير المدبوغ فيه لزوجة تمنع التنشيف . بخلاف 
ما بعده إذ ينقلب إلى طبع الثياب ٠‏ والثاني : يجوز مطلقا ؛ لأنه مزيل غير محترم » 
والثالث : لا مطلقاً ؛ لأنه من جنس ما يؤكل . 

ووقرط الحجر: + آلآ بحنك النقنى ) نذا جلك لخوزيله ال زولا م2 
النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج ؛ لأن المحلّ قد طرأ عليه نجاسةٌ . 
لا بسبب الخروج » فصار كما لو وقعت عليه من خارج » ( ولا يطراً ) على المحل 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 7٠ ( » أخرجه الإمام الشافعي في « المسند‎ )١( 
. للبزار‎ ) 798/١ ( » (؟) عزاه الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير‎ 
فرق المجموع (؟١/8١١9-1١١)2 مسند أحمد ( 477/7 ) » صحيح ابن خزيمة ( 87 ) عن عويم بن‎ 
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0000 0 


بي ل لس جار الح فق 
0 ع لانت متحات وار بانزان حجري لذ لم بان .. وَجَبَ الإثْقَاك » 


0 


المتنجس بالخارج ( أجنبيئٌ ) نجس ؛ كما لو استنج بشيء تَجسٍ » حتئ أنه لو 
استنجئ بجلد كلب . . وجب العدد والتعفير ؛ كما ذكره في شرح المهذب 6" . 

( ولو تدَرَ ) الخارج «كخروع و رقت وعدي ( أو جاتر شر فوق العادة » ولم يجاوز 
عن ذا كان غائطا (.وحصنع ) إن كان زول » .. جاز الحجر ) وما في معناه ( في 
الأظهر ) . 

أما النادرٌُ : فلأن انقسامً الخارج إلئ معتادٍ ونادر مما يتكرّر » ويعسر البحثٌ عنه ؛ 
فأنيط الحكمٌ بالمخرج ووس قا بلد 4 آنا اللأقنيا عن لشفو دل لات القباين 
ورد فيما تعٌُبه البلوئ » فلا يلتحق به غيره . 
وأما المنتشر : فلعسر الاحتراز » ووجه مقابله : أن الرخصة إنما وردث فيما يَعمٌ 
ويغلب . وليس هلذا منه . 

والمراد ب( العادة ) : عادةً الناس » وقيل : عادة نفسه . 

( ويّجبُ ثلاث مسحات ) لشبوت النهي عن الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار'" . 

0 بأطراف حجر) الق0 3 ليم الحجر الذي له ثلاثةٌ أحرفب مقامٌ الأحجار 
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3 إذ المقصود تعدّد المسحات . 
0 .. وجب الإنقاء ) برابع فأكثر ؛ لأنه المقصود من 
( وسَنَّ الإيتارٌ ) لحديث : ١‏ مَنِ اسْتَجْمَرَ. فلي افق علي 0 . 


( وكلٌ حجر لكل محلّه ) فيضع واحداً علئ مُقدَ مُقدّم الصفحة اليمنئ » ويُّمِرُه على 
الصفحتين حتىئ يصلّ إلى ما بدا منه» ويضع الثاني علئ مُقدّم اليسرئ ١‏ ويفعل مثل 
)١(‏ المجموع(؟/5١-8١1).‏ 


(؟) أخرجه مسلم ( 717 ) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه . 
إفرة صحيح البخاري ( ١5١5)ء‏ صحيح مسلم ( ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
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َقِيلَ : يُوَدَعْنَ لِجَانِبيْهِ وَالْوَسَط . وَيُسَهُ ُ بيَسَاره . ولا أَسْتِنجَاءَ لِدُودِ وَبَعْرِ بلا لؤْثِ في 
الأظهّر . 


ذلك ٠‏ ويُمِرُ الثالتَ على الصفحتين والْمَسْرْبة!' ؛ لحديثٍ غريب في ذلك . 

( وقيل : يُورَّعن ) أي : الأحجارٌ ( لجانبيه ) أي : جانبي المحلّ ( والوسط ) 
فيمسح بحجرٍ الصفحة اليمنئ , وبالثاني اليسرئ » وبالثالث الوسط ؛ لحديث : « أَوَ 
لاَيَجِدُ أَحَدُكُمْ تلان حجار : حَجَرَيْنِ لِلصّمْحَبِيْنِ 2 وَحَجَرِ لِلْمَسْرْبَة ا 

( وين ) الاستنجاء ( كاز ) اده عه والجرة ا لكريم ل 

( ولا استنجاءَ لدود ويترريلا لزن في الأظهر) إذ المقصودٌ من الاستنجاء : إزالة 
الجانية )أن مني عن المع اذا لم يتلوث المحلٌ. . فلا معنئ للإزالة » 
ولا للتخفيف ٠.‏ والثاني : نعم ؛ لأنه لا يَخلو عن رطوبة وإن خفيث » كذا عَلَّلوه » 
وفيه إحالةٌ صورة المسألة 1 


000 والمسربة بضم الراء وفتحها » قال في ١‏ الكفاية » : وبضم الميم : مجرى الغائط . زكريا . اه هامش 
(ب). 

(؟) أخرجه الدارقطني ( 51/١‏ ) » والبيهقي ( ١١5/١‏ ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

إفرة أخرجه مسلم ( 777 ) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


نل 


فَرْضهُ سِنَّهٌ : أَحَدهَا : نيه رفع حَدَثِ » أو اسْتِبَاحة مُفْتَقر إلى طهْر » أَوْ أَدَاءِ فُوْضٍ 

ل ل ا ا ا اا ا 
( باب الوضوء ) 

هو بضم الواو : ١‏ بع القعل» بوباليتح ١‏ سمٌ الماء الذي يُتوضّأ به » وأصله : : من 


5 


الوضاءة » وهي النظافة والنضارة والضياءٌ من ظلمة الذنوب » وهو في الشرع : أفعال 
تو اللي وال 3 

وكان فَرضْه مع فرض الصلاة ؛ كما رواه ابن ماجه””) 

واختلفوا في خصوصيته بهلذه الأمة . 

( فرضه ) أي : أركانه ( ستةٌ : أحدها : نية رفع حدثٍ ) لحديث : ١‏ ها اعمال 
أَلديّاتِ »”"' » والمراد : رفم حكمه » وإلاً. . فالحدث إذا وقع. . لا يرتفع . 

( أو استباحة ) شيءٍ ( مفتقر ) صحته ( إلئ طهر ) كالصلاة » ومن المصحف ؛ 
لأن رفع الحدثٍ إنما يُطلّب لهلذه الأشياء » فإذا نواها. . فقد نوئ غاية القصدٍ . 

ولو قال : ( إل وضوء ).. لكان أولئ ؛ لآن القراءة » والمكث في المسجد 
مفتقران إلئ طهر » وهو الغسل » مع أنه لا يصح الوضوء بنية استباحتهما . 

وأجيب : بأن ذلك خرج بقوله : ( استباحة ) لأن نية استباحة القراءة » والمكثٍ 

( أو أداءٍ فرض الوضوء ) قياساً على الصلاة » وقضيته : أنه لا بُدَ من التَعرْضِ 
للأمرين » وليس كذلك . بل يكفي أداء الوضوء بإسقاط لفظة : ( فرض ) » وفرض 
الوضوء بإسقاط لفظة ( أداء ) » بل صَكّح في « شرح المهذب » » وه التحقيق » إجزاء 


. حقيقة النية : قصد الشيء مقروناً بفعله . زيادة من ( ب ) وقد صححت‎ )١( 
(؟) سئن ابن ماجه ( 577 )»2 وأخرجه الحاكم ( 2101/5 » وأحمد (111/4) عن زيد بن حارثة‎ 


100 


رضي الله عنه » ولفظ ابن ماجه : « عَلَّمني جبْرَائيل الْوْضوءَ 2 وََمرنِي أَنْ أَنْضَحَ تخت ثُؤبِي » . 
زفرفق أخرجه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم ( ا )عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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وَمَنْ دَامَ حَدَنْةُ كمُسْتَحَاضَةٍ. . كَمَا ل يه آلاسيَِاحَةٍ دُونَ ألرع عَلَى الصّحبح هما . و 


ري 0 لَهُ وُضوءٌ كقرَاءة. 0 
7 م هع آ 0 0 2 مه 
| صَمّ . وَيَجِبُ قَرْنهَا بأَوَلٍ ألْوَجْهِ » وَقِيلُ : : يَكفِي بِسُنةٍ نه لم اام ا ب 01 


نية الوضوءٍ فقط""" . 

( ومن دام حدثه ؛ كمستحاضة. . كفاه نيةٌ الاستباحة ) المارّة ( دون الرفع على 
الصحيح فيهما ) . ١‏ 

أما الاكتفاء بنية الاستباحة.. فقياساً على التيمّم » وأما عدمٌ الاكتفاء برفع 
الحدث . . فلبقاء الحدث . 

ومقابله : الصحيح في الأولئ : أنه لا بدّ من الجمع للاستباحة والرفع معاً » وفي 
الثانية : يجوز الاقتصارٌ علئ أيهما شاء ؛ لأن نية رفع الحدثِ تتضمن الاستباحة » ولو 
نوئ أداء الوضوء. . صم أيضاً . 

ا ا لد اشير الي باح يا ا 
كذلك . ؛ بل حكم نيته : حكم المتيمّم حرفاً بحرف » وهو إن نوى استباحة الفرض 
أمقاحه ف يزالا : . فلا » على المذهب . 

( ومن نوى تبرُداً مع نيةٍ معتبرة ) كما مرّ ( . . جاز في الصحيح ) لحصول ذلك وإن 
لم ينوه ؛ كما لو نوئ بصلاته الفرضَ وتحية المسجد ء والثاني : المنع للتشريك بين 
قربة وغيرها . 

( أو ) نوئ بوضوته ( ما يُندبٍ له وضوءٌ ؛ كقراءة. . فلا ) يصح ( في الأصح ) لأنه 
مباح مع الحدث » فلا يتضمن قصده قصدّ رفع الحدث . والثاني : يصح ؛ لأن قصدّه 
أن يكون ذلك الفعلٌ علئ أكملٍ الأحوالٍ » وإنما يكون كذلك إذا ارتفع الحدثٌ . 

أما لو نوئ ما لا يندب له الوضوء ؛ كدخول السوق. . لم يصمح جزماً . 

( ويجب قرنها بأول ) ما يغسل من (١‏ الوجه ) لتقترن بأول الفرض كالصلاة » 
( وقيل : يكفي ) قرنها ( بسنة قبله ) لاقترانها بجزء من الوضوء . والأصحٌ : المنع ؛ 
إذ المقصود من العبادة أركانها » والسئن توابع 


(0) المجموع(١/790)‏ . التحقيق ( ص 68 ) . 


ضن 


وَلَهُ ترِيقهًا عَلىْ أغضائه في الأصَحٌ . لاني : غَسْلُ وَجْهِه » وَهُوَ : مَابَْنَ منَابتِ وَأَسِهِ 
عَالْباً وَمُنتَهَ مُنتهَئ ييه » وَمَايَنَ أي » فَمِنهُ مَوْضِعٌ العَمَمٍ ٠‏ وَكَذَا آلتَذِيفُ في آلأصَح » 


2 


لا ألْرْعَبَانِ » وَهمًا : بَيَاضَانِ يَكُمَتِفَانِ ألنّاصيَة : ب انه سار م ل بل ا 


ومحل الخلاف : إذا غربت قبل غسل الوجه » فإن بقيت إلى غسله. . جاز » بل هو 
الأفضل ليثاب على السنن السابقة . 

( وله تفريقها ) أي : النية ( علئ أعضائه في الأصح ) بأن ينوي عند كلّ عضو رفع 
الحدث عنه ؛ كما يجوز تفريق أفعاله » والثاني : لا ؛ كالصلاة 

( الثاني : غسلّ وجهه ) أي : انغساله بالإجماع ؛ للآية » ( وهو مانن ايض 
شعر ( رأسه غالباً ومنتهىا لحييه ) أي أخرهها د علة اس ةمطولا دو فرمدة رن 
بين أذنيه ) لأن الوجه : ما تقع به المواجهةٌ » والمواجهةٌ تقع بذلك . 

واحترز بقوله : ( غالباً ) عن الصلع . وقال الإمام : لا حاجة إلئ هلذا القيدٍ ؛ لأن 
نبت الشيءٍ : ما صلح لنباته فيه » وغيرَ مَنبته : ما لا يصلح » فالناصية : مَنِبتٌ وإن 
انحسر عنها الشعرٌ لعارض ٠‏ والجبهة : ليست مُنبتاً وإن نبت عليها الشعرٌ لعارض 

ولا بدَ مع ما ذكره مِنْ عسل ما يتحقق به استيعابٌ الوجه » وهو جزءٌ من الرأس 
والرقبة » وما تحت الذقن ؛ كما في « زيادة الروضة » عن الأصحاب"'" . 

( فمنه موضع القّمّمٍ ) وهو الشعر النابثُ على الجبهة ؛ لحصول المواجهة به » 
والعَمَمْ : مأخودٌ من غم الشيء ءَ إذا ستره » ومنه غم الهلال . 

( وكذا التحذيفتُ في الأصح ) لمحاذاته بياض الوجه » وسمي بذلك ؛ لأن النساءً 
وغيرّهن من الأشراف يَحذفون الشعرّ عنه ليتسع الوجة . 

وضابطه : أن يضع طرف خيط علئ رأس الأذن » والطرف الثاني علئ أعلى 
الجبهة » ويفرض هنذا الخيط مستقيما » فما نزل عنه إلئ جانب الوجه فهو موضع 
التحذيف ٠‏ كذا قاله الإمام » وجزم به في « الدقائق )”7 . 

(لا النزعتان » وهما : بياضان يكتنفان الناصية ) فليستا من الوجه ؛ لأنهما 


. ) 07/١0 روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 75 دقاتق المنهاج ( ص‎ » ) 59/١ (؟) نهاية المطلب(‎ 


رضن 


2004 
3 5 و 


ثُلْثْ : صَكَحَ الْجْمَْهُورُ : أَنَّ مَوْضِعَْ ألتّخذِيف مِنّ الوأس » وَآلله أَعْلَمُ . وَيَجبُ غَسْلُ 


4 


دس وه خي 2 5 0 0 0 2 ا - “اس و وو و 

هدس وحاجب وعذار وشارب وَخذ وعتفقة شعر | وتشرا » : لا يَحبَ باطل* 

ب وَحاجب وَعَذَار وَشارب وخد وعنفقةٍ شعرا وَبَشرا » وقيل يَجبُ يَاطن 

د لم ل ف كم ره ل م ار و 1 ده 

عنفقةٍ كثيفةٍ . واللخيّة إن خفث. . كهدب . وإ .. فليّغسل ظاهرها » وفي قولٍ : لا 

00 م 2 ص و ا 00 0 هر 
يَجبٌّ غسشل خارج عن ألوَّجِهِ آلثالث : غسل يَدَيْهِ مع مرفقيْهِ » فإن قطع بعضة 
م 55 ٍ- 5 ه و 
8 1 1 3 


في حد تدوير الرأس . 

( قلت : صَحّح الجمهورٌ : أن موضم التحذيف من الرأس ٠‏ والله أعلم ) لاتصال 
الشعر به » فلا يصير وجهاً بفعل بعض الناس . 

( ويجب غَسلُ كل هُذْبٍ » وحاجب » وعِذارٍ » وشارب » وخَدَّ » وعَنفقةٍ ؛ شعراً 
وبشراً ) أما الشعر : فقياساً على السلعة عل محل الفرض ٠‏ وأما البشرة : فلندرة كثافة 
شعور هلذه » ( وقيل : لا يجب ) غسل ( باطن عَنفقةٍ كثيفةٍ ) كاللحية » والأصح : 
الوجوب ؛ لأن كثافتها نادرة . 

( واللحيةٌ ) من الرجل ( إن خفث. . كهُدْب ) فيما مرّء ( وإلاً) أي : وإن لم 
حك ا جد قرم الما كلا زلاما )وال روكت قي باطولانة ليا قامس ال ؛ 
والأصح : أن الخفيفة : ما ترئ بشرتها في مجلس التخاطب ٠‏ والكثيفة : ما لا ترئ » 
ولو حَفت بعضل ٠‏ وكنف بعضٌ. . فلكلٌ حكمُّه . إلا ألآيتميز» فيجب عسل الجميع . 

( وفي قول : لا يجب غَسَلٌ خارج عن ) حَدٌَ ( الوجه ) لخروجه عن محل الفرض ؛ 
كالذؤابة من الرأس » والأصح : الوجوبُ ؛ لحصول المواجهة به . 

( الثالث : عَسلٌ يديه ) بالإجماع ( مع مرفقيه ) للآية . 

و( إلئ ) فيها بمعنئ ( مع ) كقوله تعالئ : 9 ولا تَأَكوا مولع إل أَنوْلِكُمْ 4 أي : مع 
أموالكم ٠‏ وقوله : 8 مَنْ آنصسارعة إِلَ أله © أي : مع الله » كذا قاله الرافعي وغيرُه » 
واعترضه في ١‏ المهمات » بما فيه طولٌ7"© . 

( فإن قْطمّ بعضه ) أي : بعض الواجب ( . . وجب ) عَسِلُ ( ما بقي ) لأن الميسورٌّ 
لا سقط بالمعسور + ( أومن فرفقه.:: فرأسٌ ) أي : فيجب غَسل رأس ( عظم العضدٍ 


. ) 198-١545 )ء المهمات (؟7/‎ ١١١/١ الشرح الكبير(‎ )١( 
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0 0 سد 2 مرو ل رات 0 2 . امم هه سو ءة 
على المُشهور . أو فوفهة.. ندب غسّل ياقي عضذه . آلرّابعُ : مك شح مر 
رَأْسِهِ » أَوْ شَعْر في حَدَّهِ . وَآلصَحّ : جَوَارُ غَسْلِهِ » وَوَضع ألْيَدِ بلا مَدٌ ٠‏ أَلحَامِسُ : 


و 5 


4 - 

55 5 عر خم وسة 

غسل رح جليّه مع كعبيه . طني ود هن أ ه11 و ع و بيو اموا نهنا 87 امه كه ف هل ا بك لطع )جه ايو أب جوع ابض موا قا ا بيات اذ ع ا 6 جا وا لودع 
- 


على المشهور ) هلذا مُفرّع علئ أن المرفقّ اسم لمجموع العظمين » وهو الراجح . 

ومقابله : مُفرّع على أنه طرفٌ عظم الساعدٍ فقط » ووجوبٌ عسل رأس العضد 
بالتبعية . 

( أو فوقّه ) أي : قطع من فوق المرفت ( . . ندب غَسل باقي عضده ) كما لو كان 
سليماً ؟ لتطويل التحجيل . 

اللأراع "نيف ا ب قروو اكه أو شعرٍ في حَدَّه ) أي : حدّ الرأس ولو قدر 
رآ إبرة من البشرة ٠‏ آو بعضن شعرة #القول تخالم :ل وامسكوا رويك 4 

والمراد : البعض ؛ لأنه يَصدّق إذا مسح بعض رأسه أن يقال : مسح رأسّه ؛ كما 
يقال : قِبَلتُْ رأس اليتيم وإن لم يُقبل منه إلا بعضه . 

وأفهم : أن كلاً من الشعر والبشر أصل ؛ فإنه خير بينهما وهو الأصحٌ » بخلاف 
مالو غسل بشرة الوجه وترك شعرّه.. فإنه لا يجزئّ على الصحيح في ١‏ شرح 
الميدت 30 : 

والفرق : أن الوجه : ما تقع به المواجهةٌ » وهي إنما تقع بالشعر لا بالبشرة . 

والرأس : اسم لما رأس وعلا » وكلّ من الشعر والبشر عالٍ . 

( والأصح : جواز غديله) لأنه مسح وزيادة » والثاني : لا ؛ لأنه لا يُسمّى 


04 


50-07 

( ووضع اليد بلا مد ) لأن المقصود وصولٌ البللٍ » وقد وصل » والثاني : لا ؛ لأنه 
سحا 

( الخامس : غسل رجليه مع كعبيه ) لما سبق في المرفق . 

والكعبان : هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مَفصل الساق والقدم . 


.) 478-4ا//١( المجموع‎ )١( 


َلسَّادِِنْ : 1 ف لكل َلَو أغتَسَلَ مُحْدثٌ . . لصح : أنه إن م ل 5 
بن عَطَمنَ -2 ضح » وإ . فلا . قُلْتُ : الأصَحٌ : ألصّكَةُ بلآ مُكْثِ ١‏ وَألنه' 


أَعْلْدُ . وَسْنَنْهُ : ألسُوَاكُ عَرْضا ِكل حَشْنٍ » 3211011111100 


( السادس : ترتيبه هلكذا ) للاتباع”'" . وقدّم الوجة ؛ لشرفه » ثم اليدين ؛ 
لبروزهما والعملٍ بهما غالباً » ثم الرأسَ ؛ لشرفه 

( فلو اغتسل محدثٌ ) حدثاً أصغر فقط ( .. فالأصح : أنه إن أمكن تقديرٌ ترتيب ؛ 
بأن عط وك . صح ) لحصول الترتيب والحالهً ما ذكر » والثاني : لا يصح ؛ لأن 
الترتيب تقديري لا تحقيقي . 

( وإلا.. فلا ) لفقدان الترتيب » ( قلت : الأصح : الصحة بلا مُكث . والله أعلم ) 
قال في « شرح المهذب » : ( لأنه يقدر الترتيب في لحظات لطيفة ) انتهئ”" . 

واعترض : بأن ذلك خلافٌ الفرض ؛ إذ الفرضٌ أنه لا يمكن تقديرُ ترتيب . 

( وسننه : السواك ) لحديث : « لَوْلاً أن أشي عَلَىْ أَمّتِي. . أَمَرْتهُمْ لسْوَاك عِنْدَ 
كَّ وُضوءٍ » علقه البخاري”" . (عرضاً ) أي : عرض الأسنان في طول الفم ؛ 
لحديث : ١‏ إِذَا اسْتَكْتُم . . فَاسْتَاكُوا عَوْضاً »220 » وقد قيل : إن الشيطان يستاك طولاً . 

نعم ؛ اللسانٌ يستاك فيه طولاً ؛ كما ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة » . 
واستشهد له بحديث في ١‏ سنن أبي داوود )”*) 

( بكل خشن ) لحصول المقصود 

نعم ؛ يكره بالمبرد » وبعود الريحانٍ الذي يؤذي » ويحرم بما فيه سمّ من العيدان » 
قاله في « الخصال »© . 


)000 أخرجه البخاري ( 159 ) » ومسلم ( 777 ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(0؟) المجموع(١/5094).‏ 

() في الصيام » باب : السواك الرطب واليابس للصائم » وأخرجه الحاكم ١55/١‏ ) ». وابن خزيمة 
١4٠ (‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

دق أخرجه أبو داوود في « مراسيله » ( 4 ) عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالئ . 

(5) إحكام الأحكام ( ص 17١4‏ ) », سنن أبي داوود ( 4 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


خرن 


والأفضل : الأراك ؛ تأسياً به صلى الله عليه وسلم ؛ كما أخرجه ابن حبان في 
3 كريد )117 .. 

( إلا إصبعّه في الأصح ) لأنها لا تسمئ سواكا . هلذا إذا كانت متصلةً » فإن 
انْفْضَلك ب .ؤقلتا يطيئارتها' . 'اتجة الأحزاء ورت كان وفتها على الفون واجبا .: قاله 
الإسنوي ٠‏ والثاني : يجزئ » واختاره في « شرح المهذب » لحصول المقصود"" . 

واحترز ب( إصبعه ) : عن إصبع غيره الخشنة ؛ فإنها تجزئ قطعاً » قاله في 
« الدقاعق )9 1 

( ويسن للصلاة ) وإن لم يكن الفَحُ متغيراً ؛ لحديث : ١‏ لَوْلاً آَنْ شق عَلَ أَمَتِي . 
أَمَرْتهُمْ بألسّوَاكِ عِنْدَ كل ضَلآَةٍ » متفق عليه . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ رَكْعَتَانِ بسوّاكِ أَفضَلٌ 
مِنْ سَبْعِينَ رَكعَة بلا سوّاكِ » رواه الحميدي بإسنادٍ كل رجاله ثقاث”' . 

قال ابن الملقن : ( وإذا ضضم إلئ هنذا قولّه صلى الله عليه وسلم : « صل الْجَمَاعَةٍ 
َفْضَلُ مِنْ صَلآَةِ الْمَذَْ. . . »200 الحديث . . كانت صلاة الجماعة بسواكِ بألفٍ وثمانٍ معةٍ 
وتسعين » ويتضاعف ذلك بالفضل فى يالقراةء والعبع )وكيالالطهار» وخر ديك 
من الأمور المطلوبة في الصلاة ؛ مما لا يُحصيه إلا الله تعالئ . 

وإذا ذخ ضِمٌ إلئ ذلك روايةٌ أبي داوود : ١‏ آلصَّلاَة في حَمَاعَةٍ عَةٍ تَعْدِلُ حَمْسا وَعِشْرِينَ 
صَلاة ٠‏ مدا صَلََمَا في مله َنم وُكُوعَهَا وَسْجُوهمًا. . بَلَعْتْ حَمْسِينَ صَلأَةَ 4 صححه 
ابن حبان » والحاكة”"'. . زادت المضاعفةٌ » وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء . 


00 صحيح ابن حبان ( 7١59‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

.)؟518/١(عومجملا‎ )6( 

(9') دقائق المنهاج ( ص4” ) . 

(5) صحيح البخاري ( /881 ) » صحيح مسلم ( 707 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) انظر « البدر المنير » ( .)1١8-١5/5‏ 

)03 أخرجه البخاري ( 545 ) » ومسلم ( 50٠‏ )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

4100 سئن أبي داوود ( 97٠6‏ )» صحيح ابن حبان 1149 ) » المستدرك 7١8/١‏ ) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 


1 / 


غير آلقَمٍ » وَل ئكْرَهُ إلا لضا َائِم بَعْدَ أَلزّوَالٍ . 2221111111111 


ثم الحديث المذكور دالٌ علئ أن السواك أفضلٌ من صلاة الجماعةٍ ؛ لأن الفضل 
الوارد فيه أكثرُ من فضلها ٠‏ وفيه وقفةٌ ) انتهن”" . 

وما ذكره ؛ من التضاعف في الجماعة إلى ألفٍ وثمانٍ مئةٍِ وتسعين. . لايصحٌ ؛ 
لأن الذي ورد في الحديث : « رَكُعَتَانِ أَلسّوَاكِ أَفْضَلُ » ٠»‏ فكان ينبغي أن يقول : 
ركعتان في جماعة بسواك بألفٍ وثمان مئَةِ ونسعين ركعة . 

نعم ؛ يصح ما ذكره علئ رواية : « صَلاَةٌ بسِوَاكِ أَفضَلٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاَةَ ؛ لكنه لم 
كا 

تالت ا كريها ماماو الكو سي اامود ملم 
مَرْضَاةً للب » علقه البخاري”© 

وأورد على المصنف : أنه إن أراد أنه لا يسن السواك إلا في هلذه المواضع 
ل مك مويق ايان سين حون الا دي 
هلذه المواضع . . فليس كذلك أيضاً » بل يتأكد لقراءة القرآن » واصفرار الأسنان وإن 
لم يتغير الفمُ » ولدخول البيتٍ ٠‏ والاستيقاظ من النوم . 

(زلا كر لمات بعد الزواي) الحديةة االخارت قم الصَّائِمٍ أَطَيبُ عِنْدَ الله 
مِنْ ريح أَلْمِسْكِ » متفق ق عليه©؟ , 

وجه الدلالة : أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب ٠‏ فكره إزالته ؛ كدم الشهيدٍ » 
قاله الرافعي وغيذه”" . 
واعترض : بأن قضية هلذا القياس تحريمٌ إزالته لا كراهته . 
قال الإسنوي : فلو قيل : فكان بقاؤه راجحا علئ تركه ؛ كدم الشهيد. . لسلم من 


.)1١١١/١( عجالة المحتاج‎ )١( 

(؟) أخرجها البيهقي ( 78/١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(*) في الصيام » باب : السواك الرطب واليابس للصائم » وأخرجه ابن خزيمة ( ١75‏ )» وابن حبان 
٠١377(‏ )عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) البخاري ( 1895 )»ء مسلم ( ١١0١‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) الشرح الكبير(١/١7١).‏ 
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دالخ جوانما لم كم ا كررا و الجوير 1 نافيا المج الحييل لوي تعجار علي 
الشهيد » لم يأذن فيها لايش إزله + اميد كر ناكا 

ونظيرٌُ إزالةٍ دم الشهيدٍ : أن يُسرّك إنسانٌ شخصاً صائمآ بغير إذنه » ولا شك في 
تجزيمه :كنا فاله الاستوع , 

ونظيرٌ مسأل السواك من الشهيد : أن يزيل الشهيدٌ الدمّ عن نفسه في مرضٍ يغلب 
علئ ظنه الموثُ فيه بسبب القتالٍ . 

فتفويث المكلّف الفضيلة علئ نفسه جائرٌ » وتفويثُ غيره لها عليه لا يجوز . إلا 
دنه . 

وإنما اختصت الكراهةٌ بما بعد الزوالٍ ؛ لأن التغير بعد الزوالٍ يكون غالباً ؛ لخلو 
المعدة بسبب الصوم . وأما في غير هنذه الحالة. . فإنه من أثر الطعام . 

وفي قول : أنه لا يكره مطلقآ ه وقال في « شرح المهذب؟ : إنه المختار(© , 
وعلى الأصحٌ : تزول الكراهةٌ بالغروب على الأصمحٌ . 

ويُندب السواكُ باليد اليمنئ ؛ كما صرح به في « شرح مسلم» في ( باب 
الاستطابة ) » واقتضاه كلام الأذكار » أو صريحه في ( باب اللباس )”" . 

( والتسمية أوله ) أي : أولَ الوضوءٍ ؛ لأخبار واردة في ذلك”" » قال الرافعي : 
( ويقول : بسم الله قاصداً التيمنَ والتبركَ ل وقال في « شرح المهذب» : 
( الأكمل : أن يقول : بسم الله الرحمئن الرحيم )” . 

( فإن ترك ) سهواً » أو عمداً ( . . ففي أثنائه ) تداركآ لما فات . 

( وغسل كفيه ) إلى الكوعين اتباعاً » قال الإمام : وهنذا الاستحباب ليس لأجل 


.)7541١/١(عومجملا‎ )١( 

زفم شرح صحيح مسلم ( "؟/ 0 

(9) منها : ما أخرجه النسائي ( 5١/١‏ )» والدارقطني 154/١‏ )»2 والبيهقي :5/١(‏ ) عن ابن عمر 
وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم . 

(4:) الشرح الكبير( ١75١/١‏ ) . 

.) 50ا/١(عومجملا‎ )5( 


احيل 


فَإِنْ لم يتيئَّنْ طْهْرَهُمًا. . كرة عَمْسْهُمَا فِي الإنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا . وَالْمَطْمَضَةُ 
وَآلِاسْتْسَاقٌ » وَالْأَظْهَرُ اه د : يُمَضْمِض بِعَرقَةٍ آنآ ٠‏ ثم 
ا خ لذنا ٠‏ وَيُبَالْ فيهمًا غَيْدُ أ ا 0 


الحدثٍ . بل لتوقع الخبث وإن بعد”"© 

( فإن لم يتيقن طهرّهما. . كْرِه غمسُهما في الإناء ) إذا كان يسع دون القلتين ( قبل 
عَسلهما ) لحديث : ١‏ إِذَا أسْتبقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه. . قلا يَعْمِس يَدَهُ في الإناء حَنَى 
يَعْسِلَهًا ؛ فَإُّ لا يري أن بات يده ؛ متفق عليها”' . والحكمة في ذلك : توهم 
النجاسة » وقضيته روا الكراقة بالعطل مرك والذي ون «بزران الروضة © عن 
البويطي والأصحاب : أنها لا تزول إلا بالعَسل ثلاثآ ؛ لرواية مسلم : « حَتَّىْ يَعْسِلَهَا 
0 

( والمضمضمة والاستنشاق ) للاتباع”'© ٠‏ ولا يجبان ؛ لحديث : ١‏ لآ تَدمٌ صلا 
َحَدِكُمْ حَتَ يَسْبعْ ألْوْضوءَ كَمَا أمَرَهُ لله" فيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيََيْهِ » وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ » وَيَغْسِلٌ 
رجْلَيْهِ ؛ حسنه الترمذي » وصححه الحاكم”” . 

( والأظهر : أن فصلهما أفضل ) من الجمع ؛ لحديث فيه ءلم يضعفه 
أبو داووو2 '. ( ثم الأصح ) على قول الفصل ( يُمضمض بِعَرفةٍ ثلاثاً » ثم يُستنشق 
بأخرئ ثلاثاً ) لثئلا ينتقل إلئ عضو إلا بعد كمال ما قبله » والثاني : ست غرفات 
ود و ون بوم ع 
وسلم قال ٠7‏ تيغ الؤشوء + وَل يتن الأصيع + مال ني المسنماق ؛ 7 


ذ-ه 


. ) 560-554/١( نهاية المطلب‎ )١( 

(5) صحيح البخاري ( 157 ) » صحيح مسلم ( 778 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) روضة الطالبين ( 28/1١‏ ) . 

(54) أخرجه مسلم ( 877 ) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه . 

(5) سنن الترمذي ( 7١7‏ ). المستدرك -75١/١(‏ 17157 )ء وأخرجه أبو داوود (/801 ) » وابن ماجه 
55١ (‏ )عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

(7) سنن أبي داوود ( 14 ) عن كعب بن عمرو رضي الله عنه . 


١ 


: الآظيه : تفضيلُ ألْبَ: بِتلثِ عرف » يُمَضْيِضٌُ من كُلْ ثم يَستَنْشِق ٠‏ ونا 
أي : َكْلِت الْعَسْل وَاَلْمَسْح » وَيَأْحُذُ ألشّاك باليقين : لل لكو م و ع رف 1 8 


تكونّ صَائما » » صححه الترمذي وغيتو9؟ . 
ل ا . فَأَئلعْ في الْمَضْمَصَةٍ 
وَأَلاسْيِدْشَاقٍ مَا لَمْ تكن صَائِمآ »!" » والمعننئ فيه : مخافةٌ وصولٍ الماءِ إلى البطن 


والدماغ . 
والمبالغة في المضمضة : أن يبلغ الماء إل أصل الحنك ووجهي الأسنان » ويمر 
الإصبع عليها . 


والمبالغة في الاستنشاق : أن يصعد ماء الاستنشاق بنفسه إلى الخيشوم » مع إدخال 
الإصبع اليسرئ » وإزالة ما هناك من أذى . 

( قلت : الأظهر : تفضيلٌ الجمع بثلاثٍ غُرَفٍ » يُمضمض من كل ثم يستنشق ) 
والله أعلم ) لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك . 

ولم يثبت في الفصل شيء ؛ كما قاله ابن الصلاح » والمطفت في ١‏ شرح 
النهلت 0 

قال الشيخ عز الدين : وقدمت المضمضةٌ على الاستنشاق ؛ لشرف منافع الفم ؛ 
فإنه مَدخَلُ الطعام والشراب اللذين بهما قوامٌ الحياة » وهو محل الأذكار الواجبة 
والمندوبة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

( وتثليث القّسل ) بالإجماع ( والمسح ) لأنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه 
قلذنا هرؤاه أب عاووو” 2( واعد لقا القن ) اللكمل > كما الو ملك عده 
الركعات . 


)١(‏ سنن الترمذي (88/ا). وأخرجه ابن خزيمة »)١6١(‏ وابن حبان »)1١95(‏ وأبو داوود 
١5" (‏ ) » وابن ماجه ( لا 5٠‏ ) » والنسائى ( 55/١‏ ) . 

89" أغريجها اليهقى 105/10 والحمد 63( 6# )عن لقبط ين صيرة رضي الشخقة:. 

١ . ) 577-471١ /١ ( إفرة المجموع‎ 

دع سنن أبي داوود ( ٠١7‏ ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


١١ 


( ومسحٌ كلّ رأسه ) لأنه أكثر ما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم . 
وللخروج من الخلاف ٠‏ ( ثم أذنيه ) بماء جديدٍ للاتباع ؛ كما رواه الحاكم » وصححه 
الع لكي 

( فإن عَسْرَ رفع العمامة ) ونحوها ؛ كالقلنسوة والخمار عن الرأس ( .. ككل 
بالمسح عليها ) للاتباع ؛ كما أخرجه مسلم”" . 

وقوله : ( كمل ) يفهم أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة » وادعيا القطع 
يذلك9© , 

واعترض : بأن في « البحر » عن محمد بن نصر المروزي أنه يجوز الاقتصار على 
العمامة”*' » وفي ١‏ البخاري » أنه عليه الصلاة والسلام مسح علئ عمامته وخفيه!” . 

( وتخليل اللحية الكثة ) بالأصابع ؛ للاتباع ؛ كما صححه الترمذي وغيرثه”" » 
والعارض كاللحية . 

وهلذا في لحية الرجل ٠»‏ أما المرأة والخنثئ : فيجب فيهما التخليل » واستثنئ 
صاحبُ ١‏ التتمة » في ( كتاب الحج ) المحرمَ » فقال : لا يُخِلّل لحيته ؛ لأنه يؤدي إلى 
تساقط شعرها . 

(و) تخليلٌ ( أصابعه ) لحديث لقيط بن صّبرة المارء وشمل أصابم اليدين 
والرجلين » وبه صرح في ١‏ الدقائق » » ونقله الرافعي عن ابن كج”' » والتخليل في 
اليدين بالتشبيك . 


. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ ) 0 /١ ( »ء ستن البيهقي‎ ) 15١/١ ( المستدرك‎ )١( 

(00 صحيع سل (08/007؟ )عن المغيرة ب شعية رضي شهدت ١ ١‏ 1 

(*) الشرح الكبير ( 1718/١‏ ) ء روضة الطالبين ( 5١/١‏ ) . 

(4:) بحر المذهب(١/”"١١).‏ 

الل صحيح البخاري ( 7٠١5‏ ) عن عمرو بن أمية رضي الله عنه . 

(5) سنن الترمذي .)7١(‏ وأخرجه ابن حبان ( 1٠١8١‏ ) » والحاكم ( ١544/١‏ ) عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 


0 دقائق المنهاج ( ص 5" ) » الشرح الكبير ( 171/١‏ ) . 


١ 


وَتقدِيم أَليُمْنى . َإِطَالَةُ غرته ته وَتخجيله . وََلْمْوَالاَة » وَأَوْجَبَهَا لْقَدِيمُ . 2200 


ويستحب في الرجلين : أن يخلل بخنصر اليد اليسرئ من أسافلٍ الأصابع مبتدثاً 
بخنصر الرجل اليمنئ » ومتسن مهست السرئ كذ فى «الشرماء 
و« الروضة ا وقيل : ا ليمنئ واليسرئ في ذلك سواء ء ورجحه في ( شرح 
المهذب » ء واختاره فى ١‏ التحقيق 206 . 

( وتقديم اليمنئ ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه 
كله في طهوره وترجله وتنعله”” » والحكمة فيه : أن اليمين مأخوذة من اليمن » وهو 
حضول الكين ‏ 

والشمال تسمى الشؤمئ » قاله القفال في ١‏ محاسن الشريعة © . 

ويستثنا الخدان والأذنان » فيغسلان معاً » فإن كان أقطع أو به علة تمنعه من 

ذلك. . قدم اليمين » والكفان كالأذنين على الأصحٌ . 

( وإطالة عر ونَحجيله ) لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إ ات لدعود يرم القيامه 

4 5 5 .؟ '(غ) 
عُرَا مُحَجَلِينَ مِنْ آنآر ألْوْضوءِ » فَمَنِ آسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ عر .. فَليَفْعَلُ » : 

والغرة : غسل مقدمات الرأس وصفحة العنق مع الوجه » والتحجيل : غسل بعض 
العضدين مع الذراعين» وبعض الساقين مع الرجلين» وغايته: استيعاب العضد والساق . 

( والموالاةً ) للخروج من خلاف مَنْ أوجبها » وهي : التتابع بحيث لا يحصل بين 
العضوين تفرقةٌ كثيرة » بحيث لا يَجِفَ المغسول قبل شروعه في العضو الثاني » مع 
اعتدال الهواء » ومزاج الشخص ٠»‏ والاعتبار : بآخر غسلةٍ مِنْ آخر مغسول : 

( وأوجبها القديم ) لأنه عيادة يُبطلها الحدث ٠»‏ فأبطلها التفريق الكثير ؛ 
كالفلةة زهو فورض #الطولقف © ويفا" العنلاة تتطلها الغررئ السيز عايدا + 
ولا يُبطل الوضوء إجماعاً » وشرط الوجوب على القديم : إذا كان التفريق بلا عذر » 


. ) 51/١ روضة الطالبين‎ » ) 10/١ ( الشرح الكبير‎ )1١( 
. ) 160 (؟) المجموع(١/587-585 )ء التحقيق ( ص‎ 

(9) أخرجه البخاري ( ١78‏ ) » ومسلم ( 758 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(5) أخرجه البخاري ( ١15‏ ) . ومسلم ( 757 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


1١7 


وَتَرْكُ َلِاسْتِعَانة وَاَلنَمْض » ا رس اه 
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وإن كان بعذر. . لم يضر . 

( وترك الاستعانة ) لأنها نوع من التنعم والتكبر » وذلك لا يليق بحال المتعبد » 
والآجر علئ قدر النصب . والمراد : الاستعانة بالصبٌ عليه لغير عذر » وهي خلاف 
الأول » وقيل : تكره . 

فإن كان عذر ؛ كمرض خفيف. . فلا تكون خلاف الأول » فإن كان به مرضٌ 
شديدٌ » أو أقطع. . لزمه الاستعانة ولو بأجرة . 

أما الاستعانة بمن يغسل الأعضاء بلا عذر ترفعاً.. فهلذا مكروه قطعاً » وأما 
الاستعانة في إحضار الماء والإناء والدلو. . فمباحةٌ » ولا تكون خلافٌ الأول . 

( والنفض ) لأنه كالتبري من العبادة » ( وكذا التنشيفٌ في الأصح ) لأنه أثر عبادة » 
فكان تركه أولل » والثاني : إنه مكروه ؛ كإزالة الخلوف ٠‏ والثالث : إنه مباح » 
واختاره في ١‏ شرح المهذب » إذ لا دليل على المنع » ولا على الندب'") 

( ويقول بعده : « أشهدٌ أن لا إلله إِلآَاللّه وحده لا شريكٌ له » وأشهدٌ أن محمد 
عبدٌه ورسوله . اللهم ؛ اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهّرين » سبحانك اللهم 
وخمدك + أفنهك أن لاتإلئه ]لآ ابس اتسغفرك وتوت إلبق» ) لاديف مسييسة ون 
الت عل ذلك37 : 1 

( وحذفث دعاءَ الأعضاء ؛ إذ لا أصلّ له ) فى كتب الحديث وإن عدّه فى 
« المحرّر امن اليه 7 ْ ْ 


.)055295١9/١(عومجملا‎ )1١( 

000 منها : ما أخرجه مسلم ( 75 ) . والترمذي ( 55 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والحاكم 
554/١ (‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

الجن اهن 611 1 


١ 


روك وه 8 5 ل ان على ير ره م 2 ا م 7 
بَعْدَ لينْس » فإن مَسَّحّ حضرا ثم سَافرَ أَوْ عكسن . . يستوف مدة سمر . انح بل ف يا ب لم 
ص 


( باب مسح الخف ) 

الأصل فيه : أحاديث ؛ منها : حديث جرير البَجَلي قال : ( رايع وسوك آلله 
صلى الله عليه وسلم بال » ثم توضأ » ومسح علئ حُفيه ) متفق عليه''' . 

قال الترمذي : ( وكان يُعجبهم حديث جرير ؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة ) 
أي : فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح » كما صار إليه بعض 
الضحاءبة : 

( يجوز في الوضوء للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ) سفر قصر ( ثلاثة بلياليها ) 
لحديث علي في ذلك » أخرجه مسلم”" . 

وخرج ب( الوضوء ) : الغسلٌ » فإنه لا يتكرر » فلا يشقّ نزع الخفٌ لأجله ‏ 
بخلاف الوضوء » وهلذا في السليم . 

أما دائم الحدث إذا تطهر . ثم لبس الخفّ » ثم أحدث غير حدثه الدائم. . حل له 
المسحٌ لفريضة واحدة ونوافلَ على الأصم » فلو أحدث بعد فعل الفريضة. . مسح ولم 
يصلّ به إلا النوافلَ فقط . 

( من الحدث بعد لبس ) فلو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة.. لم يجز 
المسح حتئ يستأئف لبس علئ طهارة » وما لم يحدث. . لم تحسب المدة ولو بقي 
شهراً مثلاً ؛ لأنها عبادة مؤقتة » فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها ؛ كالصلاة . 

( فإن مسح حضراً» ثم سافرء أو عكس) أي : مسح سفراً ثم أقام (.. لم 
يستوف مدة سفر ) بل يقتصر على مدة مقيم في الأولئ » وكذا في الثانية إن أقام قبل 


)2000 صحيح البخاري ( 781 ) » صحيح مسلم ( 777 ) . 
(6) سنن الترمذي ( 97 ) . 


() صحيح مسلم 7150 ) . 


2 1 ار و ار 3 0 9 ره 
وَشَرْطَة : أنْ يُلْبَسَ بَعْدَ كمَالٍ طَهْرٍ » سَاتِرَ مَحَلَّ فَوْضِهِ » طاهراً » يُمْكِنٌ تباغ آلْمَشْي فيه 
دودو كسافر لكاجاته ع قبل ١‏ كخلذلة . 00 
ذه 77 0ه عدم ذه 


استيفائها » فإن أقام بعد ذلك. . أجزأه المسح فيما مضئ وإن زاد علئ يوم وليلة ؛ لأنها 
عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر » فيغلب فيها حكمُ الحضر ؛ كما لو كان مقيماً في 
أحد طرفي صلاته . . لا يجوز له القصرٌ . 

( وشرطه ) أي : جواز المسح ( أن يلبس بعد كمال طهر ) لحديث أبي بكرة : ( أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوماً وليلة 
إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ) » قال الشافعي والخطابي : إنه صحيح 
الاسيناة90؟ ٠‏ وشمل تنكيرّه الطهرٌ التيمم » والحكم فيه : أنه إن كان لإعواز الماء. . لم 
يستفد به المسح . بل إذا وجد الماء. . لزمه نزعه » والوضوءً الكامل على الأصحٌ . 
وإن كان لمرض ونحوه. . فكدائم الحدث » وقد مر حكمُه . 

( ساترٌ محل فرضه ) من جميع الجوانب , إلآّ من الأعلى على الصحيح ٠‏ ويجزىء 
الشفافٌ ؟ كالزجاج إن أمكن متابعةٌ المشي عليه » بخلاف رؤية المبيع من ورائه . 

( طاهراً ) فلا يصحٌ علئ تجس ٠‏ ولا مُتنجّس ؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه . 

( يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته ) لأن المسح عليه إنما شرع لحاجة 
اللابس إلى استدامته » والاستدامةٌ إنما تتأتئ فيما هلذا شأنه » فلو تعذر المشيئٌ فيه 
لثقله ؛ كحديد » أو غلظه ؛ كخشبة عظيمة. . امتنع المسح عليه » أو لسعته أو 
ضيقه. . فكذا في الأصمٌ ٠‏ فإن كان الضيق يتسع بالمشي. . جاز قطعاً . 

وضبط الشيخ أبو محمد في ١‏ التبصرة » أقل ما يكفي المشي عليه بمسافة القصر ء 
واعتمده فى « المهمات 296 . 

( قيل : وحلالاً ) فلا يصح عليم مغصوب ونحوه ؛ لأن الرخص لا باط 
بالمعاصي ؛ كسفر المعصية . والأصح : أنه لا يشترط ؛ لأن المعصية لا تختص 
باللباس » فلم تمنع الصحة ؛ كالذبح بسكين مغصوب . 


. ) 1*5: ( أخرجه ابن خزيمة ( 197 ) » وابن حبان‎ )١( 
(؟) المهمات (0/5ه”).‎ 
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وَل يُجْزِىءُ منشوج لَيَمتَم ما في الأصَحٌ , َلآ جُرمُوقَانٍ في الْأَظهَرٍ » وَيَجُودُ مشقوق 
َدَمِ شد في آلأَصَمحّ . وَيْسَعُ مَسْحٌ أَعْلآه وَأَسْفَلِهِ خُطوطأ » وَيَكْفِي مُسَمَْ مَسْح يُحَاذِي 


( ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح ) لأنه لا بِعدُ حائلاً » والثاني : 
يجزىء ؛ كما لو تخرقت الظّهارة والبطانة من موضعين غيرٍ متحاذيين. . فإنه يجوز وإن 
نفذ البللّ » ولا يضر نفوذ الماء من موضع الخرز . 

وهل المراد بالماء بلل المسح أو الماء إذا صب عليه ؟ وجهان حكاهما القمولي ٠‏ 
وجزم في 7 شرح المهذب » بالثاني""" . 

وكان الأول حذف لفظة ( منسوج ) ليعمّ . 

( ولا جرموقان في الأظهر ) لندرة الحاجة إليه » فلا تتعلق به هلذه الرخصةٌ العامة 
والثاني : يجزىء ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه ؛ لبرد ووَحَلٍ . 

ومحل الخلاف : إذا كان كل منهما صالحا للمسح عليه » فإن لم يَصلح واحدٌ منهما 
للمسح عليه. ولع نا رخات 111و 1017ل صِمَّ المسح عليه » 
والأسفل كلفافة » وإن صلح الأسفل سفل دون الأعلئ. . صح إن وصل البلل إليه » ولم 
يكن قصد الأعل فقط . 

( ويجوز مشقوق قدم شُدّ ) بالشَّرَجٍ » وهي العرئ » بحيث لم يظهر من محل 
الفرض شيء ( في الأصح ) لحصول الستر » وتيشٌر المشي فيه » والثاني : المنع ؛ كما 
لو لف على القدم قطعةً من أدم » وأحكمها بالشدّ . 

( ويسن مسح ) ظاهر ( أعلاه وأسفله خطوطاً ) للاتباع ؛ كما أخرجه 
أبو داوود”"" » ويسن مسح العقب أيضاً . 

( ويكفي مسمئ مسح ) لأن المسح ورد مطلقآ » ولم يصح في تقديره شيءٌ » فتعين 
الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم » ولو غسله. . أجزأه على الأصح مع الكراهة . 

( يحاذي الفرض ) من الظاهر ؛ لأنه بدلٌ عن الغسل » فلو مسح باطن 


.)0179/١(عومجملا‎ )١( 


0( سئن أبى داوود ( ١170‏ ) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


١ /ا‎ 


ما يحاذي الفرض . . لم يُجْزه قطعاً . 

( إلا أسفل الرجل وعقبّها. . فلا على المذهب ) لأن البابَ باب اتباع » ولم يرد 
الاقتصار على الأسفل ٠‏ وقيل : يكفي ؛ لأنهما محلّ الفرض » فأشبها الأعلئ . 

( قلت : حرفه كأسفله . والله أعلم ) لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا . 

( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) لأن الأصل غسل الرجلين » والمسحّ رخصة 
بشرائط » فإذا وقع الشلكُ في الشرط . . عاد الأصلٌ . 

( فإن أجنب. . وجب تجديد أبس ) بعد الغسل إن أراد المسح ؛ لحديث : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفاقنا ثلاثة أيام ولياليّهن » إلا من 
ا 

( ومن نزع وهو بطهر المسح.. غسل قدميه ) لأن الأصل غسلهما » والمسح 
بدل » فإذا قدر على الأصل. . زال حكمٌ البدل ؛ كالمتيمم بعد وجود الماء”” » ( وفي 
قول : يتوضأً ) لأن الوضوء عبادة يُبطلها الحدثُ » فيبطل كلها ببطلان بعضها ؛ 
كالصلاة . 

وقال في « شرح المهذب » : الأقوئ : ما اختاره ابن المنذر » أنه لا يلزمه غسل 
القدمين ولا الوضوء مالم يُحدث9© 2 وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في 
الأصول وجها لا . 


() أخرجه الترمذي (95). والنسائي /١(‏ 87 84 )ء وابن ماجه (478 ) عن صفوان بن عسال 
رضي الله عنه . ١‏ 

(؟) بلغ مقابلة علئ أصل مؤلفه عفا الله عنه . اه هامش (1) . 

.)0957/١( المجموع‎ )9( 

(4) في( ب )و( د) :( وجهاًثالتاً ). 
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( باب الغسل ) 

هو بفتح الغين » ويجوز ضمّها . 

( موجبه : موت ) لما سيأتي في بابه . 

وأورد علئ طرده الشهيد والكافر ؛ فإنه لا يجب غسأُهما » وعلئ عكسه السقطّ إذا 
بلغ أربعة أشهر » ولم تظهر فيه أمارة الحياة. :قشب عسل على الفذهي . 

وأجيب : بأنه ذكر ذلك كلّه في ( الجنائز )”27 » وفيه نظر علئ أنه لم يُذكر غسلٌ 
السقط . 

وقد استشكل الرافعي عَدََ الموت من الموجبات ٠‏ فقال : إن أريد الغسل ولو مع 
الخلرٌ عن النية. . فينبغي أن تعدّ منه نجاسة جميع البدن أو بعضه واشتبه بالباقي ولم 
يعدوه » وإن أريد الغسل الذي تجب فيه النية ؟ فإن كان المراد : نية من غسل بدنه. . 
خرج الميت » أو مطلقاً. . فالأصحٌ : أن نية الغاسل لا تجب”" . 

لاجد مقي جاجاء اند الأزليه ريا ارم قا مجان شيم ار ل 
لأن الكلامّ في الغسل عن الأحداث . 

وأجاب السبكي : بالتزا ل 
لوانت إزالة 'التحين ل المشل غينا؟ حتول لو فرض كَشْط جلده.. حصل 
المقصود . 

( وحيضٌ » ونفاس ) بالإجماع ( وكذا ولادةٌ بلا بلل في الأصح ) لأن الولد مني 
منعقدٌ » والثاني : لا ؛ لأنه لا يُسمّئ منيّاً . 

( وجنابةٌ ) بالإجماع ( بدخول حشفة أو قدرها ) من مقطوعها ( فرجأً ) لحديث : 


. ) 19١5ص‎ ( منهاج الطالبين‎ )١( 
. ) 178-1١/ا//١ (؟) الشرح الكبير(‎ 
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وَبخُرُوج مَنِيّ مِنْ طريقه لْجُعْتاد د وَغَيْرِه » وتشف تَدَفُقهِ 2 5 لد بحرو جه 3 َوْ ريح 
عَجِينِ رطب وَييّاضٍ يَْض جَاقا + فَإِنْ مُعَدتِ الصّفَاتُ . ٠‏ فلآ عْسْلَ . وَالْمرآةٌ كَرَجْلٍ . 
وَيَحْرْمُ بها مَا حَوْمْ بَلْحَدَثِ » ا ا ااا 21110 


« إِذَا أَلْتَقَى الْحْتَانَانِ. . مويق العتل ؟ صححه ابن حبان”'' » فلو غَيّبَ بعضّ 
الحشفة. . لم يجب على الأصح ؛ لأن التحاذيّ لا يحصل به . 

( وبخروج مني ) بالإجماع . 

والحراد يخروجه في حل الريعل : بروزه عن الحشفة إلى الظاهر » وفي حق الثيب : 
ا ل ا 

ولو قال : ( مني نفسه ).. لكان أولىئ ا 2 
ذكزه: : أو ااستدخلث مرة منيّ غيرها وخرج ؛ فإنه لا يجب العْسلٌ » ومع هلذا يرد عليه 
ما لو استدخل مني نفسه ثم خوج . 

( من طريقه المعتاد ) بالإجماع ( وغيره ) كما لو انكسر الصَّلبُ » فخرج منه المني 
مستحكماً » وقيل : الخارج من غير المعتادٍ له حكمٌ المنفتح في باب الأحداث . فيعود 
فيه التفصيلٌ والخلافٌ » والصلتٌ هنا كالمعدة هناك . 

( ويُعرّف بتدفقه ) وهو خروجه بدفعاتٍ » قال تعالى : #ا ين مواق 4 » ( أو لذةٍ 
بخروجه ) مع فتور الذكرٍ وانكسار الشهوة عقبه » ( أو ريح عَجِينٍ ) أو طلع ( رطباً . 
وبياض بيض جافاً ) أي صفةٍ من الثلاث وُجدت. . كفت ؛ لأن كلّ واحدٍ منها من 
خواص المني » لا يشاركه فيه غيئه . 

( فإن فقدتِ الصفاث. . فلا عسل ) لأنه ليس بمني . 

( والمرأة كرجل ) فيما مَرّ 4 من حصول الجنابةٍ بالطريقين المارين » وما يُعرف به 
الح من الخراص الالاث؟ لعبنوم الأدلة +:وابكر ابن البلاع التدفق في متها :. 

( ويّحرم بها ) أي : بالجنابة ( ما حرم بالحدث ) الأصغر الها اخلط من 


200 صحيح ابن حبان ( 1١87‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(0) التحقيق ( ص 84 ) . 


5-4 


وَالْمْكْتُ بِالْمَسْجِدٍ لآَعْبُورُهُ . والقان م وَتَحِلُ أدْكَارُُ لآ ِقَصْدٍ فَرْآنٍ . وَأَقَلَهُ : نِهُ رفع 
7 ' - 0 


جَنْابَةٍ » أو سْبَاحَة مُفْيَْرِ إلَيِْ » أَوْ أَدَاءِ فَرْضٍ الْعْسْلٍ » مَقَرُونَة ةَ بأوّلٍ فرْضٍ » وَتعميم 


( والمكث بالمسجد"" » لا عبوره ) لقوله تعالئ : # وَلَاجَمُبًا ءارك سيل 4 » وخرج 
ا 000 

( والقرآن ) باللفظ » وبالإشارة من الأخرس ٠»‏ لا بالقلب ؛ تعظيماً له » ويستثنئ 
فاقدٌ الطهورين ٠‏ فإنه يقرأ الفاتحة في صلاته عند المصنف”" , ( وتحل أذكاره ) أي : 
أذكار القرآن ؛ كتسمية وتحميدٍ واسترجاع إذا كان ذلك ( لا بقصد قرآن ) لعدم الإخلال 
والحالةٌ هلذه بالتعظيم . 

وإن قصده وحده . أو معه الذكرٌ. . حرم » وإن أطلق. قن ارس افطة راغا 
وأجكائه كاذكاره: 

( وأقله ) أي : الغسل ( نيةٌ رفع جنابةٍ ) إن كان جنباً » فأما الحائض : فتنوي رفع 
حدث الحيض ٠‏ كذا في « الروضة » و« أصلها 70" . 

ومقتضاه : أنه لا يصح أحدُهما بنية الآخر . وهو كذلك في الأصحٌ إن تعمد » فإن 
غلط. . صح جزما ؛ كما ذكره في « شرح المهذب » في آخر ( باب نية الوضوء )0*) . 

( أو استباحة مفتقر إليه ) أي : الغسل ؛ كالصلاة ونحوها ؛ لما سبق في الوضوء . 

( أو أداءِ فرض القُسلٍ ) أو فرض الغسل ٠‏ أو الغسل المفروض » وكذا أداء الغسل 
بحذف ( الفرض ) كما ذكره في الحاوي الصغير »""' . 

مرو رباع العام فى راوها وار الترطييه : أولُ مغسولٍ » سواء 
كان من أعلى البدن أم أسفله ؛ ؛ لأنه لا تر تيب في الغسل . 

اس اس عش ا 


)0غ( في ( ب ) و( د ) : ( والمكث في المسجد ) . 

(؟) انظر « المجموع )١86/5(»‏ . 

زفرفق الشرح الكبير ( 184/١‏ ) » روضة الطالبين ( 807/١‏ ) . 
(5:) المجموع(١/798).‏ 

(6) الحاوي الصغير ( ص ١١7:‏ ) . 
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نف يك او باقر ادا هه رام 0 0 

ولا تحب مَصْمَضَة وَأَسْيشَاقٌ . وَأكْمَله : إزَالة لْقَدَر » ثُمَ الْوُْضوعٌ - وَفِي قَوْلٍ : 0 
هو 2 0 0 

غَسْلَ قَدَمَِْ - نهد ماطف ٠‏ فم يفيض عَلَى رَأْسه ويَُللُة ٠‏ كم شِفَهِ اليم . ثم 

لاسر » وَيَدْلُكُ » وَيْتَلْتُ . وَتيعْ لِحَيْض أَيرَهُ ينك 3 كم ات أن م ل او ب م 


-والمراد بالبشرة : ما يشمل الأظفارٌَ ‏ بخلاف نقض الوضوء » ويستثئئ من الشعر : 
ما ينبت في العين » فلا يجب غسله . 

( ولا تجب مضمضة واستنشاق ) كما في غسل الميت والوضوء . 

( وأكملّه : : إزالة القَدَرِ) الظاهر ؛ كالمني ( ثم الوضوء ) للتأسي”" ٠‏ ( وفي 
قول : ال ل ل يي 
ميمونة”'' » ولا خلاف في أن كلاً منهما سنة » وإنما الخلاف في الأفضل”" . 

( ثم تعهد معاطفه ) كالعكنة والإبْط ؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء . 

( ثم يفيض ) الماء ( علئ رأسه ويخلله ) قبل الإفاضة . فيخلل أصول شعره 
بأصابعه » وهي مبلولة ؛ اتباع©؟ . 

( ثم ) علئ ( شِقَّه الأيمن » ثم الأيسر ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن 
في طهوره'*) » ولم يذكروا كيفية التيامن » قال الإسنوي : ويتجه أن يأتي فيه 
ما ستعرفه في عسل الميت انتهئ » وفيه نظر . 

(ويذللك) ما وملات: ليه يذة يتن بده 6 للتتروب بتو خلا من أريحية 

( ويثلث ) غسل رأسه وبدنه ؛ أما الرأس. . فبالنصّ » وأما البدن. . فقياساً عليه 
وعلى الوضوء . 

( وتتبع ) المرأة ( لحيض أنه مسكاً ) بأن تجعله علئ قطنة » وتدخلها في فرجها ؛ 


2000 أخرجه البخاري ( 777 ) » ومسلم 715 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

زفق صحيح البخاري ( 714 ) » وهو عند مسلم برقم 7١1/(‏ ) . 

(9) 0 قال في « شرح المهذب © ]7١١/79[‏ : قال أصحابنا : سواء قدم الوضوء كله أو بعضه . أو أخره . أو 
فعله في أثناء الغسل » فهو محصل سنة الغسل ٠‏ ولكن الأفضل : تقديمه . اه هامش ( ]) . 

ع أخرجه البخاري (748 ) » ومسلم ( 717 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

)0 أخرجه البخاري ( 178 ) » ومسلم ( 718 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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0 2 2 
وَإلا. . فنحوه. 0 شود بخلآف الْوُضوءٍ . ل مقع قاء الرضووغة 
رف يل م 2 سرع > »م عو اسم و 20 
ا «ايغبيلة نه يَعْمَسلُء وَلَا تكفي لَهُمَا 


للأمربه في الصحيح”"' . 

( وإلاً. . فنحوّه ) من طيب يقوم مقامّه في تطييب المحلّ » وإزالةٍ الريح الكريهة » 
فإن لم تجد طيبآً. . فالطين ٠‏ فإن لم تجد. . كفى الماء”" . 

وتستثنى المحدة » فإنها إنما تطيب المحلّ بقليل من قُسْط أو أظفار ؛ كما ذكراه في 
( العدّد ) » وتلتحق بها المحرمة » قال الأذرّعي : وهي أولئ بالمنع ؛ لقصر زمن 
الإحرام غالباً . 

( ولا يسن تجديده ) أي : الغُسل » وكذا التيمم ؛ لأنه لم ينقل ( بخلاف الوضوء ) 
فإنه يسن ؛ لحديث : ١‏ مَنْ توَضَأ عَلَى طُهْرٍ . . كيِبَ لَهُ عَشْدُ حَسَنَاتٍ »77 

ومحل استحباب التجديد : إذا صلَئ بالوضوء الأول صلاة ما على الأصحٌ في ( باب 
النذر ) من زوائد الروضية »247 . 

( وين ألا تنقص ماءٌ الوضوءٍ عن مد » والغسل عن صاع ) للاتباع ؛ كما أخرجه 

)0 1 1 
مسلم” . 

قال الشيخ عز الدين : هلذا لمن حججُ بدنه كحجم بدن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإلاً. . اعتبر بالنسبة إلى جسده الكريم زيادةً ونقصاً . 

( ولا حد له ) أي : لماء الوضوءٍ والغسل » حتئ لو نقص عما مرّ وأسبغ. . كفئ 
بالالضاع + كما تله زو جرين + والدسقة في شرم مطل 314 

(ومَنْ به ) أي : ببدنه شيءٌ ( تَجَسنٌ.. يغسله ثم يغتسل . ولا تكفي لهما 


. ومسلم ( 77" ) عن عائشة رضي الله عنها‎ » ) 7١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

فم مت تستعمل المسك ؟ فيه وجهان في « الحاوي » ؛ إن قلنا : شرع لتطيب المحل. . استعملته بعد 
كمال الغسل » وإن قلنا : لسرعة الحمل . . استعملته قبل الغسل .اه هامش (1) . 

)6 أخرجه أبو داوود ( 57 ) » والترمذي ( 094 ) » وابن ماجه ( 017 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) روضة الطالبين (/707). 

(4) صحيح مسلم ( 776 ) عن سفينة رضي الله عنه . 

(1) شرح صحيح مسلم (5/5) . 


١+ 


غسلة ) واحدة ( وكذا في الوضوء ) لأنهما واجبان مختلفا الجنس ٠»‏ فلم يتداخلا » 
وهلذا ما جزم به في ١‏ شرح مسلم 2376 . 

واقتضئ سياقه : أنه قول الأصحاب مطلقاً » وصححه السبكي والأذرّعي 
وغيرهما ؛ لأن ما استعمل في النجاسة لا يرفع الحدثٌ . وهلذا قد استعمل في 
إزالتها . 

( قلت : الأصح : تكفي . والله أعلم ) لأن واجبهما عسل العضو . وقد وجدء 
وهلذا ما صححه في جميع كتبه » خلا « شرح مسلم »”" . 

( ومن اغتسل لجنابةٍ وجمّعة. . حصلا ) كما لو نوى الفرضّ وتحية المسجد ء ( أو 
لأحدهما. . حصل فقط ) عملاً بما نواه » وهلذا ما صححه في سائر كتبه » ونقله عن 
الأكثرين”” » لكن صحح الرافعي في « الشرحين » حصول غُسل الجمعةٍ بنية غُسل 
الجنابة ؛ لأن مقصودٌ غسل الجمعة التنظيفٌ » وقد حصل © . 

تلع دونو حلت م العو اركف اناه اتن الفزت ا باكلق 
العُسل على المذهب . والله أعلم ) لأنهما طهارتان » فتداخلتا ؛ كغسل الجنابة 
والحيض ٠‏ وقيل : لا يكفي » بل لا بد من الوضوء أيضاً ؛ لاختلاف موجبهما . 


4 4 1 
د نتن 


(1) شرح صحيح مسلم (7719-178/7) . 

(0) انظر « المجموع »( 7١7/7‏ ) ء و« روضة الطالبين » 88/١‏ ) . 

(9) انظر « المجموع » ( 5/ 55 ) » و« روضة الطالبين » ( 44/١‏ ) » و١‏ التحقيق »( ص ”9 ) . 
(4:) الشرح الكبير .)1١١7/١0‏ 
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( باب النجاسة ) وإزالتها 

وهي لغةً : المستقذر » وشرعاً : كل عين حَرُم تناولّها على الإطلاق في حالةٍ 
الاختيار » مع إمكان التناولٍ وسهولة التمييزء لا لحرمتهاء ولا لضررهاء 
ولا لاستقذارها . 

فاحترز ب( الإطلاق ) عما يباح قليله دون كثيره ؛ كبعض النبات الذي هو سم ١‏ 
وب( الاختيار ) عن الميتة ونحوهاء فإنها لا تحرم في المخمصة مع نجاستها , 
وب( إمكان التناول ) عن الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة » وب( سهولة التمييز ) عن أكل 
الود الميت في الفاكهة والجبن ونحوهما » وب( عدم الحرمة ) عن الآدمي » فإنه يحرم 
تناول لحمه» لا لنجاسته» بل لحرمته» وب( عدم الاستقذار ) عن المُخاط والمني. 

وقد تبّه المصنفث بِعَدَّه الأشياء النجسة علئ أن غير المعدوداتٍ طاهرة . 

عي كل طبكر بعاتم 2 آم( لخم فهو إجماع » واحتج بعضهم بأنه لو كان 
طاهراً. . لفات الامتنانُ بكون شراب الآخرة طهوراً » وقد قال تعالئ #وسقلهم رمم 
سَرََبا طّهُورًا » وأما غيرُه من المسكر : فبالقياس عليه » بجامع التنفير عن المسكر . 

والتقييدٌ بالمائع من زياداته على ١‏ المحرّر )”"2 . 

واحترز به : عن البَنْج والحشيش المسكر ؛ فإنه ليس بنجس وإن كان حرامآ » قاله 
في ١‏ الدقائق )90) 

وكان ينبغي أن يقول اموا لحرو و اجيف ورد 
إذا أذيب . 


( وكلب ) للأمر بإراقة ما ولغ فيه" » ( وخنزير ) لأنه أسوأ حالاً من الكلب ؛ 


"المعو امة ع 
0,0( دقائق المنهاج ( ص 5” ) 7 
زفق أخرجه مسلم ( 774 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


١هه‎ 


00 5 صو 3 00 نودي لس ل ار م 2 2-2 
وَفْرْعَهُمَا ١‏ وَمَيَْهُ غيْر ألادميّ وَأَلْسَّمَكِ وَأَلْجَرَادِ » وَدَمٌ » وَقَبْحْ » وَقَيْءٌ , ثاعاءاءاةاءا قم 


لتحريم الانتفاع به » كذا عدّلُوه . 

ونقضّ بالحقراك ا ولهلذا قال في ١‏ شرح المهذب » : دليل نجاسته ضعيفٌ » 
ومقتضى المذهب لها رم الو 

( وفرعُهما ) أي : فرعٌ كلّ منهما مع الآخر . أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ؛ 
لأن الولد يتبع أخسسّ أبويه في النجاسة . 

( وميتةٌ غير الآدمي والسمكِ والجراد ) لقوله تعالى : حرمت عَلَيَكُ لْمَببَدُ 4 » 
وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر فيه يدل على نجاسته . 

0 السمك والجراد : مجمعٌ عليها . وأما الادمي. . فلقوله 00 
وَلَقَدَ كَرَمَنَا بف دم 4 ٠.‏ وقضية التكريم : ألا نحكم بنجاستهم » وفي الخبر : 
ل 

( ودمٌ) للنصّ””" والإجماع » والمراد : المسفوح ؛ ليخرج الكَبدُ والطّحالٌ والعَلقةٌ 
0 

ستثنى السبكويٌ : الدمّ الباقيَ على العظم واللّحم ؛ لمشقة الاحتراز » ولأنه ليس 
00 : ولا يظهر استثناؤه ؛ إذ الظاهر : أنه نَجَسنٌ معفرٌ عنه » لا أنه 
طاهة . 

( وقيحٌ ) لأنه دم مستحيلٌ » ( وقية ) لأنه من الفضلات المستحيلة ؛ كالبول ‏ 
وفي معناه : الِْرَةٌ » والبَلْهَمُ الخارج من المعدة » والماءٌ السائلٌ من فم النائم نجس إن 
كان من المعدة » ويعرف بصفرة وتَدْن » وإن كان من اللهوات. . فطاهر » ويُعرف 
باتقطاعه عند طول النوم ْ 


.)17!9-508/١(عومجملا‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله‎ ) 707/١ ( ء والبيهقي‎ ) 7١/7 ( ؛ والدارقطني‎ )1786/١( (؟) أخرجه الحاكم‎ 
عن أبي هريرة رضي الله‎ ) ١ ( عنهما » وما يدل علئ طهارة المؤمن فعند البخاري ( 185 ) » ومسلم‎ 

عنة . 


(9) أخرجه البخاري 7050 ) ؛ ومسلم ( 77 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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وَرَوْثٌ » وول وَمَذَيّ : وَوَدئٌّ » 1-7 مَنين غَيْرٍ ألادَمِيّ في ألأصَمٌ - قلث : 
الأصَحُ : طَهَارَة مَِيٌ عَيْر آلكَلْبٍ وَآلْحِْزِيرٍ وفرع أَحَدِهِمَا » وَأش ألم وَلَبَنُمَا لآو 


( وروثٌ ) لأنه ركسنٌ ؛ كما ثبت في ١‏ الصحيح 6" , ومعناه : النجس ء 
وَالإنْمَحَهُ من المأكول المذكّئ قبلَ أكل العلفٍ طاه” في الأصمٌ » ( وبول ) للأمر بالتنزه 
بلذ!") + (ؤكذي) وسو اصللة ريق + تعر خقد ورا الشهوة بغر شهوة#«الؤرود 
الأمر بعسل الذكر منه في قصة علي رضي الله عنه”” » ( ووَدْيٌ ) بالإجماع » وهو أبيض 
ثخينٌ » يخرج عند حمل الشيء الثقيل » وعقب البول . 

( وكذا مَنيُ غير الادمي في الأصح ) كسائر المستحيلات » أما مني الادمي. . 
فطاهد ؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تَحُكّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في الصلاة » رواه ابن خزيمة » وابن حبان في « صحيحيهما »17 . 

( قلث : الأصحٌ : طهارةً مني غير الكلب والخنزيرٍ وفرع أحدهما » والله أعلم ) 
لأنه أصلٌ حيوانٍ طاهرٍ ‏ فأشبه مِنِيَ الأدميّ » والثاني : إنه طاه من المأكولٍ » دون 
غيره . 

“ونه يول الأن نهد تسل اف نات الناكوف: “نظاس رجماعا 
( غيرٌ الآدمي ) إذ لا يَلِيق بكرامته أن يكون نشوءه من نجس . 

وقضيةٌ كلامه : طهارة لبن الرجل والصغيرة » وبه صرح الصيمري في الرجل ؛ فإنه 
قال : (لا يختلف المذهبٌ في أن لبنَ الادميين والآدميات طاهرٌ » يجوز شربه 
وبيعه ) . 

وكلام ابن سراقة في ١‏ التلقين » » وابن عبدان في « شرائط الأحكام » كالصريح في 
ذلك ؛ فإن عبارةً الأول : ( إلا لبن بني آدم ) » والثاني : ( إلا مني الآدميين ولبنهم) . 


. عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) ١55 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه الدارقطني 0/0 ) عن أنس رضي الله عنه » وانظر « صحيح البخاري » (8١؟)»‏ 
و( صحيح مسلم 59506 ) . 

)6 أخرجها البخاري ( ١77‏ ) , ومسلم ( 70 ) . 

(5) صحيح ابن خزيمة ( 7410 ) » صحيح ابن حبان ( 11/4 ) » وأخرجه مسلم (( 788 ) . 
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02 59 مه ر عور 2 2 200 
لآ شَعْرَ الْمَأكول ؛ فَطَاهِد . وَلَيْسَتِ الْعَلقَة 


لكن جزم أبو الطيب وابنُ الصباغ بنجاسة لبن الرجل ٠»‏ وأما لبن الصغيرة. . فجزم 
العمرانييٌ بنجاسة لبنها » وتبعه ابن يونس » وجرئ عليه في ١‏ الكفاية »”23 . 

( والجرْءٌ المنفصلٌ من الح ) كإلية الشاة مثلاً ( كميتته ) أي : الحيّ » إن 
لاو هي ون تحار اس لطي ا لا ل ل ان 
ويستثنئ : فأرة المسك إذا انفصلت في حياة الظبية » فإنها طاهرة في الأصمٌ . 

واقتضئ كلامّه : طهارة ما أَبِينَ من سمكِ وجرادٍ » وهو الأصحٌ » وما أَبِينَ من 
آدمي » وهو المرجح عند الشيخين تبعاً للإمام”"" . 

اللي كه السجير يرن مايا لا ولي ار لق لعا وي 
ذالجيحات و لام ْ 

( إلا شَعَرَ المأكولٍ ؛ فطاهرٌ ) بالإجماع » والصوفٌ . والوبر » والريش في معنى 
الشعر ؛ فلو رأئ شعرة وشكَ هل هي من مأكولٍ أم من غيره ؟ فالأصحٌ في ١‏ زيادة 
الووضنة 1 الطيار :30 

ومّثار الخلاف : أن الأصل في الأشياء : الإباحة أو التحريم ؟ 

( وليستٍ العَلّقَةُ » والْمُضْعَهُ » ورطوبة الفرج ») من آدمي وغيره من الحيوانات 
الطاهرة ( بِتَجّس في الأصح ) أما العلقة والمضغة. . فلأنهما أصلّ الآدمي » فأشبها 
الو بر أما برطو القرع.. "فيان مل الغرق . 

ووجه مقابله في العلقة : أنها دم خارج من الرحم » فأشبه الحيض ٠‏ وفي المضغة : 
أنها كميتة الآدمي ٠‏ وميتةٌ الآدمي نجسةٌ علئ قولٍ » وفي الرطوبة : أنها متولدةٌ من محل 
التجاناتك »:فكانك متها 


. ) ١557/١6 ( )ء كفاية النبيه‎ ١59/١١2 البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود 7858 ) ء والترمذي ( ١54٠‏ ) عن أبي واقد الليثى رضي الله عنه . 
0 هاي النطف 265 8ه الشرح الكيير 24763)ن روضية الطاليين 0038/5؛ 
(5) الأم( #/لاوه ). المهمات (؟/ 17-57 ) . 

(6) روضة الطالبين 55/١(‏ ) . 


عه م * إل لد حده يَجَلَدَ.؟ 5 5 0 آَ١‏ .4ك رمدعسّوعو. 
و يَطهرٌ نجس لعَيْنٍ إ خَمْرٌ تخللث » وكذا إن نقلث مِنْ شمْس إلى ظل وعكسه في 
كيك > ع ونث 1# ف كمه اه كع نل )ل قد نيز فم وح ول إل جو ل ال واه 
الأصح . فإن خللت بطرح شِيْءٍ. . فلا » وَجِلَدَ نجمن بألمَوْتِ » فيَطهرٌ بدَبْغه ظاهره ١‏ 
وَكذا باط على المشهور » اف ان دعل ننه هن جو يز لبج موك يو “هد ها جك يول تو لوك" يي ا لاد ل "فيه مقا ل - اها جور ابه" ميقن بلا واوا ارق لاد 8 


وفائدةٌ الخلاف : وجوب عسل ذكر الْمُجامع » ووجوبٌ عسل البَيْضٍِ . 

( ولا طهر نحن العين ) بغسل ولا استحالة ؛ لأن الغسل شرع لإزالة ما طرأ على 
العين » وذلك مُنتف هنا وأما الاستحالة . تكن سوناف برزتها رس طفانها : 
( إلأّخم؛ تَخْلَّلتْ ) بنفسها » ولم يقع فيها عينٌ بالإجماع . 

( وكذا إن نُقلَتْ من شمس إلئ ظلّ » وعَكسشه في الأصح ) لما سيأتي في المسألة 
بعدها . 

( فإن خُلَلَتْ بطرح شيءٍ ) كملح ونحوه ( . . فلا ) تطهر » ويّحرُم ذلك ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام سُيْلَ عن الخمر تتّخَذُ خلا ؟ فقال : « لآ »237 . 

واختلفوا في علته ؛ فقيل : لأنه استعجل إلى مقصوده بفعلٍ محرم » فعوقب بنقيض 
قصدله ؛ كما لو قتل مورثه » وقيل : لآن رتل0 ولا مزيل 
لنجاسته » فيكون منجساً للخل بتقدير انقلابه » وهلذا أصحٌ . 

وتنبني على التعليلين المسألةٌ قبلها » فلا تطهر على الأول » وتطهر على الثاني . 

( وجلدٌ نَحْسَ بالموت » فيطهر بدبغه ظاهده » وكذا باطئه على المشهور ) لإطلاق 
مله العام والسلام : ١‏ إِذا دبع أَلإِمَابُ. . فَقَدْ طَهُرَ 6" » والثاني : لا يطهر 
باطنه ؟ لأن الدواءً لا يصل إليه » وضعًف بأن خاصية الحريفة تصل بواسطة الماء » 
ورطوبة الجلد » فعلى الثاني : لا يباع » ويُصلَّ عليه لا فيه » ويُستعمل في الأشياء 
الجافّة » دون الرطبة » وعلى الأول : يجوز كل ذلك . 

وقوله : ( وجلد ) قد يُخرجٍ الشعر الذي عليه » والأظهر : أنه لا يطهر ؛ لأن الشعر 
لا يتأثر بالدباغ » والثاني : يطهر تبعاً للجلد » وصححه جمع من الأصحاب ٠‏ واختاره 
السبكي في بعض مجاميعه . وقال : إنه الذي أفتي به » كذا نقله عنه ولده في 


. أخرجه مسلم ( 1987 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 
: زهة أخرجه مسلم ( 77 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
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وَالذَيْغْ : 2 فول بحرّيفٍ »2 اث حقي وات 0 07 َلْمّاءُ في أَنْنائهِ في 
لصح . وَألْمَدْبُوعْ كَتَوْبِ نَجسٍ . ا ره 


« التوشيح » » ونقل عنه في ١‏ التوشيح » علة اختيار الطهارة ؛ لأن الشعر طاهر ؛ كما 
هو إحدى روايتي إبراهيم البلدي » وإما لأنه يطهر بالدباغ . 
واستثنيّ مع ما ذكره المصنفُ : دم الظبية إذا استحال مسكا » والبيضة الْمَذِرة التي 

صارث دما إذا استحالث فرخاً . 

( والدَّيْعُ : نَرْعٌ فُضوله بحرّيفٍ ) كالقرَظ . والشَّتٌ » والشَّبّ » وذرّق الطيور:وغيز 
ذلك » والفعنزل عي + القصلات المعقنة لجل : 

وضابط نزعها منه : أن يطيب ريحه بحيث لو نقع في الماء. . لم يعد إليه الفساد 
والنْنُ . 

( لا شمس وتراب ) وإن جف الجلد » وطابت رائحثه ؛ لأن الفضلات لم تَرُلْ » 
وإنما 000 0 عودها إذا نقع في الماء . 

( ولا يجب الماءُ في أثنائه ) أي : الدبغ ( في الأصح ) تغليباً لمعنى الإحالةٍ » 
والثاني : يجب ؛ تغليباً لمعنى الإزالة . 

( والمدبوعٌ كثوب نَحِسٍ ) فلا بد من غَسله ولو دبغ بطاهر على الأصحٌ ؛ لإزالة بقايا 
الأدوية النجسة أو المتنجسة به . 

( وما نَحْسَ بملاقاة شيءٍ من كلب . . عُسِلَ سبعاً إحداها بتراب ) لحديث : ١‏ طُهُورُ 
إنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَمَّ فيه الْكَلْبُ. . أَنْ يَمْسِلَ سَبْمَ مَدَاتٍ أُولأَهَُ بالثّاب » رواه 
مسلم ا ٠»‏ وفي رواية للدارقطني : ١ ١‏ ام بابحا 0 

وفرقةوشنانة اجزادة اواك كلخابه وارلة لآو ناهذا اطبيي هن قد كدر 
7 ا 0000 

وقضية إطلاق المصنف : أنه لو كانت النجاسةٌ عينية ولم يَزّل إلآ بست غسلات. . 


)20 صحيح مسلم ( 7794/9١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
فق سنن الدارقطني ( 0 )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


١ 


02 5 د ال 
وَالاظهرٌ : تعيّن تراب 2 ال و و ولح 1 و روي بالك وا لوا لل د 


أنه تكفى 00 أخرئ . وهو ما صححه فى « الشرح الصغير ) » واعتمده في 
« المهمات 20 » لكن صحح المصنف في ١‏ زيادة الروضة » أنها تحسب غسلة 
واحدة ‏ وتسب ست عشلاك أي 

ومحلٌ اشتراط التراب : في غير الأرض الترابية » أما فيها. . فيكفي الماء على 
الأصحٌ ؛ إذ لا معنئ لتتريب التراب . 

وقوله : ( بتراب ) أي : مع تراب » فلا بد من مزج التراب بالماء ؟ ليصل بواسطته 
إل جميع أجزاء المحل » والواجب من التراب : مقدارٌ مايكدر الماء » وقيل : 
ما ينطلق عليه الاسم . 

ولو وضعه في ماء جار » وجرئ عليه سبعاً وهو كدر. . كفئ » قاله في ١‏ الشرح 
الصغير » » ولو حركه فى الماء اللراكد الكدر سبعاً.. كفيئئ ؛ كما قاله في 
« التهذيب 6(" . 

وقضية كلام المصنف : إجزاء التراب في أي مرة شاء » وهو ما نقله في « شرح 
المهذب » عن اتفاقهم”' » لكن نصّ الشافعي في ١‏ البويطي » . وه الأم » على أنه 
يتعين الترابٌُ في الأولئ أو الأخرئ . وجزم به جمع من الأصحاب ٠»‏ وقال الإسنوي : 
إنه المذهب » والصواب من جهة الدليل » وبسط ذلك » وقرره تقريراً حسنا" . 

( والأظهة : تعين التراب ) لوي والثاني : لا يتعين » بل يقوم مقامه 
ما كان في معناه ؟ كالصابون والأشنان ؛ لأنه جامد أمر به في التطهير » فقام غيرُ 
المنصوص عليه مقامه ؛ كالدباغ » فإن غير الشث والقرّظ يقوم مقامهما » مع ورود 
النص بهما . 


)1١(‏ المهمات(؟/*9). 

() روضة الطالبين /١(‏ 5" ”#”) . 

.)١9*/١( التهذيب‎ )9 
.)0978/١؟(عومجملا‎ ):5( 

(0) الأم 17/5 ) » المهمات (207/5 ) . 
(5) سبق تخريجه في ( ص )١5١‏ . 


ل 8 ٠‏ نضح ء ا ا 


( وأنْ الخنزيرَ ككلب ) لاشتراكهما في نجاسة العين ٠‏ والثاني : إنه يكفي فيه 
الغسل مرةً بلا تراب » واختاره في « شرح المهذب » وغيره”"" . 

( ولايكفي ترابٌ تجسسٌ » ولا ممزوجٌ بمائع في الأصح ) . 

وجه الأصحّ في الأولئ : القيامنٌ على التيمم » ووجه مقابله : أن المقصودٌ من 
التراب الاستعانة بشيءٍ آخر » فأشبه الدباغ . 

ووجه الأصحٌ في الثانية : قوله عليه الصلاة والقاوة « فليَغسلةُ 0 
تقديره : فليغسله بالماء سبعاً » وإلآ. . لجاز المائع في الجميع » ووجه مقابله : ١‏ 
المقصود من تلك الغسلة : إنما هو التراب . 

ومثار الخلاف : أن الأمر بالتراب تعبدٌ » أو مُعلّل بالاستطهار » أو بالجمع بين 
نوعي طهور . 

( وما نجس ببول صبيٌ لم يطعم غير لبن. . نضح ) لأنه عليه الصلاة والسلام ( أتِيَ 
بصبىٌ صغير لم يأكل الطعامَ » فأجلسه علئ حجره » فبال على ثوبه » فدعا بماءٍ , 
فنضحه » ولم يغسله ) متفق عليه”" . 


أما الأنثئ : فلا بُدَّ فيها من العّسل ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ يُعْسَلٌ من بَوْلِ ألْجَارِيَة ‏ 
2 


اصانو 


وَيُرَشلُ مِنْ بَوْلِ ألْعْلآم » 

وفرق بينهما من وجوه . من أحسنها : أن الابتلاء بالصبيان أكثرُ » فإن الرجال 
والنساءً يحملونهم » وأما البنات. . فلا يحملهن غالبا إلا النساء » خصوصاً العرب » 
فإنها تألف البنين » وتأنّ البنات . الثاني : أن بول الصبي من ماء وطين » وبول 
الجارية من لحم ودم ؛ لأن حواء خلة خلقت من ضلع آدم القصير » وهلذا رواه ابن ماجه في 


. ) 078/1 ( لمجموع‎ ١ )١( 

(؟) سبق تخريجه في (( ص )١5١‏ . 

زقرف صحيح البخاري ( 777 ) » صحيح مسلم ( 74817 ) عن أم قيس رضي الله عنها . 

(5) أخرجه الحاكم ( ١15/١‏ ) ء والترمذي ( 75٠١‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


١1 


« سئنه » عن الشافعي رضي الله عنه"" . 


وعبارة « شرح المهذب » : ( لم يأكل غير اللبن للتغذي) » وهي تدل علئ أن 
ما يحنك به » والسّفوف » والأشربة ونحوهما مما يستعمل للإصلاح لا تضر"") 

وقال ابن يونس » وابن الرفعة : لم يطعم ما يستقل به ؛ كالخبز ونحوه'" . 

والمراد بالنضح : استيعاب المحل بالماء » ويشترط المغالبة والمكائرة في 
الأصمّ . لا جريان الماء وتقاطره » وقضية هلذا : أن الفرق بين النضح والغسل 
السيلان . 

( وما نجس بغيرهما ) أي : بغير المغلظة والمخففة ( إن لم تكن عينٌ ) بأن كانت 
حكمية . وهي : التي لايُشامّد لهاعينٌ . ولايدرك لهاطعمٌ. ولالونء 
ولا رائحة ٠‏ والعينية : نقيض ذلك ( . . كفئ جري الماء ) علئ ذلك المحل ؛ إذ ليس 
له ما وال 

( وإن كانت ) عينية ( .. وجب ) بعد زوال عينها ( إزالة الطعم ) لأن بقاءه يدل 
علئ بقاء العين » ( ولا يضر بقاءٌ لونٍ أو ريح عَسْرَ زوالّه ) كلون الدم » ورائحة الخمر ؛ 
للمشقة » قال في ١‏ البسيط » : هلذا في رائحة تدرك عند شم الثوب ٠‏ دون ما يدرك في 
الهواء » فإن سهل زواله. . ضر ؛ لدلالة ذلك علئ بقاء العين » ( وفي الريح قولٌ ) أنه 
يغبر 4 كسهل الزوال7 , 

( قلت : فإن يَقيَا معاً. . ضرّ على الصحيح . والله أعلم ) لقوة دلالتهما علئ بقاء 
العين . والثاني : لا ؛ لاغتفارهما منفردين » فكذا مجتمعين . 


000 سئن ابن ماجه ( 510 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(؟) المجموع(؟/٠95).‏ 
(*7) كفاية النبيه ( 5/8/5 ) . 


(5) في( ب )و( د ) :( كما لو بقي اللون أو الطعم السهل الزوال ) . 


رحدل 


وو د ألما َمَاءِ ٠‏ لآ الْمَضْرُ في الأصَحٌ ليه تطهاذ غْسَالَةٍ تتفَصِلٌ بلا عي 
وَقَذْ طهر الغ . وَلَوْ تَحْسسَ مَائِع. . تعدَّرَ تطهيرةُ » وَقِيلَ : يَطْهُرُ آلدُهْنُ بعْسْلِهِ . 


( ويشترط ) في طهر المحل ( ورودٌ الماء ) القليل على المحلّ المتنجس » فإن 
قم عدي لحان ولع يطير الخد :جز الفرق 10 قوة لو اودع للتد ايل لابو القزة 
للعامل . 

( لا العصرٌ في الأصح ) إذ البلل بعذ بعض المنفصلٍ » والخلافٌ مني - كما نبه عليه في 
« المحرّر  »‏ علئ أن الغسالة طاهرةً أو نجسةٌ ؛ إن طهرناها.. لم يجب العصرء 
الا 

( والأظهر : طهارةٌ غسالةٍ تَنفصل ) عن المحل قليلة ( بلا تغير وقد طَهّرَ المحل ) 
لأن البلل الباقيَ على المحلّ هو بعض المنفصل ». فلو كان المنفصل نجساً. . لكان 
المحل كذلك » فيكون المنفصل طاهراً » لا طهوراً ؛ لأنه مستعمل في الخبث » 
والثاني : إنها نجسة ؛ لانتقال المنع إليها . وإن لم يطهر المحلٌ. . فالغسالة نجسةٌ ؛ 
لأنها بعض المتصل ٠‏ والمتصل نجس 

وآورد :ما لو اتفصلت غير متغيرة + ولكن زاد وزتها غما كان. ات 
ذكره القاضي . والمتولي . وجعله في « أصل الروضة » أصمّ م الطريقي. 7) 

( ولو تجس مائعٌ. . تعذر تطهيره ) إذ لا يأتي الماء على كله ؛ لأنه بطبعه يمنع 
إصابة الماء » ويرد علئ مفهومه : الرَّتْبّق . فإنه جامد » وإذا تنجس . . تعذر تطهيره » 
( وقيل : يَطهّر الدهنُ بمّسله ) قياساً على الثوب النّجس . 

كيفية تطهيره كما ذكره في « شرح المهذب »> : أن يصب عليه الماءَ ويكائره » ثم 
يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجميعه » ثم يترك ليعلوَّ » ثم يثقب أسفله » 


فإذا خرج الماء. . سدٌ"" . 


)0غ( المحرر( ص١١‏ ) . 
(؟) روضة الطالبين )75/١(‏ . 


5 ا لمجموع ( 060/7 ) . 
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#سسمد| م 
ب 0 ممه إن و 
تيمم ألْمُ+ْ دِتُ وَاَلْجَنْبُ لِأَسْبَاب : أَحَدُهَا : قَقْدُ آَلْمَاءِ » فَإِنْ تيَِنَ الْمُسَافْد فَقَدَهُ. . 
تقولد طلن : ان أ م بق م وطخي يز جا لوو اد نه وال أ ال ع بو "لان اا و لارع ا واوارو ف ا 2 


( باب التيمم ) 
لغة : القصد . تقول : يَمَّمْتُ فلانآ : إذا قصدتة » وشرعاً : إيصالٌ التراب إلى 
الوجه واليدين بشرائط مخصوصة . 
وهو رخصة ء وقيل : عزيمة » وقيل : إن تيمم لفقد الماء. . فعزيمة » أو لعذر. . 
فرخصة » ومن فوائد الخلاف : ما لو تيمم في سفر معصية لفقد الماء » فإن قلنا : 
رخصة. . وجب القضاءً » وإلآً. . فلا » ذكره في ١‏ الكفاية »237 . 
( يتيمم المحدثٌ ) بالإجماع » ( والجنبُ ) لقصة عمّار في « الصحيح »7 . 
2 0 03 و 
والحائض والنفساء في معناهما » وكذا من ولدت ولداً جافاً ٠»‏ والمأمور بغسلٍ 
مسنونٍ كعُسل جمعةٍ ونحوه » فإنهم يتيكمون أيضآ » قال الإسنوي : ( والقياس : أن 
المائور برصوع مشدون بيعم يفنا كما افق انظيرء من الختيئل #«وكدلك الميف )7 
كما سيأتي . 
( لأسباب : أحدها : فقد الماء ) لقوله تعال : # فلم يحدوا مأك فَتَيَمَّمُوا #* , 
والفقد الشرعيمٌ كالحسيٌ » فلا يتوضأ مما سّبّل للشرب . 
قال الرافعي : والمبيح للتيمم هو العجز فقط إلآ أن العجرّ له أسبابٌ . ثم قال : 
رشك أن الأسباب المبيحة يكت فيها الل نولا ترط البنين "".. 
( فإن يقن المسافرٌ فقدّه ) كأن كان في بعض رمال البوادي ( .. تيمم بلا طلب ) 
3 الما جيل فيك : 


. ) ١//5؟‎ ( كفاية النبيه‎ )١( 


(؟) أخرجها البخاري ( 78417 ) » ومسلم (1758) . 
(6) المهمات (؟/١لا؟‏ ). 


(5) الشرح الكبير(١957/1١-917١).‏ 


١" 


0 . طَلبُْ مِنْ رَحْلِه وَرُفْقَيِِ » وَنَظرَ حَوَالي إن كَانَ بمُسْتو ٠‏ فَإِنِ أَحْتَاجَ 
.. تَرَدَّدَ قد در تَظره » فَإِنْ لم يَجِدْ. 0 وق أن د وج أن مر ع مخ ا ل و 
( وإن تومّمه. . طلبّه ) وجوباً ؛ إذ لا يقال لمن لم يطلب : لم يجد » والمقيمٌ في 
الطلب كالمسافر وإن اختلفا في كيفيته » والتقييدٌ إنما أتي به للغالب » ( مِنْ رَحله ) 
وهو منزله بأن يُفنّشْه ( ورُفقته ) ولا يجب أن يطلب من كلّ واحلٍ بعينه » بل يكفي نداءٌ 
عام منه » أو من وكيله ؛ بأن يقول : ( من معه ماء يبيعه » أو يجود به ؟ ) ونحو ذلك » 
ويكفي طلبٌ واحدٍ عن الركب بإذنهم 

( ونَظرَ حواليْه ) من الجهات الأربع ( إن كان بمستو ) من الأرض ٠‏ ويخص 

الْخْضْرَة » واجتماع الطيور بمزيدٍ احتياط 

( فإن احتاج إليئ تَردٌد ) بآن كان نه وَهْدة » أو جبلٌ ونحرٌ ذلك ( . . تَركه ) إن لم 


يخف على نفسه أو ماله ( قدرٌ نظره ) لو كان بمستو 
وضبطه الإمام : بحدٌّ الغودث » وهو الموضع الذي لو استغاث بالرٌ 
غوثهم عنه » مع تشاغلهم بأحوالهم والتفاوض في أقوالهم » ويختلف ذلك باستواء 


الأرضٍ واختلافها صعوداً وهبوط”") 
وتبعه الغزالنٌ علئ ذلك » وجزم به في « الروضة » » وقال الرافعي : لا يكفي هلذا 
الضبط لغيره » وليس في الطرق ما يخالفه » قال ابن الرفعة : بل عبارة الماوردي 
ل" 
وقال في « شرح المهذب » : بل خالفوه ١‏ فإنهم قالوا : إن كان بمستو. . نظر 
حواليه » ولا يلزمه المشئْ أصلاً » وإن كان بقربه جبلٌ. . صّعد » ونظر حواليه إن 
اا 
( فإن لم يجد ) بعد البحث المذكور ( . . تيمم ) لحصول الفقد . 


الوسيط )”04/١(‏ . روضة الطالبين ( 91/١‏ )» الشرح الكبير 197/١(‏ )» كفاية النبيه 


)١857/١١(بلطملا نهاية‎ )١( 


2 
(؟/غه). 


(9) المجموع (؟9/5ا1). 
١‏ 


( فلو ) طلب كما مرّ وتيمّم و( مكث موضعًه. . فالأصح : وجوبٌ الطلب ) ثانياً 
( لما يَطرأ ) مما يحوج إلئ تيمم مستأنفٍ ؛ كالحدث وفريضة أخرئ ونحوهما ؛ لأنه 
ل لي لاق را هار 
القبلة » لكن يجعل الطلب الثاني أخففٌ » والثاني : لا ؛ لأنه لو كان هناك ماءً. . لظفر 
به بالطلب الأول . 

ومحلٌ الخلافٍ : ما إذا لم يحدث ما يوهم ماءً » فإن حدث ذلك كطلوع ركب » 
وإطباق غمامة . . وجب الطلب جزماً . 

وقوله : ( مكث موضعه ) من زياداته على « المحرّر 2306 » واحترز به : عمًّا إذا 
انتقل إلئ موضع آخر. . فإنه يجب الطلب قطعاً . ظ 

( فلو علم ) مسافر ( ماءً يَصله المسافد لحاجته ) كاحتطاب ونحوه (.. وجب 
قصده ) لأنه إذا كان يسع إليه لأشغاله الدنيوية. . فللعبادة أول » وهلذا المقدار هو 
المسمّئ بحد القرب ٠‏ وهو أزيدٌ من حدّ الغوث الذي يسعئ إليه عند توهم الماء كما 
مرّ » قال محمد بن يحيئ : ولعلّه يقرب من نصفب فرسخ ٠‏ كذا نقلاه عنه » وأقراه”” . 

( إن لم يتخف ضرٌ نفس أو مالي ) فإن خاف علئ نفسه أو طرفه من علدو أوسيع » أو 
خاف على ماله الذي معه » أو المخلف في رحله من غاصب أو سارق. . لم يجب 
القصدٌ » وله التيمم ؛ لقوله تعالى : # وَمَاجَعَلَ ع دف انين حرَ* . 

وإطلاقه المال : شامل للقدر الذي يجب بذله ثمناً أو أجرة » وهو ما في « شرح 
المهذب » في موضع » وفي موضع آخر منه : أن الخوف على هلذا القدر لا يَمنع 
وجوب الطلب”" . 

قال في « المهمات » : والأول هو مقتضئا إطلاقٍ الأكثرين والقياس ؛ لأنه يأخذه 
)١(‏ المحرر(وص"7١).‏ 


() الشرح الكبير ( ١44/١‏ ) » روضة الطالبين ( 947/١‏ ) 
(9) المجموع ( 5417/6 7852). 


1١ / 


من لا يستحقه » وخوفٌ الانقطاع عن الرّفقة كالخوف على النفس والمالٍ إن تضرر 
بذلك » وكذا إن لم يتضرر على الأصح ؛ لما يلحقه من الوحشة”"' . 

وخرج ب( المال ) : ما إذا خاف علئ غير مالٍ من المنتفع به ؛ ككلب وسرجين » 
قال في ١‏ المهمات » : ( والْمُسّجَه : عدم وجوب الطلب )”© . 

( فإن كان فوق ذلك ) أي : فوق ما يصله المسافرٌ لحاجته المارّة ( . . تيمم ) لأنه 
فاقدٌ في الحال . 

وقضية كلامه : أنه يلزمه قصذه إذا كان الماءً في الحدّ المذكور ٠‏ لكن انتهئ إلى 
المنزل في آخر الوقت ؛ بحيث لو قصده.. فات الوقث » ويه صرح الرافعي في 
« الشرحين 2 » وقال : إنه الأشبهُ بكلام الأئمةٍ » وحكاه في ١‏ الإبانة » عن النصٌ”" . 

وخالف المصنف في ١‏ الروضة » » و« شرح المهذب »© وغيرهما » فقال : ليس 
الأمر كما قال الرافعي هنا » بل ظاهرُ نص « الأم » وغيرها » وهو المفهوم من عباراتهم 
في كتبهم المشهورة والمهجورة أنه لا يلزمه القصدٌ والحالةً هلذه”* » قال السبكي : 
وهو الحقٌ » وهلذا في المسافر . 

( ولو ّنه آخرٌ الوقت. . فانتظاره أفضلٌ ) لأثر ابن عمر في ذلك” ؛ ولأن التقديم 
مستحتٌ » والوضوء من حيث الجملة فرضٌ » فثوابه أكثر » ( أو ظنّه ) أي : ترجح 
عنده وجوذه آآخخرّه ( .. ف معز احم انحوي الأسين ا انايد اعد مجه : 
وفضيلة الوضوء موهومة . والثاني : التأخير أفضلٌ ليأتي بالصلاة بالوضوء ؛ لأنه 
الأصل والأكملٌ . 


.) المهمات (؟/5ا؟‎ )١( 

(0) المهمات (؟/5لا؟). 

299 الشرح الكبير(99/1١700-1).‏ 

(5) روضة الطالبين 94/١‏ ) » المجموع ( 780/7 ) . 
)0 أخرجه الشافعي في ١‏ المسند ١)‏ ١5ه).‏ 
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0 جف 0 0 2م ه الل ل 200 

جد أقاء لا يكف لأظهَرُ : وُجُوبُ أسْتعْمَالِهِ » ويكون قَبْلَ تيمم ٠‏ وَيَجبٌ 
0 7 مه 6ه 8 - 

شرَاه تمن مله » إلا آنْ يَتاج إِلَيْهلِدَئْنِ مُتَفْرِقٍ » أو مُؤئَةِ سَفَرِ » أو نَفقَة حيوَانٍ 
ٍِ ل و 


ءًُ 
٠.‏ 


مُخْتَرَم . وَلَوْ لقا ا اع دار ب رج ال ارك فى لأس 00000 


ومحلٌ الخلاف : إذا اقتصر علئ صلاة واحدة » فإن صلّئ أول الوقت بالتيمم » 
وبالوضوء في أثنائه. . فهو النهاية في إحراز الفضيلة » ولو ترجّح العدم على الوجود. . 
فالتقديم أفضل قطعاً » وكذا إذا استوى الطرفان على المذهب . 

( ولو وجد ماءً لا يكفيه. . فالأظهر : وجوبُ استعماله ) لقدرته على البعض . كما 
يغسل الجريحٌ مِنْ يده ما صّحّ''' » والثاني : لا يجب ٠‏ بل يتيمم ؛ كما لو وجد بعض 
الرقبة في الكفارة. . فإنه لا يجب إعتاقه » ويَعدِل إلى الصوم . 

( ويكون ) استعماله ( قبل التيمم ) لثلا يتيمم مع وجود الماء . 

ولفظة ( ما ) في كلامه ينبغي أن تقرأ مهموزة منونةً » لا موصولة ؛ لثلا يرد عليه 
ما لو وجد ما يصلح للمسح ٠‏ لا للغسل ؛ كثلج أو بَرّد لا يذوب ؛ فإن الأصحّ : القطع 
أنه لا يجب مسح الرأس به ؛ إذ لا يمكن هلهنا تقديمٌ مسح الرأس 

( ويجب شراؤه ) أي : الماء » وكذا التراب ؛ كما صرح به الحناطي ( بثمن مثله ) 
إذا كان قادراً عليه بنقد أو عرض »٠‏ فاضلاً عن حاجات سفره » وعن حاجات متاعه » 
ذهابآ وإياباً » فإن بيع بعْبْن. . فلا ؛ للضرر , والأصِحٌ : أن ثمن المثل : ما تنتهي إليه 
الرغباث » في ذلك الموضع . في تلك الحالة . 

( إلآ أن يحتاج إليه ) أي : الثمن ( لدين مُستغرقٍ ) ولو مؤجلاً ؛ كما ذكره ابن 
الرفعة”'؟ » ولا حاجة لتقييده بالمستغرق ؛ لأن ما يفضل عن الدين غيرُ محتاج إليه 
فيه » ( أو مُوْنَةِ سفر ) مباح ٠‏ ذهاباً وإيابآً » والمؤنة : هي المذكورة في الحجّ ٠‏ ( أو 
نفقة حَيَوَانِ محترم ) لأن هلذه الأمور لا بدل لها » بخلاف الماء » والمراد بالمحترم : 
ما لا يباح قتله 

( ولو وَهِبَ له ماء ء أو أُعِيرَ دلواً. . وجب القبولٌ في الأصح ) لأن المسامحة به 


. ) في( ب )و( د) : (من بدنه ما صح‎ )1١( 
.) 5١ (؟) كفاية النبيه ( ؟/‎ 


وَل كفت تمنة 5 م 0 َعْدَ ألطَلَبٍ قَبيَكم. . 
قَضّىْ فِي الأَظْهّرٍ » وَلَوْ أَضَلٌَّ رَحْلَهُ في رَحَالٍ. . . آلنّاني : أنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ لعش 
مُحْترمٍ وَلَو مآلا . آلثّالث : ل ار 


0 


َلبوءِ ؛ أو آلشَّيْنُ آلْمَاحِشٌ فِي عِضُو طَامِرٍ فِي الأَظْهَرٍ . لام ل اماف لما رن 21 


غالبة » فلا تعظم فيه المنةٌ » والثاني : لا يجب قبولٌ الماء ؛ للمنة ؛ كالثمن » 
ولا قبولٌ العارية إذا زادت قيمةٌ المستعار على ثمن الماء ؛ لأنه قد يتلف » فيضمن زيادة 
علو ثمن الماء . 

( ولو ؤُهِبَ ثمنه . . فلا ) بالإجماع ؛ لعظم المنة . 

( ولو تيه ) أي : الماءَ ( في رَحله . أو أَضلَّه فيه » فلم يجده بعد الطلب » 
فتيمم ) وصلئ ٠‏ ثم تذكره في النسيان » ووجده في مسألة الإضلال ( .. قضئ في 
الأظهر ) لأنه واجدٌّ للماء » ولكنه قصر في الوقوف عليه » والثاني : لا قضاءً ؛ لعدم 
التقصير . 

( ولو أضلّ رحله في رحالٍ. . فلا ) قضاءً ؛ لأن مُحْيّم الرّفقة أوسع غالبا » ولأنه 
عل ولأجاميعة: 

( الثاني : أن يحتاج إليه لعطش مُحترم ولو مآلاً ) أي : مستقبلاً ؛ إذ لا بدل 
للروح » بخلاق: الوضوء © :وسواء عظكن نفسنة.» وعطش رفيقه » أو حيوان محترم 
هناك » بل يحرم الوضوء حينئذ . 

( الثالث : مرضُ يخاف معه من استعماله على منفعة عضو ) كالعمئْ ونحوه ؛ 
لعموم قوله تعال : #وَإن كم توق ...4 الآية » وفهم منه : أن خوف النفس 
والعضو كذلك من باب أولئ » وصرح بهما في ١‏ المحرّر 6" . 

( وكذا بُّطء البّرء ) وهو : امتداد مدة المرض وإن لم يزد الْأَلَمْ » ( أو السَّيْنُ 
الفاحشٌ في عضو ظاهر في الأظهر ) فيهما ؛ لأن ضرر ذلك فوق زيادة ثمن المثل » 
والثاني : لا ؛ لانتفاء التلف . 

والمراد ب( الظاهر ) : ما يبدو غالباً عند المهنة ؛ كالوجه وا ليدين » ويعتمد في 


000 المحرر ( ص7١‏ ) . 


1١/6 


ل ص2 


ره 22 0 3 5 .8 
>ة 0 م 00 1 وى6د 0 2-72 5 ٠ 8 2-5 ٠‏ > إم د 
وَشْدة البَرْدِ كمَرّضٍ . وإذا | اسْتِعْمَالهُ في عضو : إن لم يكن عليْهِ سَاتِرْ. . وجب 
ص مر 5 -. بي ص تق م مور وم 
لتَيَمُمُ » وَكذا غسْل الصّحيح على المَذْهِبٍِ 4 لع و تر مون بأ جو واي رقف ا رياف ارو واد ل ا 


كون العسل يفضي إلى ما مَرَ طَنَّ نفسه إن كان عارفاً بالطب » وإلا. . فبقول طبيب 
حاذق مسلم مُكلّبِ عدل ٠‏ وقيل : لا بد من اثنين » فإن جهل ولم يجد طبيباً بشرطه. . 
ففي ١‏ زيادة الروضة » عن أبي علي السنجي لا يتيمم ؛ لأنه لم يثبت المقتضي لترك 
0 

قال في « شرح المهذب » : ولم أجد لغيره ما يوافقه » ولا ما يخالفه”"' . 

واعترض : بأن البغوي قد خالفه » فقال في « فتاويه » : يصلي بالتيمم » ثم يعيد 
إذا وجد المخبر » قال الإسنوي : وهلذا هو المتجه اللائقٌّ بمحاسن الشريعة » لاسيما 
عند قيام المظنة التي هي المرضٌ ونحؤه”" . 

واحترز ب( الفاحش ) : عن اليسير » وب( الظاهر ) : عن الشين الفاحش في 
الباطن ؟ فإنه لا أثر له ؛ لأنه ليس فيه ضرر كثية » كذا قالاه 2 . 

واستشكله الشيخ عز الدين » وقال : لاسيما إذا كان في رقيق ؛ فإن الخسران فيه 
أكثر من الخسران الحاصل من شراء الماءٍ بزيادة على ثمن المثل . 

( وشدةٌ البرد كمرض ) فيجيء ما مََ » ولا يخفئ أن محل هلذا إذا عجز عن تدفئة 
الأعضاءِ وتسخين الماء » فلهلذا أهمله المصنف . 

( وإذا امتنع استعمالّه في عضو ) لجرح ونحوه : ( إن لم يكن عليه ساتدٌ. . وجب 
التيمم ) بدلاً عن عسل العليل . 

وعرف ١‏ التيمم ) بالألف واللام ؛ ليرد على من قال من العلماء : أنه يُّمِرَ التراب 
على المحل المعجوز عنه . 

( وكذا غسلٌ الصحيح على المذهب ) قطعاً بحسب الإمكان ولو بوضع خرقةٍ مبلولةٍ 


.)1١١5/١( روضةالطالبين‎ )1١( 

(؟) المجموع(؟/١١7).‏ 

(*) المهمات (؟/708). 

(5) الشرح الكبير ( 7١1١/١‏ ) » روضة الطالبين ( ١١7/١‏ ) . 


١ا/ا‎ 


3 - إن اه 0 4 
22 فك هما للست ٠‏ فَإِنْ كان مُخدثا . . فَأَلصَحُ : أشتراط ألْتَيكُم وَقتَ غسًا 
6 2 سه له اوه ور 00 
0 الل ا 
7 سس 5 0 200 555 0 0 00 م 5 00 3 
ألصحيح وَتِيَمّمْ كما سَبَقَ » وَيَجِبٌ مع ذلك مَسْحَ كل جَبِيرَتِهِ بِمَاءِ » وَقِيل : بَعْضِها . 
َإذا تِيمّملِمَرْضٍ عب و نياو فب بج توت او 1 م 0 


بالقرب من الجرح » ويتحامل عليها ؛ لينغسل ما حواليه من غير أن يسيل إليه » 
والطريق الثاني : أنه على القولين فيما إذا وَجد من الماء ما لا يكفيه . 

( ولا ترتيب بينهما ) أي : بين التيمم وغسل الصحيح ( للجنب ) والحائض 
والنفساء ؛ لأن التيمم بدلٌ عن غسل العليل » والمبدل لا يجب فيه الترتيب » فكذلك 
بدله . 

نعم ؛ الأولئ : تأخير الغسل ؛ ليذهب أثر التراب بالماء » نصّ عليه . 

( فإن كان محدثاً. . فالأصح : اشتراط التيمم وقت غَسل العَليل ) رعاية للترتيب » 
فلا ينتقل من العضو المعلول إلا بعد كمال طهارته أصلاً وبدلاً » والثاني : يجب تقديمٌ 
غسل الصحيح ؛ لوجود ماءٍ لا يكفيه » والثالث : يتخير ؛ كالجنب . 

( فإن جرح عضواه. . فتيمّمان ) بناء على الأصح . وهو : اشتراط التيمم وقث 
غسل العليل ؛ لتعدد العليل . 

( وإن كان ) على العضو الذي امتنع استعمال الماء فيه سات ( كجبيرة لا يمكن 
نزِعُها ) لمحذور مما مر ( . . عسل الصحيحَ وتيمم كما سبق ) من مراعاة الترتيب في 
للد كير . وجب قطعاً . 

يشترط في الساتر 3 أن بشستعارة طهر الا بال من الصحيح تحته إلا القدرٌ 

0 

( ويجب مع ذلك مسحٌ كلّ جبيرته بماء ) لأنه مسح أُبيح للعجز » فوجب فيه 
التعميم ؛ كالمسح في التيمم » ( وقيل : بعضها ) كما في مسح الخف . 

وقوله : ( بماء ) يُفهم : أن الجبيرة لو كانت علئ عضو التيمم. . لم يجب مسحُها 
اكرات + رخو الاح + التدجايفت لد يوار من ورا لتحائيم. 

( فإذا تيمم ) الذي غ غسل الصحيمٌ » وتيمّم عن الباقي » وأدّىئ فريضة ( لفرضٍ 


1١ا/‎ 


ان » ولم يُحدث ) ولم يبطل تيممه بشيء من مبطلات التيمم ( لم يعد الجدبُ غُسلاً ) 
لأن التيمم طهارة مستقلةٌ في الجملة ٠‏ فلا يلزم بارتفاع حكمها انتقاضٌ طهارة أخرئ . 

وإن كان بعضاً منها في هلذه الصورة ؛ كما لو اغتسل الجنب ثم أحدث. . يلزمه 
الوضوع ول يتفض غسله وإن كان اعضاء الوضوء :يعض المفسول في التجتابة + لأن 
الوضوء عبادة مستقلةٌ في الجملة . 

وميك المحوث نايد ليله © مزاغاة للترتيت ١‏ 3 وقيل > تعانفان )اق 
الجنب العُسلّ » والمحدثٌ الوضوءً ؛ لأنها طهارة مركب من أصل وبدلٍ » فإذا بطل 
ابذك بطل لامر » حارم :لمحف 3 رقي + لمعك كتنب ) اقلا زعي عسل 
ما بعد عليله ؛ لأن طهارة العليل باقيةٌ بدليل جواز التنفل » وإنما وجب إعادة تيممه ؛ 
لضعفه عن أداء الفرض . 

( قلت : ههذا الثالث أصح ء. والله أعلم ) ونقله في ١‏ زيادة الروضة» عن 
المحققين » وفي « شرح المهذب » عن الأكثرين''' . 

وخرج بقوله : ( ولم يحدث ) ما إذا أحدث. . فإنه يعيد جميع ما مَرّ » قال في 
شرح المهذب » : فلو أجنب صاحبٌ الجبيرة. . اغتسل وتيمم » ولا يجب نزعها » 
بخلاف الخف”" » والفرق : أن في إيجاب النزع هنا مشقة . 

03 يع تنا 

( فصل : يتيمم بكلّ ) ما صَدَقَ عليه اسمٌ ( تراب ) لقوله تعالئ : #صَعِيدَا4 » قال 

ابن عباس : هو التراب » ( طاهر ) فلا يجوز بنجس ؛ كالماء ؛ لقوله تعالئ: 8 طَيَبا4 


. )7١8/7( )ء المجموع‎ ٠١ 1//١( روضة الطالبين‎ )١( 
المجموع (؟/755).‎ )0( 


١ 


قال ابن عمر وابن عباس : هو الطاهر"'' . ( حتى ما يُداوَىئ به ) كالأرمني . وكذا 

ما يؤكل سفهاً ٠»‏ وهو الخراساني ؛ لوقوع اسم التراب عليه » ولا بد أن يكون له غبارٌ 
يَعْلَقُ بالعضو ؛ لقوله تعالئ : 8ه مِنَهُ4 » فاقتضئ أن يكون المسح ببعضه . ( وبرملٍ 
فيه غبار ) منه » حتئ لو سّحجق الرمل وتيمم به.. جاز ؛ كما قاله المصنف في 
« فتاويه » لأنه من طبقات الأرض » والتراب جسق له0© . 

( لا بمعدنٍ ) كنفط ( وسّحاقةٍ خزفٍ ) وهو ما يتخذ من الطين ويشوئ ؛ 
كالكيزان؟ لالهلا يسك ترابا > ( ومختلط يدقيق ونحوه ) كحض ؛ وَرَعْفْرَانَ 4 لمتعه 
وصول التراب للعضو . ( وقيل “قل الخليط, حجار ) كالما : 

وفرق الأول : بأن الماءَ لطيفٌ » فلا يمنعه غيدذه من وصوله إلى البشرة » بخلاف 
التراب ؛ فإنه كثيففٌ يمنعه غيرُه من إيصاله إلى البشرة . 

( ولا بمستعملٍ على الصحيح ) كالماء » والثاني : يجوز ؛ لأنه لا يَرفع الحدث . 
فلا يتأثر بالاستعمال » بخلاف الماء » كذا علله الرافعي””" . 

وقضيته : إلحاق الماء الذي استعمله داتم الحدث بالتراب ؟؛ لآن عندكه لا يرتفع 
على الصحيح . 

( وهو ) أي : المستعمل ( ما بقي بعضوه ) بعد المسح به » ( وكذا ما تنائر ) بعدما 
أصاب العضو ( في الأصح ) كالمتقاطر من الماء » والثاني : لا ؛ لأن التراب كثيفٌ إذا 
علق منه شيء بالمحل. . منع غيره أن يلتصق به » وإذا لم يلتصق به. . فلا يؤثر , 
بخلاف الماء » فإنه رقيقٌ يلاقي المحلّ بجميعه . 

وعلم من كلام المصنف : أنه يجوز أن يتيمم الجماعةٌ » أو الواحد مراتٍ كثيرة من 
)١(‏ انظر ١‏ تفسير ابن كثير » )908-905/١(‏ . 


() فتاوى الإمام النووي ( ص 90)., 
(9) الشرح الكبير 377/١0‏ ) . 
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وَيُشْتَرَطْ قَضْدّهُ » فَلَؤْ سَمَنْهُ ريح عَلَيْهِ فَردّدَهُ وََوَى . . لم يُجْرء وَلَوْ يهم بإذا 
قل ل ب ع اشاب ل ل سر ل 


عا كع 
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تراب يسيرٍ في خرقة ونحوها ؛ كما يجوز الوضوءً مراتٍ من إناء واحدٍ . 

( ويُشترط قصدّه ) أي : التراب ؛ لقوله تعالئ : #قَتَمَمَمُوأْصَعِيدَا طَيْبَا» اقصدوا . 

( فلو سفته ريح عليه فردده ) على العضو ( ونوئ. . لم يُجز ) لأنه لم يقصد 
الترابَ » وإنما هو أتاه . 

( ولو يُمّم بإذنه. . جاز ) كالوضوء » بل يجب عند العذر » ولا بد من نية الوذن » 
فلو يَمّمه بلا إذن ونوئ. . كان كتعرضه للريح » ذكره في « شرح المهذب 0" , 
( وقيل : يشترط عذرٌ ) لأنه لم يقصد التراب » وأجاب الأول : بإقامة فعلٍ نائبه مقامَ 
فعله . 

( وأركانه ) خمسةٌ كما في « الكتاب » » وعدها في « أصل الروضة »© سبعة » فزاد 
التراب » وقصدّه » وذكر الرافعي في آخر الكلام على الأركان أن إسقاطهما أولئ ؛ لأن 
التراب كالماء في الوضوء » ولم يَعدُوه ركنا » وأما القصد. . فلدخوله في النقل ؛ فإنه 
إذا تقل التزات على الوجه النشروط وقد تون + كان قاضدابلة ك7 , 

( نقلُ التراب ) فلو كان على العضو تراب » فردده عليه من جانبٍ إلئ جانب. . لم 
يكنك + الأن القعيد قرط كفاامة © وإنما يكو قاهندا إ13نقل العرزات + قال الرافعي + 
وغير هلذا الاستدلال أوضح 00 

( فلو تقل من وجه إلئ يد أو عكس ) أي : نقل من يد إلئ وجه ( .. كفى في 
الأصح ) لوجود مسمّى النقل » والثاني : لا يكفي ؛ لأنه منقول من محل الفرض » 
فأشبه ما لو نقل من أعلى الوجه إلى أسفله » فعلى الأول : لو نقل من إحدى اليدين إلى 
الأخرئ. . ففيه وجهان في ١‏ الكفاية » : وجه المنع : أن اليدين كعضو واحد”*' 


1 المجموع(؟/190؟1).‎ )١( 
. ) 550 /١( الشرح الكبير‎ » )1١-١١8/١( (؟) روضة الطالبين‎ 
. ) 770/١ الشرح الكبير(‎ )*( 

(5) كفاية النبيه ( 757/5 ) . 


1١ا/ه‎ 


ويك أَسْتِبَاحَة 1 ا 3 ل لا رفع ألْحَدَ لْحَدَثْ 5 2 و فَوْضنَ ألَيمُم . . 4 في 
ألأصّحٌ 3 وَيَجِبٌ 7 لتر 3 وَكَذَا أسْتَدَامَتَهًا إلى مسح شيْء من ألوّجَه 
ألصّحِيح ٠‏ فَإِن نوَى فَرْضاً وَتَفْلاً . ام شر ا و ووة ال جك فوا لل ولطو يق كط اق جات جو و ته 


وصورة النقل من الوجه إلى اليدين : أن زول التراب الذي مسح به وجهه . 
ويَحدّث عليه ترابٌ آخر . وإلاآ. . كان المنقولٌ مستعملاً لا يُجزىء على الصحيح ٠.‏ 

( ونه استبائحة'الصلاة) وتحوها هما ينظ اسقاجتة إليز طون كطواق وحمل 
مصحف ؛ لما مرّ في الوضوء . [والكلام في صحة التيمم من حيث الجملة » 
ما يستبيح به. . فسيأتي]”' . ( لا رفع الحدث ) لأنه لو رفعه. . لما بطل بغيره وهو 
وجود الماء . 
يؤتئ به للضرورة فلا يصلح مقصداً » ولهلذا لا يستحب تجديده » بخلاف الوضوء » 
والثاني : يكفي ؛ كالوضوء . 

( ويجب قرثها ) أي : النية ( بالنقل ) إلى الوجه ؛ لأنه أول أركانه » حتها لو أخذ 
التراب فأحدث . . لا يستعمله » بخلاف الماء ؛ إذ لا نقل فيه . 

( وكذا استدامتها إلئ مسح شيءٍ من الوجه على الصحيح ) حتى لو عَرّبت قبل مسح 
شيء منه. . لم يصح ؛ لأنه المقصود » وما قبله - وإن كان ركنا فليس مقصوداً في 
نفسه ١‏ والثاني : لا يجب ذلك ؛ كما لو قارنت أول غسل الوجه فى الوضوء وعَرّبت 
بعذه . 

وقضية كلامه : طرد الخلاف في مقارنتها النقل ومسح الوجه مع عزوبها بينهما . 

قال الإسنوي : لكن في « شرح المفتاح » لأبي خلف الطبري الاكتفاء » وهو 
المعى 597 

( فإن نوئ ) بتيممه ( فرضا ونفلا. . ابيحا ) عملا بنيته » وعلم من تذنكيره 
( الفرضّ ) عدمٌ اشتراط التعيين » وهو الأصح » فلو أطلق. . صلئ أيّ فرضٍ شاء » 


دق ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) و( د) . 
(؟) المهمات "9/9١‏ ). 
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وإن عَيّن واحدة. . جاز أن يصلي غيرها . 

( أو فرضاً. . فله النفل على المذهب ) لأنه تبعٌ له » ووجه المنع : أنه لم ينوه . 

وقيل : له ذلك بعد الفرض لا قبله ؛ لأن التابع لا يقدم » وينبغي حمل إطلاقه 
الفرضّ علئ فرض العين ؛ لثلاً يرد عليه ما لو نوئ بتيممه صلاة الجنازة ؛ فإن الأصحٌ : 
أنه كالتيمم للنفل . 

( أو ) نوئ ( نفلا ) من الصلوات ( أو الصلاة ) وأطلق ( . . تنفل » لا الفرضَ على 
المذهب ) . 

أما في الأولئ. . فلأن الفرض أصلٌ والنفلَ تاب » فلا يجعل المتبوع تابعاً » وقيل : 
يستبيح الفرض قياساً على الوضوء . 

وأما في الثانية. . فقياساً علئ ما لو تحرم بالصلاة. . فإنْ صلاته تنعقد نفلاً » 
وقيل : يستبيح الفرض أيضاً ؛ لأن الصلاة اسم جنس يتناول النوعين » فيستبيحهما ؛ 
كما لو نواهما » قال الإسنوي : وهو متجه ؛ لأن المفرد الْمُحلّئ ب( أل ) للعموم عند 
الشافعي . 

[ولو نوئ بتيممه حمل المصحف ٠»‏ أو سجود التلاوة أو الشكر ء أو تؤع التحدت 
ونحوّه الاعتكاف أو قراءة القرآن » أو الحائض استباحة الوطء وصححناه. . فهو كنية 
النفل حت يستبيح الناوي ما نواه » ولا يصلي به الفريضة » وكذا لا يصلي النافلة على 
الأصحٌ في ١‏ التحقيق » و١‏ شرح النهذت7© + الأن البافلة أكد]”9 ., 

( ومسحٌ وجهه. ثم يديه مع مرفقيه ) لقوله تعاليل : #قامسحوأ بوجوهحتثت 
يكم يَنَهُ4 » ولا بد فيهما من التعميم » وليتفطن إلى القدر الذي أقبل من أنفه علئ 
شفته » فإنه من الوجه ٠‏ ويُغفل عنه كثيراً . 

وما ذكره المصنف من الاستيعاب إلى المرفقين هو الجديد ؛ لحديث : ” التَيمُمْ 


. التحقيق (ص58؟ ) . المجموع ( ؟/00؟)‎ )١( 
. ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) و( د)‎ 6 
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ص تن 5 سة ل 


ولا يَجبُ إِيِصَالَهُ منت الشَّعْرٍ لْخَفِيفٍ ٠‏ ولا تيب فِي تفلو في آلأصَعٌ ‏ فَلّوْ صَرَبَ 
بِيَدَيِْ وَصَسَحَ يميه تكد رمه وسار قي اذ . وَتنْدَب الشَنِيةٌ » وَمَسْحُ وَجْهه وَيَدَنه 
صَربتينٍ . قُلْت : الأصَحٌ الْمَنْصُوصُ : وجُوبْ صَرِبَِيْنِ وَإِنْ أَمْكنَ بِضَرْبَةِ ببخرقةٍ 
وَنَحْوِهًا » وَآلله أَعْلمُ . حا يها شرن وباج ول سو قا مان مو ب و لدت ا د ا 


له 


ضَربَمَانِ : ضَرْبَة لِلْوَجْه » وَضَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ إِلَى الْمرْقَقَيْنَ » رواه الحاكم مرفوعاً من رواية 
ابن عمر » وأثنئ عليه » لكن قال الدارقطني اسان : الصواب : وقفه على ابن 
عمر''' 2 والقديم : يكفي مسحهما إلى الكوعين » ورجحه في « شرح المهذب » . 
و« التنقيح » لحديث عمّار بن ياسرء وقال في ١‏ الكفاية » : إنه الذي يتعين ترجيحه”" . 

ونبّه المصنففٌ ب( ثم ) على اشتراط الترتيب » وهو كذلك قياساً على الوضوء » 
لكن روى البخاري وغيره في بعض روايات حديث عمّار آنه ضرف بشذالة عن 
يمينه» وبيمينه علئ شماله على الكفين» ثم مسح وجهه)» وهو يقتضي عدم الترتيب”" . 

( ولا يجب إيصاله ) أي : التراب ( منبت الشعر الخفيف ) بخلاف الوضوء ؛ لما 
فيه من العسر . 

( ولا ترتيب في نقله في الأصح . فلو ضرب بيديه ) التراب دفعةً واحدة ( ومسح 
بيمينه وجهّه . وبيساره يمينه. . جاز ) وكذا لو ضرب اليمين قبل اليسار » ثم مسح 
بيساره وجهّه » وبيمينه يسارّه ؛ لأن الغرض الأصلي المسحٌ » والنقلٌ وسيلةٌ إليه » فلا 
يُشترط في الوسيلة ما يُشترط في المقصد . والثاني : يشترط ؛ كالمسح . 

( وتددب التسمية ) كالوضوء ( ومسحٌ وجهه ويديه بضربتين ) لورودهما في 
الأخبار. 

( قلت : الأصح المنصوص : وجوب ضربتين وإن أمكن بضربةٍ بخرقة ونحوها , 
والله أعلم ) لحديث ابن عمر المارّ » ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأت بدونهما » فأشبه 


)00 الحاكم ( 174/١‏ ) » سنن الدارقطني ( 18١/١‏ ) » سنن البيهقي ( 7١7//١‏ ) . 
00 سبق تخريجه في ( ص ٠» ) ١59‏ المجموع ( ”/ 7557 ) » كفاية النبيه ( 78/5- 39 ) . 
(*) صحيح البخاري ( 78417 ) . 
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سوم مو م عه # 5 و 8 ا سوه قير وه م 
وَيُقَدُمُ يَمينهُ وَأعلى وَحِههِ » وَيُخخفف الا وَمُوَالاة َليَّيَمُم كألوُضوء . قلت : وكذا 


000 لعو ” 1 
لعل » وَيندَب ميق أَصَابِه ولا » ويَجِبُ نَع حَاتَِ في الذي ؛ ٠‏ وَألله أغلم . وَمَنْ 
يكم لفَقَدِ مَاءِ فَوَّجَدَهُ ؛ إِنْلَمْ يَكُنْ في صَّلاَةِ. . بَطَلَ وار الات وول العاية واد ا ا الات 


الأحجارً الثلاث في الاستنجاء » لكن حديث عمّار يدل على الاكتفاء بضربةٍ واحدة ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم قال له : ١‏ إِنَّمَا كَانَّ يَكْفِيكَ أَنْ تضرب بِيَدَيْكَ مَكذَا )2 ثم 
ضرب بيديه ضربةٌ واحدة”") 

( ويُقدم يمينه وأعلئ وجهه ) علئ أسفله ؛ لما مرّ في فى الوضوء » ( ويُحْمُف الغبارٌ ) 
بنفخه » ونفض اليد إذا كان كثيرا بحيث لا يبقئ إلا قد الحاجة ؛ للاتباع © . 

أما مسح التراب من أعضاء التيمم. . فالأحب كما قاله في ١‏ الأم » : ألا يفعله حتى 
يفرغ من الصلاة9؟ . 

( وموالاةً التيمم كالوضوء ) فيأتي القولان » وإذا اعتبرنا هناك الجفاف . . اعتبر هنا 
أيضاً بتقدير التراب ماء » ( قلت : وكذا الغسل ) أي : موالاته كالوضوء ؛ لأن كلد 
منها طهارة غن حدث . 

( ويندب تفريق أصابعه أوَلاً ؛ أي : أول الضرب في الضربتين جميعا ؛ لأنه أبلغ في 
إثارة الغبار » فيكون تعميمٌ الوجه بضربةٍ واحدة أسهلَ وأمكنّ . 

( ويجب نزع خائمه في الثانية » والله أعلم ) ليبلغ التراب محلّه » بخلاف الوضوء ؛ 
لأن التراب كثيفٌ » لا يسري إل ما تحت الخاتم » بخلاف الماء » ولا يجب في 
الأولئ » بل يستحب ؛ ليكون مسح جميع الوجه باليد اتباعاً للسنة . 

( ومّن تَيمّم لفقد ماءٍ فوجده ؛ إن لم يكن في صلاة. . بطل ) تيكّمه وإن ضاق 
الوقت عن الوضوء بالإجماع ؛ كما قاله ابن المنذر”*' . 

ووجود ثمن الماءِ عند إمكان شرائه كوجود الماء » وتوهُّمْ الماء كوجوده » حتئ لو 


)2000 سبق تخريجه في ( ص ١590‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( 7417 ) عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 
0) الأم(380/40). 

(4:) الإجماع(( ص"7). 
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إن لَمْ يرن مَانِع كَمَطَضِ » ل تشقط به. . بَطلث عَلَى الْمَشْهُورٍ » وَإِنْ 
قم قلا » وَقِيل : يَبْطْلُ تفل . وَ صَحّ : أَنَّ قم ع لعوَضا انض 207000 


طلع ركبٌ » أو أطبق غيم بقربه أو تخيّل السراب ماءً. . بطل تَيِحُمُه . 

ومن التوهم ‏ كما نقله الرافعي في ( كفارة الظهار ) عن بعضهم وأقره- : أن يسمع 
شخصاً يقول : ( عندي ماء أودعني إياه فلا ) » بخلاف ما لو قال : ( أودعني فلانٌ 
ماءَ "2 » وذكر الرافعي هنا : أنه لو سمع من يقول : ( أودعني فلانٌ ماءً ) » وهو حين 
يسمع يعرف غيبة المودع. . أن ذلك مانم اقترن بوجوده”" . 

وقضيته : البطلان إن لم يعرف غيبته » وهو يُخالف ما ذكره في ( الظهار 

واحترز بقوله : ( لفقد ماء ) عمًّا إذا تيمم لمرض ونحوه. . فإنّهِ إنما بطل تَيكُمْه 
بالقدرة على استعماله » ولا أثر لوجوده . 

( إن لم يقترن بمانع ؛ كعطش ) وسبع ؛ لأن وجوده ‏ والحالة هلذه ‏ كالعدم . 

( أو في صلاةٍ لا تسقط به ) أي : لا يسقط قضاؤها بالتيمم ؛ بأن تيمّم في مكان 
يغلب فيه وجوذ الماء ( .. بطلت على المشهور ) إذ لا فائدة في الاشتغال بها ؛ لأنه 
لا بد من إعادتها » والثاني : لا تبطل ؛ محافظة عل حرمتها » ويعيدها » وهو وجه 
لا قول ٠‏ فكان ينبغي أن يقول : على الصحيح . 

( وإن أسقطها.. فلا ) تبطل ؛ لتلبسه بالمقصود ؛ كوجود الْمُكمّر الرقبةً بعد 
شروعه في الصوم 

ويستثنئ من إطلاقه : ما لو يّمّمَ المبثُ لفقد الماء ٠‏ وصلي عليه » ثم وجد الماء في 
أثنائها » أو بعدها. . فإنه يجب غسله والصلاة عليه ؛ كما ذكره البغوي في « فتاويه » » 
ثم قال : ويحعمل الآ يجب 

(وقيل يطل الفلٌ ) الذى يسقط الهج ؟#التضور حريهه عن بحرم القرضن + د 
الفرض يلزم بالشروع » بخلاف النفل ١‏ والأصح : المنع كالفرض . 

( والأصح : أن قطعها ) أي : الفريضة التي تسقط بالتيمم ( ليتوضاً أفضلٌ ) من 


. )7١8/9( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 7817/١0 الشرح الكبير‎ )0( 


0 ع 
وَأَنَّ الْمسنَفا كوم وك 5ه س١‏ 2ت 5ك مو فوع 0 اف 37 0 
0 7 
ويتد ما شاء + “و جز اجا روتكد أو وب لا جو جيك ايخ :لو ان تح ل بها اكت لجن ل لها جل للد نو يد ارو من ل ل لامي 


إتمامها بالتيمم ؛ خروجاً من خلاف من أوجب القطمٌ » ولأنه انتقالٌ إلى الأفضل » 
والثاني : أن الإتمام أفضلٌ ؛ لأن الخروج فيه إبطالٌ للعمل » وقيل : إن ضاق 
الوقت .:: حرم قطعها , وإلا.. فلا» كذا حكياه في « الروضة» » و« أصلها » عن 
الإماه”© . 

وقضية كلامهما : أنه وجهٌ ضعيفٌ » لكن قال في ١‏ شرح المهذب» : وهلذا 
متعيّن . لا أعلم أحداً يُخالفه » وفي ١‏ التحقيق » : إن ضاق وقتها. . حرم قطعها 
افا : 
( وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين ) لأنه الأحب المعهود في النوافل ( إلا من نوئ 
عدداً فيد فيِتمّه ) لأن إحرامّه قد انعقد كذلك » فأشبه المكتوبة المقدرة . 
زان الأعيس انا يفوك 1/17إلاً عن قرعا شينا ‏ لعل با ل القرم بيركنة لقان 
لا يزيد عليها . 
( ولا يصلّي بتيمم غير فرض ) لأن الوضوءً كان يجب لكلّ فرض ٠‏ والتيممٌ بدلٌ 
عنه » ثم إِنْ إيجاب ذلك نسم بالنسبة إلى الوضوء ٠‏ فبقي التيمم على الأصل » 
ولا يصح قياسّه عليه ؛ لأنه طهارة ضرورة » وعدل عن تعبير الرافعي في في « الشرح »© : 
( ولا يؤدي ) إلئ قوله : ( ولا يصلي ) ثلا يرد تمكين المرأة الزوج » فإنه فرضٌ » 
ومع ذلك يجمع بين وَطَآت » وبين ذلك وفرض آخر ؛ كما صححه في ( الحيض ) من 
« شرح المهذب )”" . لكن في عبارة المصنف قصورٌ ٠‏ فإنه يمتنع الجمع أيضاً بين 
طوافين مفروضين » وبين فرض طواف وفرض صلاة » وبين صلاة الجمعة وخطبتها » 
وعبارة « الشرح اقافلة لل 
( ويتنفل ما شاء ) لأن النوافل لا تنضبط » فيؤدي إيجابُ التيمم لكل صلاة منها إلى 


. )؟59/١(ريبكلا الشرح‎ » ) ١١60/١ ( روضة الطالبين‎ )1١( 
.)١١١ (؟) المجموع (؟/775 )ء التحقيق (( ص‎ 

فر المجموع ( 728/١‏ ) . 

(5) الشرح الكبير(١/١1509175-501)‏ . 


168١ 


ا دوا 


ل ل ا ل 
1 ا ني شتفت 0000007 ] ٌَ بوره لذ 


الترك » أو إلئ حرج عظيم . 

ويؤخذ من ذلك : أن من صلَّى فرضا بالتيمم. . له إعادته به ؛ لأن الفرض الأولئ 
كما سيأتي في موضعه . وبه صرح الْحَقَّاف في ١‏ الخصال» » وفرضه في المتيمم 
التساكر , 

( والنذرٌ كفرض في الأظهر ) للزومه » والثاني : لا ؛ لأنه واجبٌ بعارض » فلا 
يلحق بالفرض الأصلي . 

( والأصح : صحة جنائرٌ مع فرض ) بتيمم ؛ لأنها ‏ ليست من جسن فرائضن 
الأعيان » والثاني : لا ؛ كما لا يصليها قاعداً مع القدرة » ولا على الراحلة . 

وفرق الأول : بأن ركتها الأعظم القيام » فتجويزها قاعداً وراكباً يمحو صورتها . 

( وأنْ من نسي إحدى الخمس ) ولم يعلم عيتها. . وجب عليه أن يصليّ الخمسَ ؛ 
لتبرأ ذمته بيقينٍ » وإذا أراد صلاتهن بالتيمم ( . . كفاه تيممٌ لهن ) لأن الفرض واحدٌّ » 
وما عداه وسيلةٌ » وقيل : لكل واحدة ت + ؛ لآن الجميع واجبٌ . 

( وإن نسي مختلفتين ) كظهر وعصر ( .. صلَّئ كلّ صلاةٍ ) من الخمس ( بتيمم ) 
فيصلي الخمسَ بخمس تيمّمات » وهلذه طريقة ابن القاص . 

( وإن شاء.. تيمم مرتين ٠»‏ وصلى بالأول أربعاً ولاءَ ) كالصبح ٠‏ والظهر ء 
والعصر » والمغرب . 

( وبالثاني أربعاً ليس منها التي بدأ بها ) كالظهر » والعصر . والمغرب ٠‏ والعشاء » 
فيخرج عمًّا عليه بيقين ؛ لأنه صلى الثلاثة المتوسطة » وهي الظهر والعصر والمغرب 
مرّتين بتيمُمين . 

فإن كانت الفائتتان في هلذه الثلاث. . فقد تأدت كل واحلدة بتيمّم . 

وإن كانت الفائتتان الصبح والعشاءً. . فقد تأدّت الصبحٌ بالتيمّم الأول » والعشاءٌ 
بالثاني » وكذا لو كانت إحدى الفائتتين إحدى الثلاث . والأخرى الصبح أو العشاءً » 
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ؤْ مُتَعَقتِيّن . صَلَى أ ل : وَلََييَكَمُ لِفَرْضٍ قَبْلَ وَفْتِ فِْلِه » وَكَذَا 


وهذه طريقة ابن الحداد . 

وقول المصنف : ( ولاء ) ليس بشرط » بل لو أت بها متفرقة. . صح ؛ كما يقتضيه 

كلام « الشرح » وغيره » وقال الإسنوي : لاوجه لاشتراط الولاء”'' » وفي وجه 
ضعيفي : .أنه يلزمه في صورة الكتاب أن يتيمّم مرّتين » ويصلي بكلّ واحد منهما 
الصلوات الخمسسَ . 

ال ا ا ا 
الخمس مرّتين ) فيصلي صبحين » وظهرين » وعصرين » ومغربين » وعشاءين ؛ 
ليخرج عن العهدة بيقين ( بتيممين ) هلذا هو الأصحٌ . وقيل : لا بذ من عشر 
تيمممات . 

( ولا يتيمُم لفرض قبل وقت فعله ) لأنه طهرٌ ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت . 

وشمل إطلاثه الفرضّ المنذورةً المتعلقةً بوقتٍ معيّن » وبه صرّح المتولي » قال في 
لكان وتطلهى تحر بخ ان :القاطذة المح وفلا» ره : أنه يسلك بالنذر مسلكٌ 
واجب الشرع أو جائزه”") 

وشمل أيضاً صلاةً الجنازة » ويدخل وقثها بالغسل » وقيل : بالموت » ووقع في 
« الشرح الكبير » هنا شي عجيبٌ » فإنه قسم النافلة إلئ مؤقتةٍ وغيرها » ثم جعل من 
المؤقتة صلاةً الجنازة » وقضيته : أنها نافلة » ولا قائل به" . 

( وكذا النفل المؤقّت في الأصح ) كالفرض » والثاني : يجوز قبل وقته ؛ لأن أمره 
أوسعٌ » ولهلذا جاز الجمع بين نوافل بتيمّم . 

واحترز بالمؤقّت : عن النوافل المطلقةٍ ؛ فإنه يتيمم لها مت شاء » إلا في أوقات 
الكراهة في الأصح . 


. ) 7377/7 ( المهمات‎ ») 7085/١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 59/5 ( كفاية النبيه‎ )١؟(‎ 


(9) الشرح الكبير( )770/1١‏ . 


لديل 


وَمَنْ لَمْ يجد مَاء وَلاَ رابا. . لَرمَهُ في الْجَدِيدٍ أن بصَليَّالْعَْضَ وَيُعِيدَ . وَيَقْضِي الْمُقيم 


1 ا لمقد أَلْمَاءِ 3 لا الميافة 2 3 اامتيكه لاروك وا وفا ع1 ب او رهد هل واه اما هه وك ا 1 


( ومن لم يجد ماءً ولا تراباً. . لزمه في الجديد أن يصليّ الفرض ) لحرمة الوقت ؛ 
كالعاجز عن السترة » وإزالة النجاسة 

(ويعيد ) إذا قدن غلا .ما تسقظ 'الفرضيَ ؟ من -ماء أو ترات + لأنةعذة ناذه 
لا يدوم ٠‏ ولا عبرة بوجود التراب بموضع لا يَسقط القضاءً به » ومقابل الجديد 
أقوالٌ : أحدها : تجب الصلاة بلا إعادة ٠‏ والثاني : لا يجب فعلها في الوقت » وإنما 
يستحب » وتجب الإعادة » والثالث : يستحب الفعل بلا إعادة . 

واحترز ب( الفرض ) : عن النفل » فلا يجوز له التنفل بحالٍ » وكذا مسن المصحف 
يلولا آنا يجين فى المستعد إن كان حدنه اكه + رلا يقرا مم عليه حرية 21د 
غيرَ الفاتحة جزماً » ولا الفاتحة على الأصح عند الرافعي . لكن صِحّح المصنف 
وجوب قراءتها”'" . 

ولا يلزم الفاقد المذكورَ أن يقضيّ في تلك الحالة صلاة تركها بلا عذر » وهل يجوز 
له ذلك » ثم يقضي إذا قدر على الطهور ؟ فيه وجهان حكاهما في « شرح المهذب » . 
وقال : إن الصوابَ منهما : أنه لا يجوز ؛ لعدم الفائدة”" » والمراد بالإعادة : 
القضاءً ؛ كما عبّر به في « المحرّر »”" . لا الاصطلاح الأصولي؟ . 

( ويقضي المقيم المتبمم لفقد الماء ) لندور الفقد .» وعدم دوامه » ( لا المسافد ) 
وإن قصر سفرّه ؛ لعموم الفقد فيه » وإطلاقه المقيمَ والمسافرَ جرئ فيه على الغالب في 
وجدان الماء في الإقامة » وفقده في السفر » فلو انعكس الحال. . انعكس الحكم . 

فإذا أقام في مفازة ٠‏ أو موضع يعدم فيه الماء غالبا. . لم يعد » ولو دخل المسافد 
في طريقه بلدة أو قرية » وعدم الماء. . أعاد في الأصعٌ وإن كان حكمٌ السفر باقياً » قال 


.)١85/7 ( المجموع‎ .) ١ ( الشرح الكبير‎ )١( 

(5): المجموع 684/03 

(9) المحرر( ص١؟7).‏ 

6 وهو أن الإعادة حقيقة : ما وقع في الوقت ٠‏ والقضاء : ما وقع خارجه . اه هامش (1) . 


1 


مدل 2 2 ا 5 00 روكو 
إلا ألْعَاصِيَ بسَفَرِهِ في آلأصَّحٌ ٠‏ وَمَنْ تيم لد د قضئ في الأظهر ٠‏ اذ لعرضن خنع 
اللقطاا ار ؤْ في عِضُوٍ وَلا سَاتِرَ. ٠‏ قلا ٠‏ إلا َنْ يَكُونَ بجُرْحه دَمٌ كَثِيد » وَإِنْ كَانَ 


ساتر. ا يَقْضٍ في الأَظْهَرٍ إِنْ وْضِع عَلَىْ طْهْرٍ » ف االو بعلمو ان جا ب يكم ا اتاو ماو مدت سر 


الأصحاب : وضابط الإعادة لفقد الماء : إن كان بموضع يندر فيه العدمٌ. . أعاد 

/ و 
وإلا.. فلا » والجمعة لم تدخل في كلام المصنف ؛ إذ لا تقضئ » قال اللإسنوي : 
[والحعنه #قعلياء:وقفاة الور أن 

( إلا العاصيّ بسفره ) فإنه يقضي ( في الأصح ) لأن سقوط الفرض به رخصة » فلا 
تناط بسفر المعصية » والثاني : لا يقضي ؛ لأن التيمّم إذا وجب عليه. . صار عزيمة . 

( ومن تيمّم لبرد ) وصلّئ ( . . قضئ في الأظهر ) لأن البرد - وإن لم يكن نادراً » 
لكن العجز عمًا يُسخن به الماء » وعن ثياب يتدفاً بها. . نادرٌ ‏ لا يدوم إذا وقع ) 
والثاني : لا يقضي ؛ إذ لم يأمر عليه الصلاة والسلام عمراً بالإعادة"' . 

ومحل القولين : في السفر » فإن كان حاضراً. . فالمشهور : القطع بالوجوب . 

( أو لمرض يمنع الماء مطلقاً » أو ) يمنعه ( في عضو ولا ساتر ) علئ ذلك العضو 
00 

هنا : أعمّ من الجرح وغيره . 

( إل أن يكون بجرحه دم كثيدٌ ) بحيث لا يعفئ عنه » ويخاف من غسله محذوراً مما 
مرّ » فيصلي معه ويقضي ؛ لأن العجز عن إزالته بماء مسخن ونحوه نادرٌ لا يدوم ) 
والتقيبد بالكثير زاده على « المحرّر » » ونبه عليه في « الدقائق »”" . 

وما جزم به هنا من القضاء رجح خلاقه في ( شروط الصلاة ) » فصحح من 
« زوائده » : أن موضع الفصد والحجامة كالبثرات”" » ومقتضاه : العفو عن الكثير . 

( وإن كان ساتدٌ ) كجبيرة علئ غير أعضاء التيمّم ( . . لم يقض في الأظهر إن ضع 
على طهر ) لأنه أولئ من مسح الخف ؛ للضرورة هنا » والثاني : يقضي ؛ لأنه عذرٌ 


4 أخرجه البخاري في كتاب التيمم » باب : إذا خاف الجنب عل نفسه المرض أو الموت تعليقاً » وابن 
حبان ( 11١5‏ ) ء والحاكم (١//ا/١‏ ) » وأبو داوود ( 775 , 70 ) موصولا . 

(؟) المحرر ( ص١7‏ ) »ء دقائق المنهاج (ص 9" ) . 

(0) روضة الطالبين ( 1781/1 ). 


ه148 


فَإِنْ وضع عَلَيْ حَدَثِ . وك لغوغ فإِنْ تعذّرٌَ. فصن على امشو 


نادرٌ غيرٌ دائم » فإن كان على محل التيمّم. . وجب القضاء قطعاً ؛ لنقصان البدل 
والمبدل جميعاً . 

( فإن ضع علئ حدث. . وجب نزعه ) إن أمكن بلا ضرر ؛ لأنه مسح على ساتر » 
فاشترط فيه الوضع علئ طهر ؛ كالخف » ( فإن تعذّر ) نزِعُةُ ومسح وصلئ ( .. قضئ 
على المشهور ) لفوات شرط الوضع ٠‏ والثاني : لذ لوكان الوز “أي خلاف 


5 


الخف . 


)0غ( في ( ب ) و( ج ) : ( لا ؛ لإمكان العذر ) . 


كما 


( باب الحيض ) والاستحاضة والنفاس 

والحيض لغة : السَّيّلان » يقال : حاض الوادي : إذا سال » وشرعاً : دم يخرج - 
بعد بلوغ المرأة - من قبلها من أقصئ رحمها » من غير سببٍ » في أوقات معلومة » 
بشرائط مخصوصة . 

والاستحاضة: دمٌ يَسِيلُ من عرق في أدنى الرحم» يقال له: (العاذل) بالذال المعجمة» 
وقيل : بالمهملة » وقيل : بمعجمة وراء » وهو دمٌعلَةٍ لا جبلّة » عكس الحيض . 

والنفاس : هو الدم الخارج بعد الولد . 

( أقل سنه : تسع سنين ) قمريّة ؟ للاستقراء » قال الشافعي رضي الله عنه : 
ل أفجل من منمحه من النساء تحضو نساء تهامة © يحطق لتسدم اسنين:)577 + والمراذ 
بالتسع : استكمال التاسعة » وقيل : نصفها » وقيل : الطعن فيها . 

( وأقله : يوم وليلة ) متصلة ؛ لأنه أقلّ ما علم كما قاله الشافعي » قال الإمام : 
والمزادة +".مقادان: للق 4 .وهو أردة توطقرون بتاع 6 ( وأكتره 7 خمسة عدر 
بلياليها ) للاستقراء أيضاً . 

( وأقلّ طهر بين الحيضتين : خمسة عشرّ ) يوماً ؛ لأنه إذا كان أكثر الحيض خمسة 
عشر. . لزم في الطهر ذلك . 

وخرج بقوله : ( بين الحيضتين ) الطهرٌ بين الحيض والنفاس إذا قلنا : الحامل 
تحيض » فإنه يجوز نقصه عن ذلك في الأصحٌ » » بل لو خخرج متّصلاً بالولادة بلا تخّلٍ 
طهر . . كان حيضاً . 

وخرج أيضاً : ما لو رأت النفاسَ ستين يومآ » ثم انقطع » ثم عاد الدم قبل خمسة 


)غ0( الأم(054/50). 
(؟) نهاية المطلب .)71١8/١(‏ 


1١ /ام‎ 


يم 00 أ 01-0 2 1 ا ىع مه 58 0 9 
وَلا حَدَّ لأكثره . وَيَحْرُمْ به مَا حرم بالجناية ١‏ وعبور المَسَجد إن خافت تلويثه » 
15-8 ا 0 2 7 0 2 لك 2 ا[ سن سرح سل 00070 ذه 0 رس ا” 35 ع 
وَالصوم . وَيَجبٌ قضاؤة بخلاف ألصّلاة » وَمَا بَيْنَّ سُرَّتِهَا وَرَكبَتِهَا » وَقيل : لا يَحْرْمْ 


عشر » ففي جعله حيضاً هلذان الوجهان ؛ كما نقله في ١‏ شرح المهذب » في الكلام 
على النفاس عن المتولي » وأقره”'" ٠‏ وقضيته : ترجيح كونه حيضاً . 

وخرج أيضاً : أيام النقاء المتخلّلةٍ بين أيام الحيض إذا قلنا بقول اللقط كما سيأتي . 

( ولا حَدّ لأكثره ) بالإجماع » فإِنْ المرأة قد لا تحيض أصلاً » وسكت المصنفُ 
عن الغالب » وهو في الحيض : ست أو سبع » وفي الطهر باقي الشهر . 

( ويحرم به ) أي : بالحيض ١‏ ما حرم بالجنابة ) لأنه أغلظ . ( و ) يزيد علئ ذلك 
( عبورٌ المسجد إن خافت تلويثه ) صيانة للمسجد عن التلويث » ولا خصوصية 
للحائض بهلذا ؛ فإن المستحاضة » ومَنْ به حدثٌ دائمٌ » أو جراحة تسيل كذلك » 
وكذا المتنعّل نعلاً ذا نجاسةٍ رطبةٍ » فليدلكه » ثم ليدخل . 

( والصوم ) للإجماع علئ تحريمه » وعدم صحته . ( ويجب قضاؤه » بخلاف 
الصلاة ) لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ٠‏ ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة )”' » وانعقد الإجماع علئ ذلك . 

( وما بين سرّتها وركبتها ) أي : يحرم مباشرته ؛ لأن ذلك حريمٌ للفرج » ومن حام 
حول الجمّئ يُوشك أن يقع فيه . 

وسكتوا عن مباشرتها له فيما بين السرّة والركبة ؛ كمس الفرج ونحوه » قال 
الإسنوي : والقياس : تحريمه”" . 

( وقيل : لا يحرم غير الوطء ) لقوله صَلَى الله عليه وسلم : ١‏ إصْبَحُوا كُلَّ شَيْءِ إلا 
لنْكَاحَ » » قال في ١‏ شرح المهذب » : ( وهلذا أقوئ من حيث الدليلُ )© . 


)١(‏ المجموع(؟/785). 

زفق أخرجه البخاري ( 75١‏ ) » ومسلم ( 778 ) . 

(9) المهمات (؟5/؟ل/ا"). 

(5) المجموع ( 777/15 ) . والحديث أخرجه مسلم ( 7١١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


١184 


إذًا أنقطم . . لم يَحِلَقَبْلَ آلْغْسْلٍ غَيْرُ ألَصَّوْم وَأَلطّلاً مس مس 1 


وقال في « التحقيق » » و( التنقيح »© » « والتصحيح »© : ( إنه المختار )20 , 
قال : ولكن الأول : هو المنصوص في الجديد والأصحٌ عند الأكثرين . 

أما تحريم الوطء.. فإجماعٌ ء ومُورث عله مؤلمة جداً للمُجامع » والجذامَ 
للولد » وكلامه يوهم الحصرّ فيما ذكره . 

وأورد تحريم الطلاق فيه » وأجيب : بأنه أشار إليه فيما بعد . 

وأورد أيضاً الغسل ؟ فإنه يحرم قبل الانقطاع بنية رفع الحدث إذا قصدت التعبد به 
مع علمها بأنه لا يصح ؛ للتلاعب » ذكره في « شرح المهذب »29 

( فإذا انقطع. . لم يحل قبل الغُسل غيرٌ الصوم ) لأن تحريمه بالحيض » 
لا بالحدث . بدليل صحته من الجنب . ( والطلاق ) لزوال المعنى المقتضي 
للتحريم » وهو تطويلُ العدة يسيب الحيض . 

وأفهم : أن ما عدا الصوم والطلاق من المحرّمات لا يزول تحريمه إلا بالعْسل » 
ما عدا الاستمتاع : فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث » والحدثٌ باقي . 

وأما الاستمتاع.. فلقوله تعالى : ولا تَمَرَبوهُنَ حَىٌّ يَظِهُرَنَ # » فإنه قد قرىء 
بالتخفيف والتشديد في السبع”" ؛ أمَا قراءة التشديد : فصريحة فيما قلناه » وأمًا 
التخفيف . . فإن كان المراد به أيضاً : الاغتسال كما قاله ابن غباس وجماعةٌ ؛ لقرينة 
قوله : # فَإِدًا هري #. . فواضح » وإن كان المراذ به : انقطاع الحيض. . فقد ذكر 
بعده شرطاً آخر وهو قوله : # فَإِدَاتَطَرَنَ» فلا بد منهما معاً . 

وحكى الغزالي : أن الوطء قبل الغسل يورث الجذام في الولد”*» . 

وأورد علئل حصر المصنف الاستثناء ءَ المنع كن الظهارة قال فى #ازيادة 
الروضة » : وكذا تحريم عبور المسجد في الأصمٌ إذا قلنا بالوجه الضعيف : أنه يحرم 


. ) 98/1١ ( ء تصحيح التنبيه‎ ) ١١18 التحقيق ( ص‎ )1١( 
.)704/١؟( (؟) المجموع‎ 

(9) انظر : « النشر في القراءات العشر » ( 7١77/17‏ ) . 
(5) إحياء علوم الدين ( 50/5 ) . 


1 


سكوه هل سالك ل م ص شه كج بي سّ سه ع مو كاف قو هوام" زه ف نيه د ع ص س7 

ل ل والصلاة » فتغسل المسْتخاضة 

200 8 7 ]سم كع 

فْجِهًا وتعصبة ١‏ وَتتوّضاً وَقتَ ألصّلاة » تعد ماهر لوه سروه موف مق مد ل و وان ل 
“مم اه 


عبوره عند أمن التلويث”'' » ولا يستثن نكاح المستبرأة وإن كان يرتفع أيضاً 
بالانقطاع ؛ لأن الكلام فيما حرم بالحيض ٠»‏ وتحريم نكاح المستبرأة ثابثُ قبل 
الحيض . 

ولو أبدل المصنف الغسل بالتطهير. . لكان أولئ ؛ ليشمل التيممَ بشرطه . 

( والاستحاضة حدثٌ دائمٌ كسَلس ) أي : سلس البول ونحوه ( فلا تمنع الصوم 
والصلاة ) كسائر الأحداث ٠»‏ بخاللاف الحيض 3 ولأمره عليه الصلاة والسلام حمئة 
ا 

وقوله : ( حدث دائم ) ليس تفسيرا للاستحاضة » وإلا. . يلزم كون سَّلِسٍ البول 
استحاضة » وإنما هو بيان لحكمه الإجمالي » وإنما الاستحاضة دم تراه المرأة » غير دم 

ثم أخذ المصنففُ في بيان حكمها التفصيلي » فقال : ( فتغسل المستحاضة فرجّها ) 
وجوبآ قبل الوضوء » أو التيمم » إن كانت تتيمّم للطهارة عن النجاسة ٠‏ ( وتَعْصبهِ ) 
بعضانة علو كيفئة مشيورة 4 وذلك رعسل كوه رقطقة فرعا 4 بذقها اليجابة از 
تقليلاً لها » وهلذا الحشو والتعصيب واجبان » إلا إذا تأذت بالشدّ » ويحرقها اجتماع 
الدم. . فلا يلزمها » وتصلي مع السيلان . 

ولو كانت صائمةً.. لم تحْشه نهاراً » وتقتصر على التعصيب ؛ كما قاله 
امنيا , 

( وتتوضأ وقت الصلاة ) لا قبل الوقت ؛ كالمتيمم » وكان الأحسن أن يقول : 
( فتتوضأ ) لأن الأصح في ١‏ شرح مسلم » ١‏ والمجزوم به في ١‏ التحقيق » : اشتراطً 


(1) روضة الطالبين 1١/١0‏ ). 
(؟) أخرجه أبو داوود ( 5417 ) » والترمذي )١178(‏ . 
(9) الشرح الكبير ( ١199/١‏ ) » روضة الطالبين ١79//١(‏ ) . 


ل 


2 5 52 0 0 - 0 و ة و 
وَتبَادِرٌ بها » فلؤ أخررّث ل ا ا ليْضكء 


وَِلا. . فيضم عَلَى ألصّحِيح . يَجبُ أَلْوْضُوءٌ لِكُلّ فض ٠‏ وَكَذَا تَجْدِيدُ الْعِصَابَة في 
الأصَّحّ . 5 أنقطم دم ا وَلَمْ تعْبَدِ أنقطاعَةُ وَعَوْدَهُ دَهُ » أو أَعْتَادَثْ وَوسع 
زَمَنُ آلانْقطاع وُضو ءا وَآلصَّلآة و حت الدضيو ةا العا رع لاطو جو روز ماع لوم جف لور عو م3 إن 


تعقب الوضوء غسل الفرج وتعصيبه''' » ( وتُّبادِر بها ) أي : بالصلاة بعد الوضوء 
تقليلاً للحدث . 

( فلو أَخَرت لمصلحة الصلاة ؛ كستر ) لعورة ( وانتظار جماعة. . لم يضر ) لأن 
تأخيرَ الصلاة لهلذه الأسباب مندوبٌ إليه . 

واستشكل : بأن اجتناب النجاسة شرطٌ » ومراعاته أحنٌ من مراعاة المندويات . 

( وإلا) أي : وإن كان التأخير لا لمصلحة الصلاة ( . . فيضر على الصحيح ) لأن 
ما جرئ من الحدث كانت مستغنية عنه » والثاني : لا يضر ؛ كالمتيمم . 

( ويجب الوضوءٌ لكل فرض ) لدوام الحدث » ولحديث : ١‏ تَوَضَيِي لِكُلّ 
صَلآَةِ »”"' » ولها أن تتنفل ما شاءت كالمتيمم . 

( وكذا تجديد العصابة ) وغسلٌ فرجها وحشوًه ( في الأصح ) قياساً علئ تجديد 
الوضوء » والثاني : لا ؛ لأن النجاسة في محلّ العفو . ولم تتعد محلّها » فإن تعدّت 
محلّها ؛ بأن ظهر الدم علئ جوانب العصابة أو زالت العصابة. . وجب التجديد قطعاً . 

( ولو انقطع دمّها بعد الوضوء ٠‏ ولم تَعْتد انقطاعّه وعودّه » أو اعتادت ووسع زمن 
الانقطاع وضوءاً والصلاة ) التي تتوضأ لها (.. وجب الوضوة ) أمَا في الأولئ. 
فلاحتمال الشفاء » والأصل : عدم عوده ٠‏ وأمّا في الثانية. . فلإمكان أداء الصلاة على 
الكمال في الوقت . 

وخرج بقوله : ( وسع ) ما لو اعتادت انقطاعاً لا يسعهما » وهو كذلك » وحينئذ 
فتصلّي بذلك الوضوء » ولو لم تعتد انقطاعّه » وأخبرها ثقةٌ عارفٌ بأنه لا يعود إلا بعد 
00( شرح صحيح مسلم ( 18-١07/4‏ ) ء التحقيق ( ص ١55‏ ) » وفي ( ب ) و( د) : ( اشتراط تعقيب 


الوضوء بعد غسل الفرج ) 


(؟) أخرجه البخاري ( 778 ) عن عائشة رضي الله عنه . 


١94١ 


اط ا 
0 


[ نيما ترا المرأة من الدما ] 
رَأتْ لِسنٌ الْحَبِض أقَلَهُ وَلَمْ يَْبُدُ كه فَكلَهُحَيضٌ . وَالصُفرَة وَالكدرَةُ حَيِضٌ في 
َع ف عب فإذ عَث مي شتية + بأ ترئ قرنا وضَبيفا. فَألضَّعِيفٌ 
اتتقامة + اقرخ خَيفي إن له ينقص غذ أله ولا + عَبَرَ َكبَرَُ ٠‏ ولا نص الضَّعِيفُ 


و 


عَنْ أقلّ أَلطْهْرٍ . 15000000000 2000117110151 
ما يسعهما ؛ أو يعود قريباً. . فكالاعتياد . 
ولو عبر المصنف ب١‏ الطهارة ) بدلا عن ( الوضوء ). . لكان أحسنّ ؛ ليشمل غغسل 


( فصل : رأت ) المرأة ( لسن الحيض أقلّه ) أي : الحيض ١‏ ولم يعبر أكثره. . 
فكله حيض ) مطلقا ؛ لاجتماع الشروط » واحتمالٌ تغير العادة ممكنٌ » ويشترط : أ 
يكون قد بقي عليها بقيةٌ طهر . 

فلو عبر بقوله : ( رأت لزمن إمكانٍ الحيض ). . لاستقام . 

اوعض واو اكور عيض في اصح )اين ا يبوك كله نامرد 
- ُوتلكك عَنٍ أَلْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذى 4 . والثاني : لاء إلا في أيام عادتها ؛ لقول أمّ 

: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) » رواه أبو داوود » وصححه 
00 

( فإن عبره ) أي : عبر الدمٌ أكثرٌ الحيض ١‏ فإن كانت مبتدأة ) وهي التي ابتدأها الدم 
( مميّزة ؛ بأن ترئ قوياً وضعيفاً. . فالضعيف استحاضة ٠‏ والقويّ حيض إن لم ينقص ) 
القوي ( عن أقلّه ) أي : الحيض ؛ ليمكن جعله حيضاً . 

( ولا عبر أكثره ) وهو خمسة عشرَ يوماً متصلةً ؟؛ لأن الحيض لا يزيد عل ذلك . 

( ولا نقص الضعيف ) إن استمر ( عن أقلّ الطهر ) وهو خمسة عشرَ يوم متصلةً 


ع 


للك سنن أبي داوود ( 51١‏ ) » المستدرك ( ١75/١‏ ) عن أم عطية رضي الله عنها » وهو عند البخاري برقم 
(97055). 


دحل 


2 


نه بصِفَةٍ » أو َقَدَثْ شَرْط : ٠‏ فالأظهه : 
0" : تِسْع وَعِشرُونَ ا فتَرَدٌ 
ِلَيّهِمَا قَدْراً وَوَقتاً ‏ ا مجو اا ا ا لوو و ا ل 


ليجعل طهراً ؛ ايمر عا 0 ايد ُ 

ويه" تدرف القرة و لمكت فيه رغيات احنهما :كب لون فقط © فالاسوه 
أقوئ . ثم الأحمرء ثم الأشقر. ثم الأصفرء. ثم الأكدر إذا جعلناهما حيضاً . 
والأصحٌ : بإحدى ثلاث خصالٍ » وهي : اللون والثخانة والرائحة الكريهة . 

يدا لنتسقان افق نيا لتقن و اجن وها لم ققرت أن مانن 
تعادلا ؛ بأن وجد في البعض صفة » وفي العضن الأخر صفة أعرئ . . فالحكم للسابق 
تريجان كلا قور اع عن لتر ع قد ةاوهو موشيع انام وجزم به في 
«العروه لكاي 

( أو مبتدأة لا مميّزة ؛ بأن رأته بصفة ) واحدة ( أو فقدت شرط تمييز ) على ما مر 
( ..فالأظهر : أن حيضها : يوم وليلة ) لأن سقوط الصلاة عنها في هلذا القدر متيقن » 
وفيما عداه مشكوكٌ فيه» فلا يترك اليقينٌ إلا بيقين ١‏ أو أمارة ظاهرة ؛ كالتمييز والعادة. 

( وطهرّها : تسم وعشرون ) لأنها تتمة الدور ٠‏ والقول الثاني : أنها ترد إلى 
لجار روارك إر ١‏ لتر مار لاله وملع لد ره اري زر2 10" 
سنا أَوْ سَبْعاً كُمَا تحيض النْسَاءُ وَيَطْهُرْنَ »”"© » وكانت مبتدأة ؛ إذ لو كانت معتادة أو 
مميزة : + لزدها إلا ذلك:: 

والمقدار على القولين يكون في كل شهر ٠‏ ويكون أيضاً من أول الدم الذي تراه . 

( أو معتادة ) غير مميزة ( بأن سبق لها حيضٌ وطهر ) وهي تعلمهما ( فترد إليهما 
قدراً ووقتاً ) كخمسة أيام من أول كل شهر مثلاً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة 


. )١؟؟ )ء التحقيق ( ص‎ 7057/١ الشرح الكبير(‎ )١( 
. ) ١78( (؟) أخرجه أبو داوود ( 547 ) » والترمذي‎ 


1١07 


مموع 8 ميدن 01 عوه ع أع هي اعم 1 7 
بِمَرَّةِ في الاصح © ود للمعتادة المميّرة با مر ب 
57 00 0 ع 0 0 5 7 34 
الت استفةه لها أمّ سلمة 000 ١ك‏ ل 0 أل 5 -0 لع كانت تحر 0 2 


و 
ذه دَللكَ 


7 0 ييه ّي أصَا صابَهًا ٠‏ لتك ألصَّلاة قد رَ ذلك مِنَ آلشَّمْرٍ » فَإِذَا حَلَّمَتْ 
تعب 1 1 لتَسْتكفه امتكفين ينوب ثم لمر ») » رواه ل لاك 


وحكى المرعشي قولاً : أنه لا أثر للعادة » واستغرب . 

واعلم : أن المعتادة إذا جاوز الدمٌ عادتها. . أمسكث عمًا تمسك عنه الحائض 
قطعآً ؛ لاحتمال انقطاعه عل خمسة عشرّ » فإن انقطع على خمسة عشر فأقلّ. . فالكلٌ 
حيض » وإن عبرها. . قضت ما وراء قدر عادتها . 

وفي الدور الثاني وما بعده إذا عبر أيام عادتها. . اغتسلت » وصامت » وصلت ؛ 
لظهور الاستحاضة ؛ لأنها تثبت بمرّة جزماً . 

( وتثبت ) العادة ( بمرة في الأصح ) لأن الحديث السابق قد دل على اعتبار الشهر 
الذي قبل الاستحاضة . ولأن الظاهرّ : أنها في هنذا الشهر كالذي قبله ؟ لكونه أقرب 
إليها » والثاني : لا بدّ من مرّتين ؛ لأن العادة مشتقةٌ من العَود . 

ومحل الخلاف : في عادة الحيض » أما الاستحاضة. . فتثبت بمرّة قطعاً ؛ كما 
ا 

وما تقدّم في العادة المتفقة أو المختلفة المتسقة . أمّا المختلفة غير المتسقة. 
فالصحيح الذي قطع به الجمهور : أنها تردّ إلئ ما يلي شهر الاستحاضة » وإن كانت 
مختلفة متسقة ونسيت اتساقها. . فالأصحٌ : أنها تغتسل آخر كلّ نوبة . 

( ويُحكم للمعتادة المميّزة) حيث اختلفت العادة والتمييز ؛ كما لو كانت عادتها 
خمسة من أوّل كلّ شهرٍ » فاستحيضت » فرأت خمستها حمرة » ثم رأت عقبها خمسة 
سواداً وباقي الشهر حُمرةً ( بالتمييز لا العادة في الأصح ) لحديث : ١‏ وَمٌ الْحَيْضٍ أَسْوَدُ 


)١(‏ أبو داوود (118)ء وأخرجه مالك في « الموطأ » ( 77/١‏ ) ء والشافعي في ١‏ الأم» ( ١0/5‏ ) ء 
وأحمد في ١‏ المسند » 750/50 ) . 


1١54: 


تحير ؛ بن نيت عادتها قذرا وَوَقيا: ٠‏ قَفِي قَوَلٍ : كَمْبِتدَأةِ » وَالْمَشْهُورُ : وُجُوب 
ألاختيّاط . ة ف َم لوطه وََن الْمُضْحَفٍ وَآلْقَاهُ في غير آلضصّلآة » وَتْصَلِي الَْرائِيَ 
أَبَداً أ» وَكَذَا آلنَقْلُ في آلأَصَّمّ » اع لود لاطت تقل له ورد كه 


. َي 
1 


يُعْرَفُ 2276 لأن التمييرٌ علامةٌ حاضرةٌ » والعادة منقضيةٌ » والثاني : يأخذ بالعادة ؛ لأنها 
قد ثبتت واستقرّت ٠‏ وصفةٌ الدّم بصدد البطلان » وذلك عند نقصانه عن أقِلّ الحيض » 
أو مجاوزته أكثره . 

( أو متحيّرة ؛ بأن نسيت عادتّها قدراً ووقتاً ) وابتداء ؛ بأن جنت ثم أفاقت 
مستحاضةً » ولا تمييز لها ( . . ففي قولٍ : كمبتدأة ) بجامع فقدٍ العادة والتمييز . 

وسمّيت هلذه متحيّرةً ؛ لتحيّرها في نفسها » وتسمّئ أيضا مُحيّرة بكسر الياء ؟ لأنها 
حيرت الفقية . 

( والمشهورٌ : وجوب الاحتياط ) بما يجيء ؛ إذ كلّ زمن يَحتمل الحيض والطهر 
والانقطاعَ » ولا يمكن جعلّها حائضاً دائما ؛ لقيام الإجماع علئ بطلانه » ولا طاهراً 
دائماً ؛ لقيام الدم » ولا التبعيض ؛ لأنه تحكّم » فاحتاطت للضرورة . 

لكن الأصح فيما لو طَلّقت ولم تعرف قدر دورها : أنها تعتدّ بثلاثة أشهر اعتباراً 
بالغالب » ودفعاً للضرر . وقيل : إنها تحتاط في العدّة أيضاً ؛ بأن تقعٌد إلى سنّ 
اليأس » ثم تعتد بثلاثة أشهر ؛ لاحتمال تباعد الحيض . 

( فيحرم الوطء ) والاستمتاع بما بين السرّة والركبة على الزوج والسيد ؛ لاحتمال 
الحيض . ( ومس المصحف . والقراءةٌ في غير الصلاة ) لاحتماله أيضاً » أما في 
الصلاة : فجائزة مطلقاً » وقيل : تحرم الزيادة على الفاتحة . 

( وتصلي الفرائض ) خارج المسجد ( أبداً ) لاحتمال الطهر ( وكذا النفل في 
الأصح ) لأنه من مهمات الدين » فلا وجه لحرمانها ذلك ٠‏ والثاني : لا ؛؟ إذ 
لا ضرورة ؛ كمس المصحف . والقراءة في غير الصلاة 

وقضيةٌ سكوتٍ المصنفٍ عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت » وتصريحه بوجوب 


)1١(‏ أخرجه الحاكم ( ١175/١‏ ) » وأبو داوود ( "١5‏ ) » والنسائي ( ١80/١‏ ) عن فاطمة بنت أبي حَبَيْش 


١50ه‎ 


0 ف ع 5 82 2 م ف منت 2 2 وعو تمرءيه 2 
و , لكا فرْضٍ ٠‏ وتصوم رَمَضان ثم شهرا كاملير ؛ فيحخصل من اربعة عشرّ » 
ا 00 مل اله و 6 | سه ]ره ]ماخ 

5 تصوم من 5 نيه عشر ثلاثة أوَّلهَا » وثلاثة خرّها . . اليَوْمَانَ البَاقيّان » 


قضاء الصوم : أنه لا يجب قضاؤهاء وهو مافي «البحر» عن النصّ » ونقله 
الماوردي » والدارمي . وابن الصبّاغ » ونصر المقدسي عن الجمهور » وقال في 
« المهمات » : إنه المفتئ به » لكن الذي رجّحه الشيخان وجوبُ القضاء”" . 

( وتغتسل لكل فرض ) لاحتمال الانقطاع » نعم ؛ إن ذكرت وقت الانقطاع ؛ كأن 
قال : كان الدم ينقطع مع الغروب مثلاً . . لزمها الغسلٌ لكلّ يوم عقب الغروب فقط » 
قاله فى « التحقيق )0 . 

ويستثنئ : ذات التقطع . فإنه لا يلزمها الغْسلٌ زمنّ النقاء ؛ إذ الغسل سببه 
الانقطاع . والدم منقطع . 

( وتصوم رمضان ) لاحتمال الطهر في جميعه » ( ثم شهراً كامليّن » فيحصل من 
كلَّ أربعة عشر ) يومآ ؛ لاحتمال أن يكون حيضها أكثرٌ الحيض ٠»‏ وأن يطرأ في أثناء 
يوم » وينقطع في أئناء السادس عشر من ذلك اليوم » ووجود الحيض في بعض اليوم 
مبطلٌ له » فلزم ما ذكرناه . 

وقوله : ( كاملين ) حال من ( رمضان ) و( شهر ) وإن كان ( شهر ) نكرة . 

فلو كان رمضانُ ناقصاً. . حصل لها منه ثلاثة عشرَ يوم » والمقضي منه بكل حال 
ستة عشرّ » فإذا صامت شهراً كاملاً بعد ذلك. . بقي عليها يومان » فلو قال : وتصوم 
رمضان . ثم شهراً كاملاً » وبقي يومان. . لأغنئ عن ( كاملين ) وما بعده . 

( ثم تصوم من ثمانية عشر ) يومآ ستة أيام ( ثلاثة أولها . وثلائة آخرّها .» فيحصل 
اليومان الباقيان ) لأن الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها. . انقطع في أثناء 
السادس عشر » فيحصل اليومان بعده . 

أو في اليوم الثاني . . انقطع في السابع عشر » فيحصل الأول والأخير . 


)١(‏ بحر المذهب ( 797/١‏ ) » الحاوي الكبير ( /١‏ 500-/507 ) » المهمات ( 797/9 ) » الشرح الكبير 
(8/1؟9*)ء روضة الطالبين ( ١84/١‏ ). 
() التحقيق ( ص 9؟١).‏ 


وَيمْكِنُ قَضَاءُ يَومٍ ِصَوْم يَْمٍ ثم آلنَّلِثِ وَآلسَّابم عَشَرَ . وَإِنْ حَفظث شيا ٠‏ للقي 
حُكْمُهُ » وَهِيَ في الْمُْبَمِلٍ كُحَائْضٍ في الْوَطْءِ » وَطَاهِرٍ في الْعِبَادَة » 001010 


أو في اليوم الثالث » فيحصل اليومان الأولان7" . 

أو طرأ في أثناء السادس عشر » فينقطع في أثناء الأول » فيحصل الثاني والثالث . 

أو في السابع عشر » فينقطع في الثاني » فيحصل السادس عشر والثالث . 

أو في الثامن عشر ٠‏ فينقطع في الثالث » فيحصل السادس عشر والسابع عشر ء 
فتخرج بذلك عن العهدة بيقين » ولا تتعين هلذه الكيفية » بل لو صامت أربعة من هلذه 
الستة في أول الثمانية عشرّ واثنين في آخرها أو بالعكس ٠‏ أو اثنين في أولها » واثنين في 
آخرها واثنين في الوسط كيف شاءت . . حصل اليومان الباقيان . 

والضابط في قضاء اليومين وغيرهما : أن نضعًف ما عليها » ونزيد عليه يومين » 
فتصوم ما عليها ولاءً مت شاءت ٠‏ ثم تأتي بذلك مرّة أخرئ من أول السابع عشرّ من 
صومها » ثم تأتي باليومين بينهما » سواءٌ كانا متصلين باليومين الأولين أو بالأخيرين » 
أو منفردين عنهما متفرقين أو مجتمعين » وكلّما زاد الواجب يومآ.. زاد الصوم 
يومين : يوماً في أول المدّة ويوماً في آخرها على ما سبق . 

قال الدارمي : ويمكن قضاءً يومين فصاعداً إل آخر السابع بزيادة يوم واحد على 
الضعف ٠.‏ فلقضاء يومين تصوم يوماً وثالئه وسابع عشره وتاسم عشره » وتفطر رابعّه 
وسادس عشره ويبقئ بينهما أحدَ عشرَ يومآ ٠‏ تصوم منها يوم أَيّ يوم شاءت » فيحصل 
لها يومان بخمسة من تسعة عشرّ . 

( ويمكن قضاءٌ يوم بصوم يوم » ثم الثالثِ ) من الأول ( والسابع عشرٌ) منه ؛ 
لوقوع يوم من الأيام الثلاثة في الطهر بكل تقدير ؛ لما مرّ فر في اليومين . 

( وإن حفظت شيئاً ) من عادتها » ونسيت شيئاً ارمق خرن لدو ركس 
فلليقين حكمّه ) من حيض أو طهر . 

( وهي في المحتمل كحائض في الوطء » وطاهر في العبادة ) لما سبق من وجوب 
الاحتياط » والمراد ب( المحتمل ) : هو محتمل الحيض والطهر . 


1١/ 


وَإِنِ أَحْتَمَلَ أثقطاعا. . وَجَب الْغْسْلُ لكل قؤض . وَآلأَظْهَدُ : أَنَّ دَمَ الُحَامِل وَالنَقَاءَ َيْنَ 


( وإن احتمل انقطاعاً. . وجب العُسلّ لكل فرض ) احتياطاً » وإن لم يحتمله. . 
وجب الوضوء فقط . 

قال الأصحاب : والحافظةٌ للقدر إنما تخرج عن التحيّر المطلق بحفظ قدر الدور 
وابتداته » وقدر الحيض ؛ كقولها : ( كان حيضي ستة أيام من العشر الأول من كل 
و الام والسادس حيضٌ بيقين » وما بعده إلئ آخر العاشر طهرٌُ مشكولةٌ 
فيه ؛ لأنه يحتمل الانقطاع » فتؤمر فيه بالاغتسال . وما قبلهما إلى الأول يحتمل 
الطروء فقط . فهو حيض مشكولةٌ فيه » فتتوضاً لكلّ صلاة » ولا تغتسل » ومن 
الحادي عشر إلئ آخر الشهر طهرٌ بيقين . 

ومن أمثلة حفظ الوقت فقط : مالو قالت : ( أعلم أن حيضي في الشهر مرة . 
وأكون في سادسه حائضاً ). . فالسادس حيض بيقين » والعشر الأخير طهرٌ بيقين » 
ومن السابع إلئ آخر العشرين طهرٌ مشكولةٌ فيه ؛ لاحتمال الانقطاع دون الطروء » ومن 
الأول إلى الخامس والسادس حيضٌ مشكوكٌ فيه ؛ لاحتمال الطروء دون الانقطاع . 

( والأظهر : أن دم الحامل والنقاء بين الدم. . حيضٌ ) أما في الأولئ. . فلحديث : 
« دم ألْحَيْضٍ أَسْوَدُ يُعْرَفُ 0" » ولأنه دمٌ لا يمنعه الرّضاع » بل إذا وجد معه. . حُكم 
بكونه حيضاً وإن ندر » فكذا لا يمنعه الحملٌ . 

ووجه مقابله : أن الحمل يسدّ مخرج الحيض . وقد جعل دليلاً علئ براءة الرحم » 
فدلٌ على أنْ الحامل لا تحيض ٠‏ ويستثنئ الدم الخارج عند الطلق أو مع خروج الولد ؛ 
فإنه ليس بحيض ولا نفاس على الأصحٌ . 

ويستثنئ من إجراء أحكام الحيض عليه : تحريمٌ الطلاق ؛ فإنه لا يحرم فيه » 
ولا تنقضي به عدة صاحب الحمل ٠»‏ وتنقضي به عدّة غيره في الأصحٌ ؛ بأن وُطئت 
بشبهة زمنَ الحمل » وكذا لو كان الحملٌ من زناً . 

وأمّا في الثانية. . فلو قلنا بأنه طهر . . لانقضت العدة بثلاثة منه » ولا قائل به . 


. )١90 سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 


١ 


ال 2 ع 7 1 ورف 5 2 - وار 
النفاس : لحظة » وأكثرة : ستول » وَغَالبَهُ : ربعول . وَيَحْرُمُ به ما حرم 


- 
2 
الحئض » رمو وو 8ع دامعو 2 
لحَيّض وعبوره كعيوره أكثره . 

بالحيصر عبوره سين دعبورة 


2 
07 


ووجه مقابله : أنه لما دل الدم على الحيض . . وجب أن يدل النََّاءٌ على الطهر » 
ويسمّى الأول : قول السحب . والثاني : قول اللقط وقول التلفيق . 

وقوله : ( بين الدم ) قال الشيخ بهاء الدين الفزاري : ( كذا هو في عذّة نسخ » 
وقيل : إنه كان هلكذا في نسخة المصنف . ثم أصلحه بعضهم بقوله : « بين أقل 
الحيض » لأن الراجح : أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض ) انتهئ . 

قال المدكت : ( وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه » وقد أصلحت كما قال بغير 
خط )00 

( وأقلٌّ النفاس : لحظةٌ . وأكثاه : ستون . وغاليُه : أربعون ) اعتباراً بالوجود » 
فلو ولدت ولم تر دمآ أصلاً حتئ مضئْ خمسة عشر فصاعداً. . فلا نفاس لها على 
الأصح في « شرح المهذب )”© . 

( ويحرم به ما حرم بالحيض ) بالإجماع ( وعُبورُه ستين كعبوره أكثرّه ) أي : 
الحيض ٠»‏ فينظر أمبتدأة هي أم معتادة مُميّرَة » أم غير مُميّرة ؟ ويقاس على ما مرٌ في 
الحيض ؛ لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه » فكذلك الردٌ إليه عند الإشكال . 


)1غ( السراج على نكت المنهاج )7177/١(‏ . 
(؟) ١‏ لمجموع ( 1807/5 ) . 


ل 


لْمكيُوبَاتُ خَمِْنٌ : ألظَهْرُء وَأَوَّلُ وَقْتهِ : رَوَالُ آلشَّمْسٍ » وَآخِرهُ : مَصِيرُ ظِلّ 
ألشيْءِ مثله سوّىئ ظِلّ أَسْتِوَاءِ ألشّمْس » وَهوَ أَوَّلْ لُوَفْتِ الْعَصْرِ » وَيَبْقى حب ترب » : 


( كتاب الصلاة ) 

هي لغة : الدعاء بخير » وشرعاً : أفعال وأقوال مفتتحةٌ بالتكبير » مختتمةٌ بالتسليم 
بشرائطً مخصوصة . 

سّمّيت بذلك لاشتمالها على الدعاء ؛ إطلاقاً لاسم الجزء على الكل » وقيل : لما 
يعود عل فاعلها من البركة » والبركة تسم صلاةً . 

( المكتوباث خمسٌ ) في كل يوم وليلة بالإجماع . 

( الظهر ) لحديث جبريل الآتي » ( وأولٌ وقته : زوال الشمس ٠‏ وآخره : مصيرٌ 
ظلَّ الشيء مثله سوئ ظلّ استواء الشمس ) الموجود عند الزوال إن بقي ظلّ كغالب 
البقاع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أمَنِي جِبْرِيل عَلَيْ آلسَلآمْ عند لبت مَرْتيْنِ » 
صَلَّ بِيَ آلظَهْرَ جينَ رَالَتِ اليه وَكَانَتْ قَذْرَ آلشّرَاكِ ٠»‏ وَصَلَى بِيَ آلْمَضْرَ جِينَ كَانَ 
لا ل ل يي 
آلشَّمَنُ » وَصَلَى , بي آلْفَجْرَ حينَ حَوْمَ ألطعًا وَلسَّرَابُ عَلَى ألصَّائِمٍ » فَلَمًا كَانَ الْعَدُ. . 
َل ب لحن كنا ةمث وسلْ بن القضر بن كاهو وص بن 
الي الام اوسني اليقاء إل شلك اللن الأول يوسا بن القع 


ِو 


بياءٍ مِنْ قَبْلِكَ » وَآَلْوَفَتُ مَا 


01 


اليد ٠‏ نه ألْتَفَتَ إِلَىّ وَقَالَ : يا مُحَمّدُ ؛ هَنذَا وَفْتْ آلا 
زفق 


-ه 
سه > 


بَيْنَ هَاذَيْنٍ آلْوقْيْنِ » 
(وهى اولوقت العقير )"اديت المار ١‏ نكر كز لزب اعدف ارقت 


165 “ف 1623( ويساك بي الفجر تين أسهر ): 
(0) أخرجه ابن خزيمة ( 775 ) » والحاكم /١(‏ 197 ) » وأبو داوود ( 797 ) » والترمذي ( ١59‏ ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


82 


ا 


كر مو سل انماث اذه 
0 2 فقيو الل ماين . وَاَلْمَغْبُ : بالغذوب ٠‏ وَيَبْقَى حَنْ 
يَغِيبَ الشّفَقٌ لمر في الْقَدِيمٍ » وَفي آلْجَدِيدٍ : يَنْقَضِي بعْضِيّ قَدْرِ وُضوءِ ؛ 0 


ام ل 


وَأَلاخبَيَارٌ : 


هه 


عَوْرَة » وَأَذانٍ » وَِقَامَة » وخَنسن زر كقاف: ولزن شَرَع 2 الريك جف شه كانه 


ص سيكو لس سك 
الشفق . . جاز على واي وو مح أو بي الوق وم ملو لا ل ال ا ا 


لْعَضْرِ مَا لَمْ تغؤب آلشَّمْسنُ » رواه ابن أبي شيبة وإسناده في مسله”"2 » ( والاختيار : 
ألا تؤخر عن مصير الظلّ مثلين ) بعد ظلّ الاستواء ؛ لحديث جبريل المار » وسمي 
مختاراً ؛ لما فيه من الرجحان ٠‏ وقيل : لاختيار جبريل إياه . 

( والمغربٌُ : بالغروب ) لحديث جبريل ( ويبقئ ) وقتها ( حتئ يغيب الشفقٌ 
الأحمر في القديم ) لحديث : ١‏ وَفْتُ ألْمَغِْبٍ إِذَا غَابَتِ ألشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُهرة 
أَلشَّفْقِ ؛ رواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه )0 . 

( وفي الجديد : ينقضي بمضيّ قدر وضوءٍ » وستر عورة » وأذانٍ » وإقامةٍ , 
ا ا 0 
استثني قدرٌ هنذه الأمور ؛ للضرورة وجواز جمع المغرب والعشاءٍ تقديماً إنما ساغ لأن 
الوقت المذكور يسع ذلك خصوصا إذا كانت الشروط عند الوقت مجتمعة فيه » فإن 
فرض ضيقه عنها لأجل اشتغاله بالأسباب. . امتنع الجممٌ لفوات شرطه » وهو وقوع 
الصلاتين في وقت إحداهما . 

ولو عبرب( الطهازة ) بدلاً عق ( الؤشيوء) ,لكان آولن #البشكل التبمه والفسل 
وإزالة النجاسة . 

والتعبير ب( ستر العورة ) يخالف ما ذكروه ؛ من استحباب التعمم والتقمص 
والارتداء ونحوها . ولهلذا عبر الماوردي في ١‏ الإقناع » وغيره ب( لبس الثياب ) » قال 
الإسنوي وهو 7 

( ولو شَرَعَ في الوقت ) على الجديد ( ومَدّ حتئ غاب الشفقٌُ.. جاز على 


. عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) 775١ ( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
. عن العباس رضي الله عنه‎ ) 74٠ ( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 
.) المهمات(؟/1508‎ )*( 
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ْ لم . وَآلِْشَاءُ : بمَغِيبٍ الشف ٠‏ وَيَبْقَى إلى 


لْمَْجْرِ » وَلِإخْتِيَارُ : أَلد ى تَوَغَّرَ عَنْ ثْثِ اللَبْلِ » وَفِي قَوْلٍ : نصفه ٠‏ وَأَلصّبْح : بالفجر 
07ت 7 7 مر 5 خم ع ص 2 كر 2 
ألصَّادِقٍ » وَهوَ الْمَنسشد ه التقره لاد ووتا ل بطل المشدوب 556 


ل ا ل ل لت 
وصححه"'' . والثاني : لا تجوز ؛ لوقوع بعضها خارج الوقت . 

( قلت : القديم أظهر . والله أعلم ) لما مر » وقد علق الشافعي في ١‏ الإملاء » - 
وهو من الجديد ‏ القول به علئ صحة الحديث فيه » قال ابن الصلاح : وقد ثبت 
البعوي 00 ٠»‏ بل أحاديث » فيكون قولٌ الاتساع 0010 

( والعشاء : بمغيب الشفق ) الأحمر ؛ لما سبق ( ويبقئ إلى الفجر ) الصادق 
لحديث : ١‏ لَيِسَ في ألنّْم تقرط » إِنمَا آلتَْرِيط عَلَئ مَنْ لَمْ يِصَلٌ آلصّلاة حَتَى يَدْخُلَ 
وَفْتُ الأخرئ » رواه مسله©؟ ء ( والاختيار : ألا تؤخر عن ثلث الليل ) لأن جبريل 
عليه اليا لاما فى المرن الناني 15 لاك روثي لول ايو لقره ضاي اله 
وسلم : ٠‏ لَولاَ أن أَشقَ عَلَى أَمتِي. . لَمََصْتُ عَلَيِهِم آلسّوَاكَ مَعّ كلّ وُضُوءٍ » وَلَأَخَرْتُ 
لْعِسَاءَ إِلَْ نِضْفٍ أَلنَيْل » رواه الحاكم وصححه . 

زقضية كلام شرع المهذف 4+ أن الاكترين عل ,عنقا الول انوي اصترح سايم في 
« الفروع» . ولهلذا قال في « شرح مسلم» : (إنه الأصح ) . وقال البيهقي في 
« خلافياته » : إنه الصحيح في المذهب"" . 

( والصبح : بالفجر الصادق ) بالإجماع ( وهو : المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفت ) 
لا الفجر الكاذب وهو : الذي يبدو مستطيلاً كذتّبٍ السّرْحان » وهو : الذئب » ثم 
تعقبه ظلمة » ( ويبقئ حت تَطلّع الشمسنُ ) لحديث : ١‏ وَفْتُ صلآَة ألصّبْح مِنْ طلوع 


. عن زيد بن ثابت رضى الله عنهما‎ ) 71717//١( المستدرك‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 1914 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
إفرف الوسيط )19-1١/9(‏ . 

هق صحيح مسلم ( 18١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

() المستدرك ١55/١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() المجموع (5/ 10 ) » شرح صحيح مسلم ( 7/0 )١١١‏ . 


الوا 


2 7 5 1 24 و 3 4 مدره 20050 وه اس 

توّخَرَ عن الإسفار . قلت : يكره تسم تسشْميّة ألمَغرب : عشاء » وَالعشاء : 
9 

1 4 و صاي > 


ا إلاً في حير » وَأنأعْلَه . وَيْسَنُ تعْجيلٌ ألصَّلآَةٍ 


لْمَجْرِ مَا لَمْ تطلع ألشَّمْنُ » رواه مسلم”" » ( والاختيار : ألا يُؤْخَّر عن الإسفار ) وهو 
الإضاءة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام صلاها في اليوم الثاني كذلك . 

( قلت : يكره تسمية المغرب : عشاء » والعشاءٍ : عَمَمَةَ ) لثبوت النهي عن ذلك 
في الصحيح”" » ( والنوم قبلها ) لأنه عليه السلام كان يكرهه » متفق عليه" . 

والمعنئ فيه : مخافة استمراره إل خروج الوقت » ولهلذا قال ابن الصلاح : ( تعم 
جميع الصلوات ) . 

( والحديث بعدها ) لكراهته عليه الصلاة والسلام له أيضآ » متفق عليه . 
ولآن آله هال كداجعل الليل مكنا «وهنذا تقر عر ولف © ( إلا نحن ء بوالله 
أعلم ) كقراءة الحديث » ومذاكرة الفقه » وحكاياتٍ الصالحين » وإيناس الضيف ونحو 
ذلك ؛ لأنه خيد ناجز» فلا يُترك لمفسدة متوهمة » وقد جاءت به أحاديث 
وكيم ونوا ستثنئ في 7 زيادة الروضة » مع ذلك : ما إذا تكلم لعذر" . 

( ويسن تعجيلٌ الصلاة لأول الوقت ) استباقاً للخيرات ٠»‏ ولقوله 1 الصلاة 
والسلام في جواب أيّ الأعمال أفضل ؟ ١‏ ألصَّلاَة في وَل وَقْتِهًا » رواه الدارقطني وابن 
حبان في ١‏ صحيحه )7 . 


واعلم : أنه إنما يجوز التأخيرٌ عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل في أثنائه على 


. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) 5١7 ( صحيح مسلم‎ )٠١( 

() أما الأول.. فأخرجه البخاري ( 057 ) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه » وأما الثاني. . فأخرجه 
مسلم ( 155 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

6 صحيح البخاري 558 ) » مسلم (/ا54 ) عن أبي برزة رضي الله عنه . 

(4) وهو حديث كراهية النوم قبل العشاء نفسه . 

(5) منها : ما أخرجه الحاكم ( 7779/7 ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 

.)١857/١( روضةالطالبين‎ )( 

(0) الدارقطني .)1١55/١(‏ صحيح ابن حبان ( ١414‏ )ء» وأخرجه ابن خزيمة (/771) » والحاكم 
188/١ (‏ )عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


>30 


م 
أذذ 


و -_ 

و روم 8 برهمر اع يزه 5 هك كس رجرع > ق 0 
فضل . وَيَسَنْ الإيرّاد بالظهر فى شذة الحرّ » وَالاصحّ : 
مه داور ديركهع دالاة ساسم سه ر؟ “م بر ووه 
أختصّاصة ببَلد حَارٌ » وَجَمَاعَةَ مَسْجِلِ يقصدونة من بعل . ولع الاق مايه فورح دريل ملاح د 

2 م 54 ا 0 م 


ا 14 مه - 
وَفي قَوْلٍ : تأخيرٌ العشاء 


الأصحٌ في « شرح المهذب )”" . ويستثنئ من ذلك مسائلٌ : منها : الإبراد ؛ كما 
سيأتي » والمقيم بمنىئ » فإنه يندب له تأخير الظهر وتقديم الرمي » وكذا المسافر إذا 
كان سائراً وقتَ الأولئ » فإِنْ التأخير أفضلٌ كما ذكره في بابه » ومَنْ يدافعه الخبث » أو 
حضره طعامٌ يتوق إليه » وكذا كل عذر مُرخَص في ترك الجماعة » وغيرٌ ذلك مما تكثر 
صوره وأمثلته . 

والضابط : أن يعارض ما هو أرجح من فعلها أول الوقت كتيقن وجود الماء والسترة 
في أثناء الوقت . 

( وفي قول : تأخير العشاء أفضلٌ ) مالم يجاوز وقت الاختيار ؛ للحديث 
السالف . وقال في « شرح المهذب » : ( إنه أقوئ دليلاً )”"' » واختاره السبكي » 
وقال الأذرّعي : ( إنه المنصوص في أكثر كتبه الجديدة ) . 

( ويّسن الإبرادُ بالظهر في شدة الحدٌ ) إلئ أن يصير للحيطان ظلَّ يمشي فيه الساعون 
للجماعة ؛ لحديث : « إِذَا أَشْتَدٌ ألْحَنُ. . فَأَئْردُوا بألصَّلةَ » قَإِنَ شدَّة ألْحَرٌ مِنْ فيح 
جَهَنّمَ » متفق عليه( . 0 3 

واحترز ب( الظهر ) عن الجمعة ؛ فإنه لا يسن الإبراد فيها على الأصحٌ . 

( والأصح : اختصاصه ببلدٍ حار ) كالحجاز ؛ لأن الأمر هين في غيرهاء 
( وجماعة مسجدٍ يقصدونه من بُعَدٍ ) ويمشون إليه في الشمس ؛ لأن من صلَىئ منفرداً أو 
بينه قريبٌ من المسجد. . ليس فيه كبيرُ مشقة » والثاني : لا يختص بذلك ؛ لإطلاق 
الخبر » والمنفرد إذا قصد الصلاة في المسجد يُبرد كما أشعر به كلام الرافعي » وقال 
الإسنوي : ( إنه الأوجه ) . بخلاف ما أشعر به كلام ١‏ الكتاب )2*7 . 


. ) 5١/7 ( المجموع‎ 200 

(؟) المجموع .)5١/9(‏ 

)2 صحيح البخاري ( 575 ) » صحيح مسلم ( 7١5‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(54) الشرح الكبير ( 581/١‏ )ء المهمات ( 154/7 ) . 
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وَمَنْ وَقَمَ بَعْضٌ ضَلآَتِهِ في ألْوَفْتِ. . فَآلأَصَحٌ : أَنَهُ إِنْ وَقَم 0 ل 


وَإِلا. ليا وَمَنَ جهل الوق : أجِتَهّدَ بوردٍ وَنْحْوهِ » فَإِنْ 2 كه َبْلَ 
أَلْوَقْتِ. ٠‏ قضئ فِي لأَظْهّرٍ » وَإلاً. . قلا . وي دِرُبالْفَائَِ 3 00017 1 


( ومن وقع بعض صلاته في الوقت. . فالأصح : أنه إن وقع ركعة. . فالجميع 
أداءٌ » وإلا.. فقضاء ) كلها ؛ لحديث : ١‏ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ منَّ ألصّلاَة. . فَمَد أَدْرَكَ 
ا ا ا 0 
على الثاني . والثاني : الجميع قضاءٌ ؛ اعتباراً بآخر الصلاة » والثالث : ما وقع في 
الوقت أداءٌ » وما وقع بعده قضاءٌ ؛ نظراً إلى الواقع » والرابع : إن أخر بعذر وأدرك 
ركعة. . فأداءٌ » وإلا. . فلا . 

( ومن جهل الوقت ) لعارض غيم ونحوه ( . . اجتهد ) ولو أعمئ وجوباً ؛ قياساً 
على الأحكام الشرعية ( بوردٍ ) من قراءة ودرس ( ونحوه ) كخياطة وغيرها » ومن 
الأمارات : صياح الديك المجرّب . 

وأورد على المصنف : أن محلّ الاجتهاد : ما إذا لم يُخبره ثقهٌ عن علم » فإن أخبره 
عن علم بمشاهدة ؛ كقوله : ( رأيت الفجر طالعاً ) » أو ( الشمسَ غاربة ).. لزمه 
قبوله » ولا يجتهد . 

وأجيب : بأنه مت أخبره ثقةٌ عن علم. . فهو غير جاهل بالوقت » ولو أخبره عن 
اجتهاد. . قلده الأعمئ دون البصير القادر على الاجتهاد . 

إن فقن ساق قبل الوقت ) بعد نا احتهد رصان وقد سو الرقلك 13د شرق 
في الأظهر ) لفوات شرطها وهو الوقت . والثاني : لا قضاءً ؛ اعتباراً بظنه » فإن كان 
الوقث باقياً. . وجبت الإعادة فيه قطعاً . 

( وإلا) أي : وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت ؛ بأن لم يتبيّن الحالٌ » أو بان 
وقوعها فيه أو بعده ( . . فلا ) قضاء عليه 

( ويبادر بالفائتة )''' تعجيلاً لبراءة ذمته » ثم إن كان الترك بغير عذر. . فالمبادرة 


. صحيح مسلم ( 567 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 08٠6 ( صحيح البخاري‎ 61١( 
. ) زفق في ( ب ) و( د) : ( ويبادر بالفائتت‎ 


5” 


وَيُسَُ تَرتِيبهُ وَتقْدِيمُهُ عَلَى ألْحَاضْرَ ة لي لآ يَخَافُ 1 1 
إلا يوم الْجُمْحَةِ » وَبَعْدَ ألصّبْح حَتٌ 0 َم آلتَّمْنُ كَرْمْح » وَالْعَضْرٍ حَتَ 


رج تمي بار لا افا لا لز لوا 
فيهما »ء وعن ابن بنت الشافعى : أن غير المعذور لا يقضي . وحكمته : التغليظ 
عليه » وقواه الشيخ عد الدين » وصاحب « الإقليد » وأيده بأن تارك الأبعاض عمداً 

( ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها ) للخروج من خلاف من 
أوجب ذلك ؛ فإن لم يرتب.. جاز ؛ لأن كلّ واحدة عبادة مستقلة » والترتيبَ إنما 
وجب فى الأداء لضرورة الوقت » فإنه حين وجبت الظهرٌ. . لم تجب العصر » فإذا 
فات.. لم يجب الترتيب في قضائه ؛ كصوم رمضان » فإن خاف فوت الحاضرة. 
لزمه البداءة بها ؛ لثلاً تصير فائتة أيضاً . 

( وتكره الصلاة عند الاستواء ) للنهي عنه في ١‏ صحيح مسلم )"2 . 

ووقت الاستواء لطيف جداً لا يتسع لصلاة » ولا يكاد يشعر به حتئ تزول الشمس » 
إلا أن التحرم قد يمكن إيقاعه فيه » فلا تصح الصلاة 

( إلا يوم الجمعة ) لأنه عليه الصلاة والسلام استحب التبكير إليها ٠‏ ثم رغب في 
الصلاة إل خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء 

( وبعدٌ ) فعل ( الصبح حتئ ترتفع الشمسُ كرمح ) فيما يراه الناظر ( و) بعد 
( العصر حتئ تغرب ) للنهي عنه في الصحيح أيضا”" . 

وأهمل وقتين آخرين ذكرهما في ١‏ المحرّر» وهما : عند طلوع الشمس حتئ 
ترتفع » وعند الاصفرار حتئ تغرب"" ؛ لتوهمه اندراجهما في قوله : ( وبعد 
الصبح.. . وبعد العصر ) » وليس كذلك ؛ فإنه إنما يتناول من صلاهما » والكراهة 
في هلذين الوقتين تعم ذلك وغيره . 
)1١(‏ صحيح مسلم ( 87١‏ ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


هه أخرجه البخاري 1١41/(‏ ) » ومسلم ( 6717 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
ز[هرة المحرر( ص 757 ) . 


/ا 5 


وهلذه الكراهةٌ كراهةٌ تحريم على الصحيح » وصحح المصنف في ١‏ التحقيق » أنها 
للتنزيه» وجزم به في « شرح المهذب » في الطهارة» مع تصحيحه هنا فيه بالتحريم'") 

( إلا لسبب ) متقدم أو مقارن ( كفائتة ) ولو نافلة إذا قلنا : تقضل ؛ لحديث : 
عنعن صلذة أن نام عنهاب..مكتازتها:» أذ يصليهًا ذا ذكرها #امعطق اع كام 
ولصلاته عليه السلام سنة الظهر بعد العصر لما شغله عنها الوفد”"© 

( وكسوفي . وتّحيّةِ ) لأنهما معرضان للفوات » ولأن الأدلة الطالبة لهما عامةٌ في 
الأوقات » خاصة بتلك الصلوات ٠‏ وأحاديث النهي بالعكس » وترجحت الأولئ بأنه 
لم يدخلها تخصيصٌ » وأحاديث النهي دخلها التخصيصُ بالفائتة ؛ للحديث . 

و( صلاة الجنازة ) فإنه إجماع كما نقله ابن المنذر » ومحلّ ما ذكره في التحية إذا 
دخل لا لقصد التحية » فإن دخل بقصد التحية فقط. . كره على الأصمٌ . 

( وسجدة شكر ) وتلاوة ؛ لفواتها بالتأخير » وفي « الصحيح » في توبة كعب بن 
مالك أنه سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس”*؟ » وسجدة التلاوة 
مقيس عليها . 

( وإلأفي حرم مكة على الصحبح ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ؛ 
لجيه تمْتعُوا أحَداً طَافَ بِهَندَا آلبَتِ وَصَلَّ أي سَاعَةٍ شَاءَ من لَيْلٍ أَْ نار » صححه الترمذي 
وغيره”* . 

والمعنئ فيه : ما في الصلاة في تلك الأماكن من زيادة الفضيلة » فلا يُحرّم المقيمٌ 
هناك من استكثارها . 


للك التحقيق ( ص ١0١6‏ ) . المجموع ( .)١959/5 2 ١75/١‏ 

(؟) صحيح البخاري ( /591 ) » صحيح مسلم ( 584 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

إهرة أخرجه البخاري ( 1177 ) » ومسلم ( 7917/85 ) عن أم سلمة رضي الله عنها . 

دع ا دل 

)0( سنن الترمذي (2»2)48548 وأخرجه الحاكم 1158/١(‏ )2 وابن حبان ( ١6857‏ ) . وأبو داوود 
(1895١)ء‏ والنسائي 2)1١8547/١(‏ وابن ماجه ( ١١054‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


ليا 


يَئَ 


نعم ؟ في ١‏ مقنع المحاملي »2 : الأولئ : عدم الفعل خروجاً من خلاف مالك 
وأبي حنيفة » والثاني : أنها تكره لعموم الأخبار » وحمل الصلاة المذكورة في هلذا 
الحديث علئ ركعتي الطواف » وإنما تكلف لهلذا الحمل ؛ لأن الحديثين إذا كان كل 
منهما أعمّ من الآخر من وجه. . لا يُقدّم خصوصٌ أحدهما علئ عموم الآخر إلآ 
بمرجح ٠.‏ وقيل : إن الاستثناء يختص بالمسجد الحرام » وقيل : بنفس البلد . 

3 يد فنك 

( فصل : إنما تجب الصلاة علئ كلَّ مسلم بالغ عاقل طاهرٍ ) الوجوبٌ ‏ علئ من 
اجتمعت فيه هلذه الشروط ‏ مجمع عليه . 1 

وأما عدمه على من عداه. . فقد يراد به عدمٌ المطالبة بها في الوقت ٠‏ وقد يراد عدمٌ 
التأثيم بالترك ؛ والأول مجمع عليه أيضاً . والثانى : كذلك إلا في الكافر » فإن الأصعّ 
عندنا : أنه مخاطبٌ بالفروع » ويعاقب عليها في الآخرة . 

فإن حمل كلام المصنف على المعنيين معاً. . ورد الكافر » وإن حمل علئ 
أحدهما . . فات الآخر مع ورود الكافر أيضآ علئ تقدير الحمل على الثاني . 

( ولا قضاءً على الكافر ) إذا أسلم ؛ لقوله تعالئ . : « قل لَبَتِيِنَ حكهفروا إن يَنْتَهُوأ 
يُفْفَرَلَهُم مَاهَدَ سَلقَ* وقد يؤدي إيجاب ذلك إلى التنفير . 

( إلا المرتدٌ ) لأنه التزم الصلاة بالإسلام » فلا تسقط بالردة ؛ كحقوق الادميين . 

او ار اي ال ا 0 
و 0 
اديه امريي0ة 


.) نهاية المطلب (5/5”؟‎ )1١( 


0 


وَلا ألصّبيٌ » وَيُؤْمَرُبِهَا لِسَبْع » وَيُضْرَبْ عَلَيِهَا لِعَشْرِ » وَ ذي حَيْضٍ » أو جنون » 


( ولا الصبيّ ) إذا بلغ » وكذا الصبية لعدم التكليف . 

( ويؤمر ) الصبي ( بها لسبع » ويضرب عليها لعشر ) للأمر بذلك ؛ كما صححه 
الترمذىئ:وعي 117 

وحكمة الأمر والضرب : التمرين على الصلاة ؛ ليسهل إذا بلغ » ولا يقتصر في 
الأمر علئ مجرد صيغته بل لا بدّ معه من التهديد » قاله المحب الطبري » وكما يؤمر 
بالآداء. . يؤمر بالقضاء أيضاً » فإن بلغ. . لم يؤمر بها » ذكره الشيخ عز الدين في 
« مختصر النهاية » في ( باب اللعان ) . 

والأمر والضرب واجبان على الولي سواء أكان أبآً أم جداً . أم وصياً أم قيماً . 
وقيل : مستحبان . 

( ولا ذي حيض ) ونحوه ؛ لما مرّ في بابه » وهلذه مكررة فقد مرت في ( باب 
الحيفن): 

( أو جنونٍ ‏ أو إغماءِ ) ونحوهما كالمُبَرْسَم عر ل ا 
ثلآث1" : عَنِ ألصَّبيّ د : وَعَنِ آلنَائِمٍ حَتَْ يَسْتيْقظ ٠‏ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَ 
فرق 


01" بعتي نر در م ان تان والاكة 00 


وإنما لم يجب قضاء الصلاة على المغمئ عليه وإن وجب قضاء الصوم عل من 
أغيي عليه جميمٌ النهار . . لمشقة قضاء الصلاة ؛ لأنها قد تكثر بخلاف الصوم . قال 
في « البحر » : ويكره القضاء للحائض ويستحب للمجنون والمغميل عليه » وقال 


() سنن الترمذي (507 ). وأخرجه ابن خزيمة ( ٠٠١”‏ ). والحاكم »)1١91/١(‏ وأبو داوود 
( 5454 )عن سَّبّرة بن معبد رضي الله عنه . 

. ) في غير (أ) : (عن ثلاثة‎ )١( 

(0) في( ب ) : ( حت يفيق ) . 

دق سنن الترمذي ١57(‏ ). صحيح ابن حبان ( ١87‏ ) . المستدرك ( 04/1 ) عن عائشة رضي الله 
عنها . 

(©) بحر المذهب (5١/58-؟7).‏ 
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بخلآفٍ سكو بول الت هده الأسبانة وَقِي ين لْوَفْتِ تَكبيرَة٠‏ . يَحيَك المياذة > 
وَفي قَوْلِ : تسْترطً رَكْعَةٌ . وَآلْأَظْهَدُ : وُجُوبْ * ألظْهْرٍ يراك كُبيرةٍ آخرّ ألْعَضْرِ » 
وَالْمَْرنت الخو العشاء:: ا و ا ا 


البيضاوي في الأولئ : لا يجوز 

( بخلاف الْكْرِ ) المتعدي به ؛ لتعديه » وفي معناه : من شرب دواء مزيلاً للعقل 
لا لحاجة » ولا قضاءً عل معذور كمكره » ومن جهل كونه مسكراً » أو من شرب دواء 
يزيل العقل وجهل حاله . 

( ولو زالت هنذه الأسبابُ ) وهي : الكفر الأصلي » والقية اجون وما في 
معناه » والحيضن + والتفاسة . 

( وبقي من الوقت تكبيرة. . وجبت الصلاة ) تغليباً للإيجاب كما لو اقتدى المسافر 
بمتم في جزء من صلاته . . يلزمه الإتمامٌ . 

( وفي قول : تشترط ركعةٌ ) لمفهوم حديث : ١‏ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ ألصَّلآة. . فقذ 
ار 

ولا يشترط : أن يدرك مع التكبيرة أو الركعة قدرَ الطهارة على الأظهر ؛ لأنها 
و 

نعم ؛ يشترط بقاء السلامة حتئ يَمضي زمن الطهارة وتلك الصلاة بأخف 
اسك ء انو عاة الزن وال الاي ف يلزن الفا 

( والأظهر : وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخرّ العصر » والمغرب ) بإدراك تكبيرة 
( آخرّ العشاء ) لاتحاد وقتي الظهر والعصر . والمغرب والعشاء في العذر » ففي 
الضرورة ‏ وهي فوق العذر ‏ أولئ » والثاني : لابد مع التكبيرة التي في آخر العصر من 
أربع ركعاتٍ » ومع التكبيرة التي في آخر العشاء من ثلاث ركعاتٍ ؛ لأن اتحاد 
الصلاتين سبيّه : الحمل على الجمع كما ذكرناه » وصورة الجمع كما ذكرناه إنما يتحقق 
إذا وقع إحدى الصلاتين في الوقت وشرع في الأخرئ ا 


4 أخرجه البخاري ( 08٠0‏ ) » ومسلم (/507 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق في ( ب )و( د) : ( وصورة الجمع إنما يتحقق. . . ا 


3531١ 


وخرج من كلام المصنف : الصلاة التي لا تجمع مع ما قبلها وهي الصبح والظهر . 
والعصر والمغرب » إذا زال العذر في آخرها. . فإن الواجب هي فقط ؛ لانتفاء العلة 
وهي جعل الوقتين كالوقت الواحد . 

( ولو بلغ فيها ) أي : في الصلاة بالسن ( .. أتمها ) وجوباً ( وأجزأئه على 
الصحيح ) لأمره بها . وضربه عليها » وقد شرع فيها بشرائطها » ووقوع أولها نفلاً 
لا يمنع وقوع باقيها واجباً كحج التطوع . والثاني : لا يجب إتمامها بل يستحب » 
وتجب إعادتها ؛ لأنه لم ينو الفرض . 

( أو بعدها ) أي : بلغ بعد فعلها إِمّا بالسن وإمّا بالاحتلام والوقتُ باق ( . . فلا 
إعادةً على الصحيح ) لأدائه وظيفة الوقت كما أُمِرَ ؛ كما لو صلت الأمة مكشوفةً الرأس 
ثم عتقت ١‏ والثاني : تجب الإعادة ؛ لأن المأتي به نفلٌ”'' » فلا يسقط به الفرضٌ ؛ 
ع ا / 

وأجاب الأول : بأن المأتي به مانم من الخطاب بالفرض لا مسقط . 

والفرق بين الصلاة والحج : أن الصبي مأمور بالصلاة مضروبٌ عليها » بخلاف 
الحج » ولأن الحج لما كان وجوبه في العمر مرة واحدة. . اشترط وقوعه في حال 
الكمال » بخلاف الصلاة . 

( ولو حاضث أو جنَّ أول الوقت. . وجبت تلك ) الصلاة لا الثانية التي تجمع معها 
( إن أدرك ) من الوقت ( قدرٌ الفرض ) لتمكنه من الفعل في الوقت » فلا يسقط بما يطرأ 
بعده ؛ كما لو هلك النصابٌ بعد الحول وإمكان الأداء. . فإن الزكاة لا تسقط . 

والمعتبر في قدر الفرض : أخفٌ ما يجزىء .» حتئ لو طرأ عل مسافر عدذرٌ بعد 
مضي ما يسع ركعتين من وقت صلاة مقصورة. . وجب القضاء » ولا يُعتبر قدرٌ ما يسع 
الستارة ؛ لتقدم إيجابها . وكذا قدر الطهارة على الأصمٌ . إلا إذا لم يجز تقديمها ؛ 


كالمتيمم ودائم الحدث : 


. » في (أ) :( لأن المأتي به نفلاً‎ )١( 


1 في بيان الأذان والإقامة ] 
ذَانْ وَاَلإِقَامَةُ سُنَهٌ » وَقِيلَ : فَرْض كِفَايَة . انع واسااة وم وجوه اوسا لو 1 


( وإلاآ ) أى : وإن لم يدرك قدر الفرض ( . . فلا ) تجب ؛ لعدم التمكن . 
: ضِ : 7 


67 01 17 
3 فد نه 


( فصل : الأذان والإقامة سنة ) على الكفاية ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يَأمر بهما 
في حديث الأعرابي مع ذكره الوضوءً والاستقبال وأركان الصلاة”'2 » كذا قاله في 
« شرح المهذب '”" » وذكر ابن الملقن أن الإقامة ثابتة فيه في رواية « أبي داوود» » 
ولأنهما للإعلام للصلاة » فلم يجبا ؛ كقوله : ( الصلاة جامعة) » حيث يشرع 
ذلك0© , 

(وقيل : فرضٌ كفاية » واختاره السبكي اا اي 0 : « إِذَا 

تِ ألصَّلَة . . فَليوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ , ار برك » متفق عليه . 

55 من الشعائر الظاهرة » وفي تركهما تهاون » فصارا كرد السلام » ولا يَسقط 
الوجوبٌ إل بإظهارهما في البلد أو القرية » بحيث يعلم به جميعٌ أهلها لو أصغوا » ففي 
يك ادن ارا بو برضن لالد اا لاني را : 

قال في « شرح المهذب» : والصواب ‏ وهو ظاهرٌ كلام الجمهور ‏ إيجابّه لكل 
0-7 

وقيل : يجب في اليوم والليلة مرةً واحدة”") 


. أخرجه البخاري (/01/ ) » ومسلم ( 7917 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 

(0) المجموع (/49). 

)6 عجالة المحتاج ( /١‏ 175-1760 ) » سنن أبي داوود ( 0894 ) عن مالك بن حويرث رضي الله عنه . 
جع صحيح البخاري ( 71 ) » صحيح مسلم ( 197/174 ) عن مالك بن حويرث رضي الله عنه . 

.)59١/5(عومجملا‎ )4( 

() قال في « العجالة » [١/اا١]‏ : ( والخلاف في المؤداة الواحدة كما نبه عليه صاحب ١‏ المعين » ) 


1 


انتهئئ » وهو وجه ؛ كما بيناه . اه هامش ( أ) . 


517 


إن قلنا:: إنهها سينة . :خضل :المنة بالطرية المذكور على القول باتهفا قرف" : 

( وإنما يُشرعان للمكتوبة ) لعدم ورودهما في غيرها . 

( ويقال في العيد ونحوه : الصلاةً جامعة ) للفرق بين الفرائض والنوافل . 

( والجديد : ندبه ) أي : الأذان ( للمنفرد ) لأنه لا يسمع مد صوته جرد ولا إنس 
إلأشهد له يوم القيامة ؛ كما رواه البخاري”" ٠‏ والقديم : لا يندب له ؛ لانتفاء المعنى 
المقصود منه وهو الإعلام » وأما الإقامة. . فمستحبة للمنفرد على القولين . 

( ويّرفع ) المنفرد ( صوته ) للخبر المارّ ( إل بمسجدٍ وقعث فيه جماعةٌ) 
وانصرفوا » فيستحب : ألا يرفع صوته ؛ لثلا يَتوهم السامعون دخولَ وقت صلاة أخرئ 
سيّما في يوم الغيم » وفي اشتراط وقوع الجماعة نظرٌ ؛ لحصول الإيهام علئ أهل البلد 

( ويقيم للفائتة ) لأنها لافتتاح الصلاة » وهو موجودٌ . ( ولا يُوذّنْ في الجديد ) 
لزوال الوقت » (.قلت:: القديم أظهر . والله أعلم ) قال في « شرح المهذب » : 
وصححه الجمهور ؛ لثبوته في ١‏ صحيح مسلم )”© . 

( فإن كان فوائث. . لم يُوذّن لغير الأولئ ) بلا خلاف ؛ كما ذكره في ١‏ المحرّر » 
و« الشرح » و« الروضة 0(" , لكن حكى ابن كيم فيه وجهاً , وفي الأولى الخلافٌ 
المار » ويقيم لكل منها ؛ لما سبق . 

هلذا إذا قضاهُنَ على الولاء » فإن قضاهُنَ متفرقات.. ففي الأذان لكلّ واحدة 
الخلافٌ المارٌ . 


هم المجموع ( 97/7 ) . صحيح مسلم ( 518١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنهما . 
(*) المحرر ( ص 788 ) » الشرح الكبير ( 204/١‏ ) » روضة الطالبين 191//١(‏ ) . 
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وَيُنْدَبُ لَجَمَاعَةِ ألنْسَاءِ آلإقَامَةُ » لا الأَدَان عَلَى لْمَشْهُور 7 مَدْ » وآلا 


2 
ىو 


لإقامة . وَيْسَحُ إِدْرَاجُهَا » وَتَرْتلُُ » وَالتَرْجيعْ فيه اف اد ملا ا شر اك ل ا ب 2 


( ويُندب لجماعة النساءٍ الإقامة ) لأنها استفتاح الصلاة ( لا الأذانُ على المشهور ) 
فيهما ؛ لأن في الأذان رفم الصوت دون الإقامة » وفي قول : يستحبان لكن يحرم رفع 
نوكيا قوق ما نفع عر سا4 الكذاء بقائقة: :وضي اللاجعيي "غوف «قول»: 
0 

وقوله : ( لجماعة النساء ) المنفردة كذلك إذا استحبينا الأذان للمنفرد » قاله 
الرافعي » والخنثئ كالمرأة”" . 

( والأذان مثنئ ) أي : معظمه » فإن التكبير في أوله أربعاً » و( لا إلله إلا الله ) في 


ره فر 

( والإقامة فرادئ إلا لفظ الإقامة ) لحديث أنس : ( أمر ب ل 
الإقامة إلا الإقامة ) متفق عليه(" » والمعنيا في تثنية لفظ الإقامة : كونها المصرحة 
امارد ١‏ 


( ويسن إدراجها “وترقيله )ا للامن ذلك © كما أتريجه الحا .+ 

والإدراج : هو الإتيانُ بالكلمات من غير فصل ٠‏ والترتيل : التأني وترك العَجّلة . 

( والترجيعٌ فيه ) أي : في الأذان ؛ لثبوته في « صحيح مسلم » في حديث 
أبي محذورة!”) ٠‏ وهو : ذكر الشهادتين مرتين سرًاً قبل الجهر . 

والحكمة فيه : : تذكّر إخفاءٍ الشهادة في أول الإسلام ثم إظهارهما 2 وفي ذلك نعمةٌ 
ظاهرة ‏ وسمي بذلك ؛ ؟ لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه » أو إلى الشهادتين بعد 
دكرهها + 

وقضية تعبير « الشرحين » و« الروضة » : أن الترجيع اسم للمجموع من السرٌّ 


. ) 508/١ ( أخرجه الحاكم ( ١/١1)ء والبيهقي‎ )1١( 

(5) الشرح الكبير( 507/١‏ ) . 

(7) صحيح البخاري ( 506 ) . صحيح مسلم ( 7378 ) . 

(4) المستدرك ( 70١5/١‏ ) » وأخرجه الترمذي ( ١44‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(5) صحيح مسلم(714) . 


ا 


والجهر .» وفي ( شرح المهذب »> و« التحقيق » و« الدقائق » و« لغات التنبيه ») : أنه 
اسم للآول » وفي « شرح مسلم » : أنه الثاني”" . 

( والتثويبُ في الصبح ) وهو قوله بعد الحيعلتين : ( الصلاة خير من النوم ) 
1 ؛ لثبوته في حديث أبي محذورة ؛ كما صححه ابن حبان”" . 

وإطلاقه شامل لأذاني الصبح ؛ وهو ما صحّحه في ١‏ التحقيق » » وقال البغوي 
إن ثوب في الأول. . يُثوب في الثاني على الأصح ٠‏ وأقره في « الروضة » تبعاً 
ل« أصلها )9 . 

( وأن يؤذن ) ويقيم ( قائماً للقبلة ) لأنه المنقولُ سلفآ وخلفا إل في الحيعلتين فإنه 
يُسنّ الالتفاث فيهما بعُنقه في الأول يمينا » وفي الثانية شمالاً . 

( ويشترط ترتيبُه » وموالاه ) لأن تركهما يوهم اللعبّ . ويخْلٌ بالإعلام » ولا يضرٌ 
كلامٌ وسكوتٌ قصيران قطعاً . 

نعم ؛ في رفع الصوت باليسير ترددٌ للجويني©) 

( وفي قول : لا يضر كلام وسكوث طويلان ) لأن ذلك في الخطبة لا يوجب 
استئنافاً ٠‏ فالأذان أولئ » ورد بأن كلماتٍ الخطبة غير متعيّنة بخلاف كلمات الأذان » 
فيعد قاطعاً معرضاً . 

ومحل الخلاف : ما إذا لم يَفحُش الطولٌ » فإن فَحُشُ بحيث لا يسمّئ مع الأول 
أذاناً. . استأنف جزم ٠‏ قاله في ١‏ شرح المهذب »* 


)١(‏ الشرح الكبير (١/؟7١4‏ )» روضة الطالبين ١99/١‏ )» المجموع ( ٠٠١/8‏ )»2 التحقيق ( ص 
41 ) »ء دقائق المنهاج ( ص 45 ) » تحرير التنبيه ( ص ”07 ) » شرح صحيح مسلم ( 2١/5‏ ) . 

(؟) صحيح ابن حبان ( ١585‏ )ء وأخرجه أبو داوود ( ٠04‏ ) . 

إفرة التحقيق ( ص ١19‏ ) » روضة الطالبين ( 199/١‏ ) » الشرح الكبير ( 4١4/١‏ ) . 

(5) نهاية المطلب 50/5 ) . 

(5) المجموع (7/؟؟١).‏ 
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رص رو و وان 5 رفوم > 
وَالذكورة . وَيَكرّه للمخدث 2 وَللجنبٍ أشد 2 
و 


10 ل 2 و ر - 4 َتّ ع 424 01 100 2 0 عو 
وَآلإقامَة أغلظ . وَيُسَنٌ صَيّتْ » حَسَنٌ ألصَّوْتٍ » عذل . وَالإمَامَةَ أفضل منه في 
صرو م هع 0000 ص عع هو كو 52 ل بير 00 

ألأصَحّ . قلث : ألأصَمّ : أنه أ ٠‏ وله أعلم . ل عماجي وا روح و عه 


وفي اشتراط النية في الأذان وجهان حكاهما الروياني قبيل صلاة المسافر من 
الم 

( وشّرط المؤذن : الإسلامٌ ) فلا يصح من الكافر ؛ لأنه عبادة . 

( والتميير ) فلا يصح ممن لا تمييز له ؛ لأنه ليس من أهل العبادة » ( والذكورةٌ ) 
فلا يصح من المرأة للرجال كإمامتها بهم . 

وقضية هلذا التعليل : أنه لا يصح أذانها لمحارمها » قال الإسنوي : وفيه نظر ١‏ 
وأما أذاننا لنشميا والساحن تله معي ول ل 7 

ذويكره للمحددق ) لأنمادعاء وذكه ( ولليحتت أغبنا) لأن بحدثه أغلظ :و للحاتفن 
اكه التعي. 

( والإقامة أغلظ ) لما فيه من تعريض الجماعة للفوات . 

( ويسن صَيّت ) أي : عالي الصوت ؛ لأنه أبلغ في الإعلام » ( حسن الصوت ) 
لأنه أبعث على الإجابة » ( عدلٌ ) ليُقبل خبئه بدخول الوقت » ويَعْضٌ عن عورة من 

( والإمامة أفضل منه ) أي : من الأذان ( في الأصح ) لاختيار النبي صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه الإمامة » وواظبوا عليها » ولآن القيام بالشيء أولىئ من الدعاء إليه . 

( قلت : الأصح : أنه أفضل ٠‏ والله أعلم ) لدعائه عليه السلام له بالمغفرة » 
وللإمام بالإرشاد”” » والمغفرة أعلىئ من الإرشاد كما قاله الرافعي » ولأنه أمين » 
والإمام ضمين » والأمين أحسن حالاً من الضمين* . 


)١(‏ بحرالمذهب(19/9). 

(؟) المهمات 157/١١‏ ). 

(*) أخرجه أبو داوود ( 517 ) » والترمذي ( 7١1‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) الشرح الكبير 575١/١2‏ ) . 
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والستطاارى حاراي اميس الع زرلديله لمانو الجن داكن عزو مله 
مِثْل أَجْر فَاعِلِهِ »”'2 أن المؤذن يكون له مثلٌ أجر من صلَّئ بأذانه . 

واستشكل تصحيحٌ المصنف أفضلية الأذان ؛ مع موافقة الرافعي عل تصحيحه : أنه 
ين + سحي ورد الماع .قزل تمل 1 مور من البو وار ل س هري 
مَنْ رآهما سنة » وقيل : إن عَلِم من نفسه القيامَ بحقوق الإمامة. . فهي أفضلٌ » وإلاّ. 
فالأذان » وحكي عن نص ١‏ الأم )”© , 

( وششرطفة لوقت لان إنما اذ للإعلام دخو لكك ولا ,جور ميل دو ويسندا 
إجماعٌ ( إلا الصبحَ » لقوله صلى الله عليه وسلم : ”إن يلآلا يُوَذْنْ َيِل » وا 
وََشْرَبُوا حَتَ بنَادِيَ أبن أمّ مَحْنُومِ » متفق عليه ٠‏ زاد البخاري > (وكان رخلةٌ أعمن 
لأساف سا يفال له اضويك اميدق 03 

( فمن نصف الليل ) لذهاب معظم الليل » وقرب الأذان من الوقت » فهو منسوب 
إلى الصبح » ولهلذا : تقول العربُ بعده : ( أَنعم صباحاً ) » وقيل : يؤذن في الشتاء 
لسَبْع يبقى من الليل » وفي الصيف لنصف سيم » وصححه الرافعي في 7 الشرحين » » 
وشعله في الاقيافة الروفة نوفا : إن قائله اعتمد حديثاً باطلاً 5 0 
غير ذلك . 

( ويسن مؤذنان للمسجد ؛ يؤذن واحدٌ قبل الفجر » وآخرُ بعده ) لحديث ابن عمر : 
( أنه كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان : بلالٌ وابنُ أمّ مكتوم » ولم 
يكن بينهما إلا أن ينزل هنذا » ويّرقئ هنذا ) متفق عليد*» 

وقضيته : أنه لا تسن الزيادة عليهما وهو كذلك . 


(1) صحيح ابن حبان ( 17178 ) عن أبي مسعود رضي الله عنه . 

(0) الأم(7300/5). 

(*6 صحيح البخاري ( 517 ) . صحيح مسلم ( ٠١97‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(5) الشرح الكبير ( 7/0/١‏ ) » روضة الطالبين ( 708/1١‏ ) 

(5) صحيح البخاري (/577 ) » صحيح مسلم ( 1١97‏ ) . 
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27 سن لِسَامِعِِ ِل فول » إلأ في حَيْعله فب ول + لآ عَوْلَ وَلَاَ قَوَة لأ باش ). . قلت : 
لا في آلتوِيبٍ » فقول : صَدَفْتَ وبروت , وَأذه عله . وَِكُلٌ أن مُصَلَ عَلَى الب 


عن نعلت ري يعد فرَاغة 5 ا ا و امي ا ل ا ا 


نعم ؛ تجوز» قال الرافعي : ويستحب : آلآ يزيد علئ أربعة ٠‏ قال في ١‏ زيادة 
الروضة » : كذا قاله أبو علي الطبري ٠‏ وأنكره كثيرون وقالوا : ضابطه : الحاجة 
والمصلحة ل ل د 
لم يزد » وهو الأصخٌ المنصوص""' . 

ا ل ل : 9إِذَا سَمِعْئهُ التدَاء ... 
قَقُولُوا مثَْ ما يَقُولُ آلْمُوَذْنْ » متفق عليه" . 

ويستحب ذلك في الإقامة أيضاً » ويستثنئ من إطلاقه : المصلي ؛ فإنه لا يجيب 
فيها على الأصح . بل يكره » وإنما يتدارك بعد الفراغ منها . وكذا المجامع » وقاضي 
الحاجة » وحيث أجاب في الصلاة.. فصلاته صحيحةٌ . إلا في : ( حي على 
الصلاة ) » أو( الصلاة خير من النوم ) » وكذا ( صدقت وبَرِرت ) . 

( إلا في حيعلتيه » فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ) لثبوت ذلك في « صحيح 
مسلم 5 »؛ وهو مَبيّنٌ لإطلاق الحديث الذي قبله : 

وقوله : ( لا حول. . . ) إلى آخره ؛ أي : لا حول لي عن المعصية » ولا قوة لي 
علئ ما دعوتني إليه إلا بك . 

ل ل ا 
وقال فى ١‏ الكفاية » : ( لخبر وَرَدٌ فيه )2*7 » واعترض : بأنه لا أصل له . 

ع ا وي ١س‏ ع سن ل 
وسلم بعد فراغه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذَا سَمِعْتُمُ آلْمُوَذْنَ. . فَقُولُوا مثْلَ ما 


2000 الشرح الكبير ( 575/١‏ ) » روضة الطالبين ( 5١5/١‏ )2 . 

إفة صحيح البخاري ( 71١‏ ) » صحيح مسلم ( 87" ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
زفرة صحيح مسلم ( 7806 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(5) كفاية النبيه (5/ ”57 ) . 


2 
0 م كوي بر ستيه جم هوةيي مريت رمس ها رمي ص م ل 2 مر هه 
ل ل وَالصلاة | ئَمَةِ ؛ أت مَحَمّدا الوّسيلة 
ا ل لاخ 0024 0 00 
والفضيلة وأتعكة قافا 7 مَحَمُودا الذي وَعَدْتهُ ) 

م١‎ 

و 


يقول » نم صَلُوا عَلَنَ ؛ فَِنَّ مَنْ صَلَنْ عَلَنَ صَلاَة. . صَلَى الله عَلَيْهِ بهَا عَشْرا» 
ويندب السلام عليه أيضاً ؛ لأنه يكره إفرادٌ الصلاة دونه . 
( ثم ) يقول : ( اللهم ؛ رب هلذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة ؛ آتِ محمداً 
الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته ) لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« مَنْ قَالَ ذَلِكَ حِينَ يَسْمَعْ آَلنْدَاء . . حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ ألْيَامَةِ » رواه البخاري”” . 
ويندب الدعاءٌ بين الأذان والإقامة ؛ لأنه لا يُرَذّ ؛ كما رواه أبو داوود والترمذي 


0 1 


7 
3 

21 
4 
0 


( فصل : استقبال القبلة شرطٌ لصلاة القادر ) على الاستقبال ؛ لقوله تعالئ : هَوَلّ 
َلك مر اليد ألعار4 لي : نحرّه ٠‏ والاستقباُ لا يجب في غير الصلاة فتعين 

وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : « إِذَا قُمْتَ إِلَى آلصّلاة. ٠‏ فَأَسْبِغْ 
لْوْصوءَ » نَم أسْتَقْبلْ وَكبْرْ ؛ رواه مسلم”*» » والمعتبر : الاستقبال بالصدر لا بالوجه . 

وخرج ب( القادر ) : العاجز ؛ كمربوط علئ خشبة » وغريقٍ على لوح يّخاف من 
استقباله الغرق » ومريضٍ عجز عمن يُوجهه » فيصلي علئ حسب حاله ويُعيدٌ . 

والفرضٌ في حقٌ القريب من الكعبة : إصابةٌ عينها » وكذا البعيد على الأظهر , 
ولكن بالظنّ . 


00 أخرجه مسلم ( 784 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

زفق صحيح البخاري ( 5١15‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

() سنن أبي داوود ( 571 ) » سئن الترمذي ( 7١7‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(4) صحيح مسلم ( 91 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


را 


مودقو قن ا و 


إلا في شدّة أَلْحَوْفٍ , 00 ا 


ع سبي 78 - 


زَمَهُ » وإلا. . فالأصح : 000 : 5 2 000 


( إلآفي شدة الخوف ) فإنه لا يشترط لا في الفرض ولا في النفل ؛ لقوله تعالئ : 
ون حِمْحُم وْجَاَا أوَ رُكْبَآنَا 4 قال ابن عمر : مستقبلي القبلةٍ أو غير مستقبليها » رواه 
البخاري ٠‏ قال : وقال نافع : لا أراه ذَكَرَ ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم"'" . 

َعَم ؛ لو أَمِنَ وهو راكب”" » فأراد أن يَنِْلَ. . فإنه يشترط في بنائه آلآ يستدبر 
القبلةَ » فإن استدبرّها. . بطلت صلاته بالاتفاق ؛ كما قاله في « الروضة 96" . 

لت 

( فللمسافر ) إلى مَقصد صل معلوم ( تتفل راكاً) لثبوت ذلك عن فقله عليه الصلدة 
قاذ 211 ١+‏ وماضياً ) غبانا على الراعت "0 والنفين” فى اكه :4 أن الاين محا جك 
إلى الأسفار » فلو شرطنا فيها الاستقبال للتنفل . . لأدى إلى ترك أورادهم » أو مصالح 
معاشهم . 

واحترز ب( المسافر ) عن الحاضر ؛ فإنه يمتنع عليه ذلك ؛ لأن الغالب من حاله 
المكث والاستقرارٌ . 

( ولا يشترط طول سفره على المشهور ) لعموم الحاجة» والثاني: يشترط كالقصرء 
وفرق الأول : بأن النفلَ أخفثٌ » ولهلذا جاز قاعداً في الحضر مع القدرة على القيام . 

( فإن أمكن استقبالٌ الراكب في مَرَقَدٍ » وإتمامُ ركوعه وسجوده. . لزمه ) لتيشر 
ذلك عليه . 

( وإلاآ) أي : وإن لم يمكنه ذلك كأن كان علئ سَرْجِ ( . . فالأصح : أنه إن سَهُلَ 
الاسيقيان »بان كاتف الدابة واققة وسيك, إذارتما + أو التعرافة هليه 3 وحب) 
لتيسّره عليه . 


. ) 1070 ( صحيح البخاري‎ )1١( 

(0) في غير( أ) : ( ويستثنئ : ما إذا أمن ) . 

(*) روضة الطاليين ( 55/5 ) . 

(4) أخرجه البخاري ( ٠١98‏ ) » ومسلم ( 7١١‏ ) عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه . 
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وَإلا. ٠‏ فلآ يَجِبُ . وَيَخْتَصن بالتَحوُم , وَقِيلَ : يُشتَرَطَ فِي آلسّلم يض . وَيَحْرْمُ 
نْحرَافُ عَنْ طَرِيقِه إلا إَى الِب تقر د رعو لشقوةا لشنمل ١‏ والأفود: أذ 
لكاروا تم ركوعَةُ وَسْجُودَهُ » وَيَسْتَفْبلُ فيهمًا وَفِي إِحْرَامِهِ » وَلاَ يَمْشِي إلا فى قَيامِهِ 


3 <7 


وقوله : ( إن سهل الاستقبال ) أي : استقبال الراكب » سواء أكان مع استقبال 
المركوب أم لم يكن . 

( وإلآ ) أي : وإن لم يسهل ؛ بأن كانت الدابةٌ سائرة وهي مقطورة أو ججموح ( . 
فلا يجب ) لتعسره ٠‏ والثاني : يجب عليه مطلقاً ؟؛ لوقوع أول الصلاة بالشروط » ثم 
يجعل ما بعده تابعاً له » والثالث : لا يجب مطلقاً ؛ كما في دوام الصلاة 

( ويختص ) وجوبٌ الاستقبال ( بالتحرم ) ليكون الابتداء علئ صفة الكمال . 

( وقيل : يشترط في السلام أيضاً ) لأنه أحد طرفي الصلاة ٠»‏ فاشترط فيه كالتحرم » 
والأصح : المنع ؛ كما في سائر الأركان . 

وقضية كلام الشيخين : أن الدابة الواقفة التي يَسهل الانحرافٌ عليها. . لا يجب 
فيها الاستقبال في غير التحم''' » لكن قال ابن الصباغ : والقياس : أنه مهما دام 
واقفا.. فلا يُصِلَّي إلا إلى القبلة » فإذا أراد السيرٌ.. انحرف إل طريقه » قال 
الإسنوي : والذي ذكره متعين”" . 

( وبحرم انحرافه عن طريقه ) لأن استقباله وتركٌ القبلة إنما كان للحاجة » ولا حاجة 
له في غيره ( إلا إلى القبلة ) لأنها الأصلٌ . 

( ويومىء بركوعه ) لثبوته عن فعله عليه الصلاة والسلام”" » ( و ) يكون ( سجوده 
أخفض ) من ركوعه وجوباً ؛ ليميز بينهما . 

ال ل ا ٠‏ ( ويستقبل فيهما 
وفي إحرامه ) للسهولة أيضاً » ( ولا ب يمشي إلا في قيامه وتشهده ) لطول زمنهما » 


(0) الشرح الكبير ( 55/١‏ ) » روضة الطالبين ( 7١١/١‏ ) . 
(6) المهمات(5/ل/الا: ). 
(*) أخرجه البخاري ( ٠٠٠١١‏ )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


بش 


0 وض ع داب 0 وَأ 2 وسجودة وهيَ وَاقَفَة . . جار » 0 
٠‏ قلا . وَمَنْ صَلَّىْ فِي ألْكَعْبَةِ 34 وَآَسْتَقبَلَ جِدَارَهًَا ابا مود أَوْ مَفْبُوحاً مَعْ 
اندع فيد ل برع ار قل ليها مقن د يايها لاء . جَارٌَ . وَمَنْ 


أمْكَنَهُ عِلْمُ الْقبلة. . حَدْمَ عَلَنهِ آلتقْلِيدُ وَآلِاجْتِمَادُ » وَإلا. ٠‏ َعَقَو يق يُخيد ع 


والثاني : لا يمشي إلا في القيام فقط » والثالث : لا يشترط اللَبْثُ بالأرض في شيء » 
ويومىء بالركوع والسجود ؛ كالراكب . 

( ولو صلّئ فرضاً علئ دابةٍ واستقبل وأتم ركوعّه وسجوده ) وسائرَ الأركان ؛ بأن 
كان في هَوْدَجَ ونحوه » ( وهي واقفة. . جاز ) كما لو صلئ علئ سرير » وقيل : لا ؛ 
لأنها ليست للقرار . وقَيّدَ في « المحرّر» » وه التذنيب » الواقفة ب( المعقولة ) » وقال 
في ١‏ الدقائق » : الصواب : حذفه"" . 

( أو سائرةٌ. . فلا ) لنسبة سيرها إليه ؟ بدليل صحة الطواف عليها . 

( ومن صل في الكعبة ) فرضاً أو نفلاً ( واستقبل جدارّها أو بابها مردوداً أو مفتوحاً 
مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع ) بذراع الآدمي تقريبآ » ( أو ) صلّئ ( علئ سطجها مستقبلاً 
من إبنائها ما سيق ) وهو قد اثلقى خراع ( 1 حجان ) لتوجهه إلا ءامن البيت +.:وكذا 
لو جمع تراب العَرْصّة أو السطح » واستقبله أو استقبل خشبة مُسمّرة أو شجرة نابتة » 
بخلاف الزرع والخشبةٍ المغروزة على الأصحٌ . 

( ومن أمكنه علم القبلة ) بالمعاينة ( . . حرم عليه التقليد والاجتهاد ) كالحاكم يجد 
ال : 

نعم ؛ الحاضر بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة حائلٌ خلقي ؛ كجبل » أو حادثٌ ؛ 

( وإلاً) أي : وإن لم يمكنه علمُها لغيبته عنها ( .. أخذ ) وجوبا ( بقول ثقةٍ) 
بصير مقبول الرواية ؛ كعبد وامرأة » لا صبئٌ وفاستٍ على الأصحٌ ( يُخبر عن علم ) 
ولا يجتهد كما في الوقت . 


. ) 55” المحرر( ص59 ) ء دقائق المنهاج ( ص‎ )1١( 


رفي 


َن ققد وَأَمْكَنَ آلاجيهَاةُ. . حَرُ م العلية :ون بعر ل 
كت كان وَيَقضو وَيَجبٌ 00-6 لِاجتِهَادٍ ِكل صَلَةٍ 0 عَلى ألصّحِيح » 
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ام ارح رار الآدلة كاغمز».. فلدكقة غارفا ل 1 


( فإن فقد ) ما ذكر ( وأمكن الاجتهاد ) بأن كان بصيراً يَعرف أدلة القبلة ( . . حرم 
التقليد ) وهو قبول قول المخبر عن اجتهاد ؛ لآن المجتهد لا يُقلد المجتهدّ » بل يجتهد 
بالأدلة » وهي كثيرة » أضعفها : الرياح » وأقواها : القطبُ وهو : نَجْدٌ صغيرٌ بين 
الْجَدْي وَالفرْقدَيْنِ”© ٠‏ يجعله المصلي بالشام وراءه » وبمصر علئ عاتقه الأيسر”" , 
هنذا إذا اتسع الوقت . فإن ضاق عن الاجتهاد. . فالأصحٌ : أنه لا يجتهد » بل يُصلَّي 
غلرا حستي عذاله وغين ون كان قد ؤافق القيلة , 

( وإن تحير ) المجتهد لعيْمٍ أو تعارض أدلةٍ ( .. لم يقلد في الأظهر ) لأنه مجتهد . 
والتحير عارض قد يزول عن قُرب » ( وصلئ كيف كان ) لحرمة الوقت ( ويقضي ) لأنه 
عذرٌنادرٌ » والثاني : يقد ؛ كالأعمئ بجامع العجز . 

( ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تَحضّر على الصحيح ) سعياً في إصابة الحق ؛ 
لأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول. . قوّاه » وإن خالفه. . فإنما يخالف إذا كان أقوى » 
والأخدّ بالأقوئ واجبٌ . 

والثاني : لا يجب ؛ لأن الأصل استمرارٌ الظنٌّ الأول » وهنذا في الفريضة ٠‏ مؤداةً 
كانت أو فائتة » أما النافلة.. فلا يحتاج إل إعادة اجتهاد قطعاً كما قاله في 
« الكفاية » » وإعادةٌ التقليد في حقّ المقلّد كإعادة الاجتهاد؟ . 

( ومن عَبَرَ عن الاجتهاد » وتعلّم الأدلة ؛ كأعمئ.. قلد ثقةَ عارفاً ) بالأدلة ؛ 
كالعامي في الأحكام . واحترز بالثقة : عن الكافر والصبي . 


(10) في بنات نعش الصغرئ . اه هامش ( ب ) » وأشير إلى الصحة . 

(0) وبالعراق على كتفه الأيمن » وباليمن قبالته مما يلي الجانب الأيسر » وقيل : ينحرف بدمشق وما قاربها 
إلى الشرق قليلاً » وكلما قرب من المغرب. . كان انحرافه أكثر . اه هامش ( ب )ء وأشير إلى 
الصحة . 

(1) كفاية النبيه ( ,47-57 ) ء وفي ( ب ) و( د ) : ( إلئ إعادة اجتهاد قطعاً » قال في « الكفاية » ) . 
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إل قدوي: تلصح . وُجَوبُ 0 يحرم لتَمَلِيدُ . وَمْ مَنْ صَلَّىْ بِآلِاجْتِهَادِ فَتيفَنَ 6 
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الخطأً: . قَضّىْ في ألأَظهَرٍ ٠‏ فلو تيقَهُ ذ 7 00 00100000 


( وإن قَدَرَ » علئ تعلم الأدلة ( فالأصح : وجوب التعلم ) عينآ ؛ كتعلم أركان 
الصلاة » ( فيحرم التقليد ) فإن قلد.. لزمه القضاءً ٠‏ فإن ضاق الوقثُث.. فكتحير 
المجتهد وقد مرّ » والثاني : أن تعلم أدلة القبلة فرضٌ كفاية مطلقاً ؛ كالعلم بالأحكام 
الفُروعية » والثالث : أنه فرض كفاية للمقيم » وفرضضٌ عين للمسافر ؛ لكثرة الاشتباه » 
واختاره في « الروضة » وصححه في ١‏ التحقيق » و" شرح المهذب ١")‏ 

( ومن صلئ بالاجتهاد » فتيقن الخطأ. . قضئ في الأظهر ) كما ينقض الحاكم 
اجتهاده إذا خالف النص ٠‏ والثاني : لا يقضي . وبه قال الآئمة الثلاثة » ونقله الترمذي 
عن أكثر أهل العله” ؛ لأنه ترك القبلة بعذر » فأشبه تركها في حال القتال » وفارق 
الحاكم ؛ لأن خطأه نادرٌ فكان نقضه أخففٌ وهو يتعلق بآدمي . 

وفرق الأول بين حال القتال وبين ما نحن فيه : بأنه هناك مأمور بالصلاة إلى غير 
القبلة مع تحققها » ولا كذلك هنا . 

واشفرة بالتقي ف من "الك 4 قزق الكاقفياة: كلما © لآن التجدياد لا يمن 
بالاجتهادٌ » والمراد باليقين هنا : ما يمتنع معه الاجتهاد » فيدخل فيه خبرٌ الثقة عن 
المعاينة . 

وقوله : ( قضئ ) يشعر بأن صورة المسألة : أن يكون التبين بعد الوقت . فإن بان 
فيه. . وجبت الإعادة قطعاً ؛ كنظيره من الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم . 

قال الإسنوي : وفي كلام الرافعي في الباب ما يدل عليه » لكن في كتاب ١‏ دلائل 
القبلة » لابن القاص ما حاصله : جريان القولين مطلقاً 0 

ار ال تيقن الخطأً » ولم يتيقن معه الصواب ٠‏ وهو الأصح ٠‏ 

( فلو تيقنه فيها ) أي : في الصلاة ( . .وجب استئنافها ) إن أوجبنا القضاءً بعد 


.) ١99/7 ( المجموع‎ » ) ١9١ التحقيق ( ص‎ » ) 718/١0 روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) 7508 ( (؟) سنن الترمذي‎ 
.) 555/5( المهمات‎ )*”( 
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وَإِنْ تغيّرَ أَجْتِهَادُهُ. . عَمِلَ بِلثَّنى وَل قَضَاءَ . 
بالاجتهاد. . قلا قَضَاءَ . 


ص حَتَى لَوْ صَلَى أَْبَعَ رَكَمَاتِ لأَرْبَ جهَاتٍ 


الفراغ ؛ لعدم الاعتداد بما مضئ » وإن لم نوجبه. . انحرف إلئ جهة الصواب » وبنى 
إن ظهر له مع ذلك جهةٌ الصواب ؛ لأن الماضي معتدٌ به . 

( وإن تغير اجتهاده. . عمل بالثاني ) لأنه الصوابٌ في ظنه المتأخر ؛ كالحاكم » 
بخلاف الأواني 

والفرق : أن هلذه قضيةٌ أخرئ » ولا يلزم منها نقض الاجتهاد بالاجتهاد . 

( ولا قضاء ) لآن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد ( حتئ لو صلى أربعَ ركعاتٍ لأربع 
جهات بالاجتهاد. . فلا قضاء ) لأن كلّ واحدة مؤداةٌ باجتهاده » ولم يتعين فيها 
الخطأ » هنذا إذا ظهر له الصوابٌ مقارنآ لخطأ الأول » فإن لم يظهر له الصوابٌ مقترناً 
به. . بطلت صلاته » ووجب عليه الاستئنافُ على الصواب في ” زيادة الروضة 206 . 


.)770/1١( روضة الطالبين‎ )١( 


( باب صفة الصلاة ) 

أي : كيفية الصلاة » وتفصيل أجزائها . 

( أركائها : ثلاثة عشرَ ) أحدها : ( النية ) لأنها واجبةٌ في بعض الصلاة وهو 
أولها » لا في جميعها » فكانت ركنا ؛ كالتكبير والركوع » وقيل : هي شرط ؛ لأنها 
عبارة عن قصد فعل الصلاةء» فتكون خارج الصلاة . ولهنذا قال الغزالي : هي 
بالشروط أيه . 

( فإن صلَو فرضاً. . وجب قصدٌ فعله ) ليمتاز عن سائر الأفعال ( وتعييته ) من كونه 
ظهراً أو عصراً أو غيرهما ؟ ليمتاز عن سائر الصلوات . 

وكان الأصوب أن يقول : ( فعلها وتعيينها ) ك المحرّر )”'' ليعود على ( الصلاة ) 
إذ يلزم من إعادة الضمير علئ ( فرض ) أنه لا يحسن قوله بعد : ( والأصح : وجوب 
نية الفرضية ) لأنه معنى الأول . 

( والأصح : وجوب نية الفرضية ) ليتميز عن ظهر الصبي ٠‏ والمعادة في جماعة » 
والثاني : لا ؛ لأن الظهر من البالغ إذا لم تكن معادة. . لا تكون إلا فرضاً . 

وقضية هلذين التعليلين : أن الخلاف في البالغ » ولهلذا صوب في ١‏ شرح 
المهذب» عدم اشتراط الفرضية في حق الصبي» وقال في «التحقيق»: إنه الصحيح )”" . 

وقضية كلام « الكتاب » : عدم الفرق » وصرح به في ١‏ الروضة » و« أصلها» ء 
قال في « المهمات » : والصواب : ما في ١‏ شرح المهذب )47 . 


() الوجيز( ص 609). 

() المحرر(( ص .)7١‏ 

(9) المجموع ( ”76/7 ) ء التحقيق ( ص ١195‏ ) . 

(4) روضة الطالبين ( 555/١‏ ) » الشرح الكبير ( 558/١‏ ) » المهمات .)١6-١5/“(‏ 
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دون الإضافة إلى الله تعالى » وَأَنْهُ يَصِحّ آلَدَاُ بّة أَلقَضَاءِ وَعَكْسُه . وَأَلتَمْلُ ذو أَلْوَفَتِ 
0 ا 00 ام ضيه يم اس 0 0 
أو الس كلتمن نيعا سيل اتوقن كد لفاك ونجها نه قلت : ألصَّحِيحٌ : لا تشترط 


وشمل إطلاقه الفرضّ المنذور » ونقله في ١‏ الكفاية » عن بعضهم وأقد.(© 

( دون الإضافة إلى الله تعالئ ) بأن يقول : ١‏ لله ) » أو ( فريضة لله ) لأن العبادات 
لا تكون إلا لله » والثاني : يجب ؛ لتحقق معنى الإخلاص » قال تعالئ : ل وما قمر 
عنم نيعمو جر * إلا لَه مويو الْفل4 . 

وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكشه ) لاستعمال كلّ بمعنى الآخر » تقول : 

( قضيت الدين ٠‏ وأديته ) » قال تعالئ : #هَادًا مَصَيْسُّم مَنَاسِكََكُمْ #* أي : 
أديتم » والثاني : لا ء بل يشترط في الأداء نيته » وفي القضاء نيته ؟ ليمتاز كل عن 
الآخر . 

والمراد : ما إذا نوئ وهو جاهلٌ للوقت ؛ لغيم ونحوه » فلو نوى الأداءً وقت 
القضاء وعكسه عالماً. . لم تصح صلاته قطعاً » ذكره في « شرح المهذب )”' 

( والنفل 2 أو الل كالعرين تبحا سي اين تصيد الماع والتعيين » 
قالمؤدت الراتث .+ عه بالإضافة ك( أَصلّي ركعتي الفجر ) , أو ( سنة الظهر ) » أو 
( راتبة الاو وغير الراتب بما اشتهر به ؛ كالتراويح والضحئ وصلاة عيد الفطر 
والأضحئ . 

ويستثنئ من إيجاب التعيين في ذات السبب : تحيةٌ المسجد ء وسنةٌ الوضوء ع 
فيكفي فيهما نيةً الفعل كما في ١‏ الكفاية » في الأولئ » وفي ١‏ الإحياء » في الثانية9" . 

( وفي نية النفلية وجهان ) كاشتراط الفرضية في الفرض ٠»‏ ( قلت : الصحيح : 
لا تشترط نية النفلية » والله أعلم ) لأن النفلية ملازمة للنفل » » بخلاف الظهر ونحوها » 
فإنها قد تكون فرضاً وقد لا تكون ؛ بدليل المعادة » وصلاة الصبي . 


. ) 55/7 ( كفاية النبيه‎ )1١( 


زهرة كفاية النبيه ( 72١/7‏ ) » إحياء علوم الدين ( 3 ). 


لوا 


( ويكفي في النفل المطلق ) وهو ما لا وقتَ له ولا سببَ ( نيةٌ فعل الصلاة ) لأن 
القن أذن دريحارة المللاة +"فإذا المسقا وك م لا 

( والنية بالقلب ) بالإجماع ( ويُندب النطق قُبيل التكبير ) ليساعد القلب اللسان . 

( الثاني : تكبيرة الإحرام ») لحديث : ١‏ مفتَاح ألصَّلآَةٍ الوصو وَتحْرِيمُهًا 
لتَكبِيرُ » تلا اليم » روا أبو داوود والترمذي بإسناد صحيح”' . 

ال كن امع ؤؤابة:النخاري :+ صلا كما 
رََيُمُونِي أَصَلَ 2*6 فلا تنعقد بقوله : ( الله الكبير ») لفوات مدلولٍ ( أقعل ) وهو 
التفضيل ٠»‏ ولا بقوله : ( الرحمئن ) أو ( الرحيم أكبر ) » ومعنى ( الله أكبر ) أي : من 

والحكمة في افتتاح الصلاة به كما ذكره القاضي عياض : استحضار المصلّي عظمة 
مَنْ تهيأ لخدمته» والوقوف بين يديه؛ ليمتلىء هيبة» فيحضر قلبّه ويخشع » ولا يعبث. 

( ولا تضر زيادةٌ لا تمنع الاسم ) أي : اسم التكبير ( كه الله الأكبر » ) لدلالته على 
التكبير مع زيادة مبالغة في التعظيم ‏ ( وكذا «الله الجليل أكبر » في الأصح ) لقصر 
الفصل ٠»‏ والثاني : يضر ؛ لاستقلال الزيادة » فغيرت النظم . 

( لا أكبر الله » على الصحيح ) لأنه لا , الاح ريدت دعبم بحاي 


)١(‏ نقل الإمام فخر الدين في ١‏ تفسيره » ]١75 ١5 /١5[‏ عن اتفاق المتكلمين : أن من عبد ودعا لأجل 
اروفيس المتاه + والطمع في اللوات» . لم تصح عبادته ولا دعاؤه » ذكره عند قوله تعال : 9 أدغوأ 
َيِّكُمْ نضا وَحُفْيَة4 » وفي أوائل تفسير ( الفاتحة ) /١[‏ ٠9؟]‏ بأنه لو قال : أصلي لثواب الله تعالئ » 
أو للهرب من عقابه. . فسدت صلاته . اه هامش (1) . 

(؟) سئن أبي داوود ( 7١‏ ) » سئن الترمذي ( ” ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

إفرة اخرجه ابن حجان ( 1204© وان طلجه( 4108 )عن أي حهيد البناعذي هين الله عند .. 

(4) صحيح البخاري ( 77١‏ ) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 
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اخر الصلاة » فإنها تجزىء ؛ لأنه يُسمّئ تسليماً » والثاني : لا يضر ؛ لأن تقديم الخبر 
جائز . 

( ومن عجر ) عن النطق بالعربية » ولم يقدر على التعلم في الوقت ( .. ترجم ) 
بمدلول التكبير من أيّ لغةٍ شاء » ولا يَعدل إلى ذكر ؛ لأنه ركنٌ عجر عنه » فلا بد له من 
بدل » والترجمةٌ أقربُ إليه من غيره » فتعيّنث . 

( ووجب التعلم إن قَدَرَ » عليه ولو بسفر في الأصحٌ ؛ لأن ما لا يَيَمُ الواجبُ إلآ 
به. . فهو واجبٌ » وحيث وجب التعلمٌ فضاق الوقت » أو لم يُمكنه التعلمُ إلا في يوم 
فأكثر. . لم يقض ما صلأه بالترجمة ؛ للعذر » ولو أخر التعلمَ مع القدرة. . وجب أن 
يصلي عند ضيق الوقت بالترجمة » ثم يقضي في الأصمٌ ؛ لتفريطه . 

( ويسن رفع يديه في تكبيره ) بالإجماع ١‏ والمراد باليدين هنا : الكفان ( حذو 
منكبيه ) للاتباع » كما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر”2 . 

( والأصح : رفعه مع ابتدائه ) أي : مع ابتداء التكبير ؛ للاتباع”"' » ولا استحباب 
فى الانتهاء . 

وحينئذ فإن فرغ منهما معا. . فذاك » أو فرغ من أحدهما قبل تمام الآخر. . أَتَمَ 
الاخرء» وهلذا هو الأصحٌ في « الروضة » و( شرح مسلم » تبعاً للرافعي”" ١‏ والثاني : 
يجعل انتهاء الرفع والتكبير معاً كابتداتهما » وصححه في « شرح المهذب») 
و( التنقيح » ونقله عن النص » وقال الإسنوي : إنه المفتئ به”*؟ » والثالث : يرفع بلا 
تكبير » ويُكبر مع حط يديه . 

( ويجب قرن النية بالتكبير ) أي : بجميعه » وذلك بأن يستحضر جميع ما أوجبناه 


200 صحيح البخاري ( 5"/ا ) » صحيح مسلم ( 5940 ) . 

200 وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق . 

6 روضة الطالبين 771١/١0‏ ) » شرح صحيح مسلم ( 5/ 40 ) » الشرح الكبير (١//الا4‏ ) . 
(5) المجموع ( 7505/7 ) . المهمات ( 57/9 ) . 


رض 


ا بسر 20 31 و 2 5 2 5 0 0 5 2 5 
دقل : يكفي ياقلد ب الكل ١‏ اقباز ريج رضي القازن: وَشْرْطهُ : نصبٌ فقاره » فإن 
وَقَفَ كنتنا أز مَائلا . ب مكاي ا ماه نل وق سه عق ون يالل كوا بو اد 


فيها ؛ من نية الفعل » والتعيين » والفرض من أول التكبير » ويستمر إلى آخره ؛ لأن 
التكبير من الصلاة » فلا يجوز الإتيان بشيء منه قبل تمام النية . 

( وقبل : يكفي بأوله ) لأنها بعد التكبير في حكم الاستدامة » واستصحاب النية في 
دوام الصلاة لا يجب ذكراً » وصححه الرافعي في ( الطلاق ) » واختار في ١‏ التنقيح » 
و« شرح المهذب» الاكتفاءً بالمقارنة العرفية عند العوام » سيف بهن ضرا 
للصلاة7؟ . 

قال السبكي : وهو الصواب . وقال ابن العربي المالكي : سمعت أبا الحسن 
الهروي يقول : سمعت إمامً الحرمين يقول : يُحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة 
النية » ويُجرّد النظرَ في قدم الصانع » وحدوث العالم » والنبوات حتئ ينتهي نظرّه إلى 
نية الصلاة » قال : ولا يحتاج ذلك إلئ زمن طويل » بل يكفي في أوحئ لحظة”" ؛ 
لأن تعلم الْجمّل يفتقر إلى التطويل » وتذكارها يكون في لحظة . 

( الثالث : القيام في فرض القادر) بالإجماع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
لعمران بن الحصين وكانت به يواسي : ١‏ صل قَائِماً » فَإنْ لَمْ تشتطع . . فقاعداً , 0 
لَمْ تشتطع . . فَعَلَى جَدْبٍ » رواه البخاري » زاد النسائي : ١‏ فَإِنْ لم تشتطع. . نتشتلقيا 
ول نكل اند تسا لاوس ه 4 5970 . 

وخرج ب( الفرض ) النفل » وب( القادر ) العاجز . وسيأتي حكمُّهما . 

( وشرطه : نصب ققاره ) وهو عِظام الظهر ؛ أي : مفاصلّه ؛ لأن اسم القيام دائد 
معه . 


( فإن وقف منحنياً ) إلى قدامه ( أو ماثلاً ) إل يمينه أو يساره ( بحيث .لا يسمئ 


. ) 777 المجموع(9/‎ )١( 

030 في ( ب ) : ( في أدنئ لحظة ) . 

إفرة صحيح البخاري ( 1١١17‏ ) » ولم أجد زيادة النسائي ة في « الصغرئ » ولا في ١‏ الكبرئ » » ولا عزاه 
إليه المزي في ١‏ تحفة الأشراف ») »)١85/8(‏ وانظر « البدر المنير » ( 5١9/7‏ ). و« التلخيص 
الحبير » ( 7/ 75-170 ) فلقد عزياه إليه » ولعله من اختلاف النسخ . 


خض 


2 م د هاس صر 4 ا م يد 


قَاء .. لم يَصِحّ ل لان لضا عار قر كو ا : أنه يَقفْ كذلكٌ ‏ 


9 


وَيَزيدك أذ اءهُ لذكوعه عه إِنْ 5 : و كن لام دون لرُكوع و جود. : قَامَ ا 


0 ص 


إِمْكانِه . وَلَوْ عَجَرَ عَنِ آلقيَام. . تكد كشاشاء وادولت 00 


قائماً. . لم يصح ) لتركه الواجب بلا عذر » والانحناءٌ السالبٌُ للاسم : أن يصير إلى 
الركوع أقربَ . 

( فإن لم يطق انتصاباً . وصار كراكع. . فالصحيح : أنه يقف كذلك ) وجوباً ؛ 
لأنه أقربٌ إلى القيام . 

( ويزيد انحناءه لركوعه إن قَدّر ) ليميز بينهما » ومقابله : هو قول الإمام أنه يلزمه 
الصلاة قاعداً » فإذا وصل إلى الركوع. . لزمه الارتفاعٌ ؛ لأن حدّ الركوع يفارق حدّ 
القيام » فلا يتأت هنذا بذاك . 

( ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود ) لعلة بظهره تمنع الانحناءً ( . . قام ) 
وجوبا ( وفعلهما بقدر إمكانه ) للحديث الصحيح : ١‏ إِذَا أَمَرْتَكُمْ بأمرِ. . فَأتوا مِنْهُ مَا 
َسْتَطْعْتْهْ ”2 . فِيَحْنِي صلبّه بقدر إمكانه » فإن عَجَرٌ. . حَنَئ رقبته ورأسّه » فإن احتاج 
فيه إلى اعتماد على شيء. . وجب ٠‏ فإن لم يُطق الانحناء أصلاً . . أومأ بهما . 

( ولو عجز عن القيام. . قعد ) بالإجماع ( كيف شاء ) لإطلاق حديث عمران بن 
التعطي: *"5 ولا ينقصى وابم 4 لأنه معدو 

( وافتراشه أفضل من تربّعه ) وتوركه وغيرهما ( في الأظهر ) لأنه قعود العبادة . 
فكان أولئ من التربع الذي هو قعود العادة » وإنما فضل على التورك ؛ لأنه قعود تعُقبه 
حركةٌ » فأشبه التشهدَ الأول , والثاني : التربع أفضل ؛ لثلاً يلتبس بالتشهد » وصححه 
جمعٌ » وقال الماوردي : إن التربع للمرأة أفضل ؛ لأنه أستر لها" . 


)2000 أخرجه البخاري ( 7588 ) » ومسلم ( 1731 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ سبق تخريجه في ( ص 788 ) . 
(*) الحاوي الكبير .)17١١7/5(‏ 


زضرف 


العا ألإقْعَاءُ ؛ بِأَنْ لين مغن وَرِكيِ نَاصِب] كته ا ينْحَنِي لرْكُوعِهِ بِحَيْثُ تَحَاذِي 
جب ما قدا وبي » وَآلأَحمَلُ داق مح شجوده ٠‏ فإن عجر عن الفكرد... 
صَلَّْ لِجَنْبْهِ آلأَيْمَن » فَإِنْ عَجَرّ. . فَمُسْتَلْقِياً . وَللْقَادِر ألنَقْلُ قاعداً » وَكَذَا مُضْطْجعاً في 


( ويكره الإقعاء ) للنهي عنه”2 » ووجهه : ما فيه من التشبيه بالكلاب والقردة ( بأن 
يجلس علا وركيه ) وهما أصلّ الفخذ ( ناصباً ركبتيه ) كذا فسره أبو عبيدة » وهو أصحٌ 
التفاسير » قال في ١‏ شرح المودي ريك اهبا أن عه اذا رحله ”7 

( ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ) من مصلآه » ( والأكمل : 
ولحاي عرض متعودة )نه سان : أن أقلّ ركوع القائم : أن ينحني قدرَ بلوغ 
وا برككة وو اكول تسويةٌ ظهره وعنقه ‏ ومَنْ فعل الأولَ.. حاذت جبهته 
ما قدامٌ ركبتيّه » ومَنْ فعل الثاني. . حاذت جبهثه موضع سجوده » فيكون أيضاً أقلّ 
ركوع القاعد وأكملّه : أن ينتهي إلئ هلذه الحالة . 

(طإ شع عن اقفر ليا الجن دوك لمأنو )كي القفيلة 
التيامن . 

( فإن عَجَرَ ) عن الجنب ( فمستلقياً ) علئ ظهره » ورجلاه إلى القبلة ؟ لرواية 
النسائي المارة”" » ولا بدٌ من وضع مخدّة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة » 
لا السماء » قال الغزي : إلا أن يكون بالكعبة وهي مسقوفة » فلا يشترط . 

( وللقادر النفلٌ قاعداً ) بالإجماع ( وكذا مضطجعاً في الأصح ) لحديث : ١‏ ضَلاَة 
آلنَائِمِ عَلَى أَلنْضْفٍ مِنْ صَلدَة الْقَاعِدٍ » رواه البخاري”؟؟ » والمراد به : المضطجع”؟ ‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم )1717/١(‏ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه» وابن ماجه (497). وأحمد 
(8/ "7 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(5) المجموع (1777/4). 1 

(0) في( ص ١7؟7).‏ 

(5) البخاري ١١١50‏ )عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(5) أفتئ بعض المتأخرين بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر من قيام ؛ لما في الأولئ من زيادة 
الركوع وغيره. قيل: ويحتمل خلافه ؛ لأنها أكمل» وظاهر الحديث: أنهما سواء. اه هامش (أ) . 


تضرف 


2 1 القعاءة ع 2 2 4 هد 7 6 2 لس 
ألرَابِعْ 7: القراء عه . 1 يَعَدَ لتّحَرْم دعاء الافيتاح » 2 ثم التعؤذ 2 وَيُسِرُهمًا 2 ويتعود 
0 


عر لوز وَاَلأُولَيْ أكذ ويك ( الفاتضة نه كر كعك 000006 


والثاني : لا ؛ لما فيه من انمحاق صورة الصلاة » فإن جوّزنا. . زمه أن يُقعد للركوع 
والسجود » وقيل : يُومىء بهما أيضاً . 

قال في « شرح مسلم » : وإذا اضطجع . . فعلئ يمينه » فإن اضطجع على يساره . 
جاز . وهو خلافٌ الأفضل . قال : فإن استلقئ مع إمكان الاضطجاع. . لم يصح . 
وقيل : الأفضل : أن يُصلي مستلقياآً » فإن اضطجع.. صم . قال : والصواب : 
الأو : 

( الرابع : القراءة ) لما سيأتي . ( ويسن بعد التحرم دعاءٌ الافتتاح ) وهو : 
( وجهت وجهي. . . ) إلئ آخره ؛ للاتباع ؛ كما أخرجه مسلم”" . 

ومن نقل عن الشافعي وجوته. . فقد غَلِطَ ؛ كما نبه عليه الشيحٌ تقي الدين في 
( شرح العمدة )29 , 

( ثم التعوذٌ ) لقوله تعالئ  :‏ وَداوَأتَ اَن مأسْتَعِدْ أله مِنَ لطن أَلبَصِرِ © أي : 
إذا أردت القراءة . 

وستعرف في العيد استحباب التكبيرات بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ » وفي صلاة 
الجماعة أنه لا يأتي بهما إلا إذا علم إدراكَ الفاتحة . 

( ويُسدُهما ) كسائر الأذكار المستحبة » ( ويتعوذ كلَّ ركعة على المذهب )”؟ لأنه 
يبتدىء قراءة جديدة في كلّ ركعة ؛ وقيل : يتعوذ في الأولئ فقط ؛ لأن القراءة في 
الفاةة عله : 

( والأولئ آكد ) للاتفاق عليها ٠‏ وافتتاح القراءة للصلاة إِنَّمَا هو فيها . 


و رم سغفر 


( وتد تتعين الفاتحة كلَّ ركعة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ تجزىءٌ صَادَه لآ يقر 


0 


6 


.) 1١9/50 شرح صحيح مسلم‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم ( 77١‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(9) إحكام الأحكام ( ص 788 ) . 

2 في ( ب ) و( د) : ( ويتعوذ في كل ركعة ) . 


5373 


فيهًَا وجل بِفاتِحَةٍ َحَةٍ الْكبَاب ؟ رواه الدارقطني ؛ وقال : إسناده صحيح » رواه أيضاً ابن 
غزية ران وى مدي انر 

وروى الإمام أحمد وابن وحانا في متحي أنه على الله ضلية ويام تال تسبي 
صلاته : ١‏ إِذَا اسْتَقَبَلت الْقبْلةَ. . فكَبّرء نه أكرَأ بم ألْعَرَآنِ » آصْنَم ذَلكَ في كل 
رَكْعَةٍ » » ورواه البيهقي أيضاً ام المهذب )”" , 
وتعيّن ( الفاتحة ) نقله الشيح أبو زيد عن نَيْفبِ وعشرين صحابياً . 

( إلأركعة مسبوق ) لأنه إذا أدرك الإمامَ راكعاً. . أدرك الركعة » كما سيأتي بشرطه 
في الجماعة . 

( والبسملة منها ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذَ فَرَأََمٌ : آلْحَمْدُ لله. . 
فأَفْرَؤُوا : #شم أَلَهِ ليحن اير » ؛ إِنَهَا 1 لْقرَآن َه لكاب ب وَلسّبْعْ ماني 5 
و«بنم أنه لمكن أليّصِر 4 إِخْدئ آيَاتَهَا ؛ » رواه الدارقطني » وقال #“رجاله كلهي 
ثقاثٌ » وذكره ابن السكن في « سئئه » الصحاح المأثور م 

ا ا ل 50 
حرفا 6 إذ المقود كر فاق أذلهها ساكرة « 

( ولو أبدل ضاداً بظاء. . لم تصح في الأصح ) لاختلاف المعنى » فإن ( الضاد ) 
من الضلال » و( الظاء ) من قولهم : ( طَلَّ يفعل كذا ظلولاً ) إذا فعله نهاراً » وقياساً 
على باقي الحروف ء والثاني : يصح ؛ لقرب المخرج وعسر التمييز . 

وقضية إطلاقهم الجزم بالبطلان : فيما لو أتئ ب( دال ) مهملة بدل معجمة في 
( الذين ) . 


)2030 سنن الدارقطني ( 777/١‏ ) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه » وصحيح ابن خزيمة 59٠١(‏ )», 


صحيح ابن حبان ( 1/45 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

هع مسند أحمد ( 754٠/54‏ ) » صحيح ابن حبان ( 17/417 ) » سنن البيهقي ( 7/ 77/54 ) عن رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه » المجموع ( ”/ 5/ا395-57 ) . 

(*) سنن الدارقطني ( 7١7/١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وَيَجِبُ تَاتيئه تقوالاتها . نإنه تكلل دك 0 َإِنْ تَعَلّقَ بألصَّلاة ؛ 
كَتَأمِينه لقرَاءَة إِمَامِهِ وَقَنْحِهِ عَلَيِْ. . فلا في الأصَحّ » وَيَقْطَمُ ألشْكُوث الطّوِيلُ » وَكَذَا 
يَسِيرُ قِصَدَ به قطع ألْقرَاءَة في آلأَصّمّ . 4ه يديه إن كوج بهو أو االتحة ويك أي قو ران 1 افج م وا بول جا او كرو كدج 


وكان الأصوب أن يقول : ( ولو أبدل ظاءً بضاد ) إذ الباء مع الإبدال تدخل على 
المتروك » لا على المأتي به . قال تعالئ : ##وَمَن يَنَبَدَلِ الْكْفرٌ بالإمن * . 
© أَتَمَتَبَدٍ دلومت الى هُوَ أَدَقّ باأيٍى هُوَعَيٌ # ٠‏ ل وَدَلَهُم يَنَتَهِمْ جَنَِنِ 4 » ولا 
تدوأ ليت بلطي » . 

( ويجب ترتيبها ) لأنه مَناط البلاغة والإعجاز » فإن ترك الترتيبت ؛ كأن قرأ آية من 
وسط ( الفاتحة ) قبل أولها , ٠‏ ثم أولها ثم آخرها. . استأنف جميع ( الفاتحة ) إن 
سكدب فإفاسياء» باع الدزكب إناتصر انف , 

ولو قرأ النصفف الآخر من ١‏ الفاتحة ) ثم أولها. . أعاد ما قرأه أولاً دون استعناف 
الجميع » وتركُ حرف كترك آية » حتئ لا يُعبَدُ بما بعده حتى يأتي به . 

( وموالاثها ) لأنها القراءة المأثورة » فلا يَفصل الكلماتٍ بعضّها عن بعض بلا 
عذر » فلو أخل بها سهواً. . لم يضرّ في الأصحٌ . 

( فإن تخلل ذكر ) لا تعلّقّ له بالصلاة ؛ كالتحميد عند العُطاس » وإجابة المؤذن 
( .. قطع الموالاة ) وإن قل ؛ لأنه يوهم الإعراضَ عن القراءة . 

( فإن تعلق بالصلاة ؛ كتأمينه لقراءة إمامه .» وفتحه عليه ) ونحوهما ؛ كما لو قرأ 
ال ا لل ع ل ا ا 


التوقف فيها ( . . فلا في الأصح ) لندب ذلك للمأموم”" » والثاني : يقطعها ؛ كالفتح 
على غير الإمام . 


( ويقطع ) الموالاة ( السكوث الطويل ) لإشعاره بالإعراض ٠‏ والطويلٌ : ما يُشعر 
مثله بقطع القراءة » ( وكذا يسيرٌ قصد به قطعَ القراءة في الأصح ) لتأثير الفعل مع النية ؛ 
كنقل المودع الوديعة بنية الخيانة » فإنه يضمن وإن لم يضمن بأحدهما منفرداً , 
)١(‏ في( ب ) :( أوآية عذاب ) . 
00( أخرجه ابن حبان ( 514١‏ ) » وأبو داوود ( 407 ) عن المُسَوّر بن يزيد رضي الله عنه . 


اطرم 


والثاني : لا يقطع ؛ لأن كلا منهما لا يضر منفرداً » فلا يَضْرٌ مُجتمعاً . 

( فإن جهل الفاتحة ) ولم يمكنه التعلم » ولا النظرٌ في مصحف ( . . فسبع آيات ) 
ولا يترجم عنهاء ولا ينتقل إلى الذكر ؛ لأن القرآن بالقرآن أشبة » وإنما اشترط 
السبع ؛ لأن هنذا العدد مرعي في ( الفاتحة ) » فرُوعي في بدلها » ( متواليةِ )”© لأن 
المتوالية أشبة ب( الفاتحة ) . 

( فإن عَجَرَ ) عنها ( . . فمتفرقةٍ » قلت : الآصح المنصوص : جواز المتفرقة مع 
حفظه متوالية » والله أعلم ) كما في قضاء رمضان . 

قال الإسنوي : والمعتمد : ما ذكره الرافعي » فإن الذين استند إليهم المصنفٌ لم 
يُصرّحوا بالجواز عند حفظ المتوالية بل أطلقوا » فيمكن حمل إطلاقهم علئ ما قيّده 
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م 


راد 


لا : أتئ بذكر ) للآمر به ؛ كما أخرجه الترمذي 
55-6 " . والأصحٌ : أنه لا يتعين شيء من الذكر . 

( ولا يجوز نقصٌ حروف البدلٍ ) من قرآن وغيره ( عن ) حروف ( الفاتحة ) وهي 
مئةٌ وخمسةٌ وخمسون حرفا بالبسملة إل لمن أدغم أو قرأ ( مالك ) فإنها تنقص حرفاً 
وتزيد حرفاً ( في الأصح ) كما لا يجوز النقص عن آياتها » والثاني : يجوز ؛ كما يكفي 
قضاء صوم يوم قصيرٍ عن يوم طويلٍ ٠‏ 

( فإن لم بحسن شيئاً ) من قرآن ولا غيره » وعجر عن التعلم ١‏ .. وقف قدر 
الفافحة ) إذ القزاءة والوقوفةيقدرها كانا واحبين + قإذا تعذر أعذهما يقي الآخيرد . 


. ) في( ب)و(د) :(متواليات‎ )1١( 

(؟) المهمات (”/لاه ). 

(*) شئن الترمذي ( 7١7‏ ) عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه » وأخرجه ابن حبان ( 1808 ) » وابن خزيمة 
0550 )»ء وأبو داوود ( 877 )ء والنسائى ( ١57/7‏ ) عن ابن أبي أوفئ رضي الله عنه . 


خرف 


ا 0 


وَيْسَنُ عَقبَ ( ألْفَاتحَةٍ 6 ل لت 
مين عابز» وز بكي الأطور ووش كو دنر النافقة )ان اا ا ل 


( وين عقب الفاتحة تحة ) لكل تال » وفي الصلاة آكدٌ ( آمين ) للاتباع"2 » ولأن 
( الفاتحة ) نصفها دعاءٌ » فاستحب أن يسأل الله تعالئ إجابته . 

قال البيهقي في كتاب ١‏ فضائل الأوقات » : وروينا من حديث عائشة مرفوعاً : 
١‏ حَسَدَنَا آلْيهُودُ عَلَى الْقبلة آلتِي هُدِيًا إِليَْا وَصَلُوا عَنْهَا » وَعَلَى الْجُمْعَة » وَعَلَىْ قَوْلنَ 
حَلَفتَ آلإمَام : ا 0 

( خفيفة 8 بالمد » ويجوز القصر ) والإمالة والتشديد » لكن الأول أفصحٌ 
وأشهر . و( آمين ) اسم فعلٍ بمعنئ : استجب . 

( ويُوْمّن مع تأمين إمامه ) لأنه يؤمن لقراءته » لا لتأمينه ( ويجهر به ) المأموم في 
الجهرية » هنذا إذا أمن الإمامٌ » فإن لم يُؤمن. . استحب للمأموم التأمينُ جهراً قطعاً . 
قاله في ١‏ شرح المهذب ”"' ١‏ ( في الأظهر ) كإمامه » وقد قال البخاري : قال عطاء : 
من ابن الي اوسن ورا نفع إن اعون الك يرقا و بذ قات نار 
وأا الزماء والتكرد لطي ان قطنا +بوقل # يونا رك د : 

وأما السرية : فيُسرون فيها جميعهم ؛ كالقراءة » قال صاحب ١‏ الخصال »© : يجهر 
المأمومٌ خلف الإمام في أربع خصال : قوله : آمين » والقنوت في صلاة الصبح » وفي 
التراويح » وإذا فتح على إمامه . 

( وتسن سورةٌ بعد الفاتحة ) للاتباع””2 » ويحصل أصلّ السنة بشيء من القرآن ولو 
آبة » والأحوط : ثلاث آيات ؛ ليكون قدرَ أقصر السور » لكن السورة وإن قصِرتٌ 
أولئ من بعض سُوَّره وإن طالت » كما قاله الرافعي في ١‏ الشرح الصغير » » واقتضاه 
كلاه «الكثير »»«بووهم في ذل الروظة #اتقيية البحصى بالمساواق + لماتقل دللا متها | 


2000 أخرجه البخاري ( 787 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) فضائل الأوقات ( ص 4٠١‏ ) . وأخرجه في السئن الكبرئ » ( 51/75 ) . 
(9) المجموع ( 777/7 ) 1 

(4) في الأذان » باب : جهر الإمام بالتأمين » معلقاً . 

)2 أخرجه البخاري ( 777 ) » ومسلم ( 15١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 
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إلا في آلنَالِبَة وَآَلوَابَِةِ في آلأَظْهّرٍ . قُلْتُ : فَإِنْ سُبِقَ بهِمًا. . قَرَأَهًا فيهِمًا عَلى ألنصٌ » 
وَآلله أَعْلَمُ شرو العأفوء كل بنك إن قد ااا 0 


باقي كتبه » واعترضه في ١‏ المهمات 0" 

ع 2 5 4 

وافهم قوله : ( بعد الفاتحة ) أنه لو قدم السورة عليها. . لم تحسبا 2 وهو 
المذهب المنصوص في ” الأم ان 

ولو كور ( الفاتحة ) وقلنا : لا تبطل الصلاة. . لم تحسّب المرة الثانية عن السورة 
قطعاً كما ذكره في « شرح المهذب » عن المتولّي وغيره”" . 

ويستثنى/ من استحباب السورة : فاقدٌ الطهورين إذا كان جنباً. . فلا يجوز له 
قزاءتها »:وكذا ضلاة التحتازة » والتنؤين يدل غلك أنعراد المضيف غيده1** . 

( إلا في الثالثة والرابعة ) من الرباعية » والثالثة من المغرب ( في الأظهر ) لحديث 
أبي قتادة : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في في الظهر في الأخيرتين بأم الكتاب ) 
متفق عليه*؟ » والثاني : تسن فيهما أيضاً ؛ لثبوته في « مسلم » من فعله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وفي ‏ الموطأ » من فعل الصديق رضي الله عنه” . 

( قلت : فإن شبق بهما ) أي : بالأوليين ( .. قرأها فيهما ) أي : في الأخيرتين 
( على النص » والله أعلم ) لئلا تخلوَ صلاته من سورتين . 

( ولا سورة للمأموم ٠‏ بل يستمع ) للنهي عنه ؛ كما أخرجه الترمذي وحسنه'" , 
وقد قال تعالئ : #وَإدًا فرك الْفرَانُة َأَسْسَمِعُوأ لهُ4 الآية » ( فإن بعد ) بحيث لم يسمع 


010 الشرح الكبير ( 5017/١‏ ) » روضة الطالبين ( 741/١‏ ) » المهمات ( 15/5 ) . 

.)١:8/5(مألا‎ )0( 

(9) المجموع (747/9). 

(4) في غير ( ب ) : ( والتبويب يدل... ) . 

)2 صحيح البخاري (1//5)» صحيح مسلم 2)140١(‏ وفي (ب) : ( كان يقرأ في الظهر في 


الأخريين ) . 
000 ا ل ا 
(©69 سنن الترمذي 0 ١1ع)‏ وأخرجه ابن حبان ( ١17947”‏ ( 3 والحاكم (١/8؟2)175‏ وأبو داوود 


( 5 ) » والدارقطني ( 0١‏ )عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


اوم 


0 0 2 0 > ع ماع 0 ره م 
ل لود نح وَآَلظهْرٍ طِوَالَ المْفْصّلٍ » وَلِلءَ 


قراءة إمامه ٠‏ أو سمع صوتا لا يميه ( أو كانت سرية . . قرأ في الأصح ) لأن السكوت 
للسماع » وهو مُتعذَّر » والثاني : لا ؛ لإطلاق النهي . 

وَالصّممٌ كالبعد . والإسرار بالجهرية يُلحقها بالسرية كما جزم به في « أصل 
الروضة » و« شرح المهذب 00 00 

( ويسن للصبح والظهر طوال المفصل . وللعصر والعشاء أوساطه .» وللمغرب 
قصاره ) لما رواه الإمام أحمد والنسائي » وصححه ابن حبان عن سليمان بن يسار عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( ما رأيت رجلاً أشبة صلاة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم من فلان ) لإمام كان في المدينة » قال سليمان : فصليتٌ خلفه » فكان يطيل 
الأوليين من الظهر » ويُخفّف الأخريين ٠»‏ ويُخْئّف العصرَّ » ويقرأ في الأوليين من 
المغرب بقصار المفصل » ويقرأ في الأوليين من العشاء بوسطه . ويقرأ في العداة 
بطوال المفصل”" . 

وظاهر كلامه : التسوية بين الصبح والظهر في الطوال » وكلام ١‏ الروضة» 
و« أصلها » و« شرح المهذب » يقتضي نقصانٌ الظهر عن الصبح ؛ فإنهما قالا : ويقرأ 
في الظهر بما يقرب من القراءة في الصبح » وصرح به في « شرح مسلم 76" . 

ومحل استحباب الطوال والأوساط للإمام : إذا رضي المأمومون المحصورون » 
ذكره المصنفت في ” التحقيق » » وشرحي ١‏ المهذب » وه مسلم ”4 . قال الأَذْرَعي : 
ولم أره لغيره » وعباراتٌ الأئمة تَدُدٌ عليه . 

والمفصل آخرده 9# قل أعود بر. ف اذا لاس * . وفي أوله عشرة أقوالٍ : أصحها في 
الس 1 بور ل 


. )7١١/9( المجموع‎ » ) 54١/١ ( روضة الطالبين‎ )٠١( 
. ) 18*1/( مسند أحمد ( 70/5 ) ء النسائي ( 107/5 ) » ابن حبان‎ )50( 


(9) روضة الطالبين 74/١١‏ 4 ).ء الشرح الكبير (١/6501)ء‏ المجموع ( 7587/9 ) . شرح 
صحيح مسلم .)١١5/54(‏ 
2( التحقيق ( ص 5١6‏ ) , المجموع ( 779/9 ) , شرح صحيح مسلم ( 5/ ١7/4‏ . 187 ) . 
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وَلِصَبْح الْجُمْعَة ادق لقاع لخم ) . آلْحَاِنُ : آلوكوع . 


َكَل : أن بعد در ْو رَاحَعَيِ وكبتيه بطَمَأنِي بِحَيْثُ يَنقصا َه عَنْ مويه » ولا 
يَقْصِدٌ به غَيْرَهُ ؛ َلَوْ هَوَى لِتِلآَوَة فجغْلهُ ذكوها: .ل يكف وَأَكْمَله : تشوية ور 
وَعْنْقَهِ » ا ا ااا اي ا ا ا ا 0 


وحكى الترمذي عن الشافعي أنه قال : لا أكره : أن يقرأ في المغرب بالسور 
الفأررن »تس :<< فقوو ارد الموسادع ) + إل اسعكة 9 روسكاء اموي في 
« شرح السنة 0 

( ولصبح الجمعة ١‏ ألم تنزيل » » وفي الثانية « هل أتئ » ) بكمالهما ؛ لثبوت ذلك 
في « الصحيحين » من فعله عليه الصلاة والسلام”" . 

( الخامس : الركوع ) بالإجماع . 

( وأقله ) في حق القائم ( أن ينحني قدر بلوغ راحتيْه ركبتيْه ) لو أراد وضعهما 
عليهما بالانحناء » لا بالانخناس » مع اعتدال الخلقة » وسلامة اليدين والركبتين ؛ 
لأنه بدون ذلك لا يُسمّئ ركوعا » والراحة : الكف ٠‏ قاله الجوهري”*' . ( بطمأنينة ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء غتلامة :اه نم أزكع حَبَْ تطْمَيْنَ رَاكعاً ؛ متفق 
عليه » ( بحيث ينفصل رفعٌه عن هُوِيّه ) أي : يصبر حتئ تستقر أعضاؤه في حال 
تكرطة ما ار اه ا ولا تقوم زيادة الْهُويٌ مقام الطمأنينة . 

( ولا يقصد به ) أي : بِالْهُويَ ( غيرّه ) أي : غير الركوع » ( فلو هوئ لتلاوة فجعله 
ركوعاً. . لم يكف ) لأنه صرفه إلى غير الواجب . 

( وأكمله : تسوية ظهره وعنقه ) أي : بمدهما كالصفيحة الواحدة ؛ تأسياً » كما 


أخرجه كن ١‏ 


() سنن الترمذي (7”5:48) . 
000( شرح السنة ( 0/5٠6؟)‏ . 


0 صحيح البخاري ( 84١‏ ) » صحيح مسلم ( 88٠‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ادع الصحاح ( /1”). 


(60) سبق تخريجه في ( ص 510 ) . 
(5) صحيح مسلم (48: ) عن عائشة رضي الله عنها . 


5١ 


وََضْبٌ سَاقَِ ٠‏ وَأَخدَ كيه يديه » وَتَْرقةُ صَابِِ قل وي اتام حير 
يرع يدنه حرام وقول : ( سُبْحَانَ رَبِيَ آلْعَظِيمِ ) ثلآنا » وَلا يَرِيدٌ آَلإِمَامٌ » ويريذ 
لْمتمَرِدُ : ( آللّهُهَ ؛ لَكَ رَكَعْتُ » وَبِكَ آمَنتُ . وَلَكَ أسلنث » حَسْمَ لَكَ سَنْعِي 
وَبَصَرِي » وَمُخي وَعَظمِي وَعَصَّبِي ١‏ وَمَا َسْتَقَلتْ به قَدَمِي ) . و 1 ا 


( ونصبٌ ساقيه ) وفخذيه إلى الْحَفَو. والأيي كمه نه ؟ ليتمّ له تسوية ظهره » 
( وأخدٌ ركبتيه بيديه » وتفرقة أصابعه ) للاتباع”" » ولأنه أعون ( للقبلة ) لأنها أشرف 
الجهات . 

( ويكبر في ابتداء هويه . ويرفع يديه كإحرامه ) لثبوته من فعله عليه السلام في 
« الصحيحين )0 . 

( ويقول : سبحان ربي العظيم ) لأنه صلى الله عليه وسلم قاله في ركوعه » وقال 
في سجوده : « سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلى رواه مسلم وغيثه”" . 

( ثلاثاً ) لحديث : « إِذَا رَكَْ أَحَدُكُمْ فَقَالَ م بِيَ ألْعَظِيمٍ ثَلآثَ مَرَاتِ . 
فعذ نه ذكرعة + وَدَلكَ آذناة» رواه:الترملي + وقال" + إن«إمتنادة غير متصتل 6 “آنه 
يرويه عون عن ابن مسعود ولم يلقه » لكنه اعتضد بفتوئ أكثر أهل العله©؟ . 

( ولا يزيد الإمامُ ) علئ ذلك ؛ تخفيفاً » إلا إذا رضي المحصورون . 

( ويزيد المنفرد : اللهم ؛ لك ركعث . وبك آمنت . ولك أسلمتثُ » خشع لك 
سمعي وبصري ٠‏ ومخي وعظمي وعصبي ) رواه مسلم » زاد ابن حبان في 
١‏ صحيحه » : ( وما استقلّتْ به قدمي ) لله رب العالمين . 


000 أخرجه ابن حبان ( 197١‏ ) » والبيهقي ( ١١7/7‏ ) عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 

إفة حديث التكبير عند الهُوي أخرجه البخاري ( 807 ) » ومسلم ( 97" ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
وأما حديث رفع اليدين كإحرامه. . فأخرجه أيضاً البخاري ( 70 ) » ومسلم ( 540 ) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

() صحيح مسلم ( الالا1)» وأبو داوود 4١(‏ )» والترمذي (5575 )» وابن ماجه (888 ) عن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

0( سنن الترمذي ( 71١‏ ) . وأخرجه أبو داوود ( 879 ) » وابن ماجه ( 840 ) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه . 


(5) صحيح مسلم ( 1/١‏ ) » صحيح ابن حبان ( 140١‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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لسَادِمِن : آلاغيدالَ قَائِمآ مُطْمَئنَآ » وَلاَيَقْصِدُ به غَيْرَهُ » فلو رَهَمَ قرّعا مِنْ شيْء . 2 
يكف . وَيُسَنُ رَفمْ يَدَيْ امم آبيداء رفع رَأْسِهِ قَائلا : ( سَمِعَ ألله له لِمَنْ حَمِدَهُ » » فَإِذا 


آنْعصّبَ. . قَالَ : ( رَيْنَا لَك لْحَمْدُ مِلْءٌ آلسّما ا آلأَرْض » وَمِلْء كاقفة ون 
شَيْءِ بعد ) » وَيزيدُ آلْمُثْمَرِدُ : ( أَمْلَ آلا وَلْمَجْدٍ » أَحَنُ مَا قَالَ الْمَبْدُ » وَكُلنَا لَكَ 
ع لس سسا 


207 يُسَنُ آلْقَنْوتُ في أَعْتِدَالٍ ثانيَة أ ال تن واي ل و ميات اماما ف ا رك ا 1 


- 


والحكمة في وجوب القراءة في القيام » والتشهدٍ في الجلوس » وعدم وجوب 
التسبيح في الركوع والسجود : أنه في القيام اقفو اط و بالعادة ؛ فوجب فيهما ؛ 
ليتميزا عنها » بخلاف الركوع والسجود . 

( السادس : الاعتدال قائماً ) كما كان قبل ركوعه ؛ لقصة المسيء صلاته المتفق 


220 
عله( : 

( مطمئناً) لحديث صحيح فيه 3 رواه الإمام ألجونين وابنُ حبان في 
اي 1 5 


( ولا يقصد به غيره » فلو رفع فزعاً من شيء. . لم يكف ) لما مرّ في الركوع . 

( ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلاً : سمع الله لمن حمده ٠‏ فإذا انتصب. . 
قال : ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد » 
ويّزيد المنفردٌ : أهلّ الثناء والمجد أحقٌ ما قال العبد » وكذّنا لك عبدٌ » لا مانع لما 
أعطيتَ » م حية ولا ينفع ذا الجَدّ منك الْجَدُ ) لثبوت ذلك كله عنه 
صلى الله عليه وسلو” '" » وفي معنى المنفرد : إمامُ محصورين رَضوا بالتطويل . 

( ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح ) لأنه عليه الصلاة والسلام مزال يَقدت "ف 
الفجر حت فارق الدنيا » صححه غير واحد من الحفاظ ؛ كما قاله ابن الصلاح » قال 


. ) 3190 سبق تخريجه في ( ص‎ )1١( 
. صحيح ابن حبان ( 17/417 ) عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه‎ » ) 74٠/4 ( إفة مسند أحمد‎ 
» زفوة أخرجه البخاري (١٠كهغة)ء ومسلم 5لا »يلالا ءهلا5 ) عن أبي هريرة » وابن أبي أوفئ‎ 


رح 


البيهقي : ورواة القنوت بعد الركوع أكثك وأحفظٌ . 

( وهو : اللهم ؛ اهدني فيمن هديت. . . إلى آخره ) للاتباع » كما رواه أبو داوود 
والترمذي والنسائي وغيرُهم بإسناد صحيح ؛ كما قاله في ١‏ شرح المهذب )”” 

وظاهر كلام المصنف : أنه يأتي بالقنوت عَقبَ ذكر الاعتدالٍ بكماله » قال 
الإسنوي : وفي ١‏ التهذيب » عن الشافعي ما يشهد له . 

لكن نقل في ١‏ الإقليد ؛ عن ظاهر كلام الشافعي أنه لا يزيد علئ قوله : ١‏ سمع الله 
لمن حمده » ربنا لك الحمد » » وعليه اقتصر ابن الرفعة ؛ لتلا يطول الاعتدالٌ الذي هو 
0 0 

ل لي ل ا ا 
0 ؛٠‏ ولا يتأ حمل ذلك على المنفرد » فتعين حملّه على الإمام » ولأنه ُكره 
للإمام تخصيص نفسه بالدعاء ؛ لما رواه أبو داود والترمذي : « لأَيَؤْمُ عَبْدٌ قَؤْما فَيَخْصصّ 
نَفْسَهُ بدَعْوَةِ دُونَهُمْ » فَإِنْ فَعَلَّ. . فَقَدْ حَائَهُهٍ »7 

وقضية هلذا الحديث : طرد ذلك في سائر أدعية الصلاة » وبه صرّح القاضي 
الحسين والغزالي في ١‏ الإحياء » » ونقله ابن المنذر في ١‏ الإشراف » عن الشافعي”" »2 
ولم يذكر الجمهورٌ التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت ١‏ وكأن الفرق بين القنوت 
وغيره : أن الكل مأمورون بالدعاء » بخلاف القنوت فإن المأمومٌ يُؤمّن فقط . 


)١١(‏ أخرجه المقدسي في ١‏ المختارة») (ا7١17‏ )2 وأحمد .)١77/9(‏ والدارقطنى (؟/94"), 
والعوقي 621-4103 اميق أفن ون مالك رفني الله عله : 1 

(5) سن أبي.ذاوود (14075) + سئن الترمذي ( 414 ) » سنن التسائي ( 748/8 ) عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما » المجموع ( 159/7 ) . 

(*) المهمات ("/8/) . 

(5) كفاية النبيه ( "/ ١/5‏ ) . 

(0) سنن البيهقي ( 7/ 7١١‏ ) . 

(5) سنن أبي داوود ( 40 ) » سنن الترمذي ( 751 ) عن ثوبان بن بجدد رضى الله عنه . 

(0) إحياء علوم الدين ( ١/لالا١‏ ) . ْ 


>32: 


و لصَّحِيحٌ 1 سَنٌ ألصّلاً عَلَىْ رَسُولِ آلله َل له" عَلَيِْ وَسَلْمّ في آخره » وَرَعٍ يدي 4 
و 3 


لإِمَامَ يَجِهَرُ به » وأنَهُ يُوَمّنْ المأمرة 1 لعا ريو ألَناءً فَإِنْ 


5 م 


( والصحيح : سن الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ) لوروده في 
« النسائى » فى قنوت الوتر في حديث الحسن بإسناد صحيح أو حسن ؛ كما ذكره في 
( شرح المهذب ,0ك والثاني : لا يسن بل لا يجوز » حت تبطلٌ الصلاة بذلك بناء 
علئ بطلانها بنقل الركن القولي إلى غير موضعه . 

( ورفع يديه ) للاتباع 0 كما أخرجه البيهقي”" » والثاني : لا ؛ لأنه دعاء » فلا 
الححواي ارت #نادا على الذعاء في الشهه و كبرف.» 

( ولا يمسح وجهه ) لأنه و يور ؛ كما قاله البيهقي”" » والثاني : نعم ؛ لحديثٍ 
واه مطلق . لا مقيدٍ ا ( وأن الإمام يجهر به ) للاتباع ؛ كما أخرجه 
البخاري” » والثانى : لا ؛ كسائر الأدعية المشروعةٍ في الصلاة » أما المنفرد. . فيسرٌ 

( وأنه يُوْمّن المأموم للدعاء ) للاتباع ؛ كما صححه الحاكم"'' . 

( ويقول الثناءَ ) لأنه ثناء وذك » فكان الموافقة فقةٌ فيه أليقَّ بخلاف التأمين » وقبل : 
يؤمن في الكلّ » وقيل : يوافقه في الكل ؛ كالاستعاذة » وقيل : يتخير بين التأمين 
والقنوت » وكلٌ ذلك إن قلنا : يَجهر الإمامٌ » وإلا. . قنت المأمومٌ ؛ كسائر الأذكار . 

( فإن لم يسمعه. . قنت ) ندباً » وقيل : لاء وهما كالوجهين المارين في قراءة 
السورة والحالة هلذه » ولو سمع صوتاً ولم يَفهم معناه. . فقضيةٌ كلامهم : أنه كمن لم 
لامع + 
)١(‏ سنن النسائي ( 758/7 ) » المجموع ( 457/7 ). 
(؟) سنن البيهقي ( 7١١/7‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(9) سنن البيهقي ( 3١7/7‏ ) . 
(4) أخرجه أبو داوود ( ١5480‏ ) » واين ماجه 7877 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


)0( صحيح البخاري ( ٠‏ )عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(1) المستدرك ( 770/١‏ ) » وأخرجه أبو داوود ( ١557‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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0 شرح الْقنُوثُ في سَاِرٍ اْمَكْبُوَاتٍ لِنَِلَِ لا مُطلّقا علَى الْمَشْهُور. آلشابع : التشوة: 
أ : مُبَاشْرَة بَعْض جَبْهَتهِ مُصَاَهُ إن سَجَدَ عَلَىْ مُنصِلٍ به. . جَارَإِنَ لَمْ يَتَحَوَكُ , مركن 
وَلآَيَجبُ وَصع يَدَيْهِ وَوكْبَتَيهوَقَدَمَيِْ في آلأَظْهَرٍ . قُلْثْ مر : وُجُوبْهُ » وَآله أَعْلَمُ . 


( ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة ) كالوّباء والقخط والْجَراد ؛ لأحاديث 
بئر معونة في الصحيح""2 . 

( لا مطلقاً على المشهور ) لأنه عليه السلام لم يَقنْت إلآ عند النازلة » والثاني : 
يتخير ؛ لأنه دعاءٌ » فيتخير فيه بين الفعل والترك . 

( السابع : السجود ) بالإجماع . ( وأقله : مباشرة بعض جبهته مصلاه ) لأن دونه 
لا يُسمّئ سجوداً » وقيل : يجب وضع جميعها . 

ويستثنى من وجوب مباشرة الجبهة : ما إذا عصبّ جبهته لجراحة عمَّتها » أو مرض 
يَسُقٌّ معه إزالتها ؛ فإنه يصمٌ السجودٌ عليها على الأصمٌ » ولا قضاءً حيث لا نجاسة 
تحت العصابة » ولو نبت على جبهته شعرٌ وعَمّها فسجد عليه. . لم يضرّ » ذكره البغوي 
في ١‏ فتاويه » . 

( فإن سجد علئ متصل به.. جاز إن لم يتحرك بحركته ) كطرف ذيله وكُمّه 
الطويل ؛ ؛ لأنه في حكم المنفصل عنه » فإن تحرك بحركته في قيام أو قعودٍ أو 
غيرهما. ٠‏ لم يَجْرْ » وفهم منه المنعُ على اليد بطريق الأولئ . 

نعم ؛ لو كان بيده نحؤٌ عودٍ فسجد عليه. . جاز » ذكره في « شرح المهذب »2 في 
الكلام علئ تقليبٍ ورقٍ المصحف”" . 

( ولا يجب وضع يديه » وركبتيه » وقدميه في الأظهر ) لأنه لو وجب وضعها. 
لوجب الإيماء بها عند العجز ؛ كالجبهة » ( قلت : الأظهر ابوجوينيا نواه اجنم 
ال د : ١‏ أمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْظُم الحنية» وأمان لذ 


- 


أنفه « وَأَلْيدَيْنِ » وَلرْكببَيْن » وَأَطرَافٍ ألْقَدَمَيْن » متفق عليه" . 


ص 


0010 أخرجه البخاري ( ٠٠١7‏ ) » ومسلم ( 77/7 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(0) المجموع (؟/460). 
فر صحيح البخاري ( 6١٠9‏ ) » صحيح مسلم ( 440 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


"5 


وَقضك أن بطمدة 2 ال مَسْجَدَة ِقَلُ رس ا يَْويَ لِعَرِ ٠‏ فَلَوْ سَقَطَ لِوَجْهِو. . 


4 


9 


وَجَب ألْعَوْدُ إلى ألاغْتِدَالٍ » َأنْ متهم أسَافلَ عل أعَلِيِ في ف الأضخ مازاكملة + يكذ 


و و 


و 0 0 و و 
0-0 - و 7 


( ويجب أن يطمئن ) لحديث المسيء صلاته”"" » ( وينال مَسجّده ثقل رأسه ) 
لحديت +« وَإِذَاسَجَدْتَ . . فَمَكٌنْ جَبْهَكَ من آلأَرْضٍ » وَلاَ تقر تقر » رواه ابنُ حبان 
فى شي 0 

ويقال مشاه 5 تفده راتسل ا وففتن النقل 0174 يسعادان يحيث الى دهن تنه 
حَشيئْنٌ أو قطن. . لانكبس وَظَهَرَ أنه على يده لو فرضث تحت ذلك » والمسجد هنا 
منصوب ٠‏ والثقل فاعل . 

( وألا يَهُوِيَ لغيره ) أي : لغير السجود ؛ لما مرّ في الركوع ‏ ( فلو سقط ) على 
الأرض ١‏ لوجهه ) قبل قصد الْهُوِيٌّ ( . . وجب العود إلى الاعتدال ) ليسجد منه ؛ لأنه 
ل اقول رلم بوه راكد متهم 

( وأن ترتفع أسافله علئ أعاليه في الأصح ) للاتباع ؛ ؟؛ كما أخرجه أبو داوود 
والنسائي » وصححه ابن حبان"“ء والثاني : يوق ماين" يول :اسم 
السجود » فلو ارتفعت الأعالي. . لم يجز جزماً . 

( وأكمله : يكبر لهويه” بلا رفع" » وبضحٌ ركبتيه » ثم يديه )"2 أي : كفيه ( ثم 
جبهته وأنفه ) للاتباع”") : 


. أخرجه البخاري ( 751 ) » ومسلم ( 45/5917 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 14417 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

)6 سنن أبي داوود (895)ء. سنن النسائي )1١5/5(‏ » صحيح ابن حبان 14150 ) عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه . 

دع أخرجه البخاري ( 7/85 ) » ومسلم ( 747 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0 أخرجه البخاري ( 7/70 .) » ومسلم ( 790 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

000 أخرجه ابن خزيمة ( 777 ) » وابن حبان ( 1417 ) » والحاكم ( 715/١‏ ) » وأبو داوود (48) ؛ 
والترمذي ( 7١8‏ ) » وابن ماجه ( 487 ) » والنسائي ( 5/7 ٠‏ )عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 

69 أخرجه البخاري ( 559 ) » ومسلم ( 1١17‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


/ا 5 


وه هد 


1 : ( سْبْحَانَ ربِيّ الأغلئ ) ثلآنا ‏ وَيَِيدُ آلْمُمَرِدُ : ( آللَهُمَ ؛ لَكَ سَجَدْتُ , 
لاسا ل ب ار ل ا د 
دك 1 له أحس”ة حْسَنٌ الْحَالِقِينَ » . وَيَضْع يَدَيْهِ 0 متكيه + و يَْشْرُ أَصَابعَُ 0 


6 


. 
]ام سوم 7 


3 أ 2 2 2 200 و 
5 سسوء 3 ع إل ل لحان ام لم3 0 ل 5 و 
للقبلة . وَيُفرّق ركبتيّهِ » وَيَرْفع بَطنة عَنْ فَجْذَيْهِ , 0 في ركوعه 


4 


0 1 عه و 2 ١‏ 
وسجوده » ونصم المَرأة وَالخنثئ . فأواقاى دقاف هد ود هق هد قاقد .د .د فادها .د نان قا.د فد قا ناو و قن 
ذه 


( ويقول : سبحان ربي الأعلئ ثلاثاً ) للحديث المار في الركوع”"' ٠‏ ( ويزيد 
المنفرد : اللهم ؛ لك سجدث . وبك آمنثُ » ولك أسلمث » سجد وجهيّ للذي خلقه 
وصوّره » وشق سمعه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين ) كذا رواه مسلم بهلذا 
اللفظ » زاد في ١‏ الروضة » : ( بحوله وقوته ) قبل ( تبارك الله )20 . 

واحترز ب( المنفرد ) : عن الإمام وقد مر حكمه . 

( ويضع يديه حذو منكبيه ) أي : مقابلهما ؛ لحديث صحيح في ذلك”” » ( وينشر 
أصابعه'*' مضمومة للقبلة'”' » ويُفرّق ركبتيه”" . ويرفع بطنه عن فخذيه”” » ومرفقيه 
عن جنبيه » في ركوعه وسجوده ) للاتباء . 

وقوله : ( في ركوعه وسجوده ) يعود إلى الثلاث . 

( وتضم المرأة ) بعضها إلئ بعض وتلصق بطتها بفخذِيها ؛ لأنه أستدُ لهاء 
( والخنثئ ) احتياطاً » وليس في « المحرّر » و« الشرح ا 


)١(‏ فائدة فيها بشرئ : روى ابن حبان في صحيحه » [105] من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : أن 
العبد إذا قام يصلي. . أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه » فكلما ركع وسجد. . تساقطت عنه . 
اه هامش (1) . 

إفة صحيح مسلم ( 7/1/١‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » روضة الطالبين ( 7309/١‏ ) . 

أخخرجه مسلم ( 50١‏ )» وأبو داوود ( ٠7‏ » والنسائي ( ١77/7‏ ) عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري ( 8758 ) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 

(9) أخرجه الحاكم ( 778/١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها » وابن خزيمة ( 148 ) عن أبي حُميد الساعدي 
رضي الله عنه » والبيهقي ( ١١/7‏ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 

() أخرجه أبو داوود ( 75 ) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 

02372 أخرجه مسلم ( 4947 191 ) » وأبو داوود (448 ) عن ميمونة رضي الله عنها . 

)20 أخرجه البخاري ( 540 ) . ومسلم ( 450 ) عن عبد الله بن مالك رضي الله عنه . 

(9) المحرر(صه") . 
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لمن : آلجُلُوسُ بين سَجْدَتِيِْ مُطمينا . ٠‏ وَيَجِبُ : 
وَلاَ آلاعْتِدَالَ . وَأَكْمَلْهُ : يُكَيّدُ وَيَجْلِسُ مُفئرشا » وَاضعاً لاون زككه) دش 
أصَابعَةُ قَائِلاً : ( رَبَ أَغْفِرْ لي وََرْحَمْنِي وَأَجْبْرْنِي وَأَرْفَعْنِي وَأَرْرُقَنِي وَأهْدِنِي 
وَعَافِني ) . كم يسْجْدُ التي الأول . وَالْمَشْوُوَدُ : سَهُ جَلْسَة خَفيفةِ بَعْدَ السّجْدَة 
لانت في كلّ رَكْعَةِ يَقومُ عَنْهَا . 0 ا 1 


( الثامن : الجلوس بين سجدتيه مطمئناً ) لحديث المسيء صلاته”؟ » ( ويجب ألآ 
يقصد برفعه غيرّه ) لما مر في الركوع . ( وألاً يُطوّله ولا الاعتدال ) لأنهما ركنان 
قصيران كما سيأتي في ( باب سجود السهو ) . 

( وأكمله : يكبر ويجلس مفترشاً ) للاتباع”" ( واضعاً يديه قريباً من ركبتيه ) لأنه 
أسهل + 

( وينشر أصابعه ) إلى القبلة كما في التشهد ( قائلاً : رب اغفر لي » وارحمني » 
واجبرني » وارفعني ٠‏ وارزقني » واهدني , وعافني ) للاتباع ؛ كما رواه الحاكم'" . 

( ثم يسجد الثانية كالأولئ ) في الأقلّ والأكملٍ . 

والحكمة في تكرار السجود دون غيره : اله ابل فل التواضنع » ولأن الشارع لما 
أمرنا بالدعاء فيه » وأخبرنا بأنه حقيقٌ بالإجابة. . سجدنا ثانياً ؛ شكراً لله تعالئ علئ 
إجابتنا لما طلبناه ؛ كما هو المعتاد في مَنْ سأل ملكا شيئاً فأجابه . 

( والمشهور : سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها ) 
للاتباع ؟ كما أخرجه البخاري”*؟؟ » والثاني : لا يُسِنَ ؟ لأن أكثر الأحاديث لم يَرِدْ فيها 
ذلك ؛ كما قاله الإمام أحمد . 

وشمل قوله : ( كل ركعة ) الفرضّ والنفلٌ وهو كذلك . وهل المراد بقوله : ( في 
كل ركعة يقوم عنها ) فعلاً أو مشروعيةً ؟ صرح البغوي في ١‏ فتاويه » بالأول » فقال : 


. ) 71790 سبق تخريجه في ( ص‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 4798 ) عن أبي ميد الساعدي رضي الله عنه . 
(9) المستدرك ( 771١/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(54) صحيح البخاري ( 877 ) عن مالك بن الخُوّيرث رضي الله عنه . 
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لتّاسعٌ وَألْعَاشِرُ وََلْحَادِيَ عَشَرَ :امود ع ونفرةة و املك ُعَلَى لي صَلَّى أل علي 


و 2 هه ره 2 7 7 2 وكمن. 
. فَأَلتَمَُدُ وَقَعُودُهُ إِنْ عَقبَهُمَا سَلَمْ. . فَدِكْتَان » وَإِلا. . فَسْنَنَان ) 550006 


إذا صلَئ أربعٌ ركعاتٍ بتشهد. . جَلَسَ للاستراحة في كل ركعة منها ؛ لأنها إذا ثبتت في 
الأوتار. . ففي محل التشهد أولئ . 

اي ل الس 

( التاسع والعاشر والحادي عشر : التشهد ) وهو : ( التحيات... ) إلئ ( وأن 
محمداً رسول الله ) سمي تشهداً ؛ لأن فيه الشهادتين » من باب تسمية الكل باسم 
الجزء . 

( وقعوده . والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) : 

أما التشهد. . فلقول ابن مسعود : ( كنا نقول قبل أن يُفْرض علينا التشهدٌ : السلام 
على الله » السلام علئ فلان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قولوا: 
لتَحِيَاتُ لله. .. » ) إلئ آخره . رواه الدارقطني والبيهقي » وقالا : إسناده 
ضحيد"'؟ + وإذاافبت: وجوبة التشهدك: - وجب القعودٌ لد » لأن كل :من أوجيه: 
أوجب فيه القعودٌ . 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . . فلحديث : ( قد عرفنا كيف تلم 
عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : ١‏ قُولُوا : آللّهُهَ ؛ صَلَّ عَلَىْ مُحَمَدٍ وَعَلَى آل 
محمد :24 ) إلى آخرء © متفق عليوة” : 

واستدل الشافعي له بقوله تعالى : « بكآبا ا ءَامَواسَؤاعَكِهِ وُسَلَوَاقَنيِعًا4 5 
فقال : الآية تقتضي الوجوب » وأولئ أحوال ذلك هو الصلاة9؟ . 

( فالتشهد وقعوده إن عَمَبَهما سلام. . فركنان ) لما مر » ( وإلآ. . فسنتان ) لأنهما 
جبرا بالسجود ؛ كما ثبت في ١‏ الصحيحين »29 » والركن لا يُجبّر بالسجود . 


. ) 3/8 سئن البيهقي ( ؟/ /الا9-‎ » ) 70٠0/١ ( سنن الدارقطني‎ )1١( 

(50) صحيح البخاري ( 41/91 ) » صحيح مسلم ( 505 ) عن كعب بن عَجرة رضي الله عنه . 
زفرة الأم () ا/رل؟ا). 

(5) صحيح البخاري ( 819 ) » صحيح مسلم ( 017١‏ ) عن عبد الله بن بُحَيّْنةَ رضي الله عنه . 


00 


كت قَعَد. . جَارَ . وَيْسَنْ في الأَولِ : الافيراش ؛ فَيَجْلِسُ عَلَىْ كنب يُسْرَاُ » 
َيِنْصِبُْ ْنَا وَيِضَعْ آطرَافَ أَصَابعهِ للْقبلَ» وَنِي الآخر : التَوَذكُ » وَهُرَ كَالِإفيرَاضٍ » 
لين تخر انرا ون جهة يوق راصن درك بالاراض ... #الأطلة يفنل المنوق 
َأسّاهِي . وَيَضَعٌ فيهمًا يُسْرَاُ عَلَىْ طَرَفٍِ كته مَنْشُورَةَ آلأصَابع بلآآَضمٌ ْ لد 


( وكيف قعد ) في التشهدين ( . . جاز ) بالإجماع . 

( ويسن في الأول : الافتراش » فيجلس علئ كعُب يسراه ) بعد أن يُضجعها بحيث 
يَلي ظهرُها الأرضّ ؛ كما صرح به في ١‏ المحرّر )2'7 . 

( وينصب يمناه ) أي : قدمّه اليمنئ ( ويضع أطراف أصابعه ) على الأرض متوجهة 
( للقبلة ) للاتباع”" . 

( وفي الآخر : التّورّك » وهو كالافتراش ) في الكيفية ( لكن يُخرِج يسراه من جهة 
يمينه » ويُلصق وَركه بالأرض ) للاتباع أيضاً ؛ كما أخرجه البخاري”" » وإنما خولف 
بين التشهدين ؛ لأنه أقربُ إلئ عدم اشتباه عدد الركعات » ولأن المسبوق إذا رآه. . 
عَلِمَ في أي التشهدين هو . 

والحكمة في التخصيص : أن التشهد الأولَ خفيفٌ » والمصلّي بعده يبادر إلى 
القيام » فناسب فيه الافتراش ؛ لأنه هيئةُ المستوفز » وأما الأخير. . فليس بعده عمل » 
بل يُسنّ فيه المكثُ للتسبيحات » والدعاء » وانصرافف النسوة ونحو ذلك » فناسب فيه 
التورك . ْ 

( والأصح : يفترش المسبوق والساهي ) أي : من يَسجد لسهو ولو كان عامداً ؛ 
لأنه ليس آخرٌ صلاتهما » والثاني : يَتوركان : الأول متابعة لإمامه » والثاني لأنه قعود 
لآخر الصلاة . 

( ويضع فيهما ) أي : في التشهدين ( يسراه علئْ طرف ركبته ) بحيث تسامت 
رؤوسّها الركبة ؛ للاتباع ( منشورة الأصابع بلا ضم ) أي : يُفرّجها تفريجاً متوسطاً » 
)١(‏ المحرر( ص5"). 


(؟) أخرجه البخاري ( 8758 ) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 


زفرة وهو حديث أبى ميد رضى الله عنه . 


50١ 
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آ صَحّ : آلضَّمُء آنه أَعْلَمُ . وَيَفِض من يُْناهُ لْحنْصَر وَالْبِنْصِرَ ٠‏ وكذَا 
المتط قن دونه روسل لتشم ووز اعد قذله 1( إلا الله )مولا يركوا 


وهلكذا كل موضع أُمِرَ فيه بالتفريخ , ( قلت : الأصح : الضم . والله أعلم ) لأن 
نشرها يُزيل الإبهام عن القبلة . 

( ويقبض من يمناه ) بعد وضعها علئ فخذه اليمنئ ( الخنصرٌ والبنصرَ .» وكذا 
الوسطئ في الأظهر ) للاتباع ؛ كما رواه مسلم”" . والثاني : يُحلّق بين الوسطئ 
والإبهام ؛ لرواية أبي داوود عن فعله عليه الصلاة والسلام”" . 

وفي كيفية التحليق وجهان : أصحهما : أنه يُحلّق بينهما برأسيْهما » والثاني : 
يضع أنملة الوسطئ بين عقدتي الإبهام . 

( ويرسل المسبحة ) في كل التشهد ؛ للاتباع”” ٠‏ ( ويرفعها عند قوله : إلا الله ) 
للاتباع أيضا””' » وينوي بذلك التوحيدٌ والإخلاصّ . 

والحكمة في ذلك : هي الإشارة إلئ أن المعبود سبحانه وتعالئ واحدّ ؛ لتجمع في 
توحيده بين القول والفعل والاعتقاد » وأما كون الرفع عند الهمز : فلأنه حال إثبات 
الوحدانية لله تعال . 

والحكمة في اختصاص المسبحة بذلك : أن لها اتصالاً بنياط القلب . فكأتّها سببٌ 
لحضوره . 

( ولا يُحرّكها ) عند رفعها ؛ لأنه عليه السلام كان لا يفعله » رواه أبو داوود* ‏ 
وقيل : يستحب تحريكها » وقد صم تحريكها وعدمّه عن فعله عليه السلام ؛ كما قاله 
0" 


2000 صحيح مسلم ( 08١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) سنن أبي داوود ( 401 ) عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 
(6) أخرجه مسلم ( 08١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه البيهقي ( 17/7 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
لكك سنن أبي داووة 5443 ) عن عبد الله بن الزيير رضن الله عنهيها : 
(5) "سق الوق كار« رع / 


2 


والانطية: - ضمٌ ألإِبْهَام ِلَيْهَا كَعَاقِدِ 2 ة وَحَمْسينَ الما ل 
وَسَلَّم فَرضنٌ في آلتَمَهدٍ آلأخيرٍ ‏ وَآلأَظهَرُ : سَنّهَا في أَلأَوّلٍ ب 
لول عَلَى ألصّحِبح ٠‏ وَتِسَنُ في الأخير » وَقِيلَ : تجبُ . 7 0 0 0 0 0 0 020 


8 
0 


( والأظهر : ضمٌ الإبهام إليها كعاقد ثلائة وخمسين ) لرواية مسلم عن ابن عمر ذلك 
عن فعله عليه السلاه''2 » والثاني : يُرسل الإبهامَ أيضاً مع طول المسبحة ٠‏ وقيل : 
يضعها علئ إصبعه الوسطئ كأنه عاقد ثلاثةٍ وعشرين ؛ لحديث ابن الزبير في ذلك عند 

شف 
مسلم . 

وصورة عقد ثلائة وخمسين عند الفقهاء : وضع رأس الإبهام عند أسفل المسبحة 
علئ طرف الراحة » ومنهم من قرّره بجعل الإبهام مقبوضة تحت المسبحة . 

قال في ١‏ الدقائق » : ( عقد ثلاثةٍ وعنينى شرطها فتن الفكاب:: وضع طرف 
الخنصر على البنصر » والمستحبٌ هنا : وضعهما معاً على الراحة وهي التي سماها 
الحُسَّاب للع وسيم وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني تبعاً لرواية ابن 

“ل ) 

وأجاب في ١‏ الإقليد » : بأن عبرة وضع الُخنصر على البنصر في عَقد ثلاث وخمسين 
وهي طريقة أقباط مصر » ولم يعتبر غيدهم فيها ذلك . 

( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضٌ في التشهد الأخير ) لما مرّ . 

( والأظهر : سَنْها في الأول ) لأنها ذكدٌ يجب في الأخير » فيسن في الأول ؛ 
كالتشهد , والثاني : لا ؛ لبنائه على التخفيف . 

( ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح ) لبناته على التخفيف . والثاني : 
يسن ؛ كالصلاة » واختاره الأذرّعي وغيده ؛ لصحة الأحاديث فيه » ولا تطويل في 
قوله : ( وآله ) . 

( وتسن في الأخيرء وقيل : تجب ) لقوله عليه السلام في الحديث المار : 


20200 صحيح مسلم ( )98٠‏ . 
زه6 صحيح مسلم ( 91/4 ) . 
فرق دقائق المنهاج ( ص 55 ) . 


؟+م؟ 


وَأَكمَل سيد مَشْهُودٌ . وله : ( ألتّحيّاتُ لل سَلدَمْ علتلكة انها الي ورخهة الله 
وَبَرَكَاتَةُ » سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَىْ عِبَادٍ ألله لصَّالِحِينَ ٠‏ أَشْهَدُ أن لآ إل إلا ف وََشْهَدُ أن 


مُحَمّداً رَسُولَ لله ) » وَقِيلَ : يشدف ( وَبَرَكَاتهُ ) و( ألصَّالحِينَ » » اي 


« قُولُوا : آللّهُمَ ؛ صَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَىْ آلٍ مُحَمَدٍ »007 

وآله : هم بنو هاشم وبنو المطلب . وقيل : كلّ مسلم » واختاره في ١‏ شرح مسلم )0 . 

(وأكمل التشهد + مشهور ) “وفية أحاديث صحيحة ع واختار الشافعي رواية ابن 
عباس وهي : ( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إلله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله ) رواه مسله”" . 

وإنما قدمت على رواية ابن مسعود”*؟ » وهي : ( التحيات لله » والصلوات 
والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله 
الضالخين © أشهد:. أن لا إلنه: إلا الله .وأشهك أن محمدا عبذه ور له لزيادة 
( المباركات ) علئ وفق قوله تعالى : « سََيْمُوا ع أَنف يكم ييه مَنْ عدر لَه ركه 
طَِبَّة4 . ولأنَ صغرَ الراوي تقوئ معه رجحانٌ التأخير » ولأنّ في لفظ ابن عباس 
ما يدل عل ضبط لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه قال : ( كان يعلمنا ذلك 
كما كان يعلمنا السورة من القرآن ) . 

( وأقله : التحيات لله » سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » سلام علينا 
وعلئ عباد الله الصالحين ٠‏ أشهد أن لا إلله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله ) لأن 
هلذه الكلمات تأتي علئ معنى الجميع » ولورود إسقاط ( المباركات ) وما يليها في 
بعض الروايات ؛ كما قاله في ١‏ شرح المهذب )0*) 

( وقيل : يحذف وبركاته والصالحين ) أما حذف الأولئ. . فرواه الصَّيْدَلاني عن 


(0) سبق تخريجه في ( ص 750١‏ ) . 
(6) شرح صحيح مسلم (4/5؟١).‏ 


:2 أخرجها البخاري ( 4١‏ )»ء ومسلم(05١85).‏ 


(5) المجموع ( 150/8 ) . 


5 


3 


3 رع 2 م َه 024 2ن 
رك وان كذ سول ان قلت : ألأصَح : ( وَأَنَ مُحَمّداً رَسُولَ الله ) . 
وَنبَتَ في « صَحِيح مُسْلِمٍ » . وله 5 

ولو زالد اللي ؛ صل عَلْْ مُحَكد وَآله ) ٠‏ وَالريَادَةَ إل ( حَمِيدٌ مَجَيدُ 


وى 1 
سنة في حت 5 وني ا وا جه لمرو مو لهاو ب 6 را ول ا ا 16 فهر بن المكدم هذ ون هزه ما ها اعلا لسرفة 6ك دوا اتدل اودرو 6 مداه 


الشافعي رضي الله عنه » ولاوجة لهء. وأما ( الصالحين ).. فلآن ( العباد ) إذا 
أضيفت إلى الله تعالىل. . انصرفث إلى الصالحين . 

( ويقول : وأن محمداً رسولّه » قلت : الأصح : وأن محمداً رسولٌ الله » وثبت في 
« صحيح مسلم»2 » والله أعلم ) مراده : جواز إسقاط ( أشهد ) » ووجوب الإتيان 
باسم الله تعالئ ظاهراً لا ضميراً . 

واعترض في ١‏ المهمات » على قوله : ( وثبت في « صحيح مسلم » ) بأن الثابت في 
ذلك ثلاث كيفيات : إحداها : ( وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) رواه الشيخان من 
ديت ابن لسعوو >2١!‏ الغانية +( وأشيد أن مجيدا وسون (0) زؤاميسك ”2 الثالنة : 
( وأن محمداً عبذه ورسوله ) بإسقاط ( أشهد ) رواه مسلم أيضاً من رواية أبي موسئل”” ء 
فليس ما قاله واحداً من الثلاثة ؛ لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد 0 

( وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله : اللهم ؛ صل على محمد وآله ) 
لحصول اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالى ١‏ «صَلُا عليه وَسَلَمُوأ د ما ء 
والتسليمُ حصل بقوله : ( السلام عليك. . . ) إل آخره . 

( والزيادة إل حميدٌ مجيدٌ سنة في ) التشهد ( الأخير ) للأمر به ؛ كما هو مُخرَّجٍ في 


الصحيه”*) 


. )705 سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 

(0) سبق تخريجه فى ( ص 79054 ) . 

زفية كذا أورده الحافظ ابن الملقن في ”البدر المنير» » ونبه على أن إثبات لفظة ( أشهد) هو في بعض نسخ 
«(صحيح مسلم»» وفي مطبوعات «صحيح مسلم » الحالية بإثباتها فليتنبه » انظر : «صحيح مسلم » 
(505)» والبدر المنير (5/””) . 

.)١١9-١١8/9( المهمات‎ ):5( 

(0) أخرجه البخاري ( 7/٠‏ ) » ومسلم ( 507 ) عن كعب بن عجُرة رضي الله عنه . 


هه؟” 


ودليل عدم وجويبها فيه وعدم استحبابها في الأول الإجماعٌ » لكن أغرب الدارميٌ 
فحكئ في استحبابها في الأول قولين . 
( وكذا الدعاء بعده ) أي : كال اميس الوط العا و 


و 
02 


« وَلْتَخَيرْ مِنَّ آلدُعَاءِ أَعْجَبَهُ إن » فيَدْعُو به » م: متفق عليه” ""عدوق وواية لتسل 3+2 0ه 


وقضية إطلاقه ك« الروضة » و« أصلها » : أنه لا فرق في جواز الدعاء بين الدّيني 


ادف 
وقال الماوردي وغيرُه : إنه سنة في الدّيني مباحٌ في الدُنيوي”* » واستحسن . 
وقبل : يمتنع الدعاء بمثل : ( اللهم ؛ ارزقني جاريةً صفتها كذا ) فإن دعا به. 


( ومأثوره ) أي : المنقول من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أفضل ) من 
غيره ؛ لتنصيص الشارع عليه . 

( ومنه ) 6 من المأثور ( اللهم ؛ اغفر لي ما قدمت » وما أخرت... إلى 
آخره ) وهو : ( وما أسررت » وما أعلنت » وما أسرفت ء وما أنت أعلم به مني » 
أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إلله إلا أنت) رواه مسلم من حديث علي رضي الله 
0( 
ل ل 


وسلم ) لأنه تبع لهما 


2000 صحيح البخاري ( 875 ) » صحيح مسلم ( 507 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
هم صحيح مسلم ( 507 ) عنه رضي الله عنه . 

(90) الشرح الكبير 0/١0‏ ) ء» روضة الطالبين ( 7550/١‏ ) . 

(5:) الحاوي الكبير (؟/485١1).‏ 


للع صحيح مسلم ( ١لالا)‏ . 


عنه 
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وَمَنْ عَجَرَ عَنْهُمًا. . َوْجَم 2 يرجم لِلدُعَاءِ وَأَلذَكْر لْمَندُوبِ لْعَاجِرٌ : لْقَادِرُ في 
الأصَحٌ 0 عَشَرَ : ألْسَلامُ . وَأَقَلهُ : ( أَلسَلامُ عَلَيْكُمْ ) » وَآالأصَحّ : جَوَارُ : ( سَلَمٌ 
عَلَيِكُمْ ) . قُلْث : الأَصَحُ الْمَنْصُوصٌ : لآ يُجْرُِهُ » آله أَعْلَمُء وَأَنَهَ لآ تجبُ نيه 
اتروع وأكهذة :بذ( القن يلك رونم لؤزاك تت نكا شقان ٠‏ مَُْفنَاًفي 


وقضيته تبعاآً لأصله : أن المساواة لا يطلب تركها.» لكن فى ١‏ الشرحين » : 
الأحب » وفي « الروضة » الأفضل : كون الدعاء أقلَ"' . 

( ومن عجز عنهما ) أي : عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم'") 

. ترجم ) كتكبيرة الإحرام » ( ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجرٌ لا القادر في 
الأصح ) كالواجب ؟ حيازة للفضيلة 3 والثاني : يجوز للقادر أيضاً . قياساً على الدعاء 
خارج الصلاة » والجامع عدم اكوب والقالف* لأ يجوز ليما لأنه الأ ضرورة 
إليهما »“بخلاف الواجبات » :وَمحلٌ الخلاف + فى الماثور + فليس للمصلي أن يشترع 
دعوة ويدعوّ بها بالعجمية . 

( الثاني عشر : السلام ) لحديث : ١‏ تَحْرِيمُهَا آَلتَكْبِيرُ » وَتحْلِيلهًا آلتَسْلِيمُ ؛ . قال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم”" » ويجب إيقاعه في حال القعود . 

( وأقله : السلام عليكم ) لأنه المأثور عنه صلى الله عليه وسلم » ولم يُنقل عنه 
خلافه ؛ كما قاله في ١‏ شرح المهذب )7 . 

( والأصح : جواز سلام عليكم ) بالتنوين ؛ قياساً على التشهد . ( قلت : الأصح 
المنصوص : لا يجزئه » والله أعلم ) لأنه لم يُنقل كما مرّ » بخلاف التشهد ؛ فإنه ورد 
فيه التعريف والتنكيرٌ » ( وأنه لا تجب نية الخروج ) كسائر العبادات ٠‏ والثاني : 
تجب ؛ كالتكبير في أول الصلاة » وتكون النيةٌ مع السلام . 

( وأكمله : السلام عليكم ورحمة الله مرتين يميناً وشمالاً » ملتفتاً في ) التسليمة 


. ) 516/١ ( روضة الطالبين‎ » ) 58/١ ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) في ١‏ العجالة » [46/1١7]أي‏ : عن التشهد والدعاء » وهو سهو . اه هامش (1) . 

فرق المستدرك ( ١777/١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) المجموع ( 44/6 ) والحديث أخرجه أبو داوود (441)» والنسائي في الكبرى (1744) عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


/ا0 ”7 


2 


الأولى حزق خذة الأبكوؤ بوني اللاي الزدوك ناريا الكلام علل من عن تمي 
ويّسَاره من مَادَئْكَة ة ونس وَجِنّ 0 وَيَنْوِي الوعام 0 عَلَى لْمُقَتَدينَ 0 وَهُم ل 


عَلَيِْ ‏ آلثالث عَشَرَ : تدتيث الأزكان كما ذكزتا .. ترَكَهُ عَمْداً بأَنْ سَجَدَ قَبْلَ 
ال ارو ل 1 
مثْله. . فَعَلَّهُ » مو وو نان سسب اج م ل 


( الأولئ حتئ يُرئ خدّه الأيمن ء وفي الثانية الأيسرٌ » ناوياً السلام عل من عن يمينه 
ويساره من ملائكةٍ وإنس وجِنَّ ) من المسلمين منهما ( وينوي الإمامٌ السلام على 
المقتدين » وهم الردَ عليه ) لأحاديث وردت في ذلك كله" . 

( الثالث عشر : 0 

نعم ؛ النيةٌ والتكبيرُ لا ترة تيب بينهما » وكذا القيامٌ » فإنه يقارن التحرمً والقراءة » 
والجلوس الأخير » فإنه يقارن التشهد والسلامً » وقوله : ( كما ذكرنا ) قد يُفهم ذلك . 

وقضية كلامه : وجوب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
فيه ؛ لأنهما ركنان » وهو ما في « شرح المهذب » تبعا ل« فتاوى البغوي » . ونقله في 
ا ل ا ا ل ا ل 
كبعض التشهد . حتئ يجورٌ فيه التقديم والتأخين”"' » والترتيبٌُ في السنن معتبر ركنا أو 
شرطاً في الاعتداد بها سنةً » لا في صحة الصلاة 

( فإن تركه عمداً بأن سجد قبل ركوعه. . بطلت صلاثه ) إجماعاً ؛ لتلاعبه . 

نعم ؛ لو قدم ركنا قولياً علئ فعلي ؛ كتشهد علئ سجود , أو قوليّآً علئ قولي ؛ 
كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. . لم تبطل » لكن لم يُعتَدَ بما 
قدمه بل يُعيده . 

( وإن سها ) أي : تركه سهواً ( . . فما بعد المتروك لغوّ ) لوقوعه في غير محله » 
( فإن تذكر ) المتروك ( قبل بلوغ ) فعل ( مثله ) من ركعة أخرئ ( .. فعله ) بمجرد 
)١(‏ منها : ما أخرجه مسلم ( 08١‏ » 087 )», والحاكم ( 770/١‏ )». وأبو داوود ( 1947 ) » والترمذي 


.):59( 


١ 


إلا . تث به رَكْعَتْهُ وَتدَارَكَ آلْبَاقيَ » كلو تب بقن في آخر ضَلَتِهِ ترك سَجْدَةٍ مِنَ 
الأخيية .. سَجَدَهَا وَأَعَادَ تشَهُدَهُ » أَوْ مِنْ غَيْرِهًا. + زمه ركع #اؤكدا إن شك فيوما + 


وَإِنْ عَلِمٌ في قِيَام َانِيَِ ترك سَجْدَةِ ؛ إن كَانَ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتّ. . مجد بوقيل : إن 
1 2 بِيّة ألاسْيرَ تَرَاحَة . ٠‏ لم يكفه - ل . فليا .0 مظلمء وي وعم ١‏ وَقِيلٌ جل 


التذكر » ( وإلآ ) أي : وإن لم يتذكر حتئ بلغ مثله ( ٠.‏ تمت به ركعته ) لوقوعه في 
ا ( وتدارك الباقيَ ) لأنه 0 ما بينهما » فللا ل إذا عرف عينّ المتروك 
وموضعه » فإن لم يعرف. . أخذ بالمتيقن وأتئن بالباقي » وفي الأحوال كلّها يَسجد 
للسهو . 

نعم ؛ لو جُوّز كونُ المتروك النية أو التكبير. . وجب الاستئنافٌ ولا يسجد للسهو , 
وكذا لو كان المتروكٌ السلامٌ وتَدْكّرهِ قبل طول الفصل. . سَلَّمَ ولا سجود للسهو . 

( فلو تيقن في آخر صلاته نَرْكَ سجدةٍ من الأخيرة. . سجدها وأعاد تشهده ) لما 
سبق » ( أو من غيرها ) أي : من غير الأخيرة ( . . لزمه ركعة ) لأن الناقصة قد تكمّلت 
بسجدة من الركعة التي بعدها » وألغي باقيها . 

( وكذا إن شك فيهما ) أي : في كونها من الأخيرة أو مما قبلها. . فإنه يجعلّها من 
غير الأخيرة » ويَلزِمُه أيضاً ركعةٌ ؛ أخذاً بالأحوط . 

(وإن: علم في قنام كاي ترك صجدة) من الأولئ بم انظر '( فإن كان ججاسن: بعد 
سجدته ) التي أت بها (.. سجد ) في الحال من قيام ؛ لأن ذلك الجلوسَ فاصل 
( وقيل : إن جلس بنية الاستراحة. . لم يكفه ) السجود عن قيام » بل لا بد أن يجلس 
ثم يسجد ؛ لأنه قصد السنةً بجلوسه » فلا ينوب عن الفرض ؛ كما لا يَقومٌ سجودٌُ تلاوة 
عن سجود الفرض » والأصحٌ : الاكتفاء ؛ كما لو جلس في التشهد الأخير وهو يَظَنه 
الأول ثم تذكر. . فإنه يُجزئه . 

( وإلاً) أي : وإن لم يجلس بعد سجدته ( .. فليجلس مطمئناً ثم يسجد)”") 
لأن الجلوس ركنٌ » فلا بد منه » ( وقيل : يسجد فقط ) أي : من قيام ؛ لأن 


() في ( ب ) : ( جلس مطمئناً ثم يسجد ) . 


7 أ 08 وه م م 0ك 52 0 5 6 7 ب - 

وَإِنْ علم في اخر رَبَاعِيّةِ ترك سَجِدتيْن أوْ ثلاث جهل مَوْضعهَا وَجَتَ ركعتان » أو 
“ا ا ا ش 0 
اربع . فسَجُدَة ثم رَكعَتَانِ » أؤْ حَمْس أوْ سثٌ. . فثلآثٌ » أؤ سَبْع فسجلة ثم 
2 و 7 اخ اضاة 2 3 

ثلآثٌ . قلث : يُسَن إِدَامَهُ نظره إلى مَوْضع سُجَودِهِ - م ا بان 1 


ورد بأن العَرَضَ الفصلٌ عن هيئة الجلوس ؛ كما لا يُقوم القيام مقام جلوس التشهد. 

( وإن علم في آخر رباعيةٍ ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعّها. . وجب ركعتان ) . 

أما في ترك السجدتين. . فلأنَ الأسوأ تقدية سجدة من الركعة الأولئ » وسجدة من 
الثالثة » فتنجبر الركعةٌ الأولئ بسجدة من الثانية » ويَلعُو باقيها » وتنجبر الثالثةٌ بسجدة 
من الرابعة » ويَلعُو باقبها » وتّصير الثالثةٌ ثانية . 

وأما في ترك الثلاث . . فلأنك إذا قَدَّرتَ ما ذكرناه في السجدتين » وقَدَّرتَ معه : 
سجدة أخرى من أي ركعة شعت .. لم يختلف الحكم . 

( أو أربع . : فسجدةٌ ثم ركعتان ) لاحتمال توك واحدة من الأول +«وثتتين :من 
الثالثة » وواحدة من الرابعة » فتتم الأولئ بالثانية » ويَلِعُو باقيها » والثالئةٌ باطلةٌ » 
فتحصل ركعةٌ ومعه سجدة من الرابعة . 

( أو خمسٍ أو ستٌ تّ. . فثلاث ) أي : ثلاث ركعات ؛ لاحتمال ترك واحدة من 


آة | 
3 


الأول » وثنتين من الثانية » وثنتين من الثالثة » والسادسة من الأول أو الرابعة » 
فتكمّل الأولئ بالرابعة » وتبقئ ثلاثُ ركعات . 

( أو سبع. . فسجدةٌ ثم ثلاث ) لأن الحاصل له ركعةٌ إلا سجدةً » وفي ثماني 
سجدات يَلزمه سجدتان » ثم ثلاث ركعاتٍ » ويُتصوّر ذلك بترك طمأنينة » أو سجود 
علئ عمامةٍ ونحوهما . 

( قلت : يُسن إدامة نظره إلى موضع سجوده ) في جميع صلاته ؛ إذ جمعٌُ النظر في 
موضع واحد أقربُ إلى الخشوع » وموضعٌ سجوده أشرفٌ وأسهل . 

ويستثنئ حالة التشهد ؛ فإن السنة إذا رفع مسبحته : ألا يُجاوز بصرّه إشارته » ذكره 


١) 6 1 5 : ١ '‏ 
في ١‏ شرح المهذب ) » وفيه حديث صحيح في ١‏ سنن أبي داوود » 


. سنن أبي داوود ( 984 ) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما‎ » ) 1١7/7“ ( المجموع‎ )١( 
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وَقيل سحي لي سي 0« رطا ب صر - وَالْخْشُوعٌ وَتَدَيُُ 


لْقرَاءة وَاَلذّكر » وَدْحُولٌ ألصّلاة بنَشّاطٍ وَفْرَاءْ قلب » ا ا 


وكذا مَنْ صلّئ في المسجد الحرام ؛ فإنه يُستحب له أن يشاهد الكعبة ؛ كما قاله 
الماوردي والروياني في « البحر» في ( كتاب النذر )» كذا ذكره ابن الملقن"" ‏ 
والذي ذكره الإسنوي وغيرّه : أن استحباب إدامة نظره إلى الكعبة وجهٌ ضعيفٌ ء 
فليحرر . 

قال في ١‏ العجالة » : ( وشمل إطلاقٌ المصنف الأعمئ والمصلّي في ظلمة ٠‏ وفيه 
نظر ) انتهن”" » وفي شموله الأعمئ نظ ؛ إذ لا نظرً له . 

( وقيل : يكره تغميض عينيه ) لأن فيه تكلفاً مُذهباً للخشوع » وقد ورد النهيٌ عنه » 
لكنه ضعيفٌ ؛ كما أشار إليه البيهقي » ( وعندي ) تفقهآ ( لا يكره ) لعدم صحة النهي 
عنه » و جارك مان باو انتريق الدهن . ( إن لم يخف ضرراً ) بالتغميض » ٠‏ فإن 
خاف على نفسه أو غيره من عدوّه ونحوه. . كُرِهَ » وقد يحرم في بعض الصور . 

( و ) يسن ( الخشوعٌ ) لقوله تعالئ : مد قلح الْمؤْممُونَ * ألدنَ هُمْ في صَلَايحَمْ 
حَشِعْْيَ # . وفسره علي رضي الله عنه : بلين القلب » وكفٌ الجوارح » وقيل : 
الخشوع شرطً » قال المحب الطبري : ومحله : في بعض الصلاة » لا في كلها . 

وَالعَبّتُ في الصلاة مكروةٌ » وقيل : حرامٌ » ولو سقط رداؤه أو طرفٌ عمامته. . 
كرِهَ له تسويثه » إلا لضرورة ٠‏ قاله في ١‏ الإحياء »20 

( وتدبد القراءة ) أي : تأمّلها » ( و ) تدبر ( الذكر ) لأن به كمل مقصود الخشوع 
والأدب . َ 

( ودخول الصلاة بنشاط ) لأن الله تعالئ ذم تارك ذلك ؛ حيث قال : # وَإِدَاقَامَوا إِكَ 
َلصَلَرْةَ قَامُوا كُسَالَ * » ( وفراغ قلب ) من شواغل الدنيا ؛ نه اعون على المصور 
والخشوع / 
)1١(‏ عجالة المحتاج ( 55١/١‏ ) . 


(؟) العجالة(١/١؟1).‏ 
(*) إحياء علوم الدين ( 149/١‏ ) . 


ركه 02 سام ل تش ساعد 
وَجَعْلَ يَدَيْو تخت صَذْره آخذاً بين يَسَارَُ » وال ء فى سجود 3 


مِنَّ آلسّجُودٍ وَلْقُعُودٍ عَلَى يَدَْه » وََطُوِيلُ قِرَاءَة الأول عَلَى الَانِيَة في لأصَّحّ » وَآَلذَكْرْ 


( وجعلّ يديه تحت صدره ) وفوق سّرته ( آخذاً بيمينه يسارّه ) للاتباع 0 كما رواه 


0000 
بن حريمه )02 . 


0 
امم 


عو ع ره 
( والدعاءٌ في سجوده ) لحديث : ١‏ قَرَبُ مَا يُكون الْعَبْد من رَيّهِ وَهوَ سَاجِدٌ » 


فكوا ألدْعَاءَ ؛ رواه مسنله9؟ . 

( وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود علئ يديه ) لثبوته في الصحيح عن فعله 
صلى الله عليه وسلم”" . 

( وتطويلٌ قراءة ) الركعة ( الأولئ على الثانية في الأصح ) لثبوته في 
« الصحيحين 0”*' . والثاني : أنهما سواءٌ » ورجحه الرافعي . ونقله في « الروضة » 
عن الجمهور » ونصنّ عليه في ١‏ الأم )”2 . 1 

نعم ؛ يُستحب تطويل الأولئ قطعا في الكسوف. وصَبّْح الجمعة حيث قرأ ب (السجدة) 

و( هل أت ) » وتطويلٌ الثانية قطعاً في العيد والجمعة إذا قرأ ب( سبح ) و( هل أتاك ) . 

روسك ربا اكات تراز كران وي اذ 17زلقنال لجار اذه كاوتتديه 
وتطويل الثانية حتئ تأتي الفرقةٌ الثانية . 

ويستحب للطائفتين : التخفيفٌ في الثانية ؛ لئلا يطول الانتظارٌ » ذكره في 
« الروضة )29 . 


( والذكرٌ بعدها ) للاتباع”" ء قال في ١‏ الروضة» : والسنة : أن يكثر منه » 


. صحيح ابن خزيمة ( 414 ) عن وائل بن حجر رضي الله عنه‎ )١( 

هف صحيح مسلم ( 5487 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)6 أخرجه البخاري ( 874 ) عن مالك بن الحُوّيرث رضي الله عنه . 

(5) صحيح البخاري ( 59 ) » صحيح مسلم ( 40١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 
(5) الشرح الكبير ( 501/1١‏ ) » روضة الطالبين ( ١582-7 41/١‏ ) ء الأم 79١/7‏ ). 
(5) روضة الطالبين ( 05/7 ) . 

“4 أخرجه البخاري ( 855 ) » ومسلم ( 097 ) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
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أن ينل لتقل ين مؤضع قؤضهوء وَأَفْضَلَهُ : إلى بَْه » وَإِذَا صَلَى وَرَاءَهُمْ ِسَاءٌ. 
مَكَنُوا حت ١‏ ينصَرفْنَ » َأ يَنْصَرِفَ فِي جِهَةٍ حَاجَهو » ولا أ.. فَبَمِينهِ . وَتنْقَضي الْقَدُوَة 
كلدم الام + فيلا مُوم أن يَْتَغِلَ بدُعَاءِ وَنَحوه ثم يُسَلّمُ» أ عي 4 ما وي دا ب 


ويستحب الدعاء أيضاً » ويُسرٌ به » إلا أن يكون إمامآ يريد تعليم الحاضرين” 

( وأن ن ينتقل للنفل من موضع فرضه ) لأن مواضع م السجود تشهدٌ له » فاستحب 
تكثيذها » وقد ورد في تفسير قوله تعاليم : اهَمَابك عتم آلسَمَآءُ وَالْأَرَضُ» أن المؤمن 
إذا مات بكي عليه مصلاه من الأرض » ومَصعًد عمله من السماء 

وقضية التوجيه : ندب الانتقال إلى الفرض من موضع نفله المتقدم ٠‏ وأنه يَنتقل 
لكلّ صلاة يفتتحها من الْمَقضيّات والنوافل ؛ كالضحئ والتراويح”") ْ 

( وأفضله : إلى بيته ) لأنه أبعدٌ عن الرياء » وهلذا إذا لم يخف فوت الراتبة ؛ لضيق 
وقتٍ أو يُعد منزلٍ » أو كان معتكفاً . 

ويستئنئ : النافلة للمبكر يوم الجمعة » وركعتا الطواف ٠‏ وركعتا الإحرام إذا كان 
بالسقابع سيد : 

( وإذ صلَئ وراءهم نساء. . مكثوا حتئ ينصرفن ) لأن الاختلاط بهن مظنةٌ الفساد , 
والقياس في الخنائئ : انصرافهم فرادئ ؛ إِمَا قبل النساء أو بعدهن وقبل الرجال . 

( وأن ينصرف في جهة حاجته ) أي جهة كانت ٠‏ ( وإلآ) أي : وإن لم يكن له 
حاجةٌ في جهة معينة (.. فيمينه ) أي : فينصرف في جهة يمينه ؛ لأن التيامن 
محبوب . 

( وتنقضي القدوةٌ بسلام الإمام ) التسليمة الأول ؛ لخروجه من الصلاة . 

نعم ؛ يستحب له ألا يسلم الأولئ إلا بعد التسليمتين جميعاً ؛ كما صححه في 
« التحقيق )9 , 

( فللمأموم أن يشتغل بدعاءٍ ونحوه. ثم يسلم ) لانفراده » هلذا إذا كان غير 
)١(‏ روضةالطالبين (١/547؟1).‏ 


(9) التحقيق (ص 8١؟1).‏ 
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وَلَو أقتَصَرإِمَامُةُ عَلَى تَسليمَة. . سَلّم تين » وَآلله أَعْلَمُ . 
مسبوق . أو مسبوقاً وجلوسّه مع الإمام في موضع تشهده الأول » أما غيرهما : فيلزمه 
القيامُ عقب التسليمتين » فإن مَكث. . حَوُمٌ وبَطْلَتْ بعمده . 

( ولو اقتصر إمامّه علئ تسليمة.. سلم ثنتين » والله أعلم ) لزوال المتابعة » 
ولتحصيل الفضيلة . 
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اسلسل 
إي ٠‏ 
[ سشروط ا لصح ] 
و ال م 7 7 20 وه + 5 .6 
شرُوط ألضّلآَ حَمْسَةٌ : مَعْرِفَةُ ألْوَقْتِ . وَالِإسْتِمَبَالُ العوؤرة عر 
لوَجِلٍ : مَا بَيْنَ سُوَتِهِ وَرُكبَتِهِ ‏ عد وي سنوتو ا جاو واو وس ا ا 
( باب ) 


وواكؤة "أي عدرا دان معتوة للغروط والشرط لغة : العلامةٌ » ومله ٠‏ 
أشراط الساعة؛ وشرعاً : ما يَلزم من عدمه العدمٌ» ولا يَازم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ. 
( شروط الصلاة : خمسة ) زاد 4 « التحقيق » سادساً » وهو : معرفة أفعال 
الصلاة ؛ أي “تمي فرضنها عن لي ٠‏ فلو اعتقد جميمٌ أفعالها سنة » أو بعضها 
فرضاً وبعضها سنةً » ولم يُميّر. . لم يَصحّ » أو كلَّها فرضاً. . صحث في الأصحٌ . 

وفي ١‏ فتاوى الغزالي » : إذا لم يُميّر العامي فرضاً من سنة. . صحث إن لم يقصد 
التنفلَ بفرض ٠»‏ فإذا غفل عن التفصيل.. فَنِيّةَ الجملة كافيةٌ » قال في ١‏ زيادة 
الروضة » : وهلذا هو الظاهدُ الذى تقتضيه أحوال السلف”) » قال في ١‏ التنقيح » : 
وينبغي أن يُعَدَ من الشروط : ترتيبُ الأفعال والموالاة بينها » لكن الذي في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » أنهما ا 

ب ني ال ني منه علئ ما مرّ في بابه . 

سد العورة ) ولو كان شالنا فى ظلنة حك القذرة #«لقيام الإجماع على الأمرييه 

ا : #حُدُوأ زكر عِندَ كل مَمَحِرِ » قال ابن عباس : المراد به : 
الثياب في الصلاة » ولقوله عليه السلام : ١‏ لآ يَقْبَلُ ألله صَلاَةَ حَائْضٍ ‏ أي : بالغ إلا 
بخْمّار ؛ حسنه الترمذي وقال الحاكم : إنه علئ شرط مسله”'' . 

( وعورةٌ الرجل ) ولو عبداً وصبيّ ( ما بين سرته وركبته ) لحديث : " عَوْرَة َلرَجَلٍ 


() التحقيق ( ص ١؟؟).‏ 

زفة فتاوى الغزالى ( ص 45 ) » روضة الطالبين ( 50١/١‏ ) . 

فرق الشرح الكبير ( 45١/١‏ ) ء روضة الطالبين ( 7357/١‏ ) . 

(4:) سنن الترمذي (/ا/ا7 ) » المستدرك ( 70١/١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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وَكَذَا آلأمَةُ في آلأصّحٌ » وَآلْحْرَةَ : مَا سِوّى الْوَجْهِ وحمي وَشَرْطَة ا داك 


لون آلَْمرَةِ » وَلَوْ طِينٌ وَمَاءْ كدر . وَالأصَح : و جُوب آلتَطينِ عَلَئ فَاقدٍ ألثؤبٍ . 


ويك ا اذه وَجَوَانبِهِ لآ أَسْقَلِهِ » ١‏ للا عن زر يفي لكو ار 
َم يكف ٠‏ فليو أو يَسْدّ وَسْطَة : ا ااا 10 


فا كن موت وار كقة ‏ رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي أيوب مرفوعاً » لكن بإسناد 
ضِعيفك"2 6 :وقيل :: الركبة من العورة لآ السرة'+«وقيل > عكسه.. 

( وكذا الأمة في الأصح ) لأن رأسّها ليس بعورة إجماعاً » ومن ليس رأْسّه عورة. . 
فعورته ما بين سرته وركبته كالرجل ٠»‏ والثاني : أنها كالحرة إلا في الرأس 

( و ) عورة ( الحرة ) في الصلاة ( ما سوى المع راسي 1 لك 
زِيسْتَهُنَ إلَامَاظهَرَ ِنَهًا4 بالوجه والكفين » ولأنهما لو كانا عورة. . لما وجب كشفهما 
في الإحرام . 

وحكى ابن أبي عَصَّرون في ١‏ الانتصار » وجهاً في جواز ظهور قدمي الحرة في 
القيلةة .. وامسدرت 4 وغورتها في الخلوة وبحضرة محارم خارج الصلاة : ما بين 
العمرة والركتة © وصنونها ليس بعورة على الصحيح ٠‏ فلا تبطل الصلاة به لو جَهَرَتْ . 

( وشرطه ) أي : الساتر ( ما منع إدراكَ لون البشرة ) لا حجمها . فلا يكفي ثوب 
رقيقٌ » وزجاجٌ » وماءٌ صافب ؛ لأن مقصوة الستر لا يحصل به » وأوره عليه الظلمةٌ » 
فإنها مانعةٌ من الإدراك ولا يكفي ( ولو طينٌ وماءٌ كدِرٌ ) لمنعهما الإدراكَ » والصافي إذا 
غلبت فيه الخضرة كالكدر . ( والأصح : وجوبٌ التطين على فاقد الثوب ) ونحوه ؛ 
لقذرته على النشر .ويل ل + للمخفة والسلزييف 1 

( ويجب ستر أعلاه وجوانبه » لا أسفله ) لأنه المقصودٌ من الستر » ( فلو رئيت 
عورتُه من جيبه ) وهو المنفذ الذي يُدخل فيه الرأسَ ( في ركوع أو غيره. . لم يكف ) 
لعدم الشرط المذكور ( فليرُوٌه أو يَشْدَّ وسطه ) أي : إن لم يجعل عليه رداءً ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام لسلمة بن الأكوع وقد قال : ( إنا نصيد أفنصلي في الثوب الواحد ؟ 


. ) 779/7 ( سئن البيهقي‎ » ) 71١/١ ( سنن الدارقطني‎ )1١( 
. )1( بلغ مقابلة علئ أصل مؤلفه » عفا الله عنه . اه هامش‎ )( 
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وَلَه م رُ بَْضِهًا بِيدِهِ في ألأصّح » فإِن وَجَدَ كافي سَوْأَتيْه. . تعيّنَ لِهُمَا » أ أَحَدِهِمَا. . 


اضر 


فقيل 4 وَقِيلَ : ذُبْرَُ » وَقِيلَ : يعَحَيْدُ . وَطَهَارَةٌ ألْحَدثِ » فَإنْ سَبَقةُ. ٠‏ تطلت © رفىئ 


لْقدِيم ا م 5 ل 
فبهًا. . بَطْلَتْ . 0 0000 


(نَحَمْء وَأَرْرُرْهُ وَلَوْ بشَوْكَةٍ ؛ ) رواه أبو داوود وصححه ابن خزيمة"'" » ( وله ستر 
مها أى + العون ضاي الأضع ) لخعول التتصره والناى ل لاديف 
حر كر لان لا 

واحترز بيده : عما لو وضع غيرّه يدّه عليها. . فإنه كفي قطعاً ‏ وإن فعل محرماً كما 
قاله في ١‏ الكفاية  »‏ لانتفاء علة المنع”'" . 

( فإن وجد كافيّ سوأتيه ) وهما : قبله ودبره ( . تعيّن لهما ) لغلظهما 
وتسانين: ( أو اخدهياء فقبله ) أي ان ل ور ل 
القبلة » ( وقيل : دبره ) لآنه أفحش عند الركوع والسجود . ( وقيل : يتخير ) لتعارض 
المعنيين » والخلاف في الوجوب على الصحيح .٠‏ بل في الشرطية ؛ كما قاله في ١‏ شرح 
المهذب » » حتئز لو خالف. . لم تصح صلاته0” . 

( وطهارة الحدث ) الأكبر والأصغر عند القدرة بالإجماع » ( فإن سبقه ) الحدث 
(.. بطلت ) صلاته ؛ لبطلان طهارته بالإجماع » ( وفي القديم ) يتطهر و( يبني ) علئ 
صلاته ؛ لعدم تقصيره » فلو أحدث مختاراً. . بطلت قطعاً . ( ويجريان ) أي : القولان 
( في كل مُناقض ) أي : مناف للصلاة ( عَرَضَ بلا تقصير » وتعذر دفعه في الحال ) كما 
إذا تنجّس ثويّه أو بدنه واحتاج إلئ غسله » أو طَيّرت الريحٌ ثوبّه إل مكان بعيدٍ » ( فإن 
أمكن ) دفعُه في الحال ( بأن كشفثه ربحٌ فِسَتَرَ في الحال. . لم تبطل ) لانتفاء المحذور . 
(وَإن تسوبان قرغت وده ختك فنيا: ‏ بطلة )قن #الآنه كيه ةر عدت مهار : 


)2000 سئن أبي داوود ( 575 ) » صحيح ابن خزيمة (1//8) ». وأخرجه الحاكم ( 700/١‏ )» والنسائي 
كلا ). 

(؟5) كفاية النبيه ( ؟/ 559 ). 

.)1١87/9(عومجملا‎ )*( 
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َجسَ بض تَوْب أ بدن وَجهلَ. . وَجَبَ غسل كله » فلؤ ظنَّ طرَفاً. . لم يكف غسْلة 
عَلَى ألضّحِيح » وَلَوْ عَسَلَ نِطْفَ نجس ثم بَاقيَة. . فالاصح : 
مجاوره. . طَهْرَكُلُةُ » وَإِلا. . فَغْيْرُ ألْمُنِتصَّف . اي متو ل ا 0 


( وطهارةٌ النجّس ) الذي لا يُعمَىْ عنه (ذ في الثوب والبدن والمكان ) الذي يُصلّي 
فيه ؛ لثبوت الأمر باجتنابها بالكتاب والسنة”'' » ولا يجب ذلك في غير الصلاة » فتعين 
أن يكون الأمرٌ فيها » والأمرُ بالشيء نهيٌ عن ضده ء والنهي في العبادات يُقتضي 
الفسادَ » فلزم ما ذكره . 

( ولو اشتبه طاهرٌ وتجس. . اجتهد ) لما مرّ في الأواني » ( ولو نَجْس بعض ثوب 
أو) بعض ( بدن . وججهل. . وجب غسل كله ) لأن الأصل بقاءً النجاسة ما بقي منه 
جزءٌ بغير غسل . ( فلو ظَنَ طرفاً ) أي : من موضعين متميزين » أو من مواضعٌ 
متميزة ؛ كأحد طرفي الثوب » وأحد الكمّين واليدين والأصابع » فاجتهد وظنّ طرفاً 
( .. لم يكف عَسِلَّه على الصحيح ) لعدم جواز الاجتهاد ؛ لأن الثوب والبدن واحدٌّ » 
والاجتهاد إنما يكون في شيئين . 

( ولو غسل نصف تجس ثم باقيه. . فالأصح : أنه إن غسل مع باقيه مجاوره ) من 
الست شيل أرلا رو طهر كله وول أ عو فوقس عه يارو اء 
فغير الخنيصّق )أ :طهر غَين المعصنت ونمو الطرفان مقط > وييقى التشفيت: يوسا 
فيغسله وحده ؛ لأنه رَطبٌ ملاق لنجس . 

والثاني : لا يطهر مطلقاً حتى يغسل الكل دفعة واحدة ؛ لأنه إذا تنجّس المجاوز. . 
لزم نجس ما يجاور المجاورّ » ومَلَمَ جَرَآ. . . إلئ آخره » وهو مبني علئ أن الثوب 
الرطبّ إذا وقعت عليه نجاسة . . تنجس كله ؛ كما هو وجة في التتمة » » وصحح في 
« شرح الخيناك 1ف 1ه إن كان اذلف ل جز ل بان واو لطت ال رلك مايا2 
يَعْمّره. . فلا يطهر ؛ لملاقاة الماء جزءاً مما لم يغسله » وذلك الجزءٌ نَجسسٌ وَرَدَ على 


)١(‏ أما الكتاب.. فقوله تعالل : ## وَتَابِكَ مَطهْرٌ » , وأما السنة. . فما أخرجه البخاري (7050)ء ومسلم 
لوضف 5 والترمذي (1755) 2 وابن ماجه ( 55/ا ) 1 
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َلاَنصِحُ صَلدة لآق بض لِيَاسه نَجَاسَة ون َْ يتحول كيه » ولا فَابضٍ طَرَفَ شي : 

عَلَىْ نَجِسٍ إِنْ 7 2 حك » وَكَدَا ِنَم يوك نِي آلأصَح ؛ ٠‏ فَلَوْ جَعَلَهُ تخت رجْله. . صَكَتْ 
مُطلقاً » وَل يَضْدُ نَجنٌ ؛ حَاِي صَدْرَهُ ني لكوع وَالشْجُودٍ عَلَى ألصَّحِيح . وَلَوْ وَصَلَ 
عَظمَهُ نجس لِفَقَدٍ ألطَّاهرٍ . 1 واو ا قل أو هد لمصيق لولمه وده ولف واكع دف الا :8 


ماء قليلٍ فتجّسه » وإذا تجسن الماء. . تَجِنَ الغوب » وإن غسل نصفه في غير جَفْنَةٍ بل 
ال كسية ‏ الصا مرا 

( ولا تصح صلاةٌ مُلاقٍ بعضٌ لباسه نجاسةً ) في شيء من صلاته ؛ لما مرّ » وبدنه 
أولئ بذلك ( وإن لم يتحرك بحركته ) كإلقاء طرف عمامته علئ نجس ؛ لنسبته إليه . 

( ولا قابض طرف شيء على تجس إن تحرك ) الطرف الموضوع على النجس 
بحر كته بارتفاعه وانخفاضه ؛ ككل جا اق ات تمه ( وكذا إن لم يتحرك في 
الأصح ) كما مرّ في طرف العمامة » والثاني : تصح ؛ لأن الطرف الملاقي للنجاسة 
ليس محمولاً له » وإنما أبطلنا في العمامة لكونها من ثيابه » قال في « الشرح 
الصغير » : وهلذا أوجه الوجهين . واختاره الأذرعي » لكن في ١‏ الكبير » : إن كلام 
الأكثرين يدل علئ أن الأول أرجخ”'' . والشد في يده ونحوها كالقبض . 

( فلو جعله ) أي : جعل طرف ما طرفه الآخر نجدنٌ أو علئ نجس ( تحت رجله. . 
صَكّت مطلقاً ) سواء تحرك بحركته أم لا ؛ لأنه ليس لابساً ولا حاملاً للنجاسة » ولا ما 
هو متصلٌ بها » فأشبه ما إذا صلّئ على بساط طرفه نجس » أو مفروش على نجاسة » 
( ولا يَضْدٌ تج يحاذي صدره ) أو شيئاً من بدنه ( في الركوع والسجودٍ على الصحيح ) 
إذ لا حمل ولا ملاقاة » والثاني : يضر ؛ لأنه منسوبٌ إليه ؛ لكونه موضع صلاته » 
فتعتبر طهارته كالذي يلاقيه » أما إذا لاقاه النجس . . فتبطل جزماً . 

( ولو وصل عظمّه ) عند احتياجه إليه لكسر ونحوه ( بنجس ) كعظم كلب ونحوه 
( لفقد الطاهر ) أو عدم نفعه ( . . فمعذور ) للضرورة » فلو قال أهل الخبرة : إن لحم 
الآدمي لا ينجبر سريعاً إلا بعظم الكلب. . فيتجه أنه عذرٌ » وهو قياس ما ذكروه في 


. ) 049/5 ( المجموع‎ )١( 
. ) 9/17 (؟) الشرح الكبير(‎ 


ا 


إلا 0 ل : وَإِنْ خَافَ ‏ فَإِنْ مَاتَ. . لَم يُْرَحْ 


عَلى الصّحيح . بُعْفُئ عَنْ مَحَلّ َسْتِجْمَارِهِ » ولو كل مُسْتَجَيراً. 52 
ألأصَحّ . وَطِينُ اي الفيدر كاش تلقن منة عقا هده التووار نه خالا + 
وَيَخْتَلفُ بِألْوَفْتِ وَمَوْضْعِهِ مِنَ ألنّوْب وَآلْبَدَنِ . فكت را عم انه لكا ف كه ارج ف دما مور يوا بعل م 


التيمم في بطء البرء » قاله الإسنوي 

( وإلاً) أي : وإن وصله به مع وجود الطاهر النافع ( .. وجب نزعّه ) للضرورة 
( إن لم يَحَفْ ضرراً ظاهراً ) وهو ما يُبيح التيمم » ولا يمنع تألمه به » ( قيل : وإن 
خاف ) ذلك فإنه ينزع أيضاً لتعديه » ولئلا يؤدي إلئ أنه يصلي عمره كله بنجاسة قوط 
بحملها » ونحن نقتله بترك صلاة واحدة . 

( فإن مات ) مَنْ وجب عليه التزع ( . . لم يُنزع على الصحيح ) لأن فيه مُنْلَةَ ومتكاً 
لحرمة الميت . والثاني : ينزع ؛ لثلا يَلقى الله تعالئ حاملاً نَجَساً » والخلافٌ في 
الوجوب ؛ كما صرح به في ١‏ المحرّر » ؛ فإنه قال : ( فإن مات. . فالأصح : أنه 
لايجب النزع )230 . 

( ويُعفئ عن محل استجماره ) لما مرّ من جواز الاستنجاء بالحجر , ( ولو حمل ) 
مصلّ ( مستجمراً. . بطلت ) الصلاة ( في الأصح ) لأن العفوَ عن أثر النَّجْوِ 

جة'"' » ولا حاجة به إلئ حمل الغير » والثاني : لا ؛ كما في حق المحمول . 

( وطينٌ الشارع الْمُتيَّنُ نجاسته يعفئ منه عمًا يتعذر الاحترازٌ منه غالباً ) لأنه لا بدَ 
للناس من الانتشار في حوائ تجهم ٠‏ وكثيرٌ منهم لا يَملك إلا ثوبآ واحداً » فلو أَمدُوا 
بالغسل كلما أصابهم شيءٌ. . عظمت المشقةٌ . 

( ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن ) فقد يتعذر الاحترازٌ في الشتاء عن 
مقدار ما لا يتعذر الاحترازٌ عنه في الصيف . ويعفئ في الرّجل وذيل القميص عما 
لا يُعفئ عنه في اليد والكمّ » وضابط القدر المعفو عنه هو : الذي لا يُنسب صاحيّه إلى 
سقطة . أو قلةٍ تحفظ » فإن نسب إلى ذلك . . فلا يُعفئ . 


إبل4 المحرر( ص .)15١ 2٠ 5٠‏ 
09 انتقو اما بتر جسن بطو زلؤقتا: 
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دَعَنْ فلل دم ابايث ووم الاب » وَالأصَح يم له 
موه ونيد [كر بالعَادَة ٠‏ قُلْتُ قُلْتْ : الأَصَح عِنْدَ الْمُحَقَقِينَ : الْعَمْو مطلقا + و 


واحترز ب( المتيقن نجاسته ) : عن غير المتيقن نجاسته . 

ثم تارة يغلب ظنّ نجاسته » ففيه قولان : أصحهما : الطهارة ؛ تغليباً للأصل على 
الظاهر » وتارة لا يغلب ظنّ نجاسته » فهو طاهرٌ قطعاً . 

( وعن قليلٍ دم البراغيثٍ ) والقمل ٠‏ ( ووَنِيم الثباب ) أي : ذرقه وغير ذلك مما 
ل ا ا 
الاحتراز عنه37) 

( والأصح : لا يعفئ عن كثيره ) لندرته » وسهولة الاحتراز عنه » ( ولا ) عن 
(كابل انتسر شر بعرق ) لمجاوزته محلّه » ولأن البلوئ به لا تَعُعٌ» والثاني : يعفئ 
عنهما ؛ لأن الغالب في هلذا الجنس عَسْرُ الاحتراز » فيّلحَق غيرٌ الغالب منه بالغالب . 

( وتعرف الكثرة ابالعادة) ناريت التلطع بعالا ريعس الاراز عن . قليل» وإن 

كته وتعلت السال نين الأماكى والارقات» وتر خم ف هنذا عله إن اراق 

0 وقيل : إن الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان نظر » والقليل دونه . 

قال الإمام : والذي أقطع به : أنه لبد أيا من اعتبار :غادة الثاس في ,عسل 
الثياب » فإِنَ من لا يَخسل ثوبه الذي يصلّي فيه عمّا يُصيبه من لطخ سنةً مثلاً. . يتفاحش 
مواقعٌ النجاسة من هلذه الجهات” اا وف لدبم د 
عفونا عن الكثير في العادة ؟ لأن الكثير هنا قد تفاحش . . ولو كانت الئجاسة 
متفرقة ولو جمعث لبلغت قدراً لا يُعفى عنه. . 0 للإمام » وميله إلى 
العفو”" » وكلام ١‏ التتمة » يقتضي الجزمٌ بخلافه . 

( قلت : الأصح عند المحققين : العفو مطلقاً » والله أعلم ) أي قل أم كثر » 


.)١50/9( المجموع‎ )١( 
. ) 79/79١ (؟) نهاية المطلب‎ 
. ) 597” /7( نهاية المطلب‎ )9( 
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0 7 2 5 > درو ل هن هتس و فر رذ 0 
وم ألبَئرَاتِ كألبَرَاغيثِ » وَقِيلَ : إن عَصَرَهُ. . فلا وَالاماميل وَالْقرُوحٌ وَمَوْضعْ 
َلْقْصدِ وَألْحَجَامَةَ قيل : كالْبكَوَات » وَألأصَحُ : : إن كَانَ مِْلّهُ يَدُوم غالباً. 

فَكَالِاسْتِحَاضَة » وَإِلاً. . فَكَدَم آلأجتِيَ فل يُعمَى . وَقِيلَ كت عن كليل ٠‏ ثلث : 


ب بر به 


لأصَّحُ :“أنه كالكراك « والأطية ‏ المزدعة قلي آلأَجْنِيَ » وَآنل أَعْلَم . ا 


افر عرق م53 ااي للسنذ مدقالا بالد لاد زميقاليت 

( ودم البثرات كالبراغيث ) لأن الإنسان لا يَخلو منها غالباً » فلو وجب الغسلٌ لكلّ 
مرة  :‏ لشق: ©( وقيل - إن عصره: . فلا ) يعفئ عنه ؛ للاستغناء عنه » [والأصحٌ فيما 
إذا كان قليلاً : العفو عنه]”'' » ( والدماميلٌ . والقروح . وموضع الفصد والحجامة . 
قيل : كالبثرات ) لعسر الاحتراز عن لَطْخْها » ( والأصح : إن كان مثلّه يدوم غالباً. 
فكالاستحاضة ) فيجب الاحتياط له بقدر الإمكان » ويعفئ عما يتعذر أو يشق كما مرٌ 
في موضعه . 

( وإلاً.. فكدم الأجنبي ) يصيبه ( فلا يعفيئ ) عنه » ( وقيل : يعفى عن قليله ) 
والحاصل : جعل ما لا يدوم غالباً كدم الأجنبي ٠‏ فلا يُعفئ عن كثيره » وفي قليله 
الخلافٌ » وقد جعل الأَذْرَعي وغيرّه قوله : ( فلا يعفئ ) راجعاً إلئ ما لا يدوم غالب » 
وجعله الإسنوي وغيرّه راجعا إلئ دم الأجنبي . 

( قلت : الأصح : أنها كالبثرات ) لما مرّ » ونقله في « الشرحين » عن قضية كلام 
الأكلري “كن ( والأظهر : العفو عن قليل ) دم ( الأجنبي . والله أعلم ) وهو ما عدّه 
الناسُ عفواً ؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفؤُ » فيقع القليل منه في محل المسامحة . 
ا ا 

وأطلق الخلاف . وقيده العمراني بغير بغير دم الكلب والخنزير » وفرع أحدهما » 
وأشار إلى أنه لا يُعفى عن شيء من ذلك قطعاً ؛ لغلظ حكمه » قال ذ في ١‏ التحقيق »© : 
ولم أجد تصريحاً بموافقته » ولا مخالفته » ونقل في « المهمات » عن ١‏ المقصود » 


20320 ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) و( د) . 
(؟) الشرح الكبير ( 78/١‏ ) . 


و 


وَالْقَبْحْ وَأَلصَّدِيدُ 0 وكدااماء ا 0 5 وَكَذَا بلا ريح في 


الأظهّر.. فلث 2 ] 6 ا 1ن أنه أَعْلَُ . وَلَوْ صَلَّى بن لَمْ يَعْلَمةُ. . 
ٍِ بتجسٍ 
ا ل ل وف اج 


[ في ذكر بعض مبطلات الصلاة] 


للشيخ نصر المقدسي موافقته”" . 

( والقيحُ والصديدٌ كالدم ) في كل ما مرّ ؛ لأنهها ذمان استخالا إل نتن وفسادء 
( وكذا ماء القُروح والْمْتتَقِّ الذي له ريجٌ ) قياسا على القيح والصديد » ( وكذا بلا ريح 
في الأظهر ) قياساً على الصديد الذي لا رائحة له » والثاني : طاهرٌ ؛ كالعرق . 

( قلت : المذهب : طهارته ) قطعاً ( والله أعلم ) وصححها في « شرح المهذب » 
ثم قال : ( وحيث نجسناه فهو كالبثرات )7 . 

( ولو صلئ بنجس ) غير معفو عنه ( لم يعلمه. . وجب القضاءٌ في الجديد ) لفوات 
الشرط ؛ كما لو بان محدثاً » والقديم : ليجب ؛ لحديث فيه مؤول”" » ( وإنعَلِمَ ) 
به ( ثم نّسي. . وجب على المذهب )** لتفريطه بتركها لمّا علم بها » وقيل : القولان 
فيمن لم يعلم به . 


( فصل : تَبْطل بالنطق بحرفين ) سواء أفادا ؛ ك( قَمْ )ع أو لم يفيدا ؛ ك( من ) 
و( عن ) و(اس) و(ار) لحديث معاوية بن الحكم قال : ( بينا أنا أصلي مع 
رفوايالة رصي ماري د عَطْسّ عَطَنَ رجلّ من القوم » فة فقلث : يرحمك الله » 
فرماني القوم بأبصارهم » فقلتُ فقلث : واتْكُلَ أُمّياه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون 


. ) 177/7 ( البيان ( 97/7 ) » التحقيق ( ص /ا7١ ) » المهمات‎ )1١( 

.)١4١/9(عومجملا‎ )0( 

(7) أخرجه الحاكم ( ١174/١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وأبو داوود ( 5600 ) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : 

(4) في ( د) :( وجب القضاء على المذهب ) . 


إرننا 


بأيديهم علئ أفخاذهم » فلمًا رأيثهم يُصَمّدُونني. . سكت . فلمًا صلَّى النبي صلى الله 
عليه وسلم. . قال : ١‏ إِنَّ هَذِهِ آلصّلاَة لآ يَصْلّحُ فيهَا شَيْءٌ من كَلآم آلنّاسِ » ) رواه 

00 
ملم . 

والحرفان من جنس الكلام » بخلاف الحرف ؛ إذ أقلُّ ما يُبنئ عليه الكلامٌ حرفان . 

( أو حرف مفهم ) كقولك إذا أمرت بالوفاء والوقاية والوعي : ( في) و( قي) 
و(ع ) لأنه كلام تامٌ لَغْةَ وعرفاً وإن أخطأ بحذف ( هاء ) السكت . 

(وكذ تكن بعدستر ف ) عبر طهع انلق الأميع )الأن الندةذ انبا اواو )أ 
( ياء ) » وهي حروفٌ مخصوصة فضمُّها إلى الحرف كضهّ حرف إليه . 

والثاني : لا تبطل ؛ لأن المدة قد تتَّفَنُ لإشباع الحركة » فلا تَعَدُ حرفا » واستثني 
من الإبطال : ما لو ناداه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فأجابه. . فلا تبطل على 
الأصح . ويلتحق به سيدنا عيسئ صلى الله عليه وسلم عند نزوله على الأشبه في 
« الخادم » . 

وهل يلتحق بإجابته صلى الله عليه وسلم ما لو استدعاه صلى الله عليه وسلم وهو في 
الصلاة » فمشئ إليه خطوات كثيرة ؟ فيه احتمالان للإسنوي » قال : والمتجه : إلحاقه 
به"' » وعلئ هنذا يتم صلاته في الموضع الذي انتهئ إليه » ولا يعود إلئ مكانه إلا في 
الموضع الذي نجوّزه في سبق الحدث . 

وفي إجابة أحد الوالدين ثلاثة أوجه في ١‏ البحر» : أصحها عنده : أن الإجابة 
لا تجب ء وثانيها : تجب . وتبطل الصلاة » وثالثها : تجب » ولا تبطل9؟ . 

وما لو تلفظ بالنذر فلا تبطل به الصلاة على الأصمٌ في ١‏ شرح المهذب » لأنه 
مناجاة » قال في « المهمات » : وقياسه التعدي إلى الإعتاق والوصية والصدقة وسائر 


بلق صحيح مسلم (/5737 ) . 
فم في ( ب ) و( د ) : ( إجابته ) بدل ( إلحاقه به ) . 
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َألصَحُ : أن التََخنْحَ وَلضّحِكَ َآْبكء وَالآِينَ والح إن ظَهْرَ به حَرْفَانِ. . بَطلث » 


وَإلاً. . قلا . و يُعْدَرُ في يسيرٍ آْكَلم إن سَبََ لِسَائَهُ » أذ ند نسي آلصّلاَة » أَوْ جَهِلَ تخْرِيمَةُ 
إن قَرْبَ عَهْدُهُ بلإِسْلم » لآ كَثِيرِه في آلأَصَح » َي التتشيح وَنَخْو للْعَلبة وَتعَذر 
َلْقَرَاءَةَ » الأو لخو ونس ل نوس يني لي ارنطته ساك كمال مرو أ اه مودي مف وج اماف مت فد و مك 


القرب المنجزة . انتهيا2 »ع ومحله : إذا لم يكن فيها خطاب ؛ كما قيده في 
«( شرحه »)© . 

( والأصح : أن التنحئح ٠‏ والضحك . والبكاء » والأنين » والنفخ إن ظهر به 
حرفان. . بَطَلَتْ » وإلا. . فلا ) لما مر » والثاني : لا تبطل وإن بان منه حرفان ؛ لأنه 
ليس من جنس الكلام » وكلامّه يوهم جريان الخلاف وإن لم يظهر حرفان » وليس 
كذلك » وجهلٌ كون التنحنح مبطلاً عذرٌ في حق العوام ٠‏ [قاله في ١‏ الأنوار »]7"' . 

( ويُحذر في يسير الكلام إن سبق لسائه ) لأن الناسي مع قصده إلى الكلام معذورٌ كما 
سيأتي » يندا زان على تسوه 1 أطي للد ١‏ انمدع ات ال لا لام 
معتقدا أنه ليس في صلاة ثم بنئ عليها في قصة ذي اليدين. (١‏ أو جهل تحريمّه إن 
قَوْبٍ عهدّه ا 00 المار*» » وكذا لو بعد عهدّه ولكن نشأ ببادية بعيدة 
عن الإسلام ؛ كما قاله الخوارزمي”* , فإن بَعْدَ عهدّه بالإسلام ولم ينشأ ببادية بعيدة. . 
بطلت ؛ لتقصيره بترك التعلم . 

( لا كثيره في الأصح ) أي : في جميع ما ذكره من الثلاث ؛ لأنه يتقطع نظم الصلاة 
وهيئتها » والقليل يحتمل لقلته » والثاني آنه بعلن + لآنه الى أبظل' كتيةه::.. لأبطل 
قليله كالعمد » ويُرجع في القليل والكثير إلى العرف في الأصحٌ . 

( وفي التَّتحئْح ونحوه ) مما مرّ معه ( للغلبة ) إذ لا تقصير ( وتعذر القراءة ) 
للضرورة » والمراد : القراءة الواجبة ؛ كما ذكرهف في ١‏ التحقيق » و« شرح 


.) ١18/9 المجموع 45/5 )ء المهمات(‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من ( ب ) و( د ) ء الأنوار ( ٠١/١‏ ) . 

(9) أخرجها البخاري ( 587 ) » ومسلم ( 077 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) في (ص ”ا١7).‏ 

(0) علئ هامش ( ب ) : نسخة ( عن العلماء ) بدل ( عن الإسلام ) . 


ا 


ا ل د لعطن :وإ" 


المن 0 (لا الجهر في الأصح ) لأنه سنةٌ » فلا ضرورة إلى احتمال التنحنح 
لأجله ؛ والثاني : إنه عذر إقامة لشعار الجهر . كذا علل به الرافعي”" . 

وقضيته : أنه إذا قرأ من السورة ما يتأت به أصلّ السنة ثم عرض ذلك. . لم يعذر 
قطعاً . وشمل كلام المصنف الجهرّ بالقراءة والقنوتٍ وأذكار الانتقالات عند الحاجة 
إلئ إسماع المأمومين . قال الإسنوي : ويتجه في هلذا الثالث : أنه عن" . 

( ولو أكره على الكلام. . بطلت في الأظهر ) لندرته » والثاني : لا ؛ كالنسيان . 

( ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كل ييَحِى دُذِ ألحكتبّ4 ) لمن استأذن في 
أخذ شيء » وكقوله لمن استأذن في الدخول : # أَدَُلُوْمَاسَكرِ 4 ( إن قصد معه قراءةً. . 
لم تبطل ) لأنه قرآن » فصار كما لو قصد القرآنَ وحده » ( وإلا) أي : وإن لم يقصد 
معه قراءة ( . . بطلت ) كما لو أفهم بعبارة أخرئ . 

قال في ١‏ الدقائق » : يفهم من قول ١‏ المنهاج » أربع مسائل : إحداها : إذا قصَدَ 
القراءة » الثانية : إذا قصد القراءة والإعلامٌ » الثالثة : إذا قصد الإعلامَ فقط » الرابعة : 
ألا يتقصد شيئا ؛ ففي الأولئ والثانية لا تبطل » وفي الثالثة والرابعة تبطل ٠»‏ وتفهم 
الرابعة من قوله : ( وإلآ. . بطلت ) كما تفهم منه الثالثةٌ » وهلذه الرابعة لم يذكرها 
« المحرّر » وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها » وسبق مثلها في قول ١‏ المنهاج » : 
( وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ) انتي ه29 , 

وفي أخذ المسألة الأولئ والرابعة منه نظرٌ ؛ لأنه جعل الكلام فيما لو قصد التفهيم » 
وجعل في ذلك قسمين . وهما : قصد القراءة معه » وعدم قصدها معه » فلا يندرج في 


(1) التحقيق ( ص 7179 ) ., المجموع (( 84/4 ) . 
(0) الشرح الكبير ( 54/7 ) . 

.) ١الال/#(تامهملا‎ )( 

(4) دقائق المنهاج ( ص 5؛ ) . 


5 


ذلك قصد القراءة فقط » وعدم قصد شيء أصلاً ؛ لأن ما قصد فيه التفهيم. . يستحيل 
أن يندرج فيه ما لا يقصد فيه التفهيم » وما جزم به في ١‏ الدقائق » من الإبطال في 
الرابعة. . قال في « شرح المهذب » : إنه ظاهر كلام المصنف وغيره ؛ لأنه يُشبه كلام 
الآدمي » ثم قال : وينبغي أن يقال : إن انتهئ في موضع قراءته إليه. . لم تبطل ‏ 
ل لالت الع 0 , 

ونازعه ابن الرفعة في دعوئ كون البطلان ظاهرَ كلام « المهذب» » وقال : إن 
كلامه منصرف إلى الإعلام لا إلى الإطلاق » قال : والفرق بين الجنب وما نحن فيه : 
أن كونه في الصلاة قرينة تصرف ذلك إلى القرآن . 

وقوله : ( بنظم قرآن ) احترز به عمًا إذا أت بكلمات مفرداتها في القرآن دون 
نظمها + كقوله : (يا إبراهيم ) ( سلام ) ( كن ) » فإن أن بذلك موصولا . . بطلت » 
وإن فَرَقَ الكلام. . لم تبطل ؛ أي : إذا قصد بها القرآن كما قاله في « شرح 
ال 0 

( ولا تبطل بالذكر والدعاءٍ ) لمشروعيتهما في الصلاة » قال الإسنوي : ( بشرط 
النطق بالعربية إن كان يُحسنها . وبشرط ألا يقصد به شيئاً آخرء فإن قصد 
ب١‏ سبحان الله » التنبية » وبتكبيرات الانتقالات التبليغ ونحوً ذلك . . كان على التفصيل 
السابق في القراءة » هلذا ملخص كلام الرافعي » وهو قضيةٌ كلام « المحرّر » حيث قال 
بعد التفصيل في القراءة : « والأذكار والأدعية كالقرآن » ) انتهيل”" . 

قال الإسنوي : والمتجه : أن مالا يصلح لكلام الآدميين من القرآن والأذكار 
يُؤثر وإن قصد به الإفهامَ فقط . وبه صرح الماوردي . انتهئ » وبه جزم في 
« المهذب » » وأقره المصنفٌ في « شرحه 2476 . 


. ) 975/4 ( دقائق المنهاج ( ص 5: ) » المجموع‎ )١( 
(؟) المجموع(97/54).‎ 
.) 5” المحرر( ص‎ ) 
المجموع(97/4).‎ ):4( 


يفف 


0 ؛ كَمَوْلِِلِعَاطِسٍ : ( رَحمَكَ أله ) . وَلَوْ سَكْتَ طُويلاً بلآ عَرَضٍ. . لم 
بطل في ألأصَح سن لِمَنْ َه شَيْء كت مام وَإذِْهِ لِدَاخلٍ » وَإِذَار َم : 
أن يُسَبّحَ ‏ ؛ وَتِصَفَقَ آلْمَرْآة بصَرْب آلْيمِينٍ عَلَىْ طَهْرِ آلْيَسَار . 0 


( إلا أن يُخاطب ؛ ؛ كقوله لعاطس : رحمك الله ) لأنه كلام وضع لمخاطبة 
الأدميين » فهو كرد السلام ‏ » فلو قال : ( رحمه الله ). . لم يضر . وأطلق الخطاب » 
وقيّده الرافعي بغير خطاب الله تعالئ » وخطاب النبي صلى الله عليه وسله”" , 
وقضيته : البطلانُ بما عدا النبي صلى الله عليه وسلم ؛ من الملائكة والأنبياء عليهم 
السلام . 

( ولو سكت طويلاً بلا غرض ) عامداً ( . . لم تبطل في الأصح ) لأنه لا يَخْرِم هيئة 
الصلاة » ويستثنئ : ما إذا كان في اعتدال الركوع أو السجود بناءً علئ أنهما قصيران » 
فتبطل الصلاة بتطويلهما بسكوت وغيره » والثاني : تبطل ؛ لإشعاره بالإعراض عنها . 

واحترز بقوله : ( طويلاً ) عن اليسير » فإنه لا يَضْدُ جزماً » و( بلا غرض ) عن 
السكوت ناسياً » أو لتذكر شيء نَسِيَهُ » فالأصحٌ فيهما : القطع بعدم البطلان . 

( ويسن لمن نابه شيءٌ كتنبيه إمامه ) إذا سها ( وإذنه لداخل ) استأذن في الدخول 
عليه » ( وإنذاره أعمئ ) أن يّقع في محذور ونحو ذلك ؛ كغافل وغيرٍ مُميّرَ » ومن 
قصده ظَالِمٌ أو سَبْعُ ونحو ذلك ( أن يُسبّح » وتُصِفَقَ المرأة ) لحديث : ١‏ مَنْ تَبَهُ شَيْءٌ 
في صَلاَئِه. . فَلْيْسَبْحْ ٠‏ فَإِنَّهُ إِذا سَبَحَ. . لتقت إِلَيْه ٠‏ وَإِنَمَا ألتَضْفِيقٌ للشمَاءِ » متفق 


ل 
ولو عكسا. . فخلاف السنة » ولا تبطل الصلاة » قاله فى « شرح المهذب )© ,ع 
1 في 7( شرح : 
والخنثئ كالمرأة . 


( بضرب اليمين على ظهر اليسار ) يشمل الضرب ببطن اليمين على ظهر اليسار . 
وبظهر اليمين علئ ظهر اليسار ؛ لأنه لم يقيد بالظهر إلا في اليسار » وفي ١‏ الشرح » 


.)50-49/5( الشرح الكبير‎ )١( 
المجموع(5/؟9).‎ )9( 


5 


َل فَعَلَ في صَلاه غَيرَهَا » إن كَانَ من جنْسهًا. . بعل 


5 
أ 


62# ه 
إلا أن يَنسَى » 1 


و« الروضة » الاقتصارٌ على الكيفية الأولئ » وليس بقيد » ولهلذا عبّرٌ في « التحقيق ») 
بقوله : تصفق بظهر كفت عل بطن أخرئ ونحوه » لا بطن علئ بطن"' » فتناول كلامّه 
أولاً جوارٌ الضرب بظهر اليمنئ علئ بطن اليسرئ » وبظهر اليسرئ على بطن اليمنى . 

وقوله : ( ونحوه ) عكسّهما . وهو : الضرب ببطن اليمنى علئ ظهر اليسرئ . 
وببطن اليسرئ علئ ظهر اليمنم » فهلذه أربع صور » وامتناعٌ الضرب ببطن إحداهما 
على بطن الأخرى . 

وقال الرافعي في هنذه الصورة : لا ينبغي فعلّه فإنه لعب » فلو فعلئه علئ وجه 
اللعب عالمةً بالتحريم. . بطلت صلائها وإن كان قليلاً » فإنَ اللعب ينافي الصلاة”'' . 

وإذا لم يحصل الإنذارٌ الواجبٌ بالتسبيح ونحوه » فإن لم يحصل إلا بالكلام. . 
وجب عليه » وفي بطلان الصلاة اختلافٌ ترجيح . وإن لم يحصل إلا بفعلٍ كثيرٍ كثلاث 
خطوات فأكثر. . قال المحب الطبري : الظاهر : تخريجه على الخلاف في القول » 
فإن لم نَقُنْ ببطلان الصلاة. . أَنَمَ صلاته في الموضع الذي انتهئ إليه » ولا يَعود إلى 
الأول » إلا إن جوزناه في سبق الحدث وإن حصل بكل من القول والفعل . 

قال الإسنوي : فإن أبطلنا بذلك. . تَخيّر » وإلاً. . فالمتجه : تعين الفعل ؛ إذ 
القليل من الفعل يُغتفر دون القليل من الكلام » ويحتمل عكسه ؛ لأن الفعل أقوى من 
القول » ولهنذا يَنَقُذ إحبالٌ السفيه دون إعتاقه » ويحتمل التخيير لهلذين المعنيين”” . 

( ولو فعل في صلاته غيرّها ) أي : غير أفعال الصلاة ( إن كان ) المفعول ( من 
جنسها ) أي : من جنس أفعالها ؛ كزيادة ركوع أو سجود لا علئ وجه المتابعة من 
مسبوق ( . . بطلت ) لتلاعبه » ( إلا أن ينسئ ) فلا تبطل وإن كثر ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم ( صلّى الظهر خمسا سهواً » ولم يُعد صلاته » بل سجد للسهو ) متفق عليه”*' . 


0 الشرح الكبير ( 59/7 ) ء روضة الطالبين 591/١‏ ) » التحقيق ( ص )55١‏ . 

(؟) الشرح الكبير( 49/7 ) . 

.)١1877/9( المهمات‎ )99( 

(4) صحيح البخاري ( ١1755‏ ) » صحيح مسلم ( 51/7 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


م 


وَِلا. ٠‏ بطل بكثيره ٠‏ لآ قليل ‏ الكت اعرف . فَالْحَطَْانٍ أ أَلْضَرْيَمَانِ . . قليلٌ » 
وَألتَلاَتُ كييك إن تؤالت" . ل ا 


وخرج بقوله : ( فعل ) ما لو نقل ركنا قولياً. . فإنه لا يضر على الأصمٌ ؛ لأنه قولٌ 
لا فعلٌ . 

نعم ؛ يستثنئ منه أيضاً مسائل : منها : ما لو هوئ ليسجد . فجلس قبل سجوده 
خلسة خفيفة : فلا تبطل . قاله الإمام في سجود السهو ء وتابعاه”' » ومنها : ما لو 
نزل من قيامه لحدّ الراكع لقتل حَيّةِ ونحوها. . فإنه لا يضرّ » قاله في ١‏ الكافي )0 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن من جنس أفعال الصلاة ( ٠‏ . فتبطل بكثيره ) لأن الحاجة 
لا تدعو إليه » ويستثنئ : شدة الخوف . كما سيأتي في بابه » ( لا قليله ) للأحاديث 
الصحيحة فيه ؛ كحمله صلى الله عليه وسلم أُمامةً ووضعها » وخلعه نعليه في صلاته » 
وأمره بقتل الأسودين : الحية والعقرب”" . 

( والكثرة بالعرف ) فلا يضر ما يَعدُه الناُ قليلاً ؛ كخلع النعل » ولبس الثوب 
الخفيف . ونحو ذلك ٠‏ ( فالخطوتان أو الضربتان قليلٌ ) لحديث خلع النعلين » 
وقيل : كثير ؛ لتكرر الفعل » بخلاف الواحدة . 

نعم ؛ لو قصد أن يخطو ثلاث خطوات متوالية”*' » فخطا واحدة. . بطلت » نص 
عليه في ١‏ الأم ' » وجرئ عليه العراقيون ٠‏ فليُمِيّد به الإطلاقٌ . 

( والثلاث كثيرٌ إن توالت ) بالاتفاق » فلو تفرقت. . لم يضرٌ وإن كثرت ٠»‏ وحَدٌ 
التفرق : أن يُعدَ الثاني منقطعاً عن الأول . 

ولو تردد في فعلٍ هل انتهئ إلى حدّ الكثرة أم لا ؟ قال الإمام : فينقدح فيه ثلاثة 


. )705/1( روضة الطالبين‎ » ) 8" /١ ( نهاية المطلب ( 717/5 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

إفة في ( ب ) : ( في ١‏ الكفاية ) ) . 

(9) أما حديث حمل أمامة. . فأخرجه البخاري (016 ) , ومسلم ( 047 ) عن أبي قتادة رضي الله عنه » 
وأما حديث خلع النعلين. . فأخرجه أبو داوود ( 500 ) ٠‏ والحاكم ( 1754/١‏ ) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وأما قتل الأسودين. ' فأخرجه أبو داوود ( 97١‏ ) 2 والترمذي .2)79٠(‏ والنسائي 
٠١ /*(‏ 3)ء واء بن ماجه ( ١145‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( أو يضرب ثلاث ضربات . زيادة من ( ب ) . 
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وَتبطلُ بوثب به لْمَاحشَةٍ 4 لآ ألْكرَكَاتِ َلْحَفِيفَة ألْمُتَوَاليَة 0 كَبَخْرِيكِ أَصَابِعِه ذ سَبْحَةٍ 


حَكُ في آلأصَح . و وس سَهْوُ آلْفعْلٍ كََمْدِهِ في الأصَحٌ . وَتَبْطْلُ بِقَلِيلٍ الأكلٍ . قلثُ : 
أن تكون ناس ان جاه مسري اجا ااا أ اح اج ب كتفت حأ يط وا مخ ره الوم ا ا اج 


أوجه : أظهرها : أنه لا يؤثر» وثالثها : يتبع ظنه» فإن استوى الظئان.. لم 
م 

( وتبطل بالوثبة الفاحشة ) ونحوها ؛ كالضربة المفرطة ؛ لمنافاة ذلك للصلاة » 
( لا الحركاتٍ الخفيفة المتوالية ؛ كتحريك أصابعه في سبحةٍ أو حك في الأصح ) إذ 
لا يُخل بهيئة الخشوع والتعظيم » فأشبه الفعل القليل ٠‏ والثاني : تبطل إن كثرت ؛ 
كالخطوات . 

والتعبير بتحريك الأصابع يقتضي : أن ذلك مع قرار الكفّ » فلو حََكَ كمّه في 
الحك ثلاثاً. . بطلت . إلا أن يكون به جَرَبٌ لا يقدر معه على الصبر » قاله الخوارزمي 
في « الكافي »© . 

( وسهرٌ الفعل كعمده في الأصح ) فيبطل كثيره وفاحشه ؛ لندور السهو ء ولأنه 
يقطع نظم الصلاة”" , والثاني : لا يضرء واختاره المصنففٌ في ١‏ التحقيق) 
والسبكي”" ؛ لأن حديث ذي اليدين قد ورد فيه : ( أن سَّرَعان الناس قد خرجوا من 
المسجد )”2 » ومع ذلك لم يؤمروا بالإعادة » بل بنوا على صلاتهم . 

( وتبطل بقليل الأكل ) لشدة منافاته لهاء وقيل : لاء بل بكثيره ؛ كسائر 
الأفعال . 

ومثار الخلاف : أن الإبطال هل هو لما فيه من الفعل » أو لوصول المفطر جوقه ؟ 
والأصح : الثاني » وينبني علئ ذلك مسألة ذوب السكرة الآتية . 

( قلت : إلا أن يكون ناسياً ) للصلاة ( أو جاهلاً تحريمه ) لقرب عهده بالإسلام » 


. )7١1//5؟( نهاية المطلب‎ )١( 

(؟1) والفعل المبطل يستوي فيه العمد والسهو على الأظهر . أصل . اه هامش ( ب ) . 
(9) التحقيق ( ص 755) . 

(54) سبق تخريجه في ( ص 751/6 ) . 


58١ 


زألك غلم . هلو كَانَ َم سُكَرَة َع ذَوْبََا .. بَطَلث في الأصَّحٌ وريه اللمصلي إل 


جدَار » أَوْ سَارِيَةِ » أَوْعَصا مَعْرُورَةِ » أَوْبَسَطَ مُصَلَىَ » أَوْ خَطَ فُبَالتهُ. . دَفْمْ ]أ لمَان+ 


أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء » فلا تبطل بقليله قطعاً ( والله أعلم ) فإن كثر الأكلٌ. . 
بَطَنَ على الأصحٌ » بخلاف الصوم ؛ لأن للصلاة نظاما يَختلٌّ بالأكل » ولها حالة مُذكرة 
فنسب إلئ تة تقصير فيها » بخلاف الصوم » ويُرجَع في القليل والكثير إلى العرف . 

( فلو كان بفيه سُكَرةٌ فلم ذوّها ) بحص ونحوه لا مَضْعْ ١‏ .. بطلت في الأصح ) 
لمنافاته الصلاة ة كما مر » والثاني ا أنه له بوسح فد .. 

( ويسن للمصلي إلئ جدار » أو سارية » أو عصاً مغروزة » أو بَسَطْ مصلى . 
حَطّ قُبالتَه. . دَفعٌ المار ) الذي يمرّ بينه وبين ذلك ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ١‏ إذَا 
صَلَ أَحَدُكُم إلى شَيْءِ يَسيرهُ مِنَ ألنّسٍ . فر أحَدُ أن يجار ين ديه 0 
َإِن أن . فَليُعَاتلهُ » فَإِنَمَا هُوَ شَيْطَانٌ » متفق عليه2© . 

ويستحب أيضاً : الصلاة إل هلذه المذكورات » فلو قال المصنف : ( تسن الصلاة 
إلى كذا وكذا » ودفع المار بينه وبينها ). . لفْهمّ منه ذلك . 

وشرط الاعتداد بالخط والمصلًا : عدمٌ الشاخص ٠»‏ وهما في مرتبة واحدة ؛ كما 
هو ظاهر كلام « الشرح » و« الروضة » » وقال في ١‏ المهمات »© : إنه الحق » لكن في 
« التحقيق ») : فإن عجز عن سترة. . سيط ضار فإن عجر.. خط خبطا على 
المذهب ٠‏ فرتب الخط على المصلئ » وذكر مثلّه في « شرح مسلم ٠»‏ ونقله عن 
الأصحاب . قال في « الروضة » : والمختار في صفة الخط ايكون ولا الزن جهة 
فيل :. 

ويُعتبر كون الشاخص قدرٌ مؤخرة ا ل ا الله : كون 
المصلّ والخط كذلك » قاله الإسنوي” 


() الشرح الكبير ( 07/7 )ء» روضة الطالبين 795/١(‏ . 750 )» المهمات (8/ ١954‏ )» التحقيق 


(ص 1975 ). شرح صحيح مسلم ( 7١7/5‏ ) 5 
(9) المهمات .)١98/9(‏ 
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وَالصّحِيحٌ : تخريم آلْمُوُور حيتئذ . قُلْثْ : يِكْرَهُ ألالتفا لْتَقَاتُ إل لِحَاجَةِ » ا 


وإذا دفع. . . دفع بالأسهل فالأسهل ؛ كالصائل ١‏ فإذ أذ إل موته: . فهَدَرٌ . 
( والصحيح : تحريم المرور حينئذ ) أي : حين وجود ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ لَوْيعْلَم آلْمَاءُيْنَ يدي آلْمْصَلَي مَادَا علي . لَكَانَ أَنْ يَقف أَرْبَعِينَ خَيْرا لَهُ مِنْ 


عدي سه > 


0 يَدَيْهِ ) متفق عليه » وفي رواية للبخاري : « مَاذًا عَلَيْهِ مِنَ الإثم » كن 
والثاني : لا يحرم » بل يكره ه ؛ لما رواه ابن ماجه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يُصلّي في حجره » فمرّت زينبُ بنت أم سلمة » فقال بيده هلكذا أي مشيراً للرجوع د 
فمضت ٠‏ فلما صلَّئْ عليه الصلاة والسلام. . قال : « هن أَغَْبُ » )”"' » وجه الدلالة : 
آنا المورة لو كان جه اما :شدي لخقصكد يت معرب 

ويستثنئ من التحريم : ما إذا وجد الداخلٌ فَرْجَةَ في الصف المتقدم. . فله المرورٌ 
بين يدي الصف الثاني » ويقف فيها ؛ لتقصير أصحاب الثاني بتركها . 

وأفهم : عدم تحريم المرور إذا لم تكن سترة » وهو الأصخٌ » وكذا لو كانت وكان 
بينه وبينها أكثر من ثلاثة أذرع » وليس له الدفمٌ على الأصح ؛ لتقصيره”" » قال في 
« الروضة » : لكن الأولئ : رك المرور » وفي « التحقيق » و« شرح مسلم»© : أنه 
مكروه”؟» » وقال في ١‏ الكافي » : إنه يحرم المرور في حريمه إذا لم يكن سترة » 
وهو : قدرٌ إمكان السجود » فيحتمل كونٌ ذلك تقييداً » ويحتمل كونه وجها 

( قلت : يكره الالتفاثٌ ) بوجهه يمينا وشمالاً » فإنه اختلامٌ يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد » كما صَمَّ في ١‏ البخاري »0 » ولمنافاته الخشوع » ( إلا لحاجة ) فلا 


2000 صحيح البخاري ( 951١‏ )ء صحيح مسلم ( 507 ) عن أبي جهيم رضي الله عنه » ورواية البخاري 
الثانية هي رواية الكُشْمِيهَني » انظر « فتح الباري »( /١‏ 085 ) ففيه بحث . 

فق سنن ابن ماجه ( 4548 ) عن أم سلمة رضي الله عنها . 

إفرة قال ابن المنذر : كان مالك رضي الله عنه يُصلي متباعداً عن السترة ة فمرٌ رجل لا يعرفه » فقال له : أيها 
المصلّي ادن من سترتك ٠‏ قال : فجعل يتقدم ويقول : < وَعَنَمَلك مال تك نَم وكا َضْلُ اله عَليكَ 
عَظِيمَاك . اه هامش ( 1) . 

(5) روضة الطالبين ( 795/7 ) ء التحقيق ( ص 195 ) » شرح صحيح مسلم ( 7١1/5‏ ) . 


ونين 


عن عر يد الي يت 7 1 وس 2 0ه 50 2 00 بن 058 ا 2 

وَرَفع بتصره إلى السَّمَاءِ 2 وَكفٌ شغره أ تُوْبه ' وَوَضع يَذِهِ على فمه بلا حاجة 3 وَأَلْقَيَام 

على رجل 0 فأقاعداة واوا وداوةد ود ودود ود واه واو قاقد وف واوا وا و ف .د قفا قاعاة .دقان نافد .د .د ردان نافد فد ف نان 
7 2 


يكره ؛ للاتباع كما رواه أبو داوود”" . ولا بأس بِلمْح العين بدون الالتفات » ففي 
( صحيح ابن حبان » من حديث علي بن شيبان الحنفي قال : ( قدمنا على النبي 
صلى الله عليه وسلم » فصلينا معه » فلمح بمؤخر عينه رجلاً لا يقيم صُلْبَهُ في الركوع 
والسجود » فقال : ١‏ لآ صَّلآَة لِمَنْ لأَيُقِيمُ صُلْبَهُ » )20 . 

( ورفع بصره إلى السماء » وكفتٌ شعره أو ثوبه ) لثبوت النهي عن ذلك كلّه في 
« الصحيحين 72" » و( الكفّ ) : نقيضٌ الإرسال 0 

قال في « شرح المهذب » : ومن ذلك : أن يَعْقص شعره أو يَردَّه تحت عمامته أو 
او ترس ذلك ؛ كشَّدٌ الوسط وغَرْزْ العَدَبَةِ » والحكمة في النهي عنه : أن 
للك ا ا 

( ووضعٌ يده علئ فمه بلا حاجة ) لثبوت النهي عنه”” » فإن كان لحاجة.. لم 
يكره ؛ كما لو تثاءب. . فإنه يستحق وضعها”"' ؛ لصحة الحديث في ذلك”" , قال ابن 
الملقن : ( والظاهر : أنه يضع اليسرئ ؛ لأنه لتنحية الأذئ )0 . 

( والقيامٌ علئ رجل ) لمنافاته هيئة الخشوع . نعم ؛ إن كان لحاجة. . لم يكره . 


00 سنن أبي داوود في رواية أبي الطيب ابن الأشناني ولم يذكره أبو القاسم كما في « تحفة الأشراف » 
(7/5١١-8١١)ء‏ وفي ١‏ سئن أبي داوود ») حديث اخر مما يدل علئ ما نحن فيه » وهو برقم 
(511) عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه » وأخرجه الترمذي ( 5817 ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » ومسلم ( 4١7‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5) صحيح ابن حبان ( 189١‏ ) » وأخرجه ابن خزيمة ( /551 ) » وابن ماجه ( 80/١‏ ) . 

إفرة أما رفع البصر. . فأخرجه البخاري ( 75١‏ ) » ومسلم (478 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وأما 
كف الشعر والثوب. . فأخرجه أيضاً البخاري (804): ومسلم ( 540 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1؟) المجموع(8/4١٠١-9١١).‏ 

(0) أخرجه الحاكم (١/170)ء‏ وابن حبان ( 7707 ), وأبو داوود (“541 ) عن أبي هريرة رضي الله 
عله . 

03 في ( ب ) و( د) : ( فإنه يستحب. .. ) . 

2372 أخرجه مسلم ( 7965 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

فثك عجالة المحتاج ( 507/١‏ » 357 ) . 


ًخ2> 


8 مه 2 عوك -* 2 80 يه لاي نر م مه 
وْ بحضرة طَعَام يتوق إِلَيْهِ » وَأن يَبْصق قبل وجهه أو عن 


2 


( والصلاةٌ حاقناً ) أي : مدافعاً للبول ( أو حاقباً ) أي : راتما مدال ( أو 
بحضرة طعام يَتُوق إليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لآ صل بحَضْرَ ِحَضْرَةٍ طَعَامٍ » وَلآ 
وَهُوَ يُدَافعُهُ الأخبئَان ا ا 

ويكرة أيضا مدافغة الريع:ء كبا قاله:الرافعي ”© .والشرث كالأكل ©.وتوقان النقسن 
في غيبة الطعام كحضوره » قاله في ١‏ الكفاية» في ( صلاة الجماعة ) تبعاً لابن 
007 

وتعبيره بالتوقان قد يُفهم أنه إنما يأكل ما يتكسر به التوقانٌ » وهو ما حكياه عن 
الأصحاب في الكلام على الأعذار المرشصة في ترك العفاعة :”قال إلا أن بكرن 
الطعامم يؤت' ول عليه هزه واجنذة كالتتويق للب » لكن المصنف صوب في شرحي 
« المهذب) و« مسلم) أنه يأكل حاجته من الأكل يكمالها » والصورتان : إذا كان 
الوقت واسعاً » فإن ضاق. . فالأصحٌ : أنه يصلي مع المدافعة والتوقان”“ . 

( وأن يبصق قِبَلَ وجهه . أو عن يمينه ) لصحة النهي عن ذلك”*' » بل عن يساره » 
ثم إن كان في المسجد به حا رود بلح وا ررد الي لو راي 
ثوبه أو تحت قدمه » والأول أولئ » قاله في « شرح المهذب 6" 

( ووضحٌ يده علئ خاصرته ) للنهي عن أن يصلي الرجلٌ مختصراً » متفق عليه”"' » 
واختلفوا في تفسيره على أقوال : أصحها : ما ذكره المصنف ٠‏ والثاني : أن يتوكأ على 


. صحيح مسلم ( 050 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )1١( 

(6) الشرح الكبير( .)1١91١/7‏ 

(9) كفاية النبيه ( 581//7 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 197/7 ) ء روضة الطالبين 47/١(‏ )» المجموع ( 0/7 ) . شرح صحيح مسلم 
(1:5/5). ش 

(5) أخرجه البخاري ( 100 ) . ومسلم ( 00١‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

.)١١١/5(عومجملا‎ )( 

(610 صحيح البخاري ( ١177١0‏ ) . صحيح مسلم ( 040 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ره 0 00 4 ص رع 5 غٍِ سه 4 5 1م 7 9 >5 مه 1 
وَالْمَبَالعَة في حَفْض ألرّأس في رُكوعه . وَآلصّلآة فِي ألحَمّام وَألطريقٍ وَالْمَرْبَلة 


عصا . الثالث : أن يختصر السورة فيقرأ آخرها ٠‏ والرابع : أن يختصر صلاته فلا يتم 
حدودها » والخامس : أن يقتصر على الايات التي فيها السجدة ويسجد فيهاء 
والسادس : أن يختصر السجدة إذا انتهئ في قراءته إليها ولا يسجدها . 

( والمبالغةٌ في حَفض الرأس في ركوعه ) لأنه خلافٌ المنقول » فإنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا ركع.. لم يُشخص رأسّه ولم يُصوّبه ؛ أي : لم يرفعه ولم 
تكفف 317 بت و ققيقه 1 أنه الا كوو التحشفن دوذ عوالعة دوا لوف اذل عليه 
اندي وكلام الشافعي والأصحاب ٠‏ قاله السبكي . 

( والصلاةٌ في الحمام ) لخدية 3 3 الازضن كلها مَسْجِدٌ إلا الكل والكنامة 
صحح ابن حبان إسناده”" » وهل علة الكراهة كونه مأوى الشياطين أو خوفٌ النجاسة ؟ 
وجهان : أصحهما : الأول . فتكره في المسلخ » وفي الموضع المتحقق طهارثه » 
وهي كراهةٌ تنزيه . 

( والطريق ) لورود النهي عنه”" » ثم قيل : النهي لغلبة النجاسة » وقيل : لأن 
مرور الناس يُشْغله » فتكره في طرق البراري إذا لم يكن هناك طارقون على الأول » 
لا الثاني » ورجح في ١‏ التحقيق » الثاني » فصحّح الكراهة في البنيان دون البرية © . 

( والْمَْبَلةِ ) لغلبة النجاسة ‏ ( والكنيسةٍ ) والبيعَة ونحوهما من أماكن الكفر ؛ 
لأنها مأوى الشياطين » ونقل عن ابن عباس وابن عمر . 

نعم ؛ لو منع أهل الذمة من دخولها.. حرمت ؛ لأن لهم منعّنا عن ذلك كما 
نمنعهم من دخول مساجدنا . 


. أخرجه مسلم ( 158 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

إفة صحيح ابن حبان ( 517١‏ )ء وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/١7)ء‏ والحاكم (١/١0؟1)ء‏ 
وأبو داوود ( 457 ) ,2 والترمذي )7١1(‏ ء وابن ماجه ( 745 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . 1 ١‏ 

زهرة أخرجه الترمذي ( 757 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(4) التحقيق(( ص .)١185‏ ْ 


اميل 


(١‏ وعَطَنٍ الإبل ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ صَنُوا ني ميض الَْم » وَلاَصَلُوا 
فِي أَعْطَانٍ ألوبلٍ 5 قإِنَّهَا خُلقَت مِنّ الشّيَاطين اا 

والفرقا بينهما :]0 خرف زغاز الأبل يلغي" المطوع » اببخلاق الثم + .وعاوئ 
الإبل ليلاً كمَطّنها » إلا أنه أخف من العطن » والعطنُ فسره الشافعي وأصحابّه بالموضع 
الذي تَنَكَئ إليه الإبلُ الشاربةٌ ليشرب غيرها » فإذا اجتمعت. . سيقت إلى المرعئ » 
قال ابن المنذر : وعطن البقر كالغنم . 

( والْمّقبّرة الطاهرة » والله أعلم ) للنهي عنه”" » والمعنئ فيه : ما تحت مصلاه من 
النجاسة » قال ابن الرفعة : وقضية كلام القاضي : أن الكراهة لحرمة الموتئ”" . 

قال الإسنوي : وقضية المعنيين : فرض ذلك فيما إذا حاذى الميت » حتئ إذا وقف 
بين الموتئ. . فلا كراهة » وقال ابن الرفعة بعد ذكر المعنيين : ولا فرق في الكراهة بين 
أن يُصلّي على القبر » أو بجانبه » أو إليه » ومنه يؤخذ كراهة الصلاة بجانب النجاسة » 
وخلقّها » قال في ١‏ المهمات » : ( وفيه نظر » ويحتاج إلئ نقل )”*2 . 

واحترز ب( الطاهرة ) : عن النجسة » وهي المنبوشة » فلا تصح الصلاةٌ فيها بلا 
حائلٍ » فإن صلّئ على حائل . . فكالطاهرة » فلو شكٌ في نبشها. . صحت بلا حائل في 
الأظهر مع الكراهة . 


. وابن ماجه ( 759 ) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه‎ » ) ١١7 ( أخرجه ابن حبان‎ )1١( 
. (؟) أخرجه الترمذي 57" ) » وابن ماجه ( 47/ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ 

(7) كفاية النبيه ( 61١1/5‏ ). . 

.)١68/9( المهمات‎ )5( 


/ا 7 


و 


امد 


و 

جو 

جود آلسَهْو سن عِْدَ مرك مَأمُور به » أَرْ فل منْهِيّ عَنْهُ . فَألأَوَلُ : إِنْ كَانَ وكناً. 
وَجَبَ تدَادْكُةُ» وَقَذ يُشْرَعُ جود ليا حَصَلَت بمَدَاكِ كن كَمَا سب ذ فق لد مين 
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1 آلقيُوتُ ء أو قبَامهُ » أو اَمَو الأول أز تَعُوده » وَكَذَا ام 0 


يا 


( باب ) 

أي : هلذا باب . 

( سجود السهو سنة ) أما طلب فعله. . فللأحاديث الآتية فيه » وأما عدم وجوبه. . 
فلأنه لم ينجعق الفرهن: بل شرع الثرك غين واجب + والندل [ماكالميدل أو أخت". 

( عند ترك مأمور به » أو فعل منهييٌ عنه ) في الصلاة بشرطه الآتي » لا لغير الصلاة 
007 ولا لكلٌ مأمور به ومنهي عنه فيها على الإطلاق » وأهمل سبباً ثالثا 
وهو : بف امس الست يخ كا لامع يار جا ناريج 
فإنه 5 0 ويسجد ء قاله الإسنوي وغيره''' » وفيه نظر . 

وقضية إطلاقه : أنه لا فرق في مشروعية السجود بين فرض الصلاة ونفلها » وهو 
كذلك . وفي قول : لا يشرع في النفل . 

(الاول ) من السعبية + اوهو كرك عامون'ي4( إن كان'ركا: + وجب تناركة 1 
ولا يغني عنه السجودٌ ؛ لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه » ( وقد يُشرع السجودٌ ؛ 
لبا «جلتيقة درول اما مول ايت رعو ا ا 0 
الصلاةت'- وذللق: مق" قرلهة ونا سيا قينا بعد المتوركك الل 6 رلا غير 
المدتالة ع ذففى قارف العرون كلها ]ذا #ذارقة سفدد للدي 4 كما نه وماق نا 
سبق : بان الزيادة لا السجود . فإنه لم يذكره هناك . 

( أو بعضاً ) أي : وإن كان المتروك من المأمور به بعضاً ( وهو : القتوت ) أو كلمة 
منه » كما قاله المحب الطبري » ( أو قيامّه » أو التشهدٌ الأول » أو قعوده . وكذا 
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ألصَّلدً صّلآه عَلَى لني صَلَى آنه عَلَيِْ وَسَلُمَ فيه ِي الأَظهَر. . سَجَدَ ٠»‏ وَقِيلَ : إن ترك 


عَمْداً. . قلا . قُلْتْ : وَكَذَا آلصَّلاَهُ عَلَى آلآل حَيْتُ سَنَنَامَا » وَالله أَعْلَمُ 5 


الصلاةٌ على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ») أي : في التشهد الأول ( في الأظهر. . 
سجد ) في الكل ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ( ترك التشهد الأول ناسياً » فسجد قبل أن 
يُسلم ) متفق عليه''' » وقيس الباقي عليه » ولأن هلذه الأمورّ من الشعائر الظاهرة 
المخصوصة بالصلاة 

واتحرو باستعضوضة عن اكيراك لفك فإنه لآ ينك ليا لأنها سرع فى :غير 
الصلاة » ويستثنئ : قنوت النازلة » فلا يشرع السجود له على الأصحٌ . 

والخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مبني على 
استحباب الصلاة فيه . ويُتصور ترك قعود التشهد دون التشهد فيمن لا يُحسن التشهد . 
فإنه يقعد بقدره ١‏ فإذا تركه.. فقد ترك القعود فقط » وكذلك قيامٌ القنوت » قاله ابن 
الرفعة”"" ٠‏ وشمل إطلاقه ترك التشهد الأول في النفل » وبه صرح البغوي . 

( وقيل : إن ترك ) البعض (عمداً. . فلا ) يسجد لتقصيره » والأصحٌ : نعم ؛ لأ 
خلل العمد أكثرٌ » فكان للجبر أحوج . 

( قلت : وكذا الصلاة على الآل ) تكون بعضاً ( حيث سننّاها » والله أعلم ) كما في 
التشهد الأول علئ وجه . وفي الأخير على الأصح . فإذا تركها. . سجد ؛ كالصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه نظر ؛ لأنها لم تجب في محل مخصوص » 
بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قيل : وقياسه : أن تعد الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت من الأبعاض ٠»‏ بل هي أولئ ؛؟ لمشروعيتها في 
محلّ مخصوص ٠.‏ وتبطل الصلاة بتركها في الجملة . 

وقد يُفرّق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت وبين الصلاة عليه 
في التشهد الأول بأنها واجبةٌ في التشهد في الجملة » قال الإسنوي : وينبغي عدّ الصلاة 
على الآل في القنوت بعضاً حيث ندبناها فيه » وهو الصحيح » وقد جزم بعدّه في 


. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه‎ ) 0217١ ( صحيح البخاري ( 8594 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
.) 58١/7 ( (؟1) كفاية النبيه‎ 
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« الإقليد » انتهئن » وفيه نظر ؛ لما ذكرناه » ويتصور السجود بترك الصلاة على الآل بما 
إذا ‏ تيقن ترك إمامه له بعد أن سلم إمامّه وقبل أن يُسلم هو . 

ولا لجر ناته ادق )أ © وافنهاء بالستدوة 9 لآن سوه السوق زياده اف 
الصلاة » فلا تجوز إلا بتوقيف . ولم يرد إلا في بعض الأبعاض » وقسنا باقيها عليه 
لتأكده » وبقي ما عداها على الأصل . 

( والثاني ) وهو فعل المنهي عنه ( إن لم يُبطل عمدّه ؛ كالالتفات والخطوتين. . لم 
يسحد لسهوه ) ولا لعمده ؛ إذ عمده في محل العفو » فسهوه أول » وسيأتي ما يستثنئ 
من ذلك . 

( وإلآ) أي : وإن أبطل عمده الصلاة ( . . سجد إن لم تبطل بسهوه ) كزيادة ركوع 
وسجود . وقليل كلام ؛ لأنه عليه السلام ( صلى الظهر خمساً ثم سجد للسهو ) متفق 
عليه''' » فإن بطلت بسهوه ( ككلام كثيرٍ في الأصح ) فلا سجود ؛ لأنه ليس في 
صلاة . 

وقوله : ( في الأصح ) عائد على التمثيل وهو الكلام الكثير » لا إلئ قوله : 
( سجد ) . 

ويستثنئ : ما لو تنفل علئ دابة وحَوَّلّها عن صَوْبٍ مُقصده » وعاد على الفور. . 
فإِنَ عمد ذلك مبطل » لا سهوّه » ولا يسجد لسهوه على النص ٠‏ وصححه في 
« التحقيق » و« شرح المهذب » وهو قضية « الروضة » هناك" . 

( وتطويل الركن القصير يُبطل عمدّه في الأصح ) لأنه يُخل بالموالاة ؟ كما قاله 


8 


الإمام”" ( وسواء طوله بسكوت أو قنوت فى غير موضعه 3 أو ذكر آخر » والثانى : أنه 


دلق صحيح البخاري ( ١777‏ ) » صحيح مسلم ( 01/7 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
زهر6 التحقيق ( ص 7555 ) » المجموع ( ٠ ١7١/5‏ 177 ) » روضة الطالبين ( 7598/١‏ ) . 
(9) نهاية المطلب ( ”758/5 ) . 


4 


فَيَسْجُدُ لِسَهْوهِ » فَالاعْتِدَالُ قَصِيرٌ » وَكذَا لجو م بَئنَ آلسَجدَتَْنٍ في الأصَحْ ٠‏ وَلَوْ تَقَلَ 
ركنا قؤليا ك( فاتَحَة ِحَدٍ ) في ركوع أَوْ تشَهُدِ. . لَم تِبَطَلْ بِعَمْدِهِ في آلأَصَّحٌّ » وَيَسْجُدُ لِسَهْوه 
في الأَصَّحٌ » فَعَلَْ هَلذًا : تسْتكْئْ مَذِهِ ألصُورَةٌ عَنْ قَوْلنَا : ( ما لآ يُنْطِلُ عَمْدْهُ لآ 


لا يبطل ؛ لصحة الحديث فيه في ١‏ مسلم )230 . 

( فيسجد لسهوه ) قطعاً إن قلنا : يبطل عمده » وكذا إذا قلنا : لا يبطل عمده على 
الأصمٌ ؛ لإخلاله بصورة الصلاة 

( فالاعتدال قصيدٌ ) بالنسبة إل غير القنوت وصلاة التسبيح ؛ لأنه ليس مقصوداً 
لنفسه وإن كان ركنا » وإنما الغرض منه الفصلٌ بين الركوع والسجود » ( وكذا الجلوسٌ 
بين السجدتين في الأصح ) لأن المقصود الفصل ؛ كالاعتدال » والثاني : أنه طويل ؛ 
لصحة الحديث بتطويله”"2 » وصححه في ١‏ التحقيق 76" . 

( ولو نقل ركناً قولياً ؛ كفاتحة ) أو بعضها ( في ركوع أو تشهدٍ. . لم تبطل يعمده 
في الأصح ) لأنه لا يُخل بصورتها » بخلاف نقل الركن الفعلي ٠‏ والثاني : تبطل ؛ 
كتكرير الركن الفعلي . 

ويستثنئ من إطلاقه الركن القولي : نقل السلام » فإنه مبطل . 

( ويسجد لسهوه في الأصح ) لتركه التحفظ المأمور به » والثاني : لا ؛ كغيره مما 
لا يبطل عمذه . 

وقسة أقوله:::(الشيقة )1+ أن لذ ومجه لعمه دوق لاشترح المهدب لان 

( فعلئ هلذا ) أي لامع ( ميك يقد الصورة عن توا الما 0 يلال عمد 
لاسجوة لسهوه ) ويستئنا أيضاً مسائلٌ : منها : ما لو قنت قبل الركوع. . فإن عمدّه 
لا يبطل » ويسجد لسهوه على الأصحٌّ المنصوص ؛ كما ذكره في « الروضة » في 


. صحيح مسلم ( ”41 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )1١( 
. (؟) صحيح مسلم ( /41 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
. ) 7585” التحقيق ( ص‎ )29 
.)1١*“/15(عومجملا‎ )5( 


يه بعْدَ أنْتِصَابهِ. . لَمْيَعْد لَك هن عَاد عَالِمآ بتَحْرِيمِ. . 


بَطَلَتْ » أو تاسياً. . قله وَ 00 . فَكَذَا في آلأصَحّ » وَللمَمُوم 
َلْعَوْدُ لِمُنَا متاِعةِ امي اصح ٠‏ قُلْتْ : الصَحٌ : وُجُوبهُ + وآ غلم . 550 


( صفة الصلاة )"'' » وقيده الخوارزمي والمعافى الموصلي بما إذا أت به علئ نية 
القنوت » وإلا. . فلا يسجد ء ومنها : إذا فرقهم في الخوف أربع فرق وصلّئ بكل فرقةٍ 
ركعةً » أو فرقتين وصلَّئ بإحداهما [ركعة وبالأخرئ] ثلاث".. فإنه يجوز على 
المشهور مع الكراهة » ويسجد للسهو ؛ للمخالفة بالانتظار في غير موضعه . نقله في 
« الروضة » هناك عن النص”" . ومنها : المسألة الآتية عقبه . 

( ولو نسي التشهدّ الأول ) إما مع نسيان القعود . أو مع الإتيان به ( فذكره بعدّ 
انتصابه. . لم يعد له ) لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه بسنة » ( فإن عاد ) عامداً ( عالماً 
بتحريمه. . بطلت ) لأنه زاد قعوداً عمداً » ( أو ) عاد له ( ناسياً. . فلا ) تبطل وإن كان 
عالماً بالتحريم ؛ لرفع القلم عنه . 

نعم ؛ يلزمه القيامٌ عند التذكر » ( ويسجد للسهو ) لأنه ترك تشهداً وزاد جلوساً . 
( أو جاهلاً ) بتحريم العود ( . . فكذا في الأصح ) أي : هو كالناسي ؛ لأنه مما يخفئ 
على العوام » والثاني : تبطل ؛ لتقصيره بترك التعلم . 

( وللمأموم العَوّدُ لمتابعة إمامه في الأصح ) فيما إذا جلس الإمام للتشهد الأول 
وانتصب المأموم ناسياً » أو نهضا جميعاً » ولكن تذكر الإمامٌ فعاد قبل انتصابه » 
وانتصب المأموم ؛ لأن المتابعة فرضٌ » فرجوعه رجوعٌ إلى فرض لا إل سنة » 
والثاني : يحرم العود ؛ كالمنفرد » بل ينتظر إمامّه قائماً . 

( قلت : الأصح : وجوبه . والله أعلم ) لأن متابعة الإمام آكد مما ذكروه من 
التلبس بالفرض » ولهلذا سقط بها القيامٌ والقراءة عن المسبوق » فإن لم يعد. . بطلت 
ضلاته ) وشمل إطلاقه القائم عمداً » لكن رجح هنا في ١‏ التحقيق » و« شرح 


05 .زوق الطالية 5م 
فم ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) و( د) . 
(90) روضة الطالبين ( 7/لاه ) . 


وَلَوْ تذَكَرَ قَبْلَ أَنتِصَابه . . عَادَ للتَشَهُدِ » وَيَسْجدُ إِنْ كَانَ صَارَ إِلَى القيّام أَقْرَبَ . وَلَوْ 


0 - 
وو 


نْهَضْنَ عَمْداً فَعَادٌ. . بَطَلّتْ إِنْ كَانَ إِلَى آلْقيَام أقْرَبَ . ل و َذَكَرَهُ فى 
سجُودِو. . لَمْ يعد لَه أ قَبلهُ. قا وشكد القير إن ََعَ حَدَ ألراكع . وَلَوْ شَكَ 


المهذب » : أنه لا يجب على القائم عمداً العود بل يستحب » ونقله عن ١‏ الأم »'') 

( ولو تذكر ) التشهد الأول ( قبل انتصابه. . عادَ للتشهد ) لأنه لم يتلبس بفرض » 
والمراد بالاتتصاب : الاستواء معتدلاً على الأصح . 

( ويّسجد إن كان صار إلى القيام أقربَ ) منه إلى القعود ؛ لأنه أت بفعل غير نظم 
القزلاة »ولق آوز يبه عمد “فى غير موق #اللظلتة مياه كما ساق ٠‏ ميحد 
لسهوه » وإن كان إلى القعود أقرب» أو على السواء. . لم يسجد ؛ لأنه لا يبطل عمده. 

وهلذا التفصيل هو المرجح في ١‏ الشرحين » » وفي ١‏ الروضة » في آخر كلامه , 
لكن كلامه أولاً يقتضي : أن الأصمّ : أنه لا يسجد مطلقاً » ونقله الرافعي في 
« الشرح » عن تصحيح العراقيين » وعلله بأنه عمل قليلٌ » وصححه المصنف في 
« التحقيق » و« التصحيح». وقال في « شرح المهذب» : (إنهالأصح عند 
الجمهور ) » قال في ١‏ المهمات » : فالفتوئ عليه ؛ لموافقة الأكثرين”") 

( ولو نَهَض عمداً ) أي : قصد ترك التشهد الأول ( فعاد ) له عمداً ( . . بطلت إن 
كان إلى القيام أقرب ) فإن عاد قبله. . فلا ؛ لما تقدم » وهلذا قسيم قوله أولاً : ( ولو 
نسي التشهد الأول ) . 

( ولو نسي قنوتاً فذكره في سجوده. . لم يَعُذْ له ) لتلبسه بفرض ١ ٠»‏ أو قبله 
عاد ) له ؛ إذ لم يتلبس بفرض ( وسجد للسهو إن بلغ حدّ الراكع ) لأنه زاد ركوعاً 
سهواً . والعمد به مبطلٌ » وهلذا قيد في السجود خاصةً » لا في العود . 

( ولو شك في ترك بعض . . سجد » أو ارتكاب نهى . . فلا ) لأن الأصل فيهما عدمٌ 
)١(‏ التحقيق ( ص 748 )» المجموع ( 175/4 ). الأم( 707/7 ) . 


(؟) الشرح الكبير ( 8١/7‏ ) » روضة الطالبين ( 5006/١‏ ) » التحقيق ( ص 748 ) » تصحيح التنبيه 
19/1 ) » المجموع ( ١15/54‏ )ء المهمات ( )75١9/9‏ . 
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0-0000 َِ 


ولؤعها وفك دَشَلكّ كًَ : هل 9 جَكَ. فلعة 0 ول شك م ثلاث أمْ أذيعاً. 01 بركعَةٍ 
0 5 و 7 2 0 0 42 
وَسَجَدَ » وَآلأَصَّحُ : أنه يَسجد جد وَإِن رَالَ شَحْهُ قبْنَ سَلآمِِ » وَكذَا حُكُمْ ما يم ليه مترّددا 
وَآحْتَمَلَ كَوْنهُ رَائِداً . وَل يَسْجُدُ لِمَا يَجبُ ِكل حَالٍ إِذَا زَالَ شَكُْهُ » مِثَالُهُ : شك في 


2 


الثالثة : أل م أم رايعَة ؟ قتدَكَر فيها. . لَمْيَسْجُدْ » أو في ألرَابعَة. . سَجَدَ . 00 


الفعل » وصورة المسألة : أن يكون البعض معيناً » فإن شك هل ترك بعضاً من حيث 
الجملة أم لا ؟.. لم يسجد ؛ كالشك في أنه سهاء نقلاه عن « التهذيب»)». 
و . 

حر داس ب( لمك ال 
السجود . ( ولو شك أصلَئ ثلا ثلاثاً أم أربعاً. ٠‏ أتى بركغة وشيكد ) لقولة عليه السنلام:: 
« إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلوَتِ ؛ ر أل 5 ا يرح السك »ولي 
عَلَىْ ما آستيَنَ » م يَسجدُ سَجْدَينِقَْلَ نيلم » فَإِنْ كَانَ صَلّى تَنسا. . شَمَعْنَ لَه 
صَلاَنُ » وَإِنْ كَانَ صَلَئ إِتمّاما ليع . كانت ترما إاخعان» رواء سسا" 

( والأصح : أنه يَسجُد وإن زال شكّه قبل سلامه ) لأن الأصح ألاحيت السييكود 
الترددُ في أن الركعة المفعولة زائدة » وقيل : سبيّه الخبد» ولا يظهر معناه » فعلىئ 
هلذا : لا يسجد ؛ لأن ظاهره إنما ورد في دوام الشك إلى السلام » ( وكذا حكم 
ها اتضل مترودا واتكتمل كونه زاقذا لبا مكا: 

( ولا يسجد لما يجب بكلّ حالٍ إذا زال شكّه » مثاله : شك ) في رباعية ( في 
الثالثة ) منها في نفس الأمر ( أثالثة هي أم رابعة ؟ فتذكر فيها ) أي : في الثالثة أنها ثالثة 
(.. لم يسجد) إذ لم يأت حال شكه بزائد علئ كل تقديرء ( أو) تذكر ( في 
الرابعة. . سجد ) لتردده حال قيامه إليها هل هي رابعة أو خامسة ؟ فقد أتئ بزائد على 
تقدير دون تقدير . 


ولو تذكر في قيامه إلى الرابعة. . قال الإسنوي : القياس : أنه إن صار إلى القيام 


) 7017/١ ( الشرح الكبير ( 87/7 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
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وَلَوْ شك بَعْدَ ألسّلآِ في ترْكِ هَرْضٍ . 0 وَْرُ عَلَى الْمَشهُور ال ندوقد 


يَخولَه إمَامُهُ» فَلَوْ ظَنَّ سَلامَهُقَسَلّمَ ٠‏ قبَانَ خلافة. . سَلَّمَ مَعَهُ وَل كوه : 00 
في تشهد سهد ترك وُكنٍ عَيْرٍ لني وَالتَكبيرٍ. قَامَ د سَلآمٍ مَاه إل رَكْمَيِ وَل سج . 


يَشهْو ةيئه فلكيو لآ يخيلة ؛ .فلوسلك الشيوق ل ل 


أقرب.. سجد ء وإلاً.. فلاء ويحتمل أن يسجد مطلقاً ؛ بناءً علئ أن الانتقالات 
ا 

( ولو شك بعد السلام في ترك فرض. . لم يؤثر على المشهور ) لأن الظاهر : 
مضيها على الصحة , والثاني : يؤثر ؛ لأن الأصلّ عدمٌ الفعل » فيتدارك المشكوك 
وما بعده » ويسجد للسهو . 

ومحل الخلاف : إذا لم يطل الفصلّ » فإن طال. . لم يؤثر قطعاً ؛ لكثرة الشكوك 
عند الطول » وقيل : على القولين » وهو قضية إطلاق ١‏ الكتاب »© . 

( وسهزًه ) أي : المأموم ( حال قدوته يحمله إمامّه ) كما يتحمل الجهرّ والفاتحة 
والسورة وغيرَ ذلك ٠»‏ ولا فرق بين القدوة الحسية والحكمية ؛ كما سيأتي في ( صلاة 
الخوف ) عند قوله : ( وسهو كل فرقة ) » وفي ( الجمعة ) فيما لو زُحم عن السجود ‏ 
واحترز بحال القدوة : عن سهوه قبل القدوة وبعدها ء فإنه لا يحمله » وفي المسألة 
اضطراب . 

( فلو ظن سلامّه فسلم » فبان خلافه. . سلم معه ) أي : مع إمامه ؛ لامتناع تقدمه 
علئ سلام إمامه ؛ كما سيأتي في بابه » ( ولا سجود ) لسهوه حال القدوة » فيتحمله 
إمامه . 

( ولو ذكر ) المأموم ( في تشهده تَرْكَ ركن ) لا يعرف ما هو ( غير النية والتكبير ) 
للتحرم ( . . قام بعد سلام إمامه إل ركعته ) ولا يجوز أن يعود إلى تداركه ؛ لما فيه من 
ترك المتابعة الواجبة » ( ولا يسجد ) لوجود سهوه حال القدوة » وإنما استثتى النية 
وتكبيرة الإحرام ؛ لأن تركهما يوجب الاستئناف . 

( وسهوه بعد سلامه ) أي : الإمام ( لا يحمله ) لانتهاء القدوة ( فلو سلم المسبوق 


.) المهمات(#8//ا؟؟‎ )١( 


0 تم 5 ا ولو ا سه ذه ا ضرا اي خم 2 رماعو 0 5 
بسّلام إمَامه. . يَنئْ وسجد وَيَلْحَقَهُ سَهُوُ إِمَامِهِ , فإن سحجد . . لزمة متابعتة ( وإلا.. 


2 ع م 7 
06 2 _- 2 2 ع وا لا اه ساس رهةء م سم 5 0 سرع عام 

ل ل ا ال ا ال ل ا ا 000 
فالصحيح : أنه يَسْجِد مَعَه » ثم في آخر ضَّلاتِهِ » فإن لم يَسْجِدٍ أَلإِمَامُ. . سَجَدَ آخر 


بسلام إمامه . . بََئ ) إذا لم يطل الزمان ( وسجد ) لوقوع سلامه بعد انفراده » ( ويلحقه 
سهوٌ إمامه ) لأن الخللّ بذلك يتطرق إل صلاته . 

ويستثنئ : ما لو بان حدث الإمام » فإنه لا يلحقه سهوه » ولا يتحمل الإمامٌ عنه » 
وما إذا علم سببَ سهو الإمام وتيقن أنه مخطىء في ظنه ؛ كما إذا ظن الإمامُ أنه ترك 
بعضاً » والمأموم يتيقن عدم تركه له. . فلا يوافقه إذا سجد . 

( فإن سجد. . لزمه متابعته ) أي : إذا سها الإمامّ وحده دون المأموم » فسجد 
الإمام لسهوه. . سجد المأمومٌ معه ؛ لما مرٌ . 

وإلا) أي : وإن لم يسجد الإمامٌ إما عمداً أو سهواً » أو اعتقاداً منه أنه بعد السلام 
( .. فيسجد ) المأموم ( على النصٌ ) جبراً للخلل » وفي قول مُخرَّج : أنه لا يسجد ؛ 
لأنه لم يَسْهُ » ومّدرك الخلاف : أن سجوده معه هل هو لسهو إمامه أو لمجرد المتابعة ؟ 
والأصحٌ : الأول . 

( ولو اقتدئ مسبوق بمن سَهًا بعد اقتدائه » وكذا قبله في الأصح . . فالصحيح : أنه 
يسجد معه ) للمتابعة » ( ثم ) يسجد ثانياً (في آخر صلاته ) لأنه محل الجبر 
بالسجود , والثاني : لا يسجد معه ؛ لآن محل السجود آخرُ الصلاة » والثالث : يسجد 
معه ولا يسجد في آخر صلاته ؛ لأنه لم يَسْهُ . 

وقوله : ( وكذا قبله في الأصح ) أي : فحكمه حكمٌ ما لو سها بعد اقتدائه ؛ لأن 
صلاة المأموم إنما كملت بسبب اقتدائه بالإمام » فإذا تطرق نقصنٌ إلئ صلاة الإمام. . 
تعدى إلئ صلاة المأموم » ومقابل الأصحٌ : أنه لا يسجد لا مع الإمام ولا في آخر صلاة 
نفسه ؛ لأنه لم يَسْهُ . 

( فإن لم يسجد الإمام. . سجد ) المسبوق المقتدي به ( آخرّ صلاة نفسه على النص ) 
في حالتي السهو قبل الاقتداء وبعده؛ لما مرّ في المأموم الموافق» وفيه القول الْمُخْرَّج . 
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وَسجود لصوو م كسجود الصّلاة » وَاَلجَدِيد : أن مَحَله بَيْنَ تشهّده 
وَسَلآمِهِ . فَإِنْ سَلَّمَ حَمْداً. . فات ت في الأصح . جك انك 30 ار يد ع كام و بور را بل 


( وسجود السهو وإن كثر) السهو ( سجدتان) لاقتصاره عليه الصلاة والسلام 
عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سَّلَّمَ من اثنتين وتكلّم 
ومشئ"'' » فلو سجد ناويآ للبعض. . قال في « البحر » : فيحتمل الجواز » ويحتمل 
البطلان ؛ لأنه زاد سجوداً علئ غير المشروع » ويحتمل أنه إن نوى الأول. . أجزأه . 
7" 

وحكى ابن عبدان في ١‏ شرائط الأحكام » وجها أنه إذا سها بالزيادة والنقصان. . 
سجد أربع سجدات ٠»‏ وقيل : يتعدد إذا تعدد سبيّه » حكاه أبو الخير بن جماعة 
المقدسي في ١‏ كتاب الوسائل » » وقد يتعدد سجودٌ السهو صورة » لا حكماً في صور 
تأتي في آخر الباب . 

( كسجود الصلاة ) في الأركان والشرائط والمستحبات » ( والجديد : أن محله بين 
تشهده وسلامه ) لأنه سجودٌ وقع سبيّه في الصلاة » فكان فيها كسجود التلاوة » قال 
الزهري : ( وهو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم )”" ٠‏ ومقابله : قديمان : 
أحدهما : أنه إن سها بنقص. . سجد قبل السلام » أو بزيادة. . فبعده » والثاني : أنه 
يتخير بين التقديم والتأخير ؛ لثبوت الأمرين » والخلاف في الإجزاء » وقيل : في 
الأفضل » وادعى الماوردي اتفاقٌ الفقهاء عليه . 

وقوله : ( بين تشهده ) أي : مع الذكر الذي بعده » وهو الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم » وكذا المستحبات ؛ كالصلاة على الآل والأدعية . 

( فإن سلّم عمداً.. فات) السجود ( في الأصح ) تفريعاً على الجديد ؛ لقطعه 
الصلاة بسلامه » والثاني : لا إن قرب الفصل ؛ كما لو سلم ناسياً . 


. ) 590 سبق تخريجه في ( ص‎ )1١( 

(؟) بحر المذهب (95/5؟1). 

61099 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 74١7/7”‏ ) » و« معرفة السنن والآثار » ( /71/94 ) » وانظر 
« التلخيص الحبير )(15/ 850419 ). 

(5) الحاوي الكبير (؟/لالا3” ) . 


5 1/ 


لصّلاة ذ ع عه و ار 1 عد هي عن بيجي 2 2 
| ة في أَلأصَمحٌ . وَلَوْ سَهَا إِمَامُ ألْجِمُعَةِ وَسَجَدُوا فبَان فؤتها. . تمّوا 


5-8 
# ذه 
عو يد 0 يا ايز يار فح موو لي ص ع سا هع 


ظهْراً وَسَجَدُوا 5 ولو طر نوو ا جد فسان خدمة 1 سَجَد في الااصح : ا 


( أو سهواً وطال الفصل. . فات في الجديد ) لفوات محله بالسلام » وتعذر البناء 
بالطول » والقديم : لا يفوت ؛ لأنه جبران عبادة » فلم يسقط بالتطاول ؛ كجبرانات 
الحج » ( وإلآ ) أي : وإن لم يطل ( . . فلا ) يفوت ( على النص ) لأنه عليه الصلاة 
والسلام صلّى الظهر خمساً » فقيل له » فسجد للسهو بعد السلام » متفق عليه" » 
وقيل : يفوت ؛ لأن السلام ركن وقع في محله » فلا يعود إلئ سنة شرعت قبله » 
ومرجع الطول والقصر إلى العرف . 

( وإذا سجد ) عند قصر الفصل » أو عند طوله على القديم ( . . صار عائداً إلى 
الصلاة في الأصح ) لأن نسيانه يخرج سلامه عن كونه مُحلَلاً ؛ كما لو سلم ناسياً 
لركن » والثاني : لا يصير ؛ لأن التحلل حصل بالسلام » ولهنذا لا تجب إعادته » 
ولا العودٌ إلى الصلاة » وفائدة الخلاف : بطلانُ الصلاة بمفسد وقع في السجود . 

( ولو سها إمامٌ الجمعة وسجدوا ) للسهو ( فبان فوثّها. . أتموا ظهراً ) لما يأتي في 
بابه » ( وسجدوا ) للسهو ثانياً آخر الصلاة ؛ لأن ذلك محله » وقد تبين أن المأتي به 
في غير محلّه . 

( ولو ظن سهواً فسجد » فبان عدمّه . . سجد في الأصح ) لأنه زاد سجدتين سهواً . 
والثاني : لا ؛ لأن سجود السهو يجبر كلّ خلل في الصلاة » فيجبر نفسه كما يجبر 
غيره ؛ كإخراج شاة من أربعين تزكي نفسّها وغيرّها » وهاتان الصورتان تعدد فيهما 
سجود السهو صورة لا حكماً » ويلتحق بهما صورٌ » منها : إذا سجد في آخر صلاة 
مقصورة ثم لزمه الإتمام فأتم . . فإنه يسجد في آخرها أيضاً . 


لح 


4 
إاسب 


لعواتت وار 


تَسَنٌ سَجَدَاتُ أَلتَّلدَوَةِ » وَهُنّ في الْجَدِيدٍ أَربَعَ عَشْرَةَ : مِنْهَا سَجَْدَتَا ( أَلْحَجّ ) , 


( باب : في سجود التلاوة والشكر ) 
( تسن سجداث التلاوة ) للإجماع على طلبها . والأحاديث شهيرة في ذلك" 
وإنما لم تجب ؛ لتركه عليه الصلاة والسلام السجود في سجدة ( والنجم ) » متفق 
عليه”" » ولقول عمر رضي الله عنه : ( من لم يسجد. . فلا إثم عليه » إن الله تعالئ لم 
يفرض السجود إلآ أن نشاء ) رواه البخاري”" » ولا يقوم الركوعٌ مقام هلذه السجدة 
خلافآ للخطابي . 
( وهنّ في الجديد أربعَ عشرةً) سجدة (منها سجدتا الحج ) وسجدة في 


( الأعراف ) » وسجدة فى (الرعد). وسجدة في ( النحل ) » وسجدة في 


( الإسراء ) » وسجدة في ( مريم ) » وسجدة في ( الفرقان ) » وسجدة في ( النمل ) ٠‏ 
لل ا وسجدة في ( حم السجدة ) » وسجدة في ( النجم ) » 


وسجدة في ( إذا السماء انشقت ت ) » وسجدة في ( اقرأ ) . 
وأسقط في القديم سجدات ( المفصل ) » وهي الثلائة الأخيرة ؟ لحديث فيه 
: 3 12 


ودليل الجديد : ما رواه عمرو بن العاص قال : ( أقرأنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن . منها : ثلاث في المفصل . وفي الحج 
سجدتان ) » رواه أبو داوود والحاكم بإسناد حسن” . 


. ومسلم ( 51/8 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ » ) ٠١15 ( منها : ما أخرجه البخاري‎ )1١( 
. صحيح مسلم ( //01 ) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ » ) ٠١1" ( فم صحيح البخاري‎ 
.)1٠ زفرة صحيح البخاري ( لالا‎ 


(5) أخرجه أبو داوود ( ١507‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(60) سنن أبى داوود ( ١50١‏ ) » المستدرك ( 777/١‏ ) . 


1 


لآ( ص ) ؛ بَلْ هي سَجْدَة ة شكْرٍ تَسْتَحَتُ فِي غَيْرِ ألصَّلآَةِ » ٠‏ وَتَحْرُمٌ فيهًا في أَلأَصَمٌ . 


٠ 


عو -ه 
لوي نز د 3 
وَتِسَنّ للقارىء وَالْمْسْتَمِع » هاوه .د و ودود واو وه واوا وا .د واوا وده واو .اواو .اد قدا .ا فانرا .دا .دا .ا م مام 
أ 


وعدها في الحديث خمس عشرة ؛ لأجل ( ص ) فإن السجود مشروعٌ لها بالشرط 
الآتي » وإنما لم يَعدّها المصنفُ لأنها سجدة شكر » وكلامُه في سجدات التلاوة » 
ل ل ل : 

( لا ) سجدة ( ١‏ ص » ؛ بل هي سجدة شكر ) على قبول توبة داوود عليه السلام ؛ 
اديت :2 الاشخدة 9ع #استكدها قاذوة عاد م وتخدعا شك ا دوهددا وإن كان 


مرسلاً فهو حجة”'' ؛ لاعتضاده بقول الصحابي » وهو ما رواه البخاري عن ابن عباس 
أنه قال : (« ص" ليست من عزائم السجود » وقد رأيث النبي صلى الله عليه وسلم 
ل" 

( تُستحب تُستحب في غير الصلاة ) لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها مرة على المنبر ونزل » 


فسجد وسجد الناسّ معه » رواه أبو داوود » وصححه ابن حبان والحاكه”” » ( وتحرم 
فيها في الأصح ) كسائر سجود الشكر » فإن فعل ذلك عامداً عالماً بالتحريم. . بَطلت 
صلائه ع أو ناسياآً أو جاهلاً.. فلاء ويسجد للسهو ء قاله في ١‏ الروضة 6" , 
والثاني : لا تحرم ؛ لأن سببها التلاوة » بخلاف غيرها من سجود الشكر . 

( وتّسن للقارىء والمستمع ) بالإجماع » ويستثنئ من إطلاقه القارىء : مالو قرأ 
المصلي آبة ماني غير محل القراءة ؛ كالركوع والسجود.. فلا يسجدء فإن 
شك طايه باد وما لو قرأها في الجنازة.. فإنه لا يسجد فيها» وكذا 
لا يسجد بعد فراغها على الأصحٌ . 

ويستثنئ من إطلاقه المستمعٌ : مّن استمع حيث لا يندب له ؛ كالمنفرد والمأموم : 


)١(‏ أخرجه البيهقي 7١9/1‏ ) مرسلاً » والنساتي في ١‏ الكبرئ » ( ٠١١‏ ) عن ابن عباس رضي الله 

(5) صحيح البخاري ١٠١59(‏ ) . 

() سئن أبي داوود ( »)1١51١‏ صحيح ابن حبان ( 7150 )» المستدرك ( 54/75 ) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(4:) روضة الطالبين (759/1). 


الالصى 


والقارىء غيد إمامه. . فإنه لا يسجد ؛ لأن الاستماع لقراءة غير الإمام مكروةٌ » فلو 
حل بطلت رغيلات ؟ لأناسيها له يود في صثلاته :: 

وشمل إطلاقه المستمم لقراءة محدث وصبي وكافر » وهو الأصحٌ في « الشرح 
الصغير » و« شرح المهذب »© و« التحقيق » و« أصل الروضة »© » لكن في ١‏ فتاوى 
القاضي الحسين » : أن قراءة الجنب والسكران لا تقتضي سجوة التلاوة » خلافاً لأبي 
0000 

وذكر المصنف في ١‏ التبيان ») أنه ل سس لق ااال ا : 

وإذا سجد المستمع مع القارىء. . فلا يرتبط به » ولا ينوي الاقتداء به » وله الرفع 
من السجود قبله » قاله في « الروضة » » وفي ١‏ الكفاية » عن القاضي : أنه لا يجب » 
لكن يجوز . وهو لا ينافي كلام « الروضة )7" . 

( وتتأكدٌ له ) أي : للمستمع ( بسجود القارىء ) للاتفاق على استحبابه في هلذه 
الحالة للمستمع » بخلاف ما إذا لم يسجد. . فإنه لا يُستحب له علئ وجه . 

( قلت : وتسن للسامع ٠»‏ والله أعلم ) وهو الذي لم يقصد السماع » بل سمع من 
غير قصد ؛ لقوله تعالى : 8 وَإِدا رع عَلِمُ الْمرْمَانُ لا يَنَجُدُونَ 4 » دخل فيه السامع 
والمستمع » ومن لم يُسمع بالكلية وإن تناوله الإطلاق أيضاً. . فهو خارج بالاتفاق وإن 
علم ذلك برؤية الساجدين » ولا يتأكد في حقّ السامع تأكّده في حقّ المستمع ؛ لقول 
ابن عباس : ( السجدة لمن استمع ) رواه البيهقي . وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن 
عثمان » وعمران بن الحصين رضي الله عنهما”؟ . 


)١(‏ المجموع (70/4)» التحقيق (( ص ”77 ) . الشرح الكبير »)١١5/5(‏ روضة الطالبين 
)"١19/١1(‏ » فتاوى القاضي حسين ( ص©9١٠‏ ) . 

20 التبيان( ص ١١7‏ ) . 

(9) روضة الطالبين ( 777/١‏ ) » كفاية النبيه ( 51//7” ) . 

(5) سنن البيهقي ( 7747/17 ) » صحيح البخاري » سجود القرآن » باب : من رأئ أن الله عز وجل لم 
يوجب السجود . 


م 1 َرَ ٠‏ ا ال 2 - 5 + وى رامد 0 م يله 
وَإن قرأ فى الصلاة. . سَجَدَ الإِمَامْ والمنفرد لقرَاءتِه فقط 2 وَأَلْمَامُومُ لِسَجَدَة إِمَا 20 
م ا ل 2 0 ل 02 مه ا .ير ماس ا ١ن‏ 
فإن سَجَدَ إِمَامُهُ فتخلف . أو أنعكسنَ. . بَطلث صلاتهُ . وَمَنْ سَجَدَ خارج الصّلاة. . 


2 


مي م2 1 وه 3 0 26 7 0 ع تر ع رد ره عا اص اند اي لد 
نوَى وكبّرَ للإحرام رَافعاً ب يِه » ثم للهويٌ بلآ رفع » وَسَحَدَ كسَجْدَة ألصّلاة وَرَفع مكبّراً 
7 2 0 يه 9 
أ 


( وإن قرأ في الصلاة ) في محل القراءة ولو قبل الفاتحة ( . . سجد الإمام والمنفردٌ 
لقراءته فقط ) أي : سجد كلّ منهما لقراءة نفسه ؛ لما سبق » ( والمأمومٌ لسجدة إمامه ) 
فقط بن افلى امكل لقراقة رفين: ار شرت ,؛ تلك ملاس للميفا لفقت بوليكذا كو قراءة 
المووةة الماتر م كرولا كو الازياء تمر 

( فإن سجد إمامّه فتخلف . أو انعكس ) بأن سجد دون إمامه ( . . بطلت صلاته ) 
للمخالفة » وقيل : لا تبطل في الصورة الثانية » حكاه مُجِلّي . 

ولا يُكره للإمام قراءة آية سجدة في جهرية » ولا سرية عندنا » إلا أنه إذا قرأها في 
السرية. . استحب له تأخيرُ السجود إلئ فراغه من الصلاة كما نقله فى « الروضة » عن 
ف اليه ا 1 

( ومن سجد خارج الصلاة.. نوئ ) للحديث المشهور”" » ( وكبّر للإحرام ) 
للاتباع » كما أخرجه أبو داوود بإسناد ضعيف”" » وقياساً على الصلاة » ( رافعاً يديه ) 
كما في تكبيرة الإحرام » ولا يُستحب أن يقوم ثم يكبر على الأصوب في 
« الروضة 6" » ( ثم ) كبر ( للهُوي بلا رفع ) ليديّه ( وسجد ) سجدةً ( كسجدة 
الصلاة ) في صفاتها المارة » ( ورفع مكبراً وسلم ) بعد القعود ؛ كالصلاة . 

( وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح ) لما سبق ٠‏ والمراد بالشرط : ما لا بدّ منه ؛ 
إذ النية والسلامٌ من الأركان ٠‏ والثاني : أنها سنةٌ ؛ لأن سجوة التلاوة ليس صلاةً 
بانفراده حتئ يكون له تحرم . 
)١(‏ روضة الطالبين (١/5؟17).‏ 
00 أخرجه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم ( 14017 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(69 كذا قال الإسنوي . وقال في « العجالة » 58/11؟] : بإسناد حسن . اه هامشش ( أ) » سنن أبي داوود 


١2١ (‏ )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
() روضةالطالبين ”77/١(‏ ). 


( وكذا السلامٌ في الأظهر ) قياساً على التحرم » والثاني : لا يشترط كما لا يشترط 
ذلك إذا سجد في الصلاة . 

وعلى الأول : لا يشترط التشهد في الأصحٌ » بل الأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة »© : أنه 
اي 

وسكت المصنفُ عن النية » والمعروف : وجوبّها » ونقل الرافعي عن « الوسيط » 
أنها لا تجب » ثم قال : ( وهو متأيد بقول الشافعي : وأقله : سجدة بلا شروع 
ولااسلام )”2 » وحكاه في ١‏ النهاية » وجهاً » وقال : كان شيخي لا يذكر غيرّه ؛ 
ونّصيٌّ الشافعي يوافقه”" . 

( وتشترط شروط الصلاة ) كالطهارة وغيرها ؛ لأنها صلاةٌ في الحقيقة » كذا علله 
ماغنا « المودت اوه الي 0ع بوط العا دخولٌ وقت السجود » قال في 
« شرح المهذب» : ( بأن يكون قد قرأ الآيةَ أو سمعها)ء وفي ١‏ الشرحين» 
و« الروضة » ب . 

وقضية ذلك : أن سماع الآّية بكمالها شرطٌ كالقراءة » حتئ لا تكفي كلمةٌ السجدة 
ونحوها » وحينئذ لو سجد قبل الانتهاء إل آخر آية السجدة ولو بحرفب واحدٍ.. لم 
يجز » ويشترط أيضاً : الكفثٌ عن المفسدات ؛ كالكلام والأكل والفعلٍ ؛ فِإِنُ المصئف 
لم يَعَدّها هناك من الشروط . 

( ومن سجد فيها ) أي : في الصلاة ( .. كبر للهُّوي وللرفع ) لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كلّ خفض ورفع في الصلاة"" » ( ولا يرفع يديه ) 


.)1777/١0 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير (؟/ .)١١١-١١١‏ 

(*) نهاية المطلب 737١/50‏ ) . 

(5) المهذب(١/55١١)»‏ بحر المذهب (؟/"لا؟ ). 

لل المجموع ( 77/5 ) » الشرح الكبير ( 1١7/7‏ ) » روضة الطالبين ( 1751/١‏ ) . 
(7) أخرجه البخاري ( 85/ ) » ومسلم ( 797 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


.م 


عور مهم 


2 1 0 رميو ل خا مد ١‏ د ا 5 2 
قلث : ولا يَجْلِنُ للاسْترّاحة , وَاللّه ل ركرك ا امجدرو عو ليجل 
تاي سير له ع لج اخ او اويل أ 000 0 ٠.‏ د و ميرد 7م 
وصوره » وَشْقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِه وَفُوَتهِ ) :ولو كور آيد فى لخلشام :شد 
ءءِ 

00 ا 000 


فيهما معاً ؛ كما في صلب الصلاة 

وقوله : ( وللرفع ) من زوائده على « المحرّر ١”)‏ 

( قلت : ولا يجلس للاستراحة . والله أعلم ) لعدم وروده . 

( ويقول : سجد وجهيّ للذي خلقه وصوّره . وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته ) 
رواه أبو داوود وغيرُه من حديث عائشة » وصححه الترمذي”" . 

نعم ؛ لم يرد فيه ( وصوره ) » ولم يذكرها المصنفٌ في ١‏ التحقيق » » ولكن ثبتت 
في ١‏ مسلم » في سجود الصلاة”" . 

سحا أيفيا 6 أن قو ل ( اللهم ؛ اكتب لي بها عندك أجراً . واجعلها لي 
عندك ذخراً » وضع عني بها وِزْراً » واقبلها'» مني كما قبلتها من عبدك داوود ) رواه 
الترمذي وحسنه » وصححه الحاكم” . 

وفي ١‏ الإحياء » يدعو في سجوهه بما يليق بالآية المتلوّة » ففي ( ألم تنزيل ) 
قول : ( اللهم ؛ اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك » وأعوذ بك أن 
أكون من المستكبرين عن أمرك .» وعلئ أوليائك ) » ويقول في ( الإسراء ) : 
(اللهى؟: لحيل عق الباكين للك جر الاشعين لله )0 ويا “مدو ماني 
البق 7 

( ولو كرر آية في مجلسين.. سجد لكل ) لتجدد السبب بعد توفية الأول 


.) المحرر(( ص40‎ )١( 

() سنن أبي داوود ( ١515‏ ) » سنن الترمذي ( )ء وأخرجه النسائي ( ؟/ 787 ) . 

إفرة هي مذكورة في المطبوع من ١‏ التحقيق » ( ص 775 ) فلعله من اختلاف النسخ » صحيح مسلم (١//ا)‏ 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(5) في ( ب) :( وتقبلها ) . 

)0 سنن الترمذي ( 7475 ) , المستدرك ( 73٠١ -7194/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(1) إحياء علوم الدين (١/ل/ا/ا7‏ ) » بحر المذهب ( 7157/9 ) . 


0 


َكَذَا لْمَجْلِسْ في ألأَصَمٌ » وَرَكْعَةٌ كَمَجْلِس » وَرَكْعَنَانِ كَمَجْلِسَيْنِ . فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ 
ا 7 0 م سرك صى سن 2ه مه تي مسثد و 0 0 
وَطَالَ آلْمَضْلُ. . لَمْ يَسْجد . وَسَجْدَةَ ألشكر لآ تَدْخْلٌ آلصَّلاة . وَتسَنُ لِهُجُوم نِعْمَةٍ » أو 
أنُيقاع نِقَمَةٍ » أَوْ رُؤْيَة مُبْتلَىَ أو عَاصٍ . ل ا 0 


ما يقتضيه . ( وكذا المجلس في الأصح ) لما ذكرناه » والثاني : يكفيه الأولى ؛ كما 
لو كرّرها قبل أن يسجد للأولئ » والثالث : إن طال الفصل.. سجد لكل مرّة » 
وإلاً. .“فلة:. 

( وركعةٌ كمجلس ) وإن طالت ( وركعتان كمجلسين ) وإن قصرتا ؛ نظراً إلى 
الاسم . ( فإن لم يسجد وطال الفصل. . لم يسجد ) لأنه من توابع القراءة » ولا قضاء 
على الأصمّ ؛ لأنه ذو سبب عارض فلم يقض ؛ كالخسوف"''' والاستسقاء » وسواء 
كان التأخيرُ لعذر أم غيره كما اقتضاه إطلاقٌ المصنف وغيره . 

( وسجدة الشكر لا تدخل الصلاةً ) لأن سببها ليس له تعلقٌ بالصلاة » بخلاف 
بمجذة الناكرة فإن قعلها فيها. . بَطّلت صلاته كما نقله في « زيادة الروضة ؛ عن 
الأععاي 3 : 

( ونّسن لهُجوم نعمةٍ) كحدوث ولد. ومال. وجاهء ونصر على الأعداء » 
وقدوم غائب » وشفاء مريض . ( أو اندفاع نقمةٍ ) كنجاة مما ظنّ وقوعه فيه ؛ كالهدم 
والغرق ونحوهما » وكذا حدوثٌ المطر عند القحط » وزواله عند خوف التأذي به ؛ 
لكوت الأحاديك في ذلك 

واحترز بهجوم النعمة : عن استمرارها ؛ كالعافية والإسلام » فإنه لا يستحب لها ؛ 
لأنه يؤدي إلى استغراق العمر . 

( أو رؤية مبتلىّ ) في بدنه أو غيره شكراً لله تعالئ على سلامته » ( أو عاص ) لأن 
مصيبة الدين أشدّ من مصيبة الدنيا » وقيد في «الكفاية» العاصي بكونه يتظاهر بمعصيته؛ 
ونقله عن الأصحاب ٠‏ وفي معنى الفاسق : الكافر » وبه صرح في « البحر 76" . 
)١(‏ في( ب):( كالكسوف). 


(؟) روضةالطالبين 787/١0‏ ). 
(*) كفاية النبيه ( 798/7 ) » بحر المذهب ( 7١5/15‏ ) . 


0 


53 > واس 00 د ار شام همي يوسي 02 ع د را فقس سه 
و ها للعاصي لذ للميتائ .: وهي كسّجدة التلاوة . والاصح : جوَازهمًا على 
لوَاحلةِ لِلمُسَافِرٍ » فإن سَجَدَ لتلآوَة َلآ . ا غلتها فطع : 


( ويُظهرها للعاصي ) تعييراً له عله يتوب . 

نغم ؛ إن خاف فتنة أو ضرراً. . أخفاها » قاله في « شرح المهذب )0 

( لا للمبتلئ ) لتلا ينكسر قلبّه » وذكر ابن يونس في ١‏ شرح التعجيز » أنه يُظهرها 
للمبتلئ إذا كان غير معذور ؛ كالمقطوع في السرقة ٠‏ وفيه نظرٌ ؛ لأن المقطوع إن 
تاب.. فالسجود على البلية خاصة . فلا يظهر » وإن لم يتب.. سجد . وأظهر . 
ولكنّ السجود إنما هو للمعصية لا للبلية » فإذاً لا تحقيق فيما قاله . انتهئئ » قاله 
الأستوف” "' » وما قاله ابن يونس ذكره القاضي والفورائي © . 

( وهي ) أي : سجدة الشكر ( كسجدة التلاوة ) المفعولة خارج الصلاة في كيفيتها 
وشرائطها كما قاله في « المحرّر » لما مرّ في تلك”؟2 . 

( والأصح : جوازهما ) أي : سجدة التلاوة خارج الصلاة » وسجدة الشكر ( على 
الراحلة للمسافر ) بالإيماء » بخلاف الجنازة على الراجح وإن كان في إقامة كل عليها 
إبطال ركنه الأعظم » وهو تمكينٌ الجبهة من موضع السجود . والقيام في الجنازة ؛ 
لأن الجنازة تندر فلا يشق النزول لها » ولأن حرمة الميت تقتضي النزولٌ . 

واحترزت بقولي : ( بالإيماء ) عما لو كان في مرقد . وأتم السجود. . فإنه يجوز 
قطعاً » والماشي يسجد على الأرض على الصحيح ؛ كسجود الصلاة . 

( فإن سجد لتلاوة صلاة. . جاز عليها قطعاً ) بالإيماء تبعاً للنافلة كسجود السهو ء 
وهلذا التفصيل لا يأتي في سجدة الشكر ؛ لأنها لا تفعل في الصلاة 


200 المجموع ( 7///5) . 
(؟) المهمات(8/١ه7).‏ 
() التعليقة (؟/١٠93-١١9).‏ 


20 المحرر( ص 57 ) . 


4 
اسكقة 


[يْ صلاء ا ١‏ 
ة النفل قِسْمَان : لم لا يْسَنُ جَمَاعَةَ : فين لرَوَاتِبُ مَعْ لْمْرَائْضٍ ؛ 


وَهِنَ + رَكْمَتان قبل اليم + وَرَكْعتَانِ كَبْلَ الظهر + وَكَذَا بَعْدَمًا وَبَعْدَ الْمَعْرب 
لعشا م ا لج لش ل ل ا 


ياب ) 

( صلاةٌ النفل قسمان ) النفل لغة : الزيادة » واصطلاحاً : ما عدا الفرائتض » سمي 
بذلك ؛ لزيادته علئ ما فرضه الله تعالئ ( قسمٌ لا يُسن جماعة ) لمواظبته عليه السلام 
علي فعله فرادئ وإن كانت الجماعةٌ فيه جائزة من غير كراهةٍ ؛ لاقتداء ابن عباس بالنبي 
صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة في التهجد » متفق عليه" . 

رلجاعة سوب عاق القدييز متقزل مان اليفرولةا لذي لع بسةفافلهه “للا على 
الحال » وإلاً. . كان معناه نفي السنة عنه حال كونه في جماعة » وليس كذلك » قاله 
الوسنوي”. 

( فمنه : الرواتب مع الفرائض ) الرواتب هي التابعةً للفرائض على المشهور » 
وقيل : إنها المؤقّتة بوقت مخصوص ؛ فالعيد والضحو والتراويح راتبة على الثاني » 
لذ الأزله والتتكمة فى مشتروطية الروانئ : تكميلٌ ما نَقصّ من الفراتض . 

( وهي : ركعتان 3 قبل الصبح » وركعتان قبل الظهر » وكذا بعدها وبعد المغرب 
والعباء) للعدية ابن عم : ( صليتُ مع النبي صلَى الله عليه وسلم ركعتين قبل 
الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين بعد 
الجمعة )!© متفق عليه(" » وفي بعض طرقه : ( وحدثتني أختي حفصة أن النبي 


2000 صحيح البخاري ( 187 ) » صحيح مسلم ( 7/77 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(0) في ( ب ) :( قبل الصبح ) . 


انا 


ص 2 


4 2 - 2 -ِ 
وَقيل : لا رَاتِبَةَ للعشاء » وَقِيلٌ : أَرْبَعْ قبْلَ أَلظهْر ٠»‏ وَقِيِلَ : وَأَرْبَعْ بَعْدَهًا » وَقِيلَ : 


وَأَرْبَعْ قبْلَ أله لِعَصْرٍ . وَالْجَمِيعْ سُنَهّ » وَإِنَمَا آلْخِلآفُ في آلواتب الْمُوَكَدٍ . وَقِيلَ : رَكْعَنَانِ 
42 يسا يوه شكرة 1 م ل صم 5 3 مثو 

حَفِيَتَانٍ قبْلَ ألْمَعْرِبٍ . قُلْتْ : هُمَا سُنَةٌ عَلَى آلصّحيح ؛ فَفِي « صَحِيح الْبُخَاريٌ » 
َلأَمْرْ بهمًا » ا لوا انا او مكو جومت يب اق اج و ا ا ا م 


0 


صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر )”23 . 

( وقيل : لا راتبة للعشاء ) لجواز كون الركعتين بعدها من صلاة الليل" . 

( وقيل : أربعٌ قبل الظهر ) لأنه عليه السلام كان لا يَدعها . رواه البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها”" . 

( وقيل : وأربعٌ بعدها ) لقوله عليه السلام : ١‏ مَنْ حَافَظ عَلَىْ أَرْبَع رَكَعَاتِ قَبْلَ 
لظْهْرٍ » وَأَرْتَع بعْدَهًا. . حَرَمَهُ لله عَلَى الئَّارِ ؛ رواه الترمذي والحاكم » وصححاه© . 

وقيل: وآزيةافيل العمين )اللاقبات:© كنا برواء ازور لس ين 

( والجميع سنة ) راتبة قطعاً ؛ لورود ذلك في الأخبار » ( وإنما الخلاف في الراتب 
المؤكّد ) فقيل : الجميع راتب مؤكد ؛ لظاهر ما مر من الأدلة » وقيل : المؤكد هو 
العشرة المذكورة أولاً فقط ؛ للمواظبة عليها » ( وقيل : ركعتان خفيفتان قبل 
المغرب ) لما سيأتي » ( قلت : هما سنة على الصحيح ٠»‏ ففي ١‏ صحيح البخاري ») 
الأمرٌ بهما ) ولفظ رواية « البخاري » عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه 


. ) ١١9/“ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
فم روى ابن منده أن عمار بن ياسر صلئ ست ركعات بعد المغرب » وقال : رأيت حبيبي صلى الله عليه‎ 
وسلم فعلها ثم قال : من صلئ بعد المغرب ست ركعات . . غفرت له ذنوبه وإن كانت مثْلّ ربد البحر»‎ 
تفرد به صالح بن قطن » قال ابن الملقن : ولا أعلم حاله » وأمًا ابن‎ ٠» قال ابن منده : غريب‎ 
)» الجوزي : فذكره في « علله » من الطريق المذكور ثم قال : وفيه مجاهيل » قاله في « العجالة‎ 

31 .اه هامش (1) . 

()6 صحيح البخاري ( ١١85‏ ) . 

2 سنن الترمذي ( 458 ) , المستدرك ( 5١7/١‏ ) » وأخرجه أبو داوود ( 177 ) عن أم حبيبة رضي الله 
عنها . 

0( سنن الترمذي ( 55٠‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( 7407 ) » وأبو داوود ( 171١‏ ) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 


ا 


: 
: 
تي 
اط 
ءِ 
_ ها 
حسد 
2 
0 


بعْدَ ألْجْمُعَةَ أَرْبَعٌ ٠‏ وَقَبْلَهَا مَاقَبْلَ آلظهْرٍ » وَل غلم . وَم: 


وسلم قال : (« صَلُوا قَبْلَ صَلآَةِ لْمَعْبِ »- قال في الثالثة :- « لِمَنْ شَاءَ »اكراهة أن 
يدها لفاس 3070 

والمراد بالسنة في الحديث : الشريعة اللازمة ؛ نحو : ( مضت السنة في كل أربعين 
جمعة ) لا الاستحباب » فإنه ثابت بأول الحديث . 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه : ( أن كبار الصحابة كانوا 
يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب "2 » وفي رواية لمسلم : ( حتئ إن الرجل 
الغزيب ليدخل المسسجد + قحست آن الصلاة قد ليت من كثرة من يضليهما )"1 ؛ 
والثاني : أنهما ليسا بسنة لقول ابن عمر : ( ما رأيت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب 
عر عوط سرك مان | شعو 1 ٠‏ 

وأجيب عنه : بأنه ناف وغيثه مُثبت » خصوصا أن من أثبت أكثر عدداً ممن نفئ » 
ومحلّ استحبابها بعد دخول الوقت وقبل الشروع في الإقامة» وإذا قلنا : 
باستحبابهما. . فليستا من المؤكدة ؛؟ كما قاله الرافعي ١‏ بخلاف ما يقتضيه إيراد 
اعون 

( وبعدٌ الجمعة أربعٌ ) للأمر بذلك في ١‏ مسلم »270 » ( وقبلها ما قبل الظهر ‏ والله 
أعلم ) فإن أراد الأكمل.. صلَّئ أربعآ » أو أدناه. . فركعتين ؟ لأحاديث في ذلك 
خاصة وا 1 

( ومنه ) أي : من القسم الذي لا يسنّ جماعة (الوتر ) لما سيأتي » وليس 


. ) 1١١147 ( صحيح البخاري‎ )1١( 

(5) صحيح البخاري ( 007 ) » صحيح مسلم ( 877 ) . 

(7) صحيح مسلم ( 8107 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أبو داوود( )١7845‏ . 

(65) الشرح الكبير ( 7/ا١١)‏ . 

(7) صحيح مسلم ( 28١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(/1) أما الخاصة.. فمنها : ما أخرجه ابن ماجه ( ١١١5‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وأما 
العامة. . فمنها : ما أخرجه البخاري ( 775 ) » ومسلم ( 474 ) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 


ا 


8 0 وه _- 9 
وَأقلَّهُ : رَكعَةُ » وَأكبَرهُ : إِخدئ ء عَشْرَةَ » وَقِيلَ : ثلآَتَ عَشْرَة . وَلِمَنْ رَادَ على رَكْعَةٍ 


بواجب ؛ لحديث : ( هل علىّ غيرُها ؟ قال : « لآ» )0 . وقال ابن المنذر : ( لا 
أعلم أحداً وافق أبا حنيفة علئ وجوبه حت صاحبيه )27 . 

وقضية كلام المصنف : أنه قسيم للرواتب . لكن جزم في ١‏ الشرحين » 
و« الروضة ال 0 

( وأقله : ركعة ) لحديث : ١‏ ألوتز رَ مِنْ آخر أللَيْلِ ؛ رواه مسلم 29 وفي 
0 2 < 2 1111 
عائشة رضي الله عنها : ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان » 
اما ا لا ل رابزا سل 71ر13 جا عرد ) وسكت 
الرافعي في « شرح المسند »”'' ؛ لحديث أم سلمة : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة » فلما كبر وضعف . . أوتر بسبع ) حسنه الترمذي » وقال 
الحاكم : إنه علئ شرطهما© . 

( ولمن زاد علئ ركعة الفصلٌ ) لما رواه ابن حبان : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم ”"2 » ( وهو أفضل ) لأن أحاديئه أكثرُ » كما قاله في 
« شرح المهذب )!0 ٠‏ ولأنه أكثر عملاً ؛ إذ يزيد بالسلام ٠‏ ثم بالتكبير والنية 
وغيرهما » قال في « شرح المهذب » : ( وإذا أوتر بإحدئ عشرة فما دونها. 


2000 أخرجه البخاري ( 55 ) ٠‏ ومسلم ( ١١‏ ) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(0) الأوسط (ه//ا51١1548-1).‏ 

(9) الشرح الكبير ( ١١7/7‏ ) » روضة الطالبين 910/١‏ ) . 

(5) صحيح مسلم ( 7207 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) كفاية النبيه (/7”517) . 

03 صحيح البخاري ( ١١41‏ ) . صحيح مسلم (1778) . 

300 شرح مسند الشافعي ( 80/7 ) . 

(4) سنن الترمذي ( لا5؛ ) , الحاكم )705/١(‏ . 

4 صحيح ابن حبان ( 14770 ) » وأخرجه أحمد ( 71/7 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
)0٠١(‏ المجموع )١8/4(‏ . 
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وَآلْوَصْلٌ بِتَشَوُدٍ أذ هن في الأخيرتين . وَوَفَنْهُ بَيْنَ صَلدَة ألْعِسَاءِ وَطلوع ألْفَجْرٍ . 
مَرْطُ الإيتار برَكْعَةٍ : سَبْقُ َفلٍ بَعْدَ لِْشَاءِ . ا ا 


عو 
وَقِيلَ : شَوْط 


بتسهد 
آلوينًا 


فالأفضلٌ : أن يسلم من كل ركعتين )'' لما في « الصحيحين » : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدئ عشرة ركعة ٠‏ 
بل بين(" كل ركعنين:"ويؤتر بواعدة ا 

بل الوصل فيما إذا أوتر بثلاث مكروه ؛ كما جزم به ابن خيران في ١‏ اللطيف »2 ٠‏ 
وقيل : الوصل أفضل ؛ خروجا من خلاف أبي حنيفة ؛ فإنه لا يصحح الفصل ٠‏ 

( والوصلٌ ) أي : ولمن زاد علئ ركعة الوصل أيضاً ( بتشهدٍ » أو تشهدين في ) 
الركعتين ( الأخيرتين ) لثبوت كل منهما في « مسلم» عن فعله صلى الله عليه 
وان 

وأفهم منمّ أكثر من تشهدين في الوصل . وهو الأصحٌ ؛ إذ لم يرد » ومنع كون 
التشهدين في غير الأخيرتين » حتئ لو أوتر بإحدئ عشرة » وتشهد في التاسعة والحادية 
عشر. . بطل » وهو قضية كلام الرافعي وغيره ؛ إذ لم يرد . 

وقدت” لمن أوتر يثاك أن رفن الأول ( سبح ) » وفي الثانية : ( قل 


260 
فيه . 


4 


٠‏ ( ووقته : بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ) بالإجماع » ووقته المختار : إلى نصف 
الليل » والباقي وقث جواز ء قاله المَحاملي » وسيأتي ما يخالفه » ( وقيل : شرط 
الإيتار بركعةٍ : سبقٌ نفل بعد العشاء ) بناءً علئ أن الوتر يوتر النفل قبله » والأصحٌ : أنه 
لايشعرظ ء جل ركفن سوير لمااقيله درا كأن أوسننة . 


.)1١ا/:(عومجملا‎ )١( 

0) في( ب):(من). 

زفرة صحيح البخاري ( 994 ) ٠‏ » صحيح مسلم ( 177/75 ) عن عائشة رضي الله عنها » واللفظ لمسلم . 

لق صحيح مسلم ( 71 » 7/47 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) أخرجه الحاكم ( 0/١‏ ). وابن حبان ( 751775 ) » أبو داوود ( ١57‏ ) » والترمذي ( 177 ) عن 
عائشة رضي الله عنها . 
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وَيُسَنّ جَعْلهُ آخرَ صَلاَة أَللّيْل » فَإِنْ 


2 
0 


2-000 ع أي دور م 


( ويسن جعله آخر صلاق اليل ) لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ أجلو آرَ َي 
مِنَ أَللْيْلِ وتراً» متفق عليه”" » فإن كان له تهجد. . أخر الوتر إلى أن يتهجد » وإلاً. 
أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها » كذا أطلقاه فى « الروضة » و« أصلها )29 . 

وقال في « شرح المهذب » : إذا لم يكن له تهجدٌ ووثق باستيقاظه آخر الليل. 
استحب تأخيره ؛ ليفعله في آخر الليل ؛ لأحاديثٌ صحيحة فيه”" . 

( فإن أوتر ثم تهجد. . لم يُعده) لحديث : ١‏ لآ وتران في لَيْلَِ 4 رواه أبو داوود 
وصححه ابن حبان”'' » ( وقيل : يَشفَّعه بركعة ) أي : يصلي ركعة حتئ يصير وتره 
متنا م يتوخا با لقنم ذالم يعينه) ليقع الور آخر صلاته + وكاا ان اعم وقيرة 
يفعلون ذلك وم اك نقض الوتر » وذكر في ١‏ الإحياء » : أنه صح النهي 
' ل 600 
عن نقض الوتر ' . 

( ويندب القنوث آخرّ وتره فى النصف الثانى من رمضان ) كذا رواه الترمذي عن 
على .2 وأبو داوود عن ايم ا ( وقيل : كل السنة ) لإطلاق حديث 
كلمات أقولهن في الوتر- أي : في قنوت الوتر اللهم ؛ اهدني فيمن هديت. . . ) إلى 
آخر ما تقدم في قنوت الصبح » كذا رواه أصحاب ١‏ السئن » الأربع بإسناد عل شرط 


000 صحيح البخاري ( 148 ) ٠»‏ صحيح مسلم ( 75١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

00 الشرح الكبير ( ؟/ ١110‏ ) » روضة الطالبين )79897/١(‏ . 

(9) منها : ما أخرجه مسلم ( 758 ) عن جابر رضي الله عنه » المجموع ( 14/4 ) . 

00( سنن أبي داوود ( 1476 ) » صحيح ابن حبان 7144 ) » وأخرجه الترمذي ( 42١‏ ) عن طلق بن 
علي رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أحمد ( 10/7 ) » والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ » 357/97 ) . 

(5) إحياء علوم الدين0١/47*)‏ 2 0000 

00 ستن الترمذي ( 454 ) » سنن أبي داوود ١1478‏ ) . 


ددا 


و و ص ع و ره 0 يي ماس بلس ره - + 
ب .9 59 0ن ام 3 و 5 0.6٠‏ ا ف 2 عاو 0 
- 


الص حبح”") ؛ وهلذا الوجه اختاره في ١‏ التحقيق » » وقال في « شرح المهذب »© : إنه 
0 
قفوي 


ك 


( وهو كقنوت الصبح ) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه ورفع 
اليدين وغيره » ( ويقول قبله : اللهم ؛ إنا نستعينك ونستغفرك . . . إلىئ آخره ) أي : 
( وتّستهديك ٠.‏ ونؤمن بك ٠‏ وتتوكل عليك ٠»‏ وثثني عليك الخيرَ كله » تشكرك 
ولا تكفرك » وتخلع وترك من يَفجرك » اللهم ؛ إِيَاك نعبد » ولك تصلي وتسجد » 
وإليك نهر “وتحقد 6 ترجو وبحيقلة :ونخي عذابقف؟ إن عذايك الجد بالكفاز 
ملحق ) » هلذا ما ذكره فى « المحرّر » » ورواه البيهقى 00 وذكر مثله فى 
١‏ الشرح » ثم قال : وزاد فيه أبو الطيب وغيره : ( اللهم ؛ عَذْبٍ كفرة أهل الكتاب 
الذين يَصدُون عن سبيلك » ويُكذبون رسلك ٠»‏ ويُقاتلون أولياءك » اللهم ؛ اغفر 
المونهى برالنوكات + رالسامق والكقداف و املق :ذاك تيم © بوالية .نين 
قلوبهم » واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة » وثبّتهم علئ ملة رسولك » وأوزعهم 
أن يُوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه » وانصرهم علئ عدرّك وعدوّهم . إلله الحق ؛ 
واجعلنا منهم )47 . 

قال في ١‏ الروضة » : ( وينبغي أن يقول : اللهم ؛ عَذَّبٍ الكفرة ؛ للحاجة إلى 
التعميم في زماننا )”2 » وأشار بذلك إلئ إدخال التتار » فإنهم كانوا قد استولوا على 
كثير من أقاليم المسلمين . 


)١(‏ سنن أبي داوود ( 1١575‏ )ء سنن الترمذي ( 555 )» سنن النسائي (158/7). سنن ابن ماجه 
(8١١ا).‏ 

(؟) التحقيق ( ص ١١5‏ )» المجموع (5/١؟1).‏ 

إفرة المحرر ( ص 8: ) ٠‏ سئن البيهقي ( 7/ 7١١‏ ) عن خالد بن أبي عمران رضي الله عنه . 

دع الشرح الكبير (؟78/5١)ء‏ ووقع في النسخة ( ب ): ( وأوزعهم أن يشكروا نعمتك وأن 
يوقو 

(60) روضة الطالبين 71/١0‏ ) . 


نحن 


ل الام 0310 را الخكاف سنن في ار قوب اللزاريخ جعامة وال 
عله :زويثة + الطكق 6 وَأقلهُ + وكمتان :و1قنة: : تا عشرة + 050000 


( قلت : الأصح ) أنه يقول ذلك ( بعدّه ) قال في « الروضة » : ( لأن قنوت الصبح 
ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر )"'' » فكان تقديمه أولئ » ومحل الجمع 
بينهما : إذا كان منفرداً أو إماما لمحصورين رضوا بالتطويل بهما » وإلاً. . اقتصر على 
قنوت الصبح » قاله في « شرح المهذب » في ( صفة الصلاة )"2 . 

( وأنَ الجماعة تُندب في الوتر عقب التراويح جماعة . والله أعلم ) لنقل الخلف 
ذلك عن السلف . 

نعم ؛ لو كان له تهجد. . لم يوتر معهم ٠‏ بل يؤخره إلى ما بعد التهجد . ذكره في 
« شرح المهذب ”", وأفهم كلام المصنف : أنه ا التجماعة فى وت يز 
رمضان . وهو كذلك كسائر السنن ٠‏ وأفهم أيضاً : عدم استحباب الجماعة في الوتر إذا 
صلى التراويح في غير جماعة » وليس كذلك ؛ بل استحبابها فيه دائدٌ مع استحبابها في 
التراويح ؛ كما اقتضاه كلام الرافعي”*؟' » لا مع فعلها فيها . 

( ومنه ) أي : ومن القسم الذي لا يسن جماعة : ( الضحيئ ١‏ وأقله”*2 : ركعتان ) 
لحديث أبي هريرة : ( أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي 
ل ا ينث 

( وأكثره : ثنتا عشرة ) ركعة ؛ لقوله عليه السلام لأبي ذر : ١‏ إِنْ صَلَيْتَ الضحئ 
ُنتَيْ عَشْرَة رَكعَةً. . بَتى الله لَكَ بَبْتآ ني أَلْجَنَهِ ؛ رواه البيهقي ٠»‏ وقال : في إسناده 
0 0 وضعفه في ١‏ شرح المهذب 00 


.)”307/١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المجموع(9/١145).‏ 

.)7١/4(عومجملا‎ )*( 

(4) الشرح الكبير »)2١77/5(‏ وفي ( ب ) و( د ) : ( كما قاله الرافعي ) وكذلك كان في ( أ ) ثم صحح. 
(4) في( د ) :( وأقلها ) » وكذلك ( وأكثره ) التي تأتي بعد قليل . 

(3) صحيح البخاري ( 1944١‏ ) » صحيح مسلم (781) . 

(0) سنن البيهقي ( 48/7 ) . 

.)14١/4( المجموع‎ )0( 
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وما جزم به المصنف تبع فيه « المحرّر ؟ء وجزم [به] في « الشرح الصغير ») » 
والمصنف في ١‏ الروضة » أيضاً » ونقله الرافعي في ١‏ الشرح الكبير » عن الروياني”' . 

وقال في « شرح المهذب )© : وأكثره : ثمان ركعات » قاله الأكثرون » وقال 
الروياني والرافعي ثنتا عشرة ركعة » وذكر في ١‏ التحقيق » نحوّه » قال في 
« المهمات » : وقد ظهر لك بذلك أن المذكور في ١‏ الروضة » و« المنهاج » ضعيفث 
مخالفٌ لما عليه الأكثرون انتهة؟ . 

ررح لحا حم لوح ار را 
لْمَسْجدَ. . فلا يَجْلِسسْ حَ حَمَْ يُصَلَيَ رَكْعَتَيْن ) متفق عليه”” » وقضية الحديث : تقييد 
الابعس اننيد راد لوزي » وبه صرح الشيخ نصر المقدسي ف فى « المقصود ») 

م ا ا ا ل | 
قربت إقامتها » أو بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة » وما لو دخل الخطيب وقد 
حانت الخطبةٌ على الأصمٌّ » وفي « الروضة » عن المّحاملي وأقره : كراهة التحية إذا 
دخل والإمام في مكتوبة » أو دخل المسجد الحرام فإنه يبدأ بالطواف”*' » ومنها : عند 
خوف فوت سنة راتبة ؛ كما قاله في « الرونق » » ويؤيده ما ذكره ف في ( الروضة » في 
( الحج ) أنه يؤخر طواف القدوم إذا خشي فوت سئة مؤكدة » وكلام المصنف يقتضي 
منع الزيادة على ركعتين » لكن في ١‏ شرح المهذب » عن الأصحاب : أنه يجوز فعل 
التحية مقة ركدة يي 

واعلم : أن التحيات أربعٌ : تحية المسجد بالصلاة » والبيت بالطواف . والحرم 


بالإحرام » ومنى بالرمي . 


. ) 1١9 الشرح الكبير ( ؟/‎ » )777 7/١ ( المحرر( ص 5: ) »ء روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 70١/9 ( التحقيق ( ص8١7 ) » المهمات‎ » ) 5١/5 ( (؟) المجموع‎ 

69 صحيح البخاري ( 1١177‏ ) » صحيح مسلم ( 72١5‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 
(5) روضة الطالبين 7379/١0‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( ”/ 75 ) . المجموع ( 55/5 ) . 


١ 


ع ِفَرْضٍ 3 قل آخَرَ لا ركع عل اصّحِبحٍ ٠‏ قُلْتُ : وَكَذَا الْجِتَازَّة » وَسَجْدَه 
5-0 00 93 ره عرو 
ِلآَو وَشْكر » وت كد بتكوْرِ آلدُحُولٍ عَلَى ب في آلأصَحّ » وَأنههُ أَعْلَهُ ٠.‏ ويَدخل 
وَفْتُ ألوَوَاتِبٍ قبْلَ لْمْرْضٍ بدُّخولٍ وَفْتِ لْمَرْضٍ » وَبَعَدَهُ بفعله , وَيَحْرْج ألنوْعَان 
بخُرُوج وَفْتٍ أَلْمَوْضٍ . وَلَوْ قَاتَ آلتَفْلُ آلْمُوَكَتُ. . نُدِبَ قَصَاؤُهُ في آلأَظْهّرٍ . 5207 


( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) وإن لم ينوها معه ؛ لحصول المقصود . وهو أنه لم 
ينتهك حرمة المسجد بالجلوس فيه من غير صلاة » ( لا ركعة ) أي : لا تحصل التحية 
بركعة ( على الصحيح ) للحديث المار”'' . والثاني : تحصل ؛ لحصول الإكرام 

( قلت : وكذا الجنازةٌ . وسجدةٌ تلاوة وشكر ) لا تحصل التحية بها على 
الصحيح ؛ لما ذكرناه في الركعة » ( وتتكرر بتكرر الدخولٍ علئ قرب في الأصح . والله 
أعلم ) لتجدد السبب . والثاني : لا ؛ للمشقة » فإن طال الفصل. . تكررت قطعاً ؛ 
لزوال الكقة . 

( ويدخل وقث الرواتب ) التي ( قبل الفرض بدخول وقتٍ الفرض ٠‏ و ) التي ( بعده 
بفعله » ويخرج النوعان ) أي : الذي قبل الفرض وبعده ( بخروج وقتٍ الفرض ) لأنهما 
تابعان له . 

نعم ؛ يخرج وقت الاختيار للراتبة المقدمة بفعل الفرض ٠‏ ويبقئ وقت الجواز . 

( ولو فات النفلٌ المؤقث. . ندب قضلؤه في الأظهر ) للاتباع » فإنه صلى الله عليه 
وسلم قضئ سنة الظهر بعد العصر » متفق عليه''' » وقضئ ركعتي الفجر لما نام في 
الوادي إلئ أن طلعت الشمس ». رواه أبو داوود”" » وروئ أيضاً بإسناد حسن : ” مَنْ 
نَم عَنْ وتره أَوْ نَسيَهُ. . فَلَيِصَلّ إذَا ذَكَرَهُ »24 » والثاني : لا يقضئ ؛ كغير المؤقت » 
والثالث : إن لم يتبع غيره ؛ كالعيد والضحل.. قضي ؛ لمشابهته للفرائض في 
الاستقلال » وإن تبع ؛ كالرواتب. . فلا . 


.)”06 في (ص‎ )١( 

() صحيح البخاري ( ”177 ) . صحيح مسلم ( 875 ) عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهم . 
2 سنن أبي داوود ( 577 ) » وأخرجه مسلم ( 18١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

2 سئن أبي داوود ( ١‏ )©)ء وأخرجه الترمذي ( 554 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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ل ه يي ب سا تيه عابر باصا 5 00 1 مس .6 28 مل د 
وَقسم يُسَنّ جماعة كالعيد وَالكسوف وَالاسْتِسْقَاء » وهو 
عو م مر 01 3 

لي ا 


0 7 0 2 8 5 0 
جَمَاعَةَ » لكِنٍ ألأصَحٌ : تفضيل ألرَاتِبَةِ عَلى آلتَرَاويح ٠»‏ وَأنَ الْجَمَاعَة تِسَن في 
ألتّراويح وه وَ للا الْمُطلق + 1 وا اي اتن وك ا اموا ا را 


وخرج ب( المؤقت ) : ما شرع لسبب عارض ؛ ككسوف وتحية » فإنه لا مدخل 

نعم ؛ لو اعتاد تهجداً ثم فات.. ندب قضاؤه » وكذا إفساد صلاة التطوع غير 
المؤقت . 

( وقسم يُسن جماعة كالعيد والكسوفي والاستسقاءٍ ) لما يأتي في أبوابها » ( وهو 
أفضل مما لا يسن جماعة ) لتأكد أمرها بمشروعية الجماعة فيها » ( لكن الأصح : 
تفضيل الراتبة على التراويح ) لمواظبته عليه السلام عليها » دون التراويح ٠‏ والثاني : 
أن التراويح أفضلٌ ؛ قياساً على العيد ونحوه مما تستحب فيه الجماعة . 

( وأن الجماعة تسن في التراويح ) لفعله صلى الله عليه وسلم » ونقل ابن الصباغ 
إجماع الصحابة علئ ذلك" » وإنما صلاها عليه السلام بعد ذلك فرادئ ؛ لخشية 
الافتراض ؛ أي : لخشية توهمه » وقد زال ذلك المعنيل » والثاني : أن الانفراد فيها 
أفضل ؛ كسائر النوافل » والثالث : إن كان حافظاً للقرآن آمنآً من الكسل » ولم تختل 
الجماعة بتخلفه. . فانفراده أفضل » وإلاً. . فالجماعة » وزاد في « البحر » في هلذه 
الشروط عل هلذا الوجه : أن يصلي في بيته أطول من صلاة الإمام'' » وعبارة غيره : 
أن يقرأ في بيته أكثرٌ » وهلذه المسألة أصل الأولئ » فلو قدمها. . كان أولئ . 

( ولا حصرٌ للنفل المطلق ) أي : لا حصر لعدده » ولا لعدد ركعات النافلة الواحدة 
منه ؛ لقوله عليه السلام لأبي ذر : ١‏ ألصَّلاَةُ خَيْدُ مَوْضوع » فَاسْتَكَْر أَْ أَقَِّ » رواه ابن 
عيان اق سحي 101178 وإذا قوفل ركد أى أكدر > عار إن لم ور قينا ضع 
وصلَى ما شاء على الأصمٌ . 


.)ا/5١(ملسمو‎ ء)٠١١٠١‎ . 475 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
. (؟) بحر المذهب (9/5/ا7)‎ 
. )751١ ( صحيح ابن حبان‎ )*( 


7/ 


قَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثّرَ مِنْ رَكعَة . . قَلَهُ ألتَسَُدُ لتَمَهُدُ في كُلٌ رَكْعَتيْنِ ٠‏ وَفِي كل رَكْعَةٍ : 


الي ةي ع فط » واه لفقي وَإِذا نَوَىْ عَدَداً. . فَلَهُ أَنْ يَزيدَ وَيَنْقصّ 
بسَرْطٍ تغْييرٍ ألنيةِ مَبْلَهُمَا » وَإلا. . فََبَطلُ . َو تو رَكْمتينِ قََمَ إلى َالَو سَهوا. 
يب شا بي 2كهورهة واو 8 

فَلأصَح : أنه يَفَعْدُ ثم يَقومُ لِلرَيَادَة إِنْ شَاءَ . كُلْتْ : َل أللَيْلٍ أَفْصَلُ , 2000 


( فإن أحرم بأكثرٌ من ركعة.. فله التشهد في كل ركعتين ) كما في الفرائض 
الرباعية » وكذا في كل ثلاث وكل أربع ؛ كما قاله في ١‏ التحقيق ») و« شرح 
المهذب روفي وجه : لا يزيد علئ تشهدين ٠‏ وقواه في « شرح المهذب )”© , 
واختاره السبكي » ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد 
شفعاً » وإن كان وتراً. . لم يجز بينهما أكثر من ركعة . 

ل ل ا 
القيامٌ إلئ أخرئ » ( قلت : الصحيح امعد كن كسيووات افت ) زان بدني 
الفرائض صلاةً علئ هنذه الصورة » وإذا صل بتشهد واحد. . قرأ السورة في الركعات 
كلها » وإن صلَئْ بتشهدين . . ففي القراءة فيما بعد التشهد الأول القولان في الفرائض . 

( وإذا نوئ عدداً. . فله أن يزيد ويَنقص بشرط تغيير النية قبلهما ) أي : قبل الزيادة 
والعان. لأنه السو للمفق لمان كا قز نز عدا ذالقويط ركف بج قله أن تلن 
بهلذا الشرط » ( وإلا ) أي : وإن لم يغير النية قبلهما ( . . فتبطل ) الصلاة بذلك ؛ 
لأن الذي أحدثه لم تشمله نيته . 

( فلو نوئ ركعتين فقام إلى ثالثة سهواً. . فالأصح : أنه يَقعْد ثم يقوم للزيادة إن 
شاء ) الزيادة » ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ؛ لأن القيام على وجه السهو لا يعتد 
به ؛ كما لوقام القاصر سهواً ثم نوى الإتمام. . فإنه يلزمه القعودٌ وإن كان فيه أيضاً وجة 
شاد » والثاني : لا يحتاج إلى القعود ؛ لأن القيام في النافلة ليس بشرط . 

( قلت : نفل الليل) المطلق ( أفضلٌ ) من النفل المطلق بالنهار لي 
« أَفْضَلُ ألصَّلاَة ب بعْدَ ألْمَرَائْضٍ صَلاَة أللَيْلِ ؛ » وحديث : ١‏ إِنَّ : ي أللَيلٍ لسَاعَهَ لا يَوَاففَهَا 


(0) التحقيق ( ص ١"؟‏ ) . المجموع ( 060/5 ) . 
(؟) المجموع(0695/:4). 
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وَأوْسَطة فصل ٠‏ نَم آخرهُ » وَأَنْ يُسَلُمَ مِنْ كل رَكْعََيْن ٠‏ ويسَر التهجد : ل ف 0 


1 


2 
5 
3 
م 
اأوىا 
مان 
لك 
كط 
مدن 
3 
مر 
سند 
:ئ 1١‏ 
1 
ا 
- 
1 


وخر مخ نان امعان خراء مِنْ أمْر لذن 
رواهما مسلم” » ولآن الليل محل الغفلة . 
بسسيس ا ل يي ا ار 
او د ل ا ال المااني ؟ الصحدين 
حَتٌ الصّلاة ة إلى الله تَعَالَى صَلدَهُ دَارُودَ » كان يَنَامُ ضف أللَيْلٍ » وَيَقَومٌ تله 5 1 
ال سمي ل 0 أن النوم المتقدم فيه على 
التهجد أكثه مما سبق ٠‏ فيكون أنشط له . 
( ثم آخره ) أفضل من الثلث الأول » ومن النصف الأول أيضاً ؛ لأن الله تعالي حت 
على الاستغفار بالأسحار » فقل : #وَالْمْسَتَفْف بِالْأَسْحَارٍ» » وقال : ؤمَلأعَارم 
كور 4 م دهن مكل الرسينة والمففرة .ريدن فال :تفالية #اطل لاعال 2 كت 
يسَعْرٍ4 » وسببه : أن أهل المعاصي تنتهي معصيتهم غالباً قبل السحر . 
ا ا ل 
ان مَل » متفق عليه" . وفي ١‏ السئن » الأربعة : « صَلاَةٌ أللَيْلِ وَاَلنَهَار 
مَتَْىْ مَثْنَ ؛ وصححه ابن حبان وغيره » وقال البيهقي : إن البخاري سئل عنه 
2 


( ويّسن التهجد ) بالإجماع » واستنبط أبو الوليد النيسابوري من قوله تعالئ : 


وَيِنَ آلّلِ مَتَهَجَّدْ يه 4 أن المتهجد يشفع في أهل بيته » والتهجد لغة : رفع النوم 
بالتكلف » وفي الاصطلاح : صلاة التطوع في الليل بعد النوم ع قاله القاضي 


00( الأول برقم ( 1١77‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » والثاني برقم ( 1717/7861 ) عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(؟) روضة الطالبين »2)778/١(‏ صحيح البخاري 1١١7١‏ )» صحيح مسلم )١89/١١0594(‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(7) صحيح البخاري ( 41/7 ) » صحيح مسلم ( 754 ) عن أبن عمر رضي الله عنهما . 

62 سنن أبي داوود ( ١7945‏ )ء سئن الترمذي ( 097 ) » سنن النسائي ( 717/7 ) ٠‏ سئن ابن ماجه 
(157 ) ء صحيح ابن حبان ( 7487 ) » سئن البيهقي ( 7/ 44817 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


لسن 


1 
ٍِ مه عمسو رد نو 


1 أَللْيْلِ دَائماً » وَتخْصِيص َيِل ألْجُمْعَةِ بقيام » وَترِكُ تَهَجدٍ عْتَاَهُ » وَأللّه 


ْلَه . 


الحسنين"" #.وقال الماورقق: :هومن الأضداد يقال + تهتجد : إذا سهر + وتهجن > 
إذا نام”"2 . 

( ويكره قيام كل الليل دائماً ) لأنه مضرٌ للعين » ولسَائر البدن ".وقد قال عليه 
السلام لعبد الله بن عمرو بن العاص : ١‏ صم وَأَفْطرْ» وَفَمْ وَنَمْ » فَإِنَّ لِجَسَّدِكَ عَلَيْكَ 
حقاً: . .»إل آخر التحدييق 6 متفىق عليه 

وهلذا فحن جد يهفكلقة يشاك متيا محدور 1 ؟ ولاب تسويضي ع اميه الكلدة 
بمناجاة ربه » ومن يشق عليه ولا يخاف منه محذوراً. . لم يكره لهء ورفقه بنفسه 

وخرج بقوله : ( دائماً ) ما لو أحيا بعض الليالي ؛ كالعشر الأخير من رمضان » 
وليلتي العيد. . فإنه لا يكره بل يندب ؛ للاتباع؟ . 

( وتخصيصٌ ليلةٍ الجمعة بقيام ) للنهي عنه » كما أخرجه مسله”*' » ( 00 
اعتاده » والله ا ل ل ل 
تَكنْ مِثْلَ فُلآنِ كَانَ يَقُومُ لين تيك ( 0 


0 


. ) 99/4/57 ( التعليقة‎ )١( 

(5) الحاوي الكبير ( 757/5 ) . 

إفرة مديع البغازي 2014/03 تيع !0/1 

(5) أما إحياء العشر الأخير.. فأخرجه البخاري ( )٠ ١5‏ » ومسلم ( ١١14‏ )عن عائشة رضي الله عنها » 
وأما إحياء ليلتي العيد. . فأخرجه ابن ماجه ( ١,787‏ ) عن أبى أمامة رضى الله عنه » وانظر « البدر 
المزير » ( 4١0/5‏ ) . ْ ْ 

(5) صحيح مسلم ( ١548/١١55‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

030 صحيح البخاري ( ١١91‏ ) » صحيح مسلم )١480/1١١59(‏ . 


مرونا 


كنا سك صلا جاع 


هِيَ في الْفْرَائْضٍ _ ع غير الخقك ةدش توكدة ويل #اذزفل كناية للككال دمعت 


و2 


( كتاب صلاة الجماعة ) 
الأصل في مشروعيتها قبل الإجماع : قوله تعالئ : #وَإِدًا كُنتَ فيهمٌ فَأَقَمَتَ 
ألصّسلزة» الآية » فأمر بها في الخوف » ففي الأمن أولى . 
( هي في الفرائض حد الما ود اود ال ا 
لْجَمَاعَةٍ عَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَادَة ألْمََ '' بسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ » متفق عليه » وفي رواية 


7 و 


تَ لمم 


للبخاري : « بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ 0 

وذلك يدل على الندبية ؛ لأن تفضيل الفعل على الترك يشعر بجواز الترك » وجمع 

بين الروايتين من وجهين : أحدهما : أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده » 
والثاني : أن الأول في الصلاة الجهرية ٠‏ والثانية في السرية ؛ لأن السرية تنقص عن 
الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه . 

وخرج ب( الفرائض ) : النوافل ؛ فإن الجماعة تسن في بعضها دون بعض على 
ما مر في بابه » وب( غير الجمعة ) : الجمعةٌ ؛ فإنها فرض عين فيها . 

( وقيل : فرضٌ كفاية ) لحديث : ١‏ ما مِنْ ثُلأَنْ في قَرْيَةِ » ولا بَدْوِ لآ تقَامٌ فيهم 
ألصَّلة. . إلا يخود عَلَيْهِمُ آلسَيِطَانُ ؛ فَعَلَيِكَ بِآلْجَمَاعَةٍ » فَإِنَمَا يأَكلُ أَلذَمْبُ مِنَّ الْعَتَم 
آَلْقَاصِيَةَ ؛ رواه أبو داوود والنسائي » وصححه ابن حبان والحاكم"" . 

( للرجال ) فالنساء ليست في حقهن فرض كفاية » بل هي سنة في حقهن ٠‏ والخنثئ 
في هلذا كالمرأة » ويستثنئ من إطلاقه الفرائض المنذورة ؛ فإنه لا يشرع فيها 


. )1( (الفذ ) بالفاء والذال ألمعجمة هو : المنفرد . اه هامش‎ )١( 

فق الرواية الأولئ أخرجها البخاري ( 544 ) » ومسلم ( 1260 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » والثانية 
أخرجها البخاري (/541 » 5148 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

فرق سنن أبي داوود (/05 ) » سئن النسائي (5/ »)1١٠١ 1-٠١5‏ صحيح ابن حبان (١١١؟5)»‏ 
المستدرك ( 75١١/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 


57١ 


فَتَجِبُ بِحَيْثْ 2 َظهَرُ آلشَعَارُ في آلْقريَة » فَإِنِ أمْتنعُوا فوتلواة» ولا ياك الند 
ع م 5 م كَ_ 5 تون واي ال لس ره 57 
للشاءِ تأَكّدَهُ لِليجَالٍ في الأصَّحّ . قُلْتْ : الأصَح الْمَنْصُوصُ : أَنَهَا فَوْضُ كِمَايَةِ . 
وَقِيِل : عَيْن » وَآللَهُ أغلم ف 0 


الجماعة ؛ كما صرح به الرافعي في ( الأذان )20 . 

( فتجب بحيث يظهر الشعارٌ في القرية ») فيكفي في القرية الصغيرة إقامتها في 
موضع ٠‏ وفي الكبيرة في محال » ولا تسقط بفعلها في البيوت في الأصحٌ ٠‏ ولو أقامها 
طائفة يسيرة من أهل البلد وأظهروها في كل البلد » ولم يحضرها جمهور المقيمين 
بالبلد. . حصلت الجماعة » وأقل جماعة يسقط بها الفرض عن الباقين. . اثنان » 
قل ا 

( فإن امتنعوا كلهم. . قوتلوا ) لتركهم المفروض ٠‏ والمقاتل لهم الإمام أو نائبه 
دون الاحاد » وإذا قلنا : إنها سنة. . لم يقاتلوا على الأصحٌ . 

( ولا يتأكد الندب للنساء تأكدّه للرجال في الأصح ) لأن الجماعة لا تتأتئ غالباً إلا 
بالخروج إلى المساجد ٠‏ وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن . وعلى هلذا : فلا 
يكره لهن تركها ويكره للرجال ٠‏ والثاني : يتأكد لهن أيضاً ؛ لعموم الأدلة السابقة . 

( قلت : الأصح المنصوص ) في « الأم )”" ( أنها فرضٌ كفاية ) لما سلف . 
وحمل دليل السنية علئ ما إذا كان هناك عذر من مرض ونحوه . 

( وقيل ل ا له يقن أن 
آمْربَلصَّلاَة فتَْامَ ٠‏ نَم آمرَ رَجْلا مبصَلَيَ ناس لع علد كروي ال مو شرم ون 
حَطْبٍ إن قَوْم لأَيَشْهَدُونَ الصّلاة , كأحَْقَ عَلَيهِمْ وهم يلار متفق ل 

وقضية إطلاقه : أنه لا فرق بين المقيم والمسافر » وهو المنصوص في ١‏ الأم )'”) 


.) 53١ /١(ريبكلا الشرح‎ )1١( 

(0) بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه عفا الله عنه . اه هامش (1) . 

(9) الأم50/؟95؟). 

(54) صحيح البخاري ( 144 ) » صحيح مسلم ( 707/0١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) الآم(52/١9؟).‏ 


درورا 


5 


رو اسه ا ا ل 00 
وَفِي المَسّْجِدٍ لغيّر المَزاة أفضل 2 وَمَا كثرّ جمعه أفضل خوط انه ماال بو و1 فده 


ما حكاه السبكي وغيره » لكن جزم في ١‏ التحقيق » تبعاً للإمام بعدم فرضيتها في حق 
العساف 7 . 

نعم ؛ يستثنئ من إطلاقه الخلاف مسائل : منها : العبيد » فليست فرضاً في حقهم 
قطعاً » وكذا المقضية » والعراة » وهل الأفضل في حتق العراة الجماعة أو الانفراد ؟ 
رجح الرافعي الجماعة”"' » ورجح المصنف : أن الجماعة وتركها سيان » ثم قال : 
( فلو كانوا عَمْياً أو في ظلمة. . استحب لهم الجماعة قطعاً )”" . 

( وفي المسجد لغير المرأة أفضلٌ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ صَلُوا ا نامث 

ييُوتَكُمْ » فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَة ألْمَوءِ في بَئْتِه إلا لْمَكْبُوبَة ؟ متفق عليه9؟ . 

ولأن المسجد مشتمل على الشرف وكثرة الجماعة . 

نعم ؛ صلاته في بيته جماعة أفضل من صلاته في المسجد منفرداً . 

وقضية إطلاقه : أن المسجد أفضل وإن كانت الجماعة في خارجه أكثر » وبه صرح 
الماوردي””' » وقال القاضي أبو الطيب : إذا كانت جماعة المنزل أكثر. . فهو أفضل » 
وقال الأَذْرَعي : إن ظاهر النص يشير إليه » وله شواهد من السنة وكلام الأصحاب . 

أما المرأة : فجماعتها في بيتها أفضل ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ لا تَمْتَعُوا نِسَاءَكُمْ 
لْمَسَاجِدَ » وَييُوتَهُنَ حَيْد لَهُنّ » رواه أبو داوود وصححه الحاكم”" . 

ومااكات نج ونا شد قور انشيل اهداا ررق عارك التسعداي كر الستعياة 
ولكنابة © له لغي هوا عند امن انقبط" وز ]ذا نكا دفولا اورووجا ؟كزه إل سيق كه 
لاس لاج ال دان أن اح كيه لطبي فاه اشام 


اص ص ال ف 


روما رجت نفل لقره يه دادم سد الدخل قم الذعل أذلن نين 


() التحقيق ( ص ١0/‏ ) » نهاية المطلب ( 7557/5 ) . 

(5) الشرح الكبير ( ؟١/9”)‏ . 

(9) روضة الطالبين ( 586/١‏ ) . 

(4) صحيح البخاري ( ١لا‏ ) » صحيح مسلم ( 78١‏ ) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
(5) الحاوي الكبير ( 84/7”) . 

© سئن أبي داوود (/571 ) » المستدرك ( 7١9/١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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5 عمسم 


ول ركُوع . وَألصّحِيحٌ : إِذْرَاكُ ألْجَمَاعةٍ َو مَالَم سل . م الول« ماوق 1 د لفت ا باقر كن ا 0ر5 


صلآته وَحْدَهُ » وَضَّلاَةٌ ألرَجْلٍ مَمَّ ألرَجْلَيْن أَرْمَئ مِنْ ضَلاَتِِ مَمّ ألوَجُلٍ » وَمَا كَانَ 
ل 

( إلا لبدعة إمامه ) كالمعتزلي وغيره » وهلكذا كل من لا يعتقد بعض الأركان » 
قال أبو إسحاق : بل الانفراد أفضل . 

( أو تَعطّل مسجدٍ قريب لغيبته ) أي : تعطله عن الجماعة ؛ لكونه إماماً » أو لأن 


الناس يحضرون بحضوره » فقليل الجمع فيه أولىئ ؛ لما فيه من هجرانه . 

( وإدراكٌ تكبيرة الإحرام فضيلةً ) لورود الحث على ذلك عن السلف » وفيه حديث 
ضعيف في ١‏ الترمذي 0# 

( وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه ) مع حضوره أيضاً تكبيرة الإمام 
من غير وسوسة ظاهرة ؛ كما قاله في ١‏ شرح المهذب 76" » فإن أخر. . لم يدركها ؛ 
لقوله عليه السلام : ١‏ إِنَمَا جْعِلَ أَلإِمَامُ ليؤته بد + فإذا كب . فكيّدوا » متفق عليه ؟ » 
والفاء للتعقيب . 

( وقيل : بإدراك بعض القيام ) لأنه محل التكبيرة الأولئ » ( وقيل : بأول ركوع ) 
لأن حكمه حكمٌ قيامها ؛ بدليل إدراك الركعة بإدراكه مع الإمام » والوجهان ل 
يحضر إحرام الإمام ». فأما من حضره. . فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة » 
حكاه في « زيادة الروضة » عن « الشيط اواو 


( والصحيح : إدراك الجماعة ) في غير الجمعة ( ما لم يسلم ) الإمام وإن لم يجلس 


)200 سنن أبي داوود ( 004 ) . صحيح ابن حبان  ) 7٠١57‏ وأخرجه النسائي ( 5/7 ٠١5-١١‏ ) » وابن 
ماجه ( 74٠0‏ ) عن أبي بن كعب رضي الله عنه . 

(0) سنن الترمذي ( 75١‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

١ . ) ١1794/4( المجموع‎ )*( 

(5) صحيح البخاري (778 ) » صحيح مسلم ( 14١١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) روضة الطالبين 7"577/١(‏ ) . 


رولا 


وَلْيُخَفْفِ لإمَامُ مَعّ فغْلٍ لأَبْعَاضٍ وََلْهَيكَاتِ » إلا أَنْ يَرْضَئْ بتطويله مَخْصَورُونَ . 


و ٠‏ لوي لعن عرو ٠‏ ولو أده في الؤكوع أو ألتَّشْهّدٍ الأخير بدَاخِلٍ . . لم 
يكرَه أَنْتِظارُ في آلْأَظْهرٍ إِنْ لَمْ يَُالِعْ فيه ١‏ وَلَمْ يَْدقْ بَيْنَ ألدَاخِلِينَ . قيف فد رف ود لوقعلا ها ادر 


معه ؛ لأنه قد أدرك معه ما يعتد له به » وهو النية وتكبيرة الإحرام » فحصلت له به 
الجماعة ؛ كما لو أدرك ركعة » والثاني : لا يدرك إلا بركعة ؛ لأن ما دونها لا يُحسب 
من صلاته » ورد بما سبق . 

درتت الجارري لد حاتي واليياك ا لقراه زب الجاوو « إذًا 
التاتو م ولتخففة افق ا 

( إلا أن يرضئ بتطويله ) جميع المقتدين وهم ( محصورون ) فلا يخفف » بل 
يستحب التطويل ؛ لانتفاء علة التخفيف . وحكى ابن كم وغيره وجهاً : أن التخفيف 
أفضل مطلقاً حت للمنفرد 

( ويكره التطويل ليلحق آخرون ) للإضرار بالحاضرين » ولتقصير المتأخرين . 

( ولو أحسنّ ذ في الركوع أو التشهد الأخيرٍ بداخل . . لم يكره انتظارٌ ه في الأظهر ) لأنه 
يدرك الركعة إن كان في الركوع » ويدرك فضيلة الجماعة إن كان في التشهد » ويستثنئ 
الركوع الثاني من الكسوف » فلا انتظار فيه ؛ إذ لا تحصل بإدراكه الركعةٌ على الأصحٌ . 
والثاني : يكره ؛ لما فيه من التطويل على الحاضرين » وكلام الرافعي في ١‏ الشرح » 
يقتضي ترجيحه » واختاره السبكي ؛ لأن فيه تشريكاً في العبادة » واقتضئ كلام 
« المهمات » : أن الأكثرين عليه” . 

( إن لم يبالغ فيه ) فإن بالغ بأن طول تطويلاً لو ورّع على جميع الصلاة. . لظهر له 
أثر محسوس في الكل -. . كره » فلو ظهر في الركوع خاصة ولم يظهر في الجميع. . 
فهو موضع القولين ( ولم يَفْرْق ق بين الداخلين ) بل يقصد به التقرب إلى الله تعالئ » 
لا التودد إلى الداخل » وحيث انتظر لا بقصد القربة. . بطلت صلاته بالاتفاق ؛ كما 


دلق صحيح البخاري ( 7/١1‏ ) » صحيح مسلم ( 157 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
20 الشرح الكبير ( ١557/5”‏ )» المهمات ( 597/9 ). 


570 


كُلَث الْمَذْمَ + اشيفيات اتطارمء َه غلم . وَلاَ يَنْتَظِرُ في غَيْرهِمَا ٠‏ وَيُسَنُ 
ِلْمْصَلٍ وَخْدة وَكَذَا جَمَاعَةَ ني لصم 1 عَادََهًا مع جَمَاعَة يُدْرِكُهًا » م 


نقله فى ١‏ الكفاية » ؛ للتشريك27 . 

وأشار بقوله : ( بداخل ) إلئ أنه إذا كان خارج المسجد. . لا ينتظر قطعاً » وهو 
كذلك ٠‏ قال المحب الطبري : وعلته التطويل » قال : لكنه مُنتقض بالخارج القريب ؛ 
لصغر المسجد . والداخل البعيد ؛ لسعته » والوجه : مراعاة هلذا التفصيل . انتهى 

( قلت : المذهب : استحباب انتظاره » والله أعلم ) ونقله في « شرح المهذب » 
عن الأكثرين”'" ؛ لأنه تحصيل مصلحة للغير بلا مضرة » فكان مستحباً ؛ كرفع الصوت 
بالأذان » وتكبيرة الإحرام 

( ولا ينتظر في غيرهما ) أي : في غير الركوع والتشهد الأخير ؛ لفقدان المعنى 
المذكور . قال في « شرح المهذب » : بل يكره » قال : وإذا انتظر وطول. . لا تبطل 


5 فرق 
موضعه . 


( ويسن للمصلي وحده ‏ وكذا جماعة في الأصح ‏ : إعادتها مع جماعة يُدركها ) 
لعيوم وله عليه السنلزم: للرلين الذيق لي يقلا ععدااصنلؤة الضبع برقالا ٠.‏ إنهما 
صلياها في رَحلهما : ٠‏ إِذَا صَلَيْمَا في رحَالِكُمَا » ثم أتَيْْمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ. فصَلباها 
رجاو ذه لكك دنه بور اة أعزية اودوع حم لمرولقق ور اتن وال 11 
والثاني : لا تسن فيما إذا صل جماعة ؛ لحصول فضيلة الجماعة » فلا معنى 
للإعادة » بخلاف المنفرد . 

وقوله : ( مع جماعة ) يُفهم : أنه لا يستحب إعادتها مع منفرد » وليس كذلك » 


. ) كفاية النبيه ("/ هلاه‎ )1١( 

(؟) المجموع(5/١٠٠‏ 

.)؟١١/5(عومجملا‎ )©( 

(4) سئن أبي داوود (515 ). سنن الترمذي ,)1١١9(‏ صحيح ابن حبان »)١954(‏ المستدرك 
/١(‏ 745-5454 )عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه . 


المرضلن 


7 + وم > 000 ليع م هي 2 2 7ه 00 2 507 8 ”مه 6 .و 
وَفْوْضهٌ الأول في أَلجَدِيدٍ » وَأَلأَصَحٌ : أنه ينوي بآلثانيّة ألفْرْضَ . ولا رّخصة في تركها 
718 0 00 000 :0 7 1 
-وَإِن قلنا سنة - إلا لعذر عام ؛ كمّطر ا لان اداه م يو و ومو موه ع د نوا يليا كك جو جو بو ارولو ل عيء 
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بل هو مستحب جزماً ولو كان صلا أولاً في جماعة ؛ لتحصل له فضيلة الجماعة . 

ويستثن : صلاة الجنازة ؛ فإنه لا تسن إعادتها على الصحيح ؛ كما سيأتي » 
وكذلك الجمعة لا تجوز إعادتها ؛ لأن الجمعة لا تقام بعد أخرئ » ومحل استحباب 
الإعادة : إذا كان الوقت باقياً » فأما بعد فواته. . فلا قطعاً » قاله صاحب ١‏ المعين »© . 

قال صاحب ١‏ المذاكرة » : ويلزم عليه : أنه لا تسن إعادة المغرب ؛ تفريعاً على 
الجديد » وهو ضيق وقتها » وإطلاق المصنف يشمل وقت الكراهة » وهو الأصحٌ . 
وأطلق المصنف الإعادة ومراده : المعنى اللغوي » وهو الأداء » لا المصطلح عليه في 
الأصول7 7 . 

( وفرضه الأولئ في الجديد ) للحديث المار » ولسقوط الخطاب بها » والقديم : 
أنه إحداهما لا بعينها » والله تعالل يحتسب ماشاء منهما » وريما قيل : يحتسب 
اكدليتما : 

( والأصح ) على الجديد ( أنه ينوي بالثانية الفرضٌ ) لأنه إنما أعادها ؛ لينال ثواب 
الجماعة في فرض وقته » وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض ٠‏ والثاني : لا ينوي الفرض 
بل ينوي الظهر أو العصر مثلاً ؛ لأن الأمر بنية الفرضية مع اعتقاد وقوع خلافه مُحالٌ » 
وهلذا هو الراجح ؛ كما قاله في الروضة » و« شرح المهذب 0" . 

( ولا رخصة في تركها ) يعني : الجماعة ( وإن قلنا : سنةٌ ) لتأكدها ( إلا لعذر ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ سَمِمَ آلدَاءَ لم يأَِهِ. . فَلاَ صَلاَة لَهُ إلا مِنْ عُذْرِ ؛ 
رواه ابن ماجه » وصححه ابن حبان والحاكم”" . 

(عام ؛ كمطر ) تحصل بالخروج معه مشقة ؛ كما قيده الرافعي في الكلام على 


4 الإعادة عند أهل الأصول : هي العبادة الواقعة في الوقت إذا كانت مسبوقة بأداء مختل » وهو : ما فقد 
فيه ركنٌ أو شرط . اه هامش (1أ) . 

(؟) روضة الطالبين 755/١0‏ ) » المجموع ( ١95/5‏ ). 

(7) سنن ابن ماجه ( 947 ) » صحيح ابن حبان ( 7٠١55‏ ) » المستدرك /١(‏ 155-150 ) عن أبن عباس 
رضي الله عنهما . 


يخونا 


ا 


ذ ربح عَاصِنٍ بالل ٠‏ وَكذا وَل ديد عَلَى ألصّحِيحٍ ٠‏ أَوْخَاصٌ ؛ كمَرَضٍ » وَحَرٌ 
وَبَرْدِ شدِيدَيْنٍ 3 وَجْوعٍ وَعَطَشٍ ظَاهِرَيْنِ 2 وَمُدَافَعَةٍ حَدَثِ » وَحَوْفٍ طَالِمٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ 
مَالِ » وَمُلارَمةِ غَرِيمٍ مُمْسِرٍ » فاأعاواةدا ةد قد قاقد ةد فد .د .د قاقد فد فد .د قد قافا فد فد فد .ا قافا .د قاد .د فد ف مان 


المرض"''' » وكثلج يَبْلّ الغوب ؛ لحديث ابن عباس فيه في « الصحيحين )9 . 

( أو ريج عاصف بالليل ) لما فيه من المشقة . والعاصفة هي الشديدة » ( وكذا 
وجل كنيد على على الصحيح ) ليلاً ونهاراً ؛ لأنه أشق من المطر » والثاني : أنه ليس 
بعذر ؛ لإمكان الاعتداد له بالنعال المطبقة ونحوهاء والتقييد بالشديد وقع في 
« الكتاب » و« الروضة » و« أصليهما »”" . وأطلق في « شرح المهذب » و١‏ التحقيق ») 
الوَحَلَ » ولم يقيده بالشديد”* » قال الأَدْرَعي : وهو الوجه . 

( أو خاصٌ ؛ كمرض ) لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض. . ترك الصلاة بالناس 
07 

يشترط بلوغ المرض حداً يُسقط القيام في الفرض » بل يشترط أن تحصل له 

0 

( وحرٌ وبردٍ شديدين ) لآن المشقة فيهما كالمشقة في المطر والوّحَل بل أزيد » وعد 
في ١‏ الروضة » و« أصلها » هلذين من الأعذار العامة" , وهو أَوْجَهُ . 

( وجوع وعطش ظاهرين . ومدافعة حدث ) لما مر في آخر ( شروط الصلاة ) . 

( وخوفٍ ظالم علئ نفس أو مال ) له أو لمن يلزمه الذب عنه ؛ دفعا للضرر . 

(وغلازةة قري بعس" ) هر يإفانا (اغريع » إلن بعتي ) آل #“طلارمة عرينة اله 
وهو معسر . ومحل هلذا : إذا عَسْرَ عليه إثباثُ إعساره » وإلا. . لم يعذر ؛ كما قاله 
في ( البسيط © . 


)000 الشرح الكبير )1١6١/5(‏ . 

(؟) صحيح البخاري ( 40١‏ ) » صحيح مسلم ( 544 ) . 

(9) المحرر( ص 58 ) ٠‏ روضة الطالبين ( /١‏ 745 ) » الشرح الكبير ( 5749/5 ) . 
(5) المجموع ١177/5‏ ). التحقيق ( ص 759 ) 

)0( أخرجه البخاري ( 154 ) » ومسلم ( 518 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

60 روضة الطالبين ( /١‏ 55" ) » الشرح الكبير ( ؟/ 167 ) . 
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( وعقوبة يُرجىْ تركها إن تغيّب أياماً ) يسكن فيها غيض المستحق ؛ كالقصاص 
وحدّ القذف وغيرهما مما يقبل العفو » بخلاف ما لا يقبله ؛ كحد الزنا والسرقة . 

ل ا ال 
6ذا فلل فى افرع الفهداء” اله - كالقباء في حق 
الفقيه ‏ كالمعدوم » قال شيخنا : وبه صرح بعضهه'”") 

( وتأهب لسفر مع رُفقةٍ ترحل ) للمشقة في التخلف عنهم للجماعة . 

(واكل ذي ريح كريد ) إذا لم تمكن إزالته بعلاج الود ولي اها رماي 
« مَنْ أكلَ الْبَصَلَ وَأَلتُومَ وَاَلْكَاتَ. . فلا يَقْرَجَ بَنّ مَسْجِدَنَا » فَإِنَّ آلْمَلاَئْكَةَ تَأذّى مِمًا 
كأَدئهنة بدو اذم توراه مض 0 

وروى الطبراني في أصغر معاجمه : ١‏ مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه لْخْصْرَاوَاتِ : ُو 
وَألْبصَلٍ وَاَلْكَوَاتِ والفخُل:. . #السزييئ) 1 

واحترز بالكريه : عما إذا طبخت هلذه الأشياء. . فإنه لا يعذر بأكلها ؛ كما صرح 
به في « المحرّر 2200 » وقد يؤخذ من كلام المصنف : سقوط الجماعة بالبَخَّر والصّنان 
المستحكم بطريق الأولئ » وفي البرص والجذام - عافانا الله منه - نظرء 
الإسنوي : ( والظاهر : عدم السقوط )”2 . 

ودخول المسجد للذي أكل ما سبق مكروه » كذا جزم به في ١‏ الروضة » آخر””) 


.)1١08/54(عومجملا‎ )١( 

(؟) قال هلذه العبارة قبله الإمام الإسنوي في « المهمات »( 701١/7‏ ) . 

(*) صحيح مسلم ( 554 ) » وهو عند البخاري أيضاً برقم ( 805 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(5) المعجم الصغير(١/١15-؟؟1).‏ 

(5) المحرر(ص 057). 

.)7١7/9( المهمات‎ )5( 

(0) في غير ( ب ) : ( قبيل ) ولعل الصواب ما أثبت . 


اخردن 


[ فى صفات الآئمة ] 
م مث لم2 سروه 0 5 روسي في 
لا يصح أقتِدَاوْه بِمَنْ يَعلمْ بُطلان صَلاتِهِ أو يَعْتَقَده 3 رجةك قو كت لا اريف رايط وا كي و ل 2 


( شروط الصلاة ) » وظاهر الحديث : يقتضي التحريم » وبه صرح ابن المنذر في 
)0 الإقناع الا 

والمعذور بأكل هلذه الأشياء للتداوي يعذر في الحضور ؛ كما صرح به ابن حبان 
فى ( صحيحه 200 , 

( وحضور قريب مُحتضّرٍ ) سواء كان له متعهد أم لا ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما 
ترك الجمعة» وحضر عند قريبه سعيد بن زيد أحدٍ العشرة لمّا أخبر أن الموت قد نزل به ". 

والمعنئ فيه : ما في ذهابه إلى الجماعة من شغل القلب السالب للخشوع » وفي 
معن القرن 5 الزوتغة والتملرك والقيهر والمنديى: : 

( أو مريض بلا مُتعهدٍ ) ولو أجنبياً وخيف هلاكه إن غيب عنه » أو ضرر ظاهر عليه 
على الأصحٌ ؛ لأن حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة . 

( أو يَأَمَسُ به ) هلذه العبارة تقتضي : أن الأنس عذر في القريب والأجنبي ١‏ والذي 
في ١‏ المحرّر » وغيره : تخصيص ذلك بالقريب ونحوه”* » فلو قال : ( وحضور 
قريب ونحوه محتضر أو كان يأنس به أو مريض بلا متعهد ). . لاتضح واستقام . 


0 6 ع 
يد فنك 


( فصل : لا يصح اقتداؤه بمن يَعلم بطلان صلاته ) كمن علم بحدثه أو كفره ؛ لأنه 
لاعاذة له مكيف بعد د 
( أو يعتقده ) أي : بطلان الصلاة من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في 


. ) الإقناع ((ص5:‎ » ) 597/1١2 روضة الطالبين‎ )1١( 
. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ ) 7١964 ( (؟) صحيح ابن حبان‎ 
. ) 799١ ( أخرجه البخاري‎ )9*( 


دق المحرر( ص 088 ) . 


ار 


و 8 مه سمه 2 7 اا ص ري م ته ا ىت مه 57 
كَمُجْتَهِدَيْن أختلفا في ألقيلة أَؤْ إِنَاءَيْن » فإن تعدَّدَ الطاهر. . فَآلأصَحٌ : الصّحَة مَا لم 
الوم 2-1 دم ع طًٌُ 

37 7 إن سه 0# إن 
ه96 كريحم سن 329 0 420 8 22 2 3 1١‏ - 4 2 أ 
يتعيّن إناء الإِمَام ! جاسّة » فإن ظنّ طهارة إناء غيّره. . أقتدئ به قطعا » فلو اشتبه 
ا ا وح 12 ب 0 د ا 0 22 يََلدَةِ 
خَمْسّة فيها نجس على خمْسّة » فظن كل طهارَة إناء فتوّضا به » وم كل في ن 
77 كي > هر ان و 6 :2-0 55 10 و لخي 2 06 0 6 ىه 7 50006 


ا بج ع ع بي 


000 7 و ص شاي .0 ها ه و 7 مكثدم هع 2ه را ارس كوكم 
أفتصد. . فالاصح : ألصّكّة فى الفصد دون المَسنٌ ؛ أعتبارا بنيّة المقتدي . 


الفروع ( كمجتهدَيّن اختلفا في القبلة أو إناءين ) لآن كاذ منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر . 

( فإن تعدد الطاهر ) كأن كانت الأواني ثلاثة مثلاً والطاهر منها اثنان » وظن طهارة 
إنائه » ولم يغلب علئ ظنه شيء في الآخرين . 

(..فالأصح : الصحة ) أي : صحة اقتدائه بالآخر ؛ لأن الأصل عدم وصول 
النجس إلى الإناء ( ما لم يتعين إناءٌ الإمام للنجاسة ) فيصح في مثالنا اقتداء الأول بالثاني 
دون الثالث ؛ لتعين النجس فيه » والثاني : أنه ليس له الاقتداء بواحد من صاحبيه ؛ 
لأنه متردد في أن المستعمل للنجاسة هلذا أم ذاك . 

( فإن ظن طهارة ) إنائه و( إناءِ غيره. . اقتدئ به قطعاً ) لانتفاء المحذور » ولو ظن 
تجابية ناغير ]سم قدا زد فلي : ٠‏ 

( فلو اشتبه خمسة فيها تَجسسٌ علئ خمسة ٠‏ فظن كل طهارة إناء فتوضاً به ) ولم يظن 
شيئاً من أحوال الأربعة » ( وأمّ كل في صلاةٍ ) من الخمس بالباقين وبدؤوا بالصبح 
( .. ففي ) الوجه ( الأصح ) السابق في المسألة قبلها ( يعيدون العشاءً ) لأن بزعمهم 
تعينت النجاسة في حق إمامها . 

( إلا إمامّها فيعيد المغرب ) لأنه صح له الصبح والظهر والعصر ؛ لاقتدائه فيهن 
خلف من لم تنحصر النجاسة فيه » وهو متطهر بزعمه في العشاء » فتعين عنده النجاسة 
في حق إمام المغرب . 

وضابط ذلك : أن كل واحد يعيد ما كان مأموماً فيه آخراً » وعلى الوجه الثاني في 
المسألة قبلها : يعيد كل منهم الأربع التي كان مأموماً فيها . 

( ولو اقتدئ شافعوئ بحنفييٌ مسن فرجّه أو افتصد. . فالأصح : الصحةٌ في الفصد دون 
المسنّ ؛ اعتباراً بنية المقتدي ) لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد . والثاني : 


درس 


2 


جاح نار لقا رد عل ا رقا تدعو اناري بِأميّ في ألْجَدِيدٍ - 
وَهُوَ : مَنْ يُخِلُ بِحَرْفٍ أَوْ تَشْدِيدَةِ مِنَ ( الْقَاتحَةِ ) . وَمِنْهُ يد 


العكس ؛ اعتباراً بنية المقتدئ به ؛ لأنه يرئ أنه متلاعب في الفصد ونحوه » فلا تقع منه 
نية صحيحة » بخلاف المس ؛ فإنه يرئى صحتها وخطؤه غير مقطوع به » ولعل الحق 
ما ذهب إليه » وفي اقتداء الشافعي بالمخالف له في الفروع وجوه : أصحها : إن لم 
يعلم الذترك واجبا في اعتاه الماموم ,ضيه وإلا. . فلا . 

وقال الأوْدَني والحَليمي : إن اقتدئ بولي الأمر أو نائبه. . صح مع تركه الواجبات 
عندنا ؛ لما في المفارقة من الفتنة » وإلا.. لم يصح . واستحسنه الرافعي"" . 

( ولا تصح قدوةٌ بمقتدٍ ) في حال قدوته ؛ لأنه تابع لغيره » وهلذا إجماع . ( ولا 
بمن تلزمه إعادة ؛ كمقيم تيمم ) لأن صلاته غير مجزئة ؛ لوجوب إعادتها » وشمل 
إطلاقه ما لو اقتدئ به مثله » وهو الأصحٌ في ١‏ الروضة )”© . 

( ولا قارىءٍ بأمي في الجديد ) إذ رتبة الإمام تحمُّل القراءة ؛ بدليل المسبوق فإذا لم 
يحسن القراءة. . لم يصلح للتحمل ٠»‏ والقديم : منعه في الجهرية خاصة ؛ بناء علئ أن 
الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الجهرية دون السرية » والصحبح : طرد الخلاف 
مطلقاً » سواء علم بحاله في الابتداء أو جهله . 

نعم ؛ يستثنىئ من محل الخلاف : المقصر بترك التعلم ؛ فلا تصح القدوة به قطعاً ؛ 
لأنه تلزمه الإعادة . 

( وهو) أي : الأمي ( مَنْ يُخْلَّ بحرفبٍ أو تشديدةٍ من الفاتحة ) أي : عجزا ع ونبه 
بذلك على من لا يحسنها بطريق الأول . 

( ومنه ) أي : من الأمي ( أرثُ ) ب( التاء ) المثناة فوق المشددة ( يُدغم في غير 
موضعه ) أي : في غير موضع الإدغام . 


. )١980/7( الشرح الكبير‎ )١( 
.)”49/١( (؟) روضة الطالبين‎ 


فون 


و ينيك حَزنا 155 مُ بمثله . 0 17 بِألتَمْتا ؛ وَآَلفأُفاء » واللاحن » فإن غير معنىّ 
ايا راد رضن ل 


0 
ابه . ل ار رامس . بك و الو الجخ لد دوواد 


( وألَمَغْ يبدل حرفاً) بحرف ؛ ك( سين ) ب( ثاء). و(راء) ب( غين)». 
كالمثتقيم » وغيغ المغضوب . 

( وتصح بمثله ) أي : فيصح اقتداء الأمي بأمي مثله » والأرت بأرت مثله » والألئغ 
بألئغ مثله ؛ لاستوائهما في النقصان . 

( ونُكره بالتمتام ) وهو الذي يكرر ( التاء » » ( والفأفاء ) وهو الذي يكرر ( الفاء ) 
لحصول زيادة في الصلاة ليست منها » ( واللاحن ) الذي لا يغير لحنه المعنئ ؛ كرفع 
(هاء ) «لله» . ١‏ 

( فإن ) لحن لحنآ( غَيرَ معن ؛ كا أنعمت » بضمٌ أو كسر. . أبطل صلاة مَنْ أمكنه 
التعلم ) لأنه ليس بقرآن . 

( فإن عجز لسانه » أو لم يَمْضِ زَمِنٌ إمكان تعلمه » فإن كان في ١‏ الفاتحة ».. 
فكأميٌ ) وقد مرّ حكمه » ومضي زمن إمكان التعلم مُعتبّر ‏ كما قاله البغوي وغيره - من 
إسلام الكافر » والمسلم الأصلي يعتبر من التمييز فيما يظهر . قاله الإسنوي"'" . 

( وإلاً) أي : وإن كان في غير الفاتحة ( .. فتصحٌ صلاثه والقدوةٌ به ) لأن ترك 
0 

( ولا 0-7 قدوةٌ رجل ) ولو صبياً ( ولا خنثئ ) 1 ( بامرأة) لاحتمال 
ذكورته ٠»‏ وفي لخبر : ١‏ أن يلع قوم ولا أنرم هُمُ أَمْرَأَةَ 6" , ( ولا خنثئ ) أي 
لا تصح قدوة دل در نثىل ؛ لاحتمال أنوثة الخنثئ » ولا خنثئ بخنثئ ؛ لاحتمال 
ذكورة المأموم وأنوثة الإمام . 


.)7؟7١097/9(تامهملا‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( 1570 ) عن أبي بكرة رضي الله عنه‎ 


ارذئننا 


نصح للْمْتوَضَىءِ بألف لحر ايج لْحْففّ . وَلِلْقَائِم بِالْقَاعِدٍ وََلْمُصْطْجع . وَلِلْكَامِلٍ 
بَِلصّبِيٌ وَالْعَبْد ٠‏ والأغتا 1و التغيدة نكؤاء عَلي لون + والأعخ تيكة كذوة اقلم 


20 وََلطّاهِرٍ بِألْمُستَحَاضَة غَيْرِ لْمُتَحَيّرَةِ . وَلَوْبَانَ إِمَامُهُ أمْرََةَ ٠‏ أَوْ كَافِراً مُعْلِنا ‏ 
قيل : أو مُخْفِياً و ا ا 1 ال ا ا 1 


( وتصح للمتوضىء بالمتيمم ) الذي لا يجب عليه القضاء ؛ لأنه قد أت عن طهارته 
ببدل ( وبماسح الخفت ) لأنها مغنية عن القضاء 

( وللقائم بالقاعد ) لأنه صلى الله عليه وسلم صل قاعداً » والناس وراءه قيام » 
قبل موته بيوم”'' » ( والمضطجع ) أي : ويصح أيضاً اقتداء القائم بالمضطجع ولو كان 
مومياً ؛ كما صرح به المتولي ؛ قياساً على القائم بالقاعد . 

( وللكامل ) وهو البالغ الحرّ ( بالصبي ) المميز ؛ لأن عمرو بن سَّلِمة كان يؤم قومه 
عل عهده مت الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع » رواه البخاري”" » ( والعبدٍ ) 
لأن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها » رواه البخاري أيض””" . 

( والأعمئ والبصيرُ سواءٌ على النص ) لأن الأعمئ أخشع » والبصير عن النجاسات 
أحفظ . وقيل : إن الأعمئ أولئ ؛ مراعاة للمعنى الأول » وقيل : البصير أول ؛ 
للمعنى الثاني . 

( والأصح : صحة قدوة السليم بالسلس ٠‏ والطاهر””'' بالمستحاضة غير المتحيرة ) 
ونحوهما ؛ كمن به جرح سائل ؛ قياساً على المستجمر » وعلى من علئ ثوبه نجاسة 
معفوٌ عنها » والثاني : المنع ؛ لحملهما النجاسة » وإنما صححنا صلاتهما للضرورة » 
ولا ضرورة إلى الاقتداء بهما » أما المتحيرة : فلا يصح الاقتداء بها ولو كان المقتدي 
بها مثلها على الأصحّ في « الروضة » في ( كتاب الحيض )© . 

( ولو بان إمامه امرأة » أو كافراً معلناً ) كذمي . ( قيل : أو مُخفياً ) كزنديق 


2000 أخرجه البخاري ( 575 ) » ومسلم 418 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(5) صحيح البخاري ( 1705 ) . 

(*) في الأذان » باب : إمامة العبد والمولئ » تعليقاً . 

2 في ( د ) : ( والطاهرة ) . 

(5) روضة الطالبين .)١50-1١89/١(‏ 


577 


ا ااي م 0 صَحّ الْمَنْضُوصُ وقول 
000 : أَنَّ مُحْفِيَ الْفْرٍ هنا كمُعْل ٠‏ وَآل أَعْلَّمُ . وَآَلأَميُ كَل في اسع . 


ا رجاة:: 0 وَالْعَدْلُ أَوْلَْ من 


(.. وجبت الإعادة ) لأن على الأنوثة والكافر المعلن أمارة ؛ من لبس المرأة وصوتها 
وصورتها » والكافر يمتاز بالغيار ونحوه » فهو مقصر بترك البحث » بخلاف مخفي 
الكفر ؛ فإنه لا اطلاع عليه » ووجه وجوب الإعادة فيه : عدم أهليته للإمامة . 

( لا جنباً » وذا نجاسة خفية ) إذ لا أمارة عليهما فلا تقصير من المقتدي بهما » 
وهلذا في غير الجمعة » أما فيها : فسيأتي الكلام فيها في بابها . 

وقضية كلامه : وجوب الإعادة في الظاهرة قال الإسنوي : لكن الصحيح المشهور- 
كما اقتضاه كلام « الروضة » و« شرح المهذب © : هو القطع بعدم الوجوب » وقد 
صرح به في ١‏ التحقيق 6 

( قلت : الأصح المنصوص وقول الجمهور : أن مُخْفِيَ الكفر هنا كمعلنه , والله 
أعلم ) بناء علئ أن العلة الصحيحة عدم أهليته للإمامة » بخلاف المؤمن المحدث ؛ 
فإنه من أهلها في الجملة » قال في « الروضة » : ومع ذلك فالأقوئ دليلاً : أن القضاء 
ل 

( والأمي كالمرأة في الأصح ) فيعيد إذا بان أمياً » والجامع : النقص ٠‏ والثاني : 
أنه كالجنب » وفرق الأول ؛ بأن فقدان القراءة نقص » بخلاف الجنابة . 

( ولو اقتدئ بخنثئ ) في ظنه ( فبان رجلاً. . لم يسقط القضاءً في الأظهر ) لتردد 
المأموم في صحة صلاته فلا تكون النيةٌ جازمة » والثاني : يسقط اعتباراً بما في نفس 
الأمر . 

( والعدل أولئ ) بالإمامة ( من الفاسق ) وإن اختص الفاسق بزيادة فقه وسائر 
الصفات ؛ لأنه لا يوثق به في محافظة الشروط . 


.)9"١5/9( المهمات‎ )١( 
.) "87/١0 (؟) روضةالطالبين‎ 


0 


( والأصح : أن الأفقه ) وإن لم يحفظ قرآناً غير الفاتحة ة ( أولئ من الأقرأ ) وإن 
حفظ جميع القرآن وهو قليل الفقه ؛ ؛ لأن حاجة الصلاة إلى الفقه أهدُ ؛ لكون الواجب 
من القرآن محصوراً , والحوادث في الصلاة لا تنحصر ء والثانى : أنهما سواء ؛ لتقابل 
الفضيلتين » والثالث : أن الأقرأ أولئ ؛ لحديث : « إِذَا كَانُوا 505. . مَلْيَوْكَهُْ 
أَحَدُهُمْ 3 وَأَحَقَهُمْ, بأَلإمَامَةِ ة أَكْرَؤّهُمْ ( رواه ا 5 

وأجاب عنه الشافعي : بأن الصدر الأول كانوا يتفهمون معنى الآآية » ويتفقهون فيها 
قبل حفظها""' , فلا يوجد منهم قارىء إلا وهو فقيةٌ » وحينئذ فالحديث يدل علئ تقديم 
قارىء فمَيهٍ على فقيه ليس بقارىء » ولا نزاع في ذلك . 

ويستثنى : ما إذا اجتمع عبد فقيه وحرٌ غير فقيه ؛ فإن الأصمّ في ١‏ شرح 
المهدذب:2 + أنهما سوك" ع ٠»‏ لكن صحح فيه وفي « الروضة » في ( صلاة الجنازة ) 
تقديم الحر”* » ولا يظهر فرق بين البابين ٠‏ ويستثنئ أيضاً الصبي ؛ فإن البالغ أولئ منه 
وإن كان الصبى أفقة 

( والأورع ) أي : والأصحٌ : أن الأفقه أولئ من الأورع ؛ لأن حاجة الصلاة إلى 
الفقه أهمّ كما مرّ ١‏ والثاني : عكسه ؛ إذ مقصود الصلاة هو الخشوع » والخضوع , 
والتدبر » ورجاء إجابة الدعاء » والأورع أقرب إلى ذلك » قال الله تعالئ : 8 إِنَّ 

ل رس م هه 02م سل 5 عي اع 4 
أكرمَك عند أله أَتَكُم 4 . وكذا يقدم الأقرأ على الأورع ؛ كما في ١‏ الروضة » عن 


ال ١‏ 
والورع : هو مجتنب الشهوات المشتهر بالعبادة ؛ كما قاله في « التحقيق ») و١‏ شرح 
المهذب 00 ١‏ 


0 صحيح مسلم ( 717 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
20 الأم 007٠م‏ 

(9) المجدوع 71/5 

2 المجموع ( 5/ ١,75‏ ) » روضة الطالبين (؟/177) . 

. ) "08/١ ( روضةالطالبين‎ )5( 


() التحقيق ( ص 77# ) » المجموع ( 7854/5 ) . 
كرس 


وَيُقَدّمُ آلأذ فَقَهُ وَالأَكْرَاً عَلَى 1/1 سَنٌّ آلْنَسِيبٍ » وَآَلْجَدِيدُ د لسن على السيي: فإن 
اويا طَائَهُ لتب وَالْبَدَنِ ٠‏ وَحُسْنٌ ألصَّوْتٍ » وَطِيبُ الصّنْمَة وَتَْوُهَا . 50 


( ويُقدَّم الأفقهُ والأقرأ على الأسن النسيب ١)‏ لأن الفقه والقراءة مختصان 
بالعنلكة 4 لآ القراءة من شرواطيا + والفقة لمعرفة أحكامها » وباقي الصفات 
لا تختص بالصلاة » والعبرة بسنّ مض في الإسلام » فيقدم شاب نشأ في الإسلام علئ 
تيم أسلم اليم أن أمين - 

(والجديد : لديم الآسن على النسيب ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 

تِ ألصَّلدَة .. فَلَيوَدنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ , انوروك أكلك ) 2 بو عبن بدو لقي 
ا ع 0 * 

وقيس على قريش : كل نسب فيه شرف » وكل ما يعتبر في كفاءة النكاح يعتبر 
ههنا » وأهمل الهجرة تبعاً لطائفة ؟ لانقطاعها اليوم » وهي معتبرة » ويقدم بها على 
السن والنسب على الأصحٌ في « التحقيق » » والمختار في « شرح المهذب 6" . 

( فإن استويا ) في الصفات المعتبرة في التقديم ( . . فنظافة الثوب والبدن ) عن 
الأوساخ . 

( وحُْسْنٌ الصوت . وطيبٌ الصّنعة ونحوّها ) من الفضائل ؛ لأنها تفضي إلى 
استمالة القلوب وكثرة الجمع» فيقدم بالنظافة» ثم بحسن الصوت » ثم بحسن الصورة؛ 
كما حكاه الرافعي عن ١‏ التتمة » وأقره” » وجزم به » في « الشرح الصغير » » واختار 
في « شرح المهذب » تقديم أحسنهم ذكراً » ثم صوتا » ثم هيئة''2 » فإذا استويا في 
جميع الصفات المعتبرة. . أقرع ٠‏ والمراد بطيب الصنعة : الكسب الفاضل ٠.‏ 


. ) في( بٍ) و( د):( على الأسن والنسيب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5008 ) صحيح مسلم ( 517/5 ) عن مالك ب بن الحويرث رضي الله عنه . 

(67 أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده ») ٠ ١٠5(‏ ) عن ابن شهاب أنه بلغه » وأخرج نحوه البيهقي ( ١5١/79‏ ) 
عن الزهري عن ابن أبي حثمة . 

(5) التحقيق (( ص ”77 ) » المجموع ( 510/5 ) 

(5) الشرح الكبير ( 1١76/5‏ ) . 

(5) المجموع(:/15؟1). 


رونا 


وَمُسْتَحِقٌ الْمَنْفَعَة بِملكِ وَنَْوهِ أَؤْلَى , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً. . فَلَهُ آلتَقْدِيمُ , يدم على 
عَبْدِهِ ألسّاكِنٍ » لآ مُكَاتبِهِ في ملكه . وَآلأصَحّ : تَقَدِيمُ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمْكْري , 
وَالْمُعِيرٍ عَلَى الْمُسْبَعِيرٍ . وَألْوَالِي في مَحَلّ ولآيته أَْلَى مِنّ آلأَفْقَهِ وَأَلْمَالِكِ . 


( ومستحق المنفعة بملك ) للعين ( ونحوه ) كإجارة ووقف ووصية ( أولئ ) إذا كان 
ا 

2000 
25700 
كالكافر ( .. فله التقديم ) استحباباً ؛ كما نقله في « شرح مسلم » ؛ لأنه تصرف في 
7" 

( ويّْقدّمِ علئ عبده الساكن ) لأن العبد والدار له ( لا مكاتبه في ملكه ) أي : ملك 
مد سي ري 

( والأصح : تقديم المكتري على المكري ) لأنه المستحق للمنفعة » والثاني : 
ات ال 

( والمعيرٍ على المستعير ) لملكه الرقبة واستحقاقه الرجوع في المنفعة » والثاني : 
المستعير ؛ لأن السكن له في الحال . 

( والوالي في محل ولايته أولئ من الأفقه والمالك ) لحديث : ١‏ وَلا يُؤْمَنَّ ألوَجُلٌ 
0017( 

ويراعئ في الولاة تفاوت الدرجة » فالإمام الأعظم أولئ . ثم الأعلئ فالأعلئ » 
وباني المسجد ليس أحقّ بالإمامة والتأذين فيه » بل هو وغيره سواء » خلافاً لأبي 


م١.‎ 


5 
7 
د 

1 


زفق شرح صحيح مسلم ( ١/7/8‏ 2.2 


رضنا 


ا 
2 
ا 0 


[ في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها ] 
1 00 ب 5 0 ا مهاه مدي 3 00 ع خم الو 
لا يَتَقَدّمٌ على إِمَامِهِ في المَوْقفٍ » فإن تقدّمَ.. بتطلت في الجديد . وَلا تضدٌ 
ا سر اضر ع ب 


25 ع م 0 ٌُ 2 100 م زه جرع ا 7 9 و 
مُسَاوَاتة 3 وَيُنَدَبٌ تخلفة قليلاً 2 وَأَلاعِتِبَارٌ يَالعقب 5 وَيَسْتديرُون ف المَسجد الحَرام 
عي 4د و 54 َه 25 مم 2 2 ّ 5 
> هل باس سس | سوب س. ووس 2.0 ال لس مس قلس وى 0ه عه روس 4 كيك > لظ 
حول الكعبة . وَلا يَضرٌ كونه | ب إلى آلكغبّة في غير جهة أَلإِمَام في الاصح ء 


1١ 


( فصل : لا يتقدم علئ إمامه في الموقف ٠»‏ فإن تقدم. . بطلث في الجديد ) لأن 
المخالفة في الأفعال مبطلةٌ على ما سيأتي ‏ وهلذه المخالفة أفحش ٠»‏ والقديم : لا 
تبطل مع الكراهة ؛ لأنها مخالفة في الموقف فلم تؤثر ؛ كالوقوف على اليسار . 

( ولاتَضدٌ مساواثه ) لعدم المخالفة» نعم ؛ تكره؛ كما قاله في اشرح المهذب»”''. 

( ويندب تخلفه قليلاً ) خوفاً من التقدم » واستعمالا للأدب ( والاعتبار بالعقب ) 
في التقدم والمساواة ؛ لأن المأموم قد يكون أطول فيقدم رأسه عند السجود » وكذلك 
القدم والأصابع قد تكون أطولَ أيضاً ؛ فلذلك وقع الاعتبار بالعقب . 

هنذا إذا صل قائماً ؛ فإن صل قاعداً. . فالاعتبار بمحلّ القعود ‏ وهو الألية ‏ أو 
نائماآً. . فالاعتبار بالجنب ٠‏ ذكره البغوي في ١‏ فتاويه » . 

( ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ) كذا فعله ابن الزبير » وأجمع عليه 
مَنْ في عصره ومَنْ بعده » قالا : ( والمستحب : أن الإمام يقف خلف المقام ويقف 
الناس مسد يريخ بالكعية )1 

( ولا يضر كوثه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح ) لأن رعاية القرب 
والبعد في غير جهة الإمام مما يشقٌ . ولا تظهر به مخالفة منكرة » بخلاف جهته ) 
وهلذا هو المنصوص عليه في ١‏ الأم » » وقطع به الجمهور”" ٠‏ والثاني : يضر ؛ كما 
لو كان في جهته . 


)غ20 المجموع ( 7901//5 ) . 
20 الشرح الكبير ( 177/7 ) » روضة الطاليين ( 2908/1١‏ . 
5) الأم( 788/5 ). 


اخوونا 


وَكَذَا لَوْوَقَمَا في الْكَعْبةِ وَأخْتَلفَت جِهْمَاهُمَا . 5, يُقف الذَكَدُ عَنْ يمينه + فَإِنّ حَضَرَ َه . . 
أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِه » ثُمَيتقَدَمْ ا مم أزيغون وهو فق وَلَوْحَضَرَ لان أَوْرَجُلُ 
وميك فنا شل و5 مرَأة أذ تقو : ويقف:خلية التجال : نه الصييان 5ه 


( وكذا لو وقفا في الكعبة » واختلفت جهتاهما ) بأن كان وجهه إلئ وجهه ٠‏ أو ظهثه 
إلى ظهره؛ قياساً لداخل الكعبة علئ خارجها ؛ فإنهم إذا استداروا. . يواجه المأموم إمامه. 

( ويقفٌ الذكرٌ عن يمينه ) بالغآ كان أو صبياً ؛ لما في ١‏ الصحيحين » : ( أن ابن 
عباس وقف عن يساره صلى الله عليه وسلم فأداره إلئ يمينه )”2 ؛ ولهنذا قال في 
« شرح المهذب » اوسن [لؤماء عير 5 

( فإن حضر آخرٌ. . أحرم عن يساره ٠‏ ثم يتقدم الإمامُء أو يتأخران وهو أفضل ) 
للاتباع' '" » ولأنه متبوع فلا ينتقل من مكانه . هنذا إذا أمكن كلّ منهما ؛ فإن لم يمكن 
إلا أحدهما ؛ لضيق إحدى الجهتين. . تعين » وهلذا كله في القيام ؛ فإن لحق الثاني 
فى التشهد أو السجود.. فلا تقدم ولا تأخر حتئ يقومواء ونبه بقوله : ( ثم 
يتقدم . . . ) إلئ آخره علئ أن التقدم والتأخر إنما يكون بعد إحرام الثاني 1 

( ولو حضر رجلان أو رجل وصبي. . صما خلقه ) للاتباع©2 » نعم ؛ لو كانوا عراةً 
بُصّراء في ضوء . . وقف الإمام وسطّهم فصلّوا صفَّاً . 

( وكذا امرأة أو نسوةٌ ) فإن الواحدة تقف خلف الإمام » وكذا النسوة ؛ لما في 
« الصحيحين » عن أنس : ( أنه عليه الصلاة والسلام صلئ في بيت أم سليم » فقمت أنا 
ويتيم خلفه » وأم سليم خلفنا ”© . 

( ويقف خلفه الرجالٌ . ثم الصبيان » ثم النساء ) لحديث : « لِيلِيني مِنْكُمْ أُولُو 


00 صحيح البخاري ( /ا١١‏ ) » صحيح مسلم ( 757 ) . 

. ) 70١/5 ( المجموع‎ 00 

(*) أخرجه مسلم ( "٠١‏ )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(4) أما الرجلان.. فأخرجه مسلم ( ٠ ٠١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وأما الرجل والصبي. . 
فأخرجه البخاري ( ) ومسلم ( 108 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) أتخرجه البخاري ( 34١‏ )» ومسلم ( 508 ). 


لل 


تف إمامَنْهُنَ وَسْط 0 . وَبكْرَهُ وقُوفُ الْمَأمُوم قزْدا» بل يدل ألصّف إن وَجَدَ سَعَةَ ٠‏ 
وٍِ ٠‏ هَليَجْوَ شَخْصا بَعْدَ ألإِْرَام » ولتقاعدة آلمَجْرُو ا 
لقا أذ ته أذ ينض فك »أذ تشم أ شد مُبَلّغآ . وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ «#ضبع 
آلاة قَتدَاءُ وَإِنْ بَعْدَتِ القكافة وَخَالْت انيه : ف ام 1 اي و د 1 


آلا الأخلام وَآلتّهَئ » » ده آلّذِينَ يَلُونَهُم تنا » رواه مسلم”3) 

وأولو الأحلام والنهئ : البالغون العقلاء » قال 5 الاستذكار » : ( هلذا 
إذا كان الرجال أفضل أو تساووا » فإن كان الصبيان أفضل . . قدموا عليهم ) . 

وسكت المصنف عن الخناثئ » وموقفهم بين صفي الصبيان والنساء . 

( وتّقفُ إمامئهن وَسْطهن ) لثبوت ذلك عن فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ؛ 
كما رواء الشافعي ؛ والبيهقي بإسنادين حستين "" ٠‏ 

( ويكره وقوف المأموم فرداً ) للنهي عنه ” ١‏ ( بل يدخل الصففٌ إن وجد سعة ) ولو 
كانت السعة في صف متقدم. . خرق الكاملّ ؛ لتقصيرهم » ( وإلآً) أي : وإن لم يجد 
00 فليَجُرَ شخصاً بعد الإحرام » وليساعده المجرور ) لأن في ذلك إعانة على 
الخير ؛ لتحصل له فضيلةٌ الصف ٠»‏ وليخرج من الخلاف . 

وقوله : ( بعد الإحرام ) يفهم : أنه لا يجوز الجذب قبله » وبه صرح ابن 
الرفعة © ؛ الثلا ريه من اللعفت إلا إلا و6277 يونين فين« البويطي :© على أله 
يقف منفرداً ولا يجذب أحداً . 

( ويشترط علمه ) أي : المأموم ( بانتقالات الإمام ؛ بأن يراه أو بعض صف ٠‏ أو 
يسمعه أو مُبلّغاً ) لأنه لو لم يعلم بها. . لكانت صلاته متوقفةً علئ صلاة مَنْ لا يتمكن 
من متابعته . 

( وإذا جمعهما مسجد.. صح الاقتداءً وإن بعدت المسافةٌ » وحالت أبنية ) 


. صحيح مسلم ( 47 ) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 171/79 ( (؟) الأم(7351/5)ء سنن البيهقي‎ 

() أخرجه البخاري ( 787 ) عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

(54) كفاية النبيه ( 56/85 ) . 

(0) في غير (]) : ( لا إلى صف ) . 
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وَلَوْ كَانَا بِمَضَاءٍ و٠٠‏ شرط ألا يد ما يّهمَا على ثلث مد ذرَاعٍ تفريباء وَقِيلَ : 
تخديدا : إن تََدحَقَ شخْصَانِ 0 صَفَانِ. : عْتبرَتٍِ 6 الأخير الأول 
وَسَوَاءٌ الفضاء لدف قف وَالْمْبَعَضَ . وَلايَضْوُ ألشّارِعُ آلْمَطْرُوقٌ وَلتّهَرُ ألمُخوج 
إلى سبَاحَةٍ حَةٍ عَلى ألصَّحيح ٠‏ فإِنْ كانًا في بِنَاءَيْنِ كَصَّحْنٍ وَصُفَةٍ أو بَيْتِ. . قطريقانٍ : 
06 : إن كان يِنَاءُ الع ل للق و ا ال اوس الجا امف اف 0 


بالإجماع » ورحبة المسجد منه على المذهب . والمساجد المتلاصقة المتنافذة 
كمسجد ؛ كما صوبه في ١‏ الروضة )220 . 

( ولو كانا بفضاء . . شرط ألآ يزيد ما بينهما علئ ثلاث مئةٍ ذراع ) لقرب ذلك وبعد 

ما وراءه في العادة ( تقريباً ) لعدم ورود ضابط من الشارع . 

( وقيل : تحديداً ) قال الماوردي : ( وهو غلط ) ٠‏ وقال الإمام : ( كيف يطمع 
الفقيه بالتحديد » ونحن في إثبات التقريب علئ غُلالة ؟! )290 . 

( فإن تلاحق شخصان أو صفان.. اعثبرت المسافةٌ ) المذكورة ( بين الأخير 
والأول ) لا بين الأخير والإمام ؛ لأن الأول والحالةٌ هاذه مام الأخير . 

( وسواء ) فيما ذكرناه ( الفضاء المملوك والوقف والكض ) آلذي يبص ينك 
وبعضه وقف . وسواء المسقف والمحوط وغيره . 

( ولا يضر الشارع المطروق والنهرٌ المحوج إلئ سباحة على الصحيح ) لأن ذلك 
ليس بحائل ؛ كما لو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر . والثاني : يضر . أما في 
الشارع. . فلأنه قد ينتهي الأمر فيه إلى حالة يعسر فيها الاطلاغٌ علئ أحوال الإمام بسبب 
كثزة الرّحام + وأما فى النهر. :. فقياسا علرم خيلولة التحافط ٠‏ والمراد يكونه مطروقا : 
كثرة طروقه » وإلا.. فكل شارع مطروق » فما لا يكثر طروقه. . لا يضر قطعاً ؛ كما 
دل عليه كلام الإمام”" . 

( فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت. . فطريقان : أصحهما : إن كان بناء 


. )75017/١( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) الحاوي الكبير ( ؟/ ”47 ) » نهاية المطلب ( ؟/ "0غ‎ )9( 
.) نهاية المطلب (؟505-5067/5:‎ )9( 


ددجن 


101 000 2 2 + ا ب 0 7078 - 2 و26ج 
لا تسّع واقفا في آلا وَإِنَ كان خلف بناء ام فألصّحيح : صحّة القدوة 
- رع > رص م م 22خ 2ه م مرا بير روم 
بشرْط ألا يكون بَيْنَ ين أكتد من ثلاثة ادوع وَالطَرِيقٌ الثاني : لا يُشْتَرَط إلا القب 
7 2 0 5 0# حير اير مس امه > ص مس 
لفضاء إن لم ب غ حَائلٌ أوْ حَالَ بَابْ نافد . فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنْعَ أَلْمُرُورَ لا ألرُؤْيّة . . 


المأموم بميناً أو شمالاً. . وجب اتصال صفتٌ من أحد البناءين بالآخر ) لأن اختلاف 
الأبنية توجب الافتراق +: فاشتر ترط الاتصال ؛ ليحصل الربط بالاجتماع . 

(ول تضرفرحة 5 لا تسع واقفاً في الأصح ) وكذا عَتَبَةٌ يتعذر الوقوف عليها ؛ لأنه 
يعد في العرف صفاً واحداً » والثاني : يه يضر ؛ لعدم الاتصال الحقيقي ٠‏ 

( وإن كان خلف بناء الإمام. م : ضحة القدوة بشرط ألا يكون بين الصفين 
أكثرُ من ثلاثة أذرع ) تقريبا ؛ لأن بهلذا يحصل الاتصال عرفا » والثاني : لا تصح ؛ لأن 
اختلاف البناء يوجب الافتراقٌ » ولم ينجبر ذلك بالاتصال المحسوس بتواصل المناكب ٠‏ 

( والطريق الثاني : لا يشترط إلا القربٌُ ؛ كالفضاء ) للقياس الذي أشار | ليه ( إن لم 
يكن حائلٌ ) أصلاً » ( أو حال باب نافذ ) بشرط أن يقف مقابله صف أو رجل » والآ. . 
ميمح 

وقوله : ( حال باب نافذ ) متعقب ؛ لأن النافذ ليس بحائل » وصوابه كما في 
والجضتر:: [ أ وكاويات تافل)77 . 

( فإن حال ما يمنع المرورٌ لا الرؤية ) كالشباك ( . .. فوجهان ) أصحهما في ١‏ شرح 
المهذب » و( أصل الروضة » و( التصحيح » : البطلان ؟ لوجود الحائل 7" » وهلذا 
أول موضعين في الكتاب بلا تصحيح » والآخر في قوله في ( النفقات ) : ( والوارثان 
يستويان أم يوزع بحسبه ؟ وجهان )"" 2 ولا ثالك لهما إلا ماكان مفرعاً علئ 
ضعيف ؟ كالأقوال المفرعة على استعمال البينتين المتعارضتين : هل يقرع أم 


)١(‏ المحرر(ص”5 ة). 
2020( المجموع ( 577/4 ) » روضة الطالبين /١(‏ 58" ) » تصحيح التنبيه ( 19١/١‏ ) . 
(9) منهاج الطالبين ( ص55 ) . 
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أَوْ جدَارٌ. . بَطلث بِأتَمَاقٍ الطَرِيقَيْن ٠‏ قُلْتُ : آلطَرِيقٌ آلَّنِي أصَح » وَآن أَعْلَمُ . وَإِذَا 
صَحّأفِدَاَهُ في بنَاءِ آخَر. ٠‏ صَح د من له ون حَالَ دار َه ون آلإمام .ول 
وَتَفَ في عُلَوِ وَإِمَامُُ في سُفْلٍ أو ء عَكْسِه. . شرطً مُحَادَ بض بَدَنه بض بَدنِه . وَل 
وَتَفَ يي مَوَاتٍوَإِمَامُهُ في مَسْجِدٍ ؛ فَإِنْ َمْ يَحلْ شَيْءٌ. لالتخط لاقن تقر ين 
آخر آلْمَْجِدٍ , وَقِيلَ : آخرٍ صَفت » وَنْ حَالَ جدَاء أَوْ ب ده ٠‏ مَنَمَ » وَكَذَا أَلْبَاُ 


#كرىع عرص #ي . ماه 
المَرْدود وََلِشْبّاك في أَلأصَحٌّ 1 ز [ز[ [ز ز ز ز 0 0010[ [ز[ز[ [ ز 00 


يوقف أم يقسم ؟ أقوال لا ترجيح فيها . 

( أو جدارٌ.. بطلت باتفاق الطريقين ) لمنعه الاستطراق والمشاهدة » ( قلت : 
الطريق الثاني أصح . والله أعلم ) تبع في ذلك معظم العراقيين » والأولئ طريقة 
المراوزة » قال الرافعي : ( وهي أولئ )220 . 

( وإذا صح اقتداؤه في بناءٍ آخر ) غير بناء الإمام إما بشرط الاتصال على الطريقة 
الأولئ » أو دونه على الثانية ( . .. صح اقتداء من خلفه وإن حال جدارٌ بينه وبين الإمام ) 
بأن يقف رجل بحذاء الباب النافذ واتصل به صف . وخرجوا عن محاذاة الإمام ؛ لأن 
من حصل به الاتصال بالنسبة إليهم كالإمام » وارتاسيعه الكقدم إعرانه علبهي». 

( ولو وقف في عُلُوِ ٠‏ وإمامه في سُفل . أو عكسه . +:شرط مُحَااةٌ يعض بدائة عضي 
بدنه ) بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلئ مع تقدير اعتدال قامة الأسفل ل لكان 
قصيراً » لكنه لو كان معتدلاً لحصلت المحاذاة. . صح الاقتداء . 

( ولو وقف في موات وإمامّه في مسجد ؛ فإن لم يَحْلُ شي. . فالشرط : التقارب ) 
كالفضاء » ( معتبّراً من آخر المسجد ) لأن المسجد كله شيء واحد . ( وقيل ) من 
(اخرايت) قد لك السو ا فإنالم يكن ليهلا الانام. “فم موقفة: 

( وإن حال جدارٌ أو باب مغلقٌ. . مَنَعَ ) لعدم الاتصال » ( وكذا الباب المردوة ‏ 
ال ال ال 
والمُشْبّك مانع من الاستطراق ٠‏ والثاني : لا يمنع ؛ لحصول الاتصال من وجه » وهو 
الاستطراق في الصورة الأولئ » والمشاهدة في الثانية . 


200 انظر « الشرح الكبير » ( )141١/5‏ . 
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قُلْتْ : بكر يفام آلْمأثوم عَلَن إمَابه » وَعَكْمْهُ إلا عاج .. فَيَسْسَحَتُ » ولا يَقومُ 
2 يَْرْعّ آلْمُوَدَنُ من الإقَامَة » وَلاَ يَبتدىءٌ تَقْلاَ بَعْدَ شْرُوعِهِ فيهًا . فَإِنْ كَانَ فيه. . أتمّهُ 
0-0 قَوْتَ الْجمَاعَةِ » وَالله أَعْلَمُ . 
[ في بعض شروط القدوة أيضاً ] 
شَرْطٌ آلْقَدوَة : أَنْيَنْوِيَ لْمَأْمُومُ مَمّ لتكبير آلافيدَاءَ *ظطظ 


( قلت : يُكره ارتفاعٌ المأموم علئ إمامه » وعكسه ) أما الثاني . . فللنهي عنه ؛ كما 
أخرجه أبو داوود والحاكه”' . وأما الأول. . فقياساً على الثاني من باب أولئ . 

( إل لحاجة. . فيستحب ) المراد : حاجة الصلاة ؛ كتعليم الإمام المأمومين ؛ 
للاتباع ؛ كما ثبت في « الصحيحين )”" » أو تبليغ المؤذن ونحوه عند الحاجة إليه . 

( ولا يقوم حتئ يفرغ المؤذنٌ من الإقامة ) ولو كان شيخاً ؛ لأنه ما لم يفرغ منها. 
لم يحضر وقت الدخول » وهو قبل التمام مشغولٌ بالإجابة . 

( ولا يبتدىء نفلاً بعد شروعه ست منتل 6 1 إذا يمت 
ألصَّلاة. . فلا صَلاَةَ إلا الْمَكتويةٌ )”© ٠‏ وفي معنى الشروع قرب إقامتها . 

( فإن كان فيه. . أَنَمّه إن لم يخش فَوْتَ الجماعة . والله أعلم ) لما في ذلك من 
إحراز الفضيلتين وعدم إبطال العبادة » فإن خحشي فواتها.. اقتصر على ما أمكن من 
الثافلة '؟ ليذوَك فشييلة التجناغة ؛:فإنيا صفة فرض* أو فرعن علي زأي © فكانت أولئ 
من النفل » وظاهر كلامه : أنه متو أمكنه إدراكٌ تكبيرة قبل سلام الإمام. . أتمّ النافلة » 
وبه صرح في ١‏ شرح المهذب » تبعاً للشيخ أبي حامد وآخرين”*؟ . 


00 17 1-0 
جد فنا 


( فصل : شرط القدوة : أن ينوي المأمومٌ مع التكبير الاقتداءَ ) بالإمام الحاضر 


)00( سئن أبي داوود ( 591 ) » المستدرك ( 7١١/١‏ ) عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما موقوفاً . 
(؟) صحيح البخاري ( 111 ) » صحيح مسلم ( 045 ) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 
(*) صحيح مسلم ( 7١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

.)1١80/4( المجموع‎ ):5( 


ا 


أو لْجَمَاعَةَ - وَآلْجْمْعَةُ كمَيِْهَا عَلَى ألصّحبح - فلَؤْ تَرَكَ هذه أليّة وَتَابَمَ في ألأَفْعَالٍِ. . 
بعلت صَلانهُ عَلَى ألصّحِبح . وَلاَ يَجبُ تعْيِينٌ الإمّام » فَإِنْ عَيْنَُ وَأَخْطاً. . بطل 
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( أو الجماعة ) أو الاتتمام به ؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية ؛ للحديث 
الصحيح”"' . 

واعتبر اقترانها بالتكبير ؛ كسائر ما يجب له التعرض من صفات الصلاة » وهلذا في 
غير من أحرم منفرداً ثم نوئ متابعة الإمام في خلال صلاته . . فإنه جائز كما سيأتي . 

( والجمعة كغيرها على الصحيح ) في وجوب النية المذكورة ؛ لأنه فيها مقتد 
بالإمام » لكنه إن لم ينو. . لم تنعقد » بخلاف غيرها ؛ فإنها تنعقد فرادئ » والثاني : 
لا ؛ لأنها لا تصح إلا جماعة » فكان التصريح بنية الجمعة مغنياً عن التصريح بنية 
الجماعة . 

( فلو ترك هلذه النية وتابع في الأفعال. . بطلت صلاثه على الصحيح ) لأنه ربط 
صلاته بمن ليس بإمام » فأشبه الارتباط بغير المصلي ٠.‏ والثاني : لا ؛ لأنه أتى 
بواجبات الصلاة وليس فيه إلا أنه قارب فعله من فعل غيره . 

نعم ؟؛ هو ملفرد . 

وخرج بقوله : ( تابع ) ما لو وقعت المتابعة اتفاقاً لا قصداً. . فإنه لا يضر جزماً . 

ومحل الخلاف : إذا انتظر أفعاله وطال انتظاره » فإن انتظره يسيراً. . لم تبطل 

( ولا يجب تعيين الإمام ) باسمه ؛ كزيد وعمرو » بل يكفي نية الاقتداء بالإمام 
الحاضر ؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف . 

( فإن عبّنه وأخطأ ) بأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمراً ( . . بطلت صلاته ) لاقتداته 
بمن ليس في صلاة » نعم ؛ إن كان معه إشارة ؛ كزيد هنذا » أو الحاضر . أو المصلي 
فبان عمراً. . فالأرجح في ١‏ زيادة الروضة » : الصحة”" . 


2000 أخرجه البخاري ( ١)ء‏ ومسلم ( ١9١1‏ ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عله . 
(؟) روضة الطالبين .)7”55/١(‏ 


ددن 


وَلاَ يُشْيَرَط للإمَام نِيهُ أَلإِمَامَةِ » وَنَسْتَحَتُ » قَلَوْ أَخْطأ في تغيين تابعِه 


وَتصح قذوّة َلْمُوّدي بالقاضي . وَالْمُمبَرَضٍ 1 الجسم 8 دفن لطر ا 
3 8 53 


الك رونك كا الطوه_ المع لدو وَ كَاَلْمَسْبُوقٍ » وَلآ تضدٌ مُتَابََةُ آلإِمَام 
ا 3 رهواى, 0 جره اه 2000 ل اف برضت عر 7 
في آلْقَنُوتٍ وَاَلْجُلُوس الأخير في ألْمَعْربٍ » وَلَهُ فرَاقهُ إِذَا َشْبَعَلَ هما . 50000 


( ولا يشترط للإمام نيةٌ الإمامة ) لاستقلاله » بخلاف المأموم.. فإنه تابع ) 
ومحله : في غير الجمعة » أما الجمعة : فيلزمه فيها أن ينوي الإمامة على الأصحٌ . 

( وتّستحب ) له خروجاً من خلاف من أوجبها » ولينال فضيلة الجماعة » وقيل : 
تحصل له فضيلة الجماعة وإن لم ينو ؛ لتأدي الشعار به » والآأصحٌ : المنع ؛ لعدم 
النية » وقال العجلي : إذا نواها في أثناء الصلاة. . نال ثواب الإمامة من حين النية . 

ثم في وقت نية الإمامة وجهان : أحدهما : مع تكبيرة الإحرام » فتكون مع نية 
الصلاة » قاله الشيخ أبو محمد في ١‏ التبصرة » » والثاني : بعد أن يقتدئ به ؛ لأنه 
لا يصير إماما إلا بذلك . قاله في ١‏ البيان »27 » قال الأَذْرَعي : والأول : هو الوجه . 
وعليه العمل ٠‏ وأما الثاني. . فغريب . 

( فلو أخطأ في تعيين تابعه ) بأن نوى الإمامة بزيد فبان عمراً ( .. لم يضر ) لأن 
غلطه في النية لا يزيد عل تركها » ولو تركها. . لم يقدح . 

( وتصح قدوةٌ المؤدي بالقاضي ٠»‏ والمفترض بالمتنفل » وفي الظهر بالعصر . 
وبالعكوس ) أي : بعكس كل واحد مما سبق ؛ نظراً لاتفاق الفعل في الصلاتين ) 
ولا يضر مخالفة النية » ونقل الماوردي إجماع الصحابة علئ صحة الفرض خلف 
ا 

( وكذا الظهرٌ بالصبح والمغرب . وهو كالمسبوق ) فإذا سلم. . قام وأتم صلاته . 

( ولا تضر متابعةٌ الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب ) كالمسبوق ١‏ 
( وله فراقه إذا اشتغل بهما ) قال في « شرح المهذب » : والانتظار أفضل”" . 


.)1١5 7/7502 البيان‎ )١( 
.) 5٠٠/5 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 
.)175/54( المجموع‎ )( 


ا 


وَتجُورُ آلصّبْحُ خَلْفَ أَلظْهْرٍ في أَلْأَظْهّر » فَإِذَا قَامَ للنَالَِهَ : إِنْ شَاءَ. . فَارَقَهُ وَسَلّمّ » وَإِنْ 


0 
0# فيا ير م 

م وك و كدو امه وو 82ت عي من وءه” رع مو مله 1 

شاء . . انتظره لِيْسَلمْ مع قلت : أنتظاره أفضل ٠‏ وَأللّه أعلم . وَإِنَ أمْكنه القنوت في 
بار 77 0 

0 200 0 قو د سس و معي 

200 0 مم 1 2 روس ع اسم يه 

الثانية . قنت ». وإلا سر » وله فرّاقه لم ا ا ا ا ال 21111111 


( وتجوز الصبحٌ خلف الظهر في الأظهر ) كعكسه . والثاني : لا ؛ لأنه يحتاج إلى 
الخروج من صلاة الإمام”" . 

( فإذا قام للثالثة : إن شاء. . فارقه وسلم ) لأن صلاته قد تمت ٠‏ وهي مفارقة 
بعذر . 

( وإن شاء . . انتظره ليسلم معه ) لغرض أداء السلام مع الجماعة » ( قلت : انتظاره 
أفضل » والله أعلم ) لما ذكرناه 1 

( وإن أمكنه القنوت في الثانية ) بأن وقف الإمام يسيراً ( . . قَنَتَ ) تحصيلاً لسنة 
ليس فيها مخالفة الإمام » ( وإلآ. . تركه ) خوفاً من التخلف ٠‏ وقضيته : أنه لا يسجد 
لترك القنوت . قال الإسنوي : والقياس خلافه . 

( وله فراقّه لِيَقَنَتَ ) تحصيلاً للسئة » وهو كقطع القدوة بعذر » فتركه أفضل » فإن 
لم ينو المفارقة » وهوى إمامه إلى السجود وقنت هو. . بطلت صلاته ؛ للمخالفة ؟ 
كما لو ترك التشهد فقعد هو لأجله » قاله القفال فى ١‏ فتاويه » » ونقله الأَذْرَعى عن 
كثيرين » لكن في « الشرح » و« الروضة » بعد هلذا بقليل : أنه لا بأس بتخلفه للقنوت 
إذا لحقه في السجدة الأولئ . انتهئل”" . 

وما ذكره القفال من القياس على التشهد الأول. . فيه نظر ؛ لوضوح الفرق » 
وهو : أنهما اشتركا في الرفع من الركوع ٠‏ فلم ينفرد المأموم به » بخلاف الجلوس 

نعم ؛ يشكل على الفرق ما إذا جلس الإمام للاستراحة في ظنه » ثم قام.. فإن 
قضية الفرق الجواز . وقد لا يجوزونه . 


)١(‏ في غير (أ): (لا؛ لآنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام ) . وعبارة (أ) كانت كذلك » ثم 
صححت بهلذه . 


هق الشرح الكبير ( ؟/ ١9١0‏ ) » روضة الطالبين ( .)359/١‏ 


دن 


ع2 


ة ؛ بأن يتَأخر أبتذاء فغله عن أَبْتَدَائهِ ٠‏ وَيَنَقَدَمَ 


( فإن اختلف فعلّهما ؛ كمكتوبة وكسوفيٍ أو جنازة. . لم يصح ) الاقتداء ( على 
الصحيح ) لتعذر المتابعة مع المخالفة في الأفعال . والثاني : يصح ؛ لإمكانها في 
البعض ٠‏ ويراعي ترتيبّ نفسه ولا يتابعه . 

( فصل : تجب متابعةٌ الإمام في أفعال الصلاة ؛ بأن يتأخر ابتداءً فعله عن ابتدائه » 
ويتقدم على فراغه منه ) ففي « الصحيح » : ١‏ إِنَّمَا جُعِلَ آَلإمَامُ لِيُوْتمّ بو » فَإِذَا كبر . 
فَكَيّدُوا » وَإِذَا رَكَمَ. . فَأرْكَعُوا »230 . 

واحترز بالأفعال : عن الأقوال ؛ كالتشهد والقراءة ؟ فإنه يجوز فيهما التقدم 
والتأخر » وما ذكره من تفسير المتابعة. . يناقضه قوله بعد : ( فإن قارنه. . لم يضر ) » 
وجمع بين كلاميه : بأن المراد : تفسيرٌ المتابعة الكاملة لا الواجبة » وفيه نظر . 

( فإن قارنه . . لم يضر ) لآن القدوة منتظمة لا مخالفة فيها . 

نعم ؛ هي مكروهة ومُفُوّتة لفضيلة الجماعة أيضاً . 

( إلا تكبيرة الإحرام ) فإنه تضرّ مقارنةٌ المأموم الإمامٌ فيها ؛ للحديث السالف . بل 
لا بدَ من تأخر جميعها عن تكبيرة الإمام جميعها » فإن قارنه فيها أو في شيء منها » أو 
شك في المقارنة » أو ظن أنه تأخر » ثم بان خلافه. . لم تنعقد صلاته » واستثناء 
التكبير من الأفعال استثناء منقطع ؛ فإنه ركن قولي . 

وقول + ( قارت )هن الضوات + ابتغلاق فول 9 المعيدر :4 اساوقه) 17 :لآن 
المساوقة مجيء واحدٍ بعد واحد لا معاً . 


. )عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ١ ( أخرجه البخاري (7178 ) » ومسلم‎ )١( 
.)؟١١9/١(ررحملا (؟)‎ 


ادال 


ون تحَلّفَ بركنٍ ؛ بِأنْ فرَعَ آلإمام مِنهُ وَهُوَ فِبما قَبْلهُ . لَمْ تبط في الأصَحٌ ٠‏ أذ 
وكين ؛ بِأنَ فرَع مِنْهُمَا وَهُوَ يها بلتقاء رن للإوك خذة. دم وَإِنْ كَانَ بأَنْ 
ل ا ٠‏ فقيل : بم وَتَسْقْط لبقتا : 
َالَصَحِيحٌ : يُتَمُهًا وَيَسْء خعن علد كا : نين باكر من تنه أَرْكَانٍ مَفصُودة - وَهِيَ 
لطُوِيلة - ال ب ف قد وامجوين و اا و الو لسو لوو و 


( وإن تخلّف بركن ) بلا عذر » ( بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله. . لم تَبطّل في 
الأصح ) لأنه تخلف يسير » والثاني : تبطل ؛ لما فيه من المخالفة » وأفهم قوله : 
( بأن فرغ... ) إلى آخره : أنه لو ركع الإمام وأدركه المأموم فيه.. أنه لا يكون 
متخلا بركن » فلا تبطل الصلاة قطعا » وهو كذلك ٠»‏ فلو اعتدل الإمامٌ والمأمومٌ بعد 
في القيام. . لم تبطل على الأصحٌ في « زوائد الروضة )27 . 

( أو بركنين ؛ بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما ) بأن سجد الإمام والمأمومٌ بعد في 
القيام » وكذا لو هوى الإمام للسجود على المذهب في « التحقيق )29 . 

( فإن لم يكن عذرٌ ) كأن تخلف لقراءة السورة ( . . بطلت ) طويلاً كان الركن أو 
قصيراً ؛ لكثرة المخالفة . 

( وإن كان ) عذر ( بأن أسرع ) الإمام ( قراءتّه وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة. . 
فقيل : يتبعه وتسقط البقية ) فعلئ هنذا : لو اشتغل بإتمامها. . كان متخلفاً بغير عذر . 

( والصحيح : يُتمّها ويسعئ خلفه ) علئ ترتيب نفسه ( ما لم يُسبّق بأكثر من ثلاثة 
أركانٍ مقصودةٍ . وهي الطويلة ) لأن ترك الفاتحة إنما اغتفرناه للمأموم في الركعة 
الأؤلئ ؟؛ لتفاوت الناس ذ في الحضور غالباً والإحرام » بخلاف الإسراع في القراءة ؛ فإن 
الائن :غالبا لا يختلفوق فيه .. 

واحترز ب( الطويلة ) عن الاعتدال والجلوس بين السجدتين ؛ فإنهما قصيران » 
وكون الركن القصير غير مقصود تبع فيه « المحرّر » » وهو قول البغوي . وجزم به 
الرافعي في ١‏ الشرحين » » والمصنف في ١‏ الروضة » و« التحقيق » و« شرح المهذب » 


(0) روضة الطالبين 700/١0‏ ) . 
(0) التحقيق ( ص7554 ) . 


7 5 9 ك2 أ 7 ا - و 0 م 1 وعم - 

َلإِمَام وَلَوْ لم يُتِمَ ( ألفاتحة ) لشغله بِدَعَاءِ آلافتتاح لمعاو هَلذا كلَهُ في 

1 اواو طبرت نه -10 َع في عكو 

لْمُوَافْقٍ » فَأمَا مَسْبُوقٌ ركم آَلإِمَامُ في فَاتِحَتِه. . فَالأَصَح : أنه 0 م يِل بألافتتاح 
5 2 و 0 5 راق 


في الكلام على الاعتدال » وقال السبكي : إنه الحق"'" . 

لكن في ١‏ أصل الروضة » و« شرح المهذب »© عن الأكثرين : أن الأركان كلها 
مقصودة وهو الأصحٌ في « الشرح الصغير » و( التحقيق » هنا”"' . 

( فإن سبِقَ بأكثر ) من ثلاثة أركان مقصودة ( .. فقيل : يفارقه ) لتعذر الموافقة . 
( والأصح : يتبعه فيما هو فيه » ثم يتدارك بعد سلام الإمام ) كالمسبوق . 

( ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح . . فمعذور ) كبطيء القراءة » ( هنذا كله 
في ) المأموم ( الموافق ) وهو من أحرم مع إمامه . 

( فأمَا مسبوقٌ ركع الإمام في فاتحته.. فالأصح : أنه إن لم يشتغل بالافتتاح 
والتعوذ. . ترك قراءته وركع » وهو مُدرِك للركعة ) لأنه لم يدرك إلا ذلك القدر » فلا 
تلزمه زيادة عليه ؛ كما إذا لم يدرك شيئاً من القيام . 

( وإلاً) أي : وإن اشتغل بهما أو بأحدهما ( .. لزمه قراءةٌ بقدره ) لتقصيره 
بالعدول عن الفريضة إلئ غيرها » والثاني : يركع معه مطلقاً ؛ للمتابعة » ويسقط عنه 
ما بقي من ( الفاتحة ) لحديث : ١‏ فَإِذَا ركع . . فََرْكَعُوا »7 » قال الأذْرّعي : ورجحه 
جماعة » وهو المختار » ولم يذكر المعظم غيرّه وما بعده » والثالث : ا 


)١(‏ المحرر ( ص28 ) » التهذيب »)١175/١(‏ الشرح الكبير »)90١5/١(‏ روضة الطالبين 
(501/1؟)» ولم أجده في « التحقيق » » وه شرح المهذب » في ( الاعتدال ) قد تكلم علئ أن الركن 
القصير غير مقصود » وعبارةٌ الإمام الدميري في )2 النجم الوهاج » ( 195/7 ”)2 أدق » وهي 
( وعبارة المصنف تقتضي : أن القصير غيرٌ مقصود . وبه جزم في « الروضة » و« الشرحين » » ووقع 
في « التحقيق » و« الشرح الصغير » : أنها مقصودة » وفى «أصل الروضة» هناء وفي « شرح 
المهذب » : أن الأكثرين قالوا به ) » والملاحظ : أن الإمام الدميري عندما تكلم علئ أن الركن القصير 
غير مقصود نقله عن ١‏ الروضة » فقط من كتب الإمام النووي رحمه الله تعالئ » وهو كذلك . 

زع روضة الطالبين ( "1/١/١‏ ) » المجموع ( 7٠١5/5‏ ) ء التحقيق ( ص 554 ) . 

() أخرجه البخاري ( 7/57 ) » ومسلم ( 5١5‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


لمان 


وَل يََْغلُ آلْمَسْبُوق بِسْنَِ بَْدَ آلتحَوم » بل ب( آلْقَاد بح إلا أن َعَم دراه وَلَوْعَلِم 
مشو فم ال م بحة ) أَرْ شك . . لَه يمد ليها : تصلى ركنة يقد 

م اث ا ف 2 رهر ودي .بي 
: م أ ٠‏ فلَوْعَلِمَ أ ل و مُتَخلف 
ا ير 0 مَام وَلوْ سَبَقَ إِمَامَهُ بألتَحَرُم لم تنعقد » 
ٍٍَ 3 5 8 


يه 


أب( لْمَاتَحَة ) أَو أَلتَسَمدٍ . لق ابر در : جب إِعَادََة . وَلَوْ تقَدَمَ بفعْلٍ 
بقوع وشخود ‏ إن كان كت : 5 يطل 3 عت لوطم ا د امل و« لق لتر جود جو ا 441 5ق 3 


مطلقاً ؛ لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته . 

فإن قلنا : عليه إتمام الفاتحة » فتخلف ليقرأ. . كان تخَلَّقاً بعذر » فإن لم يتمها 
وركع مع الإمام. . بطلت صلاته » وإن قلنا : يركع فاشتغل بإتمامها. . كان متخلفاً بلا 
عذر » فإن سبقه الإمام بالركوع وقرأ هنذا المسبوق الفاتحة » ثم لحقه في الاعتدال. . 
لم يكن مدركاً للركعة » والأصحٌ : أنه لا تبطل صلاته إذا قلنا : التخلف بركن 
لا يبطل ؛ كما في غير المسبوق ٠‏ والثاني : تبطل ؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتته به 
ركعة . فكان كالتخلف بركعة . 

( ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرّم » بل بالفاتحة ) ويخففها ؛ حذراً من فواتها 
( إل أن يَعلم إدراكها ) أي : يظن ذلك؛ لعادة الإمام فيأتي بالمسنون ؛ ليحوز فضله 

( ولو علم المأمومٌ في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك. . لم يَعْدُ إليها ) لفوات محل 
القراءة ( بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام ) تداركاً ؛ كالمسبوق . 

( فلو علم ) تركها ( أو شك ) فيه ( وقد ركع الإمام ولم يركع هو. . قرأها ) لبقاء 
محلها ( وهو متخلف بعذر ) فيأتي فيه ما مرّ » ( وقيل : يركع ويّتدارك بعد سلام 
الإمام ) ما فاته ؟؛ لأجل المتابعة . 

( ولو سبق إمامّه بالتحرم. . لم تنعقد ) لتلاعبه » وهلذا يُفَهّم من منع المقارنة . 
( أو بالفاتحة أو التشهد. . لم يضره ويجزئه ) لأنه لا تظهر به المخالفة » ( وقيل : 
تجب إعادثه ) لأن فعله مترتبٌ علئ فعل الإمام » فلا يعتد بما يأتي به قبله » وسواء 
أعاده مع قراءة الإمام أو بعدها » وهو الأولئ إن تمكن . 

( ولو تقدم بفعل ؛ كركوع وسجود إن كان بركنين. . بطلت ) إذا كان عامداً عالماً 
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ولا قاذوتوقيل : بطل يزكن+ 
لفن زول القدر: وإشادها ] 
حَرَج الإِمَامٌ من صَلاَتَِ. . الْقَطَعَتٍ الْقُدُوَةُ » فَإِنْ لَمْ يَخْرْيْ وَقَطَعَهَا آلْمَأمُومُ. 
جَارَ » وَفِي قَوْلِ : لا يَجُورُ إلا بعْذْر يُرَخْصُ فِي تَرَكِ ألْجَمَاعَةِ » 01210 


بالتحريم ؛ لفحش المخالفة » فإن كان ساهياً أو جاهلاً. . لم تبطل » لكن لا يعتد له 
بتلك الركعة » بل يتداركها بعد سلام الإمام . 

( وإلاآ) أي : وإن كان بدون ركنين ( . . فلا ) تبطل ؛ لقلة المخالفة » ويحرم فعل 
ذلك وإن لم تبطل الصلاة ؛ كما صرح به في « شرح المهذب و 

ثم إن تعمد [السبق بدون ركن]””. . فيسن أن يعود على الأصحٌ » وإن سها ؛ بأن 
ظَنّ إمامّه سجد فسجد فبان خلافه. . تخير بين العود والدوام على الأصحٌ . 

( وقيل : تبطل بركن ) عند التعمد ؛ لمناقضته الاقتداء » بخلاف التخلف . 

( فصل : خرج الإمام من صلاته )”© بحدث أو غيره ( انقطعت القدوةٌ ) لزوال 
الرابطة . 

( فإن لم يخرج وقطعها المأموم. . جاز ) مع الكراهة ؛ لأن ما لا يتعين فعله. . 
لا يلزم بالشروع » وفي الصحيح : ( أن معاذاً صلئ بأصحابه فطول عليهم » فقطع 
رجلٌ صلاته من خلفه » وأقره النبي صلى الله عليه وسلم علئ ذلك » ولم يأمره 
بالإعادة )290 , 

( وفي قول : الصو دايا ررحي نر سما لد ودارطار الججماع | 


00 1 


وقد قال تعالىل : # وَلَابَطِنوا أعَمَلك4. وفي الحديث : (إِنَّمَا جعلَ ألما م لبؤْتم يو»”” . 


.)؟١*”/:4(عومجملا‎ )١( 

(؟) زيادة من غير (أ) » وهي مشطوبة فيها » وعبارة ( د ) : ( ثم إن تعمد السبق بدون ركنين. . فيسن ) . 
(*) في ( ب ) ١:‏ إذا خرج الإمام. .. ) . 

(5) أخخرجه البخاري ( 7١١‏ ) » ومسلم ( 450 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(60) سبق تخريجه في ( ص 719 ) . / 


رذن 


وَمِنَّ عدر : تطويل آلإمام أَوْ تركة سن مَفْصُودة كَتَشَهْدٍ . وَلَوْ أَحْرَمَ مُهَرِداً » ثم نَوَى 
ل صلا جَارَ في ألأَظْهّرٍ وَإِنْ كَانَ في َكْعةٍ أخرى ١‏ لم يبع قَائِما 


ام 


كان أوْ قاعداً » فإن فرَغ أَلإِمَامُ 1+ ور توي 000 َإِنْ شَاءَ. . فَارَقَهُ 


وأما في العذر. . فجائز قطعاً ؛ لأن الفرقة الأولئ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم 
في صلاة ذات الرقاع بعد ما صلى بهم ركعةٌ”" . 

( ومن العذر : تطويل الإمام ) إذا كان المأموم لا يصبر على التطويل ؛ لضعف أو 
شغل » ( أو تركه سنة مقصودةً كتشهد ) وقنوت ؛ ليأتي بتلك السنة » ومن العذر : 
ما إذا رأئ علئ ثوب إمامه نجاسة ؛ كما قاله القفال في ١‏ فتاويه » » وهلذا يوجب 
المفارقة إذا كانت النجاسةٌ لا يُعفئ عنها » فلو استمرٌ. . بطلت صلاته . 

( ولو أحرم منفرداً » ثم نوى القدوة في خلال صلاته. . جاز في الأظهر ) مع 
الكراهة ؛ كما يجوز أن يصلي منفرداً ثم يقتدي به جماعة , والثاني : لا يجوز » وتبطل 
به الصلاة ؛ للحديث المار : ١‏ فَإِذا كبر . فَكَيّدُوا »("2 » وهلذا كبّر قبله . 

( وإن كان في ركعة أخرئ ) أي : فإنه يجوز أيضاً ( ثم يَتْبّعه قائماً كان أو قاعداً ) 
أي : إذا اختلفا في الركعة.. قام في موضع قيام الإمام » وقعد في موضع قعوده 
وجوباً ؛ للمتابعة . 

( فإن فرغ الإمام أولاً. . فهو كمسبوق ) فيقوم ويّتمٌ صلاته » ( أو هو ؛ فإن شاء . 
فارقه وسلم » وإن شاء. . انتظره ليسلم معه ) وطول الدعاء ؛ لأن المفارقة بالعذر 
والانتظارَ به جائزان » ولم يذكروا الأفضلّ منهما » وقياس ما تقدم : تفضيلٌ الانتظار , 
لكن حكى ابن يونس هنا وجهاً : أنه يسلم ولا ينتظر » وهو يقدح في القياس . 

(يها أدركه المسوق: »ناز ل اضلحه ) اديت > :7 نما اتر كين فَصَلوا »وغ 


د سير 


فاتكح.. فَأَتَمُوا 7" . وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله » ورواية القضاء المراد 


. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه‎ ) 84١ ( ومسلم‎ » ) 4١7١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
. ) "49 سبق تخريجه في ( ص‎ )( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠0١7 ( إفرة أخرجه البخاري ( 7775 ) » ومسلم‎ 
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يُِيدُ في الباقي الْقنُوت . وَلَوْ أذْرَك وكْمَةٌ من الْمَغْرب . تَشَهَدَ في انيت وَإِنَ أذرَكَة 
رَاكعاً. . أَدْرَكَ ألوَكْعَةَ . قُلْتْ : بسر أن يَطْمِينَ قَبْلَ تفاع آلإمام عَنْ أل ألذكوع » 
َف غلم . َو شك في إذرَاكِ حَدٌ آلإجراء . . لم تسب رَكْعَنْهُ في الأَظهَرٍ . يكب 
للإخرام ثم للؤكوع , نسي وطتو لو ول شك كوا سراق فلكو وسودنيا وماد اا ا د 


بها : الأداء”'" ؛ كقوله تعالئ : #هَاِدَافْصَيسُم مَنَاسِكَكُمْ4 . 

( فيعيد في الباقي القنوت ) لأن محلّه آخَدُ الصلاة » وفي تعبيره بالإعادة : إشعارٌ 
بأنه يستحب أن يقنت معه » وهو المشهور . 

( ولو أدرك ركعة من المغرب . . تشهد في ثانيته ) لأنه محل التشهد الأول » وهلذا 
إجماع منا ومن المخالف . وهو حجة لنا على أن ما يدركه أولٌ صلاته . 

( وإ أذركه راكعا: . 'ادزةالركنة ) لتعديث +« من أَدْركَ ركمة من الصّلاة مَبْلَ أن 
يُقيمَ آَلإمَامُ صَلْبَهُ. . فَقَدْ أَدْرَكَهَا ؛ رواه الدارقطني » وصححه ابن حبان في غير 
ا 0 

( قلت : بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع . والله أعلم ) لأن 
الركوع بدون الطمآنينة لا يعتد به » فانتفاؤها كانتفائه » ويشترط أيضاً : أن يكون ذلك 
الركوع محسوباً للإمام لا ركوعَ خامسةٍ » ولا ركوع إمام تبين حدثه » والمعتبر في 
صلاة الكسوف ؛ إدراك الركوع الأرك درن الثاني ناكما ذك» المعيشه في وين : 

( ولو شك في إدراك حدّ الإجزاء. . لم تُحسّب ركعته في الأظهر ) لأن الأصل عدمٌ 
إدراكه إياه » والثاني : تحسب ؛ لأن الأصل عدمٌ الانتقال منه . 

( ويكبر ) المسبوق المدرك في الركوع ( للإحرام ) قائماً ( ثم للركوع ) لأنه يحسب 
لع :هندب التكبير له + 


. )عنه رضي الله عنه‎ ١05/505 أخرجها مسلم(‎ )1١( 

(6؟) سنن الدارقطني ( 770701)ء وأخرجه ابن خزيمة ( 1040 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وأما 
ابن حبان. . فإنه صحح هلذا الحديث في كتابه ١‏ وصف الصلاة بالسنة » كما قاله ابن الملقن في « تحفة 
المحتاج 16 ا )2.2 

(6)19 منهاج الطالبين ( ص55١)‏ . 


إن نَاهُمَا يتَكبيرةٍ. . لَمْ نقد » وَقِيلَ : تنتقة تفلا » وَإِنْلَمْ ينها شَيئاً. يد علي 
ألصّحِيح . وَلَوْ أَدْرَكَُ في أَعْتِدَالِهِ قَمَا بَعْدَهُ. . أَنْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبُراً » وَالأصَح : نه يُوَاْقهُ ي 
0 َألتَيحَاتٍ » وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ في سَجْدَةٍ. . لم يُكَبْرْ للانتِقَالٍ ليا ل 
َلإِمَامْ قَامَ لْمَسْبُوقٌ مُكَبراًإِنْ كَانَ مَوْضِمَ جُلُوسه » وَإِلا. . فلافِي ألأَصَحٌ . 


2 


( فإن نواهما بتكبيرة. ٠‏ لم تنعقد ) كالتحرم بفريضة ونافلة » ( وقيل تنعقد نفلا ) 
كما لو أخرج خمسة دراهم ونوئ بها الزكاة وصدقة التطوع 
( وإن لم ينو بها شيئاً. . لم تنعقد على الصحيح ) المنصوص ؛ لأن قرينة الافتتاح 
تصرفها للافتتاح » وقرينة الهُوي تصرفها إليه » فإذا تعارضت القرينتان. . فلا بد من 
قصدٍ صارف ٠.‏ والثاني : تنعقد نافلة ؟ لأن الظاهر : ألا يقصد الهُوي ما لم يتحرم 
ولو أدركه في اعتداله فما بعده. . انتقل معه مكبراً ) وإن لم يكن محسوياً له ؛ 
موافقة للإمام . 
( والأصح : أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات ) استحباباً ؟ موافقة للإمام , 
والثاني : لا يستحب ذلك ؛ لأنه ليس موضعه في حقه ء» وقيل : يجب موافقته في 
التشهد الأخير » وبه جزم الماوردي في ( صفة الصلاة ) لأنه بالإحرام لزمه اتباعه”" . 
( وأنْ من أدركه في سجدة. . لم يكبر للانتقال إليها ) لأنها غير محسوبة له , 
ولا موافقة للإمام في الانتقال إليها » بخلاف الركوع . 
نعم ؛ يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره ؛ موافقة للإمام » 
والثانني : يكبر ؛ كالركوع » وقد تقدم الفرق . 
( وإذا سلم الإمام. . قام المسبوق مكبراً إن كان موضع جلوسه ) بأن أدركه في 
الرباعية أو ثانية المغرب ؛ لأنه يكبر له المنفرد وغيرُه بلا خلاف . 
( وإلآ) أي : وإن لم يكن موضع جلوسه ؛ بأن أدركه في الأخيرة » أو ثانية رباعية 
.. فلا) يكبر ( في الأصح ) لأنه ليس موضع تكبيره » وليس فيه موافقة للإمام , 


والثاني : يكبر ؛ كي لا يخلو الانتقال عن ذكر . 


.)1١187-1١87/؟( الحاوي الكبير‎ )1١( 
705 


إسسلاة السام 


0 نفْصَرُ ربعي مُوَدَاة في السََرٍ ألطُويلٍ ألمب ٠‏ لآ قائتةُ آلْحَضّر . وَلَوْ قضَئ فائئة 


آلسّمْرٍ. . فَالأَظْهَدُ : قَصْرْهُ في ألسَّمَرِ دُونَ ألْحَضَرِ . ا 100 


آ-ه 


( باب صلاة المسافر ) 

المراد بذلك : ما يشرع في صلاة المسافر من التخفيف بالقصر والجمع ٠»‏ وبدأ 
بالقصر ؛ لأنه المهم منهما 

والأصل في القصر قبل الإجماع : قوله تعاليا : 8 وَإِدَاصَرَبُمُ في الَْرْضِ قلس عَلدَكْد جاح 

أن نَقَصروأ ون ألصّكؤةِ4 الآية » والضرب : السفر » فأباحه الله في السفر بشرط الخوف من 
الكفار » وثبت بالسنة جوازه عند الأمن من حديث عمر وغيره''2 . 

والحكمة فيه : حصول المشقة للمسافر غالباً . 

( إنما تُقصّر رباعيةٌ ) فالصبح والمغرب لا يقصران إجماعاً » كذا قالاه”'' » لكن 
حكى العبادي في « طبقاته ؛ عن محمد بن نصر المروزي : أنه يجوز قصر الصبح 
في الخوف إلئ ركعة . قال ابن الملقن وغيره : وفيه حديث ابن عباس في 
ال 

( مؤداة في السفر الطويل المباح ) هلذه سيأتي شرحها بعد ( لا فائنة الحَضَرِ ) إذا 
قضاها في السفر ؛ لأنها ث, ثبتت في ذمته تامة » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع » » لكن فيه 
وجه حكاه الماوردي وغيره2) 

( ولو قضئ فائتة السفر. . فالأظهر : قصرّه في السفر دون الحضر ) نظراً إل وجود 
السبب ٠»‏ والثاني : تقصر فيهما ؛ لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في 
الأداء » والثالث : يتم فيهما . 


)١(‏ أخرجه مسلم(1785). 

(؟) الشرح الكبير ( ؟/ 7١5‏ ) » روضة الطالبين )789/1١(‏ . 
(*) عجالة المحتاج ( 747/١‏ ) » صحيح مسلم (/8817 ) . 
(5) الأوسط ( 58/58" ) » الحاوي الكبير ( ”/ 21/4 ) . 
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مُجَاوَرَتَهًا في الآصَمٌ قُلَتْ : ا 0 شيط 2 00 0 
َأولة تجاوره العمرّان + لا الكوائن وَالْاتين : 0110 


( ومن سافر من بلدة. . فأول سفره : مُجاوزة سورها ) الخاص بها ؛ لأن ما في 
داخل السور معدود من نفس البلدة محسوب من موضع الإقامة . 

( فإن كان وراءه عمارةٌ. . اشترط مُجَاوزْتُها في الأصح ) لأنها من مواضع الإقامة 
التابعة للبلد . 

( قلت : الأصح : لا يشترط ٠‏ والله أعلم ) لأن ذلك لا يعد من البلد » ألا ترئ أنه 
يقال : مسكن فلان خارج البلد ؟ وقد وافق المصنف الرافعي في ( الصوم ) على اعتبار 
العمران فيما إذا نوى المقيم ليلا ثم سافر وفارق العمران قبل الفجر. . فإنه يفطر , 
وإلا. .فلاء فيحتاج إلى الفرق”" . 

( فإن لم يكن سور. . فأوله : مُجاوزة العُمران ) ليفارق محل الإقامة ( لا الخراب ) 
لأنه ليبس موضع إقامة » قال الإسنوي : وهلذا إذا اتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط 
على العامر » فإن كانت بقايا الحيطان باقية ولم يهجروه بالتحويط . . فالأكثرون علئ 
ما دل عليه كلام « الشرح » و« الروضة » : أنه لا بدّ من مجاوزته » وصرح بتصحيحه 
في ١‏ شرح المهذب » . والخلاف حيث لم يكن وراء الخراب عمارة معدودة من البلد » 
فإن كان :فهو من البلف .قحي متجارةة دين العمارة” 7 : 

( والبساتين ) ولو كانت متصلة بالبلد مُحوَّطةَ ؛ لأنها ليست للسكنئ والإقامة . 

نعم ؛ لو كان فيها دور أو قصور تسكنَ في بعض الفصول. . فالمجزوم به في 
« الروضة ») و« أصلها ) : أنه لا بذ من مجاوزتها » وخالف في « شرح المهذب » 
فقال : ( لم يتعرض الجمهور لذلك . والظاهر : أنه لا يشترط ؛ لأنها ليست من 
البلد » فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها بعض الفصول )20 . 


.)”597/5( روضة الطالبين‎ )1١( 
. )788/4( المجموع‎ » ) 7831-178٠ /١( روضة الطالبين‎ » ) 7٠١9/5 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
. ) 788/5 ( المجموع‎ » ) ٠١9/7 ( الشرح الكبير‎ » ) 78١/١ ( روضة الطالبين‎ )9( 


"4 


_- 


َل سَفَرِ سَاكِنٍ ألْخيّام ار البكلة . وَإِذَا رَجَعَ . و سف 


3 م 2 له -ه 2ه 
و 0 وم 500 2 - 2( اسه 9ورسه كير 11 > شه وو 
ببلوغه ما شرط مجاوزته اتداء وَلَوْ نوَى إقا أربعة أيَام بموؤضع | سفره 
واو 
بوصوله » ونع جه :وار هلي ا لها هد قد الم عوك الج يخ ايد ذه حول له يقار هنا يط هو جا لل م" هد 8 الى قن مجان جه مو كه واي هاه فو لهأي :18 م وهر" رقم عد اها عاد اع ال 


قال في ١‏ المهمات » : والفتوئ به"'2 . فعلئ هلذا : كلام « الكتاب » جار على 
إطلاقه » ولا تشترط مجاوزة المزارع أيضاً » قاله في ١‏ المحرّر "2 » وأهمله 
المصنف ؛ لأخذه من البساتين بطريق الأولئ » ( والقرية كبلدة ) في جميع ما ذكرناه . 

( وأول سفر ساكن الخيام : مُجاوزة الله ) لأنها كدور البلد ولا بد من مجاوزة 
مرافقها ؛ كمَطرّح رماد » وملعب صبيان ٠‏ والنادي ٠‏ والعطن » فلو كانت بواد وسافر 
في عرضه. . فلا بد من مجاوزة عرضه . كذا نص عليه الشافعي"" » وحمل على 
الغالب فلو أَفْرطّت سَعنّه . . لم يشترط ذلك . 

وأصل الجلّة : الحي النازلون » ويطلق أيضاً علئ ما يقيمون فيه » وضابط الجلة : 
أن يكونوا بحيث يجتمعون للمّمّر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض . 

( وإذا رجع ) المسافر إلئ وطنه ٠‏ أو إلئ غيره بنية الإقامة » وكان رجوعه من مسافة 
القصر ( . . انتهئ سفره ببلوغه ما شرط مجاوزتُه ابتداء ) من سور ونحوه على ما مرّ » 
فينقطع الترخُص بوصوله إليه . 

( ولو نوئ ) المستقلٌ بنفسه ( إقامة ة أربعة أيام بموضع ) صالح للإقامة » وكذا غير 
صالح ؛ كنحو مّفازة على الأصح ( .. انقطع سفدُه بوصوله ) سواء كان مَقصِدّه أو في 
طريقه ؛ لأن الله تعالئ أباح القصر بشرط الضرب في الأرض ٠‏ والعازم على المُقام غير 
ل . لم يؤثر ؛ لما في الصحيح : ١‏ يَمْكَتُ 
لْمْهَاجِرُ * بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكهِ ثَلَدَنآ »22 » مع تحريم الإقامة بمكة مع الكفار » فدل علئ أن 
الثلاثة ليست إقامة . 


.) "ه٠ المهمات(8/‎ )١( 


(0) المحرر(ص١5).‏ 
7) الأم 758/50 ). 
(5) أخرجه البخاري ( 7977 ) » ومسلم ( 457/1767 ) عن العلاء ب بن الحضرمي رضي الله عنه . 


>30 


ة بُحْسَبُ مِنْهًا يَوْمَا دُخُولِهِ وَخْرُوجِهِ عَلَى ألم - . وَلو أ 
حَصَلَتْ حَاجَة يَتَوَفُحْهَا كلَّ وَقْتِ . 0007 ) ل ا مط الحو ال 1 


وإنما قيدث كلامه ب( المستقل ) ليخرج التابع ؛ كما لو نواها العبدٌ أو الزوجة أو 
الجيش ٠‏ ولم ينوها السيدٌ ولا الزوج ولا الأمير.. فأقوى الوجهين في ١‏ زوائد 
الروضة » : أن لهم القصرّ ؛ لأنهم لا يستقلون ٠‏ فنيتهم كالعدم''' » ومحل تأثير 
النية : إذا نوى وهو ماكث . فلو نوئ وهو سائر. . لم يؤثر قطعاً ؛ كما ذكره في ١‏ شرح 
المهذب »> » لكن في « التهذيب » للبغوي خلافه29؟ . 

( ولا يُحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح ) لأنه عليه السلام أقام بمكة 
في حجة الوداع ثلاثة أيام غير يومي دخوله وخروجه إلئ من » وهو يقصر الصلاة”” , 
والثاني : أنهما يحسبان بالتلفيق » فلو دخل زوالَ السبت ليخرج زوال الأربعاء. 
أتم » أو قبله. . قصر ؛ كما يحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم النزع . 

والفرق على الأول : أن المسافر لا يستوعب النهار بالسير » وإنما يسير في بعضه » 
وهو في يومي الدخول والتروج سائراقي يعد لوا زر مادق لبس + لا مسكر عزيا 
للمدة + ولأنه مشغول في يوم الدخول م النزول » وفي يوم الارتحال 2 
الانتقال » وهما من أشغال السفر المنافيان لراحة الحضر . 

( ولو أقام ببلدٍ بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كلَّ وقت. . قَصَّرَ ثمانية عشرٌ 
يوماً) لأنه عليه الصلاة والسلام لمّا فتح مكة. . أقام يقصر علئ حرب هوازن ثمانية 
عشر يوماً » رواه أبو داوود ولم يضعفه””' » وقيل : يقصر تسعة عشر يوما » واختاره 


.)785/١( روضة الطالبين‎ )1١( 

(؟) المجموع(5/١١").‏ التهذيب (؟/705) . 

ز(فرة قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير ؛ ( ”/ 477 914 ) : ( لم أر هلذا في رواية مُصرّحة 
بذلك ٠‏ وإنما هلذا مأخوذ من الاستقراء ؛ ففي « الصحيحين » [خ5007 . م7١71١]‏ : عن جابر : 
« قدمنا مكة صبح رابعة » » وفي ١‏ الصحيحين » [خ45؛ » م80107/ 5] ١‏ أن الوقفة كانت الجمعة  »‏ 
وإذا كان الرابع يوم الأحد. . كان التاسع يوم الجمعة بلا شك ». فثبت أن الخروج كان يوم الخميس . 
وأما القصر. . فرواه أنس قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلئ مكة يُصلي 
ركعتين ركعتين » حت رجعنا إلى المدينة ») متفق عليه [خ ١١8١‏ 2 م197] ) . 

(4) سنن أبي داوود ( 1711754 ) » وأخرجه البيهقي ( *//151 ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 


ا 


َقيل 5-6 2 وَفى قؤل : مدا وَقِيلٌ الخلاآفُ فى خائف لْقَتَالٍ ام ألتّاجر 


ه . وَلَوْعَلِمَ بَقاءَهَا مُدّةَ طَوِيلةً. . قلا قَصْرَ عَلَى الْمَذْمَبٍ . 


ابن الصلاح والسبكي ؛ لما في « البخاري » عن ابن عباس : ( أنه عليه الصلاة والسلام 
قِصّرَ تسعة عشر يوماً ) » قال البيهقي : وهو أصِمٌ الروايات7© 

( وقيل : أربعة ) غير يومي الدخول والخروج ؛ لأن الترخص إذا امتنع بنية 
إقامتها. . فبإقامتها أوليل » وحكياه ذ في ١‏ الشرح » و١‏ الروضة » قولاً 97( وفي:قول:: 
أبداً ) وحكى الترمذي الإجماع عليه”" ؛ لأن الظاهر : أنه لو زادت الحاجة. . لدام 
عليه الصلاة والسلام على القصر ٠‏ بل رو أبو داوود : ( أنه عليه الصلاة والسلام أقام 
شوك غشريق يؤما عضن الضلاة ) وصضهة آرء.نضان 50 

ويروئ : ( أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأَدْرَبِيجانَ ستة أشهر يَقصّر )© . 

( وقيل : ) هذا ( الخلاف في خائف القتال , لا التاجر ونحوه ) أي : فيّقطع فيهما 
بالمنع فيما زاد على أربعة أيام ؛ إذ الأصل الإتمام » والوارد إنما كان في القتال » 
والمقاتل أحوج إلى الترحص . وأجاب الأول بأن القتال ليس هو المُرخص ٠»‏ وإنما 
المُرخُص وصف السفر » وهو وغيره فيه سواء . 

( ولو علم بقاءها مدةٌ طويلة ) بأن كان يعلم أنه لا يتنجز شغله إلا في خمسة أيام 
مثلاً ( .. فلا قصر على المذهب ) لأنه ساكن بعيد عن هيئة المسافرين ٠»‏ ووجه 
القصر : القياس على عدم انعقاد الجمعة به . 

وظاهر كلامه : أنه لا فرق في جريان الخلاف بين المحارب وغيره » وليس 
كذلك ٠‏ فالمعروف في غير المحارب الجزمٌ بالمنع » وحكاية الخلاف فيه غلط ؛ كما 
فى 


قاله في « الروضة » 


. )١9١ /79 ( سئن البيهقي‎ » ) 1٠١8٠ ( الوسيط ( 741/5 ) . صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 5١4/1‏ ) » روضة الطالبين )784/١(‏ . 

(9) سنن الترمذي ( 575/7 ) . 

(4) ستن أبي داوود ( 17726 ) » صحيح ابن حبان ( 71/59 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
)2 أخرجه البيهقي ( "/ ١57‏ ) 

() روضة الطالبين .)786/1١(‏ 


وان 


بق عم 


[ في شروط القصر وتوابعها] 
طَوِيلٌ ألسَّفْر : ثَمَانَِةٌ وَأَرْبَعُونَ ميلاً مَاشْميّة . قُلْتُ : وَهِيّ مَرْحَلَنَانٍ بسَيْر ألأَنْقَال » 


( فصل : طويل السفر : ثمانيةٌ وأربعون ميلاً هاشمية ) وفاقا لابن عمر وابن 
عار ”57 :قال الليك :::وبعو الذى عليه عمل النا ٠‏ وروى الدارقطني : أنه عليه 
الصلاة والسلام قال د ؛ لآ تقصوا في أَقلَّ من أَرْبَعَةِ بددٍ ؛ مِنْ مَكَةَ إِلَى 
عُسْفَانَ وَإِلَى ألطّائف )20) 

والبريد : أربعة فرا سخ » والفرسخ : ثلاثة أميال » والميل : أربعة آلاف خطوة » 
والخطوة : ثلاثة أقدام . 

وقوله : (هاشمية) نسبة إلئ بني هاشم ؛ فإنهم وضعوها حين أفضت إليهم الخلافة . 

واحترز بها : عن الأموية ؛ فإنها أكبر من الهاشمية » كل خمسة منها ستة من 
تلك » وبها قدر الشافعي في القديم فقال : أربعون ميلاً يريد أموية . 

واستحب الشافعي : ألا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ؛ للخروج من خلاف 
أبي حنيفة في ضبطه به”” » والمعتبر : بلوغ الذهاب هلذه المسافة لا بانضمام الإياب 
إليه » وهلذه المسافة تحديد على الأصحّ 

( قلت : وهي مرحلتان بسير الأثقال ) ودبيب الأقدام ؛ لآن ذلك مقدارٌ المسافة 
التي نقلت عن ابن عباس وابن عمرء ( والبحر كالبر ) في اعتبار المسافة » 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في أبواب تقصير الصلاة » باب : في كم يقصر الصلاة ؟ قال الحافظ ابن حجر 
في « فتح الباري » ”515/7 ) : ( وصله ابن المنذر من رواية يزيد ب بن أبي حبيب عن عطاء بن 
أبي رباح . . . ) » وأخرجه أيضاً البيهقي ( 7//ا7١‏ ) . 

(؟) سنن الدارقطني ( 787/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » وليس فيه ذكر ( الطائف ) ٠‏ والصحيح : 
أنه من قول ابن عباس رضى الله عنهما ؛ كما فى ١‏ الموطأ») ١58/١(‏ )ء. و« مسند الشافعي » 
( ص ١ه‏ ) ء وانظر ١‏ التلخيص الحبير »( /958 ) . ْ 

95) الأم( 350/5 ). 


دنا 


َلَوْ قَطَمَ آلأَمْيَالَ فيه في سَاعَةِ . فك ٠‏ وَأَللَه أعلم . وَيُشَْرَط قَضْدُ مَوؤْضع مُعَيّن أَوَلاً ‏ 


ادس لاك درطل اد ور ري مرفي 
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حء 
كي 
مان 
1١‏ 
0 
اموا 
0 
4 
1 
5 


مَوْضِعَهُ . وَلَوْ كان لمَقصده طَرِيقَانِ : طُوِيلٌ وَقَصِيرٌ » فَسَلَكَ أَلطُوِيلَ لِعْرَضٍ كسْهُولَةٍ أو 
9 قر داولا د في آلأظْهَرٍ . وَلَوْ تبع الْعَبْدُ أو أَلرّوْجَةٌ أو لْجَنْدِيُ مَالِكَ أَمْرِه 


( فلو قطع الأميالَ فيه في ساعة ) لسرعة السير بالهواء ( .. قصر , والله أعلم ) لأنها 
مسافةٌ صالحة للقصر . فلا يؤثر قطعها في زمن يسير ؛ كما لو قطعها في البرّ علئ فرس 
جواد في بعض يوم » وإذا شك في المسافة. . اجتهد . 

( ويه يشترط قصدٌ موضع معينٍ أولاً ٠‏ فلا قصرّ للهائم وإن طال ترٌده ) لفوات 
الشرط ؛ لآن كوق السفر طويلاً لايد سه .+ وهنذا الا يري أن تتفره طويل آم .لا 

ل ا يي 

فى « الروضة » عن النص 2١”‏ 1 

( ولا طالب غريم وآبتٍ يَرجع متئ وجده ولا يعلم موضعّه ) وإن طال سفره ؛ لما 
ذكرناه » نعم ؛ لو علم أنه لا يلقاه إلا فوق مسافة القصر. . فإنه يتقصر . 

( ولو كان لمقصده ) بكسر الصاد ( طريقان : طويلٌ وقصيرٌ. فسلك الطويل 
لغرض ؛ كسهولة أو أمن. . قصر ) لوجود الشرط . وهو السفر الطويل . 

( وإلآ) أي : وإن لم يكن له غرض سوى القصر ( . . فلا ) يَقصّر ( في الأظهر ) 
لأنه طوّل الطريق علئْ نفسه من غير غرض » فصار كما لو سلك الطريقّ القصير » وكان 
يذهب يميناً وشمالاً حت قطعها في مرحلتين » والثاني : يَقصّر ؛ لأنه سفر مباح فأشبه 
بال الأسفار + ونظير الخلافاك ما إدا للك الوب ف كور جد دن اسهد الطرية 
الأبعدَ من غير غرض ٠.‏ والأصحٌ في ١‏ الروضة » : أنه لا كراهة”"' . 

ولو ني الس أن الروضا آذ للدت ملك أن فى ادو ولا طرف 16 را 
منهم ( مَقصدّه. . فلا قصر ) لأن الشرط لم يتحقق » وهلذا قبل بلوغهم مسافة القصر ؛ 


. ) 7817/١0 روضة الطالبين‎ )١( 
. )857/1١( روضة الطالبين‎ )6( 


تددن 


ا ٠.‏ 2 مو وا لولم 4# س و عن 

نوَوًا مَسَافة القصر قصر الجندِيٌ دونهمًا . وَلو قصَد سَفرا طويلا فسَارَ ثم نوَى 

4 0 لوس 1 7 قير 59 

رجوعا انقطع . فإن سار فَسَفْردُ جَدِيدٌ . وَلا يترتخص العاصى سفره كابوٍ 
الا ل لوكي وك الاق ساق واراة ‏ برك ١‏ لمي 4 موا * فياك 

وَناشرزة » و ا ماحأ هَ جِعَلهُ مَعْصيّة . . فلا ترّخص في الأصح . 0 


فإن بلغوها. . قال في « شرح المهذب » : فيتعين الجواز ؛ كما إذا سار الكفارٌ بأسير ؛؟ 
فإن الشافعي نص فيه علئ هنذا التفصيل » قال الإسنوي : وما ذكره بحثاً قد صرح به 
المتول 290 , 

( فلو نووا مسافة القصر ) وحدّهم دون متبوعهم ( .. قصر الجنديٌ دونهما ) لأنه 
ليس تحت يد الأمير وقهره » بخلافهما » كذا قاله الرافعي'" » وهو ينافي قول 
البعكفت + الك مزه 4 + 

قال السبكي : والذي يقتضيه الفقه : أن يقال : إن الجندي إن خرج مع الأمير في 
سفر يجب طاعته فيه ؟؛ كالخروج للقتال ونحوه.. فحكمه حكم العبد والزوجة » 
وإلا. . فهو مستقل ورفيق لا تابع . 

واحترز بقوله : ( ولا يعرف مَقصده ) عما إذا عرف . . فإنهم يترخصون . 

( ولو قصد سفراً طويلاً فسار ثم نوئ رجوعاً. . انقطع )'" سفره بالنية » فلا يقصر 
ما دام في المنزل » ( فإن سار. . فسفرٌ جديدٌ ) فلا يترخص إلا أن يقصد مرحلتين . 

( ولا يترخص العاصي بسفره ؛ كآبق وناشزةٍ ) لأن مشروعية الترخص للإعانة » 
والعاصي لا يعان » وألحق بسفر المعصية إتعاب نفسه ودابته بالركض من غير غرض ؛ 
فإن ذلك لا يحل . حكياه عن الصيدلاني وأقراه””؟ . 

واحترز بقوله : ( بسفره ) عن العاصي في سفره » وهو الذي سافر سفراً مباحاً » 
ولكن يرتكب المعاصي في طريقه . . فإنه يترخص ؛ لأن السبب مباح . 

( ولو أنشأ مباحاً ثم جعله معصية. . فلا ترخص في الأصح ) كما لو أنشأ السفر 
بهلذه النية » والثاني : يترخص ؛ نظراً للابتداء . 


.) "6١/9 ( المهمات‎ ء)١8٠١/5(عومجملا‎ )1١( 
:101791/50 الشرح الكبير‎ )9( 

(0) في( د ) : ( ومن قصد سفراً ) . 

(4) الشرح الكبير ( 7١5/7‏ ) » روضة الطالبين )589/1١(‏ . 


ين 


5 2 ل 21 80 8 الكة يد 0 را 2 
هُعَاصِياً ثم تاب. . فمنشأ ألسَّفْرٍ مِنْ حين ألتَوْبَةِ . وَلو أقتدى بِمِتمٌ لخظة. . 


م 


د لم2 ف رأف 2ن أو قلاوون وير لزه ولط ل تق وف كي لوقيف بي روي اه 
لزمَة ألإتمَام . ولو رعف ألا مُ المَسَافْرٌُ وَاستخلف متمّا. . أئم المقتدون » وَكذا لو 
عا م 


> كو اع موه لم 1 اروامو وااو لوقام" ار وا وف اما ا و ل ات 0 
د أَلإِمَام وأقتدئ به . وَلوْ لز لإِتَمَام مُقَتَّدِياً ففسَدَت صلاته أوْ صلاة إِمَامِهِ » أو بان 
وقوه 2 لع مومه ور سه كر سن وسام عن ا ا 
إِمَامُهُ مُحْدثاً. . أتمّ وَلو اقتدى بِمَنْ ظنه مسّافرا ن مُقيماً » أو بِمَنْ جهل سَفره 
آي ا و اا م ب 5 ا 

أتمّ » وَلوْ علمّه مُسّافرا وَشك في ننه فصر » ناوخأ ناه لا اج لومم و هسام ار 


ومحل الخلاف : ما إذا استمر قصد المعصية ؛ فإن تاب.. قصر جزماً ؛ كما نبه 
عليه الرافعي في ( باب اللقطة )”2 . 

( ولو أنشأه عاصياً ) به ( ثم تاب. . فمّنشأً السفر من حين التوبة ) فإن كان منه إلى 
مَقصده مسافة القصر. . ترخص . وإلا. . فلا . 

( ولو اقتدئ بِمُتِمٌ لحظة. . لزمه الإتمام ) لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( إنه 
سنة أبي القاسم ) أخرجه الإمام أحمد » وأصله في ١‏ مسلم )”" . 

وقوله : ( بمتم ) يشمل المسافر إذا نوى الإتمام والمقيم ولو كان يصلي الصبح 
والجيعة ؛ 

( ولو رَعَفَ الإمامْ المسافرٌ واستخلف مُتِمَاً. . أتم المقتدون ) لاقتدائهم بمتم . 

نعم ؛ لو نووا فراقه حين أحسُوا برعافه قبل تمام استخلافه. . قصروا . 

( وكذا لو عاد الإمامٌ واقتدئ به ) يلزمه الإتمام ؛ لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته . 

( ولو لزم الإنمام مقتدياً ففسدت صلائه أو صلاة إمامه , أو بان إمامه محدثاً. . نَم ) 
لأنها صلاةٌ وجب عليه إتمامها » فلم يجز له قصرها ؛ كما لو فاتته في الحضر ثم 
سافن . 

( ولو اقتدئ بمن ظنّه مسافراً فبان مقيماً » أو بمن جهل سفرّه. . أتم ) ولو بان 
مسافراً ؛ لتقصيره » فإن شعار المسافر بَيّن . 

( ولو عَلمه مسافراً وشكُ في نيته. . قَصَرَ ) لأن الظاهر من حال المسافر القصرٌ , 
وليس للنية شعارٌ تعرف به » فهو غير مقصر في الابتداء » والظن في هلذا كالعلم . 


. )7”70/50( الشرح الكبير‎ )١( 
. )544 ( صحيح مسلم‎ » ) 7١57/١ ( زهة مسند أحمد‎ 
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( ولو شك فيها ) أي : في نية إمامه ( فقال : إن فص قصرت دوزلا 
أتممث. . قصر في الأصح ) إن قصر الإمام ؛ لأنه نوئ ما في نفس الأمر » فهو تصريح 
بالمقتضئ . والثاني : لا يقصر ؛ للتردد في النية . 

( ويُشترط للقصر نيته ) لأن الأصل الإتمام » فإذا لم ينو القصرّ. . انعقد إحرامه 
على الأصل ( في الإحرام ) كسائر النيات . 

( والتحرز عن مُنافيها ) أي : عما ينافي نية القصر ( دواماً ) بألا يجزم بالإتمام » أو 
يتردد فيه . 

( ولو أحرم قاصراً ثم تردد في أنه يَقضّر أم يُيِم'' » أو في أنه نوى القصرّ) أو لا . 
( أو قام إمامّه لثالثة فشك : هل هو مُتِمٌ أم ساو ؟. . أَنَمّ ) أما في الأولئ. . فلفوات جزم 
النية » وأما في الثانية. . فلأن الأصل عدم النية » وأما في الثالثة. . فلآن الإتمام لازم 
علئ أحد الاحتمالين فيلزمه ؛ كما إذا شك في نية نفسه . 

وقوله : ( أو في أنه نوى القصر ) تركيب غير مستقيم ؛ لأنه جعله قسمآ مما لو 
أحرم قاصراً » وهو لا يصح ؛ لتدافعه » فلو قال : ( أو شك في أنه نوى القصر ). . 
لاستقام ؛ لأنه حينئذ يصير عطفاً علئ ( أحرم ) . 

( ولو قام القاصرٌ لثالثةٍ عمداً بلا موجب للإتمام. . بطلت صلاته ) كما لو قام 
المتنفل إلئ ركعة زائدة قبل تغيير النية » فإن حدث ما يوجب الإتمام. . لم تبطل ؛ 
لأنه فعل ما يجب عليه » ( وإن كان سهواً. . عاد وسجد له وسلّم ) كغيره مما يبطل 
عمذه . 

( فإن أراد ) وهو قائم ( أن يتم. . عاد ثم نهض مُتمّاً ) لأن نهوضه إلى الركعة الثالثة 


ادن 


واجب » ونهوضه كان لاغياً لسهوه . 

( ويشترط كوه مسافراً في جميع صلاته » فلو نوى الإقامة فيها » أو بلغت سفينته 
دار إقامته.. أَنَمّ » لزوال سبب الرخصة ؛ كما لو كان يصلي قاعداً لمرض فزال 

ويشترط لصحة القصر أيضاً : العلم بجوازه » فلو جهل جوازه فقصر. . لم تصح 
صلاته ؛ لأنه متلاعب » وفيه احتمال للاماء7؟ . 

0 مام 

( والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ) سفره ( ثلاث مراحل ) للخروج 
من خلاف من يوجب القصرء ويستثن : مُديم السفر في البرّ والبحر بأهله ؛ 
كالمَلاّح والمُكاري ؛ للخروج من خلاف أحمد » والثاني : الإتمام أفضل ؛ لأنه أكثر 


و 


عملا . 

وقيل : هما سواء ؛ لتعارض الأدلة » فإن لم يبلغ ثلاث مراحل.. فالإتمام 
أفضل ؛ لأن أبا حنيفة يمنع القصر في هلذه الحالة » بل نقل الماوردي عن الشافعي : 
أن القصر في هلذه الحالة مكروه”© 

( والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به ) لما فيه من تبرئة الذمة » وعدم إخلاء 
الوقت من العبادة » فإن تضرر به تضرراً لا يفضي إلى التلف. . فالفطر أفضل ؛ 
لحديث : ١‏ لَيْسَ مِنّ ألْبرٌ أَنْ تصُومُوا في ألسَمَرِ » متفق عليه”" » فإن أفضئ إلى تلف 
قن ار عقر أرجصعة. .جرع العترم ؟ عنما نالك القزالن لي اللي :15 . 


. ) 101١/5 ( نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( ؟/ 50 1090/١5 ٠‏ ). 

فر صحيح البخاري ( ١1447‏ ) » صحيح مسلم ( ١11١5‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(4:) المستصفئ .)١87”/١١(‏ 


/ 


سردي داحاد بالشرب َألْشَاءِ كَذلِكَ رقي 


يَجَور زُ ألْجَمْعْ ‏ ب 


ألسَّمرِ لطُويلٍ » وَكذَا لْقصِيرُ في قَوْلٍ . فإن كان مائرا وَقَتَ الأول 5 ينها 


فل 3 إلا ب َف 00 لتَّقَدِيم ثلا نة ١‏ التدافة بالأولئ لو لامها قَبَانَ 


( فصل : يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً والمغرب والعشاءٍ كذلك 
- في السفر الطويل ) المباح ؛ للاتباع » أما جمع التأخير : فثابت في الصحيح”" , 
وأما جمع التقديم : فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والبيهقي”" . 

والتعبير بالجواز يُؤْذْنَ بأن تركه أفضل وهو كذلك ؛ للخروج من خلاف 
أبي حنيفة » ويستثنئ الحاج بعرفة وبمزدلفة ؛؟ فإنه سنة ؛ للاتباع”" » ويستثنئْ من 
الجواز : المتحيرة فليس لها أن تجمع تقديما » وخرج بما ذكره الصبحٌ فلا تجمّع مع 
غيرها » وكذا لا يجمع ب بين العصر والمغرب وهو إجماع . 

( وكذا القصيرٌ في قول ) كالتنفل على الراحلة» ووجه مقابله : القياس على القصر. 

( فإن كان سائراً وقت الأولئ. . فتأخيرها أفضلٌ ٠‏ وإلاً. . فعكسه ) للاتباع؟ ‏ 
ولأنه أرفق بالمسافر . 

( وشروط التقديم ثلاثةٌ : البُداءةٌ بالأولئ ) لأن الوقت للأولئ والثانيةٌ تبع لها ء 
والتابع لا يتقدم علئ متبوعه » ( فلو صلاهما فبان فسادها ) أي : الأول ( .. فسدت 
الثانيدٌ ) لفوات الشرط . 


)000 أخرجه البخاري ( 1١١١‏ ) » ومسلم ( 7١5‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

() سنن الترمذي ( 087 ) » صحيح ابن حبان ( 1997 ) » سنن البيهقي ( ١7/7‏ )ء وأخرجه أبو داوود 
( )جميعهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(61 أخرجه مسلم 1718 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

2 أما في الظهر والعصر. . فأخرجه البخاري 1١١١‏ ) . ومسلم ( 7١54‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وأما في المغرب والعشاء.. فأخرجه أبو داوود ( ١١7١‏ ) » والترمذي ( 507 ) عن معاذ بن 
عل رمئ له عند 
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. 


َيه ألْجَمْع » وم م أولُ الأولن » وَتَجُودُ في ناا في الْأظهرٍ . وَآلموالآة ؛ يألا 


يَطُولَ بَْنَهُمَا فَضصْلٌّ » فَإِنَْ طَالَ وَلَّوْ يعْذْر. . وَجَب تيد ألئَانِيَة إِلَىْ وَفتِهَا » وَلا يَضْرُ 
قل يي » ويْرَفُ طولة بالف . وميم آلْجَمْعُ عَلَى ألصّحِيحٍ » وَلا يَضْرُ يَف تَخَلل 
طَلَْبٍ حَفِيفٍ :لوجع نه عنم رلك ونون الأدارل»» . بَطَلبًا ع حو م ار ع و ا 


( ونية الجمع ) ليتميز التقديم المشروع عن غيره » ( ومحلّها : أول الأولئ ) كسائر 
النيات ( وتجوز في أثنائها في الأظهر ) أما المنع. . فقياساً علئ نية القصر بجامع أنهما 
رخصتا سفر » وأما الجواز. . فلأن الجمع هو ضم الثانية إلى الأولى » فإذا وجدت في 
هلذه الحالة. . لم يوجد الجمع بدون النية » بخلاف نية القصر ؛ فإنها لو تأخرت. . 
لتأدئ بعض الصلاة على التمام » وحينئذ يمتنع القصر . 

وقوله : ( في أثنائها ) قد يوهم : أنه لا يجوز مع التحلل منها » وهو وجهء 
والمرجح : الجواز . 

وقيل : يجوز بعد التحلل من الأول وقبل الإحرام بالثانية » قال في « شرح 
المهذب » : ( وهو قوي )"'' . 

( والموالاة ؛ بألا يطول بينهما فصل ) لأنها تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه » 
ولآنه العأئور © وَلهَنذا تركت الروات بيتهها : 

( فإن طال ولو بعذر ) كالجنون والإغماء والسهو (.. وجب تأخيرٌ الثانية إلى 
وقتها ) لزوال موجب التقديم وهو الجمع ٠‏ ( ولا يضر فصل يسيرٌ ) للأمر بالإقامة 
و" 

( ويُعرف طُوله بالعرف ) إذ لم يرد فيه ضابط » وقيل : إن اليسير بقدر الإقامة . 

( وللمتيمم الجمع على الصحيح ) كالمتوضىء . 

( ولا يضر تخللٌ طلب خفيفٍ ) لأنه من مصلحة الصلاة » فأشبه الإقامة ٠‏ والثاني : 
لا ؛ للفصل بالطلب . ْ ١‏ 

( ولو جمع ثم عَلم ترك ركن من الأولئ. . بطلتا ) الأولئ ؛ لترك بعض أركانها » 


.)17١5/4(عومجملا‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( 19 ) » ومسلم ( )عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما‎ 


اونا 


َيعِيدهُمَا ججامِعا » أو ين الَانيَة » فَإِنْلَمْ يط .. تدَارَكَ » وَإِلا. ٠‏ مباطِلة وَل جَمْمَ ؛ 


وَلَوْ جَهلَ. . أَعَادَهُمَا لوَقتَيْهمَا . وَإِذَا أَخّرَ الأولئ. ٠‏ لم يجب التَرتِيبُ وَالْمُوَالاة ون 
اطي لكي و ار ور الح سن . فصي وَتَكُون 


8ر7 رهق نرت واد تارف« هد كرلإى 1 ا عق وار جأفخ فذ اله الود عفر كح ادح وو جه حرو > هع بهد" مور اقل هذ انار" بج ل ا ا كف ون ال ريف لات ل ا ا ل أ 


وتعذر التدارك ؛ لطول الفصل ٠‏ والثانية ؛ لفقدان شرط صحتها. وهو : تقديم 
الأول » والأولئ باطلة . ( ويعيدهما جامعاً ) إن شاء عند اتساع الوقت ؛ لأنه لم 
يصل . 3 

( أو من الثانية » فإن لم يطل. . تدارك ) ومضت الصلاتان على الصحة » ( وإلآ. . 
فباطلة ولا جَمْعَ ) لعدم الموالاة ؛ لوقوع الفصل الطويل بالصلاة الثانية فيعيدها في 
وقتها . 

( ولو جهل ) كون الركن المتروك من أيهما ( . . أعادهما لوقتيُهما ) لاحتمال الترك 
من الأولئ » ولا يجوز الجمع ؛ لاحتمال تركه من الثانية » وقد فاتت الموالاة . 

( وإذا أخر الأولئ. . لم يجب الترتيبٌ والموالاةٌ ونية الجمع ) عند الشروع في 
الصلاة ( على الصحيح ) أما عدم الترتيب. . فلأن الوقت للثانية » فلا تجعل تابعة » 
وأما الموالاة. . فلأن الأولئ بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة » بدليل عدم 
الأذان لها وإن لم تكن فائتة » وينبني علئ عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية 
الجمع » ووجه مقابل الصحيح : القياس عل جمع التقديم » ووقع في « المحرّر» 
الجزم بوجوب نية الجمع ٠‏ وتبعه في « الحاوي الصغير » » قال في « الدقائق » : ( ولم 
يقل به أحد » بل في المسألة وجهان » الصحيح : أن الثلاث سنة ٠‏ والثاني : أن كلها 
و 

( ويجب كون التأخير بنية الجمع , وإلآ. . فيعصي وتكون قضاءً ) لأن التأخير لغير 
الجمع قد يكون معصية » وله مباح » فلا بد من نية مميزة بينهما » ويشترط : أن ينوي 
وقد بقي من وقت الأولئ ما يسعها فأكثر ؛ فإن بقي ما لا يسعها. . . عصئ . كذا جزم 


00 المحرر ( ص14 ) » الحاوي الصغير ( ص187 ) » دقائق المنهاج ( ص9-45؟ ) . 
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مه 


به المصنف في شرحي ١‏ المهذب » وه مسلم "'' » وظاهر ما في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » : أنه إن نوئ وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة.. كفل . أو دونها. . 
فلذ «وطحتحه ابن الر عه , 

( ولو جمع تقديماً » فصار بين الصلاتين ) أو في الأولئ ( مقيماً ) بنية الإقامة » أو 
بلوغ السفينة مَقصده (.. بطل الجمع ) لزوال سببه » فيؤخر الثانية إلئ وقتها . 
ولا تتأئر الأولا بذلك . 

( وفي الثانية وبعدها. . لا يبطل في الأصح ) اكتفاء باقتران العذر بأولها إذا أقام في 
أثنائها ؟ صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد » والثاني : تبطل ؛ كما يمتنع القصر 
بالإقامة في أثنائها . 

وفرق الأول ؛ بأن القصر ينافي الإقامة » بخلاف الجمع » وأما إذا أقام بعدها. . 
فالخلاف مرتب » وأولئ بالصحة ؛ لتمام رخصة الجمع ؛ كالإقامة بعد القصر . 

( أو تأخيراً » فأقام بعد فراغهما. . لم يؤثر ) بالاتفاق ( وقبله ) أي : قبل فراغهما 
(.. يجعل الأولئ قضاءً ) لأن الأول تبع للثانية عند التأخير » فاعتبر وجود سبب 
الجمع في جميعها » وهلذا إذا كانت الإقامة في أثناء الأول » فإن كانت في أثناء 
الثانية . . ففي « شرح المهذب » : ينبغي أن تكون الأولئ أداء قطعا”" . 

( ويجوز الجمع بالمطر ) في الحضر ( تقديماً ) لما في « الصحيحين » عن ابن 
عباس : ( أنه صلى الله عليه وسلم صل بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهرٌ والعصر والمغرب 
والعشاء )”* » وفي رواية لهما : ( سبعآ جميعاً وثمانيآً جميعا )”*' » وفي رواية لمسلم 


. )15١7/0( المجموع (706/5)» شرح مسلم‎ )١( 
. ) ١185/4 ( كفاية النبيه‎ » ) "98/١ ( الشرح الكبير ( ؟/ 747 ) » روضة الطالبين‎ 00 


2( صحيح البخاري ( 047 ) » صحيح مسلم ( 17209 ) . 
)2( صحيح البخاري ( 077 ) » صحيح مسلم ( 00/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : 


الا 


هك م ب 8و3 م 2 2 مايه ل رصاع م “ايا ع م 
وَألْجَدِيدٌ : مَنعْهُ تأخيراً . وَشَرْط ألتَقَدِيم : وُجُودُه أَوَلَهُمَا » وَاَلأَصَح : سْتِرَاطه عِنْدَ 
ك2 اس خرن ور ا 26 2 >0 2 2 رقي نك 
سَلام الأولئ . وَالتْلج وَأَلبَرَدُ كمّطر إن ذابَا . وَاَلأظهَدُ : تخصيص الدخصة بِالْمْصَلَى 


ايا +( هو حير و لام 

قال مالك : أَيَاءٌ المطر ا كن :في :ووالة سنك أيضا» امن فين خرف 
ولو 

قال البيهقي : والأولئ رواية الجمهور”” . فإن صحت. . فالمراد : لا مطر كثير أو 
مستدام » ولا فرق بين كثير المطر وقليله إذا بل الثوب . 

( والجديد : منمه تأخيراً ) لأن المطر قد ينقطع ٠‏ فيؤدي إلى الجمع من غير وجود 
عذرء والقديم : الجواز ؛ كالسفر . 

( وشرط التقديم : وجوده ) أي : المطر ( أولهما ) أي : أول الصلاتين ؛ لتحقق 
الجمع مع العذر . 

( والأصح : اشتراطه عند سلام الأولئ ) لتحقق اتصال آخر الأولئ بأول الثانية في 
حال العذر , والثاني : لا يشترط ؛ كما في الركوع والسجود . 

( والثلج والبَرَدُ كمطر إن ذابا ) وبلا الثوب ؛ لتضمنهما القدر المبيح من المطر . 

( والأظهر : تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجدٍ بعيدٍ يتأذئ بالمطر في 
طريقه ) لأن الجمع جوّز للمشقة وتحصيل الجماعة » وهلذا المعنول مفقود في ضد 
هلؤلاء » والثاني : يجوز مطلقاً ؛ لأنه عليه السلام كان يجمع في المسجد وسوتك 
أزواجه بقربه . 

وأجاب الأول : بأن بيوت أزواجه مختلفة » منها : ماهو بجنب المسجدء 
ومنها : ما هو بخلافه » فلعله حين جمع لم يكن بالبيت الملاصق . 


5-0 8 و 
32 م 3 


إفهة الموطأ ( ١54/١‏ ) . صحيح مسلم ( 04/7١5‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(6)9 انظر « ستن البيهقي > ( 1507/7 ) . 


مون 


عو 4 8 ٠‏ 
اسبصاة متم 
8 58 006 د 
نما ته تو خل ُل تك خز قر هرب عر وتو .ولا م عن فور 
بِمْرَخُص في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَالْمُكَاتبِ » َكَذَا مَنْ بَعْضّهُ رَقِيقٌ عَلَى ألصّحِيح . وَمَ 


و 
> سي .© صن دوو هم بير وديعو 
رصحت ه.. صحكّت جمعته مك تعن مخ م ةا السطروة ماوع لظ لوحي الكو ويا كن و لو ب لومت يه 


وباك ضاخ لحي 

هي بإسكان الميم » وضمها » وفتحهاء وحكي كسرها أيضاً . سميت بذلك ؛ 
انماع اناس فيها توفي ١‏ لايع دهان الخ ٠‏ 

( إنما 3 تتعين علئ كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ء ونحوه ) من الأعذار ؛ 
لوزي نشكا عق راحك عان كل قكلن + ]ل أزيعة د كنار 
َوْ صَبِييّ » أَرْ ميض » رواه أبو داوود » وغيره”" . 

فلا جمعة عل صبي » ومجنون » وعبد » وامرأة » ومريض ؛ للحديث المذكور ٠‏ 
ولع تتاف هرا سانا ؤلو تير هليه 

( ولا جمعة علئ معذور بمرخّص في ترك الجماعة ) مما يمكن مجيئه في الجمعة ؛ 
فإن الريح بالليل لا يمكن عذها . 

( والمكاتب ) لأنه عبد ما بقي عليه درهدٌ » ( وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ) 
لعدم كماله واستقلاله » والثاني : إن كان بينهما مُهايأة » ووقعت الجمعة في نوبته. 
لزمته ؟ لفراغه حينئذ . 

( ومن صحت ظهره ) ممن لا تلزمه الجمعة ؛ كالصبي » والعبد (..صحت 
جمعته ) بالإجماع . 


» فائدة : أول من سمى الجمعة جمعة : كعب بن لؤي كان يجمع الناس بمكة » ويخطبهم‎ )١( 
1 لح ا ساس ال‎ 
» أفضل أيام الأسبوع يعتق الله فيه سبع مئة ألف عتيق من النار » ومن مات فيه. . كتب الله له أجر شهيد‎ 
: فضائل الأوقات » [ص١51] من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر مرفوعاً‎ ١ ووقي فتنة القبر » وفي‎ 

يم ْم سيد اَم وَأعظَمُها ‏ وَعْطَمُ عند آنه من يَمِ الْفطرٍ ويم الأضكئ » .اه هامش (1) . 

(؟) سنن أبي داوود ( ٠51‏ )2 وأخرجه الدارقطني ( 27/7 والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( "/ ١0/7‏ ) 

عن اناي هات رقي لجنا اناكم 10001713 اهن لي توش برقي لمعنه 


إرفضن 


ا و 0 ا إن 0 5 0 


الأغتئ مم د 1 امل 0ن 


( وله أن ينصرف من الجامع ) قبل التحرم ؛ لقيام المانع ( إلا المريضّ » ونحوه ) 
ممن ألحق به ( فيحرم انصرافه إن دخل الوقت ) لزوال المشقة بالحضور . 

( إلا أن يزيد ضررّه بانتظاره ) هلذا الاستثناء للإمام » ومن تبعه”'" » قال الرافعي : 
في الشرح »© : ولا يبعد أن ينزل عليه إطلاقهم”" » وجزم به في « الكتاب »© تبعاً 
ل« أصله )9 لكنه لم يستوفه » بل فاته أن يستثني ما إذا أقيمت الصلاة.. فإ 
لا يجوز له الانصراف ؛ كما قاله الإمام”*' » والأعمى الفاقد للقائد إذا حضر. . تلزمه 
بلا خلاف ؛ كما قاله في ١‏ شرح المهذب )* 

( وتلزم الشيخٌ الهرمّ والرنَ إن وجدا مركباً » ولو بإعارة أو إجارة » ولو كان آدميا ؛ 
كما قاله في ١‏ شر ح المهذب :0" , ( ولم يَثُ يَشْقَّ الركوبُ ) كمشقة المشي في الوّحَل ؛ 
لانتفاء الضرر » ( والأعمئ يجد قائداً ) ولو بأجرة مثل يجدها ٠‏ فإن لم يجدها. . لم 
تلزمه ؛ لما فيه من التعرض للضرر » وعن القاضي الحسين : أنه إن كان يحسن المشي 
بالعصا. . لزمه ذلك » وهو ظاهر . 

( وأهل القرية إن كان فيهم جمعٌ تصح به الجمعةٌ » أو بلغهم صوتٌ عالٍ في هدو من 
طرف يليهم لبلد الجمعة. . لزمتهم . وإلآ. . فلا ) لحديث : ٠‏ لْجُمْعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعٌ 
التذاء :ا روا أن واو 


(41:انباية المظلن :5ه 1 
(؟) الشرح الكبير (؟/794) . 


(9) المحرر( ص50 ). 

(؟) نهاية المطلب (015-516/7). 

.)14١١/54( المجموع‎ )5( 

.)5١5/54( المجموع‎ )0( 

49 سنن أبي داوود ( ٠١57‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


0 


والمعتبر : سماع من أصغئ إليه » ولم يكن أصمّ » ولا جاوز سمعٌه حدّ العادة ) 
فإذا سمع ذلك بعض أهل القرية. . وجب على أهلها . 

ويعتبر أيضاً : كون النداء بمستو من الأرض » فلو ارتفعت قرية فسمعت » ولو 
ساوت لم تسمع أو عكسه.. فالأصحٌُ في « الروضة» و« أصلها»., و« شرح 
المهذب »© : لزوم الثانية دون الأولا ؛ اعتباراً بالاستواء » لا بنفس السماع » لكن 
صحح في ١‏ الشرح الصغير » عكسه » وكلام « الكتاب © يقتضيه''' . 

ولو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد » ولو 
رجعوا إل أهلهم فاتتهم الجمعة. . فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصحٌ ٠‏ فتستئنئ 
هلذه الصورة من إطلاقه . 

( ويحرم علئ من لزمثه السفرٌ بعد الزوال ) لتفويته الفرض بعد وجوبه'"' ( إلا أن 
تُمكنه الجمعةٌ في طريقه ) لحصول المقصود , ( أو يتضرر بتخلفه عن الرّفقة فقة ) لحصول 
لفون 

( وقبل الزوال كبَعْدِه ) فإن أمكنه الجمعة في طريقه » أو تضرر بتخلفه عن الرفقة. . 
جاز ء وإلا. . فلا ( في الجديد ) لأن الجمعة مضافةٌ إلى اليوم » ولهنذا يجب السعي 
عل بعيد الدار قبل الزوال » والقديم ‏ ونص عليه في رواية حرملة » وهو من الجديد-: 
أنه يجوز ؛ لأنه لم يدخل وقت الوجوب ٠‏ وهو الزوال ؛ كما إذا باع النصاب قبل تمام 
الحول ( إن كان سفراً مباحاً ) أي : القولان في المباح . 

( فإن كان طاعة.. جاز ) قطعاً » مستحبة كانت أو واجبة ؟؛ لحديث فيه في 


. ) 508/5 ( )ء المجموع‎ "0# م٠‎ ٠7/7 ( روضة الطالبين ( 58/7 ) »ء الشرح الكبير‎ )١( 

0( فائدة : روى البيهقي في كتاب « فضائل الأوقات » [ص4/7] عن الأوزاعي قال : كان عندنا رجل صياد 
يسافر يوم الجمعة يصطاد » ولا ينتظر الجمعة » فخرج يوماً فخُسف ببغلته » "ضري كبا إلا أنيانه 
وروئ عن مجاهد أنه قال ا ل ا ال ا 
غير أن يروا ناراً » وروى الدارقطني في « الأفراد » من رواية ابن لهيعة : أنه من سافر يوم الجمعة. . 
دعت عليه الملائكة ألا يُضُْحَبٍ في سفره .اه هامش (أ) . 


ا 


لطاع كالْمُبَح ٠‏ وآن أعْلَمُ . و لآ جْمْعَةَ عَلَيهِمْ. . تَسَنُ 
100 201111 
عَذَرهٍ مه ظَهْرِه 5 آلأس من الْجْمُعَةٍ ٠‏ وَلِغَيْره كَالْمَرَ رمن : 0 


20 


وَلِصِكَتِهًا - مع شرْط غَيْرِهَا - شروطٌ : أحَدَهًا : وَفْتُ آلظْهْرٍ افد تقمرة حفقة : 


) الترمذي » . لكنه ضعيف''' . ( قلت : الأصح : أن الطاعة كالمباح . والله أعلم‎ ١ 
فيجري فيه القولان ؛ لعدم صحة نص في التفرقة . أما بعد الزوال : فيمتنع فيهما وإن‎ 
. كان كلام « المحرر » يوهم إجراءً الخلاف فيه"‎ 

( ومن لا جمعة عليهم . . تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ) لعموم الأدلة الطالبة 
للجماعة ٠‏ والثاني : لا ؛ لأن الجماعة في هلذا اليوم شعار الجمعة » والخلاف في 
المعذورين في البلد ٠‏ فإن كانوا في غيره. . استحبت الجماعة في ظهرهم إجماعاً ؛ 
كما في « شرح المهذب 00 

( ويّخفونها إن خفي عذرٌهم ) دفعاً لتهمة الرغبة عن الجمعة , أ 
فلا تهمة » وقيل : يستحب الإخفاء مطلقاً . 

((ويندب تمن أمكق :زوال عذره ) كالعبد يرجو العتق » والمريض يتوقع الخفة 
( تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة ) وذلك برفع الإمام من الركوع الثاني ؛ لأنه قد 
يزول عذره » ويتمكن من فرض أهل الكمال » ( ولغيره كالمرأة والرَّمن : تعجيلها ) 
محافظة عل فضيلة أول الوقت . 

( ولصحتها مع شرط غيرها ) من سائر الصلوات ( شروطٌ : أحدها : وقتٌ الظهر ) 
لبا 8 ومط ا ري مار يسام رجي كوه امار رصا 
السفر » ( فلا تُقضئ جمعة ) بل ظهراً بالإجماع . 


ما إذا كان ظاهراً. 


2000 سنن الترمذي ( 077 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(6) المحرر( ص60 "). 

.) 1١5/4( المجموع‎ )9( 

4 أخرجه البخاري ( 104 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » علئ هامش (أ) لحق وهو : ( كما رواه 
البخاري ) ولم يصحح . ولم يشر إلى موضعه من الكتاب » فإن كان من النص . . فمكانه اللائق بعد 
كلمة ( للاتباع ) 


0ن 


20006 ا مز س5 8 1 ا عر 1 ود دع ع مايه 2ه 
فلو ضاق عَنْهًا. . صَلَوًا ظهْراً » وَلوْ حَرَجَ وَهُمّْ فيهًا. . وَجَبَ الظهرٌ بناء » وَفِي قؤلٍ : 
5 0 2 0 8 9 2 - عور مين 
أَسْتيّْافاً . وَالْمَسْيُوقُ كَمَيْره » وَقِيلَ : بَُمّهًا جُمْعَةَ . آلثَّانِي : أن تقامٌ في خطة أَبْنِية 


( فلو ضاق عنها ) بأن لم يبق من الوقت ما يسع أركان الخطبتين والركعتين 
( . . صلَّوا ظهراً) كما لو فات شرط القصر. . لزم الإتمام . 

( ولو خرج ) الوقت ( وهم فيها. . وجب الظَهدٌ ) وفاتت الجمعة ؛ لأنها عبادة 
الا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها . ففاتت بفواته ؛ كالحج . ( بناءً ) أي : تنقلب 
الجمعة ظهراً » ويبنون علئ ما مضئ وجوباً ؛ لأنهما صلاتا وقت واحد » فجارينا 
أطولهما عل أقصرهما ؛ كصلاة الحضر مع السفر » ( وفي قول : استعتافاً ) أي : 
تبطل الجمعة » ويستأنفون الظهر » والقولان مبنيان عل أن الجمعة ظهرٌُ مقصورة » أم 
صلاة علئ حيالها ؟ قاله الرافعي”2 » وقضية البناء : تصحيح الثاني ؛ فإن الأصحّ في 
) زيادة الروضة » : أنها صلاة بجيالها » ومع هلذا صُحح قول البناء”"' . 

( والمسبوق كغيره ) إذا خرج الوقت بعد قيامه إلى الثانية » فيتمها ظهراً على 
الأصحٌ , قال الإسنوي : وعلئ هنذا : فالقياس : أنه يجب عليه أن يفارق الإمام في 
التشهد . ويقتصر على الفرائض ٠»‏ إذا لم يمكنه إدراكٌ الجمعة إلا بذلك . 

( وقيل : يُتمها جمعة ) لأنه تابع لجمعة القوم » وهي صحيحة » بخلاف ما إذا 
خرج الوقت قبل سلام الإمام . 

( الثاني : أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمّعين ) للاتباع”" ٠‏ ويستثنى من اشتراط 
الأبنية : ما إذا انهدمت قرية فأقام أهلها لعمارتها. . فإنه تلزمهم إقامةٌ الجمعة فيها . بخلاف 
ما إذا أقاموا لعمارة أرض فَيْحَاءَ » نصصّ عليه”؟؟ » والفرق : الاستصحاب في الموضعين . 


)١(‏ الشرح الكبير(549/7؟1). 

(؟) روضة الطالبين (؟5/5 2 177). 

إفية لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة » وأخرج 
البخاري (447) عن ابن عباس رضي الله عنهما : (إن أول جمعة جمّعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثئ من البحرين) . 

(5) الأم(709/5). 


ينا 


وَلَوْ لارَمَ أَهْل لَخِيَام ألصَّحْرَاءَ أبداً. . فلا جَمْعَةَ في آلأَظهّر . آلثَالِتْ : ألا يَْبِقَهَا 9 

, رع م 1 5 رهم 
وم يس جْتِمَاعُهُمْ ني كان وقيل لا مك 
سل لض هر يا ري م ف ا يس بحاي 2 32 8 مام ى 
هَلذهِ ألصّورَة » وَقِيلَ : إِنْ حَالَ نَهْرُ عَظِيهٌ بَيْنَ شَقَيْهًا. . كان كبَلَدَيْن » وَقِيلَ : إِنْ كَانَتْ 
رق تلن :حاتت الفط بعندماد - 10 111011101 


( ولو لازم أهلٌ الخيام الصحراء أبداً. . فلا جمعة ) عليهم ( في الأظهر ) لأن قبائل 
العرت 'كانوا قفن حول المديئة .. نوما كاتا يلو نينا + ا لوقه الشارع بها . 
وهلذا ؛ لأنهم علئ هيئة المستوفزين » نعم ؛ يلزم من سمع النداء منهم ٠‏ والثاني : 
تجب عليهم » ويقيمونها في موضعهم ؛ لأن الصحراء وطنهم » هنذا إذا لازموا موضعاً 
واتيدا ينا ركناءا؟. أند ان كائوا وطلونا يوش إلى فرع ينين الترعن ٠”‏ ار 
يُصَيُّون في ناحية » ويشتون في أخرئ. . فلا تلزمهم » ولا تصمّ منهم قطعاً . 

( الثالث : ألا يسبقَها » ولا يقارتها جمعة في بلدتها ) وإن عظمت ؛ لأنها لم تفعل 
في زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام » ولا في زمن الخلفاء الراشدين إلا في موضع 
واحد . وحكمته : ظهور شعار الاجتماع » واتفاق كلمة الإسلام . 

( إلا إذا كبرث » وعَسْرَ اجتماعُهم في مكان ) فتجوز الزيادة بقدر الحاجة ؛ لأن 
الشافعي دخل بغداد وهم يقيمونها في موضعين » فلم ينكره » فقال الجمهور : هلذ 

( وقيل : لا تُستئنئ هلذه الصورةٌ ») وإنما لم ينكره الشافعي ؛ لأن المسألة 
اجتهادية » وليس للمجتهد الإنكارٌ على المجتهدين ٠‏ وقال السبكي : إن عدم الاستثناء 
هو الصحيح مذهباً ودليلاً » وهو قول أكثر العلماء » ولا يُحفَظْ عن صحابي ولا تابعي 
تجويزه » ولم يزل الناس علئ ذلك إلئ أن أحدث المهدي يبغداد جامعاً آخر » وبسط 
ذلك . 

( وقيل : إن حال نهرٌ عظيم بين شقّيها. . كانا كبلدين ) لأنه يَجعل الشقين 
كبلدين » فلا يقام في كل : دق أكر مر عمف إوقافاه تند تمده الإيعار عان ولاق 
( وقيل : إن كانت قرىّ فاتصلث . . تعددت اللحيية بعددها ) أجرئ عليها الحكم 
الأول » وقائله يحمل عدم الإنكار علئ ذلك . 


8 


لس لاع عمق 0 تو ها ١‏ موه ولق ا ا لامي 2ه ع 001 ًّ 

َلَوْ سَبَقَهَا جَمُعَةٌ. . فَألصَّحِيحَةٌ ألسَابِقَةٌ » وَفِى قَوْلٍ : إن كان ألسّلطان مَعْ ألثانية. . فهيَ 

7 0 00 و 0 1 0 : 2 ع 2 مه ون 0 

الصحيحة . وَاَلْجُعسد : سبق ألتّحوُم » وَقِيلَ : التَحَلْلٍ » وَقِيلَ : بأوّلٍ الخطبة . فلؤ 

0007 0 5 4 5 و ,1 لل 0 0 2 

وََعََا ع1 َو شّكَّ. . سوقت الْجمْعَةُ . وَإِنْ سَبقَت إِحْدَاهُمَا وَلَمْ تين ٠‏ أو تعن 
وه 


لاي 0 2-0 و 3 أ 
وَنْسيّثْ. . صَلَوْا ظَهْرا» وَفِي قَوْلِ : جمْعَة . آلرَابُِ الكناة طنا : كَغْيْرِهَا » 


(قلق سقها قعة ) عق الا يهزة التعدة ل تالفح 0 
الشرائط فيها ٠‏ واللاحقة باطلة ؛ لما مر من أنه لا يزيد علئ واحدة » ( وفي قول : [ 
كان السلطانٌ مع الثانية. . فهي الصحيحة ) مخافة من التفويت على الجم الغفير ؛ 0 
يحضرون بحضوره » قال ابن الأستاذ : وسواء كان إماماً » أو مأموماً » قال الجيلي : 
والمراد بالسلطان : الإمام الأعظم . أو خليفته في الإمامة » أو الراتب من جهته » وقال 
السبكي : يظهر أن كلّ خطيب ولأه السلطان هو كالسلطان في ذلك ٠»‏ وأنه مراد 
الأصحاب . انتهيل » وفيه نظر . 

( والمعتبر : سَبْقَ التحرم ) بتمام التكبير » وهو الراء وإن سبق الآخر له بالهمزة ؛ 
لأن به الانعقادَ » وقيل : العبرة بأول التكبير » ( وقيل : التحلل ) وهو السلام ؛ للآأمن 
معه من عروض فساد الصلاة ء فكان اغتباره أولئئ من اعتبار ما قبله » ( وقيل : بأول 
الخطبة ) بناء عل أن الخطبتين بدل عن الركعتين . 

( فلو وقعتا معاً أو شك ) في سبق إحداهما ( .. استؤنفت الجمعة ) إن اتسع 
الوقت ؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة . 

( وإن سبقت إحداهما ولم تتعين » أو تعينت » ونُسِيتْ. . صلَوا ظهراً ) لتيقن وقوع 
جمعة صحيحة في نفس الأمر » ولا يمكن إقامة جمعة بعدها » والطائفة التي صحت 
لها الجمعةٌ غير معلومة » والأصل : بقاء الفرض في حق كل طائفة » فوجب عليهما 
الظهر » ( وفي قول : جمعة ) لأن المفعولتين غير مجزئتين » فصار وجودهما 
ا 

( الرابع : الجماعة ) بإجماع من يعتذ به . 

( وشرطها : كغيرها ) من الجماعات » إلا في نية الإمامة » فتجب هنا على 


. )1( بلغ مقابلة على خط مؤلفه عفا الله عنه . اه هامش‎ )١( 


4 


1 وك 66 2:3 وم فل الور فم ال اف وار 1 طاف ار لو اس نك 

وَأ تقامٌ بِأَرْبَعِينَ مكلفاً حرا ذكراً مُسْتَوْطناً لا يَظعَنُ شنَاءً وَلا صَيْفَاً إلآ لِحَاجَةٍ 
7 12 2# الك و شر ا عو كع ايه 6 

وَألصَّحِيحٌ : أَنْعِقَادُهَا بِاَلْمَرْضئ , وَأَنَّ آَلإمَامَ لا يُشْبَرَط كَوْنْهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ . 0 


الأصحٌ ؛ لتحصل له الجماعة . 

( وأن تقام بأربعين ) لأنه أقلّ عددٍ ثبت فيه التوقيف”' . وتستثنئ صلاة الخوف في 
صلاة ذات الرقاع ؛ فإنه يشترط في انعقاد الجمعة : أن يزيدوا على الأربعين ؛ ليحرم 
الإمام بأربعين » ويقف الزائد في وجه العدو . ولا يشترط بلوغهم أربعين على 
الصحيح ؛ لأنهم تبع للأولين . 

( مكلّفاً حراً ذكراً) لأن أضدادهم لا تجب عليهم لنقصهم ٠‏ فلا تنعقد بهم ء 
بخلاف المريض ؛ فإنها إنما لم تجب عليه ؛ رفقاً به لا لنقصه . 

( مستوطناً لا يعن شتاءً » ولا صيفاً إل لحاجة ) فلا تقام بمن أقام على عزم عوده 
إلئ بلده بعد مدة قصيرة » أو طويلة ؛ كفقيه وتاجر على الأصحٌ ( لأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يقم الجمعة في حجة الوداع » وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة » مع عزمه على 
الإقامة أياماً )”"' » وقوله : ( لا يظعن. . . ) إلى آخره هو بيان لقوله : ( مستوطناً ) : 
وقد بين ذلك في ١‏ المحرر )”7 

( والصحيح : انعقادُها بالمرضئ ) لأنهم كاملون » والثاني : لا ؛ كالمسافرين » 
وهو قول لا وجه ؛ كما حكياه ذ في ١‏ الشرح » و١‏ الروضة 76 . 

( وأن الإمام لا ب يشترط كونه فوق أربعين ) لإطلاق الأخبار » والثاني : يشترط ؛ لما 
يوك أ حل لجلا بسع بالمسةه :ردم بجع انل جل ٠‏ لخو" +قالة ال الع : 
( وهلذا يُشعر بزيادته على الأربعيد )29 . 


» ١95/7 ( ء والبيهقي‎ ) ٠١59 ( والحاكم (١/١81؟1)ء» وأبو داوود‎ ٠ ) 1/١١ ( أخرجه ابن حبان‎ )1١( 
. عن كعب بن مالك رضي الله عنه‎ ) ١١ 

(؟) أخرجه مسلم ١17١8(‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(*) المحرر( صل5 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 5577/5 )ء روضة الطالبين (؟//7) . 

(0) أخرجه البيهقي ( 7/ 18١‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » وانظر ١‏ التلخيص الحبير » ( 448/7 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 551/5 ) . 


أ 4 
. 5 
.اي له 


حي 
لحم 


نض آلأَرْبعُونَ أذ َْضّهُمْ في الْحْطبة. . لَمْ يُخسب الْمَفعُولُ في يهم » وَيَجُوذ 
آلب عَلَْ مَا مَضَئ إِنْ عَادُوا قَبْلَ طول آلْقصْلٍ » وَكذا ينا ألصَّلاَة عَلَى آلحُطْبَةِ إن 


أنفضوا بَيْنَهُمَا . َإِنْ عَادُوا بَعْدَ طوله. . وَجَب الِاسْتِئْنَافُ فِي الْأَظْهَرٍ 2 وَإِنْ أنْمَصُوا في 
ألصّلآة. . بَطَلَّتْ » وَفِي قَوْلٍ : لآ» إِنْ بَقي أَثْنَانِ . وَتَصِح خَلْفَ الْعَبْدٍ وَألصَّبِيّ 


( ولو انفضٌ الأربعون » أو بعضّهم في الخطبة. . لم يُحسب المفعولٌ ) من واجباتها 
( في غيبتهم ) قطعاً ؛ إذ سماعها واجب » والمراد بالأربعين : العدد المعتبر » 
تسعة وثلاثون علئ الأصحٌ » فلو كان مع الإمام الكامل أربعون » فانفض واحد منهم . 
لم يضرٌ . 

( ويجوز البناءٌ علا ما مضئا إن عادوا قبل طول الفصل ) لأن الفصل اليسير لا يعد 
قاطعاً للموالاة » ويُعرف الطول . والقصر بالعرف ؛ كما قاله في « شرح 
فلا17 

( وكذا بناءُ الصلاة على الخطبة إن انفضّوا بينهما ) فإنه يجوز أيضاً إذا عادوا قريباً ؛ 
لا ذكوتاة . 

( فإن عادوا ) في المسألتين ( بعد طوله. . وجب الاستئنافُ في الأظهر ) سواء كان 
بعذر أم لا ؛ لأنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم » والأئمة من بعده إلا 
متوالياً » والثاني : لا يجب ؛ لأن غرض الوعظ والتذكير يحصل مع تفريق الكلمات . 

( وإن انفضوا فى الصلاة. . بطلت ) الجمعة » ويُّتمّونها ظهراً ؛ لأن العدد شرط في 
الابتداء » فيكون شرظا فى سائر الالجراء ؟؛ كالوقت . 

( وفي قول : لا إن بقي اثنان ) مع الإمام ليكونوا جمعاً ؛ نظراً إلى الابتداء فقط ؛ 
لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . 

( وتصح ) الجمعة ( خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره ) 
لأن الجمعة تصح من الثلاثة » والعدد قد وجد بصفة الكمال » والاقتداء في صلاة بمن 


ديق المجموع ( :لاا ). 


كن 


وَلَوْ بَانَ ألإِمَامُ جنا أؤ مُخدئا. . صَحَت جْمْعَنْهُمْ في الأظهَرٍ إن د تم ألْعَدَدُ بغيره » 
َإلا. . فَلا . وَمَنْ لَحِقَ آلإمَامَ ألْمْحْدِتَ رَاكعا. لا متت كن حل المح . 
لْحَاِمِسٌُ : خطبيان قَبْلَ الصّلاة, وَأَرْكَانَهُمَا حَمْسَةٌ : حَمْدُ أش تَعَالَ » ا 


لا تجب عليه تلك الصلاة.. جائز . والثاني : لا تصح ؛ لأن الإمام ركن في صحة 
هلذه الصلاة » فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولئ » فإن لم يتم العدد إلا به. 
تصح جزماً . 

( ولو بان الإمام جنباً » أو محدثاً. . صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) 
كما في سائر الصلوات . والثاني : لا تصح ؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة ء 
والجماعة تقوم بالإمام والمأموم » فإذا بان الإمام محدثا.. بَانَ ألا جمعة له 
ولا جماعة » بخلاف غيرها » وحقيقة الخلاف راجعة إل أن الجماعة وفضلها يحصلان 
خلف المحدث أم لا ؟ والمذهب : الحصول . 

لوزلا 0 ) الوزن المبوقة اده مشر ءا الماعطه ‏ حويسيم فظنا لان 
الكمال شرط في الأربعين كما سبق . 

( ومن لحق الإمامً المحدث راكعاً. . لم تُحسب ركعته على الصحيح ) لأنها غير 
محسوبة للإمام » فلم يمكن أن يتحمل عن الغير » والثاني : تحسب ؛ كما لو أدرك معه 
كل الركعة . 

وفرق الأول بأنه إذا أدركه راكعاً. . لم يأت بالقراءة » والإمام لا يتحمل عن المأموم 
إذا كان محدثاً » بخلاف ما إذا قرأ بنفسه . 

( الخامس : خطبتان ) للاتباع”'' ( قبل الصلاة ) بالإجماع , إلا من شد . 

( وأركانهما خمسة : حمد الله تعالئ ) لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه » 
قال : ( كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله تعالئ » ويثني 
0 


)00 أخرجه البخاري ( 978 ) » ومسلم ( ١‏ )عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
هع صحيح مسلم (/861 ) . 


كنا 


وَالصَلذة علرة رز سُولٍ الله صَلَّى أله عليه وَسَله باه ل ا و ا 


( والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) للاتباع''' » [و] لأنها عبادة 
افتقرت إلا ذكر الله تعاليل. . فافتقرت إل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
كالأذان والصلاة 

( ولفظهما ) أي : لفظ الحمد والصلاة ( مُتعيّن ) لأنه الذي مضئ عليه الناس من 
عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلئ عصرنا » فلا يجزىء الشكر والثناء . 

وقضية كلام الغزالي : تعين لفظ ( الله ) تعالئ » فلا يجزىء ( الحمد للرحملن ) ) 
قال الرافعي : ولم أره مسطوراً » ولا يبعد ؛ ككلمة التكبير'" » وجزم به في ١‏ شرح 
الفيقب 7 

ولا يتعين لفظ ( رسول الله ) » فلو قال : ( على النبي ) » أو ( علئْ محمد ). . 

قال الغزي : ولا يكفي ( صلى الله عليه وسلم ) » وبه صرح في ١‏ الأنوار » » فقال 
في الكلام على التشهد : ولا بد من إظهار اسمه ؛ كما في الخطبة » » فلو قال : 


( وأشهد أن محمداً رسول الله » اللهم ؛ صل عليه ). . لم يكف . انتهيا0؟ » ويؤيده 
تصريحهم في التشهد بأن أقلّ الصلاة على النبي صَلَى الله عليه وسلم. . ( اللهم ؛ صل 


)١(‏ قال الإمام البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 51١ 7١9/7‏ ) : ( باب ما يستدل به علئ وجوب ذكر النبي 

صلى الله عليه وسلم في الخطبة ) ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما جَلَسَ ْم ملسا َم َذكَُوا فيه بهُمٍ» ولمْ يُصَلوا َل تيم صلى الله عليه وسلم 

إلا كَانَ َه لهم يَوْمَ آلْقيَامَةِ ؛ إن شَاءً . . أَحَذَهُمُ لله وَإِن شاءً. . عفا عنهُم » . انتهئ » وأخرجه 
الحاكم ( /١‏ 500 ) » والترمذي ( ٠‏ ” ) . وأحمد ( 557/7 ) » وقد يستدل للباب بما رواه الطبري 
في « تفسيره »© ( 77 )ء والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 81/1" ٠‏ ) في جزء من حديث طويل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ قَالَ لله تعالّى : وَجَعَلْتُ أَمَنَكَ لا 
تجوز لَه خُطبٌ حم يَشْهَدُوا نك عنْدي وَرَسُولِي © . 

(؟). الشرح الكبير ( 785/1) . 

(09 3 المع 0/0 

. ) 95/1١ ( الأنوار‎ )8( 


نينا 


مه 2 8 مك عي 


وَاَلْوَصِيَةُ بأَلتَقْرَئ ٠‏ ولا ينين لَنْظْهًا عَلَى ألصَّحِيح » وَمَلذِه لتَّلدَنهُ أَرْكَانٌ في 
بين اي : قرَاءة آيَةِ في إِحْدَاهُمَا » وَقِيل ا : فيهمًا » 
وَقِيل : لآتجبُ ء وَالْحَامِنْ : مَا يَقَعُ عَليْه آسْمٌ دُعَاءٍ لِلَمُؤْمِنِينَ في ألثَانِيَة ا 0 


( والوصية بالتقوئ ) والطاعة ؛ للاتباع''2 » ولأن المقصود من الخطبة الوعظ 
والقغدية: 

( ولا يتعين لفظها ) أي : لفظ الوصية ( على الصحيح ) لأن الغرض الوعظ 
والحمل علئ طاعة الله » فيكفي ما دل على الموعظة » والثاني : يتعين ؛ كالحمد 
والصلاة . 

( وهلذه الثلاثة أركانٌ في الخطبتين ) لأن كلّ خطبة منفصلةٌ عن الأخرى . 
. ( والرابع : قراءة آية ) للاتباع”"' ( في إحداهما ) لا بعينها ؛ إذ المنقول القراءة في 
الخطبة بلا تعيين » فدل علئ إجزائها في إحداهما » ( وقيل : في الأولئ ) مقابلة 
للدعاء في الثانية » ( وقيل : فيهما ) لأآنها ركن فأشبهت الثلاثة الأول . ( وقيل : 
لضب ) أن متصود انحط ود للد ورميولة اوفط وتوا قله والوتهوية ...قال 
الإمام : فلا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة » ولاشك أنه لا يكفي #ا ثم تر . وإن 
كانت آية ؛ لأنها غيرُ مفهمة » وأقراه”" » وقال في « شرح المهذب » : إنه لا خلاف 


( والخامس : ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين ) لنقل الخلف له عن السلف . قال 
الأَذْرَعى : ولا أعلم علئ ركنيته دليلاً » ( في الثانية ) لأن حالة الاختتام به أليق » وقد 
يفهم : أنه لا يجب للمؤمنات » وظاهر نص ١‏ المختصر » يفهم إيجابه”*' » وجرئ 
عليه كثيرون » وصرح به في ١‏ الانتصار » » وقال السبكي : إن الوجوب غريب ٠‏ ولم 


. أخرجه مسلم ( 4/884 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5710 ) » ومسلم ( 857 ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

هرف نهاية المطلب ( 55١/5‏ ) » الشرح الكبير ( ”/ 7804 ) » روضة الطالبين ( 79/7 ) . 
(5) المجموع (479/4 ). 

(4) مختصر المزني ( ص"73 ) . 


50: 


سس )> 2 42 2-00 « ممم سك يمس كيجي ع > 7 ان 

وَقيل لا يَحجِتٌ يُشترّط كؤذ عربيّة مرتبة ألآز ن الثلاثة الأولئ . وَبَعَدَ الزوَالٍ » 
1 2 34 ار رم و 2 َ شَّ 8 5 0 سا رم 2 و 01 
وَأَلْقيَامُ فيهمًا إن والخلوم :يتما + وَإسْماء أزْيعين كاملين ::والجديد: : اله لا 
يَحْرُمٌ عَليْهِمُ ألكلآمٌ » وَيُسَنّ الإنصَات . ان لأ اسك اك 


أر من صرح به » ولا بخلافه » ( وقيل : لا يجب ) لأنه لا يجب في غير الخطبة » 
فكذا فيها . وهو قول , لا وجه . 

( ويُشترط كوثها عربية ) للاتباع » فإن لم يكن فيهم من يُحسن العربية. . خطب 
بغيرها » ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية » فإن مضت مدة إمكانٍ التعلم » 
ولم يتعلم واحد منهم. . عصوا . ولا جمعة لهم . 

( مرتبة الأركان الثلائة الأولئ )7 فيبدأ بالحمد » ثم بالصلاة » ثم بالوصية ؛ لأنه 
الذي جرئ عليه الناس ٠‏ وهلذا هو المصحح في ١‏ الشرح الصغير» . 

( وبعد الزوال ) لأنه لو جاز تقديمها على الزوال.. لفعله النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ تخفيفاً على المبكرين » وإيقاعاً للصلاة في أول الوقت . 

( والقِيامُ فيهما إن قَدَرَ » والجلومنٌ بينهما ) للاتباع”" » وتشترط الطمأنينة في 
السلوس.: 

( وإسماع أربعين كاملين ) للأركان فقط ؛ لأن مقصود الوعظ لا يحصل إلا 
بالإبلاغ » فلو خطب سراً » أو رفع صوته » ولكن لم يُسمعوا لبعدهم عنه.. لم 
يصح » وكذا لو كانوا صماً على الصحيح . 

وقوله : ( أربعين كاملين ) فيه تساهل ؛ فالواجب إسماع تسعة وثلاثين ؛ لأن 
الأصحّ : أن الإمام من الأربعين . 

( والجديد : أنه لا يحرم عليهم الكلام » ويسن الإنصات ) لما في الصحيح : أن 
رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن الدعاء بسبب الجدب » والمطر » 


3 زف 
وافره 


2 والقديم ٠‏ ونص « الإملاء ) من الحديد أنه يحرم لغير ضرورة » ويجب 
(1) في ( د ) (١‏ الثلاثة الأول ) . 

هع أخرجه البخاري ( 47١‏ ) » ومسلم ( 851 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

فرق أخرجه البخاري 9*0 )2 ومسلم (691) عن أنس بن مالك رضي الله عله » في (رب): 


( الصحيحين ) بدل ( الصحيح ) . 


١17 


ه 


ل أَعْلَهُ . وَالْأَظْهَدُ : اشْتراطً 
لْعوَالاة » وَطَهَا آلْحَدَثِ وَالْحَبَثِ » وَآلسَئٍ . وَتسَنُ عَلَئ مثيرٍ أذ مزتقع » وَيسَلَم 
علو م مَنْ عند امبر وَأ يُقَبلَ : عَلَيْهِمْ إذَا صَعِدَ ول اي وَيَجَلِسَ» 00 


الإنصات ؛ لقوله تعالئ : #فَأسْتَمِعوا م وَأَنصِمُوا 4 » قال أكثر المفسرين : إنها نزلت في 
الما #الوسبيت 1 إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ اعت يم الْحيعة ة وَآلإِمَامُ يَخْطبُ. . 
قعل لَعَدكَ متف ل 0 

( قلت : الأصح : أن ترتيب الأركان ليس بشرط ء والله أعلم ) » وهلذا هو 
المنصوص عليه في « الأم » و١‏ المبسوط )”" ؛ لأن المقصود الوعظ » وهو حاصل » 
ولم يرد نص في اشتراط الترتيب . 

( والأظهر : اشتراط الموالاة) للاتباع » ولها أثر ظاهر في استمالة القلوب » 
والثاني : لا ؛ لأن غرض الوعظ والتذكير يحصل مع تفريق الكلمات » وهلذه المسألة 
مكررة قد سبقت في الكلام على الانفضاض . 

( وطهارة الحدث والخبث » والستر ) لآنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يصلي 
عقب الخطبة » فلزم أن يكون متطهراً مستتراً » والثاني : لا ؛ كالاستقبال » واشتراط 
الستر من زيادات ١‏ المنهاج » عل « أصله » . 

( ونّسن علئ منبر ) للاتباع”*' » ( أو مُرتفع ) إن لم يكن هناك منبر ؛ لأنه أبلغ في 


الإعلام . 
( ويُسلّم على من عند المنبر» وأن يُقبل عليهم إذا صَعِدَّ » ويُسِلّم عليهم ) 
للاتباع”*) ش 


( ويجلسَ ١‏ ثم يُوَذْنْ ) في حال جلوسه 6 للاتباع أيض]"'2 7 


() انظر « تفسير الطبري 6 7١5-7١١/50(‏ ) . 

(؟) صحيح البخاري ( 975 ) ء صحيح مسلم ( 46١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
65) الأم(5/؟١11).‏ 

دع أخرجه البخاري ( /411 ) » ومسلم ( 45 ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 
لوق أخرجه البيهقي ( */ 7٠١5‏ ) » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

0030 احرج المغاري 41810 عن الساكب بويريف رمي امهنا 


الل 


ه مع سمس 


. وَأنْ تكُونَ بَلِيعَة مَفْهُومَة قصِيرةَ » وَل يَلَتُ يمينا وَسْمَالاً في شَيْءِ مِنْها » وَأَنْ يَْتَد 
عَلَى سَيِبٍ أو صا وَنَحْوه . كن او يما 0 نخوَّ ( سُورَة الإخلآص ) . وَِذَا 
قرم يدشر لفون قن الإ م » وَبَاهرَ آلإمام لي اْمخراب مم قراغ » وَيَقًْ ي 


الأولى ( الْجَمْعَةَ » » وَفِي ) نَانِيَة ( اَلْمُنَافقينَ ) جَهْراً . 


ا 
[ فى الأغسال المستحبة فى الجمعة وغيرها ] 


الفكا لكاضوريا 
0 2 أ امف وج أ ب وتو ا ل أو ل و ألا إن لاي ره با ايه الأملا لام 
سملن 2 0 


( وأن تكون بليغةً ) أي : فصيحة ؛ لأن ذلك أوقع في القلوب من الكلام المبتذل ؛ 
وق يا حاو اتجمالها القت © فهو ) لآن الغريبيه الذى لا هم لا يوت 
( قصيرةً ) لقوله عليه السلام : ١‏ فَأَطِلُوا آلصَّلآَة » وَأَفُصُرُوا ألْخُطَبَةَ ؛ رواه مسلم'"© . 

( ولا يُلتفت يميناً وشمالا في شيء منها ) لأنه بدعة . 

( وأن يعتمد علئ سيف أو عصاً ونحوه )”2 كالقوس ؛ للاتباع”" » والحكمة فيه : 
الإشارة إلئ أن هنذا الدين قد قام بالسلاح » وتقبض ذلك بيده اليسرئ . 

( ويكونُ جلوسّه بينهما نحو ١‏ سورة الإخلاص )> ) استحباباً » وقيل : إيجاباً . 

( وإذا فرَعٌ . . شرع المؤذنٌ في الإقامة » وبادر الإمامٌ ليبلغ المحرابَ مع فراغه ) من 
الإقامة ؟ تحقيقاً للموالاة » وتخفيفاً على الحاضرين . 

( ويقرأ في الأولى « الجمعة » ٠‏ وفي الثانية « المنافقين » ) للاتباع”*“ » ( جهراً ) 
بالإجماع » وهلذا من زيادات « الكتاب ») بلا تمييز . 


ا اهو ليون لاف زا ام سقين عدي تن أن 


. صحيح مسلم ( 859 ) عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما‎ )٠١( 

(؟) في ( ب )و( د) :( أن )الناصبة في قوله : ( وأن يعتمد ) من الشرح . 

) أخرجه ابن خزيمة ( ١457‏ )» وأبو داوود (43١١)ء‏ وأحمد ( 7١1/4‏ ) عن الحكم بن حَرْن 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم ( /ا/80 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( فائدة : روى المنذري في جزء جمعه فيما جاء في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر من حديث أنس - 


ا 


م 20 3-8 32 0 


5000 0 خف ة 3 2 0 5 
َقِيلَ : لكل أحَدِ ء وَوَقَتَُ : مِنَ الْفْجْرِ » وَتعرِيية من ذهَابه أفضل ء فإِن عَجَرّ. . نيكم 
ف الأمك ا ور الكشوق لخدن العية و اككوت: الا نوناد بولنامل المتفة 


د 07 -_0 


لْجِمْعَة من أَلرَجَالٍ وَألنْساءٍ. . فَليَعْسلْ » رواه ابن حبان 2 2 مزالا 
00 وا وه سد و 


لحديث : ١‏ مَنْ توّضأً يَوْمَ ألْجِمُعَةِ. ٠‏ فبهَا وَنِعْمَتْ ١‏ وَمَنِ أَغْتَسَلَ . . فَالْعْسْلٌ أَفْضَلٌ » . 
حب الازملى + وشيحم الو ات 00 

( وقيل : لكل أحد ) وإن لم يحضر ؛ كالعيد . 

( ووقته من الفجر ) الصادق ؛ لأن الأخبار علقته باليوم ب ل 
يَوْمَ ألْجْمُعَةِ » ثُمَ رَاحَ في ألسّاعَةِ الأول . فَكَاَنمَا قوب بَدََهَ 201 » ( وتقريبه من ذهابه 
أفضل ) لزيادة غرض التنظيف . 

( فإن عجز ) عن الماء ؛ بأن توضأ ثم عدمه » أو كان جريحاً في غير أعضاء الوضوء 
(.. تيمم في الآصح ) كسائر الأغسال المسنونة » والثاني : لا ؛ لأن المقصود منه 
التنظيف ٠‏ والتيمم لا يفيده » وهو احتمال للإماه”؟ . 

( ومن المسنون : غسل العيد والكسوف والاستسقاء ) لاجتماع الناس لها ؛ 
كالجمعة . ( ولغاسل الميت ) لما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ مَنْ 
عَكل مقا + فلينتن 440 اوستشحه ابن احيافة "وابن البرك :0“ و برقال الماوودى: : 


3 


3 ل ل ل ل 

وَالمَعوذ تين مها + عفد لدعا قم من َب وما تَأَخَرَ ‏ وَأعْطِيَ مِنَّ الأجْر بعَدَدِ مَنْآمَنَ بألل وَرَسُولِِ » . 
10 7 من حديث عائشة شة رضي الله عنها رفعته  :‏ مَنْ َأ بَدَ صَلاة يَوْم 

لْجُعَْةٍ فل هَُ لله د » وَآلمُمَوَدتِين سَيْم مات . . أعَادَه لله بها مِنَ آلسُوءِ ِلَى الْجْمْعَة الأخرئ » . اه 
هامش (1) . 

(1) صحيح ابن حبان ١1150‏ ) » وأصل الحديث عند البخاري ( /ا41 ) » ومسلم ( 844 ) عن أبن عمر 
رضي الله عنهما . 

(؟) سنن الترمذي (91: )», العلل (5/ 24١ 24٠‏ )», وأنخرجه أبو داوود ( 704 ). والنسائي 
(94/7 )» وأحمد ( ١5/0‏ ) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

(*) أخرجه البخاري ( 88١‏ ) » ومسلم ( 800 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) نهاية المطلب (979/7). 

(9) سنن الترمذي ( 497 ) » صحيح ابن حبان ( ١١71‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


864 


لس ا ل ل اك ها : 
عُسْلُ عَاسِلٍ الْمَيْتِ ثم آلْجْمُعَةِ » وَعَكْسَهُ : الْقديمٌ . قُلتُ : القديم 


- 
أ 02 


ألمُددونَ 2 وَأحَا مس قن رق لعز كدي شح اول اف . 


خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مئةٌ وعشرين طريق”'' . 

( والمجنون والمغمئ عليه إذا أفاقا ) لثبوته في الإغماء” » والجنونٌُ من باب 
أولى ؛ إذ يقال : قلّ من جنّ إلا وأنزل » وإنما لم يجب وإن كان الجنون مظنة 
الإنزال ؛ كما وجب الوضوء من النوم ؛ لكونه مظنة الحدث. . لأن حدث النائم ليس له 
أمارة ولا علامة » بخلاف الجنابة ؛ فإن لها أمارةً » وهي وجود المني في الثوب أو 
البدن » فإذا لم توجد. . لم يجب . 

( والكافر إذا أسلم ) أي : بعد الإسلام ؛ لأمره عليه السلام قيس بن عاصم به » 
صححه ابن حبان وغيره”" » وإنما لم يجب ؛ لأن خلقاً أسلموا ولم يأمرهم صلى الله 
عليه وسلم به . 

نعم ؛ إن عرض له ما يوجب الغسل ؛ من جنابة أو حيض. . لزمه الغسل على 
الأصح ولو اغتسل في الكفر . 

( وأغسال الحج ) لما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالئ . 

ونقل عن صاحب « الفروع » : أنه ينوي بهلذه الأغسال أسبابها إلا الاغتسال من 
الجنون والإغماء ؛ فإنه ينوي الجنابة » وفيه نظر . 

( وآكدها : غسل غاسل الميت ) للتردد في وجوبه . ( ثم الجمعة » وعكسه 
القديم » قلت : القديم هنا أظهر .» ورجحه الأكثرون ٠‏ وأحاديثه صحيحة كثيرة » 
وليس للجديد حديث صحيح ٠‏ والله أعلم ) . قوله : ( وليس للجديد حديث 
صحيح ) : فيه نظر ؛ لما قدمناه قريبآً . 


. ) 55١/1١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 5817 ) » ومسلم ( 4١18‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(9) صحيح ابن حبان .)١55٠(‏ وأخرجه ابن خزيمة ( 705 )2 وأبو داوود ( 70505 )». والترمذي 
( 500 )عن قيس بن عاصم رضي الله عنه . 


0 


وَأَلتبُكيد إِلَيْهًا مَاشِياً بسَكِينَةٍ » َأ يَْتَغْلَ في طرِيقه وَحُضُورهِ بقرَاءَة أ ذِكْرٍ » 7 


تحط » وَأَن يرَكنَبأَْسنِ يابو » وَطِيبٌ ١‏ وَإَالة لطر ويح . مود توا لوك زو لات وا م نار رزو 87 


والسكيو إليها ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنِ أَغْبَسَلَ يَوْمَ الجبعة غخز 
الْجَتَابة + كد را في الشاعة الأولرن: ا ل ب 

ويستثنئ : الإمام ؛ فيحضر وقت الصلاة » قاله الماوردي”) 

( ماشياً بسكينة ) إن لم يضق الوقت ؛ لحديث : ( إذَا أَنَيْتُمُ ألصّلاَة. . قلا تأتومًا 
وَأَكُهْ تشعود + وأنوهًا واكه تتكون ١‏ ووا ةسيك 7 , 

( وأن يشتغل في طريقه وحضوره ) الجامع ( بقراءة أو ذكر ) لحديث : ١‏ وَإِنَّ 
حل 00 اح قا لح اليس عي #وزوف كفن أحدكه 


ل ره 


في صَّلاَةٍ مَا دَامَ يَعْمِدُ إِلَى ألصَّلاَة »0 » وفي التنزيل : 8« ف بوْتٍ لون لَه َحقَمَ وَميْسِكرَ 


( ولا يتخطئ ) للنهي عنه”"' » نعم ؛ للإمام التخطي في مضيه إلى المنبر والمحراب 
إذا لم يجد طريقاً سواه » وكذا لغير الإمام إذا وجد بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا 
بالتخطي » كذا أطلقاه”" » وهو مُقيّد بما إذا كان التخطي بصفت أو صفين » فإن زاد. . 
فالكراهة باقية » قاله الشيخ أبو حامد وغيره » ونص عليه في ١‏ الأم )” . 

( وأن يتزين بأحسن ثيابه » وطيب ٠»‏ وإزالة الظفر ) الطويل ؛ لورود الحث علئ 
ذلك”"' » ( والريح ) الكريهة ؛ لثلا يؤذي الناس . 


)200( سبق تخريجه في (ص 7”88) . 

(؟) الحاوي الكبير ( 55/7 ) . 

إفرة صحيح مسلم ( 507 ) » وهو عند البخاري أيضاً برقم ( 408 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) صحيح البخاري ( /ا/ا4 ) » صحيح مسلم ( 70/549 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2 صحيح مسلم ( 151/507 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه ابن حبان ( 719٠‏ )ء. والحاكم (١/88؟7)ء‏ وأبو داوود )١١١8(‏ عن عبد الله بن بسر 
رضي الله عنه . 

(0) الشرح الكبير ”١17/5(‏ ) » روضة الطالبين ( 49/7 ) . 

(4) الأم(107/5). 

() أما التزين بأحسن الثياب والتطيب. . فقد أخرجه الحاكم ( 7187/١‏ ) » وابن حبان 77748 ) » وابن - 


ل 


فلك :ون يندا( الكيت )يدها وَلَيْلَتَهَا» وَيُكيْرَ من ألدُعَا عَاءِ وَلصَّلآِ عَلَى رَسُولٍ أله 
صَلَى آذ عَلَيِْوسَلَمَ » وَيَحومُعَلَى ذِي آلْجْمُعةٍآلتَشَاعْلُ ابيع وَغَيْه بَعْدَ ألشُرُوع في 
الأذان يكن يَدَي الخطيت.ع مس اناس افخيية :وساف ا بور نمع 1 مرجع ا لات او كم د 


لفت ازا لكك ينها ونيا لطرووة 11 00ر1 لكين ارم 
لفق أغاء له مِنَّ آلثُور ما بَيْنَ لْجمْعمَينِ ؛ صححه الحاكم''؟ » » وروى الدارمي : 
« مَنْ فَوَأَمَا لَيْلََ لْجحْعَة. "أفباء انق دوق اليك الع 17 

( ويكثر من الدعاء ) رجاءً أن يصادف ساعة الإجابة » قال في « الروضة » : 
لق اللنة 
وسلم قال : « هي مَا بَيْنَ أن يَجُلِسَ آَلإِمَامُ إلى أَنْ تقضى فق عيذ 51 

( والصلاة عل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لحديث : « أَكَثْدُوا آلصَّلاة عَلَيَ 


7 


ن اشاك 


به الْجُمْعَةٍ » وَيَوْمَ الْجمْعَةٍ » فَمَنْ صَلّ عَلَيّ صَلة. . صَلَى آله عَلَيْ عَشْرا» رواء 
البيقن براسناة حير 

( وبحرم علئ ذي الجمعة ) أي : من تلزمه ( التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في 
. الأذان بين يدي الخطيب ) لقوله تعالئ : 8 إدَافوْوص إِلصَكوْوَين بو لْجْمْعَةَسْعَوأإِل دو 
لَه وَدَرواألْسَيِمَ4 . وقيس على البيع غيره . 

وقد يفهم : أنه لو كان أحدٌ المتبايعين لا تلزمه. . لا يحرم عليه » وليس كذلك ؛ 


-- خزيمة (7957١)غ»‏ وأبو داوود ( 47 ). وأحمد ١/(‏ ) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما ٠»‏ والتطيب عند البخاري برقم ( 844٠‏ )2 ومسلم برقم ( 857 ) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وأما إزالة الظفر. . فأخرجه البزار ( 459١‏ ) » والطبراني في « الأوسط »© (845) » 


و بيهقي في ١‏ الشعب » ١0080‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وعقد ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » باب 
في تنقية الأظفار وغيرها يوم الجمعة » ثم أورد فيه آثاراً ( 571 -519ه)ء. وانظر أحاديث الباب عند 


أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى لله عليه وسلم وآدابه » ( ص719-798 ) . 

)2000 المستدرك ( 778/7 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟) سنن الدارمي ( 740٠‏ ) » وأخرجه البيهقي ( 749/7 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(*) روضة الطالبين ( 55/5 ) ء صحيح مسلم ( 40 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(4) سنن البيهقي ( 744/8 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وفي ( ب ) و( ج ) : ( صلى الله عليه بها 
عشرا ) . 


50 


[ فى بيان ما يحصل به إدراك الجمعة ] 
مَنْ أَدْرَكَ رُكوع الَانِيَة. . أَدْرَكَ الْجْمْعةَ قصلي بَْدَ سَلام آلإمَام رَكْعَةَ » 50 


كما جزما به(١2‏ ؛ لإعانته علي معصية . 

وأشار ب( التشاغل ) : إلئ جوازه في الطريق وفي المسجد » وهو ما نقله في 
« الروضة » عن المتولي وقال : إنه ظاهر”" . 

وخرج بقوله : ( بين يدي الخطيب ) : الأذان الأول ؛ لأنه لم يكن في عهده عليه 
السلام . 

( فإن باع. . صح ) لأن النهي لأمر خارج عن العقد » فلم يمنع الصحة ؛ كالصلاة 
في الدار المغصوبة . ( ويكره قبل الأذان بعد الزوال ٠‏ والله أعلم ) لدحول وقت 
الصلاة » فالتشاغل عنه كالإعراض”" . 


( فصل : من أدرك ركوع الثانية ) المحسوب للإمام » لا كالمحدث كما سلف 
(.. أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة ) يجهر فيها ؛ لحديث : ١‏ مَنْ أَدْرَكَ 
رَكْعَةَ مِنَّ آلصَّلاَة. . فَقَدْ أَدْرَكَ آلصَّلاَة ؛ متفق عليه”؟ » وفي رواية : ١‏ مَنْ أَدْرَكَ رَكْهَ 


. ) 49/5 ( الشرح الكبير (17/5”) » روضة الطالبين‎ )1١( 

فم ا 

(9) فائدة : في « فضائل الأوقات » [ص 015 4 للبيهقي من حديث عمر رفعه : ١‏ إِنَّ أَفضَلَ ألصّلاَة 
عَنْدَ أ تعَلَى . صَلاة آلضّيْح يم لْجُمْعَةِ في جَمَاعَةٍ © » وفيه عن سهل بن سعد رفعه : ١‏ إِنَ لَكُمْ في 
كل جُمْعَةِ حَجّةٌ وَعُمْرَةَ ؛ فَالْحَجَهُ الهُجيرُ للْجَمْحَة ا ة أنتظارُ الْعَضْر بَعْدَ ألْجُمُعَة » . ثم قال : 
هلذان حديثان غريبان » فنسأل لله استعماليما : 
وفي ‏ الدعوات » للمستغفري عن عراك بن مالك : أنه كان إذا صلى الجمعة. . انصرف فوقف في باب 
المسجد فقال : اللهم ؛ أجبثُ دعوتك » وصليتٌ فريضتك » وانتشرث لما أمرتني ؛ فارزقني من 
فضلك . وأنت خير الرازقين . اه هامش ( أ) , الراوي للحديث الأول في ١‏ فضائل الأوقات » هو ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

25 صحيح البخاري ( 58١‏ ) » صحيح مسلم ( ٠07‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


حلا 


من؟ كفس توه وسكت وك ف بكو لكر كزة 1 دسي 1 ع جالك يك ٠‏ أن ين ع ذ 

وَإِن ل ل ل لوت ا قتدائه 
2 ع وشم 0 م او سو و وده ا 10م ان 1 لي ع 
الجمعة . وإذا خرج الإ اخلط ار و غَيْرهَ ها بحدثٍ أَوْ غيْره. . جاز الاسْتخلاف في 


الأو ١‏ ولا يَتَيَفْيك للخئعة إلى مُقتَدِياً به قِبْلّ حَدَنْهِ » رم ا ا 


مه 


أ 0 


من ألْجْمْعَةِ . . فَلِيْصَلٌ إِلَيْهَا أَخْرَئ » رواه الحاكم » وقال : إسناده علئ شرطهما”'" . 

( وإن أدركه بعده. . فاتته ) لمفهوم الحديث المذكور ء ( فيتم بعد سلامه ظهراً 
أربعاً ) لفوات الجمعة . ( والأصح : أنه ) أي : هلذا المّدرك بعد ركوع الثانية ( ينوي 
في اقتدائه الجمعة ) موافقةً للإمام » ولأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام ؛ إذ قد يتذكر 
الإمام ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة . والثاني : ينوي الظهر ؛ لأنها التي تحصل 
له . 
ش ( وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره ) كرُعاف » أو بلا سبب أيضاً 
( . .جاز الاستخلاف في الأظهر ) لأنها صلاة بإمامين على التعاقب فيجوز ؛ كما أن أبا 
عقي قاقد جل أرو حكن ران تعد والدامن ا عق عليه" وق اتدل عده 
رضي الله عنه حين طُعن » رواه البيهقي”" , والثاني : المنع ؛ لأنها صلاة واحدة » فلا 
تجوز بإمامين ؛ كما لو اقتدئ بهما دفعة واحدة . 

ويجوز الاستخلاف للإمام والمأمومين » واستخلافهم أولئ من استخلافه » ولو لم 
يستخلف في الجمعة. . وجب على القوم في الأولئ دون الثانية . 

زولا ستخلف للجمعة إلا .مقتديا به قبل حدته ) لأنه لا نذا اجمعة بعل اتعقاد 
جمعة » ويخالف المأموم ؛ فإنه تابع » أما في غير الجمعة.. فيجوز على الأصحٌ 

ط : ألا يخالف إمامّه فى ترتيب الصلاة ؛ بأن يكون فى الأول مطلقا » أو في الثالثة 
من الرباعية » فإن استخلفه فى الثانية » أو فى الرابعة من الرباعية » أو في الثالثة من 


)١(‏ المستدرك (١/١91؟١1)ء.‏ وأخرجه الدارقطنيى (7/7١١)ء‏ والبيهقي 70/0 ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . ١‏ 

(؟) صحيح البخاري ( ١١١١‏ ) » صحيح مسلم ( 57١‏ ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(*) سئن البيهقي ( ١١1”/7‏ ) » وهو عند البخاري برقم ( )792٠١‏ . 


اتنا 


بوذ ” و د 


ولا لشترط كوه حفر الخطة ولا آلوكْعَةَ آلأولّئ في آلْأَصَحّ فيهمًا , نم إِنْ كَانَ أَدْرَكَ 
الأوئ. . تقث جُمْعَتُهُمْ » وإلأ. . َم لَهُمْ ذُونة في الأصَحٌ ٠‏ وَبراعِي الْمَسبُوقٌ نظ 


ع اه 0 1 ع سي 00 ون 3 3 0 
المسْتخلف . فإذا صلىئ ركعة. . تشهّد وَأشار إِلَيّهِمْ ليفا رقوه يفوا وَل يلرَمْهُم 

2 56 ا يز 5 2س 00 

| ستئناف نيّة القدوة فى آلا صح . 00 ا ااا اا ااا 


ع ا ل الا ا 
تصح جمعته » كما تصح جمعة الحاضرين السامعين » ووجه مقابله : القياس علئ 
ما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم ؛ فإنه لا يجوز . وأما الثانية. . 
فلأن الخليفة الذي كان مقتدياً بالإمام بمثابة الإمام » ووجه مقابله : أنه غير مدرك 
للجمعة » والمذكور في ١‏ الروضة » وغيرها نقل الخلاف في الثانية قولين”" . 

( ثم إن كان أدرك الأولئ. . تمت جمعتهم ) أي : جمعة الخليفة والمأمومين » 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن أدركها ( . . فتتم لهم دونه في الأصح ) لأنهم أدركوا مع 
الإمام ركعة » بخلاف الخليفة ؛ فإنه لم يدركها معه » فيتمها ظهراً ‏ والثاني : تتم له 
جمعة أيضاً ؛ لأنه صل ركعة من الجمعة فى جماعة » فأشبه المسبوق . 

وفرق الأول : بأن المأموم يمكن جعله تبعاً للإمام » والخليفة إمام لا يمكن جعله 
تبعا للمامومين . 

( ويراعي المسبوقٌ نظمّ المستخلف ) أي : يراعي الخليفة إذا كان مسبوقا نظمّ صلاة 

( فإذا صلئ ركعة. . تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا ) ويقوم إلئ ركعة أخرئ 
حيث أتمها جمعة » وإلئ ثلاث حيث أتمها ظهراً » قال في « شرح المهذب» : 
( والأفضل : انتظاره )7 . 

( ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح ) لأن غرض الاستخلاف : جعل 


.)1١9/5( روضةالطالبين‎ )1١( 
. ) 7355/54 ( هم المجموع‎ 
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وام لد ا ل عدم و ا وي ة ‏ ة 254 َ 2 
وَمَنْ زُحم عَنِ آلسُّجَود فأمكنة على إِنْسَانٍ. . فعَلَّ ء وَإِلا. . فألصّحِيح : أنه يَنْنَظرٌ , 
به و 2 2 5 9 0 ل عر سوير مام - 
يوق بوه ثم إوالمكن لبلبر ع امامو سكا لإلار وَآَلاِمَام كم.. 
أوْ راكع. . فأَلأصَحٌ : يَركع وَهُوّ كَمَسْبُوق » فإن كان 

0 2 00 7 2 وم > اغب . تر 7 0 
يُسَلْمْ . . وَافقَهُ فيمَا هُوّ فيه ثم صَلَئْ رَكعَةَ بَعْدَهُ ٠‏ وَإِنَ كان سَلَم. . فاتتٍ الجمعة . 


الخليفة كالأول وإدامة الجماعة ٠‏ والثاني : يلزمهم ؛ لأنهم بعد خروج الإمام من 
الصلاة قد انفردوا » ألا ترئ أنهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة . 

( ومن زْحِمَ عن السجود فأمكنه علئ إنسان ) أو بهيمة أو غيرها ( . . فعل ) وجوباً ؛ 
لإمكانه » وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( إذا اشتد الزحام. . فليسجد 
أحدكم علئ ظهر أخيه )”2 » ولا يعرف له مخالف . 

ولا بد من رعاية هيئة الساجدين ؛ بأن ترتفع أسافله علئ أعاليه » وإلا.. فلا 

( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه ذلك ( . . فالصحيح : أنه ينتظر ) زوال الزحام » ( ولا 
يومىء به ) لقدرته علئ إتمامه وندور هلذا العذر وعدم دوامه ٠‏ والثاني : يومىء به 
أقصئ ما يمكنه ؛ كالمريض ؛ لمكان العذر » والثالث : يتخير بينهما . 

( ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه ) في الثانية ( . . سجد ) تداركاً له عند زوال العذر . 

( فإن رفع والإمام قائم. . قرأ ) الفاتحة ؛ جرياً علئ متابعته » فإن لم يتمها حتئ 
ركع الإمام. . فله حكم المسبوق في الأصحٌ » ولا يضر التخلف الماضي ؛ لأنه تخلف 
بعذر . ( أو راكع.. فالأصح : يركع وهو كمسبوق ) لأنه لم يدرك محل القراءة » 
فسقطت عنه » والثاني : تلزمه القراءة ويسعئ وراء الإمام » وهو متخلف بعذر ؛ لأنه 
مؤتم بالإمام في حال قراءته » فلزمته » بخلاف المسبوق . 

( فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم. . وافقه فيما هو فيه .» ثم صلى ركعة 
بعده )!2 لفواتها ؛ كالمسبوق » ( وإن كان سلم. . فاتت الجمعة ) لأنه لم يدرك معه 
ركعة . 


(1)5- ست البو 1207/6 
(؟) في( د ) : ( ثم يصلي ركعة بعده ) . 


ل 


إن لَمْ يُنْكنةُ ألشّجُودُ حَتَى ركم آلإ مَامْ . ٠‏ قفي قَوْلٍ : يَرْعَئ نظم نفسوء وَآلْأَظَهَرُ 2 


20 ا 7 14 2 م 8 : و ل 2 
يَركع مَعَهُ 3 وش كرغ الأكن و الامع 2 وت علدا ويا در لاد ور 


ألثانية » وَيُدْركُ بها لْجْمُعَةَ في لصح فاو سه عا تنيت نفسه عالماً بأن وَاجِبَهُ 
وس را اع ه 2 7 عم م - 500 يه 7 ا 
المتابعة . . عَرَك ناك : وَإِنَ نسى أو جهل . . يست سبو ل : فإذا سّجد 


( وإن لم يمكنه السجود حتئ ركع الإمام ) في الثانية ( . . ففي قول : يرعئ نظم 
نفسه ) لحلايث + ٠‏ إذا سَجد...فآسَجدو 276 .وقد سجد إمامه فى الأوار © سد 
هو أيضاً ؛ امتثالاً للأمر » ولثئلا يتوال ركوعان . 

( والأظهر : أنه يركع معه ) لظاهر : ١‏ إِنَّمَا جَعلَ آَلإِمَامُ مُ لِيُؤْتَم به . َإِذَا ركم. . 
فأَرْكَعُوا »”"» ولأن متابعة الإمام آكدء ولهلذا يتبعه المسبوق » ويترك القراءة 
والقيام . 

( ويُحسب ركوعه الأول في الأصح ) لأنه أتئ به في وقته » وإنما أتئ بالثاني 
لموافقة الإمام » والثاني : يحسب الثاني ؛ لتعقبه السجود . 

( فركعته ملفقة من ركوع الأولئ وسجود الثانية » ويدرك بها الجمعة في الأصح ) 
لإطلاق قوله عليه السلام : « مَنْ أَذْرَكَ كك عن الجمفة. 0 ليا أخْرئ 5" 
ولأن التلفيق لازم قطعاً ؛ بدليل تكبيرة الإحرام » والثاني : لا ؛ لنقصانها بالتلفيق . 

( فلو سجد علئ ترتيب نفسه ) عامداً ( عالماً بأن واجبه المتابعة ) تفريعاً على 
بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع . 

( وإن نسي أو جَهل.. لم يحسب سجوهه الأول ) لأنه أت به في غير محله , 
ولا تبطل به الصلاة ؛ للعذر . 

( فإذا سجد ثانياً. . خُسِبَ ) أي : فإذا فرغ من هاتين السجدتين اللتين لم نحسبهما 


(1) أخرجه البخاري 77/8 ) » ومسلم ( 4١١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
هع أخرجه البخاري 588 ) » ومسلم ( 417 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(*) سبق تخريجه في ( ص 797 ) . 


للحلا 


وَآلأصَحُ : إِذْرَاكُ لْجْمُعَةِ بهَاذهِ 0 إِذَا كَمُلَتِ أَلسَجْدَنَانِ قَبْلَ سَلم آلإمَام » وَلَوْ 
تكل الفخر نياخ رك الإخام لذ .. ركم مَعَهُ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


له » واستمر عل ترتيب صلاة نفسه فقام وركع » فإذا انتهئئ إلى السجود الثاني. . 
خم ا لابه ل اخ وال ل 

وما ذكره من حسبان السجود الثاني حتئ تحصل له الركعة. . تبع فيه « المحرر ر)؛ 
فإنه قال : إنه المنقول ٠‏ ونقله في « الشرحين » عن الصَّيْدَلاني والإمام والغزالي » : 
استشكله وقال : إن المفهوم من كلام الأكثرين ل 
غير المتابعة » وإذا سلم الإمام. . سجد سجدتين ؛ لتمام الركعة » ولا يكون مدركا 
للجمعة » وجرئ في ١‏ الروضة » علئ أن ذلك مفهوم كلام الأكثرين » ونقل في ١‏ شرح 
المهذب » عن الجمهور : أنهم قطعوا بعدم الحسبان”"2 . 

( والأصح : إدراك الجمعة بهلذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام ) لما 

مر في الركعة الملفقة » والثاني : لا ؛ لأن الملفقة فيها نقصان » وهلذه فيها نقصانان ؛ 
نقصان بالتلفيق » ونقصان بالقدوة الحكمية ؛ فإنه لم يتابع الإمام في معظم ركعته متابعة 
حسية » بل سجد متخلفاً عنه . 

( ولو تخلف بالسجود ناسياً حتئ ركع الإمام للثانية. . ركع معه على المذهب ) 
أي : إذا نسي السجود في غير الزحام » فلم يسجد حتى ركع الإمام في الثانية. . ففيه 
طريقان : أظهرهما في ١‏ الشرح الصغير » و١‏ المحرر» : فيه قولا المزحوم للعذر”" » 
فيركع معه على الأظهر ٠‏ ويراعي ترتيب نفسه على الآخر . والطريق الثاني : الجزم 
بالمتابعة » ورجحها الروياني”" . 


.)587/5( المجموع‎ » ) 7٠١/١ ( المحرر( ص75 ) » الشرح الكبير ( 518/57 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


(0) المحرر(ص"لا). 
(9) بحرالمذهب(9/9١١).‏ 


يكنا 


٠ وره‎ 

وه و ؛ 

٠و‎ 9 

8 . دل ا ا امو ألامَادُ أاَلْقَعهَ 00 
في انواع: 8 : يكون | ؤَ في القبلة » فيرتبٌ الِمَامَ القوْمَ صفيْن ود يٍ 
٠.‏ 8 ب ني 7 “ل "ني دين >. هه تا سدور حو خضي وه 2 ير بر مر 
بهم » فإذا سَجَدَ. . سَجَدَ مَعَهُ صف سَجْدَتَيْهِ وَحَرَسَ صَفتّ » فإذا قامُوا. . سَجَدَ مَنْ 
ا ل 3 2 ل ا 5 ره سه ذ- مه صر 7 7 8 2 
حرس وَلحقوه » وَسَجَدَ مَعَهُ فى آلثانية مَنْ حَرسَ ألا » وحرس الاخرون » فإذا 
ند ا 2 زر “رز اجر بن كك 2 5 مم لب انرز م 2 ذه 
جلسنَ. . سَجَد مَنْ حرس وتشهدَ بلصّفِيْن وَسَلمَ » وَهَلذْهِ صَّلآة رَسُولٍ ألله صَلَى ألله 
عَليّهِ وَسَلمَّ بعسُفان . ا ا ب ا ا الا ب 0 


( باب صلاة الخوف ) 

أي : كيفية الصلاة المفروضة إذا فعلت في حال الخوف ٠‏ قال تعاليل : #وَإِدًا كُنتَ 

فِهمٌ تَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَسكزة ... الآية » وفعلها الصحابة رضي الله عنهم بعده في 
دق 

. ©  نطاوم‎ 

( هي أنواع ) تبلغ ستة عشر نوعاً » اختار الشافعي منها ما ذكره المصنف . 

( الأول : يكون العدو في القبلة ) وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كلّ فرقة 
العدوٌ . ولا ساتر بينهم وبين العدو ( فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم . فإذا 
سجد.. سجد معه صف سحاتيه وحرس صف . فإذا قاموا.. سجد من حرس 
ولحقوه . وسحد معه فى الثانية من حرس ول وحرس الآخرون: فإذا جلس. . 
سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم ء وهلذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعسفان ) هلذه الكيفية رواها مسلم من حديث جابر » لكن فيه أن الذي سجد معه أولاً 
هو الصف الأول”"' » ونص في ١‏ المختصر » : علا أنه الثاني" . 

فمنهم : من أخذ بظاهر النص » ومنهم : من رده » وقال : إن مذهبه ما ثبت في 
الحديث ٠.‏ قال في « الروضة »© : والصحيح : جواز الأمرين » وهو مراد الشافعى . 
وقد فهم من كلامه : أنه لا حراسة في الركوع . وهو الصحيح”'' . 


. ) 707/7 ( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )81١ ( ده صحيح مسلم‎ 
. ) مختصر المزني ( ص؟5‎ )9( 
. ) 60/57 ( روضة الطالبين‎ ):4( 


لاعن 


ودق 6 0 و 2 -- 0 4 ص 0 ب 0 اه ره 
َه 59 3 8 

غير ها 4 فيُصلي مرزين » كل مره بفرقة 34 عا صلاة رَسول 1 الله عليه وسَلم 

000 سس‎ 0 2 4 7 َ 6 ٠ 


عن نَخْلٍ . [آلئّالتُ] : أَوْ تقفُ فرقةٌ في وَجْهه وَيُصَلَي بفرقةٍ رَكعَة » فإذا َم لائية. . 
ل ا ل ا ٠‏ فَإذَا 
جل لِلَمَهدِ. . قَامُوا فَأتعُوا نيتَهُمْ وَلَحِقَوهُ ام يسود سُولٍ أله 


من انا عه ود نات رقع ٠‏ والأسي :ا أنَّهَا أَفَضَلُ مِنْ بَطن دَخْلٍ » 0 


( ولو حرس فيهما ) أي : في الركعتين ( فِزقتا صفتٌ ) على التناوب ؛ فرقة في 
الأولئ » وفرقة في الثانية ( . . جاز ) قطعاً ؛ لحصول المقصود » وهو الحراسة ( وكذا 
فرقة ) تحرس فيهما ( في الأصح ) لأنه قد لا يتأهل للحراسة إلا معينون » والثاني : 
لا يجوز ؛ لأن التخلف يتضاعف حينئذ » ويزيد علئ ما ورد به الخبر . 

( الثاني : يكون ) العدو ( في غيرها ) أو فيها وبين المسلمين وبينه حائل يمنع من 
رؤيته لو أراد أن يهجم عليهم ( فيصلي مرتين كل مرة بفرقة » وهلذه صلاة رسول الله 
م د الل 000 

: ط : أن تكون في المسلمين كثرة » وفي العدو قلة ؛ بحيث تقاوم كل فرقة 

العدوّ » وأن يخافوا هجوم العدو عليهم في الصلاة . 

( [الثالث] : أو تقف فرقة في وجهه ٠‏ ويصلي بفرقة ركعة » فإذا قام للثانية . 
فارقته وأنمت وذهبت إلى وجهه . وجاء الواقفون فاقتدوا به » فصلئ بهم الثانية . فإذا 
جلس للتشهد. . قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلّم بهم » وهلذه صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ) وهلذه الكيفية في « الضحدين ؛ أيض]7” , 

( والأصح : أنها أفضل من بطن نخل ) لأنها أعدل بين الطائفتين » وهي صحيحة 
بالإجماع ؛ وتلك فيها خلافٌ المفترض خلف المتنفل » ووجه مقابله : حصول فضيلة 
الجماعة على التمام لكل طائفة”" . 


() صحيح البخاري 1١71/(‏ ) » » صحيح مسلم ( 841 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ٠‏ 


. عن سهل بن أبي حَدْمة رضي الله عنه‎ ) 84١ ( صحيح مسلم‎ » » ) 117١ ( صحيح البخاري‎ (١ 
قال الإسنوي : وكأن مراده : أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام‎ ٠ ]777-776 /7[ كذا علله الرافعي‎ )7( 


أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت به فضيلة الجماعة في جميع الصلاة . اه هامش (] ) 


لكل 


قرأ أل اي تار اليا وده ارقي فل : يُوَخرُ لتلحقَةُ :إن صل مخز 
: ان وهو مُوَ أَمْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ فِي الأَظهَرٍ ‏ 000 
هُوَ أَفْضَلُ في الأَصَّحّ ا . كل رَكْعَتَيْنِ 0 


203 


ار 


ود 
فبفرقة رَ 0 6 وَبأَلئَانية 
تشهده 3 و قيام | اله و 


0 4 


( ويقرأ الإمام في انتظاره ) الفرقة ( الثانية ويتشهد ) لأن السكوت مُخالف لهيئة 
الصلاة » وليس القيام موضع ذكر . نعم ؛ يطيل القراءة بعد لحوقهم بقدر ( الفاتحة ) » 
وسورة قصيرة ( وفي قول : يؤخر لتلحقه ) ليسوي بين الفرقتين في القراءة » وعلئ 
هلذا يشتغل بالذكر . 

( فإن صلئ مغرباً فبفرقة ركعتين . وبالثانية ركعة . وهو أفضل من عكسه في 
الأظهر ) لأن السابقة بقة أحق بالتفضيل ٠‏ ولأن في عكسه تكليف الثانية تشهداً زائداً , 
والثاني : العكس أولئ جبراً للثانية عن فضيلة التحرم » ويروئ أن علياً رضي الله عنه 
صلَئ ليلة الهرِير بالناس هلكذ2" . 

( ويننظر) أي : تفريعا على الأظهر الفرقة الثانية ( في تشهده . أو قيام الثالئة ) 
لحصول المقصود بكل منهما . 

( وهو ) أي : انتظاره في قيام الثالثة ( أفضل في الأصح ) لبنائه على التطويل » 
وبناء التشهد الأول على التخفيف ٠‏ والثاني : أن الانتظار في التشهد أولئ ؛ ليدركوا 
معه الركعة من أولها . وكان ينبغي التعبير بالأظهر ؛ فإن الخلاف قولان » كما في 
« الروضة »© وغيرها(" . 

( أو رباعية فبكلٌ ركعتين ) لأن فيه تحصيلاً للمقصود مع المساواة بين المأمومين » 
وهلذا إذا قضئ في السفر رباعية فاتته في الحضر . أو وقع الخوف في الحضر » أو فيما 
دون ثلاثة أيام ؛ لأن الإتمام أفضل . وإلا. . فالقصر أفضل لا سيما أنه أليق بحالة 
الخوف . 

( فلو صلى بكل فرقة ركعة ) أي : إذا فرّقهم أربع فرق » وصلئ بكل فرقة ركعة . 


. أخرجه البيهقي ( / 797 ) , ليلة الهرير : ليلة من ليالي صفّين‎ )١( 
. ) (؟) روضة الطالبين (؟/00‎ 


0 


0 4 وَسَهْو كل :فزقة مَخَمُولَ فى أولاهة ٠‏ وكذا ثانم 
ل الأول . وَسَهْوْهُ في الأول يَلْحَنُ آلْجَمِيمَ » وَفِي ألَانية لآ 

0 2 يسَنُ حَمْلُ آلسّلآح فِي هَلذهِ آلأنْوَاع » وَفِي قَوْلِ : يَجبُ . 0 
وانتظر فراغها ومجيء من بعدها ( . . صحت صلاة الجميع في الأظهر ) لأنه قد يحتاج 
إليه بأن يكون العدو ست مئة » والمسلمون أربع مئة » فيحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباع 
الجند في وجه العدو . ومقابل الأظهر : أربعة أقوال : أحدها : صحة صلاة الإمام » 
والطائفة الرابعة فقط . والثاني : بطلان صلاة الإمام , وصحة صلاة الطائفة الأولئ 
والثانية » والفرق في حق الثالثة والرابعة بين أن يعلموا بطلان صلاة الإمام أم لا 
والثالث : صحة صلاة الثالثة لا محالة » والباقي كالقول الثاني » والرابع : بطلان صلاة 
الجميع . 

( وسهو كل فرقة ) أي : إذا فرّقهم فرقتين » كما صرح به في ١‏ المحرر "') 
( محمول في أولاهم ) لأنهم فيها مقتدون حساً وحكمآ . ( وكذا ثانية الثانية في 
الأصح ) لأن حكم القدوة مستمرٌ في حقّهم . والثاني : لا ؛ لأنهم منفردون بها حساً 
( لا ثانية الأولئ ) لانفرادهم حساً وحكماً . 

( وسهوه ) أي : الإمام ( في الأولئ يلحق الجميع ) فيسجد المفارقون عند تمام 
صلاتهم وإن كان سهوه قبل اقتداء الفرقة الثانية ؛ للنقصان الحاصل في صلاته » ( وفي 
الثانية لا يلحق الأولين ) لمفارقتهم قبل السهو . بخلاف الثانية . 

( ويسن حمل السلاح في هلذه الأنواع ) من صلاة الخوف احتياطاً ( وفي قول : 
يجب ) لظاهر قوله تعالئ : « وَليَأْحُدُا َسَِسَتَيُمَ 4 وحمل الأول الآية على الندب ؛ إذ 
لو وجب. . لكان تركه مفسداً كغيره مما يجب في الصلاة » ولا تفسد به قطعاً » 
والخلاف مخصوص بطهارة السلاح » وعدم منعه صحة الصلاة ؛ كالبيضة المانعة من 
السجود . وألاً يؤذي غيره » فإن آذئ ؛ كالرمح وسط الصف. . كره حمله » وأن يكون 
الخطر بتركه محتملاً » فإن كان ظاهراً. . وجب الحمل قطعاً ؛ لئلا يكون مستسلماً 
للكفار » ووضع السلاح بين يديه إذا سهل تناوله كالحمل له . 


.) المحرر(( ص"‎ )١( 


ألرَابِعُ : أن يَلتَحِمَ ألْقمَال أ يَسْنَدَ لْحَوْفُ فَيِصَلَّي كيف أَمْكنَ رَاكباً وَمَاشِياً » وَيُعْدَرُ في 
3 2 0 070 ا م 5000 200 ظٍِ 8 78 0 ل يم 
رْكِ ألْقِبْلةِ » وكذا الأَعْمَالَ الكثيرة لِحَاجَةٍ في آلأصَّمّ ٠‏ لآ صِيَاحٌ » وَيُلْقي ألسّلاحَ إِذَا 


> م سر جر جه ا ا 1 0 1 دمر مر ا و 9 و 
دمي » فإن عجز. . أمْسّكه . وَلا قضاء في الأظهر . فإن عَجَرْ عَنْ رُكوع أَوْ سّجود. . 
2 ع 


( الرابع : أن يلتحم القتال ) ولم يمكن تركه ( أو يشتد الخوف ) وإن لم يلتحم 
القتال ؛ بأن لم يأمنوا أن يركبوهم لو انقسموا فرقتين ( فيصلي كيف أمكن راكباً 
وماشياً ) لقوله تعالئ : «وَنْ حِفْحُمَ َالَو رَكن 4 . 

( ويعذر في ترك القبلة ) لما مرّ في بابه ( وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح ) 
كالضربات المتوالية ؛ قياساً على ما ورد » وهو المشي وترك الاستقبال ٠»‏ والثاني : 
لا يعذر ؛ لأن النصّ ورد في هلذين فيبقئ ما عداهما على الأصل . 

( لااصياح ) فإنه لا يعذر فيه ؟ لعدم الحاجة إليه » لأن الساكت أهيب . 

( ويلقي السلاح إذا دمي ) بما لا يعفئ عنه إن استغنئ عنه » تصحيحاً لصلاته ٠»‏ وفي 
معنئ إلقائه : جعله في قرابه تحت ركابه . 

( فإن عجز ) بأن احتاج إلئ إمساكه ( أمسكه ) للحاجة ( ولا قضاء في الأظهر ) لأنه 
عذر يعم في حقٌ المقاتل » فأشبه المستحاضة ٠‏ والثاني : يقضي ؛ لندور العذر . 

وما رجحه تبع فيه « المحرر» فإنه قال : إنه الآقيس . وهو ما جزما به في 
« الشرحين » و« الروضة » في ( باب كتروظل الساةة لي لكن نقلا في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » هنا عن الإمام عن الأصحاب وجوب القضاء ٠‏ وأنه ليس فيه إلا بحث 
للؤمام » وقال في « شرح المهذب » : ظاهر كلام الأصحاب : القطع بالوجوب . قال 
في ١‏ المهمات »© : وقد نص عليه في ١‏ البويطي » » وحكاه ابن الرفعة عن « تعليق » 
القاضي حسين ٠‏ وحينئذ فتكون الفتوئ عليه”" . 

( فإن عجز عن ركوع أو سجود. . أومأ ) بهما للضرورة » وثبت ذلك في ١‏ صحيح 


. ) 787/١ ( روضة الطالبين‎ » ) "١/7 ( المحرر( ص78 ) » الشرح الكبير‎ )1١( 
المهمات‎ .)711١/5( فم الشرح الكبير (140/5). روضة الطالبين (؟1/١7). المجموع‎ 
(“/9اع).‎ 


0 


-ه 
0 


(الشحوة خط . وَلَهُ ذا آلَوْعٌ في كلّ قثَالٍ وَهَزِيمَةٍ مُبَاحَيْنِ » وَهَرَبِ مِنْ حَرِيتٍ » 
وَسَيلٍ » وَسَي » وَغَرِيمٍ عند آلإضمَارٍ وَحَوْفٍ حَبسِو » وَالأصَحْ : مَنعْةُ لِمُحْرِمٍ حاف 
فَْتَ ألْحَجّ . دَلوَعَلنا لشواو ظارة عدوا فان: . قَضَوَا في أَلأَظهَرٍ . 


مسلم » عن ابن عمر رضي الله عنهما('" » ( والسجود أخفض ) من الركوع ؛ ليحصل 
التمييز بينهما ( وله ذا النوع ) أي : صلاة شدة الخوف ( في كل قتال وهزيمة مباحين ) 
لأن المنع منه فيه ضرر » ويحرم في القتال المحرم بالإجماع » [والمراد بالمباح هنا 
ما لا إثم فيه]”" ولو كان واجباً ؛ كقتال البغاة . 

( وهرب من حريق . وسيل » وسبع ) ونحوه ؛ لوجود الخوف ( وغريم عند 
الإعسار » وخوف حبسه ) دفعاً لضرر الحبس ». وهلذا حيث لا بينة له » ولا يصدق 
فيه » وإذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال. . فلا إعادة على الأظهر . 

( والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج ) لو صلى العشاء متمكناً لضيق وقت 
الوقوف ؛ لأنه لا يخاف فوات شيء حاصل » بل يروم تحصيل ما ليس بحاصل » فأشبه 
خوف فوات العدوّ عند انهزامهم » والثاني : يجوز له ذلك ؛ لأن الضرر الذي يلحقه 
بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياماً في حقّ المعسر » وعلى الأول : رجح 
الرافعي أنه يصلي مطمئناً » ويفوت الحج ؛ لعظم حرفة الصلةة7” ., 

وقال المصنف : الصواب : أنه يؤخر الصلاة » ويقضي » ويحصل الوقوف ؛ لأن 
أمر الحج خطر » وقد جوّزوا تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقةٌ فيها هلذه المشقة ؛ 
كالتأخير للجمء © . 

( ولو صلوا) صلاة شدّة الخوف ( لسواد ظنوه عدواً فبان ) الحال بخلافه ( . 
قضوا في الأظهر ) لعدم الخوف في نفس الأمر ؛ كما لو أخطأ في الطهارة » والثاني : 
لا ؛ اعتباراً بالظاهر » ويجري الخلاف فيما لو رأوا عدوا فخافوهم فصلّوها , ثم بان 


(1) صحيح مسلم(89) . 

(؟1) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ) . 
(*) الشرح الكبير ( 47/7" ) . 

(5) روضةالطالبين 57/70 ) . 


ار 


[ فيما يجوز لبسه وما لا يحوز ] 


َخْرْمُ عَلَى الرَجُلٍ آسْيعْمَالُ آلْحرِيرٍ بِفَرشٍ وَعَيْرِِ ٠‏ وَيَحلُ للمَأةِ أ لَبْسْهُ» وَالأصَحٌ : 
ريه ا؛ فيِرَاشْهًا » وَأَنَ للوَلِيٌ إِلْبَاسَهُ سَهُ ألصّبي . اع او وفعي أ الو ليه اج لذ ع 4خ بنك رول او اد لذ 


أنه كان بينهم خندق » وخصص في ١‏ المعين » الخلاف في الصورتين بما إذا كان العدرٌ 
زائداً على الضعف حتئ يجوز لهم الهرب ٠‏ وإلا. . فتجب الإعادة قطعاً 
2 

( فصل : يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ) من وجوه الاستعمال إلا 
ما يأتي استثناؤه ؛ لقول حذيفة : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس 
الحرير » والديباج » وأن نجلس عليه ») رواه البخاري("2 » والخنثئ كالرجل ٠»‏ وفيه 
احتمال » والقزٌ كالحرير على الأصمٌ . 

( والأصح : تحريم افتراشها ) للسرف والخيلاء » بخلاف اللبس ؛ فإنه زينة ؛ 
كالتحلي , والثاني : يحل ا م روي دتري 
ورا ا د رما ايت ردي 1 
الي ا ل 

( وأن للولي إلباسه الصبى ) لأنه لائق بحاله ؛ إذ ليس له شهامة يناقضها ء 
والثاني : المنع ؛ لعموم الحديث المارّ » فيجب على الولى منعه منه ؛ كغيره من 
المحرمات » ورجحه ابن الصلاح . وقيل : يختص الجواز بما دون سبع سنين كي 
لا يعتاده » ورجحه الرافعي في ١‏ الشرحين »© . 


ع 
2 
23 


. ) 0871/ ( صحيح البخاري‎ )1١( 
وأحمد (797/4) عن أبي موسى‎ .2)١940/8( سن اللرستي 039/9001 و واعرييه النسائي‎ 0 
. الأشعري رضي الله عنه‎ 


(*) الشرح الكبير ( ؟/ لاه" ) . 


قُلْتْ : الأَصَحُ : حل آقْرَاشِهًا » وَبه قَطَمَ الْعِراقيُونَ وَغَيْدْهُمْ » َف أَعْلَمُ ٠‏ وَيَحِلُ 
للَجُلٍ لْبْسَهُ ِلصُّورَة كَحَرٌ ويد مُهلِكَْنِ » أو فا حَرْبِ وَلَمْ يَجذ عَيْرَهُ ٠‏ وَللْحَاجَةَ 
كَجَرَبِ وَحِكَةٍ وفع آلْقَمْلٍ » وَلِْقَالٍ كَدِيَاج ل يَقُومُ غَْرُُ مَقَامَه » يوم المركت من 


و ره 


إِْرِيسَم وَعَيْر إن اد وَرْنُآلإْرِيسَمٍ » وَيَحِلُ عَكْسْةُ , فين الأ جو حي م أو واوتشينة وا توه 


ويستثنوا من الخلاف يوما العيد ؛ فيجوز فيهما إلباسه الحرير والحلي قطعاً ؛ لأنه 
يوم زينة » كذا نقله في ١‏ شرح المهذب» في ( باب صلاة العيدين ) عن الشافعي 
والأميات 0 

( قلت : الأصح : حلّ افتراشها » وبه قطع العراقيون وغيرهم » والله أعلم ) لما 
مر 

( ويحل للرجل لبسه للضرورة كحدٌ وبرد مهلكين » أو فجأة حرب ولم يجد غيره ) 
للضرورة » وفي معن خوف الهلاك : الخوف على العضو والمنفعة » وكذا الخوف من 
المرفن العديد + كنا قال الامو و 

( وللحاجة كجرب وحكة ودفع القمل ) لأنه عليه السلام ( أرخص 
لعبد الرحمان بن عوف ٠‏ وللزبير في لبس الحرير ؛ لحكة كانت بهما ) متفق عليه" . 

وفي ‏ الصحيحين » أيضا : ( أنه أرخص لهما فيه في غزاة ؛ بسبب القمل )"* . 

ل ل ل 
في « الصحاح » و١‏ تهذيب اللغات » : أن الحكة هي الجرب”") 

( وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ) في دفع السلاح ؛ لأن حاجة دفع الأبطال عند 
قصد القتال لا تتقاعد عن الحاجة إل دفع القمل والحكة ؛ فإن وجد غيره مما يقوم 
مقامه. . فالأصحٌ : التحريم ؛ لعدم الضرورة . 

( ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم » ويحلٌ عكسه ) تغليباً 


.)١/5(عومجملا‎ )١( 

(؟) المهمات(57"”7/9 ). 

(*) صحيح البخاري ( 79194 ) ؛ صحيح مسلم ٠ ٠10‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عله . 
(5) صحيح البخاري ( )ء صحيح مسلم ( 51/7017 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)0( الصحاح ( 1198/5 ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ١١15/7‏ ) . 


6 


عي اير 


ته > م رو 7 ماه 26 50 2 220 5 0ل ماسم 5-9 ص 
كذا إِنِ استوَيًا في الاصح . و مَا طرّز أو طرّف بحرير قدرَ العَادَة » وَليمِن الثؤب 
النجس فى غيْر ألصّلاة وَنَحُوهًا » لا جلدٍ كلب وَخنزير إلا لضرُورَة كفجأة قتَالٍ . 

ام 5 م ” 2 #س# 2 ا الس ا ص # 28 


لجانب الأكثر ( وكذا إن استويا في الأصح ) لأنه لا يسمّئ ثوب حرير » والأصل في 
المنافع الإباحة » والثاني : يحرم ؛ تغليباً للتحريم . 

( ويبحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة ) لحديث ابن عباس : ( إنما نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب الْمُضْمَت من الحرير » وأما العلّم وسدى 
الثوب . . فلا بأس ) رواه أبو داوود بإسناد صحيح”" . 

والمصمت بضم الميم : الخالص ٠‏ والعلم بفتح العين واللام : هو الطراز . 

قال الآذرّعي : والظاهر : أن الطراز المركب على الثوب ٠»‏ والمنسوج معهء 
والمعمول عليه. . سواء في الحكم , والمُطَّرف : المسجف . 

وفي ١‏ صحيح مسلم »2 : ( أنه عليه الصلاة والسلام كان له جبة مكفوفة الفرجين 
بالديباج )”"' » وفي « النسائي » بسند صحيح : ( الفرجين والكمين والجيب )0 . 

ويشترط : ألا يزيد الطراز على أربعة أصابع » فإن جاوزها.. حرم . وخرج 
بالحرير : الذهب ؛ فلا يجوز التطريز والتطريف به مطلقاً . 

( ولبس الثوب النجس ) أي : المتنجس ( في غير الصلاة ونحوها ) لأن تكليف 
إدامة طهارته يشقٌّ خصوصا للفقير وبالليل » نعم ؛ يكره . 

( لا جلد كلب وخنزير ) وفرعهما . وفرع أحدهما ؛ لأن الخنزير لا ينتفع به في 
حياته » وكذلك الكلب , إلا في الاصطياد ونحوه » فبعد الموت أولئ ألا ينتفع بهما . 

( إلا لضرورة ؛ كفجأة قتال ) أو خاف علئ نفسه من حر أو برد » ولم يجد غيره ؛ 
فإنه يجوز كما يجوز أكل الميتة عند الاضطرار . 


. ) 738/١ ( سنن أبي داوود ( 5055 ) . وأخرجه أحمد‎ )1١( 

00 صحيح مسلم ( 7٠١59‏ ) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . 

(*) أخرجه أبو داوود ( 4 )ء وابن ماجه ( 70945 ) ء وأما النسائي. . فأخرجه في « السئن الكبرئ » 
٠. 047(‏ 1047 ) بلفظ قريب من لفظ مسلم المتقدم » جميعهم عن أبي عمر مول أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهم » وانظر « البدر المنير » ( 7/0 690-58) . 


505 


وَكَذَا لد الْمَيبَةِ في ألأَصَّحٌ . وَيَحِلٌ آلاسْتِضْبَاحُبِأَلدُهْن النَّجِسٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ . 


( وكذا جلد الميتة ) في حال الاختيار ( في الأصح ) مثار الخلاف : أن تحريم جلد 
الكلب والخنزير. . لنجاسة العين » أو لما خصًا به من التغليظ » فيحرم على الأول » 
لا على الثاني . 

( ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور ) مع الكراهة » سواء تنجس 
بعارض » أو كان نجس العين ؛ كوّدّك الميتة ؛ لأنه عليه السلام سئل عن الفأرة تقع في 
للا ا ل ا : « أَنَمْعُوا به » رواه الطحاوي في 
« بيان المشكل » » ؤقال +" زن تحال تقاف ٠‏ والثاني : لا يجوز ؛ لاحتمال أن 


و يصيب ثوبه أو بدنه شىء من دخان النجاسة . 


6 شرح مشكل الاثار ( 004 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 


اسملا د لعن 


ياه 00 0 
َععَانِ يرم بها هتني يشا الفاح ؛ ع كي طحو جه الجر توب واد مم اوم د ل نا 


( باب صلاة العيدين ) 

العيد : مشتق من العود » وهو التكرار ؛ لتكرره في كلّ عام . 

( هي سنة ) لقوله تعالى : # فَصَلٍ ربك وأنحمر» قيل : المراد بالصلاة : صلاة عيد 
النحر » وبالنحر : الأضحية ٠‏ ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها . وإنما لم 
تجب ؛ لحديث الأعرابي الصحيح : ( هل عليّ غيرها ؟ أي : غير الخمس ٠.‏ قال : 
لآء إلا أنْ تطَوَعَ 0 

( وقيل : فرض كفاية ) لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ؛ كرد السلام » ويستثنئ : 
الحاج بمنئ ٠‏ فلا يستحبّ له صلاة العيد ؛ كما في « شرح المهذب » في ( الأضحية ) 
عن العبدري » وحكاه الماوردي في ( الحج ) عن النص”" . 

( وتشرع جماعة ) وهو أفضل بالإجماع ( وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ) 
كسائر التوافل : 

( ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ) لآن مبنى الصلاة التي تشرع فيها الجماعة على 
عدم الاشتراك في الأوقات » وهلذه الصلاة منسوبة إلى اليوم » واليوم يدخل بطلوع 
الفجر . وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة إلا ما ذكرناه » ( ويسن 
تأخيرها لترتفع كرمح ) ليخرج وقت الكراهة . 

( وهي ركعتان ) بالإجماع ( يحرم بها ) بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحئ ( ثم يأتي 
بدعاء الافتتاح ) كسائر الصلوات ( ثم سبع تكبيرات ) غير تكبيرة الإحرام ؛ للاتباع » 


)000( أخرجه البخاري ( 15 ) » ومسلم ( ١١‏ ) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
زفق المجموع ( 777/8 ) » الحاوي الكبير ( 7//6ا١7‏ ) . 


يقفث بَنَ كل يي كَآَة محل هلل ويكيُ ويْمَجَهُ و ا اسان ا اليه 
شرء وَل إلله إل اله واه أكين) ٠:‏ نم ينمو وذ يفوا + وك فل الثاية نِيَة حَمْساً قبل 
لْقرَاءَةٍ » َيَفعُ رَ يده في الْجَمِيعٍ » ا او كما وَلَوْ نَسيَها وَشْرَعٌ في 
آلْقرَاءة. . فَانَثْ , وَفِي الْقدِيم : يُكبَرُ مَالَمْ و 000 


كما رواه الدارقطني » وصححه البخاري"' 

( يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد )”' رواه البيهقي عن | 
موه قزلة رفيا290 2 وكين ') عباذكره الجمهور أن يفول +"( سبحاق إل 
والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر ) لأنه لائق بالحال » وهي الباقيات الصالحات 
في قول ابن عباس وجماعة ا 

( ثم يتعوذ ) لأنه لاستفتاح القراءة » فليكن بعد التكبيرات وقبل القراءة ( ويقرأ ) 
(الفاد تحة) كغيرها من الصلوات » ( ويكبر في الثانية خمساً قبل القراءة ”*' للاتباع أيضاً. 

( ويرفع يديه في الجميع ) أي : في جميع التكبيرات قياساً على غيره من تكبيرات 
الصلاة » ويستحب أن يضع يمناه علئ يسراه بين كل تكبيرتين على الأصح . 

( ولسن ) أي : التكبيرات الزائدة ( فرضاً ولا بعضاً ) فلا سجود لتركهن » بل هن 
من الهيئات ؛ كالتعوذ . ودعاء الاستفتاح . 

( ولو نسيها وشرع في القراءة. . فاتت ) لفوات وقتها ؛ لأن محلها قبل القراءة » 
فلو عاد. . لم تبطل صلاته » ( وفي القديم : يكبر ما لم يركع ) لبقاء محلّه » وهو 


)١(‏ ستن الدارقطنى ( 48/7 ). وأخرجه أبو داوود ( ١١54‏ ) عن عائشة رضي الله عنها » والترمذي 
(5ه)ء وابن ماجه (4/ا١١‏ )»2 والبيهقي في ” السنن الكبرئ » ( /187 ) عن عمرو بن عوف 


رضي الله عنه ٠‏ فقال البيهقي : ( قال أبو عيسئ : سألت محمداً ؛ يعني : البخاري عن هلذا الحديث 
فقال ال را راس بعك ار ار ور ا 901 /ا). 
هم في ( ب )و( د) : ( ويكبر ويحمد ) » وفي هامش ( د ) : : ( يمجد ) . 


(*) سنن البيهقي ( 7/ 797-791١‏ ) . 

2( أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره» (9/ 1١-90١8‏ )» والحاكم ( ٠ ) 041/١‏ والنسائي في « الكبرئ ) 
١578٠ 37051319/(‏ )ء والطبرانى فى « الأوسط »( 074+ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2 عاض إلت) و8 ) بعد ؟( ويك في القايه ميا ) زيانة فرع وهر + «سوى تكيرة الأخرام 1 
وفي ( ج ) : ( سوى تكبيرة القيام ) » وهي موجودة في ( أ ) ولكنها شطبت . 
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يَْأ بد ( آلقَاِحَةِ ) في الأوى (3) ٠‏ وَنِي آلثية ( أفترث ث ) بِكَمَالِهِمًا جَهْراً . 
وَيْسَنٌ بعْدَهَا خُطَبتَانٍ ‏ أرْكاتهُمَا كي في لْجَمْعَة : ٠‏ ويُعَلَمُهُمْ ذ في الفطر ألْفطرَة ٠‏ وَفي 
الأضحى الأضجية . بفْتيحُ الأولى يهنم تَكُبيرَاتٍ » وَآَيية بسَبْع ولأ واه لاو م وأا م 


القيام » فعلئ هلذا : لو تذكره في أثناء ( الفاتحة ). . قطعها وكبر ثم استأنف القراءة » 
أو بعد فراغها. . كبر » وندب إعادة ( الفاتحة ) » وقيل : يجب . 

ولو تذكره في الركوع أو بعده. . مضئ في صلاته ولم يكبر » فإن عاد إلى القيام 
ليكبر. . بطلت صلاته » كذا قالاه » قال ابن الملقن : (١‏ ولعله في العالم » أما 
الجاهل. . فيعذر )20 . 

( ويقرأ بعد « الفاتحة » في الاولن «قيى وفي الثانية « اقتربت » بكمالهما ) 
تأسياً ؛ كما ثبت في ١‏ صحيح مسلم )” » وفيه : ( أنه عليه الصلاة والسلام قرأ 
ب( سبح ) » و« الغاشية كال في «الروضة » : وكلاهما ات ( جهراً) 
بالإجماع . 

( ويسن بعدها خطبتان ) أما كون الخطبة بعدها.. فللاتباع”” . وأما تكرار 
الخطبة. . فبالقياس على الجمعة . 

( أركانهما كهي في الجمعة ) كما تقدم في بابه » وخرج بتعبيره بالأركان : القيام ؛ 
فإنه لا يجب على القادر هنا على الأصمٌ . 

( ويعلمهم في الفطر الفطرة » وفي الأضحى الأضحية ) أي : يذكر من أحكامهما 

ما تعمّ الحاجة إليه ؛ لأنه لائق بالحال . 

( يفتئح الأولئ بتسع تكبيرات » والثانية بسبع ولاء ) لقول بعض التابعين : إنه من 

ال : 


000 الشرح الكبير ( 7717/7 ) » روضة الطالبين ( 77/7 ) » عجالة المحتاج ( 791/١‏ ) . 
فم صحيح مسلم ( 84١‏ ) عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه . 

إفرة صحيح مسلم ( 818 ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

(54) روضة الطالبين (؟/؟/7) . 

)0( أخرجه البخاري ( 41 ) » ومسلم ( 488 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه البيهقي ( 799/7 ) عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود . 


5٠ 


و 


يندب : آلْغْمْلُ » وَيَدْخُلُ وَفْنُْ يض اَي - وَفِي قَوْلٍ : بِألْمَجْرٍ - وَألطْيبُ وَالترينُ 
كَاَلْجَمُعَةَ ؛ وَفِعْلْهَا بَآَلْمَسْجِدٍ أَفَضَلُ - وَقِيلُ : بِآلصَّحْرَاءِ إلا لعُذْرِ » وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلَّي 
بألضَعَمَةٍ وولهت فى طريق ورجم في أخرق + قبي فاق جو م تن و عق رده ون امك وج وت 


قال المصنف : وهي مقدمة للخطبة » لا منها . نص عليه" . 

( ويندب الغسل ) قياساً على الجمعة ( ويدخل وقته بنصف الليل ) كأذان الصبح » 
والمعنئا فيه : أن أهل السواد يبكرون من قراههم”" » ويحتاجون لتقديمه » ( وفي 
قول : بالفحر ) كالجمعة » والفرق على الأول : تأخير الصلاة هناك » وتقديمها 

( والطيب والتزين كالجمعة ) لأنه يوم زيئة » وسواء حضر الصلاة أم لم يحضر . 

نعم ؛ المرأة إذا خرجت للصلاة. . فإنها تتنظف بالماء فقط من غير طيب ولا زينة . 

( وفعلها بالمسجد أفضل ) لشرفه ( وقيل : بالصحراء ) تأسيآ به عليه السلام » 
وأجاب الأول : بأنه عليه السلام إنما خرج إلى الصحراء ؛ لضيق مسجله . 

( إلا لعذر ) كضيق المسجد على الوجه الأول » وكالوّحَل على الوجه الثاني ؛ لأنه 
عليه السلام صلّئ بهم في المسجد يوم عيد لأجل المطر » رواه أبو داوود”" 

نعم ؛ المسجد الحرام فعلها فيه أفضل قطعاً ؛ لفضل البقعة » ومشاهدة الكعبة » 
وألحق الصَّيْدَلاني وغيره به بيت المقدس . 

( ويستخلف من يصلي بالضعفة ) إذا خرج إلى الصحراء ؛ لأن عليّاً رضي الله عنه 
استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك » رواه الشافعي بإسناد صحيح”*؟ . 

( ويذهب في طريق ويرجع في أخرئ ) للاتباع » كما رواه البخاري : 

واختلف في سببه علئ أقوال : أصحها عند الشيخين : أنه كان يذهب في أطول 


. ) 7/5/7 ( روضة الطالبين‎ )١١ 

(؟) في ( ب )و( ج ) :( أن أهل البوادي. . 

(*) سئن أبي داوود ( ١١7٠‏ ) » وأخرجه الحاكم ( /١‏ 740 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) الأم 08/8 ) بدون ذكر أبي مسعود . وإنما فيه أنه أمر رجلاً » وأخرجه البيهقي في ١‏ الكبرئ » 
(/ ١٠٠”-١(#)مله‏ . 

(5) صحيح البخاري ( 987 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


١١ 


مره ص2 0 عر م كيه موا الا لم وه 5 
وَيُبَكرٌ النامنُ . وَيَحْضِرٌ ألإِمَامُ وَقتَ صلاته ود > فى الأضحئ . قلث : ويأكل 


ص ث ع ا لف ا فلي هاه ١‏ ري 2 
عيد الفطر قبّل الصلاة ؛ وَيُمسك فى الأضحئ 34 ون اندي راع م جا ون صو نان و اه ا ب 2 
7 - 3 2 


اس هداس 


الطريقين » ويرجع في أقصرهما ؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع”" . 

ويقال : إنه ما مرّ من طريق. . إلا وتفوح منه رائحة المسك ٠‏ وقيل : ليتبرك به 
أهل الطريقين » وقبل : لتشهد له البقاع ؛ فقد روي : ١‏ من مشو في حر أو برد. . 
شهدت له البقاع يوم القيامة )"2 . 

قال الماوردي : وفي معنئ شهادة البقاع : تأويلان : الأول : أن الله تعالئ ينطقها 
بذلك » الثاني : أن الشاهد أهلها » كقوله تعالئ : لهَمَابَككَ عَم السمَآء وَالَْرضٌ 74" . 

قال ابن أبي جمرة في « إقليد التقليد » : هلذا الحديث هو معن قول يعقوب 


سلس جرعرمه رص االرعوه > د تك 


صلى الله عليه وسلم لبنيه : 9# لا تَدَخْلُوامِنْ بَابٍ واحِر وَأَدَخَلُوا من أنوب مُتَمَرفَةِ4 . 

( ويبكر الناس ) بعد صلاة الصبح ؛ كما نص عليه ؛ ليحصل لهم القرب من 
الإمام » وفضيلة انتظار الصلاة”*؟ . 

( وبحضر الإمام وقت صلاته ) لأنه عليه السلام كان يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى 
المصلى . فأول شيء يبدأ به الصلاة » متفق عليه . 

( ويعجل ) الإمام الخروج ( في الأضحئ ) بحيث يصليها في أول الوقت ؛ ليتسع 
الوقت للتضحية والتفرقة » بخلاف الفطر فإنه يؤخر فيه ؛ توسيعاً لوقت الاستحباب في 
زكاة الفطر ؛ فإن المستحبٌ إخراجها قبل الصلاة . 

( قلت : ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة . ويمسك في الأضحئ ) للاتباع”" . 


. ) الشرح الكبير ( 70/7" ) » روضة الطالبين (؟/لالا‎ )١( 

(0) لم أجدهء وهو بهلذا اللفظ في « عجالة المحتاج ») .)195/١(‏ ولفظ «الحاوي الكبير) 
90/؟؟ ١‏ ): ( من مشئ في خير وبرٌ. . شهدت له البقاع يوم القيامة » » وانظر « بحر المذهب » 
(737”/9 )ء وهو فيه بلفظ : « الحاوي »© . 

(*) الحاوي الكبير ( ١77/7‏ ) . 

(4) الأم(190/5). 

)0( صحيح البخاري (101 ) » صحيح مسلم ( 889 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(1) أخرجه الحاكم 544/١(‏ )» والترمذي ( 557 )» وابن ماجه ١707(‏ ) عن بريدة بن الحصيب 


رضى الله عنه : 


١ 


م 


رَيَذْهَبُ مَاشياً بِسَكِيَةٍ » وَلآ يكْرَهُ آلَقلُ قَبْلهًا لِغيْرِ آلإمَام » وَآلهُ غلم . 


و 
[ في التكبير المرسل والمقيد] 
يُْدَبُ اكبيد بغْرُوب آلشّمْسٍ لَبْلمّي اليد في الْمََازِلٍ وَالطرْقٍ وَالْمتَاحِن وَالآسْواق 


7 


برفع ألصَّوْتٍ ) ونوا او 1ج اندي نيلو لوحي وين ب جتما ها ندل دحتو وه واد رمه ماه 1 201 


والمعنئ فيه : امتياز اليوم عما قبله » والسنة : أن يأكل تمراً وتراً ؛ للاتباع » كما 
ثبت في « الصحيح اللا 

قال الداوودي”" : وإنما استحب الفطر على التمر ؛ لأن النخلة ممثلة بالمسلم » 
ولأنه قيل : هي الشجرة الطيبة . 

( ويذهب ماشياً بسكينة ) كالجمعة ( ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام . والله أعلم ) 
لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة » ويستثنئ : وقت النهي » فيحرم » أما الإمام. . 
فيكره له التنفل قبلها وبعدها ؛ لأنه عليه السلام صلّئ عقب الحضور » وخطب عقب 
الصاده9؟ , 

( فصل : يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل » والطرق » 
والمساجد . والأسواق برفع الصوت ) أما في عيد الفطر.. فلقوله تعالى : 
« وكيوا الْهِدَّه وَإُككيو ا لَه ع ما هَدَ د * » قال الشافعي : سمعت من أرضاه 
من العلماء بالقرآن يقول : المراد ب( العدة ) : عدة الصوم » وب( التكبير ) عند 
الإكييال” : 

وأما عيد الأضحئ . . فبالقياس عليه » وهلذا النوع هو التكبير المرسل والمطلق . 

ويستثنئ من رفع الصوت : المرأة ٠‏ وكذا الخنثئ فيما يظهر . 


. أخرجه البخاري ( 157 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )1١ 

(؟) في هامش ( ب ) : نسخة : الماوردي . 

67 أخرجه البخاري ( 155 ) » ومسلم ( 17/884 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(5) الأم 25/50 ). 


ردت 


وَأَلأَظْهَدُ : إِدَامَتْهُ حَت يُحْرمَ آلإِمَامُ بصّلاَة ألْعِيدٍ » وَلاَ يُكَبّدْ آَلْحَاجُ ليل الأضحئ » بل 
ل ٠‏ ولا يسن ْلَه لطر عَقِبَ ألصَّلَوَاتٍ في آلأضَحٌ ٠‏ يكب آلْحَاجُ مِنْ ظَهْرٍ آلنّخرٍء 
وَيَخِْمُ بُبْح آخر التَشْرِيقٍ » وَعَيْرهُ كَهْرَ في آلأَظْهَرٍ » وَفِي قَوْلٍ : مِنْ مَغْرِب لَيْلة 
لنَحْرِ » وَفِي قَوْلٍ : مِنْ صبْح عَرَفةَ وَيَخْتمُ بِعَضْرٍ آخِرٍ أَلتَشْرِيقٍ ‏ وَاَلْعَمَلُ عَلَئ هذا . 


( والأظهر : إدامته حتئ يحرم الإمام بصلاة العيد ) لأن الكلام مباح إلئ تلك 
الغاية » والتكبير أولئ ما يشتغل به ؛ فإنه ذكر الله تعالئ وشعار اليوم ٠‏ والثاني : يمتد 
إلئ حضور الإمام إلى الصلاة ؛ لاشتغالهم بالتأهب حينئذ . 

( ولا يكبر الحاج ليلة الأضحئ ٠‏ بل يلبي ) لأن التلبية شعاره . 

( ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ) لأنه لم ينقل ٠‏ والثاني : يسن ؛ 
كالأضحى » وصححه المصنف في « الأذكار )”2 ؛ فيكبر خلف المغرب والعشاء 
والصبح » وهلذا هو التكبير المقيد . 

( ويكبر الحاج من ظهر النحر ) إذ شعاره التلبية » وقطعها بأول حصاة » والظهر 
أول فريضة تلقاه بعد انقطاع التلبية . 

( ويختم , بصبح آخر التشريق ) لأنها آخر صلاة يصلونها بمنئ ؛ لأنه يستحب ألا 
ا 0 

( وغيره ) أي : غير الحاج ( كهو في الأظهر ) تبعاً لهم » وروي ذلك عن عثمان 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهه”" . 

( وفي قول : من مغرب ليلة النحر ) قياساً على عيد الفطر إذا استحببنا فيه التكبير » 
ويخدم أيضاً بصبح آخر التشريق ٠‏ ( وفي قول : من صبح عرفة » ويختم بعصر آخر 
التشريق » والعمل علئ هنذا ) في الأمصار » واختاره المصنف في « تصحيح التنبيه » 
و« شرح المهذب © . وقال في ١‏ الأذكار» : إنه الأصح . وفي ١‏ الروضة» : إنه 
الأظهر عند المحققين"" . وقد صم ذلك من فعل عمر » وعلي » وابن مسعود » وابن 


. ) الأذكار( ص"9؟7‎ )١( 

0( أخرجه الدارقطني ( 7/ 50 0١.‏ ) » والبيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 7317/78 ) . 

() تصحيح التنبيه .)1١77/١(‏ المجموع (55/5)ء الأذكار ( ص179)» روضة الطالبين 
(؟/١8).‏ 


1 


يام لْمَائئَة وَألدَاتَِةِ وَأَلنّافلّة . وَصِيعْتْةُ ألْمَحْبُوبَة : ( آلله” 
: ْ 1 ارق وق الضقة ) + ويعفة أن 
يد : ( كُبيراء وَآلحَ ثر كثيراً وَسْبْحَانَ أل بُكْرَةَ وَأصِيلاً ) . وَلَوْ شهِدُوا يَوْمَ 
لتَدئينَ مَل الرَوَالٍ بذ ؤي ألْهلآلٍ اللَيْلَةَ َلْمَاضِيَة. . أفطننا رماب الفية . وَإِنْ شَهِدُوا 
بَعْدَ لدوب . . لَمْ تقبلٍ أَلشَّهَادَةُ ٠‏ أو بين ألزوَالٍ وَألْعْرُوب . آذه 


خْ 


ُطَوْنَا وَفَانتِ آلصَّلاَة » 


عباس رضي الله عنهم » وروآاه الحاكم من فعله صَلَى الله عليه وسلم » لكن إسناده 
: 0 


( والأظهر : أنه يكبر في هلذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة ) المطلقة ؛ لأنه شعار 
الوقت . والثاني : عقب الفرائض خاصة ؛ كالأذان » والمنذورة كالنافلة » قاله 
الإماه””© . 

( وصيغته المحبوبة : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر ) ثلاثاً ( لا إلله إلا الله » والله 
أكبر » الله أكبر ولله الحمد ) كذا نقله الرافعي عن صاحب ١‏ الشامل » » ونص عليه 
الشافعى فى « البويطى )7 . 

( ويستحب : أن يزيد كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً ) لأنه 
مناسب » وتأسيا به صلَى الله عليه وسلّم حيث قاله على الصفا”؟ . 

( ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال ) بزمن يسع الاجتماع والصلاة ( برؤية الهلال 
الليلة الماضية. . أفطرنا وصلينا العيد ) لبقاء الوقت ( وإن شهدوا بعد الغروب. . لم 
تقبل الشهادة ) لأن شوالاً قد دخل يقيناً » وصوم ثلاثين قد تمّ » فلا فائدة في شهادتهم 
إلا المنع من صلاة العيد » فلا تقبل » وتصلّئ من الغد أداء . 

( أو بين الزوال والغروب.. أفطرنا ) وجوباً ( وفاتت الصلاة ) لخروج وقتها 
بالزوال . 


. ) 71١6-7315 /” ( » وأخخرجه البيهقي في « الكبرئ‎ ) 5994/١ ( المستدرك‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب ( 5777/7 ) » ووقع في المطبوع منه : ( المندوبة كالنافلة » . 

(*) الشرح الكبير (701/5) . 

(4) كذا ذكره الإمام الشافعي في ١‏ الأم » (1/ 07١-070‏ )»2 وأخرجه مسلم بنحوه ( 11١8‏ ) عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما » وانظر « خلاصة البدر المنير » /١(‏ 7759 ) . 


زع 0 


5 


معي لعي 6ه كي ذه > و كية )د ممع كت .2 .و امه 5 000 
وَيُشْرَعْ قضاؤها مَتى شاءً في ألأظهّر , وَقيل : في قؤْلٍ : تصّلى من ألغد أدَاءَ . 


( ويشرع قضاؤها متىئ شاء في الأظهر ) كسائر الرواتب » والأصحٌ : أن القضاء في 
باقي اليوم أولئ » وفي قول : أنه لا يجوز تأخيرها عن الحادي والثلاثين ؛ لجواز كونه 
عيداً ؛ بأن يخرج الشهر كاملاً بخلاف ما بعده من الأيام . 

( وقبل : في قول : تصلئ من الغد أداء ) لعظم حرمتها » والأصحٌ : أن العبرة في 
الشهادة بالتعديل لا بوقتها ؛ لآنه وقت جواز الحكم بها » فعلئ هلذا : لو شهد شاهدان 
بعد الزوال ولكن عدلوا بعد الغروب. . يصلون من الغد أداء . 


املف 


سس زة السوقين 
واد ا مد توق بر را رتاه كر / ؛ نَم يق نم يقر 
( الْفَائَحَةَ ) » ثم يكم ثم يَحَْدٍ ل ند ججْدُ » فَهَاذه رَكْعَةٌ » ثم يُصَلَّي تَنَِةَ كَذَلِكَ . . 


0 


( باب صلاة الكسوفين ) 
هو من كسفت حالّه ؛ أي : تغيرت » والأشهر في ألسنة الفقهاء : تخصيص 
الكسوف بالشمس ٠‏ والخسوف بالقمر » وقال الجوهري : إنه الأفصح”'' . 
( هي سنة ) لقوله عليه السلام : ١‏ إنَّ آلشّمْنَ وَآلْقَمَرَلأَيْكَسِفَانِ لِمَْتٍ أَحَدٍ ٠‏ وَل 
لِحَيَاتِهِ » فَإذَا رَآَْثُمْ َلِكَ. . فَصَلُوا » وَأَدْعُوا آلله تَعَالَى حَيَّىْ يَنْكَشْفَ مَا بِكُمْ » رواه 


وا 77 

( فيحرم بنية صلاة الكسوف ) هلذه المسألة مكررة ؛ لأنه قد مرّ في ( باب صفة 
الصلاة ) أن ذات السبب لا بِدّ من تعيينها ؛ ولهلذا أهمل النية في العيد والاستسقاء . 

( ويقرأ ١‏ الفاتحة » ويركع » ثم يرفع » ثم يقرأ « الفاتحة »© © ثم يركع ثم يعتدل ثم 
ا د و ل ار ا ا ل 
عمر”” . إلا أنهما لم يصرّحا بقراءة ( الفاتحة ) في كلّ ركعة » والشافعي أوجبها في 
كل قيام ؛ كالركعة الكاملة”؟؟ . 


.)1١١98/8( الصحاح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (5١9)ء.‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » وهو عند البخاري أيضاً برقم 
١١690‏ 1). 

(9) كذا في جميع النسخ ؛ أي : أنها من رواية ابن عمر رضي الله عنهما » وكذلك ذكره الإمام الدميري في 
« النجم الوهاج » ( 504/7 ) »ء ولعلها من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وهي 
عند البخاري برقم ,2)1١١9١(‏ وعند مسلم برقم 2)9١١(‏ وابن عمر رضي الله عنهما له في 
« الصحيحين » أصل صلاة الكسوفين بدون ذكر هلذه الكيفية » وهو عند البخاري برقم )1١١57(‏ » 
وعند مسلم برقم ( 415 ) » وذكر البخاري رحمه الله تعالئ في « صحيحه » تعليقاً في كتاب الكسوف » 
باب صلاة الكسوف جماعة أن ابن عمر رضي الله عنهما صلاها جماعة » ثم أورد حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ( ٠») 1٠١57‏ وهو حديث الباب أيضاً » وهو عند مسلم برقم ( 407 ) » والله تعالئ 
أعلم بالصواب . 

(:) الأآم(3775/5ه 0008 ). 


/ااة 


وَل 0 زِيَادَة دكوع ثالث لِتَمَادي الكشوك 2 وَل 2 للانجلآءِ في الأصَعٌّ . 
وَالأكمّل : نيعاي ايام الأول يَنَدَ ( القائكة ) ( البقرة )ء وَفِي لذي كَمتي أب 
منْهًا » وَفي آلثَالثِ مَِةِ وَحَمْسِينَ , وَألوَاع مَِِ تقِيب ٠‏ وَيُسَبّحْ في لكوع الأول قد 


له 


منَةِ من ( الْبَقَرَة ) » وَفِي أَلنَّانِي ثَمَانِينَ 4والثالت شتف 34 قراع ق و وف فك واه وا اد اجو بف لق 1ه كو 


[وقضية كلام المصنف : أنه لا تتأتى السنةٌ بأقل من ذلك » ويؤيده قوله بعد : ( ولا 
نقصه للانجلاء في الأصمّ ) » وجرئ عليه في « شرح المهذب » في أول كلام النية""2 » 
[وآذكر فى آخر الباب من « شرحه » ل« المهذب » ما يخالفه ويقتضى أنه لو صلاها 
ركعتين كسنة الظهر ونحوها. . صحّت وكان تاركاً للأفضل » وقال في « المهمات »© : 
إن ما ذكره آخراً ذهول » وإن الصحيح : ما اقتضاه المصنف]”" . 

( ولا تجوز زيادة ركوع ثالث ) فأكثر ( لتمادي الكسوف ٠‏ ولا نقصه ) أي : الركوع 
الثاني ( للانجلاء في الأصح ) كسائر الصلوات » لا يُزاد علئ أركانها » ولا يُنقص 
منها » والثاني : نعم ؛ أما الزيادة. . فلآنه عليه السلام صلئ ركعتين في كل ركعة ثلاث 
ركوعات رواه مسله"" » ولا محمل لذلك إلا التمادي » وأما النقص للانجلاء. . 
فقياساً على الزيادة للتمادي ؛ نظراً إلى المعنئ . 

( والأكمل : أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة » ) وسوابقها من استفتاح وتعوذ 
١ (‏ البقرة » ) إن أحسنها » أو قدرها إن لم يحسنها . 

( وفي الثاني : كمئتي آية منها » وفي الثالث : مئة وخمسين ٠»‏ والرابع : مئة 
تقريباً ) كذا نص عليه في ١‏ الأم » و« المختصر » و١‏ البويطي )”* . 

( ويسبح في الركوع الأول قدر مئة من « البقرة» » وفي الثاني : ثمانين » 


)١(‏ المجموع(5/؟057). 

(؟) المجموع (56/0)ء المهمات ( "/ 55٠‏ ) ء مابين المعقوفين زيادة من (أ) » وعبارتها : ( 
ما ذكره آاخر ذهول » وإن الصحيح : ما اقتضاه المصنف ) . 

(*5) صحيح مسلم ( 5/40١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) الأم(؟05785/7 )ء مختصر المزني ( ص77 ) . 
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وه 00 و 


لاع حَِْينَ تقرييا ٠‏ ولا يُطَوَلُ آلسَّجَدَاتِ في ألأصَّحّ . قُلْتْ : آلصَّحِيحٌ : تطويلها 


ثبت في ١‏ ألم 2 © ون « الْتويطت » : أَنَهُ يطُوّلْهًا نَحْوَ الذكوع ألّذَي قَبْلََا » 
نص في دحو الزموع الذي 
ا جَمَاعَةٌ » ويَهد بقراءة كُشوف الْقمَرِ ل الشَّْسٍ » مُميَخْطْبْ الإمام 


َه 0-2 


هاه هاه و وى هه هد هاوه ىه هه وو واه هد وا و وا فاو .اواو و.اأوا. وأو .ا وه .ا. ا وا وام مافاع. ماع د هد ٠060‏ 


( والرابع : خمسين تقريباً ) كذا نص عليه أيضاً في «الأم» و« المختصر » 
و« البويطي ١١)‏ ونص في موضع آخر منه : أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته » قال 
ابن الأستاذ : وتكون الايات مقتصدة » وقاله الإسنوي بحثاً » وجزم به الأذرعي . 

(ولا يطول السجدات في الأصح ) كما لايزيد في التشهد. ( قلت : 
الصحيح”" : تطويلها ثبت في « الصحيحين )20 . ونص في ١‏ البويطي » : أنه يطولها 
نحو الركوع الذي قبلها . والله أعلم ) قال في « الروضة »© : وإذا قلنا بإطالته. . 
فالمختار فيها : ما قاله صاحب « التهذيب » أن السجود الأول كالركوع الأول » 
والسجود الثاني كالركوع الثاني » ثم ذكر نص ١‏ البويطي » كما سبق”* » والبغويّ في 
التعليق » نَرَّلَ رواية « البويطي » علئ ما قاله في ١‏ التهذيب 76©) 

( وتسن جماعة ) للاتباع كما في (الصحيحين 76 .وتجون «فراد »- كسائز 
المع 

( ويجهر بقراءة كسوف القمر ) لأنها صلاة ليل ( لا الشمس ) بل يسرّ ؛ للاتباع كما 
وميه لتر 0 

( ثم يخطب الإمام ) للاتباع » متفق عليه" » فالمنفرد لا يخطب ( خطبتين 


. ) الأم 575/5 )ء مختصر المزني ( ص77‎ )١( 

زفق في ( ب )و( د ) :( قلت : الأصح ) . 

() صحيح البخاري ( ٠١5١‏ ) » صحيح مسلم ( 11١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) روضة الطالبين ( 84/5 ) . 

(6) التهذيب (”88/7؟1). 

(5) صحيح البخاري ( ٠١67‏ ) » صحيح مسلم ( 107 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) سنن الترمذي ( 557 )» وأخرجه ابن حبان ( 586١‏ )» والحاكم ( 7514/١‏ ) عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه . 

(4) صحيح البخاري ( ٠١44‏ ) . صحيح مسلم ( 401 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


0 


اها في الم ا مَنْ درك رَكَ أَلإِمَامَ في ركوع أوَّلَ. . 


وال ا عر ا ا 9ب عن 


بأركانهما ) وشرائطهما ( في الجمعة ) قياساً على الجمعة » والخطبتان سنة » لا شرطٌ 
لصحة الصلاة » وتجزىء واحدة » كما حكاه في « الكفاية » عن النص 7( ٠‏ قال 
الغزي : ويستثنى القيام ؛ فإنه لا يجب هنا . 

( وبحث على التوبة والخير ) وينصّ على الإعتاق والصدقة ؛ لثبوتهما في 
الصحيح”" . 

( ومن أدرك الإمام في ركوع أول ) من الركعة الأولئ » أو من الثانية ( . . أدرك 
الركعة ) كما في سائر الصلوات . 

( أو في ثان ١‏ أو قيام ثان. . فلا في الأظهر ) لأن الأصل هو الركوع الأول » والثاني 
في حكم التابع » وإطلاقه يفهم : أن مقابل الأظهر : إدراك الركعة بكمالها » وليس 
كذلك » وعبارة « الروضة » : حك صاحب « التقريب » قولاً أنه بإدراك الثاني يدرك 
القومة التي قبله » فعلئ هلذا : إن أدرك الثاني من الأولئ. . قام بعد سلام الإمام » 
وقرأ وركع واعتدل وجلس » وتشهد ء وسلم ٠‏ ولا يسجد ؛ لأن إدراك الركوع إذا 
حصّل القيام الذي قبله. . كان السجود بعده محسوباً لا محالة . انتهئ”" . 

( وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء ) أي : بانجلاء جميعها ؛ لآن المقصود بالصلاة 
قد حصل . ( وبغروبها كاسفة ) لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها ؛ نيّرة كانت أو منكسفة . 

( والقمر بالانجلاء ) لحصول المقصود ( وطلوع الشمس ) لعدم الانتفاع بضوئه 
( لا الفجر في الجديد ) لبقاء ظلمة الليل والانتفاع بضوئه » والقديم : أنها تفوت ؛ 
لذهاب الليل وهو سلطانه . 


.) 505/5 ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) أما حديث الإعتاق.. فقد أخرجه البخاري ( ٠١55‏ ) عن أسماء رضي الله عنها » وأما حديث 
الصدقة. . فأخرجه البخاري ( ٠١54‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) روضة الطالبين ( 857/5) . 


مره 


وَلا بعْرُوبهِ حَاسفآ . وَلَو أجْتَمَعَ كشوفٌ وَجْمْعَةٌ أَوْ فَرْضٌ آخَرُ. . قَدَمَ آلْمَرْضُ إِنْ خيف 
فونه 4وَإلا: ٠‏ لطن : تيم الُشوف » ثم يَخطب لِلْجمْعة متترصا لِلكُمُوف , ثم 
ِصَلَي الْجْمُعَةَ . ولو أجْتَمَعَ عِيدٌ أَوْ كوف وَجَتَارَة. . قدّمّتِ الْجتَارَة . 

قال الرافعي : وحَصّص ابن كج الخلافٌ بما إذا غاب خاسفاً بين الفجر والشمس ؛ فإن 
لم يغب» وبقي خاسفاً. . صل قطعاً » وأقرّه » زاد في « الروضة » : صرح الدارمي وغيره 
بجريان القولين في الحالين» وقال في «شرح المهذب» : إنه مقتضئ إطلاق الجمهور”" . 

( ولا بغروبه خاسفاً ) لبقاء محل سلطنته وهو الليل » فغروبه كغيبوبته تحت 
السحاب خاسفاً » ولا تفوت الخطبة بكلّ حال » كما صرح به في ١‏ شرح مسلم )7 . 

( ولو اجتمع كسوف وجمعة , أو فرض آخر. . قدم الفرض إن خيف فوته ) اهتماماً 
يخطب له ( وإلا ) أي : وإن لم يخف فوت الفرض . ( . . فالأظهر : تقديم الكسوف ) 
لخوف فوته بالانجلاء » فعلئ هلذا : يقرأ في كل قيام ب( الفاتحة ) » و( قل هو الله 
أحد ) » وما أشبهها . نص عليه في « الأم 76" » والثاني : يقدم الفرض ؛ لوجوبه . 

( ثم يخطب للجمعة متعرضاً للكسوف ) كما أنه عليه الصلاة والسلام استسقئ في 
خبط المعو 3 

( ثم يصلي الجمعة ) ولا يحتاج إل أربع خطب ب » ويشترط أن يقصد بالخطبتين 
الجمعة فقط » ولا يجوز أن يقصد بهما الجمعة والكسوف ؛ لأنه تشريك بين فرض 
ونفل » بخلاف العيد والكسوف ؛ فإنه يقصدهما بالخطبتين ؛ لأنهما سنتان . 

( ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة. . قدمت الجنازة ) خوفاً من تغير الميت » 
وكذا لو اجتمعت الجنازة مع فرض آخر ولو جمعة » بشرط اتساع وقت الفرض ؛ فإن 
ضاق وقته. . قدم الفرض ٠‏ ولا يتبع الإمام الجنازة » بل يشتغل ببقية الصلوات . 


000 الشرح الكبير ( 779/5 ) ء روضة الطالبين ( 87/7 ) » المجموع ( 04/0 ) . 


(6) شرح مسلم(50/١٠؟1).‏ 
زفرة الأم ( 078/5). 


(4) أخرجه البخاري ( *98 ) » ومسلم ( 8417 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


١ 


و ك5 
إمسستكبلاوا امس سقار 
92 ور مه 5 و ا ل اي ا 2 5 َه 0 
هِيَ سُنَهٌ عِنْدَ آلْحَاجَةٍ » وَتعَادُ نيا ناآ إن لم يُسْقَوَا . فَِنْ تأمَبُوا للصّلاَة فَسُقَوا 
0 200 0 200 
قبْلَهَا. . أَجْتَمَعُوا للشّكر وَاَلدّعَاءِ » وَيْصَلُونَ عَلَى ألصّحِيح . 200 


( باب صلاة الاستسقاء ) 

الاستسقاء : طلب السقيا من الله تعالئ عند الحاجة » وهو أنواع : أدناها : مجرد 
الدعاء » وأوسطها : الدعاء خلف الصلاة » وفى خطبة الجمعة ونحو ذلك » 
وأفضلها : الاستسقاء بركعتين وخطبتين كما سيأتي . 

( هي سنة ) للاتباع''' » غير واجبة ؛ لقصة الأعرابي'"" ( عند الحاجة ) إما لانقطاع 
المطر » أو لقلته ؛ بحيث لا يكون كافياً » فلو انقطع الماء ولم تمسنّ الحاجة إليه. . لم 

( وتعاد ثانياً وثالثاً ) وأكثر ؛ كما في « شرح المهذب » تبعآ للماوردي وغيره 

قال أصبغ : استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين يومآً متوالية 2( وحضره ابن القاسم 
وابن وهب وغيرهما ( إن لم يسقوا ) لوجود سببه؛ فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء . 

( فإن تأهبوا للصلاة » فَسُقُوا قبلها. . اجتمعوا للشكر ) عل تعجيل ما عزموا على 
سؤاله » قال تعال : لين سَحِكَرَثْرٌ لَأَرِيدَتَكُمَ 4 ( والدعاء ) بطلب الزيادة إن لم 
يتضرروا بكثرة المطر ( ويصلون ) صلاة الاستسقاء المعروفة ( على الصحيح ) شكراً 
أيضاً ؟ كما يجتمعون للدعاء ونحوه » والثانى : لا يصلون ؛ لأنها لم تفعل إلا عند 
اين »ء وصححه ابن الصلاح”*) 2 وقطع الأكثرون بالأول 


فرق 


. ومسلم ( 844 ) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ » ) ٠١١7 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجها البخاري (45 ) » ومسلم ١١(‏ ) عن طلحة بن عبيد رضي الله عنه . 

زفق المجموع ( 5/ 37 ) » الحاوي الكبير ( 19١/7‏ ) . 

(5) فرع : من نذر أن يستسقي » فسقي . . قال الشافعي في ١‏ الأم » [7/ 547] : عليه أن يستسقي لنفسه » 
فإن لم يفعل. . فعليه القضاء » وليس عليه الخروج بالناس ؛ لأنه لا يملكهم » ويستحب : أن يخرج 
بمن أطاعه منهم ٠‏ اه هامش ( أ) . 

(0) الوسيط (؟9/ 7ه" ). 


557 


ع ع0 ا م 1 رن م ا ات و ان 

َأْمْرْهُمٌ الإِمَامُ بصيّام ثلاثة أيَام أوَّلا ' وَأَلتَوْبَةِ وََلتَعَوْب إلى الله تعالئ وجوه البرٌ ١‏ 

برصوعو 5 2 0 ا و م - ص هي 5 0 د42 0 اط 1 ل 

وَالخرُوج من المَظالم ١‏ وَيَخْرُجون إلى الصخراء في الرَاب صياما في ب له 

21 3 روه بير 0 7 ص نه 1 

تخشع » وَيُخْرِجون الصبيّان وَالْسَيو 34 ع فا اموجه عق ل دح اوح عرسم ارو له رن ول دافا او اوكا 
م 


( ويأمرهم الإمام ) ندباً ( بصيام ثلاثة أيام أولاً ) أي : قبل ميعاد الخروج » ويصوم 
معهم ؛ لأن الصوم مُعِين علئ رياضة النفس وخشوع القلب » وإذا أمرهم الإمام 
لاير وجب عليهم الصوم ؛ كما قاله المصنف في ١‏ فتاويه » ؛ امتثالاً لأمره'© , 
وحكى ابن التَلمْساني خلافاً في أن فرض الكفاية هل يتعين علئ من يُعيّنه الإمام أم لا ؟ 
وبناء عليه : مطالبته بالكفارة والنذر . 

( والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البرء والخروج من المظالم ) لآن ذلك 
أرجئ للإجابة » وقد يكون منع الغيث بسبب هلذه الأمور » والخروج من المظالم من 
جملة التوبة » ونص عليها ؛ لعظم شأنها . 

( ويخرجون إلى الصحراء ) للاتباع”"2 » واستثنئ صاحب ١‏ الخصال » ما إذا كانوا 
بمكة أو بيت المقدس » قال الأَذْرَعي : وهو صحيح » وعليه عمل السلف والخلف ؛ 
لفضل البقعة وسعتها المفرطة . 

( في الرابع صياماً ) لأن الصائم لا تردّ دعوته » كما صححه ابن حبان”" ( في ثياب 
بذلة وتخشع ) تأسيآ به صلى الله عليه وسلم ؛ كما صححه الترمذي”*' . 

ولأنه أليق بحال السائل » ويتنظفون بالسواك » وقطع الروائح الكريهة , 
لعلو رلا طون + 

والبذلة بكسر الباء وإسكان الذال المعجمة : ثياب المهنة » والتخشع : التذلل . 

( ويخرجون الصبيان والشيوخ ) والعجائز ؛ لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة 


. ) فتاوى الإمام النووي ( ص57-55‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري ( ٠١١5‏ )»ء ومسلم ( 845 )عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 

() صحيح ابن حبان (7478) وأخرجه ابن خزيمة »)١90١(‏ والترمذي (79098)» وابن ماجه 
١707 (‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5:) سنن الترمذي (008). وأخرجه أبو داوود »)١١550(‏ والنسائي »)١95/(‏ وابن ماجه 
(77؟1 )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


إرذردة 


وَكَذَا لْبَهَائِمُ في ألأصَّحّ » وَلاَ يُمْنَمُ أَهْلُ الدَّمَةِ الْحْضُورَ » ولا يَحْتلِطُونَ بنَا . وَهِيَّ 
رككتان كالميد + للق قبن ينا ون التارجة:(إن أرصلا نوسنا ) :ولا يَختصق يوقت 
لْعِيدٍ في ألأصَّحٌّ . وَيَخْطْبُ كَالْعِيدٍ » لكِنْ يَسْتَعْفرُ أله تعالَئ بَدَلَ اتير » 0ك 
( وكذا البهاتم في الأصح ) ندباً ؛ لأن الجدب قد أصابها ١‏ والثاني : يكره ؛ لأن فيه 
إتعابهاء واشتغال الناس بها وبأصواتهاء والثالث : لا يستحب ولا يكره ؛ لأنه لم ينقل . 

( ولا يمنع أهل الذمة الحضور ) لأنهم يسترزقون » وفضل الله تعالئ واسع يعم ابر 
والفاجر » والمسلم والكافر . 

( ولا يختلطون بنا) في مصلانا ؛ لأنهم أعداء الله تعالئ » وقد يحل بهم غضب 
وعذاب بسبب كفرهم الذي يتقربون به في اعتقادهم » وقد قال تعالى : «وَأَتّفُوأَوتَبَهٌلّا 
ضيب أل طلدأدكْْ َآصَة4 . 

( وهي : ركعتان كالعيد ) في التكبيرات وغيرها مما مرّ ؛ للاتباع''2 ( لكن قيل : 
يقرأ في الثانية « إنا أرسلنا نوحاً ؛ ) عوضاً عن ( اقتربت ) ؛ لاشتمالها على الاستغفار 
وتؤول المطر اللائقين: بالحال + "وذلك: قوله :تعالل! + # استحيروا 3ك إِنم - كانت 
عَفَائ. . . * الآية » وفي الأولئ ( ف ) » والأصحٌ : أنه يقرأ في الأولئ : ( قّ ) » وفي 
الثانية : ( اقتربت ) بكمالهما جهراً ؛ كما في العيد . 

( ولا يختص بوقت العيد في الأصح ) بل يجوز فعلها متئ شاء ولو في وقت الكراهة 
على الأصح ؛ لأنها ذات سبب فدارت مع السبب كصلاة الكسوفف ء والثاني : 
يختص ؛ لأنه عليه السلام كان يصلي الكسوف رعكعتين ؛ كما يصلي في العيد » وإنما 
يصلي في العيد في وقت خاص . 

( وبخطب كالعيد ) في الأركان والشرائط ؛ للاتباع”" ( لكن يستغفر الله تعالئ بدل 
التكبير ) فيقول : أستغفر الله الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » في 
الأولئ : تسعاً » وفي الثانية : سبعاً ؛ لأنه تعال وعدنا بإرسال المطر عنده » وقيل : 
كير كالسيد:: 
)1١(‏ أخرجه أبو داوود (75١١)ء»‏ والترمذي (6058), والنسائي -1١5/9(‏ 617١1)ء‏ وابن ماجه 

. )عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ ١١177( 


00 أخرجه أبو داوود ( 1١7‏ ) » وأخرجه الحاكم ( 0١‏ )عن عائشة رضى الله عنها . 


فريك 


ا 00 
َسْتَغْفِرِكَ إِتَكَ كُنْتَ غَقَّاراً » فَأَرْسِلٍ السَمَاء عَلينا مدرار1) #وششل قله بعد صَد 


( ويدعو في الخطبة الأولئ : اللهم ؛ اسقنا غيثاً ) أي : مطراً ( مغيثاً ) أي : منقذا 
من الشدة ( هنيئاً ) أي : لا ضرر فيه ( مريئاً ) أي : محمود العاقبة ( مريعاً ) أي : يأتي 
بِالدَيْع » وهو الزيادة والنماء » مأخوذ من المّراعة وهو الخصَّب (غدقاً ) أي : كثير 
الماء والخير ( مجللاً ) أي : ساتراً للأفق ( سحَّاً ) أي : شديداً واقعاً على الأرض 
( طبقاً ) أي : يُطبق البلاد فيصير كالطبق لها ( دائماً ) أي : إلى انقضاء الحاجة ؛ فإن 


دوامه عذاب . 


( اللهم ؛ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ) أي : من الآيسين » ( اللهم ؛ إنا 


نستغفرك إنك كنت غفاراً » فأرسل السماء علينا مدراراً ) هلذا الدعاء رواه الشافعي في 
« المختصر » عن ابن عمر : أن النبي صلَى الله عليه وسلم كان إذا استسقئ قاله » وزاد 
بعد قوله: ( من القانطين ) : ( اللهم ؛ إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء'' والجَهْد 
والضنك ما لا نشكو إلا إليك » اللهم ؛ أنبت لنا الزرع » وأَدِرَّ لنا الضّرْع » واسقنا من 
بركات السماءء وأنبت لنا من بركات الأرض» اللهم ؛ ارفع عنا الجَهُد والجوع والعَرْي» 
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك » اللهم ؛ إنا نستغفرك. . . ) الآية”"© . 

( ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية ) وهو نحو ثلثها ؛ كما قاله في 


. )1( بالمد والهمز  : شدة المجاعة . اه هامش‎  ءاوأللا‎ )١( 

(؟) مختصر المزني ( ص4" ) » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التخليص الحبير » ( )١179-1١1١8/‏ : 
( هنذا الحديث ذكره الشافعي في « الأم » 3 تعليقاً » فقال : روي عن سالم عن أبيه » 
فذكره... ولم نقف له علئ إسناد . ولا وصله البيهقي في مصنفاته » بل رواه في فى « المعرفة » 
[//ا١-‏ 178] من طريق الشافعي قال : ويروئ عن سالم به » ثم قال : وقد روينا بعض هلذه 
الألفاظ , وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك » وفي حديث جابر » وفي حديث عبد الله بن 
جَرَاد » وفي حديث كعب بن مرة » وفي حديث غيرهم ) » ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالئ هلذه 
الأحاديث مع رواتها . 


مه 


وَيُبَالعْ في أَلدّعَاءِ سَرًا وجهراً + وَيحَول ِدَاءُ عِندَ سْتِقَبَاله فَيَجِعَلٌ يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَعَكْسَّهُ » 


2و 0 


تكن فى الجديد- نتشكل أغلذة أشفله وعكقلء ل ”5 


« الدقائق 6”'' » وكلامه قد يوهم بقاء الاستقبال إلئ فراغ الخطبة » والمجزوم به في 
« الشرح » و الروضة » : أنه إذا فرغ من الدعاء الاتي ذكرّه. . استقبل الناس وأتئ بباقي 
الخطبة » وقال : ( أستغفر الله لي ولكم )”" . 

( ويبالغ في الدعاء سراً وجهراً ) لقوله تعالئ : # أَدَعوأ رَيِّكُمَ تَصَرُعَا وَحُمْيَة4 وإذا 
أسرٌ. . دعا الناس . وإذا جهر.. أمنوا » ويرفعون أيديهم في الدعاء جاعلين 
ظهور أكفهم إلى السماء» ثبت ذلك في « صحيح مسلم )”7 . وهلكذا السنة 
لكل من دعا لرفع بلاء : أن يجعل ظهر كفه إلى السماء » وإذا سأل شيئاً. . عكس 
ذلك . 

( ويحول رداءه عند استقباله » فيجعل يمينه يساره وعكسه ) للاتباع ؛ كما رواه 
أبو داوود”*؟ » والمعنئ في ذلك : التفاؤل بتحويل الحال من الغلاء إلى الرخاء » قال 
العجلي : ويكره تركه . 

( وينكسه ‏ على الجديد ‏ فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ) لأنه عليه السلام استسقئ 
وعليه خميصة سوداء » فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه. . 
قلبها » صححه ابن حبان والحاكم””' » وجه الدلالة : أنه هم به فمنعه مانع من فعله » 
والقديم : لا يستحب ؛ لأنه لم يفعله . 

ومحل الخلاف : في الرداء المربع » أما المدور. . فلا يستحب التنكيس ٠»‏ بل 
يقتصر على التحويل قطعاً » ومتئ جعل الطرف الأسفل الذي علئ شقه الأيمن على 


. ) دقائق المنهاج ( ص8:‎ )١( 

() الشرح الكبير (89/5”- 90" ) » روضة الطالبين ( 45/57 ) . 

(*) صحيح مسلم 845 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

0 سئن أبي داوود ( ١١77‏ ) » عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه . 

(5) صحيح ابن حبان ( 78717 ) » المستدرك ( 7717/١‏ ) » وأخرجه ابن خزيمة ( ١515‏ ) » وأبو داوود 
١١175‏ )ء والنسائي /١(‏ /اه١‏ ) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 


احرة 


2 
# دعر هل عو دمض 


الاستشقاء. . عله تامع ٠‏ ولو حَطبَ قي ألصّلاة. جَارٌ » وَيُسَنُ أنْ يَبْرْرَ لأوَلِ مَطرٍ 
لْسَندٍ » وَيَكْشف حَيْرَ عَوْرَتْهِ لِيْضِببَةُ © وَأَنْ يَعْتَسلٌ أو د وض في اليل ؛ "وج لي الور ا 


عاتقه الأيسر » والطرف الأسفل الذي علئ شقه الأيسر علئ عاتقه الأيمن. . فقد حصل 
التحويل والتدكيس جميعا . 

( ويحول الناس مثله ) للاتباع ؛ كما رواه الإمام أحمد”") 

ولو قال : ( ويفعل الناس ) » بدل ( يحول ) ك١‏ المحرر ». . لكان أعم ؛ لشموله 
العكين يي 

( قلت : ويترك محؤوّلاً حتئ ينزع الثياب ) لأنه لم ينقل أنه عليه السلام غير رداءه بعد 
ذلك9”© , 

( ولو ترك الإمام الاستسقاء. . فعله الناس ) كسائر السئن » ولأنهم محتاجون كما 
يحتاج الإمام » بل أشد”؟؟ . 

( ولو خطب قبل الصلاة. . جاز ) لما في « سنن أبي داوود » : ( أنه عليه السلام 
خطب ثم صلّئ )”*2» والأفضل : أن يخطب بعد الصلاة؛ لأنه الأكثر من فعله عليه السلام . 

( ويسن أن يبرز ) أي : يظهر ( لأول مطر السنة » ويكشف غير عورته ؛ ليصيبه ) 
للاتباع » كما رواه مسله”" . 

( وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل ) لأنه روي : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سال 
الوادي. . قال : ١‏ أخرد جُوا با إِلَى هَنذًا ألّذي جَعَلَهُ لله طَهُوراً » فنَطْهرَ مِنْه وَنَحْمَدَ أذ 
عله +7 , 


. )عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ 1١/5 ( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) المحرر( ص١8).‏ 

(9) أي : بعد التحويل » وفي غير ( ]) : ( قبل ذلك ) . 

(54) قال الغزي في « شرحه » بعد قول المصنف : فعله الناس ؛ أي : فرادئ ؛ لأن اجتماعهم وخروجهم 
إلى الصحراء من وظيفة الإمام . انتهئ » ولم أجد له سلفاً في هلذا التقييد . اه هامش (أ) 

(6) سنن أبي داوود ( ١١7/7”‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) صحيح مسلم 448 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(61 أخرجه الشافعي في « الأم » ( 7/ 008 ) » والبيهقي ( /09 ) مرسلاً . 


ا 


وَيُسَبّحَ عِنْدَ آلَعْدٍ وَآلْبَرقٍ » وَلاَ يع بَصَرَهُ الْبَرْقَ » وَيَقُولَ عِذْدَ آلْمَطَرٍ : ( آللَّهُمّ ؛ صَيْبَا 
تافعاً ) , د وَبَعْدَهُ : ( مُطْرْنًا بفَضل ألله وَرَحْمَتِهِ ) » وَبِكْرَهُ : ( مون 
بنَوْءِ كَذَا ) , وَسَب ألرّيح » 1100000008 


( ويسبح عند الرعد والبرق ) أما الرعد. . فصح في ١‏ الموطأ» : أن عبد الله بن 
الزبير كان إذا سمع الرعد.. ترك الحديث وقال : سبحان من يسبح الرعد بحمده 
والملائكة ل ل 0 

( ولا يتبع بصره البرق ) لأن الشافعي روئ عن عروة ب بن الزبير النهى عنيه””؟ 

( ويقول عند المطر : اللهم ؛ صيباً نافعاً ) للاتباع ؛ كما رواه البخاري”" 

والصيب بتشديد الياء : هو المطر ؛ كما في ١‏ البخاري عن ابن عبار (؟) 

(ويدعويما شاء ) لأن الدعاء مستجات عبد :دول الحقه + كما زواء الهف 19 

( وبعده : مطرنا بفضل الله ورحمته ,» ويكره : مطرنا بنوء كذا ) لما في 
« الصحيحين » : حكاية عن الله تعالئ : ( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من 
مطرنا ينوع كذاب + فذاك كافرق فوم بالكوكت )00 

ومحل الكراهة : إذا اعتقد أن النوء وقت يوقع الله فيه المطر من غير أثر وإنما 
الفعل لله تعالئ ؛ فإن اعتقد أن النوء هو الفاعل حقيقة » وليس لله فيه صنع. 
كافر » وعليه يحمل الحديث . 

( وسب الريح ) للنهي عنه » صححه ابن حبان”" . 


)١(‏ موطأمالك (؟/؟997). 

(0) الأم( 5/لامه ). 

)6 صحيح البخاري ( ٠١7‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) صحيح البخاري : كتاب الصلاة » باب : ما يقال إذا أمطرت . 

م(ه) سنن البيهقي ( 7/ ”7 ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(5) صحيح البخاري (857 ) » صحيح مسلم ( 72١‏ ) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 

(0) صحيح ابن حبان ( 01/77 )ء وأخرجه الحاكم ( 780/5 )» وأبو داوود ( 20917 ) » وابن ماجه 
3707 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


: أن يَسَْنُوا آله تعَالئ رَفْمَُ : ( آللَّهُمَ ؛ حَوَانَينَا وَل 


( ولو تضرروا بكثرة المطر.. فالسنة : أن يسألوا الله تعالم رفعه ) فيقولوا : 
( اللهم ؛ حوالينا ولا علينا ) للاتباع متة متفق عليه”' ( ولا يصلئ لذلك ٠»‏ والله أعلم ) لأنه 
لم يؤثر غير الدعاء”" . 


دلق صحيح البخاري ( 455 ) ؛ صحيح مسلم ( 899 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(0) فرع : لو نذر صلاة الاستسقاء ء لأهل ناحية بُلُوا بالجدب » والناذرٌ من أهل الخصب » » فهل يلزمه الوفاء 
بالنذر ؟ فيه تردد في كلام الآئمة » نقله ابن الملقن 8/١1‏ ]عن حكاية العجلي . اه هامش (1أ) 


ا 


ابتب 
د يم رست لاضلا [ 


أ - 2 ف اع اع 
إن رك ألصَّلاة جَاحداً وُجَوبَهًا. . كفرّ ء أَوْ كسّلا. . قتل حدا » لدي ا نولم لوك رد 


(باب ) 

أي : هنذا ( باب تارك الصلاة ) . 

( إن ترك الصلاة ) أي : إحدى الخمس ( جاحداً وجوبها. . كفر ) بالإجماع ؛ كما 
نقله العا وزو 31 , 

وخرج بالجحود : من قرب عهده بالإسلام » ومن نشأ ببادية بعيدة » ومن بلغ 
مجنوناً ثم أفاق ؛ فإنهم لا يكفرون . بل يُرشدون ؛ لأن من لاا يعرف الوجوب 
لا يُسمَْ جاحداً له . وكان الأول حذف الترك ؛ فإن الجحود كاف في الكفر » سواء 
قال : أنا أصلي أم لا 

( أو كسلا . اا ل ٠‏ ثم قال : 8 ون تَابواوَأقَاه/ 
لعل واوا ألَكرةَ ف هم 4 فدلَ علئ أنْ القتل لا يرتفع إلا بالإيمان والصلاة 
والزكاة » وفي 0 00 مث أَنْ أكَاتِلَ َلثَامنَ حَنَْ يَشْهَدُوا أن لا إلله إلا 


عو ماين و 


الف وان تكد ول أله ٠‏ وَيْقمُوا آلصَلاة » وتوا ارك فَذَفعَُوا َلك . 
عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ » وَأَمْوَالَهُمْ إِلأَبِحَنّ آلإسْلام »”" . 

نعم ؛ فاقد الطهورين إذا ترك الصلاة متعمداً. . لا يقل ؛ لأنه مُختلّف فيه » وكذا 
لو مسسّ الذكر أو لمس امرأة أجنبية وهو معتقد مذهبنا » وصلئ متعمداً » وكذا لو توضاأ 
ولم ينو قاله القفال في ١‏ فتاويه » . 

( حدّآ ) لا كفرا ؛ لقوله صَلَى الله عليه وسلّم : ٠‏ حَمْسُ صَلَوَاتٍ كتبَهُنَ أ لله عَلَى 
آلَْادٍ في آلْيَْمٍ وليل ؛ قَمَنْ جَاء بهِنّ » فلم يُضَيعْ + مِنْهُنَ شيا ؛ سْتِخْمَافا بِحَفَهِنَّ. 


506 07 


كَانَ لَهُ عِنْدَ أله عَهْدٌَ أَنْ يُدْخِلَهُ آلْجََهَ » وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنّ. . فَلَئِسَ لَهُ عِنْدَ ألله عَهْدٌ ؛ إن 


.)١958/7 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
5 صحيح مسلم ( 77 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ » ) ١0 ( زفق صحيح البخاري‎ 


١ 


لصح : قله بصَلآة ل ا 
م - وَقيل : يُنْحَسُ بِحَدِيدَةٍ عَنّن يصَلي أو يموت ل 1 عَليّهِ وَيُذْفِنُ مَعْ 


لمشيل لع ا 


شاكوم كد عداو انود اذاه الكنقارواة الو وريم ومسي او 1ن 
فلو كفر يذلك. . لاستحال دخوله الجنة . 

قال الخفاف في « الخصال » : وكل من ترك ركنا من العبادات. . لم يجز قتله إلا 
تارك الصلاة » قال : وقد زعم بعض أصحابنا أن من ترك شيئاً من الصلاة أو الزكاة. . 
وجب قتله » قال : وليس بشيء . 

( والصحيح : قتله بصلاة فقط ) لمفهوم الحديث المار ( بشرط إخراجها عن وقت 
الضرورة ) أي : الوقت الذي تجمّع تلك الصلاةٌ فيه ؛ فإذا ترك الظهر. . لم يقتل حت 
تغرب الشمس ,٠‏ وإذا ترك المغرب. . لم يقتل حتئ يطلع الفجر ؛ لأن الوقتين كالوقت 
الواحد في حقٌّ أرباب الأعذار » وقد يكون له عذر في زعمه » فصار شبهة في تأخير 
القتل إليه » والثاني : لا يعتبر وقت الضرورة ٠»‏ والثالث : إنما يقتل إذا ضاق وقت 
الصلاة الرابعة ؛ لأن الثلاث أقِلّ الجمع . فاغتفرناها ؛ لاحتمال عذرء» بخلاف 
الأربعة . 

( ويستتاب ) لأن المرتد يستتاب ٠‏ فهلذا أولئ منه » وهي مستحبة في الحال على 
الأصحٌ في ١‏ التحقيق )”© . 

( ثم تضرب عنقه ) إذا لم يتب ؛ كالمرتد ( وقيل : ينخس بحديدة حت يصلي أو 
يموت ) إذ القصد حملة على الصلاة » لا قتله . 

( ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين . ولا يطمس قبره ) كسائر أصحاب 
الكبائر من المسلمين . 


20 صحيح ابن حبان ( 17/77 ) » سنن أبي داوود ( )»ع وأخرجه النسائي ( 70/١‏ ) » وابن ماجه 
١١1١0‏ ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
() التحقيق (ص١٠١١).‏ 


ضرة 


06 و 4 كم 
ال 0 
٠‏ 
ليِكثِدْ ذِكْرَ أَلْمَوْتِ » وَيسْتَعِدَّ بِآلَوْبَةِ وَرَدٌ لْمَظَالِمٍ » وَالْمَرِيض آكدٌ . وَيْضْجَمْ 
لْمُخْتَضَرُ لِجَْبِه آلأَيِمّن إِلَى الْقبْلَةِ على ألصّحِيح . 2200 


( كتاب الجنائز ) 

الجنائز بفتح الجيم لا غير : جمع جنازة بالفتح والكسرء وقيل : بالفتح : اسم 
للميت » وبالكسر : اسم للنعش حال كون الميت فيه » وقبل : عكسه . 

واشتقاقها من جَتَرَ : إذا ستر » وكان من حقّ هلذا الباب أن يذكر بين ( الوصايا ) 
و( الفرائض ). وإنما ذكر هنا ؛ لأن أهمّ مايفعل بالميت الصلاة » فذكر في 
العبادات . 

( ليكثر ذكر الموت ) ندبا ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ أَكْثِدُوا مِنْ وكْرِ هوم أللَذَّاتٍ »237 
يعني : الموت » ولأنه أزجر له عن المعاصي » وأحضٌ علئ فعل الطاعات . 

( ويستعد بالتوبة وردٌ المظالم ) لأنه قد يأتيه بغتة » وقضيته : أن هلذا مستحب ؛ 
لأنه عطفه علئ مستحب » وهو مانقله ابن الملقن عن تصريح صاحب « البيان ») 
وأقره”" . لكن الإسنوي وغيره قالوا : إن ذلك حتم » وهو واضح ؛ لأن التوبة مما 
تجب منه واجبةٌ على الفور » وكذلك رد المظالم الممكن ردّها .» وعطف ( رد 
المظالم ) على ( التوبة ) من عطف الخاص على العام » ( والمريض آكد ) بذلك ؛ 

( ويضجع المحتضر ) وهو من حضره الموت ولم يمت ( لجنبه الأيمن إلى القبلة 
على الصحيح ) كما يوضع في اللحد ؛ لأنه أبلغ في الاستقبال » والثاني : يلقئ على 


» 1١19 /0[ بالذال المعجمة  كما ذكره السهيلي في « الروض »2 في الكلام علئ غزوة أحد‎  مذاه‎ )١( 
. ومعناه : القاطع . قاله الجوهري [177/0] » وأما  بالمهملة  فمعناه : المزيل للشيء من أصله‎ 
والترمذي‎ .»)775١/4( اه هامش (1أ). والحديث أخرجه ابن حبان (7997). والحاكم‎ 
. )ء والنسائى ( 5/ 5 ) » وابن ماجه ( 5708 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 709( 

(؟) عجالة المحتاج ( 41١/1‏ ) . ْ ٌ 


فر 


مه 


إِنْ تعَذَّرَ لضيق مَكَانِ وَنَحْوهِ 5 الف على ننه ووخنة ولشكضاة إن المتلد 0 
انق بد لسع : ريا مزه )ى لتقي لد ماه ونال : 2010111 


قفاه » ورجلاه إلى القبلة » قال في « شرح المهذب» : وعليه العمل » ويرفع رأسه 
قليلآً ؛ ليصير وجهه إلى القبلة”2 . 

( فإن تعذر لضيق مكان ونحوه. . ألقي علئ قفاه ووجهَهُ وأخمصاه إلى القبلة ) لأنه 
الممكن , ( ويلقن ) المحتضر ( الشهادة ) لظاهر قوله عليه السلام : ١‏ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ : 
لآ إللة إلا لله » رواه مسله9؟ . 

وتعبيره ( بالشهادة ) يشعر : بأنه لا يلقن ل 
« زيادة الروضة » عن الجمهور”” , وقيل : يلقن الشهادتين » واستحسن بعضهم : أن 
يلقن الشهادتين أولا » ثم يقتصر بعد ذلك على : لا إلله إلا الله . 

( بلا إلحاح ) لئلا يضجر ( ويقرأ عنده « يس » ) للأمربه ؛ كما أخرجه أبو داوود » 
وصححه ابن حبان”*' » وقيل : يقرأ( سورة الرعد )"© . 


( وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالئ ) ففي « الصحيحين » : ( أنا عند ظنٌّ عبدي 


.)١١8/ه( المجموع‎ )١( 

(5) صحيح مسلم(5١9)‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(*) روضة الطالبين ( ؟//9ا9 ) . 

جع صحيح ابن حبان ( 7٠١”‏ ) » سنن أبي داوود ( 7١7١‏ ) وأخرجه الحاكم ( ٠ ) 510 /١‏ والنسائي في 
« الكبرئ » 1١858 2» ٠١855(‏ )ء وابن ماجه ١5548(‏ )ء وأحمد ( ١51/5‏ ) عن معقل بن يسار 
رضي الله عنه » قال ابن علان في ١‏ الفتوحات الربانية » ( 5/ ٠7١‏ ) : ( قال الحافظ ‏ ابن حجر : 
ووجدت لحديث معقل شاهداً عن صفوان بن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا عُضَّيف بن الحارث حين 
اشتد سَوْقه » فقال : هل فيكم أحد يقرأ « يس » ؟ قال : فقرأها صالح بن شرَيح ٠‏ فلما بلغ أربعين أية 
منها. . قبض . فكان المشيخة يقولون : إذا قرتت عند الموت. . خفف عنه بها » هلذا موقوف حسن 
الإسناد » وغضيف بمعجمتين وفاء مصغر : صحابي عند الجمهور » والمشيخة الذين نقل عنهم لم 
يُسَمَّوَا » لكنهم بين صحابي وتابعي كبير » ومثله لا يقال بالرأي » فله حكم الرفع . 

وأخرج ابن أبي شيبة ]٠١901[‏ من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد » وهو من ثقات التابعين أنه يقرأ 

عند الميت ١‏ سورة الرعد » » وسنده صحيح . اه كلام الحافظ ) » وهلذا الشاهد أخرجه الإمام أحمد 
في «! مسنده ») ( )١١5/5‏ . 


(0) انظر التعليق السابق . 


1 


4 
. 
5 


2 ا و و > مه فر و دك د و 1 
2 ُء. 5 6م أ 010002 م 006 3227-0 6ه 
فإذا مّات. . غمض » وَشْذٌ لحيّاه بع ب 2 وَلَيّنَتْ مَفاصله » وسكر جمم يدنه بثوب 
- لود 3 م 
- 


م .6 ذه 2 د 54 ا 
و7 اه ا ل ا ل عع وس 1 ل ل 11 أ 8 لت تي اه وسور 
حميه © صع على يتطنه ثقيأ صع بحو زعت ثنانه » 
7< ووك2ك د سي ١‏ 2 وك على سور و و 2 ودر عيرق :© 


ذه و 
رو فعسم 6 اي ب ف رت ة 3 2 مر هه 
وَوَْجَهَ إلى القبلة كمختضر 4 وَيَتوّلئ ذلك ارفق محارمه » ال نط يأ وك هه بوزري ا حو ا لف 
2 ل 7< 2 2 


بي )"2 » فيظن أن الله يرحمه ويغفر له » ويرجو ذلك . 

( فإذا مات. . عُمض ) ندباً ؛ للاتباع ؛ كما أخرجه مسلم'" » ولئلا يقبح منظره 
ويساء به الظن » ( وشدّ لحياه بعصابة ) عريضة » ويربطها فوق رأسه ؛ صيانة لفمه عن 
الهوام . 

( ولينت مفاصلّه ) برد الساعد إلى العضد ومدّه » ورد الساق إلى الفخذ » والفخذ 
إلى البطن » ومدّهما وتليين أصابعه ؛ ليكون الغسل أسهل ». فإن البدن بعد مفارقة 
الروح تبقئ فيه حرارة » فإن لينت المفاصل في تلك الحالة. . لانت » وإلآ. . لم يمكن 
تليينها بعد ذلك . 

( وستر جميع بدنه بثوب ) احتراماً له ؛ وقد سُجَي صَلَى الله عليه وسلّم حين مات » 
بثوب حبر » متفق عليه" » وهلذا في غير المحرم » أما هو. . فيستر منه ما يجب 
تكفينه » ( خفيف ) لتئلا يتسارع إليه الفساد . 

( ووضع علئ بطنه شيء ثقيل ) من سيف أو مرآة ونحوهما » فإن لم يكن. . فطين 
رطب ؛ لثلا ينتفخ » قال في ١‏ الذخائر » : وقدّره بعضهم بعشرين درهماً . 

( ووضع على سرير ونحوه ) لئلا تصيبه نداوة الأرض » ولا يوضع على فراش ؛ 

( ونزعت ثيابه ) التي مات فيها ؛ لثلا يحمى الجسد فيتغير » وقيدها في ١‏ الوسيط » 
ب( المدفئة )!8 » ( ووجه إلى القبلة كمحتضر ) لأنها أشرف الجهات . 

( ويتولئ ذلك ) أي : جميع ما تقدم ( أرفق محارمه ) لوفور شفقته . 


00 صحيح البخاري ( 7/405 ) » صحيح مسلم ( 7775 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) صحيح مسلم ( 91١‏ ) عن أم سلمة رضي الله عنها . 

زفرة صحيح البخاري ( 11547 ) » صحيح مسلم ( 157 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(5) الوسيط 577/50" ). 


”ع 


أ عم 


ا ل م م 0 ٠‏ وض كف 
نه أذ غَمْلُ كار . 1400 الاليي السدرون 00000 
أَغْلَهُ والأكمل : وَضعُهُ بمَوْضِع خَالٍ مَسْيُورِ عَلَى لَوْحٍ . وَيُعْسَّلُ في قَمِيصٍ ل 0 


( ويبادر بغسله إذا تيقن موته ) لقوله عليه السلام : ١‏ لا ين يي لجيقة ملم أذ 
فيوانة ن هله 2٠“‏ » فإن شك في موته أخمر وجوبآ إلى اليقين ب عفار عاد 
غيره . 

( وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. . فروض كفاية ) بالإجماع . هنذا إذا كان 
العف مناه ل ف كااكانا اوالتطرفاة . فانى قكرة . 

( وأقل الغسل تعميم بدنه ) بالماء كغسل الحي من الجنابة ( بعد إزالة النجس ) إن 
كان عليه ؛ لما سبق في غسل الجنابة » وما ذكره هنا مخالف لما صححه في ( باب 
الغسل ) من الاكتفاء بالغسلة الواحدة للحدث والنجس .» وقد قدمنا ما فيه . 

( ولا تجب نية الغاسل في الأصح ٠‏ فيكفي غرقه أو غسل كافر ) إذ المقصود 
هلذا الغسل النظافة » وهي حاصلة وإن لم ينو ء والثاني : يجب ؟ كغسل الجنابة . 

( قلت : الأصح المنصوص”"" : وجوب غسل الغريق ٠‏ والله أعلم ) لأنا مأمورون 
بغسله » فلا يسقط عنا إلا بفعله . 

( والأكمل : وضعه بموضع خال مستور ) لا يدخله غير الغاسل ومن يعينه ووليه ؛ 
لأن الحي يحرص على ذلك » وقد يكون فيه ما لا يحب أن يطلع عليه غيره ( على 
لوح ) لئلا يصيبه الرشاش 

( ويغسل في قميص ) لأنه عليه السلام غسل فيه ؛ كما صححه الحاكه”" » ولأنه 
اسك لق فإن اتسع كم القميص.. أدخل يده منه » وإلا.. فتق رؤوس الدخاريص 


0( في ( د ) : ( قلت : الصحيح المنصوص ) » وقد صحح . 
() المستدرك .)165/١(‏ وأخرجه ابن ماجه ١5770‏ ) عن برَيدة بن الحصيب رضي الله عنه » وابن 
حبان ( 55571 5578 )ء وأبو داوود ( "١5١‏ ) » وأحمد (71177/50 ) عن عائشة رضى الله عنها . 


كرت 


بِمَاءِ بَاردٍ , 5-7 يجْلِسْهُ عَلَى الْمُغْسَسَلٍ مَائْلاً إلى وَرَائَهِ » وَيضَعْ يَمِيئهُ عَلَ كتفه » وَإِبْهَامَهُ 
في نقْرَة كَمَاهُ » وَيُسْنِدٌ ظَهْرَهُ ؛ إل وكبيه لنت » وَيء يَسَارَه علَن بيه إمراراً بليغا ليوج 
مَا فيه » ثم يضح ِضْجِحُة لِعَقَاهُ ويَعْسِلْ بِيَسَاره وَعَلَيهَا خرقةٌ سَوْءَيْه» يَلث أخرئ + 

كلض ستو يُمدهًا عَلَىْ أَسْنَانه » َيُرِيلُ مَا فِي مِنْحَرَيْهِ مِنْ أَذَىَ » وَيَوْضَئَة 


و 
ل بع بودي ] هم سىس 


سَهُ ثم لخيتة بسذر وَنحخوه تلوب انه ماكو ا مق قو ادق بو اي مواقا عله 
54 1 54 


وأدخل يده منها » ( بماء بارد ) لأنه يشد البدن » والمسخن يرخيه » إلا أن يحتاج إلى 
المسخن ؛ لكثرة وسخ » أو شدة برد . 

( ويجلسه ) الغاسل ( على المغتسل '١')‏ برفق ( مائلاً إلئ ورائه ) لئلا يحبس اعتداله 
ما قد يخرج منه ( ويضع يمينه علئ كتفه » وإبهامه في نقرة قفاه ) لئلا يتمايل رأسه . 

( ويسند ظهره إلئ ركبته اليمنئ ) لئلا يسقط ( ويمر يساره علئ بطنه إمراراً بليغاً ) 
في التكرار » لا في شدة الإجهاد » بحيث لا يؤدي إلئ هتك الميت ؛ لأن احترامه 
واجب » قاله الماوردي”"' ( ليخرج ما فيه ) من الفضلات ؛ خشيةً من خروجه بعد 
الغسل . 

( ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوءتيه ) كما يستنجي الحي بعد 
قضاء حاجته ( ثم يلف أخرئ ) بعد إلقاء الأولئ » ( ويدخل إصبعه فمه ويمرها على 
أسنانه ) بماء » وهو كالسواك في حق الحي ٠‏ ( ويزيل ما في منخريه من أذى ) بإدخال 
طرف إصبعه في أنفه بشيء من الماء ( ويوضّئه كالحي ) بمضمضة واستنشاق وتثليث ؛ 
مرج ا حم ا 097 9 
فقال : « أَغْسَلتَهًا ثاثا » أو سنا : أو أكثر مَنْ ذلك إن ربعن : م ذلِكَ بِمَاءِ وَسدَر » 
اا مِنْ كَافُور » وَأَبْدَأنَ بِمََامِِهًا » وَمَوَاضعْ ع ألْوْضْوءٍ 
منهًا 76" . 

( ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ) كالخطمي ؛ للحديث المذكور 


. كلمة( الغاسل ) في النسخة ( د ) من المتن‎ )١( 
. ) ١1١ /” ( (؟) الحاوي الكبير‎ 
.) ومسلم(979‎ ء»)١108‎ . ١١5861 ( أخرجه البخاري‎ )( 


وخر 


َو 


ل ا ٠‏ وَيَعْسِلٌ شِقَهُ آلأَيمَنَ ثم 
ا ' ثم يَف إل شق سر ِل سمه ان مما يلي آلقا ولط إلى 


لدم ٠‏ ثم برف إن شه لمن ' يس لسر حَدَلِكَ 4 فهكلو عله , وتتقية ذاه 
نَل » وَأن يسان في الأولئ بسار أو خطيِي كم يُصَبٌ مَاءٌ قَرَاح مِنْ فَرْقِهِ إِلَى قَدَمِهِ 


بعْدَ زَوَالٍ ألسّدْر » وَأَنْ يُجْعَلَ في كلّ غ سو لي او . بد ري ”ومو وو اوور رف 2 


( ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ) ليقل الانتتاف » أو لا ينتف شيء ( ويرد 
المنتتف إلبه ) ويضعه في كفنه » ويدفن معه ؟ إكرامآً له . 

( ويغسل شقه الأيمن ) المقبل من عنقه إلئ آخره ( ثم الأيسر ) كذلك ؛ لحديث أم 
عطية المارٌ . 

( ثم يحرفه إلئ شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا » والظهر إلى القدم . 
ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ) أما البُداءة بالأيمن. . فلحديث أم عطية 
المار » وأما الشقين اللذين يليان الوجه. . فلشرفهما . 

( فهلذه غسلة » وتستحب ثانية. . وثالثة ) كغسل الجنابة ؛ فإن لم ينق.. زاد» 
وسنٌ الإيتار » ( وأن يستعان في الأولئ بسدر أو خطمي . ثم يصب ماء قراح ) أي : 
خالص ( من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ) . 

اعلم : أن في كلام المصنف تقديماً وتأخيراً » وكان ينبغي أن يقول : ثم يصب ماء 
قراح من فرّقه إلئ قدمه بعد زوال السدر . فهلذه غسلة » ويستحب ثانية وثالثة كذلك ؛ 
لأنه يندب غسله بماء وسدر لإزالة الوسخ ٠‏ ثم بالماء القراح » ثم يفعل كذلك ؛ أي : 
بالمختلط ١‏ ثم بالقراح ثانية وثالثة » ولا يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر على 
الصحيح . ولا بالغسلة المزيلة للسدر في الأصمٌ ؛ لأن الماء إذا أصاب المحل. . 
اختلط بما عليه من السدر وتغيّر به » فعلئ هنذا : لا يحسبان من الفرض » بل يفعله 
بعد ذلك بالماء الخالص ثلاث مرات : الأول : لأداء الفرض »٠‏ والثانية والثالثة : طلباً 
تثليث » وحينئذ فيكون المجموع تسع غسلات . 

( وأن بجعل في كل غسلة ) من الثلاث التي بالماء الخالص (١‏ قليل كافور ) 
لأنه يقوي البدن » وينفر الهوام من رائحته » والأخيرة آكد ؛ لحديث أم عطية 
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راص عو مدص وعو 


رق 4 الوفسووا ده جل لْوَجُلُ » 0 0 وقسل أنه وزوجة 


المار”'2 » وإنما قيد بالقليل ؛ لثلاً يغير الماء فتزول طهوريته . 

( ولو خرج بعده ) أي : بعد الغسل ( نجس ) من الفرج وغيره ( . . وجب إزالته 
فقط ) لأن الفرض قد سقط بما وُجد » والتنظيف يحصل بإزالة ما حدث » ( وقيل : مع 
الغسل إن خرج من الفرج ) لأنه ينقض الطهر » وطهر الميت غسل جميعه » ( وقيل : 
الوضوء ) كالحي » فلو خرج من غير الفرج.. لم يجب غير إزالته قطعا» وأطلق 
الجمهور الخلاف ٠»‏ ومحله : قبل التكفين » أما بعده.. فتكفي إزالة النجس قطعاً ؛ 
كما قاله في ! شرح المهذب قباد الروفة 136 

( ويغسل الرجل الرجل » والمرأة المرأة ) إلحاقاً لكل جنس بجنسه ( ويغسل أمته ) 
ولو مدبرة ومكاتبة وأم ولد كالزوجة وأولئ ؛ لملكه الرقبة والبضع جميعاً . 

نعم ؛ إن كانت مزوجة أو معتدة.. لم يغسلها”" » قال في « زيادة الروضة »© : 
والمستبرأة كالمعتدة7 )2 » وفيه ببحث”* . 

( وزوجته ) لأن عليّآ غسل فاطمة رضي الله عنهما''' ( وهي زوجها ) بالإجماع ؛ 
كما كام ان الم 

نعم ؛ الرجعية لا يغسلها ولا تغسله » وقد يفهم : أن الأمة لا تغسل السيد » وهو 
كذلك ؛ لأنها تنتقل إلى الورثة . 


)1١(‏ في( ص199). 

00( المجموع ( ١175/5‏ ) » روضة الطالبين ( 7/7 ١٠٠7‏ ). 

فرة هنا في غير ( أ ) زيادة» وهي : ( لأنه لا يحلّ له النظر إليهاء ولا الخلوة ة بها )» وهي مشطوبة في (أ) . 

(5) روضة الطالبين ( 5/57 .)1١١‏ 

)0( نح ارسي ١‏ وقر وسكي .+ لكنازه مايا بالني بافالف وان بيهام ها إلا لوده 
فالغسل أولئ بالجواز » وإن ملكها بغيره. . لم يحرم عليه الخلوة بها ولمسها . والنظر إليها بلا شهوة ‏ 
فالغسل كذلك . اه هامش (1) . 

0030 أخرجه الدارقطني ( 74/7 ) » والبيهقي ( 745/7 ) عن أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها . 

(#©4 الإجماع ( ص» 5 ) . 


الكو 


( ويلفان ) أي : السيد وأحد الزوجين ( خرقة ) ندباً ( ولا ممنّ ) حفظاً للطهارة ؛ 
فإن خالف. . قال القاضي : صح غسله وإن نقضنا طهر الممسوس ». وأقراه2"0 . 

( فإن لم يحضر إلا أجنبي ) والميت امرأة ( أو أجنبية ) والميت رجلاً ( .. يمّم ) 
الميت ( في الأصح ) تنزيلاً لفقد الغاسل منزلة فقد الماء ؛ لما في الغسل من النظر 
المحرم ٠»‏ وهلذا إذا كان الميت كبيراً واضحاً » فإن كان صغيراً لا يشتهيا مثله. . غسله 
الفريقان » وكذا الخنثئ على المعتمد في ١‏ شرح المهذب 2720© “والثاتي. :لغشل الى 
ثيابه بلف خرقة على اليد » وغض الطرف ما أمكن . فإن اضطر إلى النظر. . عَذْرَ ؛ 
للضرورة » وحكاه الماوردي عن النص . كما نقله في « الروضة )7" . 

( وأولى الرجال به ) أي : بغسل الرجل ( أولاهم بالصلاة ) عليه ؛ كما سيأتي 
بيانه » وهل تقدم الزوجة عليهم ؟ قال في ١‏ زيادة الروضة » : ( فيه ثلاثة أوجه : 
أصحها : يقدم رجال العصبات . ثم الرجال الأجانب » ثم الزوجة » ثم النساء 
المحارم ٠‏ والثاني : يقدم الرجال الأقارب » ثم الزوجة » ثم الرجال الأجانب ٠‏ ثم 
النساء المحارم » والثالث : تقدم الزوجة على الجميع 1 

وذكر القاضي والبغوي : أن الخال هنا أولئ من ابن العم ؛ لمحرميته 2 
ولا مدخل لتقديم الوالي هنا وإن قيل به في الصلاة 

( وبها ) أي : الأولئ بغسل المرأة ( قراباتها ) من النساء ؛ لأنهن أشفق من غيرهن 
( ويقدمن علئ زوج في الأصح ) لأن الإناث بالإناث أليق » والثاني : يقدم هو ؛ لزيادة 
ما ينظره 


(0) الشرح الكبير ( 404/١‏ )» روضة الطالبين (؟/ ١١5‏ ) . 
(9) المجموع(0/١؟١١).‏ 

(*) روضة الطالبين .)١١8/5(‏ 

(؟) روضة الطالبين (؟57/5١١1).‏ 

.) 14١7/52 التهذيب‎ )0( 
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0 : ات رَمِيّة ع 2 ار 3 حال القواية > وتيت صلا 
وَلآَهُنَّ : ذَاث مَحْرميّة » نَم آلأَجنيية ٠‏ ثم ر تهم . 


ل ] خم الجن ٠‏ وله أغلم . تمده قم مه ازغ ب المع .5 
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سامخ اطاط 


اد 


24 ماع 


َب لْمُحْرِمٌ طيباً » وَل يَؤْحَل 2 وَطْتف وفك الْمَعْتَدَة ات 
وَأَلْجَدِيدُ 2007 في عَبرِ آلشخرم أَخدُ ظُْرِِ وَسَغْرِ إن وَحَائِوَشَاريو . قث : 
آلأَظْهَدُ : كَرَامَّهُ » وَالله أَعْلَمُ . 


0 
1 


( وأولاهن ذات محرمية ) وهي كلّ امرأة لوو كانت رجلاً . . لم يحلّ له نكاخها بسبب 
القرابة ؛ لأنهن أشدّ في الشفقة » وإن استوت اثنتان في المحرمية. . فالتي في محل 
العصوبة أولئ ؛ كالعمة مع الخالة . 

( ثم الأجنبية ) لأنها أوسع نظراً من الرجل » ويقدم عليها ذات الولاء » كما نص 
عليه ٠‏ وجزم به في « شرح المهذب 0" . 

( ثم رجال القرابة ؛ كترتيب صلاتهم ) لأنهم أشفق عليها » ( قلت : إلا ابن العم 
ونحوه ) وهو كلّ قريب ليس بمحرم ( فكالأجنبي » والله أعلم ) أي : لا حقٌ له في 
الغسل ؛ لأنه لا يحلّ له النظر إليها » ولا الخلوة بها 

( ويقدم عليهم ) أي : علئ رجال القرابة ( الزوج في الأصح ) لأنه ينظر إلى ما لا 
ينظرون إليه » والثاني : يقدمون عليه ؛ لانتهاء النكاح بالموت » وسبب المحرمية 
يدوم » وجميع ما تقدم مشروط بالإسلام » وألآً يكون قاتلاً . 

( ولا يقرب المحرم طيباً ) ولا يطرح الكافور في ماء عَسله ( ولا يؤخذ شعره 
وظفره ) لأنه ُبعث يوم القيامة ملبيآ ؛ كما ثبت في 7 الصحيحين 76" . 

( وتطيب المعتدة ) المحدّة ( في الأصح ) لزوال المعنئ » وهو التفجع على 
الزوج » وميلها إلى الأزواج أو ميلهم إليها » والثاني : لا ؛ كالمحرمة . 

( والجديد : أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه ) لأنه 
لم يرد فيه لهي . 

( قلت : الأظهر : كراهته » والله أعلم ) لأنه لم يثبت فيه شيء » فهو محدث » 


.)١١5/5(عومجملا‎ )١( 
. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 11١( (؟) صحيح البخاري ( 1750 ) . صحيح مسلم‎ 


١ 


0 


يُكفنْ بمّا َدُ نه ياك وُه 200000 


كع 


وصح النهي عن محدثات الأمور . وكما أنه لا يختن على الأصحٌ : 
وهلذا القول ليس بقدي ل ل ل ني انه 
و« المختصر » كما ذكره في « شرح المهذب )200 


0 97 
3 د ين 


( فصل : يكفن بما له لبسه حياً ) فيجوز تكفين المرأة بالحرير مع الكراهة » بخلاف 
الرجل والخنث . 

( وأقله : ثوب ) واحد في حق الرجل والمرأة”'2 ؛ لأن ما دونه لا يسمئ كفنا . 
ويكفي ساتر العورة فقط على الأصح في ١‏ زيادة الروضة » و« شرح المهذب )0 
وقبل : لا بد من ثوب يعم البدن » وصححه جمع. منهم : المصنف في 
« الإيضاح )”4 

( ولا تنفذ وصيته بإسقاطه ) أي : بإسقاط الثوب الواجب ؛ لأنه حقّ لله تعال » 


( والأفضل : للرجل ) ولو صبيآ ( ثلاثة ) لأنه عليه السلام كفن فيها » متفق 
2 
عليه 


نعم ؛ إن كفن من بيت المال » أو من مال المسلمين عند فقده. . لم يزد عل واحد 


.)١78/5(عومجملا‎ )١( 

(0) في ١‏ فتاوى الحناطي 2 : أن بعض الورثة إذا أسرف في كفن الميت. . يَغرم للباقين قيمة ما أسرف فيه . 
اه هامش (1أ) 

إفرة روضة الطالبين ( 7/ ١٠١١‏ ) » المجموع ( ١58/0‏ ) . 

(5) الإيضاح (( ص١6-١9)‏ . 

(9) صحيح البخاري ( 1774 ) » صحيح مسلم ( 44١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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أ“ اق سك 
َيَجُورُ راب وَحَاِسنَ » وَلََا : حَمْسَةٌ . وَمَنْ كفن مِنْهُمَا بن .. فَهِيَ لَفَائف . وَإِن 
را موي ل 


28 . > وسس 1 م ع اس 1 53 اليه 2 مسام د 
كن ون ةا زيد قميص وَعمَامَة تحتهن . وَإِنَ كفنث في خمسّة.. فإزار » 


في الأصحٌ » قال ابن الصلاح : وكذا من الوقف على الأكفان . 
( ويجوز رابع وخامس ) بلا كراهة ؛ لأن ابن عمر كفن ابن له في خمسة أثواب : 
قميص » وعمامة » وثلاث لفائف » رواه البيهقي”'' » وتكره ا 


قال في « شرح المهذب » : ولا يبعد التحريم ؛ لأنه إضاعة مال » إلا أنه لم يقل به 
ا زفق 
أحد . انتهئ 


» وقد جزم ابن يونس في « شرح التنبيه » بالتحريم . 

( ولها خمسة ) أي : والأفضل للمرأة : خمسة ؛ رعاية لزيادة الستر في حقها . 
ولأنه عليه الصلاة والسلام أعط في كفن ابنته الحقو - وهو الإزار - ثم الدَّرْعَ » 
الخمار » ثم الملحفة » ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر . رواه أبو داوود ولم 

60 .والق: كالمراة: 

( ومن كفن منهما بثلاثة. . فهي لفائف ) أي : ليس فيها قميص ولا عمامة للرجل » 
ولا إزار ولا خمار للمرأة ؛ لأنه عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها 
تعفن ولا عمامة فق ع7 

وتكون الثلاثة متساوية طولاً وعرضا » يأخذ كلّ لفافة جميع بدن المرأة » وكذا 
الرجل على الأصحٌ . 

( وإن كفن في خمسة. . زيد قميص وعمامة تحتهن ) اقتداء بفعل ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

( وإن كفنت في خمسة. . فإزار » وخمار ٠‏ وقميص ٠‏ ولفافتان ) اقتداء بفعله عليه 


) 7١7/1 ( » الطبقات‎ ١ السئن الكبرئ ( */ 5507 ) عن نافع رحمه الله تعالئ » وأخرجه ابن سعد في‎ )١( 
. عن الزهري رحمه الله تعالئ‎ 

(؟) المجموع .)١6١/0(‏ 

زفرة سنن أبي داوود ( 151 ) » وأخرجه أحمد ( 78٠0/5‏ ) عن ليلئ بنت قانف رضي الله عنها . 

جع صحيح البخاري ( 1774 ) » صحيح مسلم ( 44١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


5 


وَفِي قَوْلٍ : ثلآثُ لَمَاِفَ وَإِرَارٌ وَحْمَارُ . وَيُسَْ الأييضٌ . وَمَحَلُ : أَصْلْ الترَكَة + فَإِنْ 
0 م 1 و و 
لم تكن . َل عن عله ةن في وت ٠‏ وكا القع في اسع . ووس 
أحْسَنْ آللّمَائتِفِ وادسيات وََلثَانِيَةٌ فَوْقَهَا » وَكَذَا لاله ٠‏ وَيُذْدُ عَلى كل وَاحَدَةٍ 


الصلاة والسلام بابنته أم كلثوم ؛ كما سلف”"© . ْ 

( وفي قول : ثلاث لفائف . وإزار . وخمار ) أي : واللفافة الثالثة بدل القميص ؛ 
لأن الخمسة لها ؛ كالثلاثة للرجل ؛ والقميص لم يكن في كفنه صلى الله عليه وسلّم . 

( ويسن الأبيض ) لقوله صلى الله عليه وسلّم : ١‏ الْبَسُوا مِنْ نِيَابِكُمُ الْبَياضَ , 
َكمْنوا فيا مَوَْاكُمْ ؛ صححه الترمذي” » فلو كانت كلها جبّرة. . لم يكره . 

( ومحله أصل التركة ) بالإجماع » وكذلك سائر مؤن تجهيزه » إلا أن يتعلق حقّ 
الغير بعين التركة ؛ كما ذكره في الفرائض”") 

( فإن لم تكن ) تركة ( .. فعلئ من عليه نفقته ؛ من قريب وسيد ) اعتباراً بحال 
الحياة ( وكذا الزوج في الأصح ) لأنها في نفقته في الحياة » فلزمه مؤنتها بعد الموت ؛ 
كالسيد مع العبد » والثاني : لا تجب عليه ؛ لزوال التمكين المقابل للنفقة . 

وظاهر كلامه : أنه إنما يجب على الزوج إذا لم تكن للمرأة تركة » وليس كذلك » 
بل الأصح في ١‏ الروضة » و« أصلها » : وجوبه عليه مطلقاً ؛ فإن لم يكن له مال. . ففي 
مالها'*' » وفي حكم الزوجة خادمها ؛ كما ذكره الرافعي في ( النفقات )© . 

( وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها . والثانية فوقها . وكذا الثالثة ) لأن المبسوطة 
أولا عي التي تظهز + فناست أن'تكون اسن :]3 النحن يقصد ذلك" : 

( ويذرٌ علئ كل واحدة حنوط ) لأنه يدفع سرعة بلاء الكفن » ويّقيه من بلل يصيبه. 


. في (ص4#:)‎ )1١( 

(5) سنن الترمذي (1994). وأخرجه ابن حبان (*047 ). والحاكم (85/4١)ء‏ وأبو داوود 
01 )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(9) منهاج الطالبين (ص 78*07 ) . 

(5) روضة الطالبين ( ١١١/5‏ )ء الشرح الكبير( 5١١/7‏ ) . 

(©) الشرح الكبير( .)9/٠١‏ 


0 


يوضع آلميث فَوَْهَا مُشتلقيا وعَلَيِْ حَنُوط وكَاقُود » وَتشَدُ أله ٠‏ وَيْْعَلْ عَلَئ مَنَافِدٍ 
ل يي 0 الف ودس 
000 لذَّكَدْ مَخيطا» وَلاَ يُسْبَدُ رَأْسْهُ وَلاَ وَجْهُ آلْمُحْرِمَةِ . وَحَمْلُ الْجَتَارَةَ بَيْنَ 


لعو 


لعموددٌ نِ أَْضَلُ مِنَ ألتيي في آلأَصَح » 000000 [ 1[ [ 1[ 1 1# [211111111#1#1#1 


( ويوضع الميت فوقها مستلقياً وعليه حنوط وكافور ) لأنه يقويه لوانت 
عنه الهوام والرائحة الكريهة . 

وكان الأولئْ حذف قوله : ( وكافور ) لدخوله في الحنوط ؛ إذ الحنوط يشتمل على 
لعافو والعتندل الأعهر وذويرة القضي كنا قاله الآ هرف 

( وتشد ألياه ) بأن يشق رأس خرقة ويجعل وسطها عند أليتيه وعانته » ويشدها عليه 
فوق السرة بأن يرد ما يلي ظهره إل سرته » وذلك بعد دمن قطن عليه حنوطٌ في أليتيه 
حت يتصل بالحلقة ؛ إحكاما لمنع الخارج 

( ويجعل علوا منافذ بدنه ) كالعين والأذن والمّنخر والمخرج ( قطن ) حَليجَ عليه 
حنوط ؛ دفعاً للهوام » ويجعل الطيب علئ مساجده » وهي : الجبهة » والأنف » 
والركبتان » وباطن الكفين » والقدمين ؛ إكراماً لها . 

( وتلف عليه اللفائف ) بأن يُتْنَى الطرفٌ الأيسر ثم الأيمن ؛ كما يَفعل الحي 
بالقباء » ( وتشد ) منعاً لانتشارها بحركته عند الحمل . 

( فإذا وضع في قبره. . نزع الشداد ) لزوال المقتضئ ؛ لأنه يكره أن يكون عليه في 
لقبر شيء معقود . 

( ولا يلبس المحرم الذكر مخيطاً . ولا يستر رأسه . ولا وجه المحرمة ) لما سبق 
في فصل الغسل . 

( وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الآصح ) لفعل الصحابة ذلك » 
منهم : سعد بن أبي وقاص لما حمل عبد الرحملن بن عوف .٠‏ رواه الشافعي في 
« الأم » بإسناد صحيح”” , والثاني : التربيع أفضل ؛ لأنه أصون للميت » والثالث : 


)١(‏ تهذيب اللغة(7"90/4). 
(9) الأم( ك0 ). 


آذه يضم ألْحَسْبتَيْر الما مَيْنِ عَلى عالق راض ييا ؛٠‏ وَيَخول الْموَخَرَ 1 


ةَ 


رَجَلآنِ» 0 يعد صجُلدن 06 آخَرَانٍ . وَالْمَسْيُ أمَامَهَا, برها 6 


2# 1 
2 
[ في الصلاة على الميت ] 
0 د ع 2 ص نزو 
لصلاته أر ن : أَحَدَهًا : ألئكة ) لل وو ا وان ا القن لجح وت تسو سا وما لد امدق 


إنهما سواء ؛ لحصول المقصود بكل كيفية » وهلذا إذا أراد الاقتصار عل كيفية . 

والأفضل : أن يجمع بينهما بأن يحمل تارة كذا » وتارة كذا ؛ كما نقلاه عن بعضهم 
وأقراه » ونقله في ١‏ شر ح المهذب » عن نص ١‏ الأم » وعن جماعات » وفي ١‏ الكفاية ( 
عن الماوردي : : أن الأفضل 1 : الجمع 4يآن يتحمله خمسة : في جوانب النعش أربعة 3 
وواحد بين العمودين ؛ لكنه لا يضع شيئاً منها علئ عاتقه0"© . 

( وهو) أي : الحمل بين العمودين ( أن يضع الخشبتين المقدمتين علئ عاتقيه , 
ورأسه بينهما ٠‏ ويحمل المؤخرتين رجلان » والتربيع : أن يتقدم رجلان » ويتأخر 
آخران » والمشي أمامها بقربها أفضل ) للاتباع فيهما » والقرب من زيادات ١‏ الكتاب ( 
علئ أصله» ونبه عليه في «الدقائق»)”'' . وضابطه : أن يكون بحيث لو التفت. . لرآها. 

( ويسرع بها ) استحباباً ؛ للأمر به » متفق عليه”" » والإسراع : هو فوق المشي 
التععاة 6 ودوق الخيتغ ا عن 

إن لم يُخف تغيره ) بالإسراع . فإن خيف. . تؤْنَيّ به 

من يفن 


( فصل : لصلاته ) أي : الميت ( أركان : أحدها : النية ) للحديث المشهور . 


() الشرح الكبير ( 5١7/7‏ 6ء روضة الطالبين (؟/9١١)».‏ المجموع (17171/0). كفاية النبيه 
(ه/ .)١7١‏ 

(؟) دقائق المنهاج ( ص»5 ) . 

إفرة صحيح البخاري ( ١171١6‏ ) » صحيح مسلم ( 454 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) قوبل على نسخة الأصل التي هي بخط المصنف . اه هامش ( أ) . 

ره( أخرجه البخاري ( ١‏ ) . ومسلم ( 1407 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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- ثور هه 2 09 رعو امم 3 2 و رع 0 0 ب أ 0 
هم ٠‏ ب هه 11 2 5-3 00 وم جهو ره 0 4 
وَوَقَتّهَا كَغْيْرهَا » وَتكفى زيّة ألفؤض . وَقيلَ : تشترّط نيه فض كِفايَةِ . وَلا يجب تعيين 
2 رفيا له ره عيةة 

د 3 2 رعه ع2 ركه 00 ار 1 7 جرع لكا 

5 ا 5 8 2< ٠ ٠ 5 ٠‏ 
المَيّتَ ء فإن عيَّنَ وأخطأ.. بتطلت . وَإِن حضر مو .. نواهم . ني : 
-_ه ه - 0 2 
ا جم ا 290 
تكبيرَاتٍ » فإن خمّسَ. . لم تبطل في الاصح . لوك وس اواطا علق قا موا بي قم ا ون عه هد باقعا اله 


( ووقتها كغيرها ) أي : عند التكبير ؛؟ كما مر في موضعه . 

( وتكفي نية الفرض ) من غير تعرض إلئ كونها فرض كفاية ؛ كما تكفي النية في 
إحدى الخمس من غير تقبيد بنية فرض العين » ( وقيل : تشترط نية فرض كفاية ) ليتميز 
عن فرض العين . 

( ولا يجب تعيين الميت ) باسمه ؛ كزيد وعمرو » ولا معرفته » بل لو نوى الصلاة 
علئ هنذا الميت أو علئ من صلئ عليه الإمام. . كفئ » واستثنئ ابن عجيل اليمني 
الغائت » فقال : إنه لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب » وعزي إلى ١‏ البسيط » 
أيضاً . 

( فإن عين ) الميت ( وأخطأ ) بأن نوى الصلاة علئ زيد » فبان عمراً ( . . بطلت ) 
لأن الذي نواه لم يقع » وهلذا إذا لم يشر إلى المعين » فإن أشار. . صمّ على الأصحٌّ 
في « زيادة الروضة 0 تغليباً للإشارة . 

( وإن حضر موتئ. . نواهم ) بصلاة واحدة ؛ لما سيأتي » وسواء عرف عددهم أم 
ل 

( الثاني : أربع تكبيرات ) منها تكبيرة الإحرام بالإجماع ؛ كما قاله في ١‏ شرح 
العو 1 

( فإن خمّس ) عامداً ( .. لم تبطل في الأصح ) لثبوتها في ١‏ صحيح مسلم »”" , 
والثاني : تبطل ؛ كزيادة ركعة في سائر الصلوات . 

وأجرى الجيلي الخلاف فيما لو كبر سبعاً أو تسعآ » وصحح الصحة ء أما إذا كان 
ساهياً. . فلا تبطل جزماً . 


.)1١؟5/57( روضة الطالبين‎ )١( 
.)١84/5(عومجملا‎ )0( 
. إفرة صحيح مسلم ( 401 ) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه‎ 


ا 


ولوابشضن مامد ماله تابه فين صَحّ ١‏ بل يسلَم أو ره ؛ ليسَلَمَ َه . آلن 
ألسّلامٌ كغيْرِهًا . ألرَّابِعُ ا ليع بد 16 . قُلْتُْ ىه ( القايَحة ) 


بَعْدَ غير الأوليا » وَألله له أَعْلَمُ . ألْحَامِنُ : ألصَّلدَة علخ رخو لِ الله صَلَّى أل عَلَيْه وعل 


( ولو خمس إمامه ) عامداً » وقلنا : لا تبطل ( . . لم يتابعه في الأصح » بل يسلم 
أو ينتظره ليسلم معه ) لأن هلذه الزيادة غير مطلوبة » والثاني : يتابعه ؛ لتأكد المتابعة » 
فإناقلنا ا الحاهمة مطل ,قا رق حدما ؛ 

( الثالث : السلام كغيرها ) من الصلوات في تعدده وكيفيته » وغير ذلك ؛ مما 
سبق بيانه . 

( الرابع : قراءة ١‏ الفاتحة »2 ) للحديث المارّ في ( باب الصلاة )20 » ( بعد ) 
التكبيرة ( الأولئ ) لما في ١‏ النسائي » عن أبي أمامة بن سهل الأنصاري قال : ( السنة 
في الصلاة على الجنازة : أن يقرأ في التكبيرة الأولئ ب« أم القرآن » )”© . 

( قلت : تجزىء ١‏ الفاتحة » بعد غير الأولئ » والله أعلم ) وهو ما حكاه الروياني 
وغيره عن النص ؛ كما ذكره الرافعي”” » وقضية إطلاقه : إجزاؤها بعد الثالثة 
والرابعة » وكذا في « شرح المهذب )© . 

لكن جزم في ١‏ التبيان » بتعين الأولئ لقراءتها”*؟ . قال الأَدْرَعي : وبه صرح 
البَندَنِيجِي ) والقاضي الحسين ٠‏ وهو ظاهر كلام الأكثرين » وظاهر أكثر نصوص 
الشافعي » وهو المختار . 

وقضية كلام المصنف قد يقتضي : أنه لا تستحب قراءة السورة » وهو الأصحٌ . 

( الخامس : الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لأنه من السنة ؛ كما رواه 


200 في (ص 774 ) . 

(5) سنن النسائي ( 5/5 ) . 

(9) الشرح الكبير ( ؟/ ”47 ) . 

.)١88/5( المجموع‎ )54( 

(5) التبيان( ص55١)‏ . 

60 في غير( ) : ( قال الرافعي. . . ) » وعنده شيء من ذلك » انظر « الشرح الكبير » ( ؟/ 488 ) . 


0 


آلثالثة . ألسَابعٌ : آلْقيَامُ عَلَى الْمَذْمَبٍ ِنْ قَدَرَ ا لس 


الحاكم وصححه” 7 يعن الثانية )أ : عقبها ؛ كما قاله في « شرح المهذب »”") 2 
قال الإسنوي : والتخصيص بالثانية يحتاج إلئ دليل لا سيما إذا جوزنا تأخير ( الفاتحة ) 
عن الأولئ . 

( والصحيح : أن الصلاة على الآل لا تجب ) ونقل في « شرح المهذب » عن 
الجمهور القطع به”" ؛ كغيرها وأولئ ؛ لبنائها على التخفيف . 

ويندب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة على الأصحّ , وفي استحباب 
الحمد قبل الصلاة وجهان : أصحهما في ١‏ شرح المهذب » وهو الأرجح في ١‏ زيادة 
الروضة » : نعم ٠‏ والثاني : لاء وهو مقتضئ كلام الأكثرين ؛ كما نقله الرافعي”*' . 

قال في ١‏ زيادة الروضة » : ولا يشترط ترتيب هلذه الثلاثة » لكنه أولئ”* . 

( السادس : الدعاء للميت ) بخصوصه ؛ لأنه المقصود الأعظم من الصلاة » 
وما قبله مقدمة له » والواجب منه : ما ينطلق عليه الاسم » وأما الأكمل.. فسيأتي 
ذكره » وقيل : لا يجب تخصيص الميت به » بل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات » 
ويندرج فيهم » ( بعد الثالثة ) أي : عقبها قبل الرابعة » قال في « شرح المهذب »© : 
وليس لتخصيصه بها دليل واضح""2 

( السابع : القيام على المذهب إن قدر ) كسائر الفرائض ٠‏ وقيل : يجوز القعود ؛ 
كما يجمع بين جنائز بتيمم » وقد مرّ الفرق هناك » وقيل : إن تعينت عليه. . وجب 
القيام » وإلا. . فلا . 

( ويسن رفع يديه في التكبيرات ) حذو منكبيه ؛ اتباعاً لابن عمر ؛ كما رواه 


() المستدرك ( 709/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) المجموع(8/١9١).‏ 

.)١9١/5( المجموع‎ )9( 

(5) المجموع ( 11١/5‏ ) » روضة الطالبين ( ١76/7‏ ) » الشرح الكبير ( 579/5 ) . 
(0) روضة الطالبين (؟/7؟١‏ ). 

.)١97/8( المجموع‎ )5( 


اف 


وَِسْرَارُ ألْقرَاءََ » وَقِيلَ : . َجْهَرُ لبو » وَالأَصَحُ : ندب أَلتَّعَوُذ دُونَ ألافتتاح » وَيَقولٌ 
في آلثَائَة : ( اللّهُمَ ؛ هَنذَا عَبْدْكَ وَأَبْنُ عَبْيِكَ. .. ) إل 
( أآللّهُمَ ؟ أغفن لِحَيّنًا وَمَينَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِبِنَا وَصَغِيرنَا ل 


الشافعي”'' » ويضع يديه على صدره بعد كلّ تكبيرة ؛ كما في غيرها . 

( وإسرار القراءة ) لقول أبي أمامة بن سهل : ( السنة : أن يقرأ في التكبيرة الأولئ 
به آم القرآن » مخافتةٌ ) رواه النسائي”© ٠‏ ( وقيل : يجهر ليلا ) لأنها صلاة ليل . 

( والأصح : ندب التعوذ ) لأنه من سنن القراءة ؛ كالتأمين » ولأنه قصير ( دون 
الافتتاح ) لطوله » والثاني : يستحبان ؛ كالتأمين » والثالث : لا يستحبان ؛ 
لطولهما » بخلاف التأمين . 

( ويقول في الثالثة  :‏ اللهم ؛ هلذا عبدك وابن عبدك. .. إلى آخره)”” أي 
وهو : ( خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها إل ظلمة القبر وما هو 
لاقيه » كان يشهد أن لا إلله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به 
اللهم ؛ إنه نزل بك وأنت خير منزول به » وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن 
عذابه » وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له » اللهم ؛ إن كان محسناً.. فزد في 
إحسانه » وإن كان مسيئاً. . فتجاوز عنه » ولقه برحمتك رضاك ٠»‏ وقه فتنة القبر 
وعذابه » وافسح له في قبره » وجاف الأرض عن جنبيه » ولقه برحمتك الأمن من 
عذابك » حتىل تبعثه إلئ جنتك يا أرحم الراحمين ) . 

كذا ذكره في ١‏ المحرر » تبعاً للشافعي في ١‏ المختصر )”*؟ ٠‏ قال البيهقي : وة 
انقطه القافس من مسبو الآثاز الزارطة» وامسعينة 0 

( ويقدم عليه ) ندب ( « اللهم ؛ اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا 


(1) الأم(84/5؟). 

. ) 558 سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 

(©) في ( ب ) و( د ) : ( هلذا عبدك وابن عبديك ) . 

(5:) المحرر( ص65 ) » مختصر المزنى ( ص78 ) » وعبارتهما : ( ومحبوبه. .. ) . 
(0) معرفة السئن والآثار ( ه/ 0 غ0" ) . 


بعك 


لد 2 ص كو م رمسو كم 2ه ا 000 راع او 2 
0 كر جأاعواء 9 40 1 مارم 
0 نا وا الو اللي إحمز احه وتادف ايل على اس ونه ومن دوفيته م 
و ٠.‏ ام ص 0 1 


توف عَلَى ألإيمَانٍ ) » و2 يَقولٌ فِي ألطَفْلٍ مَعَّ هذا آلثَانِي : ( للَّهُمَ ؛ أجْعَلْهُ رطا لأبوَئِه 


وَسَلََّا وَدْخْراً» وَعِطَةَ وَأَعتياراً وَشَفِيعآ . وَتْقَلُ به مَوَازِيتَهُمَا » وَأفِْغْ الصّبْرَ عَلى 
ُلُوبهِمَا ) » وَفِي آلوَابعَةٍ : ( آللَّهُمٌ ؛ لا تخرمنا أَجْرَُ » وَلا قينا بَعْدهُ) . وَلوْ تَخَلفَ 
51 0 4 7 7 75 0-0 م ك. 0 ل امشو 

لْمْفتدِي بلا عذْرِ فََمْ يُكبّز حَتَى ا إقاقة لخرق .ح تطلينا طلانة + ويكدة المشيرق 


وَيَفْرا( الْمَاتَِةَ ) وَإِنْ كَانَ ألما مَامُ في غَيْرِهًا » لع ا ا 1 ارا بي 


وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » اللهم ؛ من أحييته منا. . فأحيه على الإسلام » ومن توفيته 
منا. . فتوفه على الإيمان » ) رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكه”"' . 

( ويقول في الطفل مع هلذا الثاني : ١‏ اللهم ؛ اجعله فرطاً لأبويه وسلفاً وذخر 
وعظة واعتباراً وشفيعاً » وثقل به موازينهما » وأفرغ الصبر علئ قلوبهما » ) لأن ذلك 
مناسب للحال زاد في « الروضة » تبعاً ل« أصلها » : ولا تفتنهما بعده » ولا تحرمهما 


ا 


( وفي الرابعة : ١‏ اللهم ؛ لا تحرمنا أجره , ولا تفتنا بعده » ) للاتباع”" . 

وزاد جماعة منهم الشيخ في « التنبيه » : ( واغفر لنا وله ) » قال المصنف : 
وتطويله فيها مستحب ثابت في الحديث الصحيح”*' . 

( ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حت كبر إمامه أخرئ . . بطلت صلاته ) لأن 
المتابعة لا تظهر في هلذه الصلاة إلا بالتكبيرات » فيكون التخلف بها فاحشاً ؛ 
كالتخلف بالركعة . 

( ويكبر المسبوق ويقرأ « الفاتحة » وإن كان الإمام في غيرها ) لأن ما أدركه هو أول 


)000 صحيح ابن حبان ( 707١‏ ) » المستدرك ( 708/١‏ ) . سنن أبي داوود ( 770١‏ ) ء سنن الترمذي 
١1١74 (‏ )ء سنن النسائي الكبرئ ( ٠١861‏ ) ء سئن ابن ماجه ( ١448‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(؟) روضة الطالبين ( ١١7/5‏ ) » الشرح الكبير ( 578/5 ) . 

فرق أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( 7١75‏ ) » وأبو داوود ( 770١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

لق التنبيه ( ص5” ) » المجموع ( 1935/5 ) » وأما الحديث. . فأخرجه الحاكم ( ٠» ) 775/١‏ والبيهقي 
( 47-577/4 )عن عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه . 


6١ 


ل كبر آلإمَام أخر قبْلَ شَرُوعِهِ في ( الْمَاتحَةٍ ) كد مَعَهُ وَسَقَطك القزاءة » ون 
كَبَرَمَا وَهْرَ فِي ( آلْفَاتِحَةِ ). . ركه وَتَبعَُ في الأصَّحّ . وَِذَا سَلَّمَ آلِمَام تارك 
0 اي اكرات اذكاره نزي زر 0 . وَتشْتَرط شئوط 


صلاته » فيراعي ترتيبها . 

( فلو كبر الإمام أخرئ قبل شروعه في ١‏ الفاتحة ». . كبر معه وسقطت القراءة ) كما 
لو ركع الإمام عقب إحرام المسبوق. . فإنه يركع معه . 

( وإن كبرها وهو في ١‏ الفاتحة ». . تركها وتابعه في الأصح ) الخلاف كالخلاف 
فيما إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء ( الفاتحة ) » وقد تقدم بيانه في بابه . 

( وإذا سلم الإمام.. تدارك المسبوق باقي التكبيرات ) كما يأتي في غيرها من 
الصلوات بباقي الركعات ( بأذكارها ) الواجبة وجوباً ؛ كما يأني في الركعات بالقراءة 
وغيرها ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وَمَا فَانَكُمْ. . فَأَقُضُوا »20 . 

( وفي قول : لا تشترط الأذكار ) لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام » ٠‏ فليس الوقت 
وقت تطويل . 

( وتشترط شروط الصلاة ) كالطهارة ونحوها ؛ كغيرها من الصلوات ( لا الجماعة ) 
كالمكتوبة » نعم ؛ هي مستحبة ( ويسقط فرضها بواحد ) ولو صبياً على الصحيح ؛ لأن 
الجماعة لا تشترط فيها » فكذا العدد » ( وقيل : يجب اثنان ) بناء عل أن أقلّ الجمع 
اثنان . 

( وقيل : ثلاثة ) لقوله عليه السلام : ١‏ صَلُوا عَلَئ مَنْ قَالَ : لا إلله إلا أنن)”؟ , 
وأقل الجمع ثلاثة 

( وقيل : أربعة ) قاله الشيخ أبو علي ؛ بناء علئ معتقده في حمل الجنازة : أنه 
لا يجوز النقصان فيه عن أربعة ؛ لأن ما دونه إزراء بالميت . فالصلاة أولئ ؛ لأن 


)200 أخرجه البخاري ( 775 ) » ومسلم ( ؟ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه الدارقطني ( 05/5 ) », والطبراني في ١‏ الكبير » ( 747/١17‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


اداه 2 


0 ا م 21 ص 6 سم سن 

لا تشقط بألنْسَاءِ وَهُنَاكَ رجَالٌ فى الأصَحٌ لْعَائِبِ للق > 

و بالنساء رجال في الاصح . عَنِ 9 
ا سر ورا 
فذؤضها وَقت ألمَوؤت ا اا ااا 2111111 


مقصودها أهم . وعلئ كل وجه : فلا تشترط الجماعة » فيصلون فرادئ إن شاؤوا ؛ 
لأنهم صَلَّوَا عليه صلى الله عليه وسلم فرادئ7© . 

( ولا تسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح ) لأن فيه استهانة بالميت » ولأن أهلية 
الرجال للعبادة أكمل » فيكون دعاؤهم أقرب . والثاني : تسقط ؛ لصحة صلاتهن 
وجماعتهن ؛ فإن لم يكن هناك رجل.. وجبت عليهن ويصلين منفردات ويسقط 
الفرض بهن » قال في ١‏ العدة» : وظاهر المذهب : أنه لا تستحب لهن الجماعة , 
وقيل : تستحب في جنازة المرأة » والخنثئ كالمرأة . 

( ويصلئ على الغائب عن البلد ) وإن قربت المسافة أو لم يكن في جهة القبلة ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر الناس وهو في المدينة بموت النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه » وصل عليه هو » وأصحابه » متفق عليه”" . 

فإن كان في البلد وهو غائب عن موضع الصلاة.. فالأصحٌ : المنع ؟ لتيسر 
الحضور » ولعدم النقل » قال الأَذْرّعي : ولو قيل : يجوز للمعذور بمرض أو زمانة أو 
حبس دون غيره. . لم يبعد . 

( ويجب تقديمها ) أي : الصلاة ( على الدفن ) لأنه المنقول ( وتصح بعده ) 
للاتباع”" . 

( والأصح : تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت ) لأن غيره 
متطوع . وهلذه الصلاة لا يتطوع بها . والثاني : بمن كان من أهل الصلاة وقت 
الموت » فيدخل المميز » وجزم بترجيحه في ١‏ الشرح الصغير» . 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ٠١ /4 ( أخرجه البيهقي‎ )1١( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 40١ ( وصحيح مسلم‎ » ) ١١1505 ( ه64 صحيح البخاري‎ 
. إفرة أخرجه البخاري (058: ) » ومسلم ( 105 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


اورءاة 


َلأَمَصَل عل كر وَسْول اللإ صل نامل وله بعال . 


2 
[ في بيان الأولئ بالصلاة ] 
ال : أن لوي أن يإمَامهَا من اولي ١‏ فَْقَدَْ الأبة » كم جد نَل كم 
الابن تم لله ثم لاح ا : تَقدِيمُ آلأخ لاب بوَيْنِ عَلَى الأخ لأب - ثم أَبْنْ ألاخ 
لِأَبَوَيْنِ » ثم لأب . ثم آلْعصَبَةُعَلَ تَرِْيبٍ الإزثٍ » كم ذَوُو الأرحَام . 9190101100 


( ولا يصلئ علئ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال ) وكذا غيره من الأنبياء ؛ 

لخديف كن أن امور راتما فى © الكذذا قبُورَ أَنِْيَائهمْ مَسَاجدَ 2976 . 
3ع يد نك 

( فرع : الجديد : أن الولي أولئ بإمامتها من الوالي ) لأن الصلاة من قضاء حق 
الميت » فالقريب أولئ ؛ كولاية النكاح ٠‏ والقديم : الوالي أولئ » ثم إمام المسجد » 
ف الولي» كنات الصلراتة: 

قال صاحب ١‏ المعين » : ومحل الخلاف : ما إذا لم يخف الفتنة من الوالي » 
وإلا. . قدم قطعاً ؛ كما أفهمه كلام البيان )”") 

والمراد ب( الولي ) : القريبٌُ » ولو غاب الولي الأقرب. . قدم الولي الأبعدء 
سواء كانت الغيبة قريبة أم بعيدة » قاله البغوي 

( فيقدم الأب ثم الجد ) للأب ( وإن علا ) لزيادة الشفقة ( ثم الابن » ثم ابنه ) وإن 
سفل ( ثم الأخ ) تقديماً للأشفق فا 

( والأظهر : تقديم الأخ لأبوين على الأخ لآب ) لزيادة القرب والشفقة » والأصحٌ : 
القطع به » والثاني : أنهما سواء ؛ لآن الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال » فلم 
يبق إلا قرابة الأب وهما فيها سواء . 

( ثم ابن الأخ لأبوين » ثم لأب » ثم العصبة علئ ترتيب الإرث » ثم ذوو الأرحام ) 
أي : يقدمون على الأجانب ؛ لأن المقصود الدعاء » ومن اختص بمزيد شفقة. . كان 


. أخرجه البخاري ( )ء ومسلم ( 574 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. ) (؟:) البيان ( "/5ه-_لاه‎ 


2 


وَلَو آجْتَمَعَا في دَرَجَةٍ. . َآلأَسَنُ ألْعَدْلُ أَولَئ عَلَى نص . وَيْقَدَمُ آلْحُو الْبَعِيدٌ عَلَى الْعَبْد 
لْمَريب . وَيَقفْ يَف عِنْدَ رس آلرَجْلٍ وَعَجِهَا . وَتَجُورْ عَلَى الْجَنَازٍ صَلُ . وتوم على 
لْكَافِرٍ » وَلَأَييَِبُ غَسْلَهُ » وَلآَصَحُ : وُجُوبُ تكفين ألمي وَدَفنِه . باح ا ات واه 


دعاؤه أقرب إلى الإجابة » فيقدم أب الأم » ثم الأخ للأم » ثم الخال » ثم العم 
للأم . 

( ولو اجتمعا في درجة ) كالابنين وكلّ منهما أهلٌّ للإمامة ( .. فالأسن العدل 
أولئ » من الأفقه ونحوه ( على النص ) وفي قول مخرج : أن الأفقه والأقرأ مقدمان 
عليه ؛ كغيرها من الصلوات . والأصحٌ : تقرير النصين » والفرق : أن الغرض من 
صلاة الجنازة : الدعاء » ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ؛ فإن استويا في السن 
المعتبر. . قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات على ما سبق تفصيله في بابه » فإن 
استويا في الصفات كلها وتنازعا. . أقرع ٠»‏ قاله في « شرح المهذب ١7)‏ 

( ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ) كأخ هو عبد » وعم حر ؛ لأن الإمامة 
ولاية » والحرّ أكمل فهو بها أليق . 

( ويقف عند رأس الرجل وعجزها ) للاتباع ؛ كما حسنه الترمذي”" » والمعنئ : 
محاولة سترها عن الناس ». والخنثيل كالمرأة . 

( وتجوز على الجنائز صلاة ) واحدة ؛ إذ مقصودها الدعاء » وجمعهم فيه ممكن » 
وإفراد كلّ بصلاة أفضل » إذا لم يُخف تغير بالتأخير » وإلا. . فالجمع أفضل . 

( وتحرم على الكافر ) لقوله تعالئ : « وَلَا صل ع أَحَر مَنْهُم مَاتَ أبدا) . 

( ولا يجب غسله ) لأنه كرامة وليس هو من أهلها » نعم ؛ يجوز . فقد أمر عليه 
السلام عليّاً بغسل والده”" . 

( والأصح : وجوب تكفين الذمي ودفنه ) من بيت المال إذا لم يكن له مال ولا من 
تلزمه نفقته » فإن فقد. . فعلى المسلمين وفاء بذمته كإطعامه وكسوته حيّاً إذا عجز ء 


(؟) سنن الترمذي ( 1١"5‏ ) » وأخرجه أبو داوود ( 7١94‏ ) » واين ماجه ( ١4454‏ ) » عن أنس بن مالك 
(9) أخرجه البيهقي ( 798/9 ) . 
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وَلَوْوْجَدَ عْضُوُ مُسْلِم عُلِمَ مَوْتهُ. . صُلَيَ عَلَبْهِ . وَالسْقْطٌ إن أستهلٌ أَوْ بك . . ككبير » 


والثاني : لا ؛ لانتهاء الذمة بالموت . 

وخرج ب( الذمي ) : الحربي » فلا يجب . بل يجوز إغراء الكلاب عليه » والمرتد 
كالحربي . 

( ولو وُجد عضوٌ مسلم علم موته. . صل عليه ) وإن قلَّ ؛ لأن الصحابة رضي الله 
عنهم صلوا بمكة علئ يد عبد الرحملن بن عتاب بن أسيد ؛ فإن طائراً ألقاها إليهم أيام 
وقعة الجمل » وعرفوا أنها يده بخاتمه”' . فإن علم حياته أو شكٌ فيها. . لم يصلّ 
عليه . 

وخرج ب( العضو ) : الشعر والظفر ونحوهما » وهو ما نقله في « شرح المهذب » 
عن الأكثرين ٠‏ كذا نقله الإسنوي ٠‏ وابن الملقن”" . 

والذي في « شرح المهذب » عن الجمهور أنه يُصلئ عليها . لكن في ١‏ الشرحين » 
و« الروضة » : أن أقرب الوجهين إل إطلاق الأكثرين : أنها كالعضو ء إلا الشعرة 
الواحدة ؛ فإن صاحب ١‏ العدة » نقل أنه لا يصلئ عليها في ظاهر المذهب ؛ إذ لا حرمة 
لها" كال" الأسدوق + ونعتضر “هلدا التعليل > أنه تسل :ولا كن ع 
ولا تدفن . انتهل . 

ولعل مراده : أن ذلك لا يجب ؛ فإن في « الشرح » و« الروضة » : أن ما ينفصل 
من الحي من ظفر وشعر وغيرهما.. يستحب له دفنه » وكذلك يواري دم الفصد 
والحجامة . انتب ؟ . 

وإذا ندب في الحي . . فالميت من باب أولى » وينوي بالصلاة جملة الميت . 

( والسقط إن استهل ) أي : صرخ ( أو بكئ. . ككبير ) لتيقن موته بعد حياته » 


» التلخيص الحبير‎ ١ وانظر‎ .) ١8/5 ( بلاغاً » والبيهقي‎ ) ٠١/5( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
مالا ا).‎ 

(؟) المهمات ( 47/7 ) . عجالة المحتاج ( 477/١‏ ) . 

(9) المجموع ( 75١8/0‏ ) 2 الشرح الكبير ( 518/57 ) » روضة الطالبين ( ١١/5‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 518/1 ) » روضة الطالبين )١١1//7(‏ . 


5 


إلا : قن طَهَرَت أَمَارَة حا كَأخْتلآج . . صَلَي عَلَبْه في آلأَظهَرٍ » وَإِن لَمْ تظهز » وَلَمْ 
لا بَعةَ أَشْهُر . لم بِصَلَ عَلَِِ ٠‏ وكَذَا إن بَلَنَهَا في الأظهر . ولا يُممَلُ لشّهِيدُ ولا 
نملك علق وموض قانك فى فال الكتار بشية + فإن كان بند امات + ا 


وفي الحديث : ( إِذَا أُسْبَهَلٌ لْصَّبِيٌ . ٠‏ وَرثٌ وَصُلَيَ عَلَيْهِ ) صححه ابن حبان 
الحا 2000 
و كم ١‏ 


( وإلا ) أي : وإن لم يستهلّ أو لم يبك ( فإن ظهرت أمارة الحياة ؛ كاختلاج . 
صلي عليه في الأظهر ) لظهور الأمارة الدالة على الحياة » والثاني : لا ؛ للشك فيها , 
ويغسل على المذهب . 

( وإن لم تظهر ) أمارة الحياة ( ولم يبلغ أربعة أشهر.. لم يصل عليه ) لعدم 
الأمارة » وكذا لا يغسل على المذهب . 

( وكذا إن بلغها في الأظهر ) لعدم تيقن حياته » والثاني : نعم ؛ لبلوغه أوان 
النفخ ؛ كما ثبت في الصحيح”'' . ويغسل على المذهب » وحكم تكفينه : حكم غسله 
إن ظهر فيه خلقة آدمي » وإن لم تظهر . . فتكفي فيه المواراة كيف كانت . 

( ولا يغسل الشهيد ولا يصلئ عليه ) لأنه حي بنص القرآن » ولم يغسل عليه السلام 
قتلئ أحد ولم يصلّ عليهم ؛ كما رواه البخاري”" . 

والمراد بترك الغسل والصلاة : أنهما يحرمان » وقيل : لا تحرم الصلاة » بل تجوز 
ولااتجب . 

( وهو من مات في قتال الكفار بسببه ) كما لو قتله مشرك » أو أصابه سلاح مؤمن 
خطأ » أو سقط عن فرسه » وكذا لو انتكشف الحرب عن قتيل وليس عليه أثر ؛ لأن 
الظاهر : أن موته بسبب القتال . 

( فإن مات بعد انقضائه ) وقطع بموته من تلك الجراحة ٠‏ وبقي فيه بعد انقضاء 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( ”50 ) » المستدرك (١/5757)ء‏ وأخرجه الترمذي ( ٠١”‏ ) ء» وابن ماجه 
0 )عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

(؟) أخرجه أبو داوود ( 18٠‏ )2 والترمذي ( ٠‏ ) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 

زهرة صحيح البخاري ( 17547 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


/اهء 


٠‏ فَعَيْرُ شهِيدٍ في لأَظهّرٍ » وَكَذَا في لْقمَالٍ لآب بده على المد هت 


وَلَو آَسْتْشْهِدَ جُنبُ. . فَآلأَصَحٌ : أنه لا بعَسَلُ ٠‏ ونه تال يَجَاسَمه غير لدّم . 5000-6 
الحرب حياة مستقرة » ( أو في قتال البغاة. . فغير شهيد في الأظهر ) أما في الأولى. . 
فلأنه عاش بعد انقضاء الحرب . فأشبه ما لو مات بسبب آخر » وأما في الثانية. . فلأنه 
قتيل مسلم » فأشبه المقتول في غير القتال » والثاني : أنه شهيد فيهما ؛ أما في 
الأولئ. . فلأنه مات بجرح وُجد فيه » فأشبه مالو مات قبل انقضائه » وأما في 
الثانية. . فكالمقتول في معترك الكفار » أما إذا انقضت الحرب وليس فيه إلا حركة 
مذبوح. . فشهيد قطعاً » وإن انقضت وهو متوقع البقاء. . فغير شهيد قطعاً » ولو كان 

( وكذا في القتال لا بسببه على المذهب ) كما إذا مات بمرض ٠»‏ أو فجأة » أو قتل 
مسلم ؛ لآن الأصل : وجوب الغسل والصلاة عليه » خالفناه فيما إذا مات بسبب من 
أسباب القتل ؛ تعظيما لأمر القتال وترغيباً للناس فيه » فبقي ما عداه على الأصل » 
وقيل : إنه شهيد ؛ لأنه مات في معترك الكفار . 

( ولو استشهد جنبٌ . . فالأصح : أنه لا يغسل ) عن الجنابة ؛ لأنها طهارة حدث » 
فسقط حكمها بالشهادة ؛ كغسل الميت » والثاني : يجب غسله ؛ لآن الشهادة إنما تؤثر 
في غسل وجب بالموت . وهلذا وجب قبله » وروى ابن حبان والحاكم في 
ال ا ا ل 507000 
وقال : ( دَأنث الجلديكة طييل 60 

وأجيب : بأنه لو وجب. . لم يسقط إلا بفعلنا » ولَمّا اكتفي بغسل الملائكة , 
ولا خلاف أنه لا يغسل بنية غسل الميت » وإنما النزاع في غسل الجنابة . 

( وأنه تزال نجاسته غيرٌ الدم ) الذي هو من أثر الشهادة ؛ لأن الذي نبقيه إنما هو أثر 
العبادة » وهلذه ليست من أثرها » والثاني : لا تزال ؛ للنهي عن غسله مطلقاً , 
والثالث : إن أدئ غسلها إلى إزالة أثر الشهادة. . لم تغسل » وإلا. . غسلت . 


. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه‎ ) ٠١5 /” ( المستدرك‎ » ) ٠١75 ( صحيح ابن حبان‎ )1١( 


0 


( ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم ) استحباباً ؛ للاتباع ؛ كما رواه أبو داوود عن جابر 
رضي الله عنه"'" . 

فلو أراد الوارث أن يأخذهاء ويكفنه من عنده.. جازء وتنزع الجلود ء 
والخفاف . وثياب الحرب ؛ كالدرع . 

( فإن لم يكن ثوبه سابغاً. . تّمّم ) أي : كُمّل ؛ كما فعل بمُصعب بن عمير 

( فصل : أقل القبر : حفرة تمنع الرائحة والسبع ) عن نبشه ؛ لثلا تنتهك حرمته 
بانتشار رائحته”" واستقذار جيفته » وأكل السباع له”* . 


زفق 


( ويندب أن يوسع ويعمق ) للأمر به ؛ كما صححه الحاكه”” » ( قامة وبسطة ) 
لأن عمر رضي الله عنه أوصئ بذلك ولم ينكره أحد' 
والمراد : قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرتفعة » وذلك ثلاثة أذرع ونصف ؛ 


)2000 سئن أبي داوود ( 7313 ) . 

00 ا ا ا 

(6) في( ب )و( د) :( لئلا تنهتك. . 

(4) فائدة : قيل : أصل الدفن 00 . لم يدر ما يصنع به » فأرسل الله عز وجل 
غراباً يَنْحَتْ في الأرض ؛ تنبيهاً له » فدفنه » وقال السُّدّي في قوله تعالى : #ولكز في الْرَضٍ سكم » 
يعنى : القبور . اه هامش ( أ) . 

0( أخرجه أبو داوود ( 7518 ) » والترمذي ( 17/1 )» والنسائي ( 8١/5‏ ) » وابن ماجه ( 19760 ) » 
وأحمد ( 14/5 . ٠١‏ ) عن هشام بن عامر رضي الله عنه » ولم أجده في « المستدرك »2 » وقوله : 
( للأمر به ؛ كما صححه الحاكم ) كتب في هامش (أ) لحقاً . وصححح » وغير موجود في باقي 
النسخ . والزيادة موجودة في « عجالة المحتاج » ( 471/١‏ ) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١١19/85‏ ) . 
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ل 


للّحْدُ أَفْضَلٌ مِنّ الشٌَّ إِنْ صَلْبَتِ لض ٠‏ وَيُوضع رَأَسّهُ عِنْدَ رجْل ألْقبْر » وَيُسَلَّ مِنْ 
ق ا ا ا : 


و - 


تكون أمْرََة مُرَوَجَةَ فَأَْلآهُهُ ألروْج 2 وَألله أَغْلَّهُ . واج ع اه قر اكه جو وك اررق إل ل أ ارق طحق ان ان 


000 


كما صححه الرافعي » وصوب في ١‏ الروضة »© أنه أربعة أذرع ونصف . ونقله عن 
امايو فت 

( واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض ) لحديث : ١‏ اللّسْدُ لناء وَالشَنٌ 
لِعْيِْنَا ؛ » رواه الترمذي وغيره”” » واللحد : هو أن يُحفّر في أسفل حائط القبر من 
القبلة قدرٌ ما يوضع فيه الميت ويستره ٠»‏ والشق : أن يحفر قعر القبر كالنهر » ويبنى 
جانباه بلبن أو غيره » خلا ما مسته النار » ويوضع فيه ويُسقف . فإن كانت الأرض 
رخوة. . تعين الشق . 

( ويوضع رأسه عند رجل القبر » ويسل من قبل رأسه برفق ) للاتباع”" » والمراد 
برجل القبر : مؤخره . 

( ويدخله القبر الرجال ) وإن كان الميت امرأة ؛ لأنه يحتاج إلئ قوة وهم أحرئ 
بذلك . 

( وأولاهم : الأحق بالصلاة ) عليه”*' » للمعنى السابق ٠‏ والمراد بالأولوية : من 
حيث الدرجات . لا الصفات اللاحقة . فالأفقه هنا مقدم على الأسن . بخلاف 
الصلاة . قاله في « شرح المهذب 51 

والمراد ب( الأفقه ) هنا : الأعلم بإدخال القبر » لا أعلمهم بأحكام الشرع . 

( قلت : إلا أن تكون امرأةً مزوجة . فأولاهم الزوج » والله أعلم ) لأنه ينظر إلى 
ما لا ينظر إليه غيره . 


. ) 17*97 /7 ( الشرح الكبير ( 557/7 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(6) سنن الترمذي .)١١540(‏ وأخرجه أبو داوود (708”")». والنسائى 8١/5(‏ ). وابن ماجه 
( 1004 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 1 

(*) أخرجه البيهقي ( 4/ 05 ) » وانظر « التلخيص الحبير » ( )١1777/‏ . 

(4) في ( ب ) كلمة ( عليه ) من المتن . 

١ه‏ المجموع ( 589/5 ) . 


له 


رَيَكُونُونَ وثرأ » ويُوضع ‏ في اللّحْدٍ عَلَى تمينه لقب ومستدُ وَجْهُةُ إأى جدَاره » وَطَهَرْ 
وفوا وو 0 َللّْدٍ بلْنِ » كو راونا ثلاث عات دافا 435 يهال 


سو 


بألْمَسَاحي » وَيُرْقَعْ ألْقَبْدُ ذ شبراً قط » وَأَلصَّحِيحُ : أَنّ تشطيحة أَوْلَى مِنْ تسْنيمه . 


( ويكونون وتراً) أي : يكون عدد الدافنين وتراء فإن كفئ واحدء وإلا.. 
فثلاثة » أو خمسة علئْ حسب الحاجة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام دفنه علي والعباس 
والفضل » رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه )220 . 

( ويوضع في اللحد ) أو الشق ( علئ يمينه للقبلة ) لنقل الخلف ذلك عن السلف . 

( ويسند وجهه إلئ جداره ) أي : جدار القبر » وكذا رجلاه » ويُجعل في باقي بدنه 
بعض التجافي » ٠‏ فيكون قريباً من هيئة الركوع ؟ ليمنعه ذلك من الانكباب » ( وظهره 
بلبنة ونحوها ) ليمنعه من الاستلقاء » وهلذا كله مستحب » إلا توجيهه إلى القبلة ؛ فإنه 
واجب . 

( ويسد فتح اللحد بلبن ) لأن به يتم الدفن » ( ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ) 
بيديه جميعاً ؛ للاتباع ؟ كما رواه ابن ماجه”" . 

وقوله : ( من دنا ) يخرج من بعد » لكن عبارة « الكفاية » : ( يستحب ذلك لكل 
من خض ر الناقة )597 

( ثم يهال ) أي : يصب ( بالمساحي ) لأنه أسرع إلى تكميل الدفن » ( ويرفع القبر 
شبراً فقط ) ليعرف فيحترم ويزار . 

نعم ؛ من مات من المسلمين ببلاد الكفار لا يرفع قبره » بل يخفئ ؛ لئلا يتعرض له 
الكفار إذا رجع المسلمون ٠‏ قاله المتولي وأقراه””' . 

( والصحيح : أن تسطيحه أولئ من تسنيمه ) أصل الخلاف : اختلاف الرواية في 
قبره عليه السلام وقبر صاحبيه في أنها مسطحة أو مسنمة » وجمع البيهقي بين الروايتين 


0010( صحيح ابن حبان ( 577 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) سئن ابن ماجه ( ١1570‏ ) عن أبى هريرة رضي الله عنه . 

(9) كفاية النبيه ( ه/ ١ ْ . ) ١5”‏ 

(5) الشرح الكبير ( 7/ 407-55١‏ ) ء روضة الطالبين ( 155/7 ) . 


5١ 


بأنها كانت مسطحة » ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد - وقيل : في زمن عمر بن 
عبد العزيز - وأصلح . > عاك وى 

( ولا يدفن اثنان في قبر ) لأنه عليه السلام كان يدفن كلّ ميت في ة قبر » ولم يبين 
المصنف أن فعل ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولئ » وقضية ما في ١‏ الشرح ) 
و« الروضة » : أنه خلاف الأولئ » لكن في « شرح المهذب » : أنه لا يجوز » ورجح 
السبكي ما في « الشرح » و« الروضة » . وقال : لا دليل على التحريم » هلذا كله في 
الابتداء » أما في الدوام ؛ كإدخال ميت علئ ميت. . فلا يجوز بحال حتىل يَبلى الأول 
لحماً وعظماً » نقله في ١‏ شرح المهذب » عن الأصحاب”) 

( إلا لضرورة):بآن كثر الجوتة في وباء أو هدم أو غيرهما وعسر إفراد كل ميت 
بقبر » فيدفن الاثنان والثلاثة في قبر الما العام عالايسع بين الرجلين من قتلل 
أحد في ثوب واحد ء ثم يقول : ١‏ أَبُهُمَا أَكْتَد أَحْذاً لِلْقرْآنِ » فإذا أشير إل أحدهما. 
قدمه فى اللحد””" . 

ولا بجت بتو الوخال والتاء إلا تاكن المترو رو 

نعم ؛ لو كان بينهما زوجية أو محرمية.. فلا منع ؛ كحال الحياة ؛ كذا ذكره 
صاحب « التعجيز ») في ( شرحه») » ونقله عن ابن الصباغ وغيره » قال في 
« المهمات » : ( وهو متجه . بل في « حلية » الروياني ما حاصله : الجواز مطلقاً ) . 
لكن جزم في ١‏ شرح المهذب » بالتحريم » قال : حتئ في الأم مع ولدها » وإذا دفن 
اثنان في قبر. . جعل بينهما حاجز من تراب”*؟ . 

( فيقدم أفضلهما ) إلئ جدار القبر ؛ للحديث المار ؛ فيقدم الرجل ثم الصبي ثم 
الخنثئ ثم المرأة » لكن يقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل ؛ لحرمة الأبوة » 
وكذا الأم مع البنت . 


. ) 5/5 ( سنئن البيهقى‎ )1١( 

إفة الشرح الكبير ( ؟/ 54 ) » روضة الطاليين ( 18/7 ) » المجموع ( 0/ 747-541 ) . 
إفرة أخرجه البخاري ( 1757 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5) المهمات 505/7 ) . المجموع ( 757/5 ) . 


١ 


0000 67 86 2 عو مو ١ع‏ رصمرهه ري و85 .مم- 
الجا على اله وَل يُوطَأ » وَيَقَدْبْ زَائَدْهُ كقزبه منة حَيّا . وَأَلتَعْرَيَة سنة قبل 
دَفْنِهِ » ربكل + دنه أيَام عرف الم م بألْمُسْلم : ( أغظم ألله أَجْرَكَ » وَأْحَسَن 
عَرَاءَكَ » وَعَفْرَ لمَيْتِكَ )» وَبِألْكَافِرٍ : ( أغظم ألله أَجْرَكَ وَصَيَرَكَ ) » وَالكافرٌ 
بآلْمُسْلِم : ( غَفْرَ أله لمَيْنِكَ » وَأَحْسَنَ عَرَاءَكَ ») . ممتطةة و2 داوس مهم 


( ولا يجلس على القبر ) ولا يتكىء عليه ولا يستند إليه ( ولا يوطأ ) لصحة النهي 
عن ذلك7"؟ . 


نعم ؛ يستثني ما إذا دعت ضرورة إلى الوطىء ؛ كأن كان لا يصل إلى قبر ميّنه إلا 


( وتقرب زائره كقربه منه حياً ) احتراماً له . 

( والتعزية سنة ) للحث عليها( ( قبل دفنه ) لأنه وقت شدة الحزن ( وبعده ثلاثة 
أيام ) لأن الحزن فيها موجود غالبا ٠‏ وبعدها يسكن قلب المصاب غالبا » فتكره التعزية 
حينتذ ؛ لأنها تجديد للحزن » وابتداؤها من الدفن » وقيل : من الموت . 

نعم ؛ لو كان المعزئ غائباً أو المعزي. . فالأصحٌ : امتدادها إلئ قدومه » قال 
المحب الطبري : والظاهر : امتدادها ثلاثاً بعد الحضور 

( ويُعرّى المسلم بالمسلم : « أعظم الله أجرك . وأحسن عزاءك , وغفر لميتك » ) 
هلذا هو المشهور . وقيل : يقدم الدعاء للميت أولاً ؛ لأنه أحوج إليه . 

( و ) يعزى المسلم ( بالكافر : « أعظم الله أجرك . وصبّرك » ) لأنه لائق بالحال » 
ولا يقول : ( وغفر لميتك ) لأن الاستغفار للكافر حرام . 

( و ) يعزئ ( الكافر ) الذمي ( بالمسلم : «غفر الله لميتك » وأحسن عزاءك » ) 
لما ذكرناه . 

ولا يقال : ( أعظم الله أجرك ) إذ لا أجر له » ولم يذكر تعزية الكافر بالكافر ؛ 
لأنها غير مستحبة » بل هي جائزة » كما اقتضاه كلام ١‏ الروضة » و« أصلها » . 

وقضية كلام « التنبيه ؛ وغيره : استحبابها » قالوا : وصيغتها : ( أخلف الله 


. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) ٠١97 ( أخرجه مسلم ( 970 ) » والترمذي‎ )١( 
. وابن ماجه ( 1707 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ » ) ٠١7/7 ( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


ا 


ب و 2 عَلَيْه م قَبْلَ َلْمَدْتَ وَيَعَذَهُ » ويَحرم لدي بتَعْديدٍ شَمَائلهِ » والتقيقة 
عرب ا عر قلت : مله مَتَائل دوو : 55 يُبَادَرُبقضَاءِ دَيْنِ أَلْمَيتِ 


سه 


9 فو اجنين لخت 
٠‏ 


تمّني المَوْتٍ | 


ع 
66 
50 


8 6 8 
واي 52 سم ره 
ووصيئة . وَيُكرَه 
- 


عليك . ولا نقص عددك ) لأن ذلك ينفع المسلمين في الدنيا بكثرة الجزية » وفي 
الآخرة بالفداء من النار ؛ كما ورد في الحديث”١‏ 

( ويجوز البكاء عليه ) أي : على الميت ( قبل الموت ) بالإجماع ( وبعده ) 
للاتباع''' » لكن قبله أولئ » وقال ابن الصباغ : بعده مكروه » وقال الشيخ 
أبو حامد : ممنوع . 

( ويحرم الندب بتعديد شمائله ) مع البكاء ؛ كقولهم : واكهفاه. واجبلاه » 
وإدخال ( الباء ) على التعديد ليس بجيد ؛ لأن الندب هو تعديد الشمائل نفسّه » ولهنذا 
عبرا في ١‏ الشرحين » و« الروضة » بقولهما : والندب هو تعديد الشمائل" . 

( والنوح ) وهو : رفع الصوت بالندب ( والجزع بضرب صدره ونحوه ) كشق 
الجيب » ونشر الشعر » وتسويد الوجه ؛ للنهي عن جميع ذلك . 

( قلت : هلذه مسائل منثورة : يبادر بقضاء دين الميت ) مسارعة إلى فكاك نفسه » 
وقد صحح ابن حبان وغيره : ١‏ نَمسنُ الْمُؤْمِن مُتَعلََة دين حت يُفُضَئ عَنْهُ »© . 

7ب 

( ويكره د تمني الموت لضر نزل به ) في بدنه » أو ضيق دنياه ؛ لصحة النهي عنه”") 5 


للك الشرح الكبير ( 159/7 ) ٠‏ روضة الطالبين ( ١50/7‏ ) » التنبيه ( ص77 ) » والحديث أخرجه ابن 
أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 77147 ) مرسلاً ٠‏ وابن عساكر في « تاريخه » ( 708/00 ) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

إفهة أما البكاء قبل الموت. . فأخرجه البخاري ( 107 ) » ومسلم ( 7115 ) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وأما بعده. . فأخرجه مسلم 917 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) الشرح الكبير ( 57١/5‏ ) ء روضة الطالبين ( )١55/7‏ . 

00 أخرجه البخاري ( 17954 ) . ومسلم ( ٠١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)0( صحيح ابن حبان .)7011١(‏ وأخرجه الحاكم (7/7)ء والترمذي ٠١14(‏ ). وابن ماجه 
11 )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

00( أخرجه البخاري ( 5711 ) » ومسلم ( 7518٠‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


55 


كل سو قم م 
لفتنة دين . وَيُسَنَ | 


ع كد 


لكدافق +( ]ا كناكة علنت: ووكو الأخل المتت هيه 
3 كْرَاهُهُ عَلَيْهِ . وَيَجُوزٌ لأَهْلٍ الْمَيّتِ وَنخوهم 


( لا لفتنة دين ) أي: فلا يكره حينئذ؛ كما في ١‏ الأذكار » » و« شرح المهذب 2 » وفي 
«فتاوي المصنف» غير المشهورة : أنه يستحب تمني الموت حينئذ » ونقله عن الشافعي 
وعمر بن عبد العزيز”"' » قال الْأَدْرَعي : والظاهر : أن تمنيه بالشهادة في سبيل الله من 
القرب ؛ كما صح عن عمر وغيره » ونقل عن معاذ : أنه تمناه في طاعون عَمّواس” "2 . 
( ويسن التداوي ) لحديث : ١‏ تدَاوَوًا فَإِن ألله لَمْ يَضْعْ دَاءَ إلا وَضْعَّ لَه دَوَاءً ( 
صححه ابن حبان والحاكه”" . 
قال في ١‏ شرح المهذب » : ( فإن تركه توكلاً. . فهو فضيلة )”*' » ونقل القاضي 
عياض الإجماع علئ عدم وجوبه » لكن حكى المتولي وجهاً بأنه إذا كان به جرح يخاف 
( ويكره إكراهه ) أي : المريض ( عليه ) أي : على استعمال الدواء ؛ للنهي 
فيك 
( ويجوز لأهل الميت ونحوهم ) كأصدقائه ( تقبيا وجهه ) لأنه عليه السلام قبّل 
عفان زى مظدون بعد مؤته كول الفدق وسوة الللادنان الك عليه وسلم ايض" : 


عنه 


. ) 5/0 ( الأذكار( ص55 )»ء المجموع‎ )١( 

إفة فائدة : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلى الله عليه 
وسلم ء وقال غيره : إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت . اه هامش (1أ) 2 أما تمني عمر 
رضي الله عنه الشهادة. . فأخرجه البخاري ( 1840 ) » وأما تمني معاذ الموت. . فأخرجه أحمد في 
« الزهد»( ١١١١١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية ١ . ) 7794/١»‏ ي 

إفرف صحيح ابن حبان ( 505١‏ ) » المستدرك »)١7١/١(‏ وأخرجه أبو داوود ( 75855 ) » والترمذي 
7٠٠8(‏ ) » والنسائى فى ١‏ الكبرئ » ( 7/61١‏ ) » وابن ماجه ( 7475 ) عن أسامة بن شريك رضي الله 
عله . ا 1 

(5:) المجموع (95/5). 

(5) أخرجه الترمذي ( 7١5٠‏ ) » وابن ماجه ( 74544 ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(7) أما تقبيل عثمان.. فأخرجه الترمذي ( 985 ) » او 0 وابن ماجه ( ١505‏ ) عن 
عائشة رضي الله عنها » وأما تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم . . فأخرجه البخاري ( 1451 ) عن عائشة 
وابن عباس رضي الله عنهم . 


5 


و روط 
غيِْهَا » بخلآف نَع الْجَاهِِية 0 
بَدَنْهِ إل قَدْرَ أَلْحَاجَةٍ 3 0 لْعَوْرَة . وَمَنْ عدر غفلةة يله ؛ وَبعْسَلُ ألْجَنت 


وَلْحَايض الْمَيْتَ بلا كَرَامَةٍ » َإذَا مَاتَا. .تكلا عملا مقط ول 0 


8 
ص 
ّ 
حم 
١‏ 
1 9 
١م‏ 
2 


وقال الروياني : إنه يستحب » وقيل : يستحب للقريب دون غيره » قال السبكي : 
وينبغي أن يندب لأهله ونحوهم » ويجوز لغيرهم » وفي زوائد « الروضة » في أوائل 
النكاح : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح”'' . فقيده بالصالح . 

( ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة ) عليه ( وغيرها ) كالمُحاللّة والدعاء”” » بل في 
« شرح المهذب» : أنه يستحب ذلك بالنداء ونحوه ؛ لآنه عليه السلام نعى النجاشي 
في اليوم الذي مات فيه » وخرج إلى المصلئ فصلّن 9 . 

( بخلاف نعي الجاهلية ) وهو: النداء بذكر مفاخره ومآثره؛ فإنه يكره ؛ للنهي عنه0*) 

( ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غ غير العورة ) لأنه قد يكون فيه شيء 
يكره طلوع الناس عليه » وربما رأ سواداً ونحوه فيظنه عذاباً فيسيء به ظناً » فإن 
نظر. . كان مكروهاً » أما العورة. . فنظرها حرام 

( ومن تعذر غسله ) لفقد الماء » أو احتراق » أو لَذْعَ » ولو غسل. . لتهرّئ » أو 
خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ ( . . يمم ) قياساً على الجنابة . 

( ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة ) لأنهما طاهران؛ كغيرهما (وإذا ماتا . 
غسّلا غسلاً فقط ) لأن الغسل الذي كان عليهما قد انقطع بالموت » ( وليكن الغاسل 
أميناً ) لأن غيره لا يوثق به في تكميل الغسل وغيره من المشروع » وكذا مُعِين الغاسل . 

( فإن رأئ خيراً. . ذكره ) ليكون أدعئئ إلى كثرة المصلين عليه » والدعاء له » ( أو 


. روضةالطالبين (/ا/8؟)‎ )1١( 

() في( ب ) : ( كالتشييع والدعاء ) 

قرم المجموع ( ١7١/5‏ )» والحديث أخرجه البخاري (45؟١١).‏ ومسلم )105١(‏ عن أبي هريزة 
رضي الله عنه . 

2 أخرجه الترمذي ( 485 ) » وابن ماجه ( ١475‏ ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 
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2 م 1 
530 1 


غَيرَهُ. . حَوْمَ كْرهُ إلا لِمَصْلَّحَةٍ . وَلَوْ تتارّعَ أَحَوَانِ أو رَوْجَنَانِ. . أفرع » وَاَلكافِرُ أحى 
بقريبه الكافر . وَبكده الْكَفَدُ الْمْعَصْفَد وَآلْمْعَالاَةٌ فيه » وَالْمَعْسُولُ أَوْلَ من لْجَدِيدٍ . 


غيره. . حرم ذكره ) لأنه غيبة » وقد ثبت الأمر بالكف عن مساوىء الموتئ''' . 

( إلا لمصلحة ) بأن كان مبتدعاً يتظاهر ببدعته ؛ فإن الغاسل يذكر ذلك ؛ زجرا 
للناس عنها 4 قال فى «( شرح المهذب »© : وينبعغى اطراده فى المتجاهر بالفسق 
والظلم'") ٠‏ قال الأذرعي : والوجه : أنه إن رأ أمارة خير من مبتدع. . أن يكتمها ؛ 
ئلا يغوئ بها ء بل لا يبعد إيجاب الكتمان لا سيما في المظهر والداعي إليها ؛ ئلا 
يحمل الناس على الإغواء بها » ويستحب : كتمانها من المجاهر بالفسق والظلم ؛ لثلا 
يغتر بذكرها أمثاله . انتهئ 

( ولو تنازع أخوان أو زوجتان ) في الغسل ولا مرجح بينهما ( . . أقرع ) قطعا ؛ 
للنزاع » ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) في تجهيزه ؛ لأنه وليه . 

( ويكره الكفن المعصفر ) للمرأة » أما الرجل . . فيحرم عليه كحياته » كذا قاله 
المنكت وابن الملقن وغيرهما » وهو [معترض)”" ' . فإن المذهب : أنه يجوز للرجل 
0 المعصفر دون المزعفر » وحينئذ يجوز تكفين الرجل في المعصفر ولكن مع 

( والمغالاة فيه ) للنهى عله 4 كما :زؤاه أبو داؤوة*؟ +( والمغسول أولئ هن 
الجديد ) لأن الصديق رضي الله عنه أوصئ أن يكفن في ثوبه الخلق وزيادة ثوبين » 
وقال : ( الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للصديد ) رواه البخاري”) 


200 أخرجه ابن حبان ( 07١‏ ) » والحاكم ( 880/١‏ ) » وأبو داوود ( 4400 )» والترمذي )١١١9(‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

.)١57/5(عومجملا‎ )٠( 

(7) هنا في الأصل كلمة غير واضحة » وغير موجودة في باقي النسخ . 

)0( السراج ( 8/7" ) » عجالة المحتاج ( 550/١‏ ) . 

)2( سنن أبي داوود ( 7١55‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قف صحيح البخاري ( 17417 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


لا 


وَألصّبِيٌ كبالغ في تكفييه أَثْوًا ب . وَآلْحَنُوطً سمحت » وَقِيلَ : وَاجِبٌ . وَلآ يَحْمِلٌ 
آلْجَبَارَةَ إلا ل ل 
سُقَوطْهًا . و للمَوأَة ا لايك ه وكوب في آلوْجُوع مِنْهَا ٠‏ و 

لس بع الشنيم جتانة ثري لكاي ٠‏ َهُ آللط فِي آلْجََارَةٍ ا 


( والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب ) لأنه ذكر » فأشبه البالغ . 

( والحنوط مستحب ) وليس بواجب ؛ كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت 
كسوته » ( وقيل : واجب ) لأنه المنقول من عهده عليه السلام وإلوئ زمائنا . 

( ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنث ) لضعف النساء عن الحمل . 

( ويحرم حملها علئ هيئة مزرية ) كحملها في قَمَّة ونحوها » ( وهيئة يخاف منها 
سقوطها ) لأنه تعريض لإهانته . 

( ويندب للمرأة ما يسترها ؛ كتابوت ) ويقال له : اليكيّة » وهو : ما يوضع علئ 
سرير المرأة ويُغطئ بوب ؛ ليسترها » وأول من فعل له ذلك زينبٌ زوجة النبي 
مان اشاعليه وس + رؤكانك فونه بالحعة لعااه ررقيف ار 

( ولايكره الركوب في الرجوع منها ) لفعله له عليه السلام ؛ كما رواه مسله”" . 

وقضيته : أنه يكره في الذهاب معهاء وهو كذلك إلا لمعذور ؛ لبعد القبر » أو ضعف . 

( ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر ) لأمره عليه السلام عليّا أن يواري أبا 
طالب ؛ كما رواه أبو داوود”" » ولا يكره . خلافاً للروياني”*؟ » ولا يحرم زيارة قبره 
على الأصمحٌ في « شرح المهذب 3 

( ويكره اللغط ) وهو رفع الأصوات ( في الجنازة » لكراهة الصحابة له ؛ كما رواه 
البيهقي''' ٠‏ ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما » بل يشتغل بالتفكر في الموت 


)00( أخرجه الحاكم ( 5/ ١4‏ ) عن محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله تعال . 

فيه صحيح مسلم ( 956 ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

() سنن أبي داوود ( 7715 ) » وأخرجه النسائي ( 4/ 7/4 ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
(5) بحر المذهب 940/8 ) . ْ ا / 

. ) ١١١ /5 ( المجموع‎ (2) 


(0) سنن البيهقي ( 4/ 75 ) » وأخرجه ابن أبي شيبة ( 1١7217‏ ) عن قيّس بن عبّاد رحمه الله تعال . 
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وَِنبَاعُّهَا بار . وَلَوِ أخْمَلَط مُسْلِمُونَ بكَمَار. . كدت خقل اكيم الما + نإن 
َاء. . صَلَىْ عَلَى الْجميع بعَضدٍ المُسْلمينَ : رَهُوَ الأنفل وَالميْصوهِن :4 و16 
وَاحدٍ فَوَاحدٍ نَاوِيا ألصَّلدَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُسْلِماً » وََُولُ : ( لهم ؛ عفر له إن كان 


آ#آ ره مه 
). و يشترط 39-0 1 َل 5 5 : تَقدُمُ 4 2 قِبْلّ تكفينه - عن وا لط يت يق" لوي ب اه 
مُسْلما لصحّة 5 0 


وما يتعلق به » وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وغيره.. فحرام يجب 
إنكاره » قاله في « شرح المهذب )"22 . 

( وَإِتْباعُها بنار ) كنحو مِجْمّرة فيها بَخُور بالإجماع ؛ كما ذكره ابن المنذر ؛ لما فيه 
من التفاؤل القبيح”"© . 

ل ل ل لل 
غسل المسلم واجب . وهو لا يتحقق إلا بذلك . 

( فإن شاء.. صل على الجميع ) صلاة واحدة ( بقصد المسلمين » وهو الأفضل 
والمنصوص ) لأنه ليس فيها صلاة علئ كافر حقيقة » والنية جازمة » ( أو علئ واحد 
فواحد ناوياً الصلاة عليه إن كان مسلماً » ويقول : ١‏ اللهم ؛ اغفر له إن كان مسلماً » ) 
ويعذر في تردد النية ؛ للضرورة ؛ كمن نسي صلاة من الخمس » ويدفنون بين مقابر 
المسلهة والكفان:: 

ولو اختلط الشهداء بغيرهم من المسلمين. . تخير بين الجمع والإفراد » وإذا صلئ 
علئ واحد.. لم يقل : ١‏ اللهم ؛ اغفر له إن كان غير شهيد» » بل يطلق » قاله 
البُلقيني » وهو ظاهر . 

( ويشترط لصحة الصلاة : تقدم غسله ) أو تيممه بشرطه ؛ لأنه المنقول » ولأنه 
كالإمام . 

( وتكره قبل تكفينه ) كذا قاله في « زيادة الروضة »” ”“ . واستشكل ؛ لأن المَعنيين 


0010 المجموع ( 0/ 787 ) » وانظر « الأذكار » ( ص 775-710 ) : 
زهق الإجماع ( ص١0‏ 5 
(0) روضة الطالبين (97/5؟١).‏ 


را 7 ره واو 7 7 مراعد ع » 

سل سس اه ا 2 ا 1 5 > اله وى 20010 ع يا لاا 1 
فلؤْ مَاتَ بِهَدم وَنحُوه وَتَعَذْرَ إِخْرَاجِةُ وَعْسْلهُ. . لم يُصَلَ عَليْهِ . وَيُشْتَرَط ألا يَتَقَدّمَ على 
مر ةر مر 7 2 5 ا م 1 2 2 ضاير ملظ ره مه 
الجنازة الحاضرة » ولا القبْر على أَلمَذْمَب فيهمًا . وَتجورٌ ألصّلآة عَليْهِ في الْمَسْجِدٍ » 


هه هه 
و ماي 


8 
ا و ع عير اه 0 م م 00 سه 
١ ١ 0‏ هشلهث"» د«أإأس نمه ا أ 3 2 مو ١‏ 
وَيسَنْ جعل صفوفهم ثلاثة فاكثرٌ . وإذا صليّ عليه فحضر مَنْ لم يُصَلّ. . صَلى » _-: 


السابقين موجودان فيه ٠‏ فالقول بأن الغسل شرط دون التكفين. . يحتاج إلئ دليل . 

( فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله. . لم يصل عليه ) لفوات الشرط : 

( ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة » ولا القبر على المذهب فيهما ) لما 
جرى عليه الأولون ؛ كما في الإمام » والثاني : يجوز التقدم عليها ؛ لآن الميت ليس 
بإمام متبوع حتئ يتعين تقديمه . 

واحترز ب( الحاضرة ) : عن الغائبة التى هى وراء المصلى ؛ فإنه يجوز 8 

( وتجوز الصلاة عليه في المسجد ) لأنه عليه السلام صلّئ على ابني بيضاء سهيل 
وأخيه في المسجد ؛ كما رواه مسلب" ١‏ 

بل الصلاة عليه في المسجد أفضل ؛ كما قاله فى « زيادة الروضة » » قال : 
وعمد وف ١‏ مَنْ صَلَّىْ عَلَىْ جنار في الْمَسْجِدٍ . . فَلاَ شَيْءَ لَهُ ». . ع7 , 

نعم ؛ إن خيف منه تلويث المسجد. . فلا يجوز . 

( ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر ) لحديث : ١‏ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ تأنه صفوف. . 
فَقَد أَوْحَت ) أي : حصلت له المغفرةً » صححه الحاكم » وفي رواية : ١‏ فَقَدْ غَفْرَ 
7 , 

( وإذا صَلي عليه فحضر من لم يصل. . صلئ ) لأنه عليه السلام صل علئ قبور 
جماعة » ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد الصلاة عليهه2؟ . 


(1) صحيح مسلم ( 977 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

هع روضة الطالبين ( 17١/5‏ ) » والحديث أخرجه أبو داوود ( 7١9١‏ ) » وابن ماجه 19١1/(‏ ) » وأحمد 
( 155/7 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة أما الرواية الأولئ. . فأخرجها الحاكم ( 355/١‏ ) » وأبو داوود "١55(‏ ) ». والترمذي )1١78(‏ 2 
وابن ماجه ( 159١‏ ) » وأما الثانية. . فأخرجها أحمد ( 74/54 ) عن مالك بن هْبَيْرة رضي الله عنه . 

)2 من ذلك حديث البخاري (1747) » ومسلم ( 104 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنهم دفنوا إنساناً 
ليلاً ٠‏ فلما أصبح أخبروه صلى الله عليه وسلم فأتى قبره فصلى عليه . 


ع 


وَمَنْ صَلَّ . . لأ يعِيدُ عَلَى ألصَّحِيح . وَلاَ نوخد لزيادة مُصَلَّينَ . وَقَاتِلُ نَفْسِه كغْيْرِهِ في 
ل 521017 ا 2 وَالْمَأمُوم 8 ده حَاضْرٍ » أو حكن 


جار + وَالدفر فى المَقيرة أفضل + ويكرة المبيث يها 12121110 


( ومن صلئ. . لا يعيد على الصحيح ) أي ذ اهدي لذ الأطادة زان سن 
منفرداً ؛ لأن صلاة الجنازة لا يتنفل بهاء والثاني : تستحب الإعادة ؛ كغيرها , 
والثالث : إن صلَئْ منفرداً ثم وجد جماعة.. استحبت الإعادة معهم ؛ لحيازة 
فضيلتها . وإلا. . فلا » وقيل : تحرم الإعادة » وإذا قلنا بالصحيح فأعادها. . صحت 
نفلاً على الصحيح في « شرح المهذب 2١0)‏ » وقيل : فرضاً . 

وفائدة الخلاف : جواز الخروج منها » وفيه احتمال لوالد الروياني'") 

( ولا تؤخر لزيادة مصلين ) للأمر بإسراع الجنازة'"" 

نعم ؛ لا بأس بانتظار وليها إن لم يُخْش تغيرها . 

( وقاتل نفسه كغيره ة ل ب 
كان أذ قاعرا ون عبن العاف رَ» رواه البيهقي ٠‏ وقال : هو أصحٌ ما في الباب ٠‏ إلا 
أن فيه إرسالا”؟» » والمرسل حجة إذا اعتضد بأحد أمور ؛ منها : قول أكثر أهل العلم » 
وهو موجود هنا . 

( ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضرء أو عكس . . جاز ) لأن 
اختلاف نيتهما لا يضر ؛ كما لو صلى الظهر وراء مصلي العصر . 

( والدفن في المقبرة أفضل ) لكثرة الدعاء له بتكرر الزائرين والمارّين » وفي 
« فتاوى القفال » : إن الدفن في البيت مكروه . 

( ويكره المبيت بها ) لما فيها من الوحشة . 


.)17١7/0(عومجملا‎ )١( 

(؟) بحر المذهب(758/9) . 

(7) أخرجه البخاري ( 18١5‏ ) ء ومسلم ( ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

دع سئن البيهقي ( 17١/7‏ ) » معرفة السئن والاثار ( 4/ 7١5‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ع 


وَيُْدَبُ سَثْرُ الْقبْرٍ نْب وَإِنْ كَانَ آلْمَيْتْ رَجُلاً » وَأَنْ يَقُولَ : ( بآشْم آلله وَعَلَىْ مِلَّ 
َسُولٍ أله صَلَى عل وَسَلَمَ) ولا يرش ل 
تابُوتٍ إلا في أَرْض نَدِيَة أَوْ رَحْوَةَ . وَيجُو لدَّفْنٌ لَيْلا » وَوَفَتَ كَرَامَةِ ألصَّلدَة ة إِذا لم 
تعره ردقا ألمي . ااا ااا 100 


( ويندب ستر القبر بثوب ) عند إدخال الميت ؛ لأنه أستر ؛ لما عساه أن ينتكشف 
مما كان يحب ستره » ( وإن كان الميت رجلاً )”'' لما ذكرناه » ( وأن يقول ) الذي 
يُدخله القبر : ( ١‏ باسم الله » وعلئ ملة رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ) للاتباع ؛ 
كما صححه ابن حبان والحاكم”" . 

( ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة ) بل يكره ؛ لأن فيه إضاعة مال . 

( ويكره دفنه في تابوت ) بالإجماع ؛ لأنه بدعة ( إلا في أرض ندية أو رخوة ) فلا 
يكره » وتنفذ وصيته به في هلذه الحالة ؛ للمصلحة » ويكون التابوت من رأس المال » 
ل 

وفي ١‏ فتاوى القفال » : أنه إذا أوصئ بأن تجعل علئ رأسه عمامة » ويجعل في 
تابوت ٠‏ ويوضع تحت رأسه فراش ووسادة. . أن كلّ ذلك يعتبر من الثلث . 

( ويجوز الدفن ليلاً ) لأن عائشة تشة وفاطمة والخلفاء الراشدين ما عدا عليّاً رضي الله 
عنهم دفنوا ليلاً » وقد فعله عليه السلام ؛ كما صححه الحاكه©؟ . 

( ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره ) لأن له سبباً متقدماً أو مقارناً » وهو الموت » 
وحديث عقبة بن عامر في النهي عن ذلك محمولٌ على التحري في تلك الأوقات" , 
وهو أن يقصد التأخير لها مع التمكن ع ل ل 


20200 لفظة ( الميت ) في ( ب ) و( د ) من الشرح . 

(؟) صحيح ابن حبان »)716١4(‏ المستدرك (١/070-١057)ء‏ وأخرجه أبو داوود (71)ء 
والترمذي ٠١5702‏ ) ء واب بن ماجه ( ١150٠١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

إفر4ة الشرح الكبير ( 10١/7‏ ) » روضة الطالبين ( ؟/ ه10 ) . 

2 المستدرك ( 778/١‏ ) عن جابر بن عبد الله وأبي ذر رضي الله عنهم » ودَفنُ علي رضي الله عنه فاطمة 
بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً مشهور » وهو في ١‏ البخاري » ( 18١‏ ) , وه مسلم » (10759 ) 
عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) أخرجه مسلم(١89‏ ). 


ع 


3 تَخِْصِيصٌ الْقَبْرٍ » وَآلْبِنَاء تالكتابة 2ل2ق 4 :ولو كن في عدرزة ل 


6 عم 
2 


0 أن سه شن الْقَيد باه » وَيُوضم عَلَيْه حَصَىَ ١‏ وَعِنْدَ وسو حَجْرُ أو حَشَبةٌ » وَجَمْعُ 
الأقارب في مَوْضع » مح د مام ا ملع ام طدي وومطق وه با وتم قدانف وه بابو ةونم متو مود 


الدفن في غير هلذين الوقتين أفضلٌ » بشرط : ألا يخاف من تأخيره بالليل إلى النهار 
ومن وقت الكراهة إلئ غيرها تغيراً . 

( ويكره تحصيص القبر ) أي : تبييضه ( والبناء ) عليه ( والكتابة عليه ) للنهي عن 
لكو رخات ل لسر صقل 41 

( ولو بني في مقبرة مسبلة.. هدم 6" لما فيه من التضييق على الناس » قال 
الشافعي : وإن كان البناء في ملكه » فإن لم يكن محظوراً. . لم يكن مختاراً . 

وبناء القبور بالآجرّ ونحوه مكروه أيضاً؛ كما اقتضاه كلام الحضرمي شارح «التنبيه» . 

( ويندب أن يرش القبر بماء ) للاتباء”؟ ؟ حفظا للتراب أن ينهار » وتفاؤلاً بتبريد 
المضجع . 

وخرج بالماء : ماء الورد فإنه يكره ؛ لأنه إضاعة مال » ويكره أيضاً : أن يطلئ 
بالخحلوق . 

( ويوضع عليه حصىّ » وعند رأسه حجر أو خشبة ) للاتباع”*' . 

( وجمع الأقارب في موضع ) لأنه أسهل على الزائر 


» )حء وأما الكتابة.. ففي « المستدرك‎ 917١ ( أما التتجصيص والبناء.. ففي حديث مسلم‎ )١( 
و سئن ابن ماجه ») ( 1577 ) عن جابر بن عبد الله‎ »)١١87( » و« ستن الترمذي‎ »)”070/1( 
. ) 1١97 ( » سننه‎ ١ رضي الله عنهما » ونص الشافعي رحمه الله تعالئ نقله الترمذي عنه في‎ 

(؟) نقل عن ابن الجمَيْزي والظهير التَّرْمَنتتي : أنهما أفتيا بهدم ما في القرافة من البناء » ومن الطرف : 
ما حكاه ابن عبد الحكم في ١‏ تاريخ مصر » : أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس في القرافة مالا 
جزيلاً » وذكر له : أنا نجد فى الكتاب الأول أنها تربة الجنة » فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك » 
تك ليت لا اعرف قرية: اليه له" لكجناد التؤمنين + فاجسلها الموتاهي” > أو كلها قال .+ اه يعاتين 
010 

() أخرجه الشافعى فى ١‏ مسنده » ( ص 55١‏ ) مرسلاً » وأبو داوود في ١‏ المراسيل » ( ٠» ) 5١5‏ وانظر 
« التلخيص الحبير » ( #/ 9م١1‏ ) . ْ 

(4) أخرجه أبو داوود 7707 ) عن المطلب بن عبد الله رحمه الله تعالئ . 


إن 


وَزيَارَة آلْقَبُور لِليَجَالٍ » وه للد للنسّاء ء وَقِيلٌ : : تحدم ) وَقيل 00 و1 لَه آلوَائه 
ا دعر ل م ل 
أو الكو أواققث المفوس نعو علنوق: م ايع ا رن اليو حو 1 حو لوا بلاوق رد وود ور قهري لا و 4 1 1 4 


( وزيارة القبور للرجال ) بالإجماع ؛ كما نقله في ١‏ شرح المهذب ©١700)‏ ويستحب 
الوضوء لزيارة القبور ؛ كما قاله القاضي الحسين في « شرح الفروع » . ( وتكره 
للنساء ) لأنها مظنة لطلب بكائهن » ورفع أصواتهن ؛ لما فيهن من رقة القلوب » 
وكثرة الجزع » وقلة احتمال المصائب . 

ويستثنئ : زيارة قبره صَلَى الله عليه وسلّم علئ ما دلّ عليه كلامهم ذ في الحج حيث 
قالوا : يستحب لكل من حج : أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم . وألحق الدَّمَنْهُوري 
به قبور الأنبياء » والشهداء » والصالحين . 

( وقيل : تحرم ) لحديث : ١‏ لَعَنّ ألله رَوَارَاتَ لْقبُور » صححه التوفرف 7 
( وقيل : تباح ) إذا لم يخش محذوراً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة عند قبر 
تبكي علئ صبي ٠»‏ فقال لها  :‏ إِتَقي الله وََصْبرِي »”" ٠‏ فلو كانت الزيارة حراما. . 
لنهاها عنها . 

( ويسلم الزائر ) للاتباع”* » ( ويقرأ ويدعو ) له عقب القراءة ؛ رجاءً الإجابة » 
ويكون الميت كالحاضر ترجو له الرحمة والبركة . 

( ويحرم نقل الميت ) قبل دفنه من بلد ( إلئ بلد آخر ) لأن فيه تأخير دفنه , 
وتعريضاً لهتك حرمته » ولو أوصى بنقله. . لم تنفذ وصيته » ( وقيل : يكره ) إذ لم 
يرد علئ تحريمه دليل . 

( إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ) أي : فإنه ينقل إليها ؛ 
لفضلها ( نص عليه ) وهلذا ظاهر إن لم يوجب النقلُ تغيراً . 


.) 7078/0 المجموع(‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ٠١55‏ ) . وأخرجه ابن ماجه ( 10175 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
إفرة أخرجه البخاري ( 1787 ) » ومسلم ( 417 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(4) أخرجه مسلم ( 789 )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ع 


ف :عرس 0 2 2 خآ 3 و 55 0 7 8 كماه 6ه 

وَنَبْسْهُ بَعْدَ دَفنِهِ للنقل وَغيْرِهِ حَرَامٌ إلا لضرُورة ؛ بآن دفِنَ بلا غسْلٍ » أو في رص 
0 اشء ب ل ردقه و ل كا لوووك 1ك ل و يذ “كل 
توب مَعْصُوبَيْن » أَؤْ وَقَعَ فيه مال » أو دُفِنَ لِغيْرٍ لْقبْلٍ » لا للتكفينٍ في أ 


ذه 5 


2 5 07 7 3 


(1 


ولو كان بقرب قرية أهلها صالحون. . فلا يبعد أن يلتحق بالأماكن الثلاثة » قاله 
المحب الطبري » وقال أيضاً : إنه لو أوصئ بنقله من بلد موته إلى الأماكن الثلاثة. . 
لزم تنفيذٌ وصيته » وعزاه إلئ بعض أصحابنا باليمن » قال الأذْرَعي : وليكن الفرض 
عند القرب وأمن التغير » لا مطلقاً . 

( ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام ) لأن فيه هتكاً لحرمة الميت ( إلا لضرورة بأن 
دفن بلا غسل ) ولا تيمم بشرطه ؛ لأنه واجب فاستدرك عند فوته » ومحله : ما لم 
يتغير » قال الماوردي : بالنتن » وقال القاضي أبو الطيب : بالتقطع . 

( أو في أرض أو ثوب مغصوبين ) ليصل المستحق إلى حقه » والكفن الحرير 
كالمغصوبء قال في ١‏ زيادة الروضة » : وفيه نظر » وينبغي القطع فيه بعدم النبش”"" . 

( أو وقع فيه ) أي : في القبر ( مال ) وإن قلّ ؛ لأن تركه إضاعة مال » ( أو دفن 
لغير القبلة ) استدراكاً للواجب ؛ إذ التوجيه للقبلة واجب على الأصمحٌ » ومحله : ما لم 
يتغير » فإن تغير. . لم ينبش . 

( لا للتكفين في الأصح ) لأن غرض التكفين الستر » وقد حصل بالتراب مع ما في 
النبش من الهتك » والثاني : ينبش ؛ كالغسل بجامع الوجوب . 

وينبش أيضاً في صور : منها : أن يبتلع في حياته مالا لغيره » ثم مات » وطلب 
صاحبه الرد. . شقّ جوفه ورد » قال في ١‏ العدة » : إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته » 
فلا ينبش على الأصحٌ . قاله في « أصل الروضة» » وقال في « شرح المهذب» : 
ما في العدة »؛ غريب » والمشهور : إطلاق الشق من غير تفصيل ٠‏ ولو بلع مال نفسه 
ومات. . لم يخرج على الأصمٌ في « زيادة الروضة 06" » ومنها : لو دفنت المرأة وفي 
بطنها جنين ترجىل حياته. . نبشت وشقّ جوفها » ومنها : لو قال : إن ولدت ذكراً. . 
فأنت طالق طلقة » أو أنئئل. . فطلقتين » فولدت ميتاً ودفن وجهل حاله » فالأصحٌ من 


)203 روضة الطالبين ( 7/ )١5٠‏ 
زهة روضة الطالبين ( ؟/ ١5٠‏ ) » المجموع ( 517/5 ) 5 


ولا 


أعلة 


وَيْسَنُ أنْ تقف جَمَاعَة بعد دنه ْدَق سَاعَة يَسَلُونَ لَه آلِيتَ » وَلْجِيرَانٍ ان أهله ته 
7 يشبعهُم يَوْمهُمْ ونه ويلح عَلَ هم في الأكلٍ ٠‏ وَيَخُْم تيه لِلنَائِحَاتٍ » وَاأعْلَمُ . 


« زوائد الروضة » في الطلاق : نبشه”' » ومنها : أن يلحقه سيل أو نداوة » فينبش 
لينقل على الأصحٌ في ١‏ شرح المهذب »”") 
( ويسن أن تقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت )0 لأنه عليه 


مه 


2 


السلام كان إذا فرغ من دفن الميت رقف عليه وقال 8 أَسْتَغْفِدُوا لأخيكم وَأسْأُوا لَه 
ليت ؛ فَإِنَهُ آلآنَ ينال » رواه أبو داوود » وقال الحاكم : إنه صحيح الإسناد”؟؟ . 
وميه تين العيك فنك ول لحديث ورد فيه » قال في ١‏ الروضة » : 
والحديث وإن كان ضعيفاً لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ٠‏ ولم يزل أهل 
الشام على العمل به من العصر الأول» وفيهم من يقتدئ به ولا يلقن الطفل ونحوه”' . 
ال ل 
السلام لما جاء قتل جعفر : ١‏ أَصْنَعُوا لآل + جَعْفْرَ طَعَاماً » فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْءَ :2 
صححه الحاكم”" » ولو كان الميت في بلد آخر. . فالمخاطب جيرانٌ أهله ؛ كما دلّ 
عليه كلامه . 
( ويلح عليهم في الأكل ) استحباباً ؛ لأنه ربما تركوه استحياء » أو لفرط الجزع . 
( ويحرم تهيئته للنائحات . والله أعلم ) لأنه إعانة علئ معصية » وأما إصلاح أهل 
الميت طعاماً » وجمع الناس عليه . . فهو بدعة غير مستحبة . 


3 
0 


(0) روضة الطالبين .)١5١/8(‏ 

(0) المجموع (755/5). 

(9) في ( د) : ( يسألون الله له التشبيت ) . 

حق المستدرك ( 770/١‏ ) » سنن أبي داوود ( 777١‏ ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

)2 أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » (8/ 759 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه . 1 

00( في فتاوى الحناطي »© : أن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم يحاسبون بأعمالهم يوم القيامة . اه هامش 
(1])» وانظر ١‏ روضة الطالبين » ( 178/5 ) . 

017( المستدرك ( 777/١‏ ) , وأخرجه أبو داوود ( "١7‏ ) » والترمذي ( 998 ) » وابن ماجه ( 151١‏ ) 
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما . 


كلا 


و شا 
اسف ركاه احبوان 


إِنّمَا تجبُ مِنْهُ في آلنَعَمٍ ‏ وَهِيَ : اليل وَالْبََرُ َعَم دلا اسيل :و الوقيق 6و المولة 


( كتاب الزكاة ) 
هي لغة العو والبركة يمال : زكا الزرع : إذا نما » ويطلق على المدح ؛ كقوله 
قال : «كلا مركا أَشْسَمٌْْ 4 . وعلى التطهير ؛ كقوله تعالئ :ا« مَدَ أَفلمَ من رَكَّهَا 4 
أي : طهرها عن الأدناس » وفي الشرع : اسم لقدر من مال مخصوص .» يُصرف 
لطائفة مخصوصة » علئ أوصاف مخصوصة . وسمي بذلك ؛ لأن المال ينمو ببركة 
إخراجه » ويُطهّر مُخرجّه من الإثم » ويتمدحه حين يشهد له بصحة الإيمان . 
والأصل في وجوبها قبل الإجماع : قوله تعالل : ## وَءَانوا آَلتَكَوهَ» » ومن السنة : 
حديث : ١‏ بْنِيَ آلإِسْلامُ عَلَىْ حَمْسٍ 2270 » وغير ذلك مما يأتي مُفرّقاً . 
( باب زكاة الحيوان ) 
بدأ به ؛ اقتداء بكتاب الصديق الذي كتبه لأنس رضي الله عنهما » وقد أخرجه 
البخاري بطوله مُفرقا”'" . 
( إنما تجب منه في النعم » وهي : الإبل والبقر ) الأهلية ( والغنم ) أما وجوبها في 
هلذه الثلاثة . ا ل ل . فعلى الأصل ( لا 
الخبل والرتيق ) ذا لم تكن للتتجار” ” ؛ لحديث : ١‏ لَنِسَ عَلَى المُسْلِمٍ في عبد وَلآ 
َرَسهِ صَدَقَةٌ ؛ متف متفق عليه”*» » ( والمتولد من غنم وظباء ) لأنها لا تسمّئ غنم » وإنما 


. أخرجه البخاري (8 ) » ومسلم ( 15 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

(1) قال الإمام الدميري رحمه الله تعالئ في 7 النجم الوهاج » ( 177/8 ) : ( رواه البخاري مقطعاً في عشرة 
مواضع » وأبو داوود ١‏ 19517 » بكماله ) . 

)6 وأوجبها أبو حنيفة في إناث الخيل . اه هامش (1) . 

(5) صحيح البخاري ( ١574‏ ) » صحيح مسلم ( 987 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


/الع 


وَلا شئء فى ألا 1 م حَمْساً » ففيهًا : شا » وَفِي عَشْرِ شانان + وَحَمْسَ 
ولدم . . 7 4 0 لقي مه 0 الى 576 وكا 2 9-7 
عسرة . رن وعسرين ٠‏ اربع » وحمس وعسرين ٠.‏ بست ص »2 وس 
بين :© بنت لَبُونٍ 2 وَسثٌ وَأْرْبَعِينَ : حقة » وَإِحَدَئ وَستين : جذعة » وَسثٌ 

0 


وَسَبْعينَ باون وإخدئ تين لبا زر برد ووتري + لان ا 


0 


وجب الجزاء فيه على المحرم ؛ تغليظاً » والزكاة مبنية على التخفيف . 

( ولاشيء في الإبل حتئ تبلغ خمساً ) لحديث  :‏ لَيْسَ فيمًا دُونَ حَمْسِ ذَوْدِ”"' مِنّ 
ألإبل صَدَقَةٌ ؛ متفق عليه”" . 

( ففيها شاة » وفي عشر شاتان .» وخمس عشرة ثلاث » وعشرين أربع » وخمس 
وعشرين بنت مخاض .2 وست وثلاثين بنت لبون » وست وأربعين حقة » وإحدئ 
وستين جذعة ٠‏ وست وسبعين بنتا لبون » وإحدى وتسعين حقتان » ومئة وإحدئ 
وعشرين ثلاث بنات لبون » ثم في كل أربعين بنت لبون » وكل خمسين حقة ) لكتاب 
الصديق رضي الله عنه في ذلك . 

وقوله : ( ثم في كل أربعين. . . ) إلى آخره قد يقتضي أن استقامة الحساب بذلك 
إنما يكون فيما بعد مئة وإحدئ وعشرين ٠»‏ وليس كذلك ٠‏ بل يتغير الواجب بزيادة 
تسع » ثم بزيادة عشر ؛ ففي مئة وثلاثين بنتا لبون وحقة » وفي مئة وأربعين حقتان 
وبنت لبون » وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق . وهلكذا أبداً » ولو أخرج بنتي لبون عن 
الحقة في ستة وأربعين » أو أخرج حقتين ٠‏ أو بنتي لبون بدلاً عن الجذعة في إحدئ 
وستين. . جاز على الصحيح في ١‏ زيادة الروضة )”" لأنهما يجزئان عما زاد . 

( وبنت المخاض : لها سنة ») ودخلت في الثانية ؛ لأن أمها آن لها أن تحمل مرة 


)١(‏ والذود من الإبل : ما بين الثلاثين إلى العشر » وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها ٠‏ قاله الجوهري 
3 1 ].اههامش (1]) . 


(”5) روضة الطالبين ( ١55/5‏ ). 


لت 


7 4 


332 أي 0 0 ع ره ٍِ 8 0 
ُو : سَنَنَانَ » وَالْحِقَه 0 ضَأن 
ا - وَقِيلَ : سِتَهُ أَشهْرٍ - أ 2 مَعْْ لَهَا سَمْنَانٍ » وَقِيلَ امه :والام ل 
ىل ال 


ماع 


أخرئ » فتصير ماخضاً ؛ أي : حاملاً ؛ كما قاله الجوهري 

(واللنيون > تيمتان ل ل 1 
تضع ثانياً » ويصير لها لبن . 

( والحقة :كلاف ) وطعيت في الزائعة نيت نذلك +" لأنها ايفحقت أن تركب 
وتحمل » وأن يَطرُقها الفحلٌ » ويقال : للذكر حقّ ؛ لأنه استحق أن يَطرّق . 

( والحذعة : أربع ) وطعنت في الخامسة » سميت بذلك ؛ لأنها تجذع مُقدَّم 
أسنانها ؟ أي : تسقطها ء وقيل : لتكامل أسنانها . 

وَهَنْذَا آخر أستان الركاة © وهواتهاية الحسق من بحي الدَّرٌ والسل . 

( والشاة الواجبة ) فيما دون خمس وعشرين ( جذعة ضأن لها سنة » وقيل : ستة 
أشهر ) وقيل : إن المتولد بين شاتين يُجذْع لستة أشهر إلئ سبعة » وبين هَرِمين 
لثمانية . 

( أو ثنية معز لها سنتان » وقيل : سنة ) ووجه عدم إجزاء ما دون هلذين السَّنِين 
الإجماع » وغلط من قال : يجزىء هنا ما ينطلق عليه اسم شاة ؛ كما قاله الدارمي . 

( والأصح : أنه مخير بينهما ) أي : بين الضأن والمعز . 

( ولا يتعين غالب غنم البلد ) لحديث : ١‏ فِي كُلَّ حَمْسٍ شَاةٌ 6" » والشاة تطلق 
على الضأن والمعز . 

نعم ؛ لا يجوز الانتقال عن غنم البلد إلئ غنم بلد آخر إلا إذا كان مساوياً لها في 
القيمة » أو أعلئ منها ؛ فإذا كان بمكة. . فشاة مكية » أو ببغداد. . فبغدادية ضأنية أو 
ماعزة » والثاني : يتعين غالب غنم البلد ؛ كالكفارة » والثالث : يتعين نوع غنم 


)١(‏ الصحاح(”978/7). 
(؟) أخرجه البخاري ( ١5054‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


4د 


أ سه 


ككو ل جم د و قوفن سو عا و 7 2 ل ا 00 
وَأنْهُ يُجْرَىءَ ألذكرٌ » وكذا بَعِيرُ ألرّكاة عَنْ دُونٍ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ . فإِنْ عَدِمَ بنتَ 


الخزكي + وقيل + يجوز من غير عم البلد مطلقا »قال في « شرح المهذب 6 وهو 
قوي دليلاً شاد نقلة29 . 

( وأنه يجزىء الذكر ) أي : الجذع من الضأن » والثنيّ من المعز ؛ كالأضحية ؛ 
لصدق اسم الشاة عليه ؛ فإن ( الهاء ) فيه ليست للتأنيث » والثاني : لا ؛ كالشاة 
المخرجة من أربعين من الغنم » وقيل إن لجخضة إبله كور ا عاك 4 ولد 
فلا . 

( وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين ) وإن نقصت قيمته عن قيمة الشاة ؛ لأنه 
يجزىء عن خمس وعشرين » فعما دونها أولئ » والثاني : لا يجزىء عن خمس إن 
نقصت قيمثه عن قيمة شاة » ولا عن عشر إن نقصت عن قيمة شاتين وهلكذا ؛ نظراً إلى 
أن الشاة أصلّ » والبعيرَ بدل عنها » والثالث : لا يجزىء في العشر إلا حيوانان : 
شاتان » أو بعيران » أو شاة وبعير » ولا في الخمسة عشر إلا ثلاثة » ولا في العشرين 
إلا أربعة . 

وقوله : ( بعير الزكاة ) من زياداته على ١‏ المحرر )”'' واحترز به : عمّا لا يجزىء 
فيها » فلو كان ابن سنة إلا يوماً. . لم يُجْرْ ؛ كما قاله في ١‏ الدقائق )”© . 

قال في ١‏ شرح المهذب »© : ولا بدّ أن يكون أنثيئل”*' ؛ أي : فلا يجزىء ابن اللبون 
هنا وإن أجزأ هناك في حالة ( فإن عدم بنت المخاض ) بأن لم تكن في إبله حالة الإخراج 
( فابن لبون ) وإن نقصت قيمته عنها ؛ للنص فيه" . 

ولا يكلف شراء بنت مخاض وإن قدر عليها » بخلاف الكفارة ؛ لأن الزكاة مبنية 
على التخفيف . بخلافها . 


.)176٠١/5( المجموع‎ )١( 

(0) المحرر( ص١9).‏ 

(*) دقائق المنهاج ( ص" ) . 

(5:) المجموع ( 7"18/5) . 

(5) أخرجه البخاري ( ١1448‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


2 


وَالْمَعِيبَةٌ كَمَعْدُومَةٍ ٠‏ وَل يُكَلّكُ كَرِيمَةَ لََكنْ تمت م آَبْنَ بون في الأصح .+ وَيوخَذ الح 
عَنْ بنتِ مَخَاضٍ ) ا حاو درق لقم ابص أن امدابعا سناو ل ب اوور ال 


والمغصوبة والمرهونة كالمعدومة ؛ كما في « شرح المهذب » عن الدارمي 


00١ 
. وعيره‎ 

ويجزىء الخنث من أولاد اللبون على الأصحٌ » ولا يجزىء الخنثئ من أولاد 
المخاض قطعاً . 


ولو عدم بنلت المخاض وعنده ابن لبون وبلنت لبون ؟؛ فإن أخرج ابن اللبون. 
جاز » وإن أخرج بنت اللبون من غير جبران. . جاز » فإن أراد أخذ الجبران. . لم يجز 
في الأصحّ ؛ لاستغنائه عنه » ولو فقد ابن اللبون مع بنت المخاض . . اشترئ ما شاء 
منهما » وقيل : يتعين شراء بنت المخاض ؛ لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في 
الوجود . 

( والمعيبة كمعدومة ) لأنها غير مجزئة ؛ فيجوز إخراج ابن اللبون مع وجودها . 

( ولا يكلف كريمة ) أي : اكاك ارههازيل 4 وتدوييت ماضن كريد 
ومس ل رط عار كار ا لوي اتن ل 
0 

( ويؤخذ الحق عن بنت مخاض ) عند فقدها ؛ لأنه أولئ من ابن اللبون » ( لا عن 
بنت لبون في الأصح ) بخلاف ابن اللبون حيث أجزأ عن بنت المخاض ؛ لورود النص 
نه » وليس هنذا في معناه ؛ لأن زيادة سنّ ابن اللبون علئ بنت المخاض زيادةٌ توجب 
اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع . 

والتفاوت بين بنت اللبون والحقٌ لا يوجب اختصاص الحقٌ بهلذه القوة » بل هي 
موجودة فيهما جميعاً » والثانى : يؤخذ ؛ قياساً عل أخذ ابن اللبون عن بنت 
المخاض . 


200 المجموع ( 5/ 758 ) 
(؟5) صحيح البخاري ( ١508‏ ) ء صحيح مسلم ( 19 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


4١ 


َو تمق فرْضَانِ متي بعر فَألْمَدْمّبُ َه لا يَعيّنُ َع حَاق » بلْ هُنّ أؤ حَمْسسُ 

5 2 
بنَاتِ لَبُونِ » فَإِن وُجِدَ ِمَالِهِ أحَدُ حَدهمًا أخذ ل 0 
يجب الأخبط للفقراء ا . تَألصّحِيحٌ : تَعَيْنُ الأَغبّط » امع اج ا لل 0 


( ولو اتفق فرضان كمئتي بعير. . فالمذهب : أنه لا يتعين أربع حقاق ٠‏ بل هنّ » أو 
خمس بنات لبون ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فَإِدًا ا ين قَفِيهًا أَرَْع 
حقاق . أَوْ حَمْسُ بَنَاتِ لَبُونِ » أي ألسّنَيْن وُحِدَتْ. . أخدث » رواه أبو داوود" . 

وفي قول : تتعين الحقاق ؛ لأن تغيير الواجب بالسنّ أكثر من تغييره بالعدد » فكان 
الاعتبار بالسنّ أولئ . ألا ترئ أن الشارع ترقئ في نصبها إل منتهى الكمال في 
الأسنان » وهي الجذعة » ثم عدل بعد ذلك إلئ زيادة العدد » فأشعر ذلك بزيادة الرغبة 
فيه » والطريق الثاني : القطع بالأول » وتأويل الثاني علئ ما إذا لم توجد الحقاق . 

( فإن وجد بماله أحدهما أخذ ) وإن كان المفقود أغبط. وأمكن تحصيله؛ للحديث 
السالف. ( وإلا) أي: وإن لم يوجد بماله واحدٌ منهما » أو وجدا مُعيبين ( فله تحصيل 
مااشاء ) مخ النوعين ٠‏ فإثه إذا حصل أحدهما. . صار واجدا له دون الآخر » فيجزئه. 

( وقيل : يجب الأغبط ) أي : عضيل( الل أن استواءهما في العدم 
كاستوائهما ف في الوجود » وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط ؛ كما سيآتي . 

( وإن وجدهما ) بصفة الإجزاء ( فالصحيح : تعين الأغبط ) لقوله تعالئ : 9 ولا 
تَيَمَّمُوأ لْحتَ ِنَهُ تُنَفِمُونَ» ٠‏ وَالثَاني - خرجه ابن سُرَيج - : أن المالك بالخيار ؛ كما 
تخير في الجبران' بين الشاة والدراخم «وعند فند الواجنببين الضعود والتروك؟ #الكن 
يستحب له إخراج الأغبط إلا أن يكون ولي يتيم ونحوه ٠‏ فيراعي حظه . 

والمراد ب( الأغبط ) : ما كان فيه مصلحة للفقراء ؛ إما لزيادة القيمة » أو لغير 
ذلك ؛ كاحتياجهم إلى الحقاق ؛ لحرث أو حمل ونحوهما ؛ كما نبه عليه الرافعي في 
أثناء الفصل”" . 
)1١(‏ ستن أبي داوود ( 101/١٠‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


ف عناز ١‏ 5 ووه ربوس نس سنا الأو للشراء ) درون الم 
(9) الشرح الكبير ( 5817/5 ) . 


لله 


وَلاَ مُجَْىءٌ غَيْرْهُ إِنْ دَلّسَ أو و قَصَّرَ لماعي » وَإِلا. . فَبُجْزَىءُ . وَالأصَح : وُجُوبُ قذر 
0 


ل 0 يَتَعَيَّنْ تخصيل شنص :نه .» ومن لزمة ونث 


يها . دَق بت ناض مم شَائين أو عِشْرِينَ رما » أز حقة وَأَحَدَ شاتيْنِ أؤ 


( ولا يجزىء غيره ) أي : غير الأغبط ( إن دلس ) المالك ؛ بأن أخفى الأغبط ( أو 
قصر الساعي ) بأن أخذه مع العلم » أو أخذه بلا اجتهاد ونظر في أن الأغبط ماذا ؟ 

( وإلا.. فيجزىء ) عن الزكاة » ويحسب منها ؛ للمشقة الحاصلة في الردّ ء 
والثاني : يجزىء مطلقاً ؛ لأنه يجزىء عند الانفراد فكذا عند الاجتماع » والثالث : 
لا يجزىء مطلقاً ؛ لأنه ظَهرَ أن المأخوذ غير المأمور به . 

( والأصح : وجوب قدر التفاوت ) أي : إذا قلنا : إنه يجزىء. . فيجب التفاوت 
بينه وبين قيمة الأغبط ؛ لأنه لم يدفع الفرض بكماله » فوجب جبر نقصه ؛ فإذا كانت 
قيمة الحقاق أربع مئة » وقيمةٌ بئات اللبون أربع مئة وخمسين » وأخذ الحقاق. 
فالتفاوت خمسون » والثاني : لا يجب » بل يستحب ؛ لأن المُخرَج محسوب عن 
الزكاة » فلا يجب معه شيء آخر ؛ كما إذا أدَى اجتهادٌ الساعي إلى أخذ القيمة ؛ بأن 
كان حنفيّاً » فإنه لا يجب شيء . 

( ويجوز إخراجه دراهم ) لما في إخراج الشّقَص من ضرر المشاركة » والمراد : 
نقد البلد دراهم كان أو دنانير » ( وقيل : يتعين تحصيل شقص به ) أي : بالتفاوت ؛ 
لأن العدول في الزكاة إلئ غير جنس الواجب ممتنع عندنا » فعلئ هلذا : يجب أن 
يشتري به من جنس الأغبط ؛ لأنه الأصل » وقيل : من جنس المخرّج ؛ 
يتبعض الواجب » فلو كان التفاوت بسيراً لا يحصل به شقص.. دفع النقد ؛ 
للضرورة . 

( ومن لزمه بنت مخاض فعدمها » وعنده بنت لبون. . دفعها وأخذ شاتين أو عشرين 
درهماً » أو ) لزمه ( بنت لبون فعدمها. . دفع بنت مخاض مع شاتين » أو عشرين 
درهماً » أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ) هلكذا رواه البخاري عن أنس في كتاب 


اق 


هو 


٠ 0‏ امه له الي “هه مه 6 ترهاو 2 
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إلا أن تكون إبله مَعِيبَّة . وله صعود دَرَجِتَيْنِ وَأخذ جِبْرَانِيْنٍ 
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أبي بكر رضي الله عنهما”" . 

وسخل عوان دقغ بنثالليوت عن نت المخاص إذا عدمها وأخيل الجبراث :ما ]ذا لم 
يكن عنده ابن لبون » فإن كان عنده. . امتنع ذلك على الأصحٌ . 

وقوله : ( فعدمها ) أي : في ماله وإن أمكنه تحصيلها » واحترز بذلك : عما إذا 
وجدها. . فإن النزول ممتنع » وكذا الصعود إلا ألا يطلب جبراناً ؛ لأنه خَيْرِ » وصفة 
هلذه الشاة صفةٌ الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ما سبق » 
والمراد بالدراهم : النْقْرَة الخالصة . 

( والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ) سواء كان المالك أو الساعي ؛ لحديث 
الكر ل للق 

( وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح ) لأنهما شرعا تخفيفا عليه حتئ لا يُكلّف 
الشراء » فناسب تخييره » والثاني : إن الاختيار إلى الساعي ٠»‏ ونص عليه في 
« الأم "”" ؛ ليأخذ ما هو الأحظ للفقراء . 

ومحل الخلاف : فيما إذا دفع المالك غير الأغبط » فإن دفعه. . لزم الساعي قبوله 

( إلا أن تكون إبله معيبة ) فلا يفوض إلئْ خيرته » بل إلى الساعي ٠‏ وقضية كلامه : 
أنه لا خيرة للمالك حينئذ مطلقاً » وليس كذلك . بل له الخيرة في النزول » وفي 
الصعود إذا لم يأخذ جبراناً » وإنما الممتنع الصعود مع طلب الجبران ؛ لأن الجبران 
المذكور للتفاوت بين السنين السليمين » ومعلوم أن التفاوت بين المعيبين دون ذلك » 
فقد تزيد قيمة الجبران المأخوذ على المعيب المدفوع . 

( وله صعود درجتين . وأخذ جبرانين ) كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى 


إفة الأم ( "19/9 ) . 
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الجذعة عند فقد بنت اللبون والحقة . 

( ونزول درجتين مع جبرانين ) كما إذا أعطئ بدل الحقة بنت مخاض ؛ لأن ذلك في 
معن ما ثبت في الحديث”2 ( ب؛ 
المخاض إلى الحقة ٠‏ أو ينزل عن الحقة إلئ بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون ؛ 
لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد » فأشبه مالو صعد أو نزل مع إمكان أداء 
الواجب ٠‏ والثاني : يجوز ؛ لآن الموجود الأقرب ليس واجبّه » فوجوده كعدمه . 

نعم ؛ لو صعد ورضي بجبران واحد. . جاز قطعاً » وحكمٌ الصعود والنزول بثلاث 
درجات كدرجتين على ما مرّ ؛ مثل : أن يعطي عن جذعة بنت مخاض ٠»‏ أو عكسه . 

( ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية ) وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة 
( بدل جذعة ) عند عدمها ( علا أحسن الوجهين ) لأنها ليست من أسنان الزكاة » فأشبه 
ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلاً » وهو : ما له دون سنة » فإن أخرج الثنية ولم 
يطلب جبراناً. . جاز ؛ لأنه زاد خيراً . 

( قلت : الأصح عند الجمهور : الجواز » والله أعلم ) لأنها أعلئ منها بعام , 
فجاز ؛ كالجذعة مع الحقة . 


بشرط تعذر درجة في الأصح ) فلا يصعد عن بنت 


رول تخرق »شال و عير دراه ) عو يهاه رحد ؛ لأن الخبر يقتضي التخيير بين 
شائية -وعقرين درهيا + قل ديت خيزة ثالثة ؛ كما لا تجوز في الكفارة الواحدة أن 
يطعم خمسة » ويكسوًّ خمسة » ولو كان المالك هو الأخذ» ورضي بالتبعيض. . 
متاق اكز تسد 4 وله إسقاطة أضاة ؛ 

( وتجزىء شاتان وعشرون لجبرانين ) كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة 
يمين » وكسوة عشرة في أخرى . 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ١557 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
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َلاَ شي : في لْبَمَر َم بم َدِينَ قفي : تبيع أبن سن ٠‏ ثم ي كل تين : تبيع » 
كل شي ين : مس لَهَا سَعَانِ . ولا اَن > ىبل أيه بعِينَ قََاةٌ جَذَعَةُ َأَنٍ أو ثيه 
ا وي موخت وَعِسْرِينَ سانانا وَمِستينِ وَوَاحدَة : ثلاث )2 3 59 بع مكةٍ : 


أَرْبَعٌ ؛ نه في كل مثة : شاه . 


007 


[ في بيان كيفية الإخراج ] 


( ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة ) ودخل في الثانية » سمي 
بذلك ؛ لأنه يتبع أمّه في المَسْرَح » وقيل : لأن قرنه يتبع أذنه ؛ أي : يساويها » ولو 
أخرج تبيعة. . أجزأت ؛ لأنه زاد خيراً . 

( ثم في كل ثلاثين تبيع » و ) في ( كلّ أربعين مسنة لها سنتان ) ودخلت في الثالثة» 
سميت بذلك ؛ لتكامل أسنانها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وأمره 
أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعاً» ومخ كل أريعين مسنة رواه الترمذي وحسنه”'. 

ولا جبران في زكاة البقر والغنم ؛ لعدم وروده » ولو أخرج عن أربعين تبيعين. 
أجزأه على الأصحّ . 

( ولا ) شيء في ( الغنم حت تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن ٠‏ أو ثنية معز » وفي مئة 
وإحدئ وعشرين شاتان ؛ ومئتين وواحدة ثلاث » وأربع مئة أربع » ثم في كل مئة شاة ) 
لحديث أنس في ذلك » رواه البخاري”” 

( فصل : إن اتحد نوع الماشية ) بأن كانت إِبلّه كلها أَرْحبيّ أو مَهْريّة » أو بقره كلّها 
عراباً أو مجوافس» أن ديم ليا ان أو معزاً ( . . أخذ الفرض منه ) لأنه المال 
المشترك . 


(0) سنن الترمذي 5779 ) » وأخرجه الحاكم ( 798/١‏ ) » وأبو داوود ( 151/5 ) » والنسائي ( 1١0/0‏ 
اين ٠‏ ماجه ( 1١80‏ ). 


اله 


7 ع ذه 


كَضَأَنٍ وَمَعْر. . ني قل : يوذ من الأكثر » إن اتنا . والأغبَط . وَالأَظهَ : أَنَهُ 
كرح انا مُقسَّطأ مُقِسَطا عَلَِهمَابألْقِيمَةٍ ٠‏ فَإِذَا كَانََآنُونَعًَْوَعَشْوُتَحَجَاتٍ. . أخد عير 
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أَْباع عَثْرِ وَريْع َمجَةٍ . وَل تؤْخَذْ مَرِيضَةٌ ١‏ وَلاَ معِيبٌَ ل 


( فلو أخذ عن ضأن معزاً. أو عكسه ) أي : أخذ جذعة ضأن عن أربعين من 
المعزء أو ثنية معز عن أربعين من الضأن « .. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة ) 
لاتفاق الجنس ؛ كالمَهْرِيّة مع الأَرْحَبِيّة » والثاني : المنع ؛ كالبقر عن الغنم . 

وتصحيح أخذ الضأن عن المعزء وبالعكس كالمستثن مما تقدم أولاً » وعبارة 
«الريية لود ليا را زع الخيدي صمي العوويع المع ؟ فإنهما جزما به 
أولاً » فقالا : إن اتحد نوع الماشية. : أعد الفرص من ثم حكيا الخلافٌَ عن 
« التهذيب » وأنه صحح الجواز”'" » وكلام ‏ التنبيه » يُفهم المنم أيضاً » وأقره عليه في 
« التصحيح »”" . 

( وإن اختلف ) النوع ( كضأن ومعز ) من الغنم ٠‏ وكالأَرْحَبِيّة والمَهْرِيّة من من الإبل » 
والجواميس مع العراب من البقر ( . . ففي قول : يؤخذ من الأكثر ) وإن كان الأحظ 
خلافه ؛ اعتباراً بالغلبة ؛ كما نظرنا إلى الغالب في المُركّبٍ من الحرير وغيره . 

( فإن استويا. . فالأغبط ) كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون . 

( والأظهر : أنه ييخرج ماشاء ) من النوعين ( مُقسطاً عليهما بالقيمة ) رعاية 
للجانبين » والخيرة في إخراج أحد النوعين للمالك ؛ كما اقتضاه كلام المصنف » 
وقيل : للساعي ٠‏ وقال المتولي : إنه المذهب . 

( فإذا كان ثلاثون عنزاً وعشر نعجات. . أخذ عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع 
نعجة ) فإذا قيل مثلاً : قيمةٌ عنز مجزئةٍ دينار » وقيمة نعجة مجزئة ديناران. . أخرج 
عنزاً أو نعجة قيمثها دينار وربع » وعلى القول الأول يخرج المعز . 

( ولا تؤخذ مريضة ٠‏ ولا معيبة ) لحديث : ١‏ لا توْحَذُ في الصَّدَقَةِ مَرِمَةٌ » وَلاَذَاتُ 


. ) 778/0 ( روضة الطالبين ( 178/1 ) » والشرح الكبير ( 544/7 ) » والمجموع‎ )١( 
. ) ١99/١ ( التنبيه ( ص 9" ) » وتصحيح النبيه‎ )0( 


لام 


ا ال ل ات كج بتو ١‏ مف لوسر ع فك مزع امو اد 
اح و بات اوز إا زج وتات و5 الو موخت كور الي الااطح روي 
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عوَارٍ , وَل 0 لْعْنَم إلا أن يشاء التُصدق © رواه البخاري عن أنس في كتاب 
ا 

( إلا من مثلها ) إذ لو أخذ غيره. . للأجحف برب المال » وإذا كان البعض أردأ من 
بعض . . أخرج الوسط ؟ جمعاً بين الحقين » والمعيب هنا : ما يُرذٌ به المبيع على . 
الأصحٌ . 

( ولا ذكر ) لأن النص ورد بالإناث ( إلا إذا وجب ) كابن لبون في خمس وعشرين 
عند فقد بنت المخاض ٠.‏ والتبيع في ثلاثين من البقرء ( وكذا لو تمحضت ذكوراً في 
الأصح ) كما يجوز أخذ المريضة والمعيبة من مثلها . 

فعلئ هلذا : يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في 
خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض . 

والثاني ا دلروو لي ٠‏ لكن لا تؤخذ أنثى تؤخذ من 
الإناث”" ٠‏ بل تقوّم ماشيثه بتقدير الأنوثة » وتقوّم الأنثى المأخوذةٌ منها , وتعرف 
0 ثم تقوم ماشيتّه الذكور ء وتؤخذ منها أنثئ قِيمُتها ما تقتضيه 
السية .: 

( وفي الصغار صغيرة في الجديد ) كالمريضة في المراض ٠»‏ والقديم : لا تؤخذ إلا 
كبيرة » لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة ؛ لعموم الأخبار . 

ويتصور كون الماشية صغيرة مع حولان الحول : بأن تموت الأمهات في أثناء 
الحول » وبأن يملك أربعين من صغار المعز » ويمضيّ عليها حول فتجب فيها الزكاة 
وااتري م الجر كا كد وابجوا ارابتعا 

( ولا ) تؤحذ ( زر َب ) وهي الحديثة العهد بالنتاج » سميت رُيَنْ ؛ لأنها ترئي 
ولدها . 


() صحيح البخاري ( ١500‏ ) . 
(0) في( ب ) : ( كأخذها من الإناث ) . 
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روعاف + فعياة إِلاَ بِضًا أَلْمَالِكِ . وَلَو آشْتَرَكَ أَهْلُ ألرَكَاة في مَاشِيَة. . رَكَيَا 


كرَجُلِ » وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَة بسَرْطٍ ألا يتَمَير في الْمَشْرَعَ » وَلمَسْرَحٍ ٠‏ وَألمُرَاحٍ » 


سه 0 
ضع ١‏ ساقي اا لس ومو كرا ولو أت سبجو أ ووب جو وها لعزن انتج وم مد 
ترضح العليد” 


( وأكولة ) وهي المُسمّنة للأكل . 

( وحامل وخيار ) لأن هلؤلاء من كرائم الأموال » وقد ورد النهي عنها(؟ ( إلا 
برضا المالك ) في الجميع ؛ لتطوعه بالزيادة . 

( ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية ) بإرث » أو شزاءء أو غيرهما ( :از 
كرجل ) لأن خلطة الجوار تفيد ذلك » كما سيأتى » فخُلطة الأعيان أولئ » وتسمئ 
هلذه الخُلطة : خُلطة شيوع وخُلطة أعيان ؛ لأن كلّ عين مشتركة 

( وكذا لو خلطا مجاورة ) بالإجماع ؛ كما نقله الشيخ أبو حامد » وتسم هلذه 
خلطة جواز وخلظة اوضاف:: 

وقوله : ( أهل الزكاة ) قَيْدٌ في الخُلطتين » فلو كان أحدٌ المالين موقوفاً أو لذمّي أو 
لبيت المال. . لم تؤثر الخُلطة شيئاً » بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ 
نصاباً زكاه بزكاة المنفرد » وإلا. . فلا زكاة » ( بشرط ألا يتميز في المَشْرّع ) وهو : 
الموضع الذي تشرب منه . 

( والمسرح ) وهو : موضع رعيها ؛ كما فسره في في « التحرير )”"' » وفسراه في 

“ورف 3 

« الشرح » و« الروضة » بالموضع الذي تجتمع فيه » ثم تساق إلى المرعئ ٠‏ وكل 
منهما يشترط اتحاده . 

( والمراح ) بضم الميم » وهو: موضع مبيتها .» ( وموضع الحلب ) بفتح 
( اللام ) » وحكي إسكانها » وهو : المكان الذي تحلب فيه ؛ لأنه إذا تميز مال كل 
واحد بشيء مما ذكر. . لم يصيرا كَمَالٍِ واحد . 

والقصد بالخلطة : أن يصير المالان كمال واحد ؛ لتخفٌ المؤنة » قال الرافعي في 


2000 أخرجه البخاري ( ١508‏ ) » ومسلم ( 194 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
زفق تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٠١8‏ ) . 
زفر4 الشرح الكبير ( 504/7 ) وروضة الطالبين ( ١717/5‏ ) . 


2) 


ل رمفتى ع ص ع سا مع 26 فوا 0 - 
وَكذا الرّاعي وَالفخا في الاصح 3 لا نِيّهَ الخلطة في الاصح . 006 ش11 


« الشرح الصغير » : وليس المقصود ألا يكون لها إلا مشرع أو مرعئ أو مراح واحد 
بالذات » بل لا بأس بتعددها » ولكن ينبغي ألا تختص ماشية هلذا بمَسرح ومُراح » 
وماشية ذاك بمسرح ومُراح . انتهئ . 

الات ذلك اشان المصفت بنعوله 7-7 آلآ كين ) :الكو كان الأصنوب أنديتول:: 
( يتميز أحدهما عن الآخر ) أو ( يتميز المالان ) » وبه عبر في ١‏ المحرر 2١"‏ » وإلا. . 
فالمال المختلط متميز عن غيره بالضرورة » وأفهم إيراد المصنف : أنه لا يشترط اتحاد 
الحالب » ولا المحلب بكسر الميم » وهو : الإناء الذي يحلب فيه » وهو الأصحٌ . 

( وكذا الراعي والفحل في الأصح ) لحديث : ٠‏ وَاَلْخَلِيِطَانِ : ما آَجْتَمَعَا في الْمَحْلٍ 
وََلْحَوْضٍ وَألوَاعي » رواه الدارقطني بإسناد ضعيف”"© . 

ومعنى اتحاد الراعي : ألا يختص أحدهما براع » ولا بأس بتعدد الرعاة قطعاً . 
ومعنى اتحاد الفحل : أن تكون مرسلة بين ماشيتهما . 

ومقابل الأصحٌ : أنه لا يشترط اتحاد الراعي والفحل ؛ لأن الافتراق فيهما لا يرجع 
إلا نفين الجال:: 

نعم ؛ يشترط على هلذا : اتحاد موضع الإنزاء . 

ومحل الخلاف في اشتراط اتحاد الفحل : إذا اتحد النوع . فإن اختلف ؛ كضأن 
ومعز.. لم يشترط بلا خلاف ؛ للضرورة » قاله في « شرح المهذب )”" , وهلذه 
الشروط المذكورة ميختصة يخلظة الجواز: 

( لاانية الخُلطة في الأصح ) لأن المقتضي لتأثير الخُلطة وهو خفة المؤنة حاصلٌ ؛ 
نوئ أو لم ينوء والثاني : تشترط ؛ لأن الخُلطة مُغْيّرة لمقدار الزكاة » فلا بد من 
قصده ؛ دفعاً لضرره في الزيادة وضرر الفقراء في النقصان . 

وأهمل شروطاً أخر » وهي : دوام الخلطة سنة إن كان المال حولياً » وكون 


000( المحرر( ص 959 ) . 
فم سئن الدارقطني ( ”/ ٠١5‏ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
(©) المجموع (5/؟179). 
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عديك عو 2 عو واكأتب كم دم ك._ سكي لسىى ‏ فس سي و كر رسيت . 704 0 ير 
وَالاظهَرٌ : تأثي خلطة الثمر وَأ زع وَالنقدٍ وَعرْض التجَارَة يشرط ألا ب سل الناطور »2 
2 -1 7 م د 0 7 كه 8 6 ب و م 
وَألْجَرِين » وَالذّكان » الحَارسُ ١‏ وَمَكان الحفظ . . وَنحوها . وَلوجوب زكاة 


مجموع المالين نصاباً فأكثر » وكون المالين من جنس واحد . 

( والأظهر : تأثير خلطة الثمر » والزرع » والنقد » وعرض التجارة ) لأن المقتضي 
لتأثير الخلطة في الماشية هو خفة المؤنة » وذلك موجود ؛ كما سيأتي » والثاني : أنها 
لا تؤثر ؟ لأن المواشي فيها أوقاص . فالخُلطة فيها تنفع المالك تارة » والمساكين 
أخرئ » ولا وقصّ في المعشرات ٠»‏ فلو أثبتنا فيها الخلطة. . لتمحضت ضرراً في حق 
أرنات الأموال + [وذللك.فيما إذا خلط دون التضاب بمغله]237:, 

( بشرط ألا يتميز الناطور » والجرين والدكان » والحارس ٠.‏ ومكان الحفظ . 
ونحوها ) كالماء الذي تشرب منهء» والحرّاث » والمتعهّد » وجذاذ النخل » 
والميزاق 4 <والوو اق والكتان م والبقعال”'© > واللعاط 1 «والتقادء. والمنادي * 
والمطالب بالآثمان . 

قال المنكت : ولم أر من صرح باشتراط شيء من ذلك » وإنما ذكره الرافعي وغيره 
في معرض التعليل » فقالوا : لأنهما كما يرتفقان بالخلطة في المواشي كذلك يرتفقان 
بها في غيرها باتحاد الجرين... إلئ آخره » وأسقطه من ١‏ الروضة »© » فلم يذكره 
لأشرطا ولا يو ب هين 

والناطور ‏ بالطاء المهملة ‏ : حافظ النخل والشجر . وحكي إعجامّها » والجرين- 
بجيم مفتوحة - : موضع تجفيف الثمار » وقيل غيرٌ ذلك ٠‏ قاله في ١‏ انذفاءق 5906 , 

( ولوجوب زكاة الماشية شرطان ) مضافان لما مرّ ؛ من كونها نصاباً من النعم » 
ولمايأتيى ؛ من كمال الملك » وإسلام المالك وحريته . 


. مابين المعقوفين زيادة من غير ( أ)‎ )١( 
(؟) في (د) :(الجمال).‎ 

(9) السراج (55-505/5). 

(5) دقائق المنهاج ( ص 5ه ) . 


بره .6 25 و 027 2 2 ره عو وو 
ع. ور ه ١ ٠‏ 2 6 - ع ١‏ ه - وي ه 0 0 
مصي أل مول في ملكه . للكِنْ م 0 من نصاب يُزكئ بحَؤلهِ »ولا يصم المَمْلوك بشرَاءِ 
- مه 
رع فلن لوج ا ل 
ا - 0 


( مضي الحول في ملكه ) لحديث : ١‏ لآ زَكَاةَ في مَالٍ حَنَّ يَحُولَ عَلَيْهِ آَلْحَوْلٌ » 
رواه أبو داوود » ولم يضعفه”"© ؛ ويعضده إجماع التابعين والفقهاء عليه ؛ كما قاله 
الماوردي”'"' وإن خالف فيه بعض الصحابة . 

( لكن ما نتج من نصاب يزكئ بحوله ) أي : بحول الأصل ؛ لأن الحول إنما اعتبر 
لتكامل النماء الحاصل ٠»‏ والنتاج نماء في نفسه » وفي « الموطأ » عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال لساعيه : ( اعتدّ عليهم بالسخلة )”" » فعلئ هنذا : إذا كان عنده مئة وعشرون 
من الغنم » فولدت واحدةٌ منها سخلةً قبل الحول بلحظة » والأمهات كلها باقية. . لزمه 
شاتان . 

واحترز بقوله : ( نتج ) عن المستفاد بشراء وغيره ؛ كما سيأتي » وبقوله : ( من 
نصاب ) عما نتج من دونه ؛ كعشرين شاة تَتجت عشرين » فحولّها من حين تمام 
النصاب . 

نعم ؛ يشترط : كون النتاج ملكاً لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب » 
فلو أوصئ بحمل لشخص . . لم يضم النتاج لحول الوارث » وكذا لو أوصى الموصئ 
له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات . ثم مات » ثم حصل النتاج. . لم يرك بحول 
الأصل » نقله في ١‏ الكفاية » عن المتولي وأقرّه”؟ . 

( ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول ) لأن الدليل قام على اشتراط الحول » 
خرج النتاج لما سبق » فيبقئ ما عداه على الأصل . 

واحترز بقوله : ( في الحول ) عن النصاب . فإنه يضم إليه فيه على المذهب : 
لبلوغه بالكثرة احتمال المواساة فإذا ملك ثلاثين من البقر في أول المحرم » ثم ملك 


)1١(‏ سنن أبي داوود ( ”157 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأخرجه الترمذي 7١١‏ ) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » وابن ماجه ( ١1/85‏ ) عن عائشة رضي الله عنها : 

(9) الحاوي الكبير ( 7/5" ) . 

(*) الموطأ( 776/١‏ )ء وأخرجه البيهقى (5/ .)١٠١١٠١‏ 

(5) كفاية النبيه ( 00/8؟ ) . | 
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0 صُدَقَ » فَإِنِ آنْهمَ. . حُلّفَ . وَلَوْ زَالَ مِلكُهُ في ألْحوْلٍ 


َوْيَادَلَ بمثله. 2 . وَكونها سائمة » فاجو ع ود لعو وز ع1 ا ول له ع قا لا عو اا رك 16 د قار اق 


عشرة أخرئ في أول رجب. . لزمه في أول المحرم السنة الثانية تبيع » وفي أول رجب 
منها ربع مسنة » وفي أول المحرم السنة الثالثة ثلاثة أرباع مسنة » وفي أول رجب منها 
ربع مسنة » وهلكذا أبداً . 

( فلو ادعئ ) المالك ( النتاج بعد الحول. . صدق ) لأن الأصل عدمٌ الحدوث قبل 
ذلك . والأصل أيضاً : عدم الوجوب . 

( فإن اتهم. . حُلّف ) ندبآ ؛ احتياطا لحق الفقراء . 

( ولو زال ملكه في الحول فعاد » أو بادل بمثله ) لا لقصد التجارة ( . . استأنف ) 
لأناملك حدر فلار لي عدرل الويف السالك 7 ش 

( و) الشرط الثاني : ( كونها سائمة) أي راعية ؛ لثبوت ذلك في الغنم 
والإبل”"' » وألحق البقر بهما قياساً » ولأن مؤنتها لما توفرت. . احتملت المواساة » 
بخلاف المعلوفة . 

وشمل إطلاقه : ما لو أسامها في كلا مملوك له » وفيها وجهان في ١‏ زوائد 
الروضة )و١‏ شرح المهذب ») عن ١‏ البيان » بلا ترجيح7" ؛ ورجح السبكي الوتكيدة إن 
لم تكن له قيمة » أو كانت يسيرةً » وسقوطها إن كانت له قيمة يعد مثلها كلفة في مقابلة 
نمائها . 

وفي ١‏ فتاوى القفال » : إن اشترئ كلا فرعته في مكانها. . فسائمة » فلو جَرَّه 
وأطعمها إياه فى المرعيا أو البلد. . فمعلوفة » ولو رعاها ورقاً تنائر. . فسائمة » فلو 
تار لا .لب نا استحي ى «الحوات واه اطي 11 


)1١(‏ في(ص1:955). 
(؟) أما ثبوت ذلك في الغنم. . فأخرجه البخاري ( ١555‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وأما في 
الإبل. . فأخرجه أبو داوود ( ١5/5‏ ) » والنسائي ( ١6/5‏ ) عن معاوية بن حَيّدة رضي الله عنه . 
(*) روضة الطالبين ١91/170‏ )» والمجموع )7١6/5(‏ . 

(:) المهمات (”/69008). 


١و‎ 


إن عُلِفَث مُعْظم لحَوْلٍ . . قلا رَكَاةَ » وَإلاَ. . فَالَصَحٌ : إِنْ عُلِفَتْ قَذْراً تعيش بِدُونِهِ 
بلآ ضر بن + وَجَبَثْ + وَإلاً. ٠‏ قلا . وَلَوْ سَامَتْ بها أو أغْتلقَتٍ السَائِمَةُ » أو 
كانت عَوَامِلَ في حَرْثِ وَنَضْح وَنَحْوِ. ٠‏ قلا زَكَاةَ في ألأصَحٌ . 


( فإن علفت معظم الحول. . فلا زكاة ) لأن الغلبة لها تأثير في الأحكام » ( وإلا ) 
أي : وإن لم تعلف معظم الحول ( . . فالأصح : إن تلفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر 
بين. . وجبت ) زكاتها ؛ لخفة المؤنة . 

( وإلا ) أي : وإن كانت لا تعيش في تلك المدة بدونه » أو تعيش ولكن بضرر بين 
(.. فلا ) زكاة ؛ لظهور المؤنة » والثاني : تجب مطلقاً » ولا يؤثر إلا ما زاد على 
النصف . والثالث : لا تجب مطلقاً » بل يبطل السوم بما يتموّل من العلف وإن قلّ ؛ 
لأن رفق السوم لم يتكامل » وقيد صاحب ١‏ العدة » » وغيره الخلاف بما إذا لم يقصد 
قطع السوم . فإن قصده.. انقطع قطعاً » قال الرافعي : ولعله الأقرب"؟ . قال 
السبكي : وحكاه الروياني عن النصّ » لكنه استغربه » وزعم أن البَندنِيجي قال : إنه 
المذهب . وذلك يقتضي إثبات خلاف . انتهئ . 

قال الإسنوي : وقد صرح الجرجاني في ١‏ الشافي » بأن الخلاف جار مع نية 
القطع”" . 

( ولو سامت بنفسها » أو اعتلفت السائمة » أو كانت عواملَ في حرث ونضح 
ونحوه. . فلا زكاة في الأصح ) الخلاف في المسألة الأولئ والثانية مبنيئٌ على الخلاف 
في أنه هل يعتبر القصد في السوم والعلف أم لا ؟ 

وقضية التصحيح في المسألتين : اشتراط قصد السوم دون العلف . وأما في 
الثالئة. . فلقوله صلى الله عليه وسلي 0 في لْبعَر لْعَوَامِلٍ شَيْء 2 ء واقتأة 
الدارقطني بإسناد صحيح”" » ولأنها مُعَدّة لاستعمال مباح » فأشبهت ثياب البدن . 


. ) 585/1 الشرح الكبير(‎ )١( 

(؟) المهمات (“/0هه). 

00 سنن الدارقطني ( ٠١7/7‏ ) . وأخرجه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 44/54 ) عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 


2 


000 ل ا لام وهف . خم 0 ع لوطه لق 

وَإِذا وَرَدَتْ مَاءٌ. . أخذتث ركاتها عنده , وَإلا. . فعند بُيُوتِ أهلهًا . وَيُصَدّق المّالك 
عَرَدَهًا انْ كان ثقَدٌ َال ا 00 

في عدد إل كال بقة . و .. فتعذ علل مضيق 


ووجه مقابله : أن السوم بلا عمل موجب » فمع العمل أولئ ؛ لانضمام رفق العمل 
إل رفق السوم . 


( وإذا وردت ماء. 


0 
ا 


خذت زكائها عنده ) لحديث : ( يَؤْخَلُ صَدَقَاتُ التشليون 
عَلَىْ مِيَاهِهِمْ ؛ . رواه الإمام أحمد”"' » ولأنه أسهل على المالك والساعي » وأقرب 
إلى الضبط من المرعئ . ٠‏ 

نوريشي قهم عورف اقندان امل و اما ور م لا توعد 
صَدَقَانَهُمْ إل في دُورَهِمْ » » رواه أبو داوود بإسناد حسن”" . 

( ويُصدّق المالكُ في عددها إن كان ثقة ) لأنه أمين » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن 
ثقة » أو قال : ( لا أعرف عددها ) ( . . فتعدٌ عند مَضِيق ) لأنه أسهل لعدّها » وأبعد 
عن الغلط . 


)1١(‏ مسند أحمد (7/ 185 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وأخرجه ابن ماجه ( 18057 ) عن ابن 
هه سنن أبي داوود ( 1941 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


هه 


امك :6 اللنيانك 
تَخْتَصٌّ بألقوتٍ , وَهوّ منَّ آلثّمَار : َلَوُْطْبُ وَاآلْعِنَبُ » وَمِنَّ ألحَت : الحئطة 
والشعة الور الع واد د الْمقَْاتٍ أَْتّاراً ٠‏ وَفِي آلقديم : تجبُ في ألرَيْنُونِ , 
َلرَعْمَرَاتٍ » وَآلْوَرْسٍ ١‏ وَآلْقَرْطِمٍ ١‏ وَآلْمَسَلٍ . وَنِضَابْهُ : حَمْسَةُ أَوْسْق » 2011 


و 


( باب زكاة النبات ) 

الأصل في الباب : الإجماع وما يأتي من الكتاب والسنة . 

( تختص بالقوت ) لأنه الصالح من النبات للمواساة . 

( وهو من الثمار : الرطب . والعنب ) خاصة ٠‏ فلا فلا زكاة ف في التين ١‏ والخَؤخ 
وغيرهما . 

( ومن الحب , الحنطة » والشعير . والآرز . والعدس . وسائر المقنات اختياراً ) 
كالحمّص ٠‏ والبّاقلآء » والذّرّة » وغيرها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة 
في كثير منها » وألحقوا به الباقي ؛ لشمول معنى الاقتيات والادخار . 

واحترز بقيد الاختيار : عمًا يؤكل في الجَدْب اضطراراً من حبوب البوادي ؛ كحبٌ 
الحنظل» وحبٌّ الغاسول وغيرهماء ذ فلا زكاة فيها ؟ كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء . 

وأبدل ١‏ التنبيه » وغيره: قيد الاختيان يما يسشتبته الأدفيون27 ؟ لذن نالا يمد : 
ليس فيه شيء يقتات اختياراً . 

( وفي القديم : تجب في الزيتون » والزعفران » والورس ٠‏ والقِْطم . والعسل ) 
لآثار عن الصحابة في ذلك 2 وحكئى في ١‏ الرونق » ولي لو الور لوي 3 ووقع 
في « العجالة » اللوز بدل الموز .» وهو تحريف”" . 

( ونصابه : خمسة أوسق ) لحديث : ١‏ لَيْسَ فيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُق صَدَقَةٌ ؛ متفق 
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200 عجالة المحتاج ( 478/١‏ ) . 


إفرة صحيح البخاري ( ١541‏ ) » صحيح مسلم ( 91/4 ) عن أبي سعيد الخدري رضئ الله عنه . 
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وَهِيَّ لف وَمستُ منّة رطل بَعْدَاديّةِ » وَبِالدّمَسْقَيَ : تلات منّةِ وَسِنَةٌ وَأَرْبَعُونَ رطلاً 
َتْلنَانِ . قُلْتْ : الأصَح : تَلَدَتْ مد وَنْنَاِ وَأَرْبَعُونَ وَسنَُ أسْبَاع رطلٍ ؛ لِأنَّ آلَصَحّ : 
أن طلَ بَغَْا: مه وتمَايَ َعِشُونَِرْهَمآ وه بع وهم » وَقِيلَ : بلا سباع ؛ 
وَقيل تلنُونَ » وَآلله أَعْلَمُ . ود ب تئراً أَوْ بيبا إن صَمَرَ أ ترقت ا ا . 


( وهي : ألف وست مئة رطل بغدادية ) لأن الوَسُْق ستون صاعاً بالإجماع . 
فالتجيية الأوسق : ث مئة صاع . والصاع أربعة أمداد » وذلك ألف ومئتا مد » والمد 
رطل وثلث » فيكون الحاصل ما ذكره المصنف » وإنما قدر بالبغدادي ؛ لأنه الرطل 
الشرعي ؛ كما قاله المحب الطبري . 

والأصحٌ : اعتبار المكيال لا الوزن إذا اختلفا . 

( وبالدمشقي : ثلاث مئة وستة وأربعون رطلاً وثلثان ) لأن الرطل الدمشقي ست مئة 
درهم ٠‏ ورطلّ بغداد مئة وثلاثون درهماً عند الرافعي » فيكون المد مئة وثلاثة وسبعين 
درهماً وثلث درهم » والصاع ست مئة وثلاثة وتسعون وثلث » فاضرب ست مئة وثلاثة 
وتسعين وثلثاً في ثلاث مئة » واجعل كلّ ست مئة رطلاً » فيحصل من مجموع ذلك 
اذكه الخصيك” , 

( قلت : الأصح ) في زنة الأوسق بالرطل الدمشقى (١‏ ثلاث مئة واثنان وأربعون 
وستة أسباع رطل ؛ لأن الأصح : أن رطل بغداد : مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة 
أسباع درهم ) أي : فإذا ضرب ذلك في ألف وست مئة وقسم على الرطل الدمشقي . 
بلغ ذلك . 

( وقيل : بلا أسباع , وقيل : وثلاثون . والله أعلم ) وهلذا الأخير هو ما قواه 
الرافعى . 

( ويعتبر ) بلوغه خمسة أوسق حالة كونه ( تمراً » أو زبيباً إن تتمر أو تزبب ) لقوله 


00 وقع في « شرح الإسنوي » أنه يضرب ثلاث وتسعون في ثلاث مئة. . . يحصل ذلك ٠»‏ وكأنه سقط لفظة 
( ست مئة ) إِمّا من ناسخ » أو من المصنف » لكن العجب أن ابن الملقن 1478/١1‏ » والسبكي ٠‏ 
والدميري ]١159/7[‏ جَرَوًا علئ نقل كلام الإسنوي من غير تدبّر . اه هامش (1أ) ء وهلذه اللفظة 
موجودة فى في « النجم الوهاج » ( ١59/7‏ ) المطبوع . 


لا 


وَإلا. ٠‏ فرُطباً وَعِدبآً » وَآلْحَبُ مُصَفَىَ مِنْ تبن » وَمَا أَدْخِرَ في قشره ‏ كأ لأَرْرٌ وَالْعَلَسِ - 


َعَشَرَةٌ أَوْسُقٍ . وَل يُكمَلُ جِنْسٌ بجنْسٍ . وعد جره و الس اوج وق امار ريإ م3 ون فاه هل عاك مد يها كن ب إن الك “ها 


عليه السلام : ١‏ لَيْسَ فِيمًا دُونَّ حَمْسَةٍ أَوْسُّقٍ مِنَ آلتَمْرِ صَدَقَهٌ ؛ رواه مسلهم”'' » فاعتبر 
الأوسق من التمر . 

(وإلا) أي : وإن لم يتتمر الرطب ولم يتزبب العنب ( . . فرطباً وعنباً ) أي : 
فيُوسق رطبآ وعنباً » وتخرج الزكاة أيضاً منه ؛ لأن ذلك أكملٌ أحواله » وكذا لو كان 
يجف إلا أن جافه رديء . . فحكمه كذلك . 

( والحب مصفئ من تبنه ) لأنه الذي يوسق وتجب فيه الزكاة . 

( وما ادخر في قشره ) الذي لا يؤكل معه ( كالأرز » والعلس فعشرة أوسق ) لأن 
خالصة يجيء منه خمسة أوسق ٠‏ قال ابن الرفعة : ولو كان خالص دون العشرة من ذلك 
سه أوشق كان ذللك فا : 

والمراد : القشرة العليا من الْأَرْرّ » أما السفلئ » وهي الحمراء. . ففي ١‏ الحاوي » 
عن ابن أبي هريرة أنه لا تجب الزكاة حتئ تبلغ عشرة أوسق ؛ كالعلس . قال : وقا 
سائر أصحابنا : لا تأثير لهلذه القشرة » فإذا بلغ خمسة أوسق. . تجب الزكاة » قال في 
« شرح المهذب » : وما نقله عن سائر الأصحاب ضعيف”" , قال الْأَدْرّعي : بل هو 
المذهب الظاهر ٠‏ والشاذ إنما هو قول ابن أبي هريرة . 

وإنما جد بلقتي الاي لا يؤكل معه احترازاً عما يدخر في قشره ويؤكل 
معه ؛ كالذّرَة » فإن قشره يدخل في اللحساب ء فإنه طعام وإن كان قد يزال ؛ كما تقشر 
الحنطة . 

( ولا يكمل جنس بجنس ) كالتمر مع الزبيب » والحنطة مع الشعير ؛ لاختصاص 
كل باسم وطبع ؛ قياساً على الماشية . 


)١(‏ صحيح مسلم ( 980 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وهو عند البخاري برقم ١509(‏ ) عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

() كفاية النبيه ( 6/ ١لا"‏ ) . 

(*) الحاوي الكبير ( 775/5 ) » المجموع ( 158/5 ) . 
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وم>ك. ع )1 ».ىر سوه 2 70 3 0000 2 
وه الع إلى اللر نه وريخرح وق كل مويه ا مسر ع لأخرج الوسط م ويم 
علد إلى آل لْحنطة ؛ لِأنَهُ نَع مِنْهَا » وَآلشْلْتُ ح جني تقل :ا دفيل: : شعية 4 وقيل : 
حنطة . وَل يْضَمُ نَمَو عَامٍ وَرَرْعْهُ إلى آخَرَ . وَيِضَْ نَم آلْعَامبَْضُّ إل بَْضٍ وَإِنٍ 
أخبَلفٌ إِذْرَاكةُ » وَقيلَ : إن طلم ألتّاني يكنا خداة الأول« الم بصم وَرَرْعَا أَلْعَام 


( ويضم النوع إلى النوع ) كالحنطة المصرية مع الشامية » والتمر المَعْقلي مع 
البزني ؛ لاشتراكهما في الاسم ١‏ ( ويخرج من كلّ بقسطه ) لأنه الأصل ١‏ ولا مشقة في 
ذلك . 

( فإن عسر ) لكثرة الأنواع وقلة الحاصل من كلّ نوع (.. أخرج الوسط ) من 
الأنواع » لا أعلاها ولا أدناها ؛ رعاية للجانبين . 

( ويضم العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع منها ) والعلس قوت صنعاء اليمن . 

( والسلت جنس مستقلٌ ) فلا يضم إلى غيره » ( وقيل : شعير ) فيضم إليه ؛ لشبهه 
به في برودة الطبع » ( وقيل : حنطة ) فيضم إليها ؛ لشبهه بها لون ومّلاسة . 

( ولا يضم ثمر عام وزرعه إلىئ آخر ) في تكميل النصاب ولو فرض اطلاع ثمر العام 
الثاني قبل جداد الأول بالإجماع . 

( ويضم ثمر العام بعضه إلئْ بعض وإن اختلف إدراكه ) لاختلاف الأنواع والبلاد 
بالإجماع ؛ كما نقله ابن الصباغ , والمراد بالعام : أربعة أشهر ؛ كما نقله في 
« الكفاية ) عن الأصحاب”' . 

( وقيل : إن طلع الثاني بعد جّداد الأول. . لم يضم ) لحدوثه بعد انصرام الأول » 
فأشبه ثمرة العام الثاني » وهلذا ما جزم به الماوردي » وقال : من قال بالضم. . فقد 
أخطأ نصّ المذهب ». وجهل عادة الثمر » وقال الإمام : إنه لا خلاف فيه » وصححه 
الرافعي في « الشرح الصغير » » ولم يرجح في ١‏ الكبير » شيئا”'" . 

( وزرعا العام يُضَمَّان ) وإن اختلفت زراعته في الفصول ؛ لما مرّ » ويتصور ذلك 


. ) "90/8 كفاية النبيه (ه/‎ )١( 
) 59/5 ( (؟) الحاوي الكبير ( 194/5 ) » نهاية المطلب ( 757/9 ) » الشرح الكبير‎ 


6,1 


ره > 


وَالأظهه : تاد قوع حَصَادَئِهمًا في سن وَوَاجِبُ ما شرب بالْمطرِ أذ عُوُوقِه فوبهِ من 
دين قر أذ الا ل و اك لصفا 
0 حيح . وَمَا سّقيَ بِهِمَا سَوَ :أثلاثة ارباعد + فإن غلت 
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َم رو 


َحَدّهُمًا. . قفي قَوْلٍ : هوّء وَالأَطهَه : كط 0 عَيْش ألرَرْع وَنَمَائِهِ » 
0 وغ افك ارق الوق امك قد عد عا مد زنك رفن رجو ان ادها ودر لون ل وا ا ا ان 


في الذّرّة ؛ لأنها تزرع في الربيع والصيف والخريف . 

( والأظهر : اعتبار وقوع حصاديهما في سنة ) بأن يكون بين حَصيد الأول والثاني 
اقل مو التي عش شهرا 4 لأن العرفياد هو المقصرة . .وده سكف الوسرسء 
والثاني : اعتبار زرعهما في سنة ؛ لأن الزراعة هي الأصل . والحصادً ثمرته . 

( وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء ») وهو البعل ( من ثمر أو زرع : 
العشر » وما سُقي بنضح أو دولاب ٠‏ أو بماء اشتراه : نصفّه ) بالإجماع » والمعنئ 
فيه : كثرة المؤنة وخفتها ؛ كما في المعلوفة والسائمة . 

والنضح : هو السقي من بئر أو نهر بحيوان ؛ كبعير » ويسمئ هنذا الحيوان : 
ناضحا . 

( والقنوات كالمطر على الصحيح ) لآن مؤنة القناة تتحمل لعمارة القرية » والأنهارَ 
إنما تحفر لإحياء الأرض ٠‏ فإذا تهيأت. . وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرةٌ بعد أخرئ » 
بخلاف السقي بالنواضح ونحوها » فإن المؤنة للزرع نفسه » والثاني : يجب فيها نصف 
العشر ؛ لمؤنة عمارتها 

( وما سقي بهما) أي : بماء السماء والنضح ( سواءً : ثلاثة أرباعه ) عملاً 

( فإن غلب أحدهما. . ففي قول : يعتبر هو ) ترجيحاً لجانب الغلبة ( والأظهر : 
يُْقسّط ) لأنه القياس . فإن كان ثلثاه بماء السماء » وثلته بالنضح.. وجب خمسة 
أسداس العشير ؛ ثلثا العشر للثلثين » وثلث نصف العشر للثلث ( باعتبار عيش الزرع ) 
والتمراد وشا ) كه تطروت :تومل مده اداه التق درن ل ما ران 
المونة تكثر بكدزة الكقيات : فإذا كانت المدّة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية 


نا [ها 


ت- ع 20 0 رىي؟ 5 0 هه 0 53-5 م 38 ا بس رو 1 
وَتجبٌ بِبِدوٌ صلاح الثمّر » واشتداد الححَتٌ 5 وَيُسَنُ خرص الثمّر إذا يدا صلاحة عل 


أشهر » واحتاج في ستة أشهر زمنّ الشتاء والربيع إلئ سّقيتين » فسّقي بماء السماء » 
وفي شهرين زمنَ الصيف إلئ ثلاث سّقيات ٠‏ فسّقي بالنضح ؛ فإن اعتبرنا عدد 
السّقّيات. . فعلئ قول التوزيع : يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر ) 
وعلى اعتبار الأغلب: يجب نصف العشرء وإن اعتبرنا المدّة. . فعلئ قول التوزيع : 
يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر » وعلى اعتبار الأغلب : يجب العشر . 
ولو سُّقي بهما جميعاً » وجهل المقدار. . وجب ثلاثة أرباع العشر على الصحيح ٠‏ 
وقيل : يجب نصف العشر ؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد . 
(وتجب ببدؤ صلاح الثمر» واشتداد الحبٌّ) لأنه حينئذ يقتات» وقبله كالخُضراوات. 
نعم ؛ لا يجب الإخراج » بل لا يجوز إلا بعد التصفية والجفاف . ٠‏ 
وسيأتي في البيع ضابط بدوّ الصلاح » وأن حصوله في البعض كاف » والمراد : 
بدو اشتداده » ولا يشترط تناهيه . 
( ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه علئ مالكه ) لأنه عليه السلام أمر أن يُخرص 
العنث كما يُخرص النخلٌ » وتؤخذ زكاته زبيبآً كما تؤخذ صدقةٌ النخل تمراً » رواه 
الترمذي » وقال : حسن غريب”'' . 
واستثنى الماوردي من الخرص : نخيل البصرة » ونقل عن إجماع الصحابة وعلماء 
الأمصار : أنه لا يجوز خرصها ؛ لكثرتها » وللمؤنة في خرصها » وتبعه الروياني”"" . 
والمراد بالثمر : الرطب والعنب » واحترزبه : عن الحبّ » فإنه لا يخرص ؛ لعدم 
إمكان الوقوف علئ ما فيه ؛ لاستتاره » ولأنه لا يؤكل غالباً وهو رطب » بل بعد جفافه 
وتصفيته » والثمار تؤكل بُسْراً ورطباً وعنباً » فاحتيج إلئ خرصها ؛ ليتمكن المالك من 
التصرف فيها » وينضبط حق الفقراء . 


. عن عتّاب بن أسيد رضي الله عنه‎ ) ١50 
.)١١١/54 ( )»ء بحر المذهب‎ 7١١/5 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


ديك 


وَاَلْمَشْهُورُ : إدْحَالَ جَمِيعِه في الْخَرْصٍ » وَأَنَّهُ يَكَفِي 0 : وخرطة : لْعَدالَة » 
وَكَذَا ألْحويةٌ والذكورة 2 لأصَمحٌ ٠‏ فَإدًا خوص ب الاك : حَقّ آلْفقَرَاءِ يَنْق 
ع التي 2 وَيَصِيرٌ في ذمَّة لماك التمة والرنيت 0-0 3 0 


لخر ختزيد ريون العالك عن المدقه , 5 ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


واحترز بقوله : ( بدا صلاحه ) عمًا قبل ذلك » فإن الخرص لا يأتي فيه ؛ إذ لا حقّ 
للفقراء فيه حينئذ » ولا ينضبط المقدار ؛ لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح . 

وكيفية الخرص : أن يطوف بالنخلة » ويرئ جميع عناقيدها » ويقول : عليها من 
الرطب كذا » ويجيء منه تمراً كذا » ثم يفعل كذلك بنخلة بعد نخلة إن اختلف النوع ؛ 
فإن اتحد. . جاز أن يخرص الجميع رطباً ثم تمراً . 

( والمشهور : إدخال جميعه في الخرص ) لعموم الأدلة المقتضية لوجوب العشر أو 
نصفه ء والثاني : أنه يُترك لرب الحائط قدرٌ ما يأكله هو وأهله ‏ لا يخرص عليه - 
ليكون ذلك في مقابلة قيامه بحفظ الثمار وتجفيفها . 

( وأنه يكفي خارص ) واحد ؛ كالحاكم ؛ لأنه يجتهد . ويعمل ٠‏ والثاني : يشترط 
اثنان ؛ كالشاهد . 

( وشرطه : العدالة ) لأن الفاسق لا يقبل قوله علا غيره » ويشترط أيضاً : أن 
يكون عالماً بالخرص ؛ لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه . 

( وكذا الحرية والذكورة في الأصح ) لأنه ولاية » وليس الرقيق والمرأة من أهلها . 
والثاني : لا يشترطان ؛ كما في الكيّال والورّان . 

( فإذا خرص. . فالأظهر : أن حقّ الفقراء ينقطع من عين الثمرء ويصير في ذمّة 
المالك التمر والزبيب ؛ ليخرجهما بعد جفافه ) لأن الخرص يبيح له التصرفٌ في 
الجميع » وذلك يدل على انقطاع حقهم عنه , والثاني : لا ينتقل حقهم إلى ذمّته » بل 
يبقئ متعلقاً بالعين كما كان ؛ لأنه ظنّ وتخمين » فلا يؤثر في نقل حقّ إلى الذمة » 
والقول الأول يُعبّر عنه بأن الخرص تضمين » والثاني : أنه عبرة ؛ أي : لاعتبار 
القدر . 

( ويشترط : التصريح بتضمينه » وقبول المالك على المذهب ) بناء على الأظهر ؛ 


0ه 


وَقيل : يَنْقَعُ نفس آلْخَرْصٍ ٠‏ فَإِذًا ضَمِنٌ. . جَارَ تصَوُفَةُ في + جَمِيع الْمَحخْوُوصٍ بَئْعاً 
0 َو 0 مَلاَكَ اه 5 0 ا : يدن 


لأن الحقّ ينتقل من العين إلى الذمة » فلا بدّ من رضاهما ؛ كالبائع والمشتري ٠‏ فإن لم 
يضمنه أو ضمنه فلم يقبله. . بقي حقٌ حنّ الفقراء كما كان » والمُضمّن : هو الساعي أو 
الإمام”" » ( وقيل : ينقطع ) حقّ الفقراء ( بنفس الخرص ) لأن التضمين لم يرد في 
الحديث . 

قال في «الكفاية»: واختلفوا في كيفية التضمين » فقال ابن سُرَيج : يقول : ( أقرضتك 
نصيب الفقراء من الرطب بما يجيء منه من التمر) » وقال الشيخ أبو حامد : يقول : 
( خذه بكذا » وكذا تمراً) » وقال البغوي : يقول : ( ضمنتك إياه بكذا )''' » وليس 
هنذا التضمين علئ حقيقة الضمان ؛ لأنه لو تلفت الثمار جميعها بآفة سماوية » أو سرقت 
من الشجر أو الجَّرِين قبل الجفاف بلا تفريط. . فلا شيء عليه قطعاً ؛ لفوات الإمكان . 

( فإذا ضمن. . جاز تصرفه في جميع المخروص بيعاً وغيره ) لأنه ملكه » ولا تعلق 
لأحد فيه . 

( ولو ادعىا هلاك المخروص بسبب خفي ؛ كسرقة » أو ظاهر ) كحريق ( عرف ) 
دون عمومه أو عرف عمومه » ولكن اتهم في هلاك الثمار به ( .. صدق بيمينه ) في 
دعوى التلف بذلك السبب » فإن عرف الظاهر وعمومه » ولم يتهم. . صدق بلا يمين » 
واليمين هنا مستحبة على الأصحٌ”" . 

( فإن لم يعرف الظاهر. . طولب ببينة ) علئ وقوعه ( على الصحيح ) لسهولة 
إقامتها » والثاني : لا ؛ لأنه أمين » ( ثم يُصدَّق بيمينه في الهلاك به ) أي : بذلك 


)١(‏ بهامش (أ)لحق . وهو : ( أو من يقوم مقامه ) » وقد صَحح » ولم يشر إلى مكانه » ولعله بعد كلمة 
( أو الإمام ) » ويمكن أن يكون بعد ( ويشترط : التصريح ) كما في بعض شروح ١‏ المنهاج » ؟ مثل : 
( « ويشترط : التصريح » من الخارص » أو من يقوم مقامه ) » والله تعالئ أعلم . 

(؟) كفاية النبيه ( 0/ 946" ) . 

() بلغ مقابلة وتصحيحاً علئ نسخة المصنف التي بخطه » أمتع الله بحياته .اه هامش (1أ) . 


.ىه 


2 2 0 م 2 خر ات عو -ه 6 ع 7 200 
وَلو أدّعَئ حَيْفَ ألخَارص أو عغَلطَهُ ما يَبَعُدُ. . لم يُقبَل » أو بمُختمل. . قبل فى 

6 0 0 - َه - 5 
ألأصَحّ . 


السبب ؛ لاحتمال سلامة ماله بخصوصه » فلو اقتصر عل دعوى الهلاك من غير تعرئض 
لسبب. . قال الرافعي : فالمفهوم من كلام أصحابنا : قبوله مع اليمين”" » وبه جزم 
المصنف في آخر الوديعة”" . 

( ولو ادعى حَيْففَ الخارص ) أي : إخباره عمداً بزيادة عل ما عنده » قليلاً كان أو 
كثيراً » ( أو غَلّطُه بما يبعد ) أي : لا يقع عادة ؛ كالثلث أو الربع ( . . لم يُقبل ) أما 
الحَيْففٌ. . فقياساً على دعوى الجر على الحاكم » وأما الغلط بما يبعد. . فللعلم 
ببطلانه عادة . 

( أو بمحتمل ) بفتح الميم ( .. قبل في الأصح ) لما نبه عليه من التعليل : 
والثاني : لا ؛ لعدم تحققه . 

ومحل الخلاف : إذا كان المدعئ به نقصاً يقع بين الكيلين ؛ كالوّسْق في المئة » أما 
إذا ادع شيئاً محتمّلاً » وهو فوق ذلك ؛ كخمسة أوسق في مئة. . فإنه يقبل جزماً 
ويحط عنه الزائد » كما قاله الرافعي”" ٠‏ ومحله أيضاً : إذا كان المخروص تالفاً ؛ فإن 
كان موجوداً. . أعيد كيله وعمل به . 


000( الشرح الكبير ( "/ 80 ) . 
(؟) منهاج الطالبين (ص «5” ) . 
(9) الشرح الكبير ( / 86 ) . 


مركا اودر 


نصَابٌ أَلْفْضَة اوم وََلذّمّبِ . عَشْرُونَ مِتْقَالاً بوَرْنِ مَك » ا 


ربع عَشْرٍ “ولا شئء في لْمَعْشُوشِ يل مه . وَل أختَلّط إِنَاءٌ مِنْهُمًا 
وَجْهِلَ أَكتَرُهُمًا. . اج ارو ن ارس وس ار ف و او ا وو ا 


( باب زكاة النقد ) 

( نصاب الفضة : مئتا درهم . والذهب : عشرون مثقالاً ) بالإجماع » وهلذا 
المقدار تحديد ( بوزن مكة ) لقوله عليه السلام : « الْمِكَيّالٌ مكيَالٌ الْمَدِينَةِ » وَاَلْوَرْنْ 
وَرْنّ مَكةَ » رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيه7© . 

والمراد بالدرهم : الدرهم الشرعي» زنته ستة دوانق » كل عشرة منها سبعة مثاقيل . 

( وزكاتهما : ربع عشر ) لحديث : ١‏ وَفِي لود ربع ألْعْشْرٍ » 7 ره 
والرقة : الفضة . وقيل : الفضة والذهب . 

وروى ابن حبان والحاكم أنه صلَى الله عليه وسلّم قال : ١‏ في كل أَرْبِعِينَ ينارأ 
دِينَان)” » ويجب فيما زاد على النصاب وإن قلّ بحسابه ؛ كما صرح به في 
« المحرر )( *؟ . والفرق نبيئة ويخ ن المواشي : ضرر المشاركة . 

( ولا شيء في المغشوش ) أي : المخلوط بما هو أدون منه ؛ كذهب بفضة . 
ركه بيعل (سترابيك عالصه نملاا) العتيك و انين ينا أرد حنتي زوين 
َلْوَرِقٍ صَدَقَة ؟ متفق و ١‏ 

.فإذا بلغت فضة الدراهم المغشوشة مثلاً نصابا. . أخرج قدر الواجب فضةٌ خالصة » 
أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه يشتمل على قدر الواجب . 

( ولو اختلط إناء منهما ) أي : من الذهب والفضة ( وجهل أكثرهما ) أي : عينه » 


010 سنن أبي داوود ( 774٠‏ ) » سئن النسائي ( 5/ 05 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

فة صحيح البخاري ( ١554‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

زهرة صحيح ابن حبان ( 1009 ) » المستدرك ( 745/١‏ ) عن عمرو بن حزم رضي الله عنه . 
(5:) المحرر(ص”95). 

)2 صحيح البخاري ( ١554‏ ) » صحيح مسلم ( 914 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


0.6 
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+ 2 2 >» 2 0 و ع 7 ديو و 5 ا كولم 3 
ركو لاكثرٌ ذهب وَفضة . أو ميّرَ . وَيُزكى المَحَرّمْ مِنْ حليٌ وَغيْرِهِ » لا المبّاح في 
0 


مع علمه قدر الأكثر ؛ بأن كان وزنه ألفاً مثلاً » وأحدهما ست مئة » والآخر أربع مئة 
(.. زْكي الأكثر ذهباً وفضة ) فيزكي في مثالنا عن ست مئة ذهباً وعن ست مئة فضة » 
وحينئذ تبرأ ذمته بيقين » ولا تكفي تزكيةٌ الأكثر ذهباً » والأقلّ فضة ؛ لأن الذهب 
لا يجزىء عن الفضة ؛ كعكسه . 

( أو مُيّز ) بالسبك بالنار » ويكفي سبك جزء منه » ليقاس به الباقي عند تساوي 
الأجزاء » قال الرافعي : قال الأئمة : ويقوم مقام التمييز بالنار الامتحانٌ بالماء , 
وذلك : بأن يَجعل في إناء ماءً ثم يُلقي فيه قدرٌ المخلوط من ذهب خالص - وهو ألف 
في مثالنا ‏ ويعلّم ارتفاع الماء » ثم يخرجه ويضع مثله فضةً » ويُعلّم موضع ارتفاعه , 
وهلذه العلامة تكون فوق الأولئ ؛ لأن جزم الذهب أثقل”"' . 

فالألف من الفضة أكبر جزماً من الألف من الذهب ٠»‏ فيزيد ارتفاع الماء بسبب 
ذلك . ثم يخرج ويوضع فيه المخلوط ؛ فإن كان ارتفاعه إل علامة الذهب أقرب. . 
فالأكثر ذهباً وإلا. . ففضة . 

( ويُرْكّى المحرّم من حلي وغيره ) كالأواني بالإجماع ( لا المباح في الأظهر ) لأنه 
معد لاستعمال مباح » فأشبه العوامل من الإبل والبقر . 

نعم ؛ المكروه ؛ كالضبة الكبيرة للحاجة [وكذا الصغيرة للزينة. .]”© يزك ‏ 
والثاني : أن الزكاة تجب في المباح أيضاً ؛ لحديث فيه » اذُّعي نسحُه أو تأويله”” . 

وعلى الأول : يستثنئ : ما لو مات عن حلي مباح » فمضئ عليه حول قبل علم 
وارثه.. فإنه تلزمه به زكاته ؛ كما قاله في ١‏ البحر» ؛ لأنه لم ينو إمساكه لقصد 
استعمال مباح » وذكر عن والده احتمالَ وجه فيه ؛ إقامة لنية مورثه مقام نيته” . 


. ) 97/7 الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من غير ( أ) . 

2 أخرجه أبو داوود ( 157 ) » والترمذي ( 7717 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(5) بحر المذهب .)١١9/5(‏ 


: الإنَاءٌ » وَاَلْسوَادُ وَالْخِلْخَالُ لِنبْس الوَجُل » فَلَوِ نَحَدَ سوارا بلا قَصدٍ أو 


بقَصْد إِجَارتِهِ لِمَنْ لَهُ أسْتِعْمَالَهُ. . فَلاَ رَكَاةَ ني الأَصَحٌ » وَكَذَا لَو أنْكَسَرَ الْخُلِيُ وَقصَدَ 


( فمن المحرم : الإناء ) للرجال والنساء ؛ لما مر في الطهارة ( والسوار , 
والختّخال لنَبّْس الرجل ) والختين كالرجل سواء من الذهب أو الفضة ؛ لأنه ينافي 
شهامة الرجال . 

( فلو اتخذ سواراً بلا قصد ) أصلاً ( أو بقصد إجارته لمن له استعماله. . فلا زكاة 
في الأصح ) وجه الأصح في الأولئ : أن الصياغة للاستعمال غالباً » والظاهر : 
إفضاؤها إليه » ووجه مقابله : أن اسم الزكاة منوط باسم الذهب والفضة . 

خرج عنه : ما قصد به الاستعمال لغرض تزيين النساء لأزواجهن » فيبقئ ما عداه 
على الأصل . 

ووجه الأصحٌ في الثانية : القياس على اتخاذ العوامل من المواشي ٠‏ ووجه مقابله : 
أنه مَعَدّ للنماء فاشه ما إذا اشعزى ليا يتحر فيه : 

واحترز بقوله : ( بلا قصد ) عمًّا إذا قصد اتخاذه كنزاً. . فإن الصحيح : وجوب 
الزكاة فيه . 

( وكذا لو انكسر الحلي ) كسراً يتوقف استعمالّه على الإصلاح باللخَام » ولم يحتج 
إلى صياغة جديدة » ( وقصد إصلاحه ) أي : فلا زكاة أيضاً في الأصحٌّ وإن دام 
أحوالاً ؛ لدوام صورة الحلي » وقصدٍ إصلاحه » والثاني : تجب ؛ لتعذر الاستعمال. 

واحترز بقوله : ( وقصد إصلاحه ) عمّا إذا قصد جعله يَبْراً أو دراهم » أو قصد 
كنزه. . فإن الزكاة تجب فيه جزماً » وعمًا إذا لم يقصد شيئاً. . فإن أولى الوجهين في 
« الشرح الصغير» » والأرجح في «أصل الروضة» : أنه يجب قطعاً » لكن في 
« الشرح الكبير » في أول كلامه : تصحيح عدم الوجوب » وقال في ١‏ المهمات »© : إنه 
الصواب ٠‏ ففي « الحاوي »© : أنه المنصوص »2 وفي « البيان » : أنه الجديد » وقال 
البَنْدَنِيجي : إنه مقتضئ نصّه في ١‏ الأم للك 


. ) 777/7 ( روضة الطالبين ( 551/5 ) » الشرح الكبير ( 917/7 ) » المهمات‎ )١( 


/اءهة 


جر على الرخل خرن لدي ب إلا الأثف وَالأَنْملة وَالْسْنّ لا الإصْبَع ٠‏ وَيَحْوُمٌ سر 
َلْخَاتم عَلَى ألصَّحِيح . وَبَ وَيَحِلّ لَهُ مِنَ ألفِضّة أَلْحَاتمُ » م 1 


( ويحرم على الرجل حلي الذهب ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « أحلُ ألا 
وَأَلْحَرِيرُ لإناث أُمّتِي » وَحْوْمَ عَلَىْ ذكورهًا ؛ صححه الترمذي7© 

( إلا الأنف ) لمن ججدع أنفه وإن أمكن اتخاذه من فضة ؛ لأن عَرْفَجَةَ بن أسعد قطع 
أنفه يوم الكلاب ٠‏ فاتخذ أنفاً من فضة ٠‏ فأنتن عليه » فأمره عليه السلام أن يتخذه من 
ذهب . رواه الترمذي » وصححه ابن حبان . 

والحكمة فى الذهب : أنه لا يصدأ . بخلاف الفضة . 

( والأنملة والسنّ ) قياساً على الأنف ( لا الإصبع ) لأنها لا تعمل » فتكون لمجرد 
الزينة » بخلاف الأنملة » فإنه يمكن تحريكها . 

( ويحرم سن الخاتم على الصحيح ) لعموم أدلة التحريم ؛ ومقابله : احتمال 
للإمام » قاسه على الضبة الصغيرة في الأواني » وتطريف الثوب بالحرير”” . 

( ويحل له من الفضة الخاتم ) بالإجماع » بل لبسه سنة ؛ لأنه عليه السلام 


ا 
ويستحب : أن يجعل فص الخاتم مما يلي كفه » ثبت ذلك في الحديث”" , 
وصرح به الرافعي في الوديعة .. 


وتوحيده الخاتم وجمعه ما بعده قد يُشعر بامتناع لبس أكثر من خاتم » وهو ما قال 
المحب الطبري : إنه المتجه ؛ لآن استعمال الفضة حرام إلا ما وردت الرخصة به ء 
ولم ترد إلا في خاتم واحد . قال الإسنوي : والصواب : الجواز ؛ فقد صرح به 


000 سنن الترمذي ( 175١‏ ) . والنسائي .2)١71/8(‏ وأحمد (797/4) عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

(؟) صحيح ابن حبان ( 5577 ) » سنن الترمذي ( 171١‏ ) عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه . 

(9) نهاية المطلب ( #/ 7817-7857). 

دع أخرجه البخاري ( 087١‏ ) » ومسلم ( 7١97‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

للد أخرجه البخاري ( 5877 ) » ومسلم ( 7١41‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) الشرح الكبير 7/19 )7”31١‏ . 


00 لآثِ الْحَرْب - كسيف وَألومح وَالْمِنطقةٍ - لآ مَا لا يبسَهُ سرج وَآلْجَا جام في 


ألا صحَ ل خا ال را ا َأِْضّة » وَكَذَا 
مَا نُسج بهمّا في آلأصَحٌ . وَآلأَصَحٌ : 0 بم لْمُبَالمَةِ في آلسَرّفٍ كَحَلْخَالٍ وَرْنْهُ ما 


-- 


الدارمي فقال : يكره للرجل لبس فوق خاتمين فضة ؛ وذكر الخوارزمي نحوه”"" . 


ولم يتعرضوا لمقدار وزن الخاتم » وقال الأذرَعي : إن الصواب : ضبطه بدون 
ونقال والعقين لا 

( وحلية آلات الحرب ؛ كالسيف . والرمح . والمنطقة ) والدّرع » والخُوذة » 
وأطراف السهام ونحوها ؛ لأن في ذلك إرهاباً للكفار . 

(لا مالا يلبسه ؛ كالسّرج » واللجام ) ونحوهما مما هو منسوب إلى الفرّس ؛ 
كالرّكاب ٠‏ والقلادة ( في الأصح ) كالأواني » والثاني : يجوز ؛ كالسيف . 

( وليس للمرأة تحلية آلة الحرب )0 لأن فيه تشبهآ بالرجال » وفيه وجه للشاشي ؛ 
لأن لها لبسه للحرب » فلها تحليته . 

( ولها بس أنواع حلي الذهب والفضة ) بالإجماع ؛ للحديث السالف”*؟ , ( وكذا 
ما نسج بهما في الأصح ) لعموم الأدلة » والثاني : لا ؛ لزيادة السرف والخيلاء 

( والأصح : تحريم المبالغة في السّرّف ) في كلّ ما أبحناه ( كحَلخَال وزنه مئتا 
دينار ) لأن المباح لهن ما يتزين به » ولا زينة في ذلك ٠»‏ بل تنفر منه النفس ؛ 
لاستبشاعه » والثاني : لا يحرم ؛ كما يجوز اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها 
بعد الواحد . 


وتقييده ( السرف ) ب( المبالغة ) تبع فيه « المحرر)”” » ولم يقيده به في 


)١(‏ المهمات(579-578/9). 

(؟1) أخرجه ابن حبان ( 0444 ) ء وأبو داوود ( 277 ) » والترمذي ( 19/86 ) ء والنسائي ١97/8(‏ ) 
عن بُرّيدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

فرق في ( ب ) و( د ) : ( وليس للمرأة حلية آلة الحرب ) . 

(5) في( ص508). 

(5) المحرر( ص90 ) . 


ل 7 ٠‏ 50 يه > لا 5 مه ب 5 ساهو 5 ا 000 .و2 
وَكذا إِسْرَافَهَ فى ال الحذب » وَجَوَارْ تخليّة المصحف بفضة 2 وَكذا للمؤاة بذهب : 


و 


و 


شط زكاة التقو::الكؤل ...ولا ركَاءَ في سَائر الْجوَاهكاللؤلو:. 


« الشرحين » » ولافي « الروضة©) 2 بل اعتبرا مطلق السرف ». قال السبكي وهو 
الأولئ » ويؤيده قول المصنف عقبه : ( وكذا إسرافه في آلة الحرب ) » فإنه لم يقيده 
بشيء » ولعل ذكر المبالغة محمول علئ مابه يتحقق السرف . وعبارة « شرح 
المهذب » : ( فيه سرف ظاهر ) » وهي تشعر بما حمل عليه لفظ ١‏ الكتاب )7 . 

( وكذا إسرافه في آلة الحرب ) أي : فيحرم ؛ لما فيه من الخيلاء الزائد . 

( وجواز تحلية المصحف بفضة ) للرجال والنساء ؛ إكراماً له » والثاني : لا؛ 
كال رانيد 

( وكذا للمرأة بذهب ) كالتحلي به » والثاني : يجوز لهما ؛ إكراماً » والثالث : 
المنع مطلقاً ؛ لأن الخبر قد ورد بذمٌ ذلك . والرابع : يجوز تحلية نفس المصحف دون 
غلافه المنفصل عنه . وهو ضعيف . ويحرم تحلية علاقته بالذهب قطعاً ؛ لأنه ليس 
جاه لوطا 

واحترز ب( المصحف ) : عن تحلية الكتب » فلا يجوز مطلقاً . 

( وشرط زكاة النقد : الحول ) كما في المواشي . 

( ولا زكاة في سائر الجواهر ؛ كاللؤلؤ ) لأن الأصل عدم الوجوب ٠‏ ولم يرد فيه 


س 


ع 


200 الشرح الكبير ( ٠١١/7‏ ) » روضة الطالبين ( 757/5 ) » المجموع (7”4/5) . 


لزه 


سيت ركاة ا معدن واليكاز والتمبارة 


8م25 رس 64> 4 5ه 3م ا ا رع رومع 2 م 8 0 
مَن أَسْتَخْرَجَ ذهّباً أؤ فضة مِنْ مَعْدِنِ. . لرْمَهُ رُبْعَ عشره , وَفِي قولٍ : الخمس ٠‏ 

4 58 عر ابل ا ل مار 2 واه َ« 21-7 روهسم # صخظ م 2 

وَفِي قَوْلٍ : إِنْ حَصَلَ بتعب. . فَرْيُعُ عَشْرِهِ » وإلأ. . فَحْمْسُة . وَيُشْترَط النصاب لا 

ل 0 م 

ألْحَوْلَ عَلى اَلْمَذْهَب فيهمًا . ا و ا 


( باب زكاة المعدن والركاز والتجارة ) 
الأموال الكامنة في الأرض : إما مخلوقة فيها . وهي : المعدن . بكسر الدال » 

وإما مدفونة فيها : وهي الركاق »توكس الراك #الأنم كر بالأرطن 2 أي #خرز أ#دمن 
قولهم ركزت الرمحّ : إذا غرزته » وقيل : لخفائه في الأرض ٠‏ ومنه قوله تعالئ : أو 
تَسمَعٌ لَهُمْ وكْرا4 أي : صوتا خفياً . 

والتحارة : تقليب المال وتصريفه ؛ لطلب النماء . 

( من استخرج ذهباً أو فضة من معدن ) من أرض مباحةٍ أو مملوكة وهو من أهل 
الزكاة ( . . لزمه ربع عشره ) لما في « صحيح الحاكم » : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخذ من المعادن القَبّلية الصدقة )20 » ولعموم الأخبار في الذهب والفضة”" . 

واحترز بالذهب والفضة : عما سواهما من أجزاء الأرض » فلا شيء فيها على 
المذهب . 

( وفي قول : الخمس ) قياساً على الركاز بجامع الاختفاء في الأرض . 

( وفي قول : إن حصل بتعب ) كحفر ( . . فربع عشره » وإلا) أي : وإن حصل 
بلا تعن ؟ بآن وجده يبطحاء كشفها السيل ١:‏ فخمسه ) لآنه مستفاد من الأرض + 
فوجب التفصيل في زكاته بين خفة المؤنة وكثرتها ؛ كالمعشرات . 

( ويشترط : النصاب لا الحول على المذهب فيهما ) أما النصاب : فوجه 
اشتراطه : عموم الأدلة السابقة في زكاة النقد » ووجه عدم اشتراطه ‏ وهو تفريع على 
إل المستدرك ( 505/١‏ ) عن بلال بن الحارث رضي الله عنه . 
(؟) القبلية - بقاف وباء موحدة مفتوحة - : ناحية من الفرْع ‏ بضم الفاء وإسكان الراء - : قرية بين مكة 

والمدينة . اه هامش (1) . 


01١١ 


ا 2# 5 _ جيه بد ص2 7 0 0 6 عر 
قطع ألعَمَل بعذر. . ضوً » وَإلا. . فلا يُضِدٌ أَلأَوَلُ إلى ألثَانى . وَيْضَهٌ لكان إلى الأول 
ا كن ال ل الل 
كما يَضْمُّة إلئ مَا مَلكه بغيّر أَلْمَعْدِنِ في إكمّالٍ النصّاب 4+ اوج ا 


وجوب الخمس فيه أنه مال يخمس » ة يشترط فيه النصاب ؛ كالفيء والغنيمة . 

وأما الحول : فوجه عدم اشتراطه : أن الحول إنما اعتبر لأجل تكامل النماء » 
بالعسك در امعد كا لا قبا ايا سه ندا اودع اوح اجر تله اول 
غليه السلام :2531-3 فى هال خم يَكَولَ عله الْحؤل »20 والأول يحمله علوم غير 
المعدن . 

( ويضم بعضه إلئ بعض إن تتابع العمل ) كما يضم ما يتلاحق من الثمار ‏ 
ولا يشترط بقاء الأول على ملكه . 

( ولا يشتر يشترط اتصال النيل على الجديد ) لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقاً ٠‏ والقديم : 
أنه إن طال زمن قطع النَيْل. . فلا ضمّ ؛ كما لو قطع العمل » وكحَمْلي سنتين » فإن 
قصر زمان الانقطاع. . لم يقدح في الضمّ قطعاً . 

ومحل الخلاف : إذا لم نعتبر الحول » وإلا. . ضمّ قطعاً ؛ قاله في « المعين » . 

( وإذا قطع العمل بعذر.. ضضم ) وإن طال الزمان ؛ لأنه عاكففٌ على العمل متى 
ارتفع العذر . 

( وإلا ) أي : وإن قطع بغير عذر ( . . فلا ) ضمّ ؛ لإعراضه » ومعنئ عدم الضم : 
أنه لا( يضم الأول إلى الثاني ) في واجب حقّ المعدن » ( ويضم الثاني إلى الأول ؛ 
كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب ) أي : حت يخرج حصة 
الموجود من المعدن الان وإن كان دون النصاب ؛ لآن ما وجده لا حول له » يخلاف 
ما عنده » والمجموعٌ نصاب ٠‏ فيعطئ كل بعض حكمّه”" . 


)١‏ أخرجه أبو داوود ( ”151 ) عن علي رضي الله عنه » والترمذي ( 7١‏ ) عن ابن عمر رضي الله 
غتهجا)بواين تقائجه:( 11/49 )اصن عائشة رفي الل عنيا : 

زفة قال ذلك: إذا اتتتغرج من النعن حسمي ام قلع العمل لقت تعلروة ف اقرح عنام الات ل وهو مله 
وخمسون. . فلا يضم الخمسين إلى المستخرج ثانياً » ويضم المئة والخمسين إلى الخمسين الأولئ؛ ليكمل 
النصاب؛ فيخرج الان زكاة مئة وخمسين؛ لأن الحول لا يشترط في هلذا المال؛ كما سبق . 


ه١‎ 


0-0 2 


وَفي الْكَازٍ الْحْمْسْ يُصْرَفُ مَضْرٍ ف الرْكَةِ عَلَى الْمَشْهُور » وَشَوْطُهُ التْصَاب وَالْْدُ عَلَى 
المذكبة لآ الخرن وذو الموخرة الجاهله ؛ 29111100 


( وفي الركاز الخمس ) هلذا نصّ الحديث المتفق عليه" . 
وخالف المَعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله » أو مؤنته قليلةٌ » فكثر واجبه » 
ومؤلة المّعذن تكثر » فقلّ واجبه ؛ كالمُعشّرات . 
( يصرف مصرف الزكاة على المشهور ) أي : ولا يجب إلا علئ من تجب عليه 
الزكاة ؛ لأنه حقّ واجب مستفاد من الأرض ٠‏ فأشبه الواجب في الزرع والثمار » ورجح 
في « أصل الروضة » . و« شرح المهذب » القطع به”" » والثاني : أنه يصرف لأهل 
الخمس ؛ لأنه مال جاهلي حصل الظَفْرُ به من غير إيجاف خيل ولا ركاب ٠»‏ فكان 
كالفيء » فعلئ هلذا : يجب على المكاتب » ولا يحتاج إل نية ؛ لأنه خرج عن 
القربة » نصّ عليه" " . 
( وشرطه : النصاب والنقد ) أي : المضروب وغيره ( على المذهب ) لأنه مال 
مستفاد من الأرض ٠»‏ فاختصٌ بما تجب فيه الزكاة ؛ كالمعدن . فعلئ هلذا : لو كان 
عنده ما يكمل به النصاب. . فهو كنظيره من المّعدِن » والثاني : لا يشترطان ؛ لعموم 
قوله عليه السلام : ١‏ وَفِي ألرّكاز ألْحُمْسُ » » والطريق الثاني : القطع بالأول . 
( لا الحول ) بالإجماع » وخالف المّعدن علئ رأي ؛ للمشقة فيه . 
( وهو) أي : الركاز ( الموجود الجاهلي ) أي : دفين الجاهلية » والمراد 
بالجاهلية : ما قبل الإسلام» سمُّوا بذلك ؛ لكثرة جهالاتهم » قال السبكي : والحق : 
أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم ؛ فإنه لا سبيل إليه » وإنما نكتفي بعلامة تدل عليه 
من ضرب أو غيره . 
-2 وإذا مضئ حول من حين استخراجها. . أوجبنا عليه زكاة ما استخرجه أولاً » وهو الخمسون ؛ لأن 
المجموع نصاب » وهلكذا لو كان المال الأول من غير المعدن » بل بالإرث » أو الهبة » أو نحوهما ‏ 
ثم حصل له من المعدن تمامه . اه هامش (1) . 
دلق صحيح البخاري ( ١449‏ ) . صحيح مسلم ( 1١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


() روضة الطالبين ( 1785/١‏ )2 المجموع 57/50 ) . 
2 الأم ( ١18/8‏ 4 


وج إسْلآمِيٌ عُلِم ماله . فلَهُ » وَإِلاّ. . فَلْقَطَةٌ » وَكَذَا إِنْ لَمْ يِعْلَمْ مِنْ أي أَلصّرْيَيْن 
هُوَ . وَإِنما يَمْلِكُهُ لاجد وَتلرَمُة رماي اورت ار دادر ٠‏ قإِنْ وُجِدَ 


ل 


في مَسْجِدٍ أَوْ شَارع . ١‏ تله بي التدضي أذ وي ولت من 3 . فِللشَّخْصٍ إن 


أَذَعَامٌ 2 وإلا. انلك فلك 2 وَمَنكَذَا حَتَّْ يسهي شين إن لمكي . و5 تتَارَّعَةُ يَائعٌ 
وم مُشْتَرِ » أَوْ مُكْر وَمُكْتَرٍ » أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيُ. . واكم رقو عياف و ااحترور ةا وساف ل ا ا 1 


( فإن وُجد إسلامي ) بأن كان عليه شيء من القرآن » أو اسم ملك من ملوك الإسلام 
( علم مالكه. . فله ) أي : يجب رده عليه ؛ لآن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه . 

( وإلا) أي : وإن لم يعلم مالكه ( .. فَلْقَطَدٌ) فيفعل فيه ما يفعل باللقطة 
الموجودة علئ وجه الأرض 
' ( وكذا إن لم يُعلم من أي الضربين هو ) لفقد علامة ؛ كتبر وحلي + وما يُضرب 
مثله في الجاهلية والإسلام ؛ تغليباً لحكم الإسلام . 

( وإنما يملكه الواجد ) يعني : الموجود الجاهلي ( وتلزمه الزكاة إذا وجده في 
مَوَاتِ أو ملك أحياه ) أما الملك في هلذين.. فلعموم الآدلة » وأما عدمه فيما 
عداهما. . فلما سيأتي » ولا فرق في الموات بين دار الإسلام ودار العهد . وكذا دار 
الحرب على الأصح . 

( فإن وُجد في مسجد أو شارع. . فلقطة على المذهب ) لأن يد المسلمين عليه وقد 
جهل مالكه » فيكون لقطة . وقيل : إنه ركاز ؛ لأنه جاهلى فى مكان غير مملوك » 
فأشبه الموات . ا 

( أو في ملك شخص . . فللشخص إن ادعاه ) أي : بلا يمين ؛ كالأمتعة في الدار » 
( وإلا) أي : وإن لم يدعه بل نفاه ( .. فلمن ملك منه » وهلكذا حتئ ينتهي إلى 
التعى )أي كن لعزن لدي > لأنه بالاتحياء مكلف ماني الارهى من وبالبيع 
مرحت وو مط سروه إوا الفاي ابام الور الول تمي 
فورثته قائمون مقامه » فإن وافق بعض الورثة أنه لمورثه. كل تضم الرضي إليه 
وسلك بالباقي ما ذكرناه . 

( ولو تنازعه بائع ومشتر» أو مكر ومكتر » أو معير ومستعير ) بأن قال المشتري 


01 


ا 


و 

[ في أحكام زكاة التجارة ] 
شَرطًُ كار ألشّجَارَة الكؤل لضان مُعْتَبّراً بآخر أَلْحَوْلٍ ٠‏ وَفِي قَوْلٍ : طرفي 5 
وَفِي قَوْلٍ : بِجَمِيعِه . فَعَلَى الأَظْهَرٍ : لَوْ رُدَ إِلَى آلنَقْدٍ في خلآلٍ الْحَوْلٍ » وَهْوَ دُون 
السب رسي وت عَهَ. . فَالآَصَحّ : أَنَهُ يَنْقَطِمْ آلْحَوْلُ » وَيَبْتَدِىءٌ حَوْلّهَا مِنْ 


والمكتري والمستعير : هو لي وأنا دفنته » وقال البائع. والمكري والمعير مثل ذلك 
( .. صدّق ذو اليد ) وهو المشتري والمكتري والمستعير ( بيمينه ) كغيره من الأمتعة » 
هلذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو عل بُعدٍ » فأما إذا لم يحتمل ؛ لكون مثله 
لا يمكن دفنه فى مدة يده. . فلا يصدق صاحب اليد . 

هنذا الفصل معقود لزكاة التجارة » قال ابن المنذر : ( وأجمع عامة أهل العلم علئ 
وجوبها )”"' . 

( فصل : شرط زكاة التجارة : الحول . والنصاب ) كغيرها من المواشي » 
والناضّ ( معتبراً بآخر الحول ) فقط ؛ لأنه وقت الوجوب . ( وفي قول : بطرفيه ) أما 
الأول. . فليّجريَ في الحول ٠»‏ وأما الآخر. . فلأنه وقت الوجوب ولا يعتبر ما بينهما ؛ 
لآن تقويم العرض في كل لحظة يشقّ » ( وفي قول : بجميعه ) كالمواشي ٠»‏ فعلى 
هلذا : لو نقصت القيمة عن النصاب في لحظة. . انقطع الحول ؛ فإن كمل بعد ذلك . 
استأنف الحول من يومئذ . 

( فعلى الأظهر ) وهو اعتبار آخر الحول (١‏ لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون 
النصاب . واشترئ به سلعة.. فالأصح : أنه ينقطع الحول . ويبتدىٌ حولها من 
شرائها ) لتحقق نقصانها حسّاً بالتنضيض . والثاني : لا ينقطع ؛ كما لو بادل بها سلعة 


.)48١/9( الإشراف‎ )١( 


ك دك 


وَل 0 وَقِيمة 00 َآلأصَحٌ : أَنَهُ يَبْتَدِىءْ ألْحَوْلٌ » وَيَبَطل 


جع سي ٠.‏ عر قمر 


ناقصة عن النصاب . . فإن الحول لا ينقطع على الصحيح”'' . 

وصورة المسألة : إذا ردّ إلى النقد الذي يقوّم به » [فلو باع بالدراهم]”"' والحال 

يقتضي التقويم بالدنانير. . فهو كبيع سلعة بسلعة » والأصحٌ : أنه لا ينقطع » وهلذا 

الحكم يجري أبسأ إذ ملنا انلك ميات ار + 

( ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب . . فالأصح : أنه يبتدىء الحول , 
ويبطل الأول ) لأنه مض ولا زكاة فيه » والثاني : لا ينقطع ٠‏ بل متئ بلغت نصاباً. 
لزمته الزكاة » ويبتدىء الحول الثاني من ذلك الوقت . 

ومحل الخلاف : ما إذا لم يكن له من جنس ما يكمل به النصاب » أما لو كان له ؛ 
مثل : أن يملك مئة درهم » فيشتري بخمسين منها عرضاً للتجارة » وبقيت الخمسون 
عنده » وبلغت قيمة العرض آخر الحول مئة وخمسين . . فإن ذلك يضم إلى ما عنده ‏ 
ويلزمه زكاة الكل قطعاً » بخلاف ما لو اشترئ بالمئة وملك الخمسين بعد ذلك ؛ لأن 
الخمسين إنما يضم في النصاب لا في الحول » بل إذا تم حول الخمسين. . زكّى 
المئتين ؛ قاله في « شرح المهذب )”) 

( ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها ) أي : بنية القنية » بخلاف عرض القنية » 
لا يصير للتجارة بالنية على الأصمحٌّ كما سيأتي » والفرق : أن القنية هو : الحبس 
للانتفاع وقد وجد بالنية المذكورة مع الإمساك”*' » فرتبنا عليها أثرها » والتجارة هو : 
التقليب بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك . 


)١(‏ وقع في العجالة » ]441/١[‏ بعد قول المصنف : ( فعلى الأظهر ) ( أي : والثالث أيضاً ) وهو سبق 
قلم » أو وهم . وصوابه : ( والثاني ) لأنه على الثالث : مت نقصت القيمة عن النصاب ولو لحظة. . 
انقطع الحول نض أو لم ينض . اه هامش (1 ) . 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ) . 

.)5١/5( المجموع‎ )9( 

(5) في غير (! ) : ( مع الاتصال ) » وفيها : ( مع الامتثال ) » ولعل الصحيح ما أثبت . 


المادك 


وَإِنَّمَا يَصِيرُ ألْعَرْضُ لِلشّجَارَة إذا أَقَتَرَنَتْ زَيَدهَا بك بَكُسْبهِ بمُعَاوَضةٍ كَشْرَاءِ » وَكَذَا لْمَهْر 
وَعِوَضَ الْخُلع في ألأَصَّحٌ , لآ بألْهبَة والحينات وَأسْيَرْدَاِ ب بِعَيْب . وَذَا ملك تقد 


و جوع 


نِضَاب تعر ملعيد يلك انب اديه ادعو ٠‏ من الشراوء وَفينَ : 
فلك وات نامل بعلن غزلها 1 1 ااا 


( وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة ؛ كشراء ) لانضمام 
قصد التجارة إلئ فعلها ؛ كما لو نوئ وسار.. يصير مسافراً» وإذا ثبت حكم 
التجارة. . لم يحتج في كل معاملة إل نية جديدة . 

( وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح ) لأنهما مُلكا بمعاوضة » ولهلذا ثبتت 
الشفعة فيما ملك بهما » والثاني : لا ؛ لآنهما ليسا من عقود المعاوضات المحضة . 

( لا بالهبة ) المحضة ( والاحتطاب ) والاصطياد » والإرث ؛ لأن التملك مجاناً 
لا يعدٌ تجارة ؛ فإن شرط في الهبة ثواباً معلوماً. . صارت كالبيع . 

( واسترداد بعيب ) كأن باع عرضاً للقنية » ثم ردّ عليه بعيب فقصد به التجارة. . فإنه 
لا يصير مال تجارة ؛ لأنه ليس بعقد معاوضة . 

( وإذا ملكه ) أي قال السجارة بهد نمطا زعو أبنب ونقزلة لانن لنب 
اليكاة فيا بون لم كول ممتووين تكله من معي "ملك انق )1 أ ارول درل 
التجارة علئ حول النقد ؛ لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه » هلذا إذا كان الشراء 
بعين النصاب . فإن اشترئ في الذمة ثم نقد ما عنده فيه. . لم يَبْنِ ؛ لأن صرفه إلى 
هلذه الجهة لم يتعين ؛ كذا جزم به في « الروضة » ٠‏ وقال في « شرح المهذب »© : إنه 
لا خلاف فيه20 . 

( أو دونه ) أي : أو ملكه بدون نصاب ( أو بعرض قنية ) كالثياب ( . 
الشراء ) لأن ما ملكه لم يكن مال زكاة » ( وقيل : إن ملكه بنصاب سائمة . . بنئ على 
حولها ) لأنها مال زكاة جار في الحول ؛ كالنقد » والصحيح : المنع ؛ لاختلاف 
الزكاتين قدراً ومتعلقاً . 
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وَيَضْمٌ آلربحَ إِلَى الأضْلٍ فِي ألْحَوْلٍ إِنْ لم 


وله الْمذض ونتوة قال بكار ا ا ا 


( ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض ) كالتّتاج مع الأمهات » فلو اشترئ 
في المحم عرضاً يساوي مئتين » فساوى قبيل آخر الحول ولو بلحظة ثلاث مئة. . زكى 
الجميع عند تمام الحول . 

وقوله : ( ينض ) هو بكسر النون ؛ أي : يصير ناضاً » وهو : الدراهم والدنائير . 

(لا إن نض في الأظهر ) بجنس رأس المال ؛ كعرض اشتراه بمئتين » وباعه بعد 
ستة أشهر بثلاث مئة درهم » وأمسكها إلئ تمام الحول » أو اشترئ بها عرضاً » وهو 
يساوي ثلاث مئة في آخر الحول. . فيخرج الزكاة عن مئتين ؛ فإذا مضت ستة أشهر 
أخرئ. . أخرج عن المئة ؛ لأن الربح متميز » فاعتبر بنفسه » بخلاف ما لم يَنِض ؛ 
فإنه كامن فيه » والثاني : يضم ؛ كما يضم النتاج إلى الأمهات . 

وفرق الأول : بآن النتاج جزء من الأصل ٠»‏ فألحقناه به » بخلاف الربح ؛ فإنه ليس 
جزءاً » وحصوله إنما هو بحسن التصرف ٠‏ ولهلذا يرد الغاصب نتاج الحيوان دون 
الربح » ولو نض بغير جنس رأس المال ؛ كعرض بمئتين باعه بعشرين ديناراً. . فهو 
كإبدال عرض بعرض ؛ إذ لا يقَوّم به . 

وقيل : كالجنس » وجميع ما ذكرناه فيما إذا اشترى العَرْض بنصاب من النقد » أو 
بعرض قيمته نصاب . فأما إذا اشتراه بمئة درهم مثلاً » وباعه بعد ستة أشهر بمئتي 
درهم » وبقيت عنده إلئ تمام الحول من حين الشراء ؛ فإن قلنا بالأصح : إن النصاب 
لا يشترط إلا في آخر الحول. . بني على القولين في أن الربح من الناضّ هل يضم إلى 
الأصل ذ في الحول ؟ إن قلنا : نعم. . فعليه زكاة المكتين » وإن قلنا : لا.. لم يزك مئة 
الربح لايك بيه اجهر أخرى . 

( والأصح : أن ولد العرض وثمره مال تجارة ) لأنهما جزءان من الأم » والشجر ء 
والثاني : لا ؛ لأنهما لم يحصلا بالتجارة » فإن هلذا نماء وهي استنماء 

والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة » فإن نقصت ؛ بأن كانت قيمة الأم 
ألفاً فصارت بالولادة ثمان مئة » وقيمة الولد مئتان.. جبر نقص الأم بالولد » وزكى 


018 


أن حَوْلَةُ حَْلُ آلأضْلٍ . وَوَاجبُها رب عُْرٍ آلْقِيمَةٍ » فَإن مُلِكَ بتَقدٍ. فوم به إن مُلِكَ 
ينصاب ١‏ َكَذَا دونه في آلأصَعَّ » َرْ بعررْضٍ . ٠‏ بِعَاِبٍ نقد آلْبَلد » فِنْ عَلَبَ تَقَدَانِ 
وَبَلَعَ بأَحَدِهِمَا نِصّاباً. ٠‏ قوم بوء الت و لم ل تر 1 وا 1 لد ام 


الألف » وفيه احتمال للإمام”"" . 

( وأن حوله حول الأصل ) تبعاً ؛ كنتاج السائمة » والثاني : لا » بل يفرد بحول ؛ 
كربح الناضن . 

( وواجبها : ربع عشر القيمة ) أما كونه ربع عشر. . فلا خلاف فيه ؛ كالنقد » وأما 
كونه من القيمة. . فهو الجديد ؛ لأن القيمة متعلق هلذه الزكاة » ولا يجوز الإخراج من 
عين العرض ٠»‏ والقديم : يخرج من عين العرض ؛ لأنه الذي يملكه » والقيمة تقدير ؛ 
فلو كان عرضه مئة قفيز يساوي مئتين. . فعلى الجديد : واجبه : خمسة دراهم » وعلى 
القديم : قفيزان ونصف . 

( فإن مُلك بنقد. . قُوّم به إن مُلك بنصاب ) لأن الحول مبني علئ حوله » والزكاة 
واجبة فيه ؛ فإن بلغ به نصاباً. . زكّاه » وإلا.. فلا وإن كان يبلغ نصاباً بنقد البلد ؛ 
وسكا باتضي[اقو بن ارلا : أن التقويم لا يكون إلا بنقد البلد دائماً . 

( وكذا دونه في الأصح ) لأنه أصله » والثاني : يقوّم بغالب نقد البلد ؛ كما لو 
اشترئ بعرض . 

ومحله : ما إذا لم يملك من جنس النقد الذي اشترئ به ما يّتمّ به النصاب ١‏ فإن 
ملكه. . قوّم بذلك الجنس قطعاً . قاله الرافعي » قال في « الروضة » : ( ولكن يجري 
فيه القول الذي حكاه صاحب ١‏ التقريب »© )”2 . 

( أو بعرض. . فبغالب نقد البلد ) لأنه لما تعذر التقويم بالأصل . . رجع إلى نقد 
البلد ؛ جرياً على قاعدة التقويمات ؛ كما في الإتلاف ونحوه . 

( فإن غلب نقدان » وبلغ بأحدهما نصاباً. . قُوّم به ) لبلوغه نصاباً بنقد غالب 
لا مغلوب . 


.) ١١7/702 نهاية المطلب‎ )١( 
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( فإن بلغ بهما. . قُوَم بالأنفع للفقراء ) كاجتماع الحقاق وبنات اللبون » ( وقيل : 
يتخير المالك ) فيقوّم بأيهما شاء ؛ كما يتخير معطي الجُبْران بين الشاتين والدراهم » 
وصححه في « أصل الروضة » » وكلام ١‏ الشرح الكبير » يقتضيه » ولا ترجيح في 
« الصغير » » قال في ١‏ المهمات »© : والفتوئ على ما في « الروضة )20 . 

( وإن ملك بنقد وعرض ) بأن اشترئ بمئتي درهم وعرض قئية ( .. قُوَم ما قابل 
النقد به » والباقي بالغالب ) لأن كلاً منهما لو انفرد. . لكان حكمه كذلك » فإن كان 
النقد دون النصاب . . عاد الخلاف المارٌ فيما إذا ملكه بنقد دون النصاب . 

( وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها )"2 أي : زكاة التجارة ؛ لأنهما يجبان 
نسببين: مختلفين +: أحذهما + المال ٠‏ والآخن: + البدن + فلا يتداحلان ؟. كالقيمة 
والكفارة في العبد المقتول . 

( ولو كان العرض سائمة ؛ فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط ) كتسعة وثلاثين 
من الغنم قيمتها مئتان ٠‏ أو أربعين من الغنم قيمتها دون المئتين ( .. وجبت ) زكاة 
ما يكمل به نصابه ؟ لوجود سببها من غير معارض 

( أو نصايّهما. . فزكاة العين في الجديد ) لقوتها فإنها مجمع عليها » بخلاف زكاة 
التجارة فإنها مختلف فيها » ولهنذا لا يكفر جاحدها بخلاف الأولئ » والقديم : تقدم 
زكاةً التجارة ؛ لأنها أنفع للمساكين » فإنها تجب في كلّ شيء » وزكاة العين مختصة 
ببعض الأعيان » ولا خلاف أنه لا يجمع بين الزكاتين » والأصح : طرد الخلاف سواء 
اتفق وقت الوجوب أو اختلف . 

وتعبيره بالسائمة ناقص فإن الثمار والزرع يأتي فيهما ما ذكره في السائمة . 


. ) 545/7” ( المهمات‎ » ) 1١18/7 ( روضة الطالبين (؟/ 715 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. ) في ( ب ) و( د) :( فطرة عبيد التجارة‎ )6( 
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فَعَلَى هَلدَا : لَوْسَبَقَ حَوْلُ أَلشّجَارَة ؛ بأنِ أشترئ بِمَالِهَا بَعْدَ ستّة أَشْهُرٍ نِصَّاب سَائِمَة . . 
َالأصَحٌ : وُجُوبُ رَكَاةٍ ةلمم حَْلِهَا» فم يفت حَْلاً َكَاو مين أبدا ٠‏ ولد 
قلْنَا : عَامِلُ الْقرَاضٍ لآ يَمْلِكُ الرْبْحَ بآلظهُور. . فَعْلَىَ الكالك زكاة الجميع» :فَإن 
َخْرَجَهَا مِنْ مَالٍ ألْقِرَاضٍ . . حُسبّثْ مِنَ ألرَبْح في ألأصَّحٌ . ا 1 


( فعلئ هنذا ) وهو تقديم زكاة العين ( لو سبق حول التجارة ؛ بأن اشترئ بمالها 
بعد ستة أشهر نصاب سائمة ) ولم يقصد القنية ( . . فالأصح : وجوب زكة التجارة 
لتمام حولها ) لثئلا يحبط بعض حولها . ولأن الموجب قد وجد ولا معارض له ء 
ولا يتصوّر سبق حول العين ؛ لأنه ينقطع بالمبادلة » قاله الرافعي"'' . 

ويصوّر سبق زكاة العين في الثمار ببدو الصلاح فيها قبل تمام الحول وزرعها ببذّر 
التجارة . 

( ثم يفتتح حولاً لزكاة العين أبداً ) من منقرض حول التجارة”” » وتستمر زكاة 
العين أبداً » وما مضئ من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر » والثاني : أنَا نعطل 
ما سبق من حول التجارة » وإنما نوجب زكاة العين عند تمام حولها ؛ لما سبق من 
كوتها أقوئ > والغالف : تتا حول السائمة علا حول التجارة كعكسه ‏ أما إذا غلبنا 
زكاة التجارة. . فيزكيها في آخر حولها جزماً . 

( وإذا قلنا : عامل القراض لا يملك الربح بالظهور ) وهو الأصح ٠‏ بل بالقسمة ؛ 
كما سيأتي في بابه ( . . فعلى المالك زكاةً الجميع ) أي : رأس المال والربح ؛ لأن 
الجميع ملكه . 

( فإن أخرجها من مال القراض . . حُسبت من الربح في الأصح ) المنصوص ؛ 
كالمؤن التي تلزم المال ؛ من أجرة الدّلال » وفطرة عبيد التجارة » وجنايتهم » 
والثاني : أنها من رأس المال خاصةً ؛ لأن الوجوب علئ من له المال » والتفريع علئ 
أنه للمالك لا للعامل . والثالث : زكاة الربح من الربح » وزكاة الأصل من الأصل ؛ 
لأنها وجبت فيهما . 


.)1١7١7/7” الشرح الكبير(‎ )١( 
. ) (؟) عبارة غير ( ]) : ( ثم من منقرض حول التجارة يفتتح حولا لزكاة العين‎ 
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( وإن قلنا : يملك بالظهور. . لزم المالك زكاةٌ رأس المال » وحصته من الربح ) 
لأنه مالك لهما ( والمذهب : أنه يلزم العامل زكاةٌ حصته ) من الربح ؛ لتمكنه من 
التوصل إليه مت شاء بالقسمة » فأشبه الدين الحالٌ على مليء » والطريق الثاني : القطع 
بالمنع ؛ لعدم استقرار ملكه ؛ لكونه وقاية لرأس المال عن الخسران » والطريق 
الثالث : أنه عل قولين ؛ كالمغصوب ؛ لأنه غير متمكن من كمال التصرف . 

وإذا أوجبنا الزكاة على العامل. . لم يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهب . 


ِ 
2 33 وت 


ا ا 


( باب زكاة الفطر ) 

سُمّيت بذلك ؛ لأن وجوبها بدخول الفطر . ويقال : زكاة الفطرة بكسر الفاء والتاء 
في آخره ؛ لأنها تخرج عن الفطرة ٠‏ وهي الخلقة . 

( تجب بأول ليلة العيد في الأظهر”'' ) لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من 
رمضان . وهو ما في « الصحيحين » عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر » أو صاعاً من 
فعييخ علو كل د أو عيك دقر أو اث الفملفية )7 

وبأول الليل : خرج وقث الصوم . ودخلّ وقث الفطر . 

والثاني : أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد ؛ لأنها قربة متعلقة بالعيد » فلا تتقدم 
علئ وقتها ؛ كالأضحية ؛ كذا عذّله الرافعي”” ٠‏ واعترضه الإسنوي : بأن وقت العيد 
من طلوع الشمس لا الفجر”*' » والثالث : أنها تجب بمجموع الوقتين ؛ لتعلقها بالفطر 
والعيد جميعاً . 

( فتخرج ) تفريعآ على الأظهر ( عمن مات بعد الغروب ) ممن يُؤدَىْ عنه ؛ من 
زوجة » وقريب » وعبد ؛ لوجود السبب في حياته » بشرط : أن يكون فيه عند الغروب 
حياة مستقرة » ( دون من ولد ) وتجدد ؛ من زوجة » ورقيق بعد الغروب ؛ لعدم 
إدراكه الموجب . وعلى الثاني : ينعكس الحكم » وعلى الثالث : لا وجوب فيهما . 

( ويسن ألا تؤخر عن صلاته ) بل يندب تقديمها عليها ؛ لحديث ابن عمر : ( أن 


. في (أ) :( تجب بأول ليلة العيد في الأصح ) » وكأنه سبق قلم ؟ لما يأتي بعد قليل‎ )١( 
. ) 984 ( (؟) صحيح البخاري ( 1907 ) » صحيح مسلم‎ 

(9) الشرح الكبير ( "/ ١56‏ ) . 

(5) المهمات (5/5-لا). 


00 5-8 و جره ل ا ل 1 5 > 2 1 3 37 7 ع ع 
وَيَحْرْمْ تأخيرها عن يَوْمِهِ . وَلا فطرة علئ كافر إلا في عَبّدِهِ وَقريبه المسْلِم في الاصح 4 


النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة ) 
متفق عليه" . 

قال السبكي : ولو قيل : بوجوب إخراجها قبل الصلاة. . لم يبعد ؛ لظاهر الأمر . 

( ويحرم تأخيرها عن يومه ) بلا عذر ؛ لأنه قد ورد : ١‏ أَعْنُوهُمْ عَنِ أَلطْلَبٍ فِي هذا 
آلْيَوْمٍ !"2 » فلو أخر. . عصئ » وقضئ ؛ لخروج الوقت . 

( ولا فطرة علئ كافر ) أصلي في نفسه ولا غيره من الكفار إجماعاً ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ مِنّ أَلْمُسْلِمِينَ »”" » والمراد : أنه ليس بمطالب بإخراجها . 

وأما العقوبة في الآخرة : فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع ؛ كما قاله في « شرح 
المهذب »”* » وقال السبكي : يحتمل أن هنذا التكليف الخاص لم يشملهم ؛ لقوله 
في الحديث : « من ألْمُسْلِمِينَ ؛ . 

وأما المرتد. . ففي وجوبها عليه وعلئ من يَمُونه الأقوال في بقاء ملكه » قاله في 
« شرح المهذب ا" 

( إلا في عبده وقريبه المسلم ) وكل مسلم يلزم الكافر نفقته ؛) كمستولدته 
المسلمة » وزوجته الذمية إذا أسلمت وغربت الشمس وهو متخلف ٠‏ وأوجبنا نفقة مدة 
التخلف ؛ كما هو الأصحٌ » ومستولدة والده المسلم » وخادم زوجته ( في الأصح ) 
كالنفقة عليهم . 

والخلاف مبني على أن من وجبت فطرته على غيره هل وجبت عليه ثم تحملها عنه 
المُخرج » أو وجبت على المُخرج ابتداءً ؟ وفيه وجهان : أصحهما : أنه بطريق 
التحمل . 

وكان ينبغي أن يقول : ( المسلمين ) بالتثنية » أو يعطف القريب ب( أو ) . 


فق صحيح البخاري ( ١16١09‏ ) . صحيح مسلم ( 9485 ) . 

(؟) أخرجه الدارقطني ( ”/ 16 ) » والبيهقي ( ١70/4‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(9') سبق تخريجه أول الباب . 1 1 

(8) المجموع (380/5 ) . 

(5) المجموع (27/50 ) . 


50 ِ. 00 عاض« مرا 7 00 :5 7 1 
وَلا رَفِيقٍ - وَفِي الْمُكَانَبٍِ وَجْهٌ » وَمَنْ بَعْضَهُ حر يَلْرَمُُ قشطة - ولا مَعْسر . فَمَنْ لم 
َْْلْ عَن فُوته وقُوتٍ مَنْ في له لله اليد وتؤمة َي . . همير" . وشت ول 


4 


فَاضِلاً عَنْ مَسْكنٍ وَحَاوِم يَْمَاج إِلَيِْ في الأَصَّحّ . وَمَنْ لَرمَهُ فطرتة. . لَِمَهُ فطرّة مَنْ 


( ولا رقيق ) لعدم ملكه . أو ضعفه . ( وفي المكاتب وجه ) أنها تجب عليه في 
كسبه عن نفسه » وزوجته » ورقيقه ؛ كنفقتهم » وفي وجه : أنها تجب على السيد ؛ 
لأنه ملكه » والأصح : المنع مطلقاً ؛ لضعف ملكه . والخلاف في الكتابة الصحيحة ١‏ 
أما الفاسدة : : فتجب على السيد جما . 

ع ا ا ا لسن شنا 
وباقيها علئ مالك الباقي ؛ لأن الفطرة تتبع النفقة وهي مشتر 

ا ا 000 
الأصح . وحكم العبد المشترك : حكم المبعض . 

( ولا معسر ) بالإجماع ٠‏ ثم حدّه بقوله : ( فمن لم يفضل عن قوته وقوت مَنْ في 
نفقته ) من آدمي أو بهيمة ( ليلة العيد ويومّه شي5. . فمعسر ) لأن القوت لا بذ منه . 

( ويشترط : كونه فاضلاً عن مسكن . وخادم يحتاج إليه ) لخدمته ( في الأصح ) 
كما في الكفارة بجامع الطهر . ويشترط : كونهما لائقين به » والثاني : لا يشترط كونه 
فاضلاً عن ذلك ؛ لأن الكفارة لها بدل . بخلاف الفطرة » فهي كالدين . 

ويشترط أيضاً : كونه فاضلاً عن دَسْت ثوب يليق به » وعن كسوة من تلزمه نفقتهم 
على الصحيح . وكذا عمًا عليه من الدين ؛ كذا نقل الإمام الاتفاق عليه » وحكاه 
المصنف في ١‏ نكت التنبيه ؛ عن الأصحاب . وجزم به في « الحاوي الصغير » » لكن 
الأصع في 7 التترع القغيررا 0177 بتار يز الك واتوهو مقتصى كلدم «االكبار + 
وقال الأذْرّعي : إنه المذهب المنصوض ”7 . 

( ومن لزمه فطرتّه. . لزمه فطرة من لزمه نفقته ) بقرابة » أو زوجية » أو ملك إذا 


. ) في ( د) : ( ومن بعضه حر. . تلزمه بقسطه‎ )١( 
. 2١98/57 ( الشرح الكبير‎ » ) 5١7” »ء الحاوي الصغير ( ص‎ ) 50٠ /" ( (؟) نهاية المطلب‎ 


ردك 


لكنْ لا يَلْرَمُ م الْمُلِم فطرة الب والقريب وَالرجَة كما 
ولأ الاك فطرة رَوْجَةِ بيه » وَفِي لابن وَجْهٌ ١‏ 0 أغس الروح أي كان عندا: 
فَاَلأَظيء : أنه يْرَم رَوْجَمَهُ الح فطرثهًا » وَكَذَا سَكد الأمة : 21*58 


كانرا مسلمين وود ما يؤدي عنهم ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ لَيْسَ عَلَى ألْمُسْلِمٍ في عَبْدٍ 
وَلَاَفَرَسهِ صَّدَقَةٌ إل صَدَقَةُ قَهُ لْفطر » رواه مسله”" . 

والباقي بالقياس عليه » والجامع : وجوبُ النفقة » والإجماع منعقد على أن الفطرة 
تجب على الغير بسبب الغير في الجملة . 

( لكن لا يلزم المسلم فطرةٌ العبد والقريب والزوجة الكفار ) وإن وجبت نفقتهم ؛ 
لقوله عليه السلام في الحديث المار : « من المسلمين »20 . 

( ولا العبدٌ فطرةٌ زوجته ) وإن أوجبنا عليه نفقتها في كسبه ونحوه ؛ لأنه ليس أهلاً 
لزكاة نفسه فكيف يتحمل عن غيره ؟ ! 

واحترز ب( العبد ) عن المبعّض ؛ فإنه يجب عليه المقدار الذي يجب على نفسه . 

( ولا الابنَ فطرةٌ زوجة أبيه ) وإن وجبت عليه نفقتها ؛ لأن فقد النفقة يسلطها على 
الفسخ . فيحتاج الولد إل تزويجه . بخلاف الفطرة » ( وفي الابن وجه ) أنها تجب 
عليه كنفقتها » والفرق : ما ذكرناه . 

ويستثنئا أيضاً مسائل ؛ منها : عبدٌ بيت المال تجب نفقته ولا تجب فطرته على 

الأصح . ومنها : الموقوف علئ جهة » أو مُعّن على الأصح أيضاً . 

( ولو أعسر الزوج ٠‏ أو كان عبداً. . فالأظهر : أنه يلزم زوجته الحرة فطرثُها ) إذا 
أستركة نه 

( وكذا سيد الأمة ) في الأصح ؛ بناء علئ أن الوجوب يلاقي المؤدّئ عنه ابتداءً » 
ثم يتحملها المؤدّي ٠‏ فإذا لاقى الزوجة أولاً ولم يكن الزوج أهلاً للتحمل ؛ 
لإعساره. . استقرٌ الأمر علئ من وجب عليه أولاً » والثاني : لا يجب عليهما ؛ بناءً 
علئ أنه يلاقي المُخرج ابتداءً . 


للق صحيح مسلم ( 187 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق في ( ص 0757 ) . 


055 


مر هدو 


قُلْتُ : الأصَح الْمَنْصُوصُ : ا تلْرَمُ الخرّة . َه أعلَمُ . وَلوِ أنقطم حَبَرُ أ 


فالمَذْهت : : وُجُوبُ إِخْرَاج فِطرَتِه في آلْحَالٍ ٠‏ وَقيل : إِذَا عَادَ ٠‏ وَفِي قَوْلٍ لعي 1 


وك > م . ؟ سه عن علو + خبد كاوه ركحوو يا 7 عي 6 - 3 
وَالاصحح : ان من ا ببعضر صاع 5 يَلَز مه 4 وانه وجد بعص | لصيعان. . قدم 
- و و - > او و 2 

ان ب 1 20 


( قلت : الأصح المنصوص : لا تلزم الحرة . والله أعلم ) لكمال تسليمها , 
بخلاف الأمة » فإنها وإن سلمت إليه. . فهي في قبضة السيد » ألا ترئ أن له استخدامها 
والمسافرة بها » وحيئئذ فلا تكون الفطرة متحولة عنه » وإنما الزوج كالضامن لها , فإذا 
لم يقدر على الأداء. . بقي الوجوب على السيد كما كان . 

( ولو انقطع خبرٌ العبد. . فالمذهب : وجوب إخراج فطرته في الحال ) أي : في 
يوم العيد أو ليلته ؛ لأن الأصل بقاء حياته » ( وقيل : إذا عاد ) كزكاة المال الغائب ٠‏ 
وفرق الأول : بأن التأخير إنما جوز هناك للنماء » وهو غير معتبر في زكاة الفطر » 
( وفي قول : لا شيء ) بالكلية ؛ لأن الأصل براءة الذمة . 

ومحل الخلاف : ما إذا لم تنته الغيبة إلى مدة يجوز للحاكم أن يحكم فيها بموته 
وأنْ مثله يورث ؛ فإن انتهئ إلئ ذلك . . فلا خلاف في عدم الوجوب . قاله الرافعي في 
ذ الفرا 7 

ولو لم ينقطع خبر العبد ؛ فإن كان في طاعة سيده. . وجبت فطرته » وإن كان 
آبقاً. . فكالمغصوب والضال » والمذهب : الوجوب . 

( والأصح : أن من أيسر ببعض صاع . . يلزمه ) اعتباراً بالميسور » والثاني 0 
كبعض الرقبة في الكفارة » وفرق الأول : بأن الكفارة لها بدل » بخلاف الفطرة . 

( وأنه لو وَجد بعض الصيعان. . قدّم نفسه ) لحديث : أبْدَأ بنَفْسكَ ثم بِمَنْ 
تَعُولٌ »”"2 » ( ثم زوجته ) إن فضل عن نفسه صاع آخر ؛ لأن نفقتها معاوضة لا تسقط 
بمضي الزمان. . فهي آكد » ( ثم ولدّه الصغير ) لأنه أعجز ممن بعده ٠‏ ونفقته ثابتة 
بالنصّ والإجماع . ( ثم الأب ) لشرفه » ( ثم الم ) لقوة حرمتها بالولادة » ( ثم ) 


. ) 8675 الشرح الكبير(5/‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (/ا18 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه‎ 


057/ 


- اي ب > ته را ل زر 3 0 3-6 2 00 78 2 أ 0 5200 
اكيبير :: وهى ٠:‏ صاع » وهو . ست مكه. درهم وثلائة وسعولن وَثلث . قلت : 
- ل 


2 5 9 
75 > هي ع 3-38 عي ل ا ل ا 2 - ا 2 اه 
. 0م 6 : 5 7 
الاصح : ست مئةٍ وَخْمْسَة وَثمَانون دِرْهما وَحَمْسَهُ أَسْبّاع دِرْهَمٍ ؛ لما سَبَقَ في رَكاةٍ 
0 صروءه” 5 2 - 
5 


8 رمن بروعاه 5 مه 2 و صؤومسه 
ألنباتِ . والله أعلم . وَجنسة : ألقوث المَعَشْنُ » ا د 


الولد ( الكبيرَ ) حيث تجب نفقته يقدم في الفطرة على الرقيق ؛ لأن علاقته لازمة 
بخلاف الملك . 

وهلذا الترتيب ذكراه أيضاً هلكذا في ١‏ الشرح » و« الروضة 276 » لكن صححا في 
( النفقات ) : تقديم الأم في النفقة على الأب''' » وفرّق في « شرح المهذب » : بأن 
النفقة لسدّ الحَلّةَ والأم أحوج . والفطرة لتطهير المُخْرَّجٍ عنه وتشريفه » والأب أحقّ 
به ؛ فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه . انتهئل”" . 

ونقضن الفرق بيتقديم الولة الصكين عاق الأبوين «زهما اقررق نف .فدن علق 
اعتبارهم الحاجة في البابين » ومقابل الأصح في كلام المصنف : تسعة أوجه » تعرف 
بمراجعة المبسوطات . 

( وهي : صاع ) لحديث ابن عمر المارّ في أول الباب”*' ؛ فهو خمسة أرطال وثلث 
تقريباً ؛ كما نقله في « الروضة » » و« شرح المهذب » عن الدارمي » وخالف في 
« رؤوس المسائل » » فقال : إنه تحديد 2 . 

( وهو ست مئة درهم وثلاثة وتسعون وثلث . قلت : الأصح : ست مئة وخمسة 
وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم ؛ لما سبق في زكاة النبات ) من كون الرطل مئة 
وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم ( والله أعلم ) وقد سبق في ( زكاة النبات ) 
إيضاحه . 

( وجنسه : القوت المعشر ) أي : الذي يجب فيه العشر أو نصفه على ما سبق فى 
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(1) الشرح الكبير ( "/ ١56‏ ) » روضة الطالبين (؟701/5) . 

(؟) الشرح الكبير ( /٠١‏ ”8 ) ء روضة الطالبين ( 90/9 ) . 

(*) المجموع(99/5). 

(5) في( ص"907). 

ع روضة الطالبين ( 705/5 ) ؛ المجموع ٠١7/560‏ ) » رؤوس المسائل ( ص ١١8‏ ) . 
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رضت اماه ان | 20 ا 5 0 و 
وَكذا الأقط في الاظهر 5 وَتجبٌ مِنْ قوت يَلَدِهِ » وقيل . فوته » ونع موه وض ماله ل لكيه 


موضعه ؛ لأن النصّ قد ورد في بعض المعشرات ؛ كالبرٌ والشعير والتمر والزبيب » 
فين الباقي عليه ببجامع الاقتيات : 

( وكذا الأقط في الأظهر ) لثبوته في « الصحيحين» من حديث أبي سعيد 
الخدري” '". ولهلذا قطع بعضهم به » والثاني : أنه لا يجزىء ؛ لأنه لا عشر فيه » 
فأشبه التين ونحوه » وقيل : يجزىء أهل البادية دون الحاضرة » حكاه في « شرح 
المهذب )”2 » وإذا جوزناه. . فلا يجزىء المملّح الذي أفسد كثرة الملح جوهره ؛ 
لأنه معيب » وإذا كان الملح ظاهراً فيه ولم يفسده. . اشترط أن يخرج منه قدراً يكون 
محض الأقط منه صاعاً . 

وقد يفهم اقتصاره على ( الأقط ) أنه لا يجزىء الجبن الذي لم ينزع زبده » 
واللبن » والمذهب : إجزاؤهما » بخلاف المنزوع زبده . 

( وتجب من قوت بلده ) كالكفارة » قال في البسيط » و« الوسيط ) : والمعتبر : 
غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة » وقال في ١‏ الوجيز» : غالب 
قوت يوم الفطر » قال الرافعي : وهلذا التقييد لم أظفر به في كلام غيره » قال في 
« شرح المهذب » : وهو غريب كما قال ٠‏ والصواب : أن المراد : قوت السنة ؛ كما 
سنوضحه » ثم بسط ذلك ». قال في ١‏ المهمات » : وحاصله ‏ يعني : ما في ١‏ شرح 
المهذب » -: تصحيح اعتبار الغلبة في وقت من أوقات السنة » قال : وتقييد 
« الوسيط » ذكره أيضاً في ١‏ الذخائر » » وهو القياس . انتهئ”") 

( وقيل : قوته ) لأنها تابعة للمؤنة وواجبة في الفاضل عنها » فكانت منها » وكما 
تعتبر في الزكاة ماشيته » والمراد ب( قوته ) هو : اللائق به » لا ما يأكله بخلاً أو تنعماً 
على الأصح . 


. ) 980 ( صحيح مسلم‎ ,) ١6١05 صحيح البخاري‎ )1١( 

(؟) المجموع(9/5١١).‏ 

(*) الوسيط ( 504/7 ) ». الوجيز ( ص ١77‏ )ء الشرح الكبير ( ١59/7‏ )» المجموع )1١١7/5(‏ » 
المهمات ( 59/7 ) . 


وَقيل : 0 06 َيْنّ آَلأَقْوَاتَِ 2 وَيُجَزىء الأغلى عَنِ الأذنئ , وَلَا عَكْسَ ٠‏ وَألاعَتِبَار 
بِأَلْقِيمَة 7 وَجِهِ 34 وَبزْيَادةٍ ألافتِيَات في ألقصّمّ » فلي عر من ألتّمْرِ و : 


4 ل ا ل 
لس ن ألصَّاعٌ . وَلَوْ كَانَ في بَلَدِ أََوَا تت لا 
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َالِبَ فيهًا. 4 تكي + والافضل اد 8ل واد حو كود ون كو اه بل لو مقاطل نقد لاد طنا مق حيلم رياد و وا رق اق ود أن“ اد 


( وقيل : يتخير بين الأقوات ) لظاهر حديث أبي سعيد الخدري : ( صاعاً من 
طعام » أو صاعاً من أقط . أو صاعاً من شعير 2١)‏ » وأجاب الأول : بأن ( أو ) فيه 
للتنويع . 

( ويجزىء الأعلئ عن الأدنئ ) لأنه زاد خيراً » ( ولا عكس ) لما فيه من الإضرار 
بالمستحقير: 

( والاعتبار ) في الأعلئ والأدنئ ( بالقيمة في وجه ) رفقاً بالمساكين ( وبزيادة 
الاقتيات في الأصح ) لأنه المقصود . ثم فرع عليه فقال : 

( فالبر خير من التمر والأرّر ) لأنه أقوت منهما » ( والأصح : أن الشعير خير من 
التمر ) لأنه أبلغ في الاقتيات ٠‏ ( وأن التمر خير من الزبيب ) لما ذكرناه » والثاني : أن 
التمر خير من الشعير » وأن الزبيب خير من التمر ؛ نظراً إلى القيمة » وأخذ من كلامه : 
أن الشعير خير من الزبيب من باب أولئ . 

( وله أن يخرج عن نفسه من قوت . وعن قريبه أعلئ منه ) لأنه زاد خيراً . 

( ولا يبعض الصاع ) المخرج عن الشخص الواحد ؛ بأن يخرج بعضه من الغالب 
وبعضه من الأعلئ ؛ كما لا يجوز في كفارة واحدة أن يطعم خمسة ويكسو خمسة . 

( ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها. . تخير ) إذ ليس تعيين البعض بأولئ من 
تعيين الآخر . 

( والأفضل : أشرفها ) لقوله تعالى : 9 أن َالو الي حَقَّ ُفِقُوأ مِتَايحْبُونَ* ولو كانوا 
ع ا ل" 
تخيروا الأفضل الأعلئ . 


000 سبق تخريجه في (( ص 559 ) . 
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وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ ببَلّدِ آحَرَ. . فَالأَصَحُ : أنَّ ألاغْتِبَارَ بقوتٍ بَلدٍ أَلعَبْدِ ٠‏ قلت : الوَاجبٌ 
َلْحَتُ المَلِيدُ» فَلَوْ أَخْرَجَ من مَالهِ فطرة وَلَدِهِ ألصّغِير الْعَنِيٌ. . جار كأجْنبيٌ أذن , 


( ولو كان عبده ببلد آخر. . فالأصح : أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) بناء علئ أنها 
وجبت على العبد ثم تحملها السيد » والشيء لا يتحمل إلا كما وجب ٠»‏ والثاني : 
الاعتبار ببلد السيد ؛ بناء علئ أنها وجبت عليه ابتداء . 

( قلت : الواجب : الحبٌّ ) فلا تجزىء القيمة قطعاً» ولا الدقيق والسويق والخبز؛ 
لأن الحبّ يصلح لما لا تصلح هلذه الثلاثة » ( السليم ) فلا يجزىء المعيب بسسوس 
ونحوه ؛ لقوله تعالئ : # ولا تَيَمَّمُوا لْحِيتَ مه تُنفِفُونَ * واستثنى القاضي : ما إذا لم 
يكن له سواه وهو يقتاته, حكاه عنه في ١‏ الكفاية » وأقره ثم قال: وعلئ هلذا : ينبغي 
أن يخرج من المُسوٌس قدراً يتحقق أن حبه يملأ الصاع ؛ كما سبق نقله في الأقط"" . 

( فلو أخرج من ماله فطرةً ولده الصغير الغني. . جاز ) لأنه مستقلٌ بتمليكه » فكأنه 
مَلكه ذلك ثم أخرجه عنه » والجد كالب » والمجنون كالصغير » أما الوصي والقيّم . . 
فلا يجوز لهما ذلك إلا بإذن القاضي ؛ كما جزم به في ١‏ شرح المهذب 70" ؛ لأن اتحاد 
المُوجب والقابل يختص بالأب والجد . 

وقضية إطلاق المصنف : أنه لا فرق في الأب بين أن يلي المال أم لاء وقضية 
التعليل : أنه مختص بمن يلي المال ؛ فإن لم يكن لعدم الأهلية. . فيكون كالأجنبي . 

( كأجنبي أذن ) كما لو قال لغيره : ( اقض ديني ) فإن لم يأذن له.. لم يجزه 
قطعاً ؛ لأنها عبادةٌ مفتقرة إلى النية . 

( بخلاف الكبير ) فإنه لا بد من إذنه ؟ لعدم استقلاله بتمليكه » وقيده في « شرح 
المهذب » بالرشيد”" ؛ فأفهم أن السفيه كالصغير » وفيه نظر ؛ لأنه من أهل قبول 
الهبات بغير إذن الولي على الصحيح . 


. ) 07 /5( كفاية النبيه‎ )١( 
.)١١5/56(عومجملا‎ )0( 
.)١١9/5(عومجملا‎ )( 
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( ولو ا* شترك موسر ومعسر في عبد ) والمعسر محتاج إل خدمته بحيث لا يُكلّف 
بيعه ؛ كما سبق ( .. لزم الموسر نصف صاع ) إذا كانت حصته منه النصف ؛ لأنه 
الواجب عليه . 

( ولو أيسرا ) أي : السيدان ( واختلف واجبهما ) لاختلاف قوت بلدهما ؛ بأن كان 
السيدان في بلدين مختلفي القوت (.. أخرج كل واحد نصفت صاع من واجبه في 
الأصح . والله أعلم ) لأنهما إذا أخرجا هلكذا. . أخرج كل واحد منهما جميع واجبه 
من جنس واحد ٠‏ والثاني : لا يجزىء التبعيض ؛ لأن المخرج عنه واحد » بل يخرجان 
من أدنى القوتين ؛ لما في تكليف أعلاهما من الحرج على الشريك » والثالث : من 
أعلاههما © نظرا للفقراة. + والرايع + من قؤيكه بلك العيد ؛ لأنه طهة له . 

واعلم أن الأرجه 340 الأر0 مترعة عن أل القططية: تجب ابتداء على المُخرج 
ا ا 
كما صحح المصنف . لكنه في ١‏ الروضة » أهمل هلذا التفريع نسياناً » وجعلها مسألة 
مستقلة » فحصل ما حصل »© ثم أخذ من «١‏ الروضة » إل زيادة « المنهاج » وإلى 
« التصحيح »© » وقد ذكره في « شرح المهذب » على الصواب » وكيف يستقيم ما في 
« الكتاب » مع قوله أولاً : ( فالأصح : أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) » نبه عليه 


ال 01 


.)*"8/5( المهمات‎ )١( 
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0 : الإشْلامُ » وَاَلْحْوَيَةٌ » 95 00 أتقئنا ملكة + 
دون التكان:: وتحت فى قال الصو والمجتون: ام و قا كه ففخو لواف بو لإ ا وخ 


( باب من تلزمه الزكاة » وما تجب فيه ) 

أي : شروط من تجب عليه » وشروط المال الذي تجب فيه . 

( شرط وجوب زكةة المال ) السالف ذكثه » وهو : الحيوان والنبات والنقدان 
والمعدن والركاز والتجارة ( الإسلامٌ ) فلا تجب على كافر أصلي ؛ بمعنئ : أنه 
لا يطالب بها في حال كفره » ولا بعد إسلامه » أما أصل الوجوب المقتضي للعقاب . 
فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع . ( والحرية ) فلا زكاة على فِنْ قري ولو مدبراً » وأم 
ولد ؛؟ لعدم ملكه 

( وتلزم المرتدٌ إن أبقينا ملكه ) مؤاخذة له بحكم الإسلام ٠‏ فإن قلنا بزواله. . فلا 
تلزمه » أو موقوف. . فموقوف . 

وصورة المسألة : إذا مضئ عليه حول في الردة أو ارتدٌ قبل تمامه بساعة ولم يُقتل ) 
أو لم يسلم إلا بعد انقضاء الحول . » فلو قتل في أثنائه ا د 
الزكاة » ثم ارتدٌ. . أخذت من ماله بالاتفاق » كما قاله في « شرح المهذب 76 

( دون المكاتب ) لضعف ملكه » ولم يكن به حاجة إلى هلذا ؛ لأنه علم من 

0 
يشترط أيضاً + كون المالك معي ) » فلا زكاة فى الموقوف علئ جهة عامة بخلاف 

لعي »كن مين الوجود » فلا ا في مال لحمل يرث أو وصية على الاصع . 

( وتجب في مال الصبي والميحتون ) لغيه :ا د في ف انوا الكت ا 
تَسْتَهْلَكْهَا آلصَّدَقَةُ ؛ رواه الشافعي مرسلاً”" » وقد اعتضد بقول خمسة من الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ كما قاله الإمام أحمد » وبالقياس على زكاة المُعشّرات وزكاة الفطر » 


)١(‏ المجموع(0/؟9؟1). 
(0) الأم( 594/8 ) » وأخرجه البيهقي ( ٠١7/5‏ ) عن يوسف بن ماهك رحمه الله تعالى ٠‏ 
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وَكذا مَنْ مَلكَ بِبَعْضِه ألحُرٌ نصّاباً في ألأَصَحّ » وَفِي الْمَعْصُوب وَألضَّالٌ وَالْمَجْحُودِ فى 
الأطور ولا بح فكي ا + 5 00 


فإن الخصم ‏ وهو أبو حنيفة ‏ قد وافق عليهما . 

وهل يقال: وجبت عليهما في مالهما والولي مخاطب بالأداء؛ كنفقة الأقارب » أو 
لا يجب عليهما وإنما تجب في مالهما والولي مخاطب بأدائها؟ وجهان في «الكفاية»» 
والأصحٌ : أنها تجب عليهما » والولي مخاطب بالأداء ؛ كنفقة الأقارب9© . 

قال القفال في ١‏ فتاويه » : والاحتياط لقيّم الصبي إذا كان حنفياً : أن يحبس زكاته 
حتئ يبلغ فيخبره » ولا يخرجها فيغرمه الحاكم . 

( وكذا من ملك ببعضه الحرّ نصاباً في الأصح ) لتمام ملكه عليه » ولهنذا قال 
الشافعي : يُكَمْر كالموسر”" » وتلزمه زكاة الفطر بقدر ما فيه من الحرية » والثاني : 
لا ؛ لنقصانه بالرقٌ ؟ كالمكاتب . 

( وفي المغصوب والضالَ والمجحود في الأظهر ) لملك النصاب وتمام الحول » 
والثاني : لا ؛ لامتناع النماء والتصرف ٠‏ فأشبه مال المكاتب » لا تجب فيه الزكاة على 
السيد » وقيل : إن عاد بالنماء ؟ كالسائمة. . وجبت » وإلا ؛ كالتقد. . فلا . 

ومن أمثلة القولين : المسروق ٠‏ وما إذا وقع في بحر ونحوه » وما دفنه ثم نسي 
مكانه . 

وشرط المغصوب والمجحود : ألا يكون له به بينة ؛ فإن كان.. وجب الإخراج 
قطعاً ؟ لأنه مقصّر » وكذلك إذا علم القاضي به وقلنا : يقضي بعلمه ٠‏ قاله 
الرافعي”" . 

( ولا يجب دفعها حنئ يعود ) أي : المخغصوب وغيره مما تقدم ؛ لعدم التمكن 
قبله ٠‏ فإذا غاد. . زكاه للأحوال الماضية » بشرط كون الماشية : سائمة عند المالك 


دلق كفاية النبيه ( 1417/5 ) » هنا في (أ) بعد كلمة ( الأقارب ) لحق ولم يصحح ». وهو ( أو لا يجب 
عليهما ) . 
(0) الأم(8/60ةا). 


زهرق الشرح الكبير ( 0574/5 ) . 


ا 0 كمَنْصُوي . واككية ا ا ار 6 
ركاة » وك او لواحو ع ع أ قا 0ه الوه واي ا عأ ع اامفة د الا بالودو باصا بي كه اإر عا رف امد عر أ اه 
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والغاصب » وألاً ينقص النصاب بما يجب إخراجه ؛ فإن كان نصاباً فقط وليس عنده من 
جنسه ما يُعَوّض قدرَ الواجب. . لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول . 

( والمشترئ قبل قبضه ) أي : تجب فيه الزكاة قطعاً إذا مضئ عليه حول من حين 
دخوله في ملكه لا من الشراء ؛ لتمكنه من قبض المبيع بدفع الثمن"'؟ » ( وقبل : فيه 
القولان ) في المغصوب ونحوه ؛ لأن التصرف فيه لا يصح . 

( وتجب في الحال عن الغائب إن قَدَرَ عليه ) لأنه كالمال الذي في صندوقه » 
ويجب أن يخرج في بلد المال إن منعنا نقل الزكاة » هنذا إذا كان المال مستقراً في بلد » 
فإن كان سائراً. . لم تخرج زكاته حتىا يصل إليه » نقلاه عن صاحب ١‏ العدة» » 
وأقراه » وقاله الماوردي أيض”" . 

وإلا ) أي : وإن لم يقدر عليه ؛ لانقطاع الطريق ونحوه ( .. فكمغصوب ) فيأتي 
فيه ما سلف ؛ لعدم القدرة في الموضعين 

( والدين إن كان ماشية ) بأن أقرضه أربعين من الغنم » أو أسلم إليه فيها » ومضئ 
عليه حول قبل قبضه . ظ 

( أو غير لازم ؛ كمال كتابة. . فلا زكاة ) لأن علة الزكاة في الماشية النماء ولا نماء 
فيها في الذمة » بخلاف النقد ؛ فإن العلة فيه كونه نقداً وهو حاصل » ولآن السوم 
شرط » وما في الذمة لا يتصف بالسوم ؛ وأما دين الكتابة. . فلكونه غير لازم ؛ كما 
ذكره المصنف”" ؛ إذ للعبد إسقاطه مت شاء بتعجيز نفسه . 


) إنه تجب الزكاة فيه قطعاً إذا مضئ عليه حول من يوم الشراء‎ ( : ]0٠7/١11 » العجالة‎ ١ وقال في‎ )1١( 
بل إنما يكون بعد انقضاء ء الخيار إذا لم يكن الخيار‎ ٠» انتهئ » وقوله : ( من يوم الشراء ) ليس كذلك‎ 
. للمشتري وحده . اه هامش (1أ)‎ 

إفهة الشرح الكبير ( 7/ 24175 ) » روضة الطالبين ( 7/ 146 ) » الحاوي الكبير ( ٠ )1717١/54‏ 

(*) روضة الطالبين ( ١95/5‏ ). 
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ا ا 
فيه حقيقة » فأشبه دين المكاتب ٠‏ ( وفي الجديد : إن كان حالاً وتعذر أخذه لإعسار 
وغيره ) كغيبة ومطل وجحودء ولابينة (.. فكمغصوب ) فيأتي فيه الخلاف 
السالف . فلو كان مُقَرَاً له في الباطن .. وجبت الزكاة دون الإخراج قطعاً » قاله في 
« الشامل » . 

( وإن تيسر ) بأن كان على مقر مليء باذل » أو جاحد وبه بينة » أو يعلمه القاضي 
وقلنا : يقضي بعلمه (.. وجبت تزكيته في الحال ) لأنه مقدور على قبضه ؛ فهو 
كالمودع . 

( أو مؤجلاً. . فالمذهب : أنه كمغصوب ) فيجيء فيه ما سلف ؛ لأنه لا يتوصل 
إلى التصرف فيه قبل الحلول » وقيل : تجب الزكاة قطعاً » وقيل : عكسه . 

ومثار الخلاف : أن الدين مملوك أم لا ؟ وفيه خلاف ٠‏ وإذا قلنا بالملك. . فتصرفه 
فيه متعذر . 

( وقيل : يجب دفعها قبل قبضه ) كالغائب الذي يسهل إحضاره » والأصحٌ : 
الأول ؛ لأن المؤجل إذا كان مثلاً مئتين. . فلا سبيل إلى القناعة بما دون الخمسة ء 
ولا إلى التكليف بالخمسة ؛ لأن الخمسة نقداً أكثر منها نسيئة . 

قال السبكي : وينبغي أن يكون المراد بقولهم : ( قبل قبضه ) : قبل حلوله ؛ فإن 
محل الخلاف : إذا كان الدين علئ مليء مُقرَ » ولا مانع سوى الأجل » وحينئذ فمتى 
حلّ. . وجب الإخراج قبض أم لم يقبض . 

( ولا يمنع الدِينْ وجوبّها في أظهر الأقوال ) لإطلاق النصوص الموجبة ٠‏ والثاني : 
يمنع ؛ لأن الزكاة حقّ يجب في الذمة بوجود مال . فمنع الدينٌ وجوبها كالحج . 

ومحل الخلاف : ما إذا لم يزد المال على الدين » فإن زاد وكان الزائد نصاباً. . 
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و لث يَمْنَعْ في أَلْمَالٍ ألبَاطن » وه ألنْقدُ وَأَلعَردْض . الاوّل حجر عديد 
5 0 2 مكار مار 4 27 2 ب صه سا م د مر له 

لديْن » فحال الحؤل فى الحجر 9 - وَلو أ زكاة وَدَيْنُ ادم فى 
50 دراه 8 0 م 0 

تركة. . قَدَّمَتْ » وَفى قوْلٍ : ألذَّيْنْ » وَفِى قؤلٍ : يَسْتَوِيَانٍ ا 


وجبت زكاته قطعاً » ومحله أيضاً : ما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به 
الدين » فإن كان. . لم يمنع قطعاً . 

( والثالث : يمنع في المال الباطن » وهو النقد والعرض ) دون الظاهر » وهو 
المواشي » والزروع والثمار » والمعادن » والفرق : أن الظاهر ينمو بنفسه » أو هو 
نماء في نفسه » والباطنَ ليس كذلك » وإنما ألحق بالنامي ؛ لاستعداده للاسترباح 
بالتصرف فيه وإخراجه » والدين يمنع من ذلك . 

والتعبير ب( النقد) مخرج غير المضروب ؛ فالصواب : التعبير ب( الذهب 
والفضة ) . 

( فعلى الأول ) وهو أن الدين لا يمنع الوجوب ١‏ لو حُجر عليه لدين » فحال الحول 
في الحجر. . فكمغصوب ) لأنه حيل بينه وبين ماله ؛ لأن الحَجر مانع من التصرف . 

هنذا إذا لم يُفرّق القاضي ماله » ولا عَيّن لكل واحد شيئاً من المال بدينه ؛ لأن 
الحجر منعه التصرف فأشبه المغصوب . أما إذا عيّن لكل واحد شيئاً من مال المفلس 
بحسب التقسيط » وأذن له في أخذه » فحال الحول قبل أخذه. . فنقل الرافعي هنا عن 
قطع المعظم بأنه لا زكاة ؛ لضعف ملكه » فلو فرّق القاضي ماله بين الغرماء. . فقد زال 
ملكة + قلا ؤكاة غلية فول :: 

( ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة. . تُدمث ) لتعلّقها بالعين » وفي الخبر : 
« فَدَيْنُ ألله َحَقُ بِالْقَضَاءِ )لك ولأن مَصرفها أيضاً إلى الادميين » فقدمت ؛ لاجتماع 
الأمرين فيها » ( وفي قول : الدين ) لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة » ( وفي 
قول : يستويان ) فيوزع المال عليهما ؛ لأن الحقّ المالي المضاف إلى الله تعالئ يعود 
إلى الادميين أيضاً » وهم المنتفعون به . 


. ) 087/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١١58 ( أخرجه البخاري ( 1407 ) » ومسلم‎ )9( 
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وَالْعْنِيمَةٌ قبْلَ ألْقَسْمَةٍ إن أختار التانثرة تلكا وَمَضْىْ بَعْدَهُ حَوْلَ ( وَلْجَمِيعُ صِنْفْ 
قوق » ون ليث أ شخس يها أ التختو] في زم قوب ال 
وَجَبَت زكاتها + إلا .: نل ولو كلها تصات ا تنا م ٠‏ لَرمَهًا زَكَاتَه ته إذا تم 
حَوْلٌ مِنَ ألإِصْدَاقٍ . َل كم كرا تع سن بي ديتاراً 3-7 قالأظه : أَنَهُ 


ااه 2 


لأَيَلرَمُهُ أن يُخْرِجَ إل رَكَاةَ مَا أَسْتَقَى ِبُخْرِجُ عذْدَ تمّام آلسنّة الأولئ رَكَاةَ عِشْرِينَ لسن 


ويجري الخلاف في اجتماع حق الله تعالئ مطلقاً مع الدين » فيدخل في ذلك 
الحج » وجزاء الصيد » والكفارة » والنذر ؛ كما صرح به في « شرح المهذب )220 . 

نعم ؛ يستثنئ : اجتماع الجزية والدين » فإن الأصمّ : استواؤهما » مع أن الجزية 
حق الله تعالئ . 

( والغنيمة قبل القسمة ) وبعد الحيازة ( إن اختار الغانمون تملكها ٠‏ ومضئ بعده 
حول ٠‏ والجميع صنفٌ زكويّ » وبلغ نصيب كلّ شخص نصاباً » أو بلغه المجموع في 
موضع ثبوت الخُلطة. . وجبت زكاتها ) كسائر الأموال » ( وإلا ) أي : وإن لم يختاروا 
التملك » أو اختاروا ولم يمض حول . أو مض وهي أصناف » أو صنف غير زكوي » 
أو لم يبلغ نصيب كل واحد نصاباً » ولم يوجد شرط الخُلطة ( . . فلا ) زكاة ؛ لعدم 
الملك . أو ضعفه عند عدم اختيار التملك ؛ بدليل أنها تسقط بمجرد الإعراض » 
ولعدم معرفة كل واحد ما يحصل له » وما مقداره عند تعدد الأصناف . 

( ولو أصدقها نصاب سائمة مُعيّناً 4 وعلمت بسومها ( . . لزمها زكاته إذا تم حول 
من الإصداق ) سواء استقر بالدخول والقبض أم لا ؛ لأنها ملكته بالعقد . 

وخرج بالمعين : ما في الذمة ؛ لأن ما في الذمة لا يتصف بالسوم ؛ كما مرٌ . 

( ولو أكرئ داراً أربع سنين بثمانين ديناراً » وقبضها. . فالأظهر : أنه لا يلزمه أن 
يخرج إلا زكاة ما استقرٌ ) لضعف الملك قبل الاستقرار ؛ لتعرضه للسقوط بانهدام 
الاق + 

( فيُخرج عند تمام السنة الأولئ زكاة عشرين لسنة ) وهو نصف دينار ؛ لأنها التي 
استقرَ عليها ملكه الان . 


. )709/5( المجموع‎ )١( 
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وَعِشْرِينَ لِتَلآثِ سِنِينَ » وَلتَمَام َلوَابعَةٍ زَكاة سدْينَ لسن وَعِشْرِينَ لأرع » وَألتَانِي : 
ُخْرِج لَِمَام الأولئ رَكَاة آلّماِينَ . 


( ولتمام الثانية زكاءً عشرين لسنة » وعشرين لسنتين ) لأنه استقرٌ ملكه علئ أربعين 
ديناراً » وكانت في ملكه سنتين ٠‏ ففيها ديناران » فيسقط منها ما أخرجه في السنة 
الأول » وهو نصف دينار فيبقئ عليه دينار ونصف . 

( ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة » وعشرين لثلاث سنين ) لأنه استقرّ ملكه على 
ستين ثلاث سنين » وفيها أربعة دنانير ونصف » فيسقط منها ما أخرجه في الحولين » 
وهو ديناران فيبقئ عليه ديناران ونصف . 

( ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة » وعشرين لأربع ) لأنه استقرَ ملكه على الثمانين » 
وكان يملكها أربع سنين » وفيها ثمانية دنانير » فيسقط منها ما أخرجه قبل ذلك » وهو 
أربعة دنانير ونصف ٠»‏ فيخرج الباقي وهو ثلاثة ونصف . 

( و ) القول ١‏ الثاني : يُخرج لتمام الأولئ زكاةً الثمانين ) لأنه ملكها ملكا تاماً ؛ 
بدليل أنه لو كانت الأجرة جارية.. حل له وطؤها » واحتمال سقوطها بالانهدام 
لا يقدح ؛ كما في الصداق قبل الدخول . 

وفرق الأول بين الأجرة والصداق : بأن الأجرة تجب في مقابلة المنافع » فينفسخ 
العقد بفواتها » والصداق ليس في مقابلتها ؛ بدليل استقراره بموتها قبل الدخول . 

وقضية حكايته الخلاف في الإخراج : أن الوجوب ثابت قطعاً » وهو المرجّح . 
ومنهم من طرده في الوجوب . 

وقوله : ( وقبضها ) ذكره لأجل الخلاف فقط » فإنه إذا لم يقبضها ؛ فإن كانت في 
الذمة.. ففيها الخلاف في الدين » وإن كانت معينة.. فكالمبيع قبل القبض » 
والصحيح في الحالتين : وجوب الزكاة . 

ومحل ما ذكره: إذا كان الإخراج من غيره؛ فإن كان من عينه . . نقص الواجب في السنة 
الغائية توما بعدها بقلدن والحن نا احرسية .ولا تخت أن الجعال يما إذا كانت آخرة البتعين 
متساوية» فإن كانت متفاوتة. . زاد القدر المستقرّ في بعض السنين» ونقص في بعضها . 
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[ في أداء الزكاة ] 
اعد لازو الع ابعر رد ووز ملستي وَلَهُ أَنْ يُوَديَ 
بنفسه زكاة ] ْمَالٍ ْبَاطِنِ » وَكَذَا آلظَاهِرُ عَلَى الْجَدِيدٍ » وَلَهُ آلتَوْكِيلُ » 1200 


( فصل : تجب الزكاة ) أي : أداؤها ( على الفور إذا تمكّن ) بعد الحول ( وذلك ) 
أي : التمكن ( بحضور المال والأصناف ) للأمر بإيتاء الزكاة » مع حاجة المستحقين 
الدالة على الطلب ٠‏ فيتحقق الوجوب في الحال . 

نعم ؛ لو أخَّر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح. . جاز على الأصحٌ . 
بشرط : عدم شدة ضرر الحاضرين » لكن يضمن إن تلف المال على الأصحٌ . 

ويشترط في إمكان الأداء أيضاً : ألا يكون مشتغلاً بشيء يهمه من أمر دينه أو دنياه » 
قاله البغوي » وأقكاه”" . 

( وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن ) وهو النقد » والعرض » والركاز » وزكاة 
الفطرة بالإجماع ؛ كما قاله في « شرح المهذب )”" . 

( وكذا الظاهر ) وهو المواشي ٠‏ والزروع » والثمار » والمعادن ( على الجديد ) 
قياساً على الباطن ٠‏ والقديم : وجوب الدفع إلى الإمام أو نائبه ؛ لقوله تعالئ : #حَدَ 
مِنَأمَوَِمَ صَدَكَةُ4 الآية ٠‏ وظاهره : الوجوب . وإذا لزم الأخذ. . لزم المالك الدفع » 
وخالف الباطن ؛ لآن للناس غرضاً في إخفاء أموالهم » ولا ينبغي تفويت ذلك عليهم . 
والظاهر لا يطلب إخفاؤه » ولا فرق في جريان الخلاف بين العادل وغيره على الأصح . 

ومحل الخلاف : إذا لم يطلب الإمام » فإن طلب. . وجب الدفع إليه بلا خلاف ؛ 
كما في ١‏ الروضة » » و« شرح المهذب )”) 

( وله التوكيل ) في التفرقة حيث يجوز له التفرقة بنفسه ؛ لأنه حقٌّ مالي فجاز 
التوكيل في أدائه ؟ كحقوق الآدميين . 


. ) "707/5 ( الشرح الكبير ( ”/ 40 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) المجموع (99/8؟).‎ 
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0: 


وَتجبُ ألنيّة » فيَنوي : ( هَّلذا فض زكاة مالي ) 


وقضية إطلاقه : جواز توكيل الكافر والصبي . وهو كذلك ؛ كما صرح به الرافعي 
في ( الأضحية ) » لكن ذكر الروياني في ١‏ البحر » أنه يشترط في الكافر والصبي : 
تعيين المدفوع إليه » وذكر البغوي مثله في الصبي » ولم يتعرض للكافر"' . 

( والصرف إلى الإمام ) لأنه نائب المستحقين ٠»‏ فجاز الدفع إليه ؟ كولي اليتيم . 

( والأظهر : أن الصرف إلى الإمام أفضل ) لأنه أعرف بالمستحقين » وأقدر على 
التفرقة » ( إلا أن يكون جائراً ) فالأفضل : أن يفرق بنفسه ؛ لأن الجائر قد لا يعطيها 
لمستحقها . والثاني : الأفضل : الصرف إليه مطلقاً » والثالث : الأفضل : تفرقته 
بنفسه مطلقاً ؛ ليخص الأقارب ونحوهم » وينال أجر التفريق . 

ومحل الخلاف : في الأموال الباطنة ؛ أما الظاهرة. . فدفعها إلى الإمام إذا كان 
عادلاً أفضلٌ قطعا ؛ للخروج من الخلاف ٠‏ وقيل : على الخلاف » وصحح في « شرح 
المهذب » استحباب صرف الظاهر إليه وإن كان جائر""' . 

( وتجب النية ») للخبر المشهور”” . والاعتبار فيها بالقلب ( فينوي : هلذا فرض 
زكاة مالي . أو فرض صدقة مالي ونحوهما ) كزكاة مالي المفروضة . أو الصدقة 
المفروضة . 

وقضية كلامه : اشتراط نية الفرضية مع نية الزكاة » وليس كذلك » بل الصحبح في 
« الروضة » : القطع بعدم الاشتراط ؛ لأنها لا تكون إلا فرضاً » وبهلذا خالفت 
الصلاة؟؟ . 

( ولا يكفي فرض مالي ) لأن ذلك يصدق على الكفارة » والنذر » وغيرهما . 


. )ا//١١ الشرح الكبير(‎ )1١( 

(؟) المجموع(18/560١).‏ 

إفرة أخرجه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم 14017 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(5) روضةالطالبين (؟//ا١7‏ ). 
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لس لور سو م . لَمْ يق عَنْ غَيْرهِ . 
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تل لوي لذ أخرج ذكَة لصي وَلْمَجدُونٍ . تكفِي نيه ألْمُوَكلٍ عِنْدَ ألصّرْفِ إِلَى 


( وكذا الصدقة في الأصح ) لصدقها علئ صدقة التطوع . والثاني : يكفي ؛ لأنها قد 
عهدت في القرآن لأداء الزكاة ؛ كقوله تعالى : #حُدْمِنْ أموِقِمَ صَدَفَه» الاية . 

وقوله : ( الصدقة ) كذا في ١‏ الشرحين » و« الروضة » و” الكفاية »”'' » لكن في 
« شرح المهذب »: لو نوى الصدقة فقط.. لم يجزه على المذهب ٠»‏ وبه 3 
ا ل ل لآ ة المال. 

فوجهان ن : أصحهما : لا يجزيه”) 

والفرق بين المسألتين : أن الصدقة تطلق علئ غير المال ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ َكل تكبيرة صَدَقَةٌ » وك تخبيةة دنه 70 

( ولا يجب تعيين المال ) المخرج عنه ؛ كالكفارات » فلو كان له حمس من 
الإبل » وأربعون شاة » فأخرج شاة ناوياً للزكاة » ولم يعين بقلبه أحد النوعين 
جاز » وعيّنه لما شاء . 

( ولو عين. . لم يقع عن غيره ) ولو بان المعين تالف ؛ لأنه لم ينو ذلك الغير ؛ فإن 
نوئ أنه إن بان ذلك المعيّن تالفاً فعن غيره. . وقع عن ذلك الغير . 

( وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون ) لأن النية واجبة » وقد تعذرت 
من المالك . فقام بها وليه ؛ كالإخراج » والسفيه ملحق بهما ؛ كما جزم به في ١‏ شرح 
المهذب » . وادعى الاتفاق عليه©؟ . 

( وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح ) أي : عن نية الوكيل عند 
الصرف إلى المستحقين ؛ لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله » والثاني : 


لا ؛ كالحج . 


(0) الشرح الكبير ( 7/7 ) » روضة الطالبين ( 7٠١7/5‏ ) » كفاية النبيه (7/5 ١75‏ ) . 
(6) المجموع(51/5١).‏ 

2 أخرجه مسلم ( 7٠١‏ ) عن أبي ذر رضي الله عنه . 
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وَالاَنْمل أن ينوي الوكيل عند التقريق أنفنا :: ولو دَقَمْ إلى الشلطان: + كنت اله 

2 0 7 17 7 . 0 26 5 0 00 00 
عِنْدَهُ » فإن لم يَنو. . لم يُجْر على ألصّحِيح وَإِن نوّى السّلطان وَأَلأصَحٌ : أنه تلم 
لسلْطَانَ لهذا أَحَذَ رَكَاةَ آلْمُمْتتع » وَأَنَّ نه بك 


وفرق الأول : بأن العبادة في الحج فعلٌ النائب فوجبت النية منه » وهي هنا بمال 
المُوكّل فكفت نيته » ولو عزل مقدار الزكاة » ونوئ عند العزل. . جاز في الأصحٌ . 
ولو نوى الموكّل وحده عند تفرقة الوكيل. . جاز قطعا » وكذا لو لم ينو الموكل » لكن 
فوّض النية إلى الوكيل فنوئ إذا كان الوكيل أهلاً للنية لا كافراً وصبياً . 

( والأفضل : أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضاً ) للخروج من هلذا الخلاف . 

( ولو دفع إلى السلطان. . كفت النية عنده ) وإن لم ينو السلطان عند الصرف ؛ لأنه 
نائب المستحقين » فالدفع إليه كالدفع إليهم . 

( فإن لم ينو ) عند الدفع إليه ( . . لم يُجْزٍ على الصحيح وإن نوى السلطان ) لأنه 
نائب المستحقين » ولو دفع المالك إليهم بلا نية.. لم يُجز فكذا نائبهم » والثاني : 
يجزيه ؛ لأن العادة فيما يأخذه الإمام ويفرقه على الأصناف إنما هو الفرض » فأغنت هلذه 
القرينة عن النية » وهلذا هو المنصوص عليه في «الأم». [وظاهر نص 
«المختصر»]”'2؛ وقطع به كثير من العراقيين”"'» وحينئذ فلا يحسن التعبير ب(الصحيح) . 

( والأصح : أنه تلزم السلطانّ النيةٌ إذا أخذ زكاة الممتنع » وأن نيّنه ) أي : السلطان 
( تكفي ) عن نية الممتنع ؛ لأنْ الممتنع مقهور يقوم غيره مقامه في إعطاء المستحقين ٠‏ 
فقام مقامه في وجوب النية » وفي الاكتفاء بها ؛ كولي المحجور عليه » والثاني : 
لا يلزمه » ولا تكفي ؛ لأن التقصير من المالك في تركه ما يعتدٌ به » فإن أراد براءة ذمته 
بما أخذ له. . فينوي . 

ومحل الخلاف : في الاكتفاء بنية السلطان في إسقاط الفرض باطناً » أما الاكتفاء 
ظاهراً بمعنل أنه لا يطالب بها ثانياً. . فلا خلاف فيه . 


. هابين المعقوفين زيادة من غير ( أ)‎ )١( 
. ) 55 الأم ( لاه )ا مختصر المزني ( ص‎ (١ 
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[ في تعجيل الزكاة ] 


لَيَصِحٌ تغجيلٌ ألرَّكًا ةَ عَلَى مِلْكِ ألنْصَاب , وَيَجُورُ قبْلَ لْحَوْلٍ . وَلاَ تَعَجّلٌ لِعَامَيْنِ 
في ألأصَحّ لمر مياق ة سوا ررد اطسو حرو سواه ويه ولف بلجو و 2 


( فصل : لا يصح تعجيل الزكاة علئ ملك النصاب ) لفقد سبب الوجوب وهو 
المال الزكوي ٠‏ فأشبه أداء الثمن قبل البيع » وهلذا في الزكاة العينية » أما زكاة 
التجارة ؛ كما إذا اث 2ف مك ل مئتين » وحال الحول » وهو 
يساويها. . فإنه يجوز في الأصمٌ ؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بآخر الحول . 

ولو ملك مئة وعشرين شاة » فعجل عنها شاتين » ثم حدثت سخلة قبل الحول. . 
فالأكثرون على ما صرح به في ١‏ الشرح الصغير » » واقتضاه كلام « الكبير » : أنه 
لا يجزىء عن النصاب الذي كمل الآن ؛ لما ذكرناه » وعموم كلام المصنف يدل 
عليه » وقيل : يجوز . وجزم به في « الحاوي الصغير 6" لأن النتاج في أثناء الحول 
بمثابة الموجود في أوله . 

( ويجوز قبل الحول ) أي : بعد انعقاده وقبل تمامه ؛ لأن العباس سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ » فرخص له في ذلك » قال 
الحاكم : صحيح الإسناد”" . 

ولأنه حق وجب بستبين + وهما + التصات والحول + فجاز تقديية علا اخذهما ؛ 
كتقديم كفارة اليمين على الحنث ٠»‏ فإن المخالفين قد وافقوا عليها . 

( ولا تُعجّل لعامين ) فصاعداً ( في الأصح ) لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد 
حولها . والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز ؛ كالتعجيل قبل إكمال النصاب » 
والثاني : يجوز ؛ لأنه روي أنه عليه السلام تسلف صدقة عامين » وأجاب البيهقي بأنه 


() الشرح الكبير ( 17/7 ) » الحاوي الصغير ( ص7357 ) . 
زم الع لك ارا ري أبووا رويد ااا وار ارق رين ن ماجه ( ١9/46‏ ) 


0ك 


وَل جيل الفطرة ن أو وَمَضَانَ ٠‏ وَألصَّحِيحٌ : مَنْعْهُ قبْلَهُ » وَأَنَهُ لآَيَجُورُ إِخْرَاجٌ رَكَاةٍ 
الثمر قل كد وَضَلاحهِ » وَلآ َلْحَبٌ قَبْلَ أشْتِدَادِهِ » اما وي أو مرخ الن ع ر أمنا الها وت وقة لمج او قد اقارمة 


مرسل ٠»‏ وبأنه محمول علئ أنه تسلف مرتين”") 

وما صححه نقل الرافعي عن الأكثرين منهم معظم العراقيين »ء وصاحب 
« التهذيب » . لكن نقل في ١‏ المهمات » تصحيح الجواز عن الأكثرين وعن النص » 
وبسط ذلك بسطاً شافياً » ثم قال : ولم أظفر بأحد صحح المنع إلا البغوي بعد الفحص 
البليغ والتتبع الشديد .» قال : وقد حصل في كلام الرافعي هنا اختلاط في حال 
التصنيف . وانعكاس في النقل » وكان الصواب أن يقول : والأكثرون علئ تصحيح 
الجوان :"وتنم معظم التراقبين :+ تنه 0ك 

ماسو ارط اق حا ا ل ع ا 
وأربعين شاة فعجّل شاتين » فإن لم يبق ؛ كما إذا ملك أربعين ٠‏ أو إحدى وأربعين 
فعجّل منها شاتين. . فالأصحٌ : المنع . 

( وله تعجيل الفطرة من أول رمضان ) لأن التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق 
المخالف ٠‏ فألحق الباقي به قياساً بجامع إخراجها في جزء منه . 

( والصحيح : منعه قبله ) لأنه تقديم على السببين » وهما : رمضان والفطر ء 
والثاني : يجوز ؛ لأن وجود المخرج نفسه سبب . 

وأجاب أبو الطيب بأن ما له ثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها ؛ بدليل 
كفارة الظهار » فإن سببها الزوجية » والظهار والعودء» ومع ذلك لا يقدم على 
الأخيرين . 

( وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه » ولا الحبّ قبل اشتداده ) لأن 
وجوبها بسبب واحد . وهو إدراك الثمار » فيمتنع التقديم عليه ٠‏ والثاني : يجوز ؛ 
كزكاة المواشي ٠‏ والنقود قبل الحول . 


)١(‏ سئن البيهقي (5/١١١)ء‏ وفي معناه : ماأخرجه البخاري (5458١)ء.‏ ومسلم (947) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر ( شرح صحيح مسلم » ( //لاة ) . 
(؟) الشرح الكبير ( ١157/7‏ ) »ء المهمات ( 981/5 ) . 
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زر رق بالق بس 1 00 ع عن 7 وه 22 سم 5 

وَيَجَوزٌ بَعْدَهُمَا . وَشُرْط إِجْرَاءِ ألمُعَجَل : بَقَاءُ َلْمَالِك أمْلاً للؤجوب إلى آخر أَلحَوْلٍ » 
وَكوْن القابض في آخر الْحَوْلٍ مُسْتَحِقاً » وَقِيلَ : إِنْ حَرَجَ عَنِ الاستخقاقٍ فِي أثناء 
لْحَوْلٍ. . لم يُجْرَنْهُ , قد برعا وا ون ع فيو الداع عر ون ومع ل موسو مف درفن ية لكلف قدو رفع بحاي هد لجرو و ا 


ومحل الخلاف : فيما بعد ظهوره » أما قبله. . فيمتنع قطعاً . 

( ويجوز بعدهما ) أي : بعد بدوّ الصلاح واشتداد الحبّ ؛ لثبوت الوجوب وإن لم 
يلزم الإخراج » فهو تعجيل على وجوب الإخراج لا علئ أصل الوجوب ؛ فهو أولى 
بالإجزاء من تعجيل الزكاة قبل الحول . والثاني : لا يجوز ؛ للجهل بالقدر . 

( وشرط إجزاء المعجّل : بقاء المالك أهلاً للوجوب إل آخر الحول ) فلو مات » 
أو تلف ماله » أو باعه. . لم يكن المعجّل زكاة » ويشترط أيضاً : بقاء المال إلئ آخر 
الحول . 

واعلم : أنه قد يبقى المال وأهلية المالك » لكن تتغير صفة الواجب ؛ كما لو عجّل 
بنت مخاض عن خمس وعشرين » فتوالدت قبل الحول حتئ بلغت ستآ وثلاثين”". . 
فلا يجزىء المعجّل على الأصمٌ وإن صارت أيضاً بنت لبون في يد القابض ٠‏ بل 
يستردها ويعيدها » أو يعطي غيرها . 

( وكون القابض في آخر الحول مُستحقاً ) فلو خرج عن الاستحقاق ؛ بأن تبين 
استحقاق الزكاة عند الحول لغيره ؛ لحصول المال المؤدّئ عنه ببلد غير بلده عند 
الحلول ؛ كأموال التجار أهل الأسفار » أو بخروجه عن الأهلية بموت » أو ردة.. لم 
يكن المدفوع مجزئاً ؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب , والقبض السابق إنما يقع عن 
هلذا الوقت . 

( وقيل : إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول. . لم يجزئه ) كما لو لم يكن عند 
الأخذ من أهله » ثم صار عند تمام الحول من أهله » والأصحٌ : الإجزاء ؛ اكتفاءً 
بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء » وهنا حالة الأخذ غير متعد بخلاف تلك » وقد 
يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقاً في آخر الحول + فلو غاب عنذ الحول ولم تعلم 
حياته » أو احتياجه. . لم يجزته » لكن في « فتاوى الحَنّاطي » : الظاهر : الإجزاء » 


. ) وفي(1أ) و( ب): (حتى بقيت سثاً وثلاثين‎ )١( 
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0000000 72 إل 00000 وان ور د مره ل ع ل م يي 
وَلا يَضرٌ غِناهُ بألرّكاة . وَإِذا لَمْ يَقع اَلْمُعَجَل زكاة مي أستوة إن كان 0 ِنْ 
عَرَضَ مَانِعٌ . وَالآصَحٌ : أَنَهُإِنْ قال : ( هذه رَكَاتِي الْمُعَجْلَةُ قط ). . 5 


وهو أقرب الوجهين في « البحر » » ولم يصرح الشيخان بالمسألة . 

( ولا يضر غناه بالزكاة ) المعجلة إما لكثرتها » أو توالدها ودّرّها » أو التجارة 
فيها ؛ لأنا إنما أعطيناه الزكاة ليستغني » فلا يصير ما هو المقصود مانعاً من الإجزاء , 
فإن استغن بغيرها.. بان فساد القبض ؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب » ولو 
استغنئ بالزكاة وبغيرها. . لم يضر أيضاً » ولو استغنئ بزكاة أخرئ معجلة أو غير 
معجلة. . قال الفارقي : فكما لو استغنل بغير الزكاة . 

( وإذا لم يقع المعجّل زكاةً. . استردً إن كان شَرَطٌ الاسترداد إن عرض مانع ) لأنه 
مال دفعه عمًّا يستحقه القابض في المستقبل » فإذا عرض ما يمنع الاستحقاق. . 
استردٌ ؛ كما إذا عجّل أجرة الدار » ثم انهدمت في المدة . 

وأفهم : أنه ليس له الاسترداد قبل عروض المانع » وهو كذلك ؛ لأنه تبرع 
بالتعجيل » فلم يكن له الرجوعٌ فيه ؛ كمن عجّل ديناً مؤجّلاً . 

( والأصح : أنه إن قال : هلذه زكاتي المعجّلة فقط. . استردّ ) لأنه عيّن الجهة , 
فإذا بطلت. . رجع ؛ كما سبق في تعجيل الأجرة » والثاني : لا ؛ لأن العادة جارية بأن 
المدفوع إلى الفقير لا يستردٌ ؛ فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطها » وإلا. . كان 
صدقة . 

وكان ينبغي التعبير ب( المذهب ) » فإن الصحيح في « شرح المهذب » وغيره هو : 
القطع بالأول”"' . 

وقوله : ( هلذه زكاتي ) يقتضي : أن محل الخلاف فيما إذا دفع المالك بنفسه ء 
أما إذا فرق الإمام. . فيستردٌ قطعاً إذا ذكر التعجيل » ولا حاجة إل شرط الرجوع . 
وهو كذلك . 

والخلاف جار فيما إذا لم يصرح بالتعجيل » ولكن علم به القابض ٠‏ والأصحٌ : 
الاسترداد أيضاً . 


.)1١1١/5(عومجملا‎ )١( 


َه نْ لَمْيَتَعََضْ للتّمْجيل 07 م 
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الاستؤداد. . صدق القابض بيميئه ٠.‏ و مت كت وَاَلْمُعَجَلُ تالف.. وَجَِتبَ ضمانة » 
رمرعع وي 5000 يك 

وَالأصح : أعْتِبَارُ قمَةِ يوم ألْقبْضٍ » معي ول لمكاو وتوت د ري روأ الإو ا بي وجوه ولو ومو ف لوقه 


( وأنه إن لم يتعرض للتعجيل . ولم يعلمه القابض . . لم يسترد ) لتفريط الدافع » 
والثاني : يسترد ؛ لأنه لم يقع الموقع » والثالث : إن كان المعطي هو الإمام. . رجع . 
وإن كان هو المالك. . فلا ؛ لأن الإمام يعطي مال الغير » فلا يمكن وقوعه تطوعاً » 
ولا تهمة أيضاً في استرداده » بخلاف المالك . وهلذا هو المنصوص ٠»‏ وصححه في 
« الكفاية » » واقتضئ كلام الرافعي : أن الأكثرين عليه" . 

ل ال 

( وآنهما لو اختلفا في مُثِبت الاسترداد ) وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع . 
أو في ذكر التعجيل على الوجه الأصح (.. صدق القابض بيمينه ) لأن الأصل عدمٌ 
الاشتراط . والغالب : كون الأداء في الوقت ٠.‏ والثاني : وهو الأصحٌ في « شرح 
العهلب 2 ادي إلداق :أنه اعرف ماله #رو الت :دما في 0 كباب 4ن يز 
ارت الاح حواري اعد عر سين العلم». 

( ومتى ثبت ) الاسترداد ( والمعجّل تالف.. وجب ١‏ 
نفسه » ويضمنه بالمثل إن كان مثلياً » وبالقيمة إن كان مُتقوّمآ ٠‏ وصحح السبكي : أ 

يضمن الحيوان بالمثل الصوري ٠.‏ وعزاه إل ظاهر النص » وفي «البحر» عن 
ا أن محل الخلاف : إذا خرج الدافع عن أهلية الوحت ٠‏ فإن خرج 
القابض. . وجب المثل الصوري قطعاً ؛ لأن الاسترداد هلهنا ليدفعه إلئ مُستحقه » قال 
الأَذْرَعي : والأصحٌ : أنه لا فرق بينهما . 

( والأصح : اعتبار قيمة يوم القبض ) لأن ما زاد عليها حصل في ملك القابض » 
فلا يضمنه . والثاني : يوم التلف ؛ لأنه وقت انتقال الحقّ إلى القيمة » والثالث : 
أقصى القيم » والرابع : يوم الرجوع . 


. ) كفاية النبيه (90//5 ) » الشرح الكبير ( //ا78-7‎ )١( 
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َأَنّهإِنْ وَجَدَهُ ناقصا. . قلا أْش ء وَأَنَهُ لا يَسْتَرَدُ زِيَادَة مُنْمَصِلَةٌ . وَتَأَخِيرُ ألرّكَاة بَعْدَ تمك 
يُوجبُ ألضَّمَانَ وَإِنْ تلف الْمَالٌء وَلَوْ تلف قَبْلَ آلتّمَكٌن. . قلا وَلَوْ تلف بخضة. 
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لأَظْهَدُ : أَنَهُيَفْرَمُ قط مَا قي . وَإِنْ أَتَلَفَهُبَْدَ لْحَوْلٍ وَكَبْلَ آلتّمَكن . . لَمْ تشقط ألرّكاة . 


-ه 


( وأنه إن وجده ناقصاً. . فلا أرش ) له ؛ لأنه حدث في ملكه » فلا يضمنه » 
والثاني : نعم ؛ لآن جملته مضمونة » فكذلك جزؤه . 

ومحل الخلاف : في نقص الصفة ؛ كالمرض ٠»‏ والهزال » أما نقص الجزء ؛ كتلف 
شاة من شاتين. . فإنه يرجع ببدل التالف قطعاً ؛ كما قاله في « شرح المهذب» ء 
و« الكفاية ادا 

( وأنه لا يستردٌ زيادة منفصلة ) بناء عل أنه ملكه الآخذ ملك قرض » وأن القرض 
اباك انكو واكااى :ابطاروها اودارا مضي و امام الملاك, 

وتعبيره ب( الأصح ) يقتضي : إثبات الخلاف وقوّته » وعبر في ١‏ الروضة » 
بالمذهب الذي قطع به الجمهور » ونصصٌّ عليه الشافعي 0 : وجهان . 

واحترز ب ( المنفصلة ) عن المتصلة ؛ كالثمن » فإنها تتبع الأصل . 

( وتأخير الزكاة بعد التمكن ) وهو حضور المال والأصناف ؛ كما مر ( يوجب 
الضمان وإن تلف المال ) أو أتلف ؛ لتقصيره بحبس الحقٌ عن مُستحقه » والمراد 
ب( الضمان ) هو : إخراج ما كان يخرجه قبل التلف . لا ضمان المتلفات . 

( ولو تلف قبل التمكن ) بلا تفريط ( . . فلا ) لعدم التقصير . 

( ولو تلف بعضه. . فالأظهر : أنه يَغْرّم قسط ما بقي ) فإذا كان نصاباً ؛؟ كخمسة 
أبعرة » فتلف واحد بعد الحول وقبل التمكن. . سقط ما يخصه » ووجب أربعة أخماس 
شاة ؛ بناء علئ أن التمكن شرط في الضمان . والثاني : لا يلزمه شيء ؛ بناء علئ أن 
التمكن شرط في الوجوب ؛ كما لو نقص النصاب في الحول . 

( وإن أتلفه ) المالك ( بعد الحول وقبل التمكن. . لم تسقط الزكاة ) لأنه متعدٌ 
بإتلافه . 
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وَهِيَ تتَعلَقُ بِألْمَالٍ تعلّقَ ألشّركَة » وَفِي قَوْلٍ : تعلّقَ أَلدَهْن » وَفِي قَوْلٍ : بأَلدمّةِ » فلو 
يَاعَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِها . . فَأَلأَظهَد : بُطلنَةٌ في فَذْرهًا » وَصحَّنْهُ في ألْبَاقي . 


( وهي تتعلق بالمال تعلّقَ الشركة ) لأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداءة » 
وتؤخذ من عينه قهراً عند الامتناع ؛ كما يقسم المشترك قهراً عند الامتناع منها . 

وإنما جاز الإخراج من غيره عل خلاف قاعدة المشتركات ؛ رققاً بالمالك » 
وتوسيعاً عليه ؛ لكونها وجبت مجاناً علئ سبيل المواساة . 

( وفي قول : تعلق الرهن ) أي : يكون الواجب في ذمّة المالك » والنصابُ مرهون 
به ؛ لأنه لو امتنع من الأداء ولم نجد الواجب في ماله. . باع الإمام بعضه وشرئ 
واجبه ؛ كما يباع المرهون في الدين . 

( وفي قول : بالذمة ) ولا تعلق لها بالعين ؛ كالفطرة » وقضية إطلاقه : جريان 
الخلاف وإن كان الواجبُ من غير جنس المال ؛ كالشاة الواجبة في الإبل » وهو أصحٌ 
الطريقين . والثاني : القطع بتعلقها بالذمة . 

( فلو باعه قبل إخراجها. . فالأظهر : بطلانه في قدرها ) تفريعاً على قول الشركة ؛ 
لأن بيع ملك الغير من غير مُسوّعْ باطل » ( وصحته في الباقي ) بناء على الصحة في 
تفريق الصفقة . 

والخلاف هنا مُفرّع على الأقوال السّالفة : فإن قلنا : بقول الشركة. . فالأصحٌ : ما 
ذكره المصنف . وإن قلنا : تعلق رهن. . فالأظهر : الصحة مطلقاً ؛ لأن هلذه العلقة 
ثبتت بغير اختيار المالك » وليست لمعين » فسومح فيها بما لا يسامح به في الرهن ٠‏ 
وإن قلنا : إنها في الذمة » والمال خلوٌ منها. . صمح . 

وإذا فرعنا علئ قول الشركة ؛ فإن كان قدر الزكاة جزءاً معلوماً ؛ كالمعشرات » 
والنقدين. . كان كمن باع عبداً له نصفه » وإن لم يكن كذلك ؛ كأن باع أربعين شاة. . 
فهو كما لو باع عبده وعبدَ غيره » قاله الرافعي"" . 

واستشكله السبكي » وقال : ينبغي أن يبنئ علئ أن الواجب مُشاع أو مبهم » فعلى 
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الأول : يكون كما لو باع عبداً له نصفّه » وعلى الثاني : لا يصمّ البيع في شيء ؛ لأن 
المملوك منها غير معين . انتهى 

وهذا كله في بيع الجميع ؛ كما أشار إليه بقوله : ( فلو باعه ) » فأما إذا باع 
بعضه ؛ فإن لم يبق قدر الزكاة. . فهو كما لو باع الجميع » وإن بقي قدرها إما بنية 
صرفه إلى الزكاة » وإما بغيرها وفرّعنا عل قول الشركة. . ففي صحّة البيع وجهان : 
أقيسهما : البطلان » كذا نقلاه عن ابن الصباغ . ثم قالا : إنهما مبنيان علئ أن الواجب 
د تع » أو حيوان مبهم » فإن قلنا بالأول. . بطل » أو بالثاني. . صح""© 4 

وهلذا كله في زكاة الأعيان ٠‏ أما زكاة التجارة. . فيصح بيع الكل بعد وجوب الزكاة 
على الأصحٌ ؛ لأن متعلق هلذه الزكاة هو القيمة » وهي لا تفوت بالبيع » والله أعلم . 
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يَجِبٌ صَوْمْ رَمَضان بِإِكمّالٍ شعبّان ثلآثينَ » أو رُوْيَة ألهلالٍ . وتوت رَوَيَتِهِ بعَدْلٍ » 


وَفِي قؤلٍ : عذّلان . شيا ارد لقا و مق اه بكو امناو ارخف نل متنك ا 


( كتاب الصيام ) 

هو لغة : الإمساك » ومنه # إِفِْ نَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْمًا 4 أي : صمتاً » وفي الشرع : 
إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص . 

( يجب صوم رمضان ) بالإجماع ( بإكمال شعبان ثلاثين » أو رؤية الهلال ) لقوله 
تعال : 8 هَمَن كَِدَ مِدَكْمُ ألدَّهَرَ َنيَسَْةٌ4 » والمراد بالشهادة هنا : العلم » والعلم إما 
بالرؤية » وإما باستكمال شعبان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صومُوا لِرُؤْيَته » 
وَأَفْطُوا لِرُؤْيَتهِ » فَإِنْ غم عَليْكُمْ. . تأكملو] عد نان اؤتين ا برواة يتا ري الج 
والمراد : رؤيته في الجملة بشرطه الاتي . 

( وثبوت رؤيته بعدل ) لأن ابن عمر رآه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك » فصام ء» وأمر الناس بصيامه » رواه أبو داوود » وصححه ابن حبان”"' » ( وفي 
قول : عدلان ) كهلال شوال » وسائر الشهادات . 

ومحل ثبوته بواحد : إنما هو بالنسبة للصوم فقط » فلا يقع الطلاق والعتق المعلّقان 


ول كد لجال المحلعة ف أقاله الشرى ته اوح ويه ل 


. صحيح البخاري ( 1404 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 7451 ) » سنن أبي داوود ( 747 ) » وأخرجه الحاكم ( 157/١‏ ) . 

(9) التهذيب (#/ 157-1١6١‏ ) » الشرح الكبير ( / ١1/4‏ ) . قال الرافعي [7/ 17/4] : ( ولو قال قائل : 
هلاً ثبت ذلك ضمناً ؛ كما سبق نظيره. . لأحوج إلى الفرق ) » وعنئ ب( نظيره ) : ما إذا صمنا بقول 
الواحد ولم نر الهلال فإنا نفطر على الأصح ء وإن كان شوال لا يثبت بالواحد » ومثله : النسب 
والميراث ؟ فإنهما لا يثبتان بشهادة النساء إلا عند شهادتهن بالولادة ؛ فإنهما يثبتان ضمنا » وقد فرق 
الرافعي في ( كتاب الشهادات ) [1/ 107 بين ثبوت النسب والميراث » وبين عدم حلول الاجال وعدم 
وقوع الطلاق والعتاق بما حاصله : أن النسب ونحوه لازم للمشهود به » والطلاق والعتاق والحلول 
ليس بلازم ؛ لاستهلال الشهر .اه هامش (1) . 


؟وه 


وَشَرْطُ ألْوَاحِدٍ : صَِةُ آلْعْدُولٍ في آلأصَمٌّ » لا عَبْدِ وَآمْرََةٍ . وَإِذَا صُمْنَا بِعَذْلٍ وَلَمْ نر 
لْهادلَ بَعْدَ تَلآيِينَ. . أَْطَْنَا في الأصَّحّ وَإِنْ كَانتِ أَلسّمَاءُ مُضْحِيَة . وَإِذَا رئيَ بِبَلْدِ. . 
لَرْمَ حَُكُمُةُ الْبََدَ لْمَرِيت دُونَ الْبَعِيدٍ في الأصَحّ . وَالْبَعِيدُ : مَسَافَةُ ألْمَصْرِ » وَقِيلَ : 
بِآختلآف الْمَطَالِع . قُلتْ : مَنذدًا أَصَح , وَأ أعْلَمُ 1غ 


( وشرط الواحد : صفة العدول في الأصمٌ : لا عبد وامرأة ) مثار الخلاف : أن 
هلذا من باب الشهادة » وهو الأصحٌ . فلا يكفي قولهما فيه » أو من باب الرواية » 
فيكفي . 

وقول( وشترط الواحن اتيفة العدول )بعد قله : ( بعدل ) فيه ركّة ؛ فإن 
العدل من كانت فيه صفة العدول » وما زعمه من أن العبد والمرأة ليسا عدلين ممنوع ؛ 
إذ العدل : من لم يرتكب كبيرة » ولا أصرّ على صغيرة . 

نعم ؛ ليسا من أهل قبول الشهادة . 

( وإذا صمنا بعدل . ولم نر الهلال بعد ثلاثين. . أفطرنا في الأصح وإن كانت 
السماء مُصحِية ) لإكمال العدد ؛ كما لو صمنا بعدلين » والثاني : لا ؛ لأن الفطر يؤدي 
إلئ إثبات شوال بقول واحد » وهو ممتنع . 

وأجاب الأول : بأن الشيء قد يثبت ضمناً ولا يثبت مقصوداً ؛ كما في شهادة 
النساء » لا يثبت بها النسب والميراث مقصوداً » ويثبتان ضما للولادة . 

( وإذا رُئي ببلد. . لزم حكمّه البلدٌ القريب ) قطعاً ؛ لأنهما كبلد واحد ( دون البعيد 
في الأصح ) قياساً علئ أوقات الصلاة ؛ فإنَ لكل بلد حكمّه من الطوالع والغوارب ؛ 
كطلوع الشمس وغروبها » والثاني : تلزم البعيد أيضاً ؛ لأن الهلال واحد والخطاب 
تتاهل: 

( والبعيد : مسافة القصر ) لأن الشرع علّق بها كثيراً من الأحكام » واعتبار المطالع 
يُحوج إلى حساب ٠‏ وتحكيم المنججّمين » وقواعدٌ الشرع تأباه . 

( وقيل : باختلاف المطالع » قلت : هلذا أصح . والله أعلم ) وبه أجاب جمهور 
العراقيين والصَّيْدَلاني وغيرهم؛ لأن أمر الهلال لا تعلّق له بمسافة القصر ؛ فعلئ هلذا: 
لو شك في اتفاقهما. . لم يجب الصوم على الذين لم يروا؛ لأن الأصل عدم الوجوب . 
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َإذَا لَمْ ثوجث عَلَى الْبَلَدٍ ألآخَرِ » فَسَافَرَ إَِْهِ من بَلَدِ آلوُؤْية. . فَالأصَح : أنَهُ يُوَافقَهُم 

في ألصّوْمٍ آخراً وَمَنْ سَافر من آَل لآحَرِ إلى بل آلؤؤيَة 5.. عَيدَ مَمَهُمْ وقضئ يَوْمأ . 
َم بح معدا متا سَفِيع إن بد بتعيدة ْله صم . . فَآلآصَح : أَنَهُ يُمْسِكُ 
يه يوم . 


( وإذا لم نوجب على البلد الآخر . فسافر إليه من بلد الرؤية'". . فالأصح : أنه 
يوافقهم في الصوم آخراً ) وإن كان قد أتمّ ثلاثين ؛ لأنه بالانتقال إلئ بلدهم صار واحداً 
منهم » فيلزمهم حكمهم . والثاني : يفطر ؛ لأنه التزم حكم البلد الأول » فيستمرٌ 
7 

( ومن سافر من البلد الآخر إلئ بلد الرؤية. . عيّد معهم ) ولو كان صام ثمانية 
وعشرين فقط » بأن كان رمضانٌ أيضآ عندهم ناقصاً » فوقع عيدُه معهم في التاسع 
والعشرين من صومه ؛ بناءً علئ أنَّ للمنتقل حكم المنتقل إليه » ( وقضئ يوماً ) إذا كان 
تعييده معهم في التاسع والعشرين من صومه ؛ كما في « الشرحين » » و« المحرر» ٠‏ 
و« الروضة )9 ؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين » بخلاف ما إذا عيّد معهم يوم 
الثلاثين. . فإنه لا قضاء ؛ لأنه يكون تسعةً وعشرين . 

( ومن أصبح معيّداً » فسارت سفينته إلئ بلدة بعيدةٍ أهلّها صيام. . فالأصح : أنه 
يمسك بقية اليوم ) وجوباً ؛ بناء علئ أن لكلّ بلد حكم نفسه » وأن للمنتقل إليه حكمّه 
لا حكم المنتقل عنه » وهلذا ما قاله الشيخ أبو محمد ٠»‏ واستبعده الإمام والغزالي من 
حيث إنه لم يرد فيه أثر » وتجزثة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيدة”*' , 
وهلذا الاستبعاد هو المقابل للأصح في كلام المصنف 1 


. ) فسار إليه من بلد الرؤية‎ ١ : ) في ( ب‎ )1١( 

(؟) قال السبكي : ولك أن تقول بعد التعليق : صار العتق والطلاق لازمين لأول الشهر ؛ كما أن العيد لازم 
لاستكمال ثلاثين منه . اه هامش ( أ) . 

(*) الشرح الكبير ( 18١/9‏ ) » المحرر ( ص ٠١8‏ ) » روضة الطالبين ( 7149/79 ) . 

(5) نهاية المطلب ( ١9/5‏ ) » الوسيط ( 0١7/7‏ ) . 
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النيّه شط للصؤم ؛ وَيُسْتَرَط لفزضه الْتَبييتٌ . و نه حل خم ا رعتمو د ل «م بالودو و ارود وا 50 1م 


( فصل : النية شرط للصوم ) لما سبق في الوضوء ٠»‏ ومحلها : القلب » والمراد 
بالشرط هنا : ما لا بد منه » لا المعنى المصطلح عليه ؛ لأن النية هنا ركن داخل في 
الماهية؛ كما صرح به الرافعي» وعبارة « المحرر » : ( ولا بدّ من النية في الصوم )”"' . 

وكلام المصنف قد يوهم أنه لو تسحّر ليقوئ على الصوم. . لم يكن ذلك نية » وبه 
صرح أبو المكارم في ١‏ العدة » » وعن أبي العباس الروياني : أنه لو تسكحر للصوم » أو 
شرب لدفع العطش نهاراً . أو امتنع من الأكل والشرب ؛ مخافة الفجر. . كان ذلك نية 
للصوم ٠‏ قال الشيخان : وهلذا هو الحقّ إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط 
التعرض لها ؛ لأنه إذا تسكّر ليصوم صوم كذا. . فقد قصده”" . 

( ويشترط لفرضه التبيبت ) لحديث : ١‏ مَنْ لَمْ يُجْمِع ألصّيَامَ قبَْ لْمَجْر. . قلا صِيّامَ 
لَهُ 4 صححه الدارقطني والخطابي والبيهقي” » وفي لفظ : ١‏ مَنْ لَمْ يت » رواه 
الدارقطني » وقال : رجاله كلهم ثقات؟ . 

والمراد بقوله : «لآصِيَامَ ) : نفي الصحة ؛ لأنه الحقيقة ٠‏ لا نفي الكمال . 

ولا بد من التبييت لكل يوم » وقد يفهم هلذا من قوله بعد : ( صوم غد ) » وكلام 
المصنف قد يخرج الصبي المميز » فإنه لا فرض عليه » والذي في « شرح المهذب » 
تبعاً للروياني وغيره أنه كالبالغ في ذلك”” . 


. ) ١٠١9 الشرح الكبير ( 187/7 ) ء المحرر ( ص‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( ”/ ١185‏ ) ء روضة الطالبين (؟/١70)‏ . 

(1) سئن الدارقطني ١77/5(‏ ) » معالم السئن ١5/5(‏ ). سئن البيهقي (7/5١7)ء‏ وأخرجه 
أبو داوود ( 5505 ) » والترمذي ( 7١‏ ) » والنسائي ( 195/5 ) » وابن ماجه ( 17٠١‏ ) عن حفصة 
بنت عمر رضي الله عنهما . 

(4) سنن الدارقطني ١977/7‏ ) عن عائشة رضي الله عنها » وأخرجه النسائي ( ١47/5‏ ) » والدارمي 
109 4ع حتهلة ردي قور رضي اللدهنيها ١‏ 

١ : 60969:/7[ المسموع‎ 0( 
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يَعْدَهَا » َأَنَهُ لآ يَجِبُ التَّجْدِيدُ إِذَا نَم ثم تيبّة . وَيَصِحٌ آلتفل بي قبْلَ أَلزّوَالٍ » وكذا 
هبو 6 

ه فى قوّلٍ » دع وال لاتوت ونا ةوكم نرج تومتس ولعو ل لابوا بق موا نو 8 


( والصحيح : أنه لا يشترط النصف الأخير من الليل ) لإطلاق التبييت في 
الحديث » ولما فيه من المشقة » والثاني : يشترط ؛ لأن الأصل وجوبٌ اقتران النية 
بأول العبادة ؛ وهو طلوع الفجر . فلما سقط ذلك. . أوجبنا النصف الأخير ؛ كما في 
أذان الصبح » وغسل العيد . 

( وأنه لا يضرّ الأكل والجماع بعدها ) وكذا غيرهما من المنافيات ؛ لأن الله تعالئ 
أحلّ الأكل إلئ طلوع الفجر » ولو كان يبطل النية. . لما جاز أن يأكل إليه اليكل 
النية » ومقابله غلط بالاتفاق ؛ كما قاله في « شرح المهذب )"" . 

( وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبّه ) ليلاً ؛ لما سبق . بل أولئ ؛ لعدم منافاة 
النوم الصوم » والثاني : يجب ؛ تقريباً للنية من العبادة بقدر الوسع » أما إذا استمرٌ 
النوم إلى الفجر. . لم يضر قطعاً . 

( ويصحٌ النفل بنية قبل الزوال ) لأنه عليه السلام دخل علئ عائشة رضي الله عنها 
يوم » فقال : ١‏ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءِ » قالت : لاء قال : ١‏ فَإنِّي إِذْنْ أُصُومٌ » » رواه 
الدارقطني » وقال : إسناده صحيح”" . 

والغداء : اسم لما يؤكل قبل الزوال » والذي يؤكل بعده يسمئ : عشاء . 

ويستثنئ : صوم الصبي رمضان » فإنه نفل » ولا بد فيه من التبييت ؛ كما مر . 

( وكذا بعده في قولٍ ) إن لم تتصل آخر نيته بالغروب ؛ تسوية به بين أجزاء النهار ؛ 
كما في النية ليلا » أما إذا اتصلت نيته بالغروب. . فلا يصح قطعاً » قاله البَنْدَنيجي » 
والصحيح : عدم الصحة ؛ لخلوّ معظم العبادة عن النية » بخلاف ما قبل الزوال ء 
وللمعظم تأثير إدراكاً وفواتاً ؛ كما في إدراك المسبوق الركعة . 


010( المجموع (590/5 ) . 
(؟) سنن الدارقطني ( 1757/7 ) » وأخرجه البيهقي ( 7٠١5/4‏ ) . 


/امه6 


وإذا نوئ في أثناء النهار وجوزناه. . انعطفت النية علئ ما مضئئ » وكان صائماً من 
أول النهار على الصحيح . 

( والصحيح : اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار ) أي : الخلوّ عن أكل » 
وجماع » واستقاءة » وحيض . وجنون . وكفر » وإلا.. لم يحصل مقصود الصوم ء 
وهو خلوٌّ النفس عن الموانع في اليوم بكماله » والثاني : أنه لا يشترط ذلك ؛ لأن 
الصوم إذا كان محسوباً من وقت النية. . كان بمثابة جزء من الليل . 

ومحل الخلاف : إذا قلنا : إنه صائم من وقت النية » أما إذا قلنا بالأصح : أنه 
صائم من أول النهار. . فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزماً . 

( ويجب التعبين في الفرض ) بأن ينوي كلّ ليلة أنه صائم غداً عن رمضان » أو عن 
نذرء أو كفارة ؛ لأنه عبادة مضافةٌ إلئ وقت ؛ فوجب التعيين في نيتها ؛ كالصلوات 
الخمس . 

وخرج ب( الفرض ) : النفل ؛ فإنه يصمٌ بنية مطلقة ؛ كما أطلقه الأصحاب » 
واستثنى ابن أبي الدم : صوم الصبي » فلا بد فيه من التعيين ؟ كالتبييت . 

قال في « شرح المهذب » : وينبغي : اشتراط التعيين في الصوم الراتب ؛ كعرفة » 
وعاشوراء » وأيام البيض » وستة من شوال ؛ كرواتب الصلاة"'' » وألحق الإسنوي 
بذلك ما له سبب ؛ كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمامٌ ؛ كما في نظيره من الصلاة 
أيضاً . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : ما لو تيقن أن عليه صوم يوم وشك في كونه قضاءً » 
أو نذراً » أو كفارة.. ينوي الصوم الواجب . ويجزته » واغتفر التردّد » حكاه في 
)0 شرح المهذب ») عن رواية صاحب «١‏ البيان » عن الصَّيْمّري 1 07 : 


200 المجموع )70١/5(‏ . 
(؟) المجموع(7”04/5). 
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وَكمَالَهُ في رَمَضَانَ : أ أن يَنْويَ صَوْمَ غَدِ عَنْ أداءِ فض رَمَضَانٍ مَلذِ لسن شر تعالى . 
وَفي أَلذَدَاءِ وَالْمَوْضيَة وَالإضافةٍ إلى ألله 5 لْخلاآفْ الجلكة في ألصّلاة . 


دص » ىا كك رع يس 1 يه و0 
و حي : أنه يُشتَرَط تَعيينٌ أَلَسّنٍ . وَلَوْ نَوَى لَيْلَهَ ألتَّليينَ مِنْ شَعْبَانَ صَوْمٌ عْدِ عَنْ 
رَمَضَانْ إن كان منهٌ » فكان منة ل ا 


( وكماله ) أي : كمال التعيين ؛ كما قاله في « المحرر 6" ( في رمضان : أن 
ينوي صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هلذه السنة لله تعالئ ) لأنه إذا نوئ كذلك. . 
صحت نيته بالاتفاق» والتعرض للغد قد يكون بخصوصه. وقد يكون بإدخاله في 
عموم؛ فإنه لو نوئ في أول ليلة من رمضان صوم رمضان. . صحت لليوم الأول على 
الأصحٌ . 

واحترز ب( الأداء ) : عن القضاء » وب( الفرض ) : عن النفل » وب( رمضان ) : 
عن النذر والكفارة » وب( هلذه السنة ) : عن سنة أخرئ إلا أن فرض غيرها لا يكون إلا 
قضاء » وقد خرج بقيد الأداء » وبقيد الغد . 

( وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلافٌ المذكور في الصلاة ) كذا 
ذكره الرافعي في كتبه » والمصنف في « الروضة » » وظاهره : أن يكون الأصحٌ : 
اشتراط الفرضية » دون الأداء والإضافة''2 » لكن صحح في «١‏ شرح المهذب » : عدم 
اشتراط الفرضية » وحكاه عن تصحيح الأكثرين”" . 

وفرّق بين البابين : بأن صوم البالغ رمضانّ لا يكون إلا فرضاً » وصلاة الظهر قد 
تكون نفلاً في حقّ من صلاها ثانيً » قال في « المهمات » : والفتوئ على ما في ١‏ شرح 
500" 1 

( والصحيح : أنه لا يشترط تعيين السنة ) لأن تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه » 
والثاني : يشترط ؛ ليمتاز عما يأتي به في سنة أخرئ 

( ولو نوئ ليلة الثلاثين من شعبان صوم غدٍ عن رمضان إِنْ كان منه » فكان منه. 


00 المحرر ( ص ٠١4‏ ) . بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه عفا الله عنه . اه هامش (1) . 
(؟) الشرح الكبير (/ ١87‏ )ء روضة الطالبين (؟/9٠76)‏ 

.)1١ا/5(عومجملا‎ )( 

(5) المهمات (05/5). 


ونس مدص وو “لو يا 7 
٠ 5 3‏ 0 
ذا أَعْتَقَدَ كؤنة مِنهُ بقؤلٍ مَنْ يق به منْ عبد 


ا . أَجِرَأة إن كان منة . 


لم يقع عنه ) وكذا إن يقل » ولم ينو إن كان منه ؛ لأن النية ليست جازمة . 

( إلا إذا اعتقد ) أي : ظنّ ( كونه منه بقول من يثق به ؛ من عبد أو امرأة أو صبيان 
ا 

وقضية كلامه ؛) ك« الشرحين» و« الروضة» : أن الصبي الواحد لا يجوز 
اعتماده » بل لا بذ من جمع منهم » لكن في موضعين من « شرح المهذب » أنه يكفي 
الاعتماد عليه » قال في «المهمات©2 : والفتوئ على المنع ؛ ففي « البحر » 
ما حاصله : أن الجمهور عليه(" . 

وليس المراد بالرشد هنا المرادٌ به في قوله : ( شرط العاقد : الرشد ) » بل 
المراد : ألا يجب عليه الكذب » قال في ١‏ المهمات » : ولا يبعد [اعتبار] اجتناب 
النواهي خصوصا الكبائر » والظاهر : أن الرشد قيد في الصبيان » ويحتمل عوده إلى 
الباقى9© . 

وقد استشكل ما ذكروه هنا من صحة الصوم اعتماداً علئ قول من ذكر » مع 
تفسيرهم يوم الشك باليوم الذي يتحدث برؤيته فيه مَنْ لا يعتمد قوله ؛ من عبيد وصبيان 
ونساء وفسقة ١‏ فإن مقتضاه : تحريم صومه . 

وجمع بينهما : بأن الكلام هنا فيما إذا تبين كونه من رمضان ء وهناك فيما إذا لم 
يتبين شيء . فليس الاعتماد على هلؤلاء في الصوم . بل في النية فقط ؛ فإذا نوى 
اعتماداً علئ قولهم » ثم تبَّين ليلاً كونُ غدٍ من رمضان.. لا يحتاج إل تجديد نية 
أخرئ ٠»‏ ألا تراهم لم يذكروا هلذا فيما يثبت به الشهر ٠‏ وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه في 
الية: 

( ولو نوئ ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان. . أجزأه إن كان 
منه ) لآن الأصل : بقاؤه . 


2230 الشرح الكبير (5/ 2)١88‏ روضة الطالبين ( 5 المجموع )17١0١/5(‏ 3 المهمات .)5١/5(‏ 
(؟) المهمات (5/؟57). 


داه 


وَلَو أشتبة . . ضَامَ شَهْرا آلاجيَادِ » فَإِنْ وَاقَقَمَ بعد وَمَضَانَ. خا ومو قضاة 
عَلَى ألأصَّحٌ ٠‏ َلَْتَقَصَ وَكَانَ رَمَصَانْ تأمآ. لَه يمآ وَلَوْ علط لديم ودوك 
ا . لَرمَهُ صَّوْمُةُ » وَإلا. . فَآلْجَدِيدُ : وُجُوبْ آلقضاء . وَلَْنوَتٍ ألْحَائْض صَوْمَ 
عَدِ قبْلَ أنقطاع دَمهَا ٠‏ نه أنقطَع لَيْلا. . صَمَّ إِنْ 7 ته في ليل أَكْتَدُ آلْحَيْضٍ ١‏ وَكَذَا قَدْرُ 
لْعَادَةِ في أَلأَصَحٌّ . اجي نو اك به او امشفدا ا ا دلة مسد وميك 4 إن 


( ولو اشتبه ) رمضان علي أسير » أو محبوس » أو نحوهما ( .. صام شهراً 
بالاجتهاد ) كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت . 

( فإن وافق ما بعد رمضان. . أجزأه ) قطعاً » وغايته : أنه أوقع القضاء بنية الأداء 
( وهو قضاء على الأصح ) لوقوعه بعد الوقت ٠»‏ والثاني : أنه أداء ؛ لأن العذر قد 
يَجعل غير الوقت وقتاً ؛ كما في الجمع بين الصلاتين . 

وفائدة الخلاف : ذكرها المصنف بقوله : ( فلو نقص ) الشهر الذي صامه 
بالاجتهاد ( وكان رمضان تاماً. . لزمه يوم آخر ) بناء علئ أنه قضاء » وعلئ مقابله : 
لا يلزمه شيء » ولو انعكس الحال ؛ فإن قلنا : إنه قضاء. . فله إفطارٌ اليوم الأخير إذا 
عرف الحال » وإن قلنا : أداء. . فلا . 

( ولو غَلِط بالتقديم وأدرك رمضان. . لزمه صومه ) لتمكنه منه في وقته . 

( وإلا) أي : وإن لم يدرك رمضان ( .. فالجديد : وجوب القضاء ) لأنه أنئ 
بالعبادة قبل الوقت فلا تجزته ؛ كما في الصلاة » والقديم : المنع ؛ كالحجيج إذا وقفوا 
العاشرَ غلطاً . 

وبناهما جماعةٌ عل ما إذا وافق ما بعده هل يكون قضاء أو أداء ؟ إن قلنا : 
قضاء. . لم يجزه هنا ؛ لأن القضاء لا يسبق الأداء » وإن قلنا : أداء. . أجزأه . 

ولو أدرك بعضّ رمضان. . لزمه صوم ما أدرك منه قطعاً » وفي قضاء ما مضى 
القولان . 

( ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها . ثم انقطع ليلاً. . صحّ إن تم في 
الليل أكثر الحيض ) لأنها جازمة بأنَّ غدها كلّه طهر . 

( وكذا قدر العادة في الأصح ) لأن الظاهر استمرارٌ عادتها ؛ فقد بنت نيتها على 


ه5١‎ 


دع 
ود 


[ في شرط الصوم ] 
شَرْط ألصّوْم 4 اميا مساك : عَنٍ آلجِمَاع . وَألاسْتقَاءةٍ » وَلصّحِبحٌ 2 تين أن 
لَمْ يَْجع شَيْءٌ إلى جَوْفه. . بَطلَ . وَلَو لبه آلَْيء. ٠‏ فَلدَ بَأَمَ ٠‏ وكذا لو أقتلع نْحًا نخامة 
وَلفظهًا في ألأَصَحّ , ٠‏ وَلَوْنرَلَتْ مِنْ دماغ وَحَصَّلَتْ في حَدّ آلظّاهِر م مِنَ أَلْمَم. . ا 


أصل صحيح ٠‏ والثاني : لاايصح ؛ لأنها قد تختلف . فإن لم يتم أكثر الحيض في 
الليل » ولم تكن لها عادة أصلاً » أو كان لها عادة مختلفة. . لم يصمّ الصوم ؛ لأنها لم 
تجزم بالنية ولا بنتها علئ أصل . 
وت يد فلح 

( فصل : شرط ) صحة ( الصوم : الإمساك عن الجماع ) بالإجماع » والمراد 
بالشرط : مالا بذ منه » لا الشرط الاصطلاحي ؛ كما مرّ في النية . 

( والاستقاءة ) لحديث : ١‏ مَنْ ذَرَعَهُ ألْقَيْءُ وَهُوَ صَائَدُ. ٠‏ فَِيِسَ عَلَيِْ قَضَاءٌ » وَمَنِ 
َسْتَقَاءَ التق اممكة | اناه وف ا 

( والصحيح : أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلئْ جوفه. . بطل ) بناء عل أن العلة 
في البطلان نفس الاستقاءة » ووجه مقابله : البناء علئ أن العلة في البطلان فيه رجوعٌ 
شيء مما خرج وإن قلّ . 

( ولو غلبه القيء. . فلا بأس ) للحديث المارّ » ( وكذا لو اقتلع نُخامة ) من الباطن 
( ولفظها في الأصح ) لأن الحاجة إليه تتكرر » فرخص فيه » والثاني : يفطر به ؛ 
كالاستقاءة » ورجح في ١‏ الروضة » . و« شرح المهذب » القطع بالأول”" . 

واحترز بقوله : ( ولفظها ) عما إذا بقيت في محلها . فإنه لا يفطر . وعما إذا 
ابتلعها بعد أن خرجت إلى الظاهر » فإنه يفطر . 

( ولو نزلت من دماغه » وحصلات في حد الظاهر من الفم ) بأن انصبت من الدماغ 


)1١(‏ صحيح ابن حبان 70١18(‏ ).2 وأخرجه الحاكم (١/ا57‏ ) » وأبو داوود ( 78٠6‏ ) » والترمذي 
(0©» والنسائي في ١‏ الكبرئ » 7١١7/(‏ ) » وابن ماجه ( 171/5 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
زع روضة الطالبين ( 7/ )775٠‏ . المجموع (774/5) . 


ره 


20 ا 2 ا 2 0 د در ل م 7 و مر 5 هم 
َليَقَطَعْهًا منْ مَجْرَاهَا وَلْيَمْجَّهَا » فإن تركهًا مَعَ القذرَة فوَصَلتٍ الجَؤْف. . أفطرٌَ في 
ص عع م ني و ذه 7 2 75 ع 5 ار ابي را م 2ه 00 2 
ألأصّحّ . وَعَنْ وُصُولٍ الْعَيْنِ إلى مَا يْسَمَىْ جَوْفاً ٠‏ وَقِيلَ : يُشترَط مَعْ هلذا أن تكون فيه 


في الثقبة النافذة من الدماغ إل أقصى الفم فوق الحلقوم ( . . فليقطعها من مجراها , 
وليمْجّها » فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف. . أفطر في الأصح ) لتقصيره » 
والثاني : لا ؛ لأنه لم يفعل شيئاً » وإنما أمسك عن الفعل » قال ابن الصلاح : ولعله 
ا 

أما إذا لم تحصل النخامة في حدّ الظاهر . . فلا مبالاة بها » وكذا إذا حصلت فيه ولم 
يقدر على مَجها . 

وأشار بقوله : ( من مجراها ) إلئ أنه لو ردّها إلئ أقصى الفم » أو ارتدت إليه » ثم 
ابتلعها. . أنه يفطر لا محالة . 

والمراد بالباطن : مخرج ( الهاء ) و( الهمزة ) » وب( الظاهر ) : مخرج ( الخاء ) 
المعجمة » وأما مخرج المهملة. . فقال الرافعي تبعاً للغزالي : إنه من الباطن ٠»‏ وقال 
المصنف : إنه من الظاهر”" . 

وق وضول لحي إلق با ققكي نعود ):ر لو حفة مين 4" لأذا العتوم هر الإقجاك 
عن كلّ ما يصل إلى الجوف ٠‏ وفاعل هلذا ما أمسك . 

واحترز ب( العين ) : عن الأثر ؛ كالريح بالشم » وحرارة الماء وبرودته » 
وب( الجوف ) : عما لو داوئ جراحة على لحم الساق والفخذ . فوصل الدواء إلى 
داخل المخ أو اللحم ٠‏ أو غرز فيه حديدة » فإنه لا يفطر ؛ لأنه ليس بجوف . 

( وقيل : يشترط مع هلذا : أن تكون فيه ) أي : في الجوف ( قوةٌ تحيل الغذاء أو 
الدواء ) لأن ما لا تحيله لا تغتذي به النفسنٌ ولا ينتفع به البدن ؛ فأشبه الواصل إلى غير 
الجوف » والصحيح : عدم الاشتراط ؛ قياساً على الحلق » فإنه يفطر بالوصول إليه » 
مع كونه لا يحيل . 


.) الوسيط (؟/لا؟ه‎ )١( 
. ) 555/5 ( الوسيط ( ”/ 584 ) » روضة الطالبين‎ » )17١7/9 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
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فَعلَى الْوَجْهَيْن : بَاطِنُ ألدّمَاغ وَلْبَطن وَآَلأَمْعَاءِ وَالْمََانَةِ مُمَطْد بأَلاسْتِعَاطٍ أَوِ آلأَكلٍ أو 
لح » أو آلْوْصُولٍ من جَاِةوَمَمُومَةٍ نوها . وَاَلَفْطِيرُ في بَاطِنٍ أَلأَذنِ وَ 
مُفطرٌ في آلأصَحٌ . وَشرْطُ أَلَْاصِلٍ رار ع مارو لالد ازمر دهن 
بتَشوْبٍ الْمَسَامٌ » وَلآَ ألاكْتَحَالٌ ل ل 


جَوْقَهُ ْبَابٌ » أَوْ بَحُوضَةٌ » أَوْ عُبَارُ ألطَرِيقٍ » وَعَرْبَلةُ ألدَقيقٍ ٠‏ . لم يُفْطنُ وَلاَيُفْطِر بلع 
ريقو ون عَلْفد + ملو خوج خن اقم ذ رك واعلتة : ا 
ل و اب و راسو و وو ويه وا 


( فعلى الوجهين : باطن الدماغ والبطن والأمعاء ) وهي المصارين ٠‏ ( والمثانة ) 
وهي مَجْمّع البولٍ ( مفطَّر بالاستعاط أو الأكل أو الحُقنة » أو الوصول من جائفة ومأمومة 
ونحوهما ) لأنه جوف محيل » وفي كلامه لف ونشر ؛ فالاستعاط للدماغ » والأكل 
للبطن . والحقنة للأمعاء وللمثانة أيضاً ؛ فإن البول يعالج بها ؛ كما يعالج بها الغائط » 
والوصول من الجائفة والمأمومة يعود إلى الجميع . 

( والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطَّد في الأصح ) بناء على الوجه الأول » وهو 
اتباركل ما يستئ جوف + والنائي 0-7 لبيناء علق مقاباه:المقعاقرة الإتجالة!: 

( وشرط الواصل : كونهُ من منفذ مفتوح ٠‏ فلا يضرٌ وصول الدهن بتشرب المسامٌ) 
وهي ثقب البدن » ( ولا الاكتحال وإِنْ وجدّ طعمهُ بحلقه ) كما لا يضِرٌ الانغماس بالماء 
وإن وجد أثره في باطنه » ولا يكره الاكتحال سواء تنخمه أم لا 

والمنفذ بفتح الفاء : كالمدخل والمخرج ؛ كذا ضبطه المصنف بخطه”" . 

( وكونه بقصد . فلو وصل جوفه ذباب . أو بعوضة ٠‏ أو غبار الطريق ٠»‏ وغربلة 
الدقيق. . لم يفطر ) وإن أمكن اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره ؛ لما فيه من المشقة 
الشديدة » بل لو فتح فاه عمداً حتئ وصل الغبار إل جوفه. . لم يفطر على الصحيح . 

( ولا يُفطر ببلع ريقه من مَعدِنه ) بالإجماع ٠‏ ومعدن الريق : هو الموضع الذي فيه 
قراره » ومنه ينبع » وهو الحنك الأسفل تحت اللسان . 

( فلو خرج عن الفم ثم ردّه وأبتلعه » أو بلَّ خيطاً بريقه » وردّه إلئ فمه وعليه رطوبة 


.)75١/5(عومجملا‎ )١( 


3 مس م امعدلة م ومع اي 2 21 0 
تنفقصلٌ ١‏ أو آَبْتَلَمَ ريقة مَخلوطا بغيْره أ مُتَنجْساً. َفْطَرَ . وَلَوْ جَمَمَ ريقة فأَبتَلعَةُ. . لم 
9 1 1-4 2 55 م مو 
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لاصح . و سَبَقَ مَاء لمَضمّضة أو الا ف إلى جِوْفه. . فالمذهب : أنه 
7 2 


تنفصلُ ) وابتلعها » ( أو ابتلع ريقه مخلوطاً بغيره ) كأن فتل خيطاً مصبوغاً » وتخيّر به 
ريقه » ( أو متنجساً ) وإن لم يكن مختلطاً بشيء ؛ كما إذا دَمِيت لثنّه فبصق حتئ صفئ 
ريقه » ثم ابتلعه صافياً ( .. أفطر ) أما في الأولئ. . فلأنه خرج عن معدنه وصار 
كالأعيان الخارجة » وأما في الثانية. . فلأنه لا ضرورة إليه » وقد ابتلعه بعد مفارقة 
المَعِن » وأما في الثالثة. . فلأنه أجنبي غير الريق”'2 . 

( ولو جمع ريقه فابتلعه. . لم يفطر في الآصح ) كابتلاعه متفرقاً من مَعْدِنه » 
والثاني : يفطر ؛ لتيسر الاحتراز عنه . 

واحترز بقوله : ( جمعه ) : عما لو اجتمع بلا قصد ؛ فإنه لا يضر قطعاً . 

( ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ) المعروف » أو دماغه ( .. 
فالمذهب : أنه إن بالغ. . أفطر ) لأنه منهي عنه ؛ كما مرّ في الوضوء ٠‏ ( وإلا. . فلا ) 
لوصوله بغير اختياره . 

واعلم : أن المسألة علئ قولين » وفي محلّهما طرق : أصحها : في ١‏ المحرر» : 
أنهما فيما إذا لم يبالغ » فإن بالغ. . أفطر قطعاً » والثانية : فيما إذا بالغ » وإلا.. لم 
يفطر قطعاً » وصححها : في ١‏ الشرحين 6”" , والثالثة : أنهما جاريان في الحالين ؛ 
فلهاذا عبر المصنف ب( المذهب ) . 

هنذا كله في المضمضة والاستنشاق المشروعين » فإن سبقه من رابعة. . فالمختار 
في « الروضة »© : الجزم بالإفطار للنهي عنها"" . 

وغسل الفم من النجاسة ؛ كالمضمضة . قال الرافعي : والمبالغة هنا للحاجة ينبغي 


. ) أجنبي عن الريق‎ ١: ) في( د‎ )1١( 
. ) 7٠١ الشرح الكبير ( ؟/‎ » ) ١١١ المحرر ( ص‎ (00 
. ) 351/5 ( روضة الطالبين‎ )0( 
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ل اس ري الأظهر 6 : اله :لآ 
فك ٠‏ ونه غلم . ولو أكل تايا . لَمْ يُفْطِدْ إلا أَنْ يُكْير في آلأَصَمٌ . قُلْتْ : 


أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة » وجزم به في « الشرح الصغير » » وقال في ١‏ شرح 
المهذب » : هو متعين"'' . 

ل ل ل ل 
معذور فيه غير مفرط » فإن لم يعجز. . أفطر ؛ لتقصيره . 

عو ا ا ل 

( ولو أوجر مكرهاً. . لم يفطر ) لانتفاء الفعل والقصد منه » والإيجار : صب الماء 
في حلقه » وحكم سائر المفطرات حكم الإيجار . 

( فإن أكره حتئ أكل ) أو شرب (١‏ . . أفطر في الأظهر ) لأنه حصل من فعله لدفع 
الضرر عن نفسه فأفطر به ؛ كما لو أكل لدفع الضرر والجوع 

( قلت : الأظهر : لا يفطر . والله أعلم ) لأن حكم اختياره ساقط . بخلاف من 
أكل خوفاً علئ نفسه . فأشبه الناسي » بل هو أولئ منه ؛ لأنه مخاطب بالأكل ؛ لدفع 
ضرر الإكراه عن نفسه » والناسي ليس مخاطباً بأمر ولا نهي . 

( ولو أكل ناسياً. . لم يفطر) لحديث  :‏ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَايِم ََكَلَ أو شرب . : 
قَلَييِمَ صَوْمَهُ ؛ فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ ألله وَسَقَاهُ ؛ متفق عليه”" » وفي « صحيح ابن حبان » 
وغيره : « وَلآ قَضَاءً عَلَيْهِ وَلاَ كَفَارَهَ »27 . 

إلا أن يُكثر في الأصح ) لأن النسيان مع الكثرة نادر » ولهلذا تبطل الصلاة بالكلام 
الكتير كادي + قال في «الأنوار» : والكثير كثلاث لقو" ع ( قلت : الأصح : 
لا يفطر , والله أعلم ) لعموم الحديث المارٌ . 


010( الشرح الكبير ( */ 7٠٠١‏ ) . المجموع (5//ا7) . 

فرع صحيح البخاري ( 1957 ) » صحيح مسلم ( ١105‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
فر صحيح أبن حبان ( 761١‏ ) . وأخرجه الحاكم 4٠ /١(‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(©:) الأتوار ( 7388/١‏ ) . 


لمك 


وَآلْجِمَامٌ كَالأَكلٍ عَلَى لْمَذْمّبِ . وَعَنٍ َلاسْتِمْنَاءِ ٠‏ فَيْفْطرُ بوء وَكَذَا خوج لمن 


لس وق ومضَاجَعةٍ ٠‏ لا لكر انبهو 1 0 
وَآلأَوْلَئ لِعَبْرهِ ترْكُهَا . قُلْتُ : هي كَرَاهَةُ تخريم في الأَصَحّ » و لل أَعْلمُ . 3 7 777 2-0 


والفرق بينه وبين الصلاة : أن المصلي مُشتغل بأفعال وأقوال تذكّره أنه في الصلاة » 
فيندر وقوع ذلك منه » بخلاف الصائم . 

( والجماع كالأكل على المذهب ) في أنه لا يفطر بالنسيان ؛ كغيره من 
المفطرات » والطريق الثاني : أنه على القولين في جماع المحرم ناسياً . 

وفرق الأول : بأن المحرم له هيئةٌ يتذكر بها الإحرام » فإذا نسي. . كان مُقصّراً » 
بخلاف الصائم . 

( وعن الاستمناء ) أي : شرط الصوم : الإمساك عن الجماع وعن الاستمناء ‏ 
وهو : استخراج المني بغير الجماع ( فيفطر به ) لأن الإيلاج من غير إنزال مبطلٌ » 
فالإنزال بنوع شهوة أولئ . 

ولو حك ذكره لعارض فأنزل. . فالأصحُ في « شرح المهذب » : أنه لا يفطر''؟ ؛ 
لأنه متولد من سبب مباح » قال الأَذْرَعي : فلو علم من نفسه أنه إذا حكه أنزل. . 
فالقياس : الفطر . وأما إذا احتلم. . فإنه لا يفطر إجماعاً ؛ لأنه مغلوب . 

( وكذا خروج المنيٌ بلمس وقُبلة ومضاجعة ) لأنه إنزال بمباشرة . 

نعم ؛ الخنثئ لا يفطر بإنزاله من إحدئ فرجيه ؛ لاحتمال الزيادة » فإن أنزل من 
فرجيه. . أفطر . 

( لا الفكر والنظر بشهوة ) لأنه إنزال بغير مباشرة ؛ فأشبه الاحتلام . 

( وتكره القّبلة لمن حوّكت شهوتّه ) بحيث يخاف الإنزال ؛ خوفا منه » فإنه يفطر » 
( والأولئ لغيره : تركها ) حسما للباب ؛ إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة » لكن 
لا تكره ؛ لضعف احتمال أدائها إلى الإنزال . 

( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح » والله أعلم ) لأن فيه تعريضاً لإفساد 


. )704/5( المجموع‎ )١( 


بألاجتَادٍ في الام ا . قلت : وَكذَا لَوْ شك » وَآن أعْلَمْ . 
اخراويان الخلط . بَطَلَ صَوْمُةُ » أو بلا ظَنَّ وَلَمْ يبن 0 


العبادة » وهلذا ما نص عليه في « الأم 26 , والثاني : أنها تنزيه ؛ لأن الأصل : عدم 
الإنزال . 

تعاش بانيد امعان نقة لهما حكمٌ القبلة . 

( ولا يُفطر بالفصد والحجامة ) لأنه عليه السلام احتجم وهو صائم مُحرِم » روا 
البخاري”" » وأما حديث : ١‏ أَفْطََ لْحَاجِمْ وَالْمَحْجُومٌ »”". . فمنسوخ ؛ كما قاله 
الشافعي في ١‏ الأم - 

0 

( والاحتياط : ألا يأكل آخرّ النهار إلا بيقين ) لقوله عليه السلام : ١‏ دَغْ ما يَرِييْكَ 
الكالا 0 

( ويحل بالاجتهاد ) بِوِرْدٍ ونحوه ( في الأصح ) كوقت الصلاة » والثاني : لا؛ 
لإمكان الصبر إلى اليقين . 

ويجب إمساك جزء من الليل ؛ ليتحقق غروب الشمس . 

( ويجوز إذا ظن بقاءَ الليل ) بالاجتهاد ؛ لأن الأصل بقاؤه » ( قلت : وكذا لو 
شك . والله أعلم ) لأن الأصل : بقاء الليل . 

( ولو أكل باجتهاد أولاً أو آخراً » وبان الغلط. . بطل صومه ) لتحققه خلافٌ ما في 
ظنه » ولاعبرة بالظن البيّن خطؤه . 

( أو بلا ظنَ ) بأن هجم » وهو جائز في آخر الليل » حرام في آخر النهار ( ولم يبن 


)١(‏ الأم(15/8؟). 
فرق كرح ال را م 1 ال اا 50700 » والترمذي ( 5/الا ) عن 


رافع بن خديج رضي الله عنه 5 
(١‏ الأم () ٠/؟؟١ ١‏ ). 


)0( أخرجه الترمذي ( 75518 ) , والنسائي 771/8 ) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
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> ل يمير 322 م ا 2 2 207 ٠.‏ ل 5 1س 50م . مه 7 038 
لْحَاكَ. . صَعَّ إن وَقمَ في أوَلِهِ » وَبَطلَ فِي آخره . وَلوْ طلع الفجْرٌ وَفِي فمه طعامٌ 


َلَقَظَهُ. . صَحَّ صَوْمُةُ » وَكَذَا لَوْ كَانَ مُجَامِعاً فَرَحَ في أَلْحَالٍ » فَإِنْ مَكتَ. . بَطلّ . 


الحالٌ. . صحّ إن وقع في أوله » وبطل في آخره ) عملاً بالأصل فيهما ؛ إذ الأصل بقاء 
الليل في الأول » وبقاء النهار في الثانية . 

( ولو طلع الفجر ) الصادق ( وفي فمه طعامٌ فلفظه. . صمح صومه ) لأنه لو وضعه 
في فيه نهاراً » ولم يصل إلى حلقه. . لا يفطر » فأولئ إذا كان الوضع ليلاً . 

واحترز بقوله : ( لفظه ) : عما إذا ابتلع منه شيئاً باختياره ؟ فإنه يفطر . 

ولو سبقه إلى جوفه. . فالأصحٌ من « زوائد الروضة » : عدم فطره'" . 

( وكذا لو كان مُجامعاً » فنزع في الحال ) لأن النزع ترك ؛ كما لو حلف لا يلبس 
ثوباً وهو لابسه » فنزعه » وسواء أنزل حالة النزع أم لا ؛ لتولده من مباح . 

وإتيان المصنف ب١‏ فاء ) التعقيب بعد طلوع الفجر يعرفك أن صورة المسألة : أن 
يعلم بالفجر أول طلوعه ٠‏ فينزع على الفور » وخرج بذلك : ما لو مضئ زمنٌ بعد 
الطلوع » ثم علم به ؛ فإنه يبطل صومه في هلذه الصورة على المذهب . 

فلو مكث في هلذه الصورة. . لم تجب عليه الكفارة ؛ لأن مكثه مسبوق ببطلان 
صومه » بخلاف ما إذا طلع الفجر » وعلم به بمجرد الطلوع » ومكث. . فإنه تلزمه 
الكفارة على المذهب . 

( فإن مكث. . بطل ) لوجود المنافي » وظاهر عبارة « الكتاب » » و« الروضة » 
و« أصليهما » : أن الصوم انعقد ثم بطل”" » واختاره السبكي . 

لكن الأصحٌ في « شرح المهذب » : أنه لم ينعقد أصلاً » ونقله الإمام عن معظم 


الأعمة9؟ , 


. روضة الطالبين (؟/514”*)‎ )١( 
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ام 
4 


لخر الحو برح عامل وا 
شط ألصَّوْم : الإِسْلامُ وَالْعَقَلُ وَآلنَقَاءُ عَن الْحَيِضٍ وَألتْقاس جَمِيعَ ألنّهَار . وَلاَ 
8 مه مه َه ابر ظٌُ 9 كن ٍِ ٍ- َ اك ال 

7 


مش ال ارق على الحم . وَاَلأَظْهَدُ : أَنَّ آلإِعْمَاءَ ل يَضِرٌ إِذَا أَقَاقَ لَحْطَةٌ مِنْ 


94 


( فصل : شرط ) صحة ( الصوم : الإسلام ) فلا يصمّ من الكافر بالإجماع . 
( والعقل ) فلا يصمح من غير مميز ؛ لفقدان النية » ( والنقاء عن الحيض والنفاس ) 
بالإجماع ( جميعمٌ النهار ) وهو قيد في الأربعة » فلو طرأ في أثناء النهار ردة » أو 
جنون » أو حيض ٠‏ أو نفاس. . بطل صومه ؛ كما لو جنَّ في خلال صلاته . 

وقد يفهم : أنها لو ولدت ولم تر دماً. . أنه لا يبطل الصوم » لكن الأصمّ في 
« شرح المهذب »2 . و١‏ التحقيق » : بطلانه7" . 

قال في « شرح المهذب »2 : وعدم البطلان قوي ؛ فإن المعتمد في الغُسل : كونه 
منيّاً منعقداً » وخروجه بلا مباشرة لا يُبطل الصوم » ومال إليه ابن الرفعة”" . 

ولا رار التي السسترة على السحع ١‏ دلاء انل مضلاب راان ون 
كالإغماء . 

وفرق الأول : بأن النائم ثابت العقل ؛ فإنه إذا نبّه. . انتبه » وله حكم المستيقظ ؛ 
فإنه لا تسقط ولايته على ماله » بخلاف المغمئ عليه ؛ فإن استيقظ لحظة.. صح ؛ 
إجماعاً . 

( والأظهر : أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) أيّ لحظة كانت ؛ اكتفاء 
بالنية مع الإفاقة في جزءء والثاني : يضر مطلقاً؛ كالحيض. والثالث: عكسه؛ كالنوم » 
والرابع : إن أفاق في أوله. . صمّ » وإلا. . فلا »ء وصححه الغزالي » ومال إليه ابن 
الصلاح”"؛ والخامس : لا يضر إذا أفاق في طرفيه. وسُكرُ بعض النهار كإغماء بعضه. 


. ) ١5” التحقيق( ص‎ .)١19/7(عومجملا‎ )١( 
. ) 797/5 ( (؟) المجموع (؟59/5١ ). كفاية النبيه‎ 
.) 575 الوسيط (؟/ "ااه‎ )*( 


جره 


وَل صخ صَوْمُ ألْعِيدِ » وَكَذَا آلتّْرِيقُ في آلْجَدِيدٍ . وَل يَحِلُ ألتّطوْعٌ يَوْمَ آلشّكٌ بلا 


سَبَبٍ » قَلَوْ صَامَهُ. . لَمْ يَصِحَّ في ألأصَحّ » لصو عن فضا كر َكَا لو 
وَافَقَ عَادَة 11 1 ااا 


(ولا يصح صوم العيد ) الأضحئ والفطر » بالإجماع ٠‏ ( وكذا التشريقٌ في 
الجديد ) وهي ثلاثة بعد يوم النحر ؛ للنهي عن صيامها ؛ كما رواه أبو داوود"") 

والقديم : أنه يجوز للمتمتع العادم للهدي صومُها عن الأيام الثلاثة الواجبة في 
الحيمّ ؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا : ( لم يرخص 
في أيَام التشريق أنْ يُصَّمْنَ إلا لمن لم يجد الهَّدْي )”'' » واختاره في « الروضة © » 
و« تصحيح التنبيه )”"" » وصححه ابن الصلاح . 

( ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب ) لقول عمار بن ياسر : ( مَن صام يوم 
الشَّك. . فقد عصّيئ أبا القاسم ) » صححه الترمذي وابن حبان”*؟ . 

وظاهر عبارته : التحريم » وبه صرح في « أصل الروضة »© » وعبارة الرافعي : 
لا يجوز ء وعبر الأكثرون بالكراهة . وظاهرها : كراهة التنزيه » وبه صرح الماوردي 
والجرجاني » وحكي عن ظاهر نص البويطي )2*0 . 

وكلام المصنف قد يوهم أنه لا يحرم الصوم بلا سبب إذا انتصف شعبان » والأصحٌ 
في ١‏ شرح المهذب » : التحريم""'" . 

( فلو صامه. . لم يصح في الأصح ) كيوم العيد » والثاني : يصح ؛ لقبوله الصوم 
فى الجملة . 
:( وله صوله ع التضاءوالنان » والكقاره مز غير كراعة #امستارعة إل براءة ذمعة + 
ولأن له سبباً » فجاز ؛ كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة » ( وكذا لو وافق عادة 


. سنن أبي داوود ( 15148 ) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ )1١( 

8 مهيح البخاري ( لاق ةا +1948 ) : ْ 

(*) روضة الطالبين ( 3577/7 ) » تصحيح التنبيه ( 559/1١‏ ) . 

(5) صحيح ابن حبان ( 7086) » د وأخرجه البخاري تعليقاً في الصوم » باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : 0 دام م الهلآل. . 

)0( ا 5 

(5) المجموع(1478/5). 


الاه 


تطوعه ) لقوله عليه السلام : ١‏ لآ تقدَمُوا رَمَضَانَ ِصّوْم يَوْم » وَل يوْمَيْنِ ٠‏ إلا رَجُلا 
اوم صما سن فق عليه0؟ . 

( وهو ) أي : يوم الشك ( يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث النامنُ برؤيته ) ولم 
يعلم من رآه ( أو شهد بها صبيان ‏ أو عبيد » أو فسقة ) وظنَ صدقهم ؛ كما قاله 


الرافعي”'' » وقد تقدم الجمع بين هلذا وبين جواز اعتماد هلؤلاء في تبيبت النية . 

( وليس إطباق الغيم بشك ) لأنا تعبدنا فيه بإكمال العدة ؛ كما تقدم أول 
الكنات2©9 , 

ونس تتحيل الفطر )"إذا افحلق الروك ترط لدم « لا يَرَالُ متي 
و ام تف ران الا ناوالا" . فماء ) لحديث : ' « إذَا كَانَ 


1 

قال المحب الطبري : ومن هو بمكة يستحب له الفطر علئ ماء زمزم » ولو جمع 
بينه وبين التمر. . فحسن . 

ومقتضئ تعبير المصنف : أن السنة لا تحصل إلا بثلاث تمرات ؛ لأن التمر جمع » 
ا ال ل ا ل ل 


أبو الطيب . فقال : ب سحب أن بنط عل قمر اعون أو وا اسه 1 


ذلك صحيح البخاري ( 1415 ) » صحيح مسلم ( ٠١87‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) الشرح الكبير 5١7/50‏ ) . 

(9) في( أ]) : ( كما تقدم أول الباب ) . 

)2 صحيح البخاري ( 19451 ) » صحيح مسلم ( ٠١98‏ ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

)0( صحيح ابن حبان ( 70160 ) . سنن الترمذي 508 ) . وأخرجه الحاكم 577/١(‏ )ء وأبو داوود 
( 755 )ء والنسائي في « الكبرئ » ( 7١١‏ ) . وابن ماجه ( ١594‏ ) عن سلمان بن عامر رضي الله 
عنه 


"0002 030 


؟/اهة 


00000 واع نو وو حم قا ٠‏ واف ل ون اط سويت - ال ا “ةك 
وَتأخِيرٌ آلسّحُور مَا لمْ يق في شك » وَليَصنْ لسَانه عن الكذب وَالغِيبَةِ » 3 7 07 0 0 0 0 


( وتأخير السحور ) ففي « صحيح ابن حبان » : أنه من سنن المرسلين”"' » 
تأخيره أقرب إلئ حصول الحكمة في مشروعيته » وهو التقرّي على العبادة » ولم يصرح 
المصنف باستحباب السحور » وقد صرح به في ١‏ المحرر 6" » واستحبابه مجمع 
عليه . 

وذكر في « شرح المهذب »2 : ا ل وقليله قن 
« صحيح ابن حبان » : ١‏ تسَكَُرُوا وَلَوْ بجُرْعَةٍ مَاءِ »” ل 
قيا كن لراش ف الجن وك ل حرم لوي ا 

( ما لم يقع في شك ) بأن يخشئ طلوع الفجر ؛ لحديث : ٠‏ وَعَ مَا يَِيبُكَ إلَى مَا لآ 
يَرِييّكَ 2376 , 

( ولِيصَنْ لسانه عن الكذب . والغيبة ) ونحوهما ؛ كالشتم » والنميمة ؛ لحديث : 
« مَنْ لَمْيَدَعْ قَوْلَ الور وَآلْعَمَلَ به. . َس لله حَاجَةٌ في أن يَدَحَ طَعَامَهُ وَشْرابَةُ ”" 
قال في « الدقائق » : قول « المنهاج » : ( ولْيَصِّنْ ) هلذه لام الأمر ؛ أي : يلزمه 
ذلك" » قال الأذْرَعي : ولا شك فيه ؛ لأن ذلك واجبٌ على كلّ أحد » ويتأكد في 
حقّ الصائم » وعدًا في « الشرح » » و« الروضة » تبعاً لجماعةٍ ذلك من السنن » قال 
الإسنوي : ( وينبغي تأويله على الحالة التي يجوز تعاطي هلذه الأشياء فيها ؛ كالكذب 
للحاجة » والغيبة للتظلم » ونحوه )”© . 
نعم ؛ قد يجب الكذب لخلاص مظلوم من ظالم » أو لغير ذلك » وكذلك الغيبة ؛ 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١77١ ( صحيح ابن حبان‎ )1١( 

.)١١”ص(ررحملا‎ )0( 

(9) المجموع (094/5”) . 

(4) صحيح ابن حبان ( 741/5 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(0) الشرح الكبير ( 7517/9 ) » المجموع (7094/5) . 

(57) أخرجه الترمذي ( 7018 ) , والنسائي ( 7758/8 ) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
(61 أخرجه البخاري ( 140 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) دقائق المنهاج ( ص 50 ) . 

(9) الشرح الكبير ( / 7١5‏ ) » روضة الطالبين ( 778/5 ) » المهمات ( 18/5 ) . 


اه 


وَنَفْسَهُ عَنِ آلشَّهَوَاتِ . وَيُسْتَحَتُ أن يَغسِلَ عَنِ الْجَنَبَِ ِل ألْمَجْر » وَأَنْ يَحْتَرِرَ عَنٍ 
لْحِجَامَةٍ وَآلبْلَةِ وَذَوْقِ آلطَّام وَأ جَلْكِ » وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ فطره “الله لكت + 
وَعَلَْ ررْقكَ أَفْطَرْتُ ) » وَأَنْ يُكيْر ألصَّدَقَة وَتِلدوَةَ الْقُْآنِ في رَمَضَانَ » 1000 


كإخباره عن مساوىء الخاطب » وعيوب المبيع » وغيرهما ؛ فيرد ذلك على 
المصنف . 

( ونفسته عن الشهوات ) من المسموعات » والمبصرات » والمشمومات » 
والملابس . ونحوه ؛ لأنه سرٌ الصوم » ومقصوده الأعظم ؛ لتنكسر نفسه عن الهو » 
وتقوئ على التقوئ بكفٌ جوارحه عن تعاطي ما يشتهيه . 

قال في ١‏ الدقائق » : ( ولا يمتنع هنذا العطف ؛ لأن النوعين اشتركا في الأمر 
بهما » لكنّ الأول أمرُ إيجاب ٠‏ والثاني استحباب ) انتهئ”"2 . 

( ويستحب : أن يغتسل عن الجنابة ) والحيض .٠‏ والنفاس ( قبل الفجر ) ليؤدي 
العبادة على الطهارة » وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال : لا يصح صومه”" . 

ولو طهرت الحائض ليلا » ونوت الصومٌ » واغتسلت في النهار. . صحَّ صومها . 

ويكره للصائم دخولٌ الحمام » قاله المّحاملي والجرجاني 9 

( وأن يحترز عن الحجامة ) والفصد ؛ للاختلاف فيهما كما مر » ( والقبلة ) هاذه 
المسألة مكررة . وقد تقدم كراهتها » بل تحريمها » ( وذؤق الطعام ) خوف الوصول 
إلئ حلقه . ( والعلك ) لأنه يجمع الريق ويعطش ». وليخرج من خلاف من فطَّر الصائم 
به . 

( وأن يقول عند فطره : ١‏ اللهم ؛ لك صمت . وعلئ رزقك أفطرت » ) للاتباع » 
رواه أبو داود مرسلاً » وأسنده الدارقطني مرفوعاً » لكن بسند ضعيف”*؟ . 

( وأن يُكثر الصدقة ٠‏ وتلاوة القرآن في رمضان ) أما الصدقة. . فلأن الحسنات فيه 


)200 دقائق المنهاج ( ص 50 ) . 

هم أخرجه مسلم )١١١9(‏ . 

(9*) اللباب في الفقه الشافعى ( ص 50 ) . 

(54) سنن أبي داوود 7708 ) عن معاذ بن زهرة » سنن الدارقطني ( 180/7 ) عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 


:/اه 


وَأن يَعْتكف لا سيّمًا فى ألْعَشر الأوَاخر منة . 


[ ففي شروط وجوب صوم رمضان ] 
00 -ه 0 4 لم رصفوة 8 ع روه 1 
شَرْط وُجُوب صَوْم رَمَضَانَ : أَلْعَقَلُ , وَالْبُلوعْ ٠‏ وَإِطَاقت . وَيُؤْمَرُ به لصي لسَبْع 


مضاعفة » ولما فيه من تفطير الصائم » وأما التلاوة.. ففي « الصحيحين ) : ( أن 
جبريلَ عليه السّلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كلّ سنة في رمضان حتئ 
ينسلخ » فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن )”© . 

( وأن يعتكف ) فيه ؛ لأنه أقرب إلى صيانة النفس ( لا سيّما في العشر الأواخر منه ) 
رجاءً مصادفة ليلة القدر ؛ إذ هي منحصرة فيه عندنا . 

وكان الأول أن يقول : ( وأن يكثر الصدقة . والتلاوة » والاعتكاف ) لأن 
الاعتكاف مستحبّ مطلقاً » لكنه يتأكد في رمضان ؛ كالصدقة » والتلاوة . 

( فصل : شرط وجوب صوم رمضان : العقل » والبلوغ ) فلا يجب على صبي » 
ومجنون ؛ لرفع القلم عنهما . 

نعم ؛ يرد السكران المأثوم ؛ لأنه غير عاقل » ومع ذلك يجب عليه » ولا يصح 
منه » خلافاً للقفال . 

( وإطاقته ) فلا يلزم العاجز بمرض ٠»‏ أو كبَّرِ بالإجماع » ولا يشترط لوجوبه 
الإسلام » فإن المرتد يجب عليه قطعاً » وكذا على الكافر الأصلي على الصحيح . 

( ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق ) وميرّ » ويُضرب على تركه لعشر ؛ ليتمرن عليه ؛ 
كالصلاة » والصبية كالصبى . 

فال الفحت الطبرى + .إنينا شري على الضلاة :4 للعذيك + :والصوة كبا محقة 
ومكابدة » بخلاف الصلاة » فلا يصح الإلحاق » فالأولئ : أن يؤمر به ليعتاده » 
ولا يعاقب على تركه . 


ث”27ع0 
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َفْطرَ اَلْمُسنَاقَة 


( ويباح تركه للمريض إذا وَجد به ضرراً شديداً ) بالنصّ والإجماع » ( وللمسافر 
سفراً طويلاً مباحاً ) لما مر في ( باب صلاة المسافر ) . 

( ولو أصبح صائماً فمرض. . أفطر ) لوجود المعنى المحوج إلى الفطر من غير 
اختياره » ولا يجوز له الفطر حت ينوي به الخروج من الصوم ؛ كالمحصر يريد 
التحلل » قاله صاحب « البيان» والمحب الطبري"' » وقال : إن فائدة اقترانها 
بالفطر : تمييزٌ الفطر المباح من غيره . 

( وإن سافر. . فلا ) يفطر ؛ تغليباً لحكم الحضر ؛ لأنه الأصل ؛ كالصلاة إذا شرع 
فيها ثم سافر . 

( ولو أصبح المسافر والمريض صائمين » ثم أرادا الفطر. . جاز ) لأن المقنضي 
للترخص قائم » وقبل ا ل ا . ليس له القصر . 

وفرق الأول : بأن تدارك ما شرّع فيه واجبٌ بالقضاء ٠‏ بخلاف القصررء وعلى 
الأصح : لا كراهة في ذلك على الأصح في ١‏ شرح المهذب )”© 

( فلو أقام ) المسافر ( وشّفي ) المريض ( .. حَرُمٌ الفطر على الصحيح ) لانتفاء 
المببح » والثاني : لا يحرم ؛ اعتباراً بأول اليوم » ولهلذا لو أصبح صائمآً ثم سافر. . 
لم يكن له الفطر . وهلذا إذا قلنا : إنه يفطر في المسألة التي قبلها ؛ كما جزم به 
المصنف . أما إذا قلنا : لا يفطر. . فهنا أولئ » قاله صاحب ١‏ المعين »© . 

( وإذا أفطر المسافر والمريض . . قضيا ) لقوله تعالئ : # هَمَن كانت يكم يَرِيضًا أَوَ 


لس ساس سل ص كر 


عَلَ سَمَرٍ قَصِدَّةُ مَنْ يناو أُكْرَ 4 التقدير : فأفطر فعدة » ( وكذا الحائض ) بالإجماع ‏ 


.) 454/9 البيان‎ )١( 
.)7١/56( المجموع‎ )0( 


وَلْمُفْطِرُ بلآ عُذْرِ » وَتاركُ ليه آلَْاجِبَةِ . وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا قَاتَ بِالإِغْمَاءِ وَاَلردة كُونَ 
لْكُفْرِ آلأضلِيٌ لصي وَآلْمَجدُونِ م 4 
وَلَوْ يلع فيه مُفْطِراً 


5 


أَقَاقَ أو أَسْلَم. اا 0 
ألنَهَار في أَلأَصَّمّ » واه قافاة هد فا وقد قاقد .د هد ود هد ىد فاه هد فد ود ود و فد فد ود فا ود و دقان .د مد فد قافا هف 6د هن 


( والمفطر بلا عذر ) لأنه إذا وجب على المعذور.. فغيره أولئ » ( وتارك النية 
الواجبة 2١”)‏ عمداً أو سهواً ؛ لأنه لم يصم ؛ إذ صحته متوقفة عليها . 

( ويجب قضاء ما فات بالإغماء ) لأنه نوع مرض ١‏ والردة ) لأنه التزم الوجوب 
بالإسلام » وقدر على الأداء ؛ فهو كالمحدث ( دون الكفر الأصلي ) بالإجماع ؛ لما 
في وجوبه من التنفير عن الإسلام . 

( والصبي والمجنون )”" لرفع القلم عنهما » ولو ارتدٌ ثم جنّ » أو سكر ثم جنّ. 
فالأصحٌ في « شرح المهذب » في الأولئ : قضاء الجميع » وفي الثانية : أيام السكر ؛ 
لأن حكم الردة مستمرٌ » بخلاف السكر”" . 

( ولو بلغ بالنهار صائماً. . وجب إتمامه بلا قضاء ) لأنه صار من أهل الوجوب في 
أثناء العبادة » فلزمه الإتمام ؛ كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه » وعلئ 
هلذا : لو جامع بعد البلوغ. . لزمته الكفارة » وقيل : يستحب إتمامه » ويجب 
القضاء . 

( ولو بلغ فيه مفطراً » أو أفاق ٠‏ أو أسلم. . فلا قضاء في الأصح ) لعدم التمكن من 
زمن يسع الأداءً ؛ كما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جنّ ١‏ والثاني : يجب القضاء ؛ 
لأنهم أدركوا أجزاءً من وقت الفرض ٠»‏ ولا يمكن فعله إلا بيوم فيكمل ؛ كما يصوم في 
الجزاء عن بعض مد يوماً » وقيل : لا يلزم المجنون قطعاً » ويلزم الكافر قطعاً ؛ 
لتعدّيه » بخلاف المجنون » قال ابن الصلاح : وهو متجه . 

( ولا يلزمهم ) يعني : هلؤلاء الثلاثة ( إمساكُ بقية النهار في الأصح ) لأنهم أفطروا 
2000 كلمة ( الواجبة ) في غير ( أ) من الشرح . 


(؟) في المطبوع من ١‏ المنهاج » ( ص ١87”‏ ) : ( والصّب والجنون ) . 
(9) المجموع(5/١907-505١1).‏ 


/الاهة 


2 ونح مره م 2 ف يه 4 وا 4 عر عد و>؟ الي ابي ميت 0 8 
وَيَرْمُ مَنْ تعذّى بالفطر أَوْ نسى ألنيّة » لا مُسَافرا وَمَُريضاً رَالَ عذرهمًا بَعْدَ الفطر » وَلَوْ 


ل ان ا 2 كور - 0 
زَالَ قبْلَ أن يأكلاً وَلَمْ يَنوِيَا لِيْلاً. . فكذا في أَلمَذْمَبٍ . وَالأظَهَرُ : أنه يَلرَمُ مَنْ أكل يَوْمَ 
واأن” نو في حا م 0 5 1 0 

الشك ثم تبت كؤنة مِنْ رَمَضانَ . ا 0 


لعذر » فأشبهوا المسافر والمريض . والثاني : يلزمهم ؛ لأنهم أدركوا وقت الإمساك » 
إن لم يدركوا وقت الصوم . 

( ويلزم ) الإمساك ( من تعدى بالفطر ) عقوبة له » ومعارضة لتقصيره ( أو نسي 
النية ) من الليل ؛ لأن نسيانه يُشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة » فهو ضربٌ من 
التقصير . 

( لا مسافراً ومريضاً زال عذرُهما بعد الفطر ) لأن زوال العذر بعد الترخص 
لا يؤثر ؛ كما لو قصر المسافر » ثم أقام والوقت باق . 

نعم ؛ يستحب ؛ لحرمة الوقت . 

( ولو زال قبل أن يأكلا » ولم ينويا ليلاً. . فكذا في المذهب ) أي : لا يلزمهما 
الإمساك ؛ لأن تارك النية مفطر حقيقة » فكان كما لو أكل » وقيل : فيه وجهان : 
أحدهما : يلزمه ؛ حرمة لليوم ؛ كما لو لم يصلّ المسافر حتئ أقام. . يلزمه الإتمام » 
وأصحّهما : لا ؛ لما سلف . 

وقوله : ( قبل أن يأكلا ) تعبير ناقص » فلو قال : ( قبله ) أي : قبل الفطر. . لكان 
أخصر وأعم . 

وإذا طهرت الحائض و«النفساء في أثناء النهار.. لم يلزمهما الإمساكُ على 
الصحيح . 

( والأظهر : أنه يلزم ) الإمساك ( من أكل يوم الشك » ثم ثبت كونه من رمضان ) 
لأن صومه واجب عليه إلا أنه كان لا يعرفه » فإذا بان له. . لزمه الإمساك . والثاني : 
لا ؛ لأنه أفطر بعذر ؛ فأشبه المسافر إذا قدم بعد الإفطار . 

وأجاب الأول : بأن المسافر يباح له الأكلُ مع العلم بأنه من رمضان » بخلاف يوم 
الشك » أما إذا ثبت كونه منه قبل الأكل » ولم يكن نوئ. . فالأكثرون على ما دل عليه 
كلام « الكفاية » على القطع بالوجوب . لكن الذي في « أصل الروضة » عن ١‏ التتمة ) 


6017/4 


وهم م 


وَإِمْسَاكُ بقية ليوْمٍ مِنْ حَوَاصٌ رَمَضَانَ ببخلآف آلتَذْر وَلْقَضَاءٍ : 


ال 
[ في فدية الصوم الواجب ] 
مَنْ فاته شئْء مِنْ رَمَضَانَ » فَمَاتَ قَبْلَ إِمْكَانٍ ألْقضَاء . . فلاً تدَارُكَ لهُ وَلا إِنْم » وَإِن 
ا 0 0 
مات يعد التمكن . ٠‏ لم يَصَمْ عَنْهُ وَلِيْهُ في ألْجَدِيدٍ » مون ا كد ول 1 اسه وبيج 


من غير اعتراض عليه أن محل القولين : فيما إذا بان أنه منه قبل الأكل ٠‏ فأما بعده ؛ 
فإن قلنا هناك : لا يجب الإمساك.. فهنا أولئ » وإلا.. فوجهانء. أصحّهما : 
الوجوب"") 

( وإمساك بقية اليوم من خواصٌ رمضان » بخلاف النذر والقضاء ) لانتفاء شرف 
الوقت ؛ كما لا كفارة فيها» كذا جزما به » ونقل في « شرح المهذب »2 اتفاق 
الأصحاب عليه » قال الإسنوي : لكن نصنّ في ١‏ البويطي » على الإمساك في 


الك ا 


( فصل : من فاته شيء من رمضان » فمات قبل إمكان القضاء ) بأن استمرٌ مرضه أو 
سفره المباح إلئ موته ( . . فلا تدارك له ) بالفدية » ولا بالقضاء عنه ( ولا إثم ) لأنه 
فرضٌ لم يتمكن منه إلى الموت » فسقط حكمه ؛ كالحج . هنذا إذا كان الفوات 
بعذر » أما غير المعذور » وهو المُتعدّي بالفطر. . فإنه يأثم » ويتدارك عنه بالفدية » 
صرّح به الرافعي في ( باب النذر) في نذر صوم الدهر » وجعله أصلاً ٠‏ وقاس 
عليه”" ٠‏ وأشار إليه هنا بتمثيله بالمريض والمسافر”*' . 

( وإن مات بعد التمكن. . لم يَصم عنه وليه ) أي : لايصح صومه عنه ( في 
الجديد ) لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة » فكذلك بعد الموت ؛ 


. ) كفاية النبيه (5//ا6؟ )» روضة الطالبين (؟/؟/ا”‎ )١١( 

2( الشرح الكبير (11717/7)ء روضة الطالبين (؟5/١1‏ ). المجموع .»)*”5٠/5(‏ المهمات 
.)٠١١/4(‏ 

(9) الشرح الكبير )780/١5(‏ . 

(5) الشرح الكبير ( 757/9 ) . 


174ع0 


له وَكَذا لبذ والكقارة . قلت : لْقَدِيمُ 
٠‏ وَآلوَِنُ : كل قَرِيبٍ عَلَى الْمُختَار » ل 


كالصلاة » ولا فرق في هلذا القسم بين فواته بعذر أو بغيره . 

( بل يُخرّج من تركته لكل يوم مد طعام ) من غالب قوت بلده ؟ لحديث فيه رواه 
الترمذي . لكن قال : إن الأصمّ : وقفه على ابن عمر » ورواه البيهقي عن فتوئ عائشة 
وابن عباس رضي الله عنهه”' » ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة”" . 

والقديم : أنه لا يتعين الإطعام » بل يجوز أيضا للولي أن يصوم عنه » بل يُستحبٌ 
له ذلك ؛ كما قاله في « شرح مسلم » لحديث : ١‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّامٌ. . صَامَ عَنْهُ 
وَليّهُ ) 53 ل 

ونقل البَندَنيجي أنَّ الشافعي نصنّ عليه في ١‏ الأمالي » أيضاً » فقال : إن صمّ 
الحديث. . قلت به » و« الأمالي » من كتبه الجديدة . 

واستثنئ بعضهم من إطلاق الخلاف : ما إذا مات مرتداً » فإنه يتعين الإطعام » 

ولا يجوز الصوم . 

( وكذا النذر والكفارة ) بأنواعها فيجيىء فيهما القولان في رمضان ؛ لعموم الأدلة 
المارة » وقيّد في « الحاوي الصغير » الكفارة بكفارة القتل”*2 » واستغرب . 

( قلت : القديم هنا أظهر ) من جهة الدليل ؛ للحديث السابق وغيره من الأحاديث 
الصحيحة » قال السبكي بعد كلام بسطه : ويتعيّن أن يكون هو المفتئ به . 

( والولي : كل قريب على المختار ) لأن الوليّ مشتقٌّ من الولي - بإسكان اللام - 
وهو : القرب ٠‏ فيحمل عليه ما لم يدل دليل علئ خلافه » واختاره أيضاً ابن الصلاح » 
وصاحب ١‏ الذخائر » » وجزم به القاضي أبو الطيب في ١‏ تعليقه » . 

وقيل : المراد به : الوارث » وبه جزم الماوردي في آخر ( كتاب الوصايا ) » وقال 


(0) سنن الترمذي 7١8‏ ) » سئن البيهقي ( 5904/54 ) . 

() الحاوي الكبير ( "/ "١‏ ) . 

هرم صحيح البخاري ( ١1607‏ ) . صحيح مسلم ( ١١417‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(54) الحاوي الصغير (( ص 559 ) . 


م0 


أَعْتَكافٌ . ٠‏ ل يع لوا ٠‏ وني الاشيكافب قول» وان أفل . والأطهه + 
وُجُوبُ آلْمُدٌ عَلَىْ مَنْ أَفْطَرَ للكبّر . وَأَما الْحَامِلُ وَآَلْمُرْضِمٌ فَإِنْ أَفطرَتا حَوْفا عَلَى 
نَفْسَيْهِمًا. . وَجَبَ الْقَضَاءُ بلا فذيَةِ » وتوا ع امدييي نام لا م و ا عبفويه أن و عا مجم ب 


الرافعي : إنه الأشبه”'' » وقيل : العاصب . وقيل : من له ولاية المال . 

( ولو صام أجنبينٌ ) علئ هنذا القول ( بإذن الولي. . صم ) بأجرة ودونها ؛ كالحج 
( لا مستقلاً في الأصح ) لأنه لم يرد » والثاني : يصح ؛ كما يوفي دينه بغير إذنه . 

( ولو مات وعليه صلاة » أو اعتكاف. . لم يُفعل عنه » ولا فدية ) لعدم ورودها , 
( وفي الاعتكاف قولٌ ) في ١‏ البويطي » : أنه يعتكف عنه وليه » وفي رواية : يطعم عنه 
وليه » قال البغوي : ولا يبعد تخريج هلذا في الصلاة » فيطعم عن كلّ صلاة م" 
( والله أعلم ) . 

وإذا قلنا : بالإطعام في الاعتكاف. . فقال الجويني : يقابل كل يوم وليلة بمدّ » 
واستشكله الإمام : بأن كلَّ لحظة عبادة تامة ؛ فإن قيس على الصوم. . فالليل خارج عن 
الاعتبار9؟ . 

( والأظهر : وجوب المدّ علئ' من أفطر للكبر ) لكونه شيخاً هرما تلحقه مشقة 
شديدة » روي ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم » ولا مخالف لهم » فيجب 
عن كلّ يوم مد إذا كان موسراً . والثاني : المنع ؛ لأنه أفطر لأجل نفسه بعذر » فأشبه 
المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرض 

وفرق الأول : بأن الشيخ لا يتوقع زوال عذره » بخلافهما » وفي معنى الكبير : 
المريض الذي لا يُرجى برؤه . 

( وأما الحامل والمرضع ؛ فإن أفطرتا خوفاً علئ نفسيهما) من حصول 
ضرر بالصوم ؛ كالضرر الحاصل للمريض ( . . وجب القضاءٌ بلا فدية ») كالمريض » 


. ) الشرح الكبير ( */لا77‎ » ) 194/٠١ ( الحاوي الكبير‎ )1١( 
.)1١87/9( (؟) التهذيب‎ 
.)١؟7-١57؟7/5( نهاية المطلب‎ )©( 


وسواء تضرر الولدٌ معهما أم لا . 

( أو على الولد. . لزمتهما الفدية في الأظهر ) مع القضاء"'' ؛ لقوله تعالئ : #وَعَلَ 
ليت يُطِيفُوتَُ ودَيَةُ 4 قال ابن عباس : ( إنها منسوخة إلا في حقٌّ الحامل والمرضع 
عند الخوف » فإنهما يفطران ويفديان عن كلّ يوم طعامَ مسكين ) رواه البيهقي”" , 
والثاني : لا يلزمهما ؛ كالمسافر والمريض ؟ لأن فطرهما لعذر » والثالث : يجب 
على المرضع دون الحامل ؛ لأن فطرها لمعنئ فيها ؟ كالمريض . 

وتعبيره ب( الولد ) أحسن من تعبير ١‏ التنبيه » بولديهما”" ؛ لأن المتبرعة كالأم وإن 
لم تتعين » ذكره في ١‏ زيادة الروضة » » وكذا صحح فيها : أن المستأجرة لو خافت 
على الولد المستأجرة لإرضاعه. . أفطرت » ووجبت الفدية » وهل تجب الفدية عليها 
أم على المستأجر ؟ فيه احتمالان للقاضي ؛ كدم التمتع » قال في « شرح المهذب »© : 
ولعل الأصمّ : أنها عليها » بخلاف دم التمتع » فإنه على المستأجر في الأصمّ ؛ لأن 
الأول من تتمة إيصال المنفعة الواجبة » بخلاف دم التمتع ؛ فإنه من تمام الحج الواجب 
ل 

ويستثنئ من كلام المصنف : المتحيرة إذا أفطرت للإرضاع » لا فدية عليها على 
الصحيح للشكٌ » ذكره في ١‏ زيادة الروضة) . و« شرح المهذدب» في ( باب 
العفو 

( والأصح : أنه يُلحَق بالمرضع ) في إيجاب الفدية مع القضاء ( مَنْ أفطر لإنقاذ 
مُشرف على هلاك ) بغرق وغيره » من آدمي معصوم . أو حيوان محترم بجامع الإفطار 
بسبب الغير » فلو أفطر لتخليص ماله. . فلا فدية عليه ؛ كما صرح به القفال ؛ لأنه لم 


. ) المنهاج » ( ص 185 ) : ( لزمهما القضاء » وكذا الفدية في الأظهر‎ ١ في المطبوع من‎ )١( 
. ) 770/5 ( سنن البيهقي‎ )5( 

(9) التنبيه (ص 5 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 787/5 ) » المجموع 758/5 ) . 

(4) روضة الطالبين 15١/١‏ )» المجموع (؟/8: ) . 


085 


لا آلمْتَعَدي بفطر رَمَضَان بِغيْر جمّاع . وَمَنْ أخْرَ قضاءً رَمَضان مَعْ إمكانه حت دخل 
ات 7 5 0 بش در سي 2 2 0 7 ص 
رَمَضَان آحَرُ. . لَزمَة مَعْ ألقضاءِ لكل يَوْم مُدّ » وَألأصَحٌ : تكوّرة بتكو الْسَّنِينَ » 


يرتفق به إلا شخص واحد » بخلاف الحيوان المحترم ؛ فإنه يرتفق به شخصان . 
والثاني : لا يلتحق بها ؛ لأن إيجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس ٠»‏ والتعويل في 
حقّ المرضع والحامل على التوقيف . والفطر في هلذه الحالة واجب إذا لم يمكن 
تخليصه إلا به . 

( لا المتعدّي بفطر رمضانّ بغير جماع ) فإنه لا يلتحق في وجوب الفدية بالحامل 
على الأصحٌ ؛ لأنه لم يرد فيه توقيف ٠‏ والأصل : عدمه ٠‏ وأيضاً حيث وجبت الفدية 
إنما وجبت جابرةً لما وقع من الخلل . وحرمته أعظم من أن تجبرها الفدية » وصحح 
في ١‏ شرح المهذب » القطع به''" . والثاني : تلزمه الفدية ؛ لأنها واجبة على الحامل 
والمرضع مع العذر » فهو أولئ منهما » وقرّب الإمام الخلاف من الخلاف في تعمد 
ترك الأبعاض ٠‏ هل يقتضي سجود السهو ؟ لكن الصحيح : أنه يسجد"" . 

( ومن أخَّر قضاءَ رمضان مع إمكانه حنئ دخل رمضان آخر. . لزمه مع القضاء لكل 
يوم مدّ) لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك”" . ولا يعرف لهم 
مخالف ؛ كما قاله الماوردي؟» 

والمراد بالإمكان : عدم العذر ؛ فإذا كان مسافراً أو مريضاً. . فلا فدية عليه بهنذا 
التأخير ؛ لأن تأخير الأداء بهنذا العذر جائز » فتأخير القضاء أولىئ . 

( والأصح : تكرره بتكرر السنين ) لأن الحقوق المالية لا تتداخل » والثاني : 
لا تتكرر ؛ كالحدود . 

ومحل الخلاف : إذا لم يكن أخرج الفدية ؛ فإن أخرجها » ثم لم يقض حتئ دخل 
رمضان آخر. . وجبت ثانياً بلا خلاف » وهلكذا حكم العام الثالث فصاعداً » ذكره 


.)17١8/9(عومجملا‎ )1١( 

(0) نهاية المطلب ( 55/5 ) . 

(9) انظر « سنن الدارقطني » ( ١195/7‏ ) » و« سنن البيهقي » ( 3917/5 ) . 
(5) الحاوي الكبير (7317/9) . 


زديك 


وَأَنَّهُ َو أَخَرَ أَلْقَضًا قضَاءَ مم إِمْكَانه فَمَاتَ . ٠‏ أَخْرِج مِنْ ترِكيه ِكل يوم ندَانِ : مُدَ لِلموَاتٍ 
وَحِدٌ التاخير + وَعَصْرَف الفذية : للعقتاء وَألْمَسَاكِينِ » وَلَهُ صَرْفَ أُمْدَادٍ إلى شْ 


١01 


آخ 
ا 


1 


البغوي والخوارزمي وغيرهما"'' » قال الإسنوي : وهو واضح ؛ لأن الحدود بعد 
إقامتها تقتضي التكرار عند الفعل ثانياً بلا خلاف » مع أنها أخفٌ مما نحن فيه ؛ بدليل 
أنه يكفي العدد منها حَدّ واحد قطعاً . 

( وأنه لو أخر القضاءَ مع إمكانه فمات.. أخرج من تركته لكلّ يوم مدّان : مُدٌ 
للفوات ومُذٌ للتأخير ) لأن كلاً منهما موجبٌ عند الانفراد » فكذلك عند الاجتماع . 
والثاني : يكفي مُدٌَ واحد ؛ لأن الصوم قد فات ٠‏ والفوات يقتضي مدَّاً واحداً ؛ كالشيخ 
الهرم . 

ومحل الخلاف : إذا قلنا بالجديد . فإن قلنا : بالقديم » وهو صوم الولي وصام . 
وجبت فدية واحدة للتأخير . 

( ومّصرف الفدية : للفقراء والمساكين ) دون غيرهما من الأصناف الثمانية ؛ لقوله 
تعالئ : لوَعَلَ اَل يُطِيشُوتهُوِدَيَةٌطسَامُمِسَكين4 والفقير أسوأ حالاً منه . 

الواس صرت اناد اى تخيو اع ا رووخدم الخلا اوعد عزن ايج صرق 
إل شخصين ؛ لأن كل مَدَّ بمثابة كفارة تامة » ويفارق زكاة الفطر ١‏ فإنه يجوز صرف 
صاع إلى مئة مسكين مثلاً » وجزاء الصيد فيه احتمالان للقفال في ١‏ فتاويه » أحدهما : 
إلحاقه بالفدية » فلا ينقص كل مسكين عن مدّء والثاني أنه يجوز النقص ؛ لأن 
الغرامة قد تكون أقلّ منه . 

( وجنسّها : جنس الفطرة ) على ما سبق بيانه بما فيه من خلاف ووفاق ٠»‏ ويعتبر في 
المدّ الذي نوجبه هنا وفي الكفارات : أن يكون فاضلاً عن قوته ؛ كزكاة الفطر . قاله 
القفال في ١‏ فتاويه » . 


1 )18٠0 /9( التهذزيب‎ 21) 


كك 


ا 


-122 
ب اتاد صَم م بن وماد جما بمب ه بِسَبَّبٍ أَلصَّوْم 3 5000 


( فصل : تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع"' ' أثم به بسبب الصوم ) 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقالة "نا ترسوك اله مكف : قال وها الكت 26 . قال : وقعت على امرأتي 
في رمضان . فقال : ١‏ هَلْ تجدٌ ما تعْتِق رَقَبَةَ ؟ » قال : لاء قال : هَل تشْتطيع أَنْ 
نكر شزوق تفايين اع وال : لاء قال : ١‏ فَهَلْ تجدُ مَا تَطْعِمُ سبَيْنَ ين مشكينا ا 
قال : لاء ثم جلس . فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرّق فيه تمر وهو الزّنبيل » 
قال : ١‏ تصَّدَّقْ بِهَندَا ؛ قال : علئ أفقر منا ؟! فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه 
ال حت بدت أنيابه » ثم قال : ١‏ أَذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ 
أَهْلِكَ #مشفق علي3 , 

وفي رواية أبى داوود : ( أتى عرق 0 ال قال 
البيهقي : وهي أصم من رواية من روئ فيه ( عشرين صاعا )”* » وهو إجماع إلا من 


والقيود المذكورة سيشرحها المصنف . وكان ينبغي أن يقيد الصومٌ بصوم نفسه ؛ 


: أهمل قيد التمام تبعاً ل« المحرر » وذكره في « الروضة » [7/ 775] و« أصلها » [/١؟1] فقال‎ )١( 
فإنه لا يطلق عليه اسم‎ ٠» بجماع تام » قيل : واحترز به عن الجماع فيما دون الفرج » وهو ضعيف‎ 
الجماع الشرعي حقيقة » فلا يحتاج إلئ إخراجه » وقيل : احترز به عن المرأة » فإن الكفارة لا تجب‎ 
» ا 0 ؛ لأن فساده حصل قبل تمامه ؛ فإنها أفطرت بإدخال بعض الحشفة‎ 

: بأن الجماع تنرعا لا رصيدو إلا بدخول الحشفة » وأيضاً فقد صوروا إفساد صومها بالجماع 
ا ا ا 
مطاوعة » ومع ذلك لا كفارة عليها » فعدم وجوب الكفارة عليها ليس لانتفاء الجماع التام . اه هامش 
(). 

هع صحيح البخاري ( 19175 ) » صحيح مسلم ( ١١١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) سئن أبي داوود ( 7797 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2( سنن البيهقي ( 777/5 ) . 


كك 


د مر 78 و 8 ا 50 4 3 سرك عساة اوه 
ولااكناوة + على ناس 6 مَفسِدٍ غيْر رَمَضان . أو بغيّْر جمّاع . ولا مَسَاذ جامع بنيّة 
2 


أذ وا ل و سخ داري سواط ارو ا ا م ف كو و تم 
ألتَرخصٍ » وكذا بغيْرها في الاصح . ولا على مَنْ ظنّ اللثّل فبَان نهارا » 200100 


ليخرج ما لو جامع المسافر ونحوه امرأته ففسد صومها ؛ فإنه لا كفارة عليه بإفساده على 
الأظهر » ويرد علئ عكس الضابط : إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام. . فإن الأصحّ 
في « شرح المهذب» : أن الصوم لم ينعقد » فالجماع لم يُفسد صوماً » ومع ذلك 
تجتن الكفارة” 2 + 

( ولا كفارة علئ ناس ) لأن صومه لم يفسد بذلك » وهلذا محترز قوله : 
( بإفساد ) » بل لا كفارة أيضاً على الصحيح وإن جعلناه مفسداً ؛ لعدم الإثم . 

( ولا مفسد غير رمضان ) من نذر »ء أو قضاء ء أو كفارة ؛ لأن النصنّ ورد في 
رمضان » وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيرّه فيها » فلا يصح قياس غيره عليه ٠»‏ 
وهلذا ما احترز عنه بقوله : ( من رمضان ) . 

( أو بغير جماع ) كالأكل وغيره ؛ لأن النصّ ورد في الجماع » وغيرُه ليس في 
معناه » وهلذا ما احترز عنه بقيد ( الجماع ) . 

( ولا مسافر جامع بنية الترخص ) لأنه لم يأئم ؛ لوجود القصد مع الإباحة . 

( وكذا بغيرها في الأصح ) لأن الإفطار مباح له ؟ فيصير شبهة في درء الكفارة » 
والثاني : يلزمه ؛ لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدهاء. والمريض في ذلك 
كالمسافر » وهلذا محترز قوله : ( أثم به ) كذا قيل : وفيه نظر ؛ فإنه إذا لم ينو. . 
يأئم ؛ كما صرح به في ١‏ التتمة » » ونقله المحب الطبري عن الأصحاب » واقتضاه 
كلام الرافعي”' ؛ فتردٌ هلذه على الضابط . 

نعم ؛ يمكن الاحتراز به عن جماع الصبي . 

( ولاعلئ من ظنّ الليلَ فبان نهاراً ) وذلك بأن ظنّ بقاء الليل » أو دخوله فجامع ٠‏ 
ثم بان خلافه ؛ لانتفاء الإثم » قال الإمام : ومن أوجب الكفارة على الناسى 


)2200 المجموع )73١5/5(‏ . 
(5) الشرح الكبير ( 377/77 ) . 


بالجماع. . يقول مثله هنا ؛ لتقصيره في البحث”22 . 


وفي ١‏ الشرح » و« الروضة » : ينبغي أن يكون عدم وجوب الكفارة فيما إذا ظنّ 
دخول الليل مفرعاً علئ تجويز الإفطار » والحالة هلذه » وإلا. . فتجب الكفارة ؛ وفاءً 


بالضابط المذكور”" . 
( ولا من جامع بعد الأكل ناسياً » وظن أنه أفطر به ) لأنه وطىء وهو يعتقد أنه غير 
صائم . 


وقوله : ( ناسياً ) متعلق ب( الأكل ) . 

( وإن كان الأصح : بطلان صومه ) بهلذا الجماع ؛ كما لو جامع علئ ظنّ بقاء الليل 
فبان خلافه » والثاني : لا يبطل ؛ كما لو سلّم من ركعتين من الظهر ناسياً » وتكلم 
عامداً. . لا تبطل صلاته . 

أما إذا علم أنه لا يفطر به » ثم جامع في يومه. . فيفطر » وتجب الكفارة قطعاً . 

( ولا مَنْ زنئ ناسيأ ) للصوم » هلذا ذكره الغزالي » فتبعه في ١‏ المحرر» . 
ولا حاجة إليه ؛ لأنه داخل في قوله السابق : ( ولا كفارة علئ ناس ) » فعدم الكفارة 
عليه ١:‏ العذم قازه لا حي أن الزافعى :تي ( الغرس اأقاعه على القو ليآ الجباء تانياً 
مُفسلٌ”" ٠‏ وحينئذ فيكون بياناً لما احترز عنه بقوله : ( بسبب الصوم ) ؛ لأن الإثم 
بسبب الزنا خاصة . 

( ولا مسافر أفطر بالزنا مُترخّصاً ) لآن الفطر جائرٌ له » وإثمه بسبب الزنا لا بسبب 
الصوم . 

( والكفارة على الزوج عنه ) دونها ؛ لأنه عليه السلام لم يأمر بها زوجة المجامع 


() نهاية المطلب 717/5 ) . 
(0) الشرح الكبير ( */771 ) » روضة الطالبين ( 78/5" ) . 


(*) الوجيز( ص 1١17‏ ) ». المحرر ( ص ١١5‏ ) » الشرح الكبير ( 771/7 ) . 


وك 


هه ص و سه 3 6 
ا ل يك ان ايه قو شود اسه ل له 
وَفي قولٍ : عنه وَعنها » وفي قولٍ : عليّها كفارة أخرّى . و م مَن أنفرد بِرؤْيَة الهلالٍ 
وَجامّع في يَوْمِهِ فق ع شف أو كو قا مار عع لمق لوت عا ل ها مو ما 6[ كع ب بوط فته او و الأو كرود لق ذو لواو بها نام 


أهله مع مشاركتها له في السبب”؟ ؛ لأنه جاء في رواية : ( هلكت وأهلكت )”© , 
ولو وجب عليها. . لبينّهِ ؛ كما في الرجل ٠‏ ( وفي قول : عنه وعنها ) أي : يلزمهما 
كفارة واحدة ويتحملها الزوج ؛ لمشاركتها له في السبب ؛ كما هو ظاهر الخبر . 

ومحل هلذا القول : إذا لم يكونا من أهل الصيام » فإن كانا من أهله ؛ لكونهما 
معسرين أو مملوكين. . لزم كلّ واحد صومٌ شهرين ؛ لآن العبادة البدنية لا تتحمل » 
وإن كان من أهل العتق والإطعام » وهي من أهل الصيام. . فالأصحٌ : أنه يجزىء عنها 
إلا أن تكون أمة ؛ فإنه لا يجزىء العتق عنها على الصحيح . 

ومحله أيضاً : إذا كانت زوجة ؛ كما يرشد إليه قوله : ( على الزوج ) » أما 
الموطوءة بالشبهة والمزني بها. . فلا يتحمل عنها قطعاً » ولو كان الزوج مجنوناً. . لم 
يلزمها شيء على القول الأول » ويلزمها على الثاني ؛ لأن الزوج ليس أهلاً للتحمل . 

( وفي قول : عليها كفارة أخرئ ) قياساً على الرجل ؛ لتساويهما في السبب » 
ولأنها عقوبة » فاشتركا فيها ؛ كحد الزنا » وهلذا في غير المتحيرة » أما هي . . فلا 
كفارة عليها على الأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة » في ( باب الحيض )”" . 

ومحل هلذا القول والذي قبله : إذا كانت المرأة صائمةً » ومكّنت طائعة عالمة » 
فإن كانت مفطرة . أو نائمة صائمة. . فلا كفارة عليها قطعاً » ولا يبطل صومها . 

ومحلهما أيضاً : إذا وطئت في قبلها » فإن وطئت في الدبر. . فلا كفارة عليها 
وفاقاً » نقله ابن الرفعة عن القاضيين أبي الطيب وأبي علي البَندَنيجي ثم قال : ( وكذا 
حكم إتيان الرجل في الدبر 2*0 . ( وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ) لهتكه 
حرمة يوم من رمضان عنده بالجماع . 


. ) سبق تخريجه أول الفصل ( ص856ه‎ )1١( 
. )771//5( ) (؟) أخخرجها الب لبيهقي في « الكبرى‎ 
.) ١5٠9 /١( روضة الطالبين‎ )9( 

(5) كفاية النبيه )75٠0/5(‏ . 


اليك 


وَمَنْ جام في يَوْمَينِ. لَه كان . وَحُدُوتُ التق ند الجماع لآيمنقط الْكفَارَة » 
وَكَذَا ألْمَرَضٌ عَلَى أَلمَذْهَبِ وَيجِبُ معَهَا قَضَءُيَْمٍ لإفْسَادِ علَى ألضّحِح 3 وَهيَ عدن 


0 


رقب قبَةِ » فَإِن لَمْ يَجِدْ . . قَصِيَامُ شهْرَيْنِ مَُتَابحَيْنِ » فَإنَ لَمْ يَستَطع . . فإِطْعَامٌ سنّينَ 7 ع مشكيناً » 


( ومن جامع في يومين. . لزمه كفارتان ) لأن كل يوم عبادة منفردة » فلا تتداخل 
كفارتاهما ؛ كحجتين إذا جامع فيهما » فإن تكررَ الجماعٌ في يوم واحد. . فلا تعدد . 

( وحدوث السفر بعد الجماع لا يُسقط الكفارة ) لأن السفر المنشأ في أثناء النهار 
لا يبيح الفطر » فعروضه لا يؤثر فيما وجب من الكفارة . 

( وكذا المرض على المذهب ) لهتكه حرمة صوم اليوم بذلك ٠‏ والثاني : يسقط ؛ 
لأن حدوث المرض يبيح الفطر ؛ فتبيّن به أن الصوم لم يقع واجباً » وهلذه هي الطريقة 
الصحيحة , والطريقة الثانية : القطع بالأول ؛ كالسفر . 

وحدوث الجتون » والموت ٠‏ والحيض » والنفاس يسقطها على الأظهر » وصورة 
طروء الحيض والنفاس مُفْرَّعةٌ على قول الوجوب عليها . 

( ويجب معها ) أي : مع الكفارة ( قضاءٌ يوم الإفساد على الصحيح ) لأنه إذا وجب 
على المعذور ؛ فعلئ غيره أولئ » وروئ أبو داوود أنه عليه السلام أمر به 
الأعرابي''' » والثاني : لا يجب ؛ لانجبار الخلل الحاصل بالكفارة » والثالث : إن 
كمّر بالصوم. . دخل فيه القضاء » وإلا. . لم يدخل ؛ لاختلاف الجنس . 

قال الإمام : ولا خلاف في أن المرأة يلزمها القضاءً إذا لم تلزمها الكفارة , 
ولا يتحمل الزوج ؛ لأن الكفارة إذا كانت صوماً. . لم يتحملها على القول بإيجابها 
على المرأة » فالقضاء أولن”"' . 

( وهي ) يعني : كفارة الوقاع في رمضان ( عتق رقبة » فإن لم يجد.. فصيام 
شهرين متتابعين » فإن لم يستطع. . فإطعام ستين مسكيناً ) للحديث المار”" » وهلذه 
الخصال الثلاث صفتها مذكورة في ( كتاب الظهار ) 


00( سنن أبي داوود ( 7797 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
0) نهاية المطلب ( 5١0/5‏ ) . 
إفرة في ( ص 5880 ) . 


8ق/2 


006 2-0 1 > أ 0 2000 ا 4 2 ل 
فلو عجز عن الجميع سْتقرّت في ذمَّته في الأظهر » فإذا قدرَ علئ خصلة فعلهًَا 
رمي م في 0 52 بو سمكوع ب د مره رمم صوغ كوا ا 
وَأَلأصَحٌ : أن آلعْدُولَ عن آلصّؤْم إلى الإطعام ؛ لشدّة الغلمَةٍ » وَأَنْهُ لا يَجُورٌ للفقير 
صَرْفٌ كمَارَتِه إلى عِيَّالهِ ل ا ا 1 


( فلو عجز عن الجميع. . استقرّت في ذمته في الأظهر ) لأنه عليه السلام أمر 
الأعرابي أن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه''' » فدلّ علئ أنها ثابتة في الذمة مع 
العجز . والثاني : لاء بل تسقط ؛ كزكاة الفطر . ولأنه عليه السلام لم يذكر ذلك 
للأعرابي مع جهله بالحكم . 

وأجيب عنه : بأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جاترٌ ولو قدر على البعض . 

قال الدارمي في ١‏ الاستذكار » : إن قلنا : إذا لم يقدر على الكل فهو في ذمته. . 
فهلهنا أولئ » وإن قلنا : يسقط.. فوجهان : أحدهما : يسقط . فلا يخرج شيئاً , 
والثاني : لا يسقط . فعلئ هلذا وجهان : أحدهما : يخرج ما معه » ولا شيء عليه » 
والثاني : يكون في ذمته الباقي . 

( فإذا قدر علئْ خصلة. . فعلها ) كما لو كان قادراً عليها حال الوجوب . 

( والأصح : أن له العدولَ عن الصوم إلى الإطعام ؛ لشدّة العُلّمة ) أي : الحاجة إلى 
التكاح ؛ لأن حرارة الصوم وشدة العْلّمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من 
الشهرين » فيقتضي استعنافهما ٠‏ وهو حرج شديد » وفي الحديث : ( وهل أتيت إلا من 
الصوم )”". والثاني : لا ؛ لأنه قادر على الصومء فلم يجز العدول عنه؛ كصوم رمضان. 

( وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلئ عياله ) كالزكوات » وسائر الكفارات » 
والثاني : يجوز ؛ لأنه عليه السلام قال للمجامع أطية خرف +10, 

وأجيب عنه بأجوبة ؛ منها : أنه ليس في الحديث ما يدل علئ وقوع التمليك » 
وإنما أراد أن يملكه ليكفر به ؛ فلمًا أخبره بحاله. . تصدق به عليه . 


(0) سبق تخريجه في ( ص 080 ) . 

20 أخرجه البزار ( 0177 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفي « سنن أبي داوود » ( 77١17‏ ) عن سلمة بن 
صخر رضي الله عنه نحوه 5 

(9) سبق تخريجه فى ( ص 080 ) . 
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إاسقصهم التطوع 


يُسَنّ : صَوْمٌ آلاثنيْنِ » وَاَلْحَمِسِرٍ واو قم و عا شو 2ه تاسوه :+ د ا 2 


( باب صوم التطوع ) 

التطوع : ما ليس بفرض من العبادات . 

( يسن : صوم الاثنين.». والخميس ) لأنه عليه السلام كان يتحرئ صومهما » 
وقال : ١‏ إِنَهُمَا يَوْمَانِ تعْرَضٌُ فيهمًا أَلأَعْمَالُ » ٠‏ فَأَحتُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ » رواه 
الترمذي » وقال : حديث حسن”" » والمراد : عرضها على الله تعالئ . 

( وعرفة ) لأنه « يُكَمُرُ آلسَة ألْمَاضِيَة مه و لَْاقيَة َبَاقِيَةَ 4 كما رواه مسلهم”" . 

قال الإمام : والمكمّر : ا دون ان لان قال صاحب « الذخائر » : 
وهلذا منه تحكم يحتاج إلى دليل » والحديث عام » وفضل الله واسع لا يُحجر . 

قال الماوردي : وللتكفير تأويلان : أحدهما : الغفران » والثاني : العصمة حتئ 
لا يعصي”* . 

ويستئنى : الحاج ؛ فإن فطره لعرفة مستحبّ ؟ تأسياً » وتقوياً على الدعاء . 

نعم ؛ لو أخَّر وقوفه إلى الليل لعذر » أو غيره.. استحب له صومه ؛ كما قاله 
المصنف في « نكت التنبيه » . 

يتحت أيه : صوم ثامن ذي الحجة ؛ احتياطا لعرفة » قاله المتولي وغيره . 

( وعاشوراء ) لأنه ١‏ يُكَمَرُ ألسّنةَ آلْمَاضيَة اكمازوا سم . 

( وتاسوعاء ) لقوله عليه السلام: ١‏ لَيِنْ بَقِيتُ إلى قَابلٍ . . لأَصُومَنّ آليَوْمَ آلنّاسمّ ». 
ناك فلل وراك دن كن والمدي فيه .. مخالقة البوود ٠‏ انتم بطبومواة الحاكر. 


. سئن الترمذي ( 7417 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١ 

(؟1) صحيح مسلم ( 1917/1١17‏ )عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

(9*) نهاية المطلب ( 7/5 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( 7557/7 ) . 

(5) صحيح مسلم ( 191/1177 ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

000 صحيح مسلم ( 15/1175 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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:راع صكوومسه 


عر 3 0 59 إن ل سه را ع5 م بو آذه 5 3 ييا 
وَأيَام البيض ٠»‏ وَستَهَ مِنْ شوَّالٍ » وتتابُعهًا أفضل . وَيُكرة إفرَاد الجمعة » 000 


ويستحب أيضاً : صوم الحادي عشر ؛ كما نصنّ عليه في ١‏ الأم » » و١‏ الإملاء » . 

( وأيام البيض ) أي : أيام الليالي البيض . وهي : الثالث عشر وتالياه ؛ للأمر 
بصومها في « النسائي 20 وقيل : الثاني عشر بدل الخامس عشر » قال في 
« الروضة » : والاحتياط : صومهما مع" . 

ويستثنئ من ذلك : ذو الحجة ؛ فإن صوم ثالث عشره حرام » فهل يسقط في هلذا 
الشهر » أو يعوّض عنه السادس عشر ؟ قال شيخنا : فيه احتمال » ولم أر من تعرض 
لذلك . 

( وستةٍ من شوال ) » ففي « صحيح مسلم » : ١‏ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أَنبعَهُ سنا مِنْ 
شَوَّالَ. . كَانَ كَصِيّام أَلدَّهْرِ الا 

والببيارة: قتدضا" | جو اللجمددة عايوة الل الجاته ارزتنا عضيف ١‏ ل ون 
المراد : صيام الدهر فرضاً فتفضّل الشارع علينا ووسّع » فجعل أن من بادر عقب 
رمضان فأتئ بالستة من شوال.. يكون ثوابُه عليها ثواب الفرض لرمضان » وحينئذ 
فيحصل ثواب الدهر فرضاً بما ذكره » ونفلاً بالثلائة المأتي بها في كلّ شهر . 

( وتائّعها اقضل )عقب الغيد + لمافى التاتمير من الآفات . 

( ويكره إفراد الجمعة ) للنهي عنه” . والمعنئ في استحباب فطره : التقوي على 
الوظائف المطلوبة فيه » وإنما زالت الكراهة بصوم يوم معه ؛ لأنه يجبر ما حصل من 
اللشضن 

محل كراهة إفراده : ما إذا لم يوافق عادة له » ذكره في ١‏ شرح المهذب » . لكنه 

مثّله بن يدر صو يوم شقاء مريضه » أو قدوم زيد أبداً » فوافق يوم جمعة”*' . 


واعترضه الإسنوي : بأن الكلام في صومه نفلاً » وهو في هلذا المثال فرض » 


() سنن النسائي ( 755/5 ) عن أبي المنهال رضي الله عنه . 

() روضة الطالبين ( ؟//اى” ) . 

زفق صحيح مسلم ( ١١74‏ ) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري ( ١946‏ )ء ومسلم( ١١55‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
دق المجموع 59/50 ) . 
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الى 5 وا مه 00 25 8 ره 7 2 ا نط 
وَإفْرَاد السَّبَتِ » وَ مُ آلدّهْر غير ألعيدٍ وَأَلتَشْرِيقٍ مَكرُوةٌ لِمَنْ خاف به ضررا أو فؤ 

حقّ 2 وَمُسْتَحَتٌ لغيره 4 "نهد مو مد ع 7 :بود ١‏ لهر “ها اح لهك أو ج14 قل لا ل لوو لوا جوف ك7 ا نو رف الي 0 اولك 6 و و ا ا 8 2068 
)2020 


( وإفرادُ السبت ) للنهي عنه أيض”" » قال البيهقي في « فضائل الأوقات » : وكأن 
هلذا النهي إن صم إنما هو لإفراده بالصوم ؛ ؟ تعظيماً له » فيكون فيه تشبيه باليهود . 


ا “رف 
سهى 


وقال الحليمي في « منهاجه » : كأن المعنيئ في كراهته : أن الصوم إمساك » 
وتقصيفة بالاسياقغن الاششال من عراك لبهي 

وقضية هلذا المعنو/ : كراهة إفراد الأحد أيضا ؛ لأن النصارئ تعظمه » وصرّح به 
ابن يونس في «( النبيه ا" وصاحب « الشامل الصغير » » قال 7 « البحر ) : 
ولا يكره إفراد يوم عيد من أعياد أهل الملل بالصوم ؛ كالنيروز والمهرجان"'" . 

معاي التعرع العار تر ار لمر فيلو لا 019 
في ( صحيح مسلم ) , « لآَصَامَ مَنْ ضَامَ آلدَهْرَ »”") 

( ومستحب لغيره ) للأدلة الدالة على استحباب الصوم » والحديث المار محمولٌ 
على الحالة الأولئ » وهلنذا التفصيل ذكره الجمهور » وأطلق البغوي الكراهة » 
والغزالي الاستحباب » وتبعه « الحاوي الصغير » » وحيث قلنا إن صوم الدهر 


.)١67“/5(تامهملا‎ )١( 

إفهة أخرجه ابن حبان ( 115" ) » والحاكم ( 550/١‏ ) , وأبو داوود ( 541١‏ ) » والترمذي ( 2144 ء 
والنسائي ف في « الكبرئ » ( 5/ا7” ) » وابن . ماجه ١77(‏ ) » عن عبد الله بن بُسْر المازني رضي الله 
علة . 

(9) فضائل الأوقات ( ص لا07 ) . 

(5) المنهاج (798/5) . 

(5) في (د)و(ج) : ( وصرح به ابن يونس في « شرح التنبيه ؛ ) » صاحب ١‏ النبيه » مختصر ١‏ التنبيه » : 
تاج الدين ابن يونس الموصلي » المتوفئ سنة ( 5171ه ) » وأما شارح ١‏ التنبيه ». . فهو شرف الدين 
ابن يونس الإربلي الموصلي » المتوفئ سنة ( 577ه ) » وسماه ( غنية الفقيه »" . 

(1) بحر المذهب (”17854/7). 

4 صحيح مسلم ( 187/1159 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


00 


وَمَنْ تلبّنَ بِصَوْمٍ تطَوع أَوْ صََي. . ذل قطة ةا 5لا تا . وَمَنْ تلَبّسَ بِقضَاء . 0 
َلَيْهِ قَطعُهُ إن كَانَ عَلَى آلْمَوْر » وَهْوَ صَوْمُ مَنْ تعَدّى بالفطر , وَكَذَا إِنْ لَّمْ يَكَنْ عَلَى 


م 


قرفي الأصَح + ِنَم يكن عد بالطر . ل 000 


مستحبٌ.. فصوم يوم » وفطر يوم أفضل ؛ كما قاله في ١‏ التتمة » » وصححه في 
« شرح مسلم ا 

( ومن تلبّس بصوم تطوع أو صلاته. . فله قطعهما ) أما الصوم. . فلقوله عليه 
السلام : ١‏ ألضَائِم الْمْتَطَوَعٌْ أُميرُ نَفْسه إِنْ شَاءَ. . صَامَّ » وَإِنْ شَاءَ. . أَفْطَرَ ؛ . قال 
الحاكم : صحيح الإسناد”" . 

وأما الصلاة. . فبالقياس على الصوم 

نعم ؛ قطعهما لغير عذر مكروه . وللعذر غير مكروه » ومن العذر أن يشقّ على 
الضيف أو المضيف صومُه » فإن الفطر فى هلذه الحالة مستحتٌ . 

( ولا قضاء ) أما في الصوم. . فلما رواه أبو داوود : إن أم هانىء كانت صائمة 
ف رةه 
تتم صومها ' . 

وأما في الصلاة.. فبالقياس عليه » وكذا حكمٌ سائر التطوعات » خلا العمرة 
والحج في الأمرين المذكورين . 

( ومن تلبس بقضاء ) عن واجب ( . . حرم عليه قطعٌه إن كان على الفور » وهو 
صوم من تعدَّئ بالفطر ) حتئ لا يجوز التأخير بعذر السفر ؛ كما نقلاه عن البغوي . 
وأقرّاه ؛ تداركاً لما وقع من الإثم » وجوازٌ قطعه ينافي وجوبه على الفور؟ . 

( وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح ؛ بأن لم يكن تعدَّئ بالفطر ) لأنه قد تلبس 
بالفرض ٠‏ ولا عذر له في الخروج » فلزمه إتمامه ؛ كما لو شرع في الصلاة في أول 


000 التهذيب ( 188/9 ) . الوسيط ( 000/5 ) » الحاوي الصغير (ص 77١‏ ) » شرح صحيح مسلم 
فض * 

هع المستدرك ( 479/١‏ ) . وأخرجه الترمذي ( 77 ) عن أم هانىء رضي الله عنها . 

() سنن أبي داوود (75105 ) . 

(5) الشرح الكبير ( ”/ 755 ) » روضة الطالبين ( 85/5" ) . 
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لج امعد ا أل ونج خوك وف ا ال مسا ها ال جع وو واوا فزن كن ووو لور ل تقر ف فووا الا ا ل لت وا با ةا ا 0 


الوقت » وهلذا ما نصّ عليه في « الأم 276 . والثاني : لا يحرم ؛ لأنه متبرع بالشروع 
فيه » فأشبه المسافرَ يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه . 

ويرد عل ضبطه الفور بالتعدي : قضاء يوم الشك ؛ فإن قضية ما في « شرح 
المهذب » عن المتولي وغيره : أن قضاءه على الفور”" » وما لو ضاق وقته ؛ بأن لم 
يبق من شعبان إلا ما يسع القضاء ؛ فإنه يجب القضاء على الفور سواء فات بعذر أم لا 


.)15١ 80 الأم‎ )١( 
ل ل ل م و0‎ 
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسم ذي‎ 
الحجة » ويومَ عاشوراء » وثلاثة أيام من كلّ شهر » وأول اثنين وخميس ) » قال البيهقي وفلدا أوليث‎ 
من حديث عائشة : ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط ) لأنه مثبت فهو‎ 
. أولئ من النافي‎ 
وفيه أيضا [ص 5017 400] من حديث عَلقَمة عن عبد الله مرفوعاً 2000-0020 عيَاله في يوم‎ 
. » ا . وَسّمَ آلله عَلَيْهِ في سَائْر سَنَيهِ‎ 
وفبه من حديث أيوب بن سليمان بن ميناء عن رجل عن أبي سعيد رفعه : « من وَسَع َل َي يو‎ 
عَاشْوَرَاءَ .. وَسَّمَ ألله عَلَيْهِ سَنَهُ ؛ » ثم قال : وروي من وجه آخر عن جابر » وأبي هريرة » ثم روى‎ 
. )1( حديثئاً في الاكتحال فيه » وضعَّفه . اه هامش‎ 


(') المجموع (550/5 ) . 
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- لي 1 2 سام ِ. ماده؟ ه* 2 5 0 06 006 2 2 
هو مُستَحَتٌ كَلَّ وَفْتِ » وَفِي أَلْعَشْرِ آَلأوَاخِر مِنْ رَمَضَان أفضل لطلب ليْلةِ ألقذر , 


( كتاب الاعتكاف ) 
هو في اللغة : لزوم الشيء » وحبس النفس عليه » خيراً كان أو شرًاً » وفي 

الشرع : إقامة مخصوصة . 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعال : هرا ببق طبن وَالْمَككِينَ 4 وقوله : 
« ولا يَُشِرُوهْتَ وَآَنشْرٌ عََكِمُونَ فى الْسَسحِدٍ © والسنة مستفيضة به » وهو من الشرائع 
العةنمة :. 

( هو مستحبٌ كلَّ وقت ) بالإجماع . 

( وفي العشر الأواخر من رمضان أفضلٌ ) لمحافظته عليه الصلاة والسلام عليه إلى 
وفاته”"2 » ولأنه أفضل أعشاره ( لطلب ليلة القدر ) فيحييها بالصلاة » والقراءة » وكثرة 
الدعاء » فإنها أفضل ليالي السنة » قال الله تعالى : الله الْمَدْرحَيْيِن أَلَفِ سَبَرِ» أي : 
خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر » وفي بي الصحيح : ١‏ مَنْ قَامَ لَيْلهَ آلْقدْر 
إِيمَاناً » وَأَحْتِسَاباً. . عفر لَهُ مَا تدم مِنْ 1 

ولو شهد العشاءً والصبح في جماعة. . فقد أخذ بحظّه منها ؛ كذا نقله في « زوائد 
الروضة » عن نصه في القديم”" . 

وظاهر كلام المصنف : انحصارها في العشر الأخير » وهو المنصوص . وعليه 
الجمهور . وأنها تلزم ليلة معينة لا تنتقل » وقال المزني إنها منتقلة في ليالي العشر 
جمعاً بين الأحاديث » قال ذ في « الروضة » : وهو قوي . وقال في « شرح المهذب © : 
إنه الظاهر المختار » كن المذهث الأول0*؟ . 


)000( أخرجه البخاري ( 7١77‏ ) » ومسلم ( 11777 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه البخاري 140١‏ ) »ء ومسلم ( 77١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) روضة الطالبين ( 90/9" ) . 

4 مختصر المزني ( ص ٠١‏ ) » روضة الطالبين ( 84/7" ) » المجموع (458/1 ) . 
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( وميل الشافعي رحمه الله إلئ أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين ) أما الحادي. 
المااني اإاصحستان عن أي سعيد الخذري يمني إل عن ١‏ أن وتمول اله على ال 
عليه وسلم . قال : « أَعْيَكَفْتُ قم الأول ف «ويفان يي هَلذه للْيْلَه ؛ 0 
أتكذث المَدْرَ الأؤسط » قل ِي : إِنََا في الْمَْرِ الأوَاعِرٍ» َمَنْ أحَت كم أذ 
يَحْتَكف . ٠‏ فَليَمْتكف » » فاعتكف الناس ٠‏ قال : ١‏ وَإني ْنَا لَه ور » وَإني أ 
في صَبِبِحَتِهًا في أآَلطَينِ وَأَلْمَاءِ ؛ » فأصبحوا من ليلة إحدئ وعشرين » وقد قام إلى 
الصبح ؛ فمطرت السماء » فوكف المسجدٌ » فأبصرث الطين والماء » فخرج حين فرغ 
من صلاة الصبح وجبينه وأرنبة أنفه فيها الماء والطين”'' . 

وأما الثالثك. . فلما رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أَرِيث ليله ادر ثم أَنْسِيتُهَا , وَأَرَانِي في صَبِحَتَا سه 
ا ا اللي 
عليه وسلم » فانصرف . وإن أثر الماء والطين عل جبهته وأنفه””» 

وما ذكره المصنف هو : فل لاالمكتيير :01 واللنى لهال زرو ا ةن 
أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير » وقال القع أبو حامد والبَندَنيجي : إنه مذهب 
الشافعي ٠‏ وللعلماء ء فيها نحو من عشرين قولاً » ذكرها القاضي عياض د 


3-5 وفي كتاب ‏ فضائل الأوقات » [ص ١5١‏ 117 ليقي سن خذيك مسد بن جكادة عن نش رفعة. ؛ 
١مَنْ‏ صَلَى الْمَْربَ وَالْعِشَاءَ في جَمَاعَةِ ؟ حَتَْ ينقضيّ رَمَضَانُ ٠‏ فقذ أَصَّابَ مِنْ ليْلة آلْقَدْر بحَط 
وَافْر» » قال : وروينا عن عقبة بن أبي الحسناء ء عن أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ مَنْ صَلَى الْعِشَاءً الأخيرة في 
قافن رمعبان + قد أَدرَكَ ْله لْقَدْر » » وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول مو كه العماء 
ليلة القدر. . فقد أخذ بحظ منها ) ) . اه هامش (1) . 


000( صحيح البخاري 7١1١8‏ ) . صحيح مسلم )719/1١51/(‏ . 

0( صحيح مسلم )١١58(‏ . 

زفرة مختصر المزني ( ص 56١‏ ) . 

(4) إكمال المعلم( )١58/4‏ . 

)2 فائدة : ليلة القدر هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم ٠‏ وقيل : إنها ليلة نصف شعبان » سميت بذلك ؛ 
لما فيها من الحكم والفصل . وقيل : لعظم قدرها » وعلامتها : لا حارة ولا باردة » وأن الشمس تطلع 
في صبيحتها بيضاء ليس فيها كثيرٌ شعاع . اه هامش ( أ) . 


لاحك 


نما يَصِح آلاميكَافُ في آلْمَسْجِدٍ » وَآلْجَامِعْ أذ ٠‏ 3 لْجَدِيدُ : أَنَهُ لآَيصح أَعْتِكافٌ 
لْمَْأَة في مَسْجِد بَيْتِها ومو الْمَمْتدَل الْمهَكاً للصّلاة د وان سي تم دو وى ولتم عق رن اق حر ده 


( وإنما يصح الاعتكاف في المسجد ) ولو علئ سطحه ؛ لأنه عليه السلام وأصحابه 
حت نساءه لم يعتكفوا إلا فيه ؟ ولقوله تعالن : « ولا يُبشِرُوهري وَأَنشْرْ عَنكُْوْنَ في 
لْمَسَدجِدِ» . 

وجه الدلالة : أن ذكر ( المساجد ) لا جائدٌ أن يكون لأجل أنها شرطٌ في منع 
مباشرة المعتكف ؛ لأن غير المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد » فلا فائدة لذكر 
الاعتكاف إلا ليكون المسجدٌ شرطاً لصحته » وأيضاً المعتكف ممنوع من المباشرة في 
المساجد . وحالَ خروجه لقضاء الحاجة ونحوها ؛ فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط 
صحة الاعتكاف . 

قال الحليمي في ١‏ منهاجه » : وإنما اختص بالمسجد ؛ لأن الإقامة فيه عون علئ 
ما يراد من العبادة ؛ إذ هو مبني لها" » قال صاحب ١‏ الخصال» : وليس شيء من 
العبادات يفتقر إلى المسجد إلا الطواف » والاعتكاف . 

( والجامع أولئ ) لكثرة الجماعة » والاستغناء به عن الخروج للجمعة » وخروجاً 
من خلاف من اشترطه » ويتعين الجامع فيما إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها 
جمعة » وهو من أهلها ٠‏ ولم ب يشترط الخروج لها ؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع على 
الأصح . 

ويستثنئ من كون الجامع أولى : ما إذا كان قد عيّن غير الجامع ؛ فالمعيّن أولئ إذا 
لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة . 

( والحديد : أنه لا يصِح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ' وهو المُعترّل المَهَيَا 
للصلاة ) لأنه ليس بمسجد ؛ بدليل جواز تغييره » ومكثٍ الجنب فيه . والقديم : 
الصحة ؛ لأنه مكانٌ صلاتها ؛ كما أن المسجد مكانُ صلاة الرجل ٠»‏ لكن الفرق 
الصلاة لا تختص بموضع ». بخلاف الاعتكاف . 


دق المنهاج ( 507/١‏ ) . 


و عبن آلْمَسْجدَ لْحَرَامَ في نَذْرهِ لاغْتِكافَ. . تعيّنَ . وَكَذَا مَسْجِدُ الْمَدِيئَِ وَالأَقُصَى 
في الأَظهَرٍ » وَيَقُوم | ضيه العراة مقامهعا بولا كين + ونثرم نيد العدرة مقاء 


( ولو عيّن المسجدٌ الحرام في نذره الاعتكاف. . تعين ) لتعلق النسك به » وزيادة 
فضله ؛ لتضاعف الصلاة فيه . 

وفي المراد ب( المسجد الحرام ) خلاف ؛ فقيل : إنه الكعبة والمسجد حولها ء 
وجزم به في ( باب استقبال القبلة ) من « شرح المهذب » . وقيل : إنه الكعبة » وما في 
الحجر من البيت » وهو اختيار صاحب ١‏ البيان 6”'' » وقيل : جميع بقاع الحرم . 

3 ءِِ ع ا 

( وكذا مسجد المدينة والأقصئ في الأظهر ) لأنهما مسجدان تشدٌ إليهما الرحال » 
فأشبها المسجدّ الحرام . والثاني : لا ؛ لأنهما لا يتعلق بهما نسك ٠‏ بخلافه » فأشبها 
بقية المساجد ٠‏ وأفهم أنه لو عيّن مسجداً غير الثلاثة. . لم يتعين » وفيه وجه . 

نعم ؛ المعيّن أولئ» ولو شرع فيه. . لم يجز له الانتقال إلئ غيره » ونقل ابن يونس 
شارح ١‏ التعجيز » عن عن البغوي أنه ألحق بمسجد المدينة جميع مساجد النبي صلى الله عليه 
وسلم . قال الأذرّعي : ولم أره في كتبه » وما أحقّ مسجدّ قباء بالإلحاق ؟ لما في فضله . 

( ويقوم المسجد الحرام مقامهما ) لأنه أفضل منهما ( ولا عكس ) لأنهما دونه في 
الفضل . 

( ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصئ ) لأنه أفضل منه . فإنه صم أن الصلاة فيه 
بالفاضلاة ».روا أحمد ».وين ماني , 

والصلاة في الأقصئ بخمس مئة ؛ كما رواه ابن عبد البر في ١‏ تمهيده » . وقال 
البزار : إسناده حسن”" » وروي أيضآ : أن الصلاة فيه بألف9©؟ , ( ولا عكس ) لما 


سبق . 


(1) المجموع ( ؟/ ا 0 

(؟) المسند (؟9/5؟1). سئن ابن ماجه 2)١408(‏ وأخرجه مسلم ( ١1١945‏ ) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(*) التمهيد(5/ 3٠‏ ) »ء مسند البزار ( 5١57‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(4) أخرجه ابن ماجه ٠‏ 6 )» وأحمد (477/5 ) عن ميمونة رضي الله عنها . 


و ٠ح"‏ 


وَأَلأصَحٌ : أَنَهُ يُشْتَرَطْ فى الاغتكاف لَيْثُ قَذر يُسَكَىْ عكوفاً » وَقِيلَ : يكفي أَلمُرُورُ بلا 
3 ا فس وم عب نمم مه مجه > مكورا ره 
0 قل ا أن :المتاشوة 


( والأصح : أنه يشترط في الاعتكاف لَبْثْ قدرٍ يسمّئ عُكوفاً ) لأن مادة لفظة 
( الاعتكاف ) تقتضيه » وقد ذكر الرافعي ضابط ذلك عن الإمام ولم يخالفه » فقال : 
بأن يزيد علئ أقلّ ما يكفي في الطمأنينة » ولا يكفي قدرها » ولا يجب السكون . بل 
كفي الترو و إن ١‏ 

وقوله : ( والأصح ) يرجع إل جملتين : إحداهما : أصل اللبث ٠»‏ والثانية : 
ا د للا 

لوقيل : يشترط مكث نحو يوم ) . 

0 : يكفي المرور بلا لَبْثْ ) كالوقوف بعرفة » ( وقبل : يشترط مُكث نحو 
يوم ) لأن ما دون ذلك معتادٌ في الحاجة التي ته تعن في المسجد ٠‏ فلا يصلح للقرب » 
وقيل : لا بدّ من يوم . 

( ويبطل بالجماع ) إذا كان عامداً مختاراً » عالمآ بالتحريم ؛ لمنافاته » وهلذا 
بالنسبة للمستقبل » أما الماضي. . فكذلك إن كان منذوراً متتابعاً » فيستأنفه » وإن لم 
يكن متتابعاً. . لم يبطل ما مض » سواء كان منذوراً أم نفلاً . 

( وأظهر الأقوال : أن المباشرة بشهوة ‏ كلمس وقبلة ‏ تبطله إن أنزل » وإلا. . فلا ) 
لما سبق في ( الصوم ) ٠»‏ والثاني : يبطل مطلقا ؛ لعموم قوله تعالئ : #ولا 
بنَدْرُوضُرَ* ., والثالث : لا مطلقاً ؛ كالحج » وعلئ كل قول هي حرام ؛ ؛ للآية . 

دإبلاج الرجل في قبل ٠‏ خنثل كالمباشرة بشهوة بغير جماع » وكذا إيلاج الخنثئ في 
قبل خنثئ أو دبره » أو في امرأة أو رجل ؛ كما ذكره في ١‏ شرح المهذب » في ( باب 
الأحداق 507 


. ) 5907/7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
المجموع (؟/؟5).‎ )0( 


وَلَوْجَامَمَ نَآسيا. . فَكَجِمَاعٍ ألصَّائِمٍ . وَلأَيَضْهُ التَطيْبُ وَآلترئْنُ وَآلْفِطُ » بَلْ يَصِحْ 
0 لوسر ل وَلوندر أن يشكت 


صَائِماً أَوْ يَصُومٌ مُعْتَكفأ . لَزمَاةُ » فأ ابعة اتوم أي عراوك لهاع نفل 1ح ا ف _الاإوظا 6ك موك لها لذو لوه ريك دوز 1 1 0 د 


قال شيخنا : وهو مستثنئ من إطلاقهم بطلان الاعتكاف بالجماع . ورد : بأن هلذا 
ليس بجماع . 

واحترز ب( المباشرة ) : عمًّا إذا نظر أو تفكر فأنزل.. فإنه لا يبطل ء 
وب( الشهوة ) : عمًا إذا قبّل بقصد الإكرام ونحوه., أو بلا قصد. . فإنه لا يبطل أيضاً . 

( ولو جامع ناسياً. . فكجماع الصائم ) وقد مرّ . ولو جامع جاهلاً بالتحريم. . 
فكنظيره من الصوم . 

( ولا يضرٌ التطيّب والتزيّن ) بالاغتسال » وقصّ الشارب ونحوه » ولبس الثياب 
الحسنة ؛ لأنه لم يُنقل أنه عليه السلام تركه » ولا أمر بتركه » والأصل : بقاؤه على 
الأياهة ؛ 

( والفطرٌ » بل يصمٌ اعتكافٌ الليل وحده) لأن عمر رضي الله عنه قال: 
يا رسول الله ؛ إني نذرثُ في الجاهلية أن أعتكف ليله في المسجدٍ الحرام » قال : ١‏ أَوْفٍ 
بنَذْرِكَ » متفق عليه(" » وصحح الحاكم : ١‏ لَيْسَ عَلَى الْمُمْتكفٍ صِيَامٌ إلا أن يَجْعَلَهُ عَلَى 
نقْسِهِ » » وقال : إنه علئ شرط مسله”" , ولأن الأصل : عدم اشتراطه » وفي قول 
قعرة إن العو حرط اي سم ردك الاجر قاض صر يعوو الزلدار”" . 

( ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائمٌ .. لزمه ) اعتكاف اليوم في حال الصوم قطعاً ؛ 
لأنه به أفضل ؛ فإذا التزمه بالنذر. . لزمه ؛ كالتتابع » وليس له إفرادٌ أحدهما عن الآخر 
قطعاً » وسواء أكان الصوم عن رمضان أم غيره ؛ لأنه لم يلتزم بهنذا النذر صومآً » وإنما 
نذر الاعتكافٌ بصفة » وقد وجدت . 


( ولو نذر أن يعتكف صائماً » أو يصوم معتكفاً.. لزماه ) أي : الاعتكاف 


200 صحيح البخاري ( 7٠١7”‏ ) » صحيح مسلم ( 15907 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(0) المستدرك ( 479/١‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) إكمال المعلم )١65١/4(‏ . 


008 5 0 و ع - - 0000 دم ع 0 5 م 0 مس 5 5 
وَاَلأصَحٌ وُجَوبُ جَمْعهمًا . وَيُسْتَرَط زيّةَ ألاعتكاف ». وينوي في النذر الفؤضيّة » وإذا 
د 200 رعو راه 2 لي 7 هه را جا نم و أجين سمس ع م 42 ا ع 
أطلق كفتة نيه إن طالَ مكثةُ » للكنْ لؤ خَرَج وَعَادَ. . أختاج إلى الِاسْتئناف . وَلوْ 
نوق مذة جو ل ماد شه سخي ناه امج و اتاد و أن وز وا لظ جه 


( والأصح : وجوب جمعهما) لما سبق . والثاني : لا ؛ لأنهما عبادتان 
مختلفتان » فأشبه ما إذا نذر أن يصلي صائماً » أو يعتكف مصلياً. . فإنهما يلزمان » 
ولا يلزم الجمع » وفرق الأول : بأن الصوم والاعتكافّ متقاربان ؛ لأن كلَّ واحد منهما 
كنت وإمساكٌ » بخلاف الصلاة ؛ فإنها أفعالٌ لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف » 
والثالث : يجب الجمع في الأول دون الثانية ؛ لأن الاعتكاف لا يصلح وصفاً 
للصوم » والصومٌ يصلح وصفاآ للاعتكاف ؛ لأنه مستحبٌٍ فيه . 

( ويشترط نية الاعتكاف ) لأنه عبادة » وكان ينبغي أن يقول : ( ولا بد من النية ) 
كما عبّرا به في الشرحين » و« الروضة 2١0)‏ ؛ فإن النية ركنٌ لا شرط . 

( وينوي في النذر الفرضية ) ليمتاز عن التطوع ١‏ ولو نوئ كونه عن نذره. . أجزأه 
عن ذكر الفرض ٠.‏ قاله في « الذخائر » . 

( وإذا أطلق ) أي : نوى الاعتكافٌ » ولم يُعيّن مدة ( . . كفته نيته وإن طال مُكنه ) 
لشمول النية المطلقة لذلك » ( لكن لو خرج وعاد.. احتاج إلى الاستئناف ) أي : 
استئناف النية في حصول هلذه العبادة » سواء أخرج لقضاء الحاجة أم لغيره ؛ لأن 
ما مض عبادة تامة انتهت بالخروج » وهو يريد اعتكافاً جديداً » قال في ١‏ التتمة » : 
هنذا إذا لم يَعْزِمِ عند الخروج على العود إذا قُضِيتْ حاجتةٌ ؛ فإن عزم علئ ذلك. . 
كانت هلذه العزيمة قائمة مقام النية » وصوّبه في « شرح المهذب »2 . لكنّ الرافعي 
استشكله : بأن اقثران النية بأول العبادة شرطٌ » وجرئ عليه في « الروضة 6""© . 


6 
2 


( ولو نوىئ مدَّة ) لاعتكاف تطوع . أو منذور غير متتابع ؛ كنذر أيام غير معيلة 


. )5996 الشرح الكبير ( "/ /01؟ )» روضة الطالبين ( ؟/‎ )١( 
. 21596 (؟) المجموع (4/817/5 ) » الشرح الكبير ( 568/9 ) ء روضة الطالبين (؟/‎ 


>. 


2 


َه آلاسيفَاف » أو لهَا. . قل 
7 ا ار يَسْتَاَنفُ مُطْلّقا . وَلَوْ نَدَرَ مُدَة 
لض لس ا ل اه : إن خَرَجَ لِعْبْر 
َ سْلامُ » وَالْعَقلُ » وَأَلنَقَاءُ عن 


4 


( فخرج فيها وعاد ؛ فإن خرج لغير قضاء الحاجة . . لزمه الاستئنافٌ ) لصحة الاعتكاف 
إن أراده بعد العود ؛ لقطعه الأول بالخروج لغير قضاء الحاجة . وأما العود. . فلا 
يلزمه ؛ لأن له قطع التطوع مت شاء » ولا قضاء عليه » ( أو لها. . فلا ) لأنه لا بدّ 
مله ؛ فهو كالمستثن عند النية . 

والمراد ب( الحاجة ) هو : البول والغائط . 

( وقيل : إن طالت مدةٌ خروجه. . استأنف ) لتعذر البناء » وإن قصرت. . فلا ؛ 
لإمكان البناء » ( وقيل : لا يستأنف مطلقاً ) لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين . 

( ولو نذر مدةً متتابعة » فخرج لعذر لا يقطع التتابعَ ) كالأكل » وقضاءٍ الحاجة ‏ 
والخروج ناسياً » ونحو ذلك ( . .لم يجب استئناففٌ النية ) عند العود ؛ لشمولها جميع 
المُدَّة » وتجب المبادرة إلى العود عند زوال العذر » فلو أخَّر عالماً ذاكراً مختاراً. 
انقطع التتابعٌ » وتعذَّر البناء . 

( وقيل : إن خرج لغير الحاجة ٠.‏ وعُسل الجنابة.. وجب ) استكناف النية ؛ 
لخروجه عن العبادة بما عرض من الأعذار مما عنه بد » بخلاف الخروج للحاجة 
ونحوها مما لا بدَّ منه . 

واحترز بقوله : ( لا يقطع التتابع ) : عمًا يقطعه ؛ فإنه يجب استئنافٌ النية قطعاً . 

( وشرط المعتكف : الإسلام ) لآن النية لا بد منها » ونية الكافر لا تصمٌ ‏ 
( والعقل ) فلا يصمٌ من مجنون ٠‏ ومُبَرْسَم ؛ لأنه ليس من أهل العبادة ؛ كالصوم . 
وكذا لا يصح من سكران » ومغمئ عليه ونحوهما ؛ إذ لا نية لهم . 

( والنقاغ عن الحيض ) والنفاس ( والجنابة ) لآن المكث في المسجد في هلذه 
الحالة حرامٌ» ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده» ولا المرأة بغير إذن زوجها . 
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وَلَوِ زد الْممْتَكفُ أ سَكرَ. . بَطَلَ » وَآلْمَذْمَبُ : بُطْلآنْ مَا مَضَئْ من أَعْتَكَافِهِمَا 
لمن لوطا بون أو إِعْمَاءٌ. . ل يَبَطْلْ مَا مَضَئ إِنْ لَمْ يَخْوْجْ وَيُحْسَبُ زَمَنُ 


آلإِغْمًا ء من ألاعْتِكَافِ 11 لْجُنون 2 أو اسفن . وَجَبَ لْخْرُوج 2 فاماقد ها ماهد ماما مه 


( ولو ارتدٌ المعتكف أو سَكر. . بَطل ) الاعتكاف في زمن الردة والسكر ؛ لعدم 
أهليتهما والحالةٌ هلذه » ( والمذهب : بطلان ما مضئ من اعتكافهما المتتابع ) حتئ 
ا ا ا ل ل ا 
في المسألتين ح: حت يبنيان » وقيل : يبني المرتد ؛ لأنه لا يمنع من المسجد » ولهنذا 
يجوز استتابته فيه » ولا يبني السكران ؛ لأنه يمنع منه ؛ للاية » وهلذا هو المنصوص 

فيهما . وقيل : بع اللتعراة قود العوية دالت الحكو #التوير لمر ارده عقي لياو 

. الغزاة سه مادو :عع لتقمل واكميد ف الله‎ «٠ 

( ولو طرأ جنون أو إغماء.. لم يبطل ما مضئ إن لم يخرج ) لأنه معذور بما 
عرض » كذا علله الرافعى("؟ . 

وقضيته : أنه لو طرأ ذلك بسبب لا يعذر فيه. . انقطع » وبه صرّح في ١‏ الكفاية ) 
نقلاً عن البَئْدَنِيجى » وقال : إنه يكون كالسكران”" . 
يمكن حفظه في المسجد . . لم يبطل أيضاً ؛ كما لو حُمل العاقل مكرهاً » وإن أمكن 
بمشقة. . فكالمريض إذا خرج ٠‏ والصحيح فيه أيضاً : أنه لا ينقطع تتابعه . 

( ويحسب زمنٌ الإغماء من الاعتكاف ) كما في الصائم إذا أغمي عليه بعض 
النهار » ( دون الجنون ) لأن العبادة البدنية لا تصحٌ منه . 
الخروج ) لتحريم المكث عليهما » وفي حكمهما : كل ما لا يمكن معه المكث في 


. ) 7021/79 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) (؟) كفاية النبيه (5/ "لا5‎ 
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سب رَمَنُ ايض ولا الجن 
1 في حكم الاعتكاف المنذور ] 


إذا نذرَ مُدَ مُدَة متَتَابعَة. . زمه . وَأَلصَّحِيحٌ : أنه لأَيَجبُ المَابُعْ بلا شَوْطٍ » ا 


( وكذا الجنابة ) باحتلام ونحوه مما لا يبطل الاعتكاف ( إن تعذّر الغسل في 
المسجد ) للضرورة إليه » ( فإن أمكن. . جاز الخروج ) 2 الغسل في 
المسجد ؛ فإن الخروج أقرب إلى المروءة » وصيانة للمسجد »ء ( ولا يلزم ) الخروج 
لأجل الغسل . بل له فعله في المسجد ؛ كما اقتضاه كلام الشيخين » وصحح ابن 
الرفعة تبعاً للإمام تعيّن الخروج”"' . 

قال السبكي : إن فرض في الاغتسال مكثٌ وإن قلّ. . فيظهر ما قاله الإمام » وإن 
فرض بغير مكث ؛ كما لو كان في المسجد نهر يَخُوضه الجنب . وهو خارجٌ » فترتفع 
جنابته في مروره. . فيتجه في هلذه الصورة ما قاله الشيخان . 

( ولا يُحسّب زمن الحيض ولا الجنابة ) من الاعتكاف إذا اتفق المكث معهما في 
المسجد لعذر أو غيره ؛ لأنه حرام » وإنما يباح للضرورة » وهل يبطل بالحيض 
ما سبق » أو يجوز البناء عليه ؟ فيه تفصيل ذكره آخر الباب . 

د فك 

( فصل : إذا نذر مدّة متتابعة. . لزمه ) كما لو شرط التتابع في الصوم ( والصحيح : 
أنه لا يجب التتابع بلا شرط ) لأن الأسبوع . والعشرة أيام مثلاً صادق على المتتابع منها 
والمتفرق » فلا يجب أحدهما بخصوصه إلا بدليل » والثانى : يجب » كما لو حلف 
لا يُكلّم فلانا شهراً ؛ فإنه يكون متتابعآ . 1 

وفرّق الأول : بأن المقصود من اليمين هو الهجران ٠‏ ولا يتحقق بدون التتابع . 

وقضية كلامه : أنه إذا لم يشترط التتابع. . لا يجب وإن نواه » وهو الأصخٌ عند 


. ) 25 /5( الشرح الكبير ( 777/7 ) » روضة الطالبين ( ”/ 798 ) » كفاية النبيه‎ )1١( 


كر عار المي تريق مان ة وله لوعن شه كأسبوع وتوص للتائع 


وَكَاتئهُ . . لَرِمَهُ آَلََّامُ في آلْقَضَاءٍ » وَإِنَ لم يَتَعَوَضْ لَهُ ... لم يَلْرَمهُ في ألْقَضَاءِ . وَإِذَا ذكرَ 
التتايع وش لْخُرُوجَ لِعَارضٍ . . صَّعّ آلشَّدْطٌ في الأَظْهَرٍ ‏ ا ا 


الشيخين تبعاً للبغوي""' ؛ كأصل النذر لا يلزم بالنية »ء وقطع الإمام والغزالي 
بالوجوب”" ؛ لأن مطلق اللفظ يحتمله وهو كتنزيل النية مع الكتابة منزلة الصريح » 
وهلذا ما صححه الروياني » ولم يورد صاحب «الذخائر » سواه » وصوّبه في 
« المهمات 70" . واختاره السبكي . 

للح ع ام اول ا ا 1 
المتصل ٠»‏ قال الخليل : اليوم : اسم لما بين طلوع القكر.وطووفة الع لكي 
والثاني : يجوز ؛ نيد اباد شمر الو اله من الشهر » وقيل : إن نوى 
اليوم متتابعاً. . لم يجزه » وإن أطلق. . أجزأه . 

ومحل الخلاف : إذا غاير بين الساعات » أما لو أتئ بساعة معينة من يوم ثم أتئ بها 
بعينها من آخر إلى أن استكمل ساعات اليوم. . فَإِنَهُ لا يجزىء جزماً ؛ كما قاله القاضي 
حسين في ١‏ تعليقه » » وكلام المصنف يقتضيه » فإنه في هلذه الصورة لم يفرق ساعات 
وإنما كرر ساعة من اليوم . 

( وأنه لو عينَ مدةً ؛ كأسبوع ) معين ؛ كهلذا الأسبوع أو هلذه السنة ( وتعرض 
للتتابع » وفاتته. . لزمه التتابعٌ في القضاء ) لتصريحه به » والثاني : لا ؛ لأن التتابع 
يقع ضرورة » فلا أثر لتصريحه به . 

( وإن لم يتعرضٌ له. . لم يلزمه في القضاء ) قطعاً ؛ لآن التتابع فيه لم يقع 
مقصوداً » بل من ضرورة تعين الوقت ؛ فأشبه التتابع في صوم رمضان . 

( وإذا ذكر ) الناذر ( التتابع » وشرط الخروج لعارض. . صم الشرط في الأظهر ) 


010( الشرح الكبير ( ”/ 776 ) » روضة الطالبين ( 944/5" ) » التهذيب ( 7378/7 ) . 
(؟) نهاية المطلب ( ١١9/5‏ ) » الوسيط ( 059/7 ) . 

.)1١4877/5( المهمات‎ )”*( 

(5) العين (17"*”/8 ). 


لأن الاعتكاف إنما لزمه بالتزامه » فيجب بحسب الالتزام ؛ فإن ين نوعا أو فرداً ؛ 
كقوله : أخرّج لعيادة المرضئ » أو لعيادة زيد. . خرج له دون غيره » وإلا. . جاز لكل 
مهم ديني ؛ كالجمعة . والعيادة » أو دنيوي مباح ؛ كلقاء الأمير» والقاضي » 
واقتضاء الغريم ٠‏ والثاني : لا يصمّ الشرط ؛ لآنه مخالف لمقتضاه » فبطل ؛ كما لو 
شرط الخروج للجماع . 

وقوله : ( لعارض ) احترز به : عمًّا لو قال : إلا أن يبدو لي ٠‏ فإن الشرط باطل 
على الأصح . 

( والزمان المصروف إليه ) أي : لذلك العارض ١‏ لا يجب تداركه إن عيّن المدة ؛ 
كهلذا الشهر ) لآن المنذور من الشهر إنما هو اعتكاف ما عدا العارض » ( وإلا ) أي : 
وإن لم يعيّن مدة ؛ كشهر أو عام ( .. فيجب ) تداركه ؛ لتتم المدة الملتزمة » وتكون 
فائدة الشرط : تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به . 

( وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ) وإن قلَّ زمنه ؛ لمنافاته اللبث . 

( ولا يضر إخراجٌ بعض الأعضاء ) لأنه لا يسمئ خارجاً » وفي « الصحيحين > أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه الشريف إلى عائشة فترجّله”'' وهو معتكف في 
المسحد92"؟ , 

وقضية كلامه : أنه لو أخرج إحدئ رجليه. . أنه لا يضر مطلقاً » وهو ما أطلقه 
الرافعي”" ٠‏ وقال البغوي في ١‏ فتاويه » : إنا نراعي التي اعتمد عليها ؛ أي : جعل 
تقل عليها بتحيث لو زالت١‏ ,السقط “قال الإستوى + وهو« الصوات قال ان 
هما لو اعقيه خليهنا على الشواء و 0 


03 أي «اتتنيه الاش 419 

(؟) صحيح البخاري 715 ) » صحيح مسلم ( 71417 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
29 الشرح الكبير ( / 3721 ) . 

(:) المهمات (4/؟7١١).‏ 


ولا الخرّوج لقضاء الحاجة » ولاتعن فتلي ف غيل 5ارهةة وَلاَ يَضْدُ بُعْدُهَا إلا أذ 
يَفْحْشَ فِيَضُْ في ألأَصَحٌ جح ع ال الاق وا 3 تود ماود 3 و3 1ق 2ه و3 بإلأر و ها تور سه رع متكأم وار ماقا فامتقا بون هأ مهد اسراف رابو مه زو 6 8 


( ولا الخروجٌ لقضاء الحاجة ) بالإجماع ؛ لأنه ضروري ٠»‏ وإذا خرج لا يُكلّف 
الإسراع » بل يمشي على سجيته . 

وفي معنئ قضاء الحاجة : الخروج لغسل الجنابة » وإزالة النجاسة ؛ كرُعاف 
ونحوه » وإذا خرج لقضاء الحاجة. . فله أن يتوضأ بعد قضاء حاجته خارج المسجد 
تبعاً » مع أنه لا يجوز الخروج له منفرداً إن كان تجديداً » وكذا عن حدث على الأصحٌ 
إذا أمكنه في المسجد . 

( ولا يجب فعلّها في غير داره ) وإن أمكن ؛ بأن كان في المسجد سقاية » أو كان 
بحى! متيس دان رصاديق اله موك وغيو لم4 "لما كه ف الحقة > سقط المروة . 
ويدذاديية الصديق المت 

(توال بطنه يدها ) مراعاة لمااصيق مق المفيقة والمنة + 

نعم ؛ لو كان له داران يجوز الذهاب إلئ كلّ منهما لو انفردت. . تعينّت القربئ 
منهما في الأصحٌ . 

( إلا أن يَفحُش ) البعد ( فيضدٌ في الأصح ) لأنه قد يحتاج في عوده أيضاً إلى 
البول » فيمضي يومه في الذهاب والإياب . 

نعم ؛ لو لم يجد في طريقه موضعاً » أو كان لا يليق بحاله أن يدخل غير داره. . 
فإنه لا يضرٌ فحش البعد ؛ كما في ١‏ الشرح » و« الروضة 06) 

والثاني : لا يضر هلذا الفحش ؛ لما مرّ من مشقة الدخول لقضاء الحاجة في غير 

وضابط الفحش - كما قاله البغوي ‏ : أن يذهب أكثر الوقت في التردد إليها”" . 

ولا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد والنوم على الأصحٌ . ذكره الخوارزمي في 
« الكافي » » ويجوز الخروج للأكل » لا للماء على الأصحٌ فيهما . 


. ) 405/7 ( الشرح الكبير ( ”/ 707 ) » روضة الطالبين‎ )1١( 
(؟) التهذيب (97/9؟17).‎ 
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( ولو عاد مريضاً في طريقه. . لم يضر ما لم يطل وقوفه ) بل اقتصر على السلام 
والسؤال » ( أو يَعدل عن طريقه ) لقول عائشة رضي الله عنها : ( إني كنت لأدخل 
البيبت للحاجة » والمريض فيه » فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة ) رواه مسله”" . 

والمرجع في الطول وغيره إلى العرف . ولو وقف في الاستئذان على المريض ٠»‏ 
قال البغوي : بطل اعتكافه”" . 

وحكم زيارة القادم في الطريق : حكمٌ عيادة المريض ٠‏ ولو صلَئ في طريقه علئ 
جنازة » ولم ينتظرها » ولم يعدل إليها. . جاز . 

( ولا ينقطع التتابعُ بمرض يُحوج إلى الخروج ) إذا خرج ؛ لأن الحاجة داعية إليه ؛ 
كالخروج لقضاء الحاجة» وفيه قول أنه ينقطع ؛ لآن المرض ليس بضروري ولا غالب» 
بخلاف قضاء الحاجة » وهلذا القول ذكره في ١‏ المحرر )”" . وأهمله المصنف . 

فسوي إل الخروت او الذي معاد نه قزويه !الايد 6 قا لا سوال دادزا 
البول » أو يشقٌّ معه المقام فيه ؛ كالمحوج إلى الفراش . والخادم » وتردد الطبيب . 

وأما الذي لا يحوج إلى الخروج ؛ كالصّداع » والحُمَّى الخفيفة. . فإنه ينقطع 
عابقه تروعة: 

( ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف ) بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالباً » بل 
تبني علئ ما سبق إذا طهرت ؛ لأنه بغير اختيارها » والنفاسُ كالحيض . 

( فإن كانت بحيث تَخُلُو عنه. . انقطع في الأظهر ) لإمكان الموالاة بشروعها عقب 
الطهر ٠‏ والثاني : لا ينقطع ؛ لآن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة » فلا يؤثر في 
التتابع ؟ كقضاء الحاجة . 


)1غ( صحيح مسلم ( 7910 ) . 
(؟) التهذيب (/71). 
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وَل باوج ناسياً عَلَى لْمَذْمَبِ و َلْمُوَدْنِ لوانت إلى مَنَارَةٍ مُنْمَصِلةٍ عن 
لْمَمْجِدٍ للأذانٍ في أَلأَصَمح . 9 10ؤ[ؤ[11111111711ك 


١ 


( ولا بالخروج ناسياً على المذهب ) كما لا يبطل الصوم بالآكل ناسياً » وقيل : 
ينقطع ؛ لأن اللبث مأمور به » والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات » ولأن مشاهدة 
مكان الاعتكاف مذكرة للاعتكاف ؛ فيبعد معها النسيان بخلاف الصائم . 

ومحل القطع بعدم الانقطاع : إذا تذكر عن قرب ؛ فإن طال.. ففيه وجهان ؛ 
كالوجهين في بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسياً » والجاهل والمكره بغير حَقٌ 
كالناسي . 

( ولا بخروج المؤذن الراتب إلئ مّنارة ) بفتح الميم ( منفصلة عن المسجد للآذان ) 
قريبة منه مبنية له ( في الأصح ) لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه » وقد اعتاد 
الراتب صعودّها » وألف الناس صوته ؛ فيعذر فيه » ويجعل زمن الأذان كالمستثنئ من 
اعتكافه » والثاني : ينقطع مطلقاً ؛ للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه » 
وقيل : إن كان غيره من المؤذنين له صوت مثل صوته. . انقطع » وإلا. . فلا » حكاه 
في ١‏ الكقابة 7 

واحترز المصنف ب( المنارة ) : عمًًّا لو دخل المؤذن المُعتكف إلل حجرة 
مُهيّأة للسكنئ يقرب المسجد » وبابُها إلى المسجد. . فإنه يبطل اعتكافه قطعاً ؛ كما 
صرح به الإمام , قال : وإنما قلنا ما قلناه في المنارة ؟ لآنها مبنية لإقامة شعار 
المسي ا 

وب( الراتب ) : عن غيره » فإنه ينقطع ٠»‏ وفيه وجه هو ظاهر نص ١‏ المختصر» : 
أنه لا ينقطع”" » وأوله الجمهور على الراتب » أو علئ ما إذا كانت المنارة في 
التحبة . 

وب( المنفصلة ) عن منارة بابها في المسجد أو رَحَبته. . فلا يضر صعودها مطلقاً . 


. ) 5/75 /5( كفاية النبيه‎ )١( 
.)1١١/5( (؟) نهاية المطلب‎ 
. ) ٠١ زفرة مختصر المزني ( ص‎ 


11١ 


مر 2 2 9 8 
وَيَجَبٌ قضاء اؤقات الخرُو- بالاعذار 


( ويجب قضاءٌ أوقات الخروج بالأعذار ) المارة ؛ لأنه غير معتكف فيها ( إلا 
أوقات قضاء الحاجة ) لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها » ولهلذا لو جامع في ذلك 
الزمن من غير مكث بأن كان في هودج أو في وقفة لطيفة ؛ بأن أولج ثم نزع. . بطل 
اعتكافه في الأصم ٠‏ وأيضاً زمن الخروج لقضاء الحاجة مستثنى لا بِدَّ منه . 

وما ذكره من قضاء جميع ما عدا أوقات قضاء الحاجة ذكره الرافعي في كتبه » فتابعه 
المصنف . قال الإسنوي : ولم أعلم أحداً قال بذلك بعد الفحص عنه » بل يستثنى 
أيضاً : خروج المؤذن للأذان » والجنب للاغتسال » والمحدث للوضوء حيث جوّزناه 
ونحو ذلك . بخلاف الحيض » والنفاس . والعدة » والمرض » والجهاد » وانهدام 
السهد الو يثاقة درغي ذلك مها يطول زم 33 


ع د أ 
ف يد ينا 


.)١949/5( المهمات‎ )١( 
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ههه ههه هاه اه هاه هه هاه هاه هاه هاه وهاه ها هاو ه ا وأو اه هوه وه و هه وها وا وا وهاو واه وا جه و وا هد وه هد هه هد © 


( كتاب الحج ) 

هو لغة : القصد ؛ كما قاله الجوهري""' » وقال الخليل : كثرة القصد إلى من 
يُعَطم(" » وشرعاً : قصد الكعبة للنسك الآتي بياه . 

والأصل فيه : الكتاب . والسنة » والإجماع . 

قال القاضي الحسين : والحج من الشرائع القديمة ؛ روي أن آدم عليه السلام لما 
حجّ.. قال له جبريل : إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهلذا البيت سبعة آلاف 
0 

وفي ) شرح التعجيز » لمؤلفه : أن أول من حم آدمٌ عليه السلاه!؟) 3 وأنه حجّ 
أربعين سنة من الهند ماشيا”*؟ » وقيل : ما من نبي إلآ حيّه”"" . وقال أبو إسحاق : لم 
بعك الانتا بعد انايج اوقد عفد البييت” . 

8 إبراهيم ٍ حج ورم 

وحكئ بعض مَنْ ألف في المناسك وجهين في أنه هل كان واجباً على الشرائع 

قبلنا ؟ وادّعئ أن الصحيح : أنه لم يجب إلا علئ هلذه الأمة » واستغرب . 


.) 1519/١0 الصحاح‎ )١( 

(؟) العين(97/”0). 

فر أخرجه البيهقي بنحوه في « الشعب » ( 770١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وانظر « أخبار مكة » 
للأزرقي )77-1١7/١(‏ » أورد المؤلف رحمه الله تعالئ فيه بأسانيده آثارَ حجّ وطواف الملائكة قبل آدم 
عليه السلام . 

(5) أخرجه الأزرقي بنحوه في « أخبار مكة» )7١/١(‏ عن محمد بن المتكدر رحمه الله تعالئ » 
وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 5/ 1916 ) عن محمد بن كعب رحمه الله تعالئ . 

للك أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب 7170١04‏ 77070 ) عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم . 

(5) أخرجه البيهقي فى « الشعب » (18لا ). و( السئن » ( ١7/0‏ ) عن عروة بن الزبير رحممه الله 
تعالئ » وفيهما استثناء هود وصالح عليهما السلام . 

49 أخرجه الأزرقي ( 58/١‏ ) عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالئ . 


تلكا 


هُوَ فَرْضٌ » وَكَذَا ألْعُمْرَةٌ في ألأظهّر . 0 


والأحاديث في فضل الحج . وعظم شأنه » وتمحيصه الذنوب. . أكثدُ من أن 


0 


قال القاضي الحسين هنا : وهو أفضل العبادات ؛ لأنه يشتمل على 


١ الم‎ 


( هو فرض ) أي : مفروض بالإجماع » وفرضَ سنة خمس » كما جزم به الرافعي 


في الكلام علئ أن الحج على التراخي”" » وقيل : سنة ست ٠.‏ وصححه الشيخان في 
( كتاب السير )”*' » وقيل : سنة ثمان » وقيل : سنة تسع . وقيل : قبل الهجرة 


000 


فق 
فيه 
)2 


( وكذا العمرة فى الأظهر ) لما رواه أصحاب « السنن الأربعة » عن أبى رَزين 


متها : ما في 8 صحيح ابن حبان » [1841] من حديث ابن عمر مرفوعا : «إِنَللحَاح جين يَخْوْج من 
بيه أن رَاحلتَهُ لا تخْطُو خُطُوَة إلا كنب أنه هُبهَا حَسَنَةٌ ٠»‏ وَحَط عَنْهُ بها حَطِينَة ٠‏ فَإذا وَقَف بيعَرَفة . ٠‏ فَإِنَ 
أله تَعَالى يَِْلُ إِلَْ سَمَء لذن ع فول نوا إلى عبادي أتوني شتا برا أَشهدكم أني هد عَعَرتُ 
َهُمْ ويم ون كانت عد قر آلسَمَاءٍ » وَرَئْلٍ عَالح » وذ وى الْجمَار لذي حدما له حك يَف 
ْم آلْقيامَة » وَإذا حَلَقَ َْسَهُ. ٠‏ قله َكل : شَعْرَة سَقَطتْ من رَأْسه نور يَوْمَ ألْقيَامَةِ » فَإذَا قضَئ آخرّ طَوَافَهِ 
التي ٠‏ خَرَج من دنوب كيم وده َه » . 
0 لي لاضع فتك عُفا , 
تزه إلأَكَب الله كم حَسَنَة ٠‏ وما نكم سَيئَةَ » وَأمّا رَكعَمَانِ بَعْدَ ألطوّاف . ٠‏ فعتق رقب - وزاد في 
0 : أفيضوا عبَادِي مَغفورا لَكُمْ, وَلِمَنْ شَمَمْتُْ لَه » وَأَمَا وميك الْجمَارَ. . فبْعْفَر لَك كل حَضَاةٍ 
ل ا وه ٠.‏ فَمَدْحُورٌ لك عند رَبك - وقال في الطواف - : وَيَأتِي 
ملك فيضع كَفيْه بَيْنَ كتفيِكَ وَيَقُو : اعْمَلَ لِمَا قد بَقيّ .. ققد عفر م مه ا 
ار ٠‏ فََد عفر لَه مَا تقدَمَ من لبه وَمَا تأَخّر ع 
وَشَفَعَ يمن دَحَالَهُ ؛ » ذكره المنذري في ١‏ جزئه » . 
وفيه عن جابر رفعه : ١‏ مَنْ قَضَئ نسْكةُ وَسَلِمَ لاس مِنْ لسَّانه وَيَدِه .. غفرَ لَهُ مَا تقدّم من ذَلْبِهِ وَمَا 


تأَخَّرَ ) . 
وفيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها رفعته : ( إِذَا خَرَحَّ ألْحَاجُ ؛ به . كان في حرزٍ الله » فَِنْ مَاتَ 
َل أن يَْضِيَ نسْكَة. . حفر لَه ماقم من دَلْبِِ وما تأَخرَ » وَإِْقَاقَ آلدّر هم لْوَاحِدٍ في ذَلِكَ ألْوَجْهِ يَعْدِلُ 


َرْبَعِينَ لف لف فيمًا سواه » . اه هامش (1) . 

بلغ مقابلة على خط مؤلفه ‏ عفا الله عنه . اه هامش (1) . 
الشرح الكبير ( "/ 596 ) . 

الشرح الكبير ( ”/ 71٠‏ ) » روضة الطالبين ( 5١57/5‏ ) . 
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0 ممه و 


وَشَرْطُ صِحَِه : الإسلامُ , فَلِْوَِيَ أن يحرم عَنِ آلصَِّي آلّذِي لأَيُمَيْر » وَالْمَجْنْونٍ » 


العُقَيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير 
لا يستطيع الحج » ولا العمرة » ولا الظّعن » قال : ١‏ حُجّ عَنْ أَبِيكَ وَأَعْتَمِرُ ؛ صححه 
الترمذي وابن حبان والحاكه”" . 
قال الإمام أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجودّ منه ولا أصحٌ . 
والثاني : أنها سنة ؛ لحديث جابر رضي الله عنه : أنه عليه السلام سئل عن العمرة 


أواجبة أم لا ؟ قال : ١‏ لآّ» وَأَنْ تعْتَِرَ قَهُوَ أَفضَلُ » رواه الترمذي » وقال : حسن 
زهف 


رم 


قال المصنف : ولا تغترَ بكلام الترمذي في هلذا » فقد اتفق الحفاظ على ضعفه » 
قال : والمحفوظ كما قاله البيهقي : وقفه علئ جابر”" . 

( وشرطً صحته ) أي : صحة ما ذكر من الحج والعمرة ( الإسلام ) فلا يصمّ من 
الكافر » ولا للكافر أصلياً كان » أو مرتداً ؛ لعدم أهليته للعبادة . 

( فللولي ) أي : ولي المال ( أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز ) لما رواه مسلم عن 
ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء » فرفعت امرأة إليه صبياً » 
وقالت : يا رسول الله ؛ هل لهلذا حج ؟ قال : نَعَمْ وَلَّكِ أَجْدُه » وفي « سنن 
أبي داود » : ( فأخذت بعضده » ا كام لي 1 ومعلوم أن من يؤخذ 
بعَضده » ويخرج من اليحمّة يكون صغيراً جدّاً . 

( والمجنون ) قياساً على الصبي . 

وأفهم : أنه لا يجوز لغير الولي الإحرام عنه ؛ كالأم والأخ ونحوهما» وهو 
الصحيح » وأجابوا عما يوهمه الحديث المذكورٌ من جواز إحرام الأم عنه : باحتمال 
أنها كانت وصية . 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( 7949١‏ )ء المستدرك ( 58١/١‏ )» سنن أبي داوود ( )١8٠١‏ » سنن الترمذي 
( 970 )» سنن النسائي ( 1١1//0‏ ) ء سئن ابن ماجه ( 79405 ) » مسئد أحمد ( ١١/4‏ ) . 

(؟) سنن الترمذي ( 971١‏ ) . 

(*) المجموع (5/7 ) »ء سنن البيهقي ( 7597/5) . 

(54) صحيح مسلم(5950١1)ء‏ سنن أبي داوود ١7750‏ ) . 
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وَإِنَّمَا مح مُبَاشْرَيَةُ من 1 1 لم الْمُميْرَ . يَقعٌ عَنْ حَجَة الإشلام , الماش 35 ة إِذَا 
بَاسَرَهُ آلْمَكَلُّ الحو , مَبِجْزَى - ع لير شود لضي والمي 7 ل قن هل هنه امة وري 17 هله اه 


نعم ؛ لو أذن الولي لمن يحرم عنه. . جاز على الأصمحٌ في « زيادة الروضة » . 

ولا يشترط كونُ الولي حلالاً » ولا أن يكون حجّ عن نفسه » ولا حضور الصبي » 
ومواجهته بالإحرام على الأصحٌ 

قال في « شرح المهذب » : وكيفية الإحرام عن الصبي ؛ كما قاله الأصحاب : أن 
ينوي جعله محرما”' » وحيث صار الصبي محرماً فما أمكن صدوره منه لا يكفي فيه 
فعلٌ الولي » ؛ بل لا بذ من استصحابه معه » فيطوف به » ويسعئ ٠‏ ويأتي بالرّمَل على 
الحديد : ويحضره المواقف كلها : 

والتقييد ب( غير المميز ) يفهم : أنه لا يجوز له الإحرام عن المميز » وهو ما نقل 
تصحيحه في « شرح مسلم » عن الأصحاب”" . وقال الْأَدْرَعي : إنه الصحيح الذي 
اقتضئ كلام الجمهور ٠‏ ونص الشافعي الجزم به » لكنّ الأصح في « أصل الروضة »© : 
أنه يصمٌ إحرامه عنه”" . 

وتقييد المصنف ب( الصبي ) » و( المجنون ) يُفهم : أنه لا يصمّ الإحرام عن 
المغمئ عليه » وهو كذلك . 

( وإنما تصح مباشرثه من المسلم المُميّر ) كسائر العبادات البدنية » ويشترط : إذن 
الولي للصبي ٠‏ فإن لم يأذن له واستقلّ بالإحرام. . لم يصمّ على الأصمحٌ ؛ لأنه يفتقر 
إلى المال » وهو محجور عليه فيه . 

( وإنما يقع عن حَحجّة الإسلام ) وعمرته ( بالمباشرة إذا باشره المكلّث الحذ, 
فيجزىء حجٌ الفقير ) كما لو تكلّف المريض حضور الجمعة » أو الغني خطرّ الطريق » 


والمراد : المكلف من حيث الجملةً لا المكلف بالحج . ( دون الصبي والعبد ) 


بالإجماع . 


)١(‏ المجموع (0/؟؟). 


(9) روضة الطالبين ( "/ .)١7١‏ 


0 8 و 01 4 7 ع ع 2 وي عه م ا اب كوا اه م 
وَشْرْط وجويه َلإِسْلامُ وَالتكليف وَاَلحْرَيّة وَأَلِاسْتِطاعَة » وَهِيَ نَوْعَانٍ احدهما : 
٠.‏ 101 ارق 0700 7 14 م 02 5 00007 - 

استطا مُبَاشرَة » وَلهًا شرُوط : حَدَهَا وُجود ألرَّاد وَأوْعِيته » وَمُؤْنةِ ذهابه إِيَابهِ » 
0000 01 0 6 ف رم 50 ."د 2 

وَقيل : إن لم يكن له بِبَلدِهِ أهل وَعَشِيرَة. . لم تشترّط نفقة ألإيَاب » 50000 


نعم ؛ لو بلغ ٠‏ أو عَتَقَ قبل الوقوف بعرفة ٠‏ أو قبل فراقها في وقت الوقوف. . 
أجزأهما عن حجة الإسلام ؛ لإدراكهما معظم العبادة ؛ كمن أدرك الركوع . 

نعم ؛ لو كان سعئ عقب طواف القدوم. . لزمه إعادته على الأصحٌ ؛ لوقوعه في 
حال النقصان . وإن كملا بعد الوقوف وعادا إليه في وقته.. أجزأهما » وإلا. . فلا 
على الأصحٌ . 

ووقوع العتق والبلوغ في أثناء العمرة علئ هلذا التفصيل أيضاً » والطواف فيها 
كالوقوف في الحجّ . 

( وشرط وجوبه : الإسلامٌ » والتكليف . والحرية » والاستطاعة ) بالإجماع . 

نعم ؛ المرتد يجب عليه وإن كان كافراً ؛ لالتزامه إياه بالإسلام » وفائدة الوجوب 
عليه : أنه لو استطاع في ردته وتمكن ٠‏ ثم تلف المالَ في الردة » أو بعد الإسلام وقبل 
التمكن » ثم استفاد مالا آخر ومات قبل التمكن . . فإنه يُقضئئ عنه من تركته . 

وإذا اجتمعت هلذه الشروط . . وجب مرة على التراخي ؛ خلافاً للأئمة الثلاثة . 

( وهي نوعان : أحدهما : استطاعة مباشرة » ولها شروط : أحدها : وجود الرَّاد 
وأوعيته ) حتى السّفرة ؛ كما قاله القاضي الحسين . ( ومؤنةٍ ذهابه وإيابه ) لما روي : 
أنه صلى الله عليه وسلم لمّا سئل عن ( السبيل ) المذكور في الآية » قال : ١‏ ألزَّادُ 
وَأَلوَاحَلَةٌ » ٠»‏ قال في ١‏ شرح المهذب » : لكنه حديث ضعيف وإن حسّنه الترمذي 
وصححه الحاكه”"' . 

( وقيل : إن لم يكن له ببلده أهلٌ وعشيرة. . لم تشترط نفقةٌ الإياب ) لأن البلاد 
كلّها بالنسبة إليه سواء » والصحيح : الأول ؛ لما في الغربة من الوحشة . 


للق المجموع ( 5١/7‏ ) » المستدرك ( 157/١‏ ) » سئن الترمذي ( 817 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 


111/ 


عالها. د هد ىه قاقد قاو وده هاه ها .د ماق عد قا وه .اواو .ا قد قد فاق .ا .ا .د مدا عد 6د هه 
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والأهل : كل من تلزمه نفقثه ؛ كالزوجة » والقريبٍ . والعشيرةٌ : الأقارب من قبل 
الأب أو الأم . 

ولو قال المصنف : ار الس راكاد ا 
وجود أحدهما كافب في الجزم باشتراط نفقة الإياب ؛ خلافاً لما تقتضيه عبارة 
« الكتاب » », و« أصله )0 . 

ولو قال : ( لم تشترط مؤنةٌ الإياب ). . لكان أحسن ؛ ليتناول الراحلة ونحوّها . 

( فلو كان يكسب ما يفي بزاده ) وغيره من المؤن ( وسفرُه طويلٌ. . لم يكلّف 
الحجّ ) لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض » وبتقدير ألا ينقطع. . فالجممٌ بين تعب 
الفقر والكبين مققة مطية:: 

( وإن قصّر ) بأن كان علئ دون مرحلتين من مكة ( وهو يكسب في يوم كفاية أيام . 
كلك لأقناء امسق 

قال المنكت : ( ولم أرَ من ضبطها » ويتبادر إلى الفهم : أن أقلّها ثلاثة » واستنبط 
الإسنوي من تعليل الرافعي ‏ عدم اللزوم فيما إذا كان يكسب كل يوم ما يكفي ذلك اليومَ 
خاصة. . بأنه ينقطع عن كسبه في أيام الحجّ » فيتضرر ‏ أنها ستة » وهي أيام الحجّ من 
الثامن إلئ آخر الثالث عشر )20 . 

ولو كان يقدر أن كسب في الحضر ما , يُقدّر أن يكفيه لذلك وللحج. . فهل يجب 
عليه الاكتسابُ ؟ قال الإسنوي : لم يُصرّحوا به » غير أنَّا نقول : إن كان علئ دون 
مسافة القصر.. وجب ؛ لأنهم إذا أوجبوا عليه مع وقوعه في السفر. . ففي الحضر 
0 وإن كان طويلاً.. فيتجه أيضاً الوجوب ؛ لانتفاء المحذورات السابقة 
نتهئ » وفيه نظر . 
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كل ال يي ١‏ ال لوب و . “لعزن ل <ابامرو لد برص 0 ا باح لين و 
الثاني 5 وجود الوّاحلة لْمَنْ بيْنه وبين مَكَة مَرْحلتان 4 فإن لحقة بالرّاحلة مشفه 
5 هق مكو و ال 0 0700 راه 5 شي صرح مس 

شديدة. . اشترط وُجَودْ مَخمل » واشترط شريك يَجْلِسُ في الشقٌ الآخر . 0 


( الثاني : وجودٌ الراحلة ) ببيع أو استئجار ( لمن بينه وبين مكة مرحلتان ) للحديث 
المار”'2 » وسواء قدر على المشي أم لا . 

ومراد الفقهاء ب( الراحلة ) : كلّ ما يركب من الإبل » ذكراً كان أو أنث » قال 
المحب الطبري : وفي معنى ( الراحلة ) : كلّ حَمُولة اعتيد الحملٌ عليها في طريقه ؛ 
من بِرْذَوْن » أو بغل » أو حمار . 

( فإن لحقه بالراحلة مشقةٌ شديدة. . اشترط وجودُ مخمل ) دفعاً للضرر » وضابط 
هلذه المشقة ؛ كما نقله في ١‏ الكفاية » عن الجويني : أن يلحقه من المشقة بين المجحمل 
والراحلة ما يلحقه بين المشي والركوب”" . 

ولو شقّ عليه ركوب المّحمل.. اعتبر في حقه الكئيسة ؛ كما نقلاه عن 
« الشامل ف وأقناه”" . 

والمحمل : هو الخشبة التي يركب فيها » والكنيسة : أعوادٌ مرتفعة في جوانب 
المحمل يكون عليها ستر دافع للحرّ والبرد . 

ومحلّ التقييد : في الرجل ٠»‏ أما المرأة. . فيشترط المّحمل في حقها مطلقاً ؛ لأنه 
أسترُ لها ؛ كذا نقلاه في « الشرح » » و« الروضة » » و« شرح المهذب » عن المحاملي 
وقترممة الغزافيس ماو .: 

( واشترط شريك يَجلس في الشقّ الآخر ) وإن قدر على المّحمل بتمامه » وعذّله في 
« الوسيط » بأن بذل الزيادة خسرانٌ لا مقابل له » قال في ١‏ المهمات » : ( ومقتضئ 
هلذا التعليل : أن ما يحتاج إليه في سفره ؛ من الزاد وغيره يقوم مقام الشريك . وكذا 


.)6١7ص في(‎ )١( 
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وَمَنْ بَنَهُ وها ذُونَ مَرْحَلتيْنِوَهُوَ قَوِيٌ عَلَى آلْمَشي . ٠‏ يَلرَهْهُ أل ٠‏ فإن ن ضعف. . 
فكأ لفق :شط كن را وَالوَاحلَِ فَاضِلَينٍ عَنْ دنه ؛ ا 


ذَهَابِهِ وَيَابِهِ » وَالأَصَّحٌ : أشْتَرَاطٌ كَوْنِهِ قاضلاً عَنْ مَسْكَيْه وَعَيْدِ يَحْبَاجٌ إِلَبْه لخدْمَيهِ » 
الأمتعة المُستأَجرُ علئ حملها » وكلام كثير من المختصرات يقتضي تعيّنَ الشريك » 
وليس توجيهه ببعيد )”"' . 

( ومن بينه وبينها دون مرحلتين » وهو قوي على المشي. . يلزمه الحجّ ٠‏ فإن 
ضعف. . فكالبعيد ) للمشقة على الضعيف دون القوي . 

وخرج ب( المشي ) : الحَبْرُ ؛ فإنه لا يلزمه وإن أمكن على الأصمٌ . 

( ويشترط : كون الزاد والراحلة ) اللائقين (افاضلين عن دينه) حالاً .كان أو 
مؤجلاً ٠‏ أما الحال. . فلأن وجوبه ناجز . والحجّ متراخ » ولو رضي صاحب الحقّ 
بالتأخير.. لم يجب أيضاً ؛ لأن المنية قد تخترمه » فتبقىل ذمته مرتهنة » وأما 
المؤجل . . فلأنه قد يحل بالموت . أو بانقضاء الأجل . ولا يجد ما يقضي به الدين لو 
صرف ما معه إلى الحج . 

وشمل إطلاقه دين الله ؛ كالنذر » والكفارة » ودين الآدمي ٠»‏ ويؤخذ من اشتراط 
كونهما فاضلين عن دينه : اشتراطً كونهما فاضلين عن دَسْت ثوب يليق به ؛ إذ ذلك 
مقدم على الدين . 

( ومؤنة من عليه نفقتهم مدّة ذهابه وإيابه ) لئلا يضيّعوا . 

( والأصح : اشتراط كونه فاضلاً عن مسكنه . وعبدٍ يحتاج إليه لخدمته ) لزمانته » 
ومعية كما نيان فى الكقارة ارو على علدا : لو كان معه نقدٌ يريد صرفه إليهما. 
كن منه » والثاني : لا يشترط . بل يباعان » ونصصٌ عليه في «الأم)”" ؛ لأن 
الاستطاعة مفسرة ذ في الخبر بالزاد والراحلة » وهلذا واجد لهما . 

(الفرق قن لقعم والكفارة : أن العتق في الكفارة له بدلٌ معدول إليه » بخلاف 
الحج . 
)1١(‏ المهمات(5/لا١؟).‏ 
(0) الأآم 80 190). 
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وَأَنَّهُيَْرَمُهُ صَرْفٌ مَالٍ تِجَارَتِه إِلبْهِمَا . آلثَالِتْ 


ومحلّ الخلاف : إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته » وكانت سكن مثله » 
والعبد يليق به » فأما إذا أمكن بيع بعض الدار » ووََى ثمئه بمؤنة الحج » أو كانا 
نفيسين لا يليقان بمثله » ولو أبدلهما.. لوفى التفاوثُ بمؤنة الحج.. فإنه يلزمه 
ذلك . 

وقضية إطلاق المصنف وغيره : أنه لا فرق في اعتبار المسكن » والخادم بين المرأة 
المكفية بإسكان الزوج وإخدامه » وبين غيرها . 

وسببه : أن الزوجيّة قد تنقطع فتحتاج إليهما » وكذلك المسكن للمُتفقهة الذين 
يسكنون بيوتَ المدارس » والصوفية المعتادين الوُبْط والخوانق ١‏ وفيه نظر ؛ لأنه غير 
محتاج إليهما الآن » وتتوقع الحاجة في المستقبل » فأشبه رأس مال التجارة » ويمكن 
أن يقال هلذا أيضاً في المزوجة . 

والتطازوااك عفد قرول برع لطا ا را ل ا 
لا يمنعان الوجوبّ » وهو في التزويج كذلك على الأصحّ في 0 وأما 
الكتب. . فلا » بل الصواب كما قاله في « شرح المهذب » : أنها تبقئ له » إلا أن 
يكون له من كلّ كتاب نسختان”2 » وذكر ابن الأستاذ في « شرح الوسيط » أن خَيْل 
الجندي وسلاحه ككتب الفقيه . 

( وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما ) أي : للزاد والراحلة ؛ كما يلزمه صرفه في 
دّينه » ويخالف المسكن والخادم » فإنه يحتاج إليهما في الحال » وما نحن فيه يتخذ 
ذخيرة للمستقبل » والثاني : لا ؛ لثلا يلتحق بالمساكين » ويجري الخلاف في الأملاك 
التي ينفق من رَيّعها . 

وقضية إطلاقه : أنه لا فرق بين أن يكون له كسبٌ أم لاء قال الإسنوي : و 
بعل . 

( الثالث : أمنٌ الطريق ) في كلّ مكان بحسب ما يليق به ؛ لأن خوفه ينفي استطاعة 
السبيل » والمراد بالأمن : الأمن العام » فلو كان الخوف في حَقه وحده. . قضئ من 
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لو حَافَ على تَْسِه أو مَالِِ سَبُعا أو حَدُوَ 1د روفي ولا طريق نوا ؛ جب ألْحَجُ 


وَالأَظْهَرُ : وُجُوبُ ركوب الْبَخْر إِنْ غَلَبتِ ألسَلامَةٌ ‏ 000 


تركته ؛ كما نقله البُلقيني ل ال ل 
الواحد » والنفر القليل. . لم يمنع الوجوب"' . ولا بدّ من اشتراط رُفقة تخرج معه 
وقت العادة إن احتاج إليها . 

( فلو خاف علئ نفسه » أو ماله ) وإن قلَّ ( سَبُعاً » أو عدوّاً » أو رَصَديَاً ) وهو 
الذي كرقي النائن ف الارين + لكغينا شى تسو "سملن كان أن كافرا : “(.ولا طرق 
سواه. . لم يجب الحج ) لحصول الضرر . 

ومحل ماذكره في الرصدي : إذا كان الحاجّ هو الباذل ؛ فإن بذل الإمام » أو 
نائبه. . وجب الحج ؛ كذا نقله المحتٌ الطبري في « شرح التنبيه ؛ عن ١‏ التجربة 
النظامية » » وقضيته : أن الأجنبي ليس كذلك . قال في ١‏ المهمات »© : وهو القياس ؛ 
لما ف ال 

( والأظهر : وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامةٌ ) كما يجب السير في البرٌ 
حينئذ ؛ فإن غلب الهلاك. . حرم الركوب قطعاً » وإن استوى الأمران. . لم يجب ء 
ويحرم على الصحبح في ١‏ زيادة الروضة» . و« شرح المهذب "" . والثاني : 
لا يجب مطلقاً ؛ لما فيه من الخوف والخطر » والثالث : يجب مطلقاً ؛ لإطلاق الأدلة 
هنذا كله إذا لم يكن في البرّ طريق » فإن كان. . لزمه الحج قطعاً . 

نعم ؛ لو امتنع سلوك البرّ لعارض ؛ كجدب ٠‏ وعطش.. فجزم الجؤريٌ بأنه 
لا يجب ركوب البحر » بل يننظر زوال العارض ٠‏ قالا : وليست الأنهار العظيمة ؟ 
كجَيّحون في حكم البحر على الصحيح ؛ لأن المقام فيها لا يطول . والخطر فيها 
لا يعظم . كذا أطلقاه”*؟ . 


.) 54 كفاية النبيه (/ا/‎ )1١( 
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حرفا 


ونه يله مه أ جر أليَدْرَقةٍ ل وَآلرَادِ في آْمَوَاضِع ألْمُغْتَاد عبلةيها 
بِتَمَّن الْمثْل ء وَهُْوَ أَلْقَدْرْ اللأيق به في ذَلِكَ آلرَّم مَانِ وَالْمَكَان » وَعَلَفِ الدَابّة في كل 
1ل ا ل ا 


وقال الْأَذْرَعى : كان التصوير فيما إذا كان يقطعها عرضاً » أما لو كان السيرٌ فيها 
طولاً. . فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر » ولو كان البحر مغرقاً أو كان قد 
اغتّلّم وهاج. . حرم ركوبه لكلّ سفر . 

ونواه ملذه احرة التذيقة ) لأنها أغية تن اكت الطريع اعرذ يدن كانت كأجرة 
الدليل إذا لم يعرفوا الطريقّ إلا به . 

وَالتُددقة .: بذال تشجنة وميملة! : الكفازة #لفظة عجمية معوبة + :والمواد : أنه إذا 
مع ا عون و ون ف لور ظايط كه يتياه 
على الأصحٌ . والثاني : لا يجب ؛ لأنه خُسران لدفع الظلم » فأشبه التسليم إلى 
الظالم » وما رجحه تبع فيه « المحرر » » وقالا في الشرح » و« الروضة » : إنه أظهر 
عند الإمام.» لكن حك في « الكفاية » الثاني عن النص ٠‏ قال : وبه قال سائر 
العراقيين » والقاضي الحسين ٠‏ وقال في « المهمات » : إن به الفتول0؟ . 

وقضية كلام الكتاب : أن الخلاف قولان » وليس كذلك . بل هو وجهان ؛ كما في 
« الشرحين » » و« الروضة » . و« شرح المهذب اا 

( ويشترط : وجود الماء والزاد في المواضع المعتادٍ حملّه منها بثمن المثل » وهو 
القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان ) حتئ لو كان عام جَدْبٍ » وخلا بعض المنازل 
عن أهلها . أو انقطعت المياه. . لم يلزمه الحجّ ؛ لعظم المؤنة في حمله » وكذا لو 
وجدهما بأكثر من ثمن المثل ؛ لما فيه من الإجحاف . 

( وعلفٍ الدابة في كلّ مرحلةٍ ) لأن المؤنة تعظم في حمله أيضاً » قال في « شرح 


)١(‏ المحرر ( ص »)١57١‏ الشرح الكبير (ع/؟9١)ء‏ روضة الطالبين ("/ 1١‏ )ء كقاية النبيه 
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المهذت 2< ونيكن اعتتان 'العادة + كالماء”© ورقال الأذوصن وعيوم .وه متعين :+ 
وإلا. . لما لزم آفاقياآ الحجٌ أصلاً . 

( وفي المرأة : أن يخرج معها زوج . أو محرم ) بنسب أو غيره ( أو نسوةٌ ثقات ) 
لأن سفرها وحدها حرام وإن كانت في قافلة ؛ كما صرحت به الأحاديث الصحيحة ؛ 
لخوف استمالتها وخديعتها » وفي الصحيح : اعتبار الزوج أو المّحرم”'' » وأما النسوة 
الثقات . . فلأنهن إذا كثرن انقطعت الأطماعٌ عنهنّ » بخلاف غير الثقات . 

وظاهر كلامه : اشتراط ثلاث نسوة غيرها » قال الإسنوي : ( وهو بعيد لا معنئ 
له » بل المتجه : الاكتفاء باجتماع أقل الجمع » وهو ثلاث د معنول لاشتراط 
الأربعة بخصوصهاء وأ دليل يدل عليه ؟!)0© وقال الأذرّعي : قضية كلام 
الأكثرين + الاكفاء بالمراتين :+ لأنهن يضر كلاثا »اعفان الضوة شرطٌ للوجوت:» 
أما الجواز. . فيجوز لها الخروج لأداء الحجّ مع المرأة الثقة على الصحيح في شرحي 
« المهذب » و١‏ مسلم :”*' » وعبارة ١‏ شرح مسلم » : ( فلو وجدت امرأة واحدة ثقة. . 

٠. 7‏ 0 0 و(ه) 

وهلذا كله في حج الفرض ؛ أما النفل. . فليس لها الخروج له . ولا لغيره من 
الأسفار مع النساء الخلّص على الأصمٌ المنصوص . 

قال الإسنوي : ولا شك أن لها الهجرة من بلاد الكفر وحدها » ولا يشترط في سفر 
المرأة مع المرأة ملازمتها إياها » بل لو مشت قدام القافلة أو بعدها بعيدة.. فإنه 
يكفي ؛ كما نقله في ١‏ شرح المهذب » عن الشيخ أبي حامد وأقره . 

وأورد على المصنف عبد المرأة ؛ فإنه يكفي في الوجوب خروجه معها ؛ كما صرح 


.) المجموع(7/0:‎ )١( 
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به المرعشي في ١‏ ترتيب الأقسام » » وابن أبي الصيف في ١‏ نكته » » مع كونه ليس 
محرماً لها بدليل انتقاض الوضوء بمسه » لكنه كالمحرم في النظر إليها » والخلوة بها . 

وتقبيده النسوة بالثقات قد يقتضي اشتراطٌ بلوغهن ؛ لأن الصبي ليس بثقة ؛ كما 
صرحوا به في مواضع » وهل ذلك شرط أيضاً في المحرم والزوج أم يجري فيه الخلاف 
في الاكتفاء بالمميز في مساكنة المعتدة ؟ قال الإسنوي : فيه نظر » ويشترط في الختثى 
المشكل : وجود محرم من الرجال أو النساء » لا الأجنبيات”" . 

( والأصح : أنه لا يشترط وجودٌ محرم لإحداهن ) لما تقدم من انقطاع الأطماع 
عنهن عند كثرتهن » والثاني : يشترط ؛ لأنه قد ينوبهن أمر فيستعنّ به » والزوج على 
هنذا كالمحرم ؛ كما صرح به في « شرح المهذب 6 . 

( وأنه يلزمها أجرةٌ المحرم إذا لم يخرج إلا بها ) إذا كانت أجرة المثل ؛ كأجرة 
البَدْرّقة » وأولئ باللزوم ؛ لأن الداعي إلى التزام هلذه المؤنة معنىّ فيها فأشبه مؤنة 
المَحْمل المحتاج إليه » والثاني : المنع » وأجرة الزوج كالمحرم ؛ كما صرّح به في 
« الحاوي الصغير )0 » وفي أجرة النسوة نظرٌ للإسنوي”* » فلو امتنع المحرم من 
الخروج بالأجرة. . لم يُجِبّر جزماً » وكذا الزوج . 

نعم ؛ لو كان قد أفسد حيّمها ووجب عليه الإحجاج بها. . لزمه ذلك بلا أجرة”' » 
قاله الأذرعى » وكذا لو كان عبدّها محرماً لها. . فلها إجباره قطعاً . 

ذ لزاه : أن يغبت على الراحلة ) أو المَخْمل ونحوه ( بلا مشقة شديدة ) فإن لم 
يغبت أصلاً » أو كان يثبت » ولكن بمشقة شديدة ؛ لكبر أو مرضص.. فقد انتفت 
استطاعة المباشرة . 


.)؟١5-5١"/5(تامهملا‎ )١( 

فم المجموع ( 1/ 08 ) 

(*) الحاوي الصغير ( ص 7١7‏ ) . 

(:) المهمات (5/5١؟).‏ 

(0) عبارة غير ( أ) : ( لو كان قد أفسد حبجها. . وجب عليه الإحجاج بها ؛ ولزمه ذلك بلا أجرة ) . 
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إن 


وَعْلَى الأغمى الْحَمْ إِنْ وَجَدَ قائدا » وَهْوَ كَالْمَخْرَع في حَنّ الْمرأة . وَالْمَشْجُوة عَلَيْه 
تر قرو لين لأ جذقة النان لد » بن بق من الرزة أز بنعث شفسا : 
دالو ألنّاني أسْتِطاعَة ت: صيله بِغَيْره ٠‏ فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمِتِهِ حَججّ. . وجب أَلإِحْجَاجُ 
عَنْهُ من تركته ا حون مس او ا ل ا ا 


( وعلى الأعمى الحججٌ إن وجد قائداً ) مع ما سبق ؛ لاستطاعته حينئذ ( وهو ) أي : 
القائد ( كالمّحرم في حقّ المرأة ) فيأتي فيه ما سبق » ويشترط في مقطوع اليدين 
والرجلين مع ما سبق : وجود مُعين له . 

( والمحجور عليه بسفه كغيره ) في وجوب الحجّ ؛ لأنه مكلّف ( لكن لا يُدقَع 
المال إليه ) لثلا يُبذّره ( بل يَخْرْجَ معه الولي ) إن شاء ؛ لينفق عليه في الطريق 
بالمعروف ٠‏ ويكون قرَّاماً عليه » ( أو يَنتصب شخصاً له ) ثقة ينوب عنه ولو بأجرة مثله 
إن لم يجد متبرعاً كافياً . 

وأهمل من الشروط خامساً » وهو : أن يبقئ من الزمان بعد وجود الشروط السابقة 
ما يتمكن فيه من السّيْر لأدائه على العادة » حت لو احتاج بعد اليسار إلئ أن يقطع في 
كل يوم ٠‏ أو في بعض الأيام أكثرٌ من مرحلة. . لم يجب الحم ؛ كما نقله الرافعي عن 
الأئمة''' » لكن قال ابن الصلاح : إن ذلك شرط لاستقراره في ذمته ؟؛ ليجب قضاؤه 
من تركته لو مات . وليس شرطاً لأصل وجوب الحج ؛ فإنه وجب بمجرد الاستطاعة ؛ 
كما تجب الصلاة بأول الوقت . ويستقرٌ بالإمكان”” » وردّه عليه في ” زيادة 
الروضة » . وقال : إن الصواب : ما قاله الرافعي””" . 

( النوع الثاني : استطاعة تحصيله بغيره» فمن مات وفي ذمته حيّ) أي : حجة الإسلام 
أو غيرهاء وكذا العمرة (. . وجب الإحجاج عنه من تركته) لأن امرأة قالت: يا رسول الله ؛ 
إن أمي ماتت ولم تحجّ قط أفأحج عنها ؟ قال : « حُجّي عَنْهَا ؛ رواه فيل 7 وفي 


إلك الشرح الكبير ( ”/ 595 ) . 
(0) الوسيط (؟//810ه ) . 


(0) روضة الطالبين (”/ ١١‏ ) . 
زجع صحيح مسلم ( ١١45‏ ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 


الم 


« البخاري ' مثلّه ( في النذر ا 

وقوله : ( من تركته ) ليس في « المحرر)2 » ولا بد منه ؛ فإنه إذا لم يخلف 
تركة. . لا يجب على الوارث » ولا في بيت المال . 

ولا بنّ من التمكن من الأداء بعد الوجوب » فلو أخر بعد الوجوب فمات أو جَنّ » 
أو تلف ماله قبل تمام حججّ الناس . . لم يُقضّ من تركته على الأصمٌ . 

واستثني من إطلاقه : ما لو لزمه الحج » ثم ارتد » ومات مرتداً. . فإنه لا يقضئ 
م ب ل ل ده 
ذلك بقوله : ( من تركته ) ؛ لأن المرتد [إذا مات على الردة] ا" 

( والمعضوبُ العاجز عن الحجّ بنفسه ) حالاً أو مآلا ؛ لرّمَْن أو كبر أو غيرهما ( إن 
وجد أجرة مَنْ بحبح عنه بأجرة المثل. . لزمه ) لأنه مستطيع يغيره ؛ لأن الاستطاغة كما 
تكون بالنفس تكون ببذل الأموال وطاعة الرجال » ولهلذا يقال لمن لا يُحسن البناء : 
فلان يستطيع بناء داره » وإذا صدق أنه مستطيع. . وجب عليه ؛ للآية . 

وفي ١‏ الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة من خثعم 
قالت : يا رسول الله ؟ إن فريضة الله عل عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً 
لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : ١‏ نَحَمْ » » وذلك في حجّة الوداع 0 

ويستثنىا : المعضوب إذا كان بمكة » أو بينه وبينها دون مسافة القصر. . 

ا ا ل ا 0 


أ 250 
وأقرّه . 


( ويشترط كونها ) أي : الأجرة ( فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه » 


. صحيح البخاري ( 1807 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )1١( 
. (؟) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ)‎ 

(*) صحيح البخاري ( 151 ) » صحيح مسلم ( 17175 ) . 

(5) المجموع (575/19). 
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ن 0 م مر 2 ب 2 200 8 ءَ. 2-7 2 

للكن لا تشترّط نفقة العيّال ذهاباً إِيَابا و بَذل وَلدَه أو أجنبئٌ مالا للأجرة لم 
2 و سرع عا مع 2 و ا 2 و 2 

يَجِبْ قبُوله فى آلا 4 لَوْ بَدْلَ ألوَّلدَ الطاعة 7 ب قبولة ١‏ كا ل ل 0 


لكن لا تشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً ) لأنه إذا لم يفارق أهلّه. . يمكنه تحصيلٌ 
نفقتهم » ونفقته كنفقتهم ؛ كما حكاه ابن الرفعة عن البَنْدَنيِجِي0" . 

ويشترط : أن تكون فاضلة عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار . 

ولو عبّر المصنف ب( المؤنة ) بدل ( النفقة ). . لكان أشمل . 

( ولو بذل ) أي : أعطئ ١‏ ولدّه » أو أجنبي مالاً للأجرة.. لم يجب قبوله في 
الأصح ) للمنة » والثاني : يجب ؛ لحصول الاستطاعة » والخلاف في الأجنبي مترتب 
على الابن وأولئ بألا يجب ٠‏ قاله في ١‏ البيان 0" . 

والآَبٌ كالابن أو كالأجنبي ؟ فيه احتمالان للإمام » ورجح الرافعي منهما 
الأول ., 

ولو استأجر المطيع إنساناً للحج عن المطاع المعضوب . وكان المطيع ولداً. . لزم 
المطاع الحج ؛ كما نقله في « شرح المهذب » عن تصحيح المتولي » وأقره”؟؟ » وكلام 
« الكتاب ؟ قد يُفهم خلافه . 

( ولو بذل الولد الطاعة ) بنفسه (.. وجب قبوله ) وهو إذنه له في الحجّ ؛ 
لحصول الاستطاعة » وسواء أكان الولد ذكرا أم أنثئ » من أولاد الصلب أم غيرهم . 
وهلذا إذا كان الولد راكباً ؛ فإن كان ماشياً. . لم يجب قبوله على الأصمٌ في ١‏ زيادة 
الروضة » , و« شرح المهذب )** ؛ لأن مشي ولده يشقٌّ عليه . 

وحكم التعويل على الكسب أو السؤال حكمٌ المشي ؛ كما ذكره في « الحاوي 
الصغب غ0 ٠»‏ وليس في ١‏ الشرحين » » و١‏ الروضة » تصريح بما قاله » وإنما رجّحا 


. ) كفاية النبيه (/ا/ 4ه‎ )1١( 

(6) البيان ( 20/4 ) . 

() نهاية المطلب ( 1٠0/5‏ ) » الشرح الكبير ( 9/ /01” ) . 
(4) المجموع (77/7 ) . 

للد روضة الطالبين ( ١0/7‏ ) » المجموع ( 50/7 ) . 
(0) الحاوي الصغير ( ص 385 ) . 
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وكذا الأجنبيئٌ في أَلأصمٌ . 


عدم الوجوب فيهما إذا انضمًا إلى المشي”'' . 

( وكذا الأجنبيئٌ في الأصح ) لحصول الاستطاعة ؛ كالولد , والثاني : لا ؛ لكون 
الولد بَضْعَة منه » فنفسه كنفسه . بخلاف غيره » والأخ في ذلك كالأجنبي » وكذا الأب 
على الأصحٌ . 

وشرط الباذل : أن يكون موثوقا به » مؤديآ لفرضه ٠‏ وألا يكون معضوباً . 

وكلامه قد يُفهم عدّم وجوب سؤال الابن إذا توسّم الأب فيه الطاعة » والأصحٌ 
المنصوص : اللزوم . 


. ) ١07/5 ( الشرح الكبير ( 7037/7 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
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( باب المواقيت ) 

هي : جمع ميقات ٠‏ ومعناه لغة : الحدٌ » والمراد به ههنا : زمان العبادة ومكائها. 

( وقت إحرام الحج : شوال وذو القَعْدة وعشرٌ ليال ) بالأيام بينها ( من ذي الحجة ) 
كذا فسر به ابن عباس ٠‏ قوله تعالئ : #آلْحَجٌ أَشْهُرٌ سَمْنُوسَتٌ * كما نقله ابن عطية 
وغيره''' » والمراد : وقت الإحرام به ؛ لأن فعله لا يحتاج إلئ شهر . 

( وفي ليلة النحر وجٌ) لأن الليالي تبع للأيام » ويوم النحر لا يصمح فيه الإحرام » 
فكذلك ليلته » وفي قول : إِنَّ ذا الحجَّة كلّه وقثٌ للإحرام » وهوشاذ . 

( فلو أحرم به في غير وقته. . انعقد عمرةً ) مجزئة عن عمرة الإسلام ( على 
الصحيح ) سواء كان عالماً أو جاهلاً ؛ لأن الإحرام شديد التعلق . فإذا لم يَقبل الوقتُ 
ما أحرم به.. انصرف إلى ما يقبله » وأيضاً فإنه إذا بطل قصد الحج. . بقي مطلق 
الإحرام » والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام ؛ بدليل الإطلاق » فانصرف إليها » والثاني : 
لا ينعقد عمرة » بل يتحلل بعمل عمرة » ولا يكون ذلك مجزئاً عن عمرة الإسلام » 
كما لو فاته الحججّ ؛ لأن كلّ واحد من الزمانين ليس وقتاً للحج . 

ومحل ما ذكره : إذا كان حلالاً ؛ فإن أحرم بعمرة ثم بحجّ في غير أشهره. . لم 
ينعقد إحرامه حجّاً ؛ لكونه في غير أشهره » ولا عمرة ؛ لأن العمرة لا تدخل على 
العمرة » ذكره القاضي أبو الطيب » قال السبكى : وهو ظاهر . 

( وجميع السنة وَقنث لإحرام الغهرة ) الوروده فى الأدافيك الصحيحة في أوقات 
مختلفة9؟ . 


.) ”الا١/١زيجولا المحرر‎ )١( 
: عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ١701 ( (0؟) منها: ما أخرجه البخاري ( 10/78 ) » ومسلم‎ 


ا 


٠ 5‏ فَميقاتُ السو انكو ٠‏ ل اقلم وَمن : لام وَمْر 0 
لْجْحْفَةٌ ٠‏ وَمِنْ يِهَامَةِ آلْيَمَن : يَلَمْلَمُ » وَمِنْ نَجْدِ آلْيَمَنِ وَنَجْدٍ لحجَاز : قن » وَمِنَّ 
الْمَشْرق: * .ذاث عرق : ا ا اا 0 


نعم ؛ المحرم بالحج إذا تحلل التحللين » وعكف بمن للرمي. . فإن عمرته 

ا 0 واتفق عليه الأصحاب » 
ومنه يؤخذ امتناع حجتين في عام واحد » وهو إجماع ٠‏ كما نقله القاضي أبو الطيب . 

ويستحب : الإكثار من الاعتمار لا سيّما في رمضان ؛ فإن عمرة في رمضان. . 
تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما صححه الحاكمٌ على شرط 
الا 

وحكي عن نجم الدين الطبري قاضي مكة أنه حكئ ثلاثة أوجه في الطواف والاعتمار 
أيُهما أفضلٌ ؟ ثالثها : إن استغْرقٌ زمانٌ الاعتمار بالطواف . . فالطواف أفضل ٠»‏ وإلا. 
فالاعتمار . 

( والميقات المكاني للحج ) وإن قرنَ ( في حقّ مَنْ بمكة ) آفاقياً أو غيره ( : نفس 
مكة ) لحديث ابن عباس الآتي » ( وقيل : كل الحرم ) لأن مكة وسائر الحرم في 
الحرمة سواء » فلو فارق بنيان مكة . ثم أحرم في الحرم » ولم يرجع إلى مكة إلا بعد 
الوقوف . . كان مسيئاً على الوجه الأول دون الثاني . 

( وأما غيره.. فميقات المتوجه من المدينة : ذو الخحُليفة » ومن الشام ومصر 
والمغرب : الجُخفة » ومن تهامة اليمن : يلملم » ومن نجد اليمن ونجد الحجاز : 
قَوْنٌ » ومن المشرق : ذات عِرْق ) لما في « الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة » ولأهل الشام 
الجُخْفة » ولأهل نجد قَرْن المنازل » ولأهل اليمن يَلَمْلْم » وقال : دهُن لهُنَّ وَلِمَنْ 
ين عَلَيْهِنَ مِنْ غَبْر َهلِهنَ مِمَنْ أرَاد آلْحَجَ وَآلْعمْرَةَ » وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِك . "فم إِحَيْث 


)200 الأم («/ :"3 ) . 
(؟) المستدرك ( 585/١‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


1١ 


وَلأفْضَلُ : أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ الْمِيقَاتِ » وَيَجُورُ مِنْ آخره وَمَنْ سَلِكَ طريقاً لا يَنتهي 
إلى ميقات 5 فَإِنْ ا ميقاتاً أ عه لووط و نم فاية افع اق لوعو ها بان مال وا رد ارهد د هه التو ما الدج كتياه 


آنقا + حتن أن مك ون مه 2007 

وروى النسائي أنه عليه السلام وقَّت لأهل الشام ومصر الجْحْفَة » ولأهل العراق 
ذات عِوْق » وصححه ابن السكد9؟ . 

وأما المغرب .. ففي رواية مرسلة أخرجها الشافعي » وقد وصلها مرة في حديث 
ته الكو نم الك و ل" 2 

واختلفوا في أن ذات عِرْق ميقاثٌ بالنصّ » أو باجتهاد عمر رضي الله عنه » ونقلا 
في الشرح» » وه الروضة » عن ميل الأكثرين أنه بالنصّ ٠‏ وقال في "شرح 
المهذب » : إنه الصحيح عند جمهور الأصحاب . لكن في ١‏ شرح المسند » للرافعي : 
أن مذهب الشافعي : أنه باجتهاد عمر رضي الله عنه » وقال المصنف في ١‏ شرح 
مسلم » : إنه الصحيح . وهو ما نص عليه في ١‏ الأم )40 

ويستثنى من إطلاق المصنف : الأجير » فإن عليه أن يُحرم من ميقات الميت » 
المستأجر الذي يحجّ عنه ٠‏ وإن مر بغير ذلك الميقات. . أحرم من موضع بإزائه إذا كان 
أبعد من ذلك الميقات من مكة .» حكاه فى « الكفاية » عن الفوراني » وأقره » وفي 
« التهذيب » . و« البسيط ») . و( ١‏ الذخائر 0 كر 

اوامكال ٠‏ سوم ولح لل نان دنر 
لصدق الاسم عليه » واستثنى السبكي من ذلك : ذا الحليفة » وقال : ينبغي أن يكون 
الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعاً. 
( ومن سلك طريقاً » في البرّ أو البحر ( لا ينتهي إل ميقات ؛ فإن حاذئ ميقاتاً. 


(9) صحيح البخاري ( 1914 ) » صحيح مسلم ( 1181) . 
(6) سنن النسائي ( ١714/5‏ ) عن عائشة رضى الله عنها . 

(5) الأم عامس 817 . 1 

(:) الشرح الكبير ( 777/5 ) » روضة الطالبين ( 79/8 ) » المجموع ( 177/7 ) » شرح مسند الشافعي 


(7917/1) ء شرح صحيح مسلم 81١/80‏ ) . 
(5) كفاية النبيه ( لا/ ١١5‏ ) » التهذيب ( 549/9 ) . 


تدرف 


أَحْرَمَ مِنْ مُحَادَاتِهِ » أو مِيقاتين. . فَآلأَصَحٌ : أَنَهُ يُخْرِمُ مِنْ مُحَادَاة أَبِعَدِهِمَا » وَإِنْ لم 
ا . وق مده ين ة واليقاب. . يق 
3 


عو 2 2 
مشكنة ‏ وَمَن 7 بم ميقّاتا غَيْرَمُرِيدِ نكا » ثم راد . فميقاتة مَوْضعهٌ ١‏ ا 


أحرم من مُحاذاته ) اتباعاً لعمر رضي الله عنه » فإنه وقّت ذات عِرْق لأهل الكوفة 
والبصرة ؛ اعتباراً بقن ؛ لأنه يحاذيهما ؛ كما رواه البخاري”' » ولم يخالفه أحد . 

فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة. . اجتهد . 

( أو ميقاتين. . فالأصح : أنه يُحرم من محاذاة أبعدِهما ) عن مكة » وهو الأقرب 
إليه » وليس له الانتظار إلى الوصول إلى محاذاة الأقرب ؛ كما ليس للاتي من المدينة 
أن يجاوز ذا الحليفة ليحرم من الجُْخفة . والثاني : أنه يتخير ؟ إن شاء أحرم من 
الموضع المحاذي لأبعدهما » وإن شاء لأقربهما ؛ لأنه لم يمرّ علئ ميقات منصوص 
عليه فتركه » وقد أحرم محاذياً لميقات . 

( وإن لم يحاذ. . أحرم علئ مرحلتين من مكة ) لأنه لا شيء من المواقيت أقل 
مسافة من هلذا القدر ٠‏ قاله الإمام تخريجاً لا نقلا”'' . 

والمراد بعدم المحاذاة : في علمه لا في نفس الأمر ؛ لأن المواقيت تعمّ جهات 
مكة » فلا بد أن يحاذي أحدها . 

( ومن اكه نين مكة والمقاك: ...فاه تكله )قرية كانت أورخلة وملا 
منفرداً ؟ لقوله عليه السلام في الحديك المار بعد ذكن الحواقيث + ١‏ فَمَنْ كان دُوْنَ 
دلي فور فت ا 70 

يشب زان قر عريرائنها رقم ارا . فميقاته موضعُه ) ولا يُكلّف العود ؛ 
للتعليت : القاي اله لو الم أن عَلَيهنَ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهنَ مِكَنْ أَرَادَ ألْحَجَ 
وَالْعْمْرَةَ »!© » فدلَ علئ أن وجوب الإحرام من تلك المواقيت خاص بمن أراد 


. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ) 151١ ( صحيح البخاري‎ )1١( 
. ) 5١7/5 ( (؟) نهاية المطلب‎ 
في( ص77375-577).‎ )0( 
.)575-59١ص في(‎ )84( 


رفن 


ون َلعَهُ مُريداً. . لَمْ تجُرْ جورت عي إِخرَام » فَِن معلَ. . لَرمَُ الع لمخم مِْهُ . 


النسك . وإذا لم يجب عليه الإحرام منها. . وا ا لأنه الآن دون 
الميقات » فدخل في عموم قوله : ١‏ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكٌ . + فون حييت حَيَثُ أَنْشَّاً »27 . 

ماقرا ٠‏ ان وريه )لا وسار مرقف و رد ل 
وهو كذلك . 

( وإن بلغه مريداً. . لم تجز مجاوزتّه بغير إحرام ) للحديث السابق ٠‏ والمراد : 
مجاوزته إلئ جهة الحرم ٠‏ أما إذا جاوزه يمينا أو شمالاً » وأحرم من مثل ميقات بلده أو 
أبعد . . جازء قاله الماوردي ٠‏ ومثّله بالعراقي ينزل ذات عزق » ويعرج إل ذي 
الحليفة » ولو عكس المدني. . لم يجز » وعليه دم ؛ كذا نقله في « المهمات » معترضاً 
بعلن إطللافي 57 

قال في « التوسط » : إذا أخذ عن يمين الميقات أو يساره. . لم يُقل : جاوزه » 
وعبارة الماوردي : يعرج”" ؛ فانتقاد مثل هلذا غفلة . 

( فإن فعل. . لزمه العود ليُحرم منه ) لأن الإحرام منه كان واجباً عليه فتركه » وقد 
أمكنه تداركه » فيأتي به » وإذا عاد. . فلا دم عليه 

وكلامه يوهم تعين العود إليه » وليس كذلك » بل لو عاد إلى مثل مسافته من ميقات 
آخر. . جاز ء قاله ابن المَرْرُبان والماوردي والإمام وغيرهم » قال الإسنوي : ( ويؤيده 
أن المفسد لما أوجبوا عليه القضاءً من الميقات الذي أحرم منه في الأداء. . قالوا : إنه 
يجوز له تركه » والإحرام من مثل مسافته من موضع آخرء حتى ادع في ١‏ زيادة 
الروضة » عدم الخلاف )2 . 

ويوهم أيضاً : وجوب تأخير الإحرام إليه » قال الإسنوي : وليس كذلك » بل إذا 
قلنا : بأن العود بعد الإحرام مُسقطٌ للدم » وهو الصحبح ‏ كما سيأتي -. . فله أن 


(0) سبق تخريجه في ( ص ”577 ) . 

(؟) الحاوي الكبير ( ١/5‏ ) » المهمات ( 5/ 708 ) . 

(*) الحاوي الكبير ( 9١/8‏ ) . 

(5) الحاوي الكبير ( 4١/0‏ ) » نهاية المطلب ( 7١7/5‏ ) » المهمات ( 705/5 ) 


00 


يحرم » ثم يعود إلى الميقات محرماً ؛ لأن المقصود قطعٌ المسافة محرم]"'' . 

( إلا إذا ضاق الوقت » أو كان الطريق مَخُوفاً ) فلا يلزمه العود » لخوف الضرر » 
ويريق دمآ » وكذلك الحكم لو خاف الانقطاع عن الرّفقة » أو علئ ماله لو تركوه » أو 
كان نيه مرضن شاق :+ لما ذكرناء: , 

( فإن لم يَعُد. . لزمه دم ) لقول ابن عباس : ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه. . 
فليهرق دما ) رواه مالك في ١‏ الموطأ )”2 . 

وشرط وجوب الدم : أن يحرم إما بالعمرة مطلقاً » وإما بالحج في تلك السنة ؛ فإن 
لم يحرم أصلاً. . لم يلزمه شيء ؛ لأن الدم إنما يجب لنقصان النسك > ولا يجب بدلا 
عن النسك » حكاه في « المهمات » عن الماوردي وغيره”" . 

وإن أحرم بالحج بعد انقضاء تلك السنة. . لم يلزمه شيء أيضاً ؛ كما حكاه في 
شرح المهذب » عن الدارمي » وفي ١‏ الكفاية » عن القاضي الحسين والبغوي”'" . 

والفرق بين الحج والعمرة : أن إحرام هلذه السنة لا يصلح لحج سنة قابلة » بخلاف 
العمرة » فإنه لا يتأقت وقت إحرامها . 

وقد يستثنئ من إطلاقه : ما لو مرّ العبد بالميقات غير محرم مريداً للنسك » ثم عَتَقَ 
قبل الوقوف: . فإنه لا دم عليه على الصحيح . ١‏ 

( وإن أحرم ثم عاد. . فالأصح : أنه إن عاد قبل تلبسه بنشك. . سقط الدم ) لقطعه 
المسافةً من الميقات محرماً » وأداء المناسك بعله . 

( وإلا. . فلا ) أي : وإن لم يعد إلا بعد تلبسه بنسك. . لم يسقط » سواء كان ذلك 
النسك ركنا ؛ كالوقوف . أو سنةً ؛ كطواف القدوم ؛ لتأدية ذلك النسك بإحرام 
ناقص . 
)١(‏ المهمات(017/4؟1). 
(؟) الموطأ(١//ا79؟).‏ 


(9) المهمات(5/لاه؟” ). 
(5) المجموع ( 794/7 ) » كفاية النبيه ( ا/ ١74‏ ) . 


م 


م أن يُخْرمَ مِنْ ذُوَئرَة أَهْلِِ » وَفِي قَوْلٍ : مِنّ ألميقاتِ . قُلْتْ : الْمِيقاتُ 


2 المواف للأَحَادِيثِ َلْصَّحِيِحَة ؛ وَأَلله” غلم : جل يدناك :فلن يت ناه فز ف ب لز كه ك2 


وكان ينبغى التعبير بالمذهب ؛ فإن الخلاف طريقان ٠‏ الذي قطع به الجمهور : 
التفصيل المذكور . 

وقيل : قولان ٠.‏ وقيل : وجهان . وجه عدم السقوط تأكدٌ الإساءة ؛ لإنشاء 
الإحرام من غير موضعه. وحيث سقط الدم بالعود لا تكون المجاوزة حراماً على الأصحٌ 
في ١‏ البيان ؛ .» وحكاه عنه في « شرح المهذب » . وأقره”'' » وبه جزم الروياني 

وقال المحاملي في ١‏ التجريد » : شرط انتفاء التحريم : أن تكون المجاوزة بنية 
العود » قال في « المهمات »© : ولا بل منه . 

وظاهر كلام المصنف يقتضي : أن الدم وجب . ثم سقط بالعود » وهو وجة في 
« الحاوي » » وصحح - أعني : الماوردي ‏ أنه لا يجب إلا بفوات العود”" . 

( والأفضل : أن يُحرم من أُوَيْرة أهله ) لأنه أكثر عملاً » ولأن عمر وعليً رضي الله 
عنهما فسرا إتمام الحج والعمرة في الآية الكريمة بأن يحرم بهما من ذُوَيْرة أهله9" . 

( وفي قول : من الميقات ) تأسياً به صلى الله عليه وسلم » فإنه أحرم في حجة 
الوداع منه بالإجماع » وكذا في عمرة الحديبية ؛ كما رواه البخاري في ( كتاب 
المغازي )”؟' » ولأنه أقلّ تغريراً بالعبادة ؛ لما في المحافظة على واجبات الإحرام من 
لاد 

( قلت : الميقات أظهر » وهو الموافق للأحاديث الصحيحة . والله أعلم ) ونقله 
في « شرح المهذب » عن تصحيح الأكثرين والمحققين”*' » بل أطلق جماعة : الكراهة 
علئ تقديم الإحرام على الميقات . 


() البيان ( ١1١4/5‏ ) » المجموع ( ا/ 185 ) . 

() المهمات ( 506/5 ) » الحاوي الكبير ( 97/8 ) . 

(9) أخرجه الحاكم ( 77/5 ) » والبيهقي ( 7١/5‏ ) . والشافعي في ١الأم‏ » 18١/8(‏ )»2 عن علي 
رضي الله عنه . 

(5) صحيح البخاري ( 4148 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

.)١05/90(عومجملا‎ )5( 


كر 


>» 


1 
وَمِيِقَاتٌ َلْعْمْرَة لْمَنْ هو حَارِج لْحَرَم : ميقاثُ لْحَجٌ 3 وَمَن ن َألْحَرَمٍ : مه مُهُ ألْخْوُوج 
إلى أَدْتَى لحل وَلَْبِحَطْوَة » فَإن لَم يَْوْج وَأتن بأفْعَالٍ الْعمْرةٍ. . براه فى الأَظْهر 
وَعَلَيْهِ دم » فلَوْ خَرَجَ إِلَى ألْحِلّ بَعْدَ إِخْرَامِهِ. . سَقَط آلدَ مُعَلَى الْمَذْمَبٍِ . 30700 


( وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم : ميقاث الحج ) لقوله عليه السلام في 
الحدوت المان؛ 9 مكن آراد ألْحَجّ وَالْعْمْرَةَ »”"2 . 

( ومن بالحرم ) مكياً وغيره ( : يلزمه الخروج إلئ أدنى الجلّ ولو بخطوة ) من أيٌّ 
جهة شاء من جهات الحرم ؛ لأنه عليه السلام أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم 
فاعتمرت”" » فلو لم يكن الخروج واجباً. . لاعتمرت مكانها ؟ لضيق الوقت . 

وقوله : ( ولو بخطوة ) قد يوهم أن الخُطوة أقلَّ ما يكفي » وليس كذلك » فلو 
قال : ( ولو بقليل ) » أو اكتفئ بقوله : ( إلئ أدنى الحلّ ). . لكان أولى . 

( فإن لم يخرج . وأتئ بأفعال العمرة.. أجزأته في الأظهر ) لانعقاد إحرامه , 
ل ل ف ل 
لأن العمرة أحدٌ النسكين » فيشترط فيه الجمع بين الحلّ والحرم ؛ كما في الحاج ؛ فإنه 
لاي لامر جر نا وبق ار : 

وقال في ١‏ الأم» بعد ذكره القولين : إن هلذا أشبههما”" » وعلى القولين : 
فإحرامه منعقد » ونقل الإمام الاتفاق عليه”*' ؛ وحينئذ فيبقئ علئ إحرامه حتئ يخرج 
إلى الحلّ » ثم يطوف ويسعئ ويحلق ٠‏ وقيل : القولان في انعقاده » وهو مؤولٌ . 

( فلو خرج إلى الجلّ بعد إحرامه ) وقبل الطواف والسعي ( .. سقط الدم على 
المذهب ) ولا يتخرج على الخلاف المارّ في عود مَنْ جاوز الميقات إليه محرماً ؛ لأن 
المسيء من انتهئ إلى ميقات مريداً للنسك » ثم جاوزه » ولم يوجد هنا » بل هو شبيه 
بمن أحرم قبل الميقات . وهلذا ما أورده الجمهور . 


)1١(‏ في( ص(775-57). 

(؟) أخرجه البخاري ( 717 ) » ومسلم ( 1710١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(5) الأم ( لاه" ). 

(5) نهاية المطلب ( .)1١857/5‏ 


يخ 


2 - 


وَأَْضَلُ بقاع آلْجِلّ الْجغرَ انه » ثم 


والطريق الثاني : تخريجه على الخلاف المذكور ؛ فعلى المذهب : الواجب 
خروجه إلى الحدّ قبل الأعمال إما في ابتداء الإحرام وإما بعده » بل نصصّ المحاملي في 
« المجموع » » والجرجاني في ١‏ التحرير » علئ الح ا قبل الخروج » 
واستغرب . 

وعلى القول بعدم سقوط الدم فالواجبُ : الخروج في ابتداء الإحرام . 

وقضية إطلاقه : أنه لا فرق بين خروجه إلى الحلّ للنسك » أو لشغل » وبه قال 
القفال والبغوي . 

وتعبيره بالسقوط : أراد به عدم الوجوب » وعبارة « المحرر ) : ( لم يلزمه دم ) » 
وعبارة « البيان » : ( لاشيء عليه )"2 . 

( وأفضل بقاع الجلّ الجغْرانة ) لمن أراد الاعتمار ؛ لإحرامه عليه السلام ُ 
علو او ثم التنعيم ) لأنه عليه السلام أمر عائشة بالاعتمار منه ؛ كما مر' 
«١‏ الشتية )ل علي السلا صل ها وراد المدخل لعرته متها يعد أن رةه 
من ذي الحليفة فصدَّ ؛ كما رواه البخاري في غزوة الحديبية”؟؟ . 

وليس التفضيل المذكور لبعد المسافة » وإنما قدَّم الأصحاب ما فعله » ثم ما أمر 
به » ثم ما هم به ؛ أي : من سلوك تلك الطريق لا همّه بالإحرام ؛ لما مرّ من أنه أحرم 
بلق الل 

ويستحب لمن أحرم من بلده » أو من مكة : أن يَخرج عقب إحرامه » ولا يمكث 
بعده ؛ كما نقله الشيخ أبو حامد عن النصّ . 


2000 المحرر ( ص ١١7”‏ ) » البيان ( ١١18/5‏ ) » وعبارة ( المحرر » المطبوع مثل عبارة « المنهاج » . 
زفق صحيح البخاري ( ١78٠١‏ ) » صحيح مسلم ( 17867 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
فرق في ( ص 15702 ) . 


(:) سبق تخريجه في ( ص 575 ) . 
)2 في ( ص 5725 ) . 
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سبالإعام 


058 0 ع ره 1 ل ام دمة 
يَنْعَقَلُ مُعيّناً ؛ بأن ينوي حَجَاً أؤْ عَمْرَةَ أؤْ كليْهمًا » وَمُطَلقَا ؛ بألا يَرِيدَ على نفس 
ا يد 9 98 2 
ِ 


3 
0-4 4 
عه م بي - 2 .6 0 ٠‏ 


حرام » وَآلتَّعْيينُ أَفْضَلُ » وَفِي قَْلٍ : الإطلآق . فَإِنْ أخرم مُطلقاً في أشهرٍ آلْحَج . 
ام م 520107 م 2 ل موتو 0 م وى هرد م م هه 2-6 3 
صَرَفَهُ بألنيّة إلئ مَا شاءً + ألنسكيّن أو إِليْهِمَا ثم أشتغل بِالأَعْمَالٍ » وَإِنْ أطلق في غير 
9 وو 1 م . #6 م و 0 2 0 وا 

أشهره لاصحّ : أنعقادة عمْرَة » فلا يتصرفه إلى آلحَججّ في أشهره وَلَهُ أن يُحْرِمَ 


( باب الإحرام ) 

الإحرام : هو الدخول في حجّ أو عمرةء أو فيهماء أو فيما يصلح لهما ء 
ولأحدهما » وهوالمطلق . 

( ينعقد معيناً ؛ بأن ينوي حجّاً أو عمرة أو كليهما ) بالإجماع ( ومطلقاً ؛ بألا يزيد 
علئ نفس الإحرام ) لأنه أحد ما قيل في إحرامه صلى الله عليه وسلم . 

( والتعيين أفضل ) لأنه أقرب إلى الإخلاص ». وليعرف ما يدخل عليه » ( وفي 
قول : الإطلاق ) ليتمكن من صرفه إلى ما يخاف فوته . 

( فإن أحرم مطلقاً في أشهر الحجّ. . صرفه بالنية ) لا باللفظ ( إلى ما شاء من 
النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال ) ولا يجزىء العمل قبل الصرف بالنية » ومحل 
صرفه لما شاء منهما : إذا صلح الوقت لهما » فلو ضاق الوقت » وخاف فوت الحج ء 
أوافات::. ضرقه إلى العمرة © قاله الرويات 57م 

( وإن أطلق في غير أشهره. . فالأصح : انعقاده عمرة » فلا يصرفه إلى الحجّ في 
أشهره ) لأن الوقت لا يقبل غير العمرة » والثاني : ينعقد مبهماً » فله صرفه إلئ حج أو 
قران في أشهره » فإن صرفه إلى الحجّ قبل أشهره. . كان كمن أحرم بالحج قبل أشهره » 
فينعقل عمرة . 


( وله أن يحرم كإحرام زيد ) لأن أبا موس أهلّ بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله 


)2000 بحر المذهب ( 84/0 ) . 
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عليه وسلم فلما قدم أخبره » فقال : « أَحْسَنْتَ » طفف بآلْبَيْتِ وَبألصَّمًا وَأَلْمَوْوَةِ » 
حل اج كافون مارب رهن اشام ولسوا نامحد 0 

نعم ؛ لو علق على إحرام زيد في المستقبل » أو على طلوع الشمس ٠»‏ ونحوه. . 
ففيه وجهان » وميل الرافعي إلى الجواز”" . 

( فإن لم يكن زيد محرماً. . انعقد إحرامه مطلقاً ) لأنه قصدٌ الإحرام بصفة خاصة » 
فإذا بطلت الصفة.. بقي أصل الإحرام » ( وقيل : إن علم عدم إحرام زيد.. لم 
ينعقد ) كما لو علق » فقال : إن كان محرماً.. فقد أحرمت . فلم يكن محرماً » 
والفرق على الأأول : أنه هنا جازم بالإحرام » بخلاف ما إذا علّق . 

( وإن كان زيد محرماً. . انعقد إحرامّه كإحرامه ) من حجّ » أو قران » أو عمرة . 
أو إطلاق ؛ لحديث أبي موسى المارّ » وقد يوهم كلامه : أنه لو أحرم زيد بعمرة بنية 
التمتع أنه يلزم عمراً التمتع وليس كذلك . بل تلزمه العمرة فقط 

ويستثنئ من إطلاقه : ما إذا كان إحرام زيد فاسداً. . فإنه ينعقد إحرامه مطلقاً على 
الأصحٌ في « زيادة الروضة »و١‏ شرح المهذب 7 

( فإن تعذر معرفة إحرامه بموته ) أو جنونه » أو غيبته ( . . جعل نفسه قارناً ) بأن 
ينوي القران ( وعمل أعمال النسكين ) ولا يتحرئ على المذهب ؛ لأنه لا سبيل إلى 
الاطلاع على نية الغير . 


)000 أما حديث أبي موسئ. . فهو عند البخاري برقم ( 1509 ) . ومسلم برقم ( 177١‏ ) عن أبي موس 
رضي الله عنه » وأما حديث علي. . فعند البخاري برقم )١908(‏ » ومسلم برقم ( ١115٠0‏ ) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. )778/78( الشرح الكبير‎ )١( 

(*) روضة الطالبين 5١/70‏ ) » المجموع ( 7١5/9‏ ) . 
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نا 
ا 
1 في ركن الإحرام ] 
لْمُحْرِمُ ينوي وَيُلَبّي » فَإِنْ لب بلا نيّة. . لَمَ يَنْعقذ إِْرَامُهُ » وَإِنْ توَئ وَلَمْ يُلَب. . 


مر د 
1 5 
2 


3 مه صدى 00 وى 5 ع قوراط - 
انعقد على الصحيح ال 5 لغشل للإخْرام » فإِن عَجَرَ. . تيمم » 03 200100010 


( فَضْلٌ : المحرم ينوي ) لحديث : ١‏ إِنَمَا آلأَعْمَالُ بأَلْيّاتٍ »27 » ( ويلبي ) مقترناً 
بئيته ؟ لنقل الخلف عن السلف لها . والنية محلها القلب ٠»‏ وكيفيتها المستحبة : أن 
يقول بقلبه ولسانه : ( نويت الحم » وأحرمت به لله عز وجل » لبيك اللهم لبيك. .. ) 
إل آخر التلبية » ولا تجب هنا نيةٌ الفرضية جزمآ ؛ لأنه لو نوى النفل.. لوقع عن 
الفرض »٠‏ فلا فائدة في الإيجاب . ويستحب : استقبال القبلة عند الإحرام . 

( فإن لبَىئْ بلا نية. . لم ينعقد إحرامّه ) لآن الأعمال بالنيات» ( إن نوئ ولم يلبٌ. . 
انعقل على الصحيح ) كالطهارة والصوم في عدم اشتراط اللفظط مع النية» والثاني : 
لا ينعقد؛ لإطباق الأمة عليها عند الإحرام» وكالصلاة لا تنعقد إلا بالنية والتكبير. 

( ويسن الغسل للإحرام ) تأسياً به عليه السلام ؛ كما رواه الترمذي وحسنه”"' . 

بل يكره تركه ؛ كما نص عليه في ١‏ الأم 06" . وسواء في ذلك الحاجٌ والمعتمر» 
والرجل والمرأة » والبالغ والصبي . والحائض والنفساء ؛ لأن حكمته : التنظيف . 

ويندب أيضاً : أن يتنظف للإحرام بإزالة الشعور , والأظفار » والأوساخ . وغسل 
الرأس بسذر ونحوه » قال الإسنوي : والقياس : تقديم هلذه الأمور على الغسل ؛ كما 
قلغم الميك 3 . 

ويندب أيضاً : أن يُلبّد الرجل شعره بصبغ ونحوه ؛ لثلا يتولد فيه القمل » ويكون 
ذلك بعد الغسل . 


( فإن عَجَز. . تيمم ) لأن الغسل يراد للقربة والنظافة » فإذا تعذر أحدهما. . بقي 


() سبق تخريجه في ( ص ١7١‏ ) . 

فم سنن الترمذي ( 87١‏ ) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
5) الأم رل/ة؟). 

(:) المهمات(95/5؟1). 


"5:١ 
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قف ٠‏ مامه ١‏ دواو ود ١‏ حر ودار ووه د ات 62 د. ‏ كي ا 0 98 
وَلدُخَولٍ مَكَةَ ‏ وَللوقوف بعرّفة وَبمزدلفة غداة النخر . وَفِي أيّام التشريق للرَّمي » وَأن 


7 


الآخرء ولأنه ينوب عن الغسل الواجب ؛ فالمندوب أولئ . 

ولو ذكر المصنف هلذه المسألة عقب جميع الأغسال الآتية. . لكان أولى ؛ لشمول 
الحكم لكلها . 

( ولدخول مكة ) حلالاً كان أو محرماً ؛ للاتباع ؛ أما في حال الإحرام. . فهو في 
« البخاري :200 » وأما حال كونه حلالاً. . فذكره الشافعي في ١‏ الأم » . وقال : كان 
ذلك عام الفتح”" . 

نعم ؛ يستثنى : ما إذا خرج من مكة » فأحرم بالعمرة من مكان قريب ؛ كالتنعيم » 
واغتسل لإحرامه » ثم أراد دخول مكة. . فلا يستحب الغسل » بخلاف ما إذا أحرم من 
مكان بعيد ؛ كالجعرانة والحديبية » قاله الماوردي؟» وذكر الخفاف في 
« الخصال » : أنه يستحب أيضاً : الغسل لدخول الحرم . 

( وللوقوف بعرفة » وبمزدلفة ) على المشعر الحرام ( غداةً النحر » وفي أيام 
التشريق للرمي ) لأنها مواضع اجتماع ٠‏ فأشبه غسل الجمعة » ولا يستحب لرمي جمرة 
العقنة + اكتناء كما قله . 

( وأن يطيب بدنه للإحرام ) للاتباع » متفق عليه » وسواء في استحبابه الذكر 
والأنث » وفي قول : لا يستحب للمرأة ؛ كذهابها إلى الجمعة » والفرق على الأول : 
أن زمان الجمعة ومكانها ضيقان » فلا يمكنها تجنب الرجال » بخلاف الإحرام . 

وتستثنئ : المُحدَّة ؛ فلا يجوز لها أن تتطيب » وفي تحريم الطيب على المبتوتة 
وجهان ؛ فعلى الجواز : ينبغي ألا يستحب لها . 


. صحيح البخاري ( ”151/7 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )1١( 

0) الأم1732/980). 

(*7) الحاوي الكبير ( 158/0 ) . 

(4) فائدة : زاد الشافعي في القديم أربعة أغسال : لطواف القدوم ٠‏ والإفاضة » والوداع » والحلق . اه 
هامش (]) . 

(5) صحيح البخاري ( 16194 ) » صحيح مسلم ( ١١89‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


15 


وَكذا ثوْبْهُ في ألأصَمٌ » ولا بَأس بِاسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ ألإخرَام » ولا بطيب له جرْمٌ » للكن لؤ 
شع ون ا و ف 6 0 1 همه 18 7 22 5 2 م # 
نزع ثويه المطك نم لْبِسَه . لزمّه الفديّة في الاصح . 1 ل ب لا رن لك ا 


( وكذا ثوبّه في الأصح ) كالبدن . والثاني : المنع ؛ لأن الثوب ينزع ويلبس . وإذا 
نزعه ثم أعاده. . كان كما لو استأنف لبسَ ثوب مطيب ٠‏ فليحترز من ذلك على الوجه 
المصحح . 

وقضية كلامه : أن الخلاف في الاستحباب .» والذي في «الشرحين».ء 
و« الروضة » أنه في الجواز . وقال في « شرح المهلك:© + أنه لأ يدذات عنما »: 
وأغرب المتولي فحكئ فيه خلافاً » قال ابن الرفعة : وسبق المتولي القاضي الحسين » 
وصححه الإمام”"" . 

وقال المصنف في ١‏ مناسكه الكبرئ »© : الأولئ : أن يقتصر على تطييب بدنه دون 
ثيابه » وأن يكون بالمسك . والأفضل : أن يخلطه بماء الورد أو نحوه ؛ ليذهب 
جزمه » وهلذا الخلاف فيمن قصد تطييب الثوب » أما مَنْ طيب بدنه فتعطر ثوبه. . فلا 
5 

( ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ) كما في البدن » وفي ١‏ الصحيحين » : عن 
عائشة رضي الله عنها : كأني أنظر إلئ وَبيص الطيب في مَفْرِق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو محرم”” » والوبيص : ب( الصاد ) المهملة : البريق . 

ويستئنئ : ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام . 

( ولا بطيب له جِرْم ) للحديث المذكور ( لكن لو نزع ثوبه المطيبٌ ثم لبسه. . لزمه 
الفدية في الأصح ) كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه » والثاني : لا ؛ لأن العادة 


في الثوب أن يخلع ويلبس ٠‏ فجعل عفواً . 


)١(‏ الشرح الكبير (714/8)ء روضة الطالبين .)1١/(‏ المجموع 2»)١97/70(‏ كفاية النبيه 
(/ا/ 5 .)١‏ 

(0) الإيضاح ( ص58١59-1١).‏ 

زفرف صحيح البخاري ( 71١‏ ) » صحيح مسلم ( ١١40‏ ) عن عائشة رضي الله عنها » وفي رواية لمسلم 
(540/) :( وبيص المسك ) » يوافقها ما في ( ب ) و( د) . 
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َآنْ تَضِب الْمَرْاة ِلإخرَام يَدَيْهَا - وَيَتَجَيَدُ ألوَجْلُ لإِخْرَامِهِ عَنْ مَخيط أَلثْيّاب 0 
إزَاداوَرِدَاء أَبْيَصَيْنِ أ اث توا بي الود جل كز حفيل أي حل جار هذ ميقة يهلد ل 4 وها الود لكر يلود لعن “و ته دكي يق “لف "ب ” هد جو" يوا كه “و ماه ف يا د زب 


( وأن تَخْضِب المرأة للإحرام يديها ) إلى الكوعين بالحنّاء » وكذلك وجهها ء خلية 
كانت أو مزوجة » شابة أو عجوزاً ؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن ذلك 
من السنة”''. والمعنئ فيه : ستر لونها. وإنما يستحب التعميم دون التطريف 

واحترز بالمرأة : عن الرجل ؛ فإنه يحرم عليه ذلك إلا لضرورة ؛ كما قاله في 
( باب العقيقة ) من « الروضة » : والخنثئ كالرجل ؛ كما قاله في « شرح المهذب ) 
هنا" ؛ للاحتياط . 

( ويتجردٌ الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ) وغيرها ؛ كالنعال والخفاف ؛ إذ ليس 
للمحرم لبس المخيط ؛ كما سيأتي ٠.‏ وهلذا التجرد واجب ؛ كما جزم به الرافعي في 
) الشرح الكبير ») » والمصنف في « شرح المهذب كرف ٠‏ لكن قضية كلام ) الشرح 
الصغير » و١‏ المحرر » و« الروضة » : أنه مندوب ٠‏ وصرح به في « المناسك )”24 . 

ولفظة : ( يتجرد ) في كلام الكتاب » : إن قرئت بفتح ( الدال ). . وافق أصلّه » 
وإن قرئت بضمها. . وافق الأول » ونقل عن أصل المصنف الضمٌ ٠»‏ وفي الوجوب 
نظر؛ لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب الوجوب . وإنما إذا أحرم. . وجب عليه النزع» 
فلا يكون عاصياً في نزعه » ويؤيده : جواز الإيلاج على المذهب لمن علَّق الطلاق 
بالوطىء » وقد ذكر الرافعي ( في الصيد ) أنه لا خلاف في أنه لا يجب عليه إزالته عن 
ملكه قبل الإحرام » ووافقه المصنف عليه”*' » مع أن المدرك في المسألتين واحد . 

( ويلبسنَ إزاراً ورداء ) للاتباع”'' ( أبيضين ) ندباً ؛ لما مرّ في الكفن ٠‏ ويستحب : 


. ) 7797/5 ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(56) روضة الطالبين ( 557/7 ) » المجموع ( 197/1 ) . 

(*) الشرح الكبير ( 780/9 ) » المجموع ( 7717/0 ) . 

(5) المحرر( ص ١71‏ ) » روضة الطالبين ( 77/7 ) » الإيضاح ( ص ١١7‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 501/7 ) » روضة الطالبين ( ”/ )١9١‏ . 

(7) أخرجه البخاري ( ١1545‏ ) » ومسلم ( ١١14‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


5. 


أن يكونا جديدين ؛ فإن لم يكونا. . فنظيفين » ويكره المصبوغ . ( ونعلين ) للأمر 
يهأ ع هما التاسومة : 

( ويصليَ ركعتين ) للاتباع متفق عليه" » ويقرأ في الأولئ : ( قل يا أيها 
الكافرون ) » وفي الثانية : ( الإخلاص ) . 

قالا : ولو كان إحرامه في وقت فريضة.. أغنت عنهما » وفي ١‏ الكفاية » عن 
القاضي :أن اللنبنة الزانية كذلك77 : 

( ثم الأفضل : أن يُحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجّه لطريقه ماشياً ) لأنه عليه 
السلام كان إذا وضع رجله في العَرْزء» وانبعثت به راحلثه قائمة.. أهلّ من ذي 
الحلفة ب ل 


ع 


ومعنى ( انبعثت ) : استوت قائمة » وفي « مسلم» من حديث جابر : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا'* . 

( وفي قول : يحرم عقب الصلاة ) جالساً ؛ لحديث ابن عباس : أنه عليه السلام 
أهلّ في دبُر الصلاة » رواه أبو داود »ء وصححه الحاكم على شرط ل وفي 
قول : إنهما سواء . 

ويستثنئ : الإمام ؛ فإنه يستحب له أن يخطب يوم السابع بمكة » ويستحب : أن 
يحرم قبل الخطبة » قاله الماوردي”"' » مع أن سيره لأداء النسك إنما يكون في اليوم 


للك أخرجه ابن خزيمة ( 710١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟١)‏ صحيح البخاري ( ١004‏ ) » صحيح مسلم ( 7١/1١١184‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

فرق الشرح الكبير ( 78١/7‏ ) » روضة الطالبين ( ”/ 7/7 ) » كفاية النبيه ( ١58/17‏ ) . 

)2 صحيح البخاري ( 7876 ) » صحيح مسلم ( /77//11817 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(6) صحيح مسلم(5١؟١).‏ 

(0) المستدرك .)140١/١(‏ سنن أبي داوود »)1١171٠(‏ وأخرجه الترمذي (9١48)ء‏ والنسائي 
21 

(0) الحاوي الكبير ( 777/6 ) . 
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وَيُسْتَحَتٌ إِكْثَارُ لَبية وَرَفُمْ صَوْتِهِ بهَا في دَوَام 0_0 0 
كَرْكُوب وَنُرُولِ وَصُعُودٍ وَمْبُوط وَأخْتلاط رُفْقَةِ » ولا سيت تَسْتَحَبٌ فِي طَوَاٍ الْقَدُومِ » وَفِي 
القوير «تتتقك ووياة جور وح ون ف ا دفار ١‏ 16و بام لتو يرنه بك نو تن ملم كفت 0 نا لك وها ا ود 1د 


الذي بعده » قال الأَذْرَعي : لكن إطلاق غيره ينازعه » وقال في « شرح المهذب » : 
ما قاله الماوري غريب » ومحتمل""' . 

( ويستحب إكثار التلبية ) لأنه عليه السلام لزم تلبيته : ( لبيك اللهم لبيك... ) 
إلئ آخره » رواها مسلم”'" . ولأنها شعار الحج . 

( ورفع صوته بها ) بحيث لا يجهد نفسه ٠.‏ ولا يقطع صوته ( في دوام إحرامه ) 
للأمربه » صححه الترمذي وابن حبان(”" . 

واستثنى الشيخ أبو محمد : التلبية المقترنة بالإحرام ؛ فإنه لا يجهر بها » ونقله عنه 
في « شرح المهذب » وأقره”*' » وقول المصنف : ( في دوام إحرامه ) قد يشير إليه . 

ويستحب للملبي : إدخال إصبعيه في أذنيه عند التلبية » ذكره ابن حبان في 
« صحيحه )”2 . واستدل له بفعل موسو عليه السلام » وهلذا كله في الرجل ٠‏ أما 
المرأة. . فتخفض صوتها بحيث تقتصر علئ إسماع نفسها . والخنثى كالمرأة . 

( وخاصة عند تغاير الأحوال ؛ كركوب ونزول » وصعود وهبوط » واختلاط رفقة ) 
ونحوها ؛ كإقبال الليل والنهار » والفراغ من الصلاة ؛ اقتداءً بالسلف الصالح في 
ذلك . 

( ولا تستحب في طواف القدوم ) لأنه جاء فيه أدعية وأذكار خاصة » فصار كطواف 
الإفاضة والوداع . ( وفي القديم : تستحب فيه بلا جَهّْر ) لإطلاق الأدلة » والخلاف فيه 
جار في السعي بعده . 


)١(‏ المجموع(485/48). 

() صحيح مسلم ١17١8‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(7) صحيح ابن حبان ( 75807 ) » سئن الترمذي ( 854 ) عن السائب بن خلاد رضي الله عنه . 
(5:) المجموع(5/0١؟1).‏ 

(5) صحيح ابن حبان ( 38٠0١‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


"5 


فليا : (لبِكَ لهم تِكَ» لَبتِكَ لأسَرِيكَ لَك لبيِكَ» أن آلْحَمدَ وَآلنقمَة َك وَالْمْلكَ 
ددم وَإذَا رأ مَا يُعْجِيْهُ . قَالَ: ( لبك إن آلعَيِسَ عَيِشٌ الآخرة ) . ٠.‏ وَِذَا 
فَرَعْ مِنْ تلبيته بيته مدل فى لذن عل العا رما 07 م 1 


واحترز ب( طواف القدوم ) : عن طواف الإفاضة والوداع » فلا يستحب فيهما 

( ولفظها : « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ إن الحمد والنعمة لك 
والملك » لا شريك لك > ) للاتباع » متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله 
00 

ويستحب : ألا يزيد علئ هلذه الكلمات » وأن يكررها » فإن زاد. . لم يكره » كذا 
قالاه”"' » لكن نص في ١‏ الأم » علئ أنه يستحب مع ما سلف : ( لبيك إلله الحقّ ) » 
وهلذه الزيادة أخرجها النسائي » وصححها ابن حبان”" . 

ويستحب : أن يقف وقفةً لطيفة عند قوله : ( والملك ) . 

والأفصح : كسر الهمزة من ( إن ) على الاستئناف ٠‏ ويجوز فتحها على معنئ 
لآن . 

والمشهور : نصب ( النعمة ) » ويجوز رفعها . 

(نوزةا انما نعيسه © أوييشه لفان 14 ليف إن العيكن: عي لاخر 61 
للاتباع » كما رواه الشافعي في «الأم » بسند صحيح”*؟' » والمعنىئ : أن الحياة 
المطلوبة الهنية الدائمة هي حياة الدار الاخرة . 

ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه . 

( وإذا فرغ من تلبيته. . صلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالئ : 
« وَرمنالَكَ ك4 معناه : لا أذكر إلا تذكّر معي . 


)0غ( صحيح البخاري ( ١١549‏ ) . صحيح مسلم ( )١١85‏ . 
(6؟) الشرح الكبير ( / 87 ) » روضة الطالبين ( */ 0/4 ) » الآم ( 1791/9 ) . 


() صحيح ابن حبان ( 78٠١‏ ) » سئن النسائي ( ١71/5‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) الأم(91/98ة9). 


/ا 5" 


ا ره كار هه بن 5 00 0 
وَسَال الله تعالى الجنة وَرضوانه » وَاسْتعاذ به من النار . هذ جه رفي فو ل حك > 1 4 ا رك “ل سو قي اسه ةن 


( وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه » واستعاذ به من النار ) للاتباع ؛ كما رواه 
الدارقطني والبيهقي”'' » لكن الجمهور ‏ كما قاله في ١‏ شرح المهذب  )»‏ ضعفوا 
امعد 7 


0. 


. سنن الدارقطني ( 778/7 ) » سئن البيهقي ( 47/0 ) عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه‎ )١( 
.)1؟١4/0( (؟) المجموع‎ 
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إسبد رول مَل 


- م و سك عي 7 .اس اه 4 1 
آلأَفْضَلٌ : دُخُولْهَا قبْلَ آلْوْقُوفٍ ٠‏ وَأَنْ يَغْتَسِلَ دَاخِلَهَا مِنْ طَرِيتٍ لْمَدِينَة بذي طوىّ» 


4 04 


( باب دخول مكة ) 
زادها الله شرفاً 
مكة أفضل الأرض عندنا خلافاً لمالك في تفضيل المدينة . 
ومحل الخلاف : في غير موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم . أما هو.. فهو 
أفضلٌ الأرض بالإجماع ؛ كما نقله القاضي عياض" . وبيت خديجة الذي بمكة أفضل 
موضع منها بعد المسجد الحرام » قاله المحب الطبري”" . 
( الأفضل : دخولها قبل الوقوف ) للاتباع”" » ومحله : ما لم يخش فوت 
الوقوف . 
( وأن يغتسل داخلّها من طريق المدينة بذي طوىّ ) للاتباع » متفق عليه , 
والداخل من غير طريق المدينة يغتسل من نحو مسافته . 
وطوئ : مثلث الطاء » والفتح أجود » وسمي بذلك : لاشتماله على بئر مطوية 
بالحجارة ؛ يعني : مبنية بها » والطئيٌ : البناء . 
( ويدخلها من ثنية كداء ) بفتح الكاف.والمد » وإذا خرج. . خرج من ثنية كدىّ 
بالضم والقصر ؛ للاتباع”” . 
وقضيته : اختصاص استحباب الدخول منها بالداخل من طريق المدينة » وهو 
ما جزم به في « المحرر» » ونقله في « الشرح الكبير » عن الأصحاب ٠»‏ قالوا : وإنما 


000( إكمال المعلم ( 51١/4‏ ) . 

00( القرئ لقاصد أم القرئ ( ص 555 ) . 

زفرةق أخرجه البخاري ( ١1147‏ ) » ومسلم ( ١775‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(14) صحيح البخاري ( ١51‏ ) » صحيح مسلم ( ١7059‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
)0( أخرجه البخاري ( 151/8 ) » ومسلم ( 1758 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


6.8 


ََُولَ إِذَا أِصَرَ ليت : ( آللَّهُمٌ ؛ زذ هَنذًا آْييت تشرِيفا وَتعْظِيمآ وَتَُرِيما ومَهَبَة . 
وذ من شوق وَعَطَُ من حَجّه أ تمه ريغا يما وتمْظيما وير اللّهُمَ ؛ ؛ أنتَ 


ع عه 


ألسَّلامُ وَمِنكَ آلسّلامٌ » فَحَيَّا نا بآْسَلآم ) . 1 نم يَدْخْلٌ ألْمَسْجِدَ مِنْ باب بَنِي شَيْبَةَ . 


دخلها عليه السلام منها ؛ لكونها في طريقه » لكن صحح المصنف في ١‏ زيادة 
الروضة » ٠»‏ و« شرح المهذب »© استحباب ذلك لكل أحد » ومنع كون الثنية علئ 
طريقه”'' » قال السبكي : وهو الحق . 

( ويقول إذا أبصر البيت : «اللهم ؛ رذ هنذا اليك تشريناً وتعظيماً وتكريما 
ومهابة”"' » وزد من شرّفه وعَظمَهفين حكه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً ) 
هلكذا رواه الشافعي عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم » لكن إسناده مرسل 
ومعضل ؛ كما قاله في ١‏ شرح المهذب )”" . 

( اللهم ؛ أنت السلام ومنك السلام » فحيّنا ربنا بالسلام ) رواه البيهقي عن عمر 
بإسناد ليس بقوي ؛ كما قاله في « شرح المهذب » أيض”“ . 

وقضية تعبيره تبعاً للشافعي والأصحاب : أن هنذا الدعاء لا يستحب للأعمئ » 
ولا لمن دخل في ظلمة » لكن عبارة « الحاوي الصغير »© تفهم استحبايّه ؛ فإنه قال : 
ودعا للقاء البيت”2 » ولا تقل في المسألة . 

ويستحب : رفع اليدين عند رؤية البيت دون التكبير » وقيل : يستحب أيضاً . 

( ثم يدخل المسجدّ من باب بني شيبة ) لأنه عليه السلام دخل منه في عمرة 
القضاء » رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس ؛ كما قاله في « شرح 
المهذب )200 , والمعن فيه : أنَّ باب الكعبة في جهة ذلك الباب » والبيوت توّتئ من 
أبوابها » ولأن جهة باب الكعبة أشرفٌ الجهات الأربع ؛ كما قاله ابن عبد السلام في 


. ) 5/8( الشرح الكبير ( "/ 785 ) » روضة الطالبين ( ”/ 1/5 ) » المجموع‎ » ) ١١5 المحرر( ص‎ )١( 
. ) في ( د ) : ( تشريفاً وتكريماً وتعظيماً‎ )0( 

(9*) الأم 170/80 )ء المجموع (1/8 ) . 

(4) سنن البيهقي ( 77/0 ) . المجموع (1/8 ) . 

(5) الحاوي الصغير ( ص 550 ) . 

(5) سنن البيهقي ( 7/7/5 ) » المجموع )١١/8(‏ . 
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اتن 


َيَبْدَبطَوَاف ألْقَدُوم . وَيَخْتصنُ طَوَافُ آلْقُُوم باج َحَلَ مَكَةَ ِل ألوقُوفٍ » ا ريا 


« القواعد )”( © + .فكان الدخخول :من الباب:الذئ تشاهد منه تلك الجهة أولول . 

( ويبدأ بطواف القدوم ) للاتباع » متفق عليه”"' » والمعنئ فيه : أن الطواف تحية 
البيك لا التشحخد". 

ويستثنىا : ما لو خاف فوت مكتوبة أو سنة مؤكدة » أو وجد جماعة قائمة » وكذا 
لو تذكر فائتة مكتوبة. . فإنه يبدأ بذلك » ويقدم على الطواف ؛ كما ذكره في « شرح 
المهذب » عن الأصحاب”") 

والمرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز للرجال إذا قدمت نهاراً. . فإنها تؤخره إلى 
اللبل. والخف كالااتن 

ويستثنىا أيضاً : ما إذا كان له عذر ؛ فيبدأ بإزالته قبل الطواف .» حكاه في 
« الكفاية » عن الماوردي . وفي ١‏ الأم » : أنه لو دخل وقد مُنع الناس من الطواف. . 
ا د ال م 

( ويبختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف ) لأن الحاج بعد الوقوف » 
والمعتمرَ قد دخل وقت طوافهما المفروض وخوطبا به ؛ فلا يصمٌّ قبل أدائه أن يتطوعا 
بطواف ؛ قياساً علئ أصل الحج والعمرة . 

وقضيته : أن غير المحرم إذا دخل مكة. . لا يُشرع له طواف قدوم ٠»‏ والذي في 
« الروضة » و« أصلها» : أنه يأتي به كل من دخلها » سواء أكان تاجراً أم حاجاً أم 
00 

قال المنكت : وتعبير المصنف مقلوب » وصوابه : ( ويختص حاجٌ دخل مكة 
به ) » فإن ( الباء ) تدخل على المقصود”'؟ . 


. ) 5817/” ( القواعد الكبرئ‎ )١( 

إفع صحيح البخاري ( 1110 ) » صحيح مسلم ( 17175 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(6) المجموع(8/؟١١).‏ 

(5) كفاية النبيه (/1/ 07" ) , الأم ( 559/9 ) . 

)2 الشرح الكبير ( / 78177 ) » روضة الطالبين ( 7/5/7 ) . 

(5) السراج 799/502 ) . 


16١ 


وَمَنْ قَصَدَ مَكَةَ لآ لنسكِ. . أسْتحبٌ أَنْ يُخْرِمَ بِحَج أَوْ عُمْرَةِ » وَفِي قَوْلٍ : يَجِبُ ء إلا 
أن يَتَكَوْرَ دُخُولُهُ كَحَطَّاب وَصَيَادِ . 
[ فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن ] 


راف بِأَنْوَاعِهِ وَاجِبَاتٌ وَسُئَنٌ : أَا ألْوَاجِبُ. اقرط نذة العؤرة وطهارة 


1١ 


( ومن قصد مكة لا لنسك. . استحب أن يُحرم بحجّ ) إن كان في أشهره » ويمكنه 
إدراكه ( أو عمرة ) قياس على التحية » ولا يجب ؛ لحديث المواقيت المارّ في بابه : 
١‏ هُنَّ لَّهُنَ وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرٍ أَفْلِهنَ مِمّنْ أَرَادَ آلْحَج وَالُْمْرَةَ *7'" » فلو وجب 
بمجرد الدخول. . لما علق على الإرادة . 

( وفي قول : يجب ) لإطباق الناس عليه » والسئن يندر الاتفاق على العمل بها » 
وصححه جمع ؛ منهم : المصنف في ١‏ نكت التنبيه » . 

( إلا أن يتكرر دخولّه ؛ كحطاب وصيّاد ) ونحوهما ؛ كبريدي » وراع » فلا يجب 
عليهم جزماً ؛ للمشقة » وقيل : على القولين » وقيل : إن قلنا : لا يجب على 
الحطاب والصيّاد. . ففي البريدي وجهان . 

ويستثنئ من الوجوب أيضاً : العبد وإن أذن له سيدّه » والداخل من الحرم ء 
والخائف من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر . 

وحكم دخول الحرم كحكم دخول مكة . 

د ين ين 

( فصل : للطواف بأنواعه ) وهي : طواف القدوم » وطواف الركن » وطواف 
الوداع » والطواف المنذور » والمتطوّع به ( واجباتٌ وسنن ؛ أما الواجب"". . 
فيشترط ستر العورة » وطهارة الحدث والنجّس ) في الثوب والبدن والمكان ؛ لأن 


(1) في( ص١575-5).‏ 
(؟) في ( ب ) و( د ) :( أما الواجبات ) . 


5605 


م . 1 026 رث 0 ل ل 0 

َلَوْ أَحْدَثَ فيه. . توضأ وَبَئَئ » وَفِي قؤلٍ : يسْتَأَنِف . وأن يَجَعَل البَيّت عن يَسَارهِ , 

وم > عكر سمس 0 وم 0 م وو 2 107 3 

مُبْتَدتاً بالحجر أَلأَسْوَدِ مُحَاذِياً له في مُرُوره بجميع بَدَنِهِ » ووو قا و م نونو ب مانا به الام ا اه 
م ٍ__ 2 7 2-0 شرا احرص عرس 


الطواف بالبيت صلاة ؟ كما نطق به الخبر » وفي « الصحيحين » : ( ولا يطوف بالبيت 
0 

قال في ١‏ شرح المهذب» : ( ومما عمت به البلوئ غلبةٌ النجاسة في موضع 
الطواف من الطير وغيره » واختار جماعة من المتأخرين المحققين المطلعين العفو 
عنها قال وتيك أن يقال : يعفرا عمّا شق الاحتراز عنه من ذلك )20 . 

وذ اعرت نه قرفا رض رفي فرك ١‏ بتعاتفة رغاد سانو فاك 
الصلاة » ووجه الأول : أن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة ؛ كالفعل الكثير 
والكلام . 

وكان الأحسن أن يقول : ( تطهر ) بدل ( توضأ ) ؟ ليشمل الحدثين . 

( وأن يجعل البيت عن يساره » مبتدئا بالحجر الأسود مُحاذياً له في مروره بجميع 
بدنه ) للاتباع ؛ كما أخرجه مسلم”" . 

قال في « شرح المهذب» : وصفة المحاذاة : أن يَمِرَ بجميع بدنه على جميع 
الحجر » وذلك بأن يستقبل البيت » ويقف على جانب الحجر الذي إلئ جهة الركن 
اليماني » بحيث يصير جميمٌ الحجر عن يمينه » ويصير منكبه الأيمنْ عند طرف الحجر 
الأيمن » ثم ينوي الطوافٌ » ثم يمشي وهو مستقبل الحجر مارًاً إلى جهة يمينه حتئ 
يجاوز الحجر » فإذا جاوزه. . انفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج » ولو 
فعل هلذا من الأول » وترك استقبال الحجر. . جاز » ولكن فاته الفضيلة”* . 

واعلم : أن المحاذاة الواجبة تتعلق بالركن الذي فيه الحجر الأسودٌ . لا بالحجر 
نفسه حت لو نحي الحجر - والعياذ بالله ‏ عن مكانه . ببوسة اانا الركن: كماقالة 
القاضي أبو الطيب . 


00( صحيح البخاري ( 759 ) » صحيح مسلم ( 147 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) المجموع .)١5/8(‏ 

قرف صحيح مسلم ( 1050/1778 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

.)١5/8( المجموع‎ ):( 


0 


فك 


8 


ِغَيْرِ ألْحَجَر. ٠‏ لم يُحْسَبٍ ١‏ فَإِذَا أنْتهَى إلَيْه. 321 نه ولو لشي علي 
0 أَوْ مَتَ لْجِدَارَ في مُوَارَاِهِ » َو دحل من إِخْدَى فَنْحَتي الحجر وَخَرَجّ من 
و 8 8 


4 


الأخرئ . . لم تصحّ طَوْفتهُ » كج اليه مج اويا قر عامل ا ل 0 


( فلو بدأ بغير الحجر ) كما لو بدأ بالباب مثلاً ( . . لم يُحسب ) ما فعله حت ينتهي 
إلى الحجر ؛ لأن الترتيب قد فات » ( فإذا انتهئا إليه. . ابتدأ منه ) وحسب له الطواف 
من حينئذ ؛ كما لو قدم المتوضىء علئ غسل الوجه غسل عضو آخر. . فإنه يجعل 
الوجه ابتداء وضوثه . 

( ولو مشئ على الشاذزوان » أو منّ الجدار ) أي : جدار البيت ( في مُوازاته ) 
أي :في :موازاة: الشاذذوان » ( أو دخل من إحدئ فتحتي الججرء وخرج من 
الأخرئ. . لم تصمّ طَوْفته ) لأن الطائف والحالة هلذه طائففٌ في البيت لا بالبيت » والله 
تعالئ يقول : « وَنَبَطَوأ يدت المَيِيق» . 

واحترز بقيد الموازاة : عما لو ممنّ الجدار الذي في جهة الباب . 

واعلم : أن للبيت أربعة أركان : اثنان يمانيان » أحدهما فيه الحَجَّر بفتح 
( الحاء ) . 

وأثنان شاميان » والحجر ‏ بكسر ( الحاء  )‏ عندهما . 

وسبب إخراج الشاذزوان والحجر عن بناء البيت : أن قريشاً لما أعادت بناءه. 
قصرت بهم النفقة عن ذلك فتركوهما كذلك » لكن صم أن ابن الزبير لما بلغه حديث 
عائشة في إعادتها علئ ما كانت علي ار لد د ام ا . قال : أنا 
اليوم أجد ما أنفق » ولست أخاف الناس » فهدمها وبناها على قواعد إبراهيم يم » وأدخل 
حا نوه وجل نا ينه ل ل ا ل ا د 
كما قاله الأزرقي وغيره'" » وأعاده على ما كان عليه في زمن قريش . والشق الاعر 
بناء ابن الزبير » قيل : إنه يظهر للرائي عند رفع الأستار » وقال بعضهم : فينبغي 
الصحة في الطواف على الشاذروان » لا كما قال الأصحاب . 


2000 أخرجه البخاري ( 1987 ) , ومسلم ( ١7‏ ) عن عائشة رضى الله عنها . 
(؟) أخبار مكة(١1//ا5١‏ ). 
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00 له عكم 0 ع اس مسي 0 006 3 7 
وَفِي مسأل آلْمََ وَجْة . وََنْ يَطُوف سَبْعآَاخِلَ آلْمَمْجِدٍ . وَأمَا آلسّينٌ : فأن يَطوف 
مَاشِياً . وَيَسْتَلِمَ آلْحَجَرَ أَوَلَ طَوَافهِ وَ وَيق بقبلَهُ » وَيِضَمَ جَبْهََهُ عَلِيْهِ » 1510 


( وفي مسألة الممنّ وجة ) أن طوافه يصمح ؛ لأن معظم بدنه خارجٌ » فيصدق أن 
يقال : إنه طائف بالبيت » ولأن العبرة بالقدمين لا باليد والرأس » ولهلذا نفوا التحريم 
عن الجنب » ووجوب الكفارة على الحالف بفعله . 

( وأن يطوف سبعاً داخلَ المسجد ) للاتباع''' » فلا يصحٌ حوله بالإجماع ؛ كما 
نقله في « شرح المهذب )”" » ولو اتسع المسجد. . اتسع المطاف . 

زوآما لوده كان عيطوت اهيا )لا حيرا علئ آدمي أو بهيمة أو نحوها ؛ 
لمنافاته الخضوع » ولأن البهيمة قد تؤذي الناس , وتلوّث المسجدّ . 

نعم ؛ إن كان له عذر ؛ من مرض ونحوه. . فلا بأس » وكذلك إذا كان ممن يحتاج 
إلئ ظهوره ليستفتئ . 

فإن طاف راكباً بلا عذر. . جاز بلا كراهة ؛ كما في « الشرح » » و« الروضة » عن 
الأصحاب . لكن في « الكفاية 4 عن الماوردي وغيره : الجزمٌ بالكراهة » ونقله 
الرافعي في ١‏ شرح مسند الشافعي » عن نص « الأم » » وقال في ١‏ المهمات © : إنه 
المعروف لأئمة المذهب ؛ 0 المصنف في « شرح المهذب»2 » وإن ما نقله 
الرافعي عن الأصحاب مردود" ” » وقال الأَذْرَعى : إن المذهب : الكراهة بلا شك . 

( ويستلمٌ الحجر ) أي تاتس كنز أل واف راق »الات سو اي 
ولا يستحب ذلك للنساء إلا عند خلو المطاف . ( ويضِعٌ جبهته عليه ) للاتباع ؛ كما 
رواه البيهقي”"' . 


. )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ١1١8 أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) المجموع(57/8 ). 

(0) الشرح الكبير ( ”798/7 ) » روضة الطالبين ( 85/7 ) » كفاية النبيه ( /9/ 7287 ) » شرح مسئد الشافعي 
(9/ ه38 ) ء المهمات ( 5/ا؟”” ) . 

زفق صحيح البخاري ( 1١51١‏ ) » » صحيح مسلم ( 17717 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)20 سئن البيهقي ( 5/ 0 ) » وأخرجه الحاكم ( /١‏ 500 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


وهلذا الحكم إنما هو للركن حتئ لو ني الحجر ‏ والعياذ بالله ‏ استلم الركن الذي 
كان فيه » وقبله » وسجد عليه » حكاه في ١‏ شرح المهذب » عن الدارمي » وأقره9" . 

وقضية كلام المصنف : اقتصار فعل ذلك على الحجر دون الركن الذي فيه » وهو 
ظاهر كلام الجمهور ؛ كما قاله في « شرح المهذب 0" . وقال القاضي أبو الطيب : 
يستلم » ويقبل الركن الذي فيه الحجر أيضاً . 

( فإن عَجَْ ) عن التقبيل ؛ لمنع الزحمة منه ( . . استلم ) الحجر بيده أو بعصا » ثم 
قبل ما استلم به ؛ لما روئ مسلم عن نافع قال : ( رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده » 
ثم يقبل يده » ويقول : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله )© , 
وتقبيل ما استلم به صرح به ابن الصلاح في ١‏ مناسكه » , والمصنف في « شرح 
المهذب » . وهو ظاهر نص « الأم 0 

وقضيته : استحباب ذلك » وإن آذئ غيره بالزحام » وقد أطلق الأصحاب أنه 
لاياتي.. به حيتقل + لكن قال الشافعي في « الأم » : أحب الاستلام ما لم يؤذ غيره 
بالزحام إلا في ابتداء الطواف فأستحب له الاستلام وإن كان بالزحام » أو في آخر 
الطواف . ذكره في ١‏ شرح المهذب )© . 

( فإن عجّز ) عن الاستلام ( .. أشار بيده ) لما رواه البخاري عن ابن عباس » 
قال : ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير » كلّما أتى الركن . . أشار إليه 
بشيء عنده » وكبر )230 . 

ولا يشير إلى القبلة بالفم ؛ لأنه لم يُنقَل » وعنه احترز بقوله : ( بيده ) لكنه يوهم 
أنه لا يشير بما في يده » مع أنه يشير به ؛ كما صرح به في ١‏ شرح المهذب » » ثم نبه 


بلك المجموع (8/ 1١٠‏ ) . 
زفق المجموع (78/8) : 


زهرم صحيح مسلم )١558(‏ . 
(5:) المجموع (75/8). الأم(89/ "2 ) . 


(5) الأم( 488/8 ), المجموع (7/8: ) . 
00 صحيح البخاري ( ١517‏ 2. 
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براي ذَلِكَ في 6 طَوْقَةٍ » وَلا بُقبّلُ لوكين لشَّامِييْنِ ين وَلاَ يَسْتَلِمُهُمَا اللاي 


تلآ 0 أن يفول وَل طَوَافوِ : ( بِآسْم أله وَأنه أَكْبَدْ » آَللَّهُمَ ؛ إِيمّاناً بك » 


يعو 


تضدِيقا يكتابكَ » وَوََاءبِعهْدِكَ » وَأتباعالِسْنَ يّكَ مُحَمَدٍ صَلَّ ال عليه وسَا 3 


على أنه يقبل ما أشار به37) 

( ويراعي ذلك في كلّ طؤفة ) لحديث ابن عباس المذكور”" . 

( ولا يُقيّل الركنين الشاميين » ولا يستلمهما ) لما في « الصحيحين » عن | 
عمر : ( أنه عليه السلام كان لا يستلم إلا الحجر . والركن اليماني )"7 . 

( ويستلم اليماني ) للحديث المذكور » وإذا لم يمكنه استلامّه. . فقال ابن 
أبي الصيف اليمني : لا يشير إليه » وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : يشير إليه » 
قال المحب الطبري : وهو أوجه ؛ لأنها بدل عنه ؛ لترتبها عليه عند العجز في الحجر 
الأسود » فكذا هنا » ( ولا يُقبله ) لأنه لم ينقل . 

نعم ؛ يندب إذا استلم أن يقبل يده . 

والسبب في اختلاف الأركان في هلذه الأحكام : أن الركن الأسود فيه فضيلتان : 
كون الحجر فيه » وكونه علئ قواعد إبراهيم » ولليماني فضيلة واحدة » وهو كونه على 
قواعد إبراهيم » وأما الشاميان. . فليس لهما شيء من الفضيلتين . 

والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة : إنما هو نفي كونه سنة ؛ فإن قبلهن أو قبل 
غيرهن من البيت. . لم يكن مكروهاً » ولا خلاف الأولى » بل يكون حسناً ؛ كذا نقله 
في ١‏ الاستقصاء » عن نص الشافعي » فقال : وأي البيت قبّل. . فحسن » غير أنا نأمر 
بالاتباع . 

( وأن يقول أول طوافه : « بأسم الله والله أكبر » اللهم ؛ إيماناً بك » وتصديقاً 
بكتابك . ووفاءً بعهدك . واتباعاً لسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم » ) قال 
الرافعي : روي ذلك عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 


.)75/8( المجموع‎ )١( 
. ) 105 (؟) سبق تخريجه في ( ص‎ 
. ) ١701( صحيح مسلم‎ » ) ١1١9 ( زفرة صحيح البخاري‎ 


/اه > 


م 


وَلْيَقلْ قَبَالَة ألبَاب : ( اللَّهُمَ 0 ٠‏ وََلأَمْنُ أَمْنكَ » وَمَنذَا 


َعم عاذ لك نَأل  )‏ وياب لبمانة. لا ؛ آنا في آَلدُنيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخرة 
حَسَنَةَ ونا عَذَابَ آلنّار ) » ليد ما ا وا لدُعَاءِ ا هي 


أقْصَلْ مِنْ غَيْرِ مَأثُوره 8 الب وخ امو مشج قر امترط كابأ 12 ولع متها وق مايلو لها يواه وكوك ادو أيه وار و أ بو وم ا 


وسلم » قال في « شرح المهذب »© : ويستحب ههلذا الدعاء في كل طوفة » لكنه في 
الأولئ آكد0" . 

وقوله : ( اللهم ؛ إيمانا بك. . . ) إل آخره ؛ معناه : أفعله للإيمان » فهو مفعول 
له » والمراد بالعهد هنا : الميثاق الذي أخذه علينا ؛ بامتثال أمره واجتناب نهيه . 

( وليقل قُبالة الباب ) أي : جهته ( ١‏ اللهم ؛ البيثُ بيتك . والحرمٌ حرمك . 
والأمنُ أمنك . وهلذا مقام العائذ بك من النار » ) هلذا الدعاء ذكره الجويني » وقال : 
يشير بلفظه ( هلذا ) إلئ مقام إبراهيم » وقال غيره : يشير إل نفسه ؛ أي : هلذا مقام 
الملتجىء المستعيذ بك من النار » قال الأَذْرَعي : وهلذا أحسن . 

( وبين اليمانيين : ١‏ اللهم ؛ آتنا في الدنيا حسنةً . وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
النار » ) رواه أبو داوود » والنسائي ٠»‏ وابن حبان عن عبد الله بن السائب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » لكن بلفظ : ( ربنا ) بدلاً عن ( اللهم )”© » وبه عبر الرافعي في 
كته 99 فأبدله المصنف في ١‏ الروضة » و” المنهاج » بلفظ : ( اللهم )29 » وهو 
غريب . 

( وليدع بما شاء ) قياساً على الصلاة » ومحله : حيث لا إثم » ( ومأثورٌ الدعاء 
أفضلٌ من القراءة ) للتأسي . والمأثور : هو المنقول ( وهي أفضل من غير مأثوره ) لأن 
الموضع موضع ذكر ء والقرآن أفضلٌ الذكر ؛ كما نقله الشيخ أبو حامد عن النصٌّ . 


(1) المجموع (59/8) » الشرح الكبير ( 4٠0/9‏ 

(؟65 صحيح ابن حبان 787570 ) » سنن أبي داوود ( ١8957‏ ) » سئن النسائي الكبرئ ( 747١‏ ) » وأخرجه 
الحاكم ( ١/ةهة:ة).‏ 

(9) الشرح الكبير ( 6٠0/7‏ 

(5) روضة الطالبين (9/ 205 ) . 
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وَأَنْ يَدَعلَ في الأشوَاط التكنة الأول ؛ بِآَنْ يع مَفْيهُ مَُاربا حُطَاهُ » وَيَمْشِيَ في 
آلَْاقِي » وَيَحْتَصُ ألرَمَلُ بطَوّاف يحْقَْ َي » وي قو بطَوَاف ألقُُوم » وَلْيقلَ فيه : 
( آللّهُمٌ ؛ أجْعَلْهُ حَجَا مَرْدُوراً » وَدْنْبا مَغْفُوراً » وَسَعْياً سو ا لخن لي ا 


( وأن يَرمْل في الأشواط الثلائة الأولي' )”2 مستوعباً لها ( بأن يُسرع مشيّه مقارباً 
خطاه » ويمشي في الباقي ) علئ هينته ؛ للاتباع ؛ كما رواه مسلم'”” » ويكره تركه ؛ 
كا قله مانس اقرف اعلا اله 4 ولو كان بمكمولة. أو واكادركلن به 
الحامل » وحرك هو الدابة على الأصحٌ . 

ولو قال : ( في الطوفات ) بدل ( الأشواط ).. لكان أحسن ؛ لأن الشافعي 
والأصحاب كرهوا تسميته شوطاً ؛ لأآن الشوط هو الهلاك وإن كان المصنف اختار في 
« شرح المهذب » 0 هة”" ؛ لتعبير ابن عباس به في الصحيه؛*) 

( ويختص الرَمّل بطواف يَعقّبه سعي » وفي قول : بطواف القدوم ) أصل الخلاف : 
الراك الذي ندر قله إل سان لعل مزلم بره فيه لمعت ان 4 الس قلتي 
وكونه للقدوم » فالقول الأول : ينظر إلى السعي » والثاني : ينظر إلى القدوم ؛ لأنه 
أول العهد بالبيت ٠‏ فيليق به النشاط والاهتزاز » وعلى القولين : لا يَرمّل في طواف 
الوداع ؛ لانتفاء المعنيين » ويَرمّل من قدم مكة معتمراً ؛ لوجود المعنيين » وأما 
الحاج : فإن كان مكياً. . فيَرَمُْل على الأول دون الثاني ؛ وإن كان آفاقياً. . فيَرمُل إن 
دخل مكة بعد الوقوف . وإن دخل قبله. . نظر ؛ إن أراد السعي بعده. . رَمَل قطعاً , 
وإن أراد تأخيره. . رَمَل على الثاني دون الأول » بل يؤخره إلى طواف الإفاضة ٠‏ وإذا 
طاف للقدوم وسعئ بعده . ولم يَرمّل. . لم يقض الرّمَل في طواف الإفاضة على 
الأصح . 

( وليقل فيه ) أي: في رَمّله ( ١‏ اللهم ؛ اجعله حجّاً مبروراً » وذنباً مغفوراً » وسعياً 


(1) في( ب ) و( د ) :( الثلاثة الأول ) . 

هق صحيح مسلم ( 1777 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(6) المجموع(8/١1).‏ 

(5) أخرجه مسلم(55؟١).‏ 


وَهُوَ جَْلُ وسئط ركاه تخت مذكبه ابم ٠‏ وَطَرَفيهِ عَلَى الأزمر - ف جات ل ا جا يك "1 بريه 


مشكوراً » ) للاتباع ؛ كما ذكره الرافعي”'' » ولم يذكره البيهقي مع كثرة اطلاعه إلا من 
كلام الشافعي”" . 

قال الإسنوي : وهلذا إذا كان حاجّاً ؛ أما المعتمر.. فالمناسب : أن يقول : 
( اللهم ؛ اجعلها عمرة مبرورة » أو نسكاً ) ونحوه”” . 

والمبرور : هو الذي لا تخالطه معصية » مأخوذ من البرّ » وهو الطاعة » وقيل : 
هو المتقبل . 

وقوله : ( وذنباً مغفوراً ) أي : اجعل ذنبى ذنباً مغفوراً . 

والسعي هو : العمل . والمشكور : المتقبل . وقيل : الذي يشكر عليه . 

وسكت المصنف والرافعى عما يقول فى الأربعة الأخيرة » ونصنّ الشافعى 
والأصحاب علئ أنه يستحب : أن يقول فيها : ( رب ؛ اغفر وارحم » وتجاوز عمًا 
تعلم » إنك أنت الأعرّ الأكرم » اللهم ربنا ؛ آتنا في الدنيا حسنةً » وفي الآخرة حسنة » 
وقنا عذاب النار ) . 

( وأن يضطبع في جميع كلّ طواف يَرمُل فيه ) للاتباع ؛ كما رواه أبو داوود”؟» 

وقوله : ( في جميع ) أي : لا يختص بالثلاثة الأشواط الأوّل ؛ كالرمل » بل يسن 

( وكذا في السعي على الصحيح ) لأنه قطع مسافة مأمور بتكررها سبعاً » فاستحب 
فيه الاضطباع ؛ قياساً على الطواف » والثانى : لا؛ لعدم وروده » ولا يندب 
الاضطباع في ركعتي الطواف على الأصمٌ ؛ لآأنه مكروه في الصلاة . 

( وهو) أي : الاضطباع ( جعلٌ وَسَط ردائه تحت متكبه الأيمن » وطرفيه على 
الأيسر ) ويدع منكبه الأيمن مكشوفا ؛ كدأب أهل الشطارة . 


. ) 504/7” ( الشرح الكبير‎ » ) 571/١ أخرجه أحمد(‎ )١( 


(؟) الستن الكبرئ ( 80/0 ) . 
(؟) المهمات(غ/ع""). 
(4) سنن أبي داوود ( 1884 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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و ْمل آلْمَرْآةوَلاَ صْطَيعٌ . وََنْ يوب من ألْبَبِتِ : ٠‏ َلَوْقَاتَ آلرَملْ بلقب لرَحْمَةٍ. . 
فَألوَمَلُ مَعَ بُْدِ أَْلَ » إلا أَنْ يَخَافَ صَدْمَْ آلْسَاءِ . كالب بلا َمل أل أذ يوالع 


والاضطباع : افتعال ؛ مشتق من الضَّبْع ‏ بإسكان الباء ‏ وهو العضد . 

و( وَسّط ) هنا مفتوح ( السين ) على الأفصح . 

( ولا تَرمُل المرأة ولا تضطبع ) لأن بالرَّمَل تتبين أعضاؤها » وبالاضطباع ينكشف 
ما هو عورة منها » وليست من أهل الجلد » والخنثى فيه كالأنئئ 

( وأن يقرب من البيت ) قال أبو الحسن الرعْفْراني : والأفضل : أن يجعل بينه وبين 
الببت ثلاث خُطُوات ؛ ليأمن الطواف على الشادَّرُوان » وقال المحب الطبري : كان 
الشاذزوان مُسطحاآ فاجتهدث في تسنيمه وفي تتميمه ذراعاً » فالأولئ للطائف : 
الاحتياط » والإبعاد من البيت بقدر ذلك » وهلذا كله خاصّ بالرجال » أما المرأة 
والخنثئ. . فيكونان في حاشية المطاف . فإن طافا خاليين. . فكالرجل في استحباب 
القرب . 

( فلو فات الرَّمَل بالقرب لزحمة. . فالّمَل مع بُعَدٍ أولئ ) لأن القرب فضيلة تتعلق 
بموضع العبادة » والرملّ فضيلة تتعلق بنفس العبادة » والفضيلة المتعلقة بنفس العبادة 
أول بالمحافظة » ألا ترئ أن الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد بها في 
الميجة . 

ومحل ما ذكره : إذا كان لا يرجو فرجة ء فإن رجاها. . وقف ليَرَمُل فيها ؛ كما 
قيداه فى ١‏ الروضة » و« أصلها )27 . 

00500 ”5 فالقرب بلا رَمَل 
أولئئ ) محافظةً على الطهارة . 

( وأن يوالي طوافه ) خروجاً من الخلاف في وجوبه » ( ويصليَ بعده ركعتين خلف 
المقام ) للاتباع » متفق عليه”"© . 


. ) 85/7 ( الشرح الكبير ( / 50 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. صحيح مسلم ( 1171/1771 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ») 1١5577 ( (؟) صحيح البخاري‎ 
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2 24 ا 00 9 م 200 
رأ في الاولئ : ( قل يَا أَيْهَا آلكافرون ) ٠‏ وَفِي ألثانية : ( الإخلآصَ ) ٠‏ وَيَجَهَرْ 
ليلد » وَفى قَوْلٍ 95 تجبٌ اال و1 لصَّلاة . حكن جود ب لودو ل حاط ورا ا ةا 


وكلام المصنف يشعر بأن فعلهما خلف المقام أفضلٌ من فعلهما في الكعبة » قال 
الإسنوي : وفيه نظر يحتاج إلئ نقل » وقد جزم المصنف وغيره في ( أبواب الصلاة ) : 
بأن فعل النافلة في الكعبة أولئ من فعلها في المسجد الحرام » وقال الشيخ عز الدين في 
« القواعد » : بأن الصلاة عند البيت إلئْ وجهه أفضلٌ من سائر الجهات . انتهيا9؟ . 

ويمكن أن يقال : البابُ باب اتباع » وقد صمّ أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما 
خلفه » وقال : ١‏ خُذُوا عَنِ مَنَاسِكَكُنْ »9 . 

( يقرأ في الأولئ : ١‏ قل يا أيها الكافرون » . وفى الثانية : ١‏ الإخلاص »© ) 
للاتباع » كما رواه مسلم”*؟ . ْ 

( ويجهرٌ ليلا ) دون النهار ؛ كالكسوف وغيره ؛ كذا قاسه في « شرح المهذب 6 
تبعاً لغيره » وفيه نظر ؛ لأن الجهر في الكسوف ونحوه ؛ لتأكد الجماعة فيه ؛ لمشابهته 
الفرض . بخلاف مسألتنا » وقد صحح المصنف في ١‏ الروضة » وغيرها : أن الأفضل 
في النوافل المفعولة ليلاً : التوسط بين الجهر والإسرار”" » وقد تقدم أن وقت الصبح 
وقت جهر . وإن كان من النهار. . فينبغي استثناؤه » وقال المحب الطبري : محل 
الجهر ليلاً : إذا خلا بنفسه » وإلا. . فالإسرار أولئ ؛ لئلا يشوش عل غيره . 

( وفي قول : تجب الموالاة والصلاة ) لأنه عليه السلام أتئ بهما » وقال : ١‏ خُذُوا 


. ) 85 /* ( الشرح الكبير ( 7/ 910-895" ) » روضة الطالبين‎ )1١( 
المهمات(5/5؟7).‎ )9( 

إفرة أخرجه مسلم ( 1791 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
05 صحيح مسلم 17١8‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(5) المجموع (08/8). 

(5) روضة الطالبين (١48/1؟).‏ 


عو رت 0 0 5 
وَلَوْ حَمَلَ أَلْحَلآلُ مُخرماً وَطَافَ به. . حسب لِلمَحْمُولٍ » 0000 


عنّي مَنَاسِكَكُمْ 0" , والأصحٌ : استحبابهما . 

أما الموالاة. . فقياساً على الوضوء » والخلاف هنا هو الخلاف المذكور هناك ؛ 
لأن كلّ واحد منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها » بخلاف الصلاة . 

ومحل الخلاف : في التفريق الكثير بلا عذر » فإن فرّق يسيراً أو كثيراً بعذر. . لم 
يضر ؛ كالوضوء ء قال الإمام : والكثير : هو ما يغلب على الظنّ بتركه ترك الطواف إما 
بالإضراب عنه » أو يظنّ أنه أتمه”"؟ . 

وأما الصلاة.. فللحديث المشهور : هل عليٌ غيرها ؟ قال : «لآّء إلا أَنْ 
تَلّوَعَ »20 » والقولان في وجوب رععتي الطواف إذا كان الطواف فرضاً » فإن كا 
سنة.. فسنة قطعاً » وقيل : على القولين » وإذا قلنا بوجوبها.. فليست بركن » 
ولااشرط للطواف . فيصح بدونها . 

وكلام المصنف قد يقتضي أن نية الطواف لا تشترط ١‏ وهو الأصحٌ . 

نعم ؛ يشترط عدم الصارف إلى قصد آخر ؛ كطلب غريم على الأصحٌ . 

( ولو حمل الحلالٌ مُحرماً » وطاف به. . حُسب للمحمول ) حيث يحسب له لو 
طاف بنفسه ؛ كما لو طاف على بهيمة . 

وإنما قيدت كلامه بقولي : ( حيث يحسب له ) ليتناول دخول وقته ) واجتماع 
شرائطه . 

قال ابن الرفعة : وهلذا إذا لم ينو الحامل شيئا » أو نواه للمحمول » أما لو نواه 
لنفسه. . فإما أن يقال : إنه يقع له فقط أو لهما » على الخلاف الاتي فيما إذا قصده 
المحرم لنفسه أو لهما؟ . 

قال السبكي ومحلة أيقا : إذا لم يصرفه المحمول عن نفسه » أما لو صرفه أو لم 
ينوه » واشترطنا النيةً. . وقع للحامل إذا نواه » ولو كان الحامل محدثاً. . فكالبهيمة . 


. ) 1575 سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب ( 586/5 ) . 

إفرة أخرجه البخاري ( 55 ) » ومسلم ( ١١‏ ) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
(5) كفاية النبيه (/1/ 785 ). 
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وَكذا لوْ حَمَلهُ مُحْرِمٌ قذ طافٌ عَنْ نفسه , وَإِلا. . فَألأصَحٌ : أَنَهُ إن 


َلَهُ » وَإِنْ قَصَدَهُ لتفسه أَوْ لَهُمَا. . فَلِلْحَامل فَقَطْ . 


[ فيما يختم به الطواف ] 


( وكذا لو حمله مُحرم قد طاف عن نفسه ) الطواف الذي تضمنه الإحرام » وهو 
طواف القدوم والركن ؛ لأنه لا طواف عليه إذن » فصار كالحلال » ويأتي فيه ما ذكرناه 
في الحلال . 
ْ ويلتحق بالحلال والطائف عن نفسه ما إذا لم يكن دخل وقت طوافه ؟ كمحرم بحج 
حمل محرماً بعمرة قبل انتصاف ليلة النحر. . فيكون الطواف هنا للمحمول ؛ لأنه 
كالحلال . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن قد طاف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه ( . . فالأصح : 
أنه إن قصده للمحمول. . فله ) خاصةً » ويكون الحامل كالدابة » وهلذا مبني على 
ما مرّ من اشتراط عدم صرف الطواف إلى غرض آخر » والثاني : للحامل خاصة ؛ كما 
إذا أحرم عن غيره وعليه فرضه ٠‏ وهو مبني علئ أنه لا يضر الصارف . والثالث : يقع 
لهما جميعاً ؛ لأن أحدهما قد دار » والآخر قد دير به . 

( وإن قصده لنفسه أو لهما. . فللحامل فقط ) لأن الفعل صدر منه » ولم يصرفه عن 
نفسه » وقيل : يحصل لهما ؛ لما ذكرناه من أن أحدهما قد دار » والاخر قد دير به » 
ولو لم يقصد شيئاً. . فكقصده نفسه أو كليهما . 

ولو نوئ كل واحد الطواف لنفسه. . ففيه ثلاثة أقوال : أصحها : يقع للحامل » 
والثاني : للمحمول . والثالث : لهما . ذكره في ١‏ شرح المهذب )20 . 


د 
1 
2 


( فصل : يستلم الحجر ) ويقبله ( بعد الطواف وصلاته » ثم يخرج من باب الصفا 


بالقنا وان انكر تنا دناه من الصفا 


ب 
م اد 7 0 9 1 2 د لمعي 3 ' 0 
مَرَةَ » وَعَوْدْهُ منها إِليّهِ أخرئ » وأن يَسْعَى بَعْدَ طوّاف ركن أو قدُوم بِحَيْثْ لا يَتَخْلل 


للسعي ) للاتباع ؛ كما رواه مسله”"" . 

( وشرطه : أن يبدأ بالصفا ) لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ به » وقال : « أَبْدَؤُوا ما 
بدأ آلله به » رواه النسائي عن جابر علئ شرط مسلم”"' » وهو في « مسلم » لكن بلفظ : 
نذا 6 هال :نف اذ لكاي 7ن »قلي بوذا والهروة تواقمال انيما 'بطليك» الهزة 
الأول © ويكمل بأخرئ 

( أن يسعئ سبعاً)للاتياع ٠‏ منفق علي » ( فعا من الصا إل المروة مرة . 
وعوده منها إليه أخرئ ) لأنه عليه السلام بدأ بالصفا » وختم بالمروة » ولا بد من 
استيعاب المسافة في كلّ مرة ؛ بأن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه » ورؤوس أصابع 
رجليه بما يذهب إليه » والراكب يلصق حافر دابته » وروي عن أنس رضي الله عنه أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إِنَّ آلطّوَافَ بِألصّمًا وَآَلْمَرْوَةيَعْدِلُ عِنْقَ سَبْعِينَ ا 

ويشخرط ايسا :مر يك دين لشم يدا الى الغاية بالمرؤة عاوقي النلقة :+ 
وهلكذا إلئ آخره » فلو عدل في عوده من المروة عن موضع السعي » وجعل طريقه في 
المسجد أو غيره » وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاً. . لم تحسب له تلك المرة على 
الصحيح ٠‏ قاله في « زيادة الروضة » » و« شرح المهذب ا" 

( وأن يسعئ بعد طوافٍ ركن أو قدوم » بحيث لا يتخلل بينهما ) أي : بين السعي 
وظواف القدوه ( الوقوق بعرفة ) لأنهالواره من فعله عليه السلام .ه 

وخرج : طواف الوداع » وطواف النفل ؛ أما الوداع. . فلعدم تصور وقوع السعي 


. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) ١1١8 ( صحيح مسلم‎ )١( 

(5) سئن النسائي ( 5757/0 ) . 

() صحيح مسلم )١5148(‏ . 

2 صحيح البخاري ( 15" ) » صحيح مسلم ( 17171 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(5) أخرجه البزار ( //710 ) » والبيهقي في « الدلائل » (5/ 598-794 ) . 

(7) روضة الطالبين 9١/9‏ ) ء المجموع (75/8) . 
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0 . لم يِه . وَيسْتَحَتٌ أَنْ يَرقَى عَلَى ألصَّمًا وَألْمَرْوَةَ قَذْرَ قَامَةِ » 
إِذَا رَقَىَ قَالَ : ( أش امي أشد كيه أذ" ب 0 0000 


بعده ؛ لأنه إذا بقي السعي. . لم يكن المأتي به طواف وداع ؛ كذا قاله الشيخان » ورده 

في « المهمات » بما فيه طول”'' » وأما النفل فيما إذا أحرم المكي بالحجّ من مكة » ثم 
تتفل بالطواف ٠‏ وأراد السعي بعده.. فصرح في ١‏ شرح المهذب » بمنعه”"' » لكن 
جزم الطبري شارح ١‏ التنبيه » فيه بالإجزاء » ويوافقه قول ابن الرفعة : اتفقوا علئ أن منْ 
شرطه : أن يقع بعد طواف ولو نفلاً » إلا طواف الوداع 

( ومن سعئ بعد قدوم.. لم يُعده) أي : لا يستحب له إعادته بعد طواف 
الإفاضة ؛ لأن السعي ليس قربةً في نفسه ؛ كالوقوف . بخلاف الطواف ؛ فإنه عبادة 
يتقرب بها وحدها . فإن أعاده. . فخلاف الأولئ » وقيل : مكروه9”"© 

ويستثنى : ما لو سعى الصبي بعد القدوم ٠‏ ثم بلغ بعرفة. . فإنه يعيده وجوباً . 
وكذا إذا عَبَقّ العبد . 

( ويستحب : أن يرقئ على الصفا والمروة قدر قامة ) للاتباع ؛ كما رواه مسله؟ . 

قال في « شرح المهذب » : واعلم : أن بعض الدَرَحٍ مستحدث ». فليحذر من 
تركها ؛ فلا يصحّ سعيه”” . 

واستحباب الرُقِي خاص بالرجل ٠‏ أما المرأة. . فلا تق ؛ كذا ذكره في ١‏ التنبيه »» 
وأقره في ١‏ التصحيح » . و” الكفاية » » ولم يذكراه في ١‏ الشرح » » و« الروضة » . 
ولا في ١‏ شرح المهذب » » قال في المهمات © : ولا شك أن الخنثئ كالمرأة" . 

( فإذا رقي.. قال ) بعد استقبال القبلة ؛ كما نص عليه ( ١‏ الله أكبر الله أكبر الله 


. ) 54/4 ( )ء روضة الطالبين ( "/ 90 ) » المهمات‎ 5٠١ /" ( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) المجموع (8//الا) . 

(9) ذكر القفال في ١‏ فتاويه » : أنه يستحب إعادته » ثم ذكر بعده : أن الشرع لم يرد بفعله ثانياً ٠‏ وهلذا 
تناقض ء قاله في « العجالة » ( 5١١/5‏ ) . اه هامش (أ) . 

(4) صحيح مسلم (1718 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


)2( المجموع (25/8) . 
() التنبيه ( ص 05 ) »ء كفاية النبيه (/ا/ 5١6‏ ) » المهمات (7”57/5) . 


الا 


كي ون الكند + لله أكْبَرُ عَلَى مَا هَدَائَا » وَاَلْحَمْدُ لله عَلَْ مَا أَوْلانًا » لآ إلنه إلا آلله 


وَحْدَهُ لآَسَرِيكَ لَهُ لَهُ ألْجْلكَ ولهُ الَحد ُخبي و م ابي 
»ف بوتا ا ا ون . ل : و يُعيدُ الذّكْرَ وَالدُّعَاءَ ثَانياً وَثَالئَاً » وَألل 


النروار اد كفت 2 يَ أَوَلَ لمعن وَآِرة وَيَعْدُرَ في الْوَسَط ‏ رَعَوْضِحْ لعن مَطْوُوف. 


أكبر » ولله الحمد . الله أكبر على ما هدانا » والحمد لله على ما أولانا » لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد » يحبي ويميت ٠‏ بيده الخير » وهو علئ كل 
شيء قدير » ) كذا رواه مسلم''" » لكن بزيادة فيه ونقص . 

وقوله : ( بيده الخير ) لم يوجد في كتب الحديث » لكن ذكرها الشافعي في 
ل الأم ؛ » و« البويطي 0 

( ثم يدعو بما شاء ديناً ودنيا » قلت : وبعيد الذكر والدعاء ثانياً وثالثاً » والله 
أعلم ) للاتباع”” » وقيل : لا يعيد الدعاءً في المرة الثالثة » وبه جزم الرافعي”*“ » قال 
الأذْرَعي : وينبغي أن يكون الدعاء بأمر الدين مندوبآ متأكداً ؛ للتأسي » وبأمر الدنيا 
مباحاً ؛ كما سبق في ( الصلاة ) . 

( وأن يمشي أولَ المسعئ وآخره ) على هِيّته وسجيته ( ويعدوّ في الوسط ) أي 
يسعة شعيا شديدا قوق الومَل ؟ كنناقاله في «اشرح المهذت»اللاتباء””) 

( وموضعٌ النوعين معروف ) فالعَدُو يكون قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق 
بركن المسجد بقدر ستة أذرع إلى أن يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في 
ركن المسجد » والآخر متصل بدار العباس رضي الله عنه » وما عدا ذلك فهو محل 
المشي » وهلذا كله في الرجل ٠»‏ أما المرأة. . فتمشي في الكل » والخنثئ كالأنئى . 

وسكوت المصنف عن اشتراط الستر والطهارة يقتضي عدم وجوبهما في السعي » 


. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) 11١8 ( صحيح مسلم‎ )٠١( 

زه الأم ( "ا “*/اه ) 

(*) أخرجه مسلم ( ١1١18‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(4) 'الشرح الكبير (4»1//6 6.. 

4 المجموع (8/ ٠‏ ) » والحديث أخرجه مسلم ( 1718 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


/ا1 1 


ا 0 
5 8 
ا 


و م 


[ في الوقوف بعرفة ] 
نتف ا 0 مَنْصُوبه أن يخا يَخْطْبَ بمَكُة في سَابع ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ صَلَةَ الظهْر 
خطبَة فَردَةٌ » يم فر بها الخد عو ل ينون ازوتعلق قف ها امامت مذ ين المنابيك + ا 


وهو الأصحٌ . قال في « شرح المهذب » : بل ذلك مستحب”؟ » وظاهره : أن ستر 
العورة ليس بواجب . وفيه نظر . 

( فصل : يستحب للإمام أو منصوبه : أن يَخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد 
صلاة الظهر خطبة فردة . يأمر فيها بالعُدوَ إلى منىّ » ويُعلّمهم ما أمامهم من المناسك ) 
للاتباع ؛ كما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد جيد”" . 

وأفهم : أنهم لو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة. . لا يستحب ذلك » وقال 
المحب الطبري : إنه يستحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل بمكة » وهو غريب . 

وذكر ( الظهر ) جريٌ على الغالب » فلو كان يوم جمعة.. خطب بعد صلاة 
الجمعة » ولا تكفي عنها خطبة الجمعة . 

وتعبيره ( بالغدوّ ) يقتضي أن يكون خروجهم إلى منىّ بكرة النهار قبل الزوال » فإن 
العرب تقول : الغدوٌ لما قبل الزوال » والرواح لما بعده» وهو المرجّح في 
« الشرح ».2 و« الروضة » هناء فقالا : المشهور : استحباب الخروج بعد 0 
بحيث يصلون الظهر بمنئ”" » وقالا في الباب قبله في المتمتع الواجد للهدي 
يستحب أن يحرم بالحججٌ يوم التروية » وهو الثامن » ويتوجه بعد الزوال إلئ منئ©؟ , 
قال في « المهمات »© : والفتوئ علئ ما قالاه هنا ؟ لتصريحهما بأنه المشهور؟ . 


)١(‏ المجموع(9/8/ا). 

(0) سنن البيهقي ( ١١١/5‏ ), وأخرجه الحاكم ( 55١/١‏ ) . 
زفرة الشرح الكبير ( 5١١/7”‏ ) » روضة الطالبين ( 97/9 ) . 
(4) الشرح الكبير ( */07” ) » روضة الطالبين ( 0/9 ) . 
(0) المهمات (0/5١ل/الا‏ ). 
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وتخرج بهم من 2 عَدٍ إلى منى وَيبيُوا بها » » فإِذًا طَلَعَتِ آلشَّمْسُ. . قصَدُوا عَرَفاتِ . 


قلت قث : ولا دونه بل قود ربب عَرَقَاتٍ حل وول لشف ٠‏ وَالله أَعْلَمُ . 
تم يَخْطْبَ الإمَامُبَعْدَ ألزوَالٍ خُطْبَئيْنِ » ال 210 


نعم ؛ يستثنئ من خروجهم بعد الصبح : ما إذا كان يوم جمعة ؛ فإنهم يخرجود 
قبل الفجر على المشهور . كذا أطلقوه » قال السبكي : وهو محمول على من تلزمه 
الجمعة ؛ كالمكي » والمقيم إقامة مؤثرة » أما حاج لم يقم بها الإقامة المؤثرة. . فله 
الخروج بعد الفجر . 

قالا : ويأمر المتمتعين أن يطوفوا للوداع قبل الخروج"'؟ » ولا معنئ لتخصيص 
المتمتعين ؛ فإن المكيّ كالمتمتع » وقد نقل في « شرح المهذب » بعد ذلك أن الشافعي 
والأصحاب اتفقوا على أن من أحرم. . استُحب له طوافٌ الوداع » قال : وهلذا الطواف 
مستحب » وليس بواجب”" . 

ولو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة. . استّحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل 
بمكة لو دخلها » قاله المحب الطبري . 

( ويخرج بهم من غد إلى منىَّ ويبيتوا بها ) ندبآ ( فإذا طلعت الشمس ) علئ ثبير » 
وهو جبل هناك ( . . قصدوا عرفات . قلت : ولا يدخلونها . بل يقيمون بتمرَة بقرب 
عرفات حتئ تزول الشمس . والله أعلم ) للاتباع ؛ كما كما رواه مسلم في حديث جابر"" . 

( ثم يخطبّ الإمام بعد الزوال خطبتين ) بمسجد إبراهيم ؛ للاتباع ؛ كما رواه 
الشافعي من حديث جار ©) 

واقتصر المصنف علئ هلذه الخطبة » والخطبة التي بمكة » ويستحب أيضاً ثالثة في 
يوم النحر بمنىّ » ورابعة في الثاني من أيام التشريق بمنىّ أيضاً » والكل فرادئ بعد 
الصلاة إلا التي بنمرّة . 


000 الشرح الكبير ( 5١١/7‏ ) » روضة الطالبين (97/5) . 
(؟) المجموع (85/8). 


(9) صحيح مسلم(8١؟١).‏ 
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م يِصَلَيَ بألنّاس الظُهْر وَآلْعَصْرَ جَمْعا » وَيَقهُوا بعر َقةَ إلى الْغرُوب » وَيَذْكُرُوا آله بعالا 
وَيَدْعَوهٌ ٠‏ وَيُكدِدُوا َلتَمُلِيلٌ » أ كع 2 و موقت جخ ‏ وتمو اي جنروا سق ساد وف لوعو ال 


( ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعاً ) للاتباع ؛ كما رواه مسلم في حديث 
جابر''' » ويسرّ بالقراءة ؛ لأن الأصل الإسرارٌ » ولم يُنقل خلافه » وهو جمع سفر 
لا نسك علئ الأصح » فلا يجوز للمقيم . 

( ويقفوا ) أي : الإمام والناس ( بعرفة إلى الغروب ) للاتباع”"2 » وعطف الوقوف 
على المستحبات ؛ لقصد إدامةٍ الوقوف إلى الغروب » ووجوبٌ أصلٍ الوقوف 
معلوم”" . 

( ويذكروا الله تعالئْ » 0 » ويكثروا التهليل ) لقوله عليه السلام : ١‏ 
ألدعَاِ دُعَاُ يَوْمِ عَرَقَةَ » وَخَيْدُ ما قلْتْ أن وَاَلبيُونَ من َبْلِي ا 
شرِيك لَهُ . ل الْمَلَك +ول العف + وموم كل كئ و قديد »روا الترمدي وشح 

مع الغرابة”؟2 . 

وفي « كتاب الدعوات »© للمستغفري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً : ١‏ مَنْ قَرَأَ( قل هو الله أحد ) أَلْف مَرَة يَوْمَ عَرَقَة. . أَغطِي ما سَأَلَ »© . 

ويستحب : رفع اليدين في الدعاء » وأن يقف مستقبلَ القبلة » متطهراً راكباً عند 
الصخرات إلا المرأة » فقال الماوردي : تجلس في حاشية الموقف”) 

وليحسن الواقف الظنْ بالله تعالئ » فقد نظر الفضيل بن عياض إلى بكاء الناس 
بعرفة » فقال : أرأيتم لو أن هلؤلاء صاروا إلئ رجل » فسألوه دانقاً » أكان يردهم ؟ 
فقالوا : لا والله » فقال : والله ؛ للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل بدائق . 


.)١5١8(ملسم صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجهمسلم(8١؟١).‏ 

(19) بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه . اه هامش (1) . 

20 سئن الترمذي ( 7086 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) أورده الهندي في « كنز العمال 306 )ء والمناوي في ١‏ فيض القدير » ( 7١7/5‏ ) » وعزياه لأبي 
الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(60) الحاوي الكبير ( ١77/0‏ ) . 
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2 كاه و وم ته قافا عقر« ان وق به د سام ا ولت كه هك 
فإذا غرَبَتٍِ أَلشّمْسٌُ. . قصَدُوا مُرْدَلفة وَأخَرُوا ألمّغرب ليُصَلوها مَعْ العشاء بمزدلفة جمعا. 


مكل فى أ و ل د 06 ةا 111 لس 
وَوَاجِبُ ألؤؤقوفٍ : حضورَة بجزءٍ من أَرْض عرَفاتٍ » وَإِن كان مَارَا في طلب ابتي وَنخوه . 


( فإذا غربت الشمس.. قصدوا مزدلفة » وأخّروا المغرب ليصلّوها مع العشاء 
بمزدلفة جمعاً ) للاتباع » متفق عليه" . 

ويكون قبل حط الرحال إن تيسر ؛ كما فعلت الصحابة رضي الله عنهم » وأطلق 
ذلك تبعاً للأكثرين » لكن نصّ الشافعي في ١‏ الأم » » و« الإملاء » : علئ أنه لو خاف 
فوت وقت اختيار العشاء. . جمع بالناس في الطريق”" » وتابعه جماعات » قال في 
« شرح المهذب » : ولعل إطلاق الأكثرين محمول عليه ؛ ليتفق قولهم مع النصّ » 
وهلذه الطائفة الكثيرة الكبيرة”" . 

قال في ١‏ المهمات »© : ولا اعتبار مع نصّ صاحبنا بمخالفة غيره فضلاً عن 
إطلاقه”*2 » وهلذا الجمع بسبب السفر لا النسك ؛ كما تقدم في عرفة . 

قال صاحب ١‏ الخصال » : ويقول عند منصرفه من عرفة : ( اللهم ؛ إليك أقبلت » 
ومن عذابك أشفقت ٠»‏ اللهم ؛ اقبل نسكي » وأعظم أجري ) . وقال الإمام أحمد : إذا 
أفضت من عرفة . . فهلّل وكبّر ولب » وقل : ( اللهم ؛ إليك أفضت ٠‏ وإليك رغبت » 
ومنك رهبت ؛ فاقبل نسكي . وأعظم أجري ٠‏ وتقبل توبتي » وارحم تضرّعي » 
واستجب دعائي ٠‏ وأعطني سؤلي ) . 

(وواخحت الوقواف ضور ه حون أرقن تغرفات ) لقوله عليه الننلام:: ٠:‏ وَففَتْ 
مهنا ؛ وَعَرَقَاتٌ كُلّهَا مَوْقَفٌ » رواه مسله”” » وأما الدليل علئ وجوب الوقوف. . 
فسيأتي . 


( وإن كان مارًاً في طلب آبق ونحوه ) ولا يشترط المكث » ولا معرفة كونه بعرفة 


على الصحيح . 


010 صحيح البخاري ( 1717 ) » صحيح مسلم ( 1780 ) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
(0) الأم( 018/8). 

.)١١؟١/48(عومجملا‎ )9( 

.)1"“0١/5(تامهملا‎ ):5( 


)0( صحيح مسلم .)١19/15١8(‏ 


/ا5 


7 - ا ا ا ا ا 0 1 ل ىه 
بشرْط كؤنه أهلا للعبّادة لا مُعْمَىَ عليه » وَلا بَأْسَ بألنؤم . وَوَقَتْ ألؤقوف : مِنّ ألزَّوَالٍ 


2006 


وأشار بقوله : ( في طلب آبق ونحوه ) إلئ أن صرفه إلى جهة أخرئ لا يقدح » قال 
الإمام : ولم يذكروا فيه الخلافٌ في صرف الطواف إلى جهة أخرى » ولعل الفرق : أن 
الطواف قربة مستقلة » بخلاف الوقوف .٠‏ قال : ولا يمتنع طرد الخلاف فيه إذا صرف 
قصداً عن جهة النسك » ولكن الظاهر : أنه لا يجزىء . انتهءا 2 . 

( بشرط كونه أهلاً للعبادة » لا مغمئ عليه ) لعدم أهليته لها » ولهلذا لا يجزئه 
الصوم إذا أغمي عليه جميع النهار , وقيل : يجزثه ؛ اكتفاءً بالحضور » ووقع في 
« الروضة » » و« شرح المهذب ' أن الرافعي صحح هنذا » ثم اعترض عليه » وصحح 
المنع » وتبعه ابن الرفعة”'' والقمولي » وهو سهو ء والذي في الرافعي الجزم بعدم 
الإجزاء » ثم حكئ وجها بأنه يجزئه' '' » وكذا هو في « الشرح الصغير » أيضاً . 

والسكران كالمغمئ عليه » وقيل : إن تعدئ بسكره. . لم يصمّ » وإلا.. فيصحٌ , 
قاله في « شرح المهذب 6”*) » والمجنون أولئ بعدم الإجزاء من المغمئ عليه » وصرح 
به في ١‏ المخرن 5 

ويشترط : الإفاقة أيضاً عند الإحرام » والطواف . والسعي . ولم يتعرضوا لحالة 
الحلق . قال الشيخان : وقياس كونه نسكاً : اشتراطٌ الإفاقة عنده9© . 

( ولا بأس بالنوم ) المستغرق على الصحيح ؛ لحضوره . وكما في ( الصوم ) . 

( ووقت الوقوف : من الزوال يوم عرفة ) لأنه عليه السلام وقف بعده وقال : 
« خذوا عَني مَتَاسِكَكن :297 ولنا وجه : أنه يشترط كونه بعد الزوال » وبعد 


. ) 71/5 نهاية المطلب‎ )١( 

() روضة الطالبين ( / 40 ) » المجموع (8/ ٠١5‏ ) ء كفاية النبيه ( 45١/17‏ ) . 
(9) الشرح الكبير ( 2177/7 ) . 

.)١١5/8( المجموع‎ )5( 

(5) المحرر( ص58؟١).‏ 

(5) الشرح الكبير ( / 455 ) » روضة الطالبين ( */ 17 ) . 

0,02 أخرجه مسلم ( 01718 17417 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


ا 


مُضيّ إمكان صلاة الظهر . 

قال ابن الملقن : وينبغي اعتبار مذ مُضِيّ الظهر والعصر جمعاً » وإمكان الخطبتين ؛ 
تنبا كما قالوا ببقلانى دعولا وق لاقيف . انتهيا”"2 » وفيه نظراء فقد نقل ابن 
المنذر وابن عبد البر الإجماع على اعتبار الزوال لا غير ؛ كما حكاه الأَذْرّعي . 

( والصحيح : بقاؤه إلى ا م ا 0 

عردم ٠:‏ مَنْ أَْرَكَ مَعَنَا مَل آلصّلآة » وَأَت عَرَقَاتٍ قَبْلَدَلِكَ للا أو تَهَاراً. . 
00 4 وَقَضئ تَفْكَةُ ) رواه أصحاب السنن الأربعة » وصححه الترمذي وابن 

وقرله عليه اسم + « الع عرق » ع جه ين جنع كي صل الذي ٠.‏ فَقَدْ 
أَدْوَكَ حَجّه ) صححه 0 حباكن والحاكه”" . 
عدم الاقتصار على الليل » والثالث : إن أحرم نهاراً. . جاز الوقوف ليلا » وإلا.. 
فلا . 

( ولو وقف نهاراً » * ثم فارق عرفة قبل الغروب ٠‏ ولم يعد. . أراق دماً استحباباً ) 
لبه لتقي ند ةا نر ري اللي ارسيصا لضا مادا ال 
الجبر » ( وفي قول : يحب ) لأنه ترك نسكاً ‏ وقد صح عن عن ابن عباس : ( من ترك 
نسكاً. . فعليه دم )”24 . 


. )51١7/١ ( عجالة المحتاج‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 786٠‏ ) » سنن أبي داوود ( )١96٠0‏ » سئن الترمذي ( 841 ) ٠‏ سنن النسائي 
( 777/5 ) ء سئن ابن ماجه ( 7١١57‏ ) عن عروة بن مُضرّس الطائى رضي الله عنه . 

فرق صحيح ابن حبان )786٠0(‏ » المستدرك (؟/978؟ )2 وأخرجه أبو داوود ( ١959‏ 1 والترمذي 
(86894)ء» والنسائى ( 5557/0 ) , وابن ماجه ( 7١١5‏ ) عن عبد الرحمئن بن يعمر الديلي رضي الله 
عنه . 


(5) أخرجه مالك في « الموطأ » ( 514/١‏ ) » والدارقطني ( ١554/7‏ ) » والبيهقي ( ١70/0‏ ) . 


ا 


ل ب ل ا بان اير اق تافر 0 ارتل ف سوس ووم فر دع م 
وَإِن عَادَ فكان بها عندَ آلغرُوب . . فلآ دَمَ » وكذا إن عَادَ ليْلا في ألأصّحّ . وَلوْ وَقفوا 
َه معو 


م عر مق مه جه 2 م 5 9 2 ص كع ساسع 

لْيَوْمَ آلْحَاشْرَ غَلّطا. . أَجْرَأَهُمْ » إلا أَنْ يَقلُوا عَلَى خلاف الْعَادَةِ فيَقَصونَ في آلأصَّمّ . 
0 رو 0-0 7 سه جر سني وقد 8 ير وزاك # وه .6ه 

وَإِنْ وََمُوا في ألثامن وَعَلِمُوا قبْلَ فؤْتٍِ لْوَقتِ. . وَجَبَ ألْوُقوفٌ في ألوّقتِ » 00 


وأصل هلذا الخلاف : أنه هل يجب الجمع بين الليل والنهار علئ من تمكن منه أم 
لا ؟ فيه خلاف » وصحح ابن الصلاح الوجوب . 

( وإن عاد فكان بها عند الغروب. . فلا دم ) لأنه جمع بين الليل والنهار ( وكذا إن 
عاد ليلاً في الأصح ) لما قلناه ء وصحح في « شرح المهذب » القطم به"' » والثاني : 
يجب ؛ لأن الوارد هو الجمع بين آخر النهار وأول الليل » ولم يؤخر . 

( ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً.. أجزأهم ) بالإجماع ؛ كما قاله في « شرح 
المهذب 50" ؛ لأن في تكليف أهلٍ الموقف القضاءً مشقة عظيمة » ولأنهم لا يأمنون 
من وقوع مثله في القضاء . 

وصور الرافعي المسألة بما إذا غمّ هلال ذي الحجة . فأكملوا عدة ذي القعدة 
ثلاثين » ثم قامت بينة إما بعد وقوفهم في العاشر ٠‏ أو فيه علئ رؤيته ليلة الثلاثين”'“ » 
قال الإسنوي : وفي إطلاق الغلط على هنذا التصوير نظرٌ » إنما هو جهل . 

نعم ؛ التعبير بالغلط يدخل فيه ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب » مع أنه لا يجزئه 
بلا شك » وقد صرح الرافعي بذلك في الكلام على الغلط بالتقديم » فما اقتضاه كلام 
المصنف ليس الحكم فيه ذلك » وما الحكم فيه ذلك لا يقتضيه كلامه . 

( إلا أن يَقَلُوا علئ خلاف العادة ٠»‏ فيقضون في الأصح ) لعدم المشقة العامة » 
والثاني : لا قضاء ؛ لأنهم لا يأمنون مثله في القضاء . 

( وإن وقفوا في الثامن » وعلموا قبل فوت الوقت.. وجب الوقوف في الوقت ) 
تداركاً له . 


.)1١١“/8(عومجملا‎ )1١( 
.)؟١؟١/8( المجموع‎ )( 
. ) 5١9/7 ( الشرح الكبير‎ )9( 


00 


وَِنْ عَلِمُوا بَعْدَهُ. وَجَبَ القضاء في الاصح . 


[ في المبيت بالمزدلفة والدفع منها ] 
َيبِينُونَ بِمُْدَلِفَةَ ٠»‏ وَمَنْ دَقَمَ مِنْهَا بَمْدَ نض آلَّْلٍ أو قبْلَهُ وَعَادَ قَبْلَ ألْمَجْرِ. ٠‏ فلآ 
شَيْءَ عَلَيْهِ » ا ال ا بوره ال و وه و1 


( وإن علموا بعده. . وجب القضاءٌ في الأصح ) أي : قضاء هلذه الحجة في عام 
آخر » بخلاف الغلط في التأخير ؛ لأن تأخير العبادة عن الوقت أقربُ إلى الاحتساب من 
تقديمها عليه » وأيضاً الغلط بالتقديم يمكن الاحترازٌ عنه ؛ فإنه إنما يقع لغلط في 
الحساب , أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال » والغلطً بالتأخير قد يكون 
بالغيم المانع من الرؤية » ومثل ذلك لا يمكن الاحترازٌ عنه » والثاني : لا قضاء ؛ 
كالغلط بالتأخير . 

لم تك 

( فصل : ويبيتون بمزدلفة ) للاتباع ؛ كما رواه مسلم”'2 » وهو واجب وليس بركن 
على الأصح فيهما » واختار السبكي أنه ركن » والمراد بالمبيت : المكث بها وإن لم 

ينم » ويحصل ذلك بساعة من النصف الثاني ؛ كما نصّ عليه في ١‏ الأم » » ورجحه 
ا ا 2 : أنه لا بدّ من معظم الليل » وقال الرافعي : إنه الأظهر 
في الكلام على مبيت 0 

ويستحب : الإكثار في هلذه الليلة من التلاوة والذكر والدعاء والصلاة . 

( ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله ) بعذر أو غيره ( وعاد قبل الفجر. . فلا 
شيء عليه ) أما في الحالة الأولئ. . فلأن سودة وأم سلمة أفاضتا في النصف الأخير 
بإذنه صلى الله عليه وسلم » ولم يأمرهما ولا من كان معهما بالدم”" » وأما في 


. )عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما‎ ١18٠١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الأم( 544/8 )ء روضة الطالبين ( 44/7 ) » الشرح الكبير ( 47١/9‏ ) . 

() أما حديث سودة رضي الله عنها.. فأخرجه البخاري (١741١1)ء‏ ومسلم )١١5940(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها » وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها.. فأخرجه أبو داوود ( ١957‏ ) عن عائشة 
رضي الله عنها . 


ةا 


1 ا صكع مه بح 50 
وَمَنْ لم يكن ب في النصف الثاني. . أَرَاقَ مآ » وَفِي وُجُويهِ الْقَوْلآنٍ . وَيُسَنُّ تقدِيم 
لسَمَاءِ وَالضَّعَمَة َعْدَ يضف آللَيلٍ إلى منى ٠‏ وَيَبْقَى عَيْدُهُمْ حَتَى يُصَلُوا ألصّبْحَ مُعَلّسِينَ » 


و 4 
ير فلي 


م يَدفَعُونَ | 


الثانية. . فكما لو دفع من عرفة قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الفجر . 

( ومن لم يكن بها في النصف الثاني. . أراق دماً ) سواء أكان بها في النصف الأول 
أم لا 

( وفي وجوبه القولان ) المتقدمان في الفصل قبله فيما إذا فارق عرفة قبل الغروب ولم 

يعد؛ كذا قاله الرافعي » ومقتضاه : الاستحباب » لكن رجح المصنف فيما عدا «المنهاج» 
من كتبه الوجوب”'' . وقال السبكي : إنه المنصوص والصحيح من جهة المذهب . 

ومحل القولين : عند عدم العذر . أما المعذور بما سيأتي في مبيت منىّ. . فلا دم 
عليه . 


ع 


ومن المعذورين : مَنْ انتهئ إلئ عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مزدلفة. . 
فلا شيء عليه » وإنما يؤمر بالمبيت المتفرغون . 

ولو أفاض من عرفة إلى مكة » وطاف للإفاضة بعد نصف الليل » وفات المبيت 
لذلك.. فعن القفال وصاحب « التقريب» : أنه لا يلزمه شيء ؛ تنزيلاً لاشتغاله 
بالطواف منزلة اشتغاله بالوقوف » وفيه احتمال للإمام ؛ لعدم الضرورة إلئ ذلك . قال 
ابن الملقن : وفي معناهم : المرأة تخاف أن تحيض ٠‏ وهو متجه”" . 

( ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منىّ ) ليرموا جمرة العقبة قبل 
زحمة الناس ؛ لقول ابن عباس : ( أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله ) متفق عليه7” . 

( ويبقئ غيرهم حتئ يصلّوا الصبح مُكَلّْسِين . ثم يدفعون إلئ منىّ ) للاتباء © . 


. )١77/8( الشرح الكبير ( 477/7 ) » روضة الطالبين ( 44/7 ) » المجموع‎ )١( 
. ) 7١17/5 ( (؟) عجالة المحتاج ( 518/1 ) » نهاية المطلب‎ 


زقرة صحيح البخاري 1١11780‏ 4 صحيح مسلم ( ١197‏ 6" 


02 


7 2 
مشك ةد كه هم عكياره تت امه 
وَيَاخَذُون منْ مزدلفة حصئ المي 4 وني مق جع اير أل ل و وتلل انحو قز وت د 14 ا 0 


والتغليس هنا أشد استحباباً من سائر الأيام » وينبغي الحرص علئ صلاة الصبح 
هناك ؛ للخروج من الخلاف » فقد قال ابن حزم : فرض على الرجال أن يصلوا الصبح 
مع الإمام الذي يقيم الحجّ بمزدلفة » قال : ومن لم يفعل ذلك. . فلا حجّ له"' . 

( ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي ) لأن بها جبلاً في أحجاره رَخاوة » وفي 
ساح من : أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مُحسّراً. . قال : « عَلَيْكُمْ يحَصّى 
لْخَذْفِ أَلَّذِي يُرْمَئ به الْجَمْرَةُ “”" » وهلذا يدلّ على الأخذ من وادي مُحسّر » وهو 
أول منىّ . 

وقضية كلامه : أخذ جميع ما يرمي به في الحجّ » وهو سبعون حصاة » وهو وجه 
0 وأقرته ذ في ١‏ التصحيح »2 » وجرى عليه في منسكه المسمئ 
ب« الإيضاح )” " ء لكن الأصح : استحباب الأخذ ليوم النحر خاصة » ونقله الرافعي 
عن الأكثرين » وقال في ١‏ شرح المهذب » : إنه المشهور » والمنصوص في ١‏ الأم » » 
و« البويطي » . وبه أجاب الجمهور . قال : والأحوط : أن يزيد عليها » فربما سقط 
بعضها » قال الجمهور : ويأخذ الحصئ ليلاً قبل أن يصلي الصبح ٠‏ وقال البغوي : 
يؤخر أخذّها عن الصلاة » قال في ١‏ المهمات » : وهو الصواب نقلاً ودليلاً ؛ فقد رأيته 
منصوصاً عليه في ١‏ الأم )وم الإملاء 5# 

ولو أخذ الحصئا من غير مزدلفة. . جاز » لكن يكره من المسجد ؛ لأنه فرشه » 
ومن الكش + لغلبة تجاضته » ومن المرم' + لما قين إن قلس رفع 
حَجَوُهُ ٠‏ وَمَا تبقّئ فَهُوَ مَرْدُودٌ »2*0 . كذا في ١‏ الشرح» . و« الروضة» . 0 


)١(‏ المحلئ(10/0). 

(؟) أخرجه مسلم ( ١187‏ ) عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما . 

69 التنبيه ( ص 5ه ) » الإيضاح ( ص 73١7‏ ) . 

(54) المجموع (8/؟7١5-1؟١١)ء‏ المهمات (7575/4). 

(6) أخرجه الحاكم ( 517/١‏ )» والدارقطني (700/7)ء والبيهقي ( 178/0 ) عن أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه . 


038 


5 وا الْمَشْعرَ حرام ٠.‏ وَقَهُوا وَدَعَوْا إلى الإشار ام وار امار ون بده 
طلُوع آلشّمْسٍ ٠‏ فَيرْمي كَل شَخْصرٍ حيتئذ سَبْعَ حَصَّيَاتٍ إلى جَهْرَ رَة ألْعَقَبَةِ » 0000 


« شرح المهذب » : أنه يكره أخذه من الحلّ أيض)”"2 . 

وما ذكراه في كراهة أخذ حصى المسجد خالفه في « شرح المهذب » في ( باب 

200 : 0 : 

الغسل ) فجزم بتحريم إخراج الحصئ من المسجد . وهو الظاهر"'' . 

( فإذا بلغوا المشعر الحرام ) وهو جبل صغير آخرّ مزدلفة» اسمه: قزح بضم القاف. 
وقيل : هو جميع مزدلفة » ( .. وقفوا ودعوا إلى الإسفار ) لقوله تعالئ : # مَاذآ 
ضكر ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا الله عِند الْمَشَْعَر الْكَرَارٍ # . وليكثر من الدعاء 
والعتق والتقرب إلى الله تعالول» ذكره صاحب « الخصال »)2 قال ويقوك رهد بسع » 
باداة اد تياد لمكا الما اراي قدي الاك 
السنة » وكذلك لو مرٌ ولم يقف ؛ كما حكاه في « شرح المهذب » عن القاضي 
الي 0 

( ثم يسيرون ) بسكينة ووقار » وشعارهم التلبية والذكر » فإذا وجدوا فرجة. 
أسرعوا » فإذا بلغوا وادي مُحسّر ‏ وهو مسيل ماء فاصل بين مزدلفة ومن -. . أسرع 
الماشي » وحرك الراكبُ دابته حتئ يقطعوا عرض الوادي ؛ للاتباع”*؟ . 

وسيبه : أن النصارئ كانت تقف فيه » فأمرنا بمخالفتهم » ويُسمّئْ وادي النار 
أيضاً » يقال : إن رجلاً صاد فيه صيداً » فنزلت عليه نار فأحرقته . 

( فيتصِلون منىّ بعد طلوع الشمس ٠‏ فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى 
جمرة العقبة ) للاتباع ؛ كما رواه مسله”” . وهو تحية منىّ » ولا يبدأ فيها بغيره . 


. ) ١154/8( الشرح الكبير ( / 557 ) ء روضة الطالبين ( ”19/7 ) » المجموع‎ )١( 
.)١؟١5/؟(عومجملا (؟)‎ 

.)1١١7-1١5١/48( المجموع‎ )9( 

(5) أخرجه مسلم ( ١1١8‏ )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

2 صحيح مسلم ( ١195‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


18 


سمه ب] + ]161 عكى ١ن‏ ]تنا ]1هة سوس عو د حك رك ان 
وَيَقطع الثلبيّة عند ابْتِدَاء الرّمِي » ويك مَع كل حصاة » ا اط لاا وال وه سود اليف له 
0# 2 


وقوله : ( حينئذ ) أي : حين وصوله » ولا يعرج علئ شيء قبل ذلك » ولا ينزل 
الراكب حتئ يرمي . 

والسنة : أن يجعل مكة عن يساره » ومنل عن يمينه » ويستقبل الجمرة » ثم 
يرمي ؛ كذا صححه المصنف . وجزم الرافعي بأنه يستقبل الجمرة أيضاً » ولكن يستدبر 
الكعبة هلذا في رمي يوم النحر ٠»‏ أما في أيام التشريق. . فقد اتفقا على استقبال الكعبة ؛ 
كما في بقية الجمرات”' . 

قال ابن الملقن : ويحسن إذا وصل من أن يقول ما روي عن بعض السلف : 
( اللهم ؛ هلذه منئ قد أتيتها وأنا عبدك وابن عبدك » أسألك أن تمن عليّ بما مننت به 
علا ١‏ أولبائلت» اللهم ؟ إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم 
الراحمين ) » قال : وروي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهما لما رميا 
جمرة العقبة قالا : ( اللهم ؛ اجعله حجّاً مبروراً » وذنباً مغفوراً )”"' . 

( ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ) لأنه عليه السلام لم يزل ملبياً حتئ رماها » متفق 
عليه من حديث الفضل بن عباس" " . 

والمعنول فيه : أنها شعار الإحرام » وبالرمي أَحَذَ في التحلل والانصراف » هلذا إذا 
جعله أولَ أسباب التحلل ؛ كما هو الأفضل » أما إذا قدّم الطواف ٠‏ أو الحلق عليه. . 
قطع التلبية من حينئذ ؛ لأخذه في أسباب التحلل » والمعتمر يقطع التلبية إذا افتتح 
الطواف ؛ لأنه من أسباب تحللها . 

( ويكبر مع كلّ حصاة ) للاتباع ؛ كما رواه مسلم”*' » وكيفيته : أن يقول : ( الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر » لا إلله إلا الله » والله أكبر الله أكبر » ولله الحمد ) » كذا نقله 
الماوردي عن الشافعي”* : 


200 الشرح الكبير ( ”557/7 ) ء روضة الطالبين (”/ )١١١‏ . 
زم عجالة المحتاج ( 55١/5‏ ) : 

زفر4 صحيح البخاري ( ١1915‏ ) » صحيح مسلم ( ١58١‏ ) . 
(4) صحيح مسلم ( ١1١18‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(0) الحاوي الكبير ( 558/0 ) . 


3484 


و عه ساو 


م يَْبَحُ مَنْ مَعَهُ هَدْئيٌ » 3 م يَحْلِقٌ أو يُقَصّرْ » وَالْحَلْقٌ أَفَضَلٌُ الما ؛ 000 


( ثم يذبح من معه هدي . ثم يحلق أو يُقصّر ) لثبوت هلذا الترتيب في « مسلم » من 
رواية جابر وغيره”" . 

( والحلق أفضل ) من التقصير بالإجماع ؛ اقتداء به صلى الله عليه وسلم”" . 

ويندب : أن يبدأ بالشق الأيمن » فيستوعبه بالحلق . ثم يحلق الشقٌّ الأيسر » وأن 
يستقبل المحلوق القبلة » وأن يكبر عند فراغه » وأن يدفن شعرهء قال في 
« الإملاء» : واستحباب الدفن فى الشعر الحسن آكد ؛ لثلا يؤخذ للوصل » وأن 
يسترعي الخلق > ا عطي > قالةالقافي اللسسين إبرالة عدون ادي : 

قال في « الخصال »© : وأن يكون الحلق بعد كمال الرمي » وألاً يشارط عليه » وأن 
يبلغ بالحلق إلى العظمين من الأصداغ » وأن يأخذ شيئاً من ظفره عند فراغه » وأن يقول 
عند فراغه : ( اللهم ؛ آتني بكلّ شعرة حسنةً » وامح عني بها سيئةَ » وارفع لي بها 
درجةً » واغفر لي وللمحلقين وللمقصرين ولجميع المسلمين » وأن يتطيب » 
ويلبس . انتهئ 

وقضية إطلاق الكتاب : أنه لا فرق في ذلك بين الحاجّ والمعتمر » وهو ظاهر 
إطلاق الشافعي في «١‏ المختصر » وغيره » وإطلاق الأصحاب . لكن في « شرح 
مزلي أ وس للحي إن رص ل لمرو ويدار ا للق وله اكور 
العبا د 7 

( ونُقصّر المرأة ) ولا تؤمر بالحلق إجماعاً ٠‏ بل يكره لها الحلقُ على الأصحٌ في 
« شرح المهذب )”24 ؛ وقيل : يحرم ؛ لأنه مُثلة وتشبّة بالرجال » ويندب لها أن تقصر 
قدر أنملة من جميع جوانب رأسها . كذا قاله الشافعي » وجرئ عليه الأصحاب » 
وخالف الماوردي فقال : لا تقطع من ذوائبها ؛ لأن ذلك يشينها » لكن ترفع الذوائب 


000 صحيح مسلم (18١؟١)‏ . 

(1) أخرجه مسلم ( 757/105 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
زفرة مختصر المزني ( ص 588 ) » شرح صحيح مسلم 58١/8(‏ ) . 
(4) المجموع .)١9١/8(‏ 


ا 


وَالْحَلْقُ نَسكٌ عَلَى الْمَشْهُور . قل : ثُلآَثُْ شَعَرَاتِ ٠»‏ حلقا أو تقصيراً أَوْ نثفاً أو 
إِخْرَاقا أو قَضَا » ل 0 


وتأخذ من تحتها . كذا نقله في « شرح المهذب »© وأقرّه'"" . والخنثئ في ذلك 
كالاشن: 

( والحلق ) والتقصير ( ذمْك على المشهور ) فيئاب عليه ؛ لأن الحلق أفضلٌ من 
التقصير ؟؛ كما مِرٌ » واللعيل الما الى العاطا ع اود لماجا وروى ابن حبان 
في « صحيحه» : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لِكُلّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ يكل شعَرَةٍ 
سَقَطَتْ نورٌ يَوْمَّ ألْقيَامَةِ “© » وعلئ هلذا : هو ركن كما سيأتي » وقيل : واجب . 
والثاني : أنه استباحة محظور لا ثواب فيه ؛ لأنه محرم في الإحرام » فلم يكن نسكاً ؛ 
كلبس المخيط . 

( وأقله : ثلاث شعرات ) لأنه قام الإجماع علئ عدم وجوب الاستيعاب ؛ كما نقله 
في « شرح المهذب )”" , فاكتفينا في الوجوب بمُسمّى الجمع » ولو لم يكن هناك إلا 
شعرة أو ثتاك: . وحت إزالثهما:» ذكره ضاحب ١:‏ البيان 4978 

وقضية إطلاق ١‏ الكتاب » : أنه لا فرق في الشعرات بين أن يأخذها دفعة » أو في 
دفعات » وهو المذهب في ١‏ شرح المهذب » . وجزم به في « المناسك »2 » لكن كلام 
« الروضة » و« أصلها » يقتضي تصحيح أنه لا يكفي أخذها متفرقة ؛ فإنه بناه على 
تكميل الفدية بذلك لو كان محظوراً » والمذهب : عدم التكميل » بل يجب ثلاثة 
ا 
( حلقاً » أو تقصيرا » أو نتفاً » أو إحراقاً » أو قصّاً ) أو أخذه بنورة ؛ لأن 
المقصود الإزالة » وكل من هلذه الأشياء طريقٌ إليها . 


.)١9١/8(عومجملا‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 18417 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

.)١58/8(عومجملا‎ )©( 

.) 15٠/5 البيان(‎ )5( 

(5) المجموع »)١6١/8(‏ الإيضاح (ص 7454). روضة الطالبين »)2٠١١١/(‏ الشرح الكبير 
(5"/9:). 


518١ 


عي ع +18 علي بق . نيز 


6 لاسرم تحت إِمَوَاذ الكو عليوم -إذا حلي أو قصّو» امكل فكة 
وَطَافَ طوَافَ الوذكن وَسَعَىْ إِنْ لَمْ يَكَنْ سَعَى » ثُمَ يَحُودُ إلى منىّ . 2111100 


نعم ؛ لو نذر الحلق . . تعين استيعابُه بالحلق . 

ولا بدّ أن يكون المزال من شعر الرأس ٠»‏ وأشار إليه المصنف بقوله : ( ومن 
لا شعر برأسه ) إن حلق كذلك . أو كان قد حلقه واعتمر من ساعته ( . . استحب إمرار 
الموسئ عليه )”'' بالإجماع ؛ كما قاله ابن المنذر وغيره» وتشبهاً بالحالقين . 
ولا يجب ؛ كالأقطع من فوق المرفق ؛ لزوال محل الفرض » وخالف المسح حيث 
يجب مسح الرأس في الوضوء والحالة هنذه ؛ لأن الوجوب ثم تعلق بالرأس » وهنا 
بالمفن.: 

(فإذا خلق 6 أ فصر تدكل مكة وطاق :ظوات"الركق ) لقولة كمال :ثم 
قْسْوامَكَهُمْ وَلَجوضُواهدورَهُمْ وَتَبَطوَأ يدت الصَيِيقٍ4 والتفث هنا هو : الرمي ١‏ 
والنذور هي : الذبائح » والإجماع قائم علئ أن المراد بهلذا الطواف هو : طواف 
الإفاضة”" . 

واستحب بعضهم : أن يشرب بعد ذلك من سقاية العباس ؛ تأسياً بالنبي صلى الله 
ةرك 07 


( وسعى إن لم يكن سعئ ) عقب طواف القدوم كما سبق ؛ لأنه أحِد أركانه كما 


( ثم يعود إلى منىّ ) قبل صلاة الظهر بحيث يصلي الظهر بمنىّ ؛ للاتباع ؟ كما 
31 8 2 
أخرجه مسلم من حديث ابن عمر : 


10 ل انين ود ١‏ عن اخزان الكرت عله 

(5) إذا كان عليه طواف الإفاضة ٠‏ فنوئ غيره عن غيره » أو عن نفسه تطوعاً أو قدوماً أو وداعاً. . وقع عن 
طواف الإفاضة ؛ كما في واجب الحجّ والعمرة ؛ كما جزم به في « زوائد الروضة » » وهلذا أحدٌ 
المواضع الذي يتأذئ فيه الفرض بنية النفل » ومنها : إذا جلس في التشهد الأخير يظنه الأول » ثم 
تذكر.. أجزأ عن الاخر ء ومنها : ما ذكره المصنف فى بابه : فيما إذا ترك سجدة وكان جلس بنية 
الاستراحة . ١‏ العجالة » [؟5/ 5175-577] . اه هامش (1) . 

() أخرجه البخاري ( 1770 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

0 صحيح مسلم ١79١08(‏ ) . 
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0 
0 


وَمَلذَا آلميٌ وَآلذَبْحُ وَآلْحَلْنُ وَألطَّوَافُ يُسَنُّ ترْتِيبهًا كَمَا ذَكَرْنَا » وَيَدْخُلُ وَقُهَا بنِضْفٍ 
يله النكر ع وتيت ولت ليمي إِلَىئْ آخر يَوْم ألنّخْرِ ٠.‏ 00 0 1 ز1ز21101011( 


( وهلذا الرمي . والذبح . والحلق . والطواف يسنّ ترتيبها كما ذكرنا ) اقتداء به 
صلى الله عليه وسلم » فإن غيّر هلذا الترتيب. . جاز ؛ للنص الصحيح الصريح فيه"'' . 

( ويدخل وقتها ) أي : وقت الأعمالٍ الأربعة المذكورة ( بنصف ليلة النحر ) . 

أما الرمي : فلحديث عائشة رضي الله عنها : ( أرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت ) رواه 
أبو داوود » وصححه الحاكم علئ شرط مسله”"" » وحكى الترمذي عن الشافعي : أنه 
لا يدخل وقته إلا بطلوع الشمس ٠»‏ واستغرب”" . 

وأما الطواف والحلق إذا جعلناه نسكاً : فبالقياس على الرمي ؛ لاشتراك الثلاثة في 
كونها من أسباب التحلّل . 

وشرط جواز هلذه الأشياء في هلذا الوقت : أن يتقدم الوقوف عليها » فإن فعلها 
بعد انتصاف الليل ثم وقف. . وجب عليه إعادتها » ثم إن هلذا كلّه فيما عدا الذبح » أما 
الذبح. . فسيأتي في بابه . 

( ويبقئ وقث الرمي إلئ آخر يوم النحر ) لأن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : 
إني رميت بعد ما أمسيت » قال : «لأَحَرَجّ»)ء رواه النجخادي 190 والمساء عند 
العرب يُطلق على ما بعد الزوال . 

وهل يمتدّ الرمي تلك الليلة إلى الفجر ؟ فيه وجهان : أصحهما في ١‏ الشرح »2 » 
و« الروضة » : لا ؛ لعدم وروده”” ». والثاني : نعم ؛ تشبيهاً بالوقورف » وصححه 
المصنف في ١‏ المناسك الكبرئ » في الكلام على رمي أيام التشريق » ووقع في 
« الرافعي » في الأغسال المسنونة نقلاً عن الأئمة أنه يمتدّ إلى الزوال » وجزم به في 


للك أخرجه البخاري ( 87 ) » ومسلم 1707 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
زفة سنن أبي داوود ( ١1457‏ ) » المستدرك ( 554/١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(فوة سنن الترمذي ( ”8937 ) : 

(5) صحيح البخاري ( ١1/77‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(6) الشرح الكبير ( ”//ا"53 ) » روضة الطالبين ( )١١*/‏ . 


لديا 


: ألصَّحِيحٌ : أختصاصة بِوَ 7 فت الأضية » وسباتئ في 


-ه 


1 


خرٍ باب مُحَوَمَاتٍ ألإِخْرام عَلَى ألصَّرَابٍ » وَأ أَعْلَمُ . وَالعلخ ولطواف الك 


4 


« الشرح الصغير » » قال في « المهمات » : ( وهو سهو ء فإن المنقول : أنه يمتدّ إلى 
الغروب )"2 , اتابن الاق : ( ينبغي أن يُحمل علئ وقت الفضيلة » وبه صرح 
الماوردي )0 . 

( ولا يختص الذبح ) أي : ذبح الهدايا ( بزمن ) لكنها تختص بالحرم » بخلاف 
الضحايا » فتختص بالعيد وأيام التشريق . 

( قلت : الصحيح : اختصاصه بوقت الأضحية » وسيأتي في آخر « باب محرمات 
الإحرام ؛ على الصواب . والله أعلم ) كذا ذكر المصنف مثلّ هنذا الاعتراض على 
الرافعي ذ في ١‏ الروضة » » و« شرح المهذب » » واعترضه الإسنوي بأن الهدي يطلق : 

على دم الجبرانات والمحظورات » وهلذا لا يختص بزمان ؛ كالدين » وهو المراد 
هنا وفي قوله أولاً : ( ثم يَذبح من معه هدي ) . 

وعلئ مايساق تقرباً إلى الله تعالئ » وهلذا هو المختص بوقت الأضحية على 
ا ا و م ل 
محل واحد حت يعد ذلك تناقضاً » قال ادوقد أوضع الرائتي اللعافي ( بات الودي) 
من ١‏ الشرح الكبير » ؛ فذكر أن الهدي يقع على الكلّ » وأن الممنوع فعله في غير وقت 
الأضحية هو ما يسوقه المحرم » لكنه في « المحرر» . و« الشرح الصغير » ذكر كل 
مسألة في بابها ٠‏ وحكم عليها بما ذكرته غير أنه عبّر في الموضعين بالهدي » ولم يُفصح 

عن المراد كما أفصح عنه في ١‏ الكبير » » فظنّ النووي أن المسألة واحدة فاستدرك 
عليه » وكيف يجيء الاستدراكُ مع تصريح الرافعي هناك بما يبين المراد ؟!0© 

( والحلق . والطواف . والسعي لا آخرٌ لوقتها ) لأن الأصل عدم التأقيت . 


(0) الإيضاح ( ص ”١١‏ ) »ء الشرح الكبير ( ؟/ لالا؟ ) . المهمات ( 786/5 ) . 
(6) عجالة المحتاج ( 5580/5 ) . 
() 0 روضة الطالبين ( ”/ ٠١‏ )» المجموع ١55/8(‏ ) »ء المهمات ( 790١/5‏ ) . 


1 


000 


وَإِذَا قُلنَا : الْحَلْقُ نُسُكٌ فَمَعَلَ أنيْنِ مِنَ ألرّي َألْحَلقٍ وَآلطَوَافٍ. . حَصَلَ لحلل 
الأول كه اللق والكلد َالقلّه 05614 اليد وَعََدُ ألككاح في الأَظْهَرٍ ب 


نعم ؛ يكره تأخيرها عن يوم النحر ء وتأخيرُها عن أيام التشريق أشدٌ كراهة , 
وخروجه من مكة قبل فعلها أشدٌ » قال الرافعي : وقضية قولهم : ( لا يتأقت آخر 
الطواف ) : أنه لا يصير قضاء ٠‏ وفي ' التتمة » : أنه إذا تأخر عن أيام التشريق. . صار 
قضاء”' . 

وإذا أخر الحلق والطوافَ والسعي. . لا يزال محرما حتئ يأتي بها » كذا نقله في 
« شرح المهذب » عن الأصحاب ٠‏ واقتضاه كلام الرافعي”'" . 

( وإذا قلنا : الحلقُ نسك ) وهو الصحيح ( ففعل اثنين من الرمي ) أي : رمي جمرة 
العقبة ( والحلق » والطواف.. حصل التحذّل الأول ) إذا كان قد سعئ بعد طواف 
القدوم» فإن لم يسع . . فلا بد من السعي مع الطواف » وحينئذ فيعدٌ الطواف والسعي شيئاً 
واحداً من أسباب التحلل » كذا قاله الرافعي » ولا أثر للنحر في التحلل يننا 

( :وغل يه اللنس )رست عا الوائق :لوعن 6«والوجة للمرأ:34 والخلى © :والقلم ) 
والطيب » بل يستحب التطيب ؛ للاتباع ؛ كما ثبت في « الصحيحين » من حديث 
عائشة رضي الله عنها : ( أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل 
أن يحرم » ولجله قبل أن يطوف بالبيت )”24 . 

وإذا ثبت ذلك في التطيب.. قيس استباحةٌ غيره عليه بجامع ما اشتركا فيه من 
الاستمتاع » فإن قلنا : الحلق استباحة محظور. . سقط اعتبارٌه » وحصل التحلّل الأول 
بواحد من الرمي والطواف . 

( وكذا الصيد » وعقد النكاح ) والمباشرة فيما دون الفرج ؛ كالقبلة والملامسة . 
( في الأظهر ) لأنها من المحرمات التي لا توجب تعاطيها إفساداً » فأشبهت الحلق » 


. ) 558/7” ( الشرح الكبير‎ )1١( 

(؟) المجموع 158-١51//8(‏ ) » الشرح الكبير ( 558/5 ) . 
(*) الشرح الكبير ( 558/7 ) . 

(5) صحيح البخاري ( ١1/24‏ ) » صحيح مسلم )١١49(‏ . 
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5 
> اس سس 


قلت : الأَظْهَد لآ يحل عَفْدُ ألنّكَا ٠‏ وَآنهُ أَعْلَمُ . وَإِذَا فَعَلَ ألثَالتَ.. حَصَلَ 
َلتَحَلّنُ ألما ينة 


إذا عاد إلى منىّ. . 00 أَلْجَمَرَاتَ وا ا 


و 


وهلذا ما صححه في ١‏ الشرح الصغير» » والثاني : لا يحل ؛ أما في المباشرة وعقد 
التكاح . . فلتعلقهما بالنساء » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِذَا رَمَيْنُمُ الْجَمْرَة . 
فَقَدْ حَلّ لَكُمْ كل شَئْ 000 
وأما في الصيد. . فلقوله تعاليا : # لا فوا الصَيدَ وآسْمَ حُرْم» والإحرام باق . 

( قلت : الأظهر : لا يحل عقد النكاح ) والمباشرة فيما دون الفرج ( والله أعلم ) 
للحديث المار » وهلذا ما نسبه في ١‏ الشرح الكبير » إلئ تصحيح الأكثرين » وقال : إن 
قولهم أوفق لظاهر النصّ في « المختصر» » ونقله في « الروضة » و« شرح المهذب » 
عن الا 0 

( وإذا فعل الثالت. . حصل التحثل الثاني » وحلّ به باقي المحرمات ) بالإجماع . 
ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحجّ » وهو الرمي والمبيت ٠»‏ قالوا : مع أنه غير 
محرم ؛ كما يسلم التسليمة الثانية وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولئ . 

وهلذا كله في الحجّ » أما العمرة. . فليس لها إلا تحذّل واحد ؛ لأن الحجّ يطول 
0 وتكثر أعماله » فأبيح بعضّ محرماته في وقت » وبعضها في وقت آخرء 
بخلاف العمرة . 


( فصل : إذا عاد إلئ منىّ. . بات بها ليلتي التشريق ٠‏ ورمئ كلّ يوم إلى الجمرات 


.) 9/0 


فم الشرح الكبير ( / 570 ) » روضة الطالبين ( / ٠١4‏ ) ء المجموع (175/8 ) . 


ا 


الثلاث كلَّ جمرة سبع حصيات ) للاتباع”'2 » والرمي واجب قطعاً » وكذا المبيت على 
الأظهر في ١‏ زيادة الروضة »”" » والمعتبر في وجوب هلذا المبيت : معظمٌ الليل على 
الأظهر . والأكملٌ : جميعه » والثاني : أن المعتبر كونه حاضراً بها عند طلوع الفجر » 
وهلذا فيمن لا عذر له » أما المعذور ؛ كأهل سقاية العباس » ورعاء الإبل. . فلهم إذا 
رموا جمرة العقبة يوم النحر. . أن ينفروا » ويَدَعوا المبيت بمنىئ » قالا : وللصنفين 
جميعاً أن يَدَعوا رمي يوم » ويّقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم » وليس 
0 رمي يومين متواليين » فإن أقام الّعاء إلى الغروب. . لم يجز لهم أن 
يخرجوا حتىل يبيتوا » بخلاف أهل السقاية فإنهم يجوز لهم الخروجٌ وإن أقاموا إلى 
الغروب ؛ لتعهّدها » بخلاف الرعي فإنه لا يكون ليلا" . 

وفي معني أهل السقاية : من ضاع ماله » أو خاف علئ نفسه » أو كان به مرض 
يشقّ معه المبيثُ » أو له مريض يحتاج إلئ تعهده » أو يطلب آبقاً . 

وأيام التشريق هي : الأيام المعدودات ٠‏ وهي ثلاثة بعد يوم النحر » سميت 
بذلك ؛ لإشراق نهارها بنور الشمس ٠»‏ ولياليها بنور القمر » وقيل : لأن الناس يُشرّقون 
اللحم فيها في الشمس . 

وأما المعلومات . . فهي العشرٌ الأول من ذي الحجة”*؟ . 


. أخرجه أبو داوود ( “/191 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )1١ 

(؟) روضة الطالبين (/ 1٠١65‏ ) 

(*) روضة الطالبين ( "/ 1٠١7-1١١5‏ ) » الشرح الكبير ( 475/9 ) . 59 

(5) فوائد : الأولئ : روي من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام قال : ١‏ تغفرٌ يكل حَصَاةِ رَمَامَا 
بيه من آلْعََائِر لْمُويقَاتٍ آلْمُوجبَاتِ » » ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمار ما لنا فيه ؟ فقال : « تَجدُ ذَلِكٌ عنْدَ رَبك أَحْوَجَ ما تكُون ليو" , 
الثانية : يستحب التبرك بالصلاة في مسجد الخيف بمنىّ » فقد روي ال ا 
منهم موسئ صلى الله عليه وسلم » وأن فيه قبرَ سبعين ني صلوات الله وسلامه عليهم » ويقال : | 
مُصِلىْ نبينا صلى الله عليه وسلم عند الأحجار أمام المنارة » الثالثة : الجمرات م 
( الجيم ) » وهي معروفة : الأولئ : تلي مسجدّ الخيف . وهي أولاهن من جهة عرفات ٠‏ وثانيها : 
الوسطئ » وهي بمنىّ » وثالثها : جه العقبة » وليست من مني » كذا قاله الأصحاب ٠‏ واستغرب . 
« العجالة ») [؟//ا؟5" 158] . اه هامش (1) 2 حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في - 


1/ 
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( فإذا رمى اليوم الثاني فأراد التفرَ قبل غروب الشمس . . جاز .» وسقط مبيت الليلة 
الثالثة » ورميٌ يومها ) ولا دم عليه ؛ لقوله تعالئ : # ممَن تَجَلَ في يَوْمَيْنِ َك قم عَكِكهِ 
وَمَن كأ فلآ إِنْم عَلَيهِ 4 لكن التأخير أفضلٌ لا سيما للإمام ؛ كما قاله في « شرح 
المهذب )''' للاتباع إلا لعذر ؛ كغلاء ونحوه . 

ومحل جواز التعجيل : إذا كان بات الليلتين قبله » وإلا. . لم يجز التعجيلٌ إن كان 
قد ترك مبيتهما بغير عذر » وإنما جوز ذلك للرّعاء وأهل السقاية ؛ للعذر » وجوز لعامة 
النان أن ينفروا ؛ لأنهم أتوا بمُعْظم المبيت والرمي ٠‏ ومن لا عذر له.. لم يأت 
بالمتظ + فلم يجز له النفر”'' » كذا نقله الروياني عن الأصحاب » 00 
( شرح المهذب » وأقره9" . 

( فإن لم يَنفِر حتئ غربت . . وجب مبيتها . ورميُ الغد ) لما في ١‏ الموطأ » عن نافع 
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : ( من غربت به الشمسنٌ من أوسط أيام التشريق 
وهو بمنى. . فلا ينفر حتئ يرمي الجمارَ من الغد )29 . 

وإذا ارتحل فغربت الشمس قبل أن ينفصل عن منى. . كان له أن ينفر ؛ كيلا يحتاج 
إلى الحط بعد التّدحال » وكذا لو غربت وهو في شغل الارتحال » أو نفر قبل 


-- «الأحاديث الطوال ») ,2)5١(‏ والأزرقي في « أخبار مكة » (؟/5 )2 وحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير» (؟7١/705).‏ و١الأوسط»‏ (1104)». وعبد الرزاق في 
« مصنفه » ( كا ل ا ا ل مر ره 
(١08/1").ء‏ والضياء في ١‏ المختارة » ( 3٠١ ٠‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » ووجود قبر سبعين 
نبياً في مسجد الخيف أخرجه الطبراني ذ فى ( الكبير ) )7١57/١7(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما » 
وما قيل في مصلَئ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الأحجار. . أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ 
الكبير » ( ”14٠‏ ) » والأزرقي في ١‏ أخبار مكة » ( 1717/7 ) عن خالد بن مضرس رحمه الله تعالئ . 

.)١80/8( المجموع‎ )١( 

زع كذا في (1) » وعبارة غيرها : ( ومن لا عذر له » ولم يأت بالمعظم. . لم يجز له النفر ) 

. ) ١1795/8( المجموع‎ )9( 

.) :0ال/١(أطوملا‎ ):( 
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سه 55 مه 58 2-0 1ه م 3 سم سه )”> 000 امه 
يَدْحْلَ رَمْيُ ألتَشْرِيقٍ بِزَوَالٍ لسمْسٍ . وَيَحْرْج بغْرُوبهًا ٠‏ وقيل : يَبّقى إلى الفجر » : 


الغروب » ثم عاد لحاجة على الأصح في ١‏ زيادة الروضة )27 . 

فلو تبرع في هلذه الحالة بالمبيت.. لم يلزمه الرمي في الغد ؛ كما في ١‏ زيادة 
الرروضة © ع ١‏ التي 6109 نو إذا أوجينا "لحنت «فتركه :-نظر 16 إزن اترله. فبيت: مؤدلقة 
وحدها. . أراق دما » وإن ترك مبيت الليالي الثلاث. . فكذلك على الأظهر ٠»‏ وإن ترك 
ليلةَ منها. . فالأظهر : وجوب مدّ . وقيل : درهم » وقيل : ثلث دم . 

وإن ترك ليلتين. . فعلئ هنذا القياس ء وإن ترك الليالي الأربع. . فالأظهر : 
وجوب دمين : دم لليلة مزدلفة » ودم لليالي من » والثاني : دم للكل . 

والتارك نأنسيا كالعافك في إهؤات اله » كذا نقله في ١‏ شرح المهذب » عن الدارمي 
وغيره 

وينبغي لمن نفر من منىّ أن ينزل بالمُحَصَّبٍ » ويصلي به الظهر والعصر » والمغرب 
والعشاءً » ويَرفّد رَقدة » ويذهب إلى البيت لطواف الوداع ؛ للاتباع”*“ . 

( ويدخل رمي ) كل يوم من أيام ( التشريق بزوال الشمس ) ذلك اليوم؛ للاتباع”*, 
ويستحب تعجيله بعد الزوال قبل فعل الظهر ؛ كما قاله في ١‏ شرح المهذب 6" . 

( ويخرج ) الرمي ( بغروبها ) من كلّ يوم ؛ لعدم وروده في الليل » ( وقيل : يبقى 
إلى الفجر ) كالوقوف بعرفة . 

ومحل هلذا الوجه : في غير اليوم الثالث » أما الثالث. . فيخرج وقث رميه بغروب 
شمسه قطعاً » وما رجحه يخالف ما صححاه في « الشرح » » و« الروضة »© في الكلام 
على الرمي من بقاء وقت الرمي في جميع الأيام إلى انقضاء أيام التشريق”"' » وجمع ابن 


.) ٠١ال/”‎ ( روضة الطالبين‎ )1١( 

(50) روضةالطالبين (9//ا 1١١‏ ). 

(9) المجموع (48//ال9١-18١1).‏ 

دق أخرجه البخاري ( 1767 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(6) أخرجه مسلم ( 714/1744 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(5) المجموع(59/48١).‏ 

“6 الشرح الكبير ( *//57”7 ) » روضة الطالبين ( 7//ا١1)‏ . 
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وَيُشْبَرط ل 
تق ونيا »فلا يكفي الوضم 1511111111 


الرفعة بينهما : بأن يحمل ذلك عل وقت الجواز » وهلذا عل وقت الاختيار » قال : 
وحينئذ فيكون للرمي ثلاثهٌ أوقات : فضيلة » واختيار » وجواز . انتهئن . 

وفي حمل كلامه هنا علئ وقت الاختيار نظرٌ ؛ لأنه لم يقل أحد : إن وقت الاختيار 
يبقئ إلئ آخر الليلة التي بعد اليوم ؛ كما ذكره الأذرّعي . 

( ويشترط : رمئٌ السبع واحدةً واحدةً ) للاتباع ؛ كما رواه مسله”" . 

والمراد : سبع دفعات » فلو رمئ حصاتين أو السبع في دفعة واحدة.. حسبت له 
حصاة واحدة » ولو رمئ واحدة بيمينه وأخرئ بيساره. . فكرميهما بيد واحدة . 

وقضية كلامه : أنه لو رمئ بحصاة واحدة سبع مرات. . لم يكف . وهو وجه رجحه 
الإمام والغزالي » وقال ابن الصلاح : إنه الأقوئ . لكن الأصح عند الشيخين : 
الجوازٌ . هلذا إذا رمئ به في ذلك اليوم إلئ تلك الجمرة » قال الإمام : فإن تعدد 
الشخص . أو الجمرة » أو الوقت. . لم يمتنع اتفاقا”" . 

( وترتيب الجمرات ) بأن يبدأ بالجمرة ل ا 

جهة عرفات » ثم يرمي الوسطئ » ثم جمرة العقبة ؛ للاتباع ؛ كما رواه البخاري”” . 

فلو بدأ بجمرة العقبة » ثم الوسطئ ٠‏ ثم التي تلي المسجد. . اعتدٌ له بالتي تلي 
المسجد . 

( وكون المَرميّ حجراً ) للاتباع”'' » فلا يجزىء اللؤلؤ » وما ليس بحجر من 
لاع الأرصق 4" كالتورة والمطبوعات ؛ كالنقدين » ويكفي بحجر الحديد على 
الأصح ٠‏ وكذا بالميْرُوزِج والياقوت والعقيق والرَّيْجد والبلّور ؟ لأنها أحجار . 

( وأن يُسمّئ رمياً . فلا يكفي الوضع ) على الصحيح . ولا الدفع بالرجل . 


000( صحيح مسلم ١1797‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

ف نهاية المطلب (7777/5) . الوسيط 558/7 ). الشرح الكبير (/5*9 ) » روضة الطالبين 
.)١١4 /”(‏ 

(54) أخرجه النسائي ( 718/0 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


1 


وَلسْنَُّ : أَنْ يَرْمِيَ بقدر حَضق الكذق :أ ولا قخوط بكاة الس فى المزمز :ولا حون 
ألوَامِي خَارجآ عَنِ الْجَمْرَةٍ . وَمَنْ عجر عَن آلوَمي . . أسْتَنَابَ . لبط جم ا و 


ولا الرمي عن القوس ؛ لأنه خلافٌ المأثور » قال الإسنوي : واشتراط الرمي غير 
محتاج إليه ؟ لأنه قد علم من قوله : ( يشترط رمي السبع واحدة واحدة ) » قال 
المنكت : ( وكأنه ذكره ؛ لثلا يتوهم أن ذاك سيق لبيان التعدد لا للكيفية » فنص عليه 
احتياطاً » ويشترط أيضاً : قصدٌ المَؤمئ ؛ فلو رمئ في الهواء فوقع في المَرْمئ. . لم 
0 

( والسنة : أن يرمي بقدر حصى الخذف ) لقوله عليه السلام : ١‏ عَلَيْكُمْ بحَصّى 
َلْخَذْفٍ » رواه مسله”" » ورمئ به عليه السلام . 

والخذف : الرمي بالحصل من بين الإصبعين » قال الشافعي : وهو أصغر من 
الأَنْمُلة طولاً وعرضا » قدر حبة البّاقلآء » قال الرافعي : ويرميه علئ هيئة الخذف » 
وصحح المصنف في ١‏ زيادة الروضة » » و« شرح المهذب » وغيرهما : أنه يرميه على 
غير هيئة الخذف ٠‏ قال : وبه قطع الجمهور”" . 

( ولا ب يشترط بقاء الحجر في المَّرْمِئ ) فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع فيه ؛ لحصول 
الرمي: 

نعم ؛ لو شك في وقوعه فيه. . لم يجز على الجديد . 

( ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة ) فلو وقف في بعضها ورمئ إلى الجانب 
الآخر.. صم ؛ لحصول اسم الرمي . 

( ومن عجز عن الرمي ) لمرض أو حبس ( . . استناب ) ولو بأجرة ؛ خشية فواته ؛ 
لضيق وقته . 

ويشترط : كونٌ النائب رم عن نفسه » وإلا. . فرميه عنه دون المستنيب كأصل 
الحج » وألاً يرجئ زوالُ السبب إلئ آخر وقت الرمي . 


.)7١4/52جارسلا‎ )1١( 


فيه صحيح مسلم ( 17187 ) عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما . 
5) الأآم(ل/٠‏ )ء الشرح الكبير ( 58/8 ) » روضة الطالبين ( 1١5/8‏ ) » المجموع (8/8؟1 ) . 
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وَإِذا ترك رَمْيَ يَوْم. . تدَارَكَةُ في بَاقِي آلأَيام في آلْأَظْهَر وَلاَ دَمَ » وَإلا. . فَعَلَيه دَمْ » 


م2 7 5 مره ال 2 000 
وَأَلْمَذْهتٌ , تكميل ألدّم في ثلاث حَصَّيَاتِ , نيه وبي رتو و ف املد ري ا عون ا ا ا ل 


+ 2 
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ص 


( وإذا ترك رمي يوم ) عمداً أو سهواً ( . . تداركه في باقي الأيام في الأظهر ) لأنه 
عليه السلام جوّز ذلك للرّعاء”' » فلو كانت بقيةٌ الأيام غير صالحة للرمي. . لم يفترق 
الحال فيها بين المعذور وغيره ؛ كما في الوقوف بعرفة » والمبيت بمزدلفة » والثاني : 
لا ؛ كما لا يتداركه بعد أيام التشريق . وإذا قلنا بالتدارك » فتدارك. . فالأظهر أنه 
أداء» وقول ابن الرفعة : إن الإمام والرافعي صححا خلافه سهرٌ ؛ كما نبه عليه 
السبكي . والمذهب : أن رمي يوم النحر كغيره في كونه يتدارك أداءً على الأظهر . 

( ولادم ) مع التدارك » سواء جعلناه أداء أم قضاء ؛ لحصول الانجبار بالمأتي به . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتداركه ( . . فعليه دم ) لتركه نسكاً » وقد قال ابن عباس : 
( من ترك نسكاً. . فعليه دم )”© . 

( والمذهب : تكميل الدم في ثلاث حصيات ) لوقوع اسم الجمع عليها » ولا تلزمه 
زيادة عليه لو زاد في الترك على الثلاث ٠‏ حتئ لو ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق. . 
كفاه دم واحد علئ أصح الأقوال ؛ لاتحاد جنس الرمي ٠‏ فأشبه حلق الرأس . 

وفي الحصاة والحصاتين الأقوال الآتية في الشعرة والشعرتين » وأصحها : لزوم 
مل . 

والطريق الثاني : أن الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث » فلا يكمل الدم في 
بعضها » بل إن ترك جمرة أو جمرتين. . ففيها الأقوال الثلاثة في الشعرة والشعرتين . 

والطريق الثالث : أن الدم يكمل بجمرة واحدة ؛ كما يكمل بجمرة العقبة في يوم 
النحر » ولم يكمل بأقل منها . 

واعلم : أن الطريقة الأولى الصحيحة ليست في ١‏ الشرح الكبير » » ولا في 
الروضة © ؛ لأن الرافعي أسقطها نسياناً ؛ لأنه قال : إن الإمام جمع في المسألة طرقاً 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (910)ء والترمذي ( 104 ). وابن ماجه )7١5(‏ عن عاصم بن عدي 
رضى الله عنه . 


(؟) أخرجه مالك ( 4١94/54‏ )2 والبيهقي ( 0/ ١1/5‏ ) . 
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2 عر م ه مص .2 اع يي 2 عرف 
وَإِذا أرَادَ الخرُوج مِنْ مكة. . طاف للوّداع ع لظ ب ل 1 


فذكر ثنتين منها » ولمّا لم يجد المصنففٌ في « الروضة » إلا طريقين. . قال : فيه 
طريقان"'" . 

( وإذا أراد الخروج من مكة ) بعد قضاء النسك » وجميع أشغاله ( . . طاف للوداع ) 
طوافا كاملاً بركعتيه ؛ لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً » كما قاله 
الرافعي”"' » وفي « الصحيحين » عن ابن عباس أنه قال : ( أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت » إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض )”" . 

وسواء أكان حاجّآ أم لا » وسواء أكان آفاقياً يقصد الرجوع إلئ وطنه أم مكياً يسافر 
لحاجة » ثم يعود على الأصح في أصل الروضة »2*7 » وسواء أقصد سفراً طويلاً أم 
قصيراً على الصحيح في ١‏ شرح المهذب» ٠‏ وقيل : يختص بالسفر الطويل » وهو 
المذكور في « الشرح » » و« الروضة )2606 

نعم ؛ يستثن على ما في « شرح المهذب » المي يح سميج ات 
عليه عند الشافعي » ونقله في ١‏ البيان » عن ١‏ المعتمد » لأبي نصر الَْدَنيجِي"' 

وقوله : ( من مكة ) : يفهم أن الحاج إذا أراد الانصراف من منىّ. . لا يؤمر به » 
وليس كذلك ؛ كما جزم به في ١‏ شرح المهذب »© . 

نعم ؛ لو كان قد طاف للوداع في يوم النحر عقب طواف الإفاضة. . ففي جواز 
الانصراف من منئَّ خلافٌ حكاه في « البيان» عن المتأخرين » قال في « شرح 
المهذب » : والصحيح . وهو مقتضئ كلام الأصحاب أله لا سقط عله ا 

( ولا يمكث بعده ) لحديث ابن عباس المارّ » فإن مكث لغير حاجة » أو لحاجة 


. )١١١ 7/9 ( الشرح الكبير ( 455/7 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 457/7 ) . 

(6 صحيح البخاري ( ١1/05‏ ) » صحيح مسلم (( 1558 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 555/7 ) . 

)2 المجموع ( 147/8 ) » الشرح الكبير ( 551/7 ) » روضة الطالبين ( ١١1/7‏ ) . 
(5) البيان ( 58/5" ). 

0 البيان( 55/5" ) » المجموع .)١85/48(‏ 
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أ 


ا 0 - 00 ا 
وَهوّ وَاجِبٌ يُجَبْرٌ رْكَة دم » جَبْناهُ » فخرّج بلا وَدَاعَ 


فَعَادَ قبْلَ مَسَافَةِ لْمَضْرِ. . م ا لمعا ديو : 


له 
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لا تتعلق بالسفر ؛ كالزيارة » والعيادة » وقضاء الدين.. فعليه إعادته » وإن اشتغل 
بركعتي الطواف » وأسباب الخروج ؛ كشراء الزاد » وشدّ الرحل. . لم يضر » قال في 
« زيادة الروضة » : وكذا لو أقيمت الصلاة فصلاها معهه”© 

( وهو واجب ) للأمر الوارد في حديث ابن عباس المارٌ”'” ( يُجبر تركه بدم ) وجوباً 
كسائر الواجبات . ( وفي قول : سنة لا يُجبر ) لأنه لو كان واجباً.. لوجب على 
الحائض جبره ؛ لأن الواجب لا فرق في فدائه بين المعذور وغيره ؛ بدليل الرمي إذا 
تركه ناسياً » ولا خلاف في الجبر كما في ١‏ الشرح » » و« الروضة » » وإنما الخلاف 
في كونه واجباً أو مستحباً » خلافاً لما توهمه عبارة « الكتاب )© 

( فإن أوجبناه » فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر ) من مكة » وقيل : من 
الحرم » وطاف ( . . سقط الدم ) كما لو جاوز الميقات غيرَ محرم ثم عاد إليه » ويجب 
عليه العود عند المُكنة على المذهب . 

( أو بعدها. . فلا على الصحيح ) لاستقراره بالسفر الطويل » ووقوع الطواف بعد 
العوة عقا للخروج الثاني » كذا عله الرافعي» » وهو ماش علئ ما تقدم عن 
الشرح » » وه الروضة » من أن الخروج إلئ دون مسافة القصر لا يقتضي وداعاً » وأما 
على ما تقدم عن ١‏ شرح المهذب ». . فينبغي ألا يسقط . والثاني : يسقط ؛ كما لو عاد 
قبلها » ولا يجب العودٌ في هلذه الحالة ؛ للمشقة . 

وقوله : ( أو بعدها) : يفهم أن بلوغها ليس كذلك . والذي في « شرح 
المهذب » : أن بلوغها كمجاوزتها » وهو قول الشافعي » والأصحاب”"” . 


(1) روضة الطالبين (”7//ا١١).‏ 

(؟) في( ص97 ). 

(9) الشرح الكبير ( ”/ /55 ) » روضة الطالبين ( 115/7 ) . 
(5) الشرح الكبير ( ”55/7 ) . 

.)١85/8( المجموع‎ )5( 
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لا اع كم 1ن ب نع جه 
تائفل اللمطراة ونا :ونس شزية ماك رَهْرَة © وزيارة قترز رَسُولِ الله صلى لله عليه 


و عْدَ فاع أل : 


( وللحائض النفر بلا وداع ) لحديث ابن عباس المارّ”"2 . 

نعم ؛ لو طهرت قبل مفارقة بنيان مكة. . لزمها العود لتطوف » ولو طهرت بعد 
مسافة القصر.. لم يلزمها » وإن طهرت بينهما. . فالنصٌ : أنه لا يلزمها العود ‏ 
والنصّ : أن المقصر بالترك يلزمه العود » والمذهب : تقرير النصين . 

والفرق : أنه مأذون للحائض في الانصراف » بخلافه » والنفساء كالحائض ؛ كما 
قاله في ١‏ شرح المهذب » » وألحق بعضهم بهما المعذور ؛ كالخائف من ظالم » أو 
ا ل 0 لين 

( ويسن شرب ماءٍِ زمزم ) ل أَنها ا طَعَامٌ طَهْمٍ » كما رواه مسلم » زاد 
أبو داوود الطَّيالِسي في ١‏ مسئله » : ( وَشِفَاء سُقم 6" . 

ويستحب : أن يشربه لمطلوباته من الدنيا والأغرق» لميينة ديت دده ره 
ِمَا شرب لَهُ © » قال ابن الملقن : ويروئ : أن مياه الأرض ترق قبل يوم القيامة غير 
زمزم”* . 
( وزيارةٌ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج ) لقوله صلى الله عليه 


ا سه سا ممه ماس 0 اي 1 ا زف 
وسلم : ١‏ مَنْ زَّارَ قبْري . . وَجَبَتْ له شفاعتي ١‏ رواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه ١‏ 4 


00( في ( ص 71917 ) . 

(؟) المجموع .)١87-1860/8(‏ 

إهرة صحيح مسلم ( 741/8 ) » مسند الطيالسي ( 5017 ) عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

(5) أخرجه الحاكم (١/”“/ا#)ء‏ وابن ماجه (760575)» وري (84/7)ء والبيهقي 
١1:8/5(‏ )ء وأحمد ( 017/8" ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وانظر تعليق شيخنا الشيخ 
محمد عوامة على الحديث في ١‏ مصنف ابن أبي شيبة » ( 1475٠‏ ) . 

(0) عجالة المحتاج ( ؟/ 578 ) » والأثر أخرجه الأزرقي في 7 أخبار مكة » ( 06/١‏ ) عن الضحاك بن 
مزاحم رحمه الله تعالئ . 

(5) أورد الحديث الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص » ( 1718/4- 1141 ) وعزاه لابن خزيمة » ثم ذكر 
طرق الحديث » ثم قال : ( طرق هلذا الحديث كلَّها ضعيفة » لكن صححه من حديث ابن عمر أبو علي 

ابن السكن في إيراده إِيّاه في أثناء « السنن الصحاح » له » وعبد الحق في « الأحكام ) في سكوته عنه » 
والشيخ تفي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق ) ٠.‏ وانظر « لسان الميزان » 


116 


ا 
[ في بيان أركان الحج والعمرة ] 
أَرْكَانٌ آلْحَجّ حَمْسَةٌ : الإخْرَامُ » وَالْوُقُوفُ . وَالطَّرَافُ , وَلِسّْْ » وَلْحَلْنُ ذا 


وقوله : ( بعد فراغ الحج ) كذا قاله الشافعي والأصحاب . والمراد : تأكد الزيارة 
حينئذ ؛ لحديث : ١‏ مَنْ حَجّ وَلَمْ يَرْرْنِي. . فَقَدْ جَفَانِي »20 , وإلا. . فزيارة قبره 
صلى الله عليه وسلم مندوبة مطلقآ بعد الحجّ أو العمرة » أو قبلهما أولاً مع نسك » نبه 
عليه السبكي . 


2 2 2 

( فصل : أركان الحج خمسة : الإحرام ) بالإجماع ؛ كما نقله ابن الرفعة » لكن 
ابن يونس في ١‏ شرح التنبيه » حك قولاً بأنه شرط . 

( والوقوف ٠‏ والطواف ) بالإجماع أيضاً . ( والسعي ) لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إِسْعَوَا ؛ فَإِنَّ لله كَتَبَ عَلَيَكُمُ آلسّْيّ » » أورده الحاكمٌ في ١‏ مستدركه » , 
وابن السكن في ١‏ سننه الصحاح المأثورة »7 » وفي سنده كلام أجاب عنه ابن عبد البرّ 
وغيره' "' » وقد سعئ صلى الله عليه وسلم وقال : ١‏ خُذُوا عَن مَنَاسِكَكُةْ »29 . 

( والحلق ) أو التقصير ( إذا جعلناه نسكاً ) لما مرّ في الباب » فإن جعلناه استباحة 
محظور. . فلا شك في كونه ليس ركنا » قال الرافعي : وينبغي : أن يعدّ الترتيبُ 
الواجب هنا ركنا ؛ كما عَدُوه في الوضوء والصلاة © . 


- (6067)» وه إتحاف الزائر » ( ص 59-7١‏ ) » وه شفاء السقام » ( ص 27 ) وما بعدها » و« وقاء 
الوفا » ( 577/54 550 ) », و« الجوهر المنظم » ( ص 48 ) وما بعدها . 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في « المجروحين » ( 5١5/7‏ )ء وابن عدي في « الكامل » (/1/ ١4‏ ) ء وانظر 
« شفاء السقام 4( ص ١70-١77‏ ) ء وه التلخيص الحبير » ( 1579 15150) . 

(؟) المستدرك .)١/١/5(‏ وأخرجه الشافعي في « الأم » (#8/رهعه). والدارقطني (؟/68؟1), 
والبيهقي ( 18/5 ) » وأحمد 47١/5‏ ) عن حبيبة بنت أبي تجراة رضى الله عنها . 

هرق انظر ١‏ التمهيد » 1١01/9‏ م١1)‏ , ْ 1 

05 أخرجه مسلم ( 17917 ) بنحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

() الشرح الكبير ( ”/ 577 475 ) . 


5545 


ولا حخرة وأقا موق ألْؤْقُوفٍ أَرْكَانٌ في الْعُمْرَةٍ أيِضا . وَيُوَدَى 0 1 
ها : آلإفرَادُ ؛ أن يَحْجَّ . ٠‏ نَم يُحْرم بِالْعُمْرَةٍ كإخْرَام لْمَكٌ وي 0 


ألْقرَّان ؛ بأنْ بُ: ست ا سس 00 


. 
0 


في أشهر ألْحَجٌ . ثم بح قَْ لواف . . كَانَفارنا: 000 


5 3 


( ولا تُجبّر ) هلذه الخمس بدم » بل يتوقف الحجّ عليها ؛ لآن الماهية لا تحصل 
إلا بجميع أركانها . 

( وما سوى الوقوف أركانٌ في العمرة أيضاً ) لأنه صلى الله عليه وسلم أتئ بها » ولم 
يرد ما يقتضي الاعتداد بدونها » فكانت أركاناً » وفي الحلق ما سبق في الحج . 

( ويؤدى النسكان علئ أوجه ) ثلاثة تأتي بالإجماع . 

ووجه الحصر : أنه إن قدم الحجّ. . فهو الإفراد » أو العمرة. . فهو التمتع » أ 
بهما معاً. . فهو القران عل تفصيل وشروط لبعضها ستأتي . 

( أحدها : الإفراد ؛ بأن يحجّ » ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ) بأن يخرج إلى 
أدنى الحلّ علئ ما سبق فيه » ( ويأتيّ بعملها ) قال القاضي الحسين والإمام : ويتصور 
الافراة آيعنا + بأن ياي بالسة وني فى سعةه لاتيم قبل أشهر المح + لوجع ان 
الميقات2 » وحينئذ يصدق الإفراد علئ ثلاث صورء. خلافاً لما يقتضيه كلام 
المصنف . 

( الثاني : القران ؛ بأن يحرم بهما ) معآ ( من الميقات » ويَعمل عمل الحج ) لآن 
أعماله أكثر ( فيحصلان ) ويدخل عملٌ العمرة في عمل الحجّ » ويكفيه عنهما طوافٌ 
واحد » وسعي واحد ؛ ا اهن أَخْرَمَ بأَلْحَجّ والعمروت: 
أَجْرَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌّ » وَسَعْْ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَبَ يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعآً ؛ صححه الترمذي” 

وقوله : ( من الميقات ) : ليس بقيد ؛ لأنه لو أحرم بهما من دون الميقات. . كان 
قراناً صحيحاً مجزياً » وعليه دم » وإنما المراد : أن يُحرم بهما معاً فيتحد ميقاتهما . 

( ولو أحرم بعمرة في أشهر الحجّ » ثم بحجّ قبلَ الطواف.. كان قارناً ) 


تا 
والى 


زفق 


.)١59-١58/5 نهاية المطلب(‎ )1١( 
. (؟) سنن الترمذي (958)» وأخرجه ابن ماجه ( 7141/5 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ 
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وَل يَجُورُ عَكْسُهُ فى الْجَديدٍ . آلثَالتُ : أَلتَّث ؛ بأن ا ره ع ميقاتٍ بَلْدهِ 
يجو في يل يُحْرِمَ ب من 
وَيَفْوْعَ مِنْهَا » ثم يُنْشىء > - حَجَاً منْ مكة . أل ف ع ا لذ تور 1 يود بوك عن ته فار نا لود الم هل لاحو بون 1 ل وق لق رط بق خا بو 


بالإجماع؛ كمانقله ابن المنذر"© . 

وقضيته : أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجّ » ثم أدخل عليها الحجّ في أشهره. 
أنه لا يصح » ولا يكون قارناً » وهو وجه ؛ لأنه يؤدي إل صحة الإحرام بالحجّ قبل 
أشهره ؛ لأن القارن في حكم الملابس لإحرام واحد » والأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة » . 
و« شرح المهذب » : أنه يصمّ ؛ لأنه إنما يصير محرماً بالحجّ وقتَ إدخاله » وهو وقت 
صالح للحج"" » فكان ينبغي تأخير هلذا القيد فيقول : ولو أحرم بعمرة ثم بحجّ قبل 
الطواف في أشهر الحجّ . . كان قارناً . 

واحترز بقوله : ( قبل الطواف ) : عما إذا طاف ثم أحرم بالحجّ فإنه لا يصمّ ؛ لأنه 
أخذ في أسباب التحلل على أصمّ المعاني فيه » وحكم الشروع في الطواف ولو 
بخطوة. . حكم إكماله . 

وكلام المصنف قد يشمل ما لو أفسد العمرة » ثم أدخل عليها الحجّ » والأصحٌ : 
أنه ينعقد إحرامه بالحجّ فاسداً » وقيل : صحيحاً » ثم يفسد . وعلى الوجهين : يلزمه 
المضي في النسكين » ويقضيهما » وقيل : ينعقد صحيحاً » ويستمرٌ . 

( ولا يجوز عكسه ) وهو إدخال العمرة على الحجّ ( في الجديد ) لأنه لا يستفيد به 
شيئآً آخر » بخلاف إدخال الحجّ عليها ؛ فإنه يستفيد به شيئاً آخر ؛ كالوقوف . 
والرمي » والمبيت بمزدلفة ومنئ » والقديم : الجواز » وصححه الإمام كعكسه””" 2 
فيجوز ما لم يشرع في أسباب تحلله . 

( الثالث : التمتع ؛ بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويَقرُغ منها » ثم ينشىءَ حجّاً 
من مكة ) لما نقله ابن المنذر من إجماع أهل العلم على أن الافاقي إذا فعل ذلك. . كان 
0 


(0) الإجماع( ص77) . 

. ) ١55-١548 /7 ( روضة الطالبين ( / 55 ) » المجموع‎ )١( 
. )١8١/5 ( نهاية المطلب‎ )*9( 

(:) الإجماع ( ص77 ). 


2م هو 


2 0 0 0 مه و 
وَأَفْضَلهًا آَلإفْنَ رَاد » وَبَعذة الَتَمَثّمْ ثم القرّان » ور انط ال لوت الوا ور يي سن 


وسمّي بذلك لتمتعه بين النسكين بما كان محظوراً عليه » أو لتمتعه بسقوط العود 
إلى الميقات للحج . 

وقوله : ( من ميقات بلده) .» كذا هو في « المحرر ا » و« الشرحين ) » 
و« الروضة » هنا'2 » والصواب : حذفه ؛ فقد ذكرا بعد ذلك عند الكلام عل وجوب 
دم التمة ما حاصله : أن الإحرام من الميقات ليس شرطاً في كونه متمتعاً قطعا . 
ولا في وجوب الدم عند الأكثرين"" . 

0 : يتعين حذفه أيضاً ؛ لأنه يقتضي اا ال 

. لا يكون متمتعاً » وليس كذلك » بل المشهور : أنه متمتع غير أنه لا يلزمه 

2 

( وأفضلها : الإفراد ) لأن الذين رووه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
أكثر”" » ومجمع علئ عدم كراهيته » بخلاف التمتع والقران » ولعدم وجوب الدم 
دح بخلانيها .الجر وليل التهنان : 

نعم ؛ شرط تفضيله : أن يعتمر من سنته » فلو أخرها. . فكلّ من القران والتمتع 
أفضلٌ منه ؛ لأن تأخيرها عن سنة الحجّ مكروه. كذا قالاه في «الشرح؟.. 
و« الروضة »” » ونسبه في « شرح المهذب » إلى الجمهور”” . 

( وبعده التمتع » ثم القران ) لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا يُنشىء لهما 
ميقاتين » وأما القارن. . فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد . 


000 المحرر ( ص 17 ) » الشرح الكبير ( ”7517/7 ) » روضة الطالبين ( 55/7 ) . 

(؟) فإنهما حكيا عن النصّ : أن من جاوزه مريداً للنسك ٠»‏ وأحرم دونه بالعمرة. . أن دم التمتع لا يجب » 
ولكن يلزمه دم الإساءة » فأخذ بإطلاقه آخذون » وحمله الأكثرون على ما إذا بقي بينه وبين مكة دون 
مسافة القصرء فإن بقى أكثر.. وجب الدمان جميعاً . انتهئ . اه هامش (1) » وانظر ١‏ الشرح 
الكبير » ( "/ 08" )ء و( روضة الطالبين »01/80 ) . 

فرق فإنه ثبت في « صحيح البخاري » ( 54655٠ ١057‏ )2 و« صحيح مسلم ١١8/١5١١»‏ 2 
1١40 ». 5‏ )عن عائشة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم . 

(5) الشرح الكبير ( ”/ 55" ) » روضة الطالبين ( ”/ 54 ) . 

.)1١7١/0( المجموع‎ )©( 
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( وفي قول : التمتع أفضل من الإفراد ) لأن فيه مبادرة إلى العمرة » بخلاف 
الإفراد ؛ فإن فيه تأخيراً لفعلها » فربما مات قبل الفعل » وقد روى الشيخان عن ابن 
عمر : أنه عليه السلام كان متمتع”"© ؛ ورواه أيضاً مسلم عن عائشة”'' . 

وفي قول ثالث : أن القران أفضلٌ من الإفراد » واختاره المزني وابن المنذر 
واف 0 

( وعلى المتمتع دم ) لقوله تعال : # قن تَمَنَمَ امبرو إِلَ لذي ها أَسَتَيْسَرَ هِنَ هدي * 
الاية » التقدير : تمتع بإحلال من العمرة » وهو مجمع عليه » والواجب : شاة تجزىء 
في الأضحية » ويقوم مقامها سُبْعْ بَدَنة أو سُبْعْ بقرة » ( بشرط : ألا يكون من حاضري 
المسجد الحرام ) لقوله تعالئ : لدَلِكَ 4 أي : ما ذكر ؛ من الهدي والصوم : «دَلِكَ 
سم يك آمل حار لسر الخرَا 4 » وقوله : لم4 : معناه : على من » والمعنئ 
فيه : أن الحاضر بمكة ميقاته للحج نفمنُ مكة » فلم يربح ميقاتاً » بخلاف غيره . 

( وحاضروه : مَنْ دون مرحلتين ) لأن من قرب من شيء كان حاضره » قال 
تعالئ : 8 وَسَئَلْهُمْ عَنٍ الْقَرَيَِةِ لي كانت حَاضْرَةَ البَبَمْرِ 4 » وهي : أيلةٌ » وليست 
في البحر » بل قريبة منه ‏ ( من مكة ) لأن المسجد الحرامٌ المذكور في الآية لم ترّد 
حقيقتّه بالاتفاق » بل : الحرمٌ عند بعضهم » ومكةٌ عند آخرين » فلا بدّ من حمله على 
الب ري اب حير ل يلاعا ار 

( قلت : الأصح : منَ الحرم , والله أعلم ) لأن كلّ موضع ذَكَرَ الله فيه المسجد. . 
فالمراد به : الحرم ٠‏ إلا قوله تعالى : وَل وَجَهَاَك سَطرٌ ألْمَسَْجِرٍ اَلْحرَاوِ #* فأريد به : 
الكعبة ؛ كما ذكره الماوردي وغيره9؟ ع وإنما خالف في ذلك طواف الوداع ؛ لأنه 


000 صحيح البخاري ( 119١‏ ) . صحيح مسلم ١771/(‏ ) . 
(5) صحيح مسلم(8؟؟١1).‏ 

() انظر « المجموع 2 )١7١/19(‏ . 

(54) الحاوي الكبير ( 7/5 828) . 
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للبيت » فناسب اعتبار مكة » وهنا الآية ناصّة على المسجد الحرام كما سلف ٠‏ فكان 
الابتذاء منه . 

( وأن تقع عمرثّه في أشهر الحجّ ) لأن العرب كانوا لا يزاحمون الحجّ في وقت 
إمكانه بالعمرة » ويرون ذلك من أفجر الفجور » فشرع التمتع رخصة ؛ لآن الغريب قد 
يقدم قبل عرفة بأيام » ويشقٌ عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات ٠‏ ولا سبيل إلى 
مجاورته بغير إحرام » فجوز له أن يعتمر ويتحلل مع الدم . 

فلو أحرم بها » وفرغ منها قبل أشهره.. لم يلزمه دم ؛ لانتفاء ما ذكرناه من 
المزاحمة وإن كان متمتعاً على المشهور ؛ كما قاله الرافعي في آخر الشروط"'' » وكذا 
لو أحرم بها قبل أشهره » وأتئ بجميع أعمالها في أشهره على الأظهر ؛ لأن العمرة لم 
تقع في أشهر الحجّ » وإنما وقع بعضها ؛ إذ النية من جملتها . 

( من سنته ) أي : من سنة الحجّ » فلو اعتمر » ثم حجّ في القابلة. . فلا دم عليه » 
سواء أقام بمكة إلئ أن يحجّ أم رجع وعاد ؛ لعدم المزاحمة . 

( وألا يعود لإحرام الحجّ إلى الميقات ) الذي أحرم منه بالعمرة » بل أحرم به من 
مكة واستمر » فإن عاد إليه وأحرم منه بالحجّ. . لم يلزمه الدم ؛ لأن المقتضي لإيجاب 
الدم - وهو ربح الميقات ‏ قد زال بعوده إليه » وكذا لو عاد إلئ مسافة مثله وأحرم منه ؛ 
لأن المقصود قطع تلك المسافة محرماً » فلو عاد إلى ميقات أقرب منه ؛ بأن كان 
ميقاث عمرته الجحْفةً فعاد إل ذات عِرق مثلاً.. فكالعود إلئ ميقات عمرته في 
الأصحٌ ؛ لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام . 

واعلم : أن هلذه الشروط المذكورة معتبرةٌ لوجوب الدم » وهل تعتبر في تسميته 
تمتعاً ؟ وجهان : أحدهما : نعم ء فلو فات شرط. . كان مفرداً » وأشهرهما : لا 
تعتبر » ولهلذا قال الأصحاب : يصمٌ التمة والقران من المكي خلافاً لأبي حنيفة . 

( ووقت وجوب الدم : إحرامّه بالحجّ ) لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج . 


. )505/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 


وقد يفهم : أنه لا يجوز تقديمّه عليه » وليس كذلك , بل الأصحٌ : جواز ذبحه إذا 
فرغ من العمرة » وقيل : يجوز إذا أحرم بها . 

( والأفضل : ذبحه يوم النحر ) خروجاً من خلاف الأئمة الثلاثة ؛ فإنهم قالوا : 
لا يجوز في غيره . 

( فإن عجز عنه في موضعه. . صام عشرة أيام ؛ ثلاثةً في الحجّ ) لقوله تعالئ : 
لقن ل يذ أي : الهدي. . < ميم كةِ ألر4 أي : بعد الإحرام بالحيّ » فلا يجوز 
تقديمها على الإحرام » بخلاف الدم ؛ لآن الصومَ عبادة بدنية » فلا يجوز تقديمُها على 
وقتها ؛ كالصلاة » والدمَ عبادة مالية » فأشبه الزكاة . 

ووقع في ١‏ شرح مسلم » للمصنف : أن الأفضل : ألا يصوم حتئ يحرم بالحج”" , 
وهو غريب مخالف لما ذكره في باقي كتبه . 

ولا بد من تقيبد كلامه : بأن يكون ذلك قبل يوم النحر » فلو أخر التحلل عن أيام 
التشريق ثم صامها. . أثم وصارت قضاءً على الصحيح وإن صدق أنها في الحجّ ؛ 
لندوره » فلا يراد بقوله تعالئ : #في لليّ* . 

وسواء عند عجزه في موضعه قَدَرَ عليه ببلده أو غيره أم لا » بخلاف كفارة اليمين ؛ 
لأن الهدي يختص بح بالحرم والكفارة لا تختص » ووجوذه بأكثر من ثمن مثله 
كعدمه » وكذا لو احتاج إليه أو إلى ثمنه . 

( تستحب قبل يوم عرفة ) لأن الأفضل للحاجٌ : فطر يوم عرفة » فيندب لمن 
يصوم : أن يحرم بالحجّ قبل السادس » ولا يجوز صومها في يوم النحر . وكذا في أيام 
التشريق في الجديد ؛ كما ذكره المصنف في بابه”" . 

ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يمكنه صومٌ الثلاثة فيه قبل يوم العيد على 
الأصحٌ » وإذا فات صوم الثلاثة في الحجّ. . لزمه قضاؤها ولا دم عليه » قال الإمام : 
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لل ساح ”جم م 0 5 2 روفس ا 5000 0 2 0 ع 
وَسَبْعَةَ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ في الأظهّر وَيُنْدَبْ تتَابُع آلثَّلانَة » وكذا آلسّبْعَة . وَلوْ فاتة 
ككلم في الحم . . قالأطهد : أنه يَلْرَمُهُ أن يَُوَقَ ِي قَضَائِها ْنَا وَبيْنَ ألسَبْعَة . وَعَلَى 
ألقارنٍ دم ع ل امتح تنتمااقة #ارنظ وج ة قد عب سايم اق و اي 1ه 


وإنما يلزمه صومٌ الثلاثة في الحجّ إذا لم يكن مسافراً » فإن كان.. فلا ؛ كصوم 
رمضان » قال الرافعي : وهلذا غير متضح ؛ لأن النصّ دال على الوجوب عليه » وقال 
فى كرح العيدب ١‏ 00 

( وسبعة إذا رجع ) لقوله تعالى : # وَسَبْعةٍإِدَابَجَمتُم 4 , ( إلئ أهله في الأظهر ) لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « قَمَنْ لَمْ يَجِد هَذَياً. . فلِيَصَمْ ثلا دن يام في ألْحَجّ » وَسَبْعَةَ ذا 
رَجَعْ م إل أَهْلهِ ؛ متفق عليه" » فلو أراد الإقامة بكي فانها بها ٠»‏ قاله في 
ال . 

والثاني : أن المراد بالرجوع و سوال ؛ لأنه بالفراغ منه رجع عما كان 
مقبلاً عليه » وهو قول الأئمة الثلاثة . 

( ويندب تتابع الثلاثة ) إن اتسع الوقت » فإن ضاق ؛ فمن أحرم اليوم السادسَ من 
ذي الحجة. . لزمه صوم الثلاثة متتابعاً » ( وكذا السبعة ) مبادرة إلئ أداء الواجب . 

( ولو فاته الثلاثة في الحجّ. . فالأظهر”*؟؟ : أنه يلزمه أن يُقرّق في قضائها بينها وبين 
السبعة ) كما في الأداء » والثاني : لا يلزمه ؛ قياساً على التفريق في قضاء الصلوات . 

وفرق الأول : بأن تفريق الصلاة يتعلق بالوقت » وهلذا بالفعل » وهو الحج 
والرجوع . 

وكلامه يقتضي : الاكتفاءَ بمطلق التفريق ولو بيوم واحد » وهو قول نص عليه في 
«الإملاء» » لكن الأظهر : أنه يجب أن يفرق بقدر ما كان يفرق به في الأداء » وذلك 
أربعة أيام ومدة سيره إلى بلده . 


( وعلى القارن دم ) لأنه واجب على المتمتع بنص القرآن » وفعل المتمتع أكثرٌ من 


. ) 117/17 ( المجموع‎ ٠ ) 777/7 ( الشرح الكبير‎ » ) 7٠١/4 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. صحيح مسلم ( 1771 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ » ) 1791١ ( صحيح البخاري‎ 0,0 
. )ا/١/60( بحر المذهب‎ )9( 

(5:) في( ب)و(د):( ولو فاتته الثلاثة. .. ) . 


اركى 


و وه هه 


كدَم آلتَمتْم . قُلْتُ : بِسَرْط أَلأَيَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ لْحَرَام » وَآلهه أَعْلَمُ . 
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فعل القارن . فإذا لزمه الدم. . فالقارن أولئ ( كدم التمتع ) في أحكامه السابقة جنساً , 
واسنا+«وبدلا علد ال : 

( قلت : بشرط : ألا يكون من حاضري المسجدٍ الحرام ٠‏ والله أعلم ) قياساً على 
المتمتع . 

وكان ينبغي أن يقول : ( وألا يعود إلى الميقات قبل الوقوف ) » فإن الراجح : أن 
الغريب لو عاد إلى الميقات قبل الوقوف.. لا دم عليه » وقد نص عليه في 
« الإملاء » . 


 يالسلاج‎ 


أعدكاة: تعن رأسي اكريما يمل » رانلا يعاغة + رلكي المخيط أو 
ا ١‏ 


( باب محرمات الإحرام ) 

( أحدها : ستر بعض رأس الرجل بما يُعدّ ساتراً ) ولو لم يكن محيطا ؛ كالخرقة » 
وكذا الحجنّاء الشخين على المذهب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خرٌ عن 
بعيره ميتآ : ١‏ لا تَكَمُّوا رَأْسَهُ ؟ فَإِنَهُ يْنْعَثُ يَوْمَ الْقيَامَة فلكي : 2 لف ل 1 + 

ولاايجت كدت الوجه رونا وغ لي صصح سلع التوييعد) الحديك 1ر0 
كَمّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ »"©. . قال البيهقي : ذكر الوجه غريب » وهو وهم من بعض 
الرواة”" » وقال فى « الشامل » : إنه محمول عل ما لا بدّ من كشفه من الوجه . 

واحترز ب( الرجل ) : عن المرأة والخنثئ » وسيأتي حكمهماء وب( ما يعد 
ساتراً ) : عن وضع اليد » والانغماس في الماء » والاستظلال بالمّحمل وإن مس 
رأسه » وكذا حمل رَنبيل ونحوه عل رأسه . 

( إلا لحاجة ) كمداواة أو حرٌ أو برد ؛ لقوله تعالئ : #8 وَمَاجَعَلَ عل في ألدين مِنْ 
حرج* . لكن تلزمه الفدية ؛ قياساً على الحلق بسبب الأذى . 

( ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود ) وما شابهها من مُلرَّقَ » 000 
ومُلبّد » ومُطيف ( فى سائر بدنه ) لحديث : ١‏ لآ يَلْبَنُ آلْمُْرِمٌ الْقَميصَ ‏ 
أَلْعَمَائِمَ » وَلا الْبَرَانِسَ » ولا ألسَّرَاوِيلَ » وَلَآ ألْخْمَافَ » إلا 0 
0 0 ف 2 
فَليَلبَسٍ لْحْمَيْنِ » وَلْيَقَطْعْهُمَا أَسْفْلَ مِنّ الْحَعْبَيْن » متفق عليه . 

والمعتبر في اللبس : العادة في كل ملبوس ». فلو ارتدئ بالقميص أو اتزر 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ٠١5 ( صحيح مسلم‎ » ) ١770 ( صحيح البخاري‎ )1١( 
. )عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 98/١705 ( (؟) صحيح مسلم‎ 

(*) سئن البيهقى ( "9/ 39197 ) . 
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إلأَإِذا لم يَجدْ غَيْرَهُ » وَوَجْهُ ْمَأ كَرَأسِهِ » وَلَهَا شن الْمَخيط إلا الْقَقَارَ في آَلأَظْهَرٍ . 
بالسراويل. . فلا فدية ؛ كما لو اتزر بإزار لَقَّقَ من رقاع » ويجوز أن يَعقد الإزار» 
ركه عبد غيطا سوام بعل له قل الشخزةةء وتدحل فيا التكةء ولا يجوز ذلك فق 
الزداف) ولاسل يعلول وهر 

نعم ؛ له غرزه في طرف إزاره . 

قال بعض العلماء : والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما مُنِع منه المحرم : 
أن يخرج الإنسان عن عادته » فيكون ذلك مذكراً له ما هو فيه من عبادة ربه » فيشتغل 
بها . 

( إلا إذا لم يجد غيرّه ) أي : غير المخيط وما في معناه ؛ لفقده من ملكه » وتعذر 
شرائه وإجارته بأجرة مثله » واستعارته. . فإنه يجوز لبسه من غير فدية . 

وقضيته : المنع لحاجة البرد والمداواة » والمنقول : الجواز مع الفدية . 

( ووجه المرأة كرأسه ) أي : كرأس الرجل في الأحكام المارّة ؛ لرواية البخاري : 
) وَلا تذتقب ألْمَرْأَة 0 

نعم ؛ لها أن تستر من وجهها ما لا يتأت سترُ الرأس إلا به . 

( ولها لبس المخيط ) بالإجماع ؛ كما نقله ابن عبد البر”© ( إلا القّقّاز في 
الأنزير )7 الرؤاية البخارق: :« ولا تبني المناررن "أ والثاني : يجوز ؛ لأن 
د بح ىوقاو رقن ال ايده كان رامن يناف بلسهها فى الالجراء :» رواءة الا تعن 
في ١‏ الأم لك ' 

وفي « شرح السنة » للبغوي : أن أكثر أهل العلم على الثاني » وأنه أظهر قولي 
الشافعي ٠‏ وأنه لا فدية عليها . انتهئ » وما ذكره من عدم الفدية.. نص عليه في 


. صحيح البخاري (1878 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )1١( 

.)١١5/١١6 التمهيد(‎ )9( 

في الأصل ١‏ القفازين ) بالتثنية » ثم شطبت الياء والنون فصار مفرداً » وفعل عكسّه في ( ب ) و( د ) 
أي : كان مفرداً ثم ثني ٠‏ فالظاهر : أن الشارح رحمه الله تعالئ يريده مفرداً . 

(4) صحيح البخاري ( 1878 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) الأم 0 سردكه). 


كملا 


) الأم ا لكن نصّ في ١‏ الإملاء »: عل أن عليها الفدية » وحمل على الاستحباب . 

قال في ١‏ الكفاية » : ولا فرق بين القفاز الواحد وبين القفازين”" . 

والقفاز : شيء يُعمل لليد لِيّقيها من البرد » ويحشئ بقطن » ويكون له أزرار على 
الساعدين . 

وقضية إطلاق المصنف : أن الأمة فيما ذكره كالحرة » وهو المذهب في « شرح 
الجولات ادا 

ولو ستر الخنثى المشكل رأسه أو وجهه. . لم تجب الفدية ؛ لاحتمال أنه امرأة في 
الصورة الأول » ورجل في الثانية » وإن سترهما جميعاً. . وجبت الفدية . 

( الثاني : استعمال الطيب في ثوبه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لبن عن 


2 
شر 


لاب شَيْئاً مَسّهُ رَعْفَرَانٌ أَْ وَرْسٌِ » متفق عليه9؟ . 

( أو بدنه ) قياس على الثوب من باب أولئ » ونقل ابن المنذر فيه الإجماع”' , 
وسواء في ذلك الْأَحْشَمُ وغيره » وبعض البدن ككله . 

والطيب : هو ما ظهر فيه غرض التطيب ؛ كالورد والياسّمين واللََْوْفرهة" ونحو 
ذلك » أما ما لا تفصد رائحثه. . فلا فدية فيه وإن كانت له ريح طيبة ؛ كالقَرَنْفُل وسائر 
الأبازير والتفاح والسَّفْرْجَل وال ونحوها . 

ومحل تحريم الطيب : إذا كان عالماً بالتحريم عامداً مختاراً . 

قال الرافعي : والاستعمال : هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثيابه على الوجه المعتاد 


٠ ٠ 1‏ 1 3 0 3 
فى ذلك 9" » فلو احتوئ عل مبخرة » وتبخر بدنه أو ثيابه. . لزمته الفدية . 


. ) 975١/80 شرح السنة 9/5/4 )ء الأآم‎ )١( 

(؟1) كفاية النبيه (/ا/ 757 ) . 

(*) المجموع (7355/7 ) . 

2 صحيح البخاري ( ١1047‏ ) » صحيح مسلم ( 117/7 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(6) الإجماع (ص؟5). 

(1) كذا ضبطت الكلمة في ( د ) » ويقال فيه : النَيْلَؤفر » والتَيتؤفر . 

60 الشرح الكبير ( 558/9 ) . 


070١و‎ 


رس اق جا عرولا" 6 مالا م تن وم رو لد رم اويا ٠‏ مك ف . سكم 
وَدهن شعر الرّأس أ اللحية » وَلا يُكره غسل بَدَنْهِ وَرَأْسهِ بخطمئٌ الثال* إزا 
)0 5 رتل 5 1 0 

الشعر أو الظفر » عو للش إل ار لاد ا عوج م جو مو ل ان اندو حا كن انا وق ابييل اكلم توي ا اك ا 


( ودّهن شعر الرأس أو اللحية ) من نفسه أو من محرم آخر من غير ضرورة ؛ لما فيه 
من التزين المنافي لحال المحرم ؛ فإن الحاجّ أشعث أغبر ؛ كما ورد في الخبر"'© » 
وسواء في الدهن المطيّبٌ وغيره ؛ كالزيت . 

وقوله : ( دهن ) : هو بفتح الدال ؛ لأنه مصدر . 

واحترز بقوله : ( شعر الرأس واللحية ) : عن الأصلع والأقرع والآمرد ؛ فإن 
الاذهان لا يحرم عليهم ؛ لفقد المعنى السابق » لكن تقتضي : عدم تحريم الدهن في 
محلوق الرأس » وهو الأصح في ١‏ الكفاية » » لكن الأصح عند الشيخين : التحريم ؛ 
آنه بحسن الشعر إذانيك 7 

واحترز أيضاً ب( الرأس واللحية ) : عن دَهْن باقي البدن ؛ فإنه يجوز شعراً كان أو 
بشراً ؛ لأنه لا يُقصد تحسينه » ونقل في ١‏ شرح المهذب » : اتفاق الأصحاب على ذلك" , 
لكن جزم الماوردي في ١‏ الإقناع » : بالتحريم في شعور الجسد » وهو قضيةٌ إطلاق ابن كج . 

وإنما جمع المصنف في هلذا النوع بين الطيب والدّهن ؛ تبعآ ل ١‏ المحرر )”2 , 
ولم يجعل الادهان نوعاً ثالثاً ؛ كما في « الشرح » » و« الروضة »2 ؛ لتقاربهما في 
المعن وأن كلاً منهما ترفه ليس فيه إزالة عين . 

(ولا يُكره غسل بدنه ورأسه بخطمي ) ونحوه ؛ كالسدر ؛ لأن ذلك لإزالة 
الأوساخ » بخلاف الدّهن ؛ فإنه للتنمية . 

نعم ؛ الأولئ : ألا يفعل ذلك » ونقل عن القديم : كراهته » وإذا غسل رأسه. . 
فينبغي : أن يترفق بالدلك حتىل لا يتنتف شعره . 

( الثالث : إزالة الشعر أو الظفر ) من نفسه أو من محرم آخر » أما الشعر : فلقوله 


. أخرجه البيهقي ( 58/5 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه ( 198/17 ) » الشرح الكبير ( */ 41/١‏ ) » روضة الطالبين ( */ "1 ) . 
() المجموع (17/9؟) . 

(5) المحرر( ضص*"١).‏ 

(5) الشرح الكبير ( */ 59١‏ ) » روضة الطالبين ( 177/9 ) . 


700 


تعالى : # ولا لعأ روسك # أي : شعر رؤوسكم » وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع 
الترفه » وأما الظفر : فقياساً على الشعر ؟ لما فيه من الترفه . 

وكلامة ليوات 20/10 0 ودر إزالة القجره الراحنة وليل زر 

ويستثنا : ما لو نبت شعرة أو شعرات داخل الجَفْن وتأذئ به. . فإن له قلعه ولا فدية 
على المذهب. [وكذا لو انكسر بعض ظفره وتأذئ به. . فإنه يقطع المنكسر ولا فدية]!'" . 

( وتكمل الفديةٌ في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ) لقوله تعالئ : « قن كَن'تَمٌ تيا 
و بو أذ ين رو مَيْدَيَةُ4 الآية » التقدير : فحلق شعر رأسه. . ففدية » والشعر جمع » 
وأقله ثلاث» والاستيعاب قام الإجماع علئ عدم اعتباره » والأظفار مقاسة على الشعر. 

وشرط ما ذكره في الشعرات والأظفار : إزالتها في مكان واحد على التوالي ٠‏ فإن 
أزالها في ثلاثة أو في مكان واحدء ولم يوال.. فيجب عليه في كل واحدة منها 
ما يجب عليه لو انفردت » وهو مُدَ على الراجح كما سيأتي . 

وحيث كملنا الفدية بالثلاث . . فلا تتعدد الفدية بالزيادة عليها » حتئ لو حلق شعرَ 
رأسه وجسده » أو قلم أظفارَ يديه ورجليه. . لم يلزمه إلا فدية واحدة على الصحيح ٠‏ 
لكن مع مراعاة ما تقدم من التوالي . 

( والأظهر : أن في الشعرة مُدَّ طعام » وفي الشعرتين مدّين ) لأن الشرع قد عدل 
الحيوان بالإطعام في جزاء الصيد وغيره » والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة » والمدّ 
أقل ما وجب في الكفارات » فقوبلت به ء والثاني : في الشعرة ثلث دم .» وفي 
الشعرتين ثلثا دم ؛ عملاً بالتقسيط . والثالث : في الشعرة درهم » وفي الشعرتين 
درهمان » والرابع : دم كامل . 

وقطع بعض شعره كقطعها على الأصِحٌ » والظفر كالشعرة » والظفران كالشعرتين » 
وبعض الظفر كبعض الشعرة . 


00 ما بين معقوفين زيادة من (أ) » وفيها : ( فإنه قطع ) » ولعل الصواب ما أثبت . 


"ْ 


ا ووم ل يت 21 1 
وَللمعذور أن يَحْلق وَيَفدِيَ . ألرّابع : الجمّاع » مالي نو جو وا تبني أ و وين وتي لون توا لوانتا الو زو 


ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب رأسه ؛ فإن قلنا : يجب في الظفر 
الواحد درهم أو ثلث دم. . فالواجب فيه : ما يقتضيه الحساب » وإن قلنا : يجب فيه 
مدّ. . فلا سبيل إلئ تبعيضه 

ومحل الخلاف الذي ذكره المصنف : إذا اختار الدم » أما إذا اختار الصيام . 
يصوم يوماً واحداً قطعاً » أو الطعامَ. . أطعم صاعاً واحداً قطعاً » كذا قاله العمراني 
وابن أبي الصيف والمحب الطبري » وقال الإسنوي 4 إن معي له م 1ن 
وبهلذا يندفع الإشكال المشهور : أنه إذا حلق ثلاث شعرات. . خيّر بين دم وثلاثة آصع 
وصيام ثلاثة أيام » فينبغي أنه إذا حلق شعرة : أن يُخيّر بين ما يخصّها من الخصال ء 
فكيف يأتي الخلاف ؟ 

( وللمعذور أن يحلق ويفديّ ) لقوله تعالى : قن كن ينك مَرِيًا4 الآية ٠»‏ وفي 
« الصحيحين » عن كعب بن عجرة قال : ف أنزلت هلذه الآية» فأتيك- زسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : ١‏ أَدُنْهُ 4 . فدنوت ٠»‏ فقال : ١‏ أُدْنْدُ 4 » فدنوت » فقال : 
١‏ أَيَوْدْيكَ هَوَافُكَ » » قال ابن عون : أظنه قال : نعم » قال : فأمر بفدية من صيام أو 
صدقة أو نسكِ ما تيسر”" » وفي رواية : ١‏ فأخلق » وَصَمْ ثلا أن أيَام » 
م واتتك 10223 مولي روا لالخو انه ا ا 5 
واد هِمْ ثلآنة آصع مِنْ تمر عَلَىْ ستَهَ مَسَاكِينَ »2 . 

ودخل في قولة : ( وللمعذور ) : ما لو مرض » أو كثر في رأسه القملٌ » أو تأذئ 
بالحرٌ ؛ لكثرة الشعر أو الوسخ . 

( الرابع : الجماع ) بالإجماع » ويحرم على المرأة الحلالٍ تمكينُ زوجها المحرم 
على الأصح ؛ لأن فيه إعانةَ علئ معصية » ويحرم أيضاً على الحلال المباشرة في حال 
إحرام المرأة ؛ كما سيأتي إيضاحه في الإحصار إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ المهمات (5/54؟:). 


فم صحيح البخاري ( 1815 ) » صحيح مسلم )41/1١50١(‏ . 
() أخرجها البخاري ( 19١‏ ) . ومسلم ١1١١(‏ )عن كعب بن عجرة رضي الله عنه . 
)2 صحيح مسلم ( 84/17١١‏ ) عن كعب بن عُجُرة رضي الله عنه . 


ال٠٠١‎ 


وعر صكو 5 2 رسن 2 ص2 5 و يد 
وَتفسد به العمرَة 2 وَكذا الحَجّ قبل التحلل الاوَّلٍ 4 وَتجب به : ندنة )6 حر ف ايد كه 
7 0 83 _- 7 8 بناج 98 


( وتفسد به العمرة » وكذا الحجّ قبل التحلل الأول ) أما فساد الحجّ ؛ فإن كان قبل 
الوقوف. . فبالإجماع ؛ كما قاله القاضي حسين والماوردي”'' » وإن كان بعده. . فقد 
خالف فيه أبو حنيفة » ودليلَنًا عليه : أنه صَادّف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحلل 
الأول » فأشبه ما قبل الوقوف ٠»‏ وأما العمرة : فبالقياس عليه . 

وقوله : ( قبل التحلل الأول ) : قيد في الحم خاصة » واحترز به : عمًّا إذا وقع 
الجماع بعده. . فإن الحجّ لا يفسد به على الأصح » وكما لا يفسد الحجّ لا تفسد العمرة 
أيضاً إذا كان قارناً ولم يأت بشيء من أعمالها ؛ لأنها تقع تبعاً له » وقيل : تفسد ء 
وكلام المصنف يوهمه . 

( وتجب به بدنة ) لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك”" . 

وقوله : ( به ) : يعني : بالجماع المفسد » وهو احتراز عن مسألتين : إحداهما : 
إذا جامع في الحجّ بين التحللين وقلنا : لا يفسد. . فإنه لا تلزمه بدنة في الأظهر » بل 
شاة ؛ لأنه محظور لم يحصل به إفسادٌ » فأشبه الاستمتاعات ٠‏ الثانية : إذا تكرر منه 
الجماع في العمرة أو في الحجّ قبل التحلل الأول. . فإن الأظهر : أنه يجب بالثاني شاة 
لا بدنة ؛ لأن الإفساد حصل بالجماع الأول . 

واعلم : أن البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه. . المرادُ بها : البعير ذكراً 
كان أو أنثئ » وشرطها : أن تكون في سنّ الأضحية . 

وأما أهل اللغة. . فقال كثيد منهم أو أكثرهم : إنها تطلق على البعير والبقرة , 
وحكى المصنف في ١‏ التهذيب » » وه التحرير » عن الأزهري : أنها تطلق على الشاة 
أيضا”" » ووهم في ذلك » وقيل : تطلق على البعير خاصة » وحكاه الماوردي عن 
البجينهون :: 

ومحل وجوب البدنة : إذا وجدها ء وإلا. . فبقرة » وإلا. . فِسَبْعٌ شياه » وإلا. . 


. ) 59١/6 ( الحاوي الكبير‎ )1١( 


(؟) انظر « سئن البيهقى » ( )154-١151//8‏ . 
)6 تهذيب الأسماء واللغات ( 777/7 ) » تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١55‏ ) . 


الا١‎ 


0 أ روه لم ع 0 3 ب م 0 32 

وَأَلْمُْضِئٌ في فاسده . وَالْقَضَاءٌ وَإِنْ كان نسّكة تطَوّعا . وَآَلآصَمٌ : أَنَهُ عَلَى الْمَوْر . 
0 يي 0 - ون فد 7 - 
َلْحَامس : أَصَطيَاد كل مَأكولٍ بَرَئٌ . مح اباط طاشو ود ا ما ل 


فتقوّمٌ البدنة بالنقد الغالب » ويشتري به طعاماً ويتصدق به علئ مساكين الحرم ؛ فإن 
عجز. .ضام عن كل مذ يوما . 

( والمضي في فاسده ) لقوله تعالئ : 8 وَأَيَمُوَا لمج وَالميْرَةِ بن » فإنه لم يفصل بين 
الصحيح والفاسد ء ولأن جماعة من الصحابة أفتوا بذلك2 » ولا يعرف لهم 
مخالف . 

والمراد ب : ( المضي فيه ) : أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع » ويجتنب 
ما كان يجتنبه قبله » فإن ارتكب محظوراً. . لزمه الفدية في الأصمٌ . 

( والقضاء ) لفتوى الصحابة به" » وإنما جعلوا المأتي به قضاء وإن كان وقت 
النسكين العمرَ والعمرٌ باق ؛ لأنه لما أحرم بهما. . تضيقا عليه » ففات وقت الإحرام 
بهما » ( وإن كان نسكه تطوعاً ) لأنه يلزم بالشروع فيه » فصار فرضاً أيضاً » بخلاف 
باقي العبادات . 

( والأصح : أنه ) يعني : القضاء ( على الفور ) لفتوى الصحابة به حيث قالوا : 
وحجّ من قابل”" . والثاني : لا ؛ كالأداء » وأولئ . 

وجميع ما ذكره هو في جماع العاقل العامد » العالم بالتحريم » فإن وطىء مجنوناً 
أو ناسياً أو جاهلاً بالتحريم. . لم يفسد على الجديد » وإن أكره على الوطء. . لم يفسد 
على الأصح في « شرح المهذب 0 

وسرم على المسرع أيضا الاسععداد وتازه ,) الددية على الأضخ + وتحرم غاب 
المباشرة بشهوة ؛ كالقبلة واللمس وإن كان لا يفسد بها النسك . 

( الخامس : اصطياد كل مأكول بَرَي ) طيراً كان أو وحشاً ‏ إذا كان عامداً عالماً 


000( انظر ١‏ سنن البيهقي » ( 4/ 158-١517‏ ) . 
هع انظر ( سنن البيهقي )ه/7" ١518-١‏ ). 
(*) انظر « سنن البيهقي » ( )158-١51//0‏ . 
(4:) المجموع .)1١8/0(‏ 


؟الا 


0 0 دم 4 رو ل مس اه 2 ردنوءه2» 
قلت َ وَكذا المتوّلد منة وَمنْ غيّره ٠‏ وَألله أعلم 5 موتو رج بده "لم انحو ود د ع ا عا و انارو 2 


بالتحريم ‏ بالإجماع » واستغن ب( الاصطياد ) : عن التقييد ب( الوحشي ) ؛ فإن 
الصيد : كل متوحش طبعاً لا يمكن أخذه إلا بحيلة . 

واحترز ب( المأكول ) : عمًا لا يؤكل » وب( البري ) : عن البحري ؛ فإنه لا يحرم 
للآية » والبحري : هو الذي لا يعيش إلا في البحر » فإن عاش في البحر والبر. . فهو 
كالبري ؛ تغليباً للحرمة . 

قال القفال : والحكمة في الفرق بين البري والبحري : أن البري إنما يُفعل غالباً 
للتنزه والتفرج"'2 » والإحرام ينافي ذلك » بخلاف البحري ؛ فإنه يصاد غالباً للاضطرار 
والمسكنة » فأحلّ مطلقاً ولو كان البحر في الحرم ؛ كما نصّ عليه في ١‏ الأم »”"© . 

وكما يحرم الاصطياد. . تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إعارة » وأن يتعرض لبيضه 
وفرخه ولبنه وريشه . 

نعم ؛ لو كان البيض مَدِراً. . لم يحرم كسرُه ولا يضمنه » إلا أن يكون بيض نعامة 
على المنصوص المشهور ؛ لأن لقشره قيمةٌ . 

( قلت : وكذا المتولد منه ) أي : مما يحرم اصطياده ( ومن غيره » والله أعلم ) 
تغليباً للتحريم » وخالف الزكاة » حيث لم تجب في المتولد بين الزكوي وغيره ؛ لأنها 
من باب المواساة . 

وكلامه يدل بمنطوقه عل تحريم ثلاثة أقسام : أحدها : المتولد بين وحشين 
أحدهما مأكول ؛ كالسّمْع المتولد بين الذئب والضبع » الثاني : المتولد بين وحشي 
مأكول وأهلي غير مأكول ؛ كحمار الوحش وحمار الأهل » الثالث : المتولد بين 
مأكولين أحدهما وحشي ؛ كالمتولد بين الظبي والشاة . 

وبمفهومه على إباحة ثلاثة أقسام : أحدها : المتولد بين وحشي غير مأكول وإنسي 
مأكول ؛ كالمتولد بين الذئب والشاة ء الثاني : المتولد بين حيوانين لا يؤكلان ؛ 
أحدهما وحشي ؛ كالمتولد بين الحمار الأهلي والرّرافة » الثالث : المتولد بين 


. ) في ( ب ) :( أن البري إنما يصطاد‎ )١( 
1 ) 277/8” ( فق الأم‎ 


فى 


0 9-8 


جام تلكا الكرع عي الخلال . فَإِنْ آتلف صَيْداً 0" 


04 


ا وَحمَاره : ا وَاَلْعْرَالٍِ : : عن وَلأَرْئبِ : : عَنَاقّ » وَالْيَريُوع 


أهليّين ؛ أحدهما غير مأكول ؛ كالبغل . 

والضابط : أن ما حرم التعرض لأحد أصليه. . حرم التعرض له » وما جاز التعرض 
لكل منهما. . جاز التعرض إليه . 

وتحريم الرّرافة قاله في « شرح المهذب "7" . لكن المذهب أو الصواب : حلها ؛ 
كما سيأتي في بابه . 

( ويحرم ذلك ) أي : اصطياد المأكول البري » والمتولد منه ( في الحرم على 
الحلال ) بالإجماع ؛ كما قاله في ١‏ شرح المهذب )”") 

ويروئ : أن في زمن الطوفان لم تأكل كبارٌ الحيتان صغارّها في الحرم ؛ تعظيماً 
0 

وقوله : ( في الحرم ) هو حال من الاصطياد » لكن يرد عليه ما لو كان المصطاد في 
الجل » والصائد في الحرم. . فإنه يحرم ؛ فإن أعرب أنه حال من الصائد. . ورد عليه 
عكسه . 

( فإن أتلف صيداً. . ضمنه ) بالجزاء الاتى ذكره ؛ لقوله تعال : #وص قَنَلَمُ مم 
5 متَعيّدًاك الآية . وجهات ضمان الصيد ثلاثة : المباشرة » والتسبب » واليد » ولا فرق 
في المباشر بين المخطىء والمتعمد » والعالم والجاهل » والذاكر والناسي » ولو أتلف 
مكرهاً. . فالجزاء على المحرم على الأصمٌّ في ١‏ زيادة الروضة » . ثم يرجع على 
2 

( ففي النعامة : بدنة » وفي بقر الوحش وحماره : بقرة » والغزال : عنز ء 
والأرنب : عَناق . واليَرْبُوع : جَفْرة ») لأن جماعة من الصحابة حكموا بذلك كله , 


.)1؟١/9(عومجملا‎ )١( 

(0) المجموع (/79/7/0) . 

إفرة أخرجه الأزرقي في أخبار مكة » ( 17/7 ) عن ابن أبي نجيح عن أبيه رحمهما الله تعالئ . 
(5) روضة الطالبين ( .)1١55/”‏ 


ةي ى2ى, 


عر اي ما 200 ةر ل ا ب 2 
وَمَا لا نقلّ فيه. . يَحْكمُ بمثله عَذْلانِ » وَفِيمًا لا مثل له. . القيمّة . م 4 


وفي الضبع : كبش ؛ لحديث فيه صححه ابن حبان » والترمذي » وغيرهما من حديث 
جابر رضي الله عنه”" . 

وقوله : ( في الغزال : عنز ) وَهَمّ ؛ لأن الغزال ولدٌ الشَنِية إل حين يقوئ ويَطلع 
قرناه » ثم هي طَبْية » والذكر طَبْي » وواجبه جَدْي إن كان ذكراً » وعَناق أو جفرة إن 
كان أنقرل». وآأما العتذ فاك وائحف اللكة ) رالفيض رانف لين + 

والعَناق : الأنثئ من المعز من حين تولد إلئ أن ترعئ » والجَفْرة : الأنثئى من ولد 
المعز تَْطَم وتفصّل عن أمها » فتأخذ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهر » والذكر : 
جَفْر ؛ لأنه جَفْرَ جنباه ؛ أي : عظم » قال الشيخان : هنذا معناهما في اللغة » لكن 
تحن أن يكورة المزاد بالجتره هنا بما كاوق العناق :#دفإن الأ رت سيرم ال 

( وما لا نقل فيه. . يَحكم بمثله ) من النعم ( عدلان ) لقوله تعالى : يكم يد دوا 
عَدَلِ4 الآية » والعبرة : بالممائلة بالخلقة والصورة تقريباً لا تحقيقاً » فأين النعامة من 
البدنة ؟ قال الرافعي : وليكن العدلان فقيهين كَيّسَين!" أي : فطنين . 

واحترز المصنف بقوله : ( وما لا نقل فيه ) عن حيوان فيه نص » حكم فيه 
مبجا ناف ]ل كلانه التاجييه أو فين يسع كن سار الأغطان العوائلة)اثانه 
يتبع ذلك » ولا حاجة إل تحكيم جديد » وجزم ابن الرفعة بأنه إذا حكم واحدٌ من 
الصحابة وسكت الباقون. . يكفي أيضاً”“ . 

( وفيما لا مثل له.. القيمة ) لأن الجراد لا مثل له » وقد حكمت فيه الصحابةٌ 
رضي الله عنهم بالقيمة » ويرجع في القيمة إلى عدلين » والعبرة في هلذه القيمة : 
بموضع الإتلاف لا بمكة على المذهب » ويستثنئ من إطلاقه وجوب القيمة فيما لا مثل 


)1١(‏ صحيح ابن حبان ( 79575 ) » سئن الترمذي ( ١1/4١‏ ) » وأخرجه أبو داوود ( 780١‏ ) » وابن ماجه 
(هم١؟).‏ 

() روضة الطالبين ( //ا6١‏ ) » الشرح الكبير ( ”*/ 508 ) . 

(*) الشرح الكبير ( 509/7 ) . 

(5) كفاية النبيه ( /ا/ 7585 ) . 


هالا 


3 2و 0 


وَيَحُْمُ طم نَبَاتٍ ) لْحَرَم ألّذي ينتتبث ١‏ وَالأظهر : تعَلّقُ ألضَّمَانِ به وبقطع 


ير 


جار ٠‏ قفي أَلشَّجَرَة الكبيرة : : بَقَرَة » وَالصَغِيرَة : شاة . ا 


له. . الحَمَامٌ » وهو : كل ما عبٌ وهَدَرَ ؛ كالفواخت ٠‏ فإنه يجب فيها شاة ؛ لقضاء 
الصحابة بذلك . 

( ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت ) بالإجماع » وإذا حرم القطع. . حرم 
القلع بطريق الأولئ » وأطلق النبات ؛ ليعمّ الشجر وغيره » وأخرج به اليابس ؛ فإنه 
يجوز قطعه ؛ لأنه ليس نباتاً في الحرم » بل مغروزاً فيه » وأما قلعه : فإن كان شجراً. 
جاز ؛ كما جزم به المصنف في ١‏ نكت التنبيه » » وإن كان حشيشاً. . لم يجز ؛ لأنه 
ينبت بنزول الماء عليه 

ونبات الحرم : هو ما نبت فيه » وكذلك لو كان بعض أصله فيه ؛ كما نقله في 
« زيادة الروضة » عن ١‏ البحر 06" . 

ولو قلع شجرة من الحل وأنبتها في الحرم. . لم يجب علئ قالعها شيء » ولو قلعها 
من الحرم وأنبتها في الحلٌ. . وجب الجزاء عل قالعها . 

( والأظهر : تعلق الضمان به وبقطع أشجاره ) لأنه يحرم إتلافه ؟ لحرمة الحرم » 
فيضمن ؛ كالصيد . والثاني : لا ؛ لأن الإحرام لا يوجب ضمانه » فكذلك الحرم . 

وقوله : ( به ) أي : النبات ٠»‏ وهو شامل للشجر ؛ كما مرّ » فلا حاجة لقوله تبعاً 
ل« المحرر » : ( وبقطع أشجاره )”© . 

( ففي الشجرة الكبيرة : بقرةٌ » والصغيرة : شاةٌ ) لإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
علئ أن في الدوحة : بقرة » وفي الصغيرة : شاة » والدوحة : هي الشجرة الكبيرة ذات 
الأغصان . والصغيرة : التي لا أغصان لها . 

قال الإمام : وأقرب قول في ضبط الشجرة المضمونة بشاة. . أن تقع قريبةٌ من سُبع 
الكبيرة ؛ فإن الشاة سبع البقرة » فإن صغرت جداً. . فالواجب القيمة”" . 


.) 1١57/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 


(0) المحرر(ص”*7١).‏ 
(©) نهاية المطلب ( 5١8/54‏ ) . 


5لا 


قلت : : وَالْمُستَْبَتُ كَعْبْرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ 5 وَيَحلٌ الإذخه كنا آلسَّوْكٌ كالْعَوْسَجَ وَغيْرِه 


عِنْدَ ألْجْمْهُور » وَالأصَحُ : حل أذ باه لِعَلفٍ الْبَهَائِم 4 


ولا يشترط في البقرة أن تجزىء في الأضحية » بل يكفي التَّيع » بخلاف الشاة ؛ 
فإنه يشترط إجزاؤها في الأضحية » قاله في « الاستقصاء » . قال الإسنوي : وكأن 
الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هلذا السنّ » بخلاف البقرة ؛ بدليل التبيع في 
الثلاثين منها . 

( قلت : والمستنبت كغيره ) أي : كالذي لا يستنبت ( على المذهب ) لعموم قوله 
عليه السلام : ١‏ لآ يُعْضَدُ شجَرُهُ ؛ متفق عليه''' » والطريق الثاني : فيه قولان » وهو 
امورو ولاس نو الروضة » و« شرح المهذب ) : ما ذكره؟"' » وكان ينبغي أن 

*( كقية من الشجر ) لأن غير الشجر ؛ كالحنطة ٠‏ والشعير » والقَطنية ٠‏ 
والحُضْراوات. . يجوز قطعها وقلعها قطعآ ؛ كما قاله في « شرح المهذب )”" '). وفي 
معنى الزرع : ما يتغذئ به ؛ كالبقل » والرّجّلة » ونحوهما » قاله المحب الطبري . 

( ويحلّ الإِذْخِر ) لاستثناء الشارع له » وهو بكسر الهمزة » والذال المعجمة : 
نبات معروف . 

( وكذا الشوك ؛ كالعَوْسَج وغيره عند الجمهور ) لكونه من المؤذيات ؛ فإنه ذو 
شوك » فأشبه ما يؤذي من الصيود » وقيل : يحرم » وصححه المصنف في « شرح 
000 » واختاره في « تصحيح التنبيه ) » وو ا لكان لرواية : د 
شَوْكهًا ) محة متفق عليها*» » ولأن غالب شجر الحرم ذو شوك » والفرق بينه وبين الصيود 
المؤذية : أنها تقصد الأذىئ . بخلاف الشجر . 

( والأصح : حلّ أخذ نباته لِعَلف البهائم ) كما يجوز تسريحها فيه » والثاني : 


2000 صحيح اليخاري ( 1417 ) ؛ صحيح مسلم ( 1864 ) عن أبي شرّيح رضي الله عنه : 
(1) روضة الطالبين ( 1717/8 ) » المجموع ( 7/9/7 ) . 

.) 178١ /90( المجموع‎ )9( 

2 شرح مسلم ( 115/9 ) » تصحيح التنبيه ( 758/١‏ ) » تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ١48‏ ) . 
(0) صحيح البخاري ( 1541 ) » صحيح مسلم ( 110097 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


7١/ 


عاو 2# 2ن عع 1 و 
وَلَلَدُوَاءِ 34 وَاللّه أعلم لاو اد لظف اوم ل التو فوا ل ل اول أي جنا مه أن اججف ع هم ب لل يلاوو ب لتو رق لور ا ولق ره ا 


المنع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ وَلآَيُخْتَلَئ حَادَوهُ »”'" متفق عليه . 

موسا لاسي ع ا ا 
من الأغراض . نتهئ ند » وظاهره : أنه يحرم للبيع قطعاً ٠‏ لكن في « شرح التلخيص » 
للقفال : أنه ل لسواك أو دواء » ويجوز بيعه حينئل 2 وتعقبه في 
« الروضة » قبيل ( باب الربا ) » فقال : فيه نظر » وينبغي ألا يجوز ؛ كالطعام الذي 
أبيح له أكله لا يجوز له بيعه . وحكمٌ شجر النقيع بالنون الذي هو الحمّئ.. حكمٌ 
أشجار الحرم » فلا يجوز بيعه”*' . 

والعلف هنا بسكون اللام ؛ كما ضبطه المصنف بخطه . وهو : الإطعام » وبفتح 
اللام : ما تعتلفه البهائم 

( وللدواء » والله أعلم ) لآن هنذه الحاجة أعدٌ من الحاجة إلى الإذخر . والثاني : 
المنع ؛ لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذخر» قال الغزالي في ١‏ بسيطه ») 
و« وسيطه » : وقطع الحشيش للحاجة التي يُقطع لها الإذخر ؛ كتسقيف البيوت 
ونحوه.. كقطعه لاع وجرئ عليه فى ( الحاوي الصغير ») ٠‏ فجوز القطع 
للحاجة مطلما : ولم يخصه بالدواء » قال الإسنوي : ( وقل من تعرض لهلذه 
العا 

والحرم له حدود معروفة: نظم بعضّهم مسافتها بالأميال في بيتين فقال : [من الطويل] 


َّ 


وَلِلْحَرَم التخديدُ من أرض. طَيبة ثلاث آمْيّال إذَا وُقمت- إِتقَانه 


8 
2 
و 


27 هه 0 000 8 2 ل ا 
ميال عرَاقٍ وَطائف وجدة عشة م نسع جعِرّانة 


)١(‏ في( د ) : ( خلا ) » قال الحافظ رحمه الله تعالى في « الفتح » ( 48/4 ) : ( والحَلاً مقصور » وذكر 
ابنُ التين أنه وقع في رواية القابسي بالمدّ » وهو الرطب من النبات ) . 

فق صحيح البخاري ( "1877 ) » صحيح مسلم ( 17207 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

650 نهاية المطلب ( 4١18/4‏ ) . 

() روضة الطالبين ( 798/9 ) . 

(0) الوسيط (5؟7/5١01/ا).‏ 

() الحاوي الصغير ( ص 706 ) » المهمات ( 97/4 ) . 
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اعرصةه 


وَصَيْدُ ألْمَدِيئَةِ حَرَامٌ 2 وَلَاَ يُضِمَنُ في أَلْجَدِيدِ 1 000006 اا 0 


والسين فى ( سبعة ) الأولئ مقدمة » بخلاف الثانية » وزاد غيره ثالثا » فقال : 


0 -- مه ب ال و1 ه 9 0 ا 9 5 
ومِنْ يَمَن سبع بتقديم سينه وَقذّ كملث فاشكز لرَبّك إحسانه 
( وصيد المح عام اوتا وانيا «اخر اح الا نا ار «٠:‏ إن إنرايم 

9 ا 


رواه مسلم عن جابر''2 » وفي قولٍ : إنه مكروه وليس بحرام 

وكان يتبغي التعبير ب( حرم المدينة ) كه المحرر 6" ؛ فإن التحريم لا يختص 
بالمدينة » وهو في العرض : ما بين اللابتين » وفي الطول : من عَيْر إلى ثؤْر » وهو 
جبل صغير وراء أحد . 

( ولا يُضمّن في الجديد ) لأنه موضع يجوز دخولّه بغير إحرام » فلم يضمن صيده 
وإن نهي عنه ؛ كصيد وَجّ الطائف . يحرم صيده على الصحيح ٠‏ ولا يتعلق به ضمان 
عند الأكثرين » والقديم : أنه يُسلَب الصائدٌ والقاطع » واختاره المصنف في « شرح 
المهذب » و« تصحيح التنبيه »”" ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما 
أخرجه مسلم في ( الشجر ) » وأبو داوود في ( الصيد )”*2 . 

قال الرافعي : ( والأكثرون على أنه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار ) ٠‏ 
وقيل : ثيابه فقط » وقيل : يترك للمسلوب ما يستر به عورته » قال في ١‏ زيادة 
الروضة » : وهو الأصوب . وصححه في «شرح المهذب»). لكن صحح في 
الا ل 


.) 1١557 صحيح مسلم(‎ )١( 
 رجشلل عضَامًا » هو جمع عضة بكسر العين » وبالضاد المعجمة : اسم‎  : فائدة : قوله عليه السلام‎ 
واللابتان : تثنية لابة » وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء » والمدينة بين لابتين يقال لهما : الحرتان‎ 

بفتح الحاء المهملة » لابة في شرقيها » ولابة في غربيها . اه هامش () . 

.)١””صو(ررحملا‎ )( 

(*) المجموع (/ 745 )» تصحيح التنبيه ( )5594/١‏ . 

ددع صحيح مسلم ( 17775 ) » سئن أبي داوود ( 7١77‏ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(5) الشرح الكبير ( / 077 )ء» روضة الطالبين (/ ١79‏ )ء المجموع ( 797/17 ) » الإيضاح ( ص 
14 . 


حل 


يتَكَيدُ في الصّيْدٍ مله َيْنَ بح مِغْلِهِ وَألصّدَقَةِ به عَلَىْ مَسَاكِينِ لْحَرَم ٠‏ وَبَيْنَ أَن و قوم 


0 


ْمل درَاهِمَ وَيشْتري ها طعَااً لكو ء أو يَضَو عن كَل مه يؤماً . وَعَْدُ لْمثْلِيَ يَتَصَدَّقُ 


وفي مستحق السّلّب أوجه » أصحها : أنه للسالب ؛ كالقتيل . 

( ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به علئ مساكين الحرم . وبين أن 
يُقوّم المثل دراهم وية يشتري بها طعاماً لهم . أو يصوم عن كل مدّ يوماً ) لقوله تعالئ : 
1 مثلم قلعن لتم را إل قوله :# اماك © وهلذه الكفازة شكرة شهيرة معدلة ؛ 
لأن الله تعالى » قال : ## أَوَعَرَلَُنِكَ صِيَاماكه . 

ويستثنئ من إطلاقه ذبح المثل : ما إذا قتل صيداً مثلياً حاملاً. . فإنه لا يجوز ذبح 
المثل على الأصح . بل يُقَوّم المثل حاملاً » ويتصدق بقيمته طعاما . 

وعلم من كلامه : أنه لا يجوز إخراجه حبّاً » ولا أكل شيء منه » ولا تقويم 
الصيد ؛ كما قاله مالك" » ولا إخراج الدراهم ؛ كما يقوله أبو حنيفة9" . 

وقوله : ( دراهم ) منصوب بنزع الخافض » وتقديره : بدراهم » والتقويم 
لا يختص بها . بل بالنقد الغالب ٠‏ وإنما عبر بها ؛ لأنها الغالبُ من النقود . 

وقوله : ( لهم ) أي : لأجلهم ؛ لأن الشراء يقع لهم » والشراء ليس بمتعين » 
وإنما المراد : التصدق بما يساوي النقدَ من الطعام » والمراد : الطعام المجزىء في 
الفطرة ؛ كما صرح به الإمام”"" . 

( وغير المثلي يَتصدّق بقيمته طعاماً » أو يصوم ) قياساً على المثلي » ولا يخرج 
الدراهم ؛ لأنه لا مدخل لها في الكفارات أصلاً . والعبرة في هلذه القيمة : بموضع 
الإتلاف لا بمكة على المذهب ؛ كما تقدم ؛ قياساً علئ كلّ متلف . بخلاف ما له 
مثل ؛ فإن الأصح فيه : اعتبار القيمة بمكة يوم الإخراج ؛ لأنها محلٌ الذبح » فإذا عدل 
عنه إلى القيمة. . اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت ». وحيث اعتبرنا قيمة مكان الإتلاف. . 


.)١984-1١97/901)6 انظر« المدونة‎ )1١( 


(؟) انظر « البحر الرائق » (/ 07-51١‏ ) 
(9') نهاية المطلب ( 05/5 ) 


لا 


وكيد في فد أل عله ين ذْح شاقٍ 1 وَالتصَدُقٍ بن آصّع لست مَسَاكِينَ 2 وَصوْم ثلآ 
هه نَّ آَم في تك آلْمَأمُور ‏ كَآلإِحْرَام من ألْمِيقَاتٍِ - لح م م اها مص لع قاع 


فهل المعتبر في الطعام سعرّه في ذلك المكان أيضاً » أم سعره بمكة ؟ فيه احتمالان 
للإمام » قال الرافعي : ( الظاهر منهما : الثاني ) » قال الإسنوي : وجزم به الفوراني 
في ١‏ العمد )”2 . 

( ويتخير في فدية الحلق , بين ذبح شاةٍ , والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين ) لكل 
مسكين نصف صاع » ( وصوم ثلاثة أيام ) لقوله تعالئ : لا قن كني مَِيصًا بو ذى ين 
الود مل مامتا لامك أرقي التقدير لكل كمروراسة . ففدية » ثم إن هلذه 
الآية مجملة ينها حديث كعب بن عُسجْرة » وهو ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لهذ 1د ؤذِيكَ هَوَامُ رَأسِْكَ 6ع قال : نعم ء قال : « قأخلق . وَأَنْسّكُ 
اه » أَوْصْمْ تَن م أو طم قرقا من طََامٍ علط مسَاكِينَ »0 . 

والفرق : ثلاثة آصع ء فدلت الاية والحديث على تخيير المعذور بين هلذه 
الأمور » فكذلك غير المعذور ؛ لأن كلّ كفارة ثبت فيها التخيير إذا كان سببُها مباحاً. . 
ثبت فيها التخيير وإن كان سببّها محرماً ؛ ككفارة اليمين » وقتل الصيد » وغيرهما . 

والقلم كالحلق في جميع ماذكرء وكذلك الدم الواجب في الاستمتاعات ؛ 
كالطيب ونحوه على الأصمٌ » وهلذا النوع يُسمّى دم تخيير وتقدير . 

وإطلاقه الشاة محمول على ما تجزىء في الأضحية » قال الرافعي : وكذا حيث 
وجبت هي أو البدنة إلا في جزاء الصيد”" . 

واقتصر المصنف على المساكين ؛ اتباعاً للفظ الحديث » ويؤخذ منه الفقيرٌ من باب 
اوليك 

( والأصح : أن الدم في ترك المأمور ؛ كالإحرام من الميقات ) والرمي » والمبيت 
بمزدلفة ليلة النحر » وبمنى ليالي التشريق ٠‏ والدفع من عرفة قبل الغروب إذا أوجبناه » 


. ) 559/5 ( نهاية المطلب ( 505/4 ) » الشرح الكبير ( ”/ /501 ) » المهمات‎ )١( 


هم صحيح البخاري ( 4١19٠0‏ ) . صحيح مسلم )١١١١(‏ . 
(9) الشرح الكبير ( 540/8 ) 


7١ 


درطل اس سمس 


0 1 ا م سس 


وطواف الوداع . ( . . دمٌ ترتيب ) إلحاقاً له بدم التمتع ؛ لما في التمتع من ترك الإحرام 
من الميقات » ويُسمّىئ أيضاً دم تعديل . 

( فإن عجز. . اشترئ بقيمة الشاة طعاماً ». وتصدق به » فإن عجز. . صام لكل مدّ 
يوماً ) والوجه الثاني : أنه إذا عجز عن الدم . . صام ثلاثة أيام في الحجّ » وسبعة بعد 
الرجوع ؛ تكميلاً له بإلحاقه بالتمتع » وحينئذ فيكون مُرتَبَاً مُقدّراً » وهلذا ما صححه 
في « الروضة » » و« شرح المهذب » تبعآ ل« الشرحين »> » و١‏ التذنيب » » وقال في 
« المهمات » : إن به الفتوئ27 . 

واعلم : أن معنى الترتيب : أنه يجب عليه الذبح » ولا يجوز العدول إلى غيره إلا 
إذا عجز عنه » ومعنى التخيير : أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة » ومعنى التقدير : 
أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيباً أو تخييراً بقدر لا يزيد ولا ينقص . ومعنى 
التعديل : أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة . 

( ودم الفوات كدم التمتع ) في الترتيب ١‏ والتقدير » وسائر أحكامه ؛ لأن دم التمة 
إنما وجب ؛ لترك الإحرام من الميقات . والنسك المتروك في صورة الفوات أعظم » 
وفيه أثر صحيح في « الموطأ » عن عمر رضي الله عنه"" . 

( ويذبحه في حجة القضاء في الأصحٌ ) لفتوئ عمر رضي الله عنه بذلك , والثاني : 
يجوز ذبحه في سنة الفوات ؛ قياساً علئ دم الإفساد . 

وإذا قلنا بالأول. . ففي وقت وجوبه وجهان : أصحهما : إذا أحرم بالقضاء ؛ كما 
يجب دم التمتع بالإحرا م بالحج . والثاني : أنه كالقضاء يجب في سنة الفوات وإن 


ئََ قرف 
وجب تاخخيره : 


0010 روضة الطالبين .)١85/(‏ المجموع (9/ ”50 ). الشرح الكبير (/947)». المهمات 
(:/5١ه).‏ 


(0) الموطأ(١/0م”).‏ 
(9) بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه . اه هامش (1) . 


؟“7”7, 


0_ 


وَألدَّ َم ألْوَاجِبُ بفِغْلٍ حَرَام ات ا 
الأَظْهَرٍ » وَيَجِبُ صَرْفُ لْحْمه إلَْ مَسَا كينه وال جا قن ياوا عا أي جل أو يناه #فديقة هوا كه ماع ونوا بشو ا جه 


واعلم : أن تفاصيلَ الدماء سبعةٌ أنواع » ذكر المصنف منها أربعة : جزاء الصيد » 
ودم الحلق » ودم ترك المأمور » ودم الفوات ٠.‏ وبقي عليه دم الواجب في 
الاستمتاعات ؛ كالطيب » وقد ذكرناه قريباً » ودم الجماع » وقد ذكره في الكلام على 
تحريمه ؛ كما مر . ودم الإحصار » وسيأتي . 

( والدم الواجب بفعل حرام أو تركِ واجب لا يختص بزمان ) بل يفعل في يوم النحر 
وغيره ؛ لأن الأصل عدم ااجتفيض: ولم يرد ما يخالفه » كذا أطلق الشيخان 
وغيرّهما عدم الاختصاص . 

قال السبكي : وهو في الإجزاء ظاهر » وأما الجواز : فينبغي لمن يقول : إن 
الكفارات الواجبة بمعصية على الفور ‏ أي : ومنهم المصنف - أن يقول بذلك إذا كان 
سببه عدواناً » ويجب إخراجه على الفور وإن كان إذا أخره ثم فعله. . أجزأ وعصئ . 
اي 

( ويختص ذبحُه بالحرم في الأظهر ) لأن الذبح حقٌّ متعلق بالهدي » فيختص 
بالحرم ؛ كالتصدق ٠»‏ والثاني : يجوز أن يذبح خارج الحرم » وينقله إليه إذا لم يتغير ؛ 
لأن المقصود هو اللحم » فإذا وقعت تفرقتُه علئ مساكين الحرم. . حصل الغرضٌ » 
والخلاف جار في دم التم: » والقران أيضاً . 

( ويجب صرف لحمه إلئ مساكينه ) أي : مساكين الحرم وفقرائه » والقاطئون به 
أول من الغرباء ؛ لأن المقصود من الذبح هو إعظامٌ الحرم » وإلا.. فنفس الذبح 
مجردٌ تلويثٍ للحرم » وهو مكروه ؛ كما قاله في ١‏ الكفاية »”'2 . 

ويؤخذ من كلامه : أنه لا يجوز أكلّ شيء منه » وبه صرح الرافعي في ( كتاب 
الأضحية )”"؟ » والجلد كاللحم . 

وقضية كلامه : أنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم » أو يعطيه بجملته لهم . 


. ) ”7"87/1/( كفاية النبيه‎ )١( 
.)١١5/17 الشرح الكبير(‎ )0( 


يوفضفى 


وَأَفَضَلُ بُفْعَةِ لدَبْح لْمعْتَمِرٍ أْمَروَة ؛ وََلْحَاجّ من » وَكَذَا حَُكُمُ مَا سَاقَا مِنْ هدي 
0 الأضيبة على الع 1 


وبه صرح الرافعي في الكلام علئ تحريم الصيد”'" » وتجب النية عند التفرقة ؛ كما قاله 
الرزاك وني" ارال عايترىءا: أدارلج الراية إلى لون 

( وأفضل بُقعة ) من الحرم ( لذبح المعتمر : المروةٌ » والحاجَ : منىّ ) لأنهما محل 
تحللهما » ومن هنذا التعليل يعلم أن المراد بالمعتمر هنا : معتمر ليس بقارن 

( وكذا حكم ما ساقا من هدي مكاناً ) لما في « الصحيح » : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم أهدئ في عام حجة الوداع مائة بدنة نحرت بمنىّ )”" » وروي : ( أنه صلى الله 
عليه وسلم أهدى في عمرة الجعرانة هدياً نحر عند المروة ) 

( ووقته : وقت الأضحية على الصحيح ) قياساً على الأضحية » والثاني : 
لا يختص بوقت ؛ كدماء الجبرانات » وقد ذكرنا في أثناء الباب قبله قبيل قوله : 
( فصل : إذا عاد إلئ منئ ) كلاماً في المسألة تتعين مراجعته . 


د 
1 
7 


000 الشرح الكبير ( "/ 505 ) . 
(؟) بحرالمذهب (5:8/5). 


(9) أخرجه مسلم (18؟١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


ى[”7, 


سيا لاتضسار والقوانكت 


( باب الإحصار والفوات ) 

الإحصار في الاصطلاح : المنع عن إتمام أركان الحجّ أو العمرة » فلو منع من 
الرمي . أو المبيت. . لم يجز له التحلل ؛ كما نقله في « شرح المهذب » عن الروياني 
وغيره ؛ لتمكنه من التحذلل بالطواف والحلق » ويقع حجُّه مجزئاً عن حجة الإسلام » 
بجر الزن والمييكبالتيه””.: 

وأما الفوات. . فالمراد به : فوات الحجّ ؛ لأن العمرة لا تفوت إلا في حقٌ القارن 
خاصة تبعاً لفوات الحجّ . 

( من أحصر. . تحلل ) جوازاً ؛ لقوله تعالئ : «إَنْ أُحَوِرْمُ فا أسْتَسَرَ وِنّ أَفَدَي »* 
أي : فإن أحصرتم وأردتم التحلل ؛ إذ الإحصار بمجرده لا يوجب الهديّ ١‏ والاية 
نزلت بالحديبية حين صَّدَّ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت » وكان 
معتمراً » فنحر ثم حلق » ثم رجع وهو حلال"" . 

واستثنى الماوردي من جواز التحلّل كما نقله في ١‏ الكفاية » وأقره- : ما إذا تيقن 
اتكشافّ العدو ؛ لعلمه بأنه لا يمكنه الإقامة » فإن كان في الحجّ وعلم أنه يمكنه بعد 
اتكشافهم إدراكه » أو كان في العمرة وتيقن انكشافهم إلئ ثلاثة أيام.. لم يجز 
التحلل”" . 

ومراد المصنف بالإحصار هنا هو: الحصر بالعدو خاصة » وأما الحصر بالمرض. . 
فذكره بعدُء وقد اعترض عليه : بأن الأشهر في اللغة كما نقله المصنف : أنه يقال : 


أحصره المرض إحصاراً فهو محصر » وحصره الكداة عض ١‏ قو ع » فكان 


)١(‏ المجموع (8/؟177). 

زفق أخرجه البخاري ( 1817 ) » ومسلم ( 1770 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(9) كفاية النبيه (48/ 52-796" ) . 

(5) المجموع (8/؟؟؟1). 


2,30 


4 20 7 ها قر اه لود ل 2 7 
وَقيل :لا تتخلل الشزؤمة .ول تكلل بالمرض + فإن شرطة. .. تخلل به على 


ينبغي أن يقول : ( مَنْ حصر ) . لكن السبكي رد ما نقله المصنف وقال : إن المشهور 
من كلام أهل اللغة : أن الإحصار : المنعٌ من المقصود . سواء منع منه مرض أو عدو 
أو حبس . والحصر : التضييق » ويؤيده : أن الآية نزلت في منع العدوّ زمنَ 
الحديبية » وقد عبر فيها بالإحصار . | 

( وقيل : لا تتحذل الشّْذمة ) لأنه لم يعمّ الكلّ » فأشبه المرض وخطأ الطريق » 
والصحيح : الجواز ؛ كما في الحصر العام ؛ لأن مشقة كل واحد لا يختلف بين أن 
يتحمل غيره مثلها » أو لا يتحمل . 

(ولاتدا نامرف إن بحي عط زواع كان لكان ونا عمو ااا دون 
كان بحج وفاته. . تحلل بعمرة ؛ لأن المرض لا يمنع الإتمام » ولا يزول بالتحلل » 
قال الماوردي : وهو إجماع الصحابة » ومال الشيخ عز الدين في ١‏ قواعده » إلئ جواز 
التحلل به من غير اشتراط ؛ لما في البقاء على الإحرام من المشقة والعسر الدائه”"" . 

( فإن شرطه ) مقارناً لإحرامه ( . . تحلل به على المشهور ) لقوله صلى الله عليه 
وسلم لضباعة بنت الزبير حين أرادت الحجّ » وقالت له : والله ما أجدني إلا وجعة 
١‏ حُجّي وَآَشْيَرِطِي وَقُولِي : اللّهُمَ ؛ مَحِلّي حَيِتُْ حَبَسْيتِي »”"© » والثاني : لا يجوز ؛ 
لأنها عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر » فلا يجوز بالشرط ؛ كالصلاة المفروضة . 

وغير المرض من الأعذار : كضلال الطريق . ونفاذ النفقة » والخطأ في العدد 
ونحو ذلك . . كالمرض ٠‏ وعن الجويني : أنه لغو(” . 

وحيث صححنا الشرط ؛ فإن كان شرط التحلل بالهدي. . لزمه » أو بلا هدي. . 
فلا » وكذا إن أطلق على الأصح ٠.‏ وإنما يحتاج إلى التحلل إذا شرط التحلل » فلو 
قال : (إذا مرضت.. فأنا حلال).. صار حلالاً بنفس المرض على الأصح 


(1) الحاوي الكبير ( 5/ 59١-507١‏ ) » القواعد الكبرئ ( 18/7 ) . 
إفة أخرجه البخاري ( 5089 ) » ومسلم (/1707 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(9) نهاية المطلب ( 559/5 ) . 


ككلا 


متسس قن وي ا لتو 1 : 2 مر ع مك 5 
كن كلل اح ل ور قُلْتْ : إِنَمَا يَحْصّلُ التَحَلّلٌ بالذئح وَنِيّة ألتَحَلْل , 
َكَذَا آلْحَلْقُ إنْ جَعَلْنَاهُ نسْكا » فَإِنْ فقد آلدَم. . َالأَظْهَرُ : أَنَّلَهبَدََاً » 10000 


المنصوص . ولو شرط أن يقلب حبّه عمرة عند المرض. . فهو أولئ بالصحة من شرط 
التحلل » نصّ عليه . 

( ومن تحلّل. . ذبح شاة ) للآية السالفة » ويقوم مقامها بدنة أو بقرة » أو سبع 
أحدهما . 

وقوله : ( من تحلل ) معناه : ومن أراد التحلل ؛ لأن الذبح يكون قبل التحلل ؛ 
كما سيأتي ( حيث أحصر ) سواء كان الحصر في الحرم أو الحلّ ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام ذبح هو وأصحابه بالحديبية » وهي من الحل”' . 

وكذلك يذبح هناك ما لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار » وما معه من هدي 
التطوع » وله ذبحه عن إحصاره » وتفرقة اللحم علئ مساكين ذلك الموضع 

( قلت : إنما يحصل التحذّل بالذبح ) لقوله تعالئ : # ولا فوأ موسي عق بد 
يخ ١‏ ونية التحلّل ) لأن الذبح قد يكون للتحلل » وقد يكون لغيره » فلا بد من قصد 
ضارق:. ” 

( وكذا الحلق إن جعلناه نسكاً ) لأنه ركن من أركان الحجّ قَدَرَ على الإتيان به » فلا 
يسقط عنه » ولا بد من مقارنة النية للذبح » وكذا للحلق إذا أوجبناه ؛ كما نقله في 
الكفاية ؛ عن الأصحاب » وجزم به في الروضة » في الكلام علئ تحليل العبد'" . 

قال السبكي : ولا بد من تقديم الذبح على الحلق ؛ كما صرح به الماوردي 
1 

( فإن قد الدمُ. . فالأظهر : أن له بدلاً ) كغيره من الدماء الواجبة على المحرم » 
والثاني : لا ؛ لعدم النصّ » فيبقئ في ذمته » وسواء فقد حسّاً أو شرعا ؛ لفقد الثمن » 


)2000 أخرجه البخاري ( 1804 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » ومسلم ( 1781 ) عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(؟) كفاية النبيه (8//ا”7 ) » روضة الطالبين ( 9/ ١7,8‏ ) . 

(*) الحاوي الكبير ( 555/6 ) . 


7,7 


أنه طْعَم بقِيمَة آلشّة ‏ فَإِنْ جر . صَامَعَنْ كل مد يَذما , وَل ألتحَذلُ في آلْحَالٍ في 
آلأَظهّرٍ » وَأَش أَعْلَمُ . وَإِذَاا* خْرَمَ لْعبْدُ بِعَيْرِ إِذْنِ سَيدِ. هله لخليلة :+ 21270 


أو لاحتياجه إليه » أو وجده يباع بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع والحال . 

( وأنه ) أي : البدل ( طعام ) لأنه أقرب إلى الحيوان من الصيام ؛ لاشتراكهما في 
المالية » فكان الرجوع إليه عند الفقد أولئ ( بقيمة الشاة ) مراعاة للقرب » فتقوّم الشاة 
دراهم » ويخرج بقيمتها طعاماً » وقيل : إنه ثلاثة آصع لستة مساكين ؛ كفدية الحلق . 

( فإن عجز. . صام عن كل مد يوماً ) قياساً على الدم الواجب بترك المأمور . 

وقوله : ( وأنه ) : معطوف على ( الأظهر ) » ومقابله : أن بدله الصومٌ ؛ كدم 
التمتع ؛ لأن التحلل والتمتع شرعا للتخفيف . وعلئ هلذا فقيل : إنه صوم التمة 
وقيل : صوم الحلق ٠‏ وهو ثلاثة أيام ٠»‏ وقيل : صوم التعديل بأن يعرف ما يأتي بقيمته 
طعاماً » فيصوم عن كلّ مد يوماً . 

( وله التحلّل في الحال ) قبل أن يصوم عند فقد الهدي وبدله بالنية والحلق ( في 
الأظهر . والله أعلم ) لأن التحلل إنما شرع لدفع المشقة » فلو وقفناه على ذلك. . 
لحقه المشقة ؛ لتضرره بالمقام على الإحرام . والثاني : يتوقف على الصوم ؛ لأنه قائم 
مقام الإطعام » ولو قدر على الإطعام . . لتوقف التحلل عليه » فكذلك ما قام مقامه . 

( وإذا أحرم العبدٌ بغير إذن سيده. . فله تحليله )20 صيانة لحقه ؛ لأنه قد يريد منه 
ما لا يباح للمحرم ؛ كالاصطياد » وإصلاح الطيب » وقربان الأمة » وفي منع السيد من 
ذلك إضرارٌ به » والتحلل يكون بالنية والحلق . 

والمراد بتحليل السيد : أن يأمره به » لا أنه يتعاطى الأسباب بنفسه ٠‏ فإن امتنع . 
ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد » حت حتئ يجوز له ما يمنعه الإحرام منه » وفي « البحر » أنه 
لقال جزلئاقه. »تجا + رواميغرية 4 (إن لبط جنهيطا 0د خرايفة سيق ب للش 
بتحلل » خلافاً لأبى ع 

والكنقار ا ونه يحض :وانكاتت الع اندها كز 


(1) في ( ب ) و( د ) : ( وإذا أحرم العبد بلا إذنٍ. . فلسيده تحليله ) . 
(6) بحر المذهب (ه/9ا5؟). 


,7284 


َلِلرْجٍ للها مِنْ حَجّ تطؤع لَمْيَأَذَنْ فيو » وَكَذَا من ألْمَرْضٍ في آلأَظْهَرِ ل قفياة 
عَلَى الْمُخْصَرٍ الْمْمطْوّعَ ‏ يج وو رحج جني و لبف ا امد ا اموت و وأ د ريه الم تف اتوم سر 


وأفهم عدم تحليله إذا أحرم بالإذن » وهو كذلك » + لكن يسغين ما لو أذن له في 
العمرة » فأحرم بالحجّ . . فله تحليله . 

( وللزوج تحليلُها من حجّ تطوع لم يأذن فيه ) لئلا يتعطل حقُّه من الاستمتاع » فإن 
أذن. . لم يجز ؛ لرضاه بالضرر » والعمرة في ذلك كالحجٌ . 

والمراد بتحليلها : أمرها به ؛ كما مرّ في العبد » لكن التحلل هنا إذا كانت حرة. . 
يكون بالنية والحلق والذبح . فإن أبت.. فله وطؤها على المذهب في « شرح 
العوذب 90 

( وكذا من الفرض في الأظهر ) لأن حقّ الزوج على الفور » والحج على التراخي ١‏ 
والثاني : لا » قياساً على المفروض من الصيام والصلاة 

ويستثنو/ من إطلاقه صور : منها : ما لو قال طبيبان عدلان : إن لم تحُجّ العام. . 
عَضَبَتْ » فإن الحجّ يصير فورياً » وليس له المنع ولا التحليل منه » ومنها : لو خرج 
مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما بنية العود إلئ مكة ء فأرادت الإحرام بالحح عه قال 
الأذْرَعي فهر أله لين لديا مف + رولا سينا حتكة الإنتلاء: + وليدي له الحليلها لن 
أحرمت ؛ لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم ٠»‏ وهو مشغول عنها بالحج » وقد صحح 
المصنف » وغيره : أنه ليس له منعُها من صوم يوم عرفة وعاشوراء » وهلذا أولئ . 
انتهى . 

والعمرة كالحج فيما ذكره » قال الْأَذْرَعي : ولا معن لمنعه إياها من الاعتمار معه 
أو مع محرم » ولا سيما الفرض ٠‏ أما التطوع. . ففيه نظر . 

( ولا قضاء على المُحصّر المتطوع ) إذا تحلل به ؛ لأنه لم يؤمر به في الكتاب . 


ولا السنة » وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألففٌ وأربع مئة'"؟ » 


.)1؟4١/8(عومجملا‎ )١( 


ةك 


- 00 
8 اعم 5 5 2 مو 


فإن كان فرْضا مُسْتقرًاً. . بتقئ فى ذمّته » أو غَيْرَ مُسْتَقَد. . أغثبرّت الاستطاعة بَعْدٌ . 


أنه أمر من تخلف بالقضاء » وسواء كان الحصر عامًّاً أو خاصاً . 

واستثنى ابن الرفعة من إطلاق عدم القضاء : مالو أفسد النسك ثم أحصر"'" , 
ولا حاجة إلى استثنائه ؛ لأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار . 

( فإن كان فرضاً مستقراً ) كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأول من سني الإمكان . 
وكذا النذر والقضاء ( . . بقي في ذمته ) كما كان ؛ كما لو شرع في صلاة ولم يتمها . 

( أو غير مستقر ) بأن لم يتمكن منه إلا في هلذا العام ( . . اعتبرت الاستطاعة بعد ) 
أي : بعد زوال الإحصار . 

( ومن فاته الوقوف ) بعذر أو غيره ( . . تحذّل ) وجوباً ؛ كما جزم به في ١‏ شرح 
المهذب » . ونص عليه في 7 الأم »"" ؛ لثلا يصير محرماً بالحجّ في غير أشهره . 
وعبارة الرافعي تشعر بعدم وجوبه”*' » وليس ذلك بمعتمد » ( بطواف وسعي ) إن لم 
يكن سعئى بعد طواف القدوم ٠‏ فإن سعئ. . لم يعده ؛ كما نقله في « شرح المهذب » 
عن الأصحاب . لكن ابن الرفعة جزم في ١‏ الكفاية » بإعادته© . 

( وحلق ) لأن عمر رضي الله عنه أمر هار بن الأسود ومن معه بذلك ؛ كما رواه 
مالك في ١‏ الموطأ» بإسناد صحيح"'' » واشتهر ذلك . ولم ينكره أحد ؛ فكان 
إجماعاً » ولا يجب عليه المبيث بمنىّ » ولا الرمي على الأصمٌ . 

( وفيهما قول ) يعني : في السعي والحلق أنه لا يحتاج إليهما ؛ أما السعي . . فلأنه 


(0) انظر « التلخيص الحبير ») ( 5/ ١٠/9١-١1لا١‏ ). 

(؟) كفاية النبيه (06//8 ). 

(9) المجموع (8/١؟؟‏ ). الأم 41١5-5190‏ ). 

2 فإنه قال : ( وإذا حصل الفوات. . فله التحلل ؛ كما في الإحصار ) . اه هامش ( أ) » الشرح الكبير 
(*/ره"”ه ). 

(©) كفاية النبيه (8/ 55 ) ». المجموع )١158/8(‏ . 

.)78”/١(أطوملا‎ )5( 


0 


وَعَلَيْهِ دَمٌ وَآَلْقضَاءٌ . 
ليس من أسباب التحلل » ولهلذا يصمٌ تقديمٌه على الوقوف ٠‏ ولو كان من أسبابه. . لما 
جاز تقديمه عليه » وأما الحلق. . فهو مبني علئ أنه استباحة محظور . 

( وعليه دم والقضاء ) لأمر عمر رضي الله عنه بهما لهَبّار ومن معه » ولأن الفوات 
لا يخلو عن تقصير » بخلاف الإحصار ؛ فإنه لا قضاء فيه كما تقدم ؛ لعدم التقصير . 

وأطلق المصنف تبعا للأكثرين وجوب القضاء » وقيدا في « الروضة » و« أصلها ») 
وجوب القضاء بالتطوع » فإن كان فرضاً. . فهو باق في ذمته كما كان”'2 » لكن إطلاق 
« الكتاب » يوافق ما ذكروه في الحج الفاسد : أنه لا فرق في وجوب القضاء بين حج 
الفرض وحم التطوع » والمقصود في البابين واحد » والقضاء في التطوع واجب كما 
في الإفساد » وإذا وجب القضاء في التطوع . . ففي الفرض أولئ . 

وفائدة إيجاب القضاء في الفرض الفور » والإتيان به على الوجه الفائت 
والاستقرار » وإن لم تتقدم استطاعةٌ » أما إيجاب حجة أخرئ. . فلا . 

وفي ١‏ التنويه » لابن يونس أن ما يأتي به المحصر من الفرض فيما بعد يكون أداء 
لا قضاء » ثم قال : وكذا نقول : في فوات الحجّ ٠‏ وجرى في ١‏ شرح التعجيز » : 
غلا لفظ الفضاء:: 


. ) 187/9 ( الشرح الكبير ( / 05 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


7 


الإهداء م تقلت لدي اط ربج اساسا لول تيده بو ااسقمد و و 95 
كلمة الشكر لاسي أل لف وكا بوتيو ماروا و وو ار لوتفم إل ووو ما ا 1077 
بين يدي الكتاب ار ا ا ل واماي مل اروس ال ا 110 
ترجمة الإمام النووي ا ا از[ 1 1017000 
ترجمة الإمام ابن قاضي شهبة لج جا مقا عا ول نا و مس و ا 
ترجمة الإمام ابن الملقن ا ا ا اه 
منهج الإمام ابن قاضي شهبة في الكتاب ا و لانن أله 
المكتبة السليمانية وقصة المحقق مع الكتاب كوا بن مأو الت الك و 101 
وصف النسخ الخطية ل ا ا ل 10 
منهج العمل في الكتاب نما أ اس طن لاط كج سكينيف وأا سفوا اا 
صور المخطوطات المستعان بها طن ا ع ا اق امتح لو أل مف عرم ل ل قا ةق ولا 
«بداية المحتاج في شرح المنهاج) 01١0‏ 

خطبة الشرح م ب ا مما امل سسجم ا ا اا 
خطبة المتن ل مج مكل نه بست اوش اباط اج وخا سمو ند وفيا 567 
كتاب الطهارة .6 

باب أسباب الحدث م مق 5ب تروكه اجت اش لاسو اسه ا ا 
فصل : في آداب الخلاء اكد رتفي خرن قي وأ امام وساي 1 
باب الوضوء م ا ا اا 
باب مسح الخف التتو ايل مت وار ومنل شيف ا و م ار 0 
باب الغسل مج نر اسان امنووا ابتو وج اي اواو لجف م و و قا 
باب النحاسة وإزالتها ا ا لسلس اتا ارم بت امو اك ا ا و م دوه 16 
باب التي قوم الأ و مق افا ومن وو مكارو اتوم مو مو بجو مح قا 
فصل : في شروط التيمم وكيفيته ا مارك مرا ف لمق موا وسسام اافس م ا 1031 


باب الحيض والاستحاضة والنفاس ااعا م جف 2 لدي :4 باق يدت كوا موا و قور 1ل جو نه لماك مرفي قل ب 
فصل : فيما تراه المرأة من الدماء اا ا اا 0 


فصل : فيمن تجب عليه الصلاة جد ابت وك ب اا ان اي ا اول م اع 1 
فصل : في بيان الأذان والإقامة 8 اا 000 
فصل : في بيان القبلة وما يتبعها بوره و و ااه وو ا 
باب صفة الصلاة اواو بحي الكو و سوام جاع الى تايا د ازور معطا ايك فر ل ل 1 
باب شروط الصلاة ااي ااا 211111111111000ذظ2 


فصل : في ذكر بعض مبطلات الصلاة باحس الوا وو ل كا د 
باب سجود السهو ل كد ووس واد هه بو اتا ع را و ا 


: في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها 


1811 


باب صلاة المسافر ما ا الو د ل او وار ف و و م 
فصل : في شروط القصر وتوابعها مخ محم ارا و 
فصل : في الجمع بين الصلاتين -1512170100101010 
باب صلاة الجمعة تجا اه مم شاو تود يوا اس ل 
فصل : في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها 0 
فصل : في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة م 
باب صلاة الخوف م أ اج او انيلم لو تسر ااا ا 
فصل : فيما يجوز لبسه وما لا يجوز سا ل 1 نه 


: فى صفات الأكمة ش((051 


: في بعض شروط القدوة أيضاً 000 
: في متابعة الإمام 1 001 
: فى زوال القدوة وإيجادها يد ل وا لس ا 


02 07 0 0 0 0 2 3 2 1 


02 07 0 0 0 0 2 0 0 2 


05 07 07 7 7 0 0 7 2 0-7 


5 07 05 7 5 0 2 7 2 2 


02 05 05 05 7 07 2 5 2 2 0 


05 007 00 0 0 0 3 3 3 3 0 3 


02 05 05 07 0 0 2 2 00 2 


ب 0 
باب صلاة العيدين تخا وا فقا مظأو جيذ لدف وتج برنا وا أذ انك ورا ا لو را بو لمكا و و ومدق 
9 0 


فصل : في التكبير المرسل والمقيد 1 


باب صلاة الكسوفين انم نوك مم 1 يو ا موه جو كلت و لماو نيم ساف عا 
باب صلاة الاستسقاء سح وك وترم جا ا د ا د 


باب في حكم تارك الصلاة 000007 


فصل: في الصلاة على الميت 010000 
فصل : فى دفن الميت تنظ ني و ا ته رك 


باب زكاة الحيوان لاوا الما امسوم سر مدي 
فصل : في بيان كيفية الإخراج « الوب أ بج لطا ل 
باب زكاة النبات وك ولو اي و ا ا 20 
باب زكاة النقد لق ا ود لبق قو ون وو جك جا مط + 
باب زكاة المعدن والركاز والتحارة 0 
فصل : في أحكام زكاة التجارة 0 
باب زكاة الفطر شما ف و ل ل أن ل ورج تس العو لو او ا ود 


فصل : في شرط الصوم 0 د تك 


فصل : شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت 


فصل : في شروط وجوب صوم رمضان 0000 


واأأقفاع. قود . ا واو قد و .ا .د نامث .د 6ه 


0 6 2 0 00 0 0 11 1 ل ل ل لي فك 


والقا فد وا واو .د .اما .دام وا. .ع 6ه 


هاوه وود هد و وا ها قفاوا قاش هد هم 6د اه 


فالة ا وا .ةا واوا وا هدقاف .ا ما مه اث 06م 


ع فاه اد وز جه بها أهد روزا بها اود لها ا عا له © 


هاله ا قا. ا وقا قاو وه .ا واو قاقد .ا 6 6 اه 


0-7 7 07 00 00 1 2 ل ل ل ل فل ل ل ف 


هاه ها قاو واق ا وها .د قاف و .ا مه هد مثا اهم 


وله قاو .الى و سه .اأها و واه اه ه.ا ه © 


ه.ا و قاو .ا فاه و وهاه .66 م6 68 م6 هه 


لكايه و حيو "ا ود ون وهر سور اله الوا و7 قاد وم ا 


1 5 6 6 0 0 0 0 2 2 2 ل ل ك 


لظ و هللاا لد نو رو ها له 6168© 


7 7 1 5 1 0 0 5 ف د ل ل د ل ل 0 


2 5 5 5 0 0 00 00 6 0 2 ل فى ل فل نف 


7 5 5 00 000 10 5 5 ل ل ل ل فل فل 0 


2 > 7 2 7 5 6 0 6 0 0 0 00 0 0 فك 


فصل : في فدية الصوم الواجب اطق دا ومع ا رم تومل بوت وت لوك دودلا 91 
فصل : في موجب كفارة الصوم عه مق كك و اع اك اما ا جد ا اف ا 
باب صوم التطوع اا 00 


كتاب الاعتكاف 


فصل : في حكم الاعتكاف المنذور ل 


باب دخول مكة ااي ل ا و ب ا 1 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


خرف 


: فيما يختم به الطواف فمنية ام قوط ووو كه انه لحك شرو كه 
: في الوقوف بعرفة د اما وال عون و الج رق احور الا ا ااا 
: في المبيت بالمزدلفة والدفع منها معي وام فيد ب 2 8 كك 
: في المبيت بمنى ليالي التشريق ا 000 
: في بيان أركان الحج والعمرة او 0 
باب محرمات الإحرام فد #اتلاية لوف ك0 رةه وت ياه“ اردر دا ره الال ر لطن و ا أ 
باب الإحصار والفوات واي وا دقاف دا 3 ابجتوتيا ووس سس م 


محتوى الكتاب 6 171371510أ170أا17اااا ااا ا 


تأليث 
لين أَوَااضَ لع يبَىالآسَدالشَافِي 
أرقا شهبة 
يَحَمَّالته تحال 
8١‏ - 4لام م) 


عي به 


الطتحة الأوىن 
0ه ١0م‏ 


لوق 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
هاتف رئيسى 6 9 الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 


ص . ب 22943 _جدة 21416 
. زه طن 1115.2 


تتلم». إقطستسلة 1210 تلتمصسد-س 
8- 35 - 541 - 9953 - 978 :لا58!ا 


[' 53 5 ا 5 35 - الب" - 8 5 5-6 ش ش ا 


200 يي يك 


- 3 


32 5 2 و 2 افيه إن 32 0 2 
شر : الإِيجَابُ ؛ بعتك وملكتكء لول ؛ كَأشْيَرَيْتُ وَتَمَلَّكْتْ وَقبلت » 


( كتاب البيع ) 
البيع لغة : مقابلة شيء بشيء » وشرعاً : مقابلة مال بمال تمليكاً ؟؛ كما قاله في 
« شرح المهذب 200 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالى : اول اله لبهم وَحَرّمَ اربوأ © مع السنة 
الشهيرة في البانية.: 

(شرظه" : الإبينات: + كبعتك ب ومتكتك ) القوله تعالة < يكآئهًا اليج ءامنا إ 

ل لي تحدرَه عن راض يِنَكُم 4 » ولقوله عليه 

لسلام : ١‏ إِنَمَا ليع عَنْ ترّاضٍ » صححه ابن ل 

م 75 
الصيغة » فلا تكفي المعاطاة على المذهب . وقيل : يكتفئ بها في المحقرات ؛ كرطل 
خبز » وباقة بقل » وقيل : في كلّ ما يعدّه الناس بيعا » واختاره المصنف””" . 

( والقبول ؛ كاشتريت وتملّكت وقبلت ) لدلالتها على الرضا » وهلذا في غير البيع 
الضمني ؛ أما البيع الضمني ؛ ك١(‏ أعتق عبدك عني على كذا ). . فيكفي فيه السؤال 
والتحواب : 

وجَعْلٌ المصنف الإيجاب والقبول شرطين هو ما اقتضاه كلام « الشرح » 
و« الروضة » » لكن جزم في « شرح المهذب » تبعاآ للغزالي بأن العاقد والمعقود عليه 
والصيغة أركان للعقد . فعلل هلذا : يكون المراد بالشرط : مالا بذ منه » فإنهم 
يطلقونه بهنذا الاعتبار على الركن© . 


.)١5٠/9(عومجملا‎ )١( 
. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) 7١0 ( (؟) صحيح ابن حبان ( 1951 ) » وأخرجه ابن ماجه‎ 


(9) المجموع(955/4١).‏ 
(5) الشرح الكبير ( 4/5 ) » روضة الطالبين ( 778/7 ) » المجموع ( ١5٠/4‏ ) . 


/ا 


وَيَجُورُ تقَدُمٌ لمْظ الْمُشْتَرِي » فَلَوْ قَالَ : ( بغي ) > فَقَالَ : ( يِعْتكَ ) أنْعَقَدَ في 
آلأَظهَر . وَيَنْعََدُ بِلْكتَايَة ك( جَعَلَيهُ لَكَ بِكَذَا ) في الأصَحّ . وَيُشْتَرَط ألا يَطولَ الْمَصْلٌ 


( ويجوز تقدم لفظ المشتري ) علئ لفظ البائع ؛ لحصول المقصود تقدم أو تأخر ‏ 
لاك ل 0 
لا يصمح الابتداء بها » ومثلها : 0 

اع 000070 
( ابتعت ) لدلالته على الرضاء» والثاني : لا ؛ لأنه قد يقول : ( بعني ) لاستبانة 
الرغبة » وقول البائع : ( اشتر مني ). . كقول المشتري : ( بعني ) على الأصمٌ في 
« شرح المهذب 06 . 

( وينعقد بالكناية ) مع النية ( كا جعلته لك بكذا » في الأصح ) كالخلع والكتابة » 
والثاني : لا ؛ لأن المخاطب لا يدري بم خوطب . 

ومحل الخلاف : إذا عدمت القرائن » فإن حصلت وأفادت التفاهم. . فيجب القطع 
بالصحة » قاله الإمام وأقرّاه”) 

ويستثنئ : البيع المشروط فيه الإشهاد » فلا ينعقد بها قطعاً ؛ لعدم اطلاع الشهود 
على النية . 

نعم ؛ إن توفرت القرائن » وأفادت التفاهم. . فالظاهر : انعقاده ؛ كذا نقلاه عن 
« الوسيط »© وأقرّاه » لكن في ١‏ المطلب » : أنه مخالف لكلام الأئمة”؟ . 

وقوله : ( في الأصح ) متعلق بقوله : ( وينعقد ) » فلو قدمه كما فعل في 
« المحرر ». . لكان أولئ ؛ لتلا يوهم عوده إلى المثال”* . 

( ويشترط : ألا يطول الفصل بين لفظيهما ) فإن طال بحيث يشعر بإعراضه عن 


. ) 798/7 ( الشرح الكبير ( 9/5 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المجموع(9/١٠١١1).‏ 

(*) نهاية المطلب ( 797/5 ) » الشرح الكبير ( ١7/5‏ ) » روضة الطالبين ( 75١/7‏ ) . 
() الشرح الكبير ( ١/5‏ ) » روضة الطالبين ( 75١/7‏ ) . 

.)١7"صا(ررحملا‎ )0( 


2 تايف اخ ب مر ل ل 22 
وَأن يَقبَلَ على وَفق آلإ يجاب » فَلَوْ قَالَ : بتك بِأَلْفٍ مُكْسَرَةِ » فَقَالَ : قَبلْتُ بالف 
أ 2 َه ُُ 3 
هه 52 ا 2 مص جه 


صحيححهة . . يصح . وَإشَارَة الأخرس بِآلْعَقَدٍ كَلنْطتٍ . اح الا اله انوكي رد د 


القبول. . ضر ؟ لخروجه عن أن يكون جواباً عن الأول » ولو تخلل كلام أجنبي. . ضَرٌ 
وإن قصر ء قال في « شرح المهذب » : ولو بكلمة”" . 

ولو عبر بقوله : ( بين الإيجاب والقبول ) بدل : ( بين لفظيهما ) ك« الروضة » » 
و( شرح النهقيك 6 لكان ركد اليسل لخداو لقاو + الككرسى لاط 
كاهو تاه 7 

( وأن يقبل علا وَفْق الإيجاب . فلو قال : « بعتك بألف مُكسّرة » » فقال : « 5 
بألف صحيحة ». . لم يصمح ) لأنه قبل غير ما أوجبه البائع » وكذا لا يصحّ عكسه من 
طريق أولئ » ولو قال : ( بعتك هلذا العبد بألف . وهلذه الجارية بمئة ) » فقبل 
أحدهما وعيّنه. . ففيه احتمالان في ١‏ فتاوى القفال ».. 

والمراد ب( وفق الإيجاب ) : المعنئ لا اللفظ » فلو قال : ( بعتك ) » فقال : 
( تملكت ).. صحّ : 

ترط : أن يقع القبول ممن وقع معه الخطاب . فلو خاطب بالبيع شخصاً 

فمات . ووارثه في المجلس فقبل. . لم يصمّ على الصحيح . 

ويشترط أيضاً : بقاء الأهلية إلى تمام القبول » فلو جنّ أحدهما » أو حجر عليه 
بسفه قبل وجود الشقّ الآخر. . بطل الإيجاب ٠‏ قاله في ١‏ شرح المهذب )”") 

( وإشارة الأخرس ) المفهمة ( بالعقد كالنطق ) للضرورة » وكذا كتابته على 
الأصح . 

وقوله : (بالعقد) من زياداته على «المحرر»» واحترز بها : عن إشارته في الصلاة» 
وبالشهادة فليس لها حكم النطق فيهما على الأصحٌ. كذا قاله في «الدقائق»”*' » وأهمل 


.)١70/94( المجموع‎ )١( 

(5) روضة الطالبين ( / 47 ) » المجموع (150/4) . 
(*) المجموع(1784/4). 

(5) دقائق المنهاج ( ص54 ) . 


شط لعا فل : الوشد . كلت : وَعَدَمُ آلإكرَاء بِغيْرِ حَقٌّ » و و ال ا تم 


ثالثة » وهي عدم الحنث بها عند الحلف على الكلام ؛ كما صححاه في موضعه سواء 
حلف الأخرس أو حلف عليه" . 

وهلذه الزيادة وإن أخرجت ذلك لكنها تضر من جهة أن إشارته أيضاً في الدعاوئ 
والأقارير والإجازات والفسوخ قائمة مقام نطقه » وقد خرجت بالزيادة المذكورة » وقد 
أعاد المصنف المسألة في الطلاق » وضمٌ الحل إلى العقد . 

( وشرط العاقد : الرشد ) فلا يصمح من صبي وسفيه ؛ لما سيأتي في ( باب 
الحجر ) . 

نعم ؛ لو نذر بعد بلوغه رشيداً » ولم يُعد الحكام الحجرّ عليه فباع. . صمح وإن كان 
غير رشيد . 

قال في « الدقائق » : ( وتعبير « المنهاج » بالرشد أصوب من تعبير « المحرر » 
رق درمت فى اللالتين كدي ان لاحي دمي لتكرانة. نإف ضر بريه علق 
المذهب مع أنه غير مكلف ؛ كما تقرر في كتب الأصول .٠‏ وكذا المحجور عليه بسفه ؛ 
فإنه لا يصمّ بيعه مع كونه مُكلّفآ » وكذلك المكره بغير حقّ ؛ فإنه مُكلف لا يصحّ 
بيعه » ولا يرد واحد منها على ١‏ المنهاج » ) انتهئ ٠‏ وفيه بحث للإسنوي”" . 

( قلت : وعدم الإكراه بغير حقّ ) لحديث  :‏ إِنَّما الْبيِعُ عَنْ ترراض 72" » فإن أكره 
بحقّ ؛ كأن توجه عليه دين » وامتنع من بيع ماله والوفاء » فأكرهه الحاكم حتئ با 
صم » ومثله : ما لو أذن أجنبي لعبد في بيع ماله » وأذن له السيد أيضاً فيه فامتنع , 
فأكرهه السيد حت باع . . فإنه يصمّ ؛ لأنه إكراه بحقّ ؟؛ لأن للسيد غرضاً صحيحاً في 
ذلك » إما لتقليد مؤنه » أو أخذ أجرة » وكذا لو أسلم عبد لكافر محجور عليه » فأجبر 
الحاكم وليه على بيعه » فباع. . صح . 

ويستثنا من الإكراه بغير حقّ : ما لو أكره المالك رجلاً علئ بيع مال نفسه » فباع. . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 778/١7‏ ) ء» روضة الطالبين ( 57/1١١‏ ) . 


00( دقائق المنهاج ( ص09 ) 
() أخرجه ابن حبان (/5471 ) » وابن ماجه ( 7١85‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


١ 


الأصَحّ ٠‏ ولا ألْحَربِيَ سلآحآ » آنه أَعْلَمُ . وَللمَبيع شْرُوطً : طَهَارَةُ عه » فَلاَيصِحُ 
رو 8 مسَ؟ لماع 1 1 
بَبْع الكلب وَالْحَمْر الت لمن من تن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا 00 


فإنه يصحّ على الأصمٌ ؛ لأنه أبلغ من الإذن . 

( ولا يصحَ شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر ) لما فيه من العار ؛ لامتهانه 
المصحف . وإذلاله المسلم . والثاني : يصِمٌ ؛ كالإرث ٠»‏ ويؤمر بإزالة الملك عنه . 

وأخبار الرسول كالمصحف . وكذلك آثار السلف وكتبٌ الفقه التي فيها قرآن أو 
حديث أو آثار كالمصحف . ولا يصمّ شراؤه العبدَ المرتد على الأصحٌ ؛ لبقاء عِلّقَ 
الإسلام . 

( إلا أن يَعتق عليه ) كأبيه وابنه ( فيصح ) الشراء ( في الأصح ) لانتفاء الإذلال ؛ 
لعدم استقرار الملك . والثاني : لا ؛ لما فيه من ثبوت الملك على المسلم . 

( ولا الحربيّ سلاحاً . والله أعلم ) لأنه مستعدّ لقتالنا » فتسليمه إليه معصية » 
وحينئذ فيكون معجوزاً عن تسليمه شرعاً فلا يصمٌ . 

وخرج ب( الحربي ) : الذمي ؛ لأنه في قبضتنا » وب( السلاح ) : الحديد ؛ إذ 
لا قن حم اها , 

( وللمبيع شروط ) خمسة ؛ كما قاله في ١‏ الروضة 2١)‏ وسيذكرها المصنف ء 
وذكر السبكي أنها ترجع إلئ شرطين فقط . وهما : كونه مملوكاً » منتفعاً به ؟؛ لأن 
القدرة على التسليم » والعلمَ به » وكون الملك لمن له العقد. . شروط في العاقد » 
وشرط الطهارة مستغنىّ عنه بالملك ؛ لأن النجس غير مملوك . 

( طهارة عينه ) لأنه عليه السلام حرم بيع الخمر والميتة مع ما فيهما من المنافع”"؟ ؛ 
فإن الخمر تطفأ بها النار» والمينة تطعم للجوارح وتستصكم مها ؛ فدلٌ علئ أن 
العلة النجاسة . 

( فلا يصمح بيع الكلب ) ولو معلماً ( والخمر ) ولو محترمة ؛ لأنه عليه السلام 


بق روضة الطالبين ( 9/ 9ه 759 ). 
(0) أخرجه البخاري (7575 )2 ومسلم ( 158١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


1١١ 


0 أل 


وَلْمتَنَجّسٍ ألّذي لا يُمْكنُ تَطهِيرْه كألْحَلٌ وَالَّبَنِ » وَكَذَا آلدُهُْ في آلأصَّحٌ . آلثَانِي : 
التفع » 3 لْحَشْرَاتَ 2 رَكل سَيْع لا يلقم 6 وَلَاَحَبَتهَ الحنطة » وَآلَهِ آللْهْوِ » 
١‏ لَهُإِنْ عُدَ رُضَاضَها مَالاً . 0000 


حسم 


له إن 


( نهئ عن ثمن الكلب ) . و( حرم بيع الخمر ) متفق عليه" . 

( والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره ؛ كالخل واللبن ) بالإجماع فإن أمكن تطهيره ؛ 
كالثوب. . صم إلا أن تستره النجاسة . 

( وكذا الدهن في الأصمٌ ) لعدم إمكان تطهيره » وهلذا معطوف على ( الخل 
واللبن ) مما لا يمكن تطهيره لا ( على المتنجس ) 

وقضيته : جواز بيعه إذا قيل بإمكان تطهيره . والأصحٌ : المنع » واستشكله 
الإسنوي بصحة بيع الثوب المتنجس » وهو عجب منه ؛ فقد فرق في ١‏ المطلب » 
بينهما بأن معظم منافع الدهن الأكل » وهو ممتنع مع النجاسة » بخلاف الثوب ؛ فإن 
معظم منافعه موجودة مع النجاسة . 

( الثاني : النفع ) به ولو مآلا ؛ كالجحش الصغير ؛ لأن بذل المال فيما لا منفعة 
فيه سفة . 

( فلا يصمٌ بيع الحشرات ) كعقارب وخنافس ؛ لعدم النفع » ويستثنئ : العلق فإنه 
يجوز بيعه على الأصح ؛ لمنفعة امتصاص الدم » وكذا النحل ودود القرّ وما يحل أكله 
من الحشرات ؛ كاليربوع والضبٌ . 

( وكلّ سَبُع لا ينفع ) كالأسد ونحوه » فإن صلح للأكل ؛ كالضبع » 
للاصطياد ؛ كالفهد . أو للقتال ؛ كالفيل » أو للتعلم ؛ كالقرد. . جاز البيع . 

( ولاحَبّتى الحنطة ) لسقوط منفعتهما ؛ لقلتهما . 

( وآلة اللهو ) المحرم ؛ كالطبور ؛ لسقوط منفعتها شرعآ ( وقيل : تصحٌ الآلة إن 
ع وضاضها )20 أي : مكسّرها ( مالاً) لأن فيها نفعا مُتوقّعآ » فأشبه الجحش 
)١(‏ أما النهي عن ثمن الكلب.. فهو عند البخاري (1717)» ومسلم )١9717(‏ عن أبي مسعود 


الأنصاري رضي الله عنه » وأما تحريم بيع الخمر. . فهو الحديث السابق . 
(0) في ( د) (١:‏ وقيل : يصح في الالة ) . 


1١ 


الصغير » ورد بأنها علئ هيئتها آلة المعصية » فلا يقصد منها غيره ما دام التركيب باقياً . 
هااا لذايعد #عنافه مالا + #الودماز الصغير مق القصت: :قلا يضح إلاغلرة وج قناذ 
حكاه في شرح المهذب )220 . 

( ويصحٌ بيع الماء على الشَّطّ » والتراب بالصحراء في الأصحٌ ) لوجود المنفعة . 
والكثرة لا تمنع المالية » ووجه مقابله : أن بذل المال فيه مع وجدان مثله بلا منة 
ولا مؤنة.. سفه . والخلاف : إذا لم يكن في المبيع وصفتٌ مقصود ؛ كبرد الماء 
وكرَّبْلةِ التراب » فإن كان. . صم قطعاً . 

ويصمّ بيع نصف دار شائع بنصفها الاخر على الأصحٌ » وفائدته : عدم رجوع الوالد 
فيما وهبه لولده » وعدم رجوع البائع في عين ماله عند قَلّس المشتري . 

( الثالث : إمكان تسليمه ) حسّاً أو شرعاً ؛ لأن الانتفاع به يتوقف على التسليم » 
وكان الأولى التعبير بالتسلّم ‏ بضمٌ اللام ‏ ليشمل بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه 
وتسلمه ؛ فإن التسليم فعل البائع » وهو منتف هنا » ذكره في « المطلب »© . 

( فلا يصحٌ بيع الضالٌ والآبق ) وإن عرف موضعهما ( والمغصوب ) من غير 
غاصبه ؛ لعدم القدرة على التسليم في الحال » ويصمٌ بيع المغصوب من الغاصب 
قطعاً » ( فإن باعه لقادر على انتزاعه ) مع عجز المالك عنه ( . . صِمٌ على الصحيح ) إذ 
المقصود وصوله إليه » وهو متيسر . 

نعم ؛ لو كانت قدرته تحتاج إل مؤنة.. لم يصمٌ ؛ كما أشار إليه في 
« المطلب »© . 

والثاني : لا يصمّ ؛ لأن التسليم واجب على البائع » وهو عاجز عنه . 

ولو كان البائع وحده قادراً على الانتزاع. . صم قطعاً » قال في « المطلب » : إلا 
إذا كان فيه تعب شديد. . فينبغي أن يكون فيه ما في بيع السمك في البركة . والأصحٌ : 


)١(‏ المجموع(57/9؟1). 


َل يَصِحُ ب نضبٍ مُعَينِ مِنَ آلإِنَءِ وَآلسَيِفِ وَنَحْوهِمًا » تيص في الثزب الذي لا 
يَنْقَصُ بِقَطْعِهِ في الأَصَّحٌ و وَلاَ آلْمَرْهُونِ بِعَيْرِ إذْنِ مُرْتهِِه » 0 ألْجَانِي الْممَعلَقٍ يقبته رق 
مَالُّ في آلأَظْهَر » وَلا يَصِرُ تَعلّقهُ بذمّيه , ال “من كا الحو اال الو وسو ترات أجط دمجي د اا ل 


عدم الصحة » قال : وهلذا عندي لا مدفع له » ولو باع الآبق ممن يسهل عليه ردّه. . 
ففيه الوجهان في المخصوب . 

( ولا يصمح بيع نصفبٍ ) مثلاً ( معين من الإناء والسيف ونحوهما ) مما تنقص قيمته 
بقطعه أو كسره ؛ كالنّضْل والثوب النفيس ؛ لمنع الشرع عن إضاعة المال » ولا يتأتئ 
بدونها » وفي الثوب وجه : أنه يصمّ . وكلام الرافعي آخر المسألة يميل إليه”'" ‏ 
واختاره السبكي . 

والفرق بين الثوب وغيره من الإناء ونحوه : أن الثوب نسح ليُقطع » بخلاف الإناء 
ونحوه . 

( ويصحٌ في الثوب الذي لا يَنقص بقطعه ) كغليظ الكرباس ( في الأصحّ ) لزوال 
المحذور » والثاني : المنع ؛ لأن القطع لا يخلو عن تغيير لعين المبيع . 

( ولا المرهون ) بعد قبضه ( بغير إذن مرتهنه ) لعجزه عن تسليمه شرعاً ؛ لما فيه من 
تفويت حقّ المرتهن » ويلتحق بالمرهون كل عين استحق ق ها ؟ كالقضار وتحوة . 

ولا الجاني المتعلّق برقبته مال في الأظهر ) كالمرهون . وأولل ؛ لتقدّم حقّ 
الجناية علئ حقّ الرهن ٠‏ والثاني : يصحٌّ ؛ لأن السيد لم يحجر علئ نفسه ٠‏ بخلاف 
الراهن » والثالث : أنه موقوف إن فدىئ . . نفذ . وإلاً. . فلا . 

والخلاف : إذا باعه لغير حقّ الجناية وكان موسراً » وكان البيع قبل اختيار الفداء » 
فإن كان لحقٌّ الجناية. . صم قطعاً » وإن كان لغيرها وهو معسر. . بطل ٠‏ وقيل : على 
الخلاف . 

وإن كان بعد اختيار الفداء. . فقد أطلق في ١‏ التهذيب ) أنه يصمّ » وأقرّاه 

( ولا يضر تعلقه بذمته ) كأن اشترئ شيئاً بغير إذن سيده وأتلفه ؛ لأن البيع يَرِدُ على 


زفق 


. ) 79/4 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 709/7 ( الشرح الكبير ( 78/5 ) » روضة الطالبين‎ » ) ١75 . ١ا/ا/( (؟) التهذيب‎ 


١: 


وَكذا تعلق القصّاصٍ في الأظهر . ألرابع : ألْملْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقدُء ٠‏ فَبَئِعُ الفضولىٌ 
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بَاطلٌ » وَفِي الْقَدِيم : مَوْقُوفٌ ؛ إِنْ أَجَارَ مَالكُةُ. . تَقَدَ » وَإلا. . قلآ . 0 


الرقبة » ولا تعلق لرب الدين بها » ولا يضرٌ أيضاً تعلقه بكسبه » كما إذا زوّجه فإن مؤنة 
زوجته في كسبه . 

( وكذا تعلق القصاص ) برقبته ( في الأظهر ) لأنه ترجئ سلاميّه بالعفو » ويخاف 
تلفه بالقصاص . فصمٌ بيعه ؛ كالمريض . والثاني : لا يصحّ ؛ لاحتمال العفو على 
مال » وتعلق المال بالرقبة مانع . 

وكان ينبغي أن يعبر بالمذهب ؛ فإن المذهب في « الشرح »2 » و« الروضة» : 
القطع بالصحة » وطريقة القولين ضعيفة”"' . 

( الرابع : الملك لمن له العقد) لحديث : ١لا‏ بَيْعَ ِلآ فيمًا تَمْلِكُ » رواه 
أبو داوود” » ولا بد من تقييد الملك بالتامٌ ؛ ليخرج بيع المبيع قبل القبض ؛ فإنه 
لا يصحّ كما سيأتي . 

وكان الأولئ أن يقول : ( أن يكون للعاقد عليه ولاية ) لكلا يرد بيع الفضولي ؛ فإن 
العقد يقع للمالك موقوفاً علئ إجازته عند من يقول بصحته » والمقصود إخراجه . 

( فبيع الفضولي باطل ) للحديث المارّ ( وفي القديم : موقوف إن أجاز مالكه . 
نفذء وإلا.. فلا) لحديث عروة البارقي في ذلك”". وهلذا القول نص عليه في 
الجديد ؛ كما قاله الشيخ أبو محمد وغيره » قال في « الروضة » : وهو قوي في الدليل » 
ونصّ عليه في البويطي »247 » قال الإسنوي : ونص عليه في ١‏ الأم » أيضاً في (كتاب 
الغصب)” والخلاف جار في كلّ عقد يقبل النيابة؛ كتزويج أمة غيره ونحوه . 


. ) 750/9 ( الشرح الكبير ( 79/5 ) ء روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) سنن أبي داوود ( 1١14٠‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(*) أخرجه البخاري ( 75547 ) » وأبو داوود ( 7584 ) » والترمذي ( ١108‏ ) » وابن ماجه ( 51٠5‏ ) » 
واختلف في اتصاله » قال الحافظ فى « التلخيص )78/5- 1/89 ) : ( قلت : والصواب : أنه 
متصل في إسناده مبهم ) . ١‏ 

(4) روضة الطالبين (/7 05" ) . 

(5) المهمات( ه/ 5١0‏ ). 
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ل يي ل ل لْخَاُ : لْعِلَمُ بو فَبَيْع 
حَدِ وبين بال وَيِصِحُ بنع صَاعٍ مِنْ صُبْرَِ غلم صِيعَائهاء وكَذَا إن جهِلَتْ في صح . 
وَلَوْبَاعَ بمِلّءِ ذا لبت حِنْطَةٌ » أَوْ يرن هَذِه آلْحََاة دبا » أَوْ يما بَاعَ , نه فاون افرسة 6 


فلو عبر بعقد الفضولي. . لكان أشمل . 

( ولو باع مال مُورّنْهِ ) ظاهراً ( ظاناً حياته وكان ميتاً. . صم في الأظهر ) لصدوره 
من مالكه , والثاني : لا ؛ لأنه متلاعب . 

قالا : ويجري الخلاف فيما لو زوج أمة مُورّثه » واستشكل"" . 

( الخامس : العلم به اس ١‏ لصحة النهي عن بيع الغرر”") : 

واستثني منه مسائل : منها: إذا اختلط حَمام البّرْجِين» وباع أحدهما ما له لصاحبه. 

فإنه يصحّ على الأصحٌ . ومنها : لو باع المال الزكوي بعد الوجوب. . فإن الأصمٌّ : 
البطلان في قدر الزكاة» والصحة في غيره » وهو مجهول العين » ومنها : شراء الفُفَاع» 
وما القصدٌ لَب » ومنها : بيع الصاع من الصبرة المجهولة فإنه مبهم ؛ كما سيأتي . 

( فبيع أحد الثوبين باطل ) لما فيه من الغرر . 

( ويصحٌ بيع صاع من صُبّْرة ) وهي الكومة من الطعام ( تُعلّم صيعانها ) 
للمتعاقدين ؛ لعدم الغرر » وينزل على الإشاعة على الأصمٌ » فلو كانت الصبرة عشرة 
1 فالمبيع العشرٌء ويستثنئ : مالو قال : ( بعتك صاعاً من باطن هلذه 
الصبرة ). . فإنه لا يصمح ؛ كبيع الغائب » قاله الإمام””" . 

( وكذا إن جهلت في الأصح ) لتساوي أجزائها » فتغتفر جهالةً العين » والمبيع هنا 
صاع مبهم ؛ لتعذر الإشاعة . والثاني : لا يصمّ ؛ كما لو فرقها ثم باع واحداً منها . 

وفرق الأول : بأن الصيعان المفرقة ربما تتفاوت في الكيل » فيختلف الغرض . 

( ولو باع بملء ذا البيت حنطة . أو بزنة هلذه الحصاة ذهباً » أو بما باع به فلان 
فرسه ) أي : بمثل ما باع به فلان 0 ولم يعلم أحدهما المقدار قبل العقد » 
() الشرح الكبير ( 4/”” . 75 ) ء روضة الطالبين ( "/ لاه" ) . 
(؟) أخرجه مسلم ( 19١1‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(9) نهاية المطلب (7/86؟١).‏ 
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أو يلف دَرَاهِمَ وَدنَاِيرَ. . لَمْ يصمح . وَلَوْبَاعَ بتَقَدِ وَفِي آلْبَلد نَقدٌ غَالِبٌ. 01 
َقْدَانِ وَلَمْ يَْلِبْ أَحَدُهُمًا. . أرط لين . وَيَصِح بيِمُ ألصّبْرَة لْمَجْهُولَة ألصّيعَانِ كل 


د 


صَاع بدِرْهَمٍ » وَلَوْبَاعَهَا مه دِرْهَمِ كُلَّ ضع بدِرْهَمٍ. باضخ إن خزجي يله » الا 
فلا على لمجي :23 كان لودل 0 كنت كاي والأطية ؟ 520 


( أو بألف دراهم ودنانير. . لم يصحٌ ) للجهل بأصل المقدار في الثلاثة الأول » وبمقدار 
الذهب من الفضة فى الرابعة . 

( ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب. . تعيّن ) ولو كان دراهم عددية ناقصة الوزن أو 
زائدة على الأصح ؛ لأن الظاهر إرادتهما له » ( أو نقدان ولم يغلب أحدهما. . اشترط 

( ويصحٌ ؛ ا ع ا ا 
بالتخمين » وقابل كل فرد منها بشيء معين . انتفى الغرر والغبن » ( ولو باعها بمئة 
رع ارش حرق لي رد عت م ابسن لك ل وهنا سبع لض 
بالمئة''' » ومقابلة كلّ واحد بواحدء ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن ؛ لأن تفصيله 
معلوم » والغرر يرتفع به . 

( وإلا ) أي : وإن لم يخرج مئة ( . .فلا على الصحيح ) لتعذر الجمع بين الأمرين 
المذكورين , والثاني : يصمح ؛ تغليباً للإشارة إلى الصبرة . 

فإن خرجت ناقصة.. خيّر » فإن أجاز.. فهل يخير بالجميع أم بالقسط ؟ فيه 
وجهان : أصحهما فى « شرح المهذب )© : العا 1377 ع أو ؤاقدة- فالزيادة للمشتري 
على الأصمٌ . ولا خيار للبائع على الأصحٌ . 

( ومتئ / كان العوض معيناً. . كفت معاينته ) ثمنآً كان أو مثمناً » ولا تشترط معرفة 
قدره بالكيل والوزن ؛ اعتماداً على التخمين . 

( والأظهر : أنه لا يصمٌ بيع الغائب ) لأنه غرر وقد نهي عنه ( والثاني : يصحٌ » 


. ) في ( ب )و( د ) :( الجملة بالجملة‎ )1١( 
المجموع(9825910/9؟).‎ )9( 


ويثبت الخيار عند الرؤية ) لحديث : ١‏ مَنِ أشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ. . فَهُوَ ِآلِْيّار ذا رَآهُ » 
لكنه يديك متعرفة 4 كينا قاله البييق:ودالالدارقظق + إنة اياف 917 

وهلذا ما نقله الماوردي عن جمهور الأصحاب”" . 

وإذا قلنا به. . فلا بد من ذكر جنس المبيع ونوعه على الأصحّ ٠‏ فيقول : ( بعتك 
عبدي التركي أو فرسي العربي ) » والأصحٌ : طرد القولين فيما لم يره المتعاقدان أو 
أحدهما » وقيل : إن لم يره البائع لم يصمّ جزماً . والخلاف : فيما لم يره 
المشتري . ويجري القولان في بيع الغائب في الشراء به » وإجارته » والصلح 
عليه » وجعله رأس مال سَّلَمِ إذا سلّم في المجلس ٠»‏ قال في ١‏ شرح المهذب» : 
ويجريان في وقفه أيضاً » لكن صحح في ١‏ زيادة الروضة » تبعاً لابن الصلاح في ( كتاب 
الوقف ) صحته . وأنه لا خيار له عند الرؤية » قال في ١‏ العجالة » : ( لكن جزم 
القفال في ١‏ فتاويه » بالمنع » فقال : إذا اشترئ عبداً أو داراً فعتق العبد » أو وقف 
الدار.. لم يصمح ؛ لأنه لو صمّ.. لأدى إلى انبرام العقد » ولا ينبرم قبل الرؤية ) 
الود لاني 

وليس بين كلام القفال وكلام المصنف وابن الصلاح اختلاف كما قال ؛ إذ لم 
يتواردا علئ محل واحد ؛ فإن كلام ابن الصلاح والمصنف في وقف ما استقر ملكه عليه 
ولم يره ؛ كما لو ورثه أو اشتراه له وكيله » وكلام القفال فيما لم يستقر ملكه عليه . 

( وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالباً إلئ وقت العقد ) كالأراضي ونحوها 
وإن منعنا بيع الغائب ؛ لأنه قد عرفه بتلك الرؤية » والغالب بقاؤه على ما شاهده عليه » 
ولا بد أن يكون ذاكراً لأوصافه حال البيع » فإن نسيها. . فهو بيع غائب ٠‏ كذا جزم به 
في ١‏ الكفاية » , ونقله في « المطلب » عن الماوردي وأقره » ونقله في « شرح 


200 سئن البيهقي ( 5١8/0‏ ) » وسئن الدارقطني ( ”/ 5 86 ) . 
ه64 الحاوي الكبير (5/ 7٠١‏ ) 5 
هرق المجموع ( 7376/9 ) » روضة الطالبين ( 7١7/5‏ ) » عجالة المحتاج ( 574/1 ) . 
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دُونَ ما يتََُ عَابآ . وَتَكُفِي رُؤْيَهُ بض آلْمَبيع إن دل علَى بَاقِيو ؛ عَظاهِرٍ آلصَبرةٍ » 
2 يز ممه 2 0 إن 5 ّّ 
وَأَنْمُوذجٍ ألْمُتَمَائْلٍ » : 
ألسُفلى للجَوزٍ واللؤز . و و م م ام م ا ل ل 


المهذب » عنه ثم قال : وما قاله غريب لم يتعرض له الجمهور . انتهئ''' » لكن 
المتأخرون كالتَّمّائي وتاج الدين السبكي والْأَدْرّعي قالوا : إن ما ذكره الماوردي تقييد 
نين أطلق: : 

( دون ما يتغير غالباً ) كالأطعمة ؛ لأن الرؤية السابقة لم تفد معرفته حال العقد ‏ 
والأصح فيما احتمل التغير وعدمه ؛ كالحيوان. . الصحة . 

( وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل علئ باقيه ؛ كظاهر الصَّبْرة ) لأن الغالب استواء 
ظاهرها وباطنها » فإن خالف الظاهر الباطن. . ثبت الخيار . 

وقوله : ( إن دل عل باقيه ) دخل فيه الحنطة والجوز ونحوهما » والمائعات في 
أوغيتها . 

وخرج صبرة البطيخ والسَّمَرجل ونحوهما مما يختلف ؛ فإنه لا بد من رؤية كل 
واحدة منها . 

( وأَنْمُودْج المتماثل ) أي : المتساوي الأجزاء ؛ كعين القمح بشرط إدخاله في 
البيع بعد إلقائه في الصبرة . فإن لم يُدخله في البيع. . لم يصمّ ؛ لأن المبيع غير 
مرئي » وإن أدخله في البيع من غير ردّ. . كان كمن باع عينين رأ إحداهما ؛ لأن 
المرئي مميز عن غيره ٠‏ قاله البغوي في ١‏ فتاويه » . قال الإسنوي : ( وهو متعين 
ل 

و( أنموذج ) : معطوف على قوله : ( ظاهر ) لا علئ قوله : ( بعض ) فإنه من 
أمثلة رؤية البعض ؛ لما تقدم من أنه لا بدّ من إدخاله في البيع . 

( أو كان صواناً للباقي خلقة ؛ كقشر الرمان والبيض . والقشرة السفلئ للجوز 
واللوز ) لأن بقاءه فيه من صلاحه . 


. ) 787 /9( كفاية النبيه ( 57/9 )» المجموع‎ )١( 
(؟) المهمات(41/6).‎ 
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وت وْيَُ كل شَيْءِ عَلَ ما يلي به . و1 لأَصَح : 


واحترز بالخلقي : عن جلد الكتاب ؛ فإن رؤيته لا تكفي ٠‏ بل لا بد من تقليب كل 
ورقة » لكن أورد علئ طرده : الدرّ في صدفه » والمسك في فأرته. . فإنه لا يصمّ البيع 
فيهما مع أن الصّوان خلقي . وعلئ عكسه : الخُشْكنان , والجْبّة المحشوة قطنا » 
والفمّاع . . فإنه يصمح بيعهم مع أن الصّوان غير خلقي . 

واحترز ب( السفلئ ) ٠‏ وهي التي تكسر حال الأكل : عن العليا ؛؟ فإنه لا يصمّ البيع 
قبل إزالتها . 

( وتعتبر رؤية كل شيء علئ ما يليق به ) فلا بد في الدار من رؤية البيوت والسقوف 
والجدران داخلاً وخارجاً » والمستحم ٠‏ والبالوعة » وكذا السطوح . 

وفي البستان من رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء . 

وفي العبد من رؤية الوجه والأطراف ٠‏ وكذا باقي البدن غير العورة على الأصح . 
ولا تشترط رؤية اللسان » والأسنان على الأصح في « شرح المهذب »2 . والجارية 
كالعبد على الأص” 

ولا بدٌ في الدواب من رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها » ورفع ما علئ ظهرها . 

ولا بد في الثوب من نشره على الأصحٌ . 

( والأصح : أن وصفه بصفة السلم لا يكفي ) عن الرؤية » وكذا سماع وصفه بطريق 
التواتر ؛ لأن الرؤية تفيد أموراً تقصر عنها العبارة » وفي الخبر : ١‏ لَيْسَ الْحَبَدُ 
كألميان "2" .:والناتق. + يكقي .+ لآنثمرة الرؤية" »المعرفة + والوصف يفيدها : 

( ويصحٌ سلم الأعمئ ) سواء أسلم في شيء » أو أسلم إليه فيه ؛ لأن السلم يعتمد 
الوصف لا الرؤية » فعلئ هلذا : يشترط أن يكون رأس المال موصوفاً » ثم يعينه في 
المجلس ٠»‏ فإن كان معيناً في العقد. . كان كمن باع عيناً » وإذا صمّ سلمه. . لم يصمّ 
قبضه في الأصح ٠‏ بل يوكل ؛ لأنه لا يميز بين حقه وغيره . 


.)١1الا//4(عومجملا‎ )١( 
. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 75١/5 ( (؟) أخرجه ابن حبان ( 5717 ) 2 والحاكم‎ 


0 


.6 - فد سر 
وَقيل : إن عمى ف, نمييزه. . : 
7 5 0< 0# 


( وقيل : إن عمي قبل تمييزه ) أو خلق أعمئ ( . .فلا ) ؛ لأنه لا يعرف الألوان » 
ولا يميزبينها » وأجاب الأول : بأنه يعرفها بالسماع » ويتخيل فرقاً بينها . 

وقد يُفهم أنه لا يصمح من الأعمئ من العقود غيرٌ السلم » وليس كذلك ؛ بل يصحّ 
أن يشتري نفسه » وأن يقبل الكتابة علئ نفسه » وأن يؤجر نفسه » وأن يبيع ما شاهده 
قبل العمئ إذا لم يتغير » وأن يزوج ابنته ونحوها» ويؤجرهما إذا شاهدهما قبل 
العمئ . ذكرها في « الخصال »2 . وفي ‏ الروضة تحني م 


. )7ال١/”( روضةالطالبين‎ )١( 


"١ 


بيع ألطَّعَامُ أَلطَعَام ؛ إِنْ قن جنا. ٠‏ أَشْترطً الخلول + وَالْممَائلة 4و لاضن 
0 9 أو جِنْسَيْن ؛ ٠‏ كحنطة وَشْعِير.. جَارَ آلتَمَاضْلٌ ٠‏ وَأشتْرط الْحُلول 
لاضن .. والطماة مَاقْصد ‏ 1 م أهِْيَا فييانا أو تفكُها أو تَدَاويا . 215000 


يات البن) 

هو لغة : الزيادة » قال الله تعالى : # أهْتَريَتْ وَرَيَتَ» أي : زادت ونمت » وشرعاً : 
الزيادة في بيع النقد والمطعرم بمكليينا عوك سيع على تعريمة اوررق الحاح عن 
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال ا كرون يان ار بْسَمُهَا مِثْلُ أن يَنكمَ 
َلوَجُلُ أَمَهُ » َإِنَّ أَدتى لربًا عِرْضُ ألوَجُلٍ لْمْْلِمِ . ثم قال : صحيح علئ شرط 
العف 50 

( إذا بيع الطعام بالطعام ؛ إن كانا جنساً. . اشترط الحلول . والمماثلة » والتقابض 
قبل التفرق » أو جنسين ؛ كحنطة وشعير.. جاز التفاضل . واشترط الحلول . 
والتقابض ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « ألدَّحَبُ بِلدَّبٍ » وَالْفِضَهُ بالْفِضّةٍ , واب 
ا وَألشّعِيرُ بألشَّعِيرٍ » وَأَلتَمْرُ بأَلتَمْر » وَالْلَحُ بأليلح مثلا بِمِْلٍ . سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ » 
يَدا بِيَدِ » فَإِذًا أَختَلمَت هذه الأَجْنَانُ. ٠‏ قبيُوا كيف شَنْتمْ » إِذَا كان يدآبيدٍ »© أي : 
مقابضة » وإذا اعتبر التقابض . . لزم اعتبار الحلول ؛ إذ لو جاز التأجيل. . لجاز تأخير 
التسليم إلى مضي المدة » ولا بد من القبض الحقيقي . فلا تكفي الحوالة وإن حصل 
القبض بها في المجلس على الأصح ؛ كما قاله الماوردي””" . 

( والطعام ما قصد للطّعم اقتيااً أو تفكها أو تداوياً) لأنه عليه السلام نص على الب 
والشعير » والمقصود د منهما : القوت » فألحق بهما ما في معناهما ؛ كالأَرُرٌ والذّرَة » 
وعلى التمر» والمقصود منه : التأدم والتفكه » فألحق به ما في معناه ؛ كالزبيب 


. المستدرك (؟/97” ) » وأخرج الشطر الأول ابن ماجه ( 7714 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. زفق أخرجه مسلم ( 19417 ) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه‎ 
. ) 9١ /5( الحاوي الكبير‎ )9( 


53 


م 


دق آلأصُولٍ الْمُخْتَلفَةٍ لجنس 1 
كَذَيِكَ في َلأَظْهَرِ والتعانك دده في التكيل عيذ - ميقع ا وق م م 0د 
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ىا 
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ظٍِ 
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:3 


والفواكه والتقلاوات ونحوها 2 وعلى الملح 3 والمقصود منه : الإصلاح 3 فألحق به 
ما يحتاج إليه من المطعومات ؛ كالرَعْمّران والرَّنْجَبيل ودهن الورد والسَّقَمُونْيا ونحو 


ذلك . 
وخرج بقوله : ( قَصِدَ ) : ما يجوز أكله ولكن لا يقصد ؛ كأطراف قضبان العنب » 
والجلود ٠.‏ 


والمراد ب( الطعم ) : طعم الآدميين » فإن اختص به الجن ؛ كالعظم » أو 
البهائم ؟ كالحشيش. . فليس بربوي » فإن اشترك فيه الآدميون والبهائم. . فالحكم 
للأغلب » فإن استويا. . فالأصح كما قاله الصَّيْمَري والماوردي - : أنه ربوي” 2 

وأورد على الضابط : الماءٌ العذب فإنه ربوي على الأصح ؛ لأنه مطعوم » قال الله 
تعالئ : # و مَن لَّمْ يَظَعَمَهُ فَإِنَّه َِنَمُ مق * وأورد الإسنوي الحلوئ » فإنها طعام ؛ كما ذكره 
المصنف في ( الأيمان ) » وهو مردود ؛ فإن الحلوئ مما يُتفكه بها » وليس المراد 
بالتفكه الثمرّ . 

( وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها . . أجناس ) لأنها فروع لأصول 
مختلفة ربوية فأجري عليها حكمٌ أصولها » فعلئ هلذا : يباع دقيق الحنطة بدقيق الشعير 
متفاضلاً » وكذلك خلّ التمر بخلّ العنب » ودهن البَتفْسَّح بدهن الورد . 

واحترز ب( المختلفة ) : عن المتحدة ؛ كأدقة أنواع القمح ؛ فإنها جنس قطعاً . 

( واللحوم والألبان كذلك في الأظهر ) لأنها فروع لأصول مختلفة » فأشبهت 
الأدقة » والثاني : أنها جنس ؛ لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التمييز بعده إلا 
بالإضافة » فأشبهت أنواع الثمار ؛ كالمَعقلي والبَرْنِي . 

( والممائلة تعتبر في المكيل كيلاً ) لقوله صلى الله عليه وسلم : لآ تبيعُوا لبر 
ِْْرَ إلا كَبْلا بكَيْلٍ يدا بِيَدِ ”© » فنص علئ أنه لا يعتبر التساوي فيه بالوزن » 


.)١77-١7١/5( الحاوي الكبير‎ )١( 
. فم لم أجده بهئذا اللفظ‎ 


رض 


َآلْمَُْونٍ وَرْنآ . وَآْمُعْتيَُ : غَالِبُ عَادَة لْحجَازٍ في عَهْدٍ رَسُولٍ آله صَلَّى آذ عَلَ 
وس د اين : ألْكَبْلٌ » وَقِيلَ #الوزنة قير 
يَتَحَيّرُ ٠‏ وَقِيل إن كان له إم. مام لم1 ماف د مط ع ولحو قا ل تلخت وو ث2 


( والموزون وزن ) لقوله عليه السلام : ٠‏ لا تبيعُو | آلدّمَب يدهب » وَلا ألْوَرقَ ِالْوَرقٍ 
لأ وَدْنابوَرْنِ مثلاً دل » متفق عرل 17 

فلو باع المكيل بالوزن » أو الموزون بالكيل. . لم يصمّ » ولا فرق في الكيل بين 
أن يكون معتاداً أم لا ؛ كالقضْعة . 

( والمعتبر غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في كون 
الشيء مكيلاً أو موزوناً ؛ لأن الظاهر : أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليها وأقرها . 
فلو أحدث الناس خلافٌ ذلك . . فلا اعتبار بإحداثهم . 

( وما جهل ) هل كان موجوداً في عهده أم لا » أو علم وجوده في عهده » ولم يعلم 
هل كان موجوداً في الحجاز أم لا » أو علم وجوده فيه » ولم يعلم هل كان يكال أو 
يوزن ٠‏ أو علم أنه كان يكال مرة » ويوزن أخرئ . ولم يغلب [أحدهما ء أو كان 
أحدهما غالباً ولكن لم يتعين ٠‏ أو علم تعينه ثم نسي ؟]7" ( يُرْعئ فيه عادة بلد البيع ) 
لأن الشيم ء إذا لم يكن محدوداً في الشرع . . كان الرجوع فيه إلئ عادة الناس ؛ كما في 
القبض والحرز . 

( وقبل : الكيل ) لأنه أعم ؛ فإن أكثر ما ورد فيه النصّ مكيل » ( وقيل : الوزن ) 
لأنه أحصر وأقل تفاوتاً . ( وقيل : يتخير ) للتساوي ٠‏ ( وقيل : إن كان له أصل ) 
معلوم المعيار ( . . اعتبر ) به ؛ مراعاة للأصله . 

فعلى هلذا : دهن السَّمْسِم مكيل » ودهن اللوز موزون إن جعلنا اللوز موزوناً . 
وهلذا كله إذا لم يكن أكبر جرماً من التمر » فإن كان كالجوز والبيض . . فالاعتبار فيه 
بالوزن ؛ لأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر » كذا جزم به في « الشرح 


دق صحيح البخاري ( 7١117//‏ ) » صحيح مسلم ( 1584 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(0) مابين المعقوفين زيادة من غير ( أ) . 
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ولتق تقد كَطَمَام بِطَعَام . وَلَوْ بَاعَ جرّافآ تحُمينا. . لَمْ يَصِمَّ وَإِنْ خَرَجَا سَوَاءً . 


متي الْحْمَائلُةُ وَفْتَ الْجَقَاف _ وَقَد بتي ألْكَمَالُ أَوَلاً - 000 


الصغير » هنا » ونقله في « الكبير » هنا عن المتولي وأقره » وجزم به في آخر 
الناق37 , 

( والنقد بالنقد كطعام بطعام ) في اشتراط الأمور الثلاثة السالفة عند اتحاد الجنس » 
والاخرين عند عدمه بأن يبيع الذهب بالفضة ؛ للحديث السالف . 

وكان الأولئ : التعبير بالذهب والفضة ؛ ليشمل التبر والسبائك والحلي ؛ فإن النقد 
هو المضروب خاصة . 

والعلة في تحريم الربا في الذهب والفضة : جنسية الأثمان غالبا . ولا يجري الربا 
في الفلوس وإن راجت على الأصح 

( ولو باع جزافاً تخميناً. . لم يصمٌ وإن خرجا سواء ) لأن التساوي شرط » والجهل 
به عند العقد مضر . وهلذا معنئ قولهم : ( الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ) . 

( وتعتبر الممائلة وقت الجفاف ) في الثمار والحبوب ؛ لأنه عليه السلام سئل عن 
بيع الرطب بالتمر » فقال : ١‏ أيَنقَصٌ لوطب إذَا ب يَِسَ ؟ » » فقالوا : نعم » فنهئ عن 
ذلك » ل فأشاز بتؤله 2 يفف القطة. 4 نإل أة العجائلة 
إنما تعتبر عند الجفاف » وإلا. . فالنقصان أوضح من ٠‏ أن يسأل عنه . 

ويشترط مع الجفاف : أل يتزع نوى التمر ؛ لأنه إذا نزع. . بطل كماله ؛ لتسارع 
الفساد إليه » بخلاف الحَوْخْ والمشمش ونحوهما ؛ فإن كماله لا يبطل بنزع النوئ ؛ 
فإن الغالب في مجمُفهما نزع النوئ » كما أن اللحم المقدد لا يبطل كماله بنزع العظم 
منه » وفي دعو كون الغالب في مُجِمّف الحَوْخ والمشّمش نزع النوئ. . نظر . 

( وقد يُعتبر الكمال أولا ) كما في العرايا ؛ فإن اعتبار الجفاف في المماثلة لم يوجد 
آخراً ؛ أي : عند الجفاف ٠»‏ وإنما وجد أولاً ؛ أي : في حال الرطوبة . 


(؟) سنن الترمذي ,2)١5”565(‏ وأخرجه أبو داوود (7*594). والنسائي (558/7) ءواين ماجه 


>30 


قلا يُبَاعٌ رُطَبٌ يرْطبٍ وَلاَتَمْرٍ » وَل عِمَتٌ بعنبٍ وَلاَ ريب . وَمَا لآ جَافَ لَه كَالَْناء 
لب آلَذِي لآ يتيب لآ يناع أضْلاً ٠‏ وَفِي قَولٍ : تكفي مُمَائلتُهُ رَطَبآً . وَل تكفي 
مُمَائلةُ ألدَّقِيقٍ وَآلْسَوِيقٍ وَالْخُبْرِ » بل تَعْتََدُ الْحُمَائلَة في الْحُبُوبٍ : حَبَآ » وَنِي حَبُوب 


لدم هْنٍ كأَلسَّمْسمٍ : حَبَا أو دُهْنآ » وَفِي الْعِنبِ ذو أرنش :نذا التصيرة ف 


( فلا يباع رُطب برطب ) للنهي عنه كما سبق . ( ولا بتمر) أي : ولا رطب 
بتمر ؛ ليقين التفاوت عند الجفاف » وتستثنى العرايا كما سيأتي ( ولا عِنبٌ يعنب 
ولا بزبيب ) لمامرٌ . 

( وما لا جفاف له ؛ كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب.. لا يباع ) بعضه ببعض 
( أصلاً ) قياساً على الرطب بالرطب ٠‏ ( وفي قول : تكفي مماثلته رطباً ) ؛ لأن معظم 
منافعه في رطوبته » فكان كاللبن فيباع وزناً . 

وأورد الزيتون ؛ فإنه يجوز بيعه بمثله » كما نقله الإمام عن صاحب ١‏ التقريب » 
وارتضاهء وجزم به في «الوسيط» مع أنه لا جفاف له » وردٌ : بأنه جاف » وتلك الرطوبات 
التي فيه إنما هي الزيت , ولا مائية فيه » ولو كان فيه مائية. . لجف . وفيه نظر”" . 

( ولا تكفي مماثلةٌ الدقيق والسويق والخبز ) ونحو ذلك مما يتخذ من الحبّ 
كاتشا ؛ للجهل بالمماثلة ؛ فإن الدقيق ونحوه متفاوت في النعومة » والخبز ونحوه 
يتفاوت في تأثير النار . 

( بل تعتبر المماثلةٌ في الحبوب ) التي لا دهن فيها ( حبّاً ) بعد تناهي جفافه » 
وتنقيته من التبن غير مقلي » ولا مقشور ٠»‏ ولا مبلول وإن جف بعد بلّه » وعلم من 
كلامه أنه لا يجوز بيع الحب بشيء مما يتخذ منه ؛ كالدقيق والنَّشَّاء » ولا بما فيه شيء 
مها بعك مت لكلو ا المعه وله بالتد ا و وود بالفالة > لأنيا انبعت زيوية. 

( وفي حبوب الدهن ؛ كالسمسم : حبّاً أو دهناً » وفي العنب : زبيباً » أو خلّ 
عنب ) لأن كليهما علئ هيئة الادخار» ( وكذا العصير في الأصح )؛ أنه متهي + لأكثر 


)000( في ( ص 739 ) . 
زهي نهاية المطلب ( 65/ ”7 ) » الوسيط ( ”/ 07 ) . 


"5 


- - 
2 


وَالأقط . وَلاَ كفي مُمَائلَةُ ما أَرَتْ فيه ألثَّارُ بآ بخ أو آلقَلي أ لني .لآ تيز 
تمييز كألْعَسَلٍ وَأَلسَّمْنِ وَإِذًا جَمَعَتٍ الصّفْفَةُ ربوا مِنَّ ألْجَاذينٍ يْنِ وَأَخْتَلَفَ الْحِدَسُ مِنْهُمًا 


م2 


- كمد عَجُوَة وَدِرْهُمٍ , 14 وَدِرْهَم » وَكمُدٌ وَدِرْهَم بِمُدَيْنِ 0 دِرْهَمَيْنِ - أو انوع ؛ 
ينا اح وَمُكْسَرَةٍبهمَا َو بأَحَدِهِمَا. . فَبَاطِلة . 0000 


َي للب :“ليا أو شتا أذ مخضا صّافاء. ولا يكفى التمائل فى سَائِر أحؤالة كالجين 


الانتفاعات » فيجوز بيع العصير بمثله » والثاني : لا ؛ لأنه ليس علئ هيئة كمال 
المشعةة» وكلاقة بره أن هنذا لا يجيء مثله في الرطب ٠»‏ وليس كذلك بل له 
كمالات : تمر » وخلٌ » وعصير » وفي خله وجه ؛ بناء علئ أنه لا يتأتئ إلا بالماء . 

( وفي اللبن : لبناً أو سمناً أو مَخيضاً صافياً ) أي : خالصاً عن الماء ؛ لأن كلاً منها 
مقصود ء ومعيار اللبن : الكيل حتئ يباع الرائب بالحليب كيلاً وإن تفاوتا في الوزن » 
وكذا هو معيار الدهن . والخلّ » والعصير . 

واعلم : أن اللبن جنس ينقسم إلى : المخيض » والحليب » والرائب » فلا يحسن 
جعل المخيض قسيما لبن » بل هو قسم منه . 

( ولا يكفي التمائل في سائر أحواله ) أي : باقي أحوال اللبن ( كالجبن والأقط ) » 
والمَضْل والزبد ؛ لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء » فالجبن تخالطه الإفّحة » والأقط 
يخالطه الملح » والمَضْل يخالطه الدقيق » والزبد يخالطه المخيض . 

( ولا تكفي ممائلةٌ ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القَلي أو الشّيّ ) لأن تأثير النار لا غاية 
له » فيؤدي إلى الجهل بالممائلة . 

ولا ا تمييزٍ ؛ كالعسل والسمن ) والذهب والفضة ؛ فإن الثار في العسل 
لتمييز الشمع » وفي السمن لتمييز اللبن » وفي الذهب والفضة لتمييز الغ » وهي 
لطيفة لا تؤثر في العقد . 

( وإذا جَمّعت الصفقةٌ ) جنسا ( ربوياً من الجانبين » واختلف الجنس منهما ) » أو 
من أحدهما ( كمد عجوة . ودرهم بمدّ ودرهم . وكمدٌ ودرهم بمدين أو درهمين ) 
أو ) اختلف ( النوع ؛ كصحاح ومكسرة بهما ) أي : بالصحاح ١‏ والمكسرة ( أو 
بأحدهما ) أي : بالصحاح فقط ء أو بالمكسرة فقط ( . .فباطلة ) ؟؛ لأن اختلاف 


ا 


وَيَْرمُ ب بِمُ آلنّخم بِلْحَيَوَانِ مِنْ جنسه , وَكَذَا بغَيْرِ جنْسه مِنْ مَأَكُولٍ وَغَيْرِهِ في آلأَظْهَرٍ . 
العوض من الجانبين » أو من أحدهما يوجب توزيع الثمن عليهما بالقيمة يوم العقد عرفاً 
وحكماً ؛ لأنه لو باع سيفاً وشقصاً من عقار بألف. . وزعت الألف عليهما باعتبار 
القيمة » حتىئ إذا كانت قيمة الشقص مئة » وقيمة السيف خمسين.. أخذ الشفيع 
ار 

والتوزيع يقتضي الجهل بالممائلة » أو حقيقة المفاضلة 0 
دين هناد .. نظو + إن عادت كزية المذ اللا مع الدرهم أكثرٌ من الدرهم ؛ مثل : 
لا ا ا ا ال 
الطرف الآخر ء فيصير كأنه قابل مدا بمدّ وثلث » وإن كان أقل ؛ مغل : أن تكون قيمته 
نصف درهم. . فيكون المدّ ثلث ما في هلذا الطرف » فيقابله ثلث المدين من الطرف 
الاخر » وهما ثلثا مدّ » وإن كان مساوياً. . فالممائلة وإن وجدت ٠‏ لكنها تستند إلى 
التقويم » والتقويم حَدُس وتخمين قد يكون صواباً ٠‏ وقد يكون خطأ . 

والمماثلة المعتبرة في الربا هي المماثلة الحقيقية . 

( ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه ) ويبطل ؛ لأنه عليه السلام نهئ عن بيع 
اللحم بالحيوان » رواه الشافعي عن مالك مرسلة7"© . 

( وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر ) لعموم الحديث المذكور ء 
والثاني : لا ء أما في المأكول. . فبالقياس على بيع اللحم باللحم » وأما في غيره. . 
فلأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه » ولم يوجد ذلك هنا . 


. ) 508/5 ( مختصر المزني ( ص78 ) » الموطأ‎ )1١( 
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و 
السب 
[ ف البسبيوع اوعدا ] 
0 لك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عَسْبٍ الْفَخْلٍ » وم : ضرَابَة » 


وفان ل سه 0 


( باب ) في البيوع المنهي عنها 

( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل ) هنذا النهي متفق عليه"" . 

( وهو : ضرابه ) أي : طروق الفحل للأنثل » ( ويقال : ماؤه . ويقال : أجر 
ضرابه ) قال الرافعي : والأول هو المشهور في كتب الفقه”"' . 

ولا بد في الحديث من تقدير ؛ لأن نفس العسب - وهو الضراب - لا يتعلق به 
النهى ؛ لأنه ليس من أفعال المكلفين » والإعارة له محبوبة » فيكون التقدير على 
الأول : أجرة عسب الفحل » وعلى الثاني : ثمن مائه . 

( فيحرم ثمن مائه ) لأنه غير متقوم » ( وكذا أجرته في الأصح ) لأن فعل الضراب 
غير مقدور عليه للمالك » بل يتعلق باختيار الفحل » والثاني : يجوز ؛ كالاستئجار 
لتلقيح النخل . 

( وعن حل الحبلة ) هنذا النهي متفق عليه" ( وهو : نتاج النتاج ؛ بأن يبيع نتاج 
النتاج . أو بثمن إلى نتاج النتاج ) الأول : تفسير أهل اللغة » والثاني : تفسير ابن عمر 
رضي الله عنهما » واختاره الشافعي ؛ لأن الراوي أفهم للمقصود » وعلى التفسيرين : 
البيع باطل ؛ فالأول : لانتفاء الملك » وغيره من شروط المبيع » والثاني : لجهالة 
الأجل . 


)2000 صحيح البخاري ( 7784 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » صحيح مسلم ( 1515 ) عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

(5) الشرح الكبير .)1١١١/5(‏ 

فرق صحيح البخاري ( 7١47‏ ) » صحيح مسلم ( 1515 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


>" 


وَعَنِ ألْمَلاقِبحِ » وَهِيَ : ما في آلْبْطُونٍ وََلْمَضَامِينَ » وَهيّ : : ما في أَصْلابٍ 
آلفُحُولٍ . وَآلْمُلآَصَمَةٍ ؛ ِأَنْ يَلْمَسَ با مَطويا هم يَشْترِيَهُ عل أن لأ خَارَلَه إِذَا ره َو 


سس 001 


يَقُولَ : ( إِذَا لَمَسبَهُ. . فَقَد بِعبْكَهُ ) . وَاَلْمَُابَدَةَ ؛ بَِنْ يَجْعَلاً آلتَّبْدَ يْعآ . ع 


( وعن الملاقيح . وهي : مافي البطون ) أي : بطون الإبل خاصة ؛ كما قاله 
الععي الي 

( والمضامين » وهي : ما في أصلاب الفحول ) هنذا النهي رواه مالك مرسلاً » 
وهو معتضد بالإجماع » وقد أسنئده البزار عن أبي هريرة”"' » ووجه البطلان فيهما : 
انتفاء الشروط . 

( والملامسة ) هاذا النهي متفق عليه”" ( بأن يَلمّس ثوباً مطوياً . ثم يشتريه علئ أن 
لا خيار له إذا رآه ) الذي فسر به الشافعي والجمهور ‏ منهم الرافعي في كتبه » والمصنف 
في الروضة  »‏ الملامسة : بأن يلمس ثوباً مطوياً » فيقول صاحبه : بعتكه بشرط قيام 
لمسك مقام نظرك » ولا خيار لك إذا رأيته » ووجه البطلان : أنا إن فرعنا علئ إيطال 
بيع الغائب. . فظاهر » وإن فرعنا عل صحته . . فباطل أيضاً ؛ فإنا إذا صححنا شراء 
ما لم يره فاشتراه علئ أن لا خيار له عند الرؤية . . فالبيع باطل على الأصح”*) 

( أو يقول : ١‏ إذا لمسته. . فقد بعتكه » ) هلذا التفسير نقله الرافعي عن الإمام . 
وعلل بطلانه بما فيه من التعليق”” . 

( والمنابذة ) هلذا النهي متفق عليه”'' ( بأن يجعلا النبذ ) » وهو الطرح والإلقاء 
( بيعاً ) أي : قائماً مقام الصيغة » فيجيء فيه الخلاف المذكور في المعاطاة ؛ فإن 
المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها . 


.)7"8١/١( الصحاح‎ )( 

(0) الموطأ 505/5 ). مسند البزار ( 46لالا ) . 

(*) صحيح البخاري 5١57‏ ) » صحيح مسلم ( 151١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) مختصر المزني ( ص88 ) » الشرح الكبير ( ٠١/5‏ ) » روضة الطالبين ( 798/7 ) . 
(0) الشرح الكبير .)1١*/5(‏ 

(5) صحيح البخاري 5١57(‏ ) . صحيح مسلم ( 151١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


و * 


بيع لْحَصَاة ؛ أن يفول : ( بِعْتكَ مِنْ مَذِِ لأَنْوَابٍ مَا تَقَمُ هذه لْحَصَاةُ عَلَيِْ » . أَوْ 
م م وَلَكَ الْجِيَارُ إلى رَمْيهَ ) . وَعَنْ بَيِعتَيّنِ في بََِةٍ ؛ بِأَنْ 
َقَولٌ : ( يك أب تفدا لقن إل سب ) ٠‏ أن( بسك ذا الْمبْدَ يأف عَلَئ أن َي 
َو بكَذَا) ٠‏ وَعَنْ بَْعِ وَشرْطٍ ٠‏ بيع بشَرْطٍ ب بيع أَوْقَرْضٍ » ا 100 


( وبيع الحصاة ) هلذا النهي في « صحيح مسلم 52 ( بأن يقول : « بعتك من هلذه 
الأثواب ما تقع هلذه الحصاة عليه » . أو يجعلا الرمي بيعاً » أو « بعتك ولك ) أو لي 
( الخيار إلئْ رميها » ) وجه البطلان في الأول : جهالة المبيع » وفي الثاني : فقدان 
الصيغة » وفى الثالث : الجهل بالخيار . 

واعلم : أنه لا يعحسن عطف الثالث علئ ما قبله بل على الأول ؛ فإنهما معمولان ؛ 
ل ل 
( يقول ) كما في ١‏ المحرر )'") 

لعو بح الى بيد )كنا اللو رمه رطان و1 قز : « بعتك 
بألف نقداً » أو بألفين إلىا سنة » ) فخذ بأيهما شئت أنت » أو أنا » وهو باطل ؛ 
للجهالة . 

( أو « بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعنى دارك بكذا » ) » وهو باطل ؛ لما فيه من 
الشرط ٠»‏ وسيأتي أن الشرط مبطل إلا ما استثني 

( وعن بيع وشرط ؛ كبيع بشرط بيع أو قرض ) صورة المسألة : أن يقول : ( بعتك 
عبدي بألف بشرط أن تبيعني دارك بكذا » أو بشرط أن تقرضني عشرة ) » وهلذا البيع 
باطل ؛ لأنه جعل الألف ورفقّ العقد الثاني ثمناً » واشتراط العقد الثاني فاسد » فبطل 
بعض الثمن » وليس له قيمة معلومة حت يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي » وهلذا 
النهي أخرجه الحافظ عبد الحق في ١‏ الأحكام » من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جذده . 


200 صحيح مسلم ( 19017 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) المحرر ١‏ ص٠5١).‏ 
(*) سئن الترمذي ( 1771 ) » وأخرجه النسائي ( 795/17 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


5١ 


5 2 0 0 0 2 َ. وه * سمه 5 0 8_2 
وَلرِ | شترى زَرْعا بشزط الايد لام ء أؤْ ثؤباً وَيَخيطه. . فَالأَصَح : بطلانة , 


تست صُوَرٌ ايع برط ليا ١‏ و ألْبَرَاءَةِ مِنَ ألْعَيْبِ 2 أو بشَرْطٍ قَطع ألثَّمَر وَألأجَلٍ 
وَأَلدَمنٍ وَالْكَفيلٍ لْمُعينَاتِ 111 111 


( ولو اشترئ زرعاً بشرط أن يحصله البائع » أو ثوباً ويخيطه. . فالأصح : بطلانه ) 
أي : العقد . وهو البيع والشرط . أما الشرط . . فلمنافاته مقتضى العقد ؛ فإن قضية 
العقد : أن يكونا على المشتري ٠»‏ وأما البيع. . فلأن الشرط إذا فسد. . فسد البيع . 
والثاني : يبطل الشرط جزما » وفي البيع قولا تفريق الصفقة . 

( وتستثنئ ) من النهي عن بيع وشرط ( صور ؛ كالبيع بشرط الخيار ٠‏ أو البراءة من 
العيب ٠‏ أو بشرط قطع الثمر) لما يأتي في بابه » ( والأجلٍ والرهن والكفيل 
المُعيّنات ) . أما الأجل : فلقوله تعالئ : #إِذَا تَدَايَسمُ بن 11 ككل مكحي 4 ١‏ ولا بد 
من احتمال بقاء المشتري إلى انقضاء الأجل لا كألف سنة ؛ للعلم بأن المشتري لا يبقئ 
هلذه المدة » فيسقط الأجل بالموت » نقله الرافعي عن الروياني » وأقره بقوله : 
( ولأنه في احتمال في بقائه إليه ) » واعترضه في ١‏ الروضة » فقال : ( لا يشترط 
احتمال بقائه » بل ينتقل إلئ وارثه لكن التأجيل بألف سنة وغيرها مما يبعد بقاءً الدنيا 
إليه. . فاسد ) انتهيا27 . 

ورد في المهمات » هنذا الاعتراض فقال : ( الكلام ليس في مستحق الدين » بل 
في من هو عليه » ولهلذا قال : « فيسقط الأجل بموته » » والأجل يسقط بموت من 
عليه لا بموت من هو له » قال : وإذا ظهر هلذا. . ظهر أيضاً البطلان فيما إذا كان يبعد 
بقاء الدنيا إليه ؛ لأنا نعلم الاستحقاق قبله بموت من عليه )20 . 

وأما الرهن والكفيل. . فللحاجة إليهما؛ لأنه قد لا يرضئ بمعاملته بدونهماء ولا بد 
في المرهون أن يكون معيناً بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم ؛ كما قالاه هنا" » 


. ) 50١/7 ( ء روضة الطالبين‎ ) ٠١/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)1١١7/ه( المهمات‎ )6( 
. ) 507/5" ( ء روضة الطالبين‎ ) ٠١8/4 ( الشرح الكبير‎ ):( 


1 


ام َعيينُ لشهُودِ في الأَصّحٌ » فَإِنْ لَمْ يَرْهَنْ أَوْ لَمْ يتكَفلِ 
القن فللا م . فَالْمَشْهُورُ : صِحَّةُ ألْبَِع وَألشَّرْطٍِ » 


لكن ذكرا عند بيع الغائب : أن رهن الغائب على القولين في بيع الغائب”) 

ويشترط : أن يكون المرهون غير المبيع » فإن كان هو. . لم يصمّ ؛ لأنه لم يدخل 
في ملك المشتري إلا بعد الشرط ٠‏ ولا بد في الكفيل من تعيينه أيضاً بالمشاهدة أو 
بالاسم أو النسب » ولا تكفي الصفة ؛ بأن يقول : ( رجل موسر ثقة ) . 

( لشمن في الذمة ) فإن كان مُعيّناً ؟؛ كقوله : ( اشتريت بهنذه الدراهم علئ أن أسلمها 
في وقت كذا ). . فهو فاسد؛ لأن الآجل شرع رفقاً للتحصيلء والمُعيّن حاصل . 

وكذا لا يصح به رهن وكفيل ؛ فإن الأعيان لا يرهن بها » ولا تضمن علئ ما سيأتي 
في موضعه . 

وإطلاقه : اشتراط كون الثمن في الذمة لا يستقيم بالنسبة إلى الضمان » فإن ضمان 
العين المبيعة وغيرها من الأعيان المضمونة. . صحيح على الصحيح . والثمن المُعيّن 
بمثابة المبيع ؟ فيصح ضمانه . 

وتعبيره ب( الثمن ) ناقص ؛ فإن المبيع قد يكون في الذمة أيضاً ؟ كما لو قال : 
( اشتريت منك صاعاً في ذمتك بصفة كذا ) » وحينئذ فيصحٌ اشتراط الأجل والرهن 
والكفيل . 

فلو عبر بقوله : ( لعوض في الذمة ). . لاندفع هلذا الاعتراض . 

( والإشهاد ) على الثمن أو المثمن ؛ للحاجة إليه ( ولا يشترط تعبين الشهود في 
لاضع )010 لمتصرد ف ترد عد الك 0 الؤإنجات البق عن النداجقي» قلذد رياوت 
الغرض فيهم ٠‏ والثاني : يشترط ؛ كالرهن والكفيل . 

( فإن لم يرهن أو لم يتكفل المُعيّن. . فللبائع الخيار ) وكذا لو لم يشهد ؛ كما في 
« شرح المهذب » لفوات * ل 

( ولو باع عبداً بشرط إعتاقه. . فالمشهور : صحة البيع والشرط ) لقصة بريرة 


. ) "9/0/9 ( الشرح الكبير ( 57/5 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. )708/9( هم المجموع‎ 


رذن 


وَاَلأصَحٌ : أن للبّائع مُطالبّة ألْمُشْتَرِي بالإعتاقٍ ٠‏ وَأَنَهُ لَوْ شرَط مم ألعثقٍ ألوَّلاءَ له » أؤ 
شرّط تَدَبِيرَة أو كبابب أو إِعنَاقة بَعْدَ شهر لم يصمح بيع . 00 


المتفق عليها ؛ فإن فيها اشتراط العتق والولاء ولم ينكر عليه السلام إلا اشتراط 
الولاء”'؟ » والثاني : لا يصحان ؛ كما لو شرط بيعه أو رهنه » والثالث : يصحٌ 
العقد » ويبطل الشرط . هلذا إذا أطلق العتق ٠‏ أو قال : ( بشرط أن تعتقه عن 
نفسك ) » فلو قال : ( عني ). . لغا العقد ؛ كما قاله في « شرح المهذب 6" . 

ويستثنئ : ما لو اشترئ من يعتق عليه بشرط إعتاقه. . فإن البيع يبطل ؛ لتعذر 
الوفاء بالشرط فإنه يعتق قبل إعتاقه » قاله القاضي الحسين وأقرّاه » لكن قال في ١‏ شرح 
المهذب » : ( إن فيه نظراً و يحتمل أن يصمٌ البيع , أكون قوط الن تو كيدا 
ا" 

( والأصح : أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق ) لأنه يئاب علئ شرطه » وله 
غرض في تحصيله ٠‏ والثاني : لا ؛ لأنه لا ولاية له علئ حقّ الله تعالئ . 

وهلذا الخلاف مبني علئ أن العتق المشروط حقٌ لله تعالئ ؛ كالملتزم بالنذر وهو 
الأصح . أما إذا قلنا بالوجه الآخر : إنه حقٌ للبائع . . فيطالب به جزماً . 

ولو امتنع المشتري من العتق. . أجبره الحاكم على العتق على الأصح ؛ بناء علئ أن 
الح لله تعالئ » فإن قلنا : الحقٌ للبائع. . لم يجبر » بل يثبت له الخيار بين الفسخ 
والإمضاء . 

( وأنه لو شرط مع العتق الولاء له » أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر. . 
لم يصمٌ البيع ) أما الولاء : فوجه بطلان البيع بشرطه : أنه شرط يتضمن نقل الملك إلى 
البائع وارتفاع العقد » ووجه الصحة : قوله عليه السلام في حديث بريرة : « وَأَشْتَرِطي 
لَُمُ آلْوَلِآءَ »'؟» » وأجاب الشافعي بأن ( لهم ) هنا : بمعنئ عليهم ؛ كما في قوله 


0 أخرجها البخاري ( 7776 ) » ومسلم ( 5/١6١5‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
هم المجموع (1577/4؟1) . 

إفرة الشرح الكبير ( 5/ ١1١5‏ ) » روضة الطالبين ( 500/9 ) » المجموع (748/4) . 
(54) أخرجه البخاري ( 71759 ) » ومسلم ( 16١05‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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وَلَوْ شط مُقتضى الْعَقْدِ كَآلْقبْضٍ وَآَلرَدَ يِعَيِبٍ » أَوْ مَا ل 
ب جم 2 


كَذَاء: مح "وَل عوط وَطفا ينصة + كن الئل كان 
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تعالئ : 9وَإِنَأَسَأَمقكَهَا4”'' » ويدل عليه إنكاره عليه السلام هنذا الشرط . 

وأما الباقي : فوجه البطلان فيها : أن العتق ليس بناجز . ووجه الصحة : حصول 
المقصود . 

واحترز بقوله : ( مع العتق ) عمًّا إذا شرط الولاء له فقط. . فإن البيع باطل قطعاً ؛ 
كما نقلاه هنا عن المتولي وأقراه ؛ لأن الولاء تابع للعتق » وهو لم يشترط الأصل”" . 

( ولو شرط مقتضى العقد ؛ كالقبض والردٌ بعيب . أو ما لا غرض فيه ؛ كشرط ألا 
يأكل إلا كذا. . صح ) أما الآول. . فلآن اشتراطه تأكيد وتنبيه علئ ما أوجبه الشارع 
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وأما الثاني. . فلآن ذكره لا يورث تنازعاً في الغالب”" . 

وقوله : ( صح ) يعني العقدء أما الشرط.. فهو في الثانية لاغ » وأما في 
الأولئ. . ففي ١‏ الشرح » و« الروضة » : أنه لا يضر ولا ينفع”*؟ » وفي « المطلب »© : 
أن في كلام بعضهم ما يقتضي أن يكون صحيحاً مؤكداً » وفي كلام غيره أنه لاغ » قال 
الإسنوي تبعاً للسبكي : وهو بحث لفظي ». قال الزركشي : ويمكن أن يقال : تظهر 
فائدته في تعذر الشرط ٠‏ كما لو تعذر القبض لمنع البائع منه » فإن قلنا بصحته. . ثبت 
التحيان : 

( ولو شرط وصفاً يُْقصّد ؛ ككون العبد كاتباً » أو الدابة حاملاً أو لبوناً. . صمح ) 


(1) مختصر المزني ( ص588”) . 

(؟) الشرح الكبير ( ١١5/5‏ ) » روضة الطالبين ( "/ 5085 ) . 

(*6 وما جزم به في الثانية تبعاً ل المحرر » [ص١4١]‏ » وجزم به في « الشرح الصغير » » وقال في « شرح 
المهذب » [5577/9"] : إنه المذهب . واقتضاه كلام «الروضة » 5/71 ]5٠‏ و« أصلها » ]١١5/5[‏ 
فإنهما نقلا الصحة عن الإمام والغزالي » وعن مقتضئ كلام « التتمة » البطلان » قال الإسنوي 
[المهمات ( 178/5 )] : والذي نص عليه في ١‏ الأم » هو البطلان » وبسط ذلك . اه هامش (أ) . 

(5) الشرح الكبير ( 5/ ١١5‏ ) » روضة الطالبين ( "508/7 ) . 


عه 


ذل الخناة إن" الخلفث.. ون كول يطل الْمَفذ في" الذالة + ولق قال( يمتكها 
وَحَقَلكا ا :عط فى الأمه د كيف بنذ العفل مقطةء ولا الخائل ذونة ولا 


لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد. وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها 
الأغراض ٠‏ ( وله الخيار إن أخلف ) لفوات شرطه . 

واحترز بقوله : ( يقصد ) : عما لا يقصد ؛ كالزنا والسرقة وغيرهما من العيوب ؛ 
فإنه لا خيار بفواتها » وكذا لو شرط أنها ثيب فخرجت بكرا على الأصح . 

( وفي قول : يبطل العقد في الدابة ) لأنه شرط معها شيئآً مجهولاً » فأشبه ما لو 
قال : ( بعتكها وحَمْلّها » » وهو باطل علئ ما سيأتي . 

وأجاب الأول : بأن المقصود الوصف به لا إدخاله في العقد » والخلاف مبني علئ 
أن الحمل يعلم أم لا » وفيه قولان : أصحهما : نعم . 

( ولو قال : ١‏ بعتكها وحَمُلها ».. بطل في الأصحٌ ) لأن ما لا يجوز بيعه وحده 
لا يجوز بيعه مقصوداً مع غيره ١‏ والثاني : يجوز ؛ لأنه داخل في العقد عند الإطلاق » 
فلا يضر التنصيص عليه ؛ كما لو قال : ( بعتك هلذا الجدار وأساسه ) ٠‏ 

وفرق الأول : بأن الأساس داخل في مُسمّى الجدار » فذكره ذكرٌ لما دخل في 
اللفظ » فلا يَضْرّ التنصيص عليه » والحمل غير داخل في مُسمَّى البهيمة » فإذا ذكره. 
فقد ذكر شيئاً آخر مجهولاً وباعه مع المعلوم . 

( ولا يصمٌّ بيع الحمل وحده ) لما مرّ في النهي عن بيع الملاقيح” “ع وهلذا 
مكرر ؛ فإنه عين بيع الملاقيح . 

( ولا الحامل دونه ) أي : دون الحمل ؛ لأنه لا يفرد بالعقد » فلا يجوز استثناؤه ؛ 
موا . 

( ولا الحاملٍ ب بلا لم ادل راجا حدم في البيع » فكأنه استثناه 
وقيل : يصمٌ ؛ لأن الحمل مستثنئ شرعاً 


.)”" في( ص‎ )١( 
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ا ا 0 


بالا رتسا بوسر الور اللي 
[ في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها ] 
ون ألْمََِ نمالا يطل ؛ ِوْجُوعِه إلى منت يقترن بو ؛ بيع حَاضر لاد + بن 
يدم عَرِيبٌ بِمتاع تَعُمْ آلْحَاجَة لي تمه بعر يَؤْمِه فقول بَلَدِي : ( أَْركْهُ عِنْدِي لأبيعة 
عَلَى ألشّذرِيج ج بأغْلى ) . 
َس ني ركان + بآن يلت طَائقَة : مِلُونَ متَاعا إِلَى بَلَدِ » فَيَشْيرِيَهُ قَبْلَ قُدُومهِمْ 


ا 2 قد ع داق و ا مل ان و ل و ا 9خ لبوا ا جة سول و1 ولط برو ه123 كلل سج روا مو فاق لج بون د 0ه 


( ولو باع حاملاً مطلقاً ) أي : من غير شرط يدل على الدخول أو عدمه ( . .دخل 
الحمل في البيع ) تبعاً لها » ومحله : إذا كان مملوكا لمالك الأم » وإلا.. فيبطل 
البيع . 


( فصل : ومن المنهي عنه ما لا يبطل ؛ لرجوعه إلى معنى يقترن به ؟ كبيع حاضر 
لباد ؛ بأن يَقدمَ غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه ٠‏ فيقول بلدي : ١‏ اتركه 
عندي لأبيعه على التدريج ) أي : شيئاآً فشيئآ ( بأغلئ » ) وهلذا النهي متفق عليه" 
والمعنىئ في التحريم : أن فيه تضييقاً على الناس . 

و( البادي ) : من سكن البادية » وفي معناه : كل جالب من تركيٌ وغيره . 

ويشترط في التحريم : أن يكون عالمآ بالنهي » وهو عام في جميع المناهي . 

واحترز ب( ما تعم الحاجة إليه ) : عما لا يحتاج إليه إلا نادراً ؛ فإنه لا يحرم » 
وبقوله : ( ليبيعه بسعر يومه ) : عما لو قصد بيعه على التدريج فسأله الحضري تفويض 
ذلك إليه. . فإنه لا بأس به » وبقوله : ( على التدريج ) عما لو سأله أن يبيع له على 
الفور ؛ فإنه لا يحرم . 

( وتلقي الركبان ؛ بأن يتلقئ طائفة يحملون متاعاً إلئْ بلد » فيشتريه قبل قدومهم 
ومعرفتهم بالسعر ) لقوله عليه السلام 3لا تلهوًا الجلة ؛ فَمَن تلقو قاشيه تر من فَإذَا 


2000 صحيح البخاري ( 7١5٠‏ ) » صحيح مسلم ( 197١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وَلَهُمُ آلْخِيَارُ إذَا عَرَوا الْعَبْنَ . وَأَلِسّوْم عَلَى سَوْم غَيْرِهِ » لظ« 


أت سَيدُهُ ألسُوقَ . . فَهُوََلْخِيَار ؛ رواه مسلم""" . 

وهل النظر هنا لمراعاة الركبان لاحتمال غبنهم ٠‏ أو لمراعاة أهل البلد خشية أن 
يحبسه المشتري فيضيق الحال عليهم » أو خشية انقطاع القوافل عنهم ؟ فيه وجهان في 
« الكفاية » » وجزم المصنف في « شرح مسلم ) اك قل الإمنفرق تها ك 
« الكفاية » عن الجمهور الثاني » لكن نقل الأذرّعي في ١‏ التوسط » عن الماوردي عن 
الجمهور الأول ؛ وقال : إنه علة النهي عند الشافعي » وجرئى عليه الزركشي » وقد 
راجعت « الحاوي » للماوردي ورأيت كلامه ظاهراً فيما نقله الأَذْرَعى » ومحتملاً لما 
نقله الإسنوي”" » [وكلام المصنف قد يفهم أنه لو خرج لشغل آخر]”*' ؛ من اصطياد 
ونحوه فرآهم فاشترئ منهم . . لا يحرم » والأصح : خلافه . 

( ولهم الخيار إذا عرفوا الْعَيْخ ) للحديث الماذ”*” , 

( والسوم عل سوم غيره ) لما فيه من الإيذاء والعداوة » وصورته : أن يأتي إلى 
رجل قد أنعم لغيره في بيع سلعته بثمن فيزيده ليبيع منه » أو يأتي إلى المشتري فيعرض 
عليه مثلها أو أجود منها بأنقص من ذلك الثمن . 


200 صحيح مسلم ( ١10١19‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) كفاية النبيه ( 74١/9‏ )»2 شرح مسلم .)١77/١١(‏ 

(*) عبارة الحاوي [558/5] : اختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ومنع منه ؛ فقال جمهورهم : إن المعنئ فيه : أن قوماً بالمدينة كانوا يتلقون الركبان إذا وردت 
بالأمتعة فيخبرونهم برخص الأمتعة وكسادها » ويبتاعونها منهم بتلك الأسعار » فإذا ورد أرباب الأمتعة 
المدينة. . شاهدوا زيادة الأسعار وكذبّ من تلقاهم بالأخبار » فيؤدي ذلك إلى انقطاع الركبان وعدولهم 
بالأمتعة إلئ غيرها من البلدان » فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم ؛ نظرا لهم » ولما في ذلك 
من الخديعة المجانبة للدين » كما نهئ أن يبيع حاضر لباد ؛ لتعم المصلحة بالفريقين بالنظر لهما . 
وقال آخرون : بل المعنئ في النهي عن تلقيهم : أن من كان يبتاعها منهم. . يحملها إلى منزله ويتربص 
بها زيادة السعر » فلا يتسع علئ أهل المدينة » ولا ينالون نفعاً من رخصها ٠‏ فنهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن تلقي الركبان للبيع حتئ ترد أمتعتهم السوق فتجتمع فيه وترخص الأسعار بكثرتها » فينال أهل 
المدينة نفعاً برخصها ء هلذا لفظه . اه هامش (أ) » تنبيه : لقد اختفت بعض الكلمات من هامش 
الأصل عند التصوير » فنقلنا النصّ من « الحاوي » المطبوع . 

(4) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ) . 

(0) (ص77). 
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ون ا دَلِكَ بَعْدَ أسْتقرَار النمق.. وَأ عَلَىْ بَيِع غَيْرِه قَبْلَ لرُومِهِ ؛ بِأنْ يَأمْرَ 
لْمُشْتَر 0 ار 


لوطب َلك عَاصِر لْكَمْر : و و رار ا واس ال اك 


( وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن ) فلو كان يطاف به مثلاً علئ من يزيد. . فلا 
منع من الزيادة » وشرط الاستقرار : أن يكون صريحا » فإن عرّض بإجابته. . كره 
الدخول في سومه » ولا يحرم على الأصح . 

( والبيع علئ بيع غيره قبل لزومه ) وهو زمن الخيار ( بأن يأمر المشتري بالفسخ 
ليبيعه مثله ) بأقل من هنذا الثمن » وهلذا النهي والذي قبله متفق عليه" » والمعنى 
فيه : ما ذكرناه من الإيذاء والعداوة . 

( والشراء على الشراء ؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه ) لما ذكرناه في البيع على 
البيع . 

( والنجش ؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيرّه ) وهو متفق عليه أيض”" . 

ولو حذف ( ليخدع غيره ). . لكان أولئ ؛ لأنه إذا زاد لينفع البائع. . لم يقصد أن 
يخدع غيره مع أنه من صور النجش ٠‏ ويصدق عليه أنه زاد لا لرغبة . 

( والأصح : أنه لاخيار ) للمشتري ؛ لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع 
الخبرة » والثاني : له الخيار ؛؟ للتدليس ؛ كالتصرية . 

ومحل الخلاف : عند مواطأة البائع » وإلا. . فلا خيار جزماً . 

( وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر ) لما فيه من التسبب إلى ارتكاب الحرام 

ونعية قلاله # تخرين 15ك © لعطلة عل آقور كلها محرمة :ونه تتصيل ,كفن لم 
يتحقق.. لم يحرم بل يكره » وإن تحقق - أي : طن ظنآ غالبا ؛ كما قال في 
« المطلب ») -.. حرم على الأصح في ١‏ زيادة الروضة » » و«( شرح المهذب » . 
ويجري هلذا في كلّ تصرف يفضي إلى معصية ؛ كبيع المماليك المُرْد ممن عرف 


)21 صحيح البخاري ( 7١6٠١‏ ) » صحيح مسلم ( ١5١6‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) صحيح البخاري ( 7١5٠‏ ) » صحيح مسلم ( 07/١517‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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بالفجور فيهم ؛ كما حكاه في ١‏ زيادة الروضة » عن الغزالي”" . 

( ويحرم التفريق بين الأم والولد ) من الآدميين ؛ لحديث : ١‏ مَنْ فَرَفَ بَيْنَّ وَالِدَةٍ 
وَوَلَدِهًا. . فَوَقَ الله بََْهُ وَبَيْنَ أَحبَيِهِ يَوْمَ ألْقيَامَةِ »2 » سواء رضيت الأم بذلك أم لا ؛ 
رعاية لحقّ الولد . 

نعم ؛ يجوز التفريق بالعتق والوصية على الأصح . والأب وأم الأم عند عدمها 
كالأم على الأصح . بخلاف سائر المحارم ؛ كالأخ والعم ؛ فإنه لا يحرم التفريق بينهم 
على الأصح . 

نعم ؛ في الأجداد والجدات عند فقد الأب والأم ثلاثة أوجه حكاها الرافعي : 
ثالثها : جواز التفريق في الأجداد دون الجدات”" » والجدّ للأم » قيل : كالأب » 
وقيل : كالأخ » قال السبكي : والأقرب : الأول . 

( حت يميز ) لأنه حينئذ يستغني عن التعهد والحضانة » سواء حصل التمييز قبل 
سبع سنين أو بعدها . 

وأحسن ما قيل في حدّ التمييز : أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده » ويشرب 
وحده » ويستنلجي وحده . 

( وفي قول : حتئ يبلغ ) لنقصان تمبيزه قبل البلوغ . 

( وإذا فرق بببع أو هبة ) ونحوهما ؛ كمقاسمة ( . . بطلا في الأظهر ) لعدم القدرة 
على التسليم شرعا » والثاني : لا ؛ لأن النهي لما فيه من الإضرار » لا لخلل في نفس 
المبيع . 


وإذا قلنا بالصحة . . فلا تَقَدُهما على التفريق » بل إن رضي المتبايعان بضمٌ أحدهما 


. )7*0/9( روضة الطالبين ( 418/7 ) » المجموع‎ )1١( 
: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه‎ ) ١7817 ( (؟) أخرجه الحاكم ( ؟/ 55 ) » والترمذي‎ 
. ) 55١/١١0 الشرح الكبير‎ ©) 
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نو ا 0 م بر َ. وم ل 2 .0 2 5-8 5 
باع نحل وخمرا» أو عبدة وَحرًا » أو عيدة وعبد عيره » أو مُشتركا بغيْر إذنٍ 
الأكر مم وقلع فى لاطا ا ا ل 0غ 


إلى الآخر.. استمر العقدء وإلا.. فسخ ء. كذا نقلاه في «السير» عن ابن كجّ 
والماوردي وأقراء”" . 

تحك الخلاف مه سل 

أما قبله . . فلا يصمٌ جزماً : 

وزاد الماوردي علئ سقي اللَبأ جود مرضعة أخرئ تدج رضاعه” . 

( ولا يصمٌ بيع العربون ؛ بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي 
السلعة » وإلا.. فهبة ) لأن فيه شرطين فاسدين : أحدهما : شرط الهبة » والثاني : 
"كارا قدو الا برعي : 

ع ين 

( فصل : باع خلاً وخمراً » أو عبده وحرّاً » أو عبده وعبد غيره ”*؟ أي : أو باع 
عبده وعبد غيره ( أو مشتركاً بغير إذن الآخر ) وهو الشريك (..صمٌ في ملكه في 
الأظهر ) لأنه باع شيئين مختلفي الحكم » فيأخذ كلّ واحد منهما حكم نفسه ؛ كما لو 
باع ثوب وشقصاً مشفوعاً. . فإن الشفعة تنبت في المشفوع دون الثوب . 

والقول الثاني : البطلان ؛ لأن اللفظة الواحدة لا يتأت تبعيضها » فغلب الحرام 
غلى الخلال : 


. ) 591/٠١ ( روضة الطالبين‎ » ) 57١/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
.) ١58/5 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 

إفرةق أي : رد المبيع . اه هامش (أ) . 

(5) عبارة( ب ) : ( أو وعبد غيره ) . 
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كد شه أن > 71 فَانْ أحاه 7 3 الْمْيَكّ ' تأغيه ه على اس 

فيت حير بد جهل حا . . شعخصيله 0 عا 3 

5 7 ري إل جعي . إل ار ل من لْمسَمّى , تبار قِيمَتِهمًا ' 
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وقيل : العلة فيه : أن المسمّئ يتوزع عليهما باعتبار القيمة » ونحن لا ندري حصة 
كلّ واحد منهما عند العقد . فيكون الثمن مجهولاً » قال الربيع : وهو آخر قولي 
الشافعي قال الإسنوي “فيو الندى :7 

وقوله : ( بغير إذن الآخر ) : يعود إلى المشترك ؛ فإنه إذا أذن له الشريك. . يصحّ 
جزماً » ولا يصحٌ عوده إليه وإلئ عبد الغير معاً ؛ لأنه إذا أذن له فباعه مع عبده . 

فإن لم يفصل الثمن. . لم يصح على الأصح في ١‏ شرح المهذب »© . 

ونقله الرافعي في ( كتاب الصداق ) عن النصّ”" . 

وإن فصل الثمن.. صمّ جزماً » لكن ليس مما نحن فيه ؛ لأن الكلام في الصفقة 
الواحدة » وتلك صفقات . 

( فيتخير المشتري إن جهل ) لضرر التبعيض » قال ابن الرفعة : وهو على الفور ؛ 
لأنه خيار نقص . فإن كان عالماً. . فلا ؛ لتقصيره”" . 

(فإن أجاز.. فبحصته من المسمئ باعتبار قيمتهما ) لأنهما أوقعا الثمن في 
مقابلتهما جميعاً » فلا يلزم المشتري في مقابلة أحدهما إلا قسطه . 

فإذا كان المملوك يساوي مئة والآخر يساوي مئتين. . فالمجموع ثلاث مئةء 
وحصة المملوك منها الثلث . فيؤخذ ثلث المُسمّئ في العقد . 

فإذا اشتراهها رمئة وعيسة متلا اوها حوزن اشعراغما نشت له 
أوجينا متي :.. 

وهل تعتبر قيمة الخمر عند من يرئ له قيمة » أو يقدر خلاً » أو عصيراً ؟ فيه 
اختلاف واضطراب نبه عليه فى « المهمات )29 . 

وتتيل المعكف قدائنهم أتعالى كاق الذي لا تتم هه لبعد نمالا يتف + عالدم 
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وَفِي قَوْلٍ : بِجَمِيعهِ » وَلا خيَارَ للبَائع . وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ فتلف أَحَدَّهُمَا قبْلَ قضه. . لم 
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والحشرات أن الإجازة بالجميع قطعاً , قال الإسنوي : ولم أجده مصرحاً به » ويتأيد 
بكلامهم في الخلع والكتابة . 

( وفيى قول : بجميعه ) لأن ذكر غير المملوك لاغ ء فيقع الثمن في مقابلة 
المولوك . 

ومحل الخلاف : في غير الربويات » أما الربويات. . فيتخير فيها بالقسط قطعاً ؛ 
لأن الفضل فيها حرام . 

( ولا خيار للبائع ) لأنه مفرط حيث باع ما لا يملكه » وطمع في ثمنه . 

( ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه. . لم ينفسخ في الآخر على المذهب ) 
لانتفاء علتي البطلان ؛ أما الجمع بين الحلال والحرام. . فواضح . 

وأما الجهالة.. فلأن الثمن كلّه قد ثبت في الابتداء » وسقوط بعضه 
طارىء. . فلا يؤثر في الانفساخ ؛ كما لو خرج المبيع معيباً وتعذر الردٌ لبعض 
الأسباب » والثمن غير مقبوض. . فإن بعضه يسقط على سبيل الأرش » ولا يلزم منه 
فساد الباقي . 

والطريق الثاني : أنه يتخرج على القولين فيما لو باع ما يملكه وما لا يملكه ؛ تسوية 
بين الفساد المقرون بالعقد » والفساد الطارىء قبل القبض . ( بل يتخير ) لفوات 


3 


مقصوده . 

( فإن أجاز. . فبالحصة قطعاً ) لأن الثمن وجب في مقابلتهما في الابتداء » فلا 
ينصرف إلى أحدهما بالدوام . 

( ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم ؛ كإجارة وبع أو سلم. . صِحًا في الأظهر , 
ويُورّع المسمّئ علئ قيمتهما ) قياساً على ما إذا باع ثوباً وشقصاً من دار. . فإنه يجوز 
وإن اختلفا في حكم الشفعة » واحتجنا إلى التقويم بسببها » والثاني : البطلان ؛ لأن 


وت 


أذ بنع وَنِكَاحٍ. . صَحٌ آلَكَاحُ » وَفِي آلْبيع وَآلصّدَاقٍ آلْموْلآنٍ . وَتَعَدَهُ آلصَفْقَة 


عه 


تمصي أَلمَّمَ ن كِْمتَ ذَا يِكَذَا » وَذَا بِكَذَا » وَبتَعَدُدِ آلْبَا ٠‏ وَكَذَا بتَعَدُدِ ]أ مشتري 
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الأظهر :: ا ا و ا 
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اختلاف الأحكام يغلب على الظنّ وقوع الانفساخ في أحدهما » وذلك يَجَدُ جهلاً في 
العرض . 

ومحل الخلاف : أن يكون العقدان لازمين كما مثل به » فلو جمع بين بيع 
وجعالة. . لم يصحّ قطعاً . كما ذكره الرافعي في ( المسابقة )27 . 

وأورد على تعبيره : ما إذا باع شقصاً من دار وثوباً. . فإنه صحيح قطعاً مع 
اختلافهما في الحكم . 

وأجيب : بأنه ليس المراد الاختلاف في مطلق الأحكام . بل اختلاف الأحكام في 
الفسخ والتنفيذ ؛ فإن الإجارة شرطها التأقيت » وهو مبطل للبيع » وقبل انقضاء المدة 
يعرض الانفساخ , بخلاف البيع » وليس ذلك موجوداً في الثوب والشقص . 

ومثال الإجارة والبيع : ( أجرتك داري شهراً » وبعتك عبدي هلذا بدينار ) . 

ومثال الإجارة والسلم : ( أجرتك داري شهراً » وبعتنك صاع قمح في ذمتي سلماً 
بكذا ) . 

( أو بيع ونكاح.. صم النكاح ) لأنه لا يفسد بفساد الصداق » ( وفي البيع 
والعنداق الفولانة ) قد عدا اليا 

وهلذه المسألة قد ذكرها المصنف في ( كتاب الصداق ) بأبسط مما ذكره هنا . 
وسنتكلم عليها هناك إن شاء الله تعالئ . 

( وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ؛ كبعتك ذا بكذا وذا بكذا . وبتعدد البائع ) كبعناك 
هلذا بكذا . 

( وكذا بتعدد المشتري ) كبعتكما هلذا بكذا ( في الأظهر ) قياساً على البائع » 
والثاني : لا ؟ لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق . 


.)1١957/1١١(ريبكلا الشرح‎ )١( 
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تقار واكك أمكاذ الرمل- 


وإذا قلنا : بالتعدد فقبل أحدهما نصفه. . لم يصمٌّ على الأصح . 

ومحل ذلك : في غير العرايا والشفعة . 

أما فيهما. . فيتعدد بتعدد المشتري قطعاً » وكذا بتعدد البائع في الأظهر » عكس 
ما هنا . 

( ولو وَكَّلاه أو وَكَّلهما. . فالأصح : اعتبار الوكيل ) لأن أحكام العقد ؛ من 
اشتراط الرؤية وثبوت الخيار. . تتعلق به لا بالموكل » والثاني : اعتبار الموكل ؛ لأن 
الملك له . 


هء 


و 2 
ارك وَل تاوف . ول مر مايه ا ا 
الْخِيّار للبَائع أَوْ مَوْقُوفٌ . ٠‏ فَلَهُمَا َلْجِيَارُ » وَإِنْ قَلَنا اللتشري .. تحَير ألْبَائِعْ دونه . 


( باب الخيار ) 


( يثبت خيار المجلس في أنواع البيع : كالصرف ٠‏ والطعام العام 2 والدسلم » 
00 » والتشريك » 00 المعاوضة ) لحديث : ( َلبَيّعَان بِآلْخيّار مَا لَمْ يَتَقََهَا 3 


يَقَولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : 3 فق علي 7ن 
00 0 ففى ( البيهقى » من رواية عمرو بن 
م شعيب عن أبيه عن جده : ١ ١‏ حَتَ يَتَقْدَهَا فلن كاري : 


ا 500 
في « الشرح الصغير » » و« شرح الميدت 376 ع وكذا القسمة بالتراضي حيث لا رد 
وقلنا : هي بيع » وكذا الحوالة إن جعلناها بيعاً . 

واحترز ب( المعاوضة ) عن صلح الحطيطة ؛ فإنه لا خيار فيه ؛ لأنه إن ورد علئ 
دين.. فإبراء » أو على عين. . فهبة » ولا خيار فيهما » لكن يشمل الصلح على 
المنفعة » والصلح عن دم العمد . ولا خيار في الأول ؛ لأنه إجارة » ؤلا في الثاني 
أيضاً ؛ كما صرح به القاضي الحسين . 

( ولو اشترئ من يعتق عليه ؛ فإن قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف. 
فلهما الخيار ) لوجود المقتضي بلا مانع ( وإن قلنا : للمشتري. . تخيّر البائع ) لما 
سبق » ( دونه ) لآن مقتضئ ملكه له ألا يتمكن من إزالته » وأن يترتب عليه العتق » 
فلما تعذر الثاني. . بقي الأول . 


0010 صحيح البخاري 71١90‏ ) » صحيح مسلم ( 15١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) سنن البيهقي ( 301/0 ) . 
(9) المجموع .)1١57/9(‏ 
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وَالتماناء والصداق في ألأَصَّحٌ . وَيَنقطع بِأَلتَحَايرٍ ؛ بأن يسخْتَارَا لدوم فل اختاز 
حتفنا ١‏ سقط َه ري لخر » مراشئق هما م 1 ال اد ات 


3 
1 
1 


( ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب ) لانتفاء اسم البيع عنها » ( وكذا 
ذات الثواب ) بعد قبض الموهوب ؛ لأنها لا تسمئ بيعاً » والنصّ ورد في المتبايعين » 
والثاني : يثبت فيها ؛ لأن الأصح : أنها بيع ؛ اعتباراً بالمعنى . 

( والشفعةٌ ) لأن المأخوذ منه لا خيار له » وتخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين 
بعيدٌ » والثاني : يثبت فيها للشفيع ؛ لأن الأخذ بها ملحق بالمعاوضات ؛ بدليل الرد 
بالعيب » وهو ما صححه الرافعي في ( باب الشفعة ) » لكن استدركه عليه في 
« الروضة » وصحح علمه ع ولم يصححا هنا في « الشرحين ٠»‏ و«الروضة » 
ا 

( والإجارةٌ ) لأنها عقد غرر ؛ إذ هو عقد علئ معدوم » والخيار غرر » فلا يُضَمٌ 
غرر إلئ غرر » والثاني : يثبت فيها ؛ لأنها معاوضة لازمة » فأشبهت البيع . 

( والمساقاةٌ ) كالإجارة حكماً وتعليلاً . 

( والصداقٌ ) لأن المال تبع في النكاح لا مقصود » ووجه الإثبات : أنه عقد مستقل 
( في الأصح ) في المسائل الخمس كما ذكرناه . 

( وينقطع ) الخيار ( بالتخاير ؛ بأن يختارا لزومّه ) بأن يقولا : ( تخايرنا ) » أو 
( اخترنا إمضاء العقد ٠)‏ (أو أجزناه ) » أو ( ألزمناه ) وما أشبه ذلك » وكذا : 
( أبطلنا الخيار ) » أو ( أفسدناه ) على الأصح في ١‏ شرح المهذب :0" , ( فلو اختار 
أحدهما ) لزومه ( . . سقط حقّه وبقي للآخر ) كخيار الشرط . 

( وبالتفرق ببدنهما ) للحديث المار”" . 

نعم ؛ لو حمل أحدهما مكرها. . لم يبطل خياره على الأصح . وأما الماكث : 


200 الشرح الكبير ( 507/6 ) » روضة الطالبين ( 80/0 ) . 


(0) المجموع(94/١1١).‏ 
زفرف في ( ص 55 ) . 


ع 


فلواطال معنهها | قامًا وَتمَاشيًا ازِلَ . دَامَ خَيَارُهُمَا » وَيُعْتبَرْ في أَلتَّمَدْقٍ العف 
وَلوْ مَاتَ في ألمَجَلس أؤْ جُنَّ فألأصّحٌ : أنتقالة إلى أَلْوَارثِ وَاَلْوَلِنَ . وَلَوْ تتَارَعَا فى 


اسم 
؟ م 


هما أو لِحَِهِمَا شَرْطُ الِْيَارٍ ني أَْواع الثم إلا أن يشرط الفرهن فى المجليسن 


ارق باق قي ا ادر :هط اه صر اد ها 1# :08 تو" و31 لج را فافزل ان الحو جا ١‏ لفن بجيو لمق عاد نه د مهد 61 جه حل لبه 1 ع اجا يله ل ار ا أن 


2 
تبي 
اع 
١‏ ا 


فيبطل خياره على الأصح إن لم يمنع من الخروج . 

واحترز ب( البدن ) : عن الروح » فلو مات أحدهما. . لم يبطل كما سيأتي . 

( فلو طال مكثهما . أو قاما وتماشيا منازل. . دام خيارهما ) لعدم التفرق ( ويعتبر 
في التفرق العرفٌ ) فما عدّه الناس تفرقاً. . لزم به » وإلا. . فلا ؛ لأن ما ليس له حدٌ 
في الشرع ولا في اللغة. . يرجع فيه إلى العرف . 

( ولو مات في المجلس أو جُنَّ. . فالأصح : انتقاله إلى الوارث والولي ) كخيار 
الشرط والعيب . والثاني : يسقط ؛ لأن الموت أبلغ من مفارقة البدن . 

والجنون : في معنى الموت ؛ بدليل إسقاط التكليف وحلول ما عليه من الديون ؛ 
كما ذكره في « الروضة » في ( باب الفلس )١(٠؟‏ » والإغماء : كالجئون . 

( ولو تنازعا في التفرق ) بأن جاءا معاً » أو قال أحدهما : ( تفرقنا ) » وأنكر الآخر 
وأراد الفسخ . ( أو ) في ( الفسخ قبله ) بأن اتفقا على التفرق وقال أحدهما : ( فسخت 
قبله )» وأنكر الآخر ( . . صدق النافي ) بيمينه ؛ لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم الفسخ . 


0 3 5 4 
2 3 2 


( فصل : لهما أو لأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع )”2 بالإجماع وال شرع 
وات 00 3 9 » والإبراء » ا 2 يه : 


.)١؟9-١؟8/5( روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) لهما ولأحدهما شرط الخيار‎ ١: ) في ( ب‎ )0( 
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92 


7 1 رم ةر م ماس > ره إن ه و وه أ وا ذه 
لتّمَوُقٍ . وَألأظهَرُ : أنه إن كان آلجِيَارٌ للبَائع.. فملك المّبيع لهُء وَإِنْ كان 


ب 0 


إذا امتنع الأجل . . امتنع الخيار بطريق الأولئ . 

وأورد على الحصر : المصراة ؛ فلا يجوز اشتراط خيار الثلاث فيها للبائع ؛ لآنه 
يمنع من الحلب . وتركه يضر بالبهيمة » وما لو اشترئ من يعتق عليه ؛ فإنه لا يجوز 
شرطه للمشتري وحده""' » وكذا الحوالة إذا جعلناها بيعاً ؛ فإنه لا خيار فيه . 

( وإنما يجوز في مدة معلومة ) دفعاً للغرر ( لا تزيد علئ ثلاثة أيام ) لاندفاع الحاجة 
بها غالبا » فإن زاد عليها.. بطل العقد . ولا يخرج على تفريق الصفقة ؛ لوجود 
الشرط الفاسد » وهو مبطل للعقد . 

ويشترط أيضاً : أن تكون المدة متصلة بالعقد » فلو شرط الثلاث من الغد مثلاً أو 
فرقها. . لم يصح . 

ويشترط : أن يكون المبيع لا يفسد في المدة ء فإن كان مما يتسارع إليه الفساد 
فيها. . بطل البيع على الأصح . 

( وتُحسب ) المدة ( من العقد ) لأنه ثبت بالشرط الموجود في العقد » ( وقيل : 
من التفرق ) لأن الشارط إنما يقصد بالشرط إثبات ما لولا الشرط لم يثبت ٠‏ والخيار 
ثابت قبل التفرق بالمجلس .» فيكون المقصود ما بعده » وهلذا ما نسبه الماوردي إلى 
الجمهور . وقال الإمام : ميل النصّ إليه أكثر”"" . ش 

( والأظهر ) في خيار المجلس والشرط (١‏ أنه إن كان الخيار للبائع . . فملك المبيع 
له » وإن كان للمشتري. . فله ) لأنه إذا كان الخيار لأحدهما. . كان هو وحده متصرفاً 
في المبيع » ونفوذ التصرف دليل على الملك . (١‏ وإن كان لهما. . فموقوف ) لأنهما 
تساويا فتوقفنا . 


)١(‏ لأنه لو ثبت له الخيار وحده. . لكان الملك له » وإذا ملكه. . عتق عليه » وإذا عتق عليه. . لم يثبت 
الخيار » فيلزم من ثبوته عدم ثبوته . اه هامش (أ) . 
(؟) الحاوي الكبير ( 78/5 ) » وانظر « نهاية المطلب »)( 757/08 ) . 
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َإِنْ تمَ الْبيِم. . بَانَ َه للْمُشْتَرِي مِنْ حين آلْحَقْدٍ ٠‏ وَإلاً. ٠‏ فَللبَائع . وَيَحْصّلُ الْمَسْحْ 


م 0 ا 0 
اد مد ل و د ل لي 


َصَح : أَنَّ مَذِه ألتَصَّدْقَاتِ مِنَ ألْمُشْتَرِي إِجَارَةٌ : 0 

( فإن تم البيع . . بان أنه للمشتري من حين العقد , وإلا. . فللبائع ») » والثاني : أن 
الملك للمشتري مطلقاً ؛ لتمام البيع بالصيغة » والثالث : أنه للبائع مطلقاً ؛ استصحاباً 
لما كان » وتظهر فائدة الخلاف في الأكساب وما في معناها . 

( ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما ؛ ك١‏ فسخت البيع ) » و« رفعته » » 
و« استرجعت المبيع » » وفي الإجازة : ١‏ أجزته ) . و« أمضيته » ) وكذا : ( رددت 
الثمن ) ونحو ذلك . 

( ووطءٌ البائع وإعتاقه فسخ ) حيث كان الخيار له أو لهما ؛ لإشعار الأول باختيار 
الإمساك » وتضمن الثاني الفسخ . وهلذا في وطء المتحقق أنوثتها » فلو أولج في قبل 
مشكل. . فلا يكون فسخاً ولا إجازة » فإن اختار الأنوثة بعده. . تعلق بالوطء السابق 
الحكم , قاله في « شرح المهذب » في ( باب الأحداث )27 . 

وخرج ب( الوطء ) : مقدماته ؛ كالقبلة واللمس بشهوة ؛ فلا يلتحق به على الأصح 

« أصل الروضة )0 . 

( وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح ) لدلالتها على ظهور الندم ٠»‏ والثاني : 
لا ؛ لآن الأصل بقاء العقد » فيستصحب إلئ أن يوجد الفسخ صريحاً . 

( والأآصح : أن هلذه التصرفات ) أي : الوطء وما بعده ( من المشتري إجازة ) لأن 
وطء البائع اختيارٌ للمبيع » فكذا وطء المشتري ٠»‏ والثاني : لا ؛ لآن الفسخ بالعيب 
لا يمنعه الوطء » فكذا هنا . 

ومحل الخلاف في العتق والوطء إذا لم يأذن فيهما البائع » فإن أذن. . كان إجازة 
منهما جزماً » وكذا الإذن في البيع وما بعده . 


000 المجموع ( 55/١7‏ ) . 
(؟) روضة الطالبين (9//ا0: ) . 


امه 


وَأنْ لْعَرْضَ عَلَى الْبَيع والوكيل كه انين متكا م مِنَ لاع » ولا إِجَارَةَ مِنَ 
لْمُسْبَرِي . 


في خيار النقيصة] 
للْمُشْئرِي ألِْيَارُ بظَهُور عَيْبٍ قَدِيم ؛ مجصاءرويرء وَزِنَاةُ وسقت وَإِيَاقَهِ وَبَوْلهِ 


بالفراش بي » وَبَخَرِهِ » وَّنانِهِ » وَجِمَاح ألدَ دَابَهِ وَعَضِهًا عضيها 4 كل .كا ينقصة ألْعَيْنَ أو ألْقيمَة 


( وأن العَرْض على البيع والتوكيلَ فيه ليس فسخاً من البائع » ولا إجازةً من 
المشتري ) لأنهما لا يقتضيان إزالة الملك . والثاني : نعم ؛ كالرجوع عن الوصية . 

( فصل : للمشتري الخيار بظهور عيب قديم ) بالإجماع ١‏ والمراد بقدمه : وجوده 
عند العقد » أو حدوثه قبل القبض ( كخصاء رقيق ) لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له 
الخصي . والجبٌ كالخصاء 

وأفهم : أن الخصاء ليس بعيب في البهائم » وصرح الجرجاني وغيره بأنه عيب 
فيها ؛ ولذلك أطلق في الروضة » أن الخصاء عيب » ولم يقيده بالرقيق"" . 

( وزناه وسرقته وإباقه ) سواء أكان ذكراً أم أنث » أقيم عليه الحدّ أم لا » صغيراً أم 
كبيراً ؟ لأنه قد يعتاده صغيراً فيفعله كبيراً . 

( وبوله بالفراش ) إن كان كبيراً » وهو ابن سبع سنين ؛ كما في ١‏ التهذيب » ٠»‏ 
وأقرّاه”'" » وضبط القاضي أبو الطيب وغيره الكبير : بأن يكون مثله يحترز عنه » 
والأصح : اعتبار مصير ذلك عادة له . 

( وَبَكره ) الناشىء من تغير المعدة دون ما يكون من قَلْح الأسنان ؛ فإن ذلك يزول 
بتنظيف الفم » ( وصنانه ) المستحكم دون ما يكون لعارضٍ عرق أو حركة ونحو 
ذلك . 

( وجماح الدابة ) وهو امتناع ركوبها » ( وعضها . وكلّ ما ينقص العين أو القيمة 


.) 45١/90 روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 457/9 ( روضة الطالبين‎ » ) 7١7/5 ( التهذيب (”/ 4550 ) » الشرح الكبير‎ )6( 


حك 


ا لتر ا 
حدق كل النن + وا كدت كذ . كذ غاز إلا أن 
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نَائدٌ انق فعس الك ذ 6 9 
58 5 َه 
الاير له قبي رد في ضع ٠‏ الم هأ ال ا لهل للع ص يو ف" بها يد “و3 يجو رع" أو د اها الم نه هل لجعت هنا بورد ارك وا ا ا 


الا م يت 


نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمّه ) هلذا ضابط يكتفىئ به عن 
تفصيل العيوب ؛ فإنه لا مطمع في استيفائها » وهو للإمام""" . 

والتقييد بفوات غرض صحيح يتعلق بنقص العين خاصة » واحترز به : عن قطع 
جزء يسير من الفخذ إذا اندمل بلا شيْن » وعن الختان بعد الاندمال ؛ فإنه فضيلة 
لاعيب . 

ودخل في نقصان العين الخصاءٌ » وقطع الأَنْمُلة 

وخرج بقوله : ( إذا غلب في جنس المبيع عدمه ) : الثيوبة في الآمة الكبيرة ؛ 
قلع الأسنان في الكبير ؛ فإنه لا يرد به بلا خلاف » قال في « المطلب » : وكذا لا رد 
ببياض الشعر في الكبير » قال في « الاستقصاء » : وكذا بقطع الأنف ؛ لأنه لا يخفئ . 
انتهول ©+:وافية نظر + لجتواز أن يخفيا تاكله لدهعةة'؟ , 

( سواء قارن العقد أم حدك من الفض )لان المبيع والحالة هلذه من ضمان 
البائع » فكذا جزؤه وصفته 

( ولو حدث بعده) أي : بعد القبض ( . .فلا خيار ) لأنه بالقبض صار من 
ضمانه » فكذا جزؤه وصفته . 

( إلا أن يستند إلئ سبب متقدم ) على القبض أو العقد ( كقطعه بجناية سابقة فيثبت 
الردَ في الأصمحٌ ) إذا كان جاهلاً بالسبب » ويكون من ضمان البائع ؛ إحالةً للهلاك على 
السبب . فإن كان عالماً به. . فلا ردّ ولا أرش ؛ لدخوله في العقد على بصيرة » 
والثاني : لا يثبت ؛ لأنه قد يسلط على التصرف بالقبض ». فيدخل المبيع في ضمانه 
أيضاً » فعلئ هلذا : يرجع بالأرش . وهو : مابين قيمته مستحقّ القطع وغيرَ 
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مستحقهة . 


. ) نهاية المطلب ( 187/8؟7‎ )1١( 
. بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه عفا الله عنه . اه هامش ( أ)‎ 


6, 


م م 58 م 
بخلآفٍ مَوْنَهِ بمَرَضٍِ سَابِقٍ في الأصَحٌ . وَلوْ قتل بردة سَابِقَةٍ. . ضمنه البائع في 
0 وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطٍ بَرَاءَتِهِ مِنّ الْعْيُوبٍ. . فالأظهَرُ : أنه يَبْرَاْ عَنْ عَيْبٍ بَاطنٍ 
بَِلْحَيَوَانِ لم يَْلَمْهُ ذُونَ غَيْرِهِ » ل 


وقوله : ( بجناية ) : دخل فيه السرقة » وقطع يد الغير عدواناً » وفي معنى 
القطع : زوال البكارة بزواج متقدم » واستيفاء الحدّ بسياط ٠‏ وكان ينبغي أن يقول : 
على الأظهر ؛ فإن الأول نصّه في ١‏ الأم » ٠‏ والثاني نصّه في ١‏ الإملاء » . 

( بخلاف موته بمرض سابق في الأصحّ ) لأن المرض يتزايد » فيحصل الموت فيه 
بتلك الزيادة » بخلاف قتله بالردة السابقة ؛ فإنها خصلة واحدة وجدت في يد البائع » 
وقيل : فيه الخلاف في الصورة الآتية ؛ لأن كلاً منهما موت بسبب سابق . والأصح : 
القطع بالأول » والفرق : ما ذكرناه . 

وكلامه يوهم : أن الخلاف في هلذه الصورة في الردّ » وليس كذلك ؛ فإنه قد 
تَعذّر » وإنما الخلاف في أن المبيع من ضمان البائع حت ينفسخ أم لا » ٠‏ فعلى الأول : 
يرجع بالأرش ٠‏ وهو : ما بين قيمته صحيحاً ومريضاً إن جهل » وإلا. . فلا شيء له , 
وعلى الثاني : ينفسخ البيع » ويرجع بالثمن كلّه . 

( ولو قُّتل بردة سابقة. . ضمنه الباتعُ في الأصمّ ) هلذا الخلاف هو الخلاف الماذٌ 
في قطعه بجناية سابقة » وقد مر توجيهه » لكن الحكم بكونه من ضمان البائع هناك 
موجب للردٌ بالعيب » وهنا لانفساخ البيع » والرجوع بالثمن إن لم يعلم بالردة ؛ فإن 
علم. . لم يرجع بشيء على المذهب 

ولا يخفئ أن الكلام فيما بعد القبض . فإن كان قبله.. انفسخ قطعاً » وقضية 
كلامه : صحة بيع المرتد » وهو الأصح . 

( ولو باع بشرط براءته من العيوب. . فالأظهر : أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم 
يعلمه دون غيره ) لأثر عثمان رضي الله عنه في ذلك”"١‏ » ولأن الحيوان يأكل في حالتي 
2000 وهو ما في ١‏ الموطأ » ( 117/7 ) أن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاماً له بثمان مئة درهم » وباعه 


بالبراءة » فقال المبتاع لابن عمر : بالعبد داء لم تسمه لي » فاختصما إلى عثمان » فقال الرجل : باعني 
العبد وبه داء لم يسمه لي » » فقال ابن عمر : بعته بالبراءة » فقضئْ عثمان رضي الله عنه على ابن عمر أن - 


0_3 


ص هه 


5ه <ه تَ قَبْلَ الْقَبْض . وَلَوْ شرَط الْبَرَاءةَ عَمَّا يَحْدْتُ. 0 


يِصِح في ألأصحٌ . وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أو أَعْتَقَهُ ثم عَلِمَ لْعَيْبَ. . 
بألأرش ١‏ سب 0 لمر مطح ميلم مما وتلق واج ويا واميو وار دوا تبج وج ايلا وني رو مدي عي با 0 


صحته وسقمه » وتتبدل أحواله سريعاً » وقلّ أن ينفك عن عيب خفي » فيحتاج البائع 
إلئ هلذا الشرط ؛ ليثق فيه بلزوم البيع بخلاف غيره . 

والفرق بين المعلوم وغيره : أن كتمان المعلوم تدليس فلا يبرأ منه » والفرق بين 
الظاهر والباطن : تسهيل الاطلاع عليه ويعلم غالباً » فأعطيناه حكم المعلوم وإن خفي 
0 

: ( دون غيره ) راجع إلى الثلاثة المذكورة » فلا يبرأ عن عيب ظاهر وإن كان 

ال ل ل ارس ولا عن العيب في غير الحيوان ؛ 
كالعقار مطلقاً . 

والقول الثاني : يبرأ مطلقاً عملاً بالشرط . والثالث : لا يبرأ مطلقاً ؛ لأن الردّ ثابت 
بالشرع فلا ينتفي بالشرط ؛ كسائر مقتضيات العقد . 

( وله مع هلذا الشرط الردٌ بعيب حدث قبل القبض ) عند إطلاق الشرط ؛ لانصرافه 
إلى الموجود عند العقد . 

( ولو شرط البراءة عمًا يحدث.. لم يصمح في الأصحٌّ ) لأنه إسقاط للشيء قبل 
ثبوته » فلم يسقط » كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له » والثاني : يصمٌ بطريق التبع » 
فإن أفرد الحادث . . فهو أولى بالبطلان ؛ كما في « الروضة » » و١‏ أصلها )20 . 

( ولو هلك المبيع عند المشتري ) بآفة سماوية أو غيرها ( أو أعتقه ) أو وقفه أو 
استولد الأمة ( ثم علم العيب.. رجع بالأرش )”" لتعذر الردٌّ ؛ إذ لا مردودء 
ولا يمكن إسقاط حقٌّ المشتري ٠‏ فرجعنا إلى الأرش 


5 يحلف : لقد باعه العبد وما به داء يعلمه » فأبى ابن عمر أن يحلف » وارتجع العبد » فباعه عبد الله بعد 
ذلك بألف وخمس مئة درهم . اه هامش (1) . 

000 روضة الطالبين ( */ “5 ) » الشرح الكبير ( 755/5 ) . 

فم في ( ب ) و( د ) : ( ثم علم بالعيب ) . 


ه02 


5ك قطي قن ففننة الو 6 فين العيدث رقن اليم زو كان مها ؛ 
وَلآصَّحٌ : أْتيَارُ أَقَلَّ قيَمِه مِنْ يَوْم الْبَيع إِلَى الْقَبْضٍ : ل مولح ده وا ف اسه 


ويستثنئ من الرجوع بالأرش مسألتان : الأولئ : ما لو كان التالف ربويآً قد بيع 
بمثله من جنسه. . فإنه لا يأخذ الأرش بل يفسخ العقد » ويستردٌ الثمن » ويغرم بدل 
التالف على الأصح عند العراقيين » ورجحه السبكي » وحكى الشيخان في المسألة 
وجهين بلا ترجيح : أحدهما : هنذا ء والثاني : يأخذ الأرش ؛ لأن المماثلة إنما 
تشترط في ابتداء العقد » والأرش حقٌ وجب بعد ذلك”"2 . 

الثانية : لو كان العبد المعتق كافراً. . قال الإسنوي : فلا يرجع بالأرش ؛ لأنه لم 
ييأس من الردٌ » فإنه قد يلتحق بدار الحرب فيسترق » فيعود إلى ملكه . 

. ( وهو ) أي : الأرش ( جزء من ثمنه ) أي : من ثمن المبيع ( نسبته إليه ) أي 
تسبة ذلك النجوء إلى الثمن ( نيه ما تقطن الغيث ) أى + مغل نسبة الذي نقضبه العيت 
( من القيمة لو كان سليماً ) أي : المبيع إلى تمام قيمة السليم ؛ كما ذكره في 
« المحرر )00 ؛ مثاله : كانت القيمة مئة دون العيب » وتسعين معه . فالتفاوت 
العشر » فيكون الرجوع بعشر الثمن » فإن كان الثمن مئتين. . كان الأرش عشرين » 
وإن كان خمسين. . كان خمسة . 

( والأصح : اعتبار أقلّ قيمه من يوم البيع إلى القبض ) لأن القيمة إن كانت يوم البيع 

أقلّ . . فالزيادة حدثت في ملك المشتري » وإن كانت يوم القبض أقلَّ. . فما نقص كان 
من ضمان البائع » والثاني : تعتبر قيمة يوم العقد ؛ لأن الثمن قد قابل المبيع يومئذ , 
والثالث : يوم القبض ؛ لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه . 

وقضية كلامه : اعتبار النقص الحاصل بين العقد والقبض ١‏ وقد صرح به في 
[الدقائق احتؤيانه هناو «المدرر لخم ذل 

واعترض : بأن هنذا ليس وجهاً محكيّاً في أصوله المبسوطة فضلاً عن اختياره » 


2000 الشرح الكبير ( 5/ 155-7146 ) » روضة الطالبين ( ؟/ 518-414 ) . 
(؟) المحرر( ص50١).‏ 
زفرفق دقائق المنهاج ( ص١٠‏ ) . 


إعات 


وَلَوْ تف آلثّمَنُ ذُونَ الْمَبيع اث ٠‏ وَلَوْعَلِمَ ألمي بَعْدَ زَوَالٍ 


ملكو رك عتروم قل أرش :في الأصخ ٠‏ كن ها دَ ألْمِلَكُ. . فَلَهُ آلَوَدُ » وَقِيلَ : إِنْ عَادَ 


وبأن النقصان الحاصلّ قبل القبض إذا زال قبل القبض. . لا يثبت للمشتري الخيار » 
فكيف يكون مضموناً على البائع ؟! 

( ولو تلف الثمن دون المبيع ) واطلع علئ عيب بالمبيع ( . . ردّه ) لوجوده خالياً 
عن الموانع ( وأخذ مثل الثمن ) إن كان مثلياً ( أو قيمته ) إن كان متقوماً ؛ لأنه لو كان 
باقيآً. . لاستحقه » فإذا تلف.. ضمنه بذلك قياساً على غيره » وخروجه عن ملكه 
بالبيع وغيره كتلفه 

(ولوعم الخد يمه زوال طلكه إلى ضيرية: . فلا أرش في الأصمّ ) لأنه لم ييأس من 
الردّ» فريما عاد إليه فردّه ‏ وقيل : لأنه استدرك الظّلامة ورَوَّجٍ كما رَوّجٍ عليه » 
وخرّجوا على التعليلين زواله بلا عوض ؛ فعلى الأصح : لا أرش » وعلى الثاني : 
يجب » والثاني : يرجع ؛ لتعذر الردٌ الآن فأشبه الموت . 

وكان ين ينبغي التعبير بالمشهور ؛ لأن المُرجّح منصوص .» ومقابله مُخْرّج . 

( كان هاه تملك و ا : إن عاد بغير الرد بعيب ) كأن عاد 
بإرث أو هبة ونحوهما ( . فلا رد ) بناء على على التعليل باستدراك الظّلامة » والأصح : 
الردٌ ؛ بناء على التعليل بعدم اليأس من الردّ » وهو الأصح . هلذا إذا كان الزوال 
بعوض ٠»‏ فإن زال بلا عوض ثم عاد. . رد قطعاً » كذا قاله الأكثرون » وأجرى الإمام 
بيات وا اكاك اإوادر كوه ان عنقا يعون أم لا ؛ كما أطلقه في 
« الكتاب 1(6) 
0 

أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم إذا قبضه فوجده معيباً. . فلا يُعتبر الفور إن قلنا : 
لا يملكه إلا بالرضا ؛ إذ الملك موقوف عليه » وكذا إن قلنا : يملكه بالقبض على 


. ) 1١9 /“ ( نهاية المطلب ( ه/ 7357 ) » الوسيط‎ )١( 


05 


فَحَتَّ يُصْبِحَ ل ..٠‏ ركه عليه سه 0 بنفسه أؤْ وكيله أَوْ عَلَىْ وَكيله » 


الأوجه ؛ كما قاله الإمام » وأقراه عليه في ( باب الكتابة )2"7 ؛ لأنه ليس معقوداً عليه » 
وإنما يثبت الفور فيما يؤدي رذه إلى رفع العقد . 

ويستئنو/ من اشتراط الفور مسائل : منها : قريب العهد بالإسلام » ومن نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء إذا ادعى الجهل بأن له الردّ. . فإنه يقبل منه » ولو قال : لم أعلم أنه 
يبطل بالتأخير.. قال الرافعي : قبل قوله ؛ ال لا وقال في 
« الروضة » : إنما يقبل هنا وفي الشفعة ممن يخفئ علئ”" مثله » ومنها : لو اطلع 
المشتري علئ عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده انتظاراً ؛ فإن كان الشفيع 
غائباً. . بطل حقه بالانتظار » وإن كان حاضراً. . فلا » ومنها : الآبق إنما يرد بعد 
عوده » ولا أرش في الحال في الأصح . ولا يسقط رده بالتأخير ولو صرح بإسقاطه 
على الأصح . ومنها : ما إذا اشترئ مالا زكويآً ووجد به عيبآ قديماً » وقد مضئ حول 
من الشراء. . فليس له الردٌ بذلك حتئ يخرج الزكاة » ولا يبطل حق حقٌ الردٌ بالتأخير ؛ لأنه 
غير متمكن قبله » [ذكره الرافعي في ( باب الزكاة )]”" . 

( فلييادر على العادة ) من غير عَدُو ولا ركض . 

( فلو علمه وهو يصلي ) ولو نفلاً ( أو يأكل ) أو يقضي حاجة ( . . فله تأخيره حتى 
يفرغ ) لأنه لا يعدٌ مقصراً » وكذا لو علم بالعيب وقد دخل وقت هلذه الأمور فاشتغل 

( أو ليلاً. . فحتئ يصبح ) لعدم التقصير أيضاً . 

( فإن كان البائع بالبلد. . رده عليه بنفسه أو وكيله ) إذا لم يحصل بالتوكيل تأخير 
( أو علئ وكيله ) لأنه قائكم مقامه . 


. )؟50/١؟‎ ( الشرح الكبير ( 545/1 ) » روضة الطالبين‎ , ) 5465 -945/١9( نهاية المطلب‎ )1١( 
. ) 58١/7 ( (؟) الشرح الكبير ( 5/ 751 ) » روضة الطالبين‎ 
. ) 5731/7 ( » مابين المعقوفين زيادة من غير ( أ) » وانظر ( الشرح الكبير‎ )7( 


/اه0 


( ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم. . فهو آكد ) لآن المالك ربما أحوجه في آخر 
الأمر إلى المرافعة إليه » فيكون الإتيان به أولاً فاصلاً للأمر جزماً . 

وقضية كلامه تبعاً للرافعي : أنه لا فرق في التخيير المذكور بين أن يكون الاطلاع 
بحضرة أحدهم أم في غيبة الكلّ"2 . 

وقال في ١‏ المطلب »2 : قال المعظم : إذا علم بحضرة أحدهم. . فالتأخير لغيره 
تقصير » وقضيته : أنه لو مر عليه وجاوزه إلئ غيره. . كان تقصيراً » وهو ظاهر » وإذا 
جاء إلى الحاكم. . لا يدعي ؛ لأن غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد”" » وإنما 
يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه . 

( وإن كان غاتباً ) عن البلد ( . .رفع إلى الحاكم ) ولا يؤخر لقدومه » وظاهر 
إطلاقه يشمل الغيبة القريبة وغيرها » وتوقف فيه في ١‏ المطلب » ثم مال إليه ؟ لما فيه 
من الحرج » وهو ظاهر بالنسبة إلى الفسخ عنده . أما القضاء به وفصل الأمر وبيع 
ماله. . فلا بذ فيه من شروط القضاء ء على الغائب فيما يظهر . قاله الأذرّعي . 

( والأصحٌ م : أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتئ ينهيه إلى الباتع أو الحاكم ) 
لأنه المقدور عليه؛ والثاني : لا؛ لأنه إذا كان طالبآ للبائع أو للحاكم. . لا يعد مقصراً. 

والمراد : إشهاد اثنين ؛ كما ذكره القاضي والغزالي . قال ابن الرفعة : وهو 
احتياط ؛ لأن الواحد مع اليمين كاف . 

وقضية كلام المصنف تبعاً للرافعي : بقاءٌ وجوب الذهاب بعد الإشهاد”" . وقال 
السبكي : إذا أشهد على نة نفس الفسخ . . ينبغي أن ينفذ الفسخ . ولا يحتاج بعده إلى 
إتيان البائع أو الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة ؛ فإن الفسخ عندنا بالعيب لا يتوقف 
على الحاكم ولا البائع » وبسط ذلك . 


() الشرح الكبير (5/ 7307-756١‏ ) . 
فم في ( د ) : ( لا يدعي أن غريمه غائب عن المجلس ) . 
(9) الشرح الكبير ( 50١/5‏ ) . 


لك 


فإن عَجَرَ عَنٍ الإشهّاد.. لم يَلرَمْهُ التلفظ بآ في ألأَصَحٌ . وَيُشْتَرَط ترك 
آلِاسْتِعْمَالٍ » فلو أسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ أَوْ بَرَكَ عَلَى الدَابَةِ سَرْجََا أو إكافهًا. . بَطْلَ حَقَهُ , 
36 1 ' 3 ص 7 م سه 5 0 0 ُ 6 
وَيُعْدَرُ في ركوب جَمُوحِ يَعْسُّرُ سَوْقَهَا وَقَودُهَا . إذَا سَقط رَدُهُ بتقصير. . فلا أزش 
ل عو 0 7 0 
ثَََ ا 


ركم مم ي ‏ ثسو م م مم 0 0 عع مع 3 
وَلْوْ حدث عنده عيْبث.. سقط الود قهرا » ثم إن رَضيّ به البائع. . رده المشتري و 


( فإن عجر عن الإشهاد. . لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصحٌ ) لأن الكلام الذي 
يقصد به إعلام الغير ما في النفس . . يبعد إيجابه من غير سامع ٠‏ والثاني : يلزمه ؛ 
لوادر كشت الإمكان : 

( ويشترط ترك الاستعمال ؛ فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سَرْجَّها أو إكافها ) 
أي : البَْدْعَة في سيره إلى الردّ » أو في المدة التي يغتفر التأخير لها ( . . بطل حقه ) إن 
لم يحصل بنزعه ضررٌ للدابة ؟ لإشعاره بالرضا . 

وقضيته : أنه لو خدمه وهو ساكت. . لم يؤثر ؛ لآن الاستعمال طلب العمل » وهو 
متجه » لكن قضيته أيضاً : أن مجرد الطلب يؤثر سواء وجد العمل أم لا . 

قال الإسنوي : وفيه نظر”" . 

قال والدي : وفي النظر نظر ؛ لدلالة الطلب على الرضا » سواء عمل أو لم يعمل . 

( ويُعذر في ركوب بججموح يعسر سوقها وقودها ) للحاجة » فلو لم تكن جموحا. . 
لم يعذر ؛ كما لو لبس الثوب للردٌ . 

( وإذا سقط رده بتقصير. . فلا أرش ) لأنه المفوت بتقصيره . 

( ولو حدث عنده عيب ) بجناية أو آفة ( . . سقط الردٌ قهراً ) لما فيه من الإضرار 
بالبائع ؛ لأنه أخذه بعيب » فلا يرده بعيبين . 

نعم ؛ لو علم العيب القديم بعد زوال الحادث . . رده على الصحيح . 

ونسيان القرآن والحرفة بمثابة العيب ؟ لنقصان القيمة . 

( ثم إن رضي به البائع ) بلا أرش عن الحادث ( . . ردّه المشتري ١‏ أو قنع به ) بلا 
أرش عن القديم ؛ لأن المانع من الرد ‏ وهو ضرر البائع - قد زال برضاه » فصار كما لو 


.)7٠١/ه(تامهملا‎ )١( 


04 


شٍَ 14 ا ررصكو هس 58 3 صر 6 سر عمالو 2 ا م 3 سس وهل 
وَإِلا. ألمُشتري أرْش ألحَادث إلى المَبيع وَيَرْدَّ أو يَعْرَمُ ألْبَائع أَرْش ألقديم وَ 
هام مهت لت كل در ب 00 
يد » فإن أتفقا عل' أحدهمًا اكَّء وَإلا. . فالصَةٌ : إحابة مّ طلت الامْسَاكك . 
5 2 عا م ع 2 عن - 
1 : أَخّرَ إِعْلامَهُ يلآ 
45 


لم يحدث به عيب » ( وإلا ) أي : وإن لم يرض به البائع ( . . فليضم المشتري أرشَ 
الحادث إلى المبيع ويردّ » أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد ) لأن كلاً من المسلكين 
فيه جمع بين المصلحتين ورعاية الجانبين . 

( فإن اتفقا علئ أحدهما. . فذاك ) لأن الحقّ لهما . ( وإلا ) أي : وإن تنازعا فدعا 
أحدهما إلى الردّ مع أرش الحادث . والآخر إلى الإمساك » وغرامة أرش القديم 
( ..فالأصحٌ : إجابة من طلب الإمساك ) والرجوع بأرش العيب سواء أكان هو البائع أم 
المشتري ؛ لما فيه من تقرير العقد . والثاني : يجاب البائع ؛ لأنه إما غارم أو آخذ 
ما لم يرد العقد عليه » والثالث : يجاب المشتري ؛ لأن البائع قد دلس عليه . 

واستثني : ما إذا اطلع علئ عيب بالثوب بعد صبغه وزادت القيمة بالصبغ ‏ 
واختلفا ؛ فأراد المشتري أرش العيب القديم وإبقاء العقد . وقال البائع : ( رُدَّ الثوب 
لأغرم لك قيمة الصبغ ). . فإن المجاب البائع على الأصح ؛ لأن المشتري هنا إذا أخذ 
الثمن ورد قيمة الصبغ. . لم يغرم شيئاً » وفي غيرها لو ألزمناه الردّ وأرش الحادث. . 
غرّمناه لا في مقابلة شيء . 

وفي استثناء هلذه الصورة نظر ؛ لأن الصبغ ليس بعيب ؛ لأن قيمته قد زادت 
ولا نقص في عينه . 

( ويجب أن يُعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار ) هل يقبله بلا أرش أم 
لا ؟ » ( فإن أخر إعلامه بلا عذر. . فلا ردّ ولا أرش ) كما لو أخر المشتري الردّ حيث 
لا حادث . 

نعم ؛ لو كان الحادث قريب الزوال غالباً ؛ كالرمد والحمّئ. . ففي اشتراط الفور 
قولان بلا ترجيح ٠‏ وقضية إطلاق المصنف : اشتراطه . 

( ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ؛ ككسر بيض ورانج ) وهو الجوز الهندي 
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انقلئ غلاين وين ,صنق . ٠.‏ 5 ولو علو غنيك أحدهماء ٠.‏ 0 
لْمَعِيبَ وَحْدَهُ في الأَظهَرِ . ولو أشْتَرَىئ عَبْدَ رَجلَيْنِ مَعِيباً. . فَلَهُ رَدُ تصيب أَحَدِهِمًا » 


( وتقوير بطيخ مُدوٌّد. . رد ولا أرش عليه في الأظهر ) لأن البائع قد سلطه على كسره ؛ 
إذ لا يعلم عيبه إلا به » فهو معذور في تعاطيه , والثاني : يرد ويرد معه الأرش ؛ رعاية 
للجانبين » والثالث : لا يرد أصلاً ؛ كسائر العيوب الحادثة 

والمراد بالبيض : بيض النعام » وبالبطيخ : المدود بعضه حتئ تكون لهما قيمة بعد 
الكسر فيصح إيجاب الأرش . فأما بيض الدجاج ونحوه المذرٌ والبطيخ المدود 
جميعه. . فيبطل العقد فيهما » ويرجع بجميع الثمن على النصٌ ؛ لوروده على غير 
متقوم . 

( فإن أمكن معرفةٌ القديم بأقل مما أحدثه. . فكسائر العيوب الحادثة ) لعدم الحاجة 
إليه » وذلك كتقوير البطيخ الحامض مع إمكان الوقوف على حاله بغرز شيء فيه ٠‏ 

( فرع : اشترئ عبدين معيبين صفقة. . ردهما ) لوجود المقتضي لردهما » فلو أراد 
إفراد أحدهما بالردٌ. . ففيه القولان الآتيان في المسألة إثرها . 

( ولو ظهر عيب أحدهما. . ردهما لا المعيبَ وحده في الأظهر ) لما فيه من تفريق 
ل ا ا 

والخلاف جار في كلّ * شيئين لا تتصل منفعةً أحدهما بالآخر » أما نحو مصراعي 
باب وزوجي خف . 5 ودود تراد طحا و ل كلاانرة رذ القهري :فاون 

البائع برد أحدهما . . جاز على الأصح . 

( ولو اشترئ عبدٌ رجلين معيباً. . فله رَدُ نصيب أحدهما ) لتعدد الصفقة بتعدد 

البائع . 
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وَلَو آشْيرَيَاهُ. . فَلأَحَدِهِمًا ألرَدُ في ألأَظهَرٍ . وَلَوِ آخْتَلَمَا في قدم ألْعَيْبِ. . صُدَّقَ الْبَائم 


0 6س 7 2 مه وى سيره 
0 5 2 0101 < هه ع وي 9 أ 
03 أي 7 9 
يمينة سيت جوابه و ياد المتصلة 3 الاصل 3 و لمنفصلة لوَلد 
2 8 0 


( ولو اشترياه. . فلأحدهما الردٌ في الأظهر ) لأنه رد جميع ما ملك » والخلاف 
مبني علئ تعدد الصفقة بتعدد المشتري وقد مر . 

( ولو اختلفا في قدم العيب. . صدق البائع ) لأن الأصل لزوم العقد وعدم العيب 
في يده » والمراد : ما إذا احتمل صدق كل منهما » أما إذا قطعنا بما ادعاه أحدهما. . 
فهو المصدق . 

ويستثنىئ : ما لو ادعى المشتري وجودَ عيبين في يد البائع » فاعترف بأحدهما 
وادعئ حدوث الآخر في يد المشتري. . فإن القول قول المشتري ؛ لأن الردّ ثبت بإقرار 
البائع بأحدهما » فلا يبطل بالشك . قاله ابن القطان في ١‏ المطارحات » » واستحسنه 
السبكي في ١‏ شرح المهذب » . 

وتصديق البائع إنما هو بالنسبة إلى دفع الردّ عليه لا في تغريم المشتري الأرش لو 
قدر عوده إليه » فلو جرى الفسخ بعد تصديقه بتحالف فطالب المشتري بأرش الحادث 
وزعم أنه أثبت حدوثه بيمينه. . فلا يجاب إليه ؛ لأن يمينه وإن صلحت للدفع عنه 
لا تصلح لشغل ذمة المشتري ٠‏ بل للمشتري أن يحلف الان أنه ليس بحادث عنده » كذا 
جزم به جمع منهم الماوردي والقاضي والإمام والغزالي » ولم يتعرض له الشيخان”" . 

( بيمينه ) لاحتمال صدق المشتري ( علئ حسب جوابه ) فإن قال في جوابه : 
( ليس له الردٌ علي بهلذا ) » أو ( لا يلزمني قبوله ). . حلف على ذلك » وإن قال : 
( ما بعته إلا سليماً ) ٠»‏ أو ( ما أقبضته إلا سليماً ). . حلف كذلك . 

( والزيادة المتصلة ؛ كالسمن ) وكبر الشجرة » وتعلم العبد حرفةً ( تتبع الأصل ) 
لعدم إمكان إفرادها . 

( والمنفصلة ؛ كالولد والأجرة لا تمنع الرد ) عملاً بمقتضى العيب . 


() الحاوي الكبير 7١8/570‏ ) » نهاية المطلب ( 5/ 7555 ) » الوسيط ( / 1١5١‏ ) . 
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وي لمشي إن و بد ابض » وكَذَ لهي الأصّح . وَلَوْيَاعَهَا حَامِلاً فأنْفَصَلَ. . 
رَدَّهُ مَعَهًا في الأَظْهَرِ ا يَمْنع آلوّدَ ألاسْتَِخْدَامُ و الت : وَأَفْتِضَاضٌ البكن تقض 
كدنك + ونه عاياً عن المبيع قبل القن 


( وهي للمشتري إن رَدَ بعد القبض ) لحديث : ١‏ الْخَرَاجٌ بالَضّمَانِ » رواه 
أبو داوود » وصححه الترمذي والحاكه''' » ومعناه : أن ما يخرج من المبيع من غلة 
وفائدة فهي للمشتري في مقابلة أنه لو تلف . . لكان من ضمانه . 

( وكذا قبله في الأصمٌ ) بناء علئ أن الفسخ يرفع العقد من حينه » وهو الأصح » 
والثاني : أنها للبائع ؛ بناء علئ أنه يرفعه من أصله . 

( ولو باعها حاملاً فانفصل . . رَدّه معها في الأظهر ) بناء علئ أن الحمل يعلم ويقابل 
بقسط من الثمن . والثاني : لا ؛ بناء علئ مقابله » وهلذا إذا لم تنقص قيمة الأم 
بالولادة » فإن نقصت. . امتنع الردٌ . 

واحترز بقوله : ( فانفصل ) : عما إذا كانت بعد حاملاً. . فإنه يردها كذلك جزماً » 
ولو باع دجاجة فيها بيضة فباضت ٠‏ ثم وجد بالدجاجة عيبآً. . هل يلزمه رذ البيضة مع 
النجاجة © وجهان ؛ بناء علن القوليق في الحمل + ذكره الروياتي” ٠."‏ 

( ولا د يمنع الردً الاستخدام ) بالإجماع » ( ووطة الثيّب ) لأنه إلمام من غير إيلام 
فلم يمنع الردّ ؛ كالاستخدام . هلذا في وطء المشتري » ومثله : وطء البائع والأجنبي 
بشبهة » فإن كانت زانية به. . فإنه عيب حادث . 

ل يا 

ل ا : ما إذا كان بزواج سابق » ( وقبله 

على المبيع قبل القبض ) فيفصل فيه بين الأجنبي والبائع والمشتري والافة 

مس ور 


للك سنن أبي داوود (0608)»ء» سنن الترمذي ( 86؟١)‏ » المستدرك ( ١6/7”‏ ) » وأخرجه ابن حبان 
5947170 )ء واب بن ماجه ( 7757 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(؟) بحرالمذهب .)١89١/5(‏ 

فرق في ( ب ) و( د) لبد لقع لقنن درف ا كلد الس 
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[ في التصرية ] 
َلتَصرِيةُ حَرَامٌ تبث 1[ لَخِيَارَ على أَلْقَوْر » وَقِيلَ : ب يَمْتَدُ ثلآثة أيّام . فَإِنْ رَدَ بَعْدَ تّفٍ 
الا اه 0 


( فصل 0 : « لآ تصَُوا الإيلَ وَاَلْعَنَمَ ؛ فَمَن 
أَْتَاعَهَا بَعْدَ ذلك . . بكر التطين بنه أذ جلها إن وفيا :.... أمسكها + وإن 
خط ل ل 

والتصرية : ربط أخلاف البهيمة وترك حلبها مدة ؛ ليجتمع اللبن » فيظن المشتري 
غزارة لبنها فيزيد في الثمن » وذلك عش وتدليس . 

ل ا 0 : يمتد ثلاثة أيام ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنِ اشرق شأة مَصكاة ٠‏ فَهُوَ بِألْحِيَارِ تنه أيَام ؛ رواه 

زم 
ملم . 

وهلذا ما نص عليه في ١‏ الإملاء» » وصححه كثيرون » واختاره المتأخرون ؛ 
منهم : السبكي . 

ولو علم بالتصرية قبل الثلاث.. فخياره على الفور على الأول » وعلى الثاني : 
يحثن :الا آخر 'العلاف + ولو علم بها في آخر الثلاث أو بعدها.. فعلى الثاني : 
لا خيار ؛ لامتناع مجاوزة الثلاث ٠‏ وعلى الأول : يثبت على الفور قطعاً 

[وهل ابتداء الثلاث من العقد أو التفرق ؟ فيه الوجهان في خيار الشرط . قاله 
الشيخان » ومقتضاه : أن الأصح : أنها من العقد””" » وقال البُلْقيني : الصواب : 
اعتبارها من وقت ظهور التصرية]9©؟ . 

( فإن رَدَّ بعد تلف اللبن. . رَدَ معها صاع تمر ) للحديث المارٌ » ( وقيل : يكفي 


00 صحيح البخاري ( 5١58‏ ) . صحيح مسلم ( ١١/1١0515‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
فم صحيح مسلم ( ١974‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة الشرح الكبير ( 72١/5‏ ) » روضة الطالبين ( 58/9 ) 

(5) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ) . 
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صَاعٌ قُوتِ . وَالأصَحُ : أن ألضّاعَ لآ يَخْتَلِفُ بِكَثْرَة لبن » وَأَنَّ خِيَارَهًا لآ يَخْتَصُ 
نَّم بل يحُمُ كل مأَكُولٍ وَآلْجَارِيَة و وَالأتان » 000 


صاع قوت ) لأنه قد ورد في رواية : ( التمر) » وفي رواية : ( الطعام ) » وفي 
رواية : ( القمح ) » فدلٌ على اعتبار القوت مطلقاً ؟؛ كصدقة الفطر . 

وقوله : ( بعد تلف اللبن ) : قد يُفهم أن اللبن إذا كان باقياً. . يجب رده » وليس 
كذلك » بل إن طلب البائع رده. . لم يجبر المشتري عليه ؛ لأن ما حدث منه بعد البيع 
علق له 

وإن طلبه المشتري ؛ فإن حمض. . لم يُكلّف البائع قبوله » وكذا إن لم يتغير في 
الأصح ؛ لذهاب طراوته . 

فلو عبر بقوله : ( بعد الحلب ).. لاستقام ؛ فإنه إذا رد قبله. . لا شيء عليه » 
هنذا عند عدم تراضيهما » فلو تراضيا علئ رد اللبن. . جاز ذلك من غير صاع تمر » 
وكذا لو تراضيا علئ قوت أو غيره . 

واستثنئ صاحب ١‏ الخصال » من رد الصاع معها : ما إذا اشتراها بأقلَّ من صاع مع 

اللبن. . فلا يردها مع صاع ٠‏ ثم قال : وفيه نظر . انتهئ » والمذهب : أنه لا فرق بين 
أن يكون اشتراها بصاع تمر أو دونه . 

( والأصح : أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ) لإطلاق الخبر وقطعاً للنزاع » 
والثاني : أن الواجب يتقدر بقدر اللبن ؛ لما رواه أبو داوود عن ابن عمر : ١‏ فإن 
رَدَهَا. . رَدَ مَعَهَا مثْلَ أو مِتْلَي لَبَنِهَا قَمْح] 290 . 

( وأن خيارها لا يختص بالنعم ) وهي الإبل والبقر والغنم » ( بل يعم كلَّ مأكول 
والجارية والأتانَ ) وهي الأنئئ من الحمر الأهلية”" ؛ لأن في رواية أبي داوود : ١‏ مَنْ 
َاعَ مُحَمَلَةَ “7 » والثاني : يختص ؛ لأن ما عداها لا يقصد لبنه إلا علئ ندور 


. ) 74550 ستن أبي داوود‎ )1١( 

(؟) كذا قاله الإسنوي وغيره » لكن في ١‏ التحرير » : هي الأنثئ من جنس الحمر » ولعل كلام الإسنوي في 
تفسير الأتان المذكورة في كلام ١‏ الكتاب » » وكلامٌ « التحرير » في تفسير الأتان في اللغة » وإنما خص 
الأتان في كلام « الكتاب » لعطفها على المأكول ٠»‏ والأتان الوحشية مأكولة . اه هامش (1) . 

2 سنن أبي داوود ( 7447 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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1 و يَرْدٌ مَعَهُمَا شيعا 3 وَفي لْجَاريَة وَجَه . وَحَبْسُ مَاءِ ألْقَنَاةٍ وَأَلرَحَى لْمُرْسَلٍ عِندَ 
ل ٠‏ تمد وجوه وتوم اذخر وتيك فت الجر لآ تطخ ثؤ 


( ولا يرد معهما ) أي : مع الجارية والأتان ( شيئاً ) لأن لبن الأتان نجس » فلا 
عوض له » ولبن الادميات لا يُعتاض عنه غالباً . 

( وفي الجارية وجه ) أنه يُرِدُ معها صاع تمر ؛ لأنه كلبن النعم في صحة أخذ العوض 
عنه » قال الإمام : ومحل الخلاف : إذا لم يكن للبنها قيمة » أما إذا كان له قيمة. . فلا 
يدهن يوذل 

( وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع ) والإجارة ء ( وتحمير الوجه » 
وتسويد الشعر وتجعيده يُنبت الخيار ) قياساً على التصرية بجامع التدليس . 

و( الشعر المجعد ) هو : الذي فيه التواء وانقباض لا المفلفل ؛ كشعر السودان . 

( لا لطخ ثوبه تخييلاً لكتابته في الأصح ) لأن الاستدلال به على الكتابة ضعيف ؛ 
فإنه ربما لبس ثوب غيره أو أصابه ذلك من حمل دواة » فكان المشتري مقصراأ بعدم 
السؤال عنه » والثاني : نعم ؛ للتلبيس والتدليس . 


5 05 0 
3 36 نا 


. ) 5١5/6 ( نهاية المطلب‎ )١( 
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ا 
[ يعامس فيض سمه وللصف افيه ] 

لْمَييعْ قبْلَ قَبْض 00 ٠‏ فَإِنْ تلفت. . آنَسحَ الي وَسَقْط آلنمَنُ » ولو 

أَبْرَأَهُ أ لْمُشْتَرِي عَنِ أَلصّمَانٍ. . يرأ في الأَظْهَر وَلَمْ ِ عير ألْحكم . 5000 
( باب ) 

( المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ) لبقاء سلطنته عليه » واستثنى الوجيزي من 
ذلك ثلاث مسائل : الأولئ : إذا اشترئ أمة فوطتها أبو المشتري قبل القبض وأحبلها ‏ 
ثم ماتت. . فإنها تتلف من ضمان المشتري فيما يظهر ؛ لأنها بالعُلوق قدّرنا انتقالها إلى 
ملك الأب » ومن ضرورة ذلك تقدير القبض وإن لم تحصل صورته » ووافقه السبكي 
على ذلك » الثانية : إذا اشترى السيد من مكاتبه شيئاً » ثم عجَّر المكاتب نفسّه قبل 
قبض السيد العين المبيعة » الثالثة : إذا اشترى الوارث من مورثه عيناً » ثم مات 
المورث قبل القبض ٠‏ وفي استثناء الثانية والثالثة نظر . 

( فإن تلف ) بآفة (..انفسخ البيع وسقط الثمن ) لفوات التسليم المستحق 
بالعقد فبطل ؛ كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض ٠»‏ ووقوع الدرة في البحر 
كالتلف . 

واستثني من طرده : مالو وضع العين المبيعة بين يدي المشتري بعد امتناعه من 
قبضها. . فإنه يبرأ على الصحيح . 

ومن عكسه : ما لو قبضه المشتري وديعة من البائع - وقلنا : بالأصح : إنه 
لا يبطل به حقٌّ الحبس - فتلف في يده.. فهو كتلفه في يد البائع » وما لو قبضه 
المشتري من البائع في زمن الخيار . والخيار للبائع وحده فتلف في يده.. فهو 
كتلفه في يد البائع فينفسخ ويرجع المشتري بثمنه » وللبائع القيمة » وهي كقيمة 
الجبوعاز . 

( ولو أبرأه المشتري عن الضمان. . لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم ) لكونه 
إبراء عَمَّا لم يجب ٠‏ والثاني : يبرأ ؛ لوجود سبب الوجوب . 
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ضيفا وَالمَذْهت أن إتلااف اجالع كلفر وَالاظهرٌ أ إتلاف الاجنبيّ لا يَفسَخ 2 
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( وإتلاف المشتري قبضٌ إن عَلم ) كما لو أتلف المالك المخغصوب في يد 
الغاصب ٠»‏ ويستثن منه مسائل : منها : ما إذا قتله المشتري دفعاً لصياله عليه. . فإنه 
لا يكون قبضاً على الأصح في ١‏ زيادة الروضة 2" . ومنها : لو ارتد في يد البائع فقتله 
المشتري وهو الإمام أو نائبه عن الردة . قال ابن الرفعة : ولو قتله المشتري قصاصاً. 
فيظهر أنه كالافة . 

( وإلا) أي : وإن لم يعلم ( . . فقولان كأكل المالك طعامّه المغصوب ضيفاً ) 
جاهلاً بأنه طعامه » بتقديم الغاصب . والأصح : أنه يبرأ الغاصب تقديماً للمباشرة » 
وقضيته : ترجيح كونه من ضمانه . 

( والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه ) بآفة سماوية » فينفسخ البيع ؛ لأن المبيع 
مضمون عليه بالثمن ٠‏ فإذا أتلفه. . سقط الثمن . والثاني : لا ينفسخ ؛ لأنه جان علئ 
ملك غيره » فأشبه الأجنبي فيتخير المشتري بين الفسخ والإجازة ٠‏ والطريق الثاني : 
القطع بالأول » وبيع البائع مع الإقباض » وعجزه عن الاسترداد. . كجنايته . 

( والأظهر : أن إتلاف الأجنبي لا فسخ ) لقيام البدل مقام المبيع » ( بل يتخير 
المشتري بين أن يجيز ويُغرّم الأجنبي . أو يفسخ ويغرم البائع الأجنبي )""' لفوات العين 
المقصودة ء والثاني : يكون فسخاً ؛ لتعذر التسليم . 

ويستثنئ : ما إذا كان الأجنبي حربيّاً أو قتله بحقٌّ ؛ من قصاص وغيره. . فإنه 
كالافة ع لون للح ذا رار دكا المي رما حي ' 

( ولو تَعيّب قبل القبض فرضيه. . أخذه بكلّ الثمن ) كما لو كان مقارناً للعقد ‏ 
ولا أرش ل ل 
)1١(‏ روضة الطالبين ( 504/7 ) . 
زفهة في ( د ) : ( أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي ) . 
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وَلَوْ عَيَبَهُ آلْمُشْتَري. . فلا خيّارَ » أو اَلأَجْبِنُ. . فَالْجِيَارُ » فَإن أَجَارَ. . غرم الأجنبيٌ 
ل يبه ألْبَائع . فَالْمَدْهت + تنروت الحتان لا 1 


امارح الم ا لصيو لجان رب ع لد لوي 
القديمة » وهلذا بخلاف المستأجر إذا عَيِبَ العينَ المستأجرة » والمرأة إذا جَبّت ذكرَ 
زوجها. . فإن لهما الخيارَ » وفرّق في ١‏ المطلب» بأن تعييب المشتري يُنرّل منزلة 
القبض » وجب الذكر وهدم الدار لا يتخيل فيهما ذلك . 

( أو الأجنبي . . فالخيار ) لكونه مضمونا على البائع » ( فإن أجاز. . غرِم الأجنبئٌ 
الأرش ) لأنه الجاني . 

( ولو عيبه البائع. . فالمذهب : ثبوت الخيار لا التغريم ) اعلم : أن ثبوت الخيار 
لا خلاف فيه ؛ لأن فعل البائع إما كالآفة » وإما كفعل الأجنبي » وكلّ منهما مثبت 
للخيار قطعاً » وإنما الخلاف في التغريم » والمذهب : أنه لا يثبت كنت >"ازناء علرا أنه 
كالافة السماوية » والثاني : يثبت ؛ بناء علئ جعله كالأجنبي » فالصواب في التعبير : 
أن يقول : ( ثبت الخيار لا التغريم على المذهب ) . 

( ولا يصحٌ بيع المبيع قبل قبضه ) لصحة النهي عنه0" » ثم قيل : المنع مُعلّل 
بضعف الملك ؛ بدليل الانفساخ بتلفه » فلا يستفيد به ولاية التصرف ٠»‏ وقيل : بتوالي 
الضمانين على شيء واحد ؛ لأنا لو نَقّذنا البيمَ من المشتري. . لكان مضموناً على البائع 
للمشتري » وإذا نفذ منه. . صار مضمونا عليه للمشتري الثاني » فيكون الشيء الواحد 
مضموناً له وعليه في عَقدين . 

( والآصح : أن بيعه للبائع كغيره ) مراعاة للمعنى الأول » والثاني : يجوز ؛ بناء 
على المعنى الثاني . 

ومحل الخلاف : إذا باعه بغير جنس الثمن » أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة » 
وإلا. . فهو إقالة بلفظ البيع » قاله في ١‏ التتمة » » وأقرَّاه”" . 


. عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ١19/1070 ( ومسلم‎ » )7١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 609/7 ( الشرح الكبير ( 7975/5 ) » روضة الطالبين‎ )0( 
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وَأ 


آلإِجَارَةَ وَآلوَهْنَ وَأَلْهبَ ة ايع » وَأَنَ نّ ألإِعْتَاقَ بخلافه . وَآلنَّمَنُ لمعي كآلْميعٍ . 
فد ينه عه لاع قَبلَ َْضِِ . وَلَه ب ما ٠‏ في يَدِ غَيْرِهِ أَمَائَةَ كَوَدِيعَة وم مُشْتَرَكِ وَقَرَاضٍ ) 

اي تر وَبَاقٍ في يَدِ وَلِيّهِ بَعْدَ رُشْدِه » 21110010 

( وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع ) بناء على المعنى الأول ٠‏ والثاني : يصحٌ ؛ 
بناء على الثاني . 

( وأن الإعتاق بخلافه ) أي : بخلاف البيع ؛ فيصحٌ ولو كان للبائع عو التكيين ؟ 
لقوته » وضعف حقّ الحبس »٠‏ والثاني : لا يصحٌ ؛ لأنه إزالة ملك ؛ كالبيع . 

والتزويج والاستيلاد والوقف كالعتق . 

ويستثنئ : ما لو أعتقه علئ مال. . فإنه لا يصح » وكذا إن أعتقه عن كفارة غيره ؛ 
لأن الأول بيع » والثاني : هبة . 

( والثمنُ المُعيّن كالمبيع ٠‏ فلا يبيعه البائع قبل قبضه ) لعموم النهي”'' » ووجود 
العلتين . 

وقوله : ( فلا يبيعه. . . ) إلئ آخره : زيادة لا حاجة إليها » بل مضرة ؛ لأنها توهم 
جوارٌ غير البيع . 

( وله بيع ماله في يد غيره أمانة ؛ كوديعة » ومن مشترك » وقراض » ومرهون بعد 
انفكاكه » وموروث ٠»‏ وباق في يد وليّه بعد رشده ) لتمام الملك » والقدرة على 
البليه:.. 

ويستثنئ : ما إذا استأجر صَبَّاغَاً لصبغ ثوب وسلمه إليه. . فليس للمالك بيعه قبل 
صبغه ؛ لأن له حبسّه لعمل ما يستحق به الأجرة » وإذا صبغه. . فله بيعه إن وفى 
الأجرة » وإلا.. فلا ء قاله البغوي وتابعاه . قالا : والقصارة كالصبغ إن قلنا : هي 
عين » وإن قلنا : أثر. . فله البيع قبل دفع الأجرة"”) 
وقوله : ( وموروث ) : استثني منه : ما إذا اشتراه مورثه ومات ولم يقبضه. 


فليس للوارث بيعه قبل قبضه . ورد : بأنه ليس فى يد بائعه أمانة . 


(0) أخرجه البخاري (5؟7١؟1)ء»‏ ومسلم ( 19/1١6705‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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وَكَذَا عَارِيدٌ او ِسَْم . وَل يَصحٌ بَيِمُ ألْمُسْلَمِ فيه ٠‏ ولا الاعْتِياضٌ عَنْهُ 
وَلْجَدِيدُ : جَوَارُ آلاسْتِبْدَالٍ عَنِ ألئّمنِ » فَإنِ استدل مواق في ِل ألا كَدَرَاهم عَنْ 
دَنَانِيرَ. . أشْبْرط قبْض آلْبَدَلِ في الْمَجْلِسٍ . وَالأَصَحْ + أنه لآ يشرط التَعيين في 
لْعَقْدِ » وَكَذَا آلْقبْضٌ فِي الْمَجْلِسٍ إِنِ أسْتَبْدَلَ ما لآ يُوَافِقُ في الْعِلَهَ ؛ كَتَوْبٍ عَنْ 
دَرَاهمَ . ل ل ل 0 


( وكذا عارية » ومأخوذ بسوم ) لما ذكرناه » وإنما عطف ب( كذا ) ؛ لينبه علئ أنه 
قسيم الأمانة ؛ لأنه مضمون ضمانَ يد . 
( ولا يصح بيع المُسلّم فيه . ولا الاعتياض عنه ) لعموم النهي عن بيع ما لم 


حت :000 
يفيص . 


( والجديد : جواز الاستبدال عن الثمن ) الذي في الذمة ؛ لحديث ابن عمر أنه 
قال : (يا رسول الله ؛ إني بيع الإبل بالدتاثير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير » فقال : «لآ بَأْسَ إِذَا تَقرَفْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَىْءٌْ ؛) صححه ابن حبان 
وغيره”"' » والقديم : المنع ؛ لإطلاق النهي عن بيع ما لم يقبض . 

والثمن هو : النقد على الأصح . والمثمن : ما يقابله » فإن لم يكن نقداً أصلاً أو 
كانا نقدين. . فالثمن : ما التصقت به الباء . 

( فإن استبدل موافقاً في علة الربا ؛ كدراهم عن دنانير. . اشترط قبض البدل في 
المجلس ) لما مرٌ في الربا . 

( والأصح : أنه لا يشترط التعيين في العقد ) كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا 
وتقابضا . والثاني : يشترط ؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين . 

( وكذا القيض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة ؛ كثوب عن دراهم ) 
ليو اقرط ابها فن الأضع :و كها نو يام قو يدراف ف النزة .+ تدرط فقن 
الغوب » والثاني : يشترط ؛ لأن أحد العوضين دين » فيشترط قبض الآخر ؛ كرأس 


)000( أخرجه البخاري ( 7١177‏ ) » ومسلم ( 74/1070 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
)١(‏ صحيح ابن حبان ( 5970 )2 وأخرجه الحاكم (؟/45)ء وأبو داوود ( 805“ )ء والترمذي 
(57؟1١‏ ) » والنسائي ( 1١8١/1‏ )»ء وابن ماجه ( 5575 ) . 


الا 


وَلوِ أَسْتَبْدَلَ عَنِ القزض وَقِيمَةٍ لْمُتْلف . . جَارَ » وَفِي أد شْتِرَاطٍ قَبْضِهِ في الْمَجْلِسٍ ما 
م سَبقَ - بم دن لَب مَنْ َل َال في آلأَغْهَرٍ أن شري عَبْدَ يِب له َل 


سن 


مرق : وَلَو كَانَ لِرَيْدٍ وَعَمْرِو دَيْنَانِ عَلَى شخْصٍ » بَاعَ رَيْدٌ عَمْراً دَيْنَهُ بدَينِه. . بطل 
قَطعا . وَقَبِض الْعَقَار : تَخْلِينه لْمُشَْرِي وَتَمْكِيئهُ مِنَ آلتّصّدْفٍ » بِشَرْطِ فَرَاعْهِ من أَمْتِعة 


مال السلم » وعلى الأول : فلا بد من التعيين قطعاً . 

وفي اشتراط التعيين في العقد الوجهان في استبدال الموافق . 

( ولق 'اتعدل عن ): دين( القرقن: وقبة الكتلي )إن كان «متطوما 0< بجاد) 
لاستقراره » بخلاف دين السلم » وكذا المثل إن كان مثلياً . 

( وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق ) أي : فيفصل بين الموافق في علة الربا 
والمخالف ٠‏ وكذا يأتي في تعينيه ما سبق .» والأصح : عدم الاشتراط . 

( وبيع الدين ) بعين ( لغير من عليه باطلّ في الأظهر ؛ بأن يشتري عبد زيد بمئة له 
علئ عمرو ) لأنه لا يقدر على تسليمه » والثاني : يجوز ؛ لاستقراره ؛ كبيعه ممن هو 
عليه » وهو الاستبدال كما مر . وهلذا ما صححه في ١‏ زوائد الروضة » هنا" . 

( ولو كان لزيد وعمرو دينان علئ شخص . فباع زيد عمراً دينه بدينه . . بطل قطعاً ) 
للنهي عن بيع الكالىء بالكالىء » وهو الدين بالدين”" . 

( وقبض العقار ) كالأرض والدار والبناء » وكذا الشجر ( تخليتةٌ للمشتري ) أي : 
تركه له ( وتمكينه من التصرف ) فيه ( بشرط فراغه من أمتعة البائع ) لأن الشرع أطلق 
القبض وأناط به أحكاماً ولم يبينه » ولا له حدٌّ في اللغة » فيرجع فيه إلى العرف ؛ 
كالحرز في السرقة ونحوه » والعرف قاض بما ذكره » ولا بد من تسليم مفتاح الدار إلى 
المكترى "ولا شعرط وهرله .. 

وتقيبده بأمتعة البائع : يحترز به عن أمتعة المشتري ٠»‏ ويلتحق بأمتعة البائع أمتعة 
المستعير والمستأجر والموصىئ له بالمنفعة والغاصب . قاله الأذرّعي 
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قوووف و قت و لطر لمج فاه 7 ش م5 

فإن لم يَخضر العَاقَدَانِ المَبيع.. ل ل ول ال زربي 

عق م 2 1 اي هه اس 

٠. 0‏ وقبض 0 ل 0 ١‏ 
بدن 


( فإن لم يَحضر العاقدان المبيع ) وقلنا : بالأصح : أنه لا يشترط حضورهما عنده 
اونا عطي رمن بوكر ل اندي إلا فى ااا ا وروت اااي ااال كي 
لا ؛ لأنا أسقطنا الحضور للمشقة » ولا مشقة في مضي الزمان » فاعتبر » والثاني : 
لا يعتبر ؛ لأنه لا معنئ لاشتراطه مع عدم الحضور . 

( وقبض المنقول : تحويله ) لحديث ابن عمر : ( كنا نشتري الطعام من الركبان 
جزافاً » فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتئ ننقله من مكانه )"'2 ولأن 
العادة في المنقول ذلك » فإن كان المبيع خفيفاً يتناول باليد ؛ كالدراهم. . فلا بد من 
تناوله باليد . 

( فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع.. كفئ نقله إلى حيّز) من ذلك 
الموضع ؛ لوجود التحويل . 

وقوله : ( جرى البيع ) تبع فيه « المحرر » وليس بجيد ؛ إذ جريان البيع لا مدخل 
له فيما نحن فيه بالكلية » بل العبرة بوجود المبيع » ولهلذا عبرا في « الروضة » . 
و« أصلها » بقولهما : ( وإن كان المبيع ) بالميم”" . 

( وإن جرئ في دار البائع . . لم يكف ذلك ) لآن يد البائع عليها وعلئ ما فيها . 

نعم ؛ يدخل في ضمانه ؛ لوجود الاستيلاء 

( إلا بإذن البائع ) في القبض والنقل ( فيكون معيراً للبّقعة ) التي أذن في النقل 
إليها ؛ كما لو استعار من غيره . 


.)١6؟5( ومسلم‎ » ) 7١554 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )518/” ( روضة الطالبين‎ » ) 7١7/5 ( (؟) المحرر( ص55١ ) » الشرح الكبير‎ 
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ا ؤم سكن 00 قلا يَسْتَقَلٌّ به . 8 
بيع ألشّيْءُ تير كنب وَأَرْضٍ ذَرْعا » وَحِنْطة بلا ووز نا.. أشمْرط مع لتقل ذرعْهُ أذ 


له أذ وَْثه ‏ مكل انمع لعام قلراء عَشََة ضع ) وك 
كان لَهُ طَعَامٌ مُقدَر اعلا ريل » ولعمرق علي متلة: ٠‏ تليكتل لنفسه ثُمّ يكيل لِعَمُرو . 
َلَؤْقَالَ : ( أقبض مِنْ رَيْدِ ما لِيَ عَلَيْهِ لَِفْسكَ ) فَفَعَلَ. . فَالْقَبْض فاسدٌ . ا ا 1 


( فرع : للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مُوْجّلاً » في ابتداء العقد وإن حل قبل 
التسليم ( أو سلَّمه ) وإن لم يأذن البائع ؛ لانتفاء حقٌّ الحبس والحالة هلذه . 

( وإلا. . فلا يستقلٌ به ) بل لا بد من إذن البائع » وعليه الردٌ إن قبضه ؛ لأن له حقّ 
الحبسن لاستيفاء الكمن . 

( ولو بيع الشيء تقديراً ؛ كثوب وأرض ذرعاً » وحنطة كيلاً أو وزناً. . اشترط مع 
النقل ذَرْعُه ) إن بيع ذرعا ( أو كيله ) إن بيع كيلاً ( أو وزنه ) إن بيع وزناً ٠‏ وكذا عده في 
المعدود ؟ تورؤة النصٌ في الكيل » وهو قوله عليه السلام : ١‏ مَنِ أَبْمَاعَ طَعَاماً. . قلا 
يبعْهُ حَنَْ يَكَبَالَهُ ‏ متفق عليه(" » فقسنا عليه الباقي . 
( مثاله : « بعتكها كلَّ صاع بدرهم )ع أو « علئ أنها عشرة آصع » ) هلذان 
المثالان للبيع مكايلة » وأمثلة الباقي لا تخفئ . 

( ولو كان له ) أي : لبكر مثلاً ( طعام مُقدّر علئ زيد » ولعمرو عليه مثلّه . . فليكتل 
لنفسه » ثم يكيل لعمرو ) ليكون قبضه قبل إقباضه . 

( فلو قال ) بكر : ( « اقبض ) يا عمرو ( من زيد ما لىّ عليه لنفسك »2 ١‏ ففعل.. 
انفيض ,نافد ) انيه إللا عيروحة لاد القايعن. و لكك 4 فاق يمير افا 
هه تومو آنا زالفية إلى قرت + فالاضس © متحت وروبيرا فته 


000( صحيح البخاري ( 5١75‏ ) 2 صحيح مسلم ( 7١/١576‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ا 


7: 


ل 
0 


ا 1 


قَالَ ألْبَائعٌ أل السكة انم سس 64 تال التشف ف اكول 
5 ل م ا ل لي 


0 َي ول «المشري: وَفِي قَوْلٍ : لآ إِجْبَارَ » فَمَنْ سَلَّمَ. . أَجْبرَ 


َاجية» وي قل ١‏ : يران . قُلْث : مَإنْ كَانَ الثم معينا. . سَقّط الْقَوْلآن الأولان 
وه -” 0 2 2 و 2 صو هس --2 ص 

وََجبرَا في الأَظْهَرٍ » له غلم ٠‏ وإذا م البائع. . أجبرَ المشتري إن - لثمن + 

وَإِلاَ ؛ فَإِنْ كَانَ ا . قللبَائع آلْمَسْحُ بِالْمَدّسِ ٠‏ أَْ مُوسراً وَمَالَهُ للد َو يِمَسَافةٍ 


ةوسكم 
قريبة. . حُجر عَلَيْه في أَمْوَ وَالْهِ حتى يُسَلم ' مانس م وس دمي وها ردقو لووط لات و وا لم ازة 


( فرع : قال البائع : ١‏ لا أُسلّم المبيع حتئ أقبض ثمته » » وقال المشتري في الثمن 
مثله. . أجبر البائع ) لأن البائع يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض » فليُسلم 
ليتصرف المشتري مثله » ( وفي قول : المشتري ) لآن حقه متعين ذ في المبيخ +: وبحق 
البائع غير متعين في الثمن ٠‏ فيؤمر بالتعيين ٠‏ ( وفي قول : لا إجبار , فمن سلم. . 
أجبر صاحيّه ) لأنهما سواء » ( وفي قول : يُجبّران ) لأن التسليم واجب عليهما » فيأمر 
الحاكم كلاً منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلئ عدل ٠‏ فإذا أحضر. . أسلم الثمن إلى 
البائع » والمبيع إلى المشتري ٠‏ ولا يضره بأيهما بدأ . 

( قلت : فإن كان الثمن مُعيّناً. . سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر . والله 
أعلم ) لاستواء الجانبين . 

وهلذا كله إذا كان الثمن حالاً » فإن كان مُوْجّلاً. . أجبر البائع قطعآ . فلو كان 
البائع نائبً عن غيره بوكالة أو ولاية. . فلا يأتي إلا إجبارُهما » أو إجبار المشتري . 

( وإذا سلم البائع. . أجبر المشتري إن حضر الثمنُ ) في المجلس ؛ لأن التسليم 
واجب عليه » ولا مانع منه » والمراد ب( الثمن ) : نوعه ؛ لأن الكلام فيما إذا كان في 
الذمة » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن حاضراً ( فإن كان معسراً. . فللبائع الفسخ بالفلس ) 
لما سيأتي في بابه » وحينئذ : فيشترط فيه حجر القاضي . 

( أو موسراً وماله بالبلد » أو بمسافة قريبة ) دون مسافة القصر ( . . حجر عليه في 
أمواله حت يُسلّم ) لئلا يتصرف فيها بما يبطل حقّ البائع » ولا فرق على الصحيح بين 


3,7 


6 


هه 


إن كان 0 00 ٠‏ لم يكَلّبٍ لايع َلْصَّيْرَ إل إِخْضَارهٍ » وَالأَصَحٌ : له 
لْمَسْحَ » فَإِنْ صَبَرَ ٠‏ . فَلْحَجَرُ كما دكن ٠‏ وللبَائِع حَبُْ مب عه حَنَّ يَقِبض نمه إن حَافَ 


2 أ 


فوته بل خلآف نآك وَل ذالم يَف فَوبَه وتَتَارْعَا في سبد ابيا . 


5 2-4 


-ه 
: أَنْ 


أن تكون أمواله وافية بالثمن أم لا ؛ ولهلذا سماه الغزالي وغيره ب( الحجر 


الخرسية 1 
( فإن كان بمسافة القصر. . لم يُكلّف البائع الصبر إلئ إحضاره ) لما فيه من الضرر 


( والأصحٌ : أن له الفسخ ) لتعذر تحصيل الثمن ؛ كإفلاس المشتري به » والثاني : 
يباع ويؤدئ حقه من ثمنه ؛ كسائر الديون . 

( فإن صبر. . فالحجر كما ذكرنا ) لاحتمال تفويته المال . 

( وللبائع حبس مبيعه حتئ يقبض ثمئه إن خاف فوته بلا خلاف ٠‏ وإنما الأقوال إذا لم 
يخف فوته وتنازعا في مجرّد الابتداء ) لأن الإجبار عند خوف الفوات بالهرب أو تمليك 
المال أو نحو ذلك. . فيه ضرر ظاهر » وهلكذا الحكم في المشتري أيضاً . 


.) 1897/9 الوضيطظ‎ - )١( 


كا 


طق ل انين روا نر لوا اا 
أشترئ شَيْئَا نم قَالَ لِعَالِمٍ لم : ( وَلَيْْكَ هذا آلْعَقَدَ ) ٠»‏ فقبل. ٠‏ لَزِمَهُ مثل 
اللو و ا ٠‏ وَلَوْ خط 
عَن أَلمُوَلَي ب: بَْض أَلثمَنِ. . آنحط عَنِ الْمُوَلَى . وَآلاه شْرَاكُ في بَعْضه كَاَلتَوِْيَة في كله إن 
ا > فلو أطلق . . صَحَّ وَكَانَ مُنَاصَفَةَ » وَقِيلَ 0 د ل ا 


( باب التولية والإشراك والمرابحة ) 

القولئة + مطدنو ولك عرليةا«والاعراك :+ مصدر التركة» أن + اتيز اغويكا + 
والمرابحة : من الربح وهو الزيادة . 

وذَكَرَ في الباب المُحاطة أيضاً ولم يترجم لها . 

( اشترئ شيئاً ثم قال لعالم بالثمن : « وليتك هلذا العقد» ) سواء قال : بما 
اشتريته » أم سكت ( فقبل ) بأن قال : قبلت أو توليت ( . . لزمه مثِلّ الثمن ) جنساً 
وكدذرا واضفة.. 

( وهو ) أي : هلذا العقد ( بيع في شرطه ) فلا يصحٌ قبل القبض ٠»‏ ويشترط فيه 
جميع شروط البيع ؛ لأن حدّ البيع صادق عليه » ( وترتب أحكامه ) من تجدد الشفعة » 
وبقاء الزوائد المنفصلة علئ ملك المولي » وغير ذلك ؛ لأنه ملك جديد ( لكن 
لا يحتاج إلئ ذكر الثمن ) لأن لفظ التولية مشعر به » [فلو ذكره. . لم يضر]"" . 

و ولو خط هن الموق تعد القسد :+ انحط عن المول: ) وإن كان يعد العولية + لأله 
وإن كان بيعاً جديداً » فخاصيته وفائدته هي التنزيل على الثمن الأول . 

ال اسار ساس احداس جا 

ا : ( أشركتك معي مناصفة » أو بالنصف ) » فإن ذكر بعضاً ولم 

ل ا 
يصِحٌ ؛ للجهالة ؛ كقوله : ( بعتك بألف ذهباً وفضة ) . 


. مابين المعقوفين زيادة من غير ( أ)‎ )١( 


/ا/ا 


ويِصِح بيِم آلْمْرَابحَة ؛ أن يشْترَِهُ ب ثم يول : ( بِعْكَ بمَا مريت وَربْح دِرْهَمٍ لكل 
عَشَرَةِ ٠‏ أو رح ١‏ مَد يَازْدَة ‏ ) . وَلْمُحَاطّة ك1 بِحْتُ بِمَا أشْتَرَيْتُ وَحَطَّ ١‏ مَهْيَارْدَُ ؛) , 
خط مِنْ كل أحَدَ عَشَرَ وَاحدٌ » وَقِلَ : مِنْ كُلْ عَشَرَة . وَإِذَاقَالَ : (يِْت يما 
0 ). . لم يَدْخلَ فيه سِوى آلنَّمَنِ » وَلَوْ َال رطان عا قور 


جر الككال وَألدّلآَلٍ وَأَلْحَارسِ وََلْقَضَّار وَالوناة ا لصّبَاغْ وَقِيمَةُ ألصّبْغْ وَسَابِرٍ َلمُوَنِ 
0 : و م عو حو لذي ها يور "أو اهل فا امه جضني" مامد هر لا 7و "هك هد ور بط ملق “و مه و 5وا يه نفل وان ند" هنا لأف < ره ا 


ماع 


( ويصح بيع المرابحة ؛ بأن يشتريه بمئة ثم يقول : ١‏ بعتك بما اشتريت ) أي : 
بمثله ( وربح درهم لكلّ عشرة أ ركلا ريه ردي كزع قاذ وريج 11د 
قياساً علئ بيع القطيع كلّ شاة بدرهم » ولأن الثمن معلوم فجاز البيع ؛ كما لو قال : 
( بعتك بمئة وعشرة ) . 

( وده ) بالفارسية : عشرة و( يازده ) : أحد عشرء ومعناه : كل عشرة ربحها 
درهم » ولا خفاء أن هلذا فيما إذا عرفه كلّ منهما . 

( والمحاطة : كبعت بما اشتريت وحط ١«ه‏ يازده ) ) لما سبق من كونه ثمتاً 
000 

( وبْحَط من كلّ أحد عشر واحدٌ ) لأن الربح في المرابحة جزء من أحد عشر » 
تلكو كعذللف العط العا ويل : من كلّ عشرة ) كما زدنا في المرابحة علئ كل 
عشرة واحداً » فعلئ هلذا : إذا كان قد اشترئ بمئة. . يكون الثمن تسعين » وعلى 
الأول : تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم . 

( وإذا قال : « بعت بما اشتريت ».. لم يدخل فيه سوى الثمن ) الذي لزم به 
العقد) وار خط بكسن انمو د رن اندر أن زد قد . لم يجز إلا بما لزم به 
العقد ؛ لأن الشراء هو العقد . والعقد لم يقع إلا بذلك . 

( ولو قال : ١‏ بما قام عليّ ».. دخل مع ثمنه أجرةٌ الكَيّال والدلال والحارس 
والقصّار والبَقاء والصَّبَّاعْ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح ) كتطيين الدار » 
وأجرة المكان+: وكذا المكسن الذي يأخذه السلطان»: أما المون المقصودة للقاء ؟ 
كنفقة العبد » وعلف الدابة. . فلا تحسب . 


7,72 


ان . لَمْ دل أجرتة يلما نمنة أو 
مَا قَامَ بو » قَلَو جهِلهُ أَحَدُهُمَا .. بَطَلَ عَلَى ألصَّحِيح م 
لحل 2 وَألشرَاءِ بألْعَرْضٍ ؛ وَبَيَانِ آلْعيْتٍِ ألْحَادِثِ عِنْدَهُ 3 ل وهاه هيدل اذه الو 7 


ومعنا قوله : ( دخل ) : أنه يضمها إلى الثمن » فيقول : ( قام علي بكذا » وقد 
بعتك بما قام علي وربح كذا ) » وليس المراد : أنه بمطلق ذلك تدخل فيه جميع هلذه 
الأشياء مع الجهل بها » وقد قال بعد ذلك : ( وَلْيَعْلما ثمنه أو ما قام به » . 

واستشكل : تصوير أجرة الكَيّال والدلال ؛ فإنهما على البائع » وأجيب : بأن 
صورة أجرة الكَيّال على المشتري ما إذا كان الثمن مكيلاً » وأجرة الدلال ما إذا كان 
الثمن عرضاً فاستأجر من يعرضه للبيع » ثم اشترى السلعة به. . فتضم الأجرة إلى قيمة 
العرض الذي هو الثمن . 

( ولو قَصَّر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص. . لم تدخل أجرثه ) لأن 
السلئة ل تعد قائمة عليه إلأنيذا يذلهء يل طريقه أن يقوك '( عملت'فيه عملاً يساوي 
كذا ) . 

( وليَعلما ثمنّه أو ما قام به » فلو جهله أحدهما.. بطل على الصحيح ) لجهالة 
الثمن » والثاني : يصحٌ ؛ لأن الثمن فيه مبني على الثمن الأول » ومعرفته سهلة , 
فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل العلم بمبلغ الثمن » والثالث : إن علماه في 
المجلس. . صم » وإلا. . فلا . 

( وليُصِدّق البائع في قدر الثمن والأجل ) لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة ؛ 
لاعتماد المشتري نظر البائع » ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو خط 4 فوجين 
عليه العيدق.: 

( والشراء بالعرض ) أي : إن اشترئ بعرض ذَكْرَ أنه اشتراه بعرض قيمته كذا » 
ولا يقتصر علئ ذكر القيمة ؛ لأن البائع بالعرض يشدد فوق ما يشدد البائع بالنقد . 

( وبيان العيب الحادث عنده ) أي : يبين حدوثه عنده » أما مطلق العيب. . فيجب 
بيانه » قديماً كان أو حديئاً » وكذا يجب أيضاً الإخبار بالغبن » والشراء من ابنه 
الطفل » وكذا إذا اشتراه بدين على البائع وكان مماطلاً . 


ى22, 


2 ا 
فَلَوْ قَالَ : ( بِمِئَةِ ) » قَبَانَ بتِسْعِينَ. . لأذية :5 الفط لياف وكشي و للا م 


للذعاري ةا وار زعم نه مد وَعَشََة 0 | يِصِح انعم في أَلأَصَح . 
ُلث : آلأصَحٌ : صِحَبهُ ٠‏ وآ أَعلَمُ . إن كََبَهُوَلَمْ ين لعل وَجْها مُختملا. . لم 


؟ره كو ري برقو وا مه 0 3 
تقل فولة ولا ده وله ليف الفشري أ نه للا يَعرف ذلك في الأصح . او ل م 


( فلو قال ل لاوا فيرع بع درم اكز عر ما( بان فين ) بإتراره أن 
ببينة ( . . فالأظهر د ألمافغط الزياد وربكها) لأن تختاف عبان الفين الأرل شد 
الإيادة عنه 8 كما 'في الشفكة > .والاق :لا خط علي لأنه سمو تهنا معلوما رعق 
به . 

( وأنه لا خيار للمشتري ) لأنه رضي بالأكثر » فأولئ أن يرضئ بالأقل » والثاني : 
يثبت ؛ لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية . 
قال السبكي : ومحل القولين : ما إذا قال : ( بعتك برأس مالي وهو مئة وربح 
ك3 )1 آماالق: قال (ااشتر ينه يكقة بواستكه ونه وتعان 8د <قاذة حل + اول خا + 
لتقصير المشتري بتصديقه » قاله القاضي الحسين . انتهئ 

لكن في ١‏ الشرح » و« الروضة » في ( فصل تحريم النجش ) : أنه لو قال البائع : 
( أعطيت بهلذه السلعة كذا ) » فصدقه واشتراه ‏ فبان خلافه. . قال ابن الصباغ : في 
ثبوت الخيار الوجهان ؛ أي : في مسألة النجش27 . 

( ولو زعم أنه مئةٌ وعشرةٌ . وصدقه المشتري. . لم يصمّ البيع في الأصحٌ ) لتعذر 
إمضائه ؛ فإن العقد لا يحتمل الزيادة » وأما النقصان. . فهو معهوةٌ ؛ بدليل الأرش . 
ا ا ل 
تثبت الزيادة » ويتخير البائع » وقيل : تثبت مع ربحها » ويخير المشتري . 

ل و 0 
تعلق به حقٌ آدمي ( ولا بيّنته ) لأنه مكذب لها بقوله الأول . 

( وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح ) لأنه ربما يقر عند عرض 


(1) الشرح الكبير ( 1١/5‏ ) » روضة الطالبين ( 5157/7 ) . 


اليمين عليه » والثاني : لا ؛ كما لا تسمع بينته » فعلى الأول : لو نكل . . قال الرافعي 
تبعاً للبغوي والقاضي : إن قلنا : اليمين المردودة كالإقرار.. ردت » وإن قلنا : 
كالبينة . . فلا20 . 

وقضيته : تصحيح الرد ؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار على الأصح . 

وحذف من « الروضة » هلذا البناء الذي يؤخذ منه تصحيح الرد » ثم صححه من 
ا 

( وإن بَّن ) كأن قال : ( ورد كتاب وكيلي بأنه اشتراه بكذا ) فبان مزوراً ( . . فله 
التحليف ) لأن ذلك يحرك ظن صدقه . 

( والأصحٌ : سماع بينته ) قياساً على التحليف » والجامع بينهما العذر » والثاني : 
لا ؛ لتكذيبه لها » قال في « المطلب »© : وهلذا هو المشهور والمنصوص . 


. ) 771/5 ( التهذيب 447/9 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. ) (؟) روضة الطالبين ( "/ لالاة‎ 


م١‎ 


و |) 
قَالَ : ( بِعْتُكَ هَنَذْهٍ الأَرْضّ 


فالقدهة: يتخ ف المع دون 


0. 


ِ- 
201 28 
والمندياء< كالشجر 3 لل شاو جور ةا فا بول واكم اموا لوا رو انيل وا ب نديد لبو وليل كط لمت وتو مدي تون هل وام ل أذ 
0# ذه 


( باب ) بيع ( الأصول والثمار ) 

المراد بالأصول : الشجر والأرض.ء والثمار : جمع ثمر» ومفرده الأصلي : ثمرة. 

( قال : « بعتك هلذه الأرض أو الساحة أو البقعة » ) أو العَدصة ( وفيها بناء 
وشجر. . فالمذهب : أنه يدخل في البيع دون الرهن ) لأن البيع قوي يزيل الملك 
فاستتبع » بخلاف الرهن » والطريق الثاني : القطع بعدم الدخول فيهما ؛ لخروجهما 
عن مُسمّى الأرض ٠‏ قال الرافعي : ( ولاشك أنه أوضح في المعنئ ٠ 2١”)‏ والثالث : 
قولان فيهما : أحدهما : عدم الدخول ؛ لما ذكرناه » والثاني : الدخول فيهما ؛ 
لآنهما للدوام فأشبها أجزاء الأرض . 

وكان ينبغي أن يقول : ( بعتك أو رهنتك ) حتئ يستقيم قوله بعد ذلك : 
( فالمذهب : أنه يدخل في البيع دون الرهن ) . 

ومحل الخلاف : إذا أطلق ». فإن قال : ( بما فيها ).. دخل قطعاً » ولو قال : 
( دون ما فيها ). . فلا قطعاً » ولو قال : ( بحقوقها ). . دخل على الأصح . 

وأطلق الشيخان الشجر » وهو يشمل الرطب. واليابس ٠»‏ وقال ابن الرفعة : إن 
اليابسة لا تدخل ؛ لأنها لا تراد للبقاء » وا سنت الأدرعي لعا لو رين على اليابسة » 
أو جعلت دعامةً لجدار أو غيره. . فإنها تصير كالبناء ؛ لقريئة إرادة البقاء9؟ . 

والهبة والوقف والوصية كالبيع ٠‏ والإقرار كالرهن . 

( وأصول البَقْلٍ التي تبقئ ستتين ؛ كالقت ) وهو القَرْط » ويُسمّى الطبة والقضبة 
( والهندذباء كالشجر ) لبقائها » فيجري فيها الطرق . 


(1) الشرح الكبير (7884/5) . 
فم الشرح الكبير ( )2 روضة الطالبين ( 07/7/79 04 


للها 


وَلَاَ يَدْخُلُ مَا يُوْحَذَّ دَفْعَةَ كَالْحِنْطَة وَالشَّعِيرٍ وَسَائِرٍ أَلرُرُوعَ . َيَصحٌ يَئِمُ آلأرض 
لْمَرْرُوعَة عَلَى أَلْمَذْمَّبِ » وَ! لمشتري الْجبار إن جهلة وَلَا يَمْنع آل رع دُخولَ الأزرض 
لو ا 


52 0 مي اح لاو 2 ان 01 0 7 2 ها 00 - 8 
فى به الفتتري وَصَعَا هذا خضل التخلية في الأمة لززع . والاصح 
ا 00 و مره 7ه 0 
أنه لا أجرة للمُشتري مُذَة بَقاءِ لزع ف تماد لوقه مت لسعم سواه 


( ولا يدخل ) في بيع الأرض ١‏ ما يؤخذ دفعة ؛ كالحنطة والشعير وسائر الزروع ) 
كالجزر والفُجْل » سواء أطلق الأرض أو قال : ( بحقوقها ) لأنه نماء ظاهر لا يراد 
كاده جام يلجل في بيع تاليتيك يب كالطلم اندر 

( ويصحٌ بيع الأرض المزروعة على المذهب ) كما لو باع داراً مشحونة بأمتعته » 
والطريق الثاني : تخريجها على القولين في بيع الدار المستأجرة ؛ لعدم استحقاقه منفعة 
هلذه المدة » وفرق الجمهور : بأن يد المستأجر حائلة » وبأنه لو كان في معنئ تلك 
الصورة. . لوجب أن يقطع بالفساد ؛ لجهالة مدة الزرع ؛ كدار المعتدة بالأقراء أو 
بالحمل . 

وما أطلقه من الخلاف تبعاً للرافعي قيّده المتولي بما إذا كان الزرع يوجد دفعة 
واحدة » أما لو كان يحصد مرة بعد أخرئ . . صم قطعاً » كذا نقله السبكي وان 
وقال الإسنوي : إنه واضح ؛ فإن الزرع قد انتقل إلى المشتري 

لسار قلت ا را ار اسل ال 
لتأخر الانتفاع » فإن تركه البائع له » أو فرغ الأرض في زمن يسير. . سقط خياره . 

( ولا د يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في 
ا )لح من لي للك د العف ١‏ ولتي 04 لاه لم وى 
الانتفاع في الحال . 

( والبذر كالزرع ) فيما مرّ ؛ فإن كان زرعٌ هنذا البَذْر يؤخذ دفعة كالحنطة. . " 
يدخل في البيع » وإلا. . دخل . 

( والأصحٌ : أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ) إن جهل الزرع وأجاز العقد ؛ 


. )799/5 الشرح الكبير(‎ )١( 
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وَلوْ بَاعَ أزضا مَعَ بَدرِ أْ رَرْعَ لا يُمرَدُ لبي . . بَطلَ في ألجَمِبع » وَقِيلَ : في الأض 
قَولآَنِ . وَيَدْخْلُ فِي بَيْع آلأَرْص الْحِجَارَ أَلْمَخْلُوفَةُ فيهًا » دُونَّ الْمَدْفُونةِ » وَلاَ خيَارَ 
لِلْمُشْترِي إِنْ عَلِمَ 5 وَيََمُ آلْبَائِمَ لتقل 5 وَكَذَا إِنْ جَهِلَ وَلَّمْ يَضْرَ فَلَعُهَا 6 0 


كالثمرة المؤبرة » وكما لو باع داراً مشحونة بالأمتعة.. لا أجرة لمدة التفريغ . 
والثاني : له ؛ لفوات المنفعة » فلو علم الزرع . . فلا أجرة قطعاً . 

وكلام المصنف يقتضي : استحقاق البائع ؛ لإبقاء الزرع » ومحله : إذا شرط 
الإبقاء » أو أطلق » فإن شرط القطع . . ففي وجوب الوفاء به ترددٌ للأصحاب » حكاه 
الإمام في آخر ( كتاب الصلح )237 . 

( ولو باع أرضاً مع بَذْر أو زرع لا يُفرد ) كل منهما ( بالبيع ) بأن كانا مستورين 
(+«بظل في الجميع + وقيل : :في الأرضن قولان ) تدرك الخلاف + مامد في تفريق 
الصفقة ؛ لأن الإجارة فيما يصحٌ هل هي بجميع الثمن أم بالقسط ؟ 

فإن قلنا : بالقسط وهو الأصح. . فتبطل هنا في الجميع ؛ لتعذر التقسيط ؛ لأن 
الفرض أن الزرع والبَذر لا يمكن معرفة قيمتهما ؛ لتعذر إفرادهما بالبيع . 

وإن قلنا : بالجميع. . ففي الأرض القولان » ثم هلذا في بَذْر لا يدخل في بيع 
الأرض ٠»‏ فإن كان يدخل وهو بَدْر دائم النبات كالنخل والقَثّ والهنْدباء. . فيصحٌ البيع 
فيه وفي الأرض » ويكون ذكر البذر توكيداً ٠‏ قاله المتولي . 

( ويدخل في بيع الأرض الحجارةٌ المخلوقة فيها ) لأنها من أجزائها » وكذا المبنية 
فيها على المذهب في دخول البناء ( دون المدفونة ) كالكنوز . 

( ولا خيار للمشتري إن علم ) وإن ضر قلعها ؛ كسائر العيوب . 

( ويلزم البائع النقل ) وللمشتري إجبارُه عليه تفريغاً لملكه » بخلاف الزرع ؛ لأن له 
أمدا ينتظر . 

( وكذا إن جهل ولم يضر قلعُها ) أي : لا خيار للمشتري » وعلى البائع النقل 
وتسوية الأرض ؛ كما سيأتي . 

وقول ابن الملقن بعد قول المصنف : ( ولم يضر قلعها ) : أي : ولا تركها. . 


.)60١١ /5( نهاية المطلب‎ )1١( 


4م 


وَإِنْ ضَدَ. . فَلَهُ ألْجِيَارُ » فَإِنْ أجَارَ. ٠‏ لَزم لبَائعَ لتقل وَتَسْوِيَة آلآ رْضٍ »© وفي وُجَوب 
لتقل أو , أَصَعْهًا : تجب إن تَعَلَ بَمْدَ اقيض لا قبْلهُ . وَيَدُْخْلٌُ في 
لننتان + الأرمن وَالشَجَرُ والحيطان + وكذا آلْبِنَاء عَلَىْ لْمَذْمَتِ » وَفِي بَيْع 
0 لدي "ونا خا تخط بهَا الشوة هيا ْمرَارِعٌ عَلَى ألصّحيح ٠١‏ وَفِي بَيْع 
: الأرْض » وَكلٌ بنَاءِ حَتَى ع مو جو مط أب فا فج موس ا 
يفهم أنه إذا ضر تركها دون قلعها.. يثبت الخيار » والمنقول في « الشرح ' 
ولا الوق ةا ”1 

( وإن ضر ) قلعها بأن نقص الأرض أو أحوج لمدة لمثلها أجرةً ( . . فله الخيار ) 
دفعاً للضرر 

( فإن أجاز ) أي : أمضى العقد ( . .لزم البائم النقلٌ ) لتفريع ملكه » ( وتسوية 
الأرض ) بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلئ مكانه » قاله في 
« المطلب »). 

( وفي وجوب أجرة مثل مدة النقل أوجه » أصحها : تجب إن نقل بعد القبض 
لا قبله ) بناء على الأصح : أن جناية البائع كالآفة » وإن قلنا : إنها كجناية الأجنبي. . 
فهو كما لو نقل بعد القبض ». وقيل : لا تجب مطلقاً ؛ لأن إجازة المشتري رضاً منه 
بتلف المنفعة » وقيل : يجب مطلقاً . 

( ويدخل في بيع البستان : الآأرض والشجر والحيطان ) لدخولها في مُسمّاه » بل 
لا تتسمّ بستاناً بدون حائط » ( وكذا البناء على المذهب ) هو إشارة إلى الطرق السالفة 
في تبعية البناء للأرض . 

ْ ( وفي بيع القرية : الأبنية وساحاثٌ يُحيط بها السور ) لدخولها في الاسم ( لا 
المزارع على الصحيح ) لعدم دخولها في مُسمّاه ؛ بدليل : أنه لو حلف : ( لا يدخل 
قرية ).. لم يحنث بدخول مزارعها . والثاني : يدخل ؛ لاقتضاء العرف ذلك » 
والثالث : إن قال : ( بحقوقها ). . دخلت . وإلا. . فلا . 
( وفي بيع الدار : الأرض ٠»‏ وكلٌ بناء ) لأن الدار اسم للأرض والبناء ( حتى 


. ) 557/7” روضة الطالبين(‎ » ) 77١/5 ( عجالة المحتاج ( 757/7 ) » الشرح الكبير‎ )١( 


6م 


“لا اقول كلدل وَألْبكرَة وَأَلْسَّرِيرٍ » وَتدْخُلُ الأنواب المصوة علدا 
الات . وَألوَفُ وَآلَسُلَّك لْمْسَمرَان » وَكَذَا ألأَسْمَلُ من حَجَرَي 0 عَلَى 
ب ٠‏ والأغلن » وَمفْتاح علق مُْتِ منت في آلأَصَم ٠‏ وَفِي بيع آلد كك :” تشلها :وكا 
م . قُلْتْ : الأصَح : لآ تَدْخُلُ ياب الْعَيْدٍ » وَآلله أَعْلَمُ . 


حمامها ) لأنه معدود من مرافقهاء (لا المنقول كالدَّلو والبَكرّة والسرير ) غير 
المُسمّىْ ؛ لخروجها عن الاسم . 

( وتدخل الأبواب المنصوبة وحِلقّها والإجّانات ) المثبتات » وهي ما ينتفع بها في 
غسل الثياب ونحوها . 

( والرّفٌ والسلم المُسمّرانَ » وكذا الأسفل من حجري الرحئ ) المثبت ( على 
الصحيح ) لأن الجميع معدودة من أجزاء الدار ؛ لاتصالها بها . 

ووجه عدم دخول الحجر : أنه منقول » وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به ؛ كيلا 
ال را برو ا ال 0 
كما ذكره في « المحرر )” '' » وأهمله المصنف في ١‏ اختصاره » . 

واحترر ١‏ ز(الضيوة 0 عن المقلوعة ؛ فإنها لا تدخل ؛ لانتفاء المعنى 
المتقدم . 

( والأعلى . ومفتاح غلقٍ مُثبّت 3 مُثبّت في الأصح ) لأنهما تابعان لشيء مثبت » والثاني : 
لا ؛ كسائر المنقولات . 

( وفي بيع الدابة : نعلها ) لاتصاله بها » ( وكذا ثياب العبد ) التي عليه حال العقد 
( في بيعه في الأصحٌ ) للعرف . 

( قلت : الأصحٌ : لا تدخل ثياب العبد , والله أعلم ) لأن اللفظ لا دلالة له عليها ؛ 
كما لا يدخل السرج في الدابة » وقيل : يدخل ساتر العورة فقط ؛ للضرورة » والأمة 
كالعبد » فلو عبر بالرقيق. . لكان أولئ . 


.)١905ص المحرر(‎ )١( 


لذ 
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لف! 
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[ في دخول ما يتيع الجبع في البيع .. 
بَاعَ 0 ٠‏ دَحَلَ ُرُوقها وَوَرَقَهَا - وَفي وَرَقِ أَلثّوتِ وَجْهُ ‏ وَأَغصَانهًا إلا أليَابسسَ ٠‏ 
وَيِصِح يبعا ل لْقَلع أو القطع , وَبشَرْط لإبْعَاء » وََلإِطْلاَفٌ ‏ يَقْئَضِي ألإبْقَاءَ » 


وَالأصَحٌ : آنه لأيَدَخل الْمغرسن لَكن يَسْمَحقُمنْفَعَهُ ما بقيت الشْجَرة 25*50 

( فرع : باع شجرة.. دخل عُروقها وورقها ) لأنهما من أجزائها » ( وفي ورق 
التوت ) الأبيض الربيعي ( وجه ) لأنه يقصد لتربية دود القزء فكان كثمار سائر 
الأشجار » وأما الخريفي الأحمر. . فللمشتري قطعا » ومحله أيضاً : إذا كان ورق 
أنث ؛ كما قاله في « المطلب » » قال : فإن الأصحاب صرحوا في ( المساقاة ) بأن 
ورق الذكر لا يصلح لذلك » والأصح : الدخول مطلقاً ؛ كما في سائر الأشجار . 

( وأغصائها ) لأن ذلك معدود منها ( إلا اليابس ) فلا يدخل في بيع الشجرة 
الرطبة ؛ لأن العادة فيه القطع ؛ كالثمرة . 

وظاهره : عود الاستثناء إلى الثلاثة » لكن قال الإسنوي : تعبيره يقتضي : أنه 
لا فرق في العروق والأوراق بين اليابسة وغيرها » وهو مقتضئ إطلاق الرافعي أيضاً . 
وصرح به في ١‏ الكفاية » في العروق خاصة""" . 

( ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع ) رطبة كانت أو يابسة » وتدخل العروق عند 
شرط القلع دون شرط القطع » » بل تبقئ للبائع » ( وبشرط الإبقاء ) إذا كانت رطبة » 
فإن شرط إبقاء اليابسة. . لم يصمّ البيع ؛ كما لو اشترئ ثمرة وشرط عدم القطع عند 


الجَذاذ . 

( والإطلاق يقتضي الإبقاء ) تحكيماً للعادة ( والأصح : أنه لا يدخل المَغْرس ) 
بكسر الراء حيث استحق الإبقاء » سواء كان بالاشتراط أم بالإطلاق ؛ لأن اسم الشجرة 
لا يتناوله » والثاني : يدخل ؛ لأنه مستحق الانتفاع به لا إلئ غاية » فدلٌ على الملك . 


( لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرةٌ ) بلا عوض 5 


. ) ١817 /9 ( الشرح الكبير ( 0/5“ ) »ء كفاية النبيه‎ )١( 


/ام/ 


لِلبَائع . وَمَا يَخْوُجُ تَمَرهُ بلا نَوْرٍ - كتين وَعِنّبٍ - إن برو موه ٠‏ لايع ٠‏ وإ 
َِْمُشْترِي . وما حَرجَ في نَرِ ثم سقط + كَمِشْيشٍ وَفقاحٍ. ٠‏ فَلِْمشْمرِي إن لَمْ تقد 
لمر » وَكَذَا إن أنْعَقَدَت وَلَمْ يئر آلنوْدُ في آلأَصَّحٌ ٠»‏ وبَعْد التَائر لاع . وَل ا 
نحَلآتِ بُسَْانٍ مُطَلِعَةَ وَبَعْضَهًا مُوَبدُ. . فَللبَائْع » 0 

( ولو كانت يابسة. . لزم المشتري القلعٌ ) للعادة . 

( وثمرةٌ النخل المبيع إن شرطت للبائع » أو المشتري. . تُمل به ) وفاء بالشرط . 

( وإلا ) أي : وإن لم يقع شرط ( فإن لم يتأيّر منها شي . . فهي للمشتري . وإلا ) 
يزه إن بأبرامنها 11 له مَنْ بَاعٌ تخا قد بت 
فتَمرتها لِلْبَائِع » إلا أَنْ يد يَشْتَرِطْهًا الْمُبْنَاعٌ » متفق علىم صحته 97 

والمراد بالتأبير : تشقق تشقق الطلع في وقته سواء أكان بنفسه أم بغيره » ولا أثر لما تشقق 
في غير وقته . 

( وما يخرج ثمرُه بلا نوْرٍ ) وهو الزهر علئ أيّ لون كان ( كتين وعنب ٠‏ إن برز 
ثمرّه. . فللبائع » وإلا. . فللمشتري ) لأن البروز هنا كالتشقق في النخل . 

( وما خرج في نؤْر ثم سقط ؛ كمِشّمش وتفاح. . فللمشتري إن لم تنعقد الشمرة ) 
لأنها كالمسوية ٠‏ ( وكذا إن انعقدت ولم يتنائر التَوْرُ في الأصح ) لأن استتارها بالنور 
بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمامه . والثاني أنها للبائع ؛ تنزيلاً لاستتارها بالتّؤْر منزلة 
استتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض . 

( وبعد التناثر للبائع ) لظهورها . 

( ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر. . فللبائع ) ثمرتها » وكذا ما اطلع 
بعد البيع ؛ لأنا لو جعلنا المؤبر خاصة للبائع » وغيره للمشتري. . لاحتجنا إلى الند” 
والفحص ٠‏ وفيه عسر عظيه”؟ . 


220 صحيح البخاري ( 312١5‏ ) » صحيح مسلم ( 717/1047 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(0) وإنما ألحق غير المؤبر بالمؤبر دون عكسه ؛ لأن غير المؤبر صائر إلى المؤبر دون عكسه . اه 
هامش (1) . 
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4 
2 > 


فإِن أفْرَدَ مَا لَم مُوَيَدُ .. قَلِلمُْئرِي في آلأصَعٌ , وَلَوْ كاتنت في بُنتائئن. . فَآلأصَحٌ : 
م د بيت لمر لَْائِ » ٠‏ فَإِنْ شرط أَلْقَطعْ . . لَرِمَهُ » وَإِلا. . 

َلَهُ تَركها إِلَى الْجَدَادِ . َكل مِنْهُمَا أَلسَفْيْ إن أنْتَقَم به الشَّجَرُ ا 
للآخَر » وَإِنْ ضَرَهُمًا. . لم يَجُرْ إلا ِرِضَاهُمَا » وَِنْ ضَوَأحَدَهُمَا وَتَارَعَا. . فسحَ الْعَقَدُ 


إلا أن يُسَامِحَ ألْمْسَضدر 2 وَقِيل : لطالب لسّفي أن مشقن + ل تا ا 


وهلذه المسألة قد علم حكمّها من قوله قبل ذلك : ( وثمرة النخل... ) 
آخره » ولكن ذكر هنا تفصيل ذلك الحكم . 

( فإن أفرد ما لم يُؤبّر ) من بستان واحد ( . . فللمشتري في الأصح ) لانقطاع التبعية 
بإفراده بالبيع » والثاني : للبائع ؛ اكتفاء بدخول وقت التأبير . 

( ولو كانت في بستانين ) واتحدت الصفقة والمالك ( . . فالأصح : إفراد كلّ بستان 
بحكمه ) لأن اختلاف البقاع له أثر بن في وقت التأبير » والثاني : أن غير المؤبر يتبع 
الموبرَ ؟ لاتحاد الصفقة » فأشبها نخيلَ البستان الواحد . 

( وإذا بقيت الثمرةٌ للبائع ) بالشرط أو بالتأبير ( فإن شُرط القطعٌ. . لزمه ) وفاءً 
بالشرط » ( وإلا) أي : وإن لم يشرط القطع » بل شرط البقاء » أو أطلق ( . .فله 
تركها إلى الجّداد ) وفاءً بالشرط في الأول » والعادة في الثاني . 

( ولكلٌ منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر » ولا منع للآخر ) لأن منعه والحالة 
هلذه سّفة . 

( وإن ضرّهما. . لم يجز إلا برضاهما ) فمن طلبه منهما. . كان للآخر منعه ؛ لأنه 
يضرٌ صاحبّه بغير نفع يعود إليه » فهو سَفَهٌ وتضييع . 

( وإن ضر أحدّهما وتنازعا. . فسخ العقد ) لأنه ليس أحدهما أولئ من الاخر ( إلا 
لياح تعره الراك اق ع لالج مدر زب كبوا 01701 
وهي محرمة ) انتهئ” '' » وفي النظر نظرٌ » بل هي إحسان وبر" . 

( وقيل : لطالب السقي أن يّسقي ) لدخول الآخر في العقد على ذلك . 


. ) 59/5 ( عجالة المحتاج‎ )١( 
. ) في ( ب ) و( د) : ( بل هي إحسان ومسامحة‎ )٠( 


19 


ع و عر ةامر ون بز و ري م 
وَلَوْ كان ألثْمَرُ يَمْيَصُ رُطَوبَة آلشّجَر . . زم الْبَائمَ أَنْ يَقَطََ أَْ يَسْقِيّ . 
اله 


ناد 
0 بيع الثمر والون وقكو سحو 
َجُورُ بَيِعْ ألم بَعْدَ ب بُدُوٌ صَلآَحهِ مُطلقاً » وَبِشَرْطٍ قَطعِه » وَبِشَرْطِ إِْقَائهِ . وَقَبْلَ 
ألصّلاح إن بيمَ مُْقردا عَنِ آلشّجَرٍ. لأَيَجُودُ إلأ بت اقم » وَأَنْ يكُو 
كك 


ا 20 


مُنتمّعاً بو » لآ كَكَتْرَئ » وَقِيلَ : إن كَانَ آلشَّجَرُ لِلْمُشْبَرِي . ٠‏ جَارَ يلآ : 


( ولو كان الثمر يَمتص رطوبة الشجر. . لزم البائع أن يقطع أو يسقي ) دفعاً لضرر 
المشتورى .. ش 

( فصل : يجوز بيع الثمر بعد بدوٌ صلاحه مطلقاً ) أي : بغير شرط قطع ولا تبقية » 
ا ل ل ل ل 
يبدو ماديا )د متفق عليه''' » فدلٌ على الجواز بعد بدرٌ الصلاح » ولم يخصه بحالة 
من الأحوال » فدلَ على التعميم . 

( وقبل الصلاح إن بيع منفرداً عن الشجر. . لا يجوز إلا بشرط القطع ) للحديث 
المارّ ؛ فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقاً . 

ا لام ا ل 

تثنئ : ما لو كان الثمر علئ شجرة مقطوعة فباعه. . فإنه لا يشترط القطع ؛ لأن 

ل 

( وأن يكون المقطوع منتفعاً به » لا ككمّثرئ ) لا حاجة إلئ هلذا الشرط ؛ فإن كلّ 
مبيع شرطه ذلك . 

( وقبل : إن كان الشجر للمشتري ) والثمرة للبائع ؛ كأن وهب الثمرة لإنسان أو 
باعها له بشرط القطع . ثم اشتراها منه ( .. جاز بلا شرط ) لأنهما يجتمعان في ملك 
شخص واحد . فأشبه مالو اشتراهما معاً. وصححه في « الروضة» في ( باب 


)00 صحيح البخاري ( 7١1517‏ ) » صحيح مسلم ( 19/1904 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ان 


قُلْثْ : فَإِنَ كَانَ آلشّجَُْ للمُشمَرِي وَشَرَطَنَا القطع . . لم يَجِبٍ لوقا به » » وَل أَعْلَمُ . 


50 ل 0 يوم بتع الذع 


المساقاة ) » وأيد بعدم وجوب الوفاء بشرطه""" . 

( قلت : فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطعّ. . لم يجب الوفاءٌ به » والله 
أعلم ) إذ لا معنئ لتكليفه قطمٌ ثماره من أشجاره . 

( وإن بيع مع الشجرة. . جاز بلا شرط )”"' لأن الثمرة هنا تبع للأصل » وهو غير 
متعرض للعاهة » وهلذا إذا لم يفصل الثمن » فإن فصله : ( كبعتك الشجرة بمئة » 
والثمرة بعشرة ). . لم يصمح ؟ لانتفاء التبعية . 

وول ما إذا باع البطيخ ونحوه مع أصله. . فلا بدَّ من شرط القطع ؛ لأن 
الأصل متعرضٌ للعاهة » بخلاف الشجر والثمر » قاله الإمام والغزالي » وفيه بحث 
للرافعي » فإن باعه مع الأرض . . استغنئ عن شرط القطع » فالأرض » كالشجر”" . 

( ولا يجوز بشرط قطعه ) لأن فيه حَجْراً على المشتري في ملكه » والفرق بينه وبين 
ما إذا باعها من مالك الأصل : أنها هنا تابعة » فاغتفر الغرر ؟ كأساس الجدار . 

( ويحرم بيع الزرع الأخضر ) والبقول ؛ كما قاله في المحرر 0”*' ( في الأرض إلا 
لا ا ا والح و ارا ااا 
دهي + والسيل حا ع يض © وتام العاهة )رواء سل : 

ا اله 55 لبيعه بشرط القطع ؟ لأنه أمن العاهة » فإن باعه من 
غير شرط. . لم يصمح البيع . 


( فإن بيع ) الزرع الأخضر ( معها ) أي : مع الأرض » ( أو بعد اشتداد الحَبّ ) 


.)١55؟7/60( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) في( ب )و( د) :( وإن بيع مع الشجر) . 

(9) نهاية المطلب ( 15١/0‏ ) » الوسيط ( 187/9 ) » الشرح الكبير ( 50١/5‏ ) . 
(:) المحرر(((صة:65١).‏ 

للك صحيح مسلم ( 50/1010 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


4١ 


عي “ان 8 2 و ره ه 2 
.. جَارَ بلا شَوْطٍ ٠‏ وَيُشْتَرَط لبئْعه و بيْع آَلثَّمَرِ بَعْد ألصّلاح : ظَهُورٌ لمقصودٍ ؛ كتِينٍ 
وعننة هيو توا حل ٠‏ : وَلْعَدَسِ ذ في اسيل ٠‏ لأيِصِحٌ بتع ذُونَ 
0 ولمع ي آلْجَِبدٍ . وَلاَ َأ يكمام لأَيْرَالإِأعِنْد لكل . وَمَا لَهُ كمَامَانِ 


كََلْجَوْزٍ وَاَللّوِ وَاَلْبَاقَلاءِ . ٠‏ يُبَاعٌ في قشره آلأَسْفَلٍ وَلاَيَصحٌ في الأَعْلَىئ » وَفِي قَوْلٍ : 


هد 


وحده ( . . جاز بلا شرط ) أما الأول : فكبيع الثمرة مع الشجرة ٠‏ وأما الثاني : فكبيع 
الثمرة بعد بدوٌ الصلاح . 

( ويشترط لبيعه ) أي : بيع الزرع ( وبيع الثمر بعد الصلاح : ظهور المقصود )0 
لئلا يكون بيع غائب ( كتين وعنب وشعير ) ونحوها مما يظهر ثمره أو حبه ؛ لحصول 
الرؤية . 

( وما لا يّْرى حيّه ؛ كالحنطة والعدس في السنبل. . لا يصحٌ بيعه دون سُنْبِله ) 
لاستتاره ( ولا معه في الجديد ) لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحه » فأشبه 
الحنطة في تَبّنها بعد الدّياس ؛ فإنه لا يصحٌ قطعاً » والقديم : الجواز ؛ لأن بقاءه فيه 
من مصلحته . 

والأزو كالشغير على المذهب© دوقيل 7 #الحلطة”: 

( ولا بأس بكمام لا يُّزال إلا عند الأكل ) كالرمان والعَلّس ؛ لأن بقاءه فيه من 
مصلحته . ١‏ 

والكمام بكسر الكاف : أوعية طلع النخل . 

( وما له كمامان ؛ كالجوز واللوز والباقلآء . . يباع في قشره الأسفل ) لأن بقاءه فيه 
من مصلحته ( ولا يصحٌ في الأعلئ ) لاستتاره بما ليس من مصلحته . ( وفي قول : 
يصحٌ إن كان رطباً ) لأنه يصون القشرة السفلئ » ويحفظ رطوبة اللّبّ » فكان من 
0 
والإجماع الفعلي عليه » وقد أمر الشافعي الربيع أن يشتري له الباقلآء الأخضر”) 


000 في ( ب ) و( د ) : ( وبيع الثمر بعد بدوٌ الصلاح ) . 
فم بحر المذهب (5/ ١96‏ 2.0 
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22 1 مفرادء ع ع ع 2 ع5 
وَبْدُوُ صَّلآح الثَّمَرِ : ظَهُورُ مَبَادِىءِ آلنْضْحٍ وَآلْحَدَوَةِ فيمًا لآ تلو » وَفِي غَيْرِه : بأن 
يَأَعُذَ فى الخهرة أ آلسَوَادٍ ٠‏ وَيَكْفِي بُدوُ صَلاح بَمْضِه وَإِن قل » وَلَوْبَعَ تمر ان أذ 
تاكن تداماك- بخطية. + مكل نما سبق فى التابين . و مي 


5 2 6 خني ‏ ستند 


ويستثنئ من إطلاقه تصحيح المنع : اللوزٌ ذ في القشرة العليا قبل انعقاد السفلئ ؛ فإنه 
يجوز [كما قاله في « شرح المهذب ١1»‏ لأنه مأكول كله ؛ كالتفاح”" . 

( وبدو صلاح الثمر : ظهورٌ مبادىء النْضْحِ والحلاوة فيما لا يتلون ) بأن يَصفْرَ 
ا 

( وفي غيره : بأن يأخذ في الحمرة ة أو السواد ) لما رواه الشيخان عن أنس قال : 
لوبو م ة حتى تَرْهِيَ » قالوا : وما ترْعِيَّ ‏ 
قال : حتئ تحمر)» وفي رواية لمسلم : ( قلنا لأنس : ما رَهُوُها ؟ قال : تحمر 
0 

وقد نقض الرافعي الحدّ المذكور بالقثاء الصغار » وورق الفرْصاد والزرع » ثم 
قال : والضابط : أن ينتهي إلى الحالة التي يقصد منها غالبآ”” . 

( ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قلَّ ) ولو حبة واحدة ؛ كعنبة ؛ لأن الله تعالى امتنّ 
علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة ؛ إطالة لزمن التفكه » فلو اشترطنا في المبيع 
طيب جميعه. . لأدئ إلئ ألا يباع شيء » أو تباع الحبة بعد الحبة » وفي كل منهما 
حرج » ولا يغني صلاح جنس عن جنس آخر ء وإليه أشار بقوله : ( بعضه ) . 

( ولو باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه. . فعلئ ما سبق في التأبير ) فلا يتبع 
جنس غيره ولا جنسه إذا أفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه على الأصح » ولا إذا اختلف 
البستانان على المذهب . ويتبع إذا اختلف النوع على الأصح . 


. ما بين المعقوفين زيادة من غير (أ)‎ )١( 

(؟) المجموع(9/؟9؟١).‏ 

(0) فى غير (]) : ( بأن يصفو ويلين ) . 

)2 صكيع البخاري (71048) ٠‏ صبديح مسلم (:4:1686: 
(6) الشرح الكبير ( 5/ 1701-0٠‏ ) . 
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وَمَنْ بَاعَ مَا بَدَا صَلاَحَهُ. ٠‏ لَزمَهُ سَقَيه سَفَيْهُ قبْلَ أَلتّخْلِيَة وَبَعْدَهًا » وَيَتَصََفٌ ف مُشْتَرِيهِ بَعْدَ 


عي 
4 0 و 


وَلَوْ عَرَضَ مُهْلكٌ بَعْدَهَا ؛ كبرد .. فالجديد : أنه مِنْ ضَمَانٍ لْمُشْتري » 000 


5. 


( ومن باع ما بدا صلاحٌه ) زرعاً كان أو ثمرة ولم يشرط القطع ( . . لزمه سقيه قبل 
التخلية وبعدها ) قدر ما تنمو به الثمار » وتسلم عن التلف والفساد ؛ لأنه من تتمة 
التسليم الواجب ؛ كالكيل في المكيلات . والوزن في الموزونات » فيكون على البائع 
حت لو شرط على المشتري . . بطل ؛ لأنه مخالف لمقتضاه 

( ويتصرفٌ التروؤييم أ ييل لد وار اكرطه ر تقلع ونشل, اليا 
كآن تروك إل مدة. .عل قعةقيل كلف اليد القفية م فيه نيها بالحفان . 

( ولو عرض مهلك ) سماوي ( بعدها ) أي : بعد التخلية ( كبرد ) أي : بفتح الراء 
وإسكانها » كما ضبطه المصنف بخطه ( . . فالجديد : أنه من ضمان المشتري ) لأن 
التخلية كافية في جواز التصرف ٠‏ فكانت كافيةً في نقل الضمان قياس على العقار » وفي 
« صحيح مسلم» : أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه » فقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ تصَّدَّقوا عَلَيِْ ؛ » فتصدق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه » فقال عليه 
الصلاة والسلام لغرمائه : « خُذُوا مَا وَجَدْتَمْ » وَلَيْسَ لَكُمْ إِلأَذَلِكَ »20 . 

فلو كانت الجائحة من ضمان البائع . . لأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه الديون 
التي لحقته من ثمن الثمار التالفة . 

والقديم - وحكي عن النصّ من الجديد ‏ : أنه من ضمان البائع”"' » بشرط كون 
المشتري غير مالك للشجر » وأن يحصل التلف قبل إمكان الجذاذ ؛ لأنه عليه السلام 
أمر بوضع الجوائح » كما رواه مسله”" » والأول حمله على الندب » أو عل ما قبل 
التخلية ؛ جمعاً بين الأدلة . 

واحترز بقوله : ( بعدها ) : عما إذا حصل قبلها. . فإنه من ضمان البائع . 


(؟) في (أ) :( وحكي عن الصرف من الجديد ) . 
زفرة صحيح مسلم ( ١5/1١9054‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


1: 


5 00 آلسّقْيَ . . فَلَهُ آلِْيَارُ ٠‏ وَلَوْبيمَ قَبْلَ صَلآحهِ بشَرْطٍ قطعه قَطه وَلَمْ بُقطع 
حا للك أو يكوه بن ََاةٍ الشتري . وذ َه َب مخف يوط 
0000007 لَمْيِصع إلا أن يَشْرِطَ آلْمُشْتَرِي ة ُمَرِهِ . وَلَوْ حَصَلَ 
الاختلاطً فيمًا يَنْدُرُ فيه. . فَالأَظَهَدُ : أنه لأيَنَْسحْ اليم َل يَسَكَيْه الْمُشْرِي » فَِنْ سَمَحَ 


2 
0 


َهُ آلْبَائعٌ بمّا حَدَتَ . سقط عَائهُ ني آلأصَمٌ . ا ا ا ا ا 1 


( فلو تعيب بترك البائع السقي . . فله الخيار ) أي : للمشتري ؛ لأن السقي لما كان 
لازماً للبائع. . كان التعيب الحادثٌ بتركه كالمتقدم على القبض » حتىئ لو تلف 
بذلك. . انفسخ العقد أيضاً . 

( ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يُقطع حتئ هلك. . فأولئ بكونه من ضمان 
المشتري ) فيما إذا اقتضى الحال البقاء إلى الجذاذ فيما تقدم ؛ للتقصير هنا . 

( ولو بيع ثم يغلب تلاحقّه واختلاطً حادئه بالموجود ؛ كتين وقِنّاء . . لم يصحّ ) 
لأنه غير مقدور عل تسليمه ( إلا أن يشرط المشتري قطع : ثمره ) فيصحٌ ؛ ؟ لانتفاء 
المحذور ؛ فإنه حينئذ يجب القطع ٠‏ ويأمن الاختلاط » فإن اختلط لتأخر القطع. . كان 
على الخلاف الاتي . 

( ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه. . فالأظهر : أنه لا ينفسخ البيع ) لبقاء عين 
المبيع » وتسليمه ممكن بالطريق الآتي » والثاني : ينفسخ ؛ لتعذر التسليم المستحق » 
وهو تسليم المبيع وحده » وهلذا ما صححه المصنف في ١‏ نكت الوسيط » ونقل عن 
الأكثرين » ونصصّ عليه في الأم » و١‏ الإملاء » » واختاره السبكي”'' . 

والأول : نقل الرافعي في « الكبير » ترجيحه عن ١‏ الوجيز » خاصة » ولم يصرح 
برده ولا اختياره » وصرح برجحانه في « المحرر ») و« الشرح الصغير ») » وكذلك 
المصنف فى « الروضة )0 . 

( بل يتخير المشتري ) لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم . 

( فإن سمح له البائع بما حدث.. سقط خياره في الأصحٌ ) لزوال المحذور , 


.)91١/52مآألا‎ )١( 
. ) 9558/79 ( روضة الطالبين‎ » ) ١56 الشرح الكبير ( 5594" ء المحرر ( ص‎ )( 


إعان 


لَص بم آْحِنْطَة في سيلا صَافيةِ ؛ وَهُوَ : آلْمُحَاقَلهُ » وَلا ألإؤطب عَلَى النّخلٍ 
بِتَمْرِ ؛ وَهوَ : الْمُرَابنَة . وَيُرَخَصُ في الْعَرَايَا » وَهُوَ : نْعُ لوطب عَلَى ألنَخْلٍ بتَمْرِ في 
الأرضن. أن العنب قن السك ريس ا ا 0 


والثاني : لا يسقط ؛ لما في قبوله من المنة . 

وما ذكره من الترتيب تبع فيه الإمام والغزالي » وهو يقتضي إثبات الخيار للمشتري 
أولاً حتئ يجوز له المبادرة إلى الفسخ » فإن بادر البائع أولاً فسامح. . سقط خياره0© , 
قال في ١‏ المطلب » : وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب ؛ فإنهم عكسوا فخيروا 
البائع أولا » فإن سمح بحقه. . أقر العقد ء وإلا.. فسخ ء وقال السبكي : إن هنذا 
أشبه » والفاسخ الحاكم . 

( ولا يصحٌ بيع الحنطة في سُنبلها بصافية ٠»‏ وهو : المُحاقلة » ولا الرطب على 
النخل بتمر » وهو : المزابنة ) للنهي عنهما » متفق عليه" » ووجهه : عدم العلم 
بالممائلة » و( المحاقلة ) : مأخوذة من الحقل » وهي : الساحة التي تزرع » سميت 
محاقلة ؛ لتعلقها بزرع في حَقل , قاله الرافعي » وقال الماوردي : الحَقّْل هو السُّثبل . 
وهو في لسان العرب : الموضع الذي يكون فيه الشيء ؛ كالمعدن » و( المزابنة ) : 
مأخوذة من الرَّبْن » وهو : الدفع » سميت بذلك ؛ لأنها مبنية على التخمين » والغبن 
فيهما مما يكثر » فيريد المغبون دفعه . والغابن إمضاءه فيتدافعان9" . 

( ويُرخَص في العّرايا » وهو : بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض ٠‏ أو العنب 
في الشجر بزبيب ) لأنه صلى الله عليه وسلم ( نهئ عن بيع الثمر بالتمر » ورخص في 
بيع العرية أن تباع بخَرْصها يأكلها أهلها رُطَباً ) متفق عليه ؟ . 

وأما في العنب : فلأنه زكوي يمكن خرصه . ويدخر يابسه » فكان كالرطب . 

والفهر الفذكون أولا فى اللحديت. هل + الفا المعلعة + و الجر ااي لزني ايها 


() نهاية المطلب ( 5/ 1٠0١-1١١9‏ )» الوسيط ( .)١91١/“‏ 
عق صحيح البخاري ( 778١‏ ) » صحيح مسلم ( 197 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(©) الشرح الكبير ( 4/ 08" ) . الحاوي الكبير (5/ 35 ) . 
2 صحيح البخاري ( 7319١‏ ) ؛ صحيح مسلم ( )عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه . 
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2 - 2 200 و 
00 وه ارم 1ه 5 ا 7 0-0 0 معو يد إل. 2 7 
دون خمسة أوسقٍ , وَلَوْ زاد في صفقتيّن. . حار .2 وَيُشترّط التقايض , ا التمر 
برف 66 وين 2 مقع قر َم بورع عي 78 تر 
كيّلا » والتخليّة فى النخل . وَالأظهَرٌ أنه لا يَجَورَ فى سّائر الثمّار » ع ‏ ك ‏ د اغز 


بخلاف المذكور ثانياً : فإنه بالمثناة » قاله في « شرح مسلم )220 . 

وموضع الجواز : ما إذا لم تتعلق بالثمرة زكاة بأن خرصت عليه وضمّن » أو قلنا : 
الخرص تضمين ٠»‏ أو لنقصانها عن النصاب ٠‏ أو كفر صاحبها » وحكم البّسْر : حكم 
الرطب في الجواز . قاله الماوردي”" . قال ابن الملقن : ( وعلئ هنذا ينبغي إلحاق 
الحِضرم بالعنب )”" وغلطه الأَذْرَعي ؛ لأن البْسْر مما بدا صلاحه » بخلاف الحضّرم . 

واقتضئ كلام المصنف : المنع فيما إذا كانا معاً على الشجر أو على الأرض » ومنع 
بيع الرطب بالرطب . وهو كذلك . 

( فيما دون خمسة أوسق ) بتقدير الجفاف وإن كان الرطب الآن أكثر ؛ لما في 
« الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع 
العرايا في خمسة أوسق . أو دون خمسة أوسق”*؟ . فلذلك جوز دون الخمسة ؛ لأنه 
متفق عليه » ومنع في الخمسة ؛ لآنا شككنا فيها » والأصل : التحريم . 

( ولو زاد ) علئ دون خمسة أوسق ( في صفقتين ) كلّ منهما دون خمسة أوسق 
( . .جاز ) قياساً على الصفقة الأول » فلو زاد في صفقة واحدة. . فإن البيع يبطل في 
. الجميع » ولا يُخْرَّج على تفريق الصفقة ؛ لأنه صار بالزيادة ربا » فبطل في الجميع . 

( ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلاً » والتخلية في النخل ) والمماثلة بتقدير 
الجفاف ؛ لأنه مطعوم بمطعوم . 

( والأظهر : أنه لا يجوز في سائر الثمار ) كالحَوْخ وغيره مما يدخر يابسه ؛ لأنها 
متفرقة ومستورة بالأوراق » فلا يتأتى الخرص فيها » والثاني : يجوز قياساً على 
الرطب » كما جوزنا في العنب بالقياس عليه . 


.)١87/٠١(ملسم شرح‎ )١( 
. )١909/5( (؟) الحاوي الكبير‎ 
. ) "4/5 ( فرق عجالة المحتاج‎ 


2 صحيح البخاري ( 5١94٠0‏ ) . صحيح مسلم )١94١(‏ . 


4 


5 : 5 5 2000 
الرخصة كما ذكره الشافعي في ١‏ الأم » » لكنه لم يسنده : 
ومثار الخلاف : أن العبرة بعموم اللفظ » أو بخصوص السبب . 


4 م 
3 2 


.)1١١/52مألا‎ (00) 


148 


ام امب مشلا فا لسرا لعين 


ذا أتََهَا عَلَى صِكَة الْبيِ ٠‏ ثم خْتَلَمَا في كَيْفييه كَقَذْر آلنّمَنِ » أَوْ صِمَيِه » أو الأَجَلٍ 
ل النا + 0 


( باب اختلاف المتبايعين ) 

( إذا اتفقا علئ صحة البيع » ثم اختلفا في كيفيته ؛ كقدر الثمن ) وما يدعيه البائع 
أكثر » ( أو صفته ) كقوله : ( بصحاح ) » فيقول المشتري : ( بل بمكسرة )2 أو 
جنسه كقوله : ( يذهب )» فيقول المشتري : ( بل بفضة )». (أو الأجل ) أي 
فيدعي البائع ا ل ا ل ا 
شهر )ء فيقول المشتري : ( بل إلئ شهرين ) » ( أو قدر المبيع ) كقوله : 
هلذا بمئة ) » فيقول : ( بل اش الحو ع وه . تحالفا ) لحديث : 
و إذا أخعلف الْبتَعَانَ + وَلنْسَ بَيْنَهُمَا يثنة . 0-0 يرل وت الشلعة» أو يكاركا روا 
أبو داوود » والحاكم وقال : إنه صحيح”'") 

ومعنى التتارك : أن يترك كلّ منهما ما يدعيه » وذلك بالفسخ . وفي « مسلم» : 
١‏ ل أعْطِيَ آلنَّاُ بدَعْوَاهُمْ. . لادّعَئ نَامُ دِمَاءَ رجَالٍوَأمْوَاَهُمْ » وَلَكُنَ آليِينَ عَلَى 
الع علي 

ولاشك أن كلاً منهما مدع ومدعىّ عليه » وتخصيص البيع بالذكر جري على 
الغالب » فإن التحالف جار في عقود المعاوضات ؛ كالسلم والكتابة وغيرهما . 

واحترز بقوله : ( ولا بينة ) : عما إذا كانت بينة ؛ فإنه يُقضئ بهاء فإن أقاما 
بينتين. . فإن عرف أسبقهما تاريخاً. . حكم بها ء» وإلا. . تساقطتا » وتحالقا . 

وأورد على الضابط : اختلافهما في عين المبيع والثمن معاً ؛ مثل : ( بعتك هلذا 
العبد بمئة درهم ) » فيقول : ( بل هلذه الجارية بعشرة دنانير ) » فلا تحالف جزماً ؛ 
إذا لم يتواردا على شيء مع اتفاقهما علئ بيع صحيح واختلفا في كيفيته . 


. المستدرك ( 7/ 40 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ » ) "01١ ( سنن أبي داوود‎ )1١( 
. وهو عند البخاري برقم ( 1007 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ » ) 17١١( (؟) صحيح مسلم‎ 
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54 
.م 


يَخلِفُ كَل عَلَ تفي قَوْلٍ صَاحِبه وَإثْبَاتِ قَوْلِهِ » ويد َأ بِألْبَائِع ‏ وَفِي قَوْلِ : بِآلْمُشتَرِي » 
وَفِي قَوْلٍ ؛ سانيان وك ” و 0 يُقَوَ فْرَعُ » وَآلصّحِيح : 


ًُ 
ِ 
ره ويم 


أنه يفي كُلَ 


ا ل ا ٠‏ وَيُقَدَمُ آلتفئ فيقو : (مَا بعت بكَذَا وَلقَدِمت يكَذَا) . 
وَإذَا تحَالَهًا . . فَأَلصّحِيحٌ : أن 7 مكعم تدأو الك ا ولخ أ ميل أ ل لعو لا 3 


ولو اختلفا في عين المبيع فقط . . تحالفا إن كان الثمن مُعيّناً » وإن كان في الذمة. . 
فوجهان في ١‏ الروضة » هنا بلا ترجيح . ورجح في الشرح الصغير التحالف""" . 

( فبحلف كل علئ نفي قول صاحبه وإثباتٍ قوله ) لما مرّ من كون كلّ منهما مدعياً 
ومدعىّ عليه » فينفي ما ينكره » ويثبت ما يدعيه . 

( ويُّبدأ بالبائع ) ندبآ على الأصح ؛ لقوة جانبه ؛ لأن ملكه الثمن تم بالعقد . ويعود 
المبيع إليه بالتحالف . 

( وفي قول : بالمشتري ) لأنه يطالب بزيادة ثمن » والأصل : براءة ذمته عنها . 

( وفي قول : يتساويان ) لأن كلاً منهما مدع ومدعىّ عليه » فلا ترجيح ( فيتخير 
الحاكم ) أي : تفريعاً علئ هلذا ؛ كما لو تداعيا عيناً في يديهما. . فإن الحاكم يبدأ 
بيمين من شاء منهما » ( وقيل : يُقرع ) كما يقرع بينهما في الدعوى إذا جاءا معاً إلى 
مجلسه . 

( والصحيح : أنه يكفي كلّ واحد يمين تجمع نفياً وإثباتاً ) لأنه أقرب إل فصل 
كر امسا ا وي ا 0 

دم النفي ) استحباباً ؛ لأن الأصل في الأيمان يمين المدعئ عليه ( فيقول ) 

البائع لسسع د ول ل ل ل : ( ما اشتريت بكذا» 
ولقد اشتريت بكذا ) . 

( وإذا تحالفا. . فالصحيح : أن العقد لا ينفسخ ) بنفس التحالف ؛ لما رواه 
النسائي من حديث ابن مسعود : ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يحلف . ثم 
يختار المبتاع ؛ إن شاء. . أخذ . وإن شاء. . ترك ) وصححه الحاكم”" . 


. ) روضة الطالبين ( */ لالاه‎ )1١( 
. ) 18/5 ( المستدرك ( 58/7 ) » وأخرجه البيهقي‎ , ) 7١* / ( (؟) سنن النسائي‎ 


1١٠١و‎ 


1 و 2 ل 
و الحاكم 4 وَقيل 8 نما يمس حه 
- 6 02 2 
ل شق ع لخن 


2 00 1 2 م ا ؟ى 9©ه سي و الاو ل لاح 0 
الحاكم » ثم المُشترى رَدَّ ألمّبيع » فإن كان وَقفه أو أعتقة أوْ بَاعَهُ أَوْ مَاتَ. . لزمة 


ولأن البينة أقوئ من اليمين » ولو أقام كل منهما بينة. . لم ينفسخ » فبالتحالف 
أولى . 

والاستدلال بالحديث المذكور : استدل به الإسنوي وغيره » وفيه نظر ؛ لأن الخيار 
في الحديث إنما هو بعد حلف البائع فقط . لا بعد حلفهما » والثاني : ينفسخ ؛ كما 
ينفسخ النكاح بتحالف المتلاعنين . 

( بل إن تراضيا ) بأحد الثمنين أقذ العقدا عليه ( وإلا. . فيفسكانه أو احدهما) لاله 
فسخ لاستدراك الظّلامة » فأشبه الردً بالعيب ( أو الحاكم ) لقطع النزاع » ( وقيل : إنما 
يفسخه الحاكم ) ونقله في « المهمات » عن تصحيح الأكثرين » واختاره السبكي ؛ لأنه 
مجتهد فيه فأشبه العْنّة كذا قاله الرافعي هنا( » لكن الأصح في (١‏ كتاب النكاح ) : 
جواز انفراد المرأة بالفسخ بعد ثبوتها بين يدي الحاكم"”" . والأشبه في « المطلب » : 
أن الفسخ ليس على الفور . 

( ثم ) بعد الفسخ ( على المشتري ردٌ المبيع ) إن كان قد قبضه وهو باق بحاله 
بزيادته المتصلة » وتسلم له المنفصلة ؛ كالولد والثمر » وهلكذا حكم الثمن إن كان قد 
قبضه البائع ؛ ليصل كل مالك إلئ ملكه . 

( فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات . . لزمه قيمته ) وإن جاوزت الثمن المدعئ 
به على الصحيح ؛ لقيامها مقامه . هنذا إذا كان مُتقوّماً » فإن كان مثليّاً. . قال في 
« المطلب» : فالمشهور : وجوب المثل » وبه جزم في ١‏ الكفاية » » وحكئ صاحب 
« المعين » فيه الاتفاق » وقال الماوردي : يرد القيمة » وزيفه السبكي”" . 

( وهي قيمة يوم التلف في أظهر الأقوال ) لأن مورد الفسخ هو العين » والقيمة بدل 


. ) "85/5 ( المهمات ( 719/5 ) ء الشرح الكبير‎ .)١( 


(5) الشرح الكبير (8/ ١58‏ ) . 
(7) كفاية النبيه ( 4/ 05” ) ء الحاوي الكبير (5/ ١لا"‏ ) . 


٠١ 


_- 6. 


لل د . وَلَوْ قَالَ : بِعْتَكَةُ بِكَذَا , 
فال نز وفعيو نلو بعالت يل ير يخلف كل عَلَى تي دعْوَى الآَحَرٍ )0 

رَدَهُ مُدّعِي أَلْهبَةِ برَوَائِدِهِ . وَلَوِ أدَعَى م تك 1 يع وَالآحَرُ فسَادَ. ٠‏ اصع : تضية 
مدعي | 1 ة بتمينه . ا ا ابرع ا ان ار الو نك الوا ون لاو ولا كم ا حر ل 0 


عنها » فإذا فات الأصل . . تعين النظر في القيمة إل ذلك الوقت ٠‏ والثاني : قيمة يوم 
القبض ؛ لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه » ومايعرض بعد ذلك من زيادة أو 
نقصان. . فهو في ملكه ء والثالث : أقلٌّ قيمة من العقد إلى القبض ٠‏ والرابع 
قيمة من يوم القبض إلى التلف ؛ لأن يده يذ ضمان » فيعتبر أعلى القيم » وهو مبني 
على ارتفاع العقد من أصله . 

( وإن تعيب. . ردّه مع أرشه ) وهو قدر ما نقص من القيمة ؛ إذ الكل مضمون بها . 

( واختلاف ورثتهما كهما ) لأنها يمين في المال ٠‏ فقام الوارث مقام المورث ؛ 
كاليمين في دعوى المال . 

( ولو قال : « بعتكه بكذا » . فقال : « بل وهبتنيه ». . فلا تحالف ) لأنهما لم 
يتفقا علئ عقد واحد » ( بل يحلف كلّ علىئ نفي دعوى الآخر ) كسائر الدعاوي 

( فإذا حلفا . . ردّه مدعي الهبة بزوائده ) المتصلة والمنفصلة ؛ لأنه لا ملك له . 

( ولو ادعئ صحة البيع » والآخرٌ فساده. . فالأصحٌ : تصديق مدعي الصحة بيمينه ) 
إذ الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين هو الصحة . والثاني : يصدق مدعي 
الفساد ؛ إذ الأصل عدم العقد الصحيح . 

وهلذا الخلاف يجري في سائر عقود المعاوضات ؛ كالإجارة والتكاح ونحوهما . 

فلو قال : ( ولو ادعئ صحة العقد).. لكان أولئ » وما رجحه نص عليه في 
« البويطى » » ونسبه فى « الروضة » للأكثرين وظاهر النص""؟ . 

وقرت انق العلوع ببق أن كبنذ الفاد سدعيه "إن أن الك طقس جا بصدلاق أن 
الأصل عدمه . وبين أن يسنده إلى اختلال ركن أو شرط فيصدق ؛ للأصل قال : وهلذ 


) روضة الطالبين (/ولاه‎ )١( 


وَلَوِ آشتَرى عَبْداً فَجَاءَ عبد مَعِيبٍ لِيَرْدَهُ » 5 ان هنذا لْمَبِيمَ ». . 
لْبَائْعٌ » وَفِي مِذْلِِ في آَلسَلَمٍ يُصَدَّقَ ق الْمْسْلِمُ في ع ا و ا ين 


هو الذي استقر عليه الرأي » واعتمدثُ عليه في الفتوئ ٠‏ وقد سبقه إلى ذلك البَندَنيجي 
والمّحاملي والجرجاني . 

ويستثنئ من تصحيح قول مدعي الصحة مسائل : منها : ما لو باع ذراعاً من أرض 
فادعى البائع أنه أراد ذراعاً مُعيّنآً حتئ لا يصمّ العقد » وادعى المشتري الإشاعة 
ليصح . . فأرجح الاحتمالين في ١‏ زيادة الروضة » : تصديق البائع حتئ يفسد البيع ؛ 
لأنه أعلم بإرادته"'' » ومنها : إذا اختلفا أن الصلح وقع على الإنكار أو الاعتراف. . 
فإن الصواب في ١‏ زيادة الروضة» : تصديق مدعي وقوعه على الإنكار ؛ لأنه 
الغالب”"' » ومنها : إذا قال السيد : ( كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي ) » وقال 
المكاتب : ( كنت في حال الكمال ) » وعُرف للسيد حالةٌ جنون أو حجر. . فالقول 
قول السيد ؛ كما جزم به المصنف في ( الكتابة ) » قال الأَدْرّعي : ولا اختصاص لهلذا 
بهلذه الصورة » بل الحكم كذلك في البيع وغيره من العقود . 

( ولو اشترئ عبداً فجاء بعبد معيب ليرده ٠‏ فقال البائع : « ليس هلذا المبيع ». . 
صدق البائع ) لأن الأصل السلامة وبقاء العقد . 

( وفي مثله في السلم يصدق المُسلم في الأصحٌ ) لأن اشتغال ذمة المسلم إليه 
بالمسلم فيه معلوم » والبراءة غير معلومة ؛ لأنه لم يعترف بقبض ما ورد العقد عليه » 
وفي البيع اتفقا علئ قبض ما اشتراه » وتنازعا في سبب الفسخ . والأصل : عدمه ‏ 


والثاني : يصدق المسلم إليه ؛ كالبيع"" . 


-- 0 17 
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. ) 7557/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.)1١99/5 ( روضة الطالبين‎ )*( 
. )]( بلغ مقابلة علئ أصل مؤلفه . أيده الله تعالئ . اه هامش‎ )( 


4 
اكيت 


[معاللا الشيى ] 


ىعو 0 5-0 27 00-41 ا 204 و 5 2 0 ٠‏ 3 2 
لْعَيْدُ إِنْ لَنْ يُؤْدَنْ له فى ألتّجَارَة. . لاضع كرازة بعشل إذن سَيّدِهِ في ألأصّمح » 


م رو ل 
00 لبايع سو وم ال ا ا 


و شرع وه مه 


2 0 2 و 
ل ا ل 0 7ب 01 1 2111111 


( باب ) معاملة الرقيق 

( العبد إن لم يؤذن له في التجارة. . لا يصحٌ شراؤه بغير إذن سيده في الأصحٌ ) إذ 
لا يمكن ثبوت الملك له ؛ لأنه ليس أهلاً للملك . ولا لسيده بعوض في ذمته ؛ لأنه لم 
يرض بهء ولافي ذمة العبد ؛ لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من 
يلزمه » والثاني : يصحٌ إن كان الشراء في الذمة ؛ لآنه متعلق بالذمة » ولا حجر للسيد 
علئ ذمته » فلو اشترى بعين . . فباطل جزماً . 

( ويسترده البائع ) إذا قلنا بعدم الصحة ( سواء كان في يد العبد أو سيده ) لبقائه 
عل ملكه . 

( فإن تلف في يده ) أي : في يد العبد ( . . تعلق الضمان بذمته ) فيطالبه به إذا 
عتق » سواء رآه السيد مع العبد فتركه أم لا ؛ لأنه وجب برضا من له الحقٌ » ولم يأذن 
فيه الحبيف..: 

( أو في يد السيّد. . فللبائع تضمينه ) أي : تضمين السيد ؛ لوضعه يدّه على ملكه» 
( وله ) أي : للبائع ( مطالبة العبد بعد العتق ) لتعلقه بذمته لا قبل العتق ؛ لأنه معسر . 

( واقتراضّه كشرائه ) في جميع ما سبق ؛ لأنه عقد معاوضة مالية » فكان كالشراء » 
وسائرٌ عقود المعاوضات كذلك خلا النكاح ؛ فإنه لا يصحّ جزماً . 

( وإن أذن له في التجارة. . تصرف ) بالإجماع ؛ لأن المنع لحقّ السيد وقد ارتفع » 
وشرط الماوردي : أن يصمٌّ تصرفه لنفسه لو كان 12" ( يحتنيت الإذق ) لآنه صرت 


. ) 155 /5( » الحاوي الكبير‎ ١ انظر‎ )١( 


بشكُوتٍ مَييه عن ضفو » ويفبل إأ ل 
يُحَامِلَهُ حبّئ يَعْلَمْ الإذنَ بِسَمّاع سَيّدِهِ أو بن 


مستفاد من الإذن » فاقتصر على المأذون فيه ؛ كالوكيل وعامل القراض . 

( فإن أذن له في نوع ) كالثياب » أو وقت ؛ كسنة ( . . لم يتجاوزه ) لأنه قد يعرف 
منه النجاح فيه دون غيره . 

( وليس له النكاح ) كما ليس للمأذون له في النكاح أن يتجر ؛ لأن اسم كلّ منهما 

( ولا يُوْجّر نفسّه ) وإن كان له أن يؤجر أموالَ التجارة في الأصح ؛ لأنه لا يملك 
التصرف في رقبته » فكذا في منفعته . 

( ولا يأذن لعبده ) الذي اشتراه ( في التجارة ) لأن السيد لم يأذن فيه » فإن أذن 
فيه. . جاز » وهل للمأذون أن يوكل العبد في تصرف خاصنٌ ؛ كبيع ثوب بغير إذن 
السيد ؟ وجهان في ١‏ الشرح » » و« الروضة » بلا ترجيح”'" . 

( ولا يتصدق ) إذ ليس من أهل التبرع . 

ولا يعامل سيده ) فلا يبيع منه ولا يشتري ؛ لأن تصرفه لسيده » بخلاف 
المكاتب . 

( ولا ينعزل بإباقه ) لأن الإباق معصية فلا يوجب الحجرّ ؛ كما لو عصى السيد من 
وجه آخر. . فله التجارة فى البلد الذي أبق إليه إلا إذا خصّ السيدٌ الإذن ببلد معين . 

( ولا يصير مأذوناً له بسكوت سيده على تصرفه ) كما لو رآه ينكح فسكت. . 
لا يكون إذنا له في التكاح . 

( ويُقبل إقراره بديون المعاملة ) ولو لأبيه وابنه ؛ لقدرته على الإنشاء . 

وهلذه المسألة قد أعادها المصنف فى ( باب الإقرار ) » وستأتى . 

ومن عرف رقَّ عبد. . لم يعامله حتئ يَعلم الإذن بسماع ) من ( سيده أو بينة أو 


) 559/7 ( الشرح الكبير ( 777/4 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


1١١6 


1 له ا 
شيُوع بَْنَ ناس » وَفِي الشيُوع وَجْة , وَل يحُفِي قَوْلُ اليد . فَإِنْ َع مَذُونَ لَه وض 
لمن ٠‏ قلف في يَدِهِ ٠‏ فَكَرَجتٍ السَلْعَةُ مُستحَقّة. . رَجَمَ آلْمُشْيرِي ِبَدَلِهِ عَلَى لْمبْد » 


وَلَهُ مُطَالبَةُ آسَيّدِ أيضآً » وَقِيلَ : لآ ء وَقِيلَ : إِنْ كَانَ في يد أَلْعَبْدِ وَقَاءٌ. . قلا . وَلَو 


ضضس 32 


5 2 1 ل ا ا ل في نر 
امترى هلما :.: قفى مُطَالبَة السَيّد بثمّنها هلذا الخلاف » ا ا ا 


3 

هر 
ذا 

1١ 
ع‎ 
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شيوع بين الناس ) لأن الأصل عدمٌ الإذن » والمراد بالعلم : غلبة الظن . 

وكان ينبغي أن يقول : ( رق شخص ) لأن العبد معلومٌ الرقٌ . 

( وفي الشيوع وجه ) لأن الحجر محقق » والزوال مشكوك فيه » وأجاب الأول : 
بأن السماع من السيد أو الثبوث بالبينة في حقٌّ كلّ من أراد المعاملة. . فيه عسر . 

( ولا يكفي قول العبد ) أنه مأذون له ؛ للتّهّمة » أما لو قال المأذون له : ( حجر 
عليٌ سيدي ). . لم يجز معاملته وإن أنكر السيد الحجر في الأصح ؛ ؛ لأنه العاقد . 
والعقد باطل بزعمه . ولو عزل العبد نفسه. . لم ينعزل ؛ لأن التصرف حقٌّ للسيد » 
فلم يقدر علئ إبطاله » قاله المتولي . 

( فإن باع مأذون له وقبض الثمنّ » » فتلف في يده » فخرجت السّلعة مستحقة. .٠‏ رجع 
المشتري ببدله على العبد ) لأنه المباشر للعقد . فتتعلق به العهدة » وقيل : لا رجوع 
عليه ؛ لأن يده يذ سيده » وعبارته مستعارة بينهما . 

والضمير في ( بدله) عائد على الثمن » وهو كذلك في «المحرر_» 
و« الروضة » . و« أصلها )'' » ويقع في بعض النسخ ( ببدلها ) يعني : ببدل العين » 
وحكي عن نسخة المصنف . وهو سهو . 

( وله مطالبة السيد أيضاً ) لأن العقد له . فكأنه البائع والقابض . ( وقيل : لا ) لأن 
السيد بالإذن قد أعطاه استقلالاً » وكأنه قصر طمع الذي يعامله علئ يده وذمته» 
( وقيل : إن كان في يد العبد وفاءغٌ. . فلا ) لحصول الغرض بما في يده . 

( ولو اشترئ سلعة.. ففي مطالبة السيد بثمنها هلذا الخلافٌ ) للمعاني 
المذكورة . 


2000 المحرر ( ص/7ا6١‏ )ع روضة الطالبين ( */ 01/7 ( » الشرح الكبير ( 759/5 ) 1 


- فر 3 7 نس وس مغر 8 54 ديه مدي ب 01 5 7 لس على م 3 
وَلا يتَعَلق دَيْنْ التجارة برقبّته » وَلا ذمّة سَيِّدِه » بل يُوَدَى مِنْ مَالِ التجارّة » وكذا من 
ب 1 8 2 سوه ٠.‏ 20 - 20 + صادميع ده 000 ٠‏ 1 2 

كسْبه بِأَلاصطَيَادٍ وَنحُوه في ألأصّمّ . وَلا يَمْلِك الْعَبْدَ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ في الأظهر . 


( ولا يتعلق دين التجارة برقبته ) للزومه برضا المستحق ؛ كالاستقراض بلا إذن » 
( ولا ذمة سيده ) لأن الإذن لا يقتضي الالتزام إلا فيما في يد العبد ؛ كنفقة التكاح » وهنذا 
مخالف لقوله قبل : أنه يطالب السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد » وبثمن السلعة التي 
اشتراها أيضاًء وقد وقع الموضعان كذلك في «المحرراء و( الشرح ) » و« الروضة ا 

وموجب هلذا التناقض : الجمع بين طريقين متباينين لم يقل أحد بمجموعهما ؛ 
فالإمام وأتباعه يرون ترجيح مطالبة السيد مطلق”" » وأشار في ١‏ المطلب» إلى 
تضعيفها » والأكثرون لا يعلقونه بذمة السيد » بل يقولون : يقضي مما في يد العبد ‏ 
فإن بقي شيء. . أتبع به إذا عتق » فالكلام الثاني هو الموافق للمنقول » ونقل عن النصٌّ 
أيضاً » [وهو المعتمد](" . 

( بل يُؤدَئ من مال التجارة ) لاقتضاء الإذن والعرف ذلك ٠»‏ ( وكذا من كسبه 
بالاصطياد ونحوه في الأصح ) كمؤن النكاح ٠‏ والثاني : لا ؛ كسائر أموال السيد . 

( ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر ) كما لا يملك بالإرث » ولأنه مملوك 
فأشبه البهيمة » والثاني : يملك ؛ لإضافة الملك إليه في قوله صلى الله عليه وسلم : 
« مَنْ بَاعَ عَبْداً. . مَالَهُ لِلبَائِع إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ألْمْبَْاعٌ ا 

وعلئ هلذا : فهو ملك ضعيف يرجع السيد فيه مت شاء » ولا تجب فيه الزكاة . 

واحترز بالسيد : عن الأجنبي ؛ فإنه لا يملك بتمليكه بلا خلاف ؛ كما قاله الرافعي 
في ( الوقف ) » وفي ( الظهار ) في تكفير العبد بالصوم”” » لكن الماوردي والقاضي 
أجريا الخلافٌ فيه أيضاً ؛ كما قاله في « المطلب »© . 


. ) المحرر( ص/15١ ) » الشرح الكبير ( 759/5 ) » روضة الطالبين ( */ ”لاه‎ )١( 
. ) 5975/0 ( نهاية المطلب‎ )6( 

(7) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ) . 

(5) أخرجه البخاري ( 7174 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(6) الشرح الكبير (750/42555/50). 
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و ل ال 5 يد 4 3 0 0 2 ل عرسم 5 
هو بَيْعَ مَوْصوفٍ في آلذمّة » يُشترّط له مَعْ شرُوط بع أَمُورٌ : أَحَدَهَا : تسليم 


5 


1 مر مقره ا 2 ديرم كرب مره 500 
رَأسٍ المّالٍ في المَجَلس فلؤ أطلق ثم عيّنَ وسَّلمّ في المَجِلسٍ. . جاز , واو ا م ا 


( كتاب السلم ) 
سمي سلما ؛ لتسليم رأس المال في المجلس »ء ويسم سلف + 'لتقديمةةء 
والأصل فيه قوله تعال : #يَآيْها أل ءَامَنوَا إَاتَدَيََمْ بدن إل أل مسح وأككبوه 4 
الآية » قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت في السلم”' » وفي الصحيح : ١‏ مَنْ 
أَسْلّت. . ليل في كَيْلٍ مَعْلُوم ؛ وَوَرْنِ مَعْلُوم ؛ إن أَجَلٍ مَعْلُوم » وهو مجمع 
علن 


( هو بيع موصوف في الذمة ) بلفظ السلم ببدل يُعطئ عاجلاً » وإنما قيدث كلامه 
بلفظ السلم ؛ لثلا يرد ما إذا عقده بلفظ البيع » فإنه بيع على الأصح كما سيأتي . 

وخرج بالوصف : القرض ؛ فإنه لم يذكر صفاته . 

( يشترط له مع شروط الببع أمور ) لما مرّ من أنه بيع » قال الزركشي : والمراد : 
شروط البيع في الذمة لا مطلقاً . وإلا.. لاقتضى اشتراط رؤية المسلم فيهء 
والعيخ ةا وغل علذا فلذ قرد ع بلي لاعبول ووناشراقة» ‏ 

( أحدها : تسليم رأس المال في المجلس ) لأن تأخيره في معنى بيع الدين بالدين » 
وقلا لي 5 

( فلو أطلق ) كأن قال : ( أسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذا ) ( ثم عين ) الدينار 
( وسلم في المجلس . . جاز ) لأن المجلس حريم العقد ؛ فله حكمه . 


. ) 5١16 ( » أخخرجه الشافعي في « الأم » ( 187/4 ) » والطبري في « تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 774٠‏ ) . ومسلم ( ١104‏ )عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(9) أخرجه الحاكم (؟/لاه )ء والبيهقي (790/5)» والدارقطني ١/0‏ ) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 


وَلَو أَحَالَ به وَقبَصَهُ آلْمُحْمَالُ في الْمَجْلِسٍ . . فلآ » وَلَوْقَِضَه وَأودعَه آلْمُسلِمَ. ا 

0 وَيُقبض بِقبْض الْعَيْن . وَإِذَا فْسعَّ ال َمْ َرأ آلْمَالٍ بَاق. . 
ستركة بعينه » وَقِبلَ لفقل كرو بت إن من فى المجلن دون الْعَعَدَ 1 

دار لل ير رط ري اا 000 


7 عر 


( ولو أحال به ) أي : برأس المال ( وقبضه المحتال في المجلس. . فلا ) لأنها 
ليست بقبض حقيقي » والمحال عليه يؤدي عن نفسه لا عن المسلم . 

وصورة المسألة : أن يحيل المُسلِم المُسلم إليه » أما لو أحال المُسلّم إليه برأس 
المال على المُسلِمٍ » وأمره بالدفع إليه » وحصل القبض في المجلس . دخان ويكون 
المحتال وكيلاً عن المُسلّم إليه في القبض . 

( ولو قبضه ) يعني : رأس المال ( وأودعه المُسلم ) قبل التفرق ( . . جاز ) قياساً 
قلا سات أعوالة :. 

( ويجوز كونه ) أي : رأس المال ( منفعة ) كما يجوز جعلها ثمناً وغيره . 

راتكن تصن الي هلكا عدر النفن العدني : . اكتفينا بهلذا؛ لآنه الممكن . 

(وإذا شيع السلعوراتن العا باق )"ول يتعلى يمل انالك ( .: استردة يعينهة) 
وليس له إبداله » سواء أكان مُعيّناً أم في الذمة ثم عيّن في المجلس »٠‏ أما الأول. . فلأن 
الثمن المُعيّن كالمبيع . وأما الثاني.. فلأن المُعيّن في المجلس بمثابة المُعيّن في 
العقد . 

( وقيل : للمسلم إليه رذ بدله إن عيِّن في المجلس دون العقد ) لأن العقد لم 
يتناوله . واحترز بقوله : ( باق ) عما إذا تلف ؛ فإنه يرد مثله في المثلي » وقيمته في 
المتقوم . 

( ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر ) كثمن المبيع ٠‏ والثاني : 
لا تكفي » بل يجب ذكر قدره وصفته ؛ لأنه ربما ينقطع » ويكون رأس المال تالفاً . 
فلا يدري بم يرجع » ونصّ في « الأم » علئ أن هلذا أحب القولين إليه2"7 . 


)0غ( الآم 0 .)7١/4‏ 


1 او ا دوه 7 1 ا 214 ودع ع اوه 

الثاو كوْن اَلمُسْلم فيه دَيْناً » فلؤ قَالَ : ( أَسْلمْتْ إِليْكَ هنذا الثؤبَ في هلذا 

2 و و رون وق ارو ل قي ا م 2 2 

لْعَئْدِ ). . فَلَئِسَ بِسَلَّم » وَل ينْعقِدُ بَئِعآ في آَلأَظهّرٍ » وَلَوْ قَالَ : ( أشترَيْث مِنكَ ثؤباً 
2 عي 2 5< أ 


عقا عم 


ولو ل م مض ا 7 0 رس )” 0 
صِمَيْهُ كَذَا بِهَاذهِ ألدّرَاهِم ) » فَقَالَ : ( بِعْتّكَ ). . أَنْعَقَدَ بَيِعآ» وَقِيلَ : سلما . 0 


ومحل الخلاف : ما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والصفة ؛ فإن علماه قبله. . صحّ 

( الثاني : كون المُسلّمِ فيه دينآً ) لأن لفظ السلم موضوع له . ومراده بالشرط : 
ما لا بد منه ؟ ليشمل الركن ؛ فإن الدَّينيَةَ داخلة في حقيقة السلم . 

( فلو قال : « أسلمتُ إليك هنذا الثوب في هلذا العبد ». . فليس بسلم ) جزماً ؛ 
لانتفاء الدَينيّة . 

( ولا ينعقد بيعاً في الأظهر ) لاختلال اللفظ . والثاني : ينعقد بيعاً ؛ نظراً إلى 
الع 

( ولو قال : ١‏ اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهلذه الدراهم » ) أو بمئة درهم في ذمتي 
( فقال : ١‏ بعتك ».. انعقد بيعاً ) نظراً إلى اللفظ » وهلذا ما رجحه في ١‏ أصل 
الروضة » » وقال في « المحرر » : إنه أقرب”"" . ولم يصرح هنا في « الشرحين » 
بترجيح » ( وقيل : سلماً ) نظراً إلى المعنئ » واللفظ لا يعارضه ؛ لأن كلّ سلم بيع ؛ 
فإطلاق البيع على السلم إطلاقٌ له علئ ما يتناوله » وهلذا ما رجحه العراقيون 
وغيرهم » وهو المنصوص .» واختاره السبكي . 

وإذا جعلناه سلماً. . وجب تعيين الدراهم . وقبضها في المجلس ٠»‏ وإلا.. لم 
يجب . كذا قالاه'"؟ » وقال السبكي : إذا جعلناه بيعاً لا يجب التسليم » ويجب 
التعيين » وإلا أدئ إلى بيع الدين بالدين » وهو باطل بالإجماع » وممن نبه عليه 
المحاملي والفارقي وإسماعيل الحضرمي . 

ومحل انعقاده بيعاً : إذا لم يذكر بعده لفظ السلم » فإن قال : ( بعتك كذا سلما » 
أو اشتريت منك سلماً ). . كان سلما ؛ كما جزم به الرافعي في تفريق الصفقة في 


. ) ١58 روضة الطالبين ( 5/5 ) » المحرر ( ص‎ )١( 
. )7-5/54( (؟) الشرح الكبير ( 947/5” )ء روضة الطالبين‎ 


١1١١ 


الأحكام ؛ فإنه صوَّرَ الجمع بين الإجارة والسلم بقوله : ( أجرتك داري سئة » وبعتك 
كذا ليا كن )77 ؛ 

( الثالث : المذهب : أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم » أو يصلح ولحمله 
مؤنة. . اشترط بيان محلّ التسليم ) وهو مكانه . ( وإلا. . فلا ) لأنه إذا كان الموضع 
صالحاً ولا مؤنة.. اقتضى العرف التسليم فيه » وإذا لم يكن كذلك.. تفاوتت 
الأغراض باختلاف الأمكنة فاشترط التعيين . 

وهلذا في السلم المؤجل ٠‏ أما الحالٌ. . فلا يشترط فيه التعيين ؛ كالبيع . 

ويتعين موضع العقد للتسليم » لكن إن عينا غيره. . جاز بخلاف البيع ؛ لأن السلم 
يقبل التأجيل فقبل شرطأً يتضمن تأخير التسليم » والأعيان لا تحتمله . 

والمراد رم العقد : المحلة » وفي المسألة سبعة طرق”" ؛ فلذا عبر 
بالمذهب : 

( ويصحٌ ) السلم ( حالاً ) إذا كان المسلم فيه موجوداً ( ومؤجلاً ) أما المؤجل . 
فبالإجماع » وإذا جاز مؤجلاً. . فهو في الحالٌ أجوز ؛ لأنه أبعد عن الغرر . 

وفائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال : جوارٌ العقد مع غيبة المبيع ؛ فإنه قد 
لا يكون حاضراً مرثئياً : فلا يصحٌّ بيعه » وإن أخره لإحضاره.. فات المشتري , 
والآمنُ من الانفساخ ؛ إذ هو متعلق بالذمة . 

( فإن أطلق ) ولم يشترط تأجيلاً ولا حلولاً ( . . انعقد حالاً ) كالثمن في البيع » 
( وقبل : لا ينعقد ) لأن العرف في السلم التأجيلٌ ؛ فحمل عليه » وحينئذ فيكون كما 
لوذكن اجاذ متزئزلا : 


. )١65/5( الشرح الكبير‎ )١( 
. )7144/5(» فق انظر « النجم الوهاج‎ 


8 تقر ذو فدارة 2 اير هر 2 8 .7 و 000 3 
َيُشْتَرَطُ ألْعِلُْ بآلأَجَل . فَإِنْ عَيّنَ شُهُورَ الْعَربٍ أو الْفْرْس أَرٍ آلدُوم. . جَارٌ » وَإِن 
م ع و 3 5-0 - ةر 0 0 مون م قي 7 ضع 
َطْلَقَ. . حُمِلَ عَلَى الْهلاَلِيَ » فَإِنٍ أَنْكْسَرَ شهْد. . سب ألبَاقِي بالأهلة وَتمّم الأول 
دس ع هي 0 وف د 3 


0 لات سي فزن ب التّسْلِيم » فَإِنْ كَانَ 
يُوجَدُ ببَلَدِآحَرَ. ٠‏ صَحٌ إن أغتيد تله لي ٠‏ وَإلا. . قلع جو "لوقبو يحاي كدق اج ا 0 


( ويشترط العلم بالأجل ) فلا يجوز بما يختلف ؛ كالحصاد » وقدوم الحاج » 
والسيعية "دربو اديت البنا 0 

( فإن عين شهورٌ العرب أو الفرس أو الروم. . جاز ) لأنها معلومة مضبوطة . 

( وإن أطلق ) الشهر ( . . حمل على الهلالي ) لا الشمسي ؛ لأنه عرف الشرع » 
وكذا السنة ؛ كما صرح به في « المحرر )”© . 

( فإن اتكسر شهر. . حُسب الباقي بالأهلة وثّمّم الأول ثلاثين ) لتعذر اعتبار الهلال 
فيه » وقيل : إذا انكسر الأول. . انكسر الجميع . 

( والأصحٌ : صحة تأجيله بالعيد وجمادئ » ويحمل على الأول ) لتحقق الاسم 
به » والثاني : يفسد ؛ لتردده بينهما بينهما » ولو قال : ( بعد رمضان إلى العيد ). . حمل 
علئ عيد الأضحيل ؛ لأنه الذي يلي العقد » قاله ابن الرفعة”" . 

( فصل : يشترط كون المسلم فيه : مقدوراً علئ تسليمه عند وجوب التسليم ) لأن 
المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه » فيمتنع السَّلم فيه . 

( فإن كان يوجد ببلد آخر. . صم إن اعتيد نقله للبيع » وإلا. . فلا ) سواء أكان 
لا ينقل منها أصلاً أم ينقل ولكن علئ ندور » أم ينقل لا للبيع بل للهدية ونحوها . 


2000 في ( ص .)١1١١9‏ 


(0) المحرر(ص59١).‏ 
(9) كفاية النبيه (0/9”) . 


١١ 1* 


وَلوْ أسْلم فِيمَا يَعُمٌّ فآتقطم في مَحِله لع تخ في الا طهر . تَحَيُأ َي مسيم بين 


ل أ ا اماس 0-6 0 2 0 14 1 0 0 
الاصح وكؤنه مَعْلومٌَ القذر كيلا أو وَرُناً أو عذا أ 0 
دس وو 
وعكسهة » قاعاثد قاوا قد هد ود قد قد ها قاقد ود قد قد هد قد.د فا قاقد قد ند قد ند فد فد فد ف قا فاق قافا قاقد قا قافا .د .انا امم 


وهلذا الضابط نقله الرافعي ذ في (الشرع ااعن الإظام «اوجرة يداني 9 المحود اي 
لكن ذكر في الشرح » آخر الفصل في الكلام على الانقطاع كلاماً لخر مايا : مخالفة 
الإمام رجحان اعتبار مسافة القصر . وقد أوضحه في ١‏ المهمات )”" . 

( ولو أسلم فيما يِعُمُ فانقطع في محلّه ) بكسر الحاء ( . .لم ينفسخ في الأظهر ) 
لتعلقه بالذمة ؟ كإفلاس المشتري بالثمن . 

والمراد بالانقطاع : ألا يوجد ء أو يوجد ولا يباع » أو يوجد ببلد آخر ولو نقل. . 
لفسد . فلو كان يباع بثمن غال. . وجب تحصيله » وإن أمكن نقله من بلد آخر من غير 
فساد. . وجب إن قرب » وقد مر بما يضبط القرب . 

( فيتخير المسلم بين فسخه » والصبر حتئ يوجد ) فإن أجاز ثم بدا له. . مُكّن من 
الفسخ ؛ كزوجة المُولي ؛ بناءً علئ أن خياره على التراخي » وهو الصحيح . والقول 
الثاني : ينفسخ ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض . 

ولق لاد اماد عد رد عزن اللا ل ا 
وقت وجوب التسليم ٠‏ والثاني : نعم ؛ لتحقق العجز في الحال . 

( وكونه معلوم القدر كيلاً أو وزناً أو عدّاً أو ذرعاً ) أما الأولان. . فللحديث المارٌ 
أول الباب”" » وأما الأخيران. . فبالقياس . 

( ويصحٌ في المكيل وزناً » وعكسه )”7 إذ المقصود معرفةٌ المقدار » بخلاف 
() الشرح الكبير ( 50١/5‏ ) » المحرر( ص9١9١‏ ). 
(؟) الشرح الكبير ( 507/5 )»ء المهمات ( 798/4 ) . 


فرق في (ص .)١١59‏ 


١ 


وَلَوْ أَسْلَّمُ في مِبَة صَاع حنطةٍ عَلَى أَنَّ وَرْنَهَا كذا . لم يَصِعَ شط آلوَؤْنُ في لبطيخ 


0 0 0 وَأَلرّمَانِ . وَيَصحّ في لْجَوْزِ َلّْزِبآلْوَرْنٍ في نَع يَقِلُ 


5 50000 
فى مثله ضابط]9'" . 

فلو أسلم في فتات المسك والعَنْبّر » ونحوهما كيلاً.. لم يصع ؛ لكثرة مالية 
يسيرِه » حكاه الشيخان عنه » وأقراه”" » وجزم به المصنف في ١‏ التصحيح »”*' » لكن 
الرافعي جزم بعد ذلك بالجواز في اللآالىء الصغار إذا عم وجودها كبلة؟ ؛ ؟ فيحتمل 
مخالفته ؛ لما مكت» ناسو ها فيه فى «الروئة 11" »ا ويتتمل اتاترفرق: يليه فيان 
الكيل يَحصّر اللآلىء الصغار ؟ لرزانتها ف في الكيل » ؛ بخلاف المسك ونحوه » وأيضاً فإن 
ذلك الكلام فيما له حَطَدٌ » واللآلىء الصغار المرادة للتداوي قد لا يكون لها خط . 

( ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا.. لم يصمٌ ) لأنه يورث عرّة 
007 

يشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقنَّاء » والسّفُرجل والرّمَان ) والرانج » 

ا 0 ؛ لتجافيه في المكيال » ولا العدد ؛ لكثرة التفاوت . 

( ويصحٌ في الجوز واللوز بالوزن ) لا بالعدد ( في نوع يقل اختلافه ) فإن اختلفت 
قشوره بالغلظ والرقة. . امتنع السلم فيه ؛ لاختلاف الغرض . 

( وكذا كيلاً في الأصحٌ ) كالحبوب » والثاني للا ليا ال 

والخللاف قولان ؟؛ فالأول : منصوص ١‏ المختضن ” 3 والثاني : منصوص 


) البويطى ا 


. )١5/5( الشرح الكبير ( 505/5 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 53/50 نهاية المطلب‎ )6( 

(9) الشرح الكبير ( 505/5 ) » روضة الطالبين ( )١5/4‏ . 
(5) تصحيح التنبيه ( )7308/1١‏ . 

(5) الشرح الكبير ( 4١١/5‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( ١97/54‏ ) . 

(0) مختصر المزني ( 9/١‏ ) . 


وَيُحجْمَع ذ في الليق: الع و الوزن . وَلَو عَيّنَ كيلا ٠‏ . فَسَدَ إِنْ لَمْ يَكَنْ مُعْمَاداً » وَإلاً. . 
في الس . وَلَوْ أَسْلَم في ثَمَرِ قي اموي ا ع 11 مم مذي 
ألأصَح . وَمَعْرِفَةُ الأوْصَاف ألَبَى يَخْتَلفُ بها الْعَوَضْنٌ أختلافآ طَا 


( ويجمع في اللَّبن بين العدّ والوزن » فيقول : ( كذا لبنة » وزن كل واحدة كذا ) 
لأنها تضرب عن اختيار فلا تؤدي إلئ عرّة الوجود » ثم الأمر في وزنها على التقريب » 
وفي 7 زيادة الروضة » لم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن » ونصّ في « الأم » علئ أنه 
مستحب » لكن يشترط أن يذكر طوله وعَرْضه وثخانته » وأنه من طين معروف7" . 

( ولو عيّن كيلاً. . فسد إن لم يكن معتاداً ) ولم يعرف مقداره ؛ كالكوز والقضعة 
بالإجماع ؛ لأنه مجهول . ولأن فيه غرراً ؛ لأنه قد يتلف قبل المحلّ » وينبني على 
المعنيين ما لو قال : ( بعتنك ملء هنذا الكوز من هلذه الصبرة » » والأصح : الصحة ؛ 
اعتماداً على المعنى الثاني » وهو انتفاء الغرر . 

( وإلا.. فلا في الأصمحٌ ) أي : وإن كان معتاداً. . لم يفسد . بل يلغو تعيينه ؛ 
ل ل 

والمراد بالتعيين : تعيين الفرد من نوع المكيال ٠‏ أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو 
بالتنصيص عليه. . فلا بد من اشتراطه . 

( ولو أسلم في ) مقدار من ( ثمر قرية صغيرة. . لم يصمّ ) بالإجماع ؛ خشيةً من 
انقطاعه لجائحة ونحوها » وذلك غرر . 

(أو عظيمةٍ.. صم في الآصِمٌ ) لعدم انقطاعه غالباً » والثاني : أنه كت 
المكيال ؛ لعدم الفائدة . 

ومحل الخلاف : إذا لم يُفَذْ تنويعاً » فإن أفاده كمّعْقلي البصرة. . جاز قطعاً ؛ لأنه 
مع مَعْقلي بغداد صنففٌ واحد . لكن يختلفان في الأوصاف ؛ فله غرض في ذلك . 

( و ) يشترط ( معرفة الأوصاف التى يختلف بها الغرضٌ اختلافاً ظاهراً ) لتقريبه من 
الشاية ونان لقي ا ا 


ددم 


.)1١5/:5( روضةالطالبين‎ )١( 


َدِْهَا في الْمَقْدِعَلَى وج لأَيوَي إن عر اْوجُودٍ » اصح فم لأَينضَبط مَفْضّر 


كَالْمُخْتَلط لْمَقْضُود الأزكان ؟ كَهَرِسَةٍ وَمَعْجُونِ وَعَالِيَةِ وَحُْفٌ وَيَديَاقٍ بللركب 
وَالأصَحُ : صِكَنْهُ في الْمُخْتَلِط الْمُنضبط > كَعَتَابِنَ وَخَرّ » وَجُبْنِ وَأقط وَشَهْدٍ » وَحَلَّ تمر 
أذ نيت متف للضي مناه اوفع وميه او م جا وو طبتراو م حوتة فا فايع اوه ويف ال ملم لدي وال اق" 


واحترز بقوله : ( ظاهراً ) عمًّا يتسامح الناس بإهمال ذكره . 

( وذكرها في العقد ) ليتميز المعقود عليه » فلا يكفي ذكرها بعده وإن كان في 
مجلس العقد » ويكون ذكرها ( علئ وجه لا يؤدي إلئ عِرَّة الوجود ) لآن السلم غررٌ » 
فلا يجوز إلا فيما يوثق بتسليمه . 

( فلا يصحٌ فيما لا ينضبط مقصوده ؛ كالمختلط المقصود الأركان ؛ كهريسة 
ومعجون وغالية وخفّ وتؤياق ) طاهر ( مخلوط ) لآن الغالية مركبة من مسك وعنبر 
وعود وكافور » كما قاله الرافعي"١2‏ » والخف مركب من ظهارة وبطانة . 

واحترز بالترياق المختلط : عما إذا كان نباتاً أو حجراً ؛ فإنه يجوز السلم فيه » وقد 
يفهم الجواز في خف متخذ من شيء واحد » وليس كذلك ؛ بناءً على منع السلم في 
الجلود » وهو الأصح . 

( والأصخٌ : صحته في المختلط المنضبط ؛ ععتَّابيٌ » وخَزَّ ) لتيسّر ضبط كلّ جزء 
من الأجزاء » والثاني : المنع ؛ كالمعجون » والعتابي : من قطن وحرير » والخز : 

من إِْرَيْسمٍ ووبر » أو صوف . 

( وجبن وأقط وشهد » وخلٌ تمر أو زبيب ) إذ الملح والإنتقحة في الجُْن , 
والأقط . والماء في خلّ التمر والزبيب من مصالحه , والثاني : لا ؛ كاللبن المخلوط 
بالماء:.. 

وأما الشهد. . فوجه الصحة : قياسه على التمر » ووجه المنع : أن الشمع فيه يقل 
ويكثر » وهلذا ما نصصّ عليه في ١‏ الأم »”" , واختاره السبكي . 


.) 508/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. 2/5 ( زع الأم‎ 


٠ 021‏ 0 8- 8 0 ص 00 اي مز ل و و ا 2 ا 
لا الخبّْر فِي الأصَح عند الأكثرينَ : وَلا يَصِح فيما ندر وجودة ؛ كلخم الصَِيْدٍ بمَؤْضع 
32 د و َه دص ,يع مه 0007 - 7 
ألعرّة » وَلا فيمَا لو أشتقصي وَصَفهُ. . عَرَ وْجَودَهُ ؛ كَاللؤْلوْ الكبار وَآَلْيَوَاقِبتِ » وَجَاريةِ 
7 ال 7 
وَاحَتِها أَوْ وَلدها . 


( لا الخبز في الأصحّ عند الأكثرين ) لاختلاف الغرض بقدر الملح » وتأثير النار فيه 
تأثيراً غير منضبط » وهو مانع من الصحة . كما سيأتي , والثاني : يصحٌ ؛ لأن ناره 
مضبوطة ». والملح غير مقصود . 

( ولا يصحٌ فيما ندر وجوده ؛ كلحم الصيد بموضع العزَةِ ) لأنه عقد غرر » فلا 
يحتمل إلا فيما يوثق بتسليمه . 

( ولا فيما لو استقصيّ وصفه ) الذي يجب ذكرّه في السلم ( عرَّ وجوده ؛ كاللؤلؤ 
الكبار » واليواقيت ) إذ لا بد فيها من ذكر الحجم والشكل والوزن واللون والصفاء » 
واجتماعها نادر » ويجوز في صغار اللالىء العامة الوجود ؛ كيلاً ووزناً » وضبط 
جماعة الصغارَ : بما يطلب للتداوي لا للزينة » وضبطه الجويني : بسدس دينار”"؟ » 
قال :-والوجة أن اعتان السدسن التقر ب : 

( وجاريةٍ وأختها أو ولدها ) وشاة وسخلتها ؛ لندرة اجتماعهما بالصفات » 
واستشكله الرافعي بما لو شرط كون العبد كاتباً » أو الجارية ماشطة. . فإنه يندر اجتماع 
ذلك مع الصفات المشروطة » ومع ذلك يصحُ”” . 

وفرق في ١‏ المهمات »© بينهما بما ملخصه : أن الكتابة والمشط يسهل تحصيله 
بالاكتساب » بخلاف البنوّة والأخوّة ؛ فإنه وصف غير مكتسب فيعز وجوده مع باقي 
الأوضاف: 0 
وقيّد الإمام المنع بمن تكثر صفاتها بخلاف الزنجية » وبحث فيه الرافعي”” . 


3 5 5 
2 2 33 


.) 5١/50 نهاية المطلب‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 4١١/5‏ )ء روضة الطالبين ( ١1/4‏ ) . 
(9) الشرح الكبير ( 4/ 415-51١‏ ) . 

(5) المهمات( ه/99؟). 

(6) نهاية المطلب 4١/50‏ ) » الشرح الكبير ( 5١١/4‏ ) . 


١18 


ع 


اي جل السلا شرو ١‏ 
ِصِخح في لحان » فشر 3 يشرط في الوفيق : ذِكو َوه كتْريِيٌ قا لوقه كابيض 
وَيَصِفُ بَيَاضهُ ب مرَة بشئرة أو شُفْرة - ودكُورته وانوي وَسنهِ » وَكَدَّهِ طرلا ورا 2 0 


عَلَى التَقَرِيبِ ٠‏ وَلِاَمِشْمَ ُشْتَرَطُ ذِكرُ ألْكَحَلٍ وَآلسّمَنِ وَنَحْوِهِمًا في آلأصَّعٌ . ا 


( فرع : يصِحٌ ) السلم ( في الحيوان ) لأنه يثبت في الذمة ؛ بدليل إبل الدية » 
وصمّ أنه عليه أفضل الصلاة والسلام اقترض بكرا"'' » وحديث النهي عن السلف في 
الحيوان لم يثبت ؛ كما قاله ابن السمعاني في « الاصطلام ؛» وإن صححه الحاكه”" . 

( فبشترط في الرقيق : ذكر نوعه ؛ كتركي ) لاختلاف الغرض ٠‏ فإن اختلف صِنفُ 
النوع. . وجب ذكره على الأظهر . 

( ولونه ؛ كأبيض . ويصف بياضه بسمرة أو شقرة ) ويصف السواد بالصفاء أو 
الكدرة » وهلذا إن اختلف لون النوع » فإن لم يختلف ؛ كالزنجي. . لم يجب التعرض 
له . 

( وذكورته وأنوثته » وسنّه » وقدَّه طولاً وقصراً ) وكذا ثيوبته » وبكارته على 
الأصح ؛ لاختلاف الغرض بكلٌ ذلك . 

( وكلّه على التقريب ) فلو شرط تحديداً. . بطل ؛ لندوره » ولم يذكر الرافعي في 
« الشرحين » » و« المحرر » التقريب إلا بالنسبة إلى السنٌّ خاصة » وجرى عليه في 
« الروضة » » قال المنكت : وما في ١‏ الكتاب » حسن إن ساعد عليه نقل”" . 

( ولا يشترط ذكر الكَحَل والسّمن ونحوهما ) كالدعج » وهو : شدة سواد العين 
مع سعتها » والضل + أن بجر حون العين واد كالككل من غير اكتحال: ( في 
الأصحٌ ) لتسامح الناس بإهماله » والثاني : يشترط ؛ لأنه مقصود لا يؤدي إلئ عرّة 
الوه 


00 أخرجه مسلم ( 1٠٠١‏ ) عن أبي رافع رضي الله عنه . 
(؟) المستدرك ( 5”/لاه ). 
(9) الشرح الكبير ( 517/7 ) » المحرر ( ) » روضة الطالبين ( 18/5 ) » السراج ( ١99/7‏ ) . 


1194 


00 


فى في أَلإبلٍ وَالْحَيْلٍ وَالْبغَالٍ وَالْحَمِيرٍ : آلذكُورة وَآلأنُوتةُ ‏ وَآلسَنُ وَالَوْنُ ولمع . 

الطيْر : لتو وَالصَعَرُ وكير اجن . وَفِي اللّخمٍ :ا لخم ب 00 
حَصِيّ رَضِيعٍ مَتْلُوف أَوْ صِدمًاء من هذ أَوْ كَيِفٍ أو جب . وَيْقْبلُ عَظْمُهُ عَلَى 
ألعَادة :د وف الجا ال ا ب وا او وب ا وو ا ا 


الح 
:0 1 


وني الإبلن والخيل والبغال والحمير : الذكورة والأنوثة » والسنٌ واللون والنوع ) 
لاختلاف الغرض بذلك » ولو اختلف صنف النوع. . فعلئ ما سبق في الرقيق . 

( وفي الطير : النوع » والصّعَرُ . وكبر الجثة » واللون ؛ كما ذكره الغزالي في 
50 في ١‏ التنقيح »© » ومسودة « شرح المهذب». وأهمله 
الرافعي » والمصنف في باقي كتبه » وأما السنٌ. . فلا يكاد يعرف ؛ فإن عرف. 
وُصف به ؛ كما في « الشرح » و« الروضة )”") 

( وفي اللحم ا ا ا خصيٌ رضيع معلوف ». أو 
ضدها ) أي : ضدّ ما ذكر » فضد الذكر : الأ نثئ » والخصي : الفحل » والرضيع : 
الفطيم » أو الجذع . أو الثني » وضد المعلوفة : الراعية ؛ لاختلاف الغرض بذلك » 
فلحم الراعية أطيب » والمعلوفة أدسم . ولو كان في بلد لا يختلف الراعي فيها 
والمعلوف. . لم يلزم ذكره » قاله الماوردي ٠‏ وأشار إليه الرافعي”" . ولا بد في البقر 
من بيان نوعه ؟ كجواميس أو عِرَاب . 

( من فخذ أو كتف أو جنب ) أو غيرها ؛ لاختلاف الغرض » فكلما قرب من 
المرعل والماء.. فهو أطيب » فلحم الرقبة أطيب ؛ لقربه » ولحم الفخذ أدون ؛ 
لبعده . 

( ويقبل عظمه على العادة ) عند الإطلاق ؛ لأنه كالنوئ من التمر» فإن شرط 
نزعه. . جاز » ولم يجب قبوله . 

( وفي الثياب : الجنس ) كقطن أو كتان » والنوع ؛ ككتان ربيعي أو صيفي » 


.) 54٠ /”( الوسيط‎ )1١( 
. ) 7٠١/5 ( روضة الطالبين‎ » ) 5١5/4 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
. ) 5١5/4 ( الحاوي الكبير ( 50/9 ) » الشرح الكبير‎ 2*( 


١ 


ل > 11 آذه 2 د 08 5 1 ا م م 
يُحْمَلُ عَلَى ألْخَام اا ا 0 ” ع ؛ كآلبُرُودٍ » 
ذو عو وو ره عو 00 مع هي ع 2 5 


َه أَعْلَمُ . وذ في آلتَثرٍ 0 وَلاَعُذ اوبلذة م .وعدة الات وفرزهاوعنه 
> سيلو 


وحدَاثته ١‏ والح وناك الشتوقك كالتهن ,. حي ا ا اليو ا 1 


وكذلك البلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض . 

( والطول والعرض ٠»‏ والغلظ والدقة » والصّفاقة والرقة » والنعومة والخشونة ) 
لاختلاف الغرض في ذلك . 

ل ا 
كيفية النسح » فإن الصفاقة : انضمام بعذ ا ا : ضدها . 

والواو في ( الغلظ والدقة والصفاقة والرقة ) ب بمعن أو ؛ يعني : إما هنذا أو هلذا . 

( ومطلقه يحمل على الخام ) لأن القصر صفة زائدة . 

( ويجوز في المقصور , و ) في ( ما صبغ غزله قبل النسج ؛ كالبرود ) إذا بيّن 
الصبغ ولونه » وكونه في الشتاء أو الصيف ؛ كما قاله الماوردي 0 

( والأقيس : صحته في المصبوغ بعده ) أي : النسج ؛ كما في الغزل المصبوغ . 

( قلت : الأصحٌ : منعه » وبه قطع الجمهور . والله أعلم ) لأن الصبغ عين برأسه » 
وهو مجهول » ويمنع أيضاً من معرفة صفات الثوب ؛ لسدّه الفْرَجّ » بخلاف ما قبل 
النسج » وهلذا مانصّ عليه في ١‏ البويطي ) » وقال الرافعيى في « شرحيه» : إنه 
المشهورء :لك قال : إن الأقيس : الجواز”” . 

( وفي التمر : لونه ) كأبيض وأحمر ( ونوعه ) كَمَعْقَليٌ » أو بَرْنِي ( وبلده ) 
كبغدادي أو بصري ( وصغر الحبّات وكبرها ) فإن الصغير أقوئ من الكبير وأشدٌ 
( وعتقه وحداثته ) وتوسطه بينهما ؛ لاختلاف الغرض به . 

( والحنطة وسائر الحبوب كالتمر ) في الشروط السابقة . 


) الحاوي الكبير (/ لاه‎ )١( 
. ) 47١/4 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


77 أل ف 3 5 د تام» فه ا 7 ٠‏ فده 59 و َ. َ َو َل ع 06 1 4 

ا 3 الع 3 ل 0 0 
زفي لَعسّا : جبلىٌ يَلدِم ٠‏ صبفي خريفي © بيض صعر »© ولا يشترَ لعتق 
5446 82 ُ 5 يه 8 03 ص2 42 


م0 ْ انعه ااباشمسنس ‏ ا م 0 


( وفي العسل : جبلي أو بلدي ) لأن الجبلي أطيب ( صيفي أو خريفي ) لأن 
الخريفي أجود ( أبيض أو أصفر ) لتفاوت الغرض بذلك » ونقل السبكي عن الماوردي 
أنه لا بدَّ أن يبين مرعاه وقوته ورقته(؟ . 

( ولا يشترط العتق والحداثة ) لأن العسل لا يتغير أبداً بل كل شيء يُحفظ به » قال 
الرافعي : لكن نص في ١‏ الأم » على اشتراطه » وجرئ عليه الماوردي”" . 

( ولايصحٌ في المطبوخ والمشوي ) لتأثير النار فيهما تأثيراً لا ينضبط . 1 

نعم ؛ يستثنئ من ( المشوي ) : الجصنٌّ والزجاج ٠‏ والأواني من الفخار والاجرٌ ؛ 
فإن المذهب فيها : الجواز » وكذلك الفحم ؛ كما قاله الأَذْرَعي » وقال السبكي : لم 
أجد فيه نقلاً » ولا بأس بالإفتاء بالجواز » وبسط ذلك . 

واستثنى المصنف في ١‏ تصحيح التنبيه » : ما ناره لطيفة ؛ كالسكر والفانيد والدّبْس 
واللبأ"" » وفيه بحث . 

( ولا يضر تأثير الشمس ) في تصفية العسل وغيره ؛ لعدم اختلافه . 

( والأظهر : منعه في رؤوس الحيوان ) لأن معظمها العظم . وهو غير مقصود » 
والثاني : الجواز ؛ كاللحم . 

ومحل الخلاف : ما إذا كانت مُنَقَاةٌ من الشعر موزونةً نيه » وإلا.. فلا يجوز 

0 ومو 

( ولايصحٌ في مختلفٍ ؛ كبّمة ) وهو القدر ( معمولة » وجلد وكوز وطمنٌ و قمقم 

ومنارة وطنجير ) وهو الدَّسْثٌ ( ونحوها ) كالأباريق والحباب ؛ لندرة اجتماع 0 


. ) 07 الحاوي الكبير (ا/‎ )1١( 
. )ء الحاوي الكبير (/9//ا3)‎ 5١4/4 (؟) الأم(‎ 
. ) 7017/١ ( إفرة تصحيح التنبيه‎ 


١5 


رَيَصِخّ في آلأَسْطَالٍ م وَفِيمَا صب مِنّْا في فَا يشْبَرَطُ ذْكْرُ لْجَوْدَة وََلوَدَاءةٍ 
في آلأَصَّمّ » وَيُحْمَلُ مُطْلَقَهُ عَلَى الْجَيْدٍ . 0 : ألصَّمَاتِ » وَكَذَا 
ان الا 

ا 


[ في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه] 
0 واه 3 و اي م و 8 9 7 
لا يَصح أن يُسْتَبدَلَ عن المَسْلم فيه غيْرٌ جسه ونوْعه » تر فا عو ا امنود 3 خب الوم ابو ا 0 


فيها مع الصفات المشروطة ٠‏ ولتعذر ضبطها ؛ إما لاختلاف الأجزاء في الدقة والغلظ 
كالجلد . أو لمخالفة أعلاها أو وسطها لأسفلها ؛ كالأمثلة المذكورة . 

وما أطلقه من المنع في الجلد . قال الأَذْرَعي : إنه المشهور » لكن في 
١‏ الرافعي » : يجوز السلم في القطّع منه وزناً » وأسقط المسألة من ١‏ الروضة )""' . 

( ويصحٌ في الأسطال المربعة ) لعدم اختلافها » بخلاف الضيقة الرؤوس » ( وفيما 
صب منها ) أي : من هلذه الأشياء المذكورة ( في قالب ) لانضباطه . 

( ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة ) في كل ما يسلم فيه ( في الأصمّ » ويحمل 
مطلقه على الجيد ) للعرف » والثاني : يشترط ؛ لاختلاف الغرض بهما » وهو اختيار 
العراقيين » قال في « زيادة الروضة» : ( ونصّ عليه في مواضع من «الأم » نضأ 
ري 7 

( ويشترط معرفة العاقدين الصفات ) فلو جهلاها أو أحدهما. . لم يصِمّ ؛ كالبيع . 

( وكذا غيرهما في الأصمٌ ) ليرجع إليه عند تنازعهما » وهو المنصوص »ء 
والثاني : لا يشترط » والنصٌ محمول على الاحتياط » وعلى الأول : يكفي معرفة 
عدلين على الأصح . وقيل : تعتبر الاستفاضة . 


( فصل : لا يصح أن يستبدل عن المُسلم فيه غير جنسه ونوعه ) لأنه بيع للمبيع قبل 


05 القبرع انين( /4111):: 
(؟) روضة الطالبين ( 78/5 ) . 


رقنا 


وعىده 


وَقيل : يَجُورُ في نَوْعِهِ وَلَاَيَجِبُ ١‏ وَيَجُورٌ أَرْدَامنَ آلْمَشْوُوطٍ وَلأَيَجبُ ١‏ وَيَجُورُ أَجْوَهُ 


وَيَجِبُ قَبُولَهُ في آلأَصَمٌّ . وَلَوْ أَحْضَرَ ا قَبلَ محلو آم للم من بوه لَِرَضٍِ 


صَحِيح ؛ بأن كان حَيَوَاناً أوْ وَقَتَ غَارَة. لم يحبر » مالا . فَإِنْ كَانَ لِلْمُوَّدّي غَرَضٌ 
2 3 5 


قبضه » وهو ممتنع » ( وقيل : يجوز في نوعه ولا يجب ) يعني : إذا أحضر المُسَلَم فيه 
بصفته. . وجب قبوله ٠‏ أو بنوع غيره ؛ كالمَعْقلي عن البَْني » أو الزبيب الأبيض عن 
الأسود.. لم يجب قبوله ؛ لاختلاف الغرض » وقيل : يجب ». وعلى الأول ؛ قيل : 
يجوز ؛ لأن الجنس يجمعهما » فكان كما لو اتحد النوع واختلفت الصفة » والأصح : 
المنع ؛ لشبّه الاعتياض . 

(ونتهوة أرذا من اللشتروط ) الاندس تعقدةه والقافت مق 6 ويجود المسائية 
بالصفة » كما يجوز دفع الأجود . ( ولا يجب ) لأنه دون حقّه ( ويجوز أجود ) قطعاً . 

( ويجب قبوله في الأصحٌ ) لأن بَذْله له يشعر بأنه لا يجد سبيلاً إل براءة ذمته بغير 
ذلك » وذلك يُهِرّن أمر المنة » فامتناعه عنه عبث فيجبر عل قبوله » والثانى : 
لا يجب ؛ للمنة . ١‏ 

( ولو أحضره قبل مَحِلّه ) بكسر الحاء ( فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح ؛ 
بأن كان حيواناً » أو وقت غارة. . لم يجبر ) لمؤنة العلف في الحيوان » وخوف النهب 
في الإغارة » ولا بد في الحيوان من كون المدة الباقية من الأجل يحتاج فيها ذلك 
الحيوان إلئ مؤنة لها وَقَعٌ ؛ فلو قصرت المدة. . لم يكن له الامتناع » وقد قيد في 
« الجر د77 

وقوله : ( غارة ) الأفصح : إغارة ؛ كما استعمله المصنف في ( الهدنة )”© . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع » ( فإن كان للمؤدي غرضٌ 
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صحيح ؛ كفك رهن ) أو براءة ضامن ( . . أجبر ) لأن امتناعه تعنثٌ . 


.)١5؟ ص‎ ١ المحرر‎ )١( 
. ) 28:٠0ص‎ ( (؟) منهاج الطالبين‎ 


١> 


وَكَذَا لِمُجَيَدِ غَرَضٍ الْبَرَاءَة في آلأَظهَرٍ م العا يْهِ بَعْدَ ألْمَحِلٌ في 
غَيْرٍ مَحَلَّ أَلتَّسْلِيمٍ . الج زارةة ااذه راكاد كلو و5 »زلا ينا ل لبه بقيمته 

ألصّحيح ٠‏ وَإِنِ أَمْتنَمَ مِنْ قَبُولهِ هُنَاكَ. . لَمْ يُجْبَرْ إِنْ كَانَ لنقله مُؤْنَةٌ ‏ 
مَخُوف » وَإِلا. . فَالأَصَّحٌ : إِجْبَارُةُ . 


( وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر ) لما ذكرناه من التعنت © والثاني : 
لا يجبر ؟ للمنة . 

( ولو وجد المُسلِمٌ المُسِلّمْ إليه بعد المحلّ ) بكسر الحاء ( في غير محل التسليم ) 
بفتح الحاء » وهو مكاته ( . .لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة ) لعدم التزامه لها ) 
بخلاف ما لا موّنة لنقله ؛ كالنقد . 

( ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح ) لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه » 
والثاني : نعم ؛ لأن الأخذ للحيلولة ليس بعوض حقيقي ؛ لأنهما لو اجتمعا في مكان 
التسليم. . تعين ردٌ القيمة » وأخذ المسلم فيه » وعلى الأول : يجوز للمسلم الفسخ 
واسترداد رأس ماله ؛ كما لو انقطع المسلم فيه . 

( وإن امتنع من قبوله هناك ) أي : في غير محل التسليم ( . . لم يجبر إن كان لنقله 
مؤنة » أو كان الموضع مخوفاً ) لما فيه من الضرر » فإن رضي بأخذه. . لم يجب له 
مؤنة النقل » ( وإلا. . فالأصحٌ : إجباره ) الخلاف مبني على القولين في التعجيل قبل 
المَحلَّ » وقد مر تعليلهما . 

( فصل : الإقراض مندوب ) إليه ؛ لقوله تعالئ : «وأفصلا الْحَبرَ 4 . 
ولحديث : ١‏ مَنْ نَقّسَ عَنْ أيه كُربَة مِنْ كرب آلدُنْيا . . نقّسَ له عَنْهُ كربَةٌ مِنْ كرب يَوْم 


لْقَيَامَةٍ ( رواه مي" 1 


)01( صحيح مسلم ( 71949 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


دلا 


وَصِيعْتْهُ : ( أَقْرَضبْكَ ) » أؤ ( أَسْلَفْتْكَ ٠)‏ أو ( خُذْهُ بمثله ) » أو ( مَلَّكْتْكَهُ عَلَىْ أَنْ 


توه ردوو عويكم ؟ . سو كو . رع ع ع 5و أب 652يك صمو رع بير 
رد بَدله ) . وَيُشترَط : قبولة في ألأصَح . وَفي | ض : أهليّة التسرُع . وَيَجور 
3 000 3 
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( وصيغته : « أقرضتك » . أو ١‏ أسلفتك » . أو ١‏ خذه بمثله » » أو « ملَّكْنْكَهُ على 
أن ترة بذله:» ) لأن كلا منها يذكٌ على المقصود » 'فإن اققصر علا قوله ؛ ( ملكتكه )... 
كان هبةً . 

( ويشترط : قبوله في الأصحٌ ) كسائر التمليكات » والثاني : لا ؛ لأن القرض 
ا إتلاف علئ سبيل الضمان » وليس سبيله سبيلَ المعاوضات ؛ بدليل الرجوع فيه 
ما دام باقياً » وعدم اشتراط قبضه إذا كان ربوياً . 

() بععرظ ( في المقرض + أهلية التبرع ) لانتارع أو مكتوجه يه + ولملذا امد 
تأجيله ؛ لأن المتبرع ينبغي تخييره » فلا يجوز إقراض مال المحجور عليه من غير 
ضرورة على الأصح . 

نعم ؛ يُستثنى القاضي ؛ فإنه يجوز له إقراض مال المحجور عليه من غير ضرورة 
على الأصح في ١‏ الشرح » » و الروضة » في ( باب الحجر ) لكثرة أشغاله9" . 

ويجوز له أيضآ : إقراض مال المفلس إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة إلئ أن 
يجتمع المال كلّه » نصّ عليه . 

وأورد : المحجور عليه بسفه » فإن وصيته وتدبيره. . تبرع نافذ منه على المذهب » 
وكذا تبرعه بمنفعة بدنه الخفيفة » ولا يصحٌّ إقراضه . 

فلو قال : ( التبرع بالمال حالا ). . لخرج ذلك . 

( ويجوز إقراض ما يسلم فيه ) لأنه يصح ثبوته في الذمة سواء العين والمنفعة ؛ كما 
صرح به في ١‏ التتمة » . 

وما وقع في ١‏ زوائد الروضة » نقلاً عن « فتاوى القاضي » من أنه لا يجوز إقراض 
المنافع ؛ لأنه لا يجوز السلم فيها وأقره. . معترضٌ . كما بيّنه في « المهمات )20 . 


. ) ١9١/5 ( الشرح الكبير ( 5/ ”8 ) » روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) 7١86/8 ( هق روضة الطالبين ( 5:/ ”” ) » المهمات‎ 
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لآ 1 لْجَاريَة لي تحِلٌ للْمُفْئرَضٍ فِي الأَظهَرٍ » وَمَا لآ يُسْلَمُ فيه يَجُورُ إِفْرَاضهُ في 


( إلا الجارية التي تحلّ للمقترض في الأظهر ) لأنه قد يطؤها ويردها » فتصير في 
معن إعارة الجواري للوطء » وهو ممتنع » كما نقله مالك عن إجماع أهل المدينة انان 
والثاني : يجوز ؛ كالعبد . 

واحترز بقوله : ( تحل ) عن المُخرم ؛ فإنه يجوز إقراضها » ويجوز للمرأة 
0 
قال السبكي : وفيه نظر . ٠‏ 

( وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصمٌ ) الخلاف مبني علئ أن الواجب في 
المتقومات المثلّ الصوري أو القيمة ؛ إن قلنا بالأول. . لم يجز ؛ لتعذر ضبطه حتى يرد 

ويستثن : الخبز ؛ فإن المختار في « الشرح الصغير ») : الجواز ؛ للحاجة وإطباق 
الناس عليه » وكلام ١‏ زيادة الروضة » يقتضي ترجيحه"” » فيرد مثله وزناً ؛ كما نقلاه 
عن ١‏ البيان » » وأقراه!*) 

وفى « الكافى » يجوز إقراضه وزناً وعدداً » قيل : ولعله أراد الجمع بين العدد 
والوزن ؛ محافظة على المثل الصوري . 

ويستثنئ أيضاً : جزء الدار فلا يصح السلم فيه قطعاً » ويصحٌ إقراضه ؛ كما نقلاه 
في ( الشفعة ) عن التتمة » وأقراه » لكن جزم الماوردي بمنع قرض العقار ٠‏ وحمل 

وح ةع ليك 5 5 فلا رمه 
عل قرض جميعه ؛ وقول المتولي : على الجزء فقط ٠‏ ففيه نظر . 

وقوله : ( وما لا يسلم فيه ) ؛ أي : فى نوعه » وإلا.. وردت الأعيان ؟ فإنه 
لا يُسلم فيها » ومع ذلك يجوز إقراضها . 


)١(‏ الموطأ(؟/58797-587). 

(؟) شرح صحيح مسلم )707/١١(‏ . 

(*) روضة الطالبين (9/5”) . 

5( الشرح الكبير ( 5/ 47 ) ٠‏ روضة الطالبين ( 7/5 ) . 

(5) الشرح الكبير ( ه/ /ة: ) » روضة الطالبين ( 8/0/ ) الحاوي الكبير (5/ 577-5337 ) . 
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وير آلْمِدْلَ في آلْمِنِيَ » وَفِي الْمْتقرَم آلْمئْلَ صُورَةَ ٠‏ وَقِيلَ : آلْقِيمَة . وَلَوْ ظَفِرَ به في 
غَيْرٍ مَل أَلإفْرَاضٍ وَلِلتَقْلٍ مُؤْنَة. . طَالبَهُ بقيمّة بََدِ ألإفْراضٍ . ولا يَجُورُ بشَرْط رَدَ 
ص ار وه لمان اعرد م امه 
صحيح أ أن ُْرِضَهُ حير .. لَعَا آلشَّْط » وَالأصَحٌ : أنه لأَيَفْسْدُ الْعَقْدُ . 5 


( ويرد المثلّ فى في المثلي ) لأنه أقرب إلئ حقّه ٠‏ ( وفي المتقوم المثلّ صورة ) لأنه 
صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعياً » وقال : ١‏ إن خيَاركم أخمى: قضَاءً » 
رواه مسلم"'' » ولأنه لو وجبت القيمة. . لافتّقر إلى العلم بها » ( وقيل : القيمة ) كما 
لو أتلف مُتقوّماً » والمعتبر : قيمة يوم القبض إن قلنا : يملك بالقبض ٠»‏ فإن قلنا : 
بالتصرف . . فيعتبر الأكثر من يوم القبض إلى التصرف . 

( ولو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة. . طالبه بقيمة بلد الإقراض ) يوم 
المطالبة لا بالمثل ؛ لما فيه من الكلفة . 

( ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسّر أو زيادة ) على القدر المقبوض ٠‏ ويفسد به 
العقد ؛ لحديث : «كلّ قاض جر لقع ٠...‏ فهو ويا 6 الكنه ملعيف + :وقد روى 
البيهقي معناه عن جمع من الصحابة”" . ْ 

( فلو رد هلكذا بلا شرط . . فحسن ) للحديث السالف . 

نعم ؛ لو كان للمستقرض عاد برد زيادة. . ففي كراهيته وجهان في ١‏ زيادة 
الوؤط ار 

( ولو شرط مكسّراً عن صحيح أو أن يُقرضه غيرّه . . لغا الشرط ) لأنه وعد تبرع . 

( والأصحٌ : أنه لا يفسد ) به ( العقد ) لأن المنهي عنه جرٌ المقرض النفم إلى 
نفسه . وهنا النفع للمستقرض ؛ لأنه زاد في المسامحة » ووعد وعداً حسناً . 
والثاني : يفسد ؛ لمنافاته مقتضى العقد » وهو المصحح في نظيره من الرهن . 


)٠(‏ صحيح مسلم ( ١11٠١‏ ) عن أبي رافع رضي الله عنه » البكر : الفتي من الإبل » والرّباع : يقال 
للغنم في السنة الرابعة » وللبقر والحافر في السنة الخامسة » والخف في السنة السابعة . اه هامش 
(). 

(؟) سنن البيهقي ( 0/ )70٠0‏ . 

»6 روضة الطالبين (74/4) . 


١8 


وَلوْ شرّط أجلاً. . هو كَشَْطِ مُكَسَرِ عَنْ صَحِبح إن لَمْيَكنْ لِْمُفْرِضٍ غَرَضٌ » وَإِنَ َال 
كرَّمَنِ نَهْبٍ . . َكَشَْطِ صَحبح عَنْ مُكَسَرِ في الأصَحٌ . وَلَهُ شَرْطٌ رَهْنِ وَكَفِيلٍ يبلك 
لْمَرْض بِالْقَبْضٍ . وَفي قَوْلٍ : بأَلتَصَرُفٍ . وَل لرُجَوع في عَيْنِهِ مَا دَامَ بَاقياً بحَالِهِ في 
ألأصَّحّ . 


والفرق على الأصح : أن وضع القرض على جر المنفعة إلى المستقرض ؛ فلا يفسد 
القرض باشتراطه . 

( ولو شرط أجلاً. . فهو كشرط مكسّر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض ) لأنه 
رفقٌ فيصحٌ العقد » ولا يلزم الأجل ؛ لأنه عقد يمتنع فيه التفاضلٌ » فامتنع فيه الأجل ؛ 
كالصرف . 

( وإن كان ) له غرضٌ ( كزمن نهب ) والمستقرض مليءٌ ؛ كما قيداه في 
« الشرح »2 » و« الروضة )0 ( . . فكشرط صحيح عن مكسر في الأصم ) لما فيه من 
جر المنفعة » والثاني : أنه كالتأجيل لغير غرض ٠.‏ فيلغو الشرط ويصحٌ العقد . 

( وله شرط رهن وكفيل ) وإشهاد . أو إقراره به عند الحاكم ؛ لأنه توثقة للعقد 
ولا زيادة فيه . 

( ويُملك القرض بالقبض ) كالهبة » ولأنه لو لم يملك به. . لامتنع عليه التصرف 
فيه » ( وفي قول : بالتصرف ) لأنه ليس تبرعاً محضاً ؛ إذ يجب فيه البدل . 
ولا معاوضة محضة ؛ إذ له الرجوع فيه ما دام باقياً » كما سيأتي » فوجب أن يملك بعد 
استقرار بدله للمقرض » وإذا قلنا بهلذا. . فمعناه : أنه إذا تصرف. . تبين حصول 
الملك قبلة: 

والمراد ب( التصرف ) : تصرف يزيل الملك على الأصح . 

( وله الرجوع في عينه ما دام باقياً ) في ملك المقترض (١‏ بحاله في الأصحٌ ) لأن له 
تغريم يدلة عند كوا ؟«فالمطالية يدينه أولى عاو الكانيي : لاء بل للمقترض أن يؤدي 
حقّه من موضع آخر ؛ صيانة لملكه ؛ كسائر الديون . 


. ) "4/4 ( الشرح الكبير ( 4/ "5 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
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ههه ها ها هاه هاوه ها ها هاه .د ود هد هد هاعد و قاقد ها .ا .د وه قاو وها و واوا و ودع .اواو وأو قاف وا و وا .فا هد هد همه هد 6د 6د ٠.‏ 


ومحل الخلاف : إذا قلنا : يملك بالقبض ٠.‏ فإن قلنا : بالتصرف.. رجع فيه 
حدما . 

واحترز بقوله : ( بحاله ) : عما إذا تعلق به حقٌّ لازم ؛ كما لو رهنه أو كاتبه أو 
جنئ » فتعلق الأرش برقبته . . فإنه لا رجوع » ولو زاد زيادة منفصلة. . أخذه بدونها . 
أو متصلة ؛ كالسمن. . أخذه معها . وإن نقص. . قال الماوردي : فإن شاء. . أخذه 
مع الأرش ٠‏ وإن شاء. . أخذ مثله سليم”"' . 


. ) 85/5( الحاوي الكبير‎ )١( 


سب رمن 
لأَيَصِح إلا بإجَاب وَقَبُولٍ . فَإِنْ شرط فيه مُقْتَضَاه الل و لك 
لْعَقْدٍ كَآلإِشْهَادٍ » أو مَا لآ غَرَضَ فيه. . صَعّ الْعَقْدُ . وَإِنْ شرط مَا يَضُوُ الْمُرْتهِنَ 
بََلَ آلوَهْنُ . وَإِنَ تم آلْمُرْتهِنَ وَضَرَّ ألرَاهِنَ ؛ كَشَوْطٍ مَنْفَعَتِه لِلمُرْتِنِ يطل الوط 
وَكَذَا آلوَهْنُ في آلأَظْهَر . 121*000 


( كتاب الرهن ) 
: الثبوت » وشرعاً : جعل عين مال وثيقة بدين يُستوفئ منها 

58 فيه قبل الإجماع : قوله تعالى : ٠‏ ْيَعَة و4 ورهن صلى الله عليه 
وسلم درعاً له عند يهودي علئ شعير لأهله » متفق عليه”" . 

( لايصحٌ إلا بإيجاب وقبول ) لأنه عقدٌ ماليٌ فافتقر إليهما ؛ كالبيع . 

( فإن شرط فيه مقتضاه ؛ كتقدم المرتهن به » أو مصلحة للعقد ؛ كالإشهاد . أو 
ما لاغرض فيه. . صم العقد ) كالبيع . 

( وإن شرط ما يضر المرتهن ) كشرط عدم بيعه عند المحلّ ( . . بطل الرهن ) 


00 


( وإن نفع المرتهن وضرّ الراهن ؛ كشرط منفعته للمرتهن.. بطل الشرط ) 
لحديث : ١‏ كُلٌ شَرْطٍ لَمْسَ في كتَاب الله فَهُوَبَاطِلٌ "© . 
( وكذا الرهن في الأظهر ) لمخالفته مقتضى العقد ؛ كالشرط الذي يضر بالمرتهن » 
والثاني : لا يبطل» بل يلغو الشرط ويصحٌ العقد؛ لأنه تبرع فلم يؤثر ذلك فيه كالقرض . 
ومحل البطلان : إذا أطلق المنفعة » فلو قيدها وكان الرهن مشروطاً في بيع ؛ 
قوله : ( وتكون منفعة لي سنةً ). . فهلذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة » والأظهر : 
الصحة . 


. )1( الكفاية » [9/ 95"] : ( عند تعذر الاستيفاء ) . اه هامش‎ ١ زاد في‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري ( 7١59‏ ) . صحيح مسلم ( 1707 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
فرق أخرجه البخاري ( 77/70 ) » ومسلم ( 5/١6١5‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


١ 


وَلواشرَط أن تخذث زوائذة تزهونة :ب الالأطية + هناد الفراط 4 وآنة مول فمن + فيد 
لعَقَد ». .وَشط الْعَاقل * ونه تطلق: التضوف + قلا يكن" الول مال الصيية 
وََلْمَجْنونِ » وَلا يَرْتهِنٌُ لَهُمَا إِلاَ لضَرُورَة أَوْ غبْطَةٍ ظَاهِرَة ب ا 


( ولو شرط أن تَحدّث زوائدّه مرهونة. . فالأظهر : فساد الشرط )20 لأنها معدومة 
ومجهولة . والثاني : لا ؛ لأن الرهن عند الإطلاق إنما لا يتعدئ للزوائد ؛ لضعفه » 
فإذا قوي بالشرط. . سرى وتبع . 

واحترز ب( الزوائد ) كالثمرة » والنّتاج عن الأكساب ؛ فإن اشتراطها باطل على 
القولين ؛ لآنها ليست من أجزاء الأصل . قال الماوردي : ولو شرط أن تكون المنافع 
مرهونة. . بطل قطع”"© . 

( وأنه متئ فسد ) الشرط ( . . فسد العقد ) القولان هنا هما القولان في فساد الرهن 
بفساد الشرط النافع للمرتهن » وقد مر توجيههما . 

( وشرط العاقد ) راهناً كان أو مرتهنآ ( كونه مطلق التصرف ) كالبيع ( فلا يرهن 
الولي مال الصبي والمجنون . ولا يرتهن لهما ) أما الرهن. . فلأنه يمنع من التصرف » 
وأما الارتهان. . فلأن الولي في حال الاختيار لا يبيع إلا بحالٌ مقبوض قبل التسليم ؛ 
فلا ارتهان . 

ولو قال : ( ولا يرهن الولي مال محجوره ). . لكان أحسن ؛ ليعم السفيه » أو 
يقول : ( الولي ) » ويُطلق . 

( إلا لضرورة ) تحوج إلئْ إقراضه ماله أو بيعه مؤجلاً ؛ كخوف نهب . أو كان دينه 
مؤجلاً بسبب إرث أو غيره ؛ فيجوز له الارتهان » أو إلى الاقتراض ؛ كحاجة النفقة 
وغيرها ٠‏ ويحتاج إلى الرهن . 

( أو غبطةٍ ظاهرة ) في الرهن ؛ كأن يشتري ما يساوي مئتين بمئة نسيئة » ويرهن به 
ما يساوي مئة من ماله ؛ لأن المرهون إن سلم. . فلا كلام » وإن تلف. . كان في 
المشدر ما جره , 


)21 في ( ب ) و( د ) : ( ولو شرط أن ما يحدث من زوائده مرهونة ) . 
(؟) الحاوي الكبير (/ا/ "١665‏ ) . 


يض 


اوه الو اي ا صر ع ماع زر ورره واة + لخر 
وشرْط ألرّهن : كؤنة عيْناً في ألأصح . وَيَصِح رَهنْ المشاع 
و _- 


و 

وَعِنْدَ ألْحَاجَةِ يُبَاعَانِ » وَيُوَدَعٌ أَلنّمَنُ » وَالأَصَح : أَنَهُ تقوم آلأم وَحْدَهَا ثم مَعْ الْوَلَد 
فَأَلرَائِدُ قيِمنْهُ . ل ا م و ا 0 ا ا بي 

( وشرط الرهن ) أي : المرهون ( كونه عيناً في الأصم ) فلا يصحّ رهن الدين ؛ 
لتعذر تسليمه » والثاني : يصحٌ إذا كان علئ مقرٌ ؛ تنزيلاً لما في الذمة منزلة العين . 

ومحل المنع : في الابتداء ؛ أما لو جنئ على المرهون جان. . فإنا نحكم على 
الأرش وهو في ذمته بأنه مرهون على الأرجح في ١‏ زيادة الروضة '١')‏ ؛ لامتناع الإبراء 
منه » ولا يصحٌ رهن المنفعة جزماً ؛ لأنها تتلف شيئاً فشيئاً . 

( ويصحٌ رهن المُشاع ) ولا يحتاج إل إذن الشريك ٠‏ وقبضه بقبض الجميع ؛ 
كالبيع » ( والآمٌ دون ولدها » وعكسه ) حيث يمتنع التفريق بينهما ؛ لبقاء الملك 
فيهما ٠‏ فلا تفريق”" » ( وعند الحاجة يباعان ) حذراً من التفريق ( ويُورَّع الثمن ) 

( والأصحٌ : أنه تُقوّم الأم وحدها ) إذا كانت هي المرهونة ؛ لأنها الرهن » فتقوّم 
موصوفة بكونها ذات ولد حاضنة له » فإذا قيل : قيمتها مئة مثلاً. . خفظت . ( ثم ) 
تقَوّم ( مع الولد ) فإذا قيل : قيمتهما مئة وخمسون مثلاً ( فالزائد ) عن المئة وهو 
الخمسون ( قيمته ) فيوزع الثمن علئ هلذه النسبة » فيكون للمرتهن ثلثا الثمن يقضي 
منه الدين » وللراهن الثلث لا تعلق للمرتهن به » والوجه الثاني : أن الأم تقوّم وحدها 
كما سبق ؛ فإذا قيل : قيمتها مثلاً مئة. . قومنا الولد وحده ؛ فإذا قيل : عشرون. . 
علمنا أن النسبة بينهما بالأسداس ». فيقسط الثمن عليهما عل هلذه النسبة ؟ سدس 
للولد يختص به الراهن » والباقي يتعلق به حقٌّ المرتهن . 

وفي هلذا التقويم تقل قيمة الولد ؛ لأنه يكون ضائعاً » أما لو رهن الولد دونها. . 


.)١١١/4( روضةالطالبين‎ )١( 
العجالة » [؟//01/] : ( وهلذه المسألة مستثناة من قولهم : « كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز‎ ١ (؟) قال في‎ 


رهنه » ) انتهئل » وفيه نظر ؛ فإن المراد : ما لا يجوز بيعه مطلقاً » وهلذا يصح بيعه » وإنما منع منه 
مانع وهو التفريق . اه هامش (]) . 


1 


رسفو 71 : 0 ل مفو ره 0 0 0 و ل ا 
ورهن الكازي والعزيد مهنا »ورهن العدك ‏ ومعارة العتو بصا 0 سَبْقَهَا 
> صن 


خرن الدب يطل عَلَى المدقك : ا 00 


فإن التقويم ينعكس ٠‏ فيّقوّم الولد وحده على الأصح محضوناً مكفولاً » ثم مع أمه ؛ 
فالزائد قيمة الأم . 

وحكمٌ الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم . 

( ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ) وقد تقدم حكم بيع الجاني في ( كتاب البيع ) » 
والمرتد في الكلام على الردٌ بالعيب » وإذا صححناه. . فلا يكون ملتزمآ للفداء عند 
الأكثرين » بخلاف البيع ؛ لآن الجناية لا تنافي الرهن » ومحلها باق بخلاف البيع . 

( ورهن المدبر ء ومعلّقٍ العتق بصفة يمكن سبقُّها حلولَ الدين.. باطل على 
المذهب ) ف رهن المدير ثلا طرق + البطلان قطعاً + ووجحها في زوائد 1 الروية » 
وقال الرافعي : إنها أقرب إلى النصٌ"'' ؛ لأن السيد قد يموت فجأة » فيبطل مقصود 
الرهن ٠‏ الصحة قطعاً » قال في ١‏ الروضة » : وهو قوي في الدليل”"' » قولان ؛ بناءً 
على أنه وصية فيصحٌ » » أو تعليق عتق بصفة فلا . 

ونا الكعلق عش بصقة لاتشيتة تسياهي الخلول ولة تعره .فيه طريقان ؟ 
أصحهما : قولانء. أظهرهما : بطلانه ؛ للغررء والثاني : يصحٌ ؛ لآن الأصل 
امكيراة الوق 

والثانية : القطع بالبطلان ؛ فإن تيقن حلوله قبل وجود الصفة بزمن يسع البيع. . 
مك تطعام وز سكس الأمرد د فقوو 2 القطة الدع )| التزانك مقطو الرن 
وقيل : على القولين في رهن ما يسرع إليه الفساد . 

والفرق على الأول : أن العاقل لا غرض له في إفساد ماله بخلاف العتق » والخلاف 
في رهن معلق العتق في رهنه بمؤجل » فإن رهنه بحالٌ. . صحّ مطلقاً . 

ولو شرط في العقد بيع المعلق بصفة قبل وجودها. . قال ابن الرفعة : يصح » وقيد 


2000 روضة الطالبين ( 55/5 ) » الشرح الكبير ( 559/5 ) , 
(6) روضة الطالبين ( 5/لا؟ ) . 


3 


وََوْ رَهَنَ ما يَسْرْعٌ فسَادُهُ : فَِنْ أمْكنَ تجْفِيفَة طب . فل و[ 0 

حَالُ » أو مُوَجلٍ يحل قَْلَ َسَاده » أذ شرَط يَعَهُ اي و صَمَّ » وَيُبَاعٌ 

خوق هناف ويكون تمن زهنا 6 وإن فوط 4 معن بي 
في آلأذا 


لأَظْهَرٍ . وَإِنْ لَمْ يَعلَمْ هَلْ يَْسّدُ قَبْلَ ألأَجَلٍ . . 


3 
2 
0 
3 


به كلام « التنبيه »20 قال الْأَدْرَعي : وهو ؛ يعني : ابنَّ الرفعة متابع لابن أبي عصرون 
في ذلك » وكلام الأصحاب ساكت عنه » وكأنه أخذه من رهن ما يتسارع إليه الفساد , 
وهو محتمل للتردد . انتهئ . 

ا لي 
البيع » ( فإن أمكن تجفيفه ؛ كرطب ) يجيء منه تمر ( ..فعل ) حفظاً للرهن , 
والمُجمُف له هو المالك » ومؤنته عليه ؛ كما قاله صاحب ١‏ المطلب » » أما إذا كان 
يحل قبل فساده بزمن يسع البيع . . فإنه يُباع على حاله . 

( وإلا ) أي : وإن لم يمكن تجفيفه ؛ كالثمرة التي لا تجفف والبقول ( فإن رهنه 
بدين حال » أو مؤجل يحل قبل فساده ) بزمن يسع بيعه فيه على العادة » ( أو شَرَط 
بيعه ) عند إشرافه على الفساد ( وجعل الثمن رهناً. . صم ) لانتفاء المحذور » ( ويباع 
عبن غوف فاده« ويكوق تمد.رها »)من غير إنشاءكقد.. 

( وإن شرط منع بيعه. . لم يصمّ ) لمنافاته مقصود الرهن . 

( وإن أطلق ) فلم يشترط واحداً منهما ( . . فسد في الأظهر ) لتعذر الوفاء منه ؛ لأن 
البيع قبل المحلّ لم يأذن فيه » وليس من مقتضى الرهن ٠‏ والثاني : يصحٌ » ويباع عند 
الإشراف على الفساد ؛ كما لو شرط بيعه ؛ لأن الظاهر : أنه لا يقصد إتلاف ماله » 
وصححه في ١‏ الشرح الصغير »© . 

( وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل. . صم في الأظهر ) لأن الأصل دوامٌ المالية » 
والثاني : يفسد ؛ لجهلنا إمكانَ الببع عند المحلّ » وهو نظير ما صححه في المعلق 
عتقه بصفة لا يعلم تتقدم أو تتأخر » وقد تقدم الفرق . 


. ) 2417/9 ( كفاية النبيه‎ )١( 


وَإِنْ رَهَنَّ ما لآ يَسْرْعٌ فسا دُهُ فَطْرَاً مَا عََضَهُ للْمَسَادٍ ؟ كحنطة آيَبَلتْ . ٠‏ لم ينه ينفسخ أَلرّهْنُ 
بِحَالٍ . ويخو أن وتقير هنا لاق : وَهُوَ في قَوْلٍ : : عَاريةٌ . وَالأَظْهَر : ا 
دَيْنِ في رَقَبَة د ألسَّيْءِ » فَيُشْترَط ِكْرْ جنْسٍ آلدَيْن وَقَدْرِه وَصِفَتِهِ » وَكَذَا الْمَرْهُونْ 
عِنْدَهُ في أَلأَّصَّحٌ ٠‏ فلو تلف في يَدِ آلْمُرتهن . نَلاَضَمَانَ .. نو ال جه ب لبخ او ب 


( وإن رهن ما لا يَسرُع فساده فطرأ ما عرّضه للفساد ؛ كحنطة ابتلّت. . لم ينفسخ 
الرهن بحال ) وإن منع الصحة في الابتداء عل قول ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء » وسواء طرأ قبل القبض أو بعده على الأصح . فيباع عند تعذر التجفيف » 
ويجعل كفنه زعا كانه 

( ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه ) بالإجماع ؛ كما نقله ابن المنذر”" ؛ لأن الرهن 
استيثاق » وهو يحصل بما لا يملكه ؛ بدليل الإشهاد والكفالة . 

( وهو في قول : عارية ) لأنه قبض مال الغير بإذنه لينتفع به نوع انتفاع ؛ 
كالخدمة . 

( والأظهر : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ) لأن العارية ينتفع المستعير بها مع 
بقاء عينها ٠‏ والانتفاع هنا ببيعها في الدين ؛ فلم تكن عارية . 

إننا رأينا الرهن قد لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك ؛ فلا محمل له غيرٌ الضمان 

في رقبة ما أعطاه ؛ كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره. . فإنه يصحّ » وتكون ذمة 
المالك فارغةً » فكما ملك أن يُلزم دينَ الغير في ذمة مملوكه. . وجب أن يَملك إلزام 
ذلك في رقبته لأن كلّ واحد منهما محل حقّه وتصرفه . 

( فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته ) لاختلاف الأغراض بذلك ؛ كما في 
الضمان . ( وكذا المرهون عنده في الأصمحٌ ) لما ذكرناه » والثاني : لا يجب ؛ لضعف 
الغرض فيه . 

( فلو تلف في يد المرتهن.. فلا ضمان ) على المرتهن ؛ لأنه أمسكه رهناً 
لا عارية » ولا على الراهن ؛ لأن التفريع علئ قول الضمان » والضامن إنما يرجع بعد 


. ) 1 ( بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه , أيده الله تعالئ . اه هامش‎ )١( 
.)١؟9ص( الإجماع‎ )0( 


بحرن 


فن 7 2 حي ره كت مه 7 2 5 0 .0 50 0 كم 
وَلا رجوع للمّالك بَعَدَ قبّض المَرْتهّن » فإذا أَلَدَّيْنْ أ كان حالاً. . رُوجم ألمَالك 
ك0 سوس يع 00 0 0 0 و - 3 
للجغ» ونباع إن لم يض الدين »لم بزجع العازك يما بج به 
1 01 
ا 


[ في شروط المرهون به ولزوم الرهن] 
شط الْمَوْهُونَ به كُوْنَهُ دين تابنا ا ذ1[ذ[1[ز1[ 1[ 21 


الآداء » والحقّ هنا باق في الذمة . 

وكلامه قد يفهم : وجوب الضمان على الراهن إذا تلف في يده وقلنا بأنه ضمان » 
وهو المذهب في ١‏ زيادة الروضة )”23 . 

( ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن ) على القولين » وإلا.. لم يكن لهنذا 
الرهن معنىّ ؛ إذ لا وثوق به » وأفهم جوارٌ الرجوع قبل قبضه » وهو كذلك » وإن 
قلنا : إنه ضمان. . فإنه لم يلزم . 

( فإذا حل الدين أو كان حالاً. . روجع المالك للبيع ) لأن المالك لو رهن عن دين 
نفسه. . لوجبت مراجعته ؛ فهنا أول . 

( ويباع إن لم يُّقض الدين ) معسراً كان الراهن أو موسراً ؛ كما يطالب الضامن في 
الذمة مع يسار الأصيل وإعساره » ( ثم يرجع المالك بما بيع به ) لانتفاع الراهن به في 
دينه » وسواء أبيع بالقيمة أم بأكثر أم بأقل بمقدار يُتَابَنْ به . 


ب 10 7 
ند ينا 


( فصل : شرط المرهون به : كونه ديناً ) فلا يصحٌ الرهن بالعين ؛ لأنه يستحيل 
التعيقاء تلك العين نين المرهوو به نوكن هنا وعد #رظلاة ما جرفي العادة من اعد 
الرهن علئ عارية الكتب الموقوفة » وبه صرح الماوردي » لكن أفتى القفال فيما إذا 
وقف كتاباً أو غيره » وشرط ألا يعار إلا برهن. . بلزوم هنذا الشرط » ولا يُعارٌ إلا 
برهن . 

( ثابتاً ) فلا يصحٌ بما لم يثبت » سواء وجد سبب وجوبه ؛ كنفقة زوجته في الغد أم 


() روضة الطالبين ( 075/5 ) . 


1١ 


زمآ » فلا يَصِحٌ بِألعَيْنٍ ألْمَعْصُوبَة 0 ة في الأصَمحّ » وَلاَ بمَا سَيْقَرِضة راك 
قاد ١‏ وََرْتَهَنْتُ بها عَبْدَكَ » » فَقَالَ ( فضت ورهكت )0 
3 : ( بِعْتّكَ بكذا وَأَرْتِهَنْتُ آلنَوْبَ ) » فَقَالَ : ( أَشْتَرَئْت وَرَهَنْتُ ).. صَمَّ في 


نه مه 


د : يَجَورْ بَعْدَ 


الا كرهئه علو ا سيقرضة غداً ؛ لأن الرهن وثيقة » فلا يتقدم على الحقٌّ ؛ 

كالشهادة . 

( لازماً ) فلا يصحٌ بما لم يلزم » ولا يؤول إلى اللزوم ؛ كمال الكتابة ؛ لأنه 
لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من إسقاط الدين . 

( فلا يصحٌ بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصمٌ ) لما تقدم ٠‏ والثاني : يصحٌ ؛ 
كضمانهما على الأصحٌ . 

ولو عبر ب( العين المضمونة ). . لكان أخصر وأشمل ؟ لتناوله المُستام والمأخوذ 
ببيع فاسد . والمبيع والصداق قبل القبض . ( ولا بما سيقرضه ) لعدم الثبوت . 

( ولو قال : ١‏ أقرضتك هلذه الدراهم وارتهنت بها عبدك » » فقال : « اقترضت 
ورهنت » » أو قال : « بعك بكذا وارتهنت القوب 2١06‏ » فقال : 7 اشتريت 
ورهنت ©».. صعّ في الأصمٌ ) للحاجة إليه ؛ فإنه لو لم يعقد الرهن بل شرطه. . لكان 
المشروط عليه ربما لا يفي به ؛ فججوّرٌ عقده مع العقد المقتضي للدين ٠‏ والثاني : 
لا يصحٌ » قال الرافعي : وهو القياس ؛ لأن أحد شقي العقد قد تقدم علئ ثبوت 
الديق"'5).وسكذ| الترقيب الذي كر المسوب شرط. 

( ولا يصحٌ بنجوم الكتابة » ولا بجُعل الجعالة قبل الفراغ ) لعدم اللزوم ؛ إذ 
للمكاتب والمجعول له الفسخ ؛ فإن فرغ العامل من عمله. . صمَّ ؟ كما أفهمه كلامّه 
للزومه » ( وقيل : يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ؛ فأشبه الثمن في 
مدة الخيار . 


000 في ( ب ) : ( بعتكه بكذا وارتهنت به الثوب ) . 
000 الشرح الكبير ( 258/54 ) . 


8 


وصورة المسألة : أن يقول : ( مَنْ ردَّ عبدي. . فله دينار ) فقال رجل : ( اتتني 
برهن وأنا أرده ) . 

( ويجوز بالثمن في مدة الخيار ) لأنه يؤول إلى اللزوم » ( وبالدين رهناً بعد 
رهن )237 أي : ويجوز إنشاء رهن بعد رهن بالدين الواحد ؛ لأنه زيادة في الوثيقة . 

( ولا يجوز أن يرهنه المرهونَ عنده بدين آخر في الجديد ) وإن وفئ بالدينين ؟؛ كما 
لا يجوز رهنه عند غير المرتهن ٠‏ والقديم : الجواز » ونصّ عليه في الجديد أيضاً ؛ 
كما تجوز الزيادة على الرهن بدين واحد . 

وفرق الأول : بأن الدين يشغل الرهن ولا ينعكس ؛ فالزيادة في الرهن شغل فارغ » 
فيصحٌ » والزيادة في الدين شغل مشغول » فلا يصحّ . 

وقيد ابن الملقن قولَ المصنف : ( بدين آخر ) بما إذا كان من جنس الأول » ثم 
قال : ( أما لو كان الأول دراهم . والثاني دنانير.. فوجهان : أقيسُهما في 
« الاستقصاء » : الجواز ) انتهئ”"' » ووهم في ذلك » والذي في ١‏ الاستقصاء » : إذا 
قلنا بالجواز فاختلف الجنس . . فوجهان . 

وأما على الجديد. . فلا فرق في المنع بين كون الدين الثاني من جنس الأول أو لا » 
وبه صرح الدّارمي وغيده » نبّه علئ ذلك الأَذْرَعي » وقال : إِنَّ جعل هلذه الصورة 
جا ا اا 0 

نعم ؛ يستثنئا على الجديد : مالو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ؛ 
يون هونا بالحين رالود +##السلاكت ١‏ الك بالصولة +لأدين بعالم القن 

وكذا لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم ؛ لعجز المالك عن النفقة أو 


0( عجالة المحتاج ( ؟/ )17/5١‏ . 


89 


م ليا انامس 3 نضن 0 2 7 

- ”ع هوم 5 0 8# : ره . عضاو 2# ع ان 1 2 
١ 3 «. 0 .‏ 2 52 3 

وَلا يَلزم إلا بقبْضه ممَّنْ يَصحّ عقدة . وتجري فيه النيّابَة لكن لا يَسْتِيبٌ رَاهناً » وَلا 


ين 0-98 م 5 17 ان عير 28 9 7 5 سر مر م 421 7 86 2 و 1 
عبذه » وَفى أَلمَأدون له وَجَهٌ ١‏ وَيَستَنِيب مكاتبة . وَلوْ رَهَنَ وَديعة عند مُودع أو مَغصوباً 
0 : 


عِندَ غاصب . . لم يَلِرّمْ مَا لم يَمْضٍ زَمَنْ إِمْكانٍ قِبْضهِ ‏ 1[ [ [ [ [ 1 110011 
> سم 70 2 - 2 


لغيبته » وأراد أن يكون مرهوناً بهما ؛ كما حكاه في ١‏ زيادة الروضة » عن أبي الطيب » 
واكم 
( ولا يلزم ) من جهة الراهن ( إلا بقبضه ) فلو امتنع الراهن منه » أو فسخ قبله. . 
جاز ؛ لأنه عقد إرفاق يحتاج إلى القبول » فلا يلزم إلا بالقبض ؛ كالقرض . والمراد 
بالقبض : القبض المعهود في البيع ( ممن يصخٌ عقده ) أي : يشترط في كل من القابض 
والمُقبض : أن يكون ممن يصحٌ عقده على الرهن » فلا يصخٌّ من محجور عليه قبضٌ 
ولا إقباضٌ » بل يتعاطاهما الولي حيث يجوز له تعاطي العقد . 

( وتجري فيه النيابة ) من الطرفين ؛ كما تجري في العقد ( لكن لا يستنيب ) 
المرتهن ( راهناً ) في القبض لنفسه ؛ لثلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمُقبض . 

فلو كان الراهن وكيلاً في الرهن فقط » فوكله المرتهن في القبض من المالك. . 
فالمتجه : الصحة ؛ لانتفاء المحذور» وكلام المصنف يقتضي البطلان » قال 
الإسنوي : ولا وجه له . ومثله : لو رهن الولي ثم انفك الحجر . فوكل المرتهن الولي 
في القبض . 

( ولا عبده ) أي : عبد الراهن ؛ لأن يده كيد سيده » ( وفي المأذون له وجه ) 
لانفراده باليد والتصرف ؛ كالمكاتب » والأصح : المنع ؛ لمنافاته . 

( ويستنيب مكاتبّه ) لأنه معه كالأجنبي . 

( ولو رهن وديعة عند مودع . أو مغصوباً عند غاصب. . لم يلزم ما لم يمض زمن 
إمكان قبضه ) لأنه لو لم يكن في يده. . لكان اللزوم متوقفاً على هنذا الزمان » وعلى 
القبض ٠‏ لكن سقط القبض ؛ إقامة لدوام اليد مقامٌ ابتدائها » فبقي اعتبار الزمان . 

وأفهم أنه لا يشترط ذهابه إليه » وهو الأصح عند الشيخين » وفي ١‏ المهمات » تبعاً 


(1) روضة الطالبين ( 95/5 ) . 


والأطية م ال وض شو رد 2 اليا - التصو” ٠‏ وَيُبْرنهُ ألإِيدَاع في 


الأَصَحٌ . ٍ صل ألوُجُوعٌ عَنِ آلوَهْنٍ قَبْلَ الْمبْضٍ بِعصَوْفٍ ب يُزيل ألملك كهبَةٍ مَقبوضة 
هن مفوض وكا كذ مدي في الأظهر » ايها ٠‏ لا ألْوَطء وَأَلتَرْوي 


للشبكئ : أن الأكتريج غلئ الاتشراط 7 

( والأظهر : اشتراط إذنه في قبضه ) لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن » ولم يقع 
تعرض للقبض عنه » والثاني : لا يشترط ؛ لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن في 
القبض . 

( ولا يبرته ارتهانّه عن الغصب ) وإن لزم ؛ لأن الرهن لا ينافي الضمانَ ؛ بدليل 
ما لو رهنه شيئاً فتعدئ فيه. . فإنه لا يبطل الرهن » وللمرتهن أن يردّه علئ مالكه » ثم 
يأخذه لغرض البراءة . 

( ويبرئه الويداع في الأصحٌ ) لأن مقصود الإيداع الاتتمان ؟ فتضمنت البراءة » 
والثاني : لا يبرئه ؛ كالرهن . 

سحل ار لعو لاس ص رما ال ار 

المي ار ررح رس 118 ١‏ لبوا حو الخو 

وتقييده تبعاً للرافعي الرهنّ والهبةَ بالقبض يقتضي : أنهما قبل القبض ليسا رجوعاً » 
والمنصوص : أنه يكون رجوعاً » وقال في « اببيان. » وغيره : إنه المشهور » وقد رجح 
الشيخان في ( الوصية ) أن الرهن بدون القبض رجوع”" . 

ا 5000 
جميعاً ؛ لأنها زيادة موهمة . 

( وكذا تدبيره في الأظهر ) لمنافاة مقصود التدبير مقصود الرهن ٠‏ وإشعاره 
بالرجوع » والثاني : لا ؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن . 

( وبإحبالها ) لمنافاته مقصود الرهن » ( لا الوطء ) لأنه ليس سبباً لزوال الملك » 
( والتزويج ) إذ لا منافاة ؛ لأن رهن المزوّج » والمزوّجة جائز ابتداءً . 


. )75١/8 ( الشرح الكبير ( 8/5/5 ) » روضة الطالبين ( 557/5 ) » المهمات‎ )1١( 
. ) 7١5/50 الشرح الكبير ( /ا/ 5509 ) » روضة الطالبين‎ » ) 7١/70 (؟) البيان‎ 


١:١ 


وََوْ مَاتَ آلْحَاقَدُقَْ ألْمبِضٍ أ جُنَ أ لاا اك 
لأَسَحُ . وَلَِسَ ليان المفيضٍ تَصَدْف يزيل آلْمِلكَ - لنكن في إِعتَاقِه ْوَل . 


م 


أظيه) : ينقد مِنَ لْمُوسر وَيَغْوَمُ قبمتهُ يوم عِذْقه نو بر وو م ا 0 


2 


( ولو مات العاقد ) راهناً كان أو مرتهناً ( قبل القبض . أو جِنّ » أو تخمر العصير » 
أو أَبَقَ العبد. . لم يبطل يببطل الرهن في الأصِمٌ ) أما في الموت. ا 0 
اللزوم ؟ فلا يتأث اولمح ال اورمد كال فى تن لكان بار هنذا ' 
وارث الراهن في الإقباض ٠»‏ ووجه مقابله : ا اي 0 
الموت . فإن قلنا : لا يبطل ثمّ. . فهنا أولئ » وإلا. . فوجهان . 

وأما في التخمر والإباق. . فبالقياس على ما لو كان بعد القبض ؛ لاغتفار ما يقع 
في الدوام » ووجه مقابله : اختلاله في حالة ضعف الرهن » وعدم لزومه . 

والمراد هنا بعدم البطلان بالتخمر » كما نبه عليه الرافعي : هو أن الرهن لا يضمحل 
أثرة الكل .1 رامنا البطلان بمعنئ : ارتفاع الحكم في مدة التخمر » وعوده 
بالتخلل . . فإنه ثابت له لو كان بعد القبض على الأصح ؛ فقبله بطريق الأولئ”"© . 

( وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك ) كالبيع ونحوه ؛ لأنه لو صمّ. 
لفاتت الوثيقة ( لكن في إعتاقه أقوال : أظهرها : ينفذ من الموسر ) دون المعسر ؛ لأنه 
عتق يبطل به حقٌ الغير » ففرق فيه بين الموسر والمعسر ؛ كعتق الشريك ٠‏ والثاني : 
ينفذ مطلقاً ؛ كعتق العبد المستأجر . والأمة المزوجة . والثالث : لا ينفذ مطلقاً ؟ لأنه 
تور ا 

واحترز بقوله : ( في إعتاقه ) عن الحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له » بل بالسراية ؛ 
كما إذا رهن نصفَ عبده ثم أعتق باقيه. . فإنه يسري إن نفذنا إعتاقه » وكذا إن لم ننذه 
في الأصحٌ ٠‏ لكن بشرط اليسار على الأَصِحٌ . 

( ويغرم ) الموسر ( قيمته ) جبراً لحقّ المرتهن » وتعتبر ( يوم عتقه ) لأنه يوم 


. ) 580/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) فائدة : هلذه المسألة التي بحث فيها الشافعي مع فتيان ؟ فضرب الشافعيّ فكان سبب موته . اه هامش‎ 
.)1( 


١: 


وم ه 0 ع 


ا ل اا مي ين ا ال اه م وم كثع اماه 
رَهنا » وَإِن لم ننفذة فأنفك . . لم ينفذ في الاصح ء وَلوْ علقَه بصفةٍ فوجدث وهو 


رَهْن. . فَكَالإِعْتَاقٍ » أَوْ بَعْدَهُ. . تَقَدَ عَلَى ألصّحِيح 00 
وَل آلإجَارَةٌإِنْ كَانَ آلدَيْنُ حَالاً أَوْيَحِلٌ قبْلَهَا » وَلآَ آلْوَطْءُ » فَإِنْ وَطِىءَ. . فَالوَلَدُ حر 
وَفى نُمُوذ الاسْتيلاد أَقْوَالُ أَلإِعْتَاق » ا غ51( 


الإتلاف”'' » وتصير ( رهناً ) بمجرد إعطائها » وإن لم يحصل إنشاء عقد ؛ لقيامها 
مقام الرهن . 

( وإن لم ننفذه ) لكونه معسراً » أو على القول بأنه لا ينفذ مطلقاً ( فانفك ) الرهن 
بأداء أو غيره ( . .لم ينفذ في الأصحٌ ) لأنه عتق » وهو لا يملك إعتاقه ؛ فأشبه ما لو 
أعتق المحجور عليه بالسفه » ثم زال الحجر , والثاني : ينفذ ؛ لزوال المانع . 

( ولو علقه ) أي : علق الراهن العتق ( بصفة ) بعد رهنه ؛ كقدوم زيد ( فوجدت 
وهو رهن . . فكالإعتاق ) لأن التعليق مع الصفة كالتنجيز . 

( أو بعده. . نفذ على الصحيح ) لأنه لا يبطل حقّ المرتهن ١‏ والثاني : لا ينفذ ؛ 
لأن التعليق صدر في حالة لا يملك فيها التنجيز فبطل . 

والفرق على الأول : أن مجرد التعليق لا يضِرٌ المرتهن » بخلاف التنجيز . 

( ولا رهنه لغيره ) لمزاحمته حقّ الأول ؛ فيفوت مقصود الرهن » ( ولا التزويج ) 

( ولا الإجارة إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها ) لأنها تنقص القيمة والرغبات عند 
الحاجة إلى البيع ؛ فإن حل بعدها أو مع انقضائها. .. صحت إذا كان المستأجر ثقة ؛ 
لانتفاء المحذور حالة البيع . 

( ولا الوطء ) لما فيه من التنقيص في البكر » وخوف الإحبال في الثيب » وحسماً 
للباب في ثيب لا تَحْبّل » ( فإن وطىء. . فالولد حر ) لأنها علقت به في ملكه . 

( وفي نفوذ الاستيلاد أقوالٌ الإعتاق ) لما مي » والاستيلاد أولئ بالنفوذ ؟ لأنه 
فعل » والفعل أقوئ من القول ؛ بدليل : نفوذ إحبال المجنون والسفيه دون إعتاقهما . 


010 عبارة ( ج ) و( د ) : ( أي : تعتبر قيمته يوم عتقه ؛ لأنه يوم الإتلاف ) » كذا في (1) ولكن قد شطب 
فيها علئ ما قبل التعليل » والمشطوب عليه في ( أ ) غيرٌ موجود في ( ب ) . 
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0 ال ل ا ا 0 5 مها لة 
فإن لم ننفذة فانفك. . نفذ في الأصحٌ الو الوا ار امسو روني 


الأصَعٌّ . وَلَهُ كل انْيمَاعِ لا يَنْقصهُ كَالدكُوب والشكيئ 4لا الث والفواسة + كرن 
فَعَلَ. لَم يفلم ََْ آلأجَلٍ . وبَعْدهُ هيقل إن لَمْ تف الأرض بِألدَيْنِ وَرَادَتْ بو » ثم إن 
أمْكَنَ آلانِْفَاعٌ عير أسْيْرْدَادِ . . لَمْ يَسْتَردَّ » وَإلاَ ل ا و وف 4 جم لود مف بشلا يع كا ارم فيد 1 الام ركد كيو ا 1 2 


( فإن لم تنفذه فانفك ) الرهن من غير بيع ( . . نفذ في الأصمٌ ) بخلاف العتق ؛ لما 
مرّ من قوة الفعل . 

( فلو ماتت بالولادة ) ولم ينفذ الاستيلاد ( . .غرم قيمتها رهناً في الأصمٌ ) لأنه 
تسبب إلى إهلاكها بالإحبال . والثاني : لا غْرْمٌ ؛ لبعد إضافة الهلاك إلى الوطءء 
ويجوز كونه من علل وعوارض . 

وقوله : ( رهناً ) ؛ أي : ويصير رهناً من غير إنشاء . 

( وله ) أي : للراهن ( كل انتفاع لا ينقصه ؛ كالركوب والسكنئا ) لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ أَلوَهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ » رواه الدارقطني والحاكم . وقال : إنه على 
شرط الشيخين”' . 

والفصيح ( ينقصه ) بتخفيف القاف ؛ قال تعالئ : مَل يَقُصْوَكُم مَيكَاك . 

( لا البناء والغراس ) لنقصان قيمة اللأرض بهما . 

( فإن فعل. . لم يُقلع قبل الأجل ) رجاء أن يُقضَى الدين من موضع آخر » أو تفي 
قيمة الأرض بالدين ؛ فلا يجوز الإضرار المُحقّق بقلعه لضرر متوهم . 

( وبعده ) أي : بعد حلول الأجل ١‏ يُقلع إن لم تفٍ الأرضٌ بالدّين وزادت به ) أي 
بالقلع ؛ لتعلق حقٌّ المرتهن بأرض فارغة . 

( ثم إن أمكن الانتفاع ب+ بغير استرداد ) بأن يرهن عبداً له صَنعةٌ يمكن أن يعملها عند 
المرتهن ( . . لم يستردً ) من المرتهن لأجل عملها عنده ؛ لأن اليد للمرتهن 

ويؤخذ منه : أن ما لا منفعة فيه تستوف ؛ كالحبوب. . لا يُستردٌ بطريق الأول . 


( وإلا ) أي : وإن لم يمكن الانتفاع بغير استرداد ؛ كأن رهن داراً أو عبداً لا يحسن 


)١(‏ سنن الدارقطني (/7147) . المستدرك (؟0/8/5)ء وأخرجه البيهقي (78/5) عن أبي هريرة 
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٠‏ فَيَسْتَرِةٌ ؛ َيُشْهِدُ إِنِ أنَهمَهُ » وَلَهُبِذْنِ آلْمرْتهِنَ مَا منعْنَاة , وَل لجُوعٌ قبْلَ صرف 


لاهن » فإ صق جاه جوع ٠‏ كَتصَوُفٍ وكيل جَهلَ عَرْلَهُ . وَلَوْأَذذَ في َه 
تنك الترك مز تسد تطح الم #وكدا لواث شَرَطَ رَهْنَ آلنّمَنِ في آلأَظهَرٍ . 
اه 


1 
اود فلاف 
[ فيما يترتب علىئ لزوم الرهن ] 
ل ل إن 02 9 جد فلن 0 6 و 
إذَا رم آلوَهْنٌ . . فَأليَدُ فيه لِلمُرْتهن وَلا ترّالٌ إلا للانتفاع كما سَبَقَ . 57 


إلا الخدمة ( . . فيسترد ) للحاجة إل ذلك . 

نعم ؛ لا يأخذ الجارية إلا إذا أمن غشيانه لها ؛ بأن كان مَخُرما » أو ثقةً وله أهل . 

( ويُشهد ) عليه الراهن شاهدين أنه أخذه للانتفاع ( إن اتهمه ) المرتهن ؛ فإن وثق 
به. . لم يكلف الإشهاد . 

( وله بإذن المرتهن ما منعناه ) من التصرفات والانتفاعات من غير بدل ؛ لأن المنع 
لحقه » وقد زال بإذنه . 

( وله الرجوع قبل تصرف الراهن ) لأن حقّه باق ؛ كما للمالك أن يرجع قبل تصرف 
الو كلد 

( فإن تصكّف جاهلاً برجوعه . . فكتصرّف وكيل جهل عزله ) أي : عزل موكله له , 
والأصح : عدم النفوذ ؛ كما سيأتي في بابه . ْ 

( ولو أذن في بيعه ليُعجَل المؤجل من ثمنه ) أي : وشرط ذلك ١‏ . . لم يصمّ البيع ) 
لأنه قد شرط في الإذن شرطاً فاسداً » وهو التعجيل فأبطله . 

( وكذا لو شرط رهن الثمن ) مكانه ( في الأظهر ) لأن الثمن مجهولٌ عند الإذن ؛ 
قأفتدانا إذا أذن شرط أن يرهن به مالا عر مجهولاً ».و ]ذا بطل الشرظ: بطل الإذن ؛ 
فإنه وقف الإذن علئ حصول الوثيقة في البدل » وإذا بطل الإذن. . بطل البيع » والقول 
الثاني : أنه يصحٌ » وعلى الراهن الوفاء بالشرط ؛ لأن الرهن قد ينتقل من العين إلى 
البدل شوها ؛ كما لو أتلف المرهوثٌ . “قناز أن يشفل ]لبه شترطا + 


07 2 10 
2 2 4 


( فصل : إذا لزم الرهن. . فاليد فيه للمرتهن . ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ) لأن 


١ 


وَلَوْ شرَطا وَضْعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ . . جَارَ » أَوْ عِنْدَ أنْيْنِ وَنضَّا عَلَى أَجْتِمَاعِهمًا عَلَ حَفْظِهِ أو 
آلانْفِرَادٍ به. . هَذَاكَ » وَإِنْ أَطْلَقَا. ٠‏ فَلَيِسَ لِأَحَدِهِمًا الإنِْرَادُ في ألأَصَمٌ . وَلَوْ مَاتَ 
لْعَدَْ أؤ فسّقَ. . جَعَلاَهُ حَيْتْيَتَمَقَانِ » وَإِنْ تَشَاحًا. . وَضْعَهُ ألْحَاكُمُ عِنْدَ 01001 


قوامٌ التوثق إنما يحصل بجعله في يده . 

ويستثنئ منه : ما لو رهن عبداً مسلماً » أو مصحفاً من كافر » أو سلاحاً من 
حربي. . فإنه يوضع عند عدل » وكذا لو كان الرهن جارية مشتهاة عند رجل غير 
مَحْرَم » ولم يكن ثقة » ولا عنده زوجة ولا أمة » ولا نسوة ثقات. . فإنها توضع عند 
محرم لها » أو امرأة ثقة » أو عدل بالصفة المذكورة . 

( ولو شرطا وضعه عند عدل. . جاز ) لأن كل منهما قد لا يثق بصاحبه » ويثقان 
بثالثك . 

وعبارة « المحرر» » و« الشرحين » » و« الروضة » في يد الث" » وهي أول ؛ 
فإن الفاسق في ذلك كالعدل . 

وكلام المصنف قد يُفهم : أنه لا يجوز شرط وضعه بعد اللزوم عند الراهن » وكلام 
الغزالي كالصريح فيه ؛ فإنه قال : لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره ؛ إذ هو مستقل 
بالملك0؟2 , 

ومقتضئ كلام ١‏ المطلب »© : أنه يصحٌ ؛ فإنه حمل كلام الغزالي على ابتداء 
القبض » وقال السبكي : الذي يظهر : أنه يصحٌ ؛ لأن عندنا يجوز أن يعيد الرهن إلى 
الراهن لينتفع به . 

( أو عند اثنين » ونضًا على اجتماعهما على حفظه » أو الانفراد به. . فذاك ) أي 
فيتبع الشرط . 

( وإن أطلقا. . فليس لأحدهما الانفراد في الأصمٌ ) لعدم الرضا بيد واحد ؛ كما لو 
أوصئ إلى اثنين » والثاني : له الانفراد ؛ لما في اجتماعهما على الحفظ من المشقة . 

( ولو مات العدل أو فُسّق. . جعلاه حيث يتفقان » وإن تشاكًا. . وضعه الحاكم عند 


00 المحرر ( ١148‏ ) » الشرح الكبير ( 48/5: ) » روضة الطالبين ( 85/5 ) . 
(؟) الوسيط (/7 508 ). 
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هوق عند ل مُ تمن » وَيَببعٌةُ آلوَاهِنُ أَوْ 
يد ارين بذ نْ لم يَأَدَنْ. لَهُ لْحَاكمُ 1ن أ كر )جولو علت 
رامن 00 الا ا اه 
0 م ب ال ا ةسون اتوي اوج واو مه 


عدل ) لأنه العدل » وكذا لو حدث بينه وبين أحدهما عداوة » وكذا لو اتفقا علئ فاسق 
فزاد فسقه » ولو كان في يد المرتهن فتغير حاله. . فكتغير حال العدل » وهلذا إذا 
تشاحًا بعد أن طرأ عل نائبهما شيء مما سبق . 

وكان الأحسن أن يقول : ( فإن تشاحًا ) ليشير إلى التفريع » أما لو تشاحًا ابتداء ؛ 
فإن كان قبل الإقباض. . فلا يجبر الراهن بحال » وإن كان بعده وقد وضع في يد 
عدل » أو في يد المرتهن. . فلا ينزع بغير رضاه بلا سبب يُجوّز ذلك . 

( ويستحقٌ بيع المرهون عند الحاجة ) لوفاء الدين إن لم يوف من غير الرهن » وكذا 
يستحق بيعه في جنايته » وعند الإشراف على التلف قبل الحلول . 

( ويُّقدّم المرتهن بثمنه ) لأنه فائدة الرهن » بل قال الإمام : بأنه لا يجب عليه الوفاء 
من غير الرهن”"" » واستشكله ابن عبد السلام في ١‏ مختصر النهاية » ؛ لما فيه من تأخير 
الحقٌّ الواجب . 

( ويبيعه الراهن أو وكيله ) لأنه المالك ( بإذن المرتهن ) أو وكيله ؛ لأنه صاحب 
حقٌّ » ( فإن لم يأذن ) وأراد الراهن بيعه ( . . قال له) أي : للمرتهن ( الحاكم : 
« تأذن » أو تبرىء » ) دفعاً لضرر الراهن . 

( ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن. . ألزمه القاضي قضاءً الدين أو بيعه » فإن 
أصر. . باعه الحاكم ) دفعاً لضرر المرتهن . 

( ولو باعه المرتهن بإذن الراهن. . فالأصحٌ : أنه إن باع بحضرته. . صِحّ ١‏ وإلا. . 
فلا ) لأن بيعه لغرض نفسه فيتهم في الغيبة بالاستعجال » وترك النظر دون الحضور » 
والثاني : يصمح مطلقاً ؛ كما لو أذن له في ببع غيره » والثالث : لا يصح مطلقاً ؛ لأنه 


.)1١89/50( نهاية المطلب‎ )١ 
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وَلَوْ شَرَطا أَنْ يبيعَهُ آلْعَدْلُ. : جار ولا تشتّط مرَاجَعَةُ ليان في آلأصَّمٌ . فَإِذَابَاعَ. . 

لمن ده من ضَمَانٍ الاِنٍ حت هه - يقِضَه آلمُْتِهِنُ . وَلَوْ تلفت تَمنهُ في يَدِ الْعَدلٍ ثم 
َسْتْحِقٌ آلْمَرْهُونُ » فَإِنْ شَاءَ الْمُشْيرِي . “وج على المذال > ون تقاف على الوا 
وَالْعواو مليق: ل ل 0 


توكيل فيما يتعلق بحقه ؛ إذ المرتهن مستحق للبيع . 

ومحلّ الصحة : ما إذا قال : ( بعه لي ) » وكذا إن أطلق في الأصمٌ . فلو قال : 
( بعه لنفسك ). . لم يصحّ في الأظهر ؛ إذ لا يتصور أن يبيع الإنسان مال غيره لنفسه 

( ولو شرطا أن يبيعه العدل. . جاز )"'' وصمّ الشرط فلو عزله الراهن. . انعزل » 
ولو عزله المرتهن. . لم ينعزل في الأصح ؛ لأنه وكيل الراهن . 

( ولا تشترط مراجعة الراهن في الأصحٌ ) لأن الأصل بقاءً الإذن الأول » والثاني : 
يشترط ؛ لأنه قد يكون له غرض في بقاء العين » وقضاء الحقٌّ من غيرها . واحترز 
ب( الراهن ) : عن المرتهن » وقد نقل الرافعي عن العراقيين القطعّ باشتراط إذنه » 
ونقل عن الإمام القطع بعدم اشتراطه . ثم قال : فتأمل في بعد أحد الطريقين عن 
الأخرئ » وجمع في ١‏ المهمات » بينهما بما فيه طول" . 

( فإذا باع. . فالثمن عنده من ضمان الراهن ؛ حتئ يقبضه المرتهن ) لأنه ملكه » 
فهو كالرهن . هلذا إذا باعه في موضعه ٠‏ فإن باعه ببلد آخر وقبض ثمنه. . ضمنه ؛ 
لتعديه بإخراجه . 

( ولو تلف ثمنه في يد العدل » ثم استحق المرهون ٠‏ فإن شاء المشتري. . رجع 
على العدل ) لوضع يده عليه » ( وإن شاء. . على الراهن ) لإلجائه المشتري شرعاً إلى 
التسليم للعدل بحكم توكيله » ( والقرار عليه ) أي : على الراهن . 

ومحل الرجوع على العدل : إذا لم يكن مأذوناً له من جهة الحاكم ؛ فإن كان لموت 
الراهن أو غيبته . . فلا يكون طريقاً في الضمان على الأصح المنصوص ؛ لأنه نائب 
الحاكم . 
10 في (ات) و3[ ولو خرط انيمس العدل. حاف 
(5) الشرح الكبير ( 501/5 ) » المهمات ( ه/ لاه" ) . 
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لَب شعن يله خالا ين لشو بيو فإن زاة وَاحت قبل أنفضاء ءِ ألْجيَار. . 
َلِْسخْ وَلْيمْهُ . وَمُونَهُ آلْمْهُونِ عَلَى لاهن ٠‏ وَيُْيَدُ عَلَيِهَا لِحَق المْتِنٍ عَلَى 
ألصّحِيح 7م نَعُ أَلَوَاهِنُ منْ مَصْلَحَة اَلْمَدهُونِ ؛ كَمَضْدٍ وَحِجَامَةٍ . حكن تيه نم رذ 


( ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالاً من نقد بلده ) كالوكيل » قال الإسنوي : 
والمتجه : إلحاق الراهن والمرتهن في ذلك بالعدل . 

فلو عبر المصنف بقوله : ( ولا يباع ). . لكان أعم . 

( فإن زاد راغب قبلَّ انقضاء الخيار. . فليفسخ وليبعْه ) ولا ينفسخ بمجرد الزيادة » 
فإن لم يفعل. . انفسخ في الأصل ؛ لأن المجلس كحال العقد . ولو لم يفسخ بل باع 
من الراغب . . صحَّ على الأصحٌ . 

وشمل قوله : ( قبل انقضاء الخيار ) خيار المجلس ٠‏ والشرط . 

واحترز به : عما لو زاد بعد الخيار. . فإن البيع لازم » ولا أثر للزيادة . 

( ومؤنة المرهون على الراهن ) المالك بالإجماع إلا ما روي عن الحسن البصري 
أنها علن المرتهن + كذا قال ابن الملقن + أنه “الحسن البصري"؟ 6 وجرى عليه 
الأذرَعي » لكن نقله السبكي عن الحسن بن صالح » فليحرر . 

ا ا ل لل 
الامتناع بل يبيع القاضي جزءاً من المرهون بحسب الحاجة إلا أن تستغرق المؤنة الرهن 
قبل الأجل فيباع » ويجعل ثمنه رهنآ » حكاه الرافعي في « الشرح الكبير » عن الإمام , 
وأقره”" » وجزم به في الصغير » » قال في ١‏ أصل الروضة » : وهلذا ضعيف . وكذا 
لل 0 

( ولا يُمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصد وحجامة ) عند الحاجة إليهما ؛ 
حفظاً لماله » لكن لا يجبر عليها » بخلاف النفقة » كذا قالوه . 

واستدرك صاحب ١‏ المطلب » فقال في ( كتاب النفقات ) : هنذا محمول على أنها 


للق عجالة المحتاج ( 7557/57 ) 


(؟) الشرح الكبير 907/5 ) . 
(*6 روضة الطالبين ( 98/5 ) . 


١. 


َهَُ مان في يد الْمُتَهنٍ , وَلاَ يفط بل َيْء من َه . وَحُكُمْ فَاسِدٍ آلُْقودِ كم 
0 سا ا 


لا تجب من خالص ماله » بل في غير المرهون ببيع جزء منه لأجلها . 

( وهو أمانة في يد المرتهن ) لحديث : ١‏ أَلَيَهْنٌ من رَاهِنِهِ ‏ أي : من ضمان راهنه - 
لَُعْنْمُه + وَعَليْة حْرْمُة » زؤاه الشافعق + والمحفوظ إرييال00.. 

( ولا يسقط بتلفه شيء من دينه ) لأنه وثيقة بدين ليس بعوض فيه » فلا يسقط الدين 
بتلفه ؛ كالضامن يموت . 

وقولنا : ( ليس بعوض فيه ) احتراز من تلف المبيع في يد البائع . 

( وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان ) فما اقتضئ صحيحه الضمان بعد 
التسليم ؛ كالبيع وسائر العقود.. اقتضاه فاسده أيضاً ؛ لأنه أولئ بذلك » وما لا ؛ 
كالرهن ونحوه. . فلا ؛ لأن إثبات اليد عليه بإذن المالك » ولم يلتزم بالعقد ضماناً . 

واستثني من طرد هلذه القاعدة وعكسها مسائل ذكرتها في ١‏ إرشاد المحتاج » » وهو 
شرح أبسط من هلذا . 

( ولو شرط كونّ المرهون مبيعاً له عند الحلول. . فسدا ) أي : الرهن والبيع : 
الرهن لتأقيته ؛ لأنهما شرطا ارتفاعه بالحلول , والبيع لتعليقه . 

( وهو ) أي : المرهون في هلذه الصورة ( قبل المجلّ أمانة ) لأنه رهن فاسد » 
وبعده مضمون ؛ لأنه أخذ ببيع فاسد » وهو عقد ضمان . 

( ويصدّق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ) لأنه أمين ؛ كما مر » والمراد : 
تصديقه بالتفصيل الاتي في ( الوديعة ) . 

والمقصود من هلذه المسألة : هو عدم الضمان » ولم يصرح به المصنف » وإلا. . 
فالغاصب ونحوه مصدق أيضاً في التلف . 

( ولا يصدّق في الردٌ عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه ؛ فأشبه المستعير » 


. الأم( 787/4 ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعال‎ )١( 
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وَلَوْ وَطىءَ آلْمُرتَهنُ آلْمَْهُونة بلا شبِهةٍ. . قَرَانِ» وَلاَ يُقبَلُ قَولَهُ : جَهلْتْ تخريمة إلا أن 
يَقْدبَ إِسْلاَمُهُ » أَوْ يَنْشَا بِبَادِيَةِ بَعِيدَة عَنِ الْعُلمَاء . وَإِنْ وَطِىءَ بإذْنِ ألرّاهِنٍ . ٠‏ قبل دَعْوَاة 
جَهْلَ تّيم في الأصَحّ وَل حَدّ ؛ وَيَجِبُ لْمَهْرُ إِنْ أَكرَمَهًا » وَالْوَلَدُ خُرٌ نَسِيبٌ » 
وَعَلَيْهِ قِيمَيهُ لِلوَاهِن 1 القت افون روك بل خار رهن : 5 


وقيل : يصدق ؛ لأنه أمين ؛ كالمودع . 

( ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة . . فزان ) تترتب عليه أحكام الزنا كلّها » 
ولا يكون الرهن شبهة » كما لو استأجرها وعليه مهر المكرهة لا المطاوعة في الأصح . 

واحترز بقوله : ( بلا شبهة ) عما لو ظنها زوجته أو أمته . 

( ولا يقبل قولّه : « جهلت تحريمه » إلا أن يقرب إسلامه . أو ينشأ ببادية بعيدة عن 
العلماء ) لأنه قد يخفيل عليه » بخلاف غيرهما . 

( وإن وطىء بإذن الراهن. . قُبل دعواه جهلّ التحريم في الأصِحٌ ) لأن التحريم بعد 
الإذن ؛ لما خفي علئ عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام . 
والثاني : لا يقبل ؛ لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب إسلامه » كما مر . 

( ولا حدّ ) للشبهة ( ويجب المهر إن أكرهها ) لآن وجوب المهر حيث لا يجب 
الحدٌ حقّ الشرع ؛ فلا يؤثر فيه الإذن ؛ كالمفوضةء وقيل : لا يجب ؛ لإذن 
المستحق » وحكاه في « المحرر 2١)‏ » وحذفه المصنف . 

واحترز بالمكرهة : عن المطاوعة ؛ فإنه لا مهر لها ؛ لانضمام إذن المستحق إلى 
طواعيتها . إلا أن تكون صغيرة ؛ فإنه لا عبرة بمطاوعتها ؛ كما قاله الجرجاني 
وغيره . 

( والولد حدٌ نسيب ) لأن الشبهة كما تدرأ الحدّ تقبثُ النسب والحرية ( وعليه قيمته 
للراهن ) لأن الإذن في الوطء رضا بإتلاف المنفعة لا بالإحبال . 

( ولو أتلف المرهونٌ وقبض بدله. . صار رهناً ) لقيامه مقامه » ويجعل في يد من 
كان الأصلُ في يده » ولا يحتاج إلئ إنشاء رهن ٠‏ كما اقتضاه كلام الشيخين هنا » 


4 ١59ص المحرر(‎ )١( 
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وَلحَضْمْ في آلبَدلِ لاحن » فَإنْ لَمْ ُخَاصِمْ. الم فخاض الكزتين في ألأَصَحّ قله 
وَحَبَ قصاص . . فنص َلرَاهنْ وَفَات أَلدَهْنْ . فَإِنْ وَجَبَ لْمَالَ بِعَمُوهٍ َوْ بجتاية 
حَطٍ. . لَمْ يَصِحّ عَفُوْهُ عَنُْ وَلا إِرَاء لْمُْتهِنِ لْجَانِيَ 3لا يشوف لوَهْنُ إلى زِيَادَيهِ 
لْمُْفَصِلَةِ ؛ كَثَمَرِ وَوَلّدِ» ا ل ار ا 


وقضية كلامه : أنه لا يكون رهناً قبل قبضه » والأصح في ١‏ زوائد الروضة » : 
او .» 

( والخصم في البدل الراهن ) لأنه المالك ( فإن لم يخاصم. . لم يخاصم المرتهنٌ 
في الأصحٌ ) لأنه غير مالك ٠‏ والثاني : يخاصم ؛ لتعلق حقّه بما في ذمته » ونسبه 
الإمام إلى المحققين”" . 

ومحل الخلاف : إذا تمكن الراهن من المخاصمة . أما لو باع المالك العينَ 
المرهونة. . فللمرتهن المخاصمة جزماً » كذا أفتئ به البُلُقيني » وهو ظاهر . 

( فلو وجب قصاص ) في النفس ( . . اقتصصّ الراهن ) المالك ؛ لعموم الأدلة ؛ 
كقوله تعالئ : #ألنَّفْسَ يِألنّفْيس4 ( وفات الرهن ) لفوات العين وبدلها » أما إذا كانت 
الجناية علئ طرف واقتصّ . . بقي الرهن بحاله . 

( فإن وجب المال بعفوه . أو بجناية خطأ. . لم يصمّ عفوه ) أي : عفو الراهن 
( عنه ) لتعلق حقٌّ المرتهن به . 

وكان الأحسن حذف قوله : ( بعفوه » أو بجناية خطأ ) ليشمل ما لو وجب المالٌ 
ابتداء بجناية عمد لا قصاص فيها ؛ كالهاشمة » أو لكون الجاني حرّاً » أو أصلاً » أو 
غير ذلك مما يمنع القصاص . . فإن الحكم كذلك أيضاً . 

( ولا إبراء المرتهن الجانيّ ) لأنه غيرُ مالك ٠‏ فإن فعل. . لم يبطل حقّه من الوثيقة 
في الأصح . 

( ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة ؛ كثمر وولد ) وصوف ولبن ؛ لأنه لا يزيل 


(0) روضة الطالبين (5/ ٠٠١‏ )ء وهلذا مما يلغز به » فيقال : لنا صورة يكون الدين فيها مرهوناً . اه 
هامش (1) . 
() نهاية المطلب ( 75١6/6‏ ) . 
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َلَوْ رَمَنَ حَامِلاً وَحَلَّ أَلأَجَلُ وَهِيَ حَامِلٌ .. بيعت » وَإِنْ وَلَدَنَهُ. . بيع معَهَا في 
آلأَظهّر » وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً عِنْدَ الْبَْع دُونَ أَلوَهْن. . فَآلْوَلَدُ ليْسَ برَهْنِ في آلأظهَرٍ . 


[ في جناية المرهون ] 
حجن المزهون: قدّمَ لْمَجْنِىٌ عَلَيْه » جتنيو و ون واااو تيو الي ا ل ا 


الملك عن الرقبة فلم يسر إليها ؛ كالإجارة » أما المتصلة ؛ كالسمن والتعليم. . فإنها 
تتبع الأصل . 

( فلو رهن حاملاً وحلَّ الأجلُ وهي حامل. . بيعث ) لأنا إن قلنا : إن الحمل 
يُعلم . . فكأنه رهنهما » وإلا. . فقد رهنها موصوفة بالحمل . 

( وإن ولدته. . بيع معها في الأظهر ) بناءً علئ أن الحمل يُعلم » والثاني : لا ؛ بناء 
على أنه لا يُعلم . 

( وإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن . . فالولد ليس برهن في الأظهر ) بناءً على 
أنه يُعلم » والثاني : نعم ؛ بناءً علئ مقابله فيتبع ؛ كالسمن . 

وقضية كلامه : أن الولد عل هلذا يكون مرهونآ » وليس كذلك ؛ لأنه مُفْرَعٌ علئ 
أن الحمل لا يُعلم » فكيف يرهن ؟! وإنما المراد : أنه يُباع معها تبعاً . 

وعلى الأول : قال الرافعي : يتعذر بيعها حتئ تضع ؛ لأن استثناء ء الحمل 
لا يمكن » ولاسبيل إل بيعها بحملها» ويوزع الثمن ؛ لأن الحمل لحرت 


20 
كل 


( فصل : جنى المرهون. . قُدَّم المجني عليه ) لأنه لا حقَّ له في غير الرقبة » فلو 
قدّم المرتهن عليه بها. . لضاع حقُّه » وأما المرتهن. . فإن حقّه في الذمة أيضاً » فلا 
يفوت بفوات العين . 

هلذا إذا لم يأمره السيد بالجناية » فإن أمره بها وكان لا يميز » أو أعجمياً يعتقد 
وجوب طاعته. . فالجاني هو السيد حتئ يجب عليه القصاص أو المال » ولا يتعلق 


. )9١9/4 الشرح الكيبر(‎ )١( 


00 بل لضن » ون جم عَلَى سيد افص . . بعل ٠‏ وَإن عفِيَ 
عَلى مَالٍِ. . لم يَنْبْتْ عَلَى ألصَّحِيح فَيبْمه؛ رَهْناً . وَإِن قل مَرْهوناً لسَيّدِه عند آحَرَ 
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ل ل ٠‏ تَعَلّقَ به حَنُّ متهن الْقتِيلٍ فَيْبَا وَتَمنه 


برقبة العبد شيء على الأصح . 

( فإن اقتص ) في النفس ( أو بيع له ) أي : لحقه ( . . بطل الرهن ) لفوات محلّه ‏ 
حتئ لو عاد إلئ ملك الراهن. . لم يكن رهناً . 

( وإن جنى على سيده فاقتصّ. . بطل ) في المقتص منه نفساً كان أو طرفاً ؛ كما 
صرح به في « المحرر )237 

والتاء في ( اقتص ) مفتوحة » والضمير يعود إلى المستحق . فشمل السيد والوارث 
والسلطان فيمن لا وارث له . 

( وإن عُفي على مال. . لم يثبت على الصحيح . فيبقئ رهناً ) لازماً لا يباع في 
الجناية ؛ لأن السيد لا يثبت له علئ عبده مال » والثاني : يثبت ١‏ ويتوصل به إلى فلك 
الرهن . 

وقوله : ( عفي ) هو بذ بضم العين » كما نقل عن خط المصنف ؛ ليشمل عفو السيد 
والوارث . 

( وإن قتل ) المرهون ( مرهوناً لسيده عند ) مرتهن ( آخر فاقتصّ ) السيد ( . . بطل 
الرهنان ) لفوات محلهما 

( وإن وجب مال ) بعفوه » أو بجناية خطأ . أو غير ذلك ( . . تعلق به حنٌّ مرتهن 
القتيل ) لأن السيد لو أتلف المرهون. . غرم قيمتّه لحق المرتهن » فإذا أتلفه عبده. 
كان تعلق الغرم به أولئ » وإنما وجب المال وإن كان للسيد عل عبده ؛ لأجل تعلق 
حقّ الغير . 

( فيباع وثمنه رهن ) لأن حقَّ مرتهن ن القتيل في مالية العبد القاتل لا في عينه » ولأنه 
قد يرغب راغب بزيادة فيتوثئق مرتهن القاتل بها . ( وقيل : يصير رهناً ) أي : ينقل 


00 خرن وض 15 
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غَرَض . نقلت لَث . وَل تت الوه بف 007 عت فت الور اليه 
دين » قبي شَْ يءٌ مله . لَم يَنْفَكٌ شيْءٌ من آلهن : عن ة ولا م رو لك لت اكور اا كر ا الال 


العبد القاتل إل يد مرتهن القتيل » ولا يباع ؛ لأنه لا فائدة في البيع » قال الرافعي : 
( والوجهان إنما يظهران إذا طلب الراهن النقل » وطلب مرتهن القتيل البيع » أما إذا 
طلب الراهن البيمَ » ومرتهن القتيل النقلّ. . فالمجاب الراهن ؛ لأنه لا حّ للآخر في 
عه 9200 

( فإن كانا مرهونين عند شخص ) أو عند اثنين ( بدين واحد. . نقصت الوثيقة ) كما 
لو مات أحدهما » ( أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض ) للمرتهن ( . . ثقلت ) وإلا. . 
فلا » فإذا كان الدينان مختلفين حلولاً وتأجيلاً . . فله التوثقٌ لدين القتيل بالقاتل ؛ لأنه 
إن كان الحالٌ دينَ القتيل. . ففائدته : الاستيفاء من ثمنه في الحال » وإن كان دين 
القاتل. . ففائدته : تحصيل التوثقة بالمؤجل ٠»‏ والمطالبة بالحالٌ في الحال » وكذا لو 
اختلفا في قدر الأجل . 

وإن لم يختلفا في ذلك » واختلفا في القدر ؛ كعشرة وعشرين » والقتيل مرهون 
بأكثرهما. . نقل » وإلا. . فلا » ولو اتفقا في القدر. . نقل من القاتل قدر قيمة القتيل 
إلئ دين القتيل » وبقي الباقي رهناً كما كان إن كانت قيمة القاتل أكثر » وإلا. . فلا ؛ إذ 
لا فائدة . 

( ولو تلف المرهون بآفة. . بطل ) الرهن ؛ لفواته ( وينفك بفسخ المرتهن ) لأن 
الحقّ له » وهو جائز من جهته » أما بفسخ الراهن. . فلا ؛ للزُوٌمه من جهته ( وبالبراءة 
من الدين ) بأيّ وجه كان . 

( فإن بقى شيء منه.. لم ينفكٌ شيء من الرهن ) بالإجماع ؛ كما نقله ابن 


) 570/5 الشرح الكبير(‎ )١( 
.) ١9ص الإجماع((‎ )0( 


١ هه‎ 


ولو رَمَنَ ضف عَبْدِ دين وَنطْفَُ بآحَرَ قبرىء من أحَدِجِمًا. . أَنْقَكٌ قسْطهُ » وَلَوْ رَهَنَاُ 


فَبَرىءَ ارشع انك بصخ 
[ في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به] 
خملا في ألرَْنٍ أو قذرِه. . صُدْقَ أرَان تنه إن كَانَوَهْنَ تيع » وَإِنْ شط في 
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بجع تكالفا ٠‏ وَإِن أذّعَىْ ا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمًَا بِمَةٍ وَصَدَّقَهُ احدهمًا :7 َنَصيبٌ 


لْمُصَدْقٍ رَهْنٌ بِكَمْسِينَ , وَالْقَوْكُ في تصيب الثاني قَوْلهُ بتمينه » تفيل شَهَادة أله لمُصَدَّقٍ 
َلَيْهِ . وَلَوِ آختَلمَا في قَبْضِه ؛ فَإِنْ كَانَ في يَدٍ آَلرَاهِن ١‏ أَرْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقَالَ 
أَلوَاهِنْ مانو اليك امعد حا اه لد ال رابو وتوو اشر كم و ا ل م 


( ولو رهن نصفَ عبد بدين » ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما. . انفكٌ قسطه ) 
لتعدد الصفقة بتعدد العقد . ( ولو رهناه فبرىء أحدّهما. . انفك نصيبه ) لتعددها بتعدد 
العاقد0؟ . 


( فصل : اختلفا في ) أصل ( الرهن أو قدره. . صُدَّق الراهن بيمينه إن كان رهنّ 
تبرع ) ليس مشروطاً في بيع ؛ لأن الأصل عدمٌ الرهن . 

ولو عبر ب( المالك ) بدل ( الراهن ). . لكان أولئ ؛ لأن منكر الرهن ليس براهن. 

( وإن شرط في بيع ) أي : اختلفا في اشتراط الرهن في البيع أو في قدره ( . 
تحالفا ) كما لو اختلفا في سائر كيفيات البيع . 

( وإن ادعئ أنهما رهناه عبدهما بمئة )”' وأقبضاه ( وصَدَّقه أحدُهما. . فنصيب 
المصدّق رهن بخمسين ٠‏ والقول في نصيب الثاني قولّه بيمينه ) لما م . 

( وثقبل شهادة المصدق عليه ) أي : على النافي ا«الحلوفا عن عل لق له »؛ ودفع 
ضرر عنه » وحينئذ فيحلف معه . أو يقيم شاهداً آخر . 

( ولو اختلفا في قبضه ؛ فإن كان في يد الراهن » أو في يد المرتهن وقال الراهن : 


. بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه . اه هامشش ( أ)‎ )١( 
) في ( ب ) : ( ولوادعئ أنهما رهناه‎ )0( 


( عَصَبْتَهُ ». . صُدَّقَ بِيَمِينه » وَكَذَا لَوْ قَالَ : ( أَفْبضْئْهُ عَنْ جهّةٍ أخرئ ) في آلأَصَمّ . 
د بقَبْضه نه قَالَ : (لَمْ يكن إفْرَارِي عَنْ حَقِيقةٍ ). . فَلَهُ تخليفة + وقيل :“لا تحلمة 
07 ن يَذكرَ لإقزاره تأويلا ؛ عَمَولهِ : ( أَشْهَدْتُ عَلَنْ رَسْمٍ القبالةِ» . وَلَوْ قَالَ 
أَحَدهما + (حَن الْبَدَهُوة 6 وأبكة «الكفة.. مدق لْميُكد بِيَمِينه . وَلَوْ قَالَ 
أَلوَاهِنُ : ( جتئ قَبْلَ الْقبْضٍ ). . فَآلأَظْهَدُ : تَضريقٌ الْمُْتهِنِ ببَمِينِهِ في إِنْكَارِهِ » . 


« غَصّبته ». . صدق بيمينه ) لأن الأصل : عدمٌ اللزوم » وعدم الإذن في القبض . 

( وكذا لو قال : ١‏ أقبضته عن جهة أخرئ » ) كإعارة ونحوها ( في الأصح ) لأن 
الأصل عدمٌ اللزوم » والثاني : يصدق المرتهن ؛ لاتفاقهما عل قبض مأذون فيه » 
والراهن يريد صرقه إل جهة أخرئ » وهو خلاف الظاهر ؛ لتقدم العقد المحوج إلى 
القبض . 

( ولو أقر بقبضه ١‏ ثم قال لم كر اقرازي عن حفيفة », . فله تحليفه ) لأن 
الوثائق يشهد فيها غالباً قبل تحقيق قيق ما فيها » ( وقيل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره 
تأرياة» كفرلة : ١‏ شهدت من رنب القالف) )أي : على الكتابة الواقعة في الوثيقة » 
لكي أعطي بعد ذلك ٠‏ وكقوله : ( اعتمدت كتاب وكيلي فبان مزوراً ) لأنه إذا لم يذكر 
تأويلاً . . يكون مكذباً لدعواه بإقراره السابق . 

وقضية كلامه : أنه لا فرق بين أن يكون الإقرار في مجلس الحكم بعد الدعوئ أم 
لاء قال الْأَدْرَّعي : وهو قضية إطلاق النصّ والعراقيين » لكن في ١‏ الشرح» . 
و« الروضة » عن القفال ‏ من غير اعتراض - : أنه ليس له تحليفه حينئذ وإن ذكر 
تأويلاً ؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق”" . 

( ولو قال أحدهما : « جنى المرهون » ) بعد القبض ( وأنكر الآخر. . صدق 
المنكر بيمينه ) إذ الأصل عدمّها . 

( ولو قال الراهن : « جنئ قبل القبض ». . فالأظهر : تصديق المرتهن بيمينه في 
إنكاره ) لأن الراهن قد يواطىء مدعي الجناية ؛ لغرض إبطال الرهن 


.)1١١8/5 ( الشرح الكبير( 075 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


١ /اه‎ 


سح : أَنَهُ إِذا حلف. . غَرِمَ رامن لمخم 1 
عبد وَأَرْضٍ آلْجناية » وَأَنهُ َهُ لو تَكَلَ الْمُوْتهِنُ اجات لبن على التي قلوا» ل 
عَلَى آَلوَاهِنِ . َإِذًا حَلَفَ. ب في لجال . ولي بيع آْمَرْهُونٍ فيي وَرَجَعَ 


3 


عن آلإ و وَقالَ: : ( َجَعْتْ قَبْلَ الْبَئِع ) ٠‏ وَقَا م 7 بَعَدَهُ ).. فَألأصَحٌ : 


وي 3 
00 
أنه ا 
1 
أ 


والثاني : يصدق الراهن ؛ لأنه أقرَّ في ملكه بما يضر . 

ومحل الخلاف : إذا عيّن الراهن المجني عليه » وصدقه » وادعاه » فإن لم يعينه » 
أو عينّه ولم يصدقه » أو لم يدعه. . فالرهن باق بحاله . 

( والأصح : أنه إذا حلف. . غرم الراهن للمجني عليه ) كما لو قتله ؛ لأنه حال بينه 
٠ 002‏ والثاني : لا يغرم ؛ لأنه أقرَ في رقبة العبد بما لا يقبل إقراره به ؟ فكأنه لم 


عم ب 


( وأنه يغرم الأقلَّ من قيمة العبد وأرش الجناية ) كما في جناية أم الولد ؛ لامتناع 
البيع » وقيل : على القولين في فداء العبد الجاني : 

أظهرهما : بالأقلّ من قيمته ٠»‏ وأرش الجناية . 

وثانيهما : بأرش الجناية بالغاً ما بلغ . 

( وأنه لو نكل المرتهن. . رُدّت اليمين على المجنيٌ عليه لا على الراهن ) لأن الحقّ 
له » والراهن لا يدعي لنفسه شيئاً . 

والثاني : على الراهن ؛ لأنه مالك العبد » والخصومة بينه وبين المرتهن » ١‏ فإذا 
حلف . . بيع في الجناية ) لثبوتها باليمين المردودة . 

( ولو أذن ) المرتهن ( في بيع المرهون فبيع » ورجع عن الإذن وقال : ٠‏ رجعت 
قبل البيع » » وقال الراهن : ١‏ بعده».. فالأصحٌ : تصديق المرتهن ) لأن الأصل عدمٌ 
رجوعه في الوقت الذي يدعيه . 

والأصل : عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه » فيتعارضان ٠»‏ ويبقئ أن 
ال ا . 

والثاني : يصدق الراهن ؛ لتَقَرّي جانبه بالإذن . 


١4 


رَعَن عليه أله بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌّ فَأَدّى 
5-7 : عله كا شاء # وَقيل + يقسّظ + 


ل ا 
ا 


مَنْ مَاتَ وَعَليْهِ دَيْنٌ. دوفن » قلي نل : كَعَلْقَ الأرشن 
بِألْجَانِي . فَعَلَى اَلأَظهَر : يَسْتَوِي وي الدَيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَعَيْدهُ في ألأصَحٌ 4 217 


ومحل الخلاف : إذا صدق الراهن على الرجوع ؛ فإن أنكر أصل الرجوع. . فالقول 
قوله نيزينة: :“لأن الأصبل عدم .. 

( ومن عليه ألفان بأحدهما رهنٌ فأدئ ألفاً وقال : ١‏ أديته عن ألف الرهن ». 
صدق ) بيمينه ؛ لأنه أعرف بقصده وكيفية أدائه . 

( وإن لم ينو شيئاً. . جعله عمّا شاء ) لأن التعيين إليه ولم يوجد . 

( وقيل : يُقسّط ) لعدم أولويّة أحدهما على الآخر . 

وهل التقسيط عل قدر الدينين أو عليهما بالسوية ؟ 

تردد فيه الصَّيْدَلاني » وجزم الإمام بالأول » وصاحب « البيان » و« الانتصار ) 
بالا 20 

“فصل + من مات وعليه دين:. تعلّق بتركته ) مراعاة للميت ( تعلقه بالمرهون ) 
لأنه أحوط للميت ؛ إذ يمتنع علئ هلذا التقدير تصرفٌ الوارث فيه جزماً » بخلاف 
إلحاقه بالجناية ؟ فإنه يأتي فيه الخلاف المذكور في البيع . 

( وفي قول : كتعلق الأرش بالجاني ) لأن كلَّ واحد منهما ثبت شرعاً بغير رضا 
المالك » وقيل : كحجر المفلس ٠»‏ واختاره في « المطلب © . 

( فعلى الأظهر : يستوي الدّين المستغرق وغيره في الأصحٌ ) نظراً للميت » وتوفية 
بقاعدة الرهن . 


. ) ١؟9‎ /5 ( نهاية المطلب50//ا0؟ ) » البيان‎ )1١( 
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- 
شرق و اس قا اي ماو ا 0 20 ال ا 21 
يَتيّنُ فسَادٌ تصَرُفه ٠‏ للكن إن لم يُقض آلدَيْنُ.. فسخ . وَلآ خلآف أن للَْوَارثِ 


سد 2-0 > سدامره 3 ص ةل مه 1 
إِمْسَاك عيّن التركة وَقضاء ألذدَّيْن مِنْ مَالِهِ . وَالصّحِيح : أن تَعَلَّقَ آلدَيْن بألتركة لا 


والثاني : إن كان الدين أقلّ. . تعلق بقدره من التركة » فينفذ تصرف الوارث إلا ألا 
يبقئ إلا قدر الدين ؛ لأن الحجر في مالٍ كثير بشيء حقير بعيدٌ . 

( ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهرٌ » فظهر دين برد مبيع بعيب. . فالأصحٌ : أنه 
لا يتبيّن فسادٌ تصرفه ) لأنه تصركفٌ تصرفاً سائغاً له فى الظاهر . 

والثاني : يتبين فساده ؛ إلحاقاً لما تجدد من الدين بالمقارن ؛ لتقدم سببه . 

وكان الأولئ أن يقول : ( ثم طرأ دين ) لأن ما يجب بالردٌ لم يكن خفيّاً ثم ظهر » 
بل لم يكن ثم كان » لكن سببه متقدمٌ . 

( لكن إن لم يقض الدين. . فسخ ) ليصل المستحقٌ إل حقه . 

وقوله : ( يُقض ) هو بضم الياء ؛ بيعم قضاء الوارث والأجنبي » قاله في 
« الدقائق )20 , 

ولو عبر بالسقوط. . لعم الإبراءً أيضاً . 

( ولا خلاف أن للوارث إمساكَ عين التركة وقضاءً الدين من ماله ) لأنه خليفة 
المورث » والمورث كان له ذلك . 

نعم ؛ لو أوصئ ببيع عين في وفاء دينه. . عمل بها . 

( والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ) لأنه لو كان باقياً على ملك 
الميت. . لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدين » وألا يرئه من 
مات قبل القضاء من الورثة . 

والثاني : يمنع ؛ لقوله تعالى : ##ين بَعْدِ وَصِيَّةَ يُوْص يبآ أَوْ دَبْنٍ 4 أي : من بعد 
إعطاء وصية وإيفاء دين إن كان . 


000 دقائق المنهاج ( ص١5‏ ) : 


6 


واحنة هن الابة + أن المعق المقاقيرالا المقدر.: 

( فلا يتعلق بزوائد التركة ؛ كالكسب والتّتاج ) لأن زوائد المرهون لا تكون 
مرهونة ؛ أما إذا قلنا : إن الدين يمنع انتقالها. . تعلق بزوائدها ؛ لبقائها علئ ملك 
الميت » وصححه في ( النكاح ) في الكلام علئ إجبار العبد”"" . 


0-0 34 3 
كد نط ين 


. )١١ 4/4 ( الشرح الكبير 54/8 ) » روضة الطالبين‎ )1١( 
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٠6 9 


0 81 عو #2 ذل اي اس سيو ص ا جه ١‏ ييه 8 أ الما 506 ان 
مَنْ عليه دَيُون حالة زائدة على مالو ؛ عا را تعر . ولا حجر 


بِلْمُوَجُلٍ . وَإِذَا حُجرَ بِحَالَ. . لَمْ يحلَ الْمُوَجّلُ في آلأَظهَرٍ + ولو كاك الد يون بدو 


2 واس سا سمس 


ال لف لفق من كسْبه. . فلا حَجْرَ ) رن ا م ا 1 
( كتاب التفليس ) 

هو في الشرع : حجر الحاكم على المديون بالشروط الآتية » والمفلس : هو 
المحجور عليه » وفي اللغة : من صار ماله فلوساً » ثم كني به عن قلة المال أو عدمه . 

والأصل فيه : حجره صلى الله عليه وسلم على معاذ » رواه الدارقطني » وصححه 
الحاكم""" . 

( من ليه ديوق خالة "زاندة عل حالة تحجر غليه )نحم ( يسوالالغرماء ) أو مق 
يقوم مقامهم ؛ كأولياء المحجور عليهم ؛ لأن في الحجر مصلحة للغرماء ؛ فإنه قد 
يخص بعضهم بالوفاء . 

وهلذه القيود التي ذكرها سيأتي الكلام عليها » ولا يخفئ أن لفظ الديون لا مفهوم 
له » والدين الواحد كاف . 

( ولاحجر بالمؤجل ) لأنه لا مطالبة به في الحال . 

( وإذا حجر بحال. . لم يحل المؤجل في الأظهر ) لأن ذمته باقية » بخلاف 
الموت ٠‏ والثاني : يحل ؛ كالموت ٠»‏ وإذا قلنا بالثاني ؛ فلو فك الحجر عنه » وقد 
بقى بعض الأجل . . عاد الحق مؤجلاً » قاله القفال في ١‏ فتاويه » . 

( ولو كانت الديون بقدر المال ؛ فإن كان كسوباً ينفق من كسبه. . فلا حجر ) لعدم 
الحاجة إليه » بل يأمره الحاكم بقضاء الدين » فإن امتنع . . باع ماله » أو أكرهه عليه . 

نعم ؛ لو التمس الغرماء الحجر عليه. . حجر في الأصحّ وإن زاد علئ دينه ؛ كيلا 
يتلف ماله » كذا ذكره الرافعي في الكلام على الحبس”" . 


. المستدرك ( 08/7 ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه‎ » ) 7371١-770/5 ( سنن الدارقطني‎ »1١( 
. (؟) الشرح الكبير(75/5)‎ 


اتحدل 


ل ا 1 0 1 2 ا ص ع عاع تث 7 34 0 
وَإِنَ لم يكن كسوبا وكانث نفقتّهُ منْ مَالِهِ. . فكذا في الأصّحٌ . وَلا يُحْجَرُ بغْيْر طلب » 
سوه 01 2 3 ا 0 م6 - 3 2 موه > 1 0 
ولوعس تي واد السو . حجر ء وَإِلا. . قلا . وى يُحْجَرٌ بطلب المُفلس 
مه ١‏ تلو خا شاه عل أنه عل خجرء يندت ك5 


لع الي م اهن 


َاعَ أو وَهَبَ أو أَعْتقَ. . قولٍ : يُوقف تَصّدْفَةُ » فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنِ 2200000 


( وإن لم يكن كسوباً وكانت نفقته من ماله.. فكذا في الأصحٌ ) لتمكنهم من 
المطالبة في الحال » والثاني : يحجر عليه ؛ لثلا يذهب ماله في النفقة . 

( ولا يحجر بغير طلب ) لأنه لمصلحة الغرماء » وهم ناظرون لأنفسهم . 

نعم ؛ لو كان الدين لمحجور عليه. . فإنه يحجر وإن لم يسأل وليه ؛ لأنه ناظر في 
مصلحته . 

وأفهم كلام المصنف : أنه لا يحجر لدين الغائب » وهو كذلك ؛ لأنه ليس له 
استيفاء مال الغائب من الذمم » وإنما له حفظ أعيان أموالهم . 

( ولو طلب بعضهم ) أي : بعض الغرماء ( ودينه قدر يحجر به ) بأن زاد علئ ماله 
( . . حجر ) لوجود شرط الحجر ء ثم لا يختص أثره بالطالب » بل يعم الكل . 

( وإلا. . فلا ) لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله » فلا ضرورة به إلئْ طلب الحجر ء 
وقيل : يحجر . وقواه في ١‏ زيادة الروضة » لئلا يضيع حقّه بتكاسل غيره”) 

( ويحجر بطلب المفلس في الأصمحٌ ) لأن له غرضاً ظاهراً فيه » والثاني : لا ؛ لأن 
الحجر ينافي الحرية والرشد » وإنما قلنا به عند طلب الغرماء ؛ للضرورة . 

( وإذا حجر. . تعلق حقٌ الغرماء بماله ) عيناً ودينآً ومنفعة ؛ كالرهن » وخرج بحقٌّ 
العرهاء دو ائله تعاليل ؛ كالزكاة والكفارة والنذر . فلا يتعلق بماله ؛ كما صرح به 
الرافي نفئ: الات العانئ مع ( كتان الآيمان )27 ., 

( وأشهد على حيحره ليُحذر ) فلا يعامل . والإشهاد مستحب . وقيل : شرط 
لصحة الحجر . 

( ولو باع أو وهب أو أعتق.. ففي قول : يُوقف تصرفه . فإن فَضّل ذلك عن 


.) ١78/5 ( روضةالطالبين‎ )1١( 
. ) 598/1١7 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


لكوي مدي وا َعَا» وَاَلأَظْهَد : بُطْلاَنُْ . وَلَوْ بَاعَ مَالَهُ ِعْرَمَائِهِ بدَئْنهِم. . بَطَلَ 


4 00 ا 2 2 1 5 5-0 27 و 2 
في الأصح . فلؤ باع سلما أو اشترّى في الذمّة فاألصّحيح : صكته » وَيَثبّت في 
9 نت لد ال مه قف راوزو رسع ات دعاق 61 اد ٠.‏ بعا ود كع 2 ان 
دمته روضح لكاحة وطلايه رحلحة واقتصاصةه وإطنافه روا افر مين ادادي وج 
و 9 


قَبْلَ ألْحَجْرِ . لاطي + "كثولة فى حق الح قات و 0 


0 


الدين ) لارتفاع القيمة » أو لإبراء بعض الغرماء ( . .نفذ » وإلا.. لغا ) إلحاقاً له 
بالمريض . ( والأظهر : بطلانه ) لتعلق حقهم به ؛ كالمرهون . 
( ولو باع ماله ) جميعه » أو بعضه ( لغرمائه بِدَيْنهم ) أو لغريمه الواجد بدينه 
( . .بطل في الأصحٌ ) لاحتمال أن يكون له غريم آخر » فلا يصحٌ ٠‏ والثاني : يصحٌ ؛ 
ومحا الخلاف : إذا لم يأذن فيه القاضى » فإن أذن فيه. . صم . 

ع - صي 3 .2 عع 
واحترز بقوله : ( بدينهم ) عما إذا باع لا بدينهم » بل ببعضه . أو بعين. . فإنه 
كالبيع من أجنبي ؛ لأنه لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه » بخلاف ما إذا باعه بكلّ الدين » 
ولو باع الأجنبي بإذن الغرماء. . لم يصمّ في الأصحٌ"'' . 
( فلو باع سلماً » أو اذ شترئ في الذمة . . فالصحيح : صحته ٠‏ ويثبت يثبت في ذمته ) إذ 
لااضرر على الغرماء فيه » والثاني : لا يصحٌ ؛ كالسفيه . 
( ويصحٌ نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه ) ولو مجاناً على الأصح ؛ لأنه 
لا تعلق لهاذه الأشياء بالمال » ويصحٌ استلحاقه النسب » ونفيه باللعان . 
وصورة مسألة الخلع : أن المفلس هو الزوج . 
أما الزوجة والأجنبي . . فلا ينفذ منهما في العين » وفي الدين الخلا في السلم . 
( ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر. . فالأظهر : قبوله في حقٌّ الغرماء ) لأن 
ضرره في حقّه أكثرُ منه في حقّ الغرماء » فلا يتهم فيه » والثاني : لا يقبل في حقهم ؛ 
لئلا يضرهم بالمراحنة :-ولآثة .ريما ؤاطا اليف له ويناعها الماوودي عل أن هنذا 
الحجر حجر مرض أو سفه » وفيه قولان'") 


. ) في غير( ] ) : ( ولو باع لأجبني بإذن الغرماء. . لم يصح‎ )١( 
. ) 04 (؟) الحاوي الكبير ( لا/‎ 
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واحترز بقوله : ( في حقٌّ الغرماء ) عن حقٌّ نفسه ؛ فإنه يقبل ويطالب . 

( وإن أسند وجوبه إلئ ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقاً ) أي : إسناداً معللاً 
بمعاملة » أو إسناداً مطلقآ (..لم يقبل في حقّهم ) أما في الأولئ. . فلتقصير من 
عامله » وأما في الثانية . . فلآن قياس المذهب : تنزيل الإقرار علئ أقل المراتب » وهو 
ا ا اي :» و« الروضة » بالصريح » لكنها 
تؤخذ من كلامهما » وفيهما بدلها الإطلاق بمعنئ آخر .» وهو أنه أقرّ ولم يُسنده إلى 
ماقبل الحجر . ولا إلى ما بعده» قال الرافعي : فقياس المذهب : تنزيله على 
الأقلّ » وهو جعله كإسناده إلئ ما بعد الحجر”'' » قال في ١‏ الروضة » : وهو ظاهر إن 
تعذر مراجعة المقر » وإلا. . فينبغي أن يراجع ؛ لأنه يقبل إقراره'") 

( وإن قال : عن جناية. . قبل في الأصحٌ ) لعدم تفريط من أقر له » والثاني : أنه 
كما لو قال عن معاملة . 

( وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه ) قبل الحجر ( إن كانت الغبطة في الردٌ ) لأن 
الفسخ ليس تصرفاً مبتدأ » وإنما هو من أحكام البيع السابق » والحجر لا ينعطف على 
ما مضل . 

وأفهم قوله : ( وله أن يرد ) أنه لا يجبر عليه » وصرح به القاضي الحسين ؛ لأنه 
ليس تفويتاً لحاصل » وإنما هو امتناع من الاكتساب . 

( والأصحٌ : تعدي الحجر إلئ ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن 
صححناه ) لأن مقصود الحجر وصول الحقٌّ إلى المستحقين » وهلذا المعن يقتضي 
شمول الحجر للمال الحادث أيضاً » والثاني : لا يتعدئ ؛ كما أن حجر الراهن علئ 


.) 1١١ /5( الشرح الكبير‎ )١( 
.) ١؟7/:5( روضة الطالبين‎ )0 


١575 


يُبَادُِ ألْقَاضي بَعْدَ ألْحَجْر بيع مَالِهِ وَقَسْمِهِ بين ألْعْرَمَاءٍ » 151777007 


نفسه في العين المرهونة لا يتعدئ إلى غيرها . 

( وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلقَ بعين متاعه إن علم الحال » وإن جهل . . فله 
ذلك ) لأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل ٠‏ والثاني : له ذلك مطلقاً ؛ 
لتعذر الوصول إلى الثمن » والثالث : ليس له ذلك مطلقآ ؛ لتقصيره بترك البحث مع 
سهولة الاطلاع ؛ فإن الحاكم يشهر أمر المفلس . 

( وأنه إذا لم يكن التعلق بها(". . لا يزاحم الغرماءً بالثمن )"" لأنه دين حادث بعد 
الحجر برضا مستحقه » والديون التي هلذا شأنها لا يزاحم مستحقها الغرماء الأولين ؛ 
كدين الصداق والضمان » وعلئ هلذا : فإن فضل شيء عن دينهم. . أخذه » وإلا.. 
انتظر وجُدان شيء آخر » والثاني : يزاحمهم ؛ لأن الغرماء ملكوا المبيع في مقابلة 
مزاحمته » بخلاف الصداق ونحوه . 


( فصل : يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء ) على نسبة 
الاستعجال بحيث يقل الثمن » بل يتبع العرف في ذلك » وهلذه المبادرة مستحبة . 


. ) في( ب )و( د ) : ( إذا لم يمكن التعلق بها‎ )١( 

إفة قال : ( وأنه إذا لم يكن التعلق بها ) أي : إذا قلنا : ليس له التعلق بعين ماله » ف( كان ) في عبارته تامة 
بمعن : يثبت » وعبارة « المحرر » [ص4١1١]‏ : ( إذا لم يكن له). فحذف المصنف (له) 
اختصاراً » فالتبس علئ بعض النساخ فكتب : ( إذا لم يمكن ) » وفي كل منهما نقص وإيهام . اه 
دميري [4/ 755] » إذ التعبير : ( يمكنه أو يكن له ) اه أذرّعي » وشرح الشيخ شهاب الدين ابن حجر 
علئ ( يكن ) ٠‏ وساق قول الدميري : ( وفي كل. . . ) إلخ » ثم قال [1717/5] : ( ولا يحتاج إلى 
دعوى النقص في ١‏ يكن » كما هو واضح ) . اه هامش ( د ) . 


1١ / 


يعدم مَايُخَافُ فَسَادم اله الضيوان 3 ثم آلمَتقُولَ 3 
وَعْرَمَائِهِ كل شّيْءِ في سُوقِه » بكَمَنَ مِثْل الك من نفل الجلل :+ اله ا لكات جه لا عله 


( ويقدم ما يخاف فساده ) كالفواكه والبقول ؛ صيانة له » ( ثم الحيوان ) لأنه 
متعرض للتلف » وله مؤنة » ( ثم المنقول ) لأنه يخشئ ضياعه ٠‏ ( ثم العقار ) لأنه 
لا يخشئ هلاكه » ويؤمن سرقته » ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه . والبناء على 
الأراضي ٠‏ قاله الماوردي27 

ومحل هلذا الترتيب : إذا لم يكن في ماله ما تعلق الحقٌ بعينه ؛ كالمرهون . 
والجاني ٠»‏ ومال القراض . فإن كان. . قدم بيعه بعد ما يخاف فساده » فإن فضل منه 
شيء. . قسم ء أو بقي شيء منه للمرتهن . أو للمجني عليه » أو للمقارض. . ضارب 
به . 

( وليبع بحضرة المفلس وغرمائه ) ندباً ؛ لأنه أنفئ للتهمة » ولأن الغرماء قد 
يزيدون في السلعة ٠‏ والمفلس ب بين ما في ماله من العيب فلا يرد » والصفات المطلوبة 
فتكون الرغبةٌ فيه أكثر » قال الماوردي : والأولئ : أن يتولى المفلس أو وكيله البيع 
بإذن الحاكم ؛ ليقع الإشهاد عليه » وتطيب نفسٌ المشتري”" . 

( كلّ شيء في سوقه ) ندبآ ؛ لأن طالبه فيه أكثر» هلذا إذا لم يكن في نقله مؤنة 
كثيرة » فإن كان ورأى الحاكم أن المصلحة استدعاءً أهل السوق إليه. . فعل » حكاه 
في ١‏ الكفاية » عن الماوردي » وأقره”" » ولو باع في غير سوقه بثمن مثله. . جاز . 

(ايشين عمقل + الجالاً. م انقلا اليلد )«وصيويا اها ضيه في «الستقري 00 زان 
التضر قن لغيره قوجي فيه رعاية المضيلحة » والمصلخة مانذكر :. 

نعم ؛ ذكر الشيخان في ( كتاب الوكالة ) : أنه لو رأى الحاكم المصلحة في البيع 


. ) 559/1/( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 555 الحاوي الكبير ( /ا/‎ )9( 
. ) كفاية النبيه ( 9//ا59‎ )59( 


.) 1١١5 ص١2 المحرر‎ )5( 


١1 


2 لم ل 508 م ا 00 َك مدو 7 شا 
إدكاد لتر بعت فين اللغن ولم برض الخري إلا جين دوه اشترىّ » وَإن 
2 سي موي مه 1 3 7 6 7 7 0 
اجر كار صرف لذن إالد د في 11ل »ولا يسم ريما تل تين تمه . وَمَا 
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فيض . هُ بَيْنَ أَلْعْرَمَاءِ إلا أَنْ يَعْسُرَ لقلته فَيُوَّخْرَ ل الك در 


رهم لاش كلد قت طهر طرية: د شازل بالحيطة + وقول : قفن القشهة تولق 
خَرَجَ شيْء بَاعَهُ قَبْلَ ألْحَجْرِ مُسْتَحَقَا وَألنَّمَنُ تالف . . فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ » قافا .ا مثا ما هاو .ام .ا مام 


بمثل حقوق الغرماء.. جاز”"' » وقال المتولي : إذا رضي المفلس والغرماء بالبيع 
مؤجلاً ٠‏ أو بغير نقد البلد. . جاز » قال السبكي : وفيه نظر ؛ لاحتمال غريم آخر”" . 

( ثم إن كان الدين غير جنس النقد » ولم يرض الغريم إلا بجنس حمّه. . اشثري ) 
لأنه واجبه . 

( وإن رضي.. جاز صرف النقد إليه إلا.في السلم ) لأنه اعتياض ٠»‏ وهو ممتنع 
فيه ؛ كما مرّ في بابه » وفي معناه : المنفعة في إجارة الذمة على الأصح . 

( ولا يسلم مبيعاً قبل قبض ثمنه ) لأنه ينصرف لغيره فيحتاط » فإن سلم. . ضمن 


( وما قبض . . قسمه بين الغرماء ) ندباً ؛ لتبرأ الذمة ويصل الحقٌ إل مستحقه » 
( إلا أن يعسر ؛ لقلته فيؤخر ليجتمع ) ندباً » ويودعه أميناً إن لم يجد موسراً أميناً 
يقرضه ١»‏ ولا يتركه القاضي بيده ؛ للتّهّمة » نص عليه . 

( ولا يكلفون بينةً بأن لاغريم غيرُهم ) لأن الحجر يشتهر » فلو كان له غريم. 
لظهر . 

( فلو قسم فظهر غريم. . شارك بالحصة ) لحصول المقصود بذلك » ( وقيل : 
تُنقض القسمة ) لأنها وقعت علئ غير الوجه السائغ شرعاً . 

( ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقاً والثمنُ تالف. . فكدين ظهر ) وحكمه : 
ما تقدم » وسواء تلف قبل الحجر أو بعده ؛ لثبوته قبل الحجر . 


للك الشرح الكبير ( ه/ 7١6‏ ) 2 لم أجده في ( كتاب الوكالة ) من « روضة الطالبين لمك والمسألة موجودة 
في ( كتاب الرهن ) منه ( 97/4 ) . 
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واحترز بقوله : ( قبل الحجر ) عما إذا وقع فيه. . فإنه لا أثر له ؛ لأنه دين حادث 
لم يتقدم له سبب ٠‏ وبقوله : ( والثمن تالف ) عما إذا كان باقياً. . فإنه يرده . 
وقوله : ( فكدين ) لا معنئ للكاف ٠‏ بل هو دين ظهر حقيقة 
( وإن استتحق شيء باعه الحاكم. . قُدم المشتري بالثمن ) لئلا يرغب الناس عن 
شراء مال المفلس ٠»‏ فكان التقديم من مصالح الحجر ؛ كأجرة الكيّال ونحوها من 
المُوّنْ » ( وفي قول : يُحاصٌ الغرماء ) كسائر الديون ؛ لأنه دين في ذمة المفلس » 
ولا يطالب الحاكم وكذا أمينه علئ الأصح في ١‏ زيادة الروضة )”' . 
( وينفق على من عليه نفقته حتئ يقسم ماله ) لأنه موسر ما لم يزل ملكه 
وكان ينبغي أن يقول : ( ويّمُون ) ليشمل النفقة » والكسوة » والإسكان . 
والإخدام » وتكفين من مات منهم قبل القسمة 
نعم ؛ لا تلزمه مؤنة الزوجة المتجددة بعد الحجر . بخلاف الولد ؛ كما قالاه في 
( التكاح ) » وفرق بينهما بعدم الاختيار في الولد » بخلاف الزوجة » ويُنفق على 
الزوجة نفقة المعسرين على المرجح في ١‏ زيادة الروضة » تبعاً للإمام”" . 
( إلا أن يستغني بكسب ) لائق به ؛ فإنه لا ينفق عليه من ماله » بل من الكسب 
فإن فضل شيء منه. . رد إلى المال » وإن نقص . . كمل منه . 
( ويباع مسكنه وخادمه في الأصمّ وإن احتاج إلئ خادم لزمانته ومنصبه ) لأن 
تحصيلهما بالكراء أسهل ٠‏ فإن تعذر. . فعلى المسلمين , والثاني : يبقيان للمحتاج إذا 
كانا لائقين به » وهو مُخْرّج من نصّه في الكفارات 
والفرق على الأول : أن حقوق الادميين أضيق » ولا بدل لها أيضاً 
( ويترك له دست ثوب يليق به ) قال الإمام أي : يليق به في إفلاسه ٠»‏ قال 


.)١55/5 روضةالطالبين(‎ )1١( 
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وَهوّ : قميص وَسَرَاويل وَعِمَامَة وَمَكعّبٌ . وَيُزاد في الشتاء جبّة . يترك كوت يوم 
1 
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َلْقسَمَة لمَنْ عليه نفقتة . عع يكف عا مكو ف تس لالس يفم جا" مارو اكول ف اح ا ا يل وا ام ع نط1 م 

عم و لان 


الشيخان : لكن المفهوم من كلام الأصحاب أنهم لا يوافقونه"”") 

( وهو) في حقّ الرجل ( قميص ٠»‏ وسراويل » وعمامة » ومُكعّب) وهو 
القدائن : 

( ويزاد فى الشتاء جبة ) لاحتياجه إل ذلك » ومثله لا يؤجر غالباً » ويترك له أيضاً 
المنديل والخف والطيلسان إن كان تركهما يزري به » والذّرّاعة » وهي : ما يلبسها 
فوق القميص إن كانت تليق به » ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة . 

قال العبادي في ١‏ الزيادات » : ويترك للعالم كتب العلم ؛ لآنه يحتاج الناس إلى 
علمه » وأقره عليه في « شرح المهذب » في ( قسم الصدقات )”" . 

قال الْأَذْرَعي : وذكره غير العبادي » وقال الإسنوي : لم أر ما يخالفه » وفي 
« الشرح » » و« الروضة » في ( قسم الصدقات ) عن الغزالي ما يوافقه ؛ فإنه شبهها 
بثياب بدنه » فيترك له منها ما يحتاج إليه”" . 

أما المرأة : فتزاد على القميص والسراويل والمككّب والجبة. . المقنعة والوزار 
وغيرهما مما يليق بحالها . 

وقول المصنف : ( ويترك له ) أي : يخلئ إن كان في ماله » ويشترئ إن لم يكن . 

( ويترك قوثُ يوم القسمة لمن عليه نفقته ) لأنه موسر في أوله » وفي ‏ الوجيز» : 
أنه يبقئ له سكنئ ذلك اليوم أيضاً » قال الرافعي : وهو قياس الباب » وإن لم يتعرض 
له غيره » وجزم به الرافعي في ( العتق ) في الكلام على السراية”؟' . 

وجميع ما تقدم فيما إذا كان بعض ماله خالياً عن تعلق حقٌّ لمعين » فإن تعلق 
بجميع ماله حقٌّ لمعين ؛ كالمرهون. . فلا ينفق عليه ولا على عياله منه . 


. ) 7١/0 ( الشرح الكبير‎ » ) ١50 /5 ( نهاية المطلب 205/70 ) ء روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) المجموع(80/5١).‏ 
(9) روضة الطالبين (؟/؟١3").‏ 


(4) الوجيز( ص1947 ) » الشرح الكبير ( ه/ 57 , 19/1" ) . 


١ا/ا‎ 


8 بَعْدَ أَلْقِسْمَة أن يكتسب أو يُوَجْرَ نَفْسَهُ لبقيّة آلدَيْن » وَآلأصَح : وُجُوبْ 
ده أ له والأنض المزفوقة ع 1 


فَعَلَه ألْبيَةٌ » إلا 0 لك ل ا م 1 


( وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب . أو يؤجر نفسه لبقية الدين ) لقوله تعالى : 
« ملت ذو ْحْتَ مره متسر 4 . 

نعم ؛ إن وجب الدين بسبب هو عاص به ؛ كالإتلاف عمداً.. وجب عليه 
الاكتساب ؛ كما نقله ابن الصلاح في « فوائد رحلته » عن أبي عبد الله المَرّاري ؛ لأن 
التوبة منه واجبة » وأداؤه من جملة شروطها ؛ لكونه حق آدمي . 

وما جزموا به هنا من عدم الاكتساب يخالف ما صححوه من وجوب الاكتساب في 
نفقة القريب » مع أن الدين أقوئ من نفقة القريب ؛ فإنها تسقط بمضي الزمان . 

وقد يفرق بينهما : بأن نفقة القريب فيها إحياء بعضه . فلزمه الاكتساب لها ؛ كما 
يلزمه الاكتساب لإحياء نفسه » بخلاف الدين . 

( والأآصحٌ : وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه ) لأن منافعها 
كالأعيان » فيصرف بدلهما إلى الدين ١‏ والثاني : لا ؛ لأنهما لا يعدان أموالاً 
حاضرة » ولهلذا لا تجب إجارة نفسه . 

ؤلو ال :2<( والموقوقف عليه ).لكان حصن واشهن_» -وتوخة العوقوت هدة 
لا يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلئ حدٌ لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين » 
والتخلص من المطالبة » فإن انقضت. . أَجّر مرة بعد أخرئ إلى فناء الدين . 

( وإذا ادعئ أنه معسر . أو قسم ماله بين غرمائه » وزعم أنه لا يملك غيره 
وأنكروه ؛ فإن لزمه الدين في معاملة مال ؛ كشراء أو قرض . . فعليه البينة ) لأن الأصل 
بقاء ما وقعت عليه المعاملة » ( وإلا ) أي : وإن لزمه لا في معاملة مال ؛ كالصداق » 
والضمان . والإتلاف ( . . فيصدق بيمينه في الأصمحٌ ) لأنه لق ولا مال له » والأصل 
بقاء ذلك » والثاني « ليدم اليه ؛ لأنه خلافٌ الظاهر من أحوال الحرٌ . 

ومحلّ ما ذكره المصنف من التفصيل : إذا لم يسبق إقرارٌه بالمّلاءة » فلو أقر بها ثم 
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تقل 3 َه آلإْسَارٍ في الْحَالٍ » وَشَرْطٌ شَاهِدِهِ : بره بَاطيء » ولي وي رلا 


نفع القن اكترلة : لآ تملك شيا » .. 'وإذا تبنت إعسارة. . لَمْ يَجْرْ حَبْسَة 0 


مُلاَرَمَنْهُ » بَلْ يُمْهَلُ حَتَ يُوسِرَ . وَالْعَرِيبُ الْعَاجِرٌ عَنْ بين آلإِعْسَار. . يوك الْقَاضِي به 
مَنْ يَئْحَثُ عَنْ حَالِهِ » فَإِذَا غَلَبَ عَلَىْ ظَنْهِ إِعْسَارُةُ. . شهدَ به . 


ادعى الإعسار. . ففي ١‏ فتاوي القفال » : أنه لا يُقبل قوله » إلا أن يقيم بينة علئ ذهاب 
ماله الذي أقر أنه مليء به 

( وتقبل بينة الإعسار ) وإن تعلقت بالنفي ؛ لمكاة: البداحة 2 كاليية غلل. أن 
لا وارث سوئ هلؤلاء ( في الحال ) كغيرها . 

( وشرط شاهده : خبرة باطنه ) بطول جوار » وكثرة مخالطة ؛ لأن الأموال تخفى. 

( وليقل : « هو معسر» » ولا يُمخُضٌ النفي ؛ كقوله : « لا يملك شيئاً ؛ ) بل 
يجمع بين نفي وإثبات » فيقول : ( هو معسر لا يملك إلا قوت يومه » وثياب بدنه ) » 
كما في ١‏ الروضة » » و« أصلها 6" . 

وإذا شهدوا على المفلس بالغنل. . فلا بد من بيان سببه ؛ لأن الإعدام لما لم يثبت 
إلا من أهل الخبرة. . كذلك الغن » قاله القفال في ١‏ فتاويه » . 

( وإذا ثبت إعساره. . لم يجز حبسه ولا ملازمته » بل يمهل حتئ يوسر ) للآية 
المارة . 

وأفهم : أن المّديون يُحبس إل ثبوت إعساره » ويستثنئ : الاباء والأجداد ؛ فإنهم 
لا يُحبسون بديون أبناءهم على الأصح . 

وإذا جاز حبس المّديون. . فللغريم ملازمه ؛ لأنها أخفثٌ . إلا أن يقول المديون 
للقاضي : إنه تَشُّقٌ عليه الطهارة والصلاة بسبب ملازمته فاحبسني فإنه يجاب"") 

( والغريب العاجز عن بينة الإعسار. . يوكل القاضي به من يبحث عن حاله » فإذا 
غلب علئ ظنه إعسارة. . شهد به ) لئلا يتخلد الحبس عليه . 


. ) 758/0 ( روضة الطالبين ( 18/5 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

زفم قال ابن حزم في « المُحلئ » [17/4] : وللشافعي قولٌ لا يعرفه إلآ حُذَاق أصحابه : أن الحرّ يُباع في 
دينه ؛ كمذهب عمر . انته » وحُكي أن فتيان المالكي ناظر الشافعي في بيع الحرٌ في الدين » فكان 
الشافعي يقول : يباع » وهو يقول : غريب لا يُعرف . اه هامش (1) . 


١ 


اا 
2 


ارح المعاما لعشا عليه لجا ئلم لولم برقن موي 
مَنْ َع وَلَمْ يض اَلنَمَنَ حت حجر عَلَى الْمُشمَرِي بآلفلسِ . . قله قلخ ابيع وَآسْيرَْا 


لمي » وَآلأصَحُ : أَنَخيَارة َلَى امَو أنه لأيَخصُل المشخ بوَطء عق وَبنع وك 
لرْجُوعٌ في سَائِرِ آلُْمَاوَضَاتٍ كَالْييع 0 شقاوط ؛ منها : كوْنُ ألنَّمَنِ حَالاً . و 


( فصل : من باع ولم يق عض التمن سنى يبر على المتشري بالبلسن» . فله فسخ 
البيع 0 المبيع ) لحديث : ١‏ مَنْ أَدْرَكَ ال بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجَلٍ » 0 إِنْسَانِ قد 
افلم فَهُوَ أَحَنُ به ؛ متفق عليه9© . 

وكون الثمن غير مقبوض يحتاج إلى إضماره في الحديث » وفي حكم الحجر 
بالفلس الموث مفلساً » ولو أفلس ولم يحجر عليه أو حجر عليه لسفه. . لم يثبت 
الرجوع » ويحصل ب( فسخت البيع ) » و( نقضته ) » ونحوهما . 

( والأصحٌ : أن خياره على الفور ) كخيار العيب بجامع دفع الضرر » والثاني : 
لا ؛ كخيار الرجوع في الهبة . 

( وأنه لا يحصل الفسخ بوطء وإعتاق وبيع ) كالواهب . والثاني : يحصل ؛ كالبائع 
في زمن الخيار . 

وفرق الأول : بأن ملك المشتري ثم ليس بمستقر ء فجاز الفسخ بالفعل » بخلاف 
مسألتنا » قال في « المعين » : ومحل الخلاف : إذا نوئ بالوطء الفسمّ » قال : وهلذا 
على قولنا : لا يفتقر هلذا الفسخ إلى حاكم ٠»‏ وإلا. . فلا يحصل به قطعاً . 

( وله الرجوع في سائر المعاوضات ؛ كالبيع ) لعموم الحديث السابق . 

وقوله : ( كالبيع ) أي : في كون المعاوضة محضة » فيدخل في ذلك السلم . 
والقرض ٠‏ والإجارة » ويخرج الخلع » والمصالحة عن دم العمد ؛ فإنهما ليسا كالبيع 
فى كونه معاوضةً محضة . 
٠‏ ( وله شروط ؛ منها : كون الثمن حالاً ) ؛ لأن المؤجل لا يطالب به » فتباع السلعة 
وتصرف إل ديون الغرماء . 


(1) صحيح البخاري ( 7507 ) . صحيح مسلم ( 1909 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وَأ يتَعَذَّرَ حُصُولَهُ بالإفلآس » فَلَو أمْتَنَمَ ” مِنْ دفْع آلنَّمَنِ مم يَسَارِهِ أو هَرب . ونع 
في الأصَحْ » وَل فال آلْعْرماُ : ( لآ تفسَحْ وَنُقَدَمكَ بآلَّمَنِ ). ٠‏ فَلَهُ آلْمَسْحْ 15-0 
لْمَبيع بَاقِياً في مِلِكِ الْمُشْتَرِي » في دون وخ وا ارونو مأننة وق نعم توه واوا 


وشمل كلامه ما لو اشترئ بمؤجل » وحلّ قبل الحجر » وهو الأصح ٠‏ وما لو حل 
بعد الحجر » وهو الأصح في ١‏ الشرح الصغير » » وقال في ١‏ زيادة الروضة »© : إنه 
الأصح في ١‏ الوجيز » » وسكت عليه » ولا ترجيح في « الكبير »”"' . 

( وأن يتعذر حصوله بالإفلاس » فلو امتنع من دفع الشمن مع يساره أو هرب. . فلا 
فسخ في الأصحٌ ) لأن التوصل إل أخذه بالسلطان ممكن » فإن فرض عجز علىئ 
ندور.. فلا عبرة به » والثاني : يث, 3 يشت ؛ لتعذر الوصول إليه حالاً » وتوقعه مآ مآلا » 
فأشبه المفلسَ . 

واحترز ب( الإفلاس ) : عما إذا تعذر حصوله بانقطاع جنس الثمن. . فإنا إن جوزنا 
الاعتياض عن الثمن. . فلا فسخ ؛ لعدم تعذر استيفاء عوض عنه » وإن منعنا. . فعلى 
الخلاف في انقطاع المسلم فيه . 

( ولو قال الغرماء : « لا تفسخ ٠‏ ونقدمك بالثمن ».. فله الفسخ ) لما فيه من 
المنة » وقد يظهر غريم آخر » وقيل رح وني الروك "في في آخر الباب في 
الكلام على القصارة » وهو وهم ؛ وقد ذكره الرافعي على الصواب”") 

( وكون المبيع باقياً في ملك المشتري ) لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الماق + لمن درك مَالَهُ يعينه .76 , 

وقد يفهم : أنه لو زال ثم عاد. . لا رجوع . وهو الأصحٌ في « زيادة الروضة » كما 
هو المصحح في هبة الولد » لكن الأصحّ في « الشرح الصغير» : الرجوع » وكلام 
« الكبير ا ا 


. ) 7/0 ( الشرح الكبير‎ » ) ١١19/5 ( روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) 7١/0 ( الشرح الكبير‎ » ) ١7/4 /5 ( زفمة روضة الطالبين‎ 
.)١"5ص في(‎ )0( 

(4) روضة الطالبين ( ١517/54‏ ) » الشرح الكبير ( 5١/6‏ ) . 
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و ل و م 20 4 0 ا 
ا عر ٠.‏ 


3 5 3 517 ع 32 0ن و الوم عا "ليه 5 
دعاك العا تدر ود تو امريد ورد تعيب بافة. . اخذ 


تاقصاً , أَوْ ضَارَبِ بِألنَّمَنِ . أو , بجناية جني أو آلبَائع . فَلَهُ أحذُهُ » وَيُضَارِبْ من ثمَئه 
1 2 


ل 1 0 عم 7 ا 0 
بنِسْبَةٍ نقص ألْقِيمَةٍ وجناية لمُشتري كآنَةِ في لصم ولو تلك اعد لْعَبْدِيْنِ ثم 
أفلسَ . . أحَذ آلبَاقيَ وَضارَب بحِصّةٍ ألتّالف » اا ويا معطا كوا تاه م ده 


( فلو فات ) حسّاً ؛ كالموت ٠‏ أو حكماً ؛ كالعتق ( أو كاتب العبدٌ ) كتابة صحيحة 
( . .فلا رجوع ) لخروجه عن ملكه في الفوات ٠»‏ وفي الكتابة هو كالخارج عن ملكه ‏ 
وليس له فسخ هلذه التصرفات » بخلاف الشفيع ؛ لسبق حقٌّ الشفيع على التصرفات » 
بخلاف البائع . 

( ولا ب يمنع التزويج ) لأنه لا ي يمنع البيع » وبقي للرجوع شرطان آخران : الأول : 
ألا يتعلق بالمبيع حقٌّ ثالث ؛ كالجناية والرهن ٠‏ فإن زال التعلق. . رجع . الثاني : ألا 
يقوم بالبائع مانع من التملك ؛ كما لو أحرم والمبيع صيداً. . فإنه لا رجوع في الأصح . 
لكن قال المحاملي : إنه يجوز للكافر الرجوع فيما إذا كان المبيع عبداً مسلماً » وأقره 
عليه في ١‏ الروضة » » و« شرح المهذب » , قال الإسنوي : وفي الفرق بعد”"© 

( ولو تعيب بآفة. . أخذه ناقصاً » أو ضارب بالثمن ) كما لو تعيب المبيع في يد 
البائع . 

( أو بجناية أجنبي أو البائع . . فله أخذه » ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة ) 
لأن المشتري أخذ بدلاً للنقصان . وكان ذلك مستحقا للبائع لو بقي » فلا يحسن 
تضييعه عليه ؛ مثاله : قيمته سليماً مئة » ومعيباً تسعون » فيرجع بعشر الثمن . 

( وجناية المشتري كآفة في الأصحٌ ) في جنايته طريقان : أصحهما : أنها كجناية 
البائع على المبيع قبل القبض ؛ لأن أخذ المبيع من يد كل منهما مستحقٌّ » وعلى 
هلذا : فهل هو كآفة ٠‏ أو كجناية أجنبي ؟ فيه وجهان . أشار إليهما في ١‏ الكتاب  »‏ 
والطريق الثاني : للم واب اكتوياب لاسي 

( ولو تلف أحدّ العبدين : ثم أفلس ) وحجر عليه ( . . أخذ الباقيّ » وضارب بحصة 
التالف ) لأنه ثبت له الرجوع في كلّ منهما . 


00 روضة الطالبين ( */ ”0٠‏ ) . المجموع ( 784/9 ) . 


١/1 


وَلَوْ كَانَ قَبَضَ ب بض النّمَنِ. . رَجَعَ في آلْجَدِيدٍ » فَإنَ تسَاوَْ قِيمَُهُمَاوَقَضَ يِف 
0-0 . أَحَدَ لاني ببَاقِي أَلنَّمَنِ » وَفِي قَوْلٍ : يَأُحُذُ نِصْفَهُ ضف بَاقِي آلثم وَيُضَارِبُ 
لس ل 00 ا 


2 ذه 


مه 


لومم . غنوت أت ا ا 1 


0 


( ولو كان قبض بعض الثمن . . رجع في الجديد )27 لأن الإفلاس سببٌ يعود به كل 
المبيع إليه » فجاز أن يعود به بعضه ؛ كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع 
الصداق إلى الزوج تارة » وبعضه أخرئ » والقديم : لا يرجع ٠‏ بل يضارب بباقي 
الثمن ؛ لحديث مرسل فيه'") 

( فإن تساوت قيمثهما وقبض نصف الثمن.. أخذ الباقي بباقي الثمن ) ويكون 
ما قبضه في مقابلة التالف ؛ كما لو رهن عبدين بمئة وأخذ خمسين وتلف أحد 
العبدين. . كان الباقي مرهوناً بما بقي من الدين . 

( وفي قول ) مُخْرَجٍ ( يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ٠‏ ويضارب بنصفه ) أي : 
بنصف الباقي » وهو الربع ؛ لأن الثمن يتوزع على المبيع » وحينئذ فيتوزع كل واحد 
من المقبوض والباقي على العبدين . 

( ولو زاد المبيع زيادةً متصلة ؛ كسمن وصَّنعة. . فاز البائع بها ) جرياً على القاعدة 
في تنزيل الفسخ منزلة العقد إلا في الصداق . فإن الزوج إذا طلق قبل الدخول. 
لا يرجع في النصف الزائد إلا برضاها ؛ لما سيأتي في بابه . 

( والمنفصلةٌ ‏ كالثمرة والولد ‏ للمشتري » ويرجع البائع في الأصل ) لأن الشارع 
إلما أتنت ثبت له الرجوع في المبيع » ؛ فيقتصر عليه . 

( فإن كان الولد صغيراً وبذل البائع قيمته. الع اس اس اه 
ومال المفلس مبيع كلّه » فأجبنا البائع لما سأله ؛ لاشتماله على المطلوب . وخلوه عن 
الجحدون. 


. ) في( ب )و( د) :( فلوكان قبض‎ )١( 
. )١857/5 ( » وانظر « التلخيص الحبير‎ » ) 757١ ( (؟) أخرجه مالك ( 7/8/7 ) » وأبو داوود‎ 


4 


وَإلا.. فاعان وَتصرّف ال 1 الام وَقِيل : ل وُجُوعَ . وَلَوْ كَانّثْ حَاملاً عِنْدَ 
ألوُجوع دُونَ الْبَيْع أَوْ عَكْسَهُ. . َالأصَحٌ : عدي ألمُجُوع إلى َلْوَلَدِ . وَاسْتِتَارُ لثّمَّر 
ِكْمَامِهِ وَظَهُورُه بِألتَبيرٍ قَريبٌ مِنّ أَسْيتَار آلْجَِينٍ وَأنْمِصَالِهِ » وَأَوْلَ بَعَدّي ألجُوع . 


( وإلا ) أي : وإن لم يبذل قيمته ( . . فيُباعان ) لوجود المحذور » وهو التفريق » 
( وتصرف إليه حصة الأم ) وما قابل الولد إلى الغرماء » ( وقيل : لا رجوع ) إذا لم 
يبذل القيمة » بل يضارب ؛ لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع”'" . 

( ولو كانت حاملاً عند الرجوع دون البيع » أو عكسه. . فالأصحٌ : تعدي الرجوع 
إلى الولد ) وجه الأصحّ في الصورة الأولئ : أن الحمل لما تبع في البيع. . تبع في 
الرجوع . ووجه مقابله : أن البائع إنما يرجع إلى ما كان عند البيع » والحملٌ ليس 
كذلك . وهلذا هو الأصحٌ في نظائر المسألة من الردٌ بالعيب » والرهن » ورجوع الوالد 
في الهبة » قال الإسنوي . والأذرّعي هنا : والصواب : التسوية » وفي ١‏ المهمات ») 
في ( الرد بالعيب ) : وينبغي أن تكون الفتوئ على انتقال الحمل مع الأم ؛ لنقل 
الرافعي إياة في ( التفليس ) عن الأكترين”") 

وأما الصورة الثانية : فالخلاف فيها ممع علئ أن الحمل يعلم فكأنه باعه عينين » 
أو لا يعلم فلا يرجع فيه » ولمّا كان الأصح العلمّ. . كان الأصخٌّ الرجوعٌ » ولو كانت 
حاملاً عندهما. . رجع فيها حاملاً مطلقاً » ولو حدث بينهما وانفصل. . فقد مر أنه 
للمشتري » وبهلذا يكمل للمسألة أربعة أحوال . 

( واستتار الثمر بكمامه . وظهورٌه بالتأبير قريبٌ من استتار الجنين وانفصاله ) فتجيء 
الأحوال الأربعة المارة » والحكم فيها ما تقدم . 

( وأولئ بتعدي الرجوع ) تبع في هلذه العبارة « المحرر )7 » وهي منتقدة ؛ فإنها 
إذا كانت غيرٌ مؤبرة عند البيع مؤبرة عند الرجوع . . فهي أولئ بتعدي الرجوع . أما إذا 
كانت غير مؤيرة عند الرجوع » ولم تكن موجودة عند البيع. . فأول بعدم تعدي 
() لم يوجه الرافعي هلذا الوجه » ووجهه الإسنوي بما ذكرناه » وفيه نظر . اه هامش (1) . 


(؟) المهمات (ه/9١7).‏ 
(9*) المحرر(( ص/7١‏ ) . 
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وَلَوْ غرّس الأرْض أؤ بتئل ؛ فإن أتفق آلْعْرَمَاءُوَلْمُفِْسُ عَلَى تقْرِيفِهًا . كعلرا حدما 
واه افكتواي ذه لوت ابعل 11 أن يَرْجِمٌ وَيَسَمَلتَ 5 آلْغِرَاسَ وَآلْبَِاء بقِيمَيِه » وَلَهُ أن يفلم 
١‏ 27 تن لذ أذ يزجع نها ٠»‏ رينت المراس وكبناء 
5 ات 20 0 2 5ه و 3 مه 1 

ملسن :: َلَوْ كَانَ آلْمَبِيمُ حنْطَةٌ فَحَلَطَهَا بمِثْلِهَا أ دُونِهًا. . فل أخذ قذر ألْمَبِيع مِنَ 


الرجوع » وعبارة الغزالي في ذلك : وأولئ بالاستقلال"'" » قال الرافعي : ( يشير إلئ 

يقة القطع في الثمار ؛ تارة في الإثبات » وأخرئ في النفي كما بيناه )"2 . 

( ولو غرس الأرض أو بنوا ؛ فإن اتفق الغرماءٌ والمفلس علئ تفريغها. . فعلوا ) لأن 
الحقّ لا يعدوهم ( وأخذها ) يعني : البائع إذا اختار الرجوع في الأرض ؛ لأنها عين 
ماله » ولم يتعلق به حي لغيره » ويجب تسوية الحفر » وغرامة أرش ش النقص من مال 
المفلس مقدماً به . 

( وإن امتنعوا. . لم يجبروا ) على القلع ؛ لأنه حين بن وغرس لم يكن متعدياً » بل 
وضعه بحقٌّ » فيحترم . 

( بل له أن يرجع ويتملكٌ الغراس والبناء بقيمته » وله أن يقلع ويضمن أرشَ 
نقصه )”© لأن مال المفلس مبيع كله » والضرر يندفع بكلَّ واحد من الأمرين » فأجبنا 
البائع لما طلبه منهما » بخلاف الزرع ؛ فإنه يبقئ إلئ إدراكه ؛ لأن له أمداً ينتظر . 

( والأظهر : أنه ليس له أن يرجع فيها » ويبقى الغراسنُ والبناء للمفلس ) لما فيه من 
الضرر ؛ فإن الغراس بلا أرض » والبناء بلا مقر ولا ممر. . ناقص القيمة » فلا يزال 
ضرر البائع بضرر المفلس ٠‏ والثاني : له ذلك ؛ كما لو صبغ الثوب. . يرجع فيه دود 
الصبغ » ويكون شريكا . 

والفرق على الأول : أن الصبغ كالصفة التابعة للثوب . 

( ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها. . فله أخدُ قدر المبيع من 
المخلوط ) بعد الفسخ ؛ لأنه في المثل لَمَا تمائلا وجوّز الشارحٌ القسمة. . كان المأخوذ 


.)7١١ص الوجيز(‎ )١( 
. ) 495/0 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


١7/4 


َو يأَجْوَدَ. . 3 َل رُجُوعَ في الْمَحُُوطٍ في الْأَظهَرٍ » ولو طَحََهَا أو قَصَرَ لتب » قن لَم 
زد ألْقِيمَةُ. . رَجَعَّ وَلاَشَيْءَ للْمُفْلِسٍ » وَإِنْ زَادَتْ. الال أنه ْبَاعٌوَللْمْفِْسِ مِنْ 
مه يِسْبَةِ مَا زَادَ ٠‏ وَلَوْ صَبَعَهُ ِصَبْغِهِ ؛ فَإِنْ رَادتِ أَلْقِيمَةُ قَد قذرَ قِيِمَةِ ألصّبْغْ . ٠‏ رَجَع » 


_- 


- 
8 جم مه 


والمفلين شن بك بِآلْصّبْْ » أؤْ أقلّ. . فآلتقص عَلَى ألصّبْغْ ‏ 270700 


بمثابة الأول حكماً . وفي المخلوط بالأدون مسامحة بعيب أحدثه الخلط في المبيع . 

( أو بأجود. . فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ) بل يضارب بالثمن ؛ لتعذر 
القسيمة :+ ]د لأسيل إلا إعطائه قدو عت من الخلوط #الماافية من إقتران المفلين > 
ولا إلى إعطائه ما يساوي حقّه منه ؛ لأنه ربا » والثاني : يرجع كالخلط بالمثل . 

( ولو طحنها أو قصر الثوب ٠‏ فإن لم تزد القيمة. . رجع ٠‏ ولا شيء للمفلس ) لأنه 
مبيع موجود من غير زيادة » وإن نقصت . . فليس للبائع غيره . 

( وإن زادت. . فالآظهر : أنه يباع » وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ) لأنها زيادة 
حصلت بفعل محترم متقوم » فوجب ألا يضيع عليه » بخلاف الغاصب . 

مثاله : قيمة الثوب خمسة » فبلغ بالقصارة ستة. . فللمفلس سدس الثمن » ولو 
أراد البائع أخذ الثوب ودفع حصة الزيادة. . مكن على الأصح في ١‏ زيادة الروضة )237 . 

والقول الثاني : إن البائع يفوز بالزيادة ؟ لأنها أثر ؛ كسمن الدابة بالعلف ٠‏ وكبر 
الشجرة بالسقي والتعهد . 

( ولو صبغه ) المفلس ( بِصَّبّغه ؛ فإن زادت القيمة ) بسبب الصبغ ( قدر قيمة 
الصّبغْ. . رجع ٠‏ والمفلس شريك بالصبغ ) لأن المبيع هو الثوب خاصة . 

مثاله : قيمة الثوب أربعة » والصبغ درهمان » فصار بعد الرجوع يساوي ستة. . 
فيكون المفلس شريكاً بدرهمين » وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح : أحدهما : 
كل الثوب للبائع » وكلٌ الصبغ للمفلس ؛ كما لو غرس الأرض ٠‏ والثاني : أنهما 
يشتركان فيهما جميعاً ؛ لتعذر التمييز ؛ كما في خلط الزيت . 

(أو أقل ) وسعر الثوب بحاله ( . .فالتقص على الصّبغ ) لأن أجزاءه تتفرق 


.)1١ال١/5( روضة الطالبين‎ )١( 
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ين ١‏ فلم د مه وها َلك قيعة الوب . َصَاحِب ألضّيْْ قد » َرَت 
بقذر قيمَة أَلصَّبْغْ . . : شْترَكَا » وَإِنْ زَادَتْ عَلَىْ قِيمَتِهمًا . . فَالآصَحٌ :أن الْمْفْلسَ شريك 


وتنقص » والثوب قائم بحاله » فإذا صار الثوب في المثال المتقدم بعد الصبغ يساوي 
خمسة . . فيكون المفلس شريكا بخمس الثوب » ولو لم يزد الثوب شيئاً أو نقص. . فلا 
شيء للمفلس » ولم يذكره المصنف . 

( أو أكثر. . فالأصحٌ : أن الزيادة ) كلّها ( للمفلس ) بناء علئ أن الصبغة كالقصارة 
يسلك بها مسلك الأعيان » ومقابله مبنيئٌ علئ أنها أثر » وعلئ هلذا الأصح : أن الزيادة 
توزع عليهما » فيكون للبائع في مثالنا المارٌ ثلثا الثمن » وللمفلس ثلثه . 

( ولو اشترئ منه الصّبغ والثوب. . رجع فيهما ) لأنهما عينُ ماله ( إلا ألا تزيد 
قيمبُهما علو قيمة الثوب فيكون فاقداً للصّبغْ ) لاستهلاكه فيضارب يثمنه"'' . 

( ولو اشتراهها) أئ : الصبغ والثوب ( من اثنين » فإن لم تزد قيمتّه مصبوغاً على 
قيمة الثوب. . فصاحب الصّبغ فاقد ) له فيضارب بثمنه . 

( وإن زادت بقدر قيمة الصّبغْ. . اشتركا ) وفي كيفية الشركة ما مرّ » ( وإن زادت 
عل قيمتهما. . فالأصحٌ : أن المفلس شريك لهما بالزيادة ) بناء علئ أنها عين » 
ومقابله : بناء علئ أنها أثر . ٠‏ 


. ) في (]) :( فيطالب بثمنه‎ )١( 


يل 


العف هيز 


من : حَجْوْ افيس لِحَقَ ارما » وان متهن وَالْمَِيض لِلوَدَقَ ‏ وَآلْمَيد 
كروب الكزدة المخلفين لوليا 1 و مَقَصود أَلْبّاب : حَجْرُ ألصَّبِيّ وَالْمَجْنُونِ 


( باب الحجر ) 

هو في اللغة : المنع » وفي الشرع : المنع من التصرف في المال . 

( منه حجر المفلس لحقّ الغرماء ») كما سبق بيانه » ( والراهن للمرتهن ) في العين 
اموه َ 

( والمريض للورثة » في ثلثي التركة إن لم يكن عليه دين » وفي جميعها إن كان 
عليه دين مستغرق » كذا في ١‏ العجالة "١76‏ » وتبعه الأَذرَعي والزركشي , لكن ذكرا في 
( الوصايا ) عند ذكر ما يعتبر من الثلث : أن المريض لو وفئ دينَ بعض الغرماء. . فلا 
يزاحمه غيره إن وفى المال لجميع الديون » وكذا إن لم يف على المشهور . 

( والعبد لسيده » والمرتدٌ للمسلمين » ولها أبواب ) تقدم بعضها ٠‏ وبعضها يأتي . 

وقوله : ( منه : كذا ) فيه إشارة إلئ عدم الحصر » وهو كذلك ؛ فإنه نحو ثلاثين 
نوخا : 

( ومقصود الباب : حجر الصبي ٠‏ والمجنون » والمبدَّر ) . 

والأصل فيه : قوله تعالئ : ون كن الى عَيَّيَهِ أَلْحَقٌّ سَفِيِهًا أَوَصَعِيفًا» الآية » وقد 
فسر الشافعي ( السفيه ) بالمبذر » و( الضعيف ) بالصبي وبالكبير المختل » و( الذي 
لا يستطيع ) بالمغلوب على عقله . 

قال المتولي : ومن له أدن تمييز » ولم يكمل عقله. . فهو كالصبي المميز » 
نقله الشيخان » وأقراه" . 


)0غ( عجالة المحتاج ( ما ) . 
(؟) الشرح الكبير ( 77/5 ) » روضة الطالبين (4/لا/ا١‏ ) . 


تحيل 


واعترض : بأنه إن زال عقله.. فمجنونء وإلا.. فهو مكلف ». وتصرفاته 
صحيحة » فإن بذر. . فسفيه . 

( فبالجنون تنسلب الولاياث ) الثابتة بالشرع ؛ كولاية النكاح » أو بالتفويض 
كالإيصاء والقضاء ؛ لأنه إذا لم يل أمرَ نفسه . . فغيره أولئ . 

( واعتبارٌ الأقوال ) له وعليه ؛ لعدم قصده ء وأما أفعاله : فمنها : ما هو معتبر ؛ 
كإحباله » وإتلافه مال الغير . 

نعم ؛ لو أحرم ثم جنَّ فقتل صيداً. . فالأظهر في ١‏ الروضة » في بابه : عدم وجوب 
الجزاء”" ع "ومتها + ماتهو غير مقر ؟ كالضدقة . 

( ويرتفع ) حجر المجنون ( بالإفاقة ) بمجردها من غير فك . 

( وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيداً ) ؛ لقوله تعالئ : * وابيلا الت » الاية . 

( والبلوغ : باستكمال خمس عشرة سنة ) قمرية » كما صرح به في « المحرر 76" 
تعنديدا © الحفيت ابن عه : ( عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة » فلم يجزني ولم يرني قد بلغت » وعرضت عليه من قابل يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت ) رواه ابن حبان كذلك ١‏ وأصله في 
السخص الوا 

ا : #وَإدًا يلم الَْطْملُ يكم الْحُثْْ #4 » وقوله عليه 

م : رف فع ألْقَلَمُ عَنْ ثلآثة : ألصّبِيّ حَئ يَحْتلِمَ »117 . 
و ا ل 000017" 


.)١95-١61 /" ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المحرر(صهلا١).‏ 

فرق صحيح ابن حبان ( 4/74 ) » صحيح البخاري ( 7174 ) » صحيح مسلم ( 1858 ) ٠‏ 
(8) أخرجه أبو داوود ( 450 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


اذا 


( ونبات العانة ) الخشن ( يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ) لحديث عطية القرظي 
قال : ( كنت في بني قريظة فكانوا ينظرون ؛ من أنبت الشعر. . قتل » ومن لم يُنبت. . 
لم يقتل » فكنت فيمن لم يُنبت فجعلوني في السبي ) » قال الترمذي : حسن صحيح » 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخينة”"” . 

وخرج ب( العانة ) : شعر الإبط والشارب واللحية فلا يدل . وهو الأصحٌ في 
« الشرح الصغير » في الإبط ٠‏ ويؤخذ منه الترجيح في الشارب واللحية من باب أولل ؛ 
فإن البغوي ألحق الإبط بالعانة دون اللحية والشارب”" . ولا ترجيح في ١‏ الروضة » 
و لي 0 

وأشار بقوله : ( يقتضي الحكم ) إلى أنه أمارة على البلوغ لا أنه بلوغ حقيقة » وهو 
الأظهر في ١‏ أصل الروضة )9©) . 

ووقت إمكان نبات العانة : وقت الاحتلام » ذكره الرافعي » وأسقطه من 
« الروضة اانا 

( لا المسلم في الأصمٌ ) لأنه ربما استعجل الإنبات بالمعالجة ؛ تشوقاً للولايات » 
ودفعاً للحجر » بخلاف الكافر ؛ لأنه يفضي به إلى القتل » أو الحرية ٠»‏ والثاني : 
نعم ؛ لأن المسلم قد يشكل علينا أمره فيحتاج إلى الأخذ به . 

( وتزيد المرأة حيضاً ) بالإجماع ( وحَبّلاً ) لأنه مسبوق بالإنزال ؛ لأن الولد يخلق 
من الماءين » فإذا وضعت المرأة. . حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر 
ولحظة . 


)١(‏ ستن الترمذي ١6851.‏ )ء المستدرك .)١7/5(‏ وأخرجه أبو داوود ( 5404 )ء والنسائى 
169/560 )» وابن ماجه ( 7041١‏ ) . ْ 

.)1١5/5( التهذيب‎ )0( 

(9*) الشرح الكبير ( 4/ 7١-07١‏ ) » روضة الطالبين ( ١/9/4‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( ١78/5‏ ). 

(5) الشرح الكبير ( 59/6 ) . 


1/0: 


وَلوْشْدُ : صَلآحُ آلدّين وَاَلْمَالٍ ٠‏ فا يَفْعلُ مُحَوّمآ يبِْلُ آلْعَدَاه ٠»‏ وَلا يدم أن يُضَيْم 
ْمَل بآحِمَالٍ غَْنِ َاحِشٍ في آلْمُعَامَلَةِ َو َيه في بخر أَوْ فاق في مُحَرّمٍ , وَآلأَصَحُ : 
نّ صَرْقَهُ في الصَّدَقَةِ وَوُجُوهِ آلْكَيْرٍ وَالْمَطَاعِمٍ وَالْمَلآبسٍ لني لا تليق بال لَيْسَ 


يِتبُذِيرِ ا 26 َلْصّبيٌ ولاش اق تاق مإ اولنل الوح ومس الوط ات أ لاوا عدم مج مكبو مه ا 


5 


وأشار بقوله : ( وتزيد ) إلئ أن ما تقدم عام في الذكور والإناث . 

( والرشد : صلاح الدِّين والمال ) كذا فسر به ابن عباس وغيره قوله تعالئ : « فَإِنَ 
َكنم مَتهُمَ يُشَدَا 2174 ( فلا يفعل مُحرّماً يُبطل العدالة ) هلذا تفسير صلاح الدين » 
والمبطل للعدالة : هو فعل الكبيرة » أو الإصرار على الصغيرة . 

واحترز بالمحرم : عما يمنع قبول الشهادة ؛ لإخلاله بالمروءة ؛ كالأكل في 
السؤق..: 

( ولا يُذَّر بأن يضيع المال باحتمال عَبْنِ فاحش في المعاملة ) لأن ذلك يدل علئ قلة 
. العقل . هنذا إذا لم يُرد المحاباة » فإن أراد المحاباة والإحسان. . فلا » فإن كان الغبن 
يسيراً. . لم يقدح » وستعرف الفاحش وغيره في ( الوكالة ) . 

( أو رميه في بحر ) لدلالته علئ قلة عقله ودينه » ( أو إنفاقه في مُحرَّم ) ولو في 
صغيرة ؛ لما فيه من قلة الدين . 

ولو قال : ( أو ضياعه ) بدل ( إنفاقه ).. لكان أولئ ؛ إذ يقال فيما أخرج في 
الطاعة : أنفق » وفي المكروه والمعصية : ضيع » وغرم » وخسر . 

( والأصحٌ : أن صرفه في الصدقة . ووجوه الخير » والمطاعم » والملابس التي 
لا تليق بحاله. . ليس بتبذير ) أما في الأولئ. . فلأن له فيه غرضاً » وهو الثواب » 
ووجه مقابله : أنه لهت الي ل . فلآن المال يتخذ لينتفع به 
ويلتذ » ووجه مقابله : أن أهل العرف يَنفُونَ الرشد عنه . 

وذكره وجوه الخير بعد الصدقة من ذكر العام بعد الخاص . 

(وتخديق رشد الصبي ) في الدين والمال ؛ لقوله تعالي : 98 وابيلوا الِْتَ #* أي : 


)000( أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 4080 ) . 
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م 


وَيَخْتَلِفٌ بِأَلْمَرَاتِتِ ؛ فَيُحْتبرُ وَلَدُ آلتّاجر : بِالْبَيْع وَآَلشّرَاءِ وَاَلْمْمَاكْسَةِ فيهمًا . وَوَلَدُ 
ألرَدَاعَ : لاع وَالّمفَةِ عَلَى آلقُوام بها الث : بمَا يتَحَلّنُّ بحرْقته الا 
ما َكل بالْمَْلٍ وَالْقْطْنٍ » وَصَوْنِ الأَطعمَةٍ عن الْهرة وَنَحُوِهًا 10111 


اختبروهم » قال في « الكفاية » : ويظهر الاختبار في الدين بمشاهدة حاله في 
العبادات » وتجنب المحظورات وتوقي الشبهات . ومخالطة أهل الخير » فإن ظهر 
قيامُه بالواجبات » واجتنابّه للمنهيات . . فرشيد » وإلا. . فلا20 . 

( ويختلف ) اختبار المال ( بالمراتب ؛ فيختبر ولد التاجر : بالبيع والشراء 
والمماكسة فيهما ) أي : النقصان عما طلبه البائع » والزيادة عل ما يبذله المشتري » 
وعبارته ك« الشرحين »© » و١‏ الروضة »© 5< تقتضي صحة البيع والشراء منه” "© والأصح : 
خلافه كما سيأتي . 

( وولد الرَّرّاع : بالزراعة والنفقة على القَوّام بها )”" أي : إعطائهم الأجرة . 

( والمحترف : بما يتعلق بحرفته ) أي : صنعته . 

واختبار ولد الأمير ونحوه : أن يعطئ شيئاً من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز 
ولحم وماء ونحوه » كذا قاله في ١‏ الكفاية » » ثم نقل عن الماوردي : أنه يدفع إليه 
نفقة يوم 2 ثم نفقة أسبوع » ثم نفقة شهرا”" . 

( والمرأة : بما يتعلق بالغزل والقطن ) في بيتها إن كانت مُخدّرة » وإن كانت 
بَرْرّة. . ففي بيع الغزل » وشراء القطن . 

( وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها ) لأن بذلك يتبين الضبط » وحفظ المال ء 
وعدم الانخداع » وذلك قوام الرشد . 

وقوله : ( ونحوها ) أي : إما نحو الهرة ؛ كالفأرة » والدجاجة » أو نحو هلذه 
الأمور من مصالح البيت . 


.) 5١/1٠١ ( كفاية النبيه‎ )1١( 

(0) الشرح الكبير ( 0/ ”"/ا ) » روضة الطالبين ( 7/5 )١181‏ . 
فرق في ( ب ) و( د ) :( وولد الزارع ) . 

(5) كفاية النبيه ( 5١7/١١‏ ). 


كما 


موي 1 وو ب 1 0 
وَيشترّط تكرٌ لاخيبار مَرَتيْنِ أ أكثر . وَوقنهُ : قَبَْ لوغ » وَقِيلَ : بَعده . فعلى 
آَلأَوّلٍ : آلأصَحٌ : أن ا عنذة 'قر لتق فى الْمْمَاكنة + فإذ) راد العقد ..» 


عَقَدَ الْوَلِنُ ٠‏ فَلَوْ بَلَعَ غَيْرَ و شِيدٍ. . دَامَ ألْحَجْرُ وَإِنَ بلع َشِيداً. . نك بتفس البلوغ 
عطي مَالَهُ ٠»‏ وقيل : يُشتَط فك آلْقَاضي ء فَلَوْبَدربْدَ ذَلِكَ. ٠‏ حجر عَلَيْهِ ؛ 


ويختبر الخنثئ بما يختبر به الذكر والأنث جميعاً ؛ ليحصل العلمٌ بالرشد ؛ لأنه إذا 
ابر نما يختير يه آحذ النوغين..: جاز أن يكوة من الآخر + قالهاين المسلم: . 

( ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر ) لأنه قد يصيب في المرة الواحدة اتفاقاً . 
فلا بد من زيادة تفيد غلبةً الظنٌ برشده » وقيل : لا بدّ من تكرره ثلاثآ . 

( ووقته ) يعني : الاختبار ( قبل البلوغ ) لقوله تعالئ : 8 وَبوا نم4 واليتم إنما 
يقع علئ غير البالغ » ولأنه لو كان بعده. . لأدئ إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى أن 
يختبر » وهو باطل » ( وقيل : بعده ) لآن تصرف الصبي غيرٌ نافل . 

( فعلى الأول : الأصحٌ : أنه لا يصحٌ عقده . بل يُمتحن في المماكسة . فإذا أراد 
العقد. . عقد الوليئٌ ) لما ذكرناه من بطلان تصرفه » والثاني : يصِحٌ ؛ للحاجة . 

( فلو بلغ غير رشيد ) لاختلال صلاح الدين أو المال ( . . دام الحجر ) لمفهوم قوله 
تعالئ : 8 فَإِنَ ءَاكسَتُمْ مْهُمْ رُسّدَا # والإيناس : العلم » وحينئذ ؛ فيتصرف من كان 
يتصرف قبل البلوغ . 

وقوله : ( دام الحجر ) أي : جنسّه » وإلا. . فحجر الصبي ينقطع بالبلوغ ويخلفه 

( وإن بلغ رشيداً. . انفك بنفس البلوغ , وأعطي مالّه ) لأنه حجر ثبت بغير حاكم » 
فلم يتوقف زواله علئ إزالة الحاكم ؛ كحجر الجنون . 

( وقيل : يشترط فك القاضي ) لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد » فأشبه حجر 
السفه الطارىء » وقائله لا يُعيّن القاضيّ » بل هو أو الأب أو الجد .» وفي الوصي 
والقيم وجهان » والخلاف جار أيضاً فيما إذا بلغ غير رشيد ثم رشد . 

( فلو بذَّر بعد ذلك. . حجر عليه ) أي : أعيد الحجر عليه ؛ لقوله تعالىئ : 9 ولا 


1١ /ام‎ 


1 عَادَةْء وَلَوْ فَسَقَ. . لَمْ يُْجَرْ عَلَيْهِ في آلأَصَمٌ . وَمَنْ حُجرَ 
“ل ادن 5 7 0 00 دام ك4 وع ع - 
نه لِسَقَ طَرَاً. . ويه آْقاضِي ١‏ وَقِيلَ : وَلِقُ في الضّعَرٍ . وَلَوْ طََأَ جنُون. . ولي 


إن 


٠ 21‏ 7 م 0 0 5 و ل قرع ج81 0 5 نوا و نويه الو ع 

وَليّهُ في الصغر ٠‏ وقيل أ ضي . ولا يَصح من المخجور عليه لسَفْهِ بَبْع ولا شراء ولا 
6 ل له 1 1 

إعتاق وهبة ماك اعوط وحوح جا سير لاخو او اكه مط كيكو كارن لخيقة الح قرط ام ا 


مُأ آلشهَة أَنوكَمْمْ 4 والمراد : أموالهم ؛ لقوله تعالئ بعد ذلك : 8 وَنمفهمْ ذا 
وَاكْنومَُ 4 والذي يعيده هو القاضي فقط على الأصحٌ » ( وقيل : يعود الحجر بلا 
إعادة ) كالجنون . 

( ولو فسق. . لم يُحجر عليه في الأصمٌ ) لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة » 
بخلاف الاستدامة ؛ فإن الحجر كان ثابتاً » والثاني : نعم ؛ كما لو عاد التبذير . 

وفرق الأول : بأن بالتبذير يتحقق تضييع المال » بخلاف الفسق ؛ فإنه ربما لا ينفق 
المال إلا فيما يسوغ وإن كان فاسقاً . 

( ومن حجر عليه لسفه طرأ. . فوليه القاضي ) لأن ولاية الأب ونحوه قد زالت » 
فينظر مَنْ له النظر العام » ( وقيل : وليه في الصغر ) كمن بلغ سفيهاً . 

ومحل الخلاف : ما إذا قلنا : يعود الحجر بنفسه » وإلا.. لم ينظر إلا القاضي 

( ولو طرأ جنون. . فوليه وليه في الصغر » وقيل : القاضي ) تعليلهما ما سلف 
قبله » والفرق على الأصحٌ : أن السفه وزواله يُجتهد فيه » فاحتاج إلى نظر الحاكم » 
بخلاف الجنون . 

( ولا يصحٌ من المحجور عليه لسفه بِيعٌ ولاشراءٌ ) لمكان الحجر . ( ولا إعتاق ) 
ولو بكتابة ؛ لما قلناه » هلذا في حال الحياة » أما بعد الموت ؛ كالتدبير » والوصية. . 
فالمذهب : الصحة . 

( وهبة ) أي : أن يهب شيئاً » أما قبوله للهبة.. ففيه وجهان . قضية كلام 
الرافعمي : تصحيح البطلان » لكن الأصحّ في « زيادة الروضنة 4 : الضحةة؟ , 


. ) 7/8/0 ( الشرح الكبير‎ » ) ١85/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
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تكَاح بغي إن ولي » ٠‏ فلو آشتَر شت ئ أو أَفتَرَضَ وَقَبَضَ وتلف الْمَأْحُود في يَدِهِ أو أذ 3 
قلا ضَمَانَ في أَلْحَالٍ » وَلا بَعْدَ بَعْدَ فك ألْحَجْر » سَوَاءٌ عَلِمَ حَالَهُ مَنْ عَامَلَهُ أؤ جَهِلَ . 
وَيَصِحٌ بإِذْنِ لْوَِيّ نِكَاحُهُ » لآ َلتصَدْفُ الْمَالِيُ في آلأَصَمّ . ا 


( ونكاح ) يقبله لنفسه » أما لغيره. . فالأصحٌ : جواز توكيله في القبول دون 
الإيجاب ٠‏ ( بغير إذن وليه ) لأن النكاح مظنة إتلاف المال ( فلو ان شترئ أو اقترض » 
وقبيض ؛ وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه . . فلا ضمان في الحال » ولا بعد فك الحجر » 
سواء علم حاله مَنْ عامله أو جهل ) لأن البائع سلطه علئ إتلافه بإقباضه إياه » وكان من 
حقه أن يبحث عنه قبل معاملته . 

هلذا إذا أقبضه البائع الرشيد » فإن قبضه السفيه بغير إذن البائع ؛ أو أقبضه البائع » 
وهو محجور عليه. . فإنه يضمنه بالقبض مطلقاً ؛ كما نقله في « زيادة الروضة » عن 
الأضاحات7. 1 

( ويصحٌ بإذن الولي نكاخه ) هلذه المسألة قد أعادها المصنف في ( باب التكاح ) 
بشروطها » وسيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى . 

( لا التصرف المالي في الأصح ) كما لو أذن للصبي » وهلذا ما نقله في ١‏ زيادة 
الروضة » عن الأكثرين » والثاني : يصحٌ ؛ كالنكاح . وقال الإمام : إنه المذهب ء 
والأول غير معدود منه » وصححه في « الكفاية »!2 » ولا تصريح في ١‏ الشرحين » 

مودي اال اسرد حي لاط او 

ومحل الوجهين : إذا عين له الولي قدرَ الثمن » وإلا.. بطل جزماً » وألحق في 
« المطلب »)5 تين البيع بدي القن ٠‏ وقد رامن اللمثل.: 

وقضية كلام المصنف : طرد الخلاف في الهبة والعتق والكتابة » ولا خلاف في 
بطلانها مع الإذن . 

وأجيب : بأنه إذا وكل فيها. . يجري الخلاف ». وذاك كاف في تصحيح كلامه ؛ 


)غ0( روضة الطالبين ( ١185/5‏ ) . 
(؟) روضة الطالبين ( 185/5 ) » نهاية المطلب ( 01/١7‏ ) » كفاية النبيه ( 55/٠١‏ ) . 


لحيل 


ل م 2 20 وو ب>ى .ىب كاه ء. رفاعق .يري 2 000 2 5 في مكثراه 
وَلا يَصح إِقَرَارَهُ بدَيْنِ قبْل ألحَجْر أو بَعْدَهُ ‏ وكذا بإتلآف المَالٍ في الأظهّر ‏ وَيَصِحّ بالحَد 


ا 2 مكو ءاس ا 0204 2 
وَالقصاص 0 وَطلاقةُ وَخلعَةُ وَظَهَارَهُ وَنفيّهُ آلنسَب بِلِعَانٍ . فاأعاقد ةد قاد ةدافا قافا .د قد ةد فد ماما 


لأنه لم يفرض الكلام في مال السفيه . 

ورد : بأنه شرط في جريان الخلاف وجود الإذن من الولي » والخلاف في مال غيره 

ويستثنى من إطلاق منع تصرفه في المال صور : منها : ما لو وجب عليه قصاص. . 
فصالح بغير إذن وليه على الدية » أو أكثر. . صم » وليس للولي منعه » ومنها : ما لو 
وجب له قصاص . . فإن له العفو علئ مال » وكذا مجان على المذهب ؛ كما ذكره في 
«الكتاب » قبيل (كتات الذيات )27 6 ومنها ‏ مالو ثبت له دين فقيضه بإذن ولنه. . 
فإن الأرجح عند الحناطي : الاعتداد به » كذا حكياه في أوائل الباب الثاني : من أبواب 
( الخلع ) » وأقرّاه”"© . 

( ولا يصحٌ إقراره بدين ) أي : بدين معاملةٍ أسند وجوه إلئ ما ( قبل الحجر أو ) 
إلئ ما ( بعده ) كالصبي » ( وكذا بإتلاف المال في الأظهر ) كدين المعاملة ٠‏ والثاني : 
أنه يقبل ؛ لأنه إذا باشر الإتلاف. . يضمن ٠‏ فإذا أقر به. . يقبل . 

وأفهم تعبيره بعدم الصحة : أنه الأ تيطاليد ينه بعد :فك: البشسن 4 مكلك :: في 
الظاهر » أما فيما بينه وبين الله تعالئ. . فيجب عليه بعد فكّ الحجر أداؤه إذا كان صادقاً 
قطعاً ؛ كما قاله في « المطلب » في أوائل ( الإقرار ) . 

( ويصحٌ بالحدّ والقصاص ) لأنه لا تعلق لهما بالمال » ولبعد اليُّهّمة » ولو عفا 
مستحق القصاص على مال. . ثبت على الصحيح . 

(و)يصحٌ ( طلاقه » وخلعه . وظهاره ) وإيلاؤه » ( ونفيّه النسب بلعان ) لأن 
هلذه الأمور ماعدا الخلع لا تعلق لها بالمال » والحجر إنما كان لأجله » وأما 
الخلع. . فلآنه إذا صحّ طلاقه مجاناً. . فبعوض أولى » إلا أنه لا يسلم إليه المال » 


. ) :8١ص‎ ( منهاج الطالبين‎ )1١( 
. )785 روضة الطالبين ( /ا/‎ » ) 4١١/80 الشرح الكبير‎ )0( 


14 


وَحْكْمُهُ في الْعِبَادَة كألوَشِيدٍ » لَكنْ لآ يُعْحَقٌ ألْرَكَاةَ بتفسه » وَإِذَا أَخْرَمٌ بِحَجّ فَرْض . . 
أغطى ألوَلِينٌ كفايتة ل ا 1 
َه لْمعْهُودةٍ. ٠‏ فَللوَليٌ مَنْعْهُ » وَالمدعث . + أنه كمخصر فيتحلل . قُلْتْ و وَيَسَحَلْلٌ 


ل 


ِآلصَّوْم ! إِنْ لبا : لدم آلإخصّار بَدَلُ ؛ لِأنَهُ مَمْنوعٌ ا 


ل 


وهو خاصيٌ بالرجل » وقد صرح به المصنف في بابه”"© . 

د ا لني 

نعم ؛ تستثنى العبادة المالية غير الواجبة ؛ كصدقة التطوع » فليس هو فيها 
كلر فهك 

( لكن لا يُفْرّق الزكاة بنفسه ) لأنه تصرف مالي . 

وقوله : ( بنفسه ) قد يقتضي : أنه إذا أذن له الولي. . جاز » وهو ظاهر ؛ لأنه قد 
صرح القاضي والبغوي في ١‏ فتاويه » والروياني » وغيرهم في ( كتاب الزكاة ) بجواز 
توكيل الأجنبي له فيها » فإذا جاز ذلك في مال الأجنبي . . ففي مال نفسه أولى . 

( وإذا أحرم بحجٌّ فرض ) أو بعمرته » أو أخرهما إلى الميقات ( . . أعطى الول 
كفايته لثقةٍ يُنفق عليه في طريقه ) ولو بأجرة ؛ خوفاً من تفريطه فيه . 

ويّرد علئ مفهومه : ما لو أحرم بتطوع » ثم حجر عليه قبل إتمامه. . فإن حكمه 
كحكم الفرض ؛ كما ذكره الرافعي في أوائل ( الحج )”'' . 

وقوله : ( لثقة ) صوابه : حذف اللام ؛ لأن ( أعطى ) يتعدى لاثنين بنفسه . 

( وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنةٌ سفره علئ نفقته المعهودة. . فللولي منعه ) صيانة 
مالك 

( والمذهب : أنه كمحصر فيتحلل ) لأنه ممنوع » وقيل : وجهان . أحدهما : 
هنذا » والثانى : لا يتحلل إلا بلقاء البيت ؛ كمن فقد الزاد والراحلة ؛ لاشتراكهما في 
امتناع الذهاب للعجز . 

( قلت : ويتحلل بالصوم إن قلنا : لدم الإحصار بدلٌ ) كما هو الأصح ( لأنه ممنوع 


دلق منهاج الطالبين ( صلا١5‏ ) . 
زهم الشرح الكبير ( */ 797 5 


[ فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله ] 
وك الطين 4 اترق 3 حذاك 05 وسليما + ٠‏ ثم القاضي . ولا تلِي آلأمٌ في 


من المال ) فإن قلنا : لا بدل له بل يبقئ في ذمة المحصر. . قال في ١‏ المطلب © : 
فيظهر أن يبقئ في ذمة السفيه أيضاً . 

( ولو كان له في طريقه كسب قَدْرَ زيادة المؤنة. . لم يجز منعه ٠‏ والله أعلم ) لأن 
الإتمام بدون التعرض للمال ممكن . قال في ١‏ المطلب »© : وفيه نظر إذا كان عمله 
مقصوداً بالأجرة بحيث لا يجوز له التبرع به » قال الْأَذْرّعي : وفي النظر نظر ؛ لأنه وإن 
كان كذلك... لأ بع اذ حاصلاً » ولا يلزمه تحصيله مع غناه » بخلاف المال 
الموجود في يد الولي » قال الشيخ شرف الدين الغزي : وما ذكراه عجيب ؛ فإن 
الجبالة متروظنة قرم زا كان الكسب تن طرق فقط 8 كما بهو اذو عبا رك - 

كر مد فين 
الا 0" 

جده ) أبو أبيه » وإ علا ؛ كولاية النكاح .» ويشترط فيهما : ظهور العدالة » وفي 
ثبوتها وجهان . قال في ١‏ زيادة الروضة » : ( وينبغي الاكتفاء بالعدالة الظاهرة ) . 
انتهئ"'' » وفي ١‏ المذاكرة » » وه المعين» : أنه لا بدّ من ثبوتها عند الحاكم » ( ثم 
وصيهما ) أي : وصي من تأخر موته منهما ؛ لأنه يقوم مقامه . ( ثم القاضي ) لأنه ولي 
من لا ولي له . 

( ولا تلي الأمُ في الأصحٌ ) كولاية التكاح ٠‏ والثاني : أنها تلي بعد الأب والجد ‏ 
وتقدم علىئْ وصيهما ؛ لكمال شفقتها . 

وحكم المجنون ومن بلغ سفيهاً : حكمٌ الصبي في ترتيب الأولياء . 


. ) 141//:5( روضة الطالبين‎ )1١( 


١54؟‎ 


وَيَتَصَرَفْ الْوَلِيُ بالْمَصْلْحَةٍ ١‏ وَيَيْني دُورَه بلطُي وَالاجة لا لبن وَألْجصّ » 20000 
( يتصرف« اللالن :بالمستلحة ) القوله تعال". > +« ول تعرنوا مَال الت إلا 
وقضية كلامه كباقي كتبهما : أن التصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوعٌ منه » وبه 

صرح الجويني » والماوردي”' . 
( ويبني دُورّه بالطين والآجرٌ ) لأن الآجرّ - وهو الطّوبُ المشوي ‏ يبقئ » والطين 

قليل المؤنة » وينتفع به بعد النقض . 
( لا اللَّبن والحصٌ ) وهو الجبس ؛ لأن اللَِّن قليل البقاء » وينكسر عند النقض » 

والحطق كتير الجؤنة :ولا فيفر ستفقة قز لقف واب ملق بالطو فس 
وقوله : ( والجحصّ ) كذا عبرا به في «المحرر» و«الشرح الصغير» 

و« الروضة » . 
وفي ١‏ الكبير » : ( أو الجصّ ) ب( أو ) لا ب( الواو)”" . 
وهو أحسن ؛ فإنه يدل على الامتناع في اللبن » سواء أكان مع الطين أم الجصنٌّ . 

وعلى الامتناع في الجصنٌ سواء أكان مع اللبن أم الآجرّ . وهو كذلك , والتعبير بالواو 

لا يفيد إلا منع الاجتماع . 
ولو اقتصر علئ قوله : ( بالطين والآجر ). . لفهم المنع فيما عداهما . 
واشترط ابن الصباغ في بناء العقار ألا يجد الولي عقاراً يُباع » وأن يساوي بعد بنائه 

قدرَ ما انصرف عليه » وجرئ عليه في ١‏ البيان »”' » وهو في غاية الندور » فهو في 

التحقيق منع للبناء . 7 
وقال بعض فقهاء اليمن : إنما يبنيه إذا لم يكن الشراء أحظ » قال ابن الملقن : 

( وهو فقه ظاهر )7 . 


. ) 555-556 /5 ( نهاية المطلب ( 6/ 550-559 ) » الحاوي الكبير‎ )1١( 


(؟) المحرر( ص١18‏ ) » روضة الطالبين ( 1417/5 ) » الشرح الكبير ( 5/ 8١‏ ) . 
(*) البيان (5/١١؟1).‏ 
(5) عجالة المحتاج ( ؟١/9/85)‏ . 


لحل 


دق رزب اق سيك عر وا ع ميدع هأ غرة اعد الجن رن" + لمع علدرزى قمر دي | بريه > اكات المي السو ١‏ ل 
وَلا يَبِيع عَقَارَهُ إلا لْحَاجَةٍ أو غبْطةٍ ظاهرة » وَله بَيْع مَالِهِ بِعَرْضٍ ونسيئة للمّصلحة . وإذا 


#-ه أ 

يَاع ث3 38 0 ع د عير نقذ 

باع المشديعة ٠‏ .* شهد وارتهن به » مح أ دق ود لتو حص ف موتو لوطي لوده جو نادلا وا ال بك 
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( ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة ) لأن العقار أنفع وأسلم مما عداه » فمن 
الحاجة : أن يخاف عليه الخراب » أو يحتاج إلى عمارته » أو إلى النفقة ولم يجد من 
يقرضه . أو لم ير المصلحة في الاقتراض . 

قال في « البحر » : ومنها : ما لو كان اليتيم في بلد وعقاره في أخرئ » ويحتاج 
إل مؤنة في توجيه من يجمع الغلة. . فيبيعه ويشتري في بلد اليتيم » أو يبني فيه 
معله20؟© , 

والغبطة : أن يكون ثقيل الخراج » أو يرغب فيه راغبٌ بزيادة علئ مثله » وهو يجد 

وسئل القفال عن ضيعة خراب لليتيم تستأصل مالّه في خراجها ٠‏ فقال : يجوز لوليه 
بيعها بثمن تافه ولو بدرهم ؛ لأنه المصلحة . 

قال البَنْدَنيجِي : وحكم الأواني المعدة للقنية حكم العقار . 

وقال الشيخ نجم الدين البالسي في « شرح التنبيه ») : ينبغي أن يجوز بيع مال 
التجارة من غير تقييد بشيء من ذلك » بل لو رأى البيع بأقلّ من رأس المال ليشتري 
بالثمن ما هو مظنة الربح . . جاز . 

وتقييده الغبطة بكونها ظاهرة من زيادات « المنهاج » على بقية كتبهما . 

قال الإمام : وضابط تلك الزيادة ألا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلل شرف 
0 

( وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة ) بأن يكون في العرض ربح » وفي الثاني 
زيادة » أو خوف عليه من نهب أو إغارة . ٠‏ 

( وإذا باع نسيئة. . أشهد ) على البيع ( وارتهن به ) أي : بالثمن رهناً وافيآً به ؛ 
احتياطاً للمحجور عليه . 


(؟) نهاية المطلب ( 557/0 ) . 


١24: 


ار لَهُ بِآلشّفْعةِ أ يَنْوْكُ بِحَسَب الْمَصْلَحَة » وَيْرَكي مَالَهُ » وَيْنْفِقُ عَلَيْهِ ألْمَعْرُوفٍ . 
0 لي ل ل 


ويستثنئ من الاحتياج إلى الرهن بيع الأب والجد مال ولده من نفسه نسيئةً ؛ فإنه 
لا يحتاج إلى الرهن ؛ لأنه أمين في حقٌّ ولده » كذا قالاه تبعاً للبغوي”" . 

وللمسألة شروط أخر » ذكرها في زيادة الروضة » في ( كتاب الرهن ) وهي : أن 
يكون المشتري ثقة موسراً » والأجل قصيراً بالنسبة إلى عرف الناس . 

وقيل : لا يزيد علئ سنة » فإن فقد شرطٌ من هلذه. . بطل البيع9؟ . 

قال في ١‏ الكفاية » : ( وفي اعتبار اليسار مع أخذ رهن يساوي الدين نظر )"" . 

( ويأخذ له بالشفعة . أو يترك بحسب المصلحة ) لأنه مأمور بفعلها . 

فلو استوى الأمران. . فهل يحرم الأخذ » أو يجب . أو يتخير ؟ فيه ثلاثة أوجه في 
« البحر » . 

قال الإسنوي : والأول : هو مقتضئ كلام الرافعي في آخر الشفعة » والآية تشهد 
لد 

ولو قال المحجور عليه : ( كان الأحظ في الأخذ ) » ونازعه الولي.. فعلئ 
ما سيأتي في بيع العقار ؛ كما نقله في « زيادة الروضة » عن ١‏ المهذب » وغيره””) 

( ويزكي ماله » ويُنفق عليه بالمعروف ) لأنه قاكم مقامه . 

( فإن ادعئ بعد بلوغه على الأب والجدٌّ بيعاً بلا مصلحة. . صُدَّقا باليمين » وإن 
ادعاه على الوصي والأمين. . صَدَّق هو بيمينه ) لأن الأب والجد لا يُتّهَمان ؟ لوفور 


000 الشرح الكبير ( 8١/0‏ ) » روضة الطالبين ( 188/5) . 

(؟) روضة الطالبين (5/ 584-507 ). 

() كفاية النبيه ( .)1١89/5١‏ 

(54) وقع في « العجالة »© [791/5] : ( فإن استوى الأمران. . فهل يجب الأخذ أم يجوز » أم يمتنع ؟ فيه 
ل . اه هامش ( أ) . 

(5) روضة الطالبين )1١89/5(‏ 


١506 


والقهاة ا قاو واوا و وى ود وه قا هاه هه ودأ واه وى هد ود و قفاوا .د واوا وا وا .ا .افد ندا و واوا عا .ان ثانا .ا .د هد مدا زد 5د 60 60 6ه 


شفقتهما » بخلاف غيرهما » ودعواه على المشتري كهي على الولي . 

ولو ادعئ على القاضي . . فالقول قوله إن كان في زمن حكمه » قاله السبكي في 
)0 شرح المنهاج 4 

وتوقف فيما إذا كان معزولاً » ثم اختار بعد ذلك قبول قوله ؛ لأنه حين تصرفه كان 
نائب الشرع » حكاه عنه ولده في ١‏ التوشيح » . 


0 00 عع 
و9 26 ات 


0 ليخ اناعد ف يلع ادل ل د 
كاك + كلشف » وال بلعب ؛ وملم موده قي فض » و شتراط الت 3 
أتمَعَا فى عِلَّة أليبًا . أَوْعَلَى مَتْمَعَة. . فَإجَارَة تتبث أَحْكَامُهَا . اس 1 


( باب الصلح ) 

هو لغة : قطع المنازعة » وشرعاً : العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين . 

والأصل فيه نيه ابل الالضباع اقولة تجالق ل« رامع حَيتُ # » وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « ألصّلْح جَايْرٌ ل بَيْنَ لْمُسْلِمِينَ » إلا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أو حَوَمٌ حَلاَلاً ؛ رواه 
0000 

والصلح الذي يحل الحرام : أن يصلح علئ خمر ونحوه » أو من دراهم علئ أكثر 
منها » والذي يُحرّم الحلال : أن يصالح زوجته علئ ألا يطلقها » ونحو ذلك . 

( هو قسمان : أحدهما : يجري بين المتداعيين » وهو نوعان : أحدهما : صلح 
على إقرار » فإن جرئ على عين غير المُدَّعاة. . فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه ؛ 
كالشفعة . والرد بالعيب » ومنع تصرفه قبل قبضه ٠‏ واشتراط التقابض إن اتفقا في علة 
الربا ) وغير ذلك من أحكامه ؛ لأن حدّ البيع صادق عليه . 

وقوله : ( على عين ) يفهم أنه لو صالح عن عين بدين موصوف. . لا يكون بيعاً . 
وهو كذلك ٠‏ بل يكون سلما ؛ كما نقله الإسنوي عن ابن جرير » واعترض به علئ 
ما اقتضاه كلام « الروضة © من كونه بيع" . 

( أو علئ منفعة ) أي : صالح من العين المدعاة عل منفعة دار أو خدمة عبد مدة 
معلومة ( . . فإجارة تثبت أحكامّها ) لأن حدّ الإجارة صادق عل ذلك . 


)١(‏ سنن أبي داوود ( 5545). صحيح ابن حبان ( 5041 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه 
الترمذي ( 107 ) » وابن ماجه ( 71807 ) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه . 
)١(‏ المهمات ( 558/0 ). 


١ا/‎ 


أو عاذ بَعْض ألْعَيْنِ أَلْمُدَعَاةِ. . قَهبَهٌ لِبَعْضهًا لِصَّاحِبٍ ألْيَدٍ تَبْيْتْ أَحْكَامُهَا . وَلاَيَصحٌ 
بَْظ ابيع ؛ َلأَصَخ : مِكَيَه بَِْظِ الصْلْح . وَلَوْ قال مِنْ غَيْرٍ سَبْقِ خُصومَةٍ : 
( صَالِحْنِي عَنْ دَاركَ بِكَذَا ). . َالأصَّحٌ : بُطْلاَنهُ . وَلَوْ صَالَمَ مِنْ دَيْن عَلَى عَيْن. . 


( أو علئ بعض العين المُدّعاة. . فهبة لبعضها لصّاحب اليد فتثبت أحكامها ) 
المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره ؛ لصدق الحدّ » وهلذا يُسمّئ صلح 
الحطيطة . 

واحترز ب( المدعاة ) عما إذا صالح عل بعض عين أخرئ . . فإنه بيع إن ادعئ عيناً 
أو ديناً » وإجارة إن ادع منفعة . 

وقوله : ( فهبة ) أي : إذا عقد بلفظ الهبة أو التمليك وشبههما » فإن عقد بلفظ 
البيع أو الصلح. . فسيأتي . 

( ولا يصحٌ بلفظ البيع ) لأن العين كلَّها ملك المقر له ٠‏ فإذا باعها ببعضها. . فقد 
باع ملكه بملكه ٠‏ أو باع الشيء ببعضه » وهو محال . 

( والأصخٌ : صحته بلفظ الصلح ) ؛ لأن الخاصية التي يفتقر لها لفظ الصلح هي 
سبق الخصومة » وقد حصلت ويكون هبة ؛ تنزيلاً لهنذا اللفظ في كلّ موضع على 
ما يليق به ؛ كلفظ التمليك » والثاني : لا يصحٌّ ؛ لآن الصلح يتضمن المعاوضة » 
ومُحالٌ أن يقابل الإنسان ملكه ببعضه . 

ار الس عرسي حوره 1 مالجاي رارك او ولاو اا 
لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة .» والثاني : يصحٌّ 4 نظراً إلى المعنيا ٠‏ قالا : 
وكأن الخلاف عند عدم النية » فأما إذا استعملاه ونويا البيع. . فإنه يكون كناية بلا 
شك”' » ورده في ١‏ المطلب » » وقطع بعدم التخريج ؛ لكون اللفظ منافياً للمعنئ » 
فأشبه ما إذا قال: ( وهبتك بعشرة ) » ونويا البيع . . فإنه لا يصحٌ إذا نظرنا إلى اللفظ . 

( ولو صالح من دين ) يجوز الاعتياض عنه ( علئ عين. . صِحّ ) كما يجوز بيع 
الدين بالعين . 


. ) ١195/4 ( الشرح الكبير ( 877/0 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


١5 


إن تَوَاقَهَا في عِلَّة ألرَّا. . أَشْيْرطَ قَبْض الْعِرَضٍ في الْمَجْلِسٍ » وَإِلا ؛ فَإِنْ كَانَ الْعَوَضُ 
عا.. ل خط ذه في الذي في الأصغ ‏ أ كنا. اشترط تبي قن 
لْمَجْلِسِ » وَفِي قَبْضِِ آلْوَجْهَانٍ . وَإِنْ صَالَحَ مِنْ دَيْنِ عَلَئ بَعْضِهِ .. فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَنْ 


5-8 
ع 


تَاقيهِ . وَيَصِح بلَفظ آلإيْرَاءِ وَآلْحَطوَنَحْوهِمَا » وَبلَفْظ لصُلْح ذ الامظة: لالامد .د اماه 


وقوله : ( على عين ) كذا هو في نسخة المصنف تبعاً ل« المحرر )20 » وصوابه 
كما في ١‏ الشرح » و« الروضة » : ( علئ غيره ) بالغين المعجمة » وبالهاء في آخره ؛ 
فإنه قسمه بعد هلذا إلئ عين ودين”") 

( فإن توافقا ) أي : الدين المصالح عنه » والعوض المصالح عليه ( في علة الربا ) 
كذهب عن فضة ( . . اشترط قبض العوض في المجلس ) فمتئ تفرقا قبل قبضه. . بطل 
الصلح . ْ 

اواك واوا او جا اه ترات وحمي المحاط لوز كاري 
عياً . . لم يُشترط قبضه في المجلس في الأصحٌ » أو ديناً ) كصالحتك عن دراهمي 
عليك بكذا حنطة ( . . اشترط تعيينه في المجلس ٠‏ وفي قبضه الوجهان ) لما مرّ في 
الكلام على الاستبدال عن الثمن . 

( وإن صالح من دين علئ بعضه. . فهو إبراء عن باقيه ) لأنه معناه » وقد علم من 
كلامه أن الصلح ينقسم إل معاوضة وحطيطة ؛ كالعين . 

( ويصحٌ بلفظ الإبراء والحط ونحوهما ) كالإسقاط » والوضع ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك لما طلب ماله من ابن أبي حَذْرَد : « ضع 
لشَّطْرَ » متفق عليه من حديثه9" . 

( وبلفظ الصلح في الأصحٌ ) بأن يقول : ( صالحتك عن الألف التي لي عليك على 
خمس مئة ) » وتوجيه الخلاف مرّ في صلح الحطيطة عن العين » ولا يصحٌ هلذا 
الصنف بلفظ البيع كنظيره من العين . 


إبل4 المحرر ( ص ١87‏ 1 
(؟) الشرح الكبير ( 0/ 86 ) » روضة الطالبين ( ١97/5‏ ) . 


ل 


وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالَ عَلَى مُوَجلٍ مِثْله أو عَكسنَ. . لَغَاء فَإِنْ عَجَلَ الْمْوَجُلَ. . صَمَّ 
لآم . وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عدو خالة علر ختقة فرجلن, ٠‏ بَرىء مِنْ ع 
غانة اواو مكيب لكا ألتَوْعٌ ألنّاني : آلصّلحُ عَلَى الإنكار » فَيَبطْلُ إِنْ جَرَ 


( ولو صالح من حال علئ مؤجل مثله ) أي : جنساً وقدراً وصفة ( أو عكس ) أي : 
مالم فى مول غلك حا تكله ( دج نلعا )011 الأرلة بعك مو رت امال :بإلحاق 
الآجل » والثاني وعد من المديون بإسقاطه » فلا أثر له . 

( فإن عجّل المؤجل. . صمّ الآداء ) لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما » هلذا 
إذا لم يظنّ صحة الصلح » ووجوب التعجيل ؛ فإن ظنه. . ففيه اضطراب في الترجيح ١‏ 
نبه عليه في « المهمات » في أوائل الباب الثالث من أبواب ( البيع )"© . 

( ولو صالح من عشرةٍ حالة علئ خمسة مؤجلة. ري كن حصي ويد جيه 
حالة) لأنهسامم شط البعقن وتداجل الباق + الغ ميم فلات التاجل. + 

( ولو عكس ) أي : صالح من عشرة مؤجلة علئ خمسة حالة ( . . لغا) لأن صفة 
الك ره ولح حر قر ري صب را سي 

الحلول. . لا يصمح الترك . 

( النوع الثاني : الصلح على الإنكار » فيبطل إن جرئ على نفس المدّعئ ) 

اعلم : أن صورة الصلح على الإنكار : أن يدعي عليه داراً مثلاً فينكر » ثم يتصالحا 
على ثوب . أو دين مع بقاء الإنكار » ووجه بطلانه : أنه إن كان المدعي كاذباً. . فقد 
استحلّ من المدعيل عليه مالّه » وهو حرام » وإن كان صادقاً. . فقد حرم عليه ماله » 
فدخل في قوله عليه الصلاة والسلام : « إِلذَ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَوَمَ 0 

وسكوت المدعئ عليه كإنكاره ؛ كما حكاه في « المطلب » عن سَّليم وغيره . 

وقوله : ( نفس المدّعئ ) لا يستقيم فإن ( على ) و( الباء ) يدخلان على 
المأخوذ » و( من ) و( عن ) على المتروك » والمصالح عليه هنا المأخوذ لا المتروك » 


.)١7؟١/ه(تامهملا‎ )١( 
. ) ١9ص‎ ( سبق تخريجه‎ )( 


وكذَا إِنْ جَرَ رى عَلَى بَعْضهِ في الأصَحْ . وقول : ( صَالِحْنِي عَن آلدَار ألَتِي تدَعِيهًا ) لَيْسَ 
رادا في آلأصَحٌ ٠‏ لقم لني : يَجْرِيٍ بَيْنَ لْمُدّعِي وَأَجْنيّ : فإِنْ قَالَ : ( وَكلنِي 
لْمُدَعَى عَلَيْ في آلصّلْح وَهُوَ مُقولَكَ ). . صم ام اواو اا ايه 


وصوابه : على غير المدّعئ بالغين المعجمة » وكذا هو في « المحرر» و« الشرح » 
و« الروضة اللا ) 

وكآن ١‏ الزاه ) تصدقت على المعتف :ا( النزن ) فعر عنه بالشيى” 2 . 

( وكذا إن جرئ على بعضه في الأصمٌ ) قياساً علئ غيره » والثاني : يصحٌ ؛ 
لاتفاقهما علئ أن البعض مستحق للمدعي » ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق ؛ 
لأن المدعي يزعم استحقاق الكل » وأنه وهب البعض للمدعئ عليه » والمدعئ عليه 
يزعم العكس » واختلافهما في الجهة لا يمنع الأخذ . 

( وقوله : « صالحني عن الدار التي تدعيها » ليس إقراراً في الأصحٌ ) لأنه قد يريد 
قطع الخصومة لا غير » والثاني : نعم ؛ كما لو قال : ( ملكنيها ) . 

فعلى الأول : يكون الصلح بعد هنذا الالتماس صلح إنكار » ولو قال : 
( بغينها ). . فإقرار في الأصمحٌ . 

( القسم الثاني : يجري بين المدعي وأجنبي : فإن قال : « وكلَني المدّعئ عليه في 
الصلح . وهو مقر لك ».. صم ) لأن قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في جميع 
المعاملات ؛ كما قاله الرافعي”” » ثم إن كان صادقاً في الوكالة. . صار المدّعئ ملكا 
للمدعئ عليه » وإلا. . فهو شراء فضولي » وقد سبق حكمه في البيع . 

وقوله : ( وهو مقر ) يشمل ما إذا وقع الإقرار في الظاهر » وما إذا أقر عند الأجنبي 
الذي وكله فقط . ولم يظهره ؛ خوفاً من أخذ المالك له » وقد صرح بالقسمين في 
)0 الو 


. )١98/5 ( روضة الطالبين‎ » ) 4١ /6 ( المحرر( ص "18 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. ) (؟) أي : في لفظة ( غير ) » فأتئ بمرادف لفظة ( العين‎ 

(9*) الشرح الكبير ( 97/4 ) . 

.)١8“”صاررحملا‎ )5( 


1 0 5 ا 2 ص هسه 
وَلوْ صَالحَ لنفسه وَالحَالة هلذه. . صَمَّ وكأنة أشترَاة . اكع نح أ مص بر اوسا كدر 


وأورد علئ إطلاقه اعتبارَ الإقرار : ما لو قال الأجنبي : ( وكلني في المصالحة 
لقطع الخصومة ٠»‏ وأنا أعلم أنه لك ). . فإنه يصحٌ الصلح في الأصح عند الماوردي ١‏ 
وجزم به في ١‏ التنبيه » » وأقره في ١‏ التصحيح )"2 » وما لو قال : ( هو منكر ولكنه 
مبطل في إنكاره » فصالحني له علئ عبدي هنذا لتنقطع الخصومة ) » وكان المدعئ 
دينآً. . فإن المذهب : صحة الصلح . بخلاف ما إذا كان المدعئ عيناً . 

والفرق : أنه لا يمكن تمليك الغير عينَ مال بغير إذنه» ويمكن قضاء دينه بغير إذنه. 

وأورد على اعتبار التوكيل : ما لو قال : ( هو منكر ولكنه مبطل في الإنكار » 
فصالحني عن الألف الذي لك عليه علئ عبدي هنذا ). . فإنه يصحٌ وإن كان بغير إذنه ؛ 
كما ذكره في ١‏ زيادة الروضة »© ؛ لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز”' . 

( ولو صالح لنفسه والحالةٌ هنذه ) أي : والحالة : أن الأجنبي قائل بأنه مقر لك 
(.. صم » وكأنه اشتراه ) لأن الصلح وقع بعد دعوئ وجواب لها » وقال الجويني : 
يأتي فيه الخلافٌ فيما إذا قال من غير سبق خصومة : ( صالحني ) لأن الأجنبي لم 
اف 7 

وصورة المسألة : أن يكون المدعئ به عيناآ » فإن كان ديناً. . ففيه الخلاف في بيع 
الدين لغير من عليه . 

وقوله : ( وكأنه اشتراه ) كذا في « المحرر » » وفي ١‏ الشرحين » » و« الروضة » : 
(كماتلن ار )17 وال ب الس لاله قاع 


. ) 7" الحاوي الكبير (8/ 55 ) ء التنبيه ( ص‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (5/١١؟).‏ 

(9) نهاية المطلب 054/50 ) . 

(4:) المحرر( ص ”18 ) » الشرح الكبير ( 9/5 ) » روضة الطالبين ( 5٠١/5‏ ) . 

(©) قال المنكت : وعبارة الكتاب أحسن ؛ فإنه شراء حقيقة » فلا معنئ للتشبيه » وعكسه ابن الملقن 
فقال : إن عبارة « الشرحين » » و« الروضة » هي الصواب . لأنه شراء حقيقة فلا معنئ للتشبيه . 
انتهئ » ويمكن أن يقال : في كلا العبارتين التشبيه فليست إحداهما أصوب من الأخرئ . اه هامش 
(1). 


5 


وَإِنْ كَانَ مُنْكرا وَقَالَ ألَجَتبيُ 0 . فَهُوَ شْرَاءُ مَعْضُوب » فَيُقَوَقَ 
َيْنَ قُدْرَِهِ عَلَى أَنْتَرَاعِهِ وَعَدَمِهَا » وَإِنْ لَمْ يقل مط مُبْطلٌ ). . لَعَا آلصّلحٌ . 
0 
[ في التزاحم على الحقوق المشتركة ] 
لطي اناف لا يتصَوَفُ فيه با يض الْمَارَة » ولا يُْرَحُ فيه جاح وَل اباط 


3 
خدح ير اا سَواءِ 1 


يَضْوُهُمْ » : نط تاميث هذه تهت 1 000 

( وإن كان منكراً وقال الأجنبي : ١‏ هو مبطل في إنكاره ». . فهو شراء مغصوب » 
فيُفرّقَ بين قدرته على انتزاعه وعدمها ) أي : عدم القدرة ؛ لما سبق في البيع » وصورة 
المسألة في العين كما مرّ . 

( وإن لم يقل : « هو مبطل ». . لغا الصلح ) لأنه اشترئ منه ما لم يثبت ملكه 
3 
2 2 2 

( فصل : الطريق النافذ لا يُتصرف فيه بما يضِدٌ المارة ) لآن الحق فيه ليس 
للمتصرف خاصة بل للمسلمين كافة . 

( ولا بُشرع فيه جناحٌ » ولا ساباطٌ يضرُهم ) لما تقدم » قال في « زيادة الروضة © : 
فإن فعله.. هدم" » والجناح : هو الخارج من الخشب » والساباط : سقيفة بين 
حائطين تحتها طريق . 

( بل يشترط ارتفاعُه بحيث يمر تحته ) الماشي ( منتصباً ) واعتبر الماوردي مع هلذا 
أن يكون علئ رأسه الحمولة العالية”"2 » وقال في ١‏ المطلب »© : إنه الأشبه . 

ويشترط أيضاً : ألا يؤثر في إظلام الموضع على الأصح . 

ومحل الجواز : للمسلم » أما الكافر : فليس له الإشراع إلئ شوارع المسلمين على 
الصحيح في زوائد « الروضة » ؛ لأنه كإعلاء البناء على المسلم وأبلغ" . 
)1١(‏ روضةالطالبين (5/5١؟1).‏ 


(؟) الحاوي الكبير (27/8 ) . 
(*) روضة الطالبين (5/5١؟1).‏ 


١ 


َإِنْ كَانَ مَمرَ آلْمرْسَانٍ وَآلََْافلٍ. ٠‏ فَليَرْفعْهُ بِحَيْتْ يَمْدُ تختة الْمَْمِلُ عَلَى الْبَعِيرٍ مَعْ 
أَْسَاب الْمِظَلَة زم طلم َلن إذراع حنم . وذ ني في الطريي 5ق » أ 
يعْرسَ شجَرَةٌ » وَقِيلَ : إن لَمْ يَصر. بجا ٠‏ وَعَيْرُ آلَافذ يحرم الإشراغ َي لير أله » 
كَذَا لَِْضٍ أَمْلِه في الأصَع إل برضًا آلَْاقِينَ » وَأَهلَةُ : من تمد َب دار ليو » لأَمَنْ 
لَصَقَهُ جدَارهُ » وَهَلٍ الاسْتِحْقَاقُ في كُلَهَا لِكُنهمْ ٠‏ أم تَخْتصصُ شرْكَة كل وَاحدٍ يما بَيْنَ 
رَأْسٍ ألدَّرْب وَبَاب دَاره ؟ وَجْهَانِ » أَصَحْهُمَا : آلثَّنِي . مس و جا وم انا 


اراد كا مر الفرزيها وو الحو لل فابر وح مح يذ تيك المجول على البعر اي 
أخشاب المظلة ) لأنه قد يتفق ذلك وإن كان نادراً . 

( ويحرم الصلح على إشراع الجناح ) لأن الهواء تابع لا يُفْرّد بالعقد ؛ كالحمل مع 
الأم . 

( وأن يبني في الطريق دَكّه » أو يَغرس شجرة ) لمنع الطروق في ذلك المحلّ » 
( وقيل : إن لم يضرّ. . جاز ) كإشراع الجناح ٠‏ والدكة بفتح الدال : المسطبة . 

( وغير النافذ يحرم الإشراع ) أي : إشراع الجناح ( إليه لغير أهله ) جبراً وإن لم 
يضرهم ؛ لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى الدور . 

( وكذا لبعض أهله في الأصمٌ ) كسائر الأملاك المشتركة ١‏ والثاني : يجوز إذا لم 
يضر ؛ لأن كلَّ واحد منهم يجوز له الانتفاع بقراره » فيجوز بهوائه ؛ كالشارع . 

( إلا برضا الباقين ) فيجوز ضر أم لا ؛ لأنه ملكهم » هلذا إذا رضوا مجاناً , 
ولا يجوز بأجرة ؛ لما مرّ في الشارع » ويشترط مع إذن أهله : إذن المستأجر إن 
تضرر ؛ كما نقله في الكفاية » عن أبي الفضل التميمي"" . 

( وأهله ) أي : أهل غير النافذ ( مَنْ نفذ باب داره إليه » لا من لاصقه جدارٌه ) من 
غير باب ؛ لأنه العرف 

( وهل الاستحقاق في كلَّها لكلّهم ٠‏ أم تختص شركة كلّ واحد بما بين رأس الدَّرْبِ 
وباب داره ؟ وجهان . أصحهما : الثاني ) لأن هلذا القدر محل تردده ومروره . 
وما عداه حكمه فيه حكم غير أهل السكة . 


.)ال0/1٠١( كفاية النبيه‎ )1١( 


56: 


وَلَمْسَ لِعيِْهمْ فنْحُ باب إِلَيِْ للاستطراقٍ » وَلَهُ فَنْحُهُ إذا سَكَرَهُ في ألأصَّحٌ . وَمَنْ له فيه 
اب فَمنَحَ آحَرَ أَْعَدَ مِنْ رس ألدَّرْب . . فَلشْرَكَائِه مَنْعْهُ » ا بول نم م 


ووجه الأول : أنهم ربما احتاجوا إلى التردد » والارتفاق بجميعه لطرح الأثقال عند 
الإدخال والإخراج . 

وكان ينبغي أن يقول : ( في كله ) كما في غيره مما قدمه ؛ فإنه عائد علئ غير النافذ 
وهو مذكر » وفن آنل فى « المحرر » بجميع الضمائر مؤنثة ؛ لكونه عون أولا 
ال , 
ع ب د ان 
الا 

( وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق ) لتضررهم » فإن أذنوا. . جاز ولهم 
الرجوع ولو بعد الفتح . 

( وله فتحه إذا سَمّره في الأصِحٌ ) لأن له رفم الجدار فبعضه أولى ١‏ والثاني : لا ؛ 
لأنه يستدل به فيما بعد على استحقاق المرور » وقال في « زيادة الروضة»2 : إنه 
الأفقه » ولم يصرح الرافعي في ١‏ الشرحين » بترجيح”") 

( ومن له فيه باب ففتح آخر أبعدٌ من رأس الدرب ) من بابه الأصلي ( . . فلشركاته 
منعه ) أي : لكل منهم ذلك ؛ لتضررهم ٠‏ وسواء سد الأول أم أبقاه . 

وكلامه يوهم : أن للجميع المنع ؛ لأنهم شركاؤه » وليس كذلك . بل المنع لمن 
بابه أبعدٌ من الباب الأول الذي للفاتح » ولا يثبت لمن بابه أقربٌ على الأصح ؛ بناء 
علئ كيفية الشركة . 


. 6 ١85-1١8” المحرر( ص‎ )١( 
.)١١١-١١١ /5 ( الشرح الكبير‎ » ) 75١8/4 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


3 


2 


وَإِنْ كا كَانَ كرب إلى رَأْسِهِ وَلَمْيسَْ َس أَْبَابٍ آلْقدِيم. . فَكَذَلِكَ . وَإِنْ سَدَّهُ. . قلا مم . 
من لان تفْمحَانٍ ل بين مون » أو صَسدُودٍ وَشَارِعٍ . الس با سيك 2 
يمن في ألأصّحّ . وَحَيْثْ مُنمَ قنْحَ ألْبَاب فَصَالَحَهُ أَهْل ألدرْب بِمَالٍ. صَحَّ. ويجورٌ 
فَنْحُ آلْكَوَاتِ . افو بام ونه 4 اجو ا ين رو ب وا ا ا 2 


( وإن كان أقرب إلى رأسه . ولم يسدّ الباب القديم . . فكذلك ) لأن انضمام الثاني 
إلى الأول يورت وحنة الناس + وكترة وقوق الدؤاب + فيتضورون :يه ( وإن منده: 
فلا منع ) لأنه ترك بعض حقه . 

( ومن له داران تُفتحان إلئ دربين مسدودين » أو مسدودٍ وشارع ٠‏ ففتح باباً 
بينهما.. لم يُمنع في الأصحٌ ) لأنه يستحق المرور في السكة » ورفع الحائل بين 
الدارين تصرف مصادف للملك فلم يُمنع منه ٠»‏ والثاني : يمنع » ونقله في ١‏ زيادة 
الروضة » عن الجمهور"'' ؛ لإحداث ما لم يكن . وسواء في جريان الخلاف سدّ باب 
أحدهما أم لا 

نعم ؛ محله : إذا قصد بالفتح الاستطراق ٠»‏ فإن قصد به اتساع ملكه أو نحوه. . فلا 
منع قطعاً . 

وقوله : ( مسدودين ٠‏ أو مسدود وشارع ) كان الأولئ أن يقول : ( مملوكين » أو 
مملوك وشارع ) ؛ لأنه لا يلزم من السدّ الملك ؛ بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد أو 
نحوه . 

( وحيث مُنع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال. . صم ) لأنه انتفاع بالأرض » 
بخلاف إشراع الجناح ؛ لأنه هناك بذل مال في مقابلة الهواء المجرد . 

ومحل الجواز : إذا صالحوا على الاستطراق ٠‏ أما مجرد الفتح بلا استطراق . 
يصحٌ الصلح عنه بمال قطعاً . 

( ويجوز فتح الكوّات ) لأنه تصرف في ملكه . وقيد صاحب ١‏ الشافي » ذلك بما 
إذا كانت عالية لا ب يقع النظر فيها علئ دار جاره ؛ لكن صرح الشيخ أبو حامد بخلافه » 
وهو قضية إطلاق الشيخين . 


.)؟١9/5( روضةالطالبين‎ )1١( 


وَلْجِدَارُ بين آلمَلكَيْنِ قذي , يَحْتَصنٌ به أَحَدُهُمَا » وَقَدْ يَشْتَرِكَانٍ فيه : ا ا ان 
لخر وض جوع لني العييد . 0ه الْمَالِك > خضي العلا اواك ام ك0 


والكوات : بفتح الكاف . وقيل : بضمها » وتشديد الواو جمع كوة » وهي فتح 
في الحائط لأجل الضوء غالباً . 

( والجدار بين المالكين قد يختصصٌ به أحدهما » وقد يشتركان فيه ؛ فالمختصٌ ليس 
للآخر وضع الجذوع عليه ) بغير إذن ( في الجديد , ولا يُجبّر المالك ) على الجديد ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ يَحِنُ لامْرىء مِنْ مَالِ أخيه إِلاّ ما أَعْطَاهُ عَنْ طيب 
َس # وواة الحاكم من حديث اين قياس يإسناد عل شرط المسديع © . 

وقياساً علئ سائر أمواله » ونقله البغوي في « شرح السنة »عن أكثر أهل العلهم”" . 

والقديم - ونصٌ عليه في « البويطي » أيضاً - :. أنه يجوز له وضعها من غير إذنه ؛ 
وليس له منعه ؛ لحديث أبي هريرة : دلا يَمْنْعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَضْمَ حَشْبَهُ في 
جداره » » ثم يقول أبو هريرة : ( مالي أراكم عنها معرضين » والله لأرمين بها بين 
أكتافكم ) أي : لأضعن هلذه السنة بين أظه ركم » متفق عليه”" . 

وقال البيهقي : ( لم نجد في السئن ما يعارض هنذا الحديث » ولا تصخٌ معارضته 
بالعمومات » ولا عذر لأحد في مخالفته » وقد نص الشافعي في القديم والجديد على 
القولنية )290 , 

وأجاب الأصحاب عن الحديث : بأن الضمير في ( جداره ) لصاحب الخشب ؛ 
أي : لا يمنعه الجار أن يضع خشبه علئ جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء 
والهواء » ورؤية الأماكن المستطرفة والمُئيرة عل خلاف ما يقوله مالك من المنع في 
كين من هنذه الحالات » قال الإسنوي : ويتأيد بأنه القياس الفقهي » والقاعدة 
النحوية ؛ فإنه أقرب من الأول » فوجب عود الضمير إليه”” . 


.) 9/١9 المستدرك‎ )١( 

.)١86/0( شرح السنة‎ )١( 

[فرة صحيح البخاري ( 7577 ) » صحيح مسلم 10 ٠‏ )وقع في ( د) : ( خشبة ) بالإفراد وهي رواية . 
(5) معرفة السنن والاثار ( 9/لا”7 ) . 

(5) المهمات (ه5/١55‏ ). 


فل رَضِيَ بلا عوَضٍ . ٠‏ فَهُوَ إِعَارَةٌ لَهُ ال جوع قبْلَ آنا َي » وَكَذَا بَعْدَهُ في آلأصَحَّ » 
ا 3 تخيرة يتن أذ تقب يأجْرة أذ يَقْلَمَ وَيَغرم أَرْشَ نَقْصِهِ , وَقيل : 
:اطلك الأ فقط قط . وَل وَضِيَ وضع آلْجذوع وَآلْبناء عله بِِوَضٍ ؛ فَإِنْ جر 


قز عر ١‏ يودع مت 


ان الجر و جار »إن َل : ( بغْتّه لِْبَاءِ عَلَيِْ » » أَوْ ( بِعْثُ حَقَ ْنَا 


5-0 ا 


.. فَأَلاصَحٌ : أَنَهندًا آلْعَقَدَ فيه سَوْبُ بَيِع وَإِجَارةِ . 5بب- 310100[ 21111110111 


وللقديم شروط : ألا يحتاج مالكه إلى وضع جذوعه عليه » وألا يزيد في ارتفاع 
الجدار » ولا يبني عليه أرجأ » ولا يضع عليه ما يضره » وأن تكون الأرض له » نص 
عليه » وألا يملك شيئاً من جدران البقعة التي يسقفها » أو لا يملك إلا جداراً واحداً . 
فإن ملك جدارين. . فليسقف عليهما » ولا فرق على القديم بين أن يحتاج إلى فتح 
شيء في الحائط ليدخل فيه الجذوع أم لاء صرح به الماوردي » وابن الصباغ , 
وغيرهما . 

( فلو رضي ) على الجديد ( بلا عوض. . فهو إعارة ) لصدق حدّها عليه ( له 
الرجوعٌ قبل البناء عليه » وكذا بعده في الأصحّ ) كسائر العواري . والثاني : لا ؛ كما 
لو أعار للدفن . 

( وفائدة الرجوع : تخييره بين أن يُبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه ) أي 
ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً ؛ كما لو أعار أرضاً للبناء » ( وقيل : فائدته : طلب الأجرة 
ل ل له 
أطرافيا من داو . لا تبقو على الجدار الأنض: . 

( ولو رضي بوضع د والبناء عليها بعوض ؛ فإن أجّر رأس الجدار لليناء. . 
فهو إجارة ) كسائر الأعيان التي تستأجر للمنافع » لكن لا ب مايه تساي 
الأصح ؛ لأنه عقد يَرِدْ علئ منفعة » وتدعو الحاجة إل دوامه » فلم يشترط فيه 
التأقيت ؛ كالنكاح”"' . 

( وإن قال : ” بعته للبناء عليه » . أو « بعت حقّ البناء عليه ». . فالأصحٌ : أن هلذا 
العقد فيه شَوْبٍ بيع ) لكونه مؤبداً ( وإجارة ) لكونه علئ منفعة ؛ إذ لا يملك المشتري 


() بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه » عفا الله عنه . اه هامش (1) . 
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َإِذَا قي لين لمَالك الجدار نَقَضْهُ بحَالٍ . وَلَو نمدم آلْجدَارٌ ََعَادَُ مَالكة:. 


ِلِْمُْرِي ةب ٠‏ وَسَوَاءُ كَانَ آلإذنَ بعوَض أَوْ بعَيْره ؛ ا 
اطول وعافا »وفك الكذوان بروكنضها ركف الكت المختول عَليها 


فيها عيناً ٠‏ والثاني : أنه إجارة » واغتفر فيها التأبيد للحاجة » والثالث : أنه بيع يملك 
به المشتري رأسّ الجدار » حتئ لو انهدم الجدار ثم أعيد. ا 

واحترز بقوله : ( للبناء عليه ) عما إذا باعه وشرط ألا يبني عليه. . فإنه جائز 
قطعاً » وينتفع به بما عدا البناء من المكث عليه وغيره » وكذا إذا باعه ولم يتعرض للبناء 
بالكلية على الأصح . ذكره الماوردي . 

( فإذا بنئ ) بعد قوله : ( بعته للبناء ) » أو ( بعت حقّ البناء عليه ) ( .. فليس 
لمالك الجدار نقضّه بحال ) أي : نقض بناء المشتري » لا مجاناً ولا مع إعطاء الأرش؛ 
لأنه استحق دوام البناء بعقد لازم » وسكت الشيخان عن تمكين البائع من هدم حائط 
نفسه » ومن منع المشتري أن يبني إذا لم يكن قد بن » قال الإسنوي : ولاشك أنه 
لاي ميا : 

( ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه. . فللمشتري إعادة البناء ) بتلك الآلات وبمثلها ؛ 
نودو فيك لد 

( وسواء كان الإذن ) في وضع البناء ( بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع 
المبني عليه » طولاً وعرضاً » وسمكِ الجُدران » وكيفيتها ) أهي مجوفة أو منضدة » 
من حجر أو غيره . 

( وكيفية السقف المحمول عليها ) هل هو من خشب أو أزج » وهو العقد ؛ لأن 
الغرض يختلف بذلك . ولا يشترط ذكر الوزن في الأصح نمويه اللا 
كفئ عن وصفها . 

والسمك بفتح السين : الارتفاع إذا أخذت من أسفل فصاعداً » فإن عكست. 
سمي عمقاً بضم العين المهملة . 

والطول : عبارة عن امتداده من زاوية البيت إل زاوية أخرئ مثلاً » والعَرْضِ : هو 
البعد الثالث . 
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9 04 0 2 و2 3 مير 0 ا ا 8 0 
فليسر لووط ومع جدو و عه بغيّر إذن فى الجديد ». وَل له أن يد فيه وتدا أو 
1 0 1 8 7 2 0 

يمَحَ كرَةٌ بلا إِذنٍ ‏ وَلَهُ أن يَسْتيِدَ ِل ويَسِْدَ مَتاعآ لآ يَضُُ » وَلَهُ ذَلِكَ في جدَارٍ 


ال رم البكارر فى أَلْجَد ا 


( ولو أذن في البناء علئ أرضه. . كفئ بيان قدر محل البناء ) لأن الأرض تحمل كلّ 
شيء » فلا يختلف الغرض إلا بقدر محل البناء » قال السبكي : وينبغي اشتراط بيان 
قدر ما يحفر من الأساس ؛ لأن الغرض يختلف به . 

( وأما الجدار المشترك. . فليس لأحدهما وضمٌ جذوعه عليه بغير إذن في الجديد ) 
هلذان القولان هما السابقان في جدار الأجنبي » وقد سبق توجيههما . 

( وليس له أن بَتِدَ فيه وَتداً » أو يفتح كوّة بلا إذن ) ولا أن يَثْرَب الكتاب بترابه ؛ 
كغيره من المشتركات . 

( وله أن يستند إليه » ويسند متاعاً لا يضرٌ . وله ذلك في جدار الأجنبي ) لأنه 
لا ضرر فيه . 

وقوله : ( لايضر ) ليس في ١‏ المحرر )”' » ولا بد منه . 

( وليس له إجبارٌ شريكه على العمارة في الجديد ) كما لا يجبر علئ زراعة الأرض 
المشتركة ٠‏ والقديم - ونصّ عليه في ١‏ البويطي  »‏ : الإجبار ؛ صيانة للأملاك 
المشتركة عن التعطيل » وصححه جماعة » وأفتئ به ابن الصلاح » واختار الغزالي في 
« الفتاوئ » : أن القاضي يلاحظ أحوالَ المتخاصمين » فإن ظهر له أن الامتناع لغرض 
صحيح ٠‏ أو شك في أمره. . لم يجبره » وإن علم أنه عناد. . أجبره”" . 
( فإن أراد ) الشريك ( إعادةً منهدم بآلة لنفسه . . لم يُمئع ) ليصل إلى حقه . 
( ويكون المعاد ملكّه ؛ يضع عليه ما شاء » وينقضه إذا شاء ) لأنه لا حقٌّ لغيره 


.)١8808 المحرر( ص‎ )١( 
. ) 107-١5١ زهعة فتاوى الإمام الغزالي ( ص‎ 
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زلذ كال الخ ( لاتففة وا رم لكَ حصّتِي ). . لَه تلْرَمُْ إِجَابََهُ . وَإ 
لْمُشْترَك . . قللآخر مَبْعْهُ . وَلَوْ تَعَاوَنا عَلَى إِعَادَتِهِ بنقضه. . عَادَ مُشْترَكاً كما 


سي غتر جين ذه 
هه 8 


كان وَلَو أ حدقا وَشوَط له الاحة زقادة: . جَارَ وَكَانَتْ في مُقَابَلةِ عَمَلِهِ في 
تصيب آلآخَر . وَيَجُورُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ ألْمَاءِ وَإِلْقَاءِ تلج في ملكه عَلَى مَالٍ . 
وَلَْتَنارَعَا جدّارا بيْنّ مِلْكيِهِمًا ؛ فَإنِ أتصَلَ ببِنَاء أَحَدِهِمَا , 3 يداي الماك 100 


( ولو قال الآخر : لا تَنَقْضِه وأغرم لك حصتي »2. . لم تلزمه إجابته ) على 
الجديد ؛ كما لا يلزمه ابتداء العمارة . 

( وإن أراد إعادته بنقضه المشترك. . فللآخر منعه ) كسائر الأعيان المشتركة » 
وقيل : ليس له المنع » وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه » وجزم به في 
« التنبيه 2076 » وقال في المطلب »© : إنه الأشبه . 

( ولو تعاونا علئ إعادته بِنْقْضِه. . عاد مشتركاً كما كان ) لتساويهما في العمل 
والجدار » فلو شرط لأحدهما زيادة. . لم يصمّ على الصحيح . 

( ولو انفرد أحدهما ) بإعادته بالنقض المشترك ( وشرط له الآخرٌ زيادة. . جاز » 
وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ) هلذا إذا جعل له الزيادة في الحال ١‏ فإن 
شرطها بعد البناء. . لم يصمّ ؛ لأن الأعيان لا تؤجل ٠»‏ قاله الإمام وتبعاه”"' . 

( ويجوز أن يصالح علئ إجراء الماء » وإلقاء الثلج في ملكه على مال ) كحقٌ 
البناء » وقد أطلق الماء » والمراد به : الحاصل عل سطحه من المطر إذا لم يكن له 
مصرفٌ إلى الطريق إلا بمروره علئ سطح جاره » أو المجلوب من نهر ونحوه إلى 
أرضه . 

فأما غسالة الثياب والأواني. . فلا يجوز الصلح على إجرائها علئ مال ؛ كما في 
« الشرح » » و« الروضة » لأنه مجهول » والحاجة لا تدعو إل تجويزه "" 

( ولو تنازعا جداراً بين ملكيهما ؛ فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يُعلم أنهما بنيا 
)١(‏ نهاية المطلب (5/ 556 ) » التنبيه ( ص 75 ) . 


(؟) نهاية المطلب 540/5 ) » روضة الطالبين ( 5١18/5‏ ) » الشرح الكبير ( 6/ )١١١‏ . 
(*) الشرح الكبير ( ١١77/0‏ ) » روضة الطالبين ( 577/4 ) . 
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مَعاً. . فله أَلْيَدٌ » وَإِلاً فلهُمًا . فإن أقامَ أَحَدَهُمَا بيّنةَ. . قضي له . وَإِلا. . حَلفا . 
فإن حلفا أو نكلاً. . جعل بَيْنَهُمَا » وَإِن حَلف أَحَدَهُمًا. . قضى لَهُ . 0 


مع ) كما لو كان عليه أزج لا يتصور إحداته بعد تمام الجدار ؛ بأن أميل من مبتدأ 
ارتفاعه عن الأرض ١‏ . . فله اليد ) لأن اتصاله أمارة ظاهرة علئ يده » فيحلف ويحكم 
له به » إلا أن تقوم بينة بخلافه . 

( وإلا.. فلهما ) أي : وإن لم يحصل الاتصالٌ المذكور ؛ بأن كان منفصلاً 
عنهما » أو متصلاً بهما مطلقاً » أو بأحدهما اتصالاً يمكن إحداثه. . فاليد لهما ؛ لعدم 
المرجح . 

وأفهم : أنه لا يحصل الترجيح بغير ذلك . 

قال الشافعي : ( ولا أنظر إلئ من إليه الدواخل والخوارج » وأنصاف اللّبن 
ولمعا دع 1 

( فإن أقام أحدهما بينة. . قُضي له ) لأن البينة مقدمة على اليد . 

( وإلا ) أي : وإن لم يُّقم أحدّهما بينة » أو أقامها كلّ منهما ( .. حلفا ) أي : 
حلف كل لصاحبه على النصف الذي يسلم له على الأصح ؛ لأن كلّ واحد منهما مدعئ 
عليه » ويده على النصف فالقول قوله فيه ؛ كالعين الكاملة » وقيل : يحلف على 
الجميع ؛ لأنه يدعيه . 

( فإن حلفا أو نكلا. . جُعل بينهما ) لظاهر اليد ( وإن حلف أحدهما ) ونكل الآخر 
( .. قضي له ) بالكل إذا حلف يمينّ الردٌّ . 


.) 278-477 الأم(4/‎ )١( 
قال المفسرون لكلام الشافعي : إن المراد بالخوارج : ما يخرج عن سمت الحائط من الصور والكتابات‎ 
» المتخذة من جص أو آجرّ أو غيرهما » وبالدواخل : ما فى باطن الجدار من الطاقات والمحاريب‎ 
وبأنصاف اللبن : أن يكون الجدار من لبنات مقطعة » فيجعل الأطراف الصحاح إلى جانب » ومواضع‎ 

الكسر إلئ جانب . 

وأما معاقد القمط : فيكون ذلك في الجدران المتخذة من القصب ونحوه . وأغلب ما يكون في السترة 
بين السطحين فتشد بحبال أو خيوط » وربما جعل عليهما خشبة معترضة » ويكون العقد من جانب 
والوجه المستوي من جانب »٠‏ والقمط كما قاله الأزهري : حبال رقاق . اه هامش (1) . 


51 


-ه 8 -ه 08 25 ه 72 0 ع خ 5 2 8 8 - ّ-ه 
وَلْوْ كان لِأحَدِهمًا عَليّْهِ جذوع. . يُرَجَحْ . وَألسّقفٌ بَيْنَ عَلوهِ وَسُفْلٍ غيْره كجدار بَيْنَ 
7 د 2 
ا ف - ٍ 0 0 8-6 ع 3 ١‏ 9 9 8 5 20 
ملكئن .قيلط > أيتكن إخداثة : ألْعْلو. . فيَكون فى يَدِهمًا » أوْ لا.. فلصّاحب 


( ولو كان لأحدهما عليه جذوع . . لم يُرجّح ) لأن وضعها قد يكون بإعارة أو إجارة 
أو بيع » أو بقضاء قاض يرى الإجبارَ على الوضع » فلا يُترَك المُحقق بالمحتمل . 

( والسقف بين عُلُوه وسفل غيره كجدار بين ملكين » فينظر : أيمكن إحدانّه بعد 
العلو ) بأن يكون السقف عالياً » فينقب وسط الحائط » ويوضع رأس الجذوع في 
النقب ٠.‏ ويوضع عليها ألواح أو غيرها . فيصير البيت الواحد بيتين ( .. فيكون في 
يدهما ) لاشتراكهما في الانتفاع به ؛ فإنه أرض لصاحب العلو » وساتر لصاحب 
السفل . 

( أو لا ) يمكن إحداثه ؛ كالآزج الذي لا يمكن عقده علئ وسط الجدار بعد امتداده 
في العلو ( . . فلصاحب السفل ) لاتصاله ببنائه . 


001 

ف 
2 
نذا 


وحلمنا 


اباو المت 


من ىدر > اه ون ار و ابن 2 | 00 0 0 06 
يُشْترَط لها : رضا ألْمُحِيلٍ وَأَلْمُحْتَالٍ » لا الْمُحَالٍ عَلِيْهِ في ألأصَمحّ . وَلا تصخ عَلى 


( باب الحوالة ) 

هي بفتح الحاء » وحكي كسرّها . وهي في اللغة : الانتقال ؛ من قولهم : ( حال 
عن العهد ) إذا انتقل عنه » وفي الاصطلاح : تطلق علئ شيئين : أحدهما : انتقال 
الدين من ذمة إلئ ذمة » الثاني : العقد الذي يحصل به الانتقال » وهلذا هو غالب 
استعمال الفقهاء » وهي مجمع عليها . 

والأصح : أنها بيع » فكأن المحيل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه بما 
للمحتال في ذمته » وقيل : هي استيفاء » وصححه السبكي . وفسر الشيخان 
الاستيفاء : بأن المحتال كأنه استوفئ ما على المحيل » وأقرضه المحال عليه9؟ . 

وإذا قلنا : إنها بيع. . فالأصح : أنها بيع دين بدين جوز للحاجة » وقيل : بيع عين 
بعين > وقبل : بيع عين يلين .. 

( يشترط لها رضا المحيل ) لأن الحقٌّ في ذمته مرسل ٠‏ فلا يتعين قضاؤه في محل 
معين ؛؟ كما لو طلب منه الوفاء من كيس بعينه . 

( والمحتال ) لأن حقّه في ذمة المحيل » فلا ينتقل إلئ غيره إلا برضاه ؛ لأن الذمم 
تتفاوت ٠‏ وطريق الوقوف علئ تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مرّ في 
البيع » ويعتبر في المحيل والمحتال أهلية التصرف كسائر المعاملات . 

( لا المحال عليه في الأَصِمٌ ) لأن الحقّ للمحيل . فله أن يستوفي بنفسه وبغيره ؛ 
كما له أن يوكل » ولأن المحال عليه محل التصرف فأشبه العبد المبيع » والثاني : 
يشترط ؛ لأنه أحدٌ أركان الحوالة ؛ كالمحيل والمحتال . 

( ولا تصحٌ علئ من لا دين عليه ) بناء علئ أنها بيع ؛ لأنه ليس على المحال عليه 
شيء يجعله عوضاً عن حقّ المحتال » ( وقيل : تصحٌ برضاه ) بناء علئ أنها استيفاء ؛ 


)001 روضة الطالبين ( 5١8/5‏ ) » الشرح الكبير ( ١175/08‏ ) . 
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وَتصح با يْنِ آللآزم » وَعَليْهِ ألمثليُ » وكذا المتقَوُمٌ في الاصح » وَبَِلئمَن في مذة 
إن 5-4 - 
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فكأن المحتال أخذ حقّه ممن عليه » وأقرضه من المحال عليه . 

( وتصحٌ بالدين اللازم » وعليه ) سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب أو اختلفا ؛ 
كأن كان أحدهما ثمناً » والآخر قرضاً ؟؛ لما سلف من الأدلة . 

قال في الروضة » : وكان ينبغي وصف الدين بالاستقرار ؛ ليخرج دين السلم فإنه 
لازم » ولا تصحٌ الحوالة به » ولا عليه في الأصحٌ”'' . 

قال الإسنوي : لكن الأجرة قبل مضي المدة غيرٌ مستقرة » وكذلك الصداق قبل 
الدخول » والموت » والثمن قبل قبض المبيع » ومع ذلك تصحٌ الحوالة بها وعليها , 
فضرر هلذه الزيادة أكثر من نفعها » قال : فالأحسن : التعبير باللزوم » ويزاد لإخراج 
السلم : يصحٌ الاستبدال عنه ؛ كما عبر به في ١‏ الكفاية »27 . 

( المثلي ) كالنقدين والحبوب ». ( وكذا المتقوم ) بكسر الواو ( في الأصحٌ ) 
كالثياب والعبيد ؛ لثبوتهما في الذمة بعقد السلم » والثاني : لا تصخٌ في المتقوم ؛ لأن 
المقصود من الحوالة إيصال الحقٌّ إل مستحقه :من غير تفاوت » ولا يتحقق فيما لا مثل 
له . 

( وبالثمن في مدة الخيار ) أي : بأن يُحيل المشتري البائع علئ إنسان » ( وعليه ) 
أي : بأن يُحيل البائع إنسانآً على المشتري ( في الأصمحٌ ) لأنه صائر إلى اللزوم » 
والجواز عارض فيه » والثاني : لا تصح به » ولا عليه ؛ لعدم اللزوم . 

ويستثنوا من الثمن : الربويات ورأس مال السلم » فلا تصحٌّ الحوالة به » ولا عليه 
على الصحيح . 

واحترز بقوله : ( في مدة الخيار ) عما إذا أحال به بعد انقضائه » وقبل قبض 
المبيع. . فإنها جائزة قطعاً ؛ كما هو المشهور . 


. ) 77١/5 ( روضةالطالبين‎ )١( 
.) (؟) المهمات(ه/لالاة‎ 


لصح : صِحَهُ حَوَالَةِ لْمْكَابٍ سَيْدَه م بَألنْجُوم » دُونَ حَوَالَةَ ألمَيد عَلَيّْه . وتشتدط 
امل يماقعان بوروضلك قرز عنام وييلدل ١‏ هبخ برل الذي رعنيها . 30000 

( والأصحٌ : صحة حوالة المكاتب سيدّه بالنجوم » دون حوالة السيد عليه ) 
لاستقرار ما أحال به المكاتب دون عكسه ؛ إذ له إسقاطها مت شاء » فلا يمكن إلزامه 
الدفع للمحتال ٠»‏ والثاني : المنع فيهما ٠‏ أما عليه. . فلما مر » وأما منه. . فبناء على 
أنها بيع » والاعتياض عن نجوم الكتابة غير صحيح » والثالث : الصحة فيهما ء 
منه. . فلما مر » وأما عليه. . فبناء علا أنها استيفاء 

وإطلاق الشيخين يقتضي : أنه لا فرق بين النجوم الحالة والمؤجلة » وفي 
« الكفاية ») عن المحاملي والجرجاني : تخصيص الجواز بما بعد الحلول دون 
7 0" 

واحترز المصنف بالنجوم : عما إذا كان للسيد عليه دين معاملة » وأحال عليه. 
فإن الأصحّ في « أصل الروضة » : الصحة . ولا نظر إلئ سقوطه بالتعجيز”" . 

( ويشترط العلم ) من كل منهما ( بما يحال به وعليه قدراً وصفة ) أي : الصفة 
المعتبرة في السلم ؛ كما قاله في ١‏ الكفاية »0 ؛ لأن المجهول لا يصحٌ بيعه 
ل ل 

( وفي قول : تصحٌ بإبل الدية وعليها ) الخلاف مبني علئ جواز الاعتياض عنها . 
والأصحٌ : المنع ؛ للجهل بصفاتها » وصور المصنف في « نكت التنبيه » المسألة : بأن 
يجني رجل على رجل مُوضحة » ثم يجني المجني عليه علئ آخر مُوضحةً » فيجب عليه 
خمس من الإبل » فيحيل المجني عليه أولاً » وهو الجاني ثانياً المجنيٌ عليه ثانياً على 
الجاني أولاً بالخمس من الإبل . 


010 كفاية النبيه ( 914/1١‏ ) . قال في ١‏ العجالة » [5/ 4١١‏ 57 :( وقضية إطلاق الشيخين : أنه لا فرق 
بين النجوم الحالّة والمؤجلة » وفي الحالّة نظر ) . انتهئ » ولم يتعرض لما في ١‏ الكفاية » » ولا وجه 
للنظر في الحالّة دون المؤجلة . اه هامش (1) . 
00 الكلام في « زيادة الروضة » ( 757٠/54‏ ) . 
(7) كفاية النبيه ( .)١١/١١‏ 


ا لاه لْمْخْبَالِ» وأ لمُحَالٌَ عَليْهِ عَنْ دَيْنِ اَلْمُجِيلٍ » وَيَتَحَوَلَ حق 
الْمحعال إن ذؤمة الْمُكَال عََيه . فَإِنْ تَعَذَّرَ بِقَّسٍ أَوْ جَحْدٍ وَحَلِفٍ وَنَحْوِهِمَا. ٠‏ لَمْ يَرْجِعْ 


( ويشترط تساويهما جنساً وقدراً ) فلا تصحٌّ بالدراهم على الدنانير وعكسه , 
ولا بخمسة عل عشرة وعكسه ؛ لأنها معاوضة إرفاق ومسامحة للحاجة » فاشترط فيها 
التجانس والتساوي ؛ كالقرض » ولو جوزت. . لصار المطلوب منها الفضل ٠»‏ فتخر 
عن موضوعها . 

( وكذا حلولاً وأجلاً وصحة وكسراً في الأصمٌ ) إلحاقاً لتفاوت الوصف بتفاوت 
القدر » والثاني : إن كان النفع فيه للمحتال. . جاز » وإلا. . فلا . 

فيحيل بالمؤجل والمكسر على الحال والصحيح». راغ الكخلين على الأفرية 
بخلاف العكس في الجميع» وكأنه تبرع بالزيادة» وانقلب في «الروضة» بعض هلذه 
الأمئلة» فقال: بالصحيح على المكسرء وبالجيد على الرديء” والضوات: :ها ذكوناة: 

( ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال » والمحال عليه عن دين المحيل ء 
ويتحول حقٌّ المحتال إلى ذمة المحال عليه ) بالإجماع ؛ كما قاله الماوردي”" ؛ لأن 
هلذا كله فائدة الحوالة . 

وقوله : ( ويتحول ) قد يفهم أن الدين لا ينتقل بصفته من رهن أو كفيل » بل 
مجرداً عنهما » ويبرأ الكفيل » وينفك الرهن ؛ لأن الرهن والكفيل ليسا من حقٌ 
المحتال » وهو كذلك:» فقد صرح الرافعي في ( باب الضمان ) في أول الباب الثاني 
في حكم الضمان الصحيح ببراءة الضامن”” » وصرح المتولي بانفكاك الرهن ؛ كما 
نقله عنه السبكي وأقره » وأفتى البارزي بالانتقال فيهما » واعترض . 

( فإن تعذر بِقَلّس أو جَحْد وحَلف ونحوهما. . لم يرجع على المحيل ) كما لو 


. ) 37١/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )95/8( (؟) الحاوي الكبير‎ 
. ) ١957/0 ( الشرح الكبير‎ )9( 


دنا 


فلَؤْ كَانَ مُفْلساً عِنْدَ ألْحَوَالَة وَجَهلهُ ألْمُحْتَالٌ. . قلا رُجُوع لَهُ ٠‏ وَقِيلَ : لَهُ ألوُجُوعٌ إِنْ 
َّ و 


شرطا ار وَلَوْ أحَالَ ألْمُشْرِي بِلئّمَنِ 5 رد ألْمَبيعُ بعيْب . . بَطَلث فى الأظهّر » 
لْبَائعُْبألّمَِ فَوْجِدَ ألوَدُ. . لَمْ تبْطل على الْمَذَهَبٍ . ا 0( 


اعتاض عن دينه شيئاً وقبضه فتلف في يده » فلو شرط الرجوع عليه بذلك. . فثلاثة 
أوجه بلا ترجيح في ١‏ الرافعي ) : 

الثها : تصحّ الحوالة دون الشرط”" . 

وقوله : ( ونحوهما ) هو من زيادات « الكتاب ») على كتب الرافعي » وعلى 
« الروضة » أيضاً ع وأشانةيه: إلى التعدن بامسباعه وشوكيه »أو يموته موسر بعد نوت 
البيتة . 

( فلو كان مفلساً عند الحوالة وجهله المحتال. . فلا رجوع له ) لأنه مقصر بترك 

( وقيل : له الرجوع إن شرطا يساره ) كما لو شرط كون العبد كاتباً فأخلف . 

ورد : بأنه لو ثبت الرجوع عند الشرط . . لثبت عند عدمه ؛ لأنه نقص . 

( ولو أحال المشتري ) البائع ( بالثمن . فَرُدٌَ المبيع بعيب ) أو بإقالة » أو تحالف 
( .. بطلت في الأظهر ) لأنه إحالة بالثمن . 

فإذا انفسخ العقد.. خرج المحال به عن أن يكون ثمناً » وسقط حقٌ العاقد . 

والثاني : لا تبطل ؛ كما لو استبدل عن الثمن ثوباً » ثم ردَّ المبيع بعيب. . فإنه 

والخلاف جار سواء ردَّ بعد قبض المبيع أم قبله » وسواء كان الردٌ بعد قبض 
المحتال مال الحوالة » أم قبله على الأصح . 

( أو ) أحال ( البائع بالشمن ) رجلاً على المشتري ( فوجد الردُ. . لم تبطل على 
المذهب ) لتعلق الحقٌ بثالث » وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقّه بفسخ 


. ) 1" الشرح الكبير ( ه/‎ )١( 
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المتعاقدين ؛ كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيب.. فإن 
تصرفه لا يبطل . 

والطريق الثاني : طرد القولين في المسألة قبلها . 

وعلى الأول : إن كان قبض المحتال من المشتري. . رجع المشتري على البائع » 
إلا قهل برج عليه ام لا برسم إلا بعد الفيدى 1افيه وبجهات ٠‏ 

وقضية كلامهما : ترجيح عدم الرجوع ٠‏ والأصحٌ في ١‏ الكفاية » : مقابله'"'' . 

( ولو باع عبداً وأحال بثمنه » ثم اتفق تفق المتبايعان والمحتال عل حريته » أو ثبتت 
ببينة. . بطلت الحوالة ) لأنه بان أن لا ثمن حت يحال به » وكذا كل ما يمنع صحة 
البيع ؛ ككونه مستحقاً . 

والمراد بالبطلان هنا : عدم الصحة ؛ لأن الحوالة لم تتقدمها صحة » بخلاف 
البطلان في الردٌ بالعيب ونحوه ؛ فإنه بطريق الانفساخ » وهلذه البينة قد تشهد حسبة » 
وقد يقيمها العبد » ولا يتصور أن يقيمها واحد من المتبايعين ؛ لأنهما كذباها بالدخول 
في البيع » كذا جزما به في « الشرح الصغير » » و١‏ الروضة » هنا » ونقله في ” الكبير » 
عن البغوي والروياني » وأقره'") 

وهو صريح في أن الإقدام على البيع مانم من سماع الدعوئ والبينة » وقد ذكرا في 
( كتاب الدعاوئ ) ما يخالفه”" . 


.)١١5/5١ ( كفاية النبيه‎ )1١( 

زه روضة الطالبين ( 710/5 ) » الشرح الكبير ( ١179/0‏ ) . 

(9) روضة الطالبين ( 9/117 ) » الشرح الكبير ( 584 ) . 
قالا في آخر ( كتاب الدعاوئ ) : إذا باع شيئاً ثم ادع أنه كان وقفاً عليه » أو أنه باعه وهو لا يملكه ثم 
ملكه ؛ إن قال حين باع : هو ملكي . . لم تسمع دعواه ولا بينته » وإن لم يقل ذلك . .. سمعتث ؛ كما 
نصّ عليه في « الأم 4 » وبه قال العراقيون » وغلّط الروياني من قال بخلافه . انتهئ » وقد ذكر في 
« زيادة الروضة » في آخر الباب الثالث من ( الإقرار ) ما يوافقه أيضاً . اه هامش ( أ) . 
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هَإنْ كَذَبَهمَا التشنان ولك ية. .. حلناء 6 عَلَى تي الْعِلْم » 0000 َلْمَالَ منّ 

المشكري .: وَلَو قال الشتكخ عَلنِد ا لم 1 رقا 
المتتجق + ( أخلدي ).أو فان 1 بتؤل :11 أعلتك © الوكالة )برقال 
0 لني أرديك الكوا 61 . صَدَّقَ الْمْسْتَحَقُ عَلَيِْ بِيَمِينه » وَفِي ألصُورَة 


( وإن كذبهما المحتال ولا بينة. . حلّفاه علئ نفي العلم ) بحريته ؛ لأن هلذه قاعدةٌ 
الحلف على النفي الذي لا يتعلق به . 

( ثم يأخذ المالَ من المشتري ) لبقاء الحوالة . 

وهل يرجع المشتري على البائع ؟ فيه وجهان . 

وقضية كلام الشيخين : ترجيح الرجوع ٠‏ وقال في ١‏ المطلب » : إنه الحقٌ . 

( ولو قال المستحّق عليه : « وكلتك لتقبض لي » . وقال المستحق : ١‏ أحلتني » . 
أو قال : « أردت بقولي : أحلتك الوكالة» . وقال المستحق : « بل أردتٌ 
الحوالة ». . صدق المستحكق عليه بيمينه ) . 

صورة المسألة الأولئ : ألا يتفقا علئ لفظ » بل قال المستحق عليه : ( صدر مني 
لفظ الوكالة ) » فقال المستحق : ( إنما صدر منك لفظ الحوالة ) . 

أو يتفقا علئ لفظ محتمل » ويختلفا في المراد منه ؛ كقوله : ( اقبض ) » وإنما 
صدقنا المستحق عليه ؛ لأن الأصل: استمرارٌ حقّه علئ من عليه » وأيضاً فهو في 
التصوير الثاني : أعرف بنيته . 

وصورة الثانية : أن يتفقا على لفظ الحوالة » ويختلفا في المراد تفريعاً على 
المشهور في صحة الوكالة بلفظ الحوالة . 

ووجه تصديق المستحق عليه : ما مر من العمل بالأصل » ومن كونه أعرف 


قال في « المطلب» : وعلى التعليلين يتخرج ما إذا لم تكن له نية » ولم أر فيه 


( وفي الصورة الثانية وجه ) أن المصدق المستحق ؛ لأن ظاهر اللفظ يوافقه . 


را 


وَإِنْ قَالَ : ( أَحَلَئْكَ ) » فَقَالَ : ( وَكَلَنِي ). . صَدَّقَ آلثاني يمينه . 


ومحل الخلاف : ما إذا قال : ( أحلتك بمئة علئ زيد ) » ونحو ذلك . 

فلو قال : ( أحلتك بالمئة التي لك بالمئة التي لي على زيد ). . فالقول قول 
المتسيق قطنا قله ايفان + لأنه ايمل عير البعوالة” 3 : 

( وإن قال : « أحلتك » . فقال : ١‏ وكلتني ». . صدق الثاني بيمينه ) لأن الأصل 
بقاءُ حقٌّ المستحق في ذمته » ويظهر هلذا عند إفلاس المحال عليه”'" . 
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. ) ١5٠ /0 ( روضة الطالبين ( 785/5 ) » الشرح الكبير‎ )1١( 
» ويظهر هلذا عند إفلاس المحيل ) » وهو سهو . لعله من ناسخ‎ ( : ]4١15/5[ » العجالة‎ ١ (؟) وقع في‎ 
. والصواب : المحال عليه . اه هامش ( أ)‎ 


5١ 


ا 


( باب الضمان ) 

هو عبارة عن الالتزام إما لما ثبت في ذمة الغير من المال » وإما لإحضار من عليه 
حقٌ لآدمي » ويطلق أيضاً : على العقد الذي يحصل به الالتزام . 

والأصل "فيه + قؤله: تعالى « ومن اه د فل ير ونيد يط 4 . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : ” ألرَّعِيُمِ غَارِمٌ ؛ صححه ابن حبان7 ' » وانعقد الإجماع عليه في 
اليل 

( شرط الضامن : الرشد ) لأنه تصرف في المال ؛ فلا يصحٌ ضمان صبي ومجنون 
وسفيه ؛ لعدم رشدهم . 

ويرد على طرده : المكره والمكاتب بغير إذن سيده. . فلا يصخّ ضمانهما مع كونهما 
رشيدين ؛ لأن الرشد صلاح الدين والمال ٠‏ فكان ينبغي أن يزيد الاختيار وأهلية 
البوع : 

ويرد علئ عكسه : السكران المتعدي بسكره » ومن سفه بعد رشده ولم يحجر 
عليه. . فإنه يصخّ ضمانهما » وليسا برشيدين . 

( وضمان محجور عليه بِقَلّس كشرائه ) بثمن في الذمة » والأصح : صحته . كما 
سبق . ويطالب به إذا انفك الحجر وأيسر . 

( وضمان عبد بغير إذن سيّده باطلٌ في الأصحٌ ) ولو كان مأذوناً ؛ كنكاحه . 
والثاني : يصحٌ ٠‏ ويتبع به إذا عتق وأيسر ؛ إذ لا ضرر عل سيده ؛ كما لو أقر بإتلاف 
مال وكذبه السيد . 

وقوله : ( عبد ) : قد يخرج المبعض إذا كان بينه وبين السيد مهايأة ؛ فإن ضمانه 


للك صحيح ابن حبان ,2)601١0:98(‏ وأخرجه أبو داوود 560 )ء والترمذي 2)1١556(‏ وأحمد 
( 7317/5 ) عن أبى أمامة رضى الله عنه . 
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َيِصِحٌ بإذنه» فَِنَ عَينَ لأا كيه أو غَْرَة. "فياك وإلآي «الاصم «١‏ 
كَانَ مَأَذُونا لَهُ في آلشّجَارَةِ. . تعَلَنَ ما في يَدِهِ وَمَا يَكْسِية بَعْدَ أ لذن » وَإِلا. . قَبِمَا 


يَكسبهُ . وَاَلأصَحٌ : اشيواط مرق المضكون 4غ 200 


صحيح قطعاً إذا وقع في نوبته . 

( ويصحٌ بإذنه ) كالنكاح » وهل يشترط معرفة السيد لقدر الدين ؟ قال الإسنوي : 
المتجه : أنا إن علقناه بشيء مما للسيد. . اشترط » وإن علقناه بالذمة. . فلا . 

( فإن عين للأداء كسبّه أو غيره. . قُضي منه ) لتصريحه بذلك . 

( وإلا ) أي : وإن اقتصر على الإذن في الضمان ولم يعين له طريقاً ( . . فالأصحٌ : 
أنه إن كان مأذوناً له في التجارة. . تعلّق بما في يده ) ربحآ ورأس مال » ( وما يكسبه 
بعد الإذن ) كما في نكاحه ء والثاني : لا يتعلق برأس المال » بل بالربح الحاصل 
والمستقبل » والثالث : بالمستقبل خاصة ٠‏ والرابع : يتعلق بذمته فقط ؛ لأنه إنما أذن 
له في الالتزام دون الأداء . 

وحيث قلنا : يؤدي ما في يله. . فمحله : ما إذا لم يكن على المأذون دين » فإن 
كان. . فالأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة » : أنه لا يؤدي إلا ما يفضل عن حقوقهم ؛ رعاية 
للجانبين' » هنذا إذا لم يحجر عليه » فإن حجر عليه بطلب الغرماء.. لم يتعلق 
الضمان بما في يده قطعاً . 

( وإلا ) أي : وإن كان غيرَ مأذون له في التجارة ( .. فبما يكسبه ) بعد الإذن ؛ 
كالمهر . وقيل : يتعلق بذمته » وقيل : برقبته » وفي قول قديم : يتعلق بذمة السيد ؛ 
كما قيل به أيضاً في النكاح . 

( والأصحٌ : اشتراط معرفة المضمون له ) لتفاوت الناس في الاستيفاء ٠»‏ والغرض 
يختلف به » فأشبه معرفة قدر الدين » قال في « المطلب »© : والمراد : معرفته بالعين 
لا النسب ؛ كما دل عليه كلام الماوردي . انتهئ » وصرح به ابن كج » وصاحب 
« المعين» . وعبارته : المراد : معرفة العين لا معرفة المعاملة . والثاني : 


.)1757/5( روضة الطالبين‎ )١( 


ضرا 
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أله ُشترط قَبولة َرْضاة ا ارط رما لْمَضْمُونِ عَنْهُ قطعا . وَلآَ مَعْرِقتُهُ في 


ألأصَحٌّ . وتشتوط: في أله 0 2 ثابتاً وَصَحَّحَّ لْقَدِيمُ فيان ا م 
وَالْعَذْمت: + مكة صمان الدرة ا و ل ا 


لا يشترط ؛ لظاهر الآية » وحديثٍ أبي قتادة المشهور في « صحيح البخاري )237 , فإنه 
ضمن لمن لا يعرف , أو لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل يعرفه أم لا ؟ فكان على 
عمومه . 

( وأنه لا ب يشترط قبوله ورضاه ) لعدم التعرض لذلك في حديث أبي قتادة المذكور ‏ 
والثاني : يشتر ترط القبول في الحال؛ كالرهن » والثالث : يشترط رضاه دون قبوله لفظاً. 

وكان الأحسن أن يقول : ( ولا رضاه ) كما في ١‏ المحرر )”" ؛ فإن المقصود نفي 
كل منهما » ومع حذفها لا يستفيد إلا نفي الهيئة الاجتماعية » وحينئذ : فيصدق الكلام 
بالوجه الثالث . 

( ولا بة بر كد الخو أبي قتاذة .دين الميث .ودعو 
القطع تبعا فيها الإماء”" » وفيه وجه في ١‏ تعليق ) القاضي الحسين » وبه قال 
الجوري » ذكره في « المطلب » . 

ا 0 ا ا 
نعم ؛ ليعرف حاله » وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه أم لا 

( ويد يشترط في المضمون : كونه ثابتاً ) حال العقد 0 
وإن جرئ سبب وجوبه ؛ كنفقة الزوجة فى الغد ؛ لآن الضمان وثيقة بالحقٌ » فلا 
يسبقه ؛ كالشهادة . ْ 

( وصحح القديم ضمان ما سيجب ) وإن لم يجر سبب وجوبه ؛ كضمان ما يبيعه 
لفلان أو يقرضه ؛ لأن الحاجة قد تمس إليه . 

( والمذهب : صحة ضمان الدَّرَّك ) لآن الحاجة تدعو إلى معاملة الغريب » ويخاف 


. ) 7191١ ( صحيح البخاري‎ )1١( 


220 المحرر( ص ١189‏ ) . 
(9) الشرح الكبير ( ١557/0‏ ) » روضة الطالبين ( 78١/5‏ ) . 
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تعل الثمّن » : أن دض اللمسشتن الثْمَّنَ إن خرَ لْمَبِيع مُسْتَحَقاً أ معنا أ 
بعل قَبْض وَهوّ : أن يَضمَنَ للمشتري إن خرج الْمَبِ و مَعِيبا أو 


9 2 


3 
نَاة 1 06 

قصأ لنقص الصنجة ٠.‏ هك و أ" أ 4 حول جا لاسو جو بوك يف تق 2 شه اا اليه ا بان "و1 جور يف "عور يق بل ار الث دا و د 6 2 
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أن يخرج ما يبيعه مستحقا ولا يظفر به » فاحتيج إلى التوثق » وقيل : لا يصحٌ ؛ لأنه 
ضمان مالم يجب . وضمان مجهول ؛ فإنه قد يخرج البعض مستحقاً ٠‏ والطريق 
الثاني : القطع بالأول . 

و( الدرك ) : بفتح الراء وسكونها هو : التبعة ؛ أي : المطالبة والمؤاخذة , 
ويُسمّ أيضاً : ( ضمان العهدة ) . 

( بعد قبض الثمن ) لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع » ولا يدخل الثمن في 
ضمانه إلا بقبضه » وقيل : يصحٌ قبله . 

وادعى الإمام والغزالي : أنه المذهب . وصححه ابن أبي عصرون ٠‏ وعزاه في 
« الذخائر » للأكثري. 27 . 

( وهو ) أي : ضمان الدرك ( أن يضمن للمشتري الثمنَ إن خرج المبيع مستحقاً أو 
معيباً ) وردّه المشتري ٠»‏ ( أو ناقصاً لنقص الصّنجة ) قال الرافعي : صورة هلذه 
المسألة : أن يبيع شيئاً بشرط أن وزنه كذا » فإذا خرج دونه. . بطل البيع علئ قول . 
ويثبت للمشتري الخيار في قول آخر . انتهئ”" . وألجأه إلئ ذلك كون المسألة في 
ضمان الثمن عند نقص المبيع . 

واعترض عليه : بأنه لا يطابق قوله : ( نقص لنقص الصنجة ) » وإنما : نقص 
عنها . 

وصور ابن الملقن ذلك في كلام المصنف ؛ بأن جاء المشتري بصنجة وزن بها , 
فاتهمه البائع فيها » فيضمن ضامنٌ نقصّها إن نقصت"" 
المصنف : ( أن يضمن للمشتري الثمن ) لأنه في هلذا التصوير إنما يكون ضامناً لما 
نقص من الثمن للبائع . 1 


.)١١7/9( نهاية المطلب‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير )١67/5(‏ . 
زفرق عجالة المحتاج ( )81١8/57‏ . 


م 


0 لآزماً . لآ كَنْجُوم كتَابَةٍ » وَيَصح 0 لثمن في مُدَة آلْخيّار في ألأَصَع . 


هه 


وَضَمَانْ لْجُعْلٍ كَأَلوَهْنِ به ا ا 


وأورد على المصنف : ضمان الدرك للبائع. . فإنه يصحّ » وهو : أن يضمن له 
المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً لنقص الصنجة » وشرطه : أن 
يكون المبيع مقبوضاً . 

( وكونه لازماً » لا كنجوم كتابة 2١"‏ لأن المكاتب قادر علئ إسقاطها بالفسخ . فلم 
يحصل المقصود من الضمان وهو التوثق 

والمراد باللازم : ما وضعه على اللزوم وإن كان الآن جائزاً ؛ كما سيأتي في ضمان 
الثمن في مدة الخيار » وسواء كان مستقراً ؛ كعوض الخلع أو غير مستقر ؛ كثمن المبيع 

( ويصحٌ ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصحٌ ) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه » 
فألحق به » والثاني : لا ؛ لعدم لزومه في الحال . 

ومحل الخلاف : إذا كان الخيار للمشتريء أو لهماء أما إذا كان للبائع وحده. . فيصحٌ 
قطعاً ؛ لأن الدين لازم في حقٌّ من عليه » كذا نقلاه عن المتولي وأقراه » وجزم به في 
« الشرح الصغير »» واستشكله في ١‏ المهمات » تبعاً للسبكي بأنه إذا كان الخيار للبائع. . 
فالملك في المبيع له بلا خلاف » أو على الصحيح . . فلا ثمن حينئذ على المشتري فضلاً 
عن كونه لازماً » فكيف يصح ضمانه بلا خلاف مع حكاية الخلاف في عكسه . انتهئئ”" . 

وأشار الإمام إلئ أن تصحيح الضمان مفرع علئ أن الخيار لا يمنع نقل الملك في 
الثمن إلى البائع » وإلا.. فهو ضمان ما لم يجب ٠‏ كذا نقلاه عنه وأقراه”" » ولعل 
ما قاله المتولي مفرع علئ ذلك . 

( وضمان الجُعل كالرهن به ) لأن كلاً منهما للتوثق » وقد مرّ أنه يصحٌ الرهن به بعد 
الفراغ لا قبله . 
)١(‏ في (أ) :( وكونه لازماً كنجوم كتابة ) . 


(6) الشرح الكبير ( ١151/6‏ ) » روضة الطالبين ( 5/ 50١‏ ) ء المهمات ( 94/0 ) . 
(9) الشرح الكبير ( ١57/0‏ ) » روضة الطالبين ( 5/١9؟7)‏ . 
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وَكَونهُ مَْلُومآ في آلْجَدِيدٍ » وَآلإيْراءُ مِنَ ألْمَجْهُولٍ بَاطِلٌ في الْجَدِيدٍ إلا مِنْ إبل لدي » 
وَيصِخٌ ضَمَانهًا في لصح ال : (صَمِئْتُ ما لَك عَلَينْ رَيْدِ من دَرْهُم إلى 
14 1 2 


1١ 
مده‎ 


عَشَرَةِ ». . فَالأَصَّخّ : صِكَنْهُ » وَأَنَهُ يَكُونْ ضَامناً لعَشَرَةَ . قُلَتُ : تعره 


والفرق بين الجعل والثمن في مدة الخيار : أنه لا يصير إلى اللزوم إلا بالعمل » 
بخلاف الثمن . 

( وكونه معلوماً ) جنساً وقدراً وصفةً ( في الجديد ) لأنه إثباثُ مال في الذمة لآدمي 
بعقد » فلم يصحّ مع الجهالة ؛ كالثمن » والقديم : صحته ؛ لأن معرفته متيسرة . 

ومحل الخلاف : في مجهول مكن الإحاطةٌ به ؛ مثل : أنا ضامن لثمن ما بعت من 
زيد ؛ كما مثّل به في ١‏ المحرر )7 » فإن قال : لشيء منه. . بطل جزماً . 

وبقي للضمان شرط رابع ذكره الغزالي » وهو : كونه قابلاً لأن يتبرع الإنسان به 
على غيره » فيخرج القصاص ٠‏ وحدٌ القذف » والأخذ بالشفعة . 

( والإبراء من المجهول ) جنساً أو صفة أو قدراً ( باطل في الجديد ) لآن البراءة 
متوقفة على الرضاء ولا يعقل مع الجهالة ٠‏ والقديم : أنه صحيح ؛ لأنه إسقاط 
محض ؛ كالإعتاق . 

( إلا من إبل الدية ) فإنه يصحٌ الإبراء منها على القولين وإن كانت مجهولة الصفة ؛ 
لأنا أثبتناها في ذمة الجاني مع اعتقاد هلذه الجهالة”"' » فكذا هنا . 

( ويصخٌ ضمانها في الأصحٌ ) كالإبراء » والثاني : لا ؛ لجهالة وصفها » والابراء 
مطلوب فوسعنا فيه » بخلاف الضمان . 

( ولو قال : « ضمنت مما لك علئ زيد من درهم إلئ عشرة ». . فالأصحٌ : صحته ) 
لانتفاء الغرر بذكر الغاية » والثاني : المنع ؛ لجهالة المقدار ؛ لتردده بين الغايتين . 

( وأنه يكون ضامناً لعشرة ) إن كانت عليه » أو كان عليه أكثر منها ؟؛ إدخالا للغايتين 
في الالتزام » ( قلت : الأصخٌ : لتسعة . والله أعلم ) إدخالاً للطرف الأول ؛ لأنه مبتداً 


000( المحرر( ص .)١9١٠‏ 
00( في ( ب ) و( د ) : ( مع اعتبار هلذه الجهالة ) . 


3/ 


و شا 
[ فى كفالة البدن ] 
كمع ع .ار هش ونه فشمك. | كأ كك رمع سه مو شه 1م ويا 568 ١‏ 
المَذهبٌ : صِحَّة كفالة ألبَدَنِ » فإن كفل بَدَن مَنْ عَلَيّْهِ مَال. . لم يُشْتَرَط العلم 
و2 ري 


ل عل مر ا ع ول ا ل مامه مكام مت اه م ع 

بقدره » وَيُشْترَط كؤنة مما يَصحّ ضمَانةُ . وَأَلمَذْمَبٌ : صكَتهَا بِبَدَنِ مَنْ عَليْهِ عقوبة 

ل 020578 20 اعم ع« ا ل ا 

لادمئّ ؛ كقصاص وَحَد قذفف . وَمَنعهًا فى حدود الله تعالئ . 1[ 2101 
هك 2 3 يي 7 


الالتزام » وقيل : يكون ضامنا لثمانية ؛ إخراجاً للطرفين ؛ لأنها اليقين . 

ولم يصحح الرافعي في ١‏ الشرحين » هنا ولا في نظيره من ( الإقرار ) شيئاً ٠‏ بل 
نقل تصحيح العشرة هنا وهناك عن البغوي . ورجحه هنا في « المحرر )”"2 » ونقل 
هناك تصحيمّ التسعة عن العراقيين والغزالي » وصححه في ١‏ المحرر » هناك”" . 

(فضل, + المذهب: صحة كفالة البدن ) لإطباق الثاسن عليه وفسيس الجاحة 
إليها » وفي قول : لا تصحٌ ؛ لأن الحرَ لا يدخل تحت اليد » ولا يقدر علئ تسليمه » 
والطريق الثاني : القطع بالأول . 

( فإن كفل بدن من عليه مال.. لم يُشترط العلم بقدره ) لأن الكفالة بالبدن 
لأا .+ 

( ويُشترط كونه ) أي : المال المطالب به ( مما يصحٌ ضمانه ) فلا يصحٌ ببدن 
المكاتب للنجوم التي عليه ؛ كضمانها . 

( والمذهب : صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي ؛ كقصاص وحدٌّ قذف ) لأنه حقٌّ 
لازم » فأشبه المال . وفي قول : لا ؛ لأن العقوبات مبنية على الدرء » وقيل : تصحٌ 
قطعاً » وقيل : لا قطعاً . 

والخلاف مبني علئ أنه إذا مات. . هل يغرم الكفيل ما عليه من الدين ؟ إن قلنا : 
نعم. . لم يصمّ » وإلا.. صحت . 

( ومنعها في حدود الله تعالئ ) كحدٌ الخمر والزنا والسرقة ؛ لأن مبناها على 


. المحرر » المطبوع ترجيحٌ التسعة‎ ١ وفي‎ )1١( 
.)؟١420١9٠ المحرر( ص‎ .»)7١5 ٠١58/6 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
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وَتصِح بدن صَبِيّ وَمَجُنُونٍ وَمَخْبُوس وَغَائِبٍ وَمَيْتٍ ليخ ره فيُشْهَدَ عَلَى صُورَتِه . ثم 
إِنْ عَيّنَ مَكَانَ آلتَْلِيمٍ. . تَعيّنَ ٠‏ وإلا. 0 ٠‏ تداع تبي في تكد 
لتّْلِيمٍ يلآ حَائِلٍ ؛ ؛ كَمْمَكَلْبٍ » وَبَِنْ يَحْضْرَ الْمَحْفُولٌ وَيَقُولَ لَ : ( سَلَّمْثُ تَفْسي عَنْ جهَة 
فيل ) » ولا يَْفِي مُجَوَدُ حُضُورءِ . فَإِنْ عَاب. . لَمْ يَلَْم الْكَِيلَ إِحْضَارَه إن جَهلَ 


اوديري الراك اويا الي مسرن ابن 

( وتصحٌ ببدن صبي ومجنون ) لأنه قد يستحق إحضارهما إلى مجلس الحكم لإقامة 
الشهادة عل صورتهما في الإتلافات وغيرها » ثم إن تكفل بإذن وليهما. . فله مطالبة 
الولي بإحضارهما عند الحاجة » وإلا. . فكالكفالة ببدن البالغ العاقل بغير إذنه . 

( ومحبوس وغائب ) بإذنه كما سيأتي وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال ؛ كما 
يصحٌ أن يضمن المعسر المال . 

( وميت لبُحضره فيُشْهدَ علئ صورته ) لأنه قد يحتاج إلئ إحضاره للشهادة على عينه 
إذا تحملوها كذلك » ولم يعرفوا نسبه » قال الإسنوي : ومحلٌ هلذا قبل الدفن » 
وإلا.. لم تصمّ الكفالة وإن لم يتغير ؛ كما دلَّ عليه كلامهم فيها إذا مات بعد 
الكفالة0" . 

( ثم إن عَيّن مكان التسليم. . تعين » وإلا ) أي : وإن أطلق ( . . فمكانها ) أي : 
مكان الكفالة ؛ لأن العرف قاض بذلك . 

( ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل ؛ كمتغلب ) لقيامه بما وجب 
عليه » فلو كان هناك متغلب يمنعه عنه. . لم يلزمه قبوله ؛ لعدم حصول المقصود 

( وبأن يحضر المكفول ويقول : ١‏ سلّمت نفسي عن جهة الكفيل » ) كما يبرأ 
الضامن بأداء الأصيل الدين . ْ 

( ولا يكفى مجرد حضوره ) بلا قوله : ( سلمت نفسي عن الكفالة ) ؛ لأنه لم 
يسلمه إليه ولا إلئ أحد من جهته . 

( فإن غاب . . لم يلزم الكفيلَ إحضاره إن جهل مكانه ) لعدم إمكانه » فأشبه المعسر 


. ) في ( ب )و( د) :( فيما إذا مات بعد الكفالة‎ )1١( 
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ول : علرقة +:. وتني كذة دعاب واثاية 2 فإن تيت َلَمْ يُحْضِرْةُ. . حُبسَ ) 
قل : إن غَاب إِلَىْ مَسَافَةِ آلْقَضْرٍ. . لَمْ يَلْرَمْهُ إِحْضَارُهُ . وَالأَصَحُ : أَنَهُ إِذَا مَاتَ 


عو مه 


وَدْفِنَ. . لأ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بألْمَالٍ » ا ز[ز[ ز [ز ز 2111“ 
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بالدين » ( وإلا. . فيلزمه ) إذا كان الإحضار ممكناً بأمن الطريق » ولا ثم من يمنعه 
منه ؛ كما لو كان مال المديون غائباً. . فإنه يلزمه إحضاره » ولو احتاج الكفيل إلى 
غرامة. . كانت في ماله . 

( ويمهل مدة ذهاب وإياب ) لأنه الممكن . قال الإسنوي : وينبغي أن يعتبر مع 
ذلك مدة إقامة المسافرين » وهي : ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج"" ؛ 
للاستراحة وتجهيز المكفول . ولم أره مسطوراً . 

( فإن مضت ) المدة المذكورة (ولم يحضره.. حبس ) إن لم يؤد الدين ؛ 
لتقصيره » قال في ١‏ المطلب » : ويدام حبسه إلى أن يتعذر إحضاره بموت » أو جهل 
مكان ٠‏ أو إقامته عند من يمنعه . ( وقيل : إن غاب إلى مسافة القصر. . لم يلزمه 
إحضاره ) كالولي وشاهد الأصل ؛ فإن غيبتهما إل هلذه المسافة كالغيبة المنقطعة » 
والراجح : اللزوم ؛ كغيبة مال المديون في هلذه المسافة. . فإنه يؤمر بإحضاره ‏ 
ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن تطرأ الغيبة أو يكون غائباً وقت الكفالة . 

( والأصحٌ : أنه إذا مات ودفن.. لا يطالب الكفيلٌ بالمال ) لأنه لم يلتزمه » 
والثاني : نعم ؛ لأنه وثيقة ؛ كالرهن . 

وعلئ هلذا : هل يطالب بالدين أم بالأقل من الدين ودية المكفول ؟ فيه وجهان بناء 
عل أن" الميد يفدي العبد الجاني بالارشن أم بالأقلٌ » قال في « زيادة الروضة » : 
المختار : أنه يطالب بالدين ؛ فإن الدية غية مستيحقة + بخالاف قيمة العيز9؟ . 

وظاهر إطلاق المصنف : أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يُخلّف المكفول 
وفاءً أم لا » قال السبكي : وظاهر كلامهم : اختصاصه بما إذا لم يُخلّف ذلك . 

واحترز ب( المال ) : عن العقوبة ؛ فإنه لا يطالب بها جزماً . 


(؟) روضة الطالبين (048/5؟). 


ارلا 


عو 7 5 ا 5 ور رو هكم 5 ل 2 3 عار 2 و 9 
وَأَنْهُ لؤ شرّط في الكفالة أنه يَعْرَمٌ ألمّالُ إن فات التَسْليم تطلت » وا لا تصح بغير 
7 و 


ا 
1 في صينتي الفيمان والكفالة! 
يُشََْطُ في ألضَّمَانِ وَآلْكمَلةِ نط ير هر لارام ا ل لك 
( تحَئلئهُ ) » أر ( تَقَلَّدْئَهُ 4» أو ( تَكَقَلْتْ يد )+ أَوْ ( أَنَا بِلْمَاٍ » أَوْ بإِخضَار 


آلشَّخْصٍ ضَامِنٌ ) » أَوْ ( كَفِيلٌ » . أذ ا النميكتيير اتقه الب ومو سار ل ا 


( وأنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم ) كقوله : ( كفلت بدنه 
بشرط الغرم ) ونحوه ( .. بطلت ) لأنه شرَط ما ينافيها » وهلذا بناء علئ أنه لا يغرم 
عند الإطلاق . والثاني : يصح ؛ بناء على مقابله » فإن قال : ( كفلت بدنه ؛ فإن مات 
فعليٌ المال ). . صحت الكفالة » وبطل الالتزام . قاله الماوردي”'" . 

( وأنها لا تصحٌ بغير رضا المكفول ) بناء علئ أنه لا يغرم المال عند العجز ؛ لأنه 
لا فائدة لها ؛ لأنه لا يلزمه الحضور معه » والفرض : أنه لا يلزمه المال » والثاني : 
تصح ؛ بناء عل أنه يغرم فيلزمه المال ؛ لأنه عاجز . 

ومحل الخلاف : ما إذا تكفل بعد ثبوت المال » أما قبله. . فلا تصحٌ بدون إذنه 
قطعاً » حكاه في ١‏ الكفاية »عن القاضي الحسين » وجرئ عليه البغوي”" . 


( فصل : يشترط في الضمان والكفالة ) للبدن ( لفظ يشعر بالالتزام ) كغيره من 
العقود . 

وقوله : ( لفظ ) : يخرج الخط » وإشارة الأخرس المفهمة » مع أن الضمان ينعقد 
بهما . 

( كه« ضمنت ) لك ( دينك عليه » » أو « تحمّلته » » أو ١‏ تقلّدته » » أو« تكفلت 
ببدنه)ء أو ١‏ أنا بالمال» أو بإحضار الشخص ضامن» » أو « كفيل»)2. أو 


.)١59/4( الحاوي الكبير‎ )١( 
.) ١897/5 ( )ء التهذيب‎ ١1/25/١١ ( (؟) كفاية النبيه‎ 


حرف 


3 1 نا ع ان 0 
0 3 0 7 04 067 
يَجَوزٌ تعْليقهُمَا بِشَرْطٍ » ولا تؤة يث لفل ول جنا 


« زعيم 2 . أو ١‏ حميل » ) لثبوت بعضها بالنصٌ » والباقي بالقياس مع اشتهارها » ومن 
ألفاظه : ( التزمت ) » ( وأنا به قبيل ) » وكذا ( عليّ ما علئ فلان ) كما ذكره الرافعي 
فالالا 

ولو قال : ( خلّ عن فلان والدين الذي عليه عندي ). . فليس بصريح » وكذا دين 
فلان إلي على الأقوئ في ١‏ زيادة الروضة )(" . 

الراك 15 الأؤاك لواب9 لو لجعي اتوي اله ران اباي زاما” 
لأن الصيغة لا ت* تشعر بالالتزام . 

نعم ؛ إن احتفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء. . قال في « المطلب » : فينبغي أن 

ضح ولك لم ار 

( والأصحٌ لخو حو حي ب الصروا اواك ١‏ بتر انيب 
والثاني : يجوز ؛ لأن القبول لا يشترط فيهما » فجاز تعليقهما ؛ كالطلاق والعتاق . 

( ولا توقيت الكفالة ) كضمان المال » وصورته : أنا كفيل به إل شهر . وبعده أنا 
بريء » والثاني : يجوز ؛ لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هلذه المدة » بخلاف 
المال ؛ فإن المقصود منه الأداء . 

( ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهراً ) كقوله : ( ضمنت إحضاره بعد شهر ) 
( ... جاز ) لأنه التزام لعمل في الذمة » فجاز مؤجلاً ؛ كالعمل في الإجارة . 

واحترز بذكر الشهر : عما إذا ذكر زمناً مجهولاً ؛ فإن الأصحّ : البطلان . 

( وأنه يصخ ضمان الحالّ مؤجلاً أجلاً معلوماً ) لأن الضمان تبرع وتدعو الحاجة 
إليه » فصححناه علئ حسب ما التزمه » والثاني : لا يصحٌ ؛ للاختلاف . 


2000 الشرح الكبير ( 0/ /1*” ) . 
(؟) روضةالطالبين (5/ 17١‏ ). 


ضرف 


وَأَنَهّ يَصحٌ ضَمَانْ لْمُوَجُل حَالاً » 3 : 0 آلتعْجيلٌ . وَلِلْمْسْتَحِىٌ مُطَالَبَةٌ ألصَامِنِ 
والأصيل وَالأَصَح : أَنَهُ لَيَصِح بشَرْطٍ بَرَاءَة : ألأصِيلٍ ولد انها الأصيل ب ترق 


وقوله: * (الجال) أحسن م كول 2 البيتر ره ضهان المال السال )7 
لشموله من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة . 

( وأنه يصمح ضمان المؤجل حالاً ) ؛ لأنه تبرع بالتزام التعجيل فصمّ ؛ كأصل 
الضمان . والثاني : لا ؛ للمخالفة . 

( وأنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو التزم الأصيل التعجيل ٠»‏ والثاني : يلزمه ؛ كأصل 
الضمان . 

فعلى الأول : هل يثبت الأجل في حقه مقصوداً أو تبعاً ؟ وجهان تظهر فائدتهما فيما 
لو مات الأصيل ؛ فإن جعلناه في حقّه تابعآً. . حل عليه » وإلا.. فلا » كما لو مات 
المضمون على الصحيح . 

( وللمستحق مطالبة الضامن ) لحديث : ١‏ ألرَّعِيمُ غَارمٌ ”"' » ( والأصيل ) لأن 
الضمان معناه : ضِمٌ ذمة إلئ ذمة » والغرض به : ا 0007 

( والأصحٌ : أنه لا يصحٌ ) الضمان ( بشرط براءة الأصيل ) لمنافاته مقتضاه » 
والثاني : يصحٌ الضمان والشرط ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ضمان 
أبي قتادة : « هُمَا عَلَيِكَ » وَفِي مَالِكَ » وَآلْمَيْثُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ » » فقال : نعم » صحح 
الحاكم إسناده”" . 

وقيل : يصحّ الضمان دون الشرط . 

( ولو أبرأ الأصيلَ. . برىء الضامن ) لسقوط الحقّ ( ولا عكس ) لأنه إسقاط 
وثيقة » فلا يسقط بها الدين ؛ كفك الرهن 

يندس ار رج ع اشع زر ال اشن ب اوور 


(0) المحرر( ص .)١9١‏ 
(6) سبق تخريجه ( ص 7١55‏ ) . 


(9) المستدرك (08/57). 


إرضرض 


جا امو عو 


وَلَو ماك أحَدهما: خَلَ عَلَيِْ ذُونَ ألآحَرٍ . وَإِذَا طَالَبَ الْمُسْبَحِقٌ آلضَّامِنَ . قَلة مطالية 
الأصيل بَخْلِيصه بالأقاء إِنْ ضَمِنَ به » وَالآصَحٌ نلا بطالية فيل أن تطالت:: 
وَلِلضَّامِن ألمُجُوعٌ عَلَى الأصيل إِنْ وُجِدَ إِذْنْهُ في ألضَّمَانٍ وَآَلأَدَاءِ » وَإِنِ أنْتمَئ فيهِمًا. 
اس اام ا 1 1310 

قال في « العجالة » : ( فلو عبر بقوله : « برىء ».. كان أشمل ) . انتهئ” , 
وفيه نظر ؛ فإنه تقييد قوله : ( ولا عكس ) ء فإنه لو برىء الكفيل بالأداء. . بر 
الأصيل » فالتعبير بالإبراء في الثانية. . متعين 

( ولو مات أحدهما. . حل عليه ) لوجود سبب الحلول ( دون الآخر ) لأنه حي 
يرتفق بالأجل . 

( وإذا طالب المستحقٌ الضامن . . فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن 
بإذنه ) كما أنه يغرمه إذا غرم » ومعنى التخليص : أنه يؤدي دين المضمون له ؛ ليبرأ 
الضامن . 

( والأصحٌ : أنه لا يطالبه قبل أن يطالب ) لأنه لم يغرم شيئاً » ولا طولب بشيء ء 
والثاني : نعم ؛ كما لو استعار عيئاً للرهن ورهنها. . فإن للمالك مطالبته بفكها . 

وفرق الأول : بأن الرهن محبوس بالدين » وفيه ضرر ظاهر » والضامن ليس 
ا 

وَمْحَل التقلاق:* إذا كان الذين خالا : فاما إذا كان وجلا فليين'لةمطاليعة 
قطعاً » نبه عليه صاحب ١‏ المعين » » وهو ظاهر . 

( وللضامن الرجوع على الأصيل إن وُجد إِذْنْهِ في الضمان والأداء ) لأنه صرف ماله 
إلى منفعة الغير بإذنه » فأشبه ما لو قال : ( اعلف دابتي ) فعلفها . هلذا إذا أدئ من 
ماله » أما لو أخذ من سهم الغارمين وأدئ به الدين. . لم يرجع » خلافاً للمتولي ؛ كما 
ذكراه في ( قسم الصدقات )”2 . 

( وإن انتفئ فيهما ) أي : في الضمان والأداء ( . . فلا ) لآنه متبرع . 


2000 عجالة المحتاج ( 4537/7 ) . 
(6) الشرح الكبير (/ 7397 ) » روضة الطالبين ( 3١8/5‏ ) . 


5323 


كسرآعَْ صِحَاح َو صَالَح عن مث َب يمه حَفْسُونً. . فَآلأَصَح : أَنَّهُ لا يَدْجِمٌ إلا 
بِمَا غْرِمَ ٠‏ وَمَنْ أَدّىْ دَيْنَ غَيْرِهِ بلاَضَمَانٍ وَلاَإِذنٍ .. قلا رُجوعَ . ةا إن او وو و به ةو ا 


( وإن أذن في الضمان فقط ) بأن سكت عن الأداء ( .. رجع ني الأصحٌ ) لأن 
الضمان يوجب الأداءً » فكان الإذن فيه إذناً لما يترتب عليه » والثاني : لا ؛ لانتفاء 
الإذن في الأداء . 

وعلى الأول : يستثد' مف با إن عاق فشان والاذن ن لدت نيك بوهر ال رمال 
كا ان وح وان لها .رز كلا امريد سيل انا على الا حر لكر ل قاد 
المدعي بذلك بينة وأخذ من زيد. . فالأصح : أن زيداً لا يرجع على الغائب بالنصف إذا 
كان مكذبا للبينة ؛ لأنه مظلوم بزعمه ؛ فلا يطالب غير ظالمه . 

( ولاعكس في الأصحٌ ) أي : وهو ما إذا ضمن بغير الإذن » وأدى بالإذن ؛ لأن 
وجوب الأداء سبيّه الضمان » ولم يأذن فيه » والثاني : يرجع ؛ لأنه أسقط الدين عن 
الأصيل بإذنه . 

ولو أذن في الأداء بشرط الرجوع. . ففيه احتمالان للإمام » صحح في ١‏ زيادة 
الروضة » منهما الرجوع”"' . 

( ولو أدئ مكسّراً عن صحاح . أو صالح عن مئةٍ بثوب قيمته خمسون. . فالأصحٌ : 
أنه لا يرجع إلا بما غرم ) لأنه الذي بذله » والثاني : يرجع بالصحاح والمئة ؛ لحصول 
براءة الذمة به » والنقصان جرى من رب المال مسامحة . 

نعم ؛ لو باعه الثوب بمئة وتقاضا. . رجع بالمئة بلا خلاف . 

ولو باعه الثوب بما ضمنه له عن فلان. . فالمختار في ١‏ زيادة الروضة » : أنه يصحٌ 
البيع » ويرجع بما ضمنه لا بالأقل”" . 

( ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن. . فلا رجوع ) ؛ لتبرعه » وبرىء المدين . 


. ) 755/5 ( نهاية المطلب (/1// ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 707/5 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


موف 


ص7 كه > هه 


وَإِن أن بشرط ألوُجوع . ٠‏ رَجَعَ » وَكَذَا د أَذْنَ مُطْلَقاً في ل . َالأصَع : 


أن مصَالَحَتَةُ عَلَى غَيْرٍ جِنْسٍ آلدَيْنٍ لآ تمع الدجوع ٠‏ انم نما يرْجع َلْضَّامِنٌ 
وَاَلْمُوَحي إِذا فيد باَلأدَاء لد أو رَجَلاً دق 2 ركذا رَجَلَ ليَحط لِيَخْلف مَعَهُ فى 
آلأصَحٌ » فَإِنْ لَمْ يُشهِدْ. . قلا يُجُوع إِنْ أَدَى في عَيْبَةِ الأصيل وَكَذَبَهُ » وَكَذَا إِنْ 


لذ 


صَدَقَهُ في ألأصَّمّ » قد مور ع عه أله أت جو دنب ود باه وت ين عفن أن شخ فج اك هر وشح قا جه 54 # جود أو فحز :4 مقت باق ار 27 د 1 اا 


( وإن أذن بشرط الرجوع. . رجع ) لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ أَلْمُؤْمِنونَ عِنْدَ 
شرُوطهخ »237 . 

( وكذا إن أذن مطلقاً في الأصحٌ ) للعرف . والثاني : لا يرجع ؛ لأنه لم يوجد منه 
سوى الإذن في الأداء » وليس من ضرورة الأداء الرجوع . وعلى الأصمٌ : الفرق بين 
هلذا وبين ما لو قال. : ( اغسل ثوبي ) ونحو ذلك من غير اشتراط شيء - فإن الأصمّ : 
أنه لا يستحق أجرة ‏ : أن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان . 

( والأصحٌ : أن مصالحته علئ غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ) لأن الإذن إنما 
يقصد البراءة » وقد حصلت . والثاني : يمنع ؛ لأنه إنما أذن في الأداء دون 
المصالحة . 

( ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين”"' . أو رجلاً وامرأتين ) ؛ 
لغبوت الحق بذلك . 

( وكذا رجلٌ ليحلف معه في الأصحٌ ) لأنه كاف في إثبات الأداء » والثاني : لا ؛ 
لأنهما قد يترافعان إل قاض لا يرى القضاء بشاهد ويمين » فكان ذلك ضرباً من 
التقصير . 

( فإن لم يُشهد ) وأنكر رب المال ( . . فلا رجوع إن أدئ في غيبة الأصيل وكدّبه ) 
الأصيل ؛ لأن الأصل عدم الأداء » 1 5 

( وكذا إن صدقه في الأصحٌ ) لأنه لم يؤدٌ ما ينتفع به الأصيلٌ ؛ لأن المطالبة باقية » 


000 أخرجه البخاري تعليقاً في الإجارة » باب : أجر السمسرة » والحاكم ( 54/7 ) » والبيهقي (17/4/5) 
عن عائشة رضي الله عنها . 
(6) في ( ب )و( د ) :( إذا أشهدا بالأداء رجلين ) . 


حرفا 


#-ه 2 


وَإِنْ صَدَقَهُ آلْمَضْمُونْ لَهُ أَوْ أَدَى بِحَضْرَة الأصيل . . رَجَعَ عَلَى آلْمَذْهَبٍ . 
والثاني''" : يرجع ؛ لاعترافه أنه أبرأ ذمته بإذنه . 

(وإن مدق المقمون 9264© ع وكديه المضتمون عه( أو أدئ يحظيرة الأصيل +:: 
رجع على المذهب ) أما في الأولئ. . فلسقوط الطلب بإقرار المستحق ٠‏ وإقراره أقوئ 
من البيئة » ووجه مقابله : أن قول رب المال لا يكون حجةً على الأصيل » ويحتمل أن 
يكون أبرأه » وأما في الثانية. . فلأنه في الغيبة مستبد بالأمر » فعليه الاحتياط والتوثق » 
وإذا كان الأصيل حاضراً. . فهو أولئ بالاحتياط » والتقصيرٌ بترك الإشهاد منسوبٌ 
إليه » ووجه مقابله : القياس على ما إذا أداه في غيبته . 


010 فائدة : في ” فتاوى الحناطي » : أن من مات وعليه دين هل يتعلق به الدائن في الآخرة أو آخر ورثته ؟ 
فأجاب : يرثه الله في آخر الأمرء ثم يرده إليه في القيامة » وإن كان قد أدئ إلى بعض ورثته. . خرج 
عن المظلمة لا بقدر ما سوّف وماطل » فيتعلق به كذلك » قال : وفيه وجه لأصحابنا : يكون لاخر من 
مات من الوارثين » كذا نقله عنه في « العجالة » [877/7] وفيه نظر » فليتأمل . اه هامش (أ) . 

(0) في( ب )و( د) :( فإن صدقه ) . 


37/ 


: عو 0 : 
هي أَنْوَاءٌ : | شركة لان ؛ مر العكلين وسار المخترقة + كود يتنا 
مهما مََُاويا أ مُعَاوِتَا م م آتقَاق آلصّنْعَةِ أو أَخْتلافهًا . وَشَرِكَةُ آلْمْمَاوَضةٍ ؛ ليَكُونَ 
ا َعَلَيهِما ما يَعْرضُ مِنْ عَم ٠‏ وَشَرِكَةُ آلْؤْجُوهِ ؛ بن 0 


لْتَاعَ كل مِنْهُمَا , ِمُوَجَلٍِ لَهُمَا ٠‏ فَإِذا بَاعَا. . كان آلْقَاضِلٌ عَنِ آلأَنْمَانِ بَِنَهُمَا . 
لأَنْوَاعٌ بَاطلةٌ . اجن مد شع ماطقيفة سا مون اوج و طسق أ الم سوا ا 


( كناب الشركة ) 

هي بكسر الشين وإسكان الراء » وقيل : بفتح الشين وكسر الراء . وهي في اللغة : 
الاختلاط . وفي الشرع : ثبوت الحقٌّ في الشيء الواحد لشخصين فصاعداً على جهة 
الشيوع . 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : « وا 0 - 
وقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ يَقُولُ آله تََالَ : آنا تَالِثُ ألشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحْنْ أحَدُهْمَا 
صَاحِبّهُ » فَإِذَا حَانَ. . حَرَجْتُ مِنْ بَيْنهِمَا ؛ رواه أبو داوود والحاكم » وقال : صحيح 
الأمساد” : 

( هي أنواع ) أربعة ( شركة الأبدان ؛ كشركة الحمالين وسائر المحترفة ؛ ليكون 
بينهما كسبهما متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق الصنعة أو اختلافها ) » كنجار وخياط . 

( وشركة المفاوضة ؛ ليكون بينهما كسبهما ) سواء كان بالبدن » أو المال من غير 
خلط مال » ( وعليهما ما يعرض من غرم ) بغصب » أو إتلاف » أو بيع فاسد . 

( وشركة الوجوه ؛ بأن يشترك الوجيهان ؛ ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما . فإذا 
باعا. . كان الفاضل عن الأثمان بينهما . وهلذه الأنواع باطلة ) أما الأول : فلأن كل 
واحد منهما متميرٌ ببدنه ومنافعه » فيختصنٌ بفوائده ؛ كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي 
متميزة ؛ ليكون الدَّرٌ والنّمْل بينهما » وأما الثاني : فلاشتمالها علئ أنواع من الغرر » 


000 سنن أبى داوود ( 7881 ) ١‏ | لمستدرك ( 7/ 07 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


كوف 


ولهلذا قال الشافعي رضي الله عنه : لا أعرف في الدنيا شيئاً باطلاً إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة » ولا أعلم القمار إلا هنذا ء أو أقلّ منه"2 ء وأما الثالث : فلأنها 
شركة من غير مال » وما اشتراه كل واحد منهما. . فهو ملكه » له ربحه وعليه غرمه . 

وميك عدر كذ المقادهة بذلك من قولهم : ( تفاوضا في الحديث ) إذا شرعا فيه 


4 


( وشركة العنان ) بكسر العين ( صحيحة ) بالإجماع ٠‏ مأخوذة من عنان الدابة » أو 
من عَنَّ الشيء : إذا ظهر ؛ لأن جوازها ظاهر . 

( ويشترط فيها ) من الناطق ( لفظ يدل على الإذن في التصرف ) من واحد للآخر في 
نصيب نفسه ؛ لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن 
صاحبه » ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدك عليه » وإشارة الأخرس المفهمة كاللفظ من 
الناطق على المذهب . 

( فلو اقتصرا علئ : ١‏ اشتركنا ». . لم يكف في الأصمٌ ) لاحتمال كونه إخباراً عن 
حصول الشركة في المال » ولا يلزم من حصول الشركة جوارٌ التصرف ». بدليل 
الموروث . والثاني : يكفي ؛ لفهم المقصود عرفاً . 

( وفيهما ) أي : ويشترط في الشريكين ( أهلية التوكيل والتوكل ) علئ ما سيأتي ؛ 
لأن كلّ واحد منهما وكيلٌ عن صاحبه في شيء وموكله في شيء آخر » هلذا إذا أذن كل 
واحد منهما للآخر في التصرف ٠‏ فإن كان المتصرف أحدهما فقط. . اشترط فيه أهليةٌ 
التوكل ٠‏ وفي الآذن. . أهلية التوكيل » حت يصمّ أن يكون الثاني أعمئ دون الأول » 
قاله في « المطلب »© . 

وقضية إطلاق المصنف : أنه يجوز للولي عقد الشركة علئ مال محجوره » قال في 
« المطلب »© : وهو قضية كلامهم ٠‏ وقد يقال : بمنعها ؛ لاستلزامها خلطٌ ماله قبل 
العقد بلا مصلحة » بل قد يؤثر نقصاً . 


6 الآم 5807/42 ) . 


5 


وَنصِح في كُلّ مثْلِيٌ دُونَ آلْمتََوَم ٠‏ وَقيل : تَخْتَصنُ بِاَلتَقَدٍ الْمَصرُوبٍ . اط 
نكي بنمة لجو وني المج اليب جني . أ يله بام 
وَمُكَسَرَةٍ » هَلذًا إذَا أَخْرَجًا مَالَيْن وَعَقَدَا » فَإِنْ ملَكَا م مُشتركا بإِرْثِ وَشرَاءِ وَغَيْرهمَاوََذنَ 
كن لِلآَحَرِ في الشّجَارَة فيه يوجلت الشركة . وَألْحِيلَةٌ في ألشَّرِكَةِ في الْعْرُوضٍ : أَنَ يبي 
كُلُوَاحدٍ بَعْضّ عَرْضِهِ بِبَعْضٍ عَرْضٍ الآخَرِ وَيَأَذنَلَهُ في آلتّصَدْفٍ . 0 


( وتصحٌ في كلّ مثلي ) أما النقدان. . فبالإجماع » وأما غير النقدين ؛ كالقمح 
ونحوه. . فعلى الأظهر ؛ لأنه إذا اختلط بجنسه. . ارتفع التمييز » فأشبه النقدين . 

( دون المتقوم ) بكسر الواو ؛ لأنه لا يمكن الخلط فى المتقومات » وحينئذ قد 
تقل حال احدهها أن بقضس قاذ كع فبيزنة لاض توما 

وقضية كلامه تبعاً ل١‏ أصله » : أنه لا تصخٌ الشركة على النقد المغشوش ؛ لأنه من 
المعقوهنات07 5 والأصح فى « زيادة الروضة ) : صحتها إذا استمر رواجها في 

000 : تختصنٌ بالنقد المضروب ) كالقراض ( وي ث يشترط خلط المالين ) قبل العقد 
( بحيث لا يتميزان ) لما ذكرناه في امتناع المتقوم . 

( ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس ) كدراهم ودنانير » ( أو صفة ؛؟ كصحاح 
ومكسرة ) لإمكان التمييز ( هلذا إذا أخرجا مالين وعقدا ؛ فإن ملكا م مشتركاً بإرث وشراء 
وغيرهما وأذن كلٌّ للآخر فى التجارة فيه. . تمت الشركة ) ؛ لأن المعنى المقصود 

( والحيلة في الشركة في العروض : أن يبيع كل واحد بعض عَرضه ببعض عرض 
الآخر ويأذن له فى التصرف ) بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع » وحينئذ فيملكانه 
بالسوية إن بيع نصفٌ بنصفاء فإن بيع ثلث بثلثين » أو ربع بثلاثة أرباع ؛ لأجل 
تفاوتهما في القيمة. . ملكاه عل هلذه النسبة » وسواء تجانس العرضان أو اختلفا . 

وكان ينبغي أن يقول : ( والحيلة في المتقومات ) لأن الشركة في المثليات جائزة 


000 المحرر ( ص ١97‏ 1 
(0؟) روضةالطالبين ( 795/5 ). 


ص م 0 


وَل يشْترَطُ تسَاوِي قَدرِ الْمَالينِ » وَلأَصَحُ : أنه لأ مُتَط الِْلمبقَدرهمَا عند العف . 
يتل كن مِنْهُمَا َلَى الَف بل ضَرَرٍ ؛ فلا بيع سين نسي وَلا بير نقد آلْبَلْد وَل بعبْنِ 
َاحِشٍ وَل يُسَافرُ به َلآ يع غير إذنِ ٠‏ وَلِكُلَّ فَسحْة مين شاءَ » وَينْمَِلاِ عن 
0 » فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمًَا : (عَرَلتكَ ) » أؤ ( لآ تتصَرف في تصيبي ). . 
َم يَنْعَِلٍ آلْعَازِ انوي ب ارقم بو بو و و ا ب ا رت 


بالخلط مع أنها من العروض ؛ إذ العرض ما عدا النقد . 

وقوله : ( كل واحد ) الأولئ حذف لفظة ( كلّ ) فإنه لو باع أحدهما بعضّ عرضه 
بتعض عرض الآخن: .تحصل الغرض . 

( ولا يشترط تساوي قدر المالين ) بل تثبت الشركة مع التفاوت علئ نسبة المالين ؛ 
لأنه لا محذور فيه ؛ إذ الربح والخسران علئ قدر المالين ؛ كما سيأتي . 

( والأصحٌ : أنه لا يشترط العلم بقدرهما ) أي : المالين من جهة النسبة ؛ بأن يعرفا 
أن المال بينهما مثالثة أو مناصفة ( عند العقد ) إذا أمكن معرفته من بعد » بمراجعة 
حساب أو وكيل » كذا قيده الرافعي"' ؛ لأن الحقّ لا يعدوهما » وقد تراضياء 
والغالى #يمترظ عنو لاي رودق ارد جه كز يانه أذنافية #رويها أذ الهافيه:. 

( ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر ؛ فلا يبيع نسيئة » ولا بغير نقد البلد » 
ولا بغبن فاحش ) ولا يشتري ٠.‏ ( ولا يسافر به » ولا يُبضعه ) بأن يعطيه لمن يتصرف 
فيه متبرعاً والربح للمالك ( بغير إذن ) لأن الشركة في الحقيقة توكيل وتوكُل » وسيأتي 
في الوكالة أنه ليس للوكيل ذلك . 

وقوله : ( بغير إذن ) قيد في الكل » فإن أذن في شيء منها. . جاز . 

( ولكلّ فسخه ) ؛ أي : فسخ عقد الشركة ( متئ شاء ) كالوكالة . 

( وينعزلان عن التصرف بفسخهما ) أي : بفسخ كلّ منهما ؛ لزوال العقد . 

( فإن قال أحدهما : ١‏ عزلتك » أو ١‏ لا تتصرف في نصيبي ». . لم ينعزل العازل ) 
بل المخاطب فقط ؛ لأن المتكلم لم يمنعه أحد . بخلاف المخاطب . 
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وتتفسخ بِمَوْتِ أَحَدَهَمًا وَبِجُنُونِهِ وَبِِغْمَائِهِ . وَألرَبْحَ وَآلْخُْرَانٌ عَلَى در الْمَالئن + 
اوها ِي الْعمَلٍ تان » فإ شَرطَا خلامَة. . قسدَ الْمَْدُ؛ داع كل دن لامر 


لل 0 ويد الشريك يد 
أمَائَِ » قيْقْبَلُ فَوْلُهُ في آلوَدٌ وَأَلْخسْرَانِ واب » فإ لاقن متيب غَاهر.. طولب م 


بالق د نض تعد إن الكل يو راق اناق وى لانو الما : (هُوَ لي ) » وَقَالَ 
له 7 


لآَحَدْ : ( مُشْمَرَكُ ) » أو بِالْعَكْسٍ . مدق ماح اليلت 00000 

( وتنفسخ بموت أحدهما » وبجنونه » وبإغمائه ) كالوكالة » قال في ١‏ الكفاية » : 
و4 بطر ومصصهو الي , 

( والربح والخسران علئ قدر المالين » تساويا في العمل أو تفاوتا ) سواء شرطاه أم 
لا ؛ عملاً بقضية الشركة . 

( فإن شرطا خلافه. . فسد العقد ) لأنه مخالف لموضوع الشركة » ( فيرجع كل 
على الاخر بأجرة عمله في ماله ) أي : مال الاخر ؛ كما في القراض إذا فسد . 

نعم ؛ لو تساويا في المال وتفاوتا في العمل » وشرط الأقلُ للأكثر عملاً. . لم 
يرجع بالزائد على الأصح ؛ لأنه عمل متبرعاً . 

( وتنفذ التصرفات ) لوجود الإذن ( والربح على قدر المالين ) لأنه مستفاد 
منهما . 

( ويد الشريك يد أمانة » فيقبل قوله في الردٌّ والخسران والتلف ) كالمودع 
والوكيل » ( فإن ادعاه ) » يعني : التلف ( يسبب ظاهر. . طولب ببينةٍ بالسبب » ثم 
يُصدّق في التلف به ) هلذه المسألة قد ذكرها المصنف في آخر ( الوديعة ») مستوفاة » 
والمذكور هنا يحتاج إلئ تفصيل فيراجع من هناك . 

( ولو قال من في يده المال : هو لي »» وقال الآخر: ‏ مشترك » » أو 
بالعكس. . صدق صاحب اليد ) ؛ لأنها تدلُ على الملك » وقد ادعئ صاحبها جميع 
المال في المسألة الأولئ » ونصفه في الثانية . 


.) ١9ا//1٠١‎ ( كفاية النبيه‎ )1١( 


ودرا 


َأ 10 : ( أفتسَنتا 0 50 ولو أشتئ وقال > (١‏ اشترينة 


( ولو قال : ١‏ اقتسمنا وصار لي ». . صدق المنكر ) ؛ لأن الأصل عدمٌ القسمة . 

( ولو اشترئم وقال : ١‏ اشتريته للشركة أو لنفسي 2 , وكذبه الاح صدق 
المشتري ) ؛ لأنه أعرف بقصده » وسواء ادعئ أنه صرح بالشراء للشركة أو نواه » 
والغالب وقوع ذلك في الأولئ حالة ظهور الخسران » وفي الثانية حالة ظهور الربح . 


9 متم 


( كتاب الوكالة ) 

هي بفتح الواو وكسرها . وهي في اللغة : التفويض ٠‏ وفي الاصطلاح : تفويض 
ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حال حياته . 

والأصل فيها فيها : الإجماع » والسنة الصحيحة الشهيرة د 
وفي القرآن ما يدل عليها » وهو قوله تعالىل : 8 كَأبَعَموا أْمَرَحَكُم بِوَرِقِكُمْ هذِيء إِلَ 
لْمَدِيئَةِ» الآية » بل قال القاضي الحسين وغيره : إنه مندوب إليها . 

( شرط الموكّل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية » فلا يصحٌ توكيل صبي 
ولا مجنون ) لأن الوكيل فرع ونائب عن الموكل » فإذا لم يقدر الأصلّ على تعاطي 

واحترز بالملك والولاية : عن الوكيل فإنه لا يوكل عند الإطلاق ؛ كما سيأتي ؛ 
لأنه ليس بمالك ولا ولي » وعن العبد المأذون ؛ لأنه إنما يتصرف بالإذن فقط » وهلذا 
الضابط ذكره الغزالى29 » وأورد عليه الرافعي الوكيل ؛ فإنه قد يوكل عنه لا عن 
الموكل ؛ كما سيأتي » وحيتئذ فلا يح اشتراط كون الموكل مالكاً للتصرف بملك أو 
ول 

وقوله : ( ما وكل ) هو بفتح الواو . 

( ولا المرأة والمحرم في النكاح ) أما المرأة. . فلآنها لا تزوج نفسها » والمراد : 
أنها لا توكل أجنبياً في تزويجها » فأما لو أذنت للولي بصيغة الوكالة. . فإنه يصحٌ ؛ كما 
قلكافى «البيان امن ال 


.)7١7ص الوجيز(‎ )١( 
.)1؟١5/0( (؟) الشرح الكبير‎ 
.)1١95؟7/9( البيان‎ )”( 


5 


1 0 َلْوَلِيّ في حَقّ الطْفْلٍ . اسرد الاعموة فيال وَالشواء :+ 


وأما المحرم. . فللنهي عنه في ١‏ صحيح مسلم )220 » وهلذا محمول علئ ما إذا 
كله ليعقد عنه في حال الإحرام » فإن وكّله ليعقد له بعد التحلل » أو أطلق.. صم . 
وكذا لو وكّل حلالٌ محرماً ليوكّل حلالاً بالتزويج على الأصح ؟ لأنه سفير محض . 

( ويصحٌ توكيل الولي في حقّ الطفل ) في النكاح وغيره ؛ لولايته عليه . 

وتعبيره بالطفل تبع فيه ١‏ المحرر »”'' » والصواب : حذفه ؛ كما هو في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » ؛ ليدخل المجنئون والسفيه . 

( ويستشنئ يستثنئ ) مما ذكرناه ( توكيل الأعمئ في البيع والشراء ) وكذا سائر العقود 
المتوقفة على الرؤية ؛ كالإجارة والأخذ بالشفعة ( فيصحٌ ) وإن لم يَقدر على مباشرته ؛ 
للضرورة . 

ويستثنئ من هلذا الضابط : مسائل كثيرة ؟ بعضها من طرده » وبعضها من عكسه ؛ 
فمما يستثنى من طرده : الولي غير المجبر . إذا أذنت له في النكاح ونهته عن التوكيل » 
فلا يوكل قطعاً . ومنها : إذا جوزنا لصاحب الدين أن يكسر الباب ويأخذ ما يجده » 
فإنه لا يجوز له التوكيل فيه » كما صرح به جماعة » ومنها : التوكيل في الإقرار ممتنع 
على الصحيح . ومنها : إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة له أن يختار أربعاً » ولا يوكل 
في ذلك ٠‏ إلا إذا عين الموكل المختارات للنكاح » فيجوز في الأصح . 

ومما يستثنئ من العكس : توكيل المشتري البائع » أو المسلم المسلم إليه في أن 
يوكل من يقبض عنه » فإنه يح مع استحالة مباشرته القبضّ من نفسه . ومنها : إذا 
قال : ( إن طلقتك. . فأنت طالق قبله ثلاثاً ) وقلنا : لا يقع الطلاق » فوكل. . فإنه 
يصحٌ » كما قاله الرافعي » ومنها : التوكيل في استيفاء قصاص الطرف وحدٌ القذف . 
فإنه جائز مع امتناع الموكل من مباشرته » ومنها : مسألة توكيل الحلال محرماً » ليوكل 
حلالاً في الترويج ؛ كما مر . 


. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ ) ١505 صحيح مسلم‎ )1١( 
. ) ١960 المحرر ( ص‎ 00 


امد 


( وشرط الوكيل : صحة مباشرته التصرف لنفسه ) كما في الموكل . 
ويستثنئ توكيل الولي فاسقاً في بيع مال محجوره » فإنه لا يجوز . 
رس سخا مان القسدي ىه لجسيو اوكا الاقرر: 
ومحلٌّ عدم صحة توكيل الصبي : فيما لا يصخٌ منه مباشرته » فيجوز توكيله في حجج 
التطوع والذبح ولو في أضحية ٠‏ وفي تفرقة الزكاة ؛ كما مرّ في بابه . 
( وكذا المرأة والمُحرم في التكاح ) لسلب عبارتهما فيه إيجابا وقبولاً . 
و( المحرم ) بضم الميم » أما مفتوحها. . فيجوز أن يكون وكيلاً في القبول وإن 
كان لا يصخٌ تعاطيه لنفسه . وألحق بعضهم الخنثئ بالمرأة ؛ شك في أهليته . 
( لكن الصحيح : اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية ) لتسامح 
السلف في مثل ذلك » وهو توكيل من جهة الآذن والمهدي » والثاني : لا ؛ كغيره من 
التصرفات . 
ومحل الخلاف : إذا كان مأمونا » وإلا. . فلا يعتمد قطعاً » وما إذا لم تكن قرينة ؛ 
فإن احتفت به قرينة أفادت العلم . . اعتّمد قطعاً » والكافر والفاسق كالصبي في ذلك ٠.‏ 
( والأصحٌ : صحة توكيل عبد في قبول نكاح ) إذ لااضرر على السيد فيه » 
والثاني : لا ؛ إذ لا يستقل فيه بنفسه . 
ومحل الخلاف : إذا لم يأذن فيه » فإن أذن.. صم قطعاً ؛ كذا ذكره في 
« الروضة »© في النكاح » وقال هنا بعد أن حكى الخلاف مع الإذن : ( المختار : 
الجواز مطلي )577 
وهللة المسألة مستاة من مكسن القاعدة + وه أن فن لا تح مباشرتة النفسه: + 


لا تصخ وكالته . 


)١(‏ روضةالطالبين (99/5؟1). 


وَمَنعُهُ في الإيِجَابٍ . وَشَرْطُ الْمُوَكلِ فيه : أن يميه آلموكل ٠‏ فَلَو وَكَلَهُ بع 

سَيَمْلِكةُ » وَطَلآقٍ مَنْ سَينْكحُها . بَطَلَ في آلأَصَحّ ٠‏ وَأَنْ يَكُونَ قَابلاً للنياَة 200 
في عِبَادةٍ إلا آلْحَجّ » وَتقِْقَة َكاة » وَدَبْحَ أَضْحِيَةِ » وَل في شَّهَادَةِ » وإيلا يلآءٍ » وَلِعَانِ » 
وَسَائِرِ أَلأَئِمَانِ » 00 


( ومنعه في الإيجاب ) لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه .. فبنت غيره أولئ » والثاني : 
يصحٌّ ؛ لصحة عبارته في الجملة » والمبعض أولئ بالصحة منه فيما يصحٌ توكيله فيه . 

( وشرط الموكل فيه : أن يملكه الموكل » فلو وكله ببيع عبد سيملكه » وطلاق من 
سينكحها. . بطل في الأصحٌ ) لأنه لا يتمكن من مباشرته بنفسه عند التوكيل » فكيف 
يستنيب فيه غيره ؟ والثاني : يصحٌ ؛ لأن الملك حاصلٌ عند المقصود من التوكيل وهو 
التصرف . 

ويستثنى من إطلاق المصنف : عامل القراض ؛ فإن إذن المالك في بيع ما سيملكه 

من العروض نافد ؛ إذ لا : تتم مصالح العقد إلا به » ولو قال : ( وكلتك في بيع كذا . 
وأن تشتري يكمته كذا ). «الأشهر القولين :صبحة العوكيل بالقتراة كما ذكره صضاغن 
« المطلب »). 

( وآن يكون قابلاً للنيابة ) لأن التوكيل تفويض وإنابة » فما لا يقبلها ؛ كاستيفاء حقٌّ 
القسم من الزوجات ونحوه مما سيأتي. . لا يقبل التوكيل ( فلا يصخٌ في عبادة ) لأن 
المقصود منها ابتلاء الشخص وامتحانه بإتعابه نفسه » وذلك لا يحصل بالتوكيل » ( إلا 
الحج » وتفرقة زكاة » وذبح أضحية ) للأدلة المذكورة في أبوابها . 

ويندرج في التوكيل بالحج ركعتا الطواف , والعمرةٌ كالحج . 

والكفارة » والنذر » وصدقة التطوع كالزكاة . 

والعقيقة » والهدايا » وشاة الوليمة كالأضحية . 

والعاجز يأمر من يوضته» أو يبممهء والتوكيل في إزالة النجاسة جائز » وعنه احترز 
بقوله : ( عبادة ) ؛ لأنه من باب التروك » ولذلك لا تشترط فيها النية على الأصحٌ . 

(ولا في شهادة . وإيلاء » ولعان » وسائر الأيمان ) أي : باقيها ؛ إلحاقاً لها 
بالعبادات . 
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لاي ظِهَارٍ في آلأصَحٌ » وَيِصِحُ في طَرَفْ بع » وَهبَةِ » وَسَلَمٍ » وَرَهْنِ » وَيكَاحٍ » 
وَطْلآَقٍ » وَسَائرٍ دو وَلْمُسُوحَ 5 وَقَبْضٍ آلدُيُونٍ وَإِقبَاضِهًا 4 وَالدعْوَئْ وَأَلْجَوَابِ 4 
وَكَذَا في تَمَلّكِ الْمُبَاحَاتٍ كَالإِحْيَاء وَأَلِاصْطياد وَألِاحْتِطَابٍ فِي الأَظْهّرٍ . ٠‏ لآ في إِقرَارٍ في 


والنذر » وتعليق الطلاق » والعتق في معنى الأيمان » قاله الرافعي”'' » ولا ترد 
صحة الشهادة على الشهادة ؛ إذ ليست بتوكيل . 

( ولا في ظهار في الأصحٌ ) الوجهان مبنيان علئ أن المغلب فيه معنى اليمين أو 
الطلاق » والأرجح : تغليب شائبة الطلاق » وقضيته : ترجيح الصحة » لكن لمنعه 
معن آخر » وهو أنه منكر من القول وزور» فلا تشرع فيه الإعانة بالتوكيل ؛ لقوله 
تعاليل : # ولا تَعاونوا عَلَ ) لاي وَالْعُرُوْنِ #4 وإذا صححناه قال في (النطلت © + الآشيه : 
أن يقول : ( موكلي يقول : أنت عليه كظهر أمه ) . 

( ويصحٌ في طرفي بيع » وهبة . وسلم » ورهن » ونكاح ) أما التكاح. . فبالنصٌ » 
وأما الباقي. . فبالقياس . ( وطلاق ) منجز ؛ لأنه إذا جاز في العقد.. ففي خله 
أولئ » أما المعلق.. فيمتنع على الأصح . ( وسائر العقود ) كالصلح والحوالة 
والضمان » ونحو ذلك ٠‏ ( والفسوخ ) المتراخية » أما التي على الفور.. فلا ؛ 

( وقبض الديون وإقباضها . والدعوئ والجواب ) لعموم الحاجة . 

ويستثنئ من جواز التوكيل في القبض : قبض العوض في الصرف في غيبة الموكل ؛ 
لأنه بغيبته فسد العقد » وفي استثنائه نظر ؛ لأنه بعد فساد العقد لا دين . 

( وكذا في تملك المباحات ؛ كالإحياء » والاصطياد . والاحتطاب في الأظهر ) ؛ 
لأنها أحد أسباب الملك » فأشبه الشراء » فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل 
له » والثاني : المنع ؛ قياساً على الاغتنام . 

(لا فى إقران.) بأآن يقول. : ( وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ) ( في الأصحٌ ) لأنه 
إخبار عن حقٌّ » فلم يقبل التوكيل ؛ كالشهادة » والثاني : يصحٌ ؛ لأنه قول يلزم به 


. ) 7١7/0 ( الشرح الكبير‎ )١( 
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ا عَقَوبَةِ آدَمِيّ ؛ كَقِصَّاصٍ وَحَدٌ قَذَفِ » وَقِيلَ : 0ك بحَضرة 
لْمُوَكلٍ . آلْموَكُلُ فيه مَعْلُومآ من بَعْضٍ آلْوْجُوه » وَلاَ مشْمَرطُ عِلْمُةُ مِنْ كل 
َه لكا : (وَكَلئكَ في كُلَّ فلل وَكَرٍ ) » أو( في كُلٌ أثوري ) » أو( فَوَضْتْ 


و 


ِلَنِكَ كن شين ). . لَمْيَصمّ » وَإِنْ قَالَ : ( في بَبْع أَمْوَالِي وَعِثَقٍ تي أَرمَائي ) . صَحَّء 


الحقٌّ » فأشبه الشراء » فعلئ هلذا : لم يكن بنفس التوكيل مقرًاً علئ ما صححه في 
« زيادة الروضة » . إلا أن يقول : ( أقر عني لزيد بألف له علي ) فيكون مقراً جزم . 
وعلى الأول : يكون مقرًاً ؛ كما نقله في ١‏ زيادة الروضة » عن الأكثرين » وجزم في 
) الحاوي الصغير » بخلافه2"7 . 

وصورة لفظ الوكيل : ( أقررت عنه بكذا ) » كما اقتضاه كلام البَنْدَنيجِي » واختار 
السبكي أن يقول : ( موكلي مقر لك بكذا ) . 

( ويصحٌ في استيفاء عقوبة آدمي ؛ كقصاص . وحدٌّ قذف ) كسائر الحقوق » بل 
يتعين ذلك في حدّ القذف » وكذا في قطع الطرف في الأصح ؛ كما ذكره المصنف في 

نعم ؛ يمتنع التوكيل في إثباتها ؛ لأنها مبنية على الدرء » إلا في القاذف » فإنه 
يجوز له أن يوكل في إثبات زنا المقذوف ؛ لسقوط حدٌ القذف عنه بذلك . 

( وقيل : لا يجوز إلا بحضرة الموكل ) لاحتمال العفو فى الغيبة » قال صاحب 
« المعين » تبعاً لابن الصباغ : ومحل الخلاف : في تمكين الحاكم الوكيل من 
ا . فصحيح قطعاً . 

(وكن السركل عاونا من ا 

ل 
إليك كل شيء ». . لم يصمّ ) لأنه غرر عظيم » فإنه يدخل فيه أمور لو عرض تفصيلها 
على الموكل ؛ كطلاق زوجاته » والصدقة بجميع ماله. . لاستنكره . 

( وإن قال : ١‏ في بيع أموالي » وعتق أرقائي ». . صم ) لأن الغرر فيه قليل . 


() روضة الطالبين (751/5- 7594 ) » الحاوي الصغير ( ص ”7 ) . 
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وَإِنَ وَكُلهُ في شراءِ عَبْدٍ .. وَجَبَ بَيَانَ َوْعَهِ » أَوْ دَار. . وتان المكلة ولق ٠‏ لا 


َدرِ لمن في آلأصَحٌ . وَيُشْيَرَطْ مِنّ الْمُوَكلٍ لظ به َك يقْنضي رضَاهُ ؛ ك( وَكَلْنّكَ في 
كَذَا ) » أَوْ( فَوَّضَئْهُ إِلَيِكَ ) » أو ( أَنْتَ وَكيلي فيه ) » زد د 1 00 


( وإن وكله في شراء عبد.. وجب بيان نوعه ) كتركي » أو هندي ونحوهما ؛ 
لاختلاف الأغراض فيها » ولا يشترط استقصاء الآوصاف التي في السلم ٠‏ ولا ما يقرب 
منها اتفاقاً » قاله الإمام والغزالي » وجرئ عليه الشيخان"'' » لكن اعتبر القاضي ذكر 
الصفات التي يختلف الثمن باختلافها » ولو اختلفت أصناف نوع اختلافاً ظاهراً. . 
اشترط التعرض للصنف ٠‏ قاله الجويني ٠»‏ وأقراه”'" . 

(أو دار.. وجب بيان المحلة ) وهي الحارة ( والسكة ) بكسر السين : و 
الزقاق ؛ لاختلاف الغرض بذلك اختلافاً ظاهراً » ويتعرض في الحانوت للسوق . 

(لا قدر الثمن في الأصمٌ ) في هلذه المسألة والتي قبلها ؛ لأن غرضه قد يتعلق 
بواحد ما » نفيساً كان أو خسيساً » والثاني : لا بد من تقديره ؛ كمئة ٠‏ أو بيان غايته ؛ 
كمئة إلى ألف ؛ لظهور التفاوت . 

كذ عله [ذا ينه بالقراء القمةع نإ فضت الهازة : الو ريشترط ينان شوو مق 
ذلك » بل يجوز أن يقول : (وكلتك في. أن تشتري بهلذا الدينار ما شئت من 
العروض ٠»‏ أو مارأيت المصلحة في شرائه ) قياساً على القراض ؛ كما نقله في 
« الكفاية ؛ عن الماوردي والمتولي » وأقره » وجزم به القفال » وهو مقتضئ كلام 
ار 9 

( ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه ؛ كه وكلتك في كذا » » أو « فوضته 
إليك » . أو أنت وكيلي فيه ) ) ونحوها ك( أنبتك فيه ) » كما يشترط الإيجاب في 
سائر العقود . 


)1١(‏ عبارة (1) : ( قاله الإمام والغزالي » وجرئ للشيخان والرافعي ) » وفي غير (1) : ( قاله الإمام 
والرافعي ) » ولعل المثبت هو الصواب . 

(؟) نهاية المطلب ( 01/9 ) » والوسيط ( #/780)» والشرح الكبير ( 11١5/0‏ ) ء وروضة الطالبين 
(5/5ة5_/ا9؟ ). 

(:6 كفاية النبيه ( 784/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( 5١4/0‏ ) . 
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ا ده «خصل الإذف » أؤلا شط الفثون لنضا وكين : 
ُْترَطُ » وَقِيلَ : صِيغْ الْعُقُودٍ ؛ ك١‏ وَكَلئْكَ ) » دُونَ صِيَعْ آلَمْرٍ ؛ ك١‏ بِعْ ) 
و( أَعْتِق 3 03 فقا قاقد فد قد هد هد قد قد قد فد قداندا قا قافا فا .امه 


وقوله : ( لفظ ) يوهم أنه لا تكفي الكتابة وإشارة الأخرس وكتابته » وليس 
كذلك . بل هو كالبيع وأولئ . 

وقوله : ( كوكلتك ) قد يفهم أن تعيين الوكيل شرطً فلا يصحٌ : ( وكلت كلّ من 
أراد بيع داري هلذه ) في بيعها » وبه صرح الإمام ع والغزالي ء وكذا الرافعي في 
( كتاب الحج ) في الكلام على الجعالة فيه" , ونقله المصنف فى ١‏ فتاويه » عن 
الأفحات” 7 

( فلو قال : ١‏ بع » أو « أعتق ». . حصل الإذن ) لأنه أبلغ مما سبق . 

( ولا ب يشترط القبول لفظأ ) لأن التوكيل إباحة ورفع حَجْرٍِ » فأشبه إباحة الطعام , 
و هلذا لو وكله والوكيل لا يعلم. . ثبتت وكالته في الأصح . فلو تصرف قبل 
علمه. . فكبيع مال مورثه ظاناً حياته . 

( وقيل : يشترط ) لأنه تمليك للتصرف فليقبل ؛ كسائر التمليكات » ( وقيل : 
يشترط في صيغ العقود ؛ ك١‏ وكلتك »2 . دون صيغ الأمر ؛ ك« بع» و« أعتق)) 
إلحاقاً لصيغة العقد بالعقود . وللأمر بالإباحة . 

واحترز بقوله : ( لفظاً ) عن القبول معنئ ٠»‏ فإنه لا بد منه في دوام الوكالة قطعاً . 
يستلزم العلم » فالمشروط إذاً في دوام الوكالة : عدمٌ الردّ لا الرضا » فإنه لو أكرهه 
على التصرف. . صمَّ في الأصحٌ”" . 

( ولا يصح تعليقها بشرط ) من صفة . أو وقت ( في الأصحّ ) كسائر العقود 
والثاني : يصمح ؛ كالوصية . 
() نهاية المطلب ( 760/5 ) » والوسيط ( 545/5 ) ؛ والشرح الكبير ( 7١7/7‏ ) . 


(9) السراج 5/50؟1). 


إن كرما وصَوَط للتّصَدق :خنطا جَازَ »ولو ان + ( كلتك وم عَرَلنَكَ فانت 
وكيلي ).. صَكَتْ فِي آلْحَالٍ في آلأَصَّحٌ ٠‏ وَفِي عَوْدِهِ وَكيلاً بَعْد آلْمَزْلٍ لْوَجْهَانٍ ني 
عْلِيقهًا » وَيَجْرِيانِ في تعْليقٍ الْعَرْلِ . ل 0 
وفرق الأول : بأن الوصية تقبل الجهالة » فتقبل التعليق » أ 
ريدم فا : 

( فإن نجزها وشرط للتصرف شرطاً. . جاز ) بالاتفاق ؛ لأنه إنما علق التصرف 
فقط . 

( ولو قال : ١‏ وكلتك ومتئ عزلتك فأنت وكيلي ».. صحت في الحال في 
الأصمٌ ) ؛ لوجود الإذن . والثاني : لا تصحٌ ؛ لآنه أتدها » وهو إلزام للعقد الجائز . 

ومحلٌ الخلاف : ما إذا قال ذلك متصلاً بالتوكيل بصيغة الشرط » وبكلما » وعم 
نفسه وغيره ؛ كذا قاله في « المطلب » . واقتضاه تعليل الرافعي بإلزام العقد 
الجائز”"2 » وكلام المصنف ظاهر في جريان الخلاف مطلقاً . 

( وفي عوده وكيلاً بعد العزل الوجهان في تعليقها ) لأنه علق الوكالة ثانيآً على 
العزل » والأصحٌ : عدم العود ؛ لأن الأصمّ : فساد التعليق » والثاني : يعود . بناء 
عل صحته . 

( ويجريان في تعليق العزل ) بطلوع الشمس ونحوه . 

وقضية كلامه : تصحيح عدم الانعزال » والذي في ١‏ الروضة » و« أصلها » : أنهما 
بجريات بالقرقيت © والعرل :أو لا + لأنه: لذ يشرط فيه فقول فطع" ع واشتراطه في 
الوكالة مختلف فيه » قال الإسنوي : وتصحيح عدم العزل بعيد » وكيف ننفذ 
التصرفات والمالك مانع منها”" . 


ما تأقيتها ؛ كوكلتك إلئ 


. ) 551/8 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 757 /0( (؟) روضة الطالبين ( 70/4 ) » والشرح الكبير‎ 
.) المهمات(ه/؟07‎ )( 


تا 


190 
يي 
لوكيل ايع مطلقا لين لَه لبي ب فيد كن كلد رول سيت » ولا بعَيْنِ فاح - 
وَهُوَ : مَالا يختَمَل غَاا ‏ قَلَوْبَعَ عل أَحَدِ مَِهِ الأنوَاع وَسَلَملْمبيمَ. . ضَمِنٌ » فَإِنَْ 
وَكَلَهُ يبي مواد وقد دَرَ الأجل . . فَذَاكَ : وو ا ل ل 


( فصل : الوكيل بالبيع مطلقاً ليس له البيع بغير نقد البلد ) لدلالة القرينة العرفية 
عليه » فلو كان في البلد نقدان.. باع بالأغلب . فإن استويا.. فبالأنفع » فإن 
استويا. . تخير . 

( ولا بنسيئة ) وإن كان قدر ثمن المثل ؛ لأن الإطلاق في البيع يقتضي الحلول » 
فكذلك في التوكيل في البيع . 

( ولا بِعَيْن فاحش . وهو : ما لا يحتمل غالباً ) كالوصي . أما اليسير ؛ كدرهم في 
عشرة. . فيغتفر » بيخللاف درهمين » كذا اكد 4 وقال ابن أبي الدم : العشرة إن 
سومح بها في المئة. . فلا يتسامح بالمئة في الآلف . فالصواب : الرجوع للعادة » 
وذكر الروياني : أن اليسير يختلف باختلاف أجناس الأموال » فربع العشر كثير في النقد 
0 والحر عورا وروا 7 

وقوله : ( ليس له ) صريح في المنع » فلو فعل.. فالمذهب : بطلان تصرفه ١‏ 
وفي قول : إنه موقوف علئ إجازة الموكل . 

( فلو باع علئ أحد هلذه الآنواع وسلم المبيع. . ضمن ) لتعديه » ولو باع بثمن 
المثل » ثم وجد راغب بزيادة في زمن الخيار. . انفسخ العقد في الأصح إن لم 

( فإن وكله ليبيع مؤجلاً وقدّر الأجل. . فذاك ) أي : فيجوز أن يبيعه إل ذلك 
الأجل من غير زيادة عليه » ولا ينقص أيضاً إن نقص من الثمن شيئاً » أو كان خوفٌ » 


(؟) بحرالمذهب (0/ .)١87‏ 
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2 7 7 ص ع ساس رو ار وسسا يله 7 8 0 لين عم 
وَإِن أطلق. . صمح في الاصح 3 وَحَمِلَ على المُتَعَارَفِ في مثله . ولا يَبِيع لنفسه وَوَلدِهِ 
الصّخير . وَآلأَصَعْ : أنه ييمُ لأبيد وَأئِه بالغ » ل 


أو للحفظ مؤنة ونحوهما من الأغراض . وإلا.. جاز في الأصمّ إن لم يعين 
المشتري ٠»‏ فإن عينه. . قال الإسنوي : فيظهر المنع ؛ لظهور قصد المحاباة ؛ كزيادة 
لغيه 530 

( وإن أطلق.. صم في الأصمّ » وحُمل على المتعارف في مثله ) حملاً للمطلق 
على المعهود ؛ كما تقدم في النقود ٠‏ فإن لم يكن. . راعى الأنفع للموكل ٠‏ والثاني : 
لا يصحٌ ؛ لاختلاف الغرض بتفاوت الآجال طولاً وقصراً . 

وقيل : يصحٌ » وله التأجيل إلى ما شاء ؛ لإطلاق اللفظ . وقيل : لا يزيد 
سنة ؛ كتقدير الديون المؤجلة بها شرعاً ؛ كالجزية . 

( ولا يبيع لنفسه وولده الصغير) لتضاد الغرضين ؛ لأنه حريص بطبعه على 
الاسترخاص لهما » وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة . 

نعم ؛ لو أذن له في البيع من نفسه » وقدَّر الثمن ٠»‏ ونهاه عن الزيادة. . فينبغي 
الجواز ؛ كما قاله ابن الرفعة » والشراء في ذلك كالبيع . 

( والأصحٌ : أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ ) » وكذا سائر أصوله وفروعه ؛ لأنه باع 
بالثمن الذي لو باع به من أجنبي. . صم » والثاني : لا ؛ لأنه متهم بِالمَيْل إليهم . 

وتعبيره ب( البالغ ) يرد عليه المجنون والسفيه فإنهما كالصغير » ولهلذا عبرا في 
« الشرح » و« الروضة » بقولهما » والوجهان في الأصول والفروع المستقلين”" . 

ثم محل الخلاف : إذا لم يأذن له في البيع منهم » فإن أذن. . جاز قطعاً . 

ومحلّه أيضاً : إذا لم يعين الثمن » فإن عينه.. جاز قطعاً ؛ كما نقله في 
« المهمات » عن « فتاوى القفال » . وأقره. لكن حكى ابن الملقن عن القاضي 
الحسين فيه وجهين مرتبين وأولئ بالصحة ؛ لانتفاء التهمة"" . 


.) المهمات(ه/ 1ه‎ )١( 


. ) 7١8/5 ( الشرح الكبير ( 555/0 ) » وروضة الطالبين‎ (١ 
. ) المهمات ( 077/5 ) » عجالة المحتاج ( م‎ )9*( 
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5 
3 عه لت 


وَآن الوكيل ابيع له قَبْض ألنَمَن وتشلنة لْمَيعٍ » لف 2 نيش لمر دان 
خَائفَ. اي وذ وَكلَُ في شراء. 0 00 
كارك 2 العن 14 نه ليور ارت قن اللوكل رذ حول التق وان علق . فلا 


4 
فى اَلآَصّحٌّ 
فى 2 ل ومو اح لكو واو اد 1 سنا شرا ا 1 ع ل 0 
لي 


( وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليمٌ المبيع ) إذا كان مسلماً إليه ؛ لأنه من 
توابع البيع ومقتضياته » والثاني : لا ؛ لعدم الإذن فيهما » وقد يرضاه للبيع دون 
القبض . 

ومحل الخلاف : إذا لم ب يكن القبض شرطاً » فإن كان ؛ كالصرف ونحوه. . فله 
القبض والإقباض قطعاً . 

ومحله أيضاً ؛ كما قاله صاحب ١‏ المعين » : إذا عين له الموكل المشتري . أو لم 
يعينه ولكن الموكل حاضرٌ » وإلا. . فيقبض الثمن قطعاً ؛ لثلا يضيع . 

ولو باع بثمن مؤجل فحلٌ. . لم يملك قبض الثمن قطعاً » وكذا لو نهاه عن قبض 
الخمرة.. 

( ولا يسلمه حتئ يقبض الثمنّ ) الحالٌ ؛ لما في التسليم قبله من الخطر » ( فإن 
ميق سر 

( وإذا وكّله في شراء . لايشتري معيباً ) أي : لا ينبغي له ذلك ؛ لأن الإطلاق 
نض الهلا + :فقن ترا في الامة وعويساري بع السام ار تراه به. . وقع عن 
الموكّل إن جهل العيبَ ) لأنه يمكن استدراكه بالردٌ » فلا ضرورة فيه » ولا ينسب 
الوكيل إلئ مخالفة ؛ لجهله . 

وقوله : ( في الذمة ) يوهم أنه إذا اشترئ بعين مال الموكل. . لا يقع له وليس 
كذلك ٠»‏ بل يقع له أيضاً إذا قلنا : يقع له بالشراء في الذمة » لكن ليس للوكيل الرذٌ في 
الأصمّ ؛ لأنه لا يمكن انقلاب العقد لهء فلا يتضررء» بخلاف الشراء في الذمة » 
ففائدة التقيبد بالذمة : إخراج المذكور آخراً » وهو ردٌ الوكيل » فلو قيد الأخير فقط ‏ 
فقال : ( للموكل الرذٌ » وكذا للوكيل إن اشترئ في الذمة ). . لكان أحسن . 

( وإن علمه.. فلا في الأصمحٌ ) سواء ساوى ماا*: شتراه به أم زاد ؛ لأن الإطلاق 
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وَِنْ لم يُسَاوِِ. . لَمْ يَقعْ عَلُْ إن عَلِمَهُ » وَإِنْ جهِلَةُ. . وَقَمَ في آلأصَحْ » وَإِذَا وق 
موك . . مكل من الوكيل وَالمُوَكلٍ 0 وَلَْسَ لوكيلٍ أن يوكَلَ بلا إذْنِ إن تأتى مِنْه 

ما وُكَلَ فيه » وَإِنْ لَمْيَََتَ كوه لآ تخسن أؤلا يلين بود افلة التؤكيل + ولو كر 
وَعَجَرَ عن ليان بِكُلَّ. . فَالْمَذْمَبْ : أَنَه وك فنا زا على لمكن : 0 


يقتضي سليمآ » والثاني : يقع له ؟ لأن الصيغة مطلقة » ولا نقص في المالية » 
والثالث : إن كان يشتريه للتجارة. . وقع له » أو للقنية. . فلا » واستحسنه الإمام . 

( وإن لم يساوه ) أي : لم يساو ما اشتراه به ( .. لم يقع عنه ) أي : الموكل ( إن 
علمه ) للمخالفة المورّطة في الغرامة . 

( وإن جهله. . وقع في الأصحٌ ) كما لو اشتراه لنفسه جاهلاً » والثاني : لا ؛ لأن 
الغبن يمنع الوقوع عنه مع السلامة » فعند العيب أولى . 

( وإذا وقع للموكّل. . فلكلّ من الوكيل والموكل الردٌ ) أما الموكل. . فلأنه 
المالك » والضرر به لاحق » وأما الوكيل. . فلأنا لو لم نجوز له ذلك . . لكان المالك 
ربما لا يرضئ به » وحينئذ فيتعذر الردٌ ؟ لكونه على الفور» ويقع العقد للوكيل 
فيتضرر » ولو رضي به الوكيل. . لم يتمكن بعد ذلك من الردٌ » لكن للموكل الردٌ إن 
ثبتت الوكالة » أو صدّق البائع عليها » وإلا. . فالأصحٌُ في « زيادة الروضة © : أنه يردّه 
غك الوكي 7 

( وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتئا منه ما وُكل فيه ) لأن الموكل لم يرض 
بتصرف غيره . 

نعم ؛ قال الجوري : لو وكله في قبض دين فقبضه » وأرسله مع بعض عياله إلى 
الموكل. . لم يضمن » أو مع غيره. . ضمن . 

لزاع عات تر يعار ارا باو ااي جر لوصف و0 ل 
لآن لويس لمن عدذا عله لا يقضك مع الامكنابة ., 

ذولر قز وعدت عن الأثان كله فالجدفث :+ ايو كل قيما:زاد على الممكن) 
دون غيره ؛ لأن الضرورة دعت إليه دون غيره » وقيل : لا يوكل في شيء ؛ لعدم 


.)7”3١/54( روضة الطالبين‎ )١( 


/ا0 1 


وَلَوْ أَْنَ في آَلتَوكِيلٍ وَقَالَ : ( وَكَلْ عَنْ تَفْسِكَ ) , مَمَعَلَ. . الثاني وَكِيلُ الْوكيلٍ . 
لصح : أنه يَنْعَِلُ عله وَآنِرَلِ » وَإِنْ قَالَ : ( عَنَي ). . الثاني كيل الفوكل ؛ : 
وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ في الأَصَحّ . قُلْتُ : وَفِي هَاتيْنٍ ألصُورَتينٍ : لا يعز 
يَنْعَِلُ بِنْعرَالِهِ »وَحَدك حوزنا للوكيل التو كيل .+ يبرط أَنْ نيوك أمينا 20010101001 


الإذن » وقيل : يوكل في الجميع ؛ لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل ؛ كما 
لو أذن صريحاً » وحيث وكل في هلذه الأقسام فإنما يوكل عن موكله » فلو وكل عن 
نفسه . . فالأصحٌ في زيادة الروضة » : المنع”'" . 

( ولو أذن في التوكيل وقال : «وكّل عن نفسك »ء ففعل.. فالثاني وكيل 
الوكيل ) لتصريح الموكل في إذنه بذلك ٠‏ وقيل : إنه وكيل الموكل . 

وعلى الأول : للموكل عزله في الأصحٌ ؛ لأنه فرع فرعه . 

( والأصحٌ : أنه ينعزل بعزله ) أي : بعزل الأول له ( وانعزاله ) بموته وجنونه ؛ لأنه 
نائبه » وهلذا بناء عل أن الثاني وكيل الوكيل » ومقابله : وجه مبني عل أنه وكيل 
الموكل + 

( وإن قال : ) وكل ( ١‏ عني ». . فالثاني وكيل الموكل ) لأن الموكل أذن بهنذا 
الشرط ٠‏ ( وكذا لو أطلق ) بأن قال : ( وكّل ) » ولم يقل : ( عني ) ٠‏ ولا( عنك ) 
م ل ا ل ا ل 
والثاني : أنه وكيل الوكيل ؛ لأن المقصود من الإذن تسهيلٌ الأمر عليه 

وهلذا هو الأصحٌ في نظيره في القضاء ٠‏ إذا قال له الإمام لطس دقاف 

وفرّق : بأن الوكيل ناظر في حقٌّ الموكل » فحمل الإطلاق علئ إرادته » وفي 
القضاء الغرض : معاونته » وهو راجع للمستنيب . 

( قلت : وفي هاتين الصورتين لا يَعزل أحدُهما الآخر . ولا ينعزل بانعزاله ) لأنه 
لبش كيذ عله .. 

( وحيث جوزنا للوكيل التوكيلَ. . يشترط أن يوكل أميناً ) رعايةً لمصلحة 


ص 


الموكل » فلو وكل خائناً. . لم يصمّ ؛ لأنه خلاف المصلحة . 


. )7394/:4 ( روضة الطالبين‎ )١( 


أن بين امكل َيه » ولو كل أبيا فصق . . لم يَمْلِكِ الْوَكيلٌ عَرْلَهُ في الأصَمّ » 


اه 
00 


اق ل 


[ فيما يجب على الوكيل فى الوكالة المقيدة] 
قَالَ : ( بع لِشَخْصٍ مُعَيّن ) » أَوْ ( في ومحووة لون افوا عا ام 


وظاهر إطلاقه : أنه لا يجوز توكيل الخائن وإن كان الموكل عيّن الثمن والمبيع 
منه ؛ لأنها استنابة عن الغير » وهو أحد احتمالي صاحب ١‏ المطلب »© . 

( إلا أن ب بعين الموكل غيرّه ) أي : غير الأمين ٠‏ فيتبع تعيينه لإذنه فيه . 

ل ل ا 
له في التوكيل دون العزل » وهلذا أقيس الوجهين في ١‏ زيادة الروضة »” '» ولا ترجيح 
في ١‏ الشرحين » » ولم يصور المسألة”" . 

وقد صورها في ١‏ الوسيط» بما إذا قال : ( وكل عني ٠)‏ وفي معناه : 
الإطلاق » وحينئذ فمنع العزل واضح ؛ لأنه ليس وكيلاً له . 

واستشكل في « الكفاية » مقابله ولم يعلّله2؟ » وعلّله في « المطلب » بأنه من توابع 
ما وكّل فيه » فأشبه الردّ بالعيب عند التصريح بالسفارة » وعلَّله غيرُه بأن الإذن اقتضئ 
توكيل أمين » فإذا فسق. . لم يجز استعماله » فملك عزله . 

قال السبكي : والذي أقوله : أنا حيث جعلناه وكيلَ الوكيل. . فله عزله بكل حال » 
وحيث جعلناه وكيلَ الموكل. . فالقول بأن للوكيل عزله لا وجه له » بل ينبغي أن يكون 
الوجهان في انعزاله بالفسق » ويْصِحّح الانعزال ؛ كالقاضي . وعدلٍ الرهن . 


2 لح 17 
اه 


( فصل : قال : « بع لشخص معين »> ) أي : قال له : ( بع لزيد ) مثلاً ( أو « في 


.) 17١5/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) (؟) الشرح الكبير (4//ا77‎ 

(*) الوسيط (7/98؟95؟1). 
(5) كفاية النبيه ( ١١/7":”7؟‏ ). 
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( بع بمئةٍ ) لم يبع بأقل » وَله أن يَزِيدَ إلا أ يُصرّح بالنهي . اورت ل شي فورعمو يه لف لقن 


زمن أو مكان معين ».. تعين ) تبعاً لتخصيصه . ومحلٌ تعيين المكان : إذا لم يقدر 
الثمن » فإن قدره فباع في غيره. . صم ؛ كما نقله المصنف عن ابن الصباغ والمتولي 
وغيرهما(" . 

( وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض ) أنه لا يتعين ؟ لاتفاق الغرض فيها » 
وهلذا هو المنصوص ؛ كما نقله في « المطلب » » واختاره السبكي . 

فإن تعلق به غرض ؛ بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقد أجود. . فإنه لا يجوز البيع 
في غيره جزماً إذا لم يقدر الثمن » وإن نهاه عن البيع في غيره. . امتنع مطلقاً . 

( وإن قال : « بع بمئة ». . لم يبع بأقلَّ ) ولو بقيراط ؛ لأنه مخالف للإذن » ( وله 
أيزيد) لأن ذلك زيادة كين 

وقوله : ( وله ) يشعر بجواز البيع بالمئة وهناك راغب بزيادة » والأشبه في « الشرح 
الصغير » » والأصح في « زيادة الروضة » : المنع » ولا ترجيح في ١‏ الك 3 

( إلا أن يصرح بالنهي ) لأن النطق أبطل حكم العرف . 

ويرد على حصره الاستثناء : ما لو قال : ( بعه لزيد بمئة ) » فإنه ليس له الزيادة 
قطعاً ؛ لأنه ربما قصد محاباته » قال الغزالي : إلا إذا علم خلافه بالقرينة”" . 

ولو قال : ( اشتر عبد فلان بمئة ) فاشتراه بأقلّ منها. . صم » وفرق الماوردي : 
بأنه في البيع ممنوع من قبض ما زاد على المئة » وفي الشراء مأمور بدفع مئة » ودفع 
الوكيل بعض المأمور جائز » كذا نقله في « زيادة الروضة » وأقره”*؟ . 

ونقضه في ١‏ الكفاية » بما إذا كان وكيلاً في البيع دون القبض فإنه لا يجوز البيع 
بالزيادة » مع أنه لا قبض له » ثم قال : والذي يظهر في الفرق : أن البيع لما كان ممكناً 


.)7١6/5( روضة الطالبين‎ )١( 

(5) روضة الطالبيين ( 711/54 ) » والشرح الكبير ( 59/8 ) . 
(*) الوسيط (99/9؟). 

(5) روضة الطالبين (7”30//:5). 
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من المسق ومن عترم “كاة التنصيضن عليه دالا عر مزاغانه + ولما لم يمكة قبراء 
المية العين من خين المتكروى مهتت ان كرة سيد دالا غان برعا «فإنه كا 
يحتمل ذلك يحتمل أن يكون لأجل التعريف”" . 

( ولو قال : ١‏ اشتر بهلذا الدينار شاة »؛ » ووصفها » فاشترئ به شاتين بالصفة ٠»‏ فإن 
لم تساو واحدةٌ ديناراً. . لم صم الشراء للموكل )7 وإن زادت قيمتهما على الدينار 
لفوات ما وكل فيه . 

واحترز بقوله : ( ووصفها ) عما إذا لم يصفها ٠‏ فإن التوكيل لا يصح 

( وإن ساوته كل واحدة. . فالأظهر : الصحة وحصول الملك فيهما للموكل ) لأن 
عُروة البارقي فعل هلذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له » ولأن مقصود 
الموكّل قد حصل بزيادة » فأشبه ما إذا أمره بأن يبيع بخمسة » فباع بعشرة » والثاني : 
لا تقع الشاتان مع للموكل ؛ لأنه لم يأذن إلا في واحدة » بل ينظر إن اشترئ في 
الذمة. . فللموكل واحدة بنصف دينار » والأخرى للوكيل » وللموكل أن ينتزع الثانية 
منه » ويقرر العقد فيهما له على الأصح ؛ لأنه عقد العقد له » وإن اشتراهما بعين 
الدينار ؛ فإن قلنا : بوقف العقود. . فإن شاء. . أخذهما » وإن شاء. . أخذ واحدة 
بنصفه ورد الأخرئ على البائع » وإن قلنا بعدم الوقف.. بطل في واحدة » وفي 
الأخرئ قولا تفريت الصفقة » لكن صحح المتولي هنا البطلان”* . 

وقوله : ( وإن ساوته كل واحدة ) هو طريقة » والأصحٌ في « زيادة الروضة » : أن 
الوط © أن كرون إحداههما فق ظ عساوية للديقا 07ب 


.)1758-74ا//١٠١‎ ( كفاية النبيه‎ )١( 

(5) في ( ب )و( د ) ١:‏ فإن لم تساو كل واحدة ديناراً ») . 

)2 أخرجه البخاري ( 751517) . 

ع بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه » مقابله محب الدين ورفيقه . اه هامش (1) . 
(5) روضة الطالبين ( ١97/5‏ ). 
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- 


أشتري في لد لم كم لوقل بي رق للْوَكيلٍ » ٠‏ وَإِنْ سَمَاهُ فَقَالَ باع : 
( بِعْتّكَ ) » فَقَالَ : ( 1: شَترئتُ لفان ). . فَكَذَا في ألأَصَحٌ » وَلَوْ قَالَ : ( بعت مُوَكلكٌ 


رَنِداً )© فَعَالَ + ( أشتريث له )::: فالمذهت : تطلانة . ا 000 


( ولو أمره بالشراء بمعين فاشترئ في الذمة. . لم يقع للموكل ) لمخالفته ؛ لأنه 
أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع » حت لا يطالب الموكل بغيره » وقد خالفه » ويقع 
العقد للوكيل » وإن صرح بالسفارة على الأصحٌ . 

( وكذا عكسه في الأصمحّ ) للمخالفة » فإنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف المدفوع » 
فأتئ بخلافه » وقد يكون غرض الموكل تحصيلَ المبيع على كلّ حال » وعلئ هلذا 
لا يقع لواحد منهما » والثاني : يقع للموكل ؛ لأنه زاد خيراً حيث لم يلزم ذمته شيئاً . 

( ومتئئ خالف الموكل في بيع ماله ) أي : باع ماله علئ غير الوجه المأذون فيه ( أو 
الشراءِ بعينه ) أي : اشترئ له بعين ماله علئ وجه لم يأذن فيه ( فتصرفه باطل ) لأن 
المالك لم يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه . 

( ولو اث شترئ في الذمة ) مع المخالفة ( ولم يسم الموكّل .. وقع للوكيل ) دون 
الموكل وإن نواه ؛ لأن الخطاب وقع معه » وإنما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان 
موافقاً لإذنه » فإذا خالف . . لغت نيته » وصار كأجنبي يشتري لغيره في ذمته . 

( وإن سماه فقال البائع : « بعتك © . فقال : ١‏ اشتريت لفلان»).. فكذا في 
الأصحٌ ) لأن تسمية الموكل في الشراء ليست شرطاً » فإذا سماه ولم يمكن صرف العقد 
إليه. . صار كأنه لم يسمه » والثاني : لا يصحٌ العقد بالكلية ؛ لأنه صرح بإضافته إلى 
ا 00 

وأصل الوجهين : الخلاف في أن الخصوص إذا بطل هل يبطل العموم ؟ 

( ولو قال ال زيداً » » فقال : ١‏ اشتريت له ».. فالمذهب : 
يلا ) إن رك التعارت عر ون الإزف :ف ايان انكام المكمافة ساقي الحفل نا 
يمكن الاعتبار فيها بالمتعاقدين ٠‏ فاعتبرنا جريان المخاطبة بينهما ٠»‏ والمخاطبة هنا 
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َيَذ 00 ينُ أَمَانَ وَإِنْ ار ٠‏ فَإِنْ تعد ... ضينٌ َلا يمك في آلأصَح . 
وكا عفد تعلق بالْوكيلٍ دُو نَ الْمْوَكلٍ . ٠‏ عب في آَلوؤْيَة ‏ وَلَرُوم الْعَقَدِ ممَارقة 


0 و امس لت ا ارو از لوال ا ب ماك فاه 


مفقودة » بخلاف النكاح فإنه لا يصحٌ إلا علئ هلذه الصورة » وهو ترك الخطاب ؛ لأنه 

وتعبيره ب( المذهب ) تبع فيه « المحرر» » وكذا عبر في « الروضة » . وعبارة 
الرافعي في ١‏ الشرحين » : أنه ظاهر المذهب”٠2‏ . وهي لا تشعر بحكاية خلاف ألبتة » 
ولم يذكر في ١‏ الروضة » ما يقابل المذهب . 

نعم ؛ حك في ١‏ الكفاية » وجهين في ذلك عن الجويني ٠‏ فكان ينبغي التعبير 
بال صح”" . 

( ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجُعل ) لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة » والضمان 
مناف لذلك ومنفر عنه . 

( فإن تعدل. . ضمن ) كغيره من الأمناء . 

( ولا ينعزل في الأصِحٌ ) لأن ن حقيقة الوكالة الإذن في التصرف » والأمانة حكم 
يترتب عليه » فلا يلزم من ارتفاع هنذا الحكم بطلانْ أصل العقد ؛ كما لا يرتفع مقصود 
الرهن » وهو التوثق ببطلان حكمه وهو الأمانة » والثاني : ينعزل ؟ لأنها أمانة فترتفع 
بالتعدي ؛ كالوديعة » وهلذا إذا تعدئ بالفعل » فإن تعدئ بالقول ؛ كما لو باع بغبن 
فاحش ولم يسلم. . لا ينعزل جزماً ؛ لأنه لم يتعد فيما وكل فيه » ذكره في ١‏ الكفاية » 

ال 

( وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل , يمتبر في الرؤية » ولزوم العقد 
نمشاركة المحلين ب والشايفن ف التتاين »نحم يتطرط الوقيل وؤن الشوكل ) أن 
الوكيل هو العاقد حقيقة . َ 


. ) 558/0 ( المحرر( ص 198 ) » روضة الطالبين ( 5/ 55" ) » الشرح الكبير‎ )١( 
.)161١7/3٠١ ( (؟) كفاية النبيه‎ 
.)11١9/59١ ( كفاية النبيه‎ )”( 


ارذدنا 


ع ممما 


فَإذا أشترى الوكيلٌ . ل يي ل . فلا إن كَانَ 
لنَّمَنُ مُعَيّنآً » وَإِنْ كَانَ في أَلدَمَةٍ ولا اه 50 
وَإِنِ أعْترفَ يها . ٠‏ طَالَبَهُ أنْضاً في الأصَحّ م كَمَا يُطَالتُ الموكل : يون ألْوَكِيلٌ كَضَامِنٍ 
لون كَأَصِيلٍ . وَإِذا قَبَضَ الْوَكيلٌ ليع آلثَّمَنَ في كده ع لمي 
مُنتحَقا. . رج عَلَْهِ ْمُشْترِي وَإِنِ أغترفَ بوَكَاليدِ في الأَصَحّ » ٠‏ نَمَ يَرْجِعْ ألْوَكيلٌ عَلَى 


0 


لمر كل ! ل ا ا 
: 


( فإذا اشترى الوكيل. . طالبه البائع بالثمن إن كان دَقَعه إليه الموكّل )”20 لاقتضاء 
العرف ذلك . ( وإلا) أي : وإن لم يكن دفعه إليه ( . . فلا إن كان الثمن مُعيّناً » لأنه 
ليس في يده » وحقٌ البائع مقصور عليه . 

( وإن كان في الذمة.. طالبه إن أنكر وكالته » أو قال : ١‏ لا أعلمها» ) لأن 
الظاهر : أنه يشتري لنفسه ٠‏ والعقد وقع معه . 

( وإن اعترف بها. . طالبه أيضاً في الأصحٌّ ؛ كما يطالب الموكل » ويكون الوكيل 
كضامن » والموكل كأصيل ) لأن العقد وإن وقع للموكّل لكن الوكيل فرعٌه ونائبه » 
فلذلك جوزنا مطالبتهما » فعلئ هنذا يرجع الوكيل إذا غرم » والثاني : لا يطالب 
الوكيل ؛ لأنه سفير محض ؛ كالوكيل في النكاح لا يطالب بالمهر » والثالث : أنه 
يطالب الوكيل فقط ؛ لأن الالترام وجد منه » ورجحه الرافعي في مسألة خلع 
الال ا 

( وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمنَ وتلف في يده وخرج المبيع مستحقاً. . رجع عليه 
المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصمحٌ ) لأنه الذي تولى القبض » وحصل التلف في 
يده » والثاني : يرجع به على الموكل ؛ لأن الوكيل سفيره » ويده كيده » ونسبه 
القاضي حسين إلى عامة الأصحاب ٠»‏ والثالث : يرجع علئ من شاء منهما ؛ 

( ثم يرجع الوكيل على الموكل ) لأنه غره . 


000 في ( ب ) و( د ) : ( وإذا اشترى الوكيل ) . 
(؟) الشرح الكبير 1573/80 ) . 
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ُلْثُ : وَلِلْمْشْتَرِي آلوُجُوع عَلَى الْمُوَكلٍ أبتداءً في الأَصَحّ » وآ" أَعْلَمُ . 
[ قن بان جراز الركالة وما مشي يه ] 

لْوَكَالَةٌ جَائِرَةٌ مِنَّ ألْجَانَِيْن » فَإذَا عَرَلَهُ ألْمُوَكُلُ في حضوره ء أ م فَعْثْ 

لْوَكَالَةَ » » أَوْ ( أَبْطَلْتْهَا » » أَوْ ( أَخْرَجْتُكَ منْهًا ). . أنْعَرَلَ . فَإنْ عَرَّلَهُ وَهُوَ غَائْبٌ. . 

أنْعَرّلَ في لْحَالٍ » وَفِي قَوْلٍ : لأ حَبَّى يَبلمَهُ لْكَبَد . ال 21110 


( قلت : وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصحٌ .» والله أعلم ) لأن 
الوكيل مأمورٌ من جهته . والثانى : لا ؛ لتلفه تحت يد الوكيل . 

وجزم المصنف في نظيره من الرهن بتخيير المشتري بين رجوعه على العدل وبين 
رجوعه على الراهن » والقرارٌ عليه . 


( فصل : الوكالة جائزة من الجانبين ) لضرر الإلزام ؛ فإنه قد يبدو للموكل ترك 
ما وكل فيه » أو توكيلٌ آخرٌ » والوكيل قد لا يتفرغ . 

هلذا إذا لم يُذكر جعل » فإن ذكر جعل معلوم » ووجدت شروط الإجارة ؛ فإن 
عقد بلفظ الإجارة. . فهو لازم » أو بلفظ الوكالة. . قال الرافعي : فيمكن تخريجه على 
أن العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها » والأصح في « البحر » : أنه يكون جائزاً ؛ لأن 
الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة''' » وجزم به الجويني في ١‏ مختصره » . 

( فإذا عزله الموكل في حضوره ) أي : أتئ بلفظ العزل خاصة . ( أو قال ) في 
حضوره : ١(‏ رفعت الوكالة » » أو ١‏ أبطلتها » . أو « أخرجتك منها».. انعزل ) 
لدلالة كلٌّ من الألفاظ المذكورة عليه . 

( فإن عزله وهو غائب. . انعزل في الحال ) لأنه رفع عقد لا يُحتاج فيه إلى الرضا » 
فلا يحتاج إلى العلم ؛ كالطلاق . ( وفي قول : لاحتئ يبلغه الخبر ) ممن تقبل 
روايثه ؛ لئلا يرتفع الوثوق عن تصرفه » وقياساً على القاضي . 


دلق الشرح الكبير ( 5/ 7057 ) » بحر المذهب ( 188/9 ) . 
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وَلَوْقَالَ : ( عَرَْتُ نَفْسي ) » أَوْ( رَدَدْتُ الْوَكَالَةَ ». . أنْعَرَلَ وَينْعَزِلُ بخُرُوجٍ أَحَدِهِمَا 


عَنْ أَهْليَة آلتَصَدْفٍ يِمَوْتٍ أو جُنُونٍ , وَكَذا إِعمَاءٌ في آلأَصَحَّ » وَبِحْرُوج مَحَلّ التَصَرْفٍ 
عَنْ ملْكِ الْمُوَكلٍ . 3 وه لا زم مو لدو اا تحور لورفا اق وات كد مامد ورم 


وفرق الرافعي : بأن عمل القاضي تتعلق به المصالح الكلية''' » قال الإسنوي : 
ومقتضاه : أن الحاكم في واقعة خاصة حكمّه حكم الوكيل . 

( ولو قال : ١‏ عزلت نفسي » » أو ١‏ رددت الوكالة ».. انعزل ) للدلالة عليه » 
وسواء كان الموكل حاضراً أو غائباً ؛ لأنه قطمٌ للعقد . فلا يفتقر إلى حضور من 
لا يُعتبر رضاه ؛ كالطلاق » وقيل : إن كانت صيغةٌ الموكل أمراً ؛ ك(بع)ء 
و( أعتق ).. لم ينعزل بذلك ؛ لأن ذلك إذن وإباحة » فأشبه ما إذا أباح الطعام 
لغيره. . فإنه لا يرتذٌ برد المباح له 

اوبح سكاس لماه لاقم عوك أ كور اانه رار ايع 
الانعقاد . فإذا طرأ. . قطعه » والصواب كما قاله في « المطلب » : أن الموت ليس 
بعزل » بل انتهت الوكالة به ؛ كما قلنا في النكاح . 

( وكذا إغماء في الأصحٌ ) كالجنون . والثاني : لا ؛ لأنه لم يلتحق بمن يولّى 
عليه » واختاره السبكي تبعاً للإمام وغيره » وقال القاضي الحسين : إنه ظاهر 
المذهب . 

يستثن على الأول : الوكيل في رمي الجمار » فإنه لا ينعزل بإغماء الموكل على 

00 في الحجٌ""' . ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن 
أهلية التصرف . 

( وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل ) كبيعه أو إعتاقه ما وكله في بيعه ؛ 
لامجهالة قاد الولانة والسيالة هاده 

وينعزل أيضاً بتزويج من وكله في بيعها » وكذا بإيجارها وإن جوزنا بيع المستأجر ؛ 


. ) 594/6 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. )١١5 /"( وروضة الطالبين‎ » ) 55٠ /” ( زفرم الشرح الكبير‎ 


وَإنْكَارُ ألْوَكيلٍ َلْوَكَالَةَ لِِسْيَانِ أ لِعَرَضٍ فِي الإِحْمَاءِ لَيِسَ بِعَرْلٍ » فَإِنْ تَعَمّدَ وَل 
عَرَضَ . . أَنْعَرَلَ . وَإِذَا أخْتَلَمَا في أَصْلًِا » أ صِمَتِهًا ؛ بأَنْ قَالَ : ( وَكَلْتتِي فِي الْبَيْع 
ننه > أن لواف وعطرين قدا ::(اثل شهدا أرايعت رو )ني مدق الفوكل مط + 
وَلَّو أشترَئ جَارِيَة بعِشْرِينَ وَرَعَمَ أن آلْمُوَكلَ أَمَرهُ » فَقَالَ : ( بل , بِعَسَّرَةِ ) وَحَلَفَ ؛ فَإِنِ 
ل لْعَمْدِ َو قَالَ بَْدَهُ : ( أشْيَرييهُ لِقُلآنِ وَآنْمَالُ ل له( 
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2 


وَصَدَّقَهُ آلب .. فَلْبَيع يَاطِلٌ » وَإِنْ كذَبَهُ. . حَلَفَ عَلَى تفي الْعِلَمِ الْوَكالَة 207 


لأن مريد البيع لا يؤجر غالباً ؛ كذا نقلاه عن ١‏ التتمة » وأقراه”"'2 . 

( وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل » فإن تعمد 
ولاغرض. . انعزل ) لأنه معذور في القسم الأول دون الثاني » وقيل : ينعزل مطلقاً . 
وقيل : لا مطلقاً » ولو أنكر وقد ادعي عليه بحقٌّ علئ موكله » فقامت البينة بقبوله. . 
فإنه لا ينعزل » ولا تندفع عنه الخصومة ٠‏ إلا أن يعزل نفسه . ذكره الجوري . 

( وإذا اختلفا في أصلها ) بأن قال : ( وكلتني في كذا ) » فقال : ( ما وكلتك ) » 
( أو صفتها ؛ بأن قال : « وكلتني في البيع نسيئة » أو الشراء بعشرين » » فقال : « بل 
نقداً أو بعشرة ». . صدق الموكل بيمينه ) أما في الأولئ. . فلأن الأصل عدمٌ التوكيل » 
وأما في الثانية. . فلآن من قبل قولّه في شيء. . كان القول قولّه في صفته . 

( ولو اشترئ جارية بعشرين » وزعم أن الموكل أمره ‏ فقال ) الموكل : ١(‏ بل 
بعشرة » ) أي : أذنت في عشرة » ( وحلف ؛ فإن اشترئ بعين مال الموكل وسماه في 
العقد . أو قال بعده ) أي : العقد ( « اشتريته لفلان والمال له » » وصدقه البائع ) علئ 
ذلك ٠»‏ أو قامت به بينة ( . . فالبيع باطل ) لأنه قد ثبت بتسميته في الأولئ » وتصديق 
البائع في الثانية أن المال والشراء لغير العاقد » وثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في 
الشراء الذي باشره الوكيل فيلغو ؛ لأن الشراء بعين مال الغير بغير إذنه باطلٌ » وإذا 
بطل. . فالجارية للبائع » وعليه رذ ما أخذ . 

( وإن كذبه ) البائع في الصورة الثانية بأن قال : ( إنما اشتريت لنفسك . والمال 
لك )ء ولا بينة (.. حلف علئ نفي العلم بالوكالة ) إن ادعى الوكيل علمّه بها , 


. ) 7931/54 ( وروضة الطالبين‎ » ) ١66 /5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
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وَوَقَمَ آلشْرَاءُ للوكيل » وَكَذَا إن أشْتَرئ في آلدَمَةِ وَلَمْ يْسَمٌ ألْمُوَكَلَ » وَكَذَا إِنْ سََاُ 
وكدنة انان في الأمانة تاد مدر وك سواه وَحَيْثْ كم بألشَرَاء لوقيل 

ينتعي للقامي أذ مزق بالموكل يون لكل : (إِنْ كُنْتُ أَمَتكَ يَعِشْرِينَ. . فَقَدْ 
ْنَا با  )‏ وَيقُولُ هُوَ ( أشْتَرَيِتٌ + لتحلّ له ) - وَلَوْ قال : ( تيت بالتصؤف 
000 . صُدَّقَ ألْمْوَكلُ » وَفِي قَوْلٍ : الْوَكِيلٌ . وَقَوْلُ ألْوَكيلٍ 
في تلب آلْمَالٍ مَقَبُولٌ يتمِينه . دكي ا ا الا وق لي لي دو ل ا 


( ووقع الشراء للوكيل ) في الظاهر » وحينئذ فيسلم الثمن المعين إلى البائع » ويغرم 
بدله للموكل . 

( وكذا إن اشترئ في الذمة » ولم يسم الموكل ) ولكن نواه. . فإن الشراء يقع 
للوكيل ظاهراً » ( وكذا إن سماه . وكذبه البائع في الأصمٌ ) أي : كذبه في الوكالة ؛ 
بأن قال : ( سميته ولم تكن وكيله ) » والوجهان هنا : هما الوجهان المتقدمان في قول 
المصنف . ( فإن سماه ) » فقال البائع : ( بعتك ) » فقال : ( اشتريت لفلان ) » فكذا 
في الأصح » وقد مر تعليلهما . 

( وإن صدقه. . بطل الشراء ) لاتفاقهما علئ وقوع العقد للموكل » وثبوت كونه 
بغير إذنه بيميئه . 

( وحيث حكم بالشراء للوكيل. . يستحب للقاضي أن يرفق بالموكّل ) أي : يتلطف 
به ( ليقول للوكيل : « إن كنت أمرتك بعشرين. . فقد بعتكها بها ) » ويقول هو : 
« اشتريت » لتحل له ) باطنآء ولا يضِرٌ التعليق المذكور في صحة البيع ؛ للضرورة إليه . 

( ولو قال ) الوكيل : ( ١‏ أتيثُ بالتصرف المأذون فيه » » وأنكر الموكل. . صدق 
الموكل ) لأن الأصل عدم التصرف وبقاء الملك » ( وفي قول : الوكيل ) لأن الموكل 
قد ائتمنه » فعليه تصديقه . ولأنه مالك لإنشاء التصرف .٠‏ فيملك الإقرار به ؛ كالولي 
المجبر إذا أقر بنكاح موليته . 

ومحلٌ الخلاف : إذا وقع التزاع قبل العزل » فإن وقع بعده. . فالمصدق الموكّل 
قطعاً ؛ لأن الوكيل غيرٌ مالك لإنشاء التصرف حينئذ . 

( وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه ) من غير ضمان ؛ لأنه أمين ؛ 
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رَكَذَا في لد » وَقِيلَ : إِنْ كَانَ بجُغْلٍ. . قلا . وَلَو أدَعَى آلَدَ عَلَىْ رَسُولٍ ألْمُوَكلٍ 
لوفر ا لفل مضي رتل على الشوع . 


“> ا ١‏ د يه 


ابيع . وإلأ.. لوكين على الذي : الل 11000 


كالمودع وغيره من الأمناء . 

ومحلٌ القبول : إذا أطلق التلف ٠‏ فإن أسنده إلى سبب . . فلا بدَّ فيه من التفصيل 
المذكور في الوديعة ؛ كما أشار إليه الرافعي في ( كتاب الرهن )27 . 

( وكذا في الردٌ ) علئ موكله ؛ لأنه إن كان بغير جعل. . فقد أخذ العين لمحض 
غرض المالك فأشبه المودع » وإن كان بججعل. . فلأنه إنما أخذ العين لنفع المالك » 
وانتفاعه هو إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها . 

وقضية إطلاق الشيخين : أنه لا فرق بين ما قبل العزل أو بعده » لكن قال في 
« المطلب » : إن محلّه : في حال قيام الوكالة » فإن كان بعد العزل. . لم يقبل . 

( وقيل : إن كان بجُعل.. فلا ) لأآنه أخذه لغرض نفسه في الأجرة » فأشبه 
المرتهن . 

( ولو أدعى الرد علئْ رسول الموكل » وأنكر الرسول. . صدق الرسول ) لأنه لم 

( ولا يلزم الموكلَ تصديقٌ الوكيل على الصحيح ) لأنه يدعي الردّ علئ من لم 
يأتمنه » فليّقم البينة عليه » والثاني : يلزمه التصديق » وبه أفتى ابن الصلاح ؛ لأنه 
معترف بالرسالة » ويد رسوله كيده . فكأنه يدعي الردَّ عليه » قال ابن الصلاح : وإذا 
ادعيا أنه أشهد وضاعت الحجة. . فلا ضمان”" . 

( ولو قال : ” قبضت الثمن وتّلف » » وأنكر الموكل. . صدق الموكل إن كان قبل 
تسليم المببع ) لأن الأصل بقاءٌ حقّه ٠‏ ( وإلا ) أي .: وزو كانه معدب الع ١‏ 


فالوكيل على المذهب ) لأن الموكّل يدعي تقصيره وخيانته بالتسليم بلا قبض » 


) 578/5 الشرح الكبير(‎ )1١( 
. ) 5857/١ ( (؟) فتاوى ابن الصلاح‎ 


لكل نفياء عا : فال : نسينة ) وأنكو التشتكم: : كيدان القند يتمِينه » 


وَالأطليه + أنه لآ بِصَدّ 4 ريل عل التو و 3 َي يم د عن دهم ما 
رول وفع . 0 8 


والأصل عدمه ٠‏ وقيل : القول قولٌ الموكّل ؛ لأن الأصل بقاءٌ حقّه . 

( ولو وكله بقضاء دين » فقال : ١‏ قضيته » » وأنكر المستحق. . صدق المستحق 
بيمينه ) لأن الأصل عدمٌ القضاء 

( والأظهر : أنه لا يصدّق الوكيل على الموكل إلا ببينة ) لأنه أمره بالدفع إلئ من لم 
يأكبع وسكا ناسو حت الاشهاد عليه 

وعلئ هلذا يأتي ما في رجوع الضامن من الاكتفاء بالمستور وبالواحد . 

ركان ام اله و رضي انر امير الى ار 
إذا ترك الإشهاد على الدفع . فإِن دقع ب بحضرة الموكل . . فلا رجوع للموكل عليه في 
الأصح . 

وإن دفع في غيبته. . رجع » سواء صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح ؛ 

فلو قال : ( دفعت بحضرتك ). . صدق الموكل بيمينه » جزم به الرافعي2 ؛ لأن 
الأصل عدمٌ الحضور عند الدفع . 

( وقَيّم اليتيم إذا ادعئ دفعَ المال إليه بعد البلوغ ) والرشد ( يحتاج إلئ بينة على 
الصحيح ) لقوله تعالى : 8 وَإِدَادَفَعمُ لبح واج دَأميدُوأعَيَ 4 

فدلٌ علئ أنهم لو جحدوا. . لا بدَّ من البينة ؛ ولأنه لم يأتمنه حتئ يكلف تصديقه » 
ويخالفت الإثقاق فإنه يعس رقامة البرية :عليه.. 

والثاني : يقبل قوله بيمينه ؛ لأنه أمين فأشبه المودع » وتحمل الآية على الإرشاد . 

قال ابن الملقن : ( ومراده بالقيم : من يقوم بأمره أبآ كان أو جدّاً » أو وصبّاً » أو 
جاكما ) ان 230 


() الشرح الكبير (758/0) . 
)2( عجالة المحتاج ( 858/5 ) . 


كه م 7 000100 2 00 6 م 52 52 مه 8 
وَلَيْسَ كيل وَل مُودَع أَنْ يَقَولَ بَعْدَ طَلّبٍ آَلْمَالِكِ : ( لا أَرْدُ آلمَالَ إلا بإشْهَادٍ ) في 


-ه 
ص ع م اه 


900 4 ل ص رظ 06> 
الاصح 3 وَللغاصب وَمَنْ لا يُقبّل قؤلهُ في ألرَدُ ذلك . 3ب 011 


وهو مردود فإن المصنف قال : ( وقيم اليتيم ) والأب لا يتم معه » والجد في معناه 
لا سيما إذا قلنا : بأنه يُطلق عليه اسمٌ الأب حقيقة » والوصي قد ذكره المصنف في آخر 
( الوصية ) » وجزم فيه بأنه لا يصدق"' . 

والظاهر : أن مراده بالقيم : منصوب القاضي فقط . وهو اصطلاح الإمام والرافعي 
وغيرهما » ولم يتعرض الشيخان للأب والجد. والمشهور فيهما ؛ كما قاله في 
«المطلب»: عدم القبول أيضاً . 

لكن جزم السبكي بقبول قولهماء وبه صرح الماوردي”") : 

( وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك : ١‏ لا أردٌ المال إلا بإشهاد » في 
الأصحٌ ) لأن قوله في الردّ مقبولٌ » فلا حاجة إليه . 

والثاني : له ذلك ؛ كيلا يحتاج إلى اليمين», فإن الأمناء يحترزون عنها 
ما أمكنهم . 

والثالث : إن اقتضى الإشهاد تأخيراً وتعويقاً للتسليم. . فليس له » وإلا. . فله . 

والرابع : إن كان قبضها بإشهاد. . فله » وإلا. . فلا . 

( وللغاصب ومن لا يُقبل قوله في الردٌ ذلك ) أي : التأخير إلى الإشهاد ؛ لما أشار 
إليه المصنف من عدم قبول قوله . 

هلذا إذا كان عليه بينة بالأخذ ؛ لأنه يحتاج إل بينة الأداء » فإن لم يكن عليه بينة . . 
فوجهان » أصحهما عند البغوي : أنه كما لو كان عليه بيئة'" » وهو ما أورده أكثر 


5 لق 
المراوزة والماوردي”* 8 
والثاني : وبه قال العراقيون : أنه ليس له ذلك ؛ لأنه يمكنه أن يقول : ( ليس 
عندي شيء ) ويحلف : 


. )7909 منهاج الطالبين (( ص‎ )١( 
(؟) الحاوي الكبير(1777/4).‎ 
.)17١ا//4( التهذيب‎ )*( 

(5) الحاوي الكبير )7١17/4(‏ . 


وى 


َلَوْ قال وجل :3( ري امدق مقن نالا ول ون ال اد على ) ماقا كل 
1 نه لا يَلْرَمهُ إلا بييةِ عَلَئْ وَكَالَيهِ » وَلَوْ قَالَ : ( أَحَالَنِي عَلَئِكَ ) 


م 


واقتضئ إيراد الرافعي ترجيحه''' » ورجح الإسنوي الأول » فإنه ربما رفعه إلى 
قاض يرى الاستفصال ؛ كالمالكي فيسأله هل غصبت أم لا ؟ 

واستشكل في « المطلب »© جوارً التأخير للغاصب ؛ لأن التوبة واجبة على الفور » 
وهي متوقفة على الردٌّ . 

وتعبير المصنف ب( الردٌّ ) لا يشمل الدين » وحكمّه حكم من لا يقبل قوله في 
الردّ » فلو عبر بالدفع. . لشمله . 

( ولو قال رجل : ١‏ وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين» » 
وصدقه ) الذي عنده ( . . فله دفعه إليه ) لأنه محق بزعمه . 

ل لل ل اد 
إنكار الموكل الوكالة . 

وقيل : يلزمه ؛ كما إذا ادع أنه وارثه وصدقه. . فإن المنصوص : أنه يلزمه » 
والصحيح : تقرر 

والفرق : أن في اعترافه بالإرث صار الحنٌ للوارث » وحصل اليأس من التكذيب » 
بخلاف الوكالة . 

واحترز بقوله : ( وصدقه ) عما إذا لم يصدقه ؛ فإنه لا يكلف الدفع إليه قطعاً . 

( ولو قال : « أحالني عليك » ) وقبلت الحوالة ( وصدقه.. وجب الدفع في 
الأصحٌ ) لاعترافه بانتقال الحقٌّ إليه » فأشبه الوارث . 

والثاني : لا ؛ لاحتمال إنكار صاحب الحقٌّ الحوالة . 

واحترز بقوله : ( وصدقه ) عما إذا كذبه ولم تكن بينة ؛ فله تحليفه إن ألزمناه الدفعم 


إذا صدقه . 


. ) 559/60 ( الشرح الكبير‎ )١( 
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وه 25-5 ا 


٠‏ ”> م و لاس امه رام ل 6 هء 086 00 م 
نْ لَ : ( أنا وَارئه ) وَصَدَّقَةُ. . وَجَبَ ألدّفع على أَلْمَذْهَبٍ ؛ وَآلله أعلم . 


وإلا. . فينبني علئ أن التكول ورد اليمين كإقامة البينة من المدعي » أو كالإقرار من 
المدع عليه . 

إن قلنا بالأول. . فله تحليفه ؛ طمعاً في أن ينكل » فيحلف المحتال . 

وإن قلنا بالثاني. . فلا . 

( قلت : وإن قال : ١‏ أنا وارثه » ) الحائز ( وصدقه. . وجب الدفع على المذهب » 
والله أعلم ) لاعترافه بانتقال الحقّ إليه » ويأسه عن الإنكار » وفيه قول مُخْرّحٍ من دعوى 
الوكالة » كما مب قريب » وقد سبق الفرق . 


يفنا 


ال سشا 6 | 


( كتاب الإقرار ) 

هو في اللغة : الإثبات » وفي الشرع : إخبار عن حقٌّ سابق على المخبر . 

والأصل فيه : قوله تعالئ : #كَالْوَا أَعَررنَ 4 » وقوله تعالئ : ا وَاحَرونَ أعترفوأ 
0 ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ أَعْدُ يا أَنَبْسُ عَلَى أمْرَأَةَ هَنذَاء فَإِنٍ 
أعْتَرَقَتْ . . فَأَرْجمْهَا 2١7»‏ » والإجماع قائم على المؤاخذة به . 

( يصح من مطلق التصرف ) بالاتفاق . 

نعم ؛ يشترط فيه : الاختيار » وألا يكذبه حمس ولا شرع كما سيأتي . 

( وإقرار الصبي والمجنون لاغ ) كتصرفهما » وسواء المراهق وغيره » أذن الولي أو 
لم يأذن . 

ويستثن : إقرار المميّر بالتدبير والوصية إذا صححنا ذلك منه . 

وقضيته : أن يلتحق بهما إقراره بالإسلام إذا صححناه منه ؛ كما قاله ابن 
الو 

وفي معنى المجنون : من أغمي عليه » ومن لم يعص بسكره » ومن زال عقله 
بسبب لا يعذر فيه ؛ كالسكران » والأظهر : قبول إقراره . 

( فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان ) بأن يكون في سن يحتمل البلوغ ( .. 
صُدْق ) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته . 

والمراد : الإنزال في يقظة أو منام » ودعوى الجارية الحيض كدعوى الاحتلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 57١5‏ , 1710 )» ومسلم (/1919 . 1798 ) عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنهما . 
(؟) كفاية النبيه ( 50/١19‏ ). 


ا" 


ولك يغلت ع دعا والشرء .+« طولت: زيكة: : والكفة والففلدة سبي +5 
إقرّارهمَا . و 0 إنقاة النقق بويت شتر روات لقو ويل جتازة لا توعلت خقوية 


فكذبة السَّيّدٌ. تعلق بيه دون رقي » وذ أ بدن معامكة “الح ين على اعد إن 


#شسااع 


يَكُنْ مَأَذونا لَهُ في الشجَارَة 3 1و ا وا ل وام الاق رزو بكر و 4 أو ل وز اك ا ا ا 1ه 


( ولا يُحلف ) لأنه إن كان صادقاً. . فلا حاجة إلى اليمين » وإن كان كاذباً. . فلا 
فائدة في يمينه ؟ لأن يمين الصبي غيرُ منعقدة 

وما جزم به : من أنه لا يحلف.. كذا في ١‏ الروضة» و« أصلها» هناء وفي 
( الدعاوئ ) في ( باب اليمين )"''» لكن صححا في ( باب التكول ) : أن ولد المرتزق إذا 
اذعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان. . أنه يحتاج إلى اليمين إن اتهم . 

ومثله : إذا حضر المراهق الوقعة فادعى الاحتلام وطلب السهم.. فيعطئ إن 
حلف . وإلا. . فوجهان ؛ أصحّهما : لا يعطا9" . 

( وإن ادعاه بالسن. . طولب ببينة ) لإمكان إقامتها . 

( والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما ) في بابهما . 

( ويُقبّل إقرارٌ الرقيق بموجب ) أي : بكسر الجيم ( عقوبة ) كالزنا » والقصاص 
والسرقة بالنسبة إلى القطع لا في المال في الأظهر ؛ لبعد التهمة . 

( ولو أقرٌ بدين جناية لا توجب عقوبة ) كجناية الخطأ والغصب والإتلاف ( فكذبه 
اليل .< هلق ولمع دون رقيقه ) للتهعات. فلحي ند إذا عت ... 

واحترز بقوله : ( فكذبه ) : عما إذا صدّقه السيد ولم يكن مرهوناً ولا جانياً. . فإنه 
يتعلق برقبته ويباع » إلا أن يفديه بأقلّ الأمرين من قيمته وقدر الدين ٠»‏ وإذا بيع فبقي 
شيء من الدين. . فالأظهر : أنه لا يُتبَّع به إذا عَتّى . 

( وإن أقرّ بدين معاملة . . لم يُقبل على السيد إن لم يكن مأذوناً له في التجارة ») » بل 
يتعلق بذمته يُتبّع به إذا عتق » سواء صدّقه السيد أم لا ؛ لتقصير من عامله » بخلاف 
الجناية . 


(0) روضة الطالبين ( 594/5" ؟١/8)‏ » الشرح الكبير ( 8/ هلا” , 73١١/17‏ ) . 
() الشرح الكبير ( 7١5/17‏ ) » روضة الطالبين ( 9/١7‏ ) . 
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يقل إن كان » وَيُوَدّي مِنْ كسْبه وَمَا في يَدِءِ . وَيتصح م إِفْرَارُ َلْمَرِيضٍ مَرَضَ الموت 
جنب َكَذَا لِوَارثِ عَلَى ْمَذْهَّتٍ : وَلَوْ أَقََ في صِكَتِهِ بدَيْنِ » وَفِي مَرَضِهِ لآخَرَ. . 


( ويُقبل إن كان ) مأذونا له ؛ لقدرته على الإنشاء » ومحلّه ا 
السيد » فإن حجر. . فلا في الأصحٌ الخد عن الأتقناء نحطل + وغل ابض 
م سا حي الج جد 
السيد . 

( ويؤدي من كسبه وما في يده )”2 لما مرّ في ( باب العبد المأذون ) . 

( ويصحٌ إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ) بالمال » عينآ كان أو ديناً 

: : زفق 
بالإجماع ؛ كما ذكره الغزالي”'" . 

قال القفال: ولو أراد الورثة تحليف المقر له على الاستحقاق. . لم يكن لهم ذلك . 

( وكذا لوارث على المذهب ) كالأجنبي ؛ لأنه انتهئ إلى حالة يَصِدّق فيها الكاذب 
ويتوب الفاجر » فالظاهر : أنه لا بُقَرٌ إلا عن تحقيق » ولا يُقصد حرماناً » وفي قول : 
لا يصحٌ ؛ لأنه متهم بحرمان بعض الورثة » والطريق الثاني : القطع بالقبول . 

واختار الروياني مذهب مالك : وهو أن الحاكم يجتهد فيه ؛ فإن كان متهماً. . لم 
يقبل إقراره » وإلا. . فيقبل ؛ لفساد الزمان”" » وقوّاه أبو علي الفارقي . 

ولو ادّعئ باقي الورثة على المُقَرٌ له : أنه لا حقيقة حقيقة لذلك » فاحلف أنه أقر لك بحق 
لازم كان يلزمه الإقرارٌ به.. فعليه أن يحلف . فإن نكل.. حلف باقي الورثة 
وقاسموه » قاله السنجي في ١‏ شرح التلخيص ١‏ 

والاعتبار في كونه وارثاً : بحال الموت لا بحال الإقرار على الأصحٌ 

( ولو أقر في صحته بدين » وفي مرضه لآخر. . لم يُقدّم الأول ) » بل يقسم 
بينهما ؟ كما لو ثبتا بالبينة . 


)000( في ( ب ) و( د) : ( ومما في يده ) . 
(؟) الوسيط (7”050/8). 
(*) انظر « بحر المذهب »)(50//ا١١-8١١).‏ 


لاا 


ون ألو في 'عرنكيه أو عوطت وَأدة ارق مد مؤدو كلخو لم يْقَدّم آلأَوَلُ في الأَصَحّ 
َل يِصِح إفْرَارُ مُكْرَه . وَيُشْتَرَطُ في مُق لَهُ أَهلِيَةُ أسْيحقَاقٍ الْمُقَمَ بو » فَلَوْ قَالَ : 
لهَلذه ألدَابَة عَلَيَ » كذَا فلخو + فلو قال ؛* ( يَسَبها لمالكها )1 وتكت »له 


( ولو أقر في صحته أو مرضه ) بدين ( وأقر وارثّه بعد موته لآخر. . لم يقدم الأول 
في الأصمحٌ ) لأن الوارث خليفةٌ المورث » فإقراره كإقراره » والثاني : يقدم ؛ لأنه 
بالموت تعلق بالتركة » فلا يتمكن الوارث من صرفها عنه . 

( ولا يصحٌ إقرار مُكرّه ) بما أكره عليه ؛ كسائر تصرفاته . 

وإقرار المرتد في بدنه لازم » وكذا في ماله قبل الحجر عليه » وبعده إن قلنا : 
حجره كحجر المرض ٠‏ فإن قلنا : كحجر السفه. . ففي صحة إقراره وجهان . 

( ويشترط في المُقرله : أهلية استحقاق المُقَّر به ) لأن الإقرار بدونه كذب » فلو أق” 
بدين للغير عقب ثبوته بحيث لا يحتمل جريان ناقل. . لم يصمّ . 

ولو أعتق عبده ثم أقر هو أو غيره له بمال في الحال.. لم يصمّ ؛ للعلم بأنه 
لايملك قبن العيق + 

( فلو قال : ١‏ لهلذه الدابة على كذا ». . فلغو ) لأنها لا تملك شيئاً ولا تستحقّه . 

( فلو قال : ١‏ بسببها )”'' عليّ ( لمالكها » ) كذا ( .. وجب ) لأنه إقرار للمالك 
لا لها ء وهي السبب ؛ إما بجناية عليها » وإما باستيفاء منافعها بإجارة أو غصب . 

وقول المقر : ( لمالكها ) : محمول على مالكها الآن ؛ لأنه الظاهر وإن احتمل أنه 
يريد مالكاً آخر قبله . 

فلو اقتصر على قوله : ( بسببها ) ولم يقل : ( لمالكها ). . لم يلزم أن يكون المال 
لمالكها في الحال » ولكن يسأل ويحكم بموجب بيانه ؛ كما قاله الرافعي”" . 

(ولو قال : ١‏ لحَمّل هند ) عليٌ أو عندي ( كذا بإرث أو وصية ».. لزمه ) 


(0) في ( ب )و( د ) :( فإن قال : بسببها ) . 
(5) الشرح الكبير ( 5/ 586 ) . 
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إن أَسْنَدَهُ إلى جهّةٍ لا تمْكنُ في حَقه. . فلغ » وَإِنْ أطلق صَحّ في الأظهر وَإِذا 
0 0 2 1 2 

كَذَّبَ الْمُمَد لَهُ ألْمُْقر. . ترك أَلْمَالُ في يَدِهِ في لصح . 1 


لإمكانه » والخصم في ذلك ولي الحمل ؛ كما نص عليه في ١‏ الأم 76" 

( وإن أسنده إل جهة لا تمكن في حقّه ) كقوله : ( له عليّ ألففٌ ثمن عين باعها 
مني )( . . فلغو ) للقطع بكذبه فيما قاله . 

وما جزم به تبع فيه « المحرر ”© » وصحح الرافعي في ١‏ الشرحين» : القطع 
بالصحة ؛ لأنه عقّبه بما هو غير معقول ولا منتظم » فأشبه ما إذا قال : ( لفلان علي 
ألف لا يلزمني)» قال في «زيادة الروضة»: الأصح : البطلان ؛ كما في « الح 

قال السبكي : وما رجحه الرافعي في ١‏ الشرح » أقوئ ٠‏ لكن إطلاق ‏ الأم » يشهد 
لمافي « المحرر » و« المنهاج » انتهئ . 

وقال في ١‏ الأنوار» : إسناد الفساد إلى « المحرر » وَهّمٌ » بل معنى كلامه : أن 
الإسناد نفسه لغو والإقرارٌ نفسه صحيح . انتهين”©2 » وذكر الْأَذْرَعي نحوه ثم قال : وأما 
القطع بإلغاء الإقرار. . فلم أره لأحد ممن يقول بصحة الإقرار المطلق . 

( وإن أطلق ) الإقرار فلم يسنده إلى شيء ( . . ص في الأظهر ) حملاً للكلام على 
الجهة الممكنة في حقه ؛ لأن كلام المكلف يحمل على الصحة في الأقارير ما أمكن » 
وهو ممكن هنا ؛ لجواز ملكه بطريق صحيح من وصية أو إرث » والثاني : لا يصحٌ ؛ 
لأن المال في الغالب إنما يجب بمعاملة أو جناية » ولا مَسَاعٌ للمعاملة مع الحمل 
ولا للجناية عليه » فيُحمَلٌ إطلاقه على الوعد . 

( وإذا كذّب المقر له المقر. ل ل ل 
فذو اليد أولى الناس بحفظه » ولأن يده ت* تشعر بالملك ظاهراً » والإقرار الطارىء عَارَضْه 
إكاة المقر لها فسقظ:: 


)١(‏ الأم(903/4). 

(0) المحرر( ص ١١١؟).‏ 

فرق الشرح الكبير ( 5/ 787 ) » روضة الطالبين ( 1891/4 ) . 
(5) الأنوار(١/‏ 669909 . 


5/4 


لك ساد ماماو بو سو يف ل ايد 1 > دوكو .ص سر سه 


وقضية التعليل الأول : أن تكون يدّه يد استحفاظ » وهو قضية كلام الإمام والغزالي 
وغيرهما"'' » وقال في ١‏ المطلب » : إنه الأشبه . 

وقضية التعليل الثاني : أن تكون يد ملك » وهو قضية كلام " المهذب » » وصرح 
به المتولي » وجزم به الشيخان عند رجوع المقر له عن التكذيب” . 

ومقابل الأصمٌ : وجهان : أحدهما : ينزعه الحاكم ويتولئ حفظه إل أن يظهر 
ا ا . جاز ؛ كغيره ٠‏ والثاني : 
يُجبّر المقر له على القبول والقبض ٠‏ واستبعده الرافعي 7 

والخلاف جار في العين والدين ؛ كما صرحا به بعد هلذه بقليل قبيل الركن 
الثاني””' » وقول ابن الرفعة في « المطلب » : إن محلّ الخلاف : في العين » وأجراه 
ابن يونس في الدين أيضاً » ولم أره لغيره. . مستغربٌ . 

( فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال : « غلط » ) أو ( تعمدُ الكذب )© 
(..قبل قوله في الآصمٌ ) هلذه المسألة مبنية على الخلاف السابق ؛ فإن قلنا : 
بالأصحٌ ‏ وهو أنه يترك المال في يد المقر- .. فقد أبطلنا حكم الإقرار » وحينئذ يقبل 
رجوعه في مسألتنا » وإن قلنا : يحفظه القاضي . . فلا يُقبل رجوعه ؛ لأنا لم نبطل 
حكم إقراره . 

وقوله : ( في حال تكذيبه ) يعني : تكذيب المقر له » وهو يوهم 00 
المقر له وصدّقه على الإقرار. . أنه لا يكون كذلك » وليس كذلك ؛ فإن الأصمّ : 
رجوع المقر له غير مقبول » ولا يُصرف إليه إلا بإقرار جديد . 


() نهاية المطلب ( 78/7 ) ء الوجيز( ص 7١84‏ ) . 

(6) المهذب(5/١55‏ ) » الشرح الكبير ( 788/5 ) » روضة الطالبين ( 0908/5" ) . 

699 الشرح الكبير ( 788/6 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 784/5 ) » روضة الطالبين ( 09/5 26) ء كذا في جميع النسخ ٠‏ والكلام قبيل 
الركن الثالث . 

(©) في ( ب )و( د) : ( غلطت أو تعمدت الكذب ) . 


ا 


َولَهُ : ( لِرَئْدٍ كَذَا ).. صِيعَةٌ إقرَار » وَفَوْلَهُ : ( عَلَىَ ) و( في ذمتي ). . للدّين ؛ 
ونع انوا عو أنه للك جنول تادر قي فلك الك 6د مله هلوك 0ه أن 
وخن 2 انر 2 ه ان دقع أو ذا فنو )ع ود تكله فى كيك ا 
لَدِنَ رار » وَلَوْكَالَ : ( بَلَى » » أ ( تَمَمْ ) » أو( صَدَفْتَ ) » أَوْ( أَبْرأنتِي مِنّْه) » 


- 
٠ 


5ه > مغو 7ه ب كي على , 
أو ( قضيتة ) » أو ( أنا مُقربه ).. فهو إقرَ 


( فصل : قوله : ١‏ لزيد كذا ». . صيغة الإقرار ) لأن اللام تدل على الملك » قال 
السبكي : هنذا إذا وُصِل به شيء من الألفاظ الآتية ؛ أي : ( عليّ ) » و( عندي ) ء 
ونحوهما » وإلا. . فهو خبر لا يقتضي ثبوت حقٌّ على المُخبر » ولا عنده . 

( وقوله : على » وه في ذمتي ». . للدين ) الملتزم في الذمة ؛ لأنه المتبادر منه 
عرفاً . 

ولو عبّر ب( أو ) بدلَ ( الواو ). . لكان أحسن . وكذا قوله : ( معي وعندي ) لئلا 
يوهم أن المراد : الهيئة الاجتماعية ٠‏ . 

( و« معي » و« عندي ». . للعين ) لأنهما ظرفان » فيحمل عند الإطلاق علئ أدنى 
المراتب » وهي الوديعة » فإذا ادعيئ تلفها بعد الإقرار » أو ردّها. . قبل قوله بيمينه » 
كلانه لين 

( ولو قال : « لى عليك ألف »2 » فقال : « رْنْ»)». أو « خذ)ء أو ١‏ زنه»»ء أو 
«خذه)ء أو ١‏ اختم عليه », أو « اجعله في كيسك ».. فليس بإقرار ) لأنه ليس 
بالتزام » وإنما يُذكر للاستهزاء . 

( ولو قال : « بل » . أو (نعماء أو «صدقت»)2 أو « أبرأتني منه » , أو 
« قضيته ) » أو «أنا مقر به ».. فهو إقرار ) . أما الثلاثة الأوائتل. . فلأنها ألفاظ 
موضوعة للتصديق والموافقة » وفي معناها : ( أَجَلْ ) و( جَيْرٍ ) . 

وأما دعوى الإبراء والقضاء . . فلأنه قد اعترف بالشغل وادعى الإسقاط » والأصل 


عدمه . 


58١ 


و عي 3 اس تمر م 


وَلَوْقَالَ : ( أَنَا مُقدٌ ) » أ ( أنَا أذ به ). . فَلَيْسَ بإِفْرَار . وَلَّوْ قَالَ : ( أَلَبِسَ لي عَلَيْكَ 
كَذَا؟) قَقَانَ : ( تلن )ء أؤ (تكه). ٠‏ راد » وَفِي ( نَمَمْ) وَجَه . وَلَوْ قَالَ : 
( أفْضٍ لأف أَلَّذِي بِي عََيِكَ ) » فَقَالَ : (نَهَمْ)» أذ ( أقضي غَداً) ٠‏ |5( مهلي 


كت حَتَى أَقَعْدَ ) , أ ( أَقْتَحَ لكيس ) , أَوْ ( أَجِدَ ). . فإِقَرَارٌ في ألأَصَح . 


أ 


وآما قوله : ( أنا مقر به ). . فلآن المفهوم منه : الاعتراف . 

قال الرافعي : وكلامهم يدل : علئ أن الحكم بكونه إقراراً. . محله : ما إذا خاطبه 
فقال : ( أنا مقر به لك ) » وإلا. . فيحتمل الإقرار به لغيره7 . 

( ولو قال : ١‏ أنا مقر » ) ولم يقل : ( به ) » ( أو ١‏ أنا أقر به ». . فليس بإقرار ) 
أما الأول : فلجواز أن يريد الإقرار بالوحدانية » أو ببطلان دعواه » وأما الثاني : 
فلاحتمال الوعد بالإقرار في ثاني الحال . 

( ولو قال : « أليس لي عليك كذا ؟ » فقال : « بلئ 22 أو « نعم ». فإقراث 
وفي ١‏ نعم ) : وجه ) . 

اعلم : أن أهل اللغة قالوا : إن ( بلئ ) تكذيبٌ للنفي الذي دخل عليه الاستفهام , 
ل ل ا د عيب 
قيل : ( بلئ ). . فمعناه : أنه قام ؛ لأن نفيَ النفي إثبات . 

لل 00 
ومنشأ الخلاف في ( نعم ) : تعارُض العرف واللغة » فوجه الأصحٌ : أن الإقرار يُحمّل 
على مفهوم أهل العرف لا علئ دقائق العربية » ووجه مقابله : أن ذلك مقتضاه في 
اللغة »:ووجتحه ابن ارقف , 

( ولو قال : ١‏ اقض الألف الذي لي عليك © . فقال : ١‏ نعم»). أو ١‏ أقضي 
غداً» 2 أو « أمهلني يوماً » . أو ١‏ حتئ أقعد» . أو ١‏ أفتح الكيس »)ء أو « أجد ). . 
فإقرارٌ في الأصمحٌ ) لأنه المفهوم من هلذه الألفاظ عرفا . والثاني : لا ؛ لأنه ليس 
صرح ادزام 


. ) 7917/0 ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)7”54/19( (؟) كفاية النبيه‎ 
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4 


2 6 


[ فى شروط المُمَّد به ] 
5 هد يع سه وري ه جهن .ليور مرا ع - - 0 
في الْمَُرٌ به ألا يكونَ ملكا للمُقرٌ » فلؤْ قَالَ : ( داري ) » أَؤْ ( ثؤبي ) » أو 
ر 


1 


0 ريد ِعَمْرِو ) .. فَهُوَ لَعْو » وَلَوْقَالَ : ( هَذَا لِفْلآنِ وَكَانَ ملكي 
م فول كم فا وآ لو . ويك الْممَُبهِ في يد لمم 


3 ل م 


بآلإقرار لِلْمُمرلَهُ . مواق وله كز بدو نسار شيل تفن الإفرانة 


( فصل : يُشترّط في المقّر به : ألا يكون ملكاً للمقر ) لآن الإقرار ليس إزالة عن 
الملك » وإنما هو : إخبار عن كونه مملوكاً للمقّر له » فلا بدَّ من تقدّم المُخْبّر عنه على 
الخين :. 

ل لاي عر ل ا ا 
لغو )27 لأن الإضافة إليه تقتضي الملك حقيقة » فينافي إقراره به لغيره » فحمل على 
الوعد بالهبة . 

( ولو قال : ١‏ هلذا لفلان » وكان ملكي إلئ أن أقررث ». . فأول كلامه إقرار وآخره 
لغو ) فيُطرَح آخره ويؤاخذ بأوله ؛ لأنه مشتملٌ علئ جملتين مستقلتين » ولو عكس 
فقال : ( هنذا ملكي هنذا لفلان ). . صم الإقرار أيضاً ؛ كما صرح به الإمام”") 

( وليكن المقّر به ) من الأعيان ( في يد المقر ) حسّآ أو حكما ( لُِسِلّم بالإقرار للمقّر 
له ) لأنه إذا لم يكن كذلك. . كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه » أو شهادة بغير 
لفظها » فلم ينظر إليه 

( فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار. . عُمل بمقتضى الإقرار ) لأن الشرط قد وجد 
فوا ناو , 
ويشترط في اليد : الاستقلال » فإن كانت يده نائبةة عن غيره ؛ بأن أقر بمال تحت 


. ) في( ب )و( د) :( أوديني الذي على زيد‎  )١( 

(؟) نهاية المطلب (/9/ ٠١١‏ ) . 

(9) آخذه بالمدٌ مؤاخذة » والأمر منه آخدّ » وتبدل واواً في لغة اليمن » فيقال : واخذه مواخذة » وقرىء بها 
في المتواتر . اه « تاج العروس »7517/90 ) . ١‏ 


تدرا 


قا ميد متي مانن 
7ت 


م ل 00 بخرييه » نم إن كَانَ قال : ( هواحة 
الاعيل اد فَشْرَاؤٌهُ أَفتِدَاءٌ » وَإِنْ قَالَ : ( أَغْتَقة ). ٠‏ فَأَفْتدَاءٌ منْ جهته وَبَبْعٌ مِنْ جهّة 
الباع على ]لا مب ٠‏ قيَنْيْتُ فيه الِْيَارَانِ للبائع فَقَط . وَيَصِحٌ ألإفْرَارُبألْمَجْهُولٍ » 


يده ليتيم أو جهة وقف وهو ناظره.. لم يصمّ إقراره » قاله ابن الصلاح في 
ا" 

( فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه. . حكم بحريته ) وترتفع يده عنه ؛ 
لوجود شرط العمل بالإقرار » ويصحٌ الشراء والحالة هلذه ؛ تنزيلاً للعقد علئ قول من 
صدقه الشارع ‏ وهو البائع ‏ وإن اعتقد المشتري حريته ؛ استنقاذاً له من رقٌّ ظالم ؛ لما 
ذكرناه من وجود الشرط  .‏ 

ولوقال : ( بحرية شخص ) بدل ( عبد ). . لكان أولا ؛ لثلا تتناقض الحرية . 

( ثم إن كان قال : « هو حر الأصل ». . فشراؤه افتداء ) من جهة المشتري ؛ كما 
صرح به في « المحرر 76" ؛ لأن اعترافه بحريته مانم من جعله بيعاً من جهته » أما من 
جهة البائع . . ففيه الخلاف الآتي ؛ كما صرح به في « المطلب »© . 

( وإن قال : ١‏ أَعْتَقه » ) البائع ويسترقه ظلما ( . . فافتداء من جهته ) لتعذر شراء 
الحرٌ بزعمه . ( وبيع من جهة البائع على المذهب ) بناء على اعتقاده ٠‏ وقيل : إنه بيع 
من جهتهما ؛ تغليباً لجانب البائع » وقيل : فداء من جهتهما ؛ تغليباً لجانب 
المشتري . 

( فيثبت فيه الخياران للبائع فقط ) بناء على المذهب المفصّل . ولو خرج 
العبد معيباً. . فلا رد للمشتري » وفي الأرش وجهان مبنيان على أنه بيع أو فداء . 

( ويصحٌ الإقرار بالمجهول ) للحاجة . ولأن الإقرار إخبار عن حقٌّ سابق » والشيء 
يُخْبّر عنه مفصلاً تارة ومجملاً أخرئ ؛ إما للجهل به » وإما لثبوته مجهولاً بوصية 
ونحوها » قال السبكي : والمبهم ؛ كأحد العبدين في معنى المجهول . 


. ) 505/50» فتاوى ابن الصلاح‎ ١ انظر‎ )١( 
: ) ٠١7” هم المحرر ( ص‎ 


520 


َإِذَا قَالَ : ( لَهُ عَلَىَ شَيْءٌ ). ٠‏ قبل تفسيدة 5 كَل مَا يُتَمَوَلُ وَإِنْ قل » وَلَوْ قسَرَ 0 


و ةن جد ٠‏ قحو .أب يل ا ككلب تلم رجو . 
قبل في الأصَّحٌ » ولا يُقْبَلُ بمَا لا يُقْبنَى ؛ كختزير وَكَلْبٍ لآ تَقَْ فيه » وَل بِعِيّادَِ وَرَد 


( فإذا قال : « له على شيء ».. قبل تفسيره بكلّ ما يُتموّل وإن قل ) كفلس ؛ 
لصدق الاسم . 

( ولو فسّره بما لا د يُتموّل لكنه من جنسه ؛ كحبة حنطة » أو بما يحل اقتناؤه ؛ 
ككلب معلّم وسرجين. . قبل في الأصحٌ ) لأنه شيء يحرم أخذّه ويجب على آخذه 
رذّه » والثاني : لا يقبل فيهما . 

أما الأول : فلأنه لا قيمة له » فلا يصحٌ التزامه بكلمة ( علي ) » وأما الثاني : فلأنه 
ليس بمال » وظاهر الإقرار للمال . 

ولو قال : ( له في ذمتي شيء ). . لم يقبل التفسير بحبة حنطة وكلب معلم قطعاً ؛ 
لآن ذلك لا يثبت في الذمة . 

ل ل يه 
ونحوه » وهو لم يعدّه » و( كلب لا نفع فيه ) : يفهم المراد . 

ل ل 
(عليّ ) : يقتضي ثبوت حقٌّ على المقر للمقّر له » ومالا يقتنل ليس فيه حقٌّ 
ولا اختصاص ولا يلزم رده . 

نعم ؛ لو قال : ( له عندي شيء ) » أو ( غصبت منه شيئاً ).. صم تفسيره بما 
لا يقتنئ ؛ كذا قالاه"2 » واستشكل ؛ فإن الغصب : هو الاستيلاء علئ مال الغير أو 
حقٌّ الغير » فيكف يُقبل تفسيره بما ليس بمال ولا حقٌ ؟! 

( ولا بعيادة ورد سلام ) إذ لا مطالبة بهما » والإقرار في العادة إنما يكون بما 
يطلب . 


4 


. ) 77/5 ( روضة الطالبين‎ » ) "١7/8 ( الشرح الكبير‎ )١( 


1 


ا بمَالٍ أو بمَالٍ عَظِيم أو بير أ كثيرٍ. 0 
في الأصَحْ » لايك وَجلْدِ ميم اكول + لله كذ )54 كقؤله + ا 
(3ية هي أن (كذا كنا كَمَالَْلَمْيكرَزء وَلَؤْقَادٍ ا 
وَكذَا ). . وَحَتَ شكان ٠‏ ولو قال : ( كذ وؤهما) أذ رَفْعَ آلدَّرْهَمْ أو جَرَهُ. . لرْمَهُ 


0 


نعم ؛ يصحٌ تفسير الحقّ بهما ؛ كما نقله الرافعي عن البغوي » وبحث فيه 

( ولو أقر بمال » أو بمال عظيم أو كبير أو كثير ) أو خطير » أو أكثر من مال زيد 

. قبل تفسيره بأقل منه )”'2 لصدق الاسم » والأصل : براءة الذمة مما سواه . 

ويحتمل أن يريد بوصفه بالعظمة ونحوها : بالنسبة إلى الفقراء » وباعتبار عقاب 
غاصبه » وثواب باذله للمضطر » ونحوه . 

( وكذا بالمستولّدة في الأصح ) لأنه ينتفع بها وتؤجرء وإن كانت لا تباع , 
والثاني : لا ؛ لخروجها عن اسم المال المطلق . 

( لا بكلب وجلدٍ ميتة ) وسرجين وخمر ولو محترمة ؛ لانتفاء اسم المال عنها . 

( وقوله : ١‏ له كذا» كقوله : ١‏ شيء »> ) »ء فيقبل تفسيره بما سبق في قوله : 
( شيء ) لأنها أيضاً مبهمة . 

( وقوله : « شيء شيء 24 ء أو ١‏ كذا كذا » كما لو لم يكرر ) » والتكرار للتأكيد 
لا للتجديد » هلذا عند الإطلاق » فلو أراد بالثاني الاستئناف. . كان بمنزلة قوله : 
( كذا وكذا ) . قاله المتولي . 

( ولو قال : ١‏ شيء وشيء » » أو ١‏ كذا وكذا».. وجب شيئان ) لاقتضاء العطف 
المغايرة » وله تفسير الشيئين بمتفقين ؛ كدرهمين » ومختلفين ؛ كدرهم وفلس . 

( ولو قال : « كذا درهماً » . أو رفع الدرهم أو جرّه. . لزمه درهم ) لأن ( كذا ) 
مبهم وقل فسره بدرهم . 

والنصب فيه جائز على التمييز » والرفع على أنه عطف بيان أو بدلٌ » وأما في حالة 


. )"05/5( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) في ( ب )و( د ) :( قبل تفسيره بما قل منه‎ )0( 


اللا 


الجر . . فهو وإن كان لحنا عند البصريين . . لكنه لا أثر له ؛ كما لو لحن في لفظة أخرئ 
من ألفاظ الإقرار » ولو سكن ميم درهم. . فكما لو جره ء قاله الرافعي”'' . 

ووجهه : أنه أدون من المرفوع والمنصوب ؛ لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو 
دونه » فحملناه عليه ؟ لاحتمال إرادته . 

( والمذهب : أنه لو قال : « كذا وكذا ) أو ثم كذا ( درهماً » بالنصب. . وجب 
درهمان ) لأنه أقرّ بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم » وذلك ظاهر في أنه تفسير لكل 
منهما » وفي قولٍ : يلزمه درهم واحد ؛ لجواز أن يريد تفسير اللفظين معاً بالدرهم ؛ بأن 
يكون المراد من كل واحد : نصف درهم » واختاره السبكي » وفي قول ثالث : يلزمه 
درهم وشيء » أما الدرهم . . فلتفسيره الثاني » وأما الشيء. . فللأول الباقي على إبهامه . 

والطريق الثاني : القطع بالأول . 

( و ) المذهب : ( أنه لو رفع أو جَرّ. . فدرهم ) أما مع الرفع . . فلآنه حينئذ يكون 
خبراً عن المبهمين » فيكون تقديره : هما درهم ٠»‏ والطريق الثاني : قولان : ثانيهما : 
درهمان ؛ لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وإن أخطأ في الإعراب . 

وأما مع الجر. . فلأنه لما كان ممتنعاً عند الجمهور من النحاة » وكان لا يظهر له 
معن في اللغة » وفي العرف يُفْهّم منه التفسير. . حملناه عليه » بخلاف النصب ؛ فإنه 
تمييز صحيح » فيعود إليهما كما سبق . 

ل ل ال كم 
ما سبق : أنه يلزمه شيء وبعض درهم , أو لا يلزمه إلا بعض درهم . | ان 

وقد جزم أبو الطيب : بوجوب بعض درهم ؛ كما حاوله الرافعي » وقيل : يجب 
درهمان » صرح به الماوردي”" 


. ) 7١09708 /0 ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)79١ /0 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
. )71١ /0 ( الحاوي الكبير ( 788/8 ) » الشرح الكبير‎ )*( 


/ا1 


وَلَوْ حَذَفَ آَلْوَاوَ. . فَدِرْمَمٌ في آلْأَحْوَالٍ . وَلَوْ قَالَ : ( أَلْفٌ وَدِرْهَهٌ ).. قبل تفسيز 
الل بخ الذزاهي:: ولو قال +( خفنة وعشدون وزهم):. َالْجَويم دراهنة على 
ألصّجِيح . وَلَّوْ قَالَ : ( أَلدَرَاهِمْ | لهي أ قَرَرْثُ بها تاقصّة ألْوَرْنِ ) ؛ فَإِنْ كَانَثْ دَرَاهِمْ 
لْبَلَدِ تامّةَ أَلْوَرْنِ. . فَأَلصَّحِيحُ : ة َبُولَهُ إن ذَكَرَهُ مُتصِلاً ٠‏ وَمَنْعُهُ إن َصّلَهُ عَنِ الإقرّار » : 


( ولو حذف الواو. . فدرهم في الأحوال ) المذكورة رفعاً ونصبا وجرا ؛ لاحتمال 
التأكين + 

ولم يتعرضا للسكون في هلذا القسم » ولا في الذي قبله » قال الإسنوي : وقياس 
ما سبق عن الرافعي في الإفراد من جعله كالمخفوض ؛ لأنه أدون : أن يكون كذلك في 
التركيب والعطف أيضاً » قال : ويتحصل من ذلك اثنتا عشرة مسألة''؟ ؛ لأن ( كذا ) : 
إما أن يؤتئ بها مفردة » أو مركبة » أو معطوفة » و( الدرهم ) : إما أن يُرقع » أو 
يُنضَّباء أو يُجَراء أو يُسكن . ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر » والواجب في 
جميعها : درهم . إلا إذا عطفت ونصبت تمييزها. . فدرهمان . 

( ولو قال : ١‏ ألف ودرهم »).. الال تير الالب غير الدراهي لأنه مبهم . 
والعطف إنما يفيد زيادة على العدد ولا يفيد تفسيراً . 

( ولو قال : ٠‏ خمسة وعشرون درهماً ». . فالجميع دراهم على الصحيح ) لأنه لم 
يعطف الدرهم . بل جعله تمييزاً » فيكون تفسيراً للكل . والثاني : أن ( الخمسة ) 
مجملة . و( العشرون ) مفسّرة بالدراهم ؛ لمكان العطف . فالتحقت ب( ألف 
ودرهم ) . 

( ولو قال : ١‏ الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن » فإن كانت دراهم البلد تامة 
الوزن.. فالصحيح : قبوله إن ذكره متصلاً ) لأنه في المعنل بمثابة الاستثناء » 
والثاني : لا يقبل ؛ لأن اللفظ صريح في التامة وضعاً وعرفاً . 

( ومنعُه إن فصله عن الإقرار ) » ويلزمه التامة » إلا أن يصدقه المقر له ؛ لأن اللفظ 
وعرف البلد ينفيان ما يقوله ١‏ والثاني : يقبل ؛ لأن اللفظ يحتمله » والأصل : براءة 
الدّمة : 


. ) في جميع النسخ : ( اثنا عشر مسألة‎ )1١( 


584 


0 


وَإِنْ كَانَتْ ناقصّة. و اه 
00 : (عَلَيّ مِنْ درْهَمٍ إلى عَشَرَ شرة ). 0 تسعه مه عَلَى آلأصَحٌ . 


ئَ بط 


وَإِنْ قَالَ ورم لي عَشَرَةِ ) ؛ فَإِنْ أَرَادَ ألْمَعِيه. 00 حد عدو أو امات : 


3 
0 0 


ار 1 


فإذا ادعى النقصان . . فما الذي يلزمه ؟ قال في ١‏ الكفاية » نقلاً : ويظهر أن يقال : 
مرجعه التفسير » فإن تعذر بيانه نزل علئ أقل الدراهم . انتهئ"'؟ » قال الأذرفي: 
والرجوع إليه صرح به الصيمري في « شرح الكفاية » . 

( وإن كانت ناقصة. . قبل إن وصله ) لأن اللفظ » والعرف يصدّقانه فيه . 

( وكذا إن فصله فى النصّ ) حملاً لكلامه علئ عرف البلد ؛ كما في المعامللات 
وقيل : لا تقبل ؛ حملاً لإقراره علئ وزن الإسلام . 

( والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ) لأن الدرهم عند الإطلاق يُحمل على 

( ولو قال : ١‏ على من درهم إلئ عشرة ». . لزمه تسعة في الأصحٌ ) » هلذه المسألة 
والوصية » والطلاق » واليمين » والنذر. . و 

( وإن قال : « درهم في عشرة » فإن أراد المعية. . لزمه أحدّ عشرّ ) لأن ( في ) 
تستعمل بمعنل ( مع ) » قال الله تعالى : أ تََدْمْلٍ فعِبَدِى» . 

( أو الحساب. . فعشرة ) لأنه موجَبّةُ عندهم » هلذا إذا كان يعرف الحساب » فإن 


ىه 


كان لا يعرفه.. ففي ١‏ الكفاية » يشبه لزوم درهم فقط وإن قال : ( أردت ما يريده 
الحساب )”" » وهو قياس ما سيأتي تصحيحه في الطلاق . 

( وإلا ) أي : وإن لم يرد المعية ولا الحساب ( .. فدرهم ) سواء أراد الظرفية أم 
أطلق ؛ لأنه المتيقن . 


.) 5١8/19 ( كفاية النبيه‎ )1١( 
.)1784/١9( (؟) كفاية النبيه‎ 
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2 
[ في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء] 
قَالَ : ( لَه عِنْدِي سَيْففٌ في عَمدٍ ) » أَوْ ( تَوْبٌ في صُنْدُوقٍ ). .لا يمه الطرف » 


أو قله فرشت 6 أ درن اتويت )1 لزمة الطكت و4135 از[ عه 112 


( فصل : قال : ١‏ له عندي سيف في غمد » » أو « ثوب في صندوق »2. . لا يلزمه 
الظرف ) لأنه لم يقر به » والإقرار يعتمد اليقين » والظرف غير المظروف ٠‏ والقاعدة : 
أن الإقرار بالمظروف ليس إقراراً بالظرف ٠‏ وكذا عكسه ., ودليله : ما قلناه . 

( أو ١‏ غمد فيه سيف ) . أو « صندوق فيه ثوب ©».. لزمه الظرف وحده ) دون 
المظروف ؛ لما قلناه » و( الغمد ) بكسر الغين المعجمة : غلاف السيف . 

( أو « عبد علئ رأسه عمامة ». . لم تلزمه العمامة على الصحيح ) لأنه لم يقر بها . 
والثاني : تلزمه ؛ لأن العبد له يد علئ ملبوسه » وما في يد العبد. . فهو في يد سيده . 

( أو دابة بسَرجها » » أو ١‏ ثوب مطرز ». . لزمه الجميع ) لأن معنئ بسرجها : مع 
سرجها . والطراز جزء من الثوب . 

ولو قال : ( دابة مسروجة ).. لا يكون مقراً بالسرج » ولو قال : ( ثوب عليه 
طراز ). . قال في « المطلب »© : يظهر : أنه كالمطرز ؛ كذا نقله الإسنوي . وقال في 
« العجالة » : لو قال : ( عليه طراز ). . فيظهر عدم اللزوم'"© 

( ولو قال : « في ميراث أبي ألف ». . فهو إقرار علئ أبيه بدين » ولو قال : ١‏ في 
ميراثي من أبي ».. فهو وعد هبة ) أي : وعده بأن يهبه ألفا » وهلذا الحكم في 
المسألتين قد نصّ عليه في ١‏ الأم 4و الم ا 

والفرق : أنه في الثانية أضاف الميراث إلئ نفسه . وما يكون له لا يكون لغيره 


للك عجالة المحتاج ( 809/5 ) . 
(0) مختصر المزني ( ص )١١7‏ . 


4 


عر ٠‏ 
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بالإقرار » فكان كما لو قال : ( داري لفلان ) » ثم بعد إضافة الميراث إلى نفسه جعل 
له منه جزءاً » ولا يكون إلا هبة » واستشكله القاضي الحسين : بأن الدين لا يمنع 
الإرث » قال في « العجالة » : ولعله بناء على العرف”"" . 

وفي الأولئ : لم يضف وأثبت حقّ المقر له في التركة . 

واستشكل في ١‏ المطلب » : حمل الصورة الأولئ على الإقرار بالدين على الأب » 
وقال : لم لا يصح تفسيره أيضاً بالوصية وبالرهن عن دين الغير ونحو ذلك ؟ كما لو 
قال : ( له في هنذا العبد ألف ) . 

قال السبكي : وأجاب عنه ابن الرفعة بما ليس فيه مقنع » وأجاب هو عنه : بأن 
الوصية تختص بالثلث » وقوله : ( في ميراث أبي ) يعم جميع المال » وأجاب عن 
احتمال أن يكون رهنآ من الأب علئ دين غير أن الشافعي لعله إنما قال ذلك لأن لفظ 
المقر يقتضي كلَّ الميراث » وكل الميراث يشمل ما يمكن أن يدخل في ملك الميت » 
وذلك لا يمكن أن يكون رهناً بدين الغير . 

وذكر ابن الرفعة أيضاً : أن صورة المسألة فيما إذا كان الميراث دراهم » فإِن لم 
يكن.. فإنه يلتحق بما إذا قال : ( له في هنذا الغند القن 66 فبسال ينين هنذا 
المجمل » قال : وهلذا وإن لم أره منقولاً. . فلا شك فيه عندي . 

قال الإسنوي : وفي كلام الرافعي ما يشير إليه » قال : وهلذا كله : إذا كان المقر 
ئزاً » فإن لم يكن حائزاً وكذبه الباقون. . فلا يغرم إلا بالحصة على الأظهر ؛ كما في 
نظائره » ومحله أيضاً : ما إذا لم يذكر كلمة الالتزام » فإن ذكرها ؛ بأن قال : ( علي 
ألف في ميرائي من أبي ). . فهو إقرار بكلّ حال . 

( ولو قال : ١‏ له على درهم درهم ». . لزمه درهم ) لاحتمال إرادة التأكيد وإن كرره 
ألف مرة » وسواء كرره في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره . 

( فإن قال : ) له علىّ درهم ( ١‏ ودرهم ». . لزمه درهمان ) لأن العطف يقتضي 


للك عجالة المحتاج ( 809/57 ) : 


وَلَوْقَالَ : ( دِرْهَمٌ وَدِرْمَمٌ وَدِرْهَمْ).. آ مَهُبِلَوََيْنِ دِرْهَّمَانٍ » وأا آَلدَّالثُ ؛ فَإِنْ أَرَادَ 
ا د لاني . ليجب بوشن » وإ وى الاشقات. .لزع ليث + كنإ رن 


المغايرة » و( ثم ) ك( الواو ) ٠‏ وأما ( الفاء ) : فإن أراد العطف . . فكذلك . وإلا. . 
فالنصٌ هنا درهم » وفي نظيره من الطلاق يقع طلقتان » فقيل : قولان فيهما . 
والمذهب : تقرير النصين ٠»‏ والفرق : أن الإقرارَ إخبار » والطلاق إنشاء » والإنشاء 
أقوئ » ولهلذا لو تلفظ بالطلاق في يومين.. وقع طلقتان » ولو أقرّ بالدرهم في 
يومين. . لزمه درهم واحد . 

( ولو قال : «درهم ودرهم ودرهم ». . لزمه بالأولين درهمان ) لاقتضاء العطف 
المغايرة كما مر + 

( وأما الثالث : فإن أراد به تأكيد الثاني . . لم يجب به شيء ) كالطلاق » ( وإن نوى 
الاستئناف . . لزمه ثالث ) عملاً بإرادته ونيته . 

( وكذا إن نوئ تأكيد الأول ) بالثالث. . فإنه يلزمه ثلاثة على الأصحٌ ؛ لأن التأكيد 
هنا ممتنع ؛ للفصل والعطف أيضاً » ولهلذا اتفقوا على لزوم درهمين في قوله : 
( درهم ودرهم ) . 

ومقابله : أنه يلزمه درهمان ؛ لأن الثاني في قوله : ( درهم ودرهم ) : معطوف 
على الأول » فامتنع تأكيده به » وهنا الثالث معطوف على الثاني على رأي » فأمكن أن 
يؤكد الأول به . 

( أو أطلق في الأصحٌ ) لأن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائزاً. . لكنه إذا دار اللفظ 
بين التأسيس والتأكيد. . كان الأصل حمله على التأسيس ٠‏ والثاني : يلزمه درهمان ؛ 
لأن كون الأصل: هن العاسسة وإعمالاللقظابه عارفته عون الأصل راءة الدج 
فتعارضا » وحينئذ فلم ب يبق للثالث مقتضئ » فاقتصرنا على الدرهمين » وكان ينبغي 
التعبير في حالة الإطلاق : ب( المذهب ) كما في ١‏ الروضة 6''' فإن الأكثرين قطعوا 
به » وقيل : قولان ؛ كنظيره من الطلاق . 


. ) "810/4 ( روضة الطالبين‎ )1١( 


ع 0 6 ًّ 0 5 -ه 0 2 - ل 0 11 

وَمَتىئ أقرّ بِمَبّْهُم ؛ ك( شيْءٍ ) و( ثؤب ) وَطَولِبَ بِالبِيَانٍ فامتنع . . فالصحيح : 
و جات ارج واد كوف فلو2 وتم ١ ١‏ ولو قد ترف 4 افو ورف وك قري 0 در اله 
يُخْبّس » وَلَوْ بَيّنَّ وَكَذْبَُ ألْمُمَو لَهُ. . فَلبْبَيّنْ وَلْيَدّعَ » وَاَلْقَوْلُ قؤل الْمُقرٌ في نفيه . و 
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وفرق الأولون : بأن التأكيد في الطلاق أكثر منه في الإقرار ؛ لأنه يقصد به التخويف 
والتهديد » بخلاف الإقرار » وعلئ هنذا : لو كرره مئة مرة أو أكثر. . لزمه بعدده . 

( ومتئ أقر بمبهم ؛ ك« شيء » و« ثوب » وطولب بالبيان فامتنع . . فالصحيح : أنه 
يُحبّس ) لأن البيان واجب عليه » فإذا امتنع منه. . حبس ؛ كالممتنع من أداء الدين , 
والثاني : لا يحبس ؛ لأنه قد لا يعلمه » هلذا إذا لم يمكن معرفة المقر به دون 
مراجعته » فإن أمكن.. لم يحبس قطعاً » وذلك بأن يحيله على مُعرّف ؛ كقوله : 
( بزنة هلذه الصنجة ) » أو ( بالعدد المكتوب في كتاب كذا ) » أو ( بقدر ما باع به 
فلان فرسه ) » ونحوه » فيرجع إلى ما أحال عليه أو يمكن استخراجه بالحساب » وقد 
ذكر الرافعي في ١‏ شرحه » من ذلك جملة"'' . 

( ولو بيّن ) إقراره المبهم ( وكدّبه المقّر له. . فليبيّن ) المقر له مقداراً ( وليدّع ) 
به » ( والقول قول المقر في نفيه ) أي : في نفي ما ادعاه المقر له . 

( ولو أقر له بألف ٠‏ ثم أقر له بألف في يوم آخر. . لزمه ألف فقط ) لأن الإقرار 
إخبار » وتعدد الخبر لا يقتضي تعدد المخبر عنه » وسواء وقع الإقرار في مجلس أو في 
مجلسين ٠»‏ وسواء كتب بكلّ منهما وثيقة وأشهد عليه فيهما أم لا . 

( ولو اختلف القدر ) بأن أقر في يوم بألف وفي آخر بخمس مئة ( . . دخل الأقلّ في 
الأكثر ) إذ يحتمل + أنه ذكر ينض ما أقريه أولة : 

( فلو وصفهما بصفتين مختلفتين ) بأن قال مرة : ( مئة صحاح ) » وأخرى : 
( مكسرة ) » ( أو أسندهما إلى جهتين ) بأن قال : ( له علي ألف من ثمن مبيع ) » 
وقال مرة : ( ألف بدل قرض ) . 


(1) الشرح الكبير ( 8094/8 380 ) . 


ردنا 


أذ قال : ( قَبَمْ 8 قيلت 2 0 ثم قَالَ : ( قَبَضْتُ يَوْمْ آلأَحَدٍ عَشَّرَ 0 5 لكا 
ل لق ل عر أ كلك أر الث لمق . 0 
الأشكرن: تزقانا موي يك الع لم311 1 دن عل الطاكب 


( أو قال : ١‏ قبضتُ يوم السبت عشرة » ثم قال : ١‏ قبضت يوم الأحد عشرة ». 
لزما ) لأن اتحادهما غير ممكن . 

( ولو قال : ١‏ له علي ألف من ثمن خمر أو كلب »2 » أو ١‏ ألففٌ قضيته ».. لزمه 
الآلف في الأظهر ) لأنه وصل الإقرار بما يرفعه » فأشبه قوله : ( علي ألف 
لا تلزمني ) ٠»‏ والثاني : لا يلزمه ؛ لأن الكلَّ كلام واحد » فيعتبر جملةً ولا يتبعض » 
فعلعلن | المع لواتسليعه :أنه كان موت من 

قال الإمام : وكنت أود لو فصل فاصل بين أن يكون المقر جاهلاً بأن ثمن الخمر 
لا يلزم » وبين أن يكون عالماً فيعذرَ الجاهل دون العالم » لكن لم يصر إليه أحد من 
الأصحاب”" . 

ومحلٌ الخلاف : إذا وصل ذلك بالإقرار ؛ كما فرضه المصنف . فإن فصله عنه. 
لزمه قطعاً » وإن قدمه ؛ كقوله : ( له علي من ثمن خمر ألف ). . لم يلزمه قطعاً ؛ كما 
في الروضة » و« أصلها »”'' . لكن في ( التيمم ) من « شرح المهذب » عن المعتمد 
للشاشي : أنه لا فرق في جريان القولين بين التقديم والتأخير » وأقره”” » قال 
الأذرّعي : ولم أره لغيره » والظاهر : أنه من تفقهه . 

( ولو قال : ١‏ من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمث »> ) وأنكر المقر له البيع 
وطلب الألف ( . . قبل على المذهب وجُعل ثمناً ) لأن المذكور آخراً لا يرفع الأول » 
بخلاف ثمن الخمر » والطريق الثاني : طرد القولين في المسألة قبلها ؛ لأنه يرفعه على 
تقدير عدم إعطاء العبد . 


. ) 9 نهاية المطلب (ا/‎ )1١( 
. ) 788 877/9 ( (؟) روضة الطالبين ( 95/4" ) » الشرح الكبير‎ 
. ) 787 /6( شرح المهذب‎ 29 


5253 


وَلَوْ قَالَ : ( أَلْفُ إِنْ شَاءَ آلل). . لم يرن شَيْء علَى آلْمَذْمَبٍ . وَلَوْقَالَ : ( لفت لا 
تلرَمُ » لَرِمَهُ .. وَلَوْ قَالَ : 3 عَلَيَ أل ) , نم جَاءَ بأَلْفِ وَقَالَ سيو 


م 


وَدِيعَةٌ ) » فَقَالَ أَلْمُمَدُآ َهُ : ( لي عَلَيْهِ آلف آخَردْ ). دَق الثقة بن الأطور نيه 0 


( ولو قال : « ألف إن شاء الله ».. لم يلزمه شيء على المذهب ) لأنه لم يجزم 
بالإقرار بل علقه بالمشيئة » وهي مغيبة عنا » والطريق الثاني : أنه على القولين 
السابقين ؛ لأن آخره يرفع أوله . 

وفك المصفة تقو التستا نك (الظلات :)نيه إذ قصه العين 3 .فال 
الإسنوي : وينبغي اشتراطه هنا . 

( ولو قال : « ألف لا تلزم ». . لزمه ) لأنه غير منتظم » فلا يبطل به الإقرار . 

( ولو قال : ١‏ له على ألف » . ثم جاء بألف وقال : « أردت هلذا وهو وديعة » . 
فقال المقّر له : « لي عليه ألف آخر » ) غير الألف الوديعة ( . . صدق المقر في الأظهر 
بيمينه ) لأن الوديعة يجب عليه حفظها والتخليةٌ بينها وبين مالكها » فلعله أراد بكلمة 
( عل ) الإخبارٌ عن هنذا الواجب . 

ويحتمل أيضاً : أنه تعدئ فيها حت صارت مضمونة عليه » فلذلك قال : 
ا و ا 00000 
« وَطْم عل دنب . 

والثاني : يصدق المقر له ؛ لأن كلمة ( علي ) ظاهرة في الثبوت في الذمة » 
والوديعة لا تثبت في الذمة . 

وقوله : ( ثم جاء بألف ) أي : متراخياً يُفهم ذلك من ثم . أما إذا وصل ذلك 
بالإقرار فقال : ( علي آلف وذيغة ): :. .كانه يقبل + وقيل :. قولان 4 :( كالفت 
قضيته ) . 

وكيفية اليمين : أن يحلف بالله تعالئ أنه لا يلزمه تسليم ألف أخرئ وأنه ما أراد 
بإقراره إلا هلذه . 


. ) 47١ منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 


وَدَعْوَى آلوَّدٌّ » وَإِنْ قَالَ : العامة 


-- 
2 


وَأَلتََفٍ قطعا . وَآلله أَغْلَهُ . وَلَوْأقدَ بيع أو حِبَِ وَإِفيَاضٍ ثم قَالَ : ( كان فاسد 
لِظَنّ ألصّكَة ). . لَمْ بُقبَل » ا 0 


( فإن كان قال : « في ذمتي ) أو ١‏ ديناً » ) ثم جاء بألف وفسّر بما مرّ ( .. صدق 
المقر له على المذهب ) لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينآً » والوديعة لا تكون في 
ذمته بالتعدي» بل بالتلف ولا تلف» والطريق الثاني : حكاية وجهين : ثانيهما : القول 
قول المقر ؛ لجواز أن يريد : ( ألف في ذمتي إن تلفت الوديعة ؛ لأني تعديت فيها ) . 

ولو جمع بينهما فقال : ( له علي ألف درهم ديناً في ذمتي ). . فخلاف مرتب . 
وأولئ بألا يقبل . 

( قلت : فإذا قبلنا التفسير بالوديعة. . فالأصحٌ : أنها أمانة » فتقبل دعواه التلفَ 
بعد الإقرار » ودعوى الردٌ ) ؛ لأن هنذا شأنْ الوديعة » والثاني : أنها تكون مضمونة » 
حتئ لا تقل دعوى التلف والردٌ ؛ لأن هذه الكلمة ظاهرة في صيرورة العين مضمونةً 
بسبب التعدي . 

واحترز بقوله : ( بعد الإقرار ) عما إذا ادعى التلف أو الردّ قبل الإقرار وقال : 
( إنما أقررت بها ظاناً بقاءها ).. فإنه لا يقبل ؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه 
بمعنئ من المعاني » وهلذا ما صرّح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهما » واقتضاه كلام 

( وإن قال : « له عندي أو معي ألف ». . صدق في دعوى الوديعة والردٌ والتلف 
قطعاً . والله أعلم ) لأنه لا إشعار لهلذا اللفظ بالدّينية ولا بالضمان . 

( ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال : « كان فاسداً وأقررت لظن الصحة ».لم 
يقبل )"'' لأن الاسم يُحمل عند الإطلاق على الصحيح . 


. ) في( ب):( وأقررت لظني الصحة‎ )1١( 


وَلَهُ تخليفث الْمْرَ له » فإِنْ تكلَ. . حَلَفَ الْمُقِوُ وَبرِىءَ . وَلَوْ َالَ : ( مه ألدَادُ ريد 
بل لِعَمْرِو ) » أَوْ ( عَصَبْتُهَا مِنْ رَيْدِ بل مِنْ عَمْرِو ) كلمت ريه رالاطية 


و 


لْمُقر يعْرَمُ قِيمَتََا لِعَمْرو . وَيَصِحٌ ألِاسْتَئناء إن أُتَصَلٌ اللو واف ف وق افر اد بسي كرف ال 147 10 اق ويه 


وجزم المصنف هنا بعدم القبول » ويحتمل أن يأتي فيه الخلاف فيما إذا ادعئ 
أحدهما صحة البيع والآخر فسادّه » ويحتمل ألا يجري ٠‏ ويفرق : بأن قبوله هنا يؤدي 
إلئ خلاف الظاهر مرتين » وهو الإقرار والبيع السابق عليه . 

( وله تحليف المقر له ) لإمكان ما يدعيه » وجهات الفساد قد تخفئ عليه . 

( فإن نكل.. حلف المقر وبرىء ) لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة » 
وكلاهما يحصل هلذا الغرض 

وقوله : ( وبرىء ) غير مستقيم ؛ فإن النزاع في عين لا في دين » ولهلذا عبر في 
« المحرر » بقوله : ( وحكم ببطلانه )"2 . 

واحترز بقوله : ( أو هبة وإقباض ) عما إذا أقر بالهبة فقط. . فإنه لا يكون مقراً 
بالإقباض على المذهب . 

( ولو قال  :‏ هلذه الدار لزيد بل لعمرو » » أو « غصبتها من زيد بل من عمرو ». 
لمت لنيق) آذ الأقزار فرق الادية ل يصح الرجوع عنه . 

( والأظهر : أن المقر يغرم قيمتها لعمرو ) لأنه أحال بينه وبين ملكه بإقراره الأول » 
والحيلولة سبب الضمان ؛ بدليل ما إذا غصب عبداً فأبِقَ من يده. . فإنه يضمنه » 
والثاني : لا يغرم ؛ لأن الإقرار له قد صادف ملك الغير » فلا يلزمه شيء ؛ كما لو أقر 
بالدار التي في يد زيد لعمرو . 

والخلاف جار سواء سلمها بنفسه أو بالحاكم » والئ بين الإقرار لهما أم فصل » 
ووان )كليل احا تراه 

( ويصحٌ الاستثناء ) لكثرة وروده في القرآن والسنة » وهو : إخراج ما لولاه.. 
لدخل في الأول ( إن اتصل ) بإجماع أهل اللغة » فإن انفصل. . فهو لغو » ولا يضر 


.)7؟7١50 المحرر(( ص‎ )١( 


وَلَمْ يَسْتَعْرِقٌ » فَلَوْ قَالَ : ( لَه عَلىَ عَشَرَةٌ إلا تسْعَةَ إلا تمَانِيَةَ ». . وَجَب تِسْعَةٌ » وَيَصح 
( آل 


منْ غير لجنس ؛ 2 لف إلا نْبا » . َيبيّنُ بتَوْبٍ قِيمَتْهُ دُونَ أَلْفٍ , وَمن ألْمُعَيّن ؛ 
5ك( مَنذه ألدَارُ لَهُ إلا هَنذًا ألْبَيَتَ ) » أَوْ ( مَنذْهٍ لدَرَاهِة لَه إلا ذا دهم » , 5006 


السكوت اليسير ؛ كسكتة التنفس » والعي ؛ كما ذكره المصنف في ( الطلاق ) » ونص 
عليه في ١‏ الأم 200 

وشرط ١‏ الحاوي الصغير » : أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار » [وتبع في ذلك 
الرافعي ؛ فإنه صححه في ( الطلاق )]”" . 

وصحح المصنف في ( الطلاق ) : أنه يشترط أن يقصده قبل فراغ اليمين » فيحتمل 
صحة اعتباره هنا » ويحتمل عدم اعتباره ؛ لأن الإقرار إخبار » فيبعد فيه اعتبار النية » 
بخلاف الإنشاء . 

م يستار ف ا ال لس اي ة ). . فباطل .» وهو 
إجماع أيضاً إلا من شد . 

( فلو قال : ١‏ له علىّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ». . وجب تسعة ) لأن الاستثناء من 
الإثبات نفي وعكسه ؛ كما سيأتي في ( الطلاق ) . 

( ويصحٌ من غير الجنس ؛ كه ألف إلا ثوباً ؛ ) لوروده لغة وشرعاً » ومنه قوله 
تعالى : لا وَببْمَعَدُو لَارب الْعَلمِين4 » وقوله : لا مالم يو نَل إلَابَاع لطن . 

( ويبيّن بثوب قيمته دون ألف ) لتلا يؤدي إلى الاستثناء المستغرق » فإن فسره بما 
يستغرق. . فالتفسير لغو . وكذا الاستثناء على الأصح . فتلزمه الألف ؛ لأنه بيّن 
ما أراد بالاستثناء » فكأنه تلفظ به وهو مستغرق . 

( و) يصحٌ الاستثناء ( من المعيّن ؛ كه هلذه الدار له إلا هلذا البيت » » أو ١‏ هلذه 
الدراهم إلا ذا الدرهم » ) . أو ( هنذا الثوب له إلا كمّه ) لأنه كلام صحيح ليس 
بمحال . 


. )1١57*/8( )ء الأم‎ 5١9 منهاج الطالبين ( ص‎ )1١( 
. الشرح الكبير ( 77/9 ) » وما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) و( د)‎ » ) 55١ الحاوي الصغير ( ص‎ )0( 


لل 


ا 2 عد « ب 3 - 20 00 1 4 
وَفِي أَلْمُعَيّن وَجْهُ شاد . قلت : وَلوْ قال : ( مَؤُلاءِ الْعَبِيدٌ لهُ إلا وَاحداً ». . قبل وَرْجِعَ 
ل 7 0 3 2 * رع ر 6و مكواى رهم 3 ا ل 2 
في أَلبَيَانِ إِلِيْهِ » فإِن مَاتوا إلا وَاحداً وَرَعَمَ أنَهُ ألمُسْتَشَئ. . صَدّق بِيَمِينِهِ على ألصّحِيح » 


ضر 
2 م أ 0 عي 


0 
رين 


وس 73 2 
أ . كبوا اء 5 ا 
يُكون مَعرُوف النسّبٍ من غيّره 3 اخ وال فيط ا دحي وليه أ اوموق وات انهه كف لاو ماه عار 


( وفي المعيّن وجه شاد ) أنه لا يصحٌ الاستثناء منه ؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون 
من المطلق لا من المعيّن . 

( قلت : ولو قال : « هلؤلاء العبيد له إلا واحداً ». . قبل ) لأن الاستثناء يصحٌّ وإن 
كان سجور لا »كنا لواقاق ١‏ عر الاقينا ).زد ال فرق بين الغين :واللاية + 

( ورجع في البيان إليه ) لأنه أعرف بما أراد » ويلزمه البيان ؛ لتعلق حقٌّ الغير به ؛ 
كالعتق . 

( فإن ماتوا إلا واحداً وزعم أنه المستثنئ. . صُدَّق بيمينه على الصحيح ٠‏ والله 
أعلم ) لاحتمال ما ادعاه » والثاني : لا ؛ للتهمة » فإن مات قبل البيان. . قام وارثه 
اي . 

( فصل : أقر بنسب ) أي : من يصحٌ إقراره بالنسب » وهو البالغ العاقل الذكر ولو 
عبداً وكافراً وسفيها ( إن ألحقه بنفسه ) بأن قال : ( هنذا ابني ) ( . . اشترط لصحته : 
ألا يكذبه الحسن ) بأن يكون المقرٌ أصغرّ » أو مساوياً » أو أكبرَ بزمن لا يمكن أن يولد 
ذلك الشخصٌ له فيه » وسيأتي ضبطه في ( باب اللعان ) » أو يكون ممسوحاً في زمن 
إمكان العلوق به . 

( ولا الشرع ) أي : وألا يكذبه الشرع أيضاً ( بأن يكون معروف النسب من غيره ) » 
أو ولد على فراش نكاح صحيح ؛ لآن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إل غيره سواء 
صدّقه المستلحق أم لا . 
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( وأن يصدقه المستلحق ) بفتح الحاء ( إن كان أهلاً للتصديق ) » وهو البالغ 
العاقل ؛ لأن له حقاً في نسبه » وهو أعرف به من غيره . 

واشتراط التصديق ذكراه في ١‏ الشرح » و« الروضة » هنا'' » لكن ذكرا في ( فصل 
التسامع في الشهادات ) : أن سكوت البالغ العاقل في النسب كالإقرار » وجزم به في 
« الحاوي الصغير )”' » والمعتمد : المذكور هنا ؛ فإنه الذي اشتملت عليه كتب 
الطريقين ؛ كما ذكره الأَذْرَعي . 

وأهمل شروطاً أخر ؛ منها : 

ألا يكون منفياً بلعان الغير » فإن كان. . لم يصح استلحاقه ؛ كما ذكره في « الشرح 
الصغير ) » وعزاه في « الكبير » إلى القفال”" » وأهمل في ١‏ الروضة » ؛ لسقوطه من 
بعض نسخ ١‏ الشرح © ٠‏ ونقلا في آخر ( اللعان ) عن ١‏ التتمة » من غير مخالفة : أن 
المنفي باللعان إذا ولد عل فراش صحيح فاستلحقه غيره.. لم يصمّ ؛ لبقاء حق 
الاستلحاق » وإن كان يُلحقهٌ نسبه لوطء شبهة أو نكاح فاسد فاستلحقه غيره. . لحقه ؛ 
لأنه لو نازعه فيه قبل النفي. . سمعت دعواه؟ » قال الأَذْرَعي : وهلذا التفصيل أحسن 
من إطلاق القفال : ويجوز تنزيله عليه . انتهى . 

وألا ينازعه فيه منازع ٠‏ فلو استلحقه اثنان. . فسيأتي قريباً . 

وألا يكون عبد الغير » أو معتقه إن كان صغيراً ؛ محافظة عل حقّ الولاء للسيد » 
فإن كان بالغآً وصدّقه . . لحقه على الأصحٌ ؛ كذا قالاه في ( كتاب اللقيط )”2 . 

واستلحاق المرأة والعبد والكافر يأتي في ( اللقيط ) . 

( فإن كان بالغاً ) عاقلاً ( فكذبه ) أو سكت ( . . لم يثبت إلا ببينة ) كسائر الحقوق. 


. ) 5١5/5 ( الشرح الكبير ( 0/ 57” ) ء» روضة الطالبين‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 7١/١‏ ) » روضة الطالبين ( 7728/١١‏ ) » الحاوي الصغير ( ص 7159 ) . 
(9) الشرح الكبير ( ه/ 017" ) . 

(5) الشرح الكبير (9/ 47١‏ ) » روضة الطالبين (355/4 ) . 

)0( الشرح الكبير ( 411/5 ) » روضة الطالبين ( ه/ /”8 ) . 


لخي 


وذ اشتلفن جيرا حت َو َم وَكذَبَهُ. ا . دصح أن 
يسْتلحقَ مَينآ صَغيراً » وَكَذَا كبيرا في الأَصَحْ » فين . وَل أسْتَلحقَ أننانِ بالغا. نت 
ان رك الم ان فِي ( أللّقيط ) إِنْ شَاءَ الله تعالّئ . 10 


( وإن استلحّق صغيراً. . ثبت ) نسبه عند وجدان شروطه ٠»‏ فيرثه الصغير » ويرث 
هو منه . 

( فلو بلغ وكذبه. . لم يبطل في الأصمحٌ ) لأنه ثبت بطريق شرعي » فلم يتأثر بعد 
ثبوته بالإنكار ؛ قياساً علئ ما لو ثبت بالبينة » والثاني : يبطل ؛ للتكذيب"" . 

والخلاف جار فيما لو استلحق مجنوناً فأفاق وأنكر . 

( ويصحٌ أن يستلحق ميتاً صغيراً ) ولو بعد أن قتله » ولا يبالي بتهمة سقوط 
القصاص ولا بتهمة الميراث ؛ لأن النسب يُحتاط فيه . 

( وكذا كبيراً في الأصحٌ ) كالصغير ؛ لأن الميت ليس أهلاً للتصديق ٠‏ والثاني : 
لا يصحٌ ؛ لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يُشعر بإنكاره لو وقع في حياته . 

(فيرئة)7" أي + يزث الميت المتسلكق » ضغيرا كان أو كبيراً ؛ لآن الإرت فرع 
النسب وقد ثبت نسبه . 

ومسألة الإرث ليست في ١‏ المحرر » ولا في « الروضة © . 

( ولو استلحق اثنان بالغاً. . ثبت لمن صدقه ) لاجتماع الشرائط فيه دون الآخر » 
فإن لم يصدق واحداً منهما. . عرض على القاتف ؛ كذا قال ذ فى « أصل الروضة » في 
الكلام على القائف » وجرئى عليه الإسنوي وغيره 0ع وقد فظر م إذ استلحاق التابع 
يشترط فيه : تصديقه » ولم يوجد . 

( وحكم الصغير ) إذا استلحقه اثنان ( يأتي في ١‏ اللقيط » إن شاء الله تعالى ) . 


)١(‏ قال في ١‏ العجالة ») [7/ 183545 : ( وهلذا إذا لم نشاهد فراشاً ولا ولادة عليه » فإن شاهدنا 
ذلك. . لم نلتفت إلى الإنكار ) . انتهئ » وهو عجيب ؛ فإن الكلام على النسب الثابت بالاستلحاق » 
وفي هلذه الصورة ثبت بالفراش . اه هامش (أ) . 

(6) في (د):(ويرثه). 

() روضة الطالبين ( 579/60 ) . 


وَلَوْ قالَ لِوَلَدِ أَمَتهِ : ( مَنذًا وَلَدِي ). . مبَتَ تَسَبْهُ » وَلآَ يد ينْبْتْ ألِاسْتِيلهُ في الْأَظْهّرٍ » 
وَكذا لَوْقَالَ : ( وَلَدِي وَلَدَنَهُ في ملكي ) ؛ فَإِنَ قَالَ لانت ف ولك ته 
فإن كانت فراش لَه. . لحِقَة لراش مِنْ ْرٍ أسْتِلحَاقٍ » وَإِنْ كَانَتْ مُرَوَجَة. ولد 


م صس 


للرَوْج واستلحاق أَلسَّيّدِ بَاطلٌ ع إِذَا ال ال غير ؛ كم( مَنذَا أخي ) 3 


00 


( ولو قال لولد أمته ) التي ليست مزوّجة ولا مستفرشة بمن يمكن كونه منه ( « هلذا 
ولدي ». . ثبت نسبه ) بالشروط السابقة . 

( ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر ) لأن الأصل الرقٌ » ويحتمل أن الاستيلاد كان في 
نكاح أو وطء شبهة قبل الملك ٠‏ والثاني : يثبت عملاً بالظاهر . 

( وكذا لو قال : ١‏ ولدي ولدَّنّه في ملكي » ) لاحتمال أن يكون أحبلها قبل الملك 
بنكاح أو شبهة » ثم ملكها حاملاً فولدت في ملكه ٠‏ فيجري فيه القولان . 

( فإن قال : ١‏ عَلِقَتْ به في ملكي ». . ثبت ) الاستيلاه(2 ؛ لانقطاع الاحتمال » 
فتكون أم ولد لا محالة ؛ كذا قالاه”' » ومنعه الإسنوي ؛ لجواز أن يكون قد رهنها » 
ثم حبلت منه وولدت وهو معسر . فبيعت في الدين ثم اشتراها ؟ فإن في ثبوت 
الاستيلاد ‏ والحالة هلذه ‏ قولين » فلم ينتف الاحتمال”” . 

وأجيب عنه : بأن المراد نفيٌ الاحتمال المذكور قبل ذلك لا كلّ احتمال» وفيه نظر. 

( فإن كانت ) الأمة ( فراشاً له ) فإن أقر بوطئها (.. لحقه ) عند الإمكان 
( بالفراش من غير استلحاق ) لإطلاق الحديث الصحيح : ١‏ الْوَلَدُ فراش 00 

( وإن كانت مزوّجة. . فالولد للزوج ) عند إمكان كونه منه ؛ لأن الفراش له ء 
( واستلحاق السيد باطل ) للحوقه بالزوج شرعاً . 

( وما [ذا الحق النسبَ بغيره ؛ ك« هلذا أخي )© أو ١‏ عمي ).. فيثبت نسبه من 


000 كلمة ( الاستيلاد ) من المتن في ( ب ) و( د) . 

200 الشرح الكبير ( 0/ 7054 ) » روضة الطالبين ( 5١5/4‏ ) . 

.)57١7/8( المهمات‎ )9( 

دع أخرجه البخاري ( 7٠١97‏ ) » ومسلم ( ١451‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


١ 


00 7 مي 7 0 م 5 ل و ا لق عم له اس امرق 
الفلكل وو لخؤرط لماكو مر ور لمر وو مي ا نشت ألا يَكون نفاه 
في الأَصَحٌ » وَيُشَْرَطُ كَوْنُ الْمُقرٌ وَارثا حَائْزاً . وَلآصَحٌ : أَنَّ لْمُسْتَلْحَقَ ليرت , 


الملحّق به ) إذا كان رجلاً ؛ لأن الورثة يخلفون مُورّئْهم في حقوقه » والنسبٌ من 

والمراد ب( غيره ) : من يتعدى النسب منه إل نفسه لا الأجانبٌ » ويدل عليه : 
تمثيله بالأخ والعم . 

وإنما قيدت الملكق به بكونه رجلاً ؛ لأن استلحاق المرأة لا يقبل على الأصحٌ . 
فبالأولى استلحاق وارثها . قاله فى « المطلب» ونقله عن ابن اللبّانَ » قال 
« المهمات » : وهو واضح"") 1 

( بالشروط السابقة » وبشرط : كون الملحّق به ميتاً ) فما دام حيّاً ليس لغيره 
الإلحاق به ولو كان مجنوناً ؛ لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوهه بقول غيره . 

( ولا يشترط ألا يكون نفاه في الأصحٌ ) » بل يجوز استلحاق من نفاه الملحَقٌّ به قبل 
موته بلعان أو غيره ؛ قياساً علئ ما لو استلحقه النافي ٠‏ والثاني : يشترط ؛ لأنه نسب 
سبق الحكم ببطلانه » ففي إلحاقه بعد الموت إلحاقٌ عار على الميت . 

( ويتفرظ :"كن الحقر وان 111 )3 4ك دي بإقزان:الخجدي: والعريث الذي 
لا يرث لقيام مانع به من رق أو غيره ؛ لأنه ليس خليفة للمورّث » ولا بإقرار الوارث 
لط ا و ا و 0 
عن ابنين وبنات. . فلا بدَّ من اتفاقهم جميعاً » وكذا تعتبر موافقة الزوج والزوجة 
والمعتق على الأصمح ؛ لأنهم من الورثة . 

( والأصحٌ : أن المستلحقّ لاا يرث ) كذا هو في نسخة المصنف ؛ كما حكاه 
السيكن .+ 

وقضيته : أنه مع كون المقر حائزاً لا يرث المستلحَقٌ » وهو خلاف المنقول 
والمعقول » والظاهر : أنه سقط هنا شيء » وصوابه أن يقول : ( وإن لم يكن حائزاً 


)١(‏ المهمات (5/0؟). 


وَل يْشَارِكُ آلْمُقوَ في حِصّتِه » وَأَنَّ آلْبَاِعَ مِنَ آلْوَرَثهَ لا يَنْمَرِدُ بالإفْرَار » وأا 
لْوَارِئينِ وَأَْكَرَ لح ماك ديرم ١‏ 


2 


اموي ل فَأنْكرَ ][ مَجَهُول لست نَسَب الْمُقر. . لَم يُوَثْدْ فيه ب عو و لض ا 


فالأصحٌ. . . ) إلئ آخره ؛ كما يوجد في بعض نسخ الكتاب » وقد يوجد في بعضها 
أيضاً : ( فلو أقر أحد الابنين دون الاخر. . فالأصِحٌ. . . ) إلى آخره » وهلذه الثانية : 
موافقة لما في ١‏ المحرر »"'' » وكلّ منهما صواب ؛ فإن الخلاف : إنما هو في إقرار 
غير الحائز ؛ كأحد الابنين البالغين ولم يصدقه الآخر » فإنه لا يثبت النسب قطعاً . 

( ولا يشارك المقر في حصته ) تفريعاً علئ أنه لا يرث لعدم ثبوت نسبه » فإن قلنا : 
بأنه يرث. . شاركه » ولا يرث من نصيب المنكر » وفي هلذه قرينة ظاهرة على أن 
المراد : إقرار بعض الورثة ؛ إذ لو كان المقر حائزاً. . لم تكن له حصة » بل جميع 
الإرث له . 

( وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار ) لأنه ليس حائزاً للميراث » فلا ينفرد ؛ لما 
مر » والثاني : ينفرد ويثبت ؛ احتياطاً للنسب . والمجنون كالصبي . 

فلوعيّر المصنف ب( الكامل ). . لكان أشملٌ . 

( وأنه لو أقر أحد الوارتّين ) بثالث ( وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر. . ثبت 
النسب ) لأن جميع الميراث قد صار له » والثاني : لاا يثبت ؛ لأن إقرار الفرع مسبوق 
بإنكار الأصل . 

واحترز المصنف بقوله : ( وأنكر الآخر ) عمًّا لو سكت ؛ فإنه يقبت لا محالة . 

( وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر ) بأن قال : 
( لست ابن أبي ) ( . . لم يؤثر فيه ) لأنه لو بطل نسبه. . لبطل نسب المجهول ؛ فإنه لم 
يثبت بقول المقر إلا لكونه وارثاً حائزاً » ولو بطل نسب المجهول. . لثبت نسب 
المقر» وذلك دورء والثاني : يؤثر ويحتاج المقر إلى بينة علئ نسبه ؛ لأنه معترف 
بنسب المجهول . والمجهول قد أنكر نسبه » قال القفال : وهو غلط . 


200 المحرر( ص 7١7‏ ) . 


ا ا وو كوك سك 54 ام ووو مثو نئل ع ع 5.42 
يدت د نسَتٌ المجهول » أنه إذا كان الوَارث الظاهرٌ ب - المستلحق ؛ خ افر 
ذه 1 
م ا ا 0020 و 3 4 0 1 
م م 2 ذه 5ه 
بِابْنِ ل( ثبت النسّبَ ولا إِرْث . 


( ويثبت أيضاً نسب المجهول ) لأن الوارث الحائز قد استلحقه » والثاني : لا ؟ 
لأنه أخرج المقرَ عن أهلية الإقرار بتكذيبه . 

( وأنه إذا كان الوارث الظاهرُ يحجبه المستلحكق ؛ كأخ أقر بابن للميت.. ثبت 
النسب ولا إرث ) أما ثبوت النسب. . فلآن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه » 
وأما عدم الإرث. . فلأنه لو ورث. . لحجب الأخ » ولو حجبه.. لخرج عن أهلية 
الإقرار » وإذا لم يصمّ الإقرار. . لم يثبت النسب ولا الإرث » فيؤدي توريثه إلى عدم 
توريثه » وقيل : لا يثبتان » وقيل : يثبتان . 


( كتاب العارية ) 
هى بتشديد الياء وتخفيفها » أصلها من عَارَ : إذا ذهب وجاء » ومنه قيل للغلام 
الخفيف : عبّار ؛ لكثرة ذهابه ومجيئه . 
وقول الجوهري : إفها “معففة من الغا معترض ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
الي : 
قال ابن الرفعة : وحقيقة العارية شرعاً : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء 
ل ايا 
وهي مستحبة ؛ لقوله تعاليل : ##وَبَمَاوَنوا عل الِْرِ وَاَلتَقَوَى © ٠‏ وقوله تعالى : 
وَيمنَعونَ لْمَاعُونَ * ؟ فإن جمهور المفسّرين علئ أن المراد بذلك : ما يستعيره 
الجيران بعضهم من بعض ٠‏ قاله في « المحرر 2276 . 
وكانت واجبةً فى أول الإسلاه* » وقد فعلها عليه السلام''" » وأفتى الزبيري : 
بوجوب إعارة ما كُتِب عليه طبقة السماع ؛ لينقل السامع منه . 
( شرط المعير : صحة تبرعه ) لأن الإعارة تبرع » فمن لا يتبرع ؛ كالمكاتب وغيره 
وكان ينبغي أن يقول : ( تبرع ناجز ) لأن السفيه أهلّ للتبرع بالوصية ولا تصحٌ 
عاريته . 


نعم ؛ قال الماوردي : يجوز له إعارة بدنه إذا كان عمله ليس مقصوداً في كسبه ؛ 


.) 197 الصحاح (؟”/‎ )١( 

ف أخرجه الحاكم ( 57/7 ) » وأبو داوود ( 077 ) عن صفوان بن أمية رضي الله عنه . 
(*) كفاية النبيه ( 1057/1١‏ ). 

(4) المحرر( ص 7١8‏ ) » في جميع النسخ : ( قال في « المحرر » ) » ولعل الصواب ما أثبت . 
)0( ذكر ذلك الإمام الروياني في « بحر المذهب »2991/5601 . 

© أخرجه البخاري ( 77717 ) » ومسلم ( 14/7707 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ولا 


لاستغنائه عنه بماله''' » وردّه السبكي : بأن ذلك لا يسمّئ عاريةً ؟ لأن بدنه في يده . 
( وملكه المنفعة ) وإن لم يملك الرقبة ؛ لأن الإعارة تَرِدُ على المنفعة دون الرقبة . 
نعم ؛ إذا نذر هدياً أو أضحية. . له أن يعيره مع أنهما خرجا عن ملكه » وكذا إعارة 

الإمام ما لبيت المال من أرض وغيرها ؛ لأن له التمليكٌ » فالإعارة أولئ » قاله 

الإستوي""* » واورد. آيفا #مبعة إغارة كلك" الصيدة» كلن قال :اي اختصياضة 
زها) 1 الكمل للك 

وقضية كلام المصنف : أنه ليس للأب أن يعير ولده الصغير » وكذا أطلقه صاحب 
العدة» . قال في ١‏ زيادة الروضة » : وينبغي حمله علئ خدمة تقابَلٌ بأجرة » وأما 
ما لا يقابل بأجرة لحقارته . . . فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف : أنه لا منع منه إذا لم 

يضر بالصبي اير ل( 
وقال في ١‏ البحر » : يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه” 2 » ويؤيده : 


قصة أنس رضي الله عنه””2 . 

( فيعير مستأجث ) لأنه مالك المنفعة ( لا مستعيرٌ على الصحيح ) لأنه غير مالك 
ا 0 والثاني : يعير ؛ كما للمستأجر أن 
يؤجر . 


ومحل المنع : ما لم يأذن المالك » فإن أذن. . جاز . 

( وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له ) كما إذا استعار دابة للركوب. . فله أن 
تركيها: :وكيله الذي هو مثله أو دونه في حاجته ؛ لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة 
المباشرة . 


. )78/8( الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) المهمات(0/5).‎ 

(29) روضة الطالبين ( 5557/5 ) . 

() بحر المذهب .)١/8(‏ 

)2( أخرجها البخاري ( 71/18 ) » ومسلم ( 58/9804 ) . 


الا 


2200000 [”[[#أ[ذ 2222 

ولم يذكر المصنف شرط المستعير » وقال الماوردي 0 من صحّ منه قبولٌ 
الف . صم منه طلبٌُ العارية » ومن لا يصح منه طلبّها . ابص مايا7 

وأورد عليه : السفيه ؛ فإنه يقبل الهبة والوصيّة ولا تصحٌ الإعارة منه ؛ كما صرح به 
المحاملي ومُجَلَي . 

(و) شرطٌ ( المستعار : كوثه منتفّعاً به ) انتفاعاً مباحاً » فلا يصخٌ إعارة الملاهي 
والأمة المشتهاة للخدمة لغير من سيأتي . 

وكان ينبغي أن يقول : ( منفعةً قوية ) ليخرج النقد ؛ فإنه لا يجوز إعارته للتزيين 
عند الإطلاق على الأصحٌ ؛ لأنها منفعة ضعيفة » ومعظم منافعه في الإنفاق » فإن صرح 
بالتزيين. . قال الرافعي : فينبغي أن تصحٌ ؛ لأنه اتخذ هلذه المنفعة مَقصِداً » وبه أجاب 
في ١‏ التتمة »”" . 

( مع بقاء عينه ) فلا يجوز إعارة الشمعة والسراج الموقود والأطعمة ؛ فإن منفعتها 
باستهلاكها . ش 

( ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو مَحْرّم ) لعدم المحذور في ذلك » وكذا 
إعارثها لزوجها ؛ كما ذكره المصنف في « التصحيح 06" . قال الإسنوي : وكذا 
لمالكها » ويتصور ذلك في المستأجر*) 

وخرج ب( الخدمة ) : الاستمتاع فإئه حرا وب( المخرم ) : الأجنبي » لكن 
صحح في ١‏ الروضة » # جور إغاوقه المعيره الى لا جعدية » والقبيحة”*' » ورجح 
في « الشرح الصغير » : المنعّ » قال الإسنوي تبعآ للسبكي : والمتجه : التفرقة » 
فيجوز في الصغيرة دون الكبيرة ؛ لجواز الخلوة بالطفلة" » ولو كان المستعير أو 


. )1797/8( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 1791/4 (؟) الشرح الكبير(‎ 
. ) 7517/١ ( تصحيح التنبيه‎ 6)7*( 
المهمات(5/50).‎ )5( 
. ) 577/5 ( روضة الطالبين‎ )0( 
المهمات(5/لا).‎ )5( 


8 طْ 0 0 2 
مص و أدبي كس يسم( سه وى ريم 0 1 9 كس ل 0ع كه الاع ا ل 
ويجحم لفظ أحدهمًا مَمْ فغل ألاخرء وَلَوْ ل ( أعزتكة لتعلفة ) أوْ ( لتعيرنى 
3 / 78 ا 0 00 4 جم و8 م 
فرَسَك ).. فهوَإجَارَة فاسدّة توجبُ أجرّة ألمثل أي ملي بن رو لوتب و 


المستعار خنثئ. . امتنع على الصحيح ؛ أخذاً بالاحتياط . 

( ويكره إعارة عبد مسلم لكافر ) لأن فيها امتهاناً , وقبل : يحرم » وحمل في 
« المطلب» : التحريم على الإعارة للخدمة » والكراهة علئ غيرهاء» واختار 
السبكي : التحريم مطلقاً ؛ لما فيه من الاستيلاء » وليس كالإجارة ؛ فإنه يؤمر فيها 
بإزالة ملكه عن المنفعة على الأصمٌ . والمستعير لا يعير » فتفسد . 

( والأصحٌ : اشتراط لفظ ؛ كه أعرئك » . و« أعرني » » ويكفي لفظ أحدهما مع 
فعل الآخر ) قياس على إباحة الطعام ؛ فإن اللفظ من أحدهما شرط ٠‏ والثاني : 
لا يعتبر اللفظ في واحد منهما » حتئ لو رآه عارياً فأعطاه قميصاً فلبسه. . كان ذلك 
ا 

ويستثنئ من اشتراط اللفظ : ما إذا اشترئ شيئاً وسلّمه له في ظرف . . فالظرف معار 
في الأصحّ ٠‏ وما إذا أكل المُهدئ إليه الهدية في ظرفها. . فيجوز وهو معار ء قاله 
أبو عاصم العبّادي والبغوي”") » قال في « زيادة الروضة » : محله : ما إذا كانت الهدية 
لا لمقابل . فإن كانت عوضاً. . فالظرف أمانة في يده ؛ كالإجارة الفاسدة ؛ كذا حكاه 
المتولي عن أبي عاصه”"© 

( ولو قال : « أعرُكَهُ لتعلفه » أو ( لتعيرني فرسك ). . فهو إجارة فاسدة تُوجب 
أجرة المثل ) لجهالة العلف والمدة » والتعليقٍ في الثانية » وصحح في ١‏ المطلب » : 
أنه عارية فاسدة ؛ نظراً إلى اللفظ » فلا تجب أجرة ٠‏ ثم قال : وفيه يُعْنٌ ؛ لأنه لم تبذل 
المنفعة مجاناً . 


(10) قال في « العجالة » [؟/١/ا41]‏ : ( والخلاف مبني علئ أن العارية هبة للمنافع أو إباحة ) انتهئ » وفيه 
نظر ؟ فإن القائل بالاشتراط قاسه على إباحة الطعام ؟ كما ذكرناه . اه هامش (1أ) . 

(١؟)‏ التهذيب (0/5٠8؟).‏ 

(9) روضة الطالبين (5/ 490 ) . 


5 


( ومؤنةٌ الردٌ على المستعير )2 ؛ لحديث : « عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَتْ حَنَ توَدْيَهُ ؛ 
حسنه الترمذي » وصححه الحاكم”" . 

( فإن تلفت ) العين المستعارة ( لا باستعمال. . ضَمِنها وإن لم يفرّط ) لأنه صلى الله 
عليه وسلم استعار أدراعاً يوم حنين من صفوان بن أمية » فقال : أغصبٌ يا محمد ؟ 
فقال : ١‏ لآ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ » رواه أبو داوود "" 

وفي كيفية الضمان خلافٌ ذكره المصنف آخر الباب . 

وخرج بعدم الاستعمال : ما إذا تلفت به » وسيأتي . 

وسكت المصنف عن ضمان الأجزاء » والأصحٌ : أنه كالعين » ولو استعار بشرط 
أن المستعار أمانة. . فالشرط لاغ . 

( والأصحٌ : أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال ) لحدوثه عن سبب مأذون 
فيه » والثاني : أنه يضمن ؛ للحديث الماذ : «عَلَى لي ما أَحَدَتْ حت تومه + فإذا 
تعذر الرد. متف 

( والثالث : يضمن المنمحق ) دون المنسحق ؛ لأن مقتضى العارية الردٌّ » ولم 
يوجد مردود في المنمحق » فضمنه » بخلاف التق »«ويكوة الضعان: في 'آخر 
حالات التقويم . 

والانمحاق : هو التلف بالكليّة ؛ كلبس الثوب حتئ يبلئ » والانسحاق : هو 
النقصان » وموثٌ الدابة كالانمحاق » وعَقَدُها وعَرّجها كالانسحاق . 

وقوله .3 باستعهال ) أي مأذونٍ فيه » فإن تلفت باستعمالٍ غيرٍ مأذون فيه. 
ضَمِنها قطعاً ؛ كما لو أعاره قميصاً ليلبَسّه فاتزر به . 


) في(ب) : ( فصل : ومؤنة الردٌ‎ )١( 
جميعهم عن سمرة بن‎ ) "05١ ( المستدرك ( 51//7 ) » وأخرجه أبو داوود‎ » ) ١7550 (؟) سنن الترمذي‎ 


(0) سنن أبي داوود ( 077" ) » وأخرجه الحاكم ( )عن صفوان بن أمية رضي الله عنه . 
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وَلمُسْتعِيدُ مِنْ مُستَآجِرِ لأيِْمَنْ في الأَصَحْ ٠‏ وَلَوْ تلفت دَابنهُ في يَد وَكيلٍ بَعَنَهُ في شُغْلِهِ 
أذ في يَدمق سلمها الله لريوضها: . فلا ضَمَانَ . وَلَهُ ألانتقًا عبِحَسَبٍ الإِذْنٍ » فَإِنْ أَعَارَهُ 
زرَاعَةٍ حنطة. . رَرَعَهَا وَمثْلَهَا إن لم يَنْهَهُ » أَوْ لِشَعِيرٍ. لم رع قَْقَهُ كَحِنْطة» وَل 
أطلقَ ألررَاعَة. صََّ في ألأصَحٌ وَيَرْرَعُ مَا شَاءَ . وَإذا آسْتعَارَ لبا أَرْ راس . 00 


الصا ير م عرلا شن بي ارامح )اديت اي عوووشر واضاء 
والثاني : يضمن ؛ كالمستعير من المالك . 

مسجو العاف ا لمر ور اك 

ومؤنة الردٌ في هلذه الاستعارة على المستعير إن ردَّ على المستأجر » وعلى المالك 
إن رد عليه ؛ كما لو رد عليه المستأجر » فيستثنئ ذلك من قوله أوّلاً : ( ومؤنة الردٌ 
على المستعير ) . 

( ولو تلفت دابته في يد وكيلٍ بعئه في شّغْله » أو في يد من سلّمها إليه ليروّضها ) 
أق :##يعلمها السير (. ... فلا ضمان ) لأنه لم يأخذها لغرض نفسه . 

( وله الانتفاع بحسب الإذن ) لأنه وَضعٌ العارية » ( فإن أعاره لزراعة حنطة. . 
زرعها ) لإذنه فيه ( ومثلها ) لأن رضاء بالحنطة رضا بمثلها » وله زرع الشجير من باب 
أولئ ؛ لأنه أخفت ضرراً من القمح ٠‏ لا الذرَةِ والقطن ؛ لزيادة ضررهما ( إن لم ينهه ) 
أي : فإن نهاه عن زراعة المثل أو الأدون. . امتنعا عليه ؛ اتباعاً لنهيه » ولو عيّن نوعاً 
ونهئ عن غيره. . امتثل ؛ كما صرح به في ١‏ المحرر )077 

( أو لشعير. . لم يزرع فوقه ؛ كحنطة ) لأن ضررها أكثر من ضرره . 

( ولو أطلق الزراعة ) بأن قال : ( أعرتكها للزراعة ) أو ( لتزرعها ) ( . . صحّ في 
الأصحّ » ويزرع ما شاء ) لإطلاق اللفظ . والثاني : لاايصحٌ ؛ لتفاوت المزروع . 

قال الرافعي : ولو قيل : تصحٌ ويقتصر عل أخفها ضرراً. . لكان مذهب9" . 

( وإذا استعار لبناء أو ) غرس ( غراس . . فله الزرع ) لأنه أخففّ » ( ولا عكنَ ) 


)2020( المحرر( ص 9١؟7).‏ 
(6) الشرح الكبير ( 81/4" ) . 
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2 سن 2 10 اي . ا ل 2 6 2 0 ل 

وَألصَّحِيحٌ : أنه لا يَغرسُ مُسْتَعِيرٌ لبناءٍ وكذا ألعكسسٌ . وأنهُ لا تصح إعارة الآرْض 
آ و 05 3 : 2 أ ممه مسرا 

]م ما بعرو سم أ هس و ا 

مطلقة » بل يُشترط تعيين نو المنفعة 


لأن ضررهما أكثر » ويُقصّد منهما الدوام . 

( والصحيح : أنه لا يغرس مستعير لبناء » وكذا العكس ) أي : لا يبني مستعير 
لغراس ؛ لاختلاف جنس الضرر ؛ فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض آكدٌ من باطنها , 
والغراس بالعكس ؛ لانتشار العروق ٠‏ والثاني : يجوز ؛ لأنهما للتأبيد . 

( وأنه لا تصحٌ إعارة الأرض مطلقة » بل يشترط تعيين نوع المنفعة ) قياساً على 
الإجارة » والثاني : تصحٌ . ولا يضر ما فيها من الجهالة ؛ لأن العارية يحتمل فيها 
ما لا يحتمل في الإجارة . 

وقضية كلامه : ضعف الخلاف ٠»‏ وليس كذلك ؛ فإن الرافعي في « شرحيه » لم 
يرجّح هنا شيئا”'' » وعبارة « الروضة » : أصحهما عند الإمام والغزالي : المنع » ثم 
نقل في ١‏ زيادته » تصحيحه عن « المحرر 70" . لكن إيراد « المطلب » يقتضي : أن 
الأكثرين على الصحة ٠‏ واختاره السبكي . 

وإذا قلنا بالصحة . . فله الانتفاع كيف شاء » وقيل : ينتفع بما هو العادة فيه » قال 
الرافعي : وهو أحسن . ثم قال : والوجه : القطع بأن إطلاق العارية لا يسلط على 
الدفن ؛ لما فيه من ضرر اللزوم”" . 

هنذا كله : إذا كان المستعار يُنتفع به من جهتين فصاعداً ؛ كالأرض والدابة ؛ أما 
إذا كان لا ينتفع به إلا بجهة واحدة ؛ كالبساط بالفرُش . . فإنه لا يحتاج في إعارته إلى 
بيان الانتفاع » ويستعمل في ذلك بالمعروف”*' . 
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. ) 781/60 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) روضةالطالبين (575/5 ). 

(9) الشرح الكبير( 4/ 85"”- 2787 . 

2 بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه . اه هامش (]) . 


انحن 


قر رد لسري 
لكل مِنْهُمَا رذ الغارية عت شاء إلا إذا أغار لِدَفن. . قلا يَرْجِعْ حَتَ يَنْدَرسَ أ 
الكدنون.. 0000 2111011111 


( فصل : لكل منهما رد العارية منئ شاء ) ولو مؤقتةٌ قبل فراغ المدة في الأصحٌ ؛ 
لأنها مَبَيَةٌ من المعير وارتفاقٌ من المستعير » فلا يليق بها الإلزام 

( إلا إذا أعار لدّفن ) ودَقَنَ ( .. فلا يرجع حتئ يندرس أثر المدفون ) بأن يصير 
تراباً ؛) محافظة على حرمة الميت » وله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يُوضع فيه 
الميت » فإن وضع .. امتنع الرجوع وإن لم يوار على الصحيح في « الشرح الصغير ) . 

وقوله : ( حت يندرس أثر المدفون) : هو أول جوابّي القاضي الحسين » 
وآخرهما : أنه لا يجوز له أن يرجع قط ؛ لأن الدفن للتأبيد » قاله في « المطلب » . 

وأووة علرا خصير سائل :: 

منها : إذا كفنه أجنبي وقلنا : إن الكفن باق علئ ملك الأجنبي ؛ كما صححه 
المصنف في ( كتاب السرقة ) من « زيادة الروضة 206. . فهو عارية لازمة ؛ كما قاله 
فى « الوسيط ا" 

ومنها : إذا قال : ( أعيروا داري بعد موتي لزيد شهراً ». . لم يكن للمالك ‏ وهو 
الوارث ‏ الرجوعٌ ؛ كما صرّحا به في ( التدبير )7 . 

ومنها : لو أعاره سفينة فوضع فيها متاعا. . لم يكن له الرجوع ما دامت في اللّّة ؛ 
للضرر ء قاله البَندَنيجِي والروياني”*؟ » وفي استثنائها نظر . 

ومنها : ما لو أعاره دابة أو سلاحاً ونحوّهما للغزو والتقى الجمعان. . فليس له 
الرجوع حتى ينتكشف القتال » قاله الخفاف في « الخصال » . 


.) ١71١/٠١ ( روضةالطالبين‎ )١( 

(؟) الوسيط 297١/50‏ ). 

(9) الشرح الكبير ( 4١١/١7‏ )» روضة الطالبين ( )١188/١5‏ . 
(5) بحرالمذهب .)١١/8(‏ 
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ته 


ذا أَعَارَ لِلْبَِاءِ أو الْغْرَاس وَلَمْ يَذكرْ مُدَةَ ثم رَجَعَ ؛ إن كان شرّط القلع مَجَّاناً. . لزْمَهُ » 


ومنها : إذا نذر المعير ألا يرجع إلا بعد سنة » أو نذر أن يعيره سنة. . امتنع الرجوع 
قبل السنة » قاله المتولي . 

ومنها : لو استعار داراً لسكنى المعتّدّة. . فهي لازمة من جهة المستعير فقط . 

ومنها : لو أراد الصلاة المفروضة فأعاره ثوباً ليستر به عورته أو ليفرشه في مكان 
نجس ففعل وكان الرجوع مؤديا إلئ بطلان صلاته. . قال الإسنوي : فيحتمل : منعه 
معة :وهو متحه 4 ويحدمل + الحواز + .وتكرن فاكدتة طلت الأجرة ”3 

ونقل الزركشي في « الخادم » عن « البحر » : اكماليجى الالحفم: الاسطرداد 
ولا للمستعير الردٌ إلا بعد فراغ الصلاة . انتهئ . 

وفي « شرح المهذب » في آخر ( باب ستر العورة ) : ( ولو رجع المعير في أثناء 
الصلاة.. نزعه وبنل علا صلاته » ولا إعادة عليه بلا خلاف » ذكره صاحب 
« الحاوي »© وغيره 0 

( وإذا أعار للبناء أو ) لغرس ( الغراس ولم يذكر مدةٌ ثم رجع ) بعد أن بن وغرس 
( إن كان شَرَط القلع مجّاناً. . لزمه ) عملاً بالشرط ٠‏ ويلزم المستعير أيضاً تسويةٌ الحفر 
إن شرطها » وإلا. . فلا . 

ولم يذكر الشافعي في ١‏ الأم » و« المختصر » لفظةً ( مجان )”" , تحدنيا أولا + 
لأن الحكم عند حذفها كذلك ٠‏ وقد حذفاها في نظيره من ( الإجارة ”*2 . 

واحترز بقوله : ( ولم يذكر مدة ) عن العارية المؤقتة » وستأتي بعد . 

(وإلا) أي : وإن لم يشرط عليه القلع ( فإن اختار المستعير القلع. . قلع ) بلا 
أرش ؛ لأنه ملكه وقد رضي بنقصانه . 


.)١7/50(تامهملا‎ )١( 

.)1١88-1١81//* ( المجموع‎ )0( 

(9) الأم(79/0), مختصر المزني ( ص 71٠‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ١1/5(‏ )» روضة الطالبين ( 5١5/0‏ ) . 


نا 


لأرْض في ألأآصَمّ ٠‏ قُلْث : الأَصَحٌ : يلْرَمُْ » أن أَعْلَمُ . وَإِنْ لم 
تر .. م يلع مجاناء ب لمر الجتاز ين أذ تي بأخرة » أذ يفلم يضمن أزضر 


( ولا يلزمه تسويةً الأرض في الأصمٌ ) لأنه مأذون فيه » فلم يلزمه ضمان نقصه ؛ 
كالبتعمال القوني الكستعان.: 

( قلت : الأصحٌ : يلزمه . والله أعلم ) ليرد كما أخذ . 

ومحل الخلاف : فيما إذا كانت الحُفَرُ الحاصلة في الأرض علئ قدر الحاجة » فإن 
كانت زائدة علئ حاجة القلع. . لزمه حكم الزائد قطعآ ؛ كذا قاله ابن الملقن”" ‏ 
ظاهر . 

الوا كر على وى ب لحي باجا )يعر اه امير لضان بن 
أن يُبقيه بأجرة ) أي : أجرة مثله ( أو يقلعَ ويضمنَ أرش نقصه ) » وهو قدر التفاوت 
ماين قبجت» قافنا ولوس لان العارية مقا قاد يليج انها ميم المحين من يغالة + 
ولا تضييع مال المستعير » فجمعنا بذلك بين الحقين » وخُيّر المعير ؛ لأنه المحسن . 

ومحل التخيير : إذا كان في القلع تنقيص . وإلا. . تعيّن القلع ؛ كما اقتضاه كلام 
0 الشرح ) و( الروضة » وجزم به في ١‏ المهذب ) و«( الاستقصاء )90؟ , 

ومحله أيضاً : في الأرض الخالصة للمعير » أما لو كان شيء منها للمستعير. . لم 
يكن للمعير إلا التبقية بأجرة » حكياه عن المتولي وأقرّاه" . 

( قبل : أو يتملّكٌه بقيمته ) حالَ التملك » ووجه مقابله : أن ذلك بيع فلا بدّ فيه من 
التراضي . 

وما ذكره من التخيير بين التبقية بالأجرة وبين القلع مع غرامة الأرش دون التملك 
بالقيمة تبعاً ل«المحرر».. لا يعرف في غيرهما””'» إلا ما يوهمه كلام ١‏ التنبيه )2*0, 


)1( عجالة المحتاج ( ؟/ 817/8 ) . 
(؟) الشرح الكبير ( 5/ 785 ) » روضة الطالبين ( 4//4 ) » المهذب ( 804/١‏ ) . 
(*) الشرح الكبير ( 817/5 ) ء روضة الطالبين ( 559/4 ) . 


2( المحرر( ص 57١9‏ ) . 
)0( التنبيه ( ص 72/8 ) 5 


لذن 


َإِنْ لم يَخت. ل 
أَلأصَحٌ » ثم قيل : بيع ألْحَاكِمُ آلَرْضَ وما فيهًا و يفْسم بَيِنَهُمَا » وَالأَصَحُ : أنه يُعْرضَ 
0 ا ا عن الي و ا 


ولم يذكراه في باقي كتبهما وجهاً فضلاً عن ترجيحه ؛ فإن حاصل ما في ١‏ الشرحين » 
وه الروضة » : ثلاثةٌ أوجه(2 : أصحها في هلذا الباب : يتخير بين التملك بالقيمة 
والقلع بالأرش » وليس له الإبقاء بأجرة إلا برضا المستعير » وهو المجزوم به في 
« الكتاب » في ( الفلس ) ٠»‏ والثاني : يتخير بين الثلاث » وهو ما أجابا به في 
مواضع”" ٠‏ والثالث : له القلع وغرامة أرش النقص ٠»‏ وأما الخصلتان الباقيتان. . فلا 
يجبر المستعير عليهما 

ولو كان على الأشجار ثمر بدا صلاحه تأخر التخيير بين الخصال إلى الجداد » نقله 
في ١‏ الكفاية » عن القاضي والإمام وأقره”" 

( فإن لم يختر ) المعير واحدةً من الخصال التي خُيّر فيها ( . . لم يَقلع مجّاناً إن بذل 
المستعير الأجرة ) لأنه غير ظالم . 

( وكذا إن لم يبذلها في الأصحٌ ) لأن المعير مقصّرٌ بترك الاختيار راض بإتلاف 
منافعه » والثاني : يقلع مجّاناً ؛ لأن العارية قد انتهت بالرجوع , فلا بد من الأجرة في 
مقابلة الانتفاع . 

( ثم ) حيث لم بخ يختر المعير إحدى الخصلتين المخيّر بينهما”؟؟ » ولم يقلعه مجّاناً 
( قيل : يبيع الحاكم الأرض وما فيها ويقسم بينهما ) فصلاً للخصومة » وفي كيفية 
التوزيع الخلافٌ السابق في رهن الأم دون ولدها . 

( والأصحٌ : أنه يُعرِض عنهما حت يختارا شيئاً ) لأن المستعير لا تقصير منه » 
فكيف يزال ملكه بغير اختياره ؟! وأما المعير. . فالتقصيرٌ وإن كان منه لكن ضرره عليه 


. ) 878/4 ( الشرح الكبير ( 0/ 785 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً « الشرح الكبير » ( 771/5 )» و( روضة الطالبين » ( 787/0 ) . 
(*) كفاية النبيه ( /٠١‏ 5لا" ). 

(5) في غير (]) : ( إحدى الخصال المخير بينها ) . 


7” 


07 وو ع ره 8 2 بد 6ك اج ره 0 - 5 
ا لي إِذْنِ لتمَوْج » وَيَجُورُ ِلسّمَي 
وَالإصْلاح في الأصَحّ ‏ وَلكَلْ بَنِم ملكو » وَقِيلَ لكت لير ييقة لوقه . 
وَآلْعَاريَةُ آلمُوَقَ نَهُ كَألْمُطْلقَةِ » ا 100 010101101110011[ [ؤ#[1[1[ز32711111111[1[1 


وقادرٌ على إزالته » فبأي سبب نزيل ملكه ؟! وإنما يتصرف الحاكم عن الغير إذا تعدى 
الضرر إلئ غيره ؟ كطلاق امرأة المولي وبيع أموال المديون الممتنع عن الوفاء . 

وقوله : ( حتئ يختارا ) : كذا هو في نسخة المصنف تبعاً ل« المحرر » 
بالتئنية''' » وفي أكثر نسخ ١‏ الشرحين » وفي ١‏ الروضة » بخط المصنف : ( يختار ) 
ال ٠‏ وصّحّح بخطه علئ موضع سقوط الألف . وهو الأحسن ؛ لأن اختيار 
المعير كاف في فصل الخصومة . 

ثم ذكر المصنف ما يترتب على الوجه الآصمّ ‏ وهو الإعراض عنهما إلى الاختيار- 
فقال : 

( وللمعير دخولها والانتفاع بها ) في مدة المنازعة ؛ لأنها ملكه » ( ولا يدخلها 
المستعير بغير إذن لتفرج ) لأنه لا ضرورة به إليه » فكان كالأجنبي . 

( ويجوز للسقي والإصلاح في الأصحٌ ) صيانة لملكه عن الضياع » والثاني : لا ؛ 
لأنه يشغل ملك غيره إل أن يصل إلى ملكه . 

( ولك ) من المعير والمستعير ( بِيعُ ملكه ) من صاحبه ومن أجنبي ؛ كسائر 
الأملاك » فإن باع المعير لاج يخير المشتري كما يتخير البائع » وإن باع 
المستعير. . كان المعير على خيرته » لكن للمشتري الفسخ إن جهل الحال » ( وقيل : 
ليس للمستعير بيعه لثالث ) لأن ملكه غير مستقر ؛ فإن للمعير تملكه بالقيمة . 

وأجاب الأول عنه : بأن هلذا لا يمنع البيع ؛ كما في بيع الشقص المشفوع . 

( والعارية المؤقتة كالمطلقة ) في جميع ما سبق » سواء انتهت الملة. إن ربجع 
قبلها » أما بعد المدة. . فلأنه محترم » ولم ب تدرط" نقضه + “فلا يتفض “مجان «وبيان 


.)؟7١59 المحرر(( ص‎ )١( 


020 الشرح الكبير ( 817/5” ) » روضة الطالبين ( 48/54 ) » وفي المطبوع من ١‏ الروضة » : ( يختارا ) 


ملدلا 


مٌ فيهًا مانا إِذَا رَجَعَ . وَإِذْ ذا أعَارَ لِزرَاعَةٍ وَرَجَعَ قبْلَ إذْرَاكِ ألرّع. . 

7 51 لَهُ الأجرة .َّنُه لمك فيا 

لتقصيره بتأخير أَلرَّرَاعَةِ. . قلع مَجَا لوكس الكيل درا إن أراضو فصتا + فهو 
7 ل ا جم او لا سم اد 


المدة كما يجوز أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع إحداث البناء والغراس بعده » وأما 
قبله . . فلآن وضع العواري على الجواز , والتأقيث وعد » فلا يجب الوفاء به . 

( وفي قول : له القلع فيها مجّاناً إذا رجع ) بعد المدة ؛ ذهاباً إل أن فائدة بيان 

لمدة : القلع بعد مضيها » وجوابه : ما ذكرناه من معارضته بمنع الإحداث . 

( وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع. . فالصحيح : أن عليه الإبقاء إلى 
الحصاد ) لأنه محترم وله أمد ينتظر » بخلاف البناء والغراس ٠‏ والثاني : للمعير قلعه » 
ويغرم الأرش » والثالث : يتملكه بالقيمة . 

( وأن له الأجرة ) لأن الإباحة انقطعت بالرجوع » فأشبه ما إذا أعاره دابة إلئ بلد ثم 
رجع في الطريق. . فإن عليه نقلّ متاعه إلئ مأمن بأجرة المثل ٠‏ والثاني : لا أجرة له ؛ 
لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع . 

ومحلٌ ماذكره : فيما لا يُحصد قصيلاً ؛ كالقمح ونحوه. فإن كان يُحصد 

( فلو عيّن مدة ولم يدرك فيها ؛ لتقصيره بتأخير الزراعة. . قلع مجّاناً ) لما أشار إليه 
من كونه مقصّراً ٠‏ وإن لم يقصّر. . فهو كما لو أعاره مطلقاً . 

( ولو حمل السيلٌ ) أو الهواء ( بذرآ إلى أرضه فنيت. ٠.‏ فهو لصاحب البَذّر ) ولو 
كان حبة واحدة ؛ لأنه عين ماله . 

نعم ؛ لو ألقى الحبة أو النواة وأعرض عنها. . قال في « زيادة الروضة »© : فينبغي : 
القطع بأنها لصاحب الأرض”""" . 

( والأصحٌ : أنه يجبر على قلعه ) لأن المالك لم يأذن فيه » فأشبه ما إذا انتشرت 
أغصان شجرة للغير إلئ هواء داره. . فإن له قطعّها » والثاني : لا يجبر ؛ لأنه لم يوجد 


.) 457/4 ( روضة الطالبين‎ )١( 


حدن 


012 عاص ل ويلك سد ا اس ود ل ا _- 0000 7 
و ركب دابّة وَقال لمَالكها : ( أعزتنيهًا ) فقال : ( أجزتكها ) » أو اختلف مالك 
يك .2 قاس 2 ١‏ يعوو ساماى قر اق اكت ددهو له ا 0 
الأزض وزَارعهًا كذلك . . فَالْمُصَدَّق ألْمَالِكُ على الْمَدْمَبٍ » وكذا لَؤْ قال : ( أعزتنى ) 
ا ا ل ع ل مي ع1 امه 1 
فقال : ( بل غصبّت مني ) ؛ فإن تلفت ألعيّنُ. . فقد أتفقا على ألضمَانِ » للكن 


و 


م م 3 3 ا 1000 يق خب عي ار و 500 4 2 20 5 3 ره 6 


منه تعد » فهو كالمستعير » فينظر في النابت أهو شجر أو زرع ؟ ويكون الحكم على 
ما سبق . 

( ولو ركب دابة وقال لمالكها : ) - وهي باقية ومضئ زمنٌ لمثله أجرة - 
( « أعرتنيها » » فقال : « أجرتّكها )"20 . أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك . . 
فالمصدّق المالك على المذهب ) لأن المنافع تصخٌ المعاوضة عليها ؛ كالأعيان » ولو 
اختلفا في العين بعد هلاكها ؟ فقال المالك : ( بعتّكها ) » وقال : ( بل وهبتنيها ). . 
صدق المالك » فكذا هنا . 

والثاني : يصدق الراكب والزارع ؛ لأن المالك وافقهما علئ إباحة المنفعة لهما ء 
والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيها » والثالث : يصدق المالك في الأرض 
دون الدابة ؛ لأن الأراضيّ تندر فيها الإعارة » بخلاف الدواب . 

( وكذا لو قال : ١‏ أعرتني » ) هلذه الدابة أو الأرض » ( فقال : « بل غصبت 
مني » ). . فالمصدّق المالك على المذهب ؛ لأن الأصل عدم إذنه » والثاني : أن 
القول قول المستعير ؛ لأن الظاهر : أن تصرفه بحقٌ . 

والطريق الثاني : القطع بالأول » والطريق الثالث : القطع بالثاني . 

( فإن تلفت العين. . فقد اتفقا على الضمان ) لأن كلا من المغصوب والمستعار 
مضمون . 

(لكن الأصحٌ : أن العارية تُضمّن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ٠»‏ ولا بيوم 
القبض ) لأن الأصل ردٌ العين » وإنما تجب القيمة بالفوات » وهو إنما يتحقق 
بالتلف ٠‏ ولو اعتبرنا الأقصئ أو يوم القبض . . لأدى إل أن يضمن الأجزاء المستحقة 
بالاستعمال وهي مأذون فيها » والثاني : يضمن بالأقصئ ؛ كالمغصوب ٠‏ والثالث : 


. ) » بل أجرتكها‎ ١ : المنهاج » ( ص 5784 ) : ( فقال‎ ١ في المطبوع من‎ )1١( 


رن 


ا وى :شي ل ترسو ٠‏ اولي لاف نا 
فإن كان ما يَذَّعِيهِ ألمّالك أكثرَ. . حلف للريّادة . 


بقيمة يوم القبض ؛ كالقرض . 

قال المتولي : ومحلٌ الخلاف : إذا نقصت بتغير السوق » فإن نقصت بالاستعمال 
ولم تذهب العين ثم تلفت. . لم يضمن الزائد . 

وقضية كلام الشيخين : أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقوّم والمثلي""' » قال 
الإسنوي : وهو كذلك ؛ ففي ١‏ الحاوي » و« المهذب » و« البحر » : إن ضمنا المتقوّم 
بالأقصئا. . أوجبنا المثل في المثلي ٠‏ وإن ضمناه بقيمته يوم التلف ‏ وهو الأصحٌ -. . 
ففي المثلي القيمة أيضاً''' . فما في كتب الشيخين ماش على الصحيح . 

( فإن كان ما يدّعيه المالك أكثرٌ. . حلف للزيادة ) لأن غريمه ينكرها . 


ع 00 
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5 


20 


هُوَ : الاسْتِيلآءٌ عَلَى حَقّ الْعيْرِ عُدْوَانا » فَلَوْ ركب دَابَةَ أو جَلَسَ عَلَىْ فراش. . 
هه - 
فَعَاصِبٌ وَإِنَ لَمْ يَنقَلْ . وَلَوْ دَخَلَ دَارَُ وَأَرْعَجَهُ عَنْهَا » أَوْ أَْعَجَهُ وَكَهَره عَلَى ألدار وَلَمْ 


ره فاه 52 5 
يدخل . . فغاصتٌ » عن ل لوو ل فد با نجه بو بولك رف امنم مقا بو افو وا اللي و و 
ا 


( كتاب الغصب ) 

هو في اللغة : أخذ الشيء ظلماً مجاهرة ٠‏ وفي الشرع : ما سيأتي . 

وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة . 

( هو الاستيلاء علئ حق الغير عدواناً ) ويرجع في الاستيلاء للعرف . 

وتعبير المصنف أحسن من تعبير « المحرر » وغيره : ( عليل مال الغير )20 فإن 
الحقَّ يشمل : الكلب » والحقوق . والاختصاصات ؛ نبه عليه في ١‏ الدقائق »27 . 

وخرج بالعدوان : أمور ؛ منها : الأمانات الشرعية ؛ كاللقطة » والثوب الذي 
أطارته الريح ؛ والاستيلاء على مال الكفار بالاغتنام . 

وزاد القاضي : جهراً ؛ لتخرج السرقة » واستحسنه في ١‏ الشرح الصغير » » ولا بدَّ 
من فصل يُخرج المختلس وقاطع الطريق . 

( فلو ركب دابة أو جلس على فراش. . فغاصبٌ وإن لم يَنقل ) لحصول غاية 
الاستيلاء » وهو الانتفاع علئ وجه التعدي » وسواء قصد الاستيلاء أو لم يقصده ؛ كما 
صرح به في « أصل الروضة )7 . 

( ولو دخل داره وأزعجه عنها ) أي : أخرجه منها ( أو أزعجه وقهره على الدار ) 
بالطريق الذي جعلناه قبضاً في بيعها » وهو التسلط على التصرف ( ولم يدخل. . 
فغاصبٌ ) أما في الأولئ. . فسواء قصد الاستيلاء أم لا ؛ لأن وجود الاستيلاء يغني عن 
قصده » وقيدا في «الشرح» و« الروضة» الدخول بأهله عل هيئة من يقصد 
() المحرر 2١ص‏ ١١؟).‏ 
(؟) دقائق المنهاج ( ص "5 ) . 
(9) روضة الطالبين ( 2/6 ) . 


تون 


وَفِى آلنَانتة وَجَْهٌ وَاهِ . وَلَوْ سَكَنَ بَيْنآ وَمَنَمَ آَلْمَالِكَ مِنْهُ دُونَ باقِي آلدار. . فَعْاصبٌ 
للبَيْتِ ققَط . وَلَوْ مَخَلَ بمَصْدٍ أَلاسْتِيلآءِ وَلَمْسَ الْمَالِكُ فِيهًا. . فَعَاصبٌ ء وَإِنَْ كَانَ وَلَمْ 
دار إِلاَ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفا لأ يُعَدُ مُسْمَوْلِياً عَلَى صَاحِبٍ آلدّار . 


# امت 


ص 


يرجه . . فَعْاصبٌ لِنِضّف ألدّار! 
السكنئ ”2 » فخرج بهلذا القيد : من يهجم الدار لإخراج صاحبها لظالم ولا يقيم . 
وعبارة « الكتاب » تبعاً « لأصله » يشمله . 

وإذا اجتمع الإزعاج والدخول الخالي عن هيئة السكنى. . قال في « المطلب »© : 
الأقرب : أنه غصب ؛ لأنه قرينة دالة على الاستيلاء 

قال المنكت : وهو يؤيد ما في « المنهاج )"") 

وأما في الثانية. . فلآنها في قبضته عرفا » ولا بد من قصد الاستيلاء ؛ كما قاله 
الماوردي والإمام”" » وإليه أشار المصنف بقوله : ( وقهره على الدار ) فإن وجد 
الإزعاج فقط. . فلا ضمان قطعاً . 

( وفي الثانية : وجه واه ) أنه لا يكون غاصباآً مالم يدخل ؛ لأن أهل العرف 
لا يطلقون علئ ذلك اسم الغصب . 

( ولو سكن بيتاً ومنع المالك منه دون باقي الدار. . فغاصب للبيت فقط ) لقصور 
الابصلاء عليه . 

( ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها. . فغاصب ) للدار ؛ لحصول 
الاستيلاء في الحال » وسواء كان الداخل قويّاً أو ضعيفاً . 

واحترز ب( قصد الاستيلاء ) : عما إذا دخل لا عل قصده بل ينظر هل تصلح له أو 
غير ذلك . . فإنه لا يكون غاصباً . 

( وإن كان ) المالك فيها ( ولم يزعجه. . فغاصب لنصف الدار ) لاجتماع يدهما 
واستيلائهما عليها » ( إلا أن يكون ضعيفاً لا يُعَدٌّ مستولياً على صاحب الدار ) فإنه 
لا يكون غاصباً لشيء منها ؛ لانتفاء الاستيلاء والحالة هلذه . 


. ) 8/5 ( الشرح الكبير ( 507/0 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
.)1١١7/5( (؟) السراج‎ 
. ) 179/1 ( الحاوي الكبير (417/8 ) » نهاية المطلب‎ 6*( 


رول 


وَعَلَى الْعَاصِب ألرَدُ » فَإِنْ تلف عِنْدَهُ. . ضَمِنَهُ . وَلَوْ نف مَالاً في بَدِ مَالِكو. . 
صَِنَُ . وَلَوْ فََمَ وَأسَ رق مَطرُوح عَلَى الْأَرْضٍ فَكَرَجَ ما فيه بألة نح » أَوْ مَنضوب 
َسَقَط بِآلْمَئح وَحَرَجَّ مَا فيه. . ضَيِنَ » وَإِنْ سَقَط بعَاررضٍ ريح . يعدن ٠‏ وَلَوْ فَتَحَ 
قفصاعَنْ طَائْرٍ وَمَيّجَهُ فَطَار. . ضَمِنَ » 00001353 0 ا 00 


( وعلى الغاصب الردٌ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « عَلَى آَلْيَدِ مَا أَحَدَتْ حَتَّى 


تَوَحيَهُ ) ) 

( فإن تلف عنده . . ضمنه ) بالإجماع . 

نعم ؛ لو كان التالف لا قيمة له كالسّرجين ونحوه » أو كان المتلف مما لا ضمان 
عليه ؛ كالحربي. . فلا ضمان . 

( ولو أتلف مالاً في يد مالكه . . ضمنه ) بالإجماع . 

( ولو فتح رأس رق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح » أو منصوب فسقط 
بالفتح ) لتحريك الوكاء وجذبه ( وخرج مافيه.. ضمن ) لأنه في الأولئ مباشر 
للإتلاف » وفي الثانية متسبب ؛ إذ التلف ناشىء عن فعله . 

( وإن سقط بعارض ريح. . لم يضمن ) لآن الخروج ليس بفعله » وعروض الزلزلة 
ووقوع الطائر عليه كالريح . 

نعم ؛ لو طلعت الشمس على الجامد فأذابته . . ضمن الفاتح على الأصح . 

والفرق بينه وبين الريح : أن طلوع الشمس محقق ؛ فلذلك قد يقصده الفاتح . 
بخلاف الريح 

وقوله : ( بعارض ريح ) يشعر بأنه إذا سقط بالريح المقارن.. كان من ضمان 
الفاتح » وبه صرح الفارقي . وهو متجه . 

وحكم حلّ السفينة كالرّقٌ . 

( ولو فتح قفصاً عن طائر وهيّجه فطار ) في الحال ( . . ضمن ) بالإجماع . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟5!1/1 )». وأبو داوود .)707١(‏ والترمذي )١١57(‏ عن سمرة بن جندب 


رضنا 


وَإِن أَفْتِصَرَ عَلَى الْمَيْح. . فَآلْأَظهَرُ : أَنَهُ إن طَارَ في آلْحَالٍ. . ضمنَ » وَإِن وَقفَ ثمّ 
غَارَ. . .قلا . وَآلأَنِدِي الْمْيَربُةُ عَلَنْ يَدِ آلْقَاصب أَبْدِي صَمَانٍ وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهَا 
الحطت نه إِنْ عَلِمَ َكََاصِبٍ مِنْ غَاصِبٍ » فَيسَهُ علي ضَمَانَ ما تف عِندَهُ ٠‏ 
0 تعر ار كانت 1 0 


( وإن اقتصر على الفتح. . فالأظهر : أنه إن طار في الحال. . ضمن ) لآن طيرانه 
في الحال يُشعر بتنفيره . 

( وإن وقف ثم طار. . فلا ) ضمان ؛ لأن وقوفه يُشعر بطيرانه باختياره » والثاني : 
يضمن مطلقاً ؛ لأنه لولا الفتح. . لم يطر » والثالث : لا مطلقا ؛ لأن له اختيارا . 

( والأيدي المترتبة تبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ) لأنه 
وضع يده علئ ملك الغير بغير إذنه » والجهل ليس مسقطاً للضمان » بل للإثم ؛ 
فيطالب المالك عند التلف من شاء منهم . 

إن علم ) الثاني الغصب ( . . فكغاصب من غاصب » فيستقدٌ عليه ضمان 

ما تلف عنده ) فيطالب بكلّ ما يطالب به الغاصب » وإن تلف المغصوب في يده. 
فقرار الضمان عليه . 

نعم ؛ لو كانت القيمة في يد الأول أكثر. . فالمطالب بالزيادة هو الأول خاصة , 
وإليه أشار المصنف بقوله : ( فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ) . 

( وكذا إن جهل ) الثاني الغصب ( وكانت يده في أصلها يد ضمان ؛ كالعارية ) 
والبيع ؛ لأنه دخل في العقد على الضمان ؛ فلا غرر . 

( وإن كانت يد أمانة ؛ كالوديعة. . فالقرار على الغاصب ) لأنه دخل على أن يده 
نائبة عن يد الغاصب ؛ فكأنها لم تخرج عنه » فإن غرم الغاصب. . لم يرجع على الثاني 
قطعاً » وإن غرم الثاني. . رجع على الأول . 

( ومتىا أتلف الآخذ من الغاصب مستقلاً به. . فالقرار عليه مطلقاً ) سواء أكانت يده 
يدَ ضمان أم أمانة ؛ لأن الإتلاف أقوئ من إثبات اليد العادية . 


حون 


وَإِن حَمَلهُ ألغاصبٌ عَلَيْهِ بأن قدّمَ لهُ طعَاماً مَغصوباً ضيّافة فأكلة. . فكذا في الأظهر . 


.م 
2 


وَعلى هَّلذا : لو قدَّمَهُ لمَالكه فأكلة. . بَرىءَ ألغاصبٌ . 


0 
2 
و 2 2 2 


وقوله : ( مستقلاً ) احترز به عما إذا حمله الغاصب عليه » وفيه تفصيل ؛ وهو : 
إن كان لغرض المتلف ؛ كالآكل. . فسنذكره عقبه » أو للغاصب ؛ كذبح الشاة. . 
فالقرار على الغاصب ٠‏ أو لا لغرض ؛ كإتلاف المال. . فعلى المتلف ؛ لأنه محظور . 

( وإن حمله الغاصب عليه ؛ بأن قدم له طعاماً مغصوباً ضيافة فأكله. . فكذا في 
الأظهر ) لأنه المتلف ٠‏ والثاني : أن القرار على الغاصب ؛ لأنه غره » هلذا إذا قدمه 
إليه وسكت ». فإن قال : ( هو ملكي ) فإن ضمن المالك الغاصب. . لم يرجع على 
الآكل ؛ لأن دعواه الملك اعترافٌ منه بأن المالك ظلمه بتغريمه » والمظلوم لا يرجع 
على غير من ظلمه . 

( وعلئ هنذا ) أي : على الأظهر ( لو قدمه لمالكه فأكله. . برىء الغاصب ) لأنه 
المتلف » وعلى الثاني : لا يبرأ . 

ومحلٌ ما ذكر : إذا قدمه له عل هيئته » فلو غصب سمناً وعسلاً ودقيقاً » وصنعه 
حلوئ » وقربه لمالكه فأكله.. لم يبرأ قطعاً ؛ لأنه بالخليط صار كالتالف » وانتقل 
الحقٌ إلى القيمة » ولا تسقط القيمة عندنا ببذل غيرها إلا برضا مستحقها » وهو لم يعلم 
بذلك ؛ قاله الزبيري في « المسكت »© . 


7 
2 
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( فصل : تضمن نفس الرقيق ) المغصوبة ( بقيمته ) بالغ ما بلغت . ولو زادت 
علره قية الح ( أتلف: آو'تلك. فحت رو غادية )'آي: + عقيف اليا + لأنه مال فوجيت 
قيمته ؛ كسائر الأموال . 

ولو قال : ( ضامنة ) بدل ( عادية ).. لكان أولئ ليشمل المستام والمستعير 
وغيرهما » ويخرج الحربي وعبد المالك . 


يفص 


وَأَْعَاصَهُ آي لا يََقَدَرُ أَْشهَا مِنَ آلحُر يما نه نقَصَ من قِيميِه » وَكَذَا آلْمُقد ةإِنْ تلَمّثْ » 
وات شاي الب وس العرر َ تكد من القيق ١‏ وَآلْقيمةُ فيه كَأَلدَّيَة 
00 0000 ا ا 23 


وَاَلأصَمٌ : أن الْمئْل : العو كل أن رذن وهار السلدقدة 0 277 


( وأبعاضه التي لا يتقدر أرشّها من الحر ) كالسمن والبكارة ( بما نَقَص من قيمته ) 
بالإجماع . 

( وكذا المقدرة ) كاليد ( إن تلفت ) بآفة سماوية ؛ لأن الساقط من غير جناية 
لا يتعلق به قصاص ولا كفارة » ولا يضرب على العاقلة ؛ فأشبه الأموال . 

( وإن أتلفت ) بالجناية عليها ( .. فكذا في القديم ) لأن العبد حيوان مملوك » 
فوجب في قطع أبعاضه ما نقص من قيمته ؛ قياساً على البهيمة . 

( وعلى الجديد : تتقدر من الرقيق ٠١‏ والقيمة فيه كالدية في الحرّ » ففي يده نصف 
قيمته ) لما سيأتي في آخر ( الديات ) » فإن المصنف أعادها هناك . هلذا إذا كان 
الجاني غيرَ ذي اليد العادية ؛ أما هو. . فيلزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش » 
فإذا نتقص بقطع يده ثلثا قيمته. . لزمه ذلك على القولين . 

وسار السيواق ) الى #' ناته شين لجرا( تالقيية ) لأنه مارك لا يشب النده 
في أكثر أحكامه فأوجبنا فيه ما نقص بالقياس على الجماد . ( وغيره ) أي : غير 
الحيوان من الأموال ( مثلي ومتقوم ) أي : بكسر الواو ؛ لأنه إن كان له مثل. 
فالمثلي » وإلا. . فالمتقوم . 

( والأصحٌ : أن المثلي : ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه ) فالمعدود 
والمذروع ؛ كالحيوان والثياب ليسا بمثليين وإن جاز السلم فيهما . 

وخرج بجواز السلم : ما لا يجوز فيه السلم ؛ كالمعجونات » والجواهر الكبار 
وغيرهما علئ ما سبق في بابه”"" . 

وأورد على الضابط : صور ؛ منها : خل التمر » فإنه متقوّم » ويحصره الوزن » 


)غ2( فائدة : قال القفال فى ( فتاويه » : بزر الدود لا مثل له » ولا يجوز السلم فيه ؛ لأن أهل الصنعة 
لا يعرفون أن هلذا البزر يكون نسجه أبيض أو أحمر فهو كالسلم في الجوهر . اه هامش ( ]) . 


دنا 


رسة قي 
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كماءٍِ وَترَاب وَنحاس وبر وَمِسْكُ وَكافور وَقطن وعلب ودقيق 2 لا غاليّة ومعجول 3 


ويجوز السلم فيه » ومنها : المعيب من الحبوب وغيرها ؛ فإنه [ليس مثليّاً ؛ فلا يجوز 
السلم فيه] قاله ابن الصلاح في ١‏ فتاويه "2 مع ضعف ضابط المثلي » ومنها : القمح 
المختلط بالشعير ؛ فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب علئ متلفه ليس هو القيمة بلا 
شك بل يلزمه إخراج القدر المحقق من الحنطة ومن الشعير » كذا قاله الإسنوي ٠‏ قال 
الزركشي : وقد يمنع رد مثله ؛ لأنه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوم ؛ للجهل 
بالقفق-» 

( كماء ) بارد ؛ أما الحارٌ.. فإنه متقوم ؛ لدخول النار فيه » ودرجات حَمُوِه 
لا تنضبط ». كذا ذكره في ( الإجارة ) من « المطلب © . 

( وتراب ) ورمل » ( ونحاس ) وحديد » ( وتبر ) وهو الذهب الخارج من المعدن 
الخالص عن ترابه . ا 

(ونبيك وكافوو قط ومنب :وذفتد ) ركذا نكالة + كداقالداين الصاظو ا 

وقضية إطلاقه : أنه لا فرق في القطن بين ما فيه الحبٌ » وبين المنزوع حبّه » قال 
الإسنوي : وبه صرح الرافعي في ( السّلم ) » ولم يستحضر هلذا في « المطلب» ء 
فقال : أطلقوا بأنه مثلي » والذي أعتقده أن محلّه. . بعد إخراج الحبٌ » أما قبله. . 
فالذي يظهر القطع بأنه مُتقوّم » وأما الصوف. . فقال الشافعي رضي الله عنه : يضمن 
بالمثل إن كان له مثل » وهلذا توقف منه في أنه مثليٌ أم لا » قال في ١‏ البحر» : 
وقيل : فيه قولان7" . 

( لاغالية ومعجون ) لأنهما مختلطان من أجزاء مختلفة . 

( فيُضمّن المثلي بمثله ) لأنه أقرب إلى حقّه » ويستثنئ : ما إذا أتلف الماء في 


)2000 فتاوى ابن الصلاح ( 787/١‏ ) » ما بين المعقوفين من اجتهاد المعتني ؛ فإن العبارة غير واضحة في 
الأصل » وانظر « السراج » ( ١7/5‏ ) » و١‏ النجم الوهاج » (759/5) . 

(؟) فتاوى ابن الصلاح ( 787/١‏ ) . 

(') بحر المذهب (90/8؟١).‏ 


مرحلا 


. 1 2 إل بعدر فَالقَي » وا صح أن المعتبَرَ فصى فيمه من وفت 
6 7 32 2 عر صر ب - 0 م ا 
| : 


المفازة واجتمعا في البلد » أو أتلف الجَمْد في الصيف . واجتمعا في الشتاء. . فإنه 
تلزمه قيمته هناك وحينئذ . 

( تلفه آل أتلكا )ززالاقى «السخزن أفحك الله الناذية 00 :دنه البمف ‏ 
فورد عليه المستعير والمستام ؛ فإنهما يضمنان المثل بالقيمة » كما تقدم التنبيه عليه في 
المستعير » قال المنكت : ويجاب بأن كلامه في الغصب دون غيره”" . 

( فإن تعذر ) المثل لإعوازه ( . . فالقيمة ) لآنه لا يوجد له مثل ؛ فأشبه ما لا مثل 
له بالكلية » ووجوده بأكثر من ثمن المثل ؛ كإعوازه على الأصمٌ . 

( والأصحٌ : أن المعتبر أقصئ قيمه من وقت الغصب إلئ تعذر المثل ) لأن وجود 
المثل كبقاء عين المغصوب ؛ لأنه كان مأموراً برده » كما كان مأموراً برد المخصوب » 
فإذا لم يفعل.. غرم أقصئ قيمه في المّدَّتين » ومقابل الأصمٌّ : أحد عشر وجهاً ؛ 
منها : أن الاعتبار بيوم المطالبة ؛ لأن الإعواز حينئذ يتحقق » ونقله أبو الطيب وابن 
الصباغ عن الأكثرين . 

( ولو نقل المغصوب المثليّ إلئ بلد آخر. . فللمالك أن يكلفه ردّه ) إذا علم 
مكانه ؛ لما سبق عند قوله : ( وعلى الغاصب الردٌ ) » فإن هلذه بعض تلك » فإن تلك 
أعم من المثلي » والمُتقوّم المستقر في بلد الغصب . والمنقول عنه بنقل الغاصب أو 
أجنبي أو بنفسه » سواء طولب برده أم لا ؛ ففي عبارته هنا تكرار مع نقص من وجوه قد 
ظهرت لك . 

( وأن يطالبه بالقيمة في الحال ) أي : قبل الردٌ للحيلولة ؛ لأنه حال بينه وبين ملكه 
فأوجبنا القيمة ؛ لتسدّ مسد العين بقدر الإمكان . 

وقيد الماوردي المطالبة بالقيمة بالبعيد » فإن قربت مسافته. . طولب بالردٌ فقط . 


.)7؟١١؟ المحرر( ص‎ )١( 
. ) 178/5 ( السراج‎ (0 


َإِذَا رَدَهُ. . رَدَهَا . فَإِنْ تلف في الْبَلَدِ آلْمَنْقُولٍ إِلَيْهِ. . طَالبَهُ بالْمئْلٍ فِي أي الْبَلَدَيْنِ شاءَ » 
إِنْ فُقَدَ آلْمثلُ. . عَرَمَهُ قيمة كت البَلدَْنِ قِيمَة . وَلَوْ طفِرَ بالْعَاصِبٍ فِي غَيْرٍ بل 
ألتّلف . َالصَّحِيحٌ : أَنَهُ إن كَانَ لآ مُؤْنَةَ ْله كألتَقدٍ كل نكال الملل ولا 
قلا مُطَالبَةَ بِألْمئل » بَلْ يُعْرَمُهُ قيمَةَ بَلَدِ آلتّفٍ . وَأَمَا الْمتََرُمُ سيم بلسي بع و 
بسرَايّة اال الل ا قا ل ا 00 


وهلذه القيمة يملكها الآخذ على الأصحٌ . 

وليس لنا موضع يجتمع فيه ملك البدل والمبدل على المذهب إلا هلذه . 

( فإذا ردّه. . ردّها ) إن كانت باقية » وإلا. . فبدلها ؛ لزوال الحيلولة . 

( فإن تلف في البلد المنقول إليه. . طالبه بالمثل في أيٍّ البلدين شاء ) لأن رد العين 
قد توجه عليه في الموضعين . 

( فإن فقد المثل. . غبّمه قيمة أكثر البلدين قيمة ) تغليظاً عليه ؛ لأنه كان يجوز له 
المطالبة بالمثل فيها . 

( ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف. . فالصحيح : أنه إن كان لا مؤنة لنقله ؛ 
كالنقد . . فله مطالبته بالمثل ) لأنه لا ضرر عل واحد منهما . 

( وإلا. . فلا مطالبة بالمثل ) ولا للغاصب تكليفه قبولّه ؛ لما فيه من الضرر ( بل 
يُغرّمه قيمة بلد التلف ) إذا لم ينقل المغصوب عن موضعه ؛ قطعاً للنزاع » والثاني : 
يطالبه بالمثل مطلقاً ؛ كما لو أتلف مثليّاً في وقت الرُخص. . له طلبه في وقت 
الغلاء . 

( وأما المتقوم. . فيْضِمّن بأقصئا قيمه من الغصب إلى التلف ) لأنه في حال زيادة 
القيمة غاصب مطالّب بالردٌ » فإذا لم يردّ. . ضمن بدله » وتجب قيمته من نقد البلد 
الذي تلف فيه ٠‏ ( وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف ) لأنه لم يدخل في ضمانه 
قبل ذلك » وأما بعده. . فلا وجود له . 

( فإن جنئ وتلف بسراية. . فالواجب : الأقصئا أيضاً ) أي : إذا جنئ وحصل 
التلف بسراية » واختلفت قيمته في تلك المدة ؛ بأن جرح بهيمة قيمتها مئة » ثم تلفت 


امرض 


5 َ و ءَّ .ره .0 
٠‏ يوه ا كم ه سه> > سين سر اليه 3 ٠‏ سم سن 
أن يُظهرَ شربهَا أو بَيْعَهَا » وَترَدَ عليه إن بَقِيّتِ 


وقيمتها خمسون. . لزمه مئة ؛ لأنا إذا اعتبرنا الأقصئ في اليد العادية. . فلأن يعتبر في 
نفس الإتلاف أولئ . 

( ولا نُضِمّن الخمر ) ولو كانت محترمة أو لذمي ؛ إذ لا قيمة لها ؛ كالميتة والدم » 
والخنزير كالخمر » وكذا كل ما هو نجس العين ؛ كالميتة . 

وسكت المصنف عن النبيذ ؛ فإنه لا يدخل في اسم الخمر عند الأكثرين » وفي 
« الأحكام السلطانية » : ينهئ متولي الحسبة عن المجاهرة به » ويزجر عليه » 
ولا يريقه ؛ لأنه مال عند الحنفية إلا أن يأمر بإراقته حاكج من أهل الاجتهاد" . 

وذكر المصلك في ١‏ الدقائق 6+ أن الحفيشة مسكرة9؟ + قعل هنذا يبحه إلحافها 
بالخمر . 

( ولا ثراق علئ ذمي ) لأنهم مقرّون على الانتفاع بها » كذا علله في ١‏ الكفاية »0© 
( إلا أن يُظهر شربها أو بيعها ) أو هبتها ولو من مثله ؛ لأن عقد الذمة قد جرئ على 
تقريرهم عليها ومنع إظهارهم لها . 

والإظهار : هو الاطلاع عليه من غير تجسيس . 

والخنزير ونحوه كالخمر » قال الإمام : واستعمالهم الأوتار بحيث يسمعها من ليس 
في دارهم إظهار لها . 

( وترةٌ عليه إن بقيت العين ) إذا كان أخذها منه عند عدم الإظهار ؛ لما منّ من 
تقريرهم عليها ؛ فإن تلفت. . فلا ضمان ؛ لما مر . 

ويعلم من إيجاب الردّ : أن المؤنة على الآخذ . وهو الأصحٌ » كما ذكراه في ( باب 
الجزية ””2 » وقيل : الواجب التخلية فقط » وحكاه الإمام عن المحققين . 


. ) 505 الأحكام السلطانية (ص‎ )١( 

() دقائق المنهاج ( ص 5") . 

(7) كفاية النبيه ( 598/5٠١‏ ). 

(5) نهاية المطلب (98/0؟ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 0780/١١‏ ) » روضة الطالبين ( )7"51/9١‏ . 


بحرضن 


وَكَذَا آَلْمُخْتَرَمَةٌ إِذَا عُْصِبَتْ ص مسيم . وَاَلأَصْنَامُ وَآلآَتُ ألْمَلاَهِي لا يَجبُ فِي إِنْطَالهًا 


0 : أنه لا يكت الكه الفاح لور توه 
عَجَرَ لْمُنِكرُ عَنْ رعَايَةٍ مدا آلْحَدٌ لِمَْع صَاحِبٍ الْمُكرٍ. . تطلة حت تقر : 


5 ع م 8 


شت لكر أ وتعرجتا ري لقاب لي اوقا 3 ع 


( وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم ) لأن اتخاذ الخلّ جائز إجماعاً » ولا يصير 
العصير خلاً إلا بعد التخمر ؛ فلو أرقناها. . لتعذر اتخاذ الخلّ . 

والمحترمة ‏ كما قاله الرافعي هنا : هي التي عصرت من غير قصد الخمرية » وقال 
في (الرهن )؟ هي التي عصرت بقصد الخلية”"'" » فالتي عصرت بغير قصد شيء 
محترمةٌ على الأول دون الثاني . 

وحن يل المتحترمة )تعن كخيرها + افإنها إذا طني من شلم» +اتراق + والاترذ 
عليه . 

( والأصنام ) والصلبان » ( وآلات الملاهي ) كالطّنْبور ( لا يجب في إبطالها شيء ) 
لأن صنعتها محرّمةٌ » والمحرم لا يقابل بشيء . 

( والأصحٌ : أنها لا ُكسّر الكسرٌ الفاحش , بل تُفصّل لتعود كما قبل التأليف ) لأنه 
إذا فصل الأجزاء كلّها. . زال الاسم وعسر العود ؛ فكان أدعئ إلى الترك » والثاني : 
أنها تكسرء وثرضّ حتن تنتهي إل حدّ لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولئ 
ولا غيرها ؛ لأنه أبلغ في الزجر عن العود . 

( فإن عجز المنكر عن رعاية هلذا الحدٌّ لمنع صاحب المنكر.. أبطله حيث 
تير )”2 وإن زاد علئ ما قلناه إذا لم يمكن بدونه ؛ لأن صاحبه مفرّط . 

( ونُضمّن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يدٍ عاديةٍ ) لآن المنافع 
مُتقوّمةٌ ؛ فكانت مضمونةً بالغصب ؛ كالأعيان . 

( ولا نُضمّن منفعة البْضْع ) وهو الفرج ( إلا بتفويت ) بالوطء ؛ فإنه يضمنه بمهر 


0010 الشرح الكبير ( 5/ 501 ٠‏ ق/رادمة). 
)٠١(‏ في( د) : ( أبطله كيف تيسر) . 


اردرونا 


اشح لاير و لو بأ اهيا 


1 في اختلاف المالك والغاصب ] 
أذ تلنة اكه لْمَالِكُ . . صَدَّقَ الْعَاصِبُْ بِيَمِينِهِ عَلَى ألصّجيح . ش52 


المثل على تفصيل فيه » ذكره المصنف في آخر الباب”37) 

ولا تضمن بالفوات ؛ لأن اليد لا تثبت عليه بل اليد علئ منفعته للمرأة ؛ بدليل أن 
السيد يزوج أمته المغصوبة ولا يؤجرها ؛ لأن يد الغاصب حائلةٌ . 

( وكذا منفعة بدن الحرٌ في الأصمٌ ) لأن الحرَّ لا يدخل تحت اليد ؛ فمنافعه تفوت 
تحت يده » والثاني : أنها تضمن بالفوات أيضاً ؛ لأنها تقوم في العقد الفاسد ؛ أي 
في الإجارة » فأشبهت منافع الأموال ؛ فلو أكرهه على العمل. . استحق الأجرة . 

( وإذا تقص المغصوب بغير استعمال ) كعمى العبد ( . . وجب الأرش مع الأجرة ) 
للنقص والفوات ٠.‏ وتجب أجرته سليماً من الغصب إل حدوث النقص ٠»‏ ومعيباً من 
حدوث النقص إلى الردٌ . 

( وكذا لو تقص به ) أي : بالاستعمال ( بأن بلي الثوبُ ) باللبس ( في الأصحٌ ) لأن 
كلاً منهما يجب ضماه عند الانفراد ؛ فكذا عند الاجتماع . والثاني : أن الواجب أكثر 
الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان ؛ لأن النقصان نمأ من الاستعمال » وقد قوبل 
الاستعمال بالأجرة ؛ فلا يجب له ضمان آخر » وردّه الرافعي : بأن الأجرة ليست في 
مقابلة الاستعمال » بل في مقابلة الفوات© 

( فصل : ادعئ تلفه وأنكر المالك. . صُدق الغاصب بيمينه على الصحيح ) لأنه قد 
يكون صادقاً ويعجز عن البينة ؛ فيتخلد حبسه » وهلذا عند إطلاقه دعوى التلف » فإن 
قيّده بسبب ظاهر.. فلا يبعد أن يُحبس حتئ يقيم بينة بالتلف لإمكانه » قاله ابن 


. ) 75590 منهاج الطالبين (ص‎ )١( 
. ) 518/6 ( الشرح الكبير‎ )5( 
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لْمَالِكُ بيَمِينه في الأصّحٌ » وَلَوْرَدهُ نا قص ألْقيمَة. . َم يرنه شَيْءٌ 1 ا 


الملقن© » وهو في ١‏ الذخائر» » كما نقله الزركشي في « الخادم ٠»‏ والثاني : 
يصدق المالك ؛ لأن الأصل بقاؤه . 

( فإذا حلف. . غبّمه المالك ) المثل أو القيمة ( في الأصحٌ ) لعجزه عن الوصول 
إل عين ماله بيمين الغاصب ٠‏ والثاني : لا ؛ لبقاء العين في زعمه . 

( ولو اختلفا في قيمته ) مع الاتفاق على الهلاك ( أو الثياب التي على 
العبد المغصوت ) فقال المالك +( هي لي ) + ؤقال الغاصب:: ( هي لي ) ٠‏ ( أو في 
عيب خَلقي ) بأن قال : ( ولد أكمه ). أو ( أعرج)ء أو ( عديم اليد ) » وقال 
المالك : ( كان سليماً ) ( . . صدق الغاصب بيمينه ) أما في الأولئ. . فلآن الأصل 
براءةٌ ذمته من الزيادة » وعلى المالك البينة » وأما في الثانية. . فلثبوت يده ؛ فإن 
العبد وما عليه في يد الغاصب . 

واحترز ب( العبد ) : عما لو غضب .دآ صغيراً »قال في « المطلب » : ويشبه أن 
يتخرج علئ أن غاصبه هل تثبت يده عل ثيابه ؟ إن قلنا نعم . .- فهو المضدق > وإله..+ 
صَدّق الولي . انتهئ » والأصحٌ في الرافعي في آخر ( الباب الأول ) من أبواب السرقة : 
أن يد خاضيت: الب وشارقه لذ نت تغبت عليل ثيابه2 » وأما في الثالثة. . فلأن الأصل 
العدمُ » ويمكن المالك البيئة . 

( وفي عيب حادث ) كما إذا قال : ( كان أقطع )» أو ( سارقاً ) ( .. يُصِدّق 
المالك بيمينه في الأصحّ ) لأن الأصل والغالب السلامةً » والثاني : يصدق الغاصب ؛ 
لأن الأصل براءة ذمته . 

( ولو رده ناقصّ القيمة. . لم يلزمه شيء ) لأنه لا نقص في ذاته ولا في صفاته » 
والذي فات إنما هو رَغباتُ الناس . 


. ) 285/5 ( عجالة المحتاج‎ )1١( 
.)570/١١(ريبكلا الشرح‎ )6( 


رفن 


ولو صب نؤبا قمثة عَشَرَة » عَصَاوَتْ بالشخص وها » ثم هَل فصَارَتْ يضف 
رمع كرد . لَِمَهُ حَمْسَةُ » وَهِيَ شط التَلِفٍ من أَقْصَى آلْقِيم :+ قلت :وحصت 
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خْمَيْن قِبِمَنُهُمَا عَشَرَةٌ قَتَلفَ أَحَدُهُمَا له وَقِيمَنْهُ 0000 امم 
عَصْباً » أ في يد مَالكَهِ. مم كن الو در وَلَوْ حَدَتَ نَقْصٌ يَسْرِي 
إلى ألتَلّف ؛ أَنْ جَعَلَ لْحنْطَةَ هَرِ 1 . فَكَأَلتّالف. وَفِي قَوْلٍ : د مَع أرْش النَقْصٍ . 


( ولو غصب ثوباً قيمته عشرة » فصارت بالوّخص درهماً » ثم لبسه فأبلاه فصارت 
نصف درهم فردّه. . لزمه خمسة ١‏ وهي قسط التالف من أقصى القيم ) لأن الناقص 
باللسن نضفت الفيعة ؛ فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الخصب إلى التلف . وهي 
خمسة » والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف سببه الرخص ٠»‏ وقد مر أنه غير مضمون . 

(قلت : ولو غصب خُفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته 
درهمان » أو أتلف أحدهما غصباً ) له فقط ( أو في يد مالكه . . لزمه ثمانية في الأصح » 
والله أعلم ) خمسة للتالف ٠‏ وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق ؛ لأنه في الصورة 
الأولا* فوّت بالتلف ما يساوي الثمانية » وفي الثانية والثالثة : أتلف أحدّهماء 
وأدخل النقصان على الباقي بتعدّيه » وظاهره : عود الخلاف إلى الجميع ٠‏ وجزم في 
« الشرحين » في الأولئ : بالثمانية''' » لكن حكئ في ١‏ زيادة الروضة » وجهآ غريباً 
عن ١‏ التنبيه " و التتمة » أنه يلزمه درهمان”"' ٠‏ وأما في الأخيرتين. . ففيهما ثلاثة 
أوجه : أصحها : ما ذكره » وثانيها : يلزمه خمسة ء وثالثها : درهمان » والخلاف 
في كلّ فردين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر ؛ كزوجي النعل » ومصراعي الباب . 

( ولو حدث نقص ) في المغصوب ( يسري إلى التلف ؛ بأن جعل الحنطة هّريسة . . 
فكالتالف ) لإشرافه على الهلاك ٠‏ فكأنه هلك ؛ فيغرم بدل كلّ المغصوب من مثل أو 
قيمة ؛ ( وفي قول : يرده مع أرش النقص ) قياساً على العيب الذي لا يسري ٠»‏ وفي 
قول ثالث : أن المالك يتخير بين موجب القولين » واستحسنه في ١‏ الشرح الصغير » » 
واختاره السبكي . 


. ) 19/5 الشرح الكبير‎ )١( 


الرضنا 


ل 0 ا رَقبته ٠‏ لَزمَ ألْعَاصِبَ تخْلِيصّة بِالأَقَلٌ من ة فيمته 
وَأَلْمَالِ » فَإِنْ تلف في يَده. ل 
لْمَالِكُ » ثم يَرْجِمٌ ألْمَالِكُ عَلَى أَلْعَاصبٍ . احج و اق لعفت مح و ا ا 


وعلى الأول : هل تبقى الهّريسة للغاصب أم للمالك ؟ وجهان . بلا ترجيح في 
« الشرح ») ول الزوضة )510 لكن جزم المصنف في « نكته » بالأول » وصححه 
السبكي . وقال : لا وجه لمقابله . 

واحترز بقوله : ( يسري ) عما لا سراية له ؛ فإن على الغاصب أرشّه ورد الباقي 

( ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال. . لزم الغاصب تخليصّه ) لأنه نقص في 
يده » وهو مضمون عليه ( بالأقلّ من قيمته والمالٍ ) الواجب بالجناية ؛ لأن الأقلّ إن 
كان هو القيمة . . فهو الذي دخل في ضمانه » وإن كان هو المالَ المتعلق بالرقبة . . فهو 
الذي وجب . 

( فإن تلف في يده ) أي : تلف العبد الجاني في يد الغاصب ( . . غرمه المالك ) 
ابن القورين الحفيت إل لفت ا كسافر الأعان لقصو 

( وللمجني عليه تغريمه ) أي : تغريم الغاصب ؛ لأن جناية المغصوب مضمونةٌ 
عليه + (:وآن يتغلق بن أخذه :القالك ) مح الخاضي يقدز خقه + الأن ته كان ملفا 
بالرقبة فيتعلق ببدلها ؛ قياساً علئ بدل المرهون . 

( ثم يرجع المالك على الغاصب ) بما أخذه منه المجني عليه ؛ لأن أخذه ؛ أعني : 
المالك لم يسلم له » بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب ٠»‏ وهلذا أحد المواضع 
التي يُعْرَم فيها بدلان في متلف واحد . 

ومقتضئ قوله : ( ثم يرجع ) أنه ليس للمالك مطالبة الغاصب بالأرش قبل أن يأخذ 
المجني عليه القيمة منه » وبه صرح الإمام ؛ لاحتمال الإبراء”' » وقال في 
« المطلب » : له ذلك كما يطالب الضامن المضمون بتخليصه » قال الإسنوي 


)223 الشرح الكبير ( 0/ 579 ) » روضة الطالبين ( 77/4 ) 5 
(؟) نهاية المطلب (/90/ 7707 ) . 


وذقنا 


52 52 00 


وَلَوْ رد لبد إَِى آلْمَالِكِ فبِيم في آلْجنَابَة ار الاك مر خد الحخرة عليه على 
َلْعَاصِبٍ . وَلَوْ غَصَبَ أَرْضاً فتَقَلَ ترَابَهًا. . أَجْبرَهُ لْمَالِكُ عَلَىْ رَدّه 
الأخضي كما انث وَل كوه َل بعلي التايك إن َال فيه عَرَض ع فالا .: 
َدَ يده بلا إذْنِ في الأصَحْ » ٠‏ وَيُقَامنٌ يما ذَكَرْنَا حَفُرُ آلْيْرٍ وَطَكهَا . وَإِذَا أَعَادَ ألرْضَ 
كما كَانَتْ وَلَمْيَبْقَ نقَصٌ . ٠‏ قلا أَرْشنَ » لَلكنْ لك 


وما ذكره بحثاً وتشبيهاً إنما يقتضي المطالبة بالأداء للمجني عليه لا للمالك » وليس 

كلام الإمام فيه . 

( ولو ردّ العبد إلى المالك فبيع في الجناية. . رجع المالك بما أخذه المجني عليه 

على الغاصب ) لأن الجناية حصلت حين كان مضموناً عليه . 

( ولو غصب أرضاً فنقل ترابها. . أجبره المالك علئ ردّه ) إن كان باقياً ( أو رد 

مثله ) إن كان تالفاً ؛ لأن التراب مثليٌ كما منّ . 

وصورة المسألة : ما إذا كشط التراب عن وجه الأرض ؛ فإن أخذه من مكان واحد 

بحيث صار مكانه حفرة. . فقد ذكره المصنف بعد ذلك . 

( وإعادة الأرض كما كانت ) من انبساط أو ارتفاع أو انخفاض ؛ لإمكان ذلك » 

( وللناقل الردٌ وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض ) بأن كان قد نقل التراب إلى 

ملك غيره » أو حصل في الأرض نقص يزول بالردٌ ؛ لدفع الضرر عنه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن له فيه غرض ؛ بأن نقله إلى موات ( . . فلا يرذه بلا إذن 

في الأصحٌ ) لأنه تصرف في ملك غيره علئ وجه الإتعاب بلا نفع » وذلك سفة ء 

والثاني : له رده ؛ لأنه ردٌ ملكه إلى محله . 

ومحلٌ الخلاف : إذا لم يمنعه المالك من الردٌ ؟ فإن منعه. . لم يرد جزماً . 

( ويقاس بما ذكرنا حفرٌ البئر وطَمُّها ) فله الطَّهُ بترابه إن كان باقيآً » وكذا بمثله إن 

كان تالفاً على الأصمّ » ثم إن أمره المالك بالطمٌ. . لزمه » وإلا ؛ فإن كان له فيه 
. استقلَ به » وإلا. . فلا في الأصمٌ . ومن الغرض هنا دفع ضمان التردي » 

فإن متعه الماللة وقال. : ( رضيت باستدامة البكر ). . امتنع عليه الطَّهُ في الأصمٌ . 

( وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص. . فلا أرش ) لعدم الموجب له ( لكن 


لقنا 


2 ره 3 وح حي 1 لا توا ورا ع رن ا 7 
عله جْرَةَ ألْمْلٍ لِمُدَة آلإعَادَة » وَإِنْ بَقي نقَصٌ .. وَجَبَ أَرْشْة مَعَهَا . وَلوْ غصب زيتأ 
د 4 بن عا 5 585 ام م 5 سرع عا ع عر 

وَنَحْوَهُ وَأعْلاهُ فنَقَصَتْ عَيْنهُ ون يميه .. رَدّهُ وََرْمَهُ مِثْلُ آلذاهب في ألأصَّمّ » وَإِن 
ميك الشنهة ققطية: لَرْمَهُ ارش 2 وَإِنْ نَقصَنًا. . غرمَ آلذاهب وَرَدَ أَلبَاقِيَ مَعْ أرْشه إن 


سا سر و مه م 
.لوس ع سرجه 7 
كان نقص القيمَة الخو لامها منار ا 3 وحماك ولحاي وود مل بدو 1 ب جا جارد مو ميج أو تم وب خاو ا ا 


عليه أجرةٌ المثل لمدة الإعادة ) لأنه فوّتها بسبب هو فيه متعدٌ » وعبارة « الشرح » 
و« الروضة » لمدة الحفر والإعادة”'' » قال السبكي : وهلذه أزيد فائدة . 

( وإن بقي نقصٌ. . وجب أرشّه معها ) أي : مع الأجرة ؛ لاختلاف سببهما . 

( ولو غصب زيتاً ونحوه ) من الأدهان ؛ كالسَّيْرجِ”'' ( وأغلاه فنقصت عينهٌ دون 
قيمته ) بأن غصب صاعاً قيمته درهمٌ فصار إلى نصف صاع قيمته درهم ( . . ردّه ولزمه 
مثل الذاهب في الأصمٌ ) لأن له بدلاً مقدراً » وهو المثل » فأوجبناه وإن زادت القيمة » 
كما لو خصى العبد فزادت قيمته ؛ فإنه يضمن قيمته على الجديد » والزيادة الحاصلة 
أثر محض لا ينجبر به النقصان ٠‏ والثاني : يردّه » ولا شيء عليه ؛ إذ ما فيه من الزيادة 
والنقصان حصل بسبب واحد ؛ فينجبر النقصان بالزيادة . 

( وإن نقصت القيمة فقط. . لزمه الأرش ) قياساً على غيره . 

( وإن نقصتا. . غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر ) مما 
نقص من العين ؛ كرطلين قيمتهما درهمان صارا بالإغلاء رطلاً قيمته نصف درهم ؛ 
فيردٌ الباقي ويردٌ معه رطلاً ونصف درهم » فإن لم يكن نقص القيمة أكثر بألا يحصل في 
الباقي نقص فيغرم الذاهب ولا أرش للباقي . 

وترك المصنف قسماً رابعاً ؛ لوضوحه » وهو : ما إذا لم تنقص عينه ولا قيمته ؛ 
فيردٌه ولا شيء عليه . 

ولو غصب عصيراً وأغلاه. . فقيل : هو كالزيت ؛ فيضمن مثل الذاهب وإن لم 
تنقص قيمته في الأصحٌّ 2 والأصحٌ أنه لا يضمن المثل والبجالة هلذه ؛ لأن الذاهب 
مائيته » والذاهبَ من الزيت زيت . 


200 الشرح الكبير ( 5/ /ا55 ) » روضة الطالبين ( 5١/5‏ ) . 
(؟) في( د) ١:‏ الشْيْرّج ) بالشين » وكلاهما صحيح . 


وو 


وََلأَصَحٌ : أن ال ل ا ال ا م 
ا 000 5 7 وي كا 12 ام ار 
وَتعلم صنعة ا ا بان اه نطف و عي در 70 


8 
آل 1 


لصح 


03 ع مره ف 00 
3 2 


نكن لْمَالِكِ 2 وَعَلَى الْعَاصب الأ ن إِنْ كان أَلْحَلّ أنقص قيمَةَ 


( والأصحٌ : أن السّمن لا يَجِبّر نقص هُرَالٍ قبله ) مثاله : غصب جارية سمينة 
فهزلت ثم سمنت ؛ فإنه يردّها وأرش السمن الأول ؛ لأن الثاني غير الأول » والثاني : 
يجبر ؛ كما لو جنئ على عين . . فابيضت » وزال البياض . 

وأشار بقوله : ( نقص ) إلئ أن السمن المفرط الذي لا تنقص القيمة بزواله. . غير 
مضمون ». وهو كذلك » فلو انعكس الحال ؛ بأن سمنت المعتدلة عند الغاصب سمناً 
مفرطاً فنقصت القيمة. . ردَّها ولا شيء عليه ؛ لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا » كذا 
نقله في « الكفاية » عن أبي الطيب ٠»‏ وأقره”'' » وقاله سليم في « المجرد ١‏ أيضاً » قال 
الإنكوىتوالمكت وي 7 

( وأن تذكر صَنعةٍ نسيها يجبر النسيان ) أي : فيما إذا غصبه وهو يحسن صنعة » 
فنسيها ثم تذكرها » أو تعلمها ؛ لأن العائد هو الأول » والسمن الثاني زيادة في الجسم 
محسوسة مغايرة لتلك الأجزاء الذاهبة » والثاني : لا يجبر ؛ كالسمن . 

وقضية إطلاقه : أن التذكر في يد المالك يكون جائزاً أيضا حت يستردً ما دفع من 
الأرش » قال في « المطلب » : وهو الذي يظهر”" . 

( وتعلم صَنعة لا يجبر نسيان أخرئ قطعاً ) وإن كانت أرفع من الأولئ ؛ لاختلاف 
الأغراض:: 

( ولو غصب عصيراً فتخمر ثم تخلل. . فالأصحٌ : أن الخلّ للمالك ) لأنه عين 
ماله » وإنما انتقل من صفة إل صفة . ( وعلى الغاصب الأرش إن كان الخلٌ أنقصّ 
قيمة ) من العصير ؛ لحصوله تحت يدهء فإن لم تنقص قيمثه. . اقتصر عليه » 


.) 507/١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) السراج )١53/4(‏ 

() وقع في « الكفاية» : ولو تذكر في يد الغاصب.. فالذي يظهر الجبر » وأورده في ١‏ العجالة » 
[810/1] هلكذا » وأقره » وهو سبق قلم ؛ فإن التذكر في يد الغاصب هي مسألة الكتاب . اه هامش 
(1). 


5 


واو اسم ل 2 0 6ه ا مرو سد سير ل 000 5 7 7 
وَلوْ غصبّ خمْرا فتخللت . أؤْ جلد مَيْنَهَ فدبغه فالاصح أن الخار وَالجلد 
2 عع 0 

ب منة 


زياد التخوت إن كن آنا اتعما عنصاء: قله كر للعاصنتة تسيبوااء 
وَللْمَالِكَ تكليقة رده كما كان إن أمكن © رارش نص » وَإِنْ كَانَتْ عَيْناً ؛ كبناء 


وَغْرَاسٍ . . كُلّفَ آلْقَلَمَ . ب ا 


والثاني : يغرم مثل العصير » والخلٌ للمالك ؛ لأن العصير قد لزمه بالتخمير » 
والتخليل الواقع بعده نعمة جديدة ؛ فيكون المالك أولئ بذلك ؛ لأنه فرع ملكه . 

( ولو غصب خمراً فتخللت » أو جلْد ميتة فدبغه. . فالأصحٌ : أن الخلَّ والجلد 
للمغصوب منه ) لأنهما فرعا ملكه » فإن تلفا في يده. . غرمهما ٠‏ والثاني : أنهما 
القاضه: > لتسو ليت تعددوامها لين بال + والنالك: :الكل الجاللة دون الجلك ؟ 
لأنه صار مالاً بفعله » والرابع : عكسه ؛ لأن جلد الميتة يُقتنئ بخلاف الخمر . 

ل و ا ا 7 10 0" 
الشاة الميتة فأخذها شخص. . فالأصحٌ في « زيادة الروضة » هنا » وفي ١‏ أصلها » في 
باب ( الصيد والذبائح ) أنه لا يسترد""؟ . 


ما 0086 د 
2 27 2 


( فصل : زيادة المغصوب إن كانت أثراً محضاً ؛ كقصارة. . فلا شيء للغاصب 
بسببها ) لتعديه » بخلاف المفلس فإنه يكون شريكاً ؛ لعدم تعديه . 

( وللمالك تكليفه ردّه كما كان إن أمكن ) كردٌ اللبن طينآً » والدراهم سبائك ؛ 
كدي نه ون الى يمان كما اذى لفقي ره بقلو كل وللقدة جل برركة + 
( وأرشَّ النقص ) إذا ردَّه ناقصاً عما كان حالَ الغصب ؛ لأنه نشأ مما فعله متعدياً . 

( وإن كانت عيتاً » كبناء وغراس. . كُلّف القلع ) وأرش ما نقص ؛ لأنه عرق 


ظالم . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 45/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 40/5 ) . 


5١ 


و 
ع 


٠ 0‏ قل شيا ِلْعَاصِبٍ فيه , إن تَقَصَت. لرمة 0 0 رادت : 


( وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصلّه ) بأن كان الصبغ غير معقود ( .. أجبر عليه 
في الأصحٌ ) قياساً على البناء والغراس . والثاني : لا ؛ لما فيه من ضرر الغاصب » 
بخلاف الغراس فإنه لا يضيع بالإخراج . 

ومحل الأول : إذا حصل من الصبغ عينٌ » فلو كان تمويهاً محضاً. . لم يجبر على 
الأصمٌ في « أصل الروضة )230 . 

( وإن لم يمكن ) الفصل ؛ بأن كان الصبغ معقوداً ( فإن لم تزد قيمثه ) ولم تنقص 
بأن كانت قيمةٌ الثوب عشرة » والصبغ أيضاً يساوي عشرة » فصارت قيمثّه بعد الصبغ 
عشرة » لا لانخفاض سوق الثياب . بل لأجل الصبغ ( . . فلا شيء للغاصب فيه ) لأن 
صيغه كالمتمحق والخالة هلذه.: 

( وإن نقصت ) قيمته ؟ بأن صار يساوي خمسة ( . . لزمه الأرش ) لأن ذلك حصل 

( وإن زادت.. اشتركا فيه ) هلذا بصبغه » وهلذا بثوبه » فإن لم ينقص عن 
العشرين في مثالنا السابق.. فهو بينهما نصفين » سواء زادت عليها أم لا. وإن 
نقصت.. حسب النقصان علئ صاحب الصبغ ؛ لتفريطه » فلو ساوئ خمسة عشر 
مثلاً . . كان بينهما أثلاثآ أيضاً » وقد أطلق الجمهور المسألة . 

وفي 7 تعليق » القاضي أبي الطيب » والبَندَنيجِي . وسليم » والقاضي الحسين » 
و« الشامل » » و« التتمة » : إن كان النقص لانخفاض سعر الثياب.. فالنقص 
محسوبٌ على الثوب » أو سعر الصبغ أو الصنعة.. فعلى الصبغ » وإن زاد سعر 
أحدهما. . فالزيادة له » أو بسبب الصنعة. . فهي بينهما ؛ لأن كلَّ واحد منهما قد زاد 
بالصنعة » والزيادة إذا كانت أثراً تسلم للمغصوب منه . قال الرافعي : ويمكن تنزيل 


. ) 80/5 ( روضة الطاليين‎ )١( 


بسن 


وَلَوْ خَلَط آلْمَْصُوب بِعَيرِهِ وَأمكَنَ لير . لَِمَهُ وَإنْ شق » فَإِنْ تعدو ل 
اليا ل ا نر ره ع خدية 


جو ع نه 


بت عَلَيهَا. . أَخْرِجَت » وَلَوْ أَدرَجَهَا في سَفِيئة. . مكَذَلِكَ إلا 


أَنْ 


إطلاق مَنْ أطلق عل هنذا التفصيل”"2 . 

( ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز. . لزمه وإن شقّ ) سواء خلط بالجنس أو 
بغيره ؛ لإمكان ردٌّ عين ما أخذ » فإن لم يمكن تمييز جميعه. . وجب تمييز ما أمكن ) 
قاله في « الشامل » . 

( فإن تعذر ) كأن خلط الزيت بالزيت ( . . فالمذهب : أنه كالتالف . فله تغريمه ) 
سواء خلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ ؛ لأنه لما تعذر رده أبداً. . أشبه التالف ٠‏ والثاني : 
أنهما يشتركان في المخلوط » ويرجع في قدر حقّه منه ؛ قياساً علئ مسألة الصبغ . 

والطريق الثاني : القطع بالأول » والثالث : إن خلط بمثله. . اشتركا » وإلا.. 
فكالهالك . 

وكلامه يشمل : ما لو خلطه بغير جنسه ؛ كزيت بشِيْرَجٍ » وفيه الطريقان » لكنه 
أوليل ؛ لكونه كالهالك . 

( وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط ) لأن الحقَّ قد انتقل إلى الذمة ؛ إذ التفريع 
عل قول الهلاك . 

( ولو غصب خشبة وبنىل عليها. . أخرجت ) ولو تلف على الغاصب بسببه أضعاف 
كنوه تعلق 

ا ا ل لا ل ات ل 
الدين الفزاري : المراد بعفنها : أن تبقئ بحيث لو أخرجت. . لم تكن لها قيمة . 

وحكم الجر واللّبن والجص : حكم الخشبة » فلو قال : ( غصب شيئا ). . لكان 
أعم . 

( ولو أدرجها في سفينة. . فكذلك ) أي : أنها تخرج إن لم تعفن ؛ لما مر ( إلا أن 


. ) الشرح الكبير ( 0/لا45‎ )١( 


يدون 


يََافَ تلفت نفْسٍ أذ مَالٍ مَعْصُومَيْنٍ . وَلَو وَلىءَ آلْمَْصُويَة عَلِما تيم بمخعدك 
وَإِنْ جَهِلَ. كله عن وَفِي ألْحَالَيْنِ يَجبُْ َجبُ الْمَُْ إلا أن تطاوعَة لد يَِبُ عَلَى ألصّحِبح 
وَعَلَيْهَا ألْحَدٌ إِنْ عَلمَتْ روط افع ين القاضب وتوف الحذ والمدى: 


يخاف تَلّف نفس أو مالٍ معصومين ) بأن كانت في لجَّة البحر والخشبة في أسفلها ؛ 
لحرمتهما وله أمد يتنظر . 

وله المطالبة بالقيمة للحيلولة . 

ولم يقيدا في ١‏ الشرح » و« الروضة » المال بالمعصوم”'' ٠‏ وكأن المصنف احترز به 
عن مال الحربي”" . وأما مال الغاصب.. ففيه خلاف . والأصحٌُ في ١‏ زيادة 
الروضة » : أنها لا تبزءع9© 

( ولو وطىء المغصوبة عالماً بالتحريم. . حُدَّ ) لأنه زنآ » سواء كانت عالمة أو 
جاهلة . ( وإن جهل ) تحريم الوطء ؛ لجهله بتحريم الزنا مطلقاً » أو لتوهم حلها 
لدخولها بالغصب في ضمانه » وقبلنا قوله ؛ بأن قرب عهده بالإسلام » أو نشأ ببادية 
بعيدة عن المسلمين ( . . فلا حدّ ) للشبهة . 

( وفي الحالين ) أي : حالي علمه وجهله ( يجب المهر ) لأنها ليست زانيةً والحالة 
هلذه » ( إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح ) لأنها زانية » وقد نهي عن مهر 
البغي”؟ » وهي الزانية » والثاني : يجب ؛ لأنه للسيد فلا تؤثر طواعيثُها فيه . 

وأجاب الأول :أن المهى إن كان للسدة: + ققد:عيدنا أنه جاتر بفعلها #بيدليل 
مالوارتدت قبل الدخول 

( وعليها الحدٌ إن علمت ) التحريم لزناها » فإن جهلت. . فلا » ولم يتعرض 
لأرش البكارة » وفيه اضطرابٌ نذكره في ( كتاب الديات ) إن شاء الله تعالئ . 

( ووطء المشتري من الغاصب كوطته ) أي : كوطء الغاصب ( في الحدٌّ والمهر ) 


. ) الشرح الكبير ( 0/ 455 ) » روضة الطالبين ( ه/ 5ه‎ )١( 

() روضة الطالبين ( 55/0 ) . 

(9) روضة الطالبين ( 0/ 5ه ) . 

(54) أخرجه البخاري ( 7711 ) » ومسلم ( 19717 ) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 
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مستي على الْقَاضِب لت المنضوية عند المشري ر غْرِمَة . . لَمْ يَرْجعْ » 


لاشتراكهما في وضع أيديهما علئ مال الغير بغير حقٌ » فيعود ما ذكرناه في حالتي العلم 
والجهل » إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة أيضاً ؛ فتقبل دعواه 
من غير اشتراط قرب عهده بالإسلام » وكونه نشأ ببادية بعيدة . 

( فإن غرمه ) أي : غرم المالك المشتري المهر ( .. لم يرجع به ) المشتري ( على 
الغاصب في الأظهر ) لأنه قد انتفع » وباشر الإتلاف ٠‏ والثاني : يرجع إذا جهل 
الغصب ؛ لأنه لم يدخل في العقد علئ ضمانه » فيرجع به على من غرّه » وهو البائع ٠‏ 

وأجري هلذا الخلاف في أرش البكارة أيضاً » قال الرافعي : وعدم الرجوع به 
أظهر ؛ لأنه بدل جزء منها أتلفه » فأشبه ما لو قطع عضواً من أعضاتها”" . 

( وإن أحبل ) المشتري منه ( عالماً بالتحريم. . فالولد رقيق غير نسيب ) لأنه زناً » 
( وإن جهل. . فحدٌ نسيبٌ ) للشبهة » والمشهور_كما قال في ١‏ المطلب ©- : أنه انعقد 
حرا لا رقيقاً » ثم عتق 

( وعليه قيمته ) بتقدير رقّه » لتفويته رقّه بظنه ( يوم الانفصال ) لأن التقويم قبله غيرٌ 
ممكن . 

هنذا إن انفصل حيّآ » فإن انفصل ميتاً بجناية. . فعلى الجاني الغرّة » وعليه عشر 
قيمة الأم للمالك ؛ لأنا نقدره رقيقآ في حقّه » وإن انفصل ميتاً بغير جناية. . 
فالمشهور : عدم ضمانه ؛ لعدم تيقن حياته . 

( ويرجع بها ) أي : بالقيمة ( المشتري على الغاصب ) لأن الشراء لم يوجب 
ضمانه » لأن مقتضاه : أن يسلم له الولد حرّاً من غير غرامة . 

( ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه. . لم يرجع ) به عالمآ كان أو جاهلاً ؛ 
لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري » فلما أقدم على الشراء. . وطن نفسه على 
أنه من ضمانه . 


. ) 4978/6 ( الشرح الكبير‎ : )١( 
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000 أ 2 
ع 


اي ا ل ل 0 
: ش نقصٍ بِنَائْ وَغِرَاسِِ إذا نض في الأَصَحٌ + وك ا لو غر 


( وكذا لو تعيب عنده في الأظهر ) تسوية بين الجملة والأجزاء » والثاني : يرجع ؛ 
لذن العقد” روح يا الجملة ولا يوجب ضمان الأجزاء على الانفراد ؛ بدليل أن 
المبيع لو تعيّب قبل القبض . . لم يكن له استرداد ما يقابله » بل إمّا أن يرضئئ به معيباً أو 
فس + ب 1 ولو تلك ٠...‏ لكان يقر كل الي 

ومحلٌ الخلاف : إذا تعيب لا بفعل المشتري » فإن كان بفعله. . فلا يرجع قطعاً . 

( ولا يرجع بعرم منفعة أستوفاها ) كالسكنئ والركوب واللبس ( في الأظهر ) هما 
القولان في المهر » وقد مر توجيههما . 

( ويرجع بعُرم ما تلف عنده وبأرش نقص بنائه وغراسه إذا نقض في الأصمٌ ) في 
المسألتين : أما الأول : وهي منافع المغصوب إذا تلفت تحت يد المشتري ولم 
يستوفها. . فيضمنها للمالك بأجرة مثلها » وهل يرجع بها على الغاصب ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ تنزيلاً للتالف تحت يده منزلة الإتلاف » وأصحهما : نعم ؛ لأنه لم 
يتلف . ولا شرع في العقد علئ أن يضمنه . 

وأما الثانية : وهي ما إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة » ثم نقض 
المالك بناءه وغراسه . فهل يرجع بأرش النقصان على الغاصب ؟ فيه وجهان : 
والأصح : الرجوع ؛ لأنه قد شرع في العقد علئ ظن السلامة فيرجع على من غرّه » 
وهو الغاصب . ووجه مقابله : القياس على عدم الرجوع بما أنفق على العمارة » وكأنه 
بالبناء متلف ماله . 

وثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة » قاله المتولي » قال السبكي : 
ويمكن إدخاله في كلام المصنف . ولولا أنه شامل لذلك. . لقال : ( ما فات ) لأنها 
العبارة المستعملة في المنفعة . 

( وكلّ ما لو غرمه المشتري رجع به ) على الغاصب ؛ كقيمة الولد وأجرة المنافع 
الفائتة تحت يده ( لو غرمه الغاصب ) للمالك ( . . لم يرجع به على المشتري ) لأن 


اين 


ما لا. ٠‏ قيَرْجِع .فلك : وَكُلُّ مَن آنْبنَتْ يَدْهُ عَلَى يد آلْعَاصِب فكَالْمُشْترِي » 


وما 
أغلة: 


القرار عليه لا على المشتري ٠»‏ والرجوع على من عليه القرار . 

( وما لا.. فيرجع ) أي : وكلٌ ما لو غرمه المشتري. . لكان لا يرجع به على 
الغاصب ؛ كقيمة المنافع التي استوفاها » فإذا غرمه الغاصب.. رجع به على 
المشتري ؛ لأن القرار عليه 

( قلت : وك من انبنت يده علئ يد الغاصب فكالمشتري » والله أعلم ) أي : في 
الضابط المذكور في الرجوع وعدمه » وليس المراد : أنه كالمشتري في جميع 


ما سبق . 
وقوله : ( انبنت ) هو بألف ثم نون ثم باء موحدة ثم نون ثم تاء مثناة من فوق » كذا 


ددن 


5 
.و * 
ون ةد شد 


اعبت في مَنْقولٍ » بَلْ في أَرْضٍ وَمَا فِيهًا مِنْ بِنَاءِ وَشْجَرٍ تبَعا » ا 


( كتاب الشفعة ) 

هي بإسكان الفاء : عبارة عن حقٌّ تملّكِ قهري » يثبت للشريك القديم على الحادث 
بسبب الشركة بالعوض الذي تملك به ؛ لدفع ضرر مؤنة القسمة » واستحداث المرافق 
وغيرها » وقيل : ضرر سوء المشاركة . 

مشتقة من الشّفع ؛ تقول : شفعت الشيء بكذا :ذا سق لانن :ان اطي 
يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه + وقيل : من الشفاعة ؟ لأن الأخذ في الجاهلية كان 
بها . 

والأصل فيها قبل الإجماع : أحاديث ؛ منها : حديث جابر رضي الله عنه : ( قضئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كلّ ما لم يُقسم . فإذا وقعت الحدود 
ومرفك الط قيرع قله فد )نززاء القازي 7 , 

وذكرت الشفعة عقب الغصب ؛ لأنها تؤخذ قهراً ٠‏ فكأنها مستثناة من تحريم أخذ 
فال الغير فهرا: 

لا تك تنبت في منقول ) كالثياب والحيوان وغيرهما ؛ لأن العقار يدوم » فيتأبد ضرر 
م ونه الطنقرل 

( بل في أرض وما فيها من بناء ) وما يتعه من أبواب ونحوها » ( وشجر تيم ) 
لعديث جايس : ( قضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كلّ شركة لم تقسم 
ريكة + أوخائط:ولا يحل له أن يريع حتن يُؤذن شريكه + فإن شاءء .. أخل.» وإن شاء... 
ترك » فإذا باع ولم يُؤذنه. . فهو أحقٌ به ) رواه مسلم”'" . 

والرَيْعة : المنزل الذي يَرْبَع به الإنسان » ويتوطنه » تأنيث رَبْع » والحائط : 
البستان بغراسه . 


زع صحيح مسلم ( ١7١5/1508‏ ):. 


ال 


وَكذا تلم َب في الأصَحٌ . وَل شْفْعةَ في حبر : بنِيَتْ عَلىْ سقف غَيْرٍ مُشتدك + وكذا 


مُشترَكُ في آلأصَّحٌ ١‏ تا لذ يم بل مق لعفت نا ٠‏ عه 00 
شَفْعَةَ فيه في الأَصَّحٌ 1 او أ سج و وان التو ا ل جار اجتسو د و امور امي ا ا 1 


واحترز بقوله : ( تبعا ) عمًا إذا باع أرضاً فيها شجرةٌ جافةٌ شرطا دخولها في البيع » 
فإنها لا تؤخذ بالشفعة ؛ لأنها لم تدخل بالبيع » بل بالشرط . 

وما إذا باع البناء والشجر وحده » والأرض محكرة مثلاً. . فلا شفعة في الأصمٌ ؛ 
لأنهما في حكم المنقول . 

( وكذا ثمر لم يؤبر في الأصحٌ ) لأنه يتبعه في البيع ؛ فكذا في الأخذ , والثاني : 
أنها كالمؤبرة ؛ لأنها منقولة . 

فعلى الأول : لو تأخر الأخذ لغيبة الشفيع حد حتئ أبرت. . فالأصحٌ : أنه يأخذها ؛ 
لتقدم حقه » وزيادتها كزيادة الشجرة . 

واحترز بقوله : ( لم يؤبر) عما إذا كان مؤبراً عند البيع ودخل بالشرط. . 
لا شفعة فيها ا 0 
المن ٠‏ هنذا كله إذا بيعت الأشجار مع البياض الذي يتخللها » أو بيع البستان كله . 

أما إذا تبعت الأشيجان ومقازيتها" قط 6 آل الجدار مع الأسّ. . فلا شفعة على 
الأصمٌ ؛ لأن الأرض تابعةٌ هلهنا » والمتبوع منقول . 

( ولا شفعة في حجرة بنيت علىئ سقف غير مشترك ) بأن بنيا عل سقف لثالث أو 
لأحدهما ثم يبيع أحدهما نصيبه منها. . فلا شفعة ؛ لأنه لا أرض لها ولا ثبات » فهي 
كالمتقولات . 

( وكذا مشترك في الأصمٌ ) لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له أيضاً » وما لا 
ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتاً لما هو عليه » والثاني : نعم ؛ لحصول الشركة في أرض 
الحجرة وجدرانها . 

( وكلّ مالو قسم بطلت منفعته المقصودة ؛ كحمام ورَحَىٌ ) صغيرين لا يجيء 
منهما حمامان وطاحونان . كما ذكره في ( القسمة ) ( .. لا شفعة فيه في الأصحٌ ) 
الخلاف مبني على ثبوتها في المنقسم هل هو لدفع ضرر مؤنة القسمة أو لسوء 


0 


لسن و م مَمَكَهَا. . قلا شَفْعَةَ لَهُ فيهًا » 
وَالصَّحِيحٌ : ثيُوتهًا في الْمَمَرَ ِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي طرِيقٌ آحَرُ 5 إِلَى آلدّار » أَوْ أَمْكنَّ فَنْحُ باب 


اه .قله . م ا ل مرجع لرو زرو ساسا امج ا 


المشاركة ؟ فعلى الأول وهو الأصح - : لا شفعة فيها ؛ لأنها لا تقبل القسمة » وعلى 
الثاني : نعم . 

وعبر في « المحرر» ( بالطاحونة "'؟ بدل ( الرحئ ) » قال المنكت : وهو 
أحسد”” ؛ لأن الرحئ يطلق على الحجر ء والمراد هنا : المكان دون الحجر ؛ فإنه 
حتقو ل وزإنما تنعت ثبتت فيه الشفعة تبعاً للمكان ؛ فالمراد : المكان المعدٌ للطحن . 

( ولا شفعة إلا لشريك ) فلا تثبت للجار ؛ للحديث السالف : ( الشفعة فيما لم 
يُقسم » فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق. . فلا 0 

والأحاديث الواردة في شفعة الجار محمولةٌ على الشريك ؛ جمعاً بين الأخبار . 

وخرج ب( الشريك ) : مالك المنفعة ؛ فلا شفعة له . 

( ولو باع داراً ) في درب غير نافذ ( وله شريك في ممرها . اده 
لا شركة له في الدار ؛ فأشبه ما لو باع عقاراً غير مشترك » وشقصاً مشتر 

( والصحيح ل ا 9700 
باب إلئ شارع » وإلا. . فلا ) لأنه لا ضرر على المشتري في الأخذ منه إذا أمكنه 
المرور من موضع آخر » بخلاف ما إذا لم يمكن 

والشفعة إنما شرعت لدفع الضرر » والضرر لا يزال بالضرر » وهذا إذا كان قابلاً 
للقسمة » وإلا. . فعلى الخلاف في غير المنقسم . 

والثاني : أنها تثبت وإن تعذر المرور ؛ لأن المشتري هو الذي أضرٌ نفسه حيث 
ادر عله اداو والثالث : لا تغبت وإن أمكن المرور إذا كان في اتحاد الممر 
عسر أو مؤنة لها وقع ؛ لأنَّ فيه ضرراً ظاهراً . 


)2000 المحرر ( ص7١57‏ ) . 
(6) السراج(99/5١).‏ 
(9) في(ص 759). 


ا 


وَإنْمَا تيت ل اي ل ؛ كَمَبيء ؛ وَمَهْرِ» 


( وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضةٍ ملكأ لازم متأخرا عن ملك الشفيع ؛ كمبيع 
ومهر . وعوض خُلع وصلح 3 ونجوم » وأجرة » ورأس مال اسم ١‏ وحو ذلك ؛ 
كالمتعة والجعل بعد الفراغ ؛ أمًا في البيع . . فبالنصٌ » والباقي بالقياس عليه بجامع 
الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر المتقدم » وسيأتي في كلامه ما احترز عنه 
بالمملوك واللازم والمتأخر عن ملك الشفيع . 

واحترز بالمعاوضة : عن المملوك بالإرث والهبة والوصية ؛ أما الوارث. . فلأنه 
مقهورٌ لا اختيار له ؛ فلم يضر بالشريك » بخلاف المشتري ؛ فإنه كان من حقَّه ألا 
يدخل على الشريك ضرراً » فلمًا لم يفعل.. سلط الشريك عليه » وأما المُيَّهَتْ 
والموصئ له. . فلأنهما قد تقلدا المنة من الواهب » فلو جوزنا للشريك الأخذ. . لكان 
يأخذ عن استحقاتي وتسلط ؛ فلا يكون متقلداً للمنة » ووضع الشفعة علئ أن يأخذ 
الشفيع بما أخذ به المُتملّك . 

نعم ؛ لو شرط الثواب في الهبة » أو لم يشرط » وقلنا : يقتضيه. . فالأصحٌ : أنه 
يؤخذ ولو قبل القبض في الأصمٌ ؛ لأنه صار بيعاً ؛ نظراً للمعنو . 

وقوله اوسلج :دم أي : عوض الصلح عن الدم » وذلك حيث كانت الجناية 
عمداً » فإن كانت خطاً. . فالواجب فيها : إنما هو الإبل » والمصالحةٌ عنها باطلدٌ على 
الصحيح ؛ لجهالة صفاتها . 

وقوله : ( ونجوم ) أي : والعوض الذي صالح عن النجوم عليه » وهلذا بناءً على 
صحة الاعتياض عنها » وهو وج نصصّ عليه في ١‏ الأم » » والصحيح : المنع . 

ويعلم من أمثلة المصنف : أنه لا فرق في المعاوضة بين المحضة ؛ كالبيع » وبين 
غيرها ؛ كالمهر » وعوض الخلع والدم . 

وتفسير الأذرّعي وابن الملقن المعاوضة في كلام المصنف بالمحضة.. ليس 


إى(2) 
برام ١‏ 


220 عجالة المحتاج (؟/ 46٠0‏ ) 


-ه عو س7 0 . ذه + . 2 إن وه 0 . ك 
>ا همه 2ه ٠‏ 0-1 7 ص سير برس كه جاع 1 1 سم 006 012 72 وسزير 0 
و شرط في البَيّع الخيار اك ل ل 0 
ة 39 5 د فى م ومم 
35 و اف سه د ال ال يه ٠‏ || . 2 
شرط للمشتري وحدهة. . فالاظهَرٌ : أنَهُ يُوْحَذْ إِنْ قَلْمَا : العلك للفشتري + وَإِلا 
قل > ولو وحد المشترفى نالشة عَْباً وَأرَادَ رَدَُ ألعَيْبِ وأو الف أده تصن 


سر ايبن 2 


بألعَيْب. . 0 ِجَابَةُ 00 0 أ 0 ال 


( ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع. . لم يؤخذ بالشفعة حتئ ينقطع الخيار ) 
لأنا إن قلنا : الملك للبائع. . فظاهرٌ » وإن قلنا : للمشتري . . فالأخذ يؤدي إلى إبطال 
خيار البائع » وذلك إضرار به . 

( وإن شرط للمشتري وحده. . فالأظهر : أنه يؤخذ إن قلنا : الملك للمشتري ) 
الي ل ا ل ان 

وهلذا يرد علئ قوله أولاً : ( ملكا لازماً ) اللهم ؛ إلا أن يقال : لازم من جهة 
البائع » وفيه تعسّفٌ . 

والثاني : لا يؤخذ ؛ لأن المشتري لم يرض بلزوم العقد. والأخذ يؤدي إلى 
لزومه » وإثبات العهدة عليه 

( وإلا) أي : وإن قلنا : إن الملك للبائع أو موقوف (.. فلا ) يؤخذ على 
الأصحٌ ؛ لآن ملك البائع غيرُ زائل على التقدير الأول » وغيرٌ معلوم الزوال على التقدير 
الثاني » وقيل : يؤخذ ؛ لانقطاع سلطنة البائع . 

(ولج وج د اللمستري بالشقون عا ارلا ركه بلعب +بوآراذ القفج احذء ويردن 
بالعيب. . فالأظهر : إجابة الشفيع ) لأن حقّه سابق و اغالا عق المشترى + فإنه'ثابت 
بالبيع » والثاني : إجابة المشتري ؛ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقرٌ العقدٌ وسلم عن 
الزد . 

( ولو اشترى اثنان داراً أو بعضها. . فلا شفعة لأحدهما على الآخر ) لاستوائهما في 
وقت حصول الملك . 

وهلذا محترز قوله : ( متأخراً عن ملك الشفيع ) . 

( ولو كان للمشتري شرل في الأرض ) أي : نصيب ؛ كأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً ‏ 


0 


الك اذ لشَّرِيكَ ليخد كن أله بي ٠‏ بل حصتة الاي اخامات م 
حُكُم حَاكِمٍ ٠‏ وَل إِحْضَارُ لمن » وَل حضو لْمُشْئرَي . وَيُشبرط مِنَ الشّفِيع ؛ 
ك( تمَلّكتُ ) أ ( أَحَذْتُ بِالشّفْعة ) : ويُشْتَطُ مع َلِكَ ايا مه إلى 


لْمُشْرِي » فَإِذا تسَلَمَهُ أو أَلْرَمَهُ قاض التَسَلُم. . مَلَكَ 5 11111 


فباع أحدهم نصيبّه لأحد صاحبيه ( . . فالأصحٌ : أن الشريك لا يأخذ كلّ المبيع » بل 
حصته ) وهي السدس في مثالنا ؛ كما لو كان المشتري أجنبياً ؛» لاستوائهما في 
الشركة » والثاني : يختص الثالث بالشفعة » ولا حقّ فيه للمشتري ؛ لأن أخذ الشفعة 
من نفسه متتكال: + 

وأجاب الأول : بأنا لا نقول يأخذها من نفسه . وإنما يدفع الشريك عن الأخذ 


( ولا يشترط في التملك بالشفعة حكمٌ حاكم ) لثبوته بالنصّ ( ولا إحضارٌ الثمن ) 
كالشراء . 

وكان ينبغي أن يقول : ( ولا ذكر الثمن ) . 

( ولا حضور المشتري ) ولا رضاه ؛ كالردٌ بالعيب . 

واستشكل في ١‏ المطلب » : عدم اشتراط هلذه الأمور الثلاثة ‏ بما سيذكره عقبه - 
من أنه لا بدَّ من أحد هلذه الأمور » أو ما يلزم منه أحدها ثم قال : وأقرب ما يمكن أن 
يحمل عليه أن مجموع الثلاثة لاي يشترط » قال الإسنوي : وهنذا الحمل لا يستقيم مع 
تكرار ( لا ) النافية » قال تبعاً للسبكي : بل الحمل الصحيح أنَّ كل واحدٍ 
بخصوصه. . لا يشترط 

( ويث حا د اسن لمكن وكات ال ديف 
ك( اخترت الأخذ بالشفعة ) » وإلا. . فهو من باب المعاطاة » ولو قال : ( أنا مطالبٌ 
بالشفعة ).. لم يحصل به التملك على الأصحٌ ؛ لأنه رغبة في التملك » والملك 
لا يحصل بالرغبة . 

( ويشترط مع ذلك ) أي : مع اللفظ ( إمَا تسليمٌ العوض إلى المشتري ٠‏ فإذا تسلّمه 
أو ألزمه القاضي التسلمَ ) بضم اللام عند امتناع المشتري من تسلمه منه ( . 
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الشتم ا وَإِمَا رضًا آلْمُشْمَرِي بِكَْنِ الِْرَضٍ في ذمَت . وَإِمَا قضَاء ألْقَاضِي لَه 
ِالشّفْعَةِ إِذا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَنْبَتَ حَقَّهُ فيَمْلِكُ به في الآصَّحّ :. وَلآَ يَتَمَلَكَ شقصا لَه بره 
لشَّفِيعُ عَلَى الْمَذْهَبٍ . ا 11 1 1 ذ[1[ذ 1 01011111 
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الشفيع الشّقصّ ) لأنه وصل إلى حقّه في الحالة الأولئ » ومقصر في الثانية . 

والتخلية بين العوض وبين المشتري عند امتناعه من القبض » وقبض القاضي عنه. . 
قائمان مقام قبضه . 

( وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته ) سواء سلّم الشقص أم لا ؛ لأنه 
معاوضة » والملك في المعاوضات لا يتوقف على القبض . 

نعم ؛ لو باع شقصآ من دار عليها صفائح ذهب بفضة أو عكسه. . لم يكف الرضا » 
بل يشترط التقابض . 

( وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقّه فيملك به في الأصحٌ ) 
لأن اختيار التملك قد تأكد بحكم الحاكم ٠‏ والثاني : لا يملك به ؛ لآنه لم يرض 
بذمته . 

قال في ١‏ المطلبب» : والمراد بالقضاء : إنما هو القضاء بثبوت حقٌّ الشفعة 
لاتالملك . 

واشتراط المصنف أخذّ هلذه الأمور يُفهم : أن الإشهاد على الطلب واختيار الشفعة 
لا يقوم مقام قضاء القاضي ٠‏ وهو أظهر الوجهين في ١‏ الوجيز » » ونقله الرافعي عنه » 
وأقره » وحكيل فيه في ١‏ الروضة » وجهين من غير ترجيح"'' » قال ابن الرفعة : ولم 
يفرقوا بين القدرة على الحاكم وعدمها . ولا يبعد أن يقيد بذلك » كما في مسألة هرب 
الجمّال » ونظائرها مما يقوم فيه الإشهادٌ مقام القضاء 

ويشترط في التملك : أن يكون الثمن معلوماً للشفيع » ولا يشترط ذلك في 
الطلب . 

( ولا يتملك شقصاً لم يره الشفيع على المذهب ) بناءً على منع بيع الغائب » وليس 
للمشتري منعه من الرؤية » وهلذا أظهر الطريقين ء والطريق الثاني : القطع بالمنع وإن 
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يَوْمّ أسْتِقرَارِ بأنقطاع ألخيّار » أو يِمُوَجَلٍ . ٠‏ فَالأظهرُ : مخير بين أن يعجلٍ َيَأَحُدَ 
ف الال ٠)أٌ‏ يتَضْبة ال ]أ ل ل 


صححنا بيع الغائب ؛ لأن البيع جرئ بالتراضي » فأثبتنا الخيار فيه » وهنا الشفيع أخذ 
من غير رضا المشتري » فلا يمكن إثبات الخيار فيه » فلو رضي المشتري بأن يأخذه 
الشفيع ويكون بالخيار. . كان على قولي بيع الغائب . 

( فصل : إن اشترئ بمثلي.. أخذه الشفيع بمثله ) لأنه أقرب إلئ حقّه ( أو 
بمتقوم. . فبقيمته ) لتعذر المثل ( يوم البيع ) أي : تعتبر قيمة المتقوم يوم البيع ؛ لآنه 
وقت إثبات العوض ٠‏ واستحقاق الشفعة » ( وقيل : يوم استقراره بانقطاع الخيار ) لأنه 
وفك استقزار المقيبة:. 

( أو ) اشتراه ( بمؤجل. . فالأظهر : أنه مخيّر بين أن يعجل ويأخذ في الحال , أو 

ا ع ا ل لل 
رن ؛ لآن الذمم تختلف وإن ألزمناه الأخذ في الحال بنظيره من الحال. . أضررنا 
بالشفيع ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن » فكان ما قلناه دافعاً للضررين وجامعاً 
للحقّين » والثاني : أنه يأخذه بالمؤجل ؛ تنزيلاً للشفيع منزلة المشتري » والثالث : أنه 
يأخذه بعوض يساوي الثمن مؤجلاً ؛ لتعذر أخذه بحالٌ ومؤجلٍ » فتعين هلذا ؛ لأنه 
أقرب إلى العدل . 

( ولو بيع شقصٌ وغيره ) كسيف أو ثوب ( .. أخذه ) أي : الشقص ؛ لوجود 
سبب الأخذ فيه دون غيره » ولا خيار للمشتري وإن تفرقت الصفقة عليه ؛ لدخوله فيها 
عالماً بالحال ( بحصته من القيمة ) أي : يودع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما يوم البيع ؛ 
لأنه وقت المقابلة » ويأخذ الشفيع الشّقص بحصته من الثمن . 
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وَيُؤْحَدَ آلْمَمْهُورُ بِمَهْرِ مِثْلِهًا » وَكَذَا عوَضُ الْخُلع . ولو آشترَئ بِجُرَافٍ وَتَلف. . نتم 
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آلَخذْ , قن عَيْنَ آل بع قذراً وَقَالَ آلْمُشْتَرِي له تفتلي اندو 0 
ف الل ود اقل علق ولد 1 1ارا. . لَمْ تشمع دَعْوَاهُ في آلأصَّحٌ . وَإِذَا طَهَرَ 
لتَمَنْ مُسْتَحَقَا ؛ فَإِنْ كَانَّ مُعيناً. . بَطَلَ الَْيِمُ وَلشّفْعَةُ » وَإِلا. . أَبِدِلَ وَبَقيَا . 1ك 


فإذا اشترئ شقصاً قيمته مئتان » وسيفاً قيمته مئة بألف.. أخذ الشقص بثلثي 
الآلف » ويبقى السيف للمشتري بالثلث الباقي . 

فقوله : ( بحصته من القيمة ) لا يعطي هلذا المعنئ بل يقتضي أنه يأخذ في مثالنا 
بما تبين ؛ فصوابه : بحصته من الثمن باعتبار القيمة . 

( ويؤخذ الممهور بمهر مثلها ٠‏ وكذا عوض الخلع ) لأن البْضم متقوّم وقيمته مهر 
المثل ٠»‏ وقيل : يؤخذ بقيمة الشقص . 

وعلى الأول : يعتبر مهر مثلها يوم النكاح » ويوم الخلع . 

وصورة المسألة : أن ينكحها أو يخالعها على شقص 

( ولو اشترئ بجُزاف وتلف . . امتنع الأخذ ) لتعذر الوقوف على الثمن » وهلذا من 
الحيل المسقطة للشفعة . 

( فإن عيّن الشفيع قدراً ) بأن قال : ( اشتريته بكذا ) ( وقال المشتري : ١‏ لم يكن 
معلوم القدر ». . حلف على نفي العلم ) بذلك المقدار ؛ لأن الأصل عدمٌ علمه به . 

( وإن ادعئ علمه ) أي : علم المشتري وطالبه بالبيان ( ولم يعيّن قدراً. . لم تُسمع 
دعواه في الأصحٌ ) حتى ب يعيّن قدراً » فيحلف المشتري حينئذ أنه لا يعرف ؛ لأنه لم يَدّع 
حقاً له » والثاني : أنها تسمع ؛ لأنه وإن لم يكن له حقٌّ لكنه ينفع في الحقٌّ . 

( وإذا ظهر الثمن ) أي : ثمن المبيع ( مستحقاً ) ببينة ( فإن كان معيناً. . بطل 
البيع ) لأن أخذ عوضه لم يأذن فيه المالك » وسواء كان الثمن عرضاً أو نقداً ؛ لأن 
النقد عندنا يتعين بالعقد ؛ كالعرض . 

( والشفعة ) لترتبها على البيع » وعلى الشفيع رد الشقص إن كان قبضه » وإن خرج 
بعضه مستحقاً. . بطل البيع في ذلك القدر » وفي الباقي قولا تفريت الصفقة . 

( وإلا ) أي : وإن كان في الذمة ( .. أبدل وبقيا ) أي : البيع والشفعة ؛ لأن 


باهم 


وَإِنْ دَقَمَ أَلشَّفِيعٌ مُسْبَحَقَاً. بعل جا إن حوره ود رب بل ا 
وَتصَوْفُ آلْمُشْرِي في الشّفْصٍ ام رزات بتارو صم صَحِيحٌ . وَللشَفِيع 0 
شفع فد ار رخذ مو بلس عننا ند شفعَة - كبيع - يينَ أن يَأحُدَبألْبْع لاني 
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إعطاءه عما في الذمة لم يقع الموقع » فكان وجوده كعدمه . 

( وإن دفع الشفيع مستحقاً. . لم تبطل شفعته إن جهل ) لأنه معذور » والقول قوله 
في ذلك بيمينه ؛ لآنه أمر باطن . 

( وكذا إن علم في الأصمٌ ) لأنه لم يقصر في الطلب » والشفعة لا تستحق بمال 
معين » والثاني : تبطل ؛ لأنه أخذ بما لا يملك . فصار كأنه ترك الأخذ مع القدرة . 

فظاهر كلامه : جريان الخلاف سواء كان الثمن معيئاً ؛ بأن قال : ( تملكت الشقص 
بهلذه العشرة دنانير ) ١‏ أم غير معين ؛ كقوله : ( تملكته بعشرة دنانير ) » لكن صحح 
في « زيادة الروضة » أن محله : إذا كان معيناً » وإلا. . لم تبطل قطعاً"'" . 

( وتصرف المشتري في الشّقص ؛ كبيع ووقف وإجارة. . صحيح ) لأنه واقع في 
ملكه » فكان كتصرف الولد فيما وهبه له أبوه . 

( وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه ؛ كالوقف ) والهبة والإجارة ( وأخذه ) لأن حقَّه 
سابقٌ علئ هلذا التصرف » وحكمٌ جعله مسجداً كالوقف » صرح به ابن الصباغ . 

( ويتخير فيما فيه شفعة ؛ كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني ٠‏ أو ينقضه ويأخدّ بالأول ) 
لأن كلا منهما صحيح”" » وربما كان الثمن في أحدهما أقلّ أو من جنس هو عليه 
0 

والمراد بالنقض : إبطاله بالأخذ لا أنه يحتاج إلئ لفظ قبله كما استنبطه صاحب 
« المطلب » من كلامهم . 

ولو عبر المصنف بالإبطال. . لكان أولئ ؛ لأنَّ التقض رفمٌ الشيء من أصله . 
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( ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. . صُدَّق المشتري ) بيمينه ؛ لأنه 
أعلم بما باشره من الشفيع . 

( وكذا لو أنكر الشراءً ) بأن قال : ( لم أشتره بل ورثته ) » أو ( ؤُهبته ) » ( أو 
كونّ الطالب شريكاً ) فإِنَّ القول قوله بيمينه ؛ لأن الأصل عدمُهما . 

( فإن اعترف الشريك ) القديم ( بالبيع. . فالأصحٌ : ثبوت الشفعة ) لأن اعترافه 
يتضمن إثبات حقٌّ المشتري وحقٌّ الشفيع » فلا يبطل حقٌّ الشفيع بإنكار المشتري » 
والثاني : لا تثبت ا ا ل 
ما يتفرع عليه » والثالث : إن لم يعترف البائع بق بقبض الثمن. . ثبتت » وإن اعترف 
نقضية .فل : 

ولو كان المشتري غائباً. . فالحكم كما لو كان منكراً حاضراً » قاله القاضي حسين . 

( ويُسلَّم الشمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه ) لأنه يتلقى الملك منه . 

( وإن اعترف ) بقبضه ( فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه ؟ فيه 
خلاف سبق في الإقرار نظيره "2 والأصحٌ : أنه يترك في يده » قال ابن الرفعة : 
وترجيح الترك يقتضي حصولّ الملك للشفيع » والتصرف في الشَّقص مع كون الثمن في 
ذمته » وهو يخالف ما سبق ؛ يعني : من أن الممتنع يُلزْمه القاضي بالقبض أو يخلي 
بيئه وبين الثمن ليحصل الملك للشفيع » والذي يظهر هو الوجه الثاني ؟ يعني : أن 
القاضي يأخذ الثمن . 

قال المنكت : وقد يفرق بين الصورتين : بأن المشتري هناك معترف بالشراء » وهنا 
مخلحف9؟ , 
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َو آستَحقَ آلشْفْعَة جَمْعْ. . أَحَذُوا عَلَىْ قَدْر آلْحصّصٍ ء وَفِي قَوْلٍ : عَلَى أَلوُؤُوسٍ . 
َلَوْبَاعَ أَحَدُ شرِيكَيْنٍ نِضْف حِصّتِهِ لِرَجُلٍ نَم َاقِيهَا لآخَرَ. فَالشّفمةُ في آلنْضْفٍ الأول 
ريك انين ارام : أنه إن عَمَاعَنِ لضف الأول. . شَارَكَهُ ألْمُشْترِي الأول 
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وقول المصنف : ( أم يأخذه ) صوابه : ( أو يأخذه ) ؛ لأن ( أم ) تكون بعد الهمزة 
و( أو ) بعدهل . 

( ولو استحق الشفعة جمعٌ.. أخذوا علئ قدر الحصص ) لأنه حقٌّ مستحق 
بالملك ؛ فقسط على قدر الملك ؛ كالأجرة والثمرة » ( وفى قول على الرؤوس ) لأن 
بيب الففمة أسْل الشركة + يدليل ان العريك الواتوق ياد التجميع .وإن قل تصرييه:» 
و ا با اك لخادتي في ١‏ الأم » بعد أن حكئ هلذا القول : 
وبهلذا أقول ؛ كما حكاه ابن الرفعة” "روكذ فهو الدهب:. 

( ولو باع أحد شريكين نصف حصته لرجل » ثم باقيها لآخر. . فالشفعة في النصف 
الأول للشريك القديم ) لأنه ليس معه في حال بيعه شريك إلا البائع » والبائع لا يتتصور 
أن يأخذ ما باعه بالشفعة . 

وأشار المصنف ب( ثم ) إلى ترة تيب البيعين ؛ فإن وقعا معاً. . فالشفعة فيهما للأول 
خاصة . 

( والأصحٌ : أنه إن عفا ) الشريك القديم ( عن النصف الأول. . شاركه المشتري 
الأول في النصف الثاني ) لأن ملكه قد سبق الصفقة الثانية » واستقر بعفو الشريك القديم 
عنه » فشاركه في الشفعة ؛ كسائر الشركاء . 

( وإلا.. فلا ) أي : وإن لم يعف الشريك القديم عن النصف الذي ا* شكراه + جل 
أخذه منه. . فلا يشارك الأول القديم ؛ لزوال ملكه » والثاني : يشاركه مطلقا ؛ لأنه 
شريك حال الشراء » والثالث : لا يشاركه مطلقاً ؛ لآن الشريك القديم سلطه على ملكه 
فكيف يزاحمه ؟! 


. ) 50/1١ ( الأم ( 5/0 )ء كفاية النبيه‎ )١( 


0 


رصع هي ع ا ال ا ا 2 5 و وار مه 
وَالاصح : 4 عدار اكد د تون الت و ال يْنَ أَحذِ الْجَمِيع 


هه 
ع لم اص 


أنه 
تك » وَل له الافِصَادُ عن َي , ون اواجة يذ قط تفص حقه. ل 
كلَهُ . وَلَوْ حَضَرَ أَحَدُ سَفِيعَيْنِ. ٠‏ لَه أحْد آلْجميع في آلْحَالٍ » فَإِدَا حَضَرَ آلْعَائْبُ. . 


ومحلٌ الخلاف : ما إذا لم يكن الشريك القديم عفا عنها قبل البيع الثاني » فإن 
عفا. . اشتركا فيها قطعاً . 

( والأصحٌ : أنه لو عفا أحد شفيعين.. سقط حقُّه ) كسائر الحقوق المالية » 
( ويُخيّر الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) كالمنفرد ( وليس له الاقتصار علئ حصته ) لثلا 
تتبعض الصفقة على المشتري . والثاني : يسقط حقٌّ العافي وغيره ؛ كالقصاص . 
والئالث : لا يسقط حقٌ واحد منهما ؛ لأن التبعيض قد تعذر » وليست الشفعة مما 
تسقط بالشبهات ؛ فغلب فيها جانب الثبوت . 

( وأن الواحد إذا أسقط بعضّ حمّه. . سقط كلَّه ) كالقصاص ٠»‏ والثاني : لا يسقط 
شيء ؛ كعفوه عن بعض حدّ القذف . والثالث : يسقط ما عفا عنه » ويبقى الباقي إذا 
رضي المشتري بالشقص ؛ لأنه حقٌّ مالينٌ يقبل الانقسام . 

وقضية كلامه : طرد الخلاف ولو قلنا : إن الشفعة على الفور .» وهو أشبه 
الطريقين » كما قاله في « المطلب »© . 

( ولو حضر أحد شفيعين. . فله أخذ الجميع في الحال ) لا البعض ؛ لأنه ربما 
لا يأخذ الغائب فتفرق الصفقة على المشتري ؛ فيحصل الضرر . 

( فإذا حضر الغائب.. شاركه ) لأن 
كحضوره قبله . 

والمراد بالمشاركة : المشاركة في ملك الشّقص لا في رَيْعه » حت لو حصل منه 
رَيْع في مدة الغيبة. . كان للحاضر » ولا يشاركه فيه الغائب في الأصح . 

ولو قال الحاضر : ( لا آخذ إلا قدر حصتي ). . بطل حقُّه إذا قدم الغائب ؛ لأن 
الشفعة إذا أمكن أخذها. . فالتأخير يقتضي تقصيراً يفوت ٠‏ بخلاف نظيره من القسامة ؛ 
كما ذكره الرافعي في بابها . 


0 


حقه ثابت 2( وحضوره بعل أخخل الأول 


لون 


وَأَلأصَحٌ اواك إل عار للحي ع 'ولى اميا شنمنا ملسم أخد 
ل وعدي ان قله أَحْذٌ ِصّة أحَد آلبَائَِينٍ 
فى آلأ أصَحّ . وَاَلأَظْهد : أن آلشْفْعَةَ عَلَى الْمَوْر . قإِذا عَلِمَ ألشَفِيعْ ليع . فلاو علق 
العادةة لع عا نا ار عل الى جر ان ها لد شر ودف اران ل بتي عل ف ل ليع و ل الف لس لصفا امن مقتنا لقره 


( والأصحٌ : أن له تأخيرٌ الأخذ إلئ قدوم الغائب ) لأن له غرضاً ألا يأخذ ما يُوْخَذ 
منه » والثاني : لا » لتمكنه من الأخذ . 

( ولو اشتريا شقصاً. . فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما ) أما نصيبهما. 
فواضح » وأما نصيب أحدهما. . فلأنه لم يفرق عليه ملكه . 

( ولو اشترئ واحد من اثنين. . فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصمٌ ) لتعدد 
الصفقة بتعدد البائع » والثاني : لا ؛ لأن المشتري ملك الكلَّ صفقة واحدة فلا يفرق 
ملكه عليه . 

(والأظين:+ :أن الشقعة عق الفوو) للحذيث :+« الشفعة لعز واتيً 217 أي 
بادرها » ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر » فكان على الفور ؛ كالردٌ بالعيب . 

والمراد بكونها على الفور : هو طلبها لا تملكها ؛ كما نبه عليه ابن الرفعة تبعاً 
للعمراني وغيره””) 

والثاني : تمتد إل ثلاثة أيام ؟ فقد يحتاج إل نظر وتأمل » والثلاث مدة قريبة 
لا تضر بهما » والثالث : يمتد مدةً تسع التأمل في مثل ذلك الشّقص ٠‏ ويختلف 
باختلاف حال المأخوذ » والرابع : يمتد إلى التصريح بإسقاطها ؛ كحقٌّ القصاص”" 

( فإذا علم الشفيع بالبيع. . فليبادر على العادة 0 البدار علئ خلافها 
بالعدو ونحوه » بل يرجع فيه إلى العرف فما يُعذٌ تقصير ل 
فلا . 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١5405‏ ) من قول شريح رحمه الله تعالئ » وانظر « التلخيص 
الحبير »( ١97١/5‏ ) . 

(؟) كفاية النبيه (١١1/لا؟‏ ) . 

(') بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه ء عفا الله عنه . اه هامش (1) . 


ددن 


8 ا و ا 


م 5 0 
2 


في صل أَوْ حَمَام أو ا فل الإثعام .. 5 يدك لو لكبو فبالوايي امف هه انيه اب كو ادقع امام ووب 


واحترز بالعلم : عمًا إذا لم يعلم. . فإنه علئ شفعته ولو مضئ عليه سنون . 

( فإن كان مريضاً ) مرضاً يمنع المطالبة ( أو غائباً عن بلد المشتري أو خائفاً من 
عدوٌ. . فليوكل إن قدر . وإلا. . فليُشهد على الطلب ». فإن ترك المقدورَ عليه منهما ) 
أي : من التوكيل والإشهاد ( . . بطل حقّه في الأظهر ) لتقصيره في الأولئ » ولإشعار 
السكوت مع التمكن من الإشهاد بالرضا في الثانية . 

ووجه مقابله في الأولئ : أنه قد تلحقه مِنَّ » أو مؤنة » وفي الثانية : أن الإشهاد 
إنما هو لإثبات الطلب عند الحاجة . والمراد : إشهاد رجلين » أو رجل وامرأتين ؛ 
فإن أشهد واحداً ليحلف معه.. لم يجز ؛ لأن من الحكام من لا يحكم بالشاهد 
واليمين ؛ فلم يصر مستوثقا لنفسه » قاله الماوردي والروياني”' » وحاول ابن الرفعة 
تخريج وجه بالاكتفاء بالواحد””' » وبه جزم ابن كيج في ١‏ التجريد » » فحصل وجهان » 
وقد صرح بهما الدارمي . 

وإذا بلغه الخبر وهو غائب ؛ فسار في طلبه على العادة من غير إرهاق وأشهد. . 
فهو علئ شفعته » وإلا.. فالأصحٌ : بطلانها » كذا صححه المصنف في « تصحيح 
التنبيه »”” » وهو المصحح في نظيره من البيع » لكن الأصحٌ في «١‏ الشرح » 
و« الروضة » : أنه لا تسقط شفعته إذا لم يشهد”*' . 

( فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام. . فله الإتمام ) لأنه أمد قريب ؛ فلا يتضرر به 
المشتري » ولا يلزمه تخفيف الصلاة والاقتصار على المجزئ » وقيل : يقطع الصلاة 
إن كانت نافلة . 


.)1١١1/8( الحاوي الكبير 55/4 )» بحر المذهب‎ )١( 
. ) ؟!ل/١١( (؟) كفاية النبيه‎ 

:)2 تصحيح التنبيه ( 755/١‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 5/ 65٠‏ ) » روضة الطالبين ( ١١8/6‏ ) . 


يدون 


ا . لَمْ يعْدَرْ إِنْ أَخبَرَُ عَدْلآَنِ » وَكَذَا ِمَهٌ في 
َلأصَحٌ » وَيُعْدَرُ إِنْ خبَرَهُ مَنْ لآ قبل حبر . ولو أخير ليع بأل قتَرَك » قَبَانَ حَمْسٍ 


مة. . قي حَفَهُ » وَإِنْ بَانَ بأَكثر. ٠‏ بطل 1 لقن الشري فس علي اد قَالَ : 
( بَارَكَ أثفي صَفْقَتِكَ ). . لَمْ يطل » لاامتو حو مخ ولالاور لاما دع للد او وا وا قد ل سق ل انو ا ا ال 


ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة.. جاز له أن يقدمها » فإذا 
فرغ. . طالب بالشفعة » وإن كان ليلاً. . فحت يصبح . 

( ولو أخر ) الطلب ( وقال : ١‏ لم أصدّق المخبر ».. لم يعذر إن أخبره عدلان ) 
لآنشيافتهها مقيولة + ذكان ووسفه أن ينعد قرليبا + والرجل الم آتان كذلك» 

ولو كانا مستورين. . قال ابن الملقن : فينبغي أن يعذر”" . 

( وكذا ثقة ) ولو عبداً أو امرأة ( في الأصحٌ ) لأن إخبار الثقة مقبول . والثاني : 
يعذر ؟؛ لأ البنع لا كيت ذلك والثالث : يعذر في العبد ؛ لأن شهادته لا تقبل » 
بخلاف المرأة والعدل الواحد . 

( ويماو إن احبر سن لا يكل عيره) انه مناورج هنذا إذا لياع عده السخبرين 
عدا لذ كسمل التواطودعلن الكدف» فإ ن«بلعه تزاعي: .: يطل ضفة وإن كانرا نكافا أو 
صبياناً أو كفاراً . 

وهلذا كله بالنسبة إلى الظاهر ٠‏ أما بالنسبة إلى الباطن. . فالاعتبار بما وقع في نفسه 
من الصدق . أو ضده » سواء فيه الكافر وغيره » صرح به الماوردي”"' » كما نقله في 


« المطلب ) . 
( ولو أخبر بالبيع بآلف فترك فبان بخمس مئة. . بقي حقّه ) لأنه لم يتركه زهداً بل 
للغلاء ؛ فليس مقصراً . 


( وإن بان بأكثر. . بطل ) لأنه إذا لم يرغب فيه بألف. . فبالأكثر أولئ . 
( ولو لقي المشتريّ فسلم عليه ٠‏ أو قال : ١‏ بارك الله في صفقتك ». . لم يبطل ) 
أما السلام. . فلأنه سنة قبل الكلام » وأما الدعاء. . فلأنه قد يدعو له بالبركة ؛ ليأخذ 


. ) 908/5 ( عجالة المحتاج‎ )١( 
) 585/4 ( الحاوي الكبير‎ )6( 


ان 


اه 7 ع8 2 ص كةى سَ مو ده حاص ة كسمي ل هي مر 
وَفَى أَلذّعَاءِ وَجَْهٌ 5 وَلوْ بَاعَ الشفيع حصّتة جَاهلا بالشفعة. . لصح : بطلانها : 


ققة شازكة :لوقي العاتتوعخة ) اليظل باحق الكرقنة + الأنه يشعن يقري الشقض 
في يده » فلا يتتظم الطلب عقبه . 

ولو جمع بين السلام والدعاء. . لم يبطل أيضاً على ما اقتضاه كلام المحاملي في 
« التجريد ») . 

( ولو باع الشفيع حصته ) أو وهبها ( جاهلاً بالشفعة. . فالأصحٌ : بطلانها ) لزوال 
سبب الشفعة » والثاني : لا ؛ لأنه كان شريكاً يوم البيع » ولم يرض بسقوط حقه . 

واحترز بالجهل : عن العلم فيبطل جزماً » هلذا إذا باع جميع الحصة » فإن باع 
بعضها عالماً.. فالأظهر : البطلان أو جاهلاً. . فالأصحٌ في ١‏ زوائد الروضة » : 


عد 207 


.)١١١/6( روضةالطالبين‎ )1١( 


8 


كاب القساض 


0 


لْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةٌ : أَنْ يَدْقَمَ إِلَيْهِ مَالاً لِيَتّجِرَ فيه وَآلرْبْحُ مُشْيَرَكٌ . وَيُسْبرَط 
لصحته : كَوْنْ آلْمَالٍ دَرَاهِمَ أ أو دَنَاذِيرَ » فَلاَ يَجُورُ عَلَىْ تِبْرِ وَحُلِيّ وَمَعْشُوشٍ وَعْرُوضٍ . 


( كتاب القراض ) 

القراض لغة أهل الحجاز » مشتق من القرض وهو : القطع ؛ لأن المالك قطع 
للعامل قطعةً من ماله يتصرف فيها » أو قطعة من الربح » أو من المقارضة وهي : 
المساواة ؟ لتساويهما في الربح . 

وأهل العراق يسمونه مضاربة ؛ لأن كلاً منهما يضرب بسهم في الربح » ولما فيه 
غالباً من السفر » والسفر د العا ري لبو ار 01 

( القراض والمضاربة : أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه والربح م* مشترك ) هلذا حدّه 
شوعا . 

وهو مجمع عليه » وضارب عليه الصلاة والسلام لخديجة بمالها إلى الشام ‏ 


وأنفذت معه عبدها مَيْسَر م 000 


ربك امساح ع لق عزو اللاتمية على كبزي مزراة كان قلي الام 
على غيره . 

واحترز بقوله : ( والربح مشترك ) عن الوكيل والعبد المأذون . 

( ويشترط لصحته : كون المال دراهم أو دنانير ) خالصة . بإجماع الصحابة ٠‏ قاله 

في ١‏ الروضة )”2 » ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معاً . 

( فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض ) مثلية أو مُتقوّمة » ولا على منافع ؛ 
كسكنى الدار ؛ لأن القراض عقد مشتمل علئ إغرار ؛ إذ العمل غير مضبوط ٠‏ والربح 
غير موثوق به » وإنما جوز للحاجة » فيختصيٌ بما يسهل التجارة عليه » ويروج غالبا » 
وهن الاثمان:. 


. )١1848/1١( » سيرة ابن هشام‎ ١ وانظر‎ » ) 10/١ ( » أخرجه ابن سعد في « الطبقات‎ )1١( 


وكدنا 


وَمَْلُوما مُعَيّنآ ٠‏ وَقِيلَ : يَجُورُ عَلَى إِْدَى آلصُرّتيْنِ . وَمُسَلّما إِلَى الْعَاملٍ » فَلاَ يَجُورُ 
قوط كن الال فين ين امالك »ولا عثلد فعا لد واي ا 

وإنما منع في المغشوش ؛ لأن الغِْششٌ لو ميز ثم قارضه عليه وعلى الخالص. . لم 
يصمّ » فكذلك إذا كانا مختلطين . 

والمغشوش داخل في الدراهم والدنانير » فلا يصح عدّه من جملة ما احترز عنه 
بهما » وإنما يحترز عنه بالخالص » ولم يذكره أولاً » وسواء راجت المغشوشة وعلم 
ما فيها من الخالص وجوزنا التعامل بها أم لا . 

وقيل : يجوز إذا راجت ؛ اعتباراً برواجها » قال السبكي. : وعلية عمل الناس » 
والحاجة داعية إليه » وقال الجرجاني : محل المنع : إذا كان الغِثلُ ظاهراً » فإن كان 
مستهلكاً. . جاز ؛ لأنه كالمعدوم . 

( ومعلوماً ) قدراً » وصفة» فلا يجوز علئ دراهم مجهولة القدر أو الصفة ؛ 
للجهل بالربح » بخلاف رأس مال السلم ؛ لأنه لم يوضع على الفسخ » بخلافه . 

( معيناً ) فلو قال : ( علي ألف درهم ) » ولم يعينه. . لم يصمّ » فإن عينه في 
المجلس . . فقضية كلام الكتاب : عدم الصحة . لكن قضية كلام «الروضة») 
و« أصضلها 8+ الفؤية3؟ ن وهو الأصح في « الشرح الصغير » . 

( وقيل : يجوز على إحدى الصرتين ) بأن أحضرهما وفي كلّ منهما ألف مثلاً , 
وقال : ( قارضتك علئ إحداهما ) لتساويهما » والأصحٌ : المنع ؛ لعدم التعيين ؛ كما 
في البيع . 

وضبط المصنف بخطه الصرتين بتشديد الراء بعد الصاد المهملة . 

( ومسلّماً إلى العامل ) بحيث يستقلٌ باليد عليه والتصرق فيه . 

( فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ) ويوفي الثمن إذا اشترى العامل شيئاً ؛ 
لآندقن لا بحده عند الداجة : 


( ولا عمله ) أي : عمل المالك ( معه ) لأن وضع القراض : مال من المالك 


. ) 8/50 والشرح الكبير‎ » ) 1١7/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 
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وَيَجُورُ شَرْطٌ عَمَلِ غُلآم لْمَالِكِ مَعَهُ عَلَى ألصَّحِيح 001 لْعَامِلٍ لتحاو ايها ؛ 0 
توي ا ٠‏ قَلَوْ قَارَضَهُ لِيَشْبَرِي حنْطة فَيَطْحَنَ وَيَخْبرَ» أ غَزْلاً يَنْسّجُةُ 
ويبيعه ب العاف 6 ما اا اوج تمس إل موي كي حل فلأتي لماجي مع اوكا لي الا اق هن ها وذ لا له ان 01 


وعمل من العامل » فالجمع بينهما علئ رب المال ينافي مقتضاه ؛ لأن بعض الربح 
ب عله سال : 

( ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح ) لأن الغلام ماله » فجاز أن 
يجعل تابعاً لماله » بخلاف ما إذا شرط المالك أن يعمل بنفسه » فإنه لا وجه لجعله 
تابعاً » والثاني : لا يجوز ؛ لآن عمله كعمل سيده . 

ومحلٌ الخلاف : ما إذا لم يصرح بالحجر على العامل » فأما إذا قال : ( علئ أن 
يعمل معك غلامي » ولا تتصرف دونه ) » أو أن يكون بعض المال في يده.. فسد 

وصورة المسألة ‏ كما قاله في ١‏ الكفاية » - : أن يكون الغلام معلومآ بالمشاهدة أو 
الوصف . فإن لم يكن معلوماً.. فالعقد فاسد. وقاله الشيخان في ( باب 
العودا فا 

( ووظيفة العامل التجارة وتوابعها ؛ كنشر الثياب وطيها ) وذرعها » وإدراجها في 
اسقط وهو : وعاء يُجعل فيه القماش ‏ وإخراجها منه » وما سيأتي في أثناء الباب ؛ 
لأن الإطلاق يحمل على العرف » وهو قاض بذلك . 

( فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبزء أو غزلاً ينسجه ويبيعه.. فسد 
القراض ) لأن الطحن والخبز ونحوهما أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها » فلا 
ضرورة إلى ارتكاب جهالة مستغنى عنها . 

وهنذا التعليل يشعر بأن المراد : إذا شرط ذلك على العامل » فلو شرط أن يستأجر 
العامل من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرف فقط.. قال في 
« المطلب » : فيظهر الجواز . 


000 كفاية النبيه ( 118/١١‏ ) » والشرح الكبير (5/ 14 ) » وروضة الطالبين ( 4/ 158 ) . 
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5 2 27 عر : َه 2 0 ه-- 
يشترّط بَيَانَ مد راض 00 1 ؛ التصفت بعدها. . مشج وإ 


( ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين ) كهلذه السلعة ( أو نوع يندر وجوده ) 
كالياقوت الأحمر ( أو معاملة شخص ) كالبيع من زيد ء. أو الشراء منه ؟ لإخلاله 
بالمقصود ؛ لأن المعين قد لا يربح » والنادر قد لا يجده . والشخص المعين قد 
لا يعامله » وقد لا يجد عنده ما يظن أن فيه ربحاً » أو لا يبيع إلا بثمن غال . 

وأفهم : أن النوع إذا لم يندر وجوده. . صم وإن لم يدم ؛ كالفواكه الرطبة » وهو 
الأصحٌ . ولو لم يعين نوعاً. . صمّ في الأصم » بخلاف الوكالة . 

والفرق : أن للعامل حظاً يحمله عل بذل المجهود » بخلاف الوكيل . 

( ولا يشترط بيان مدة القراض ) بخلاف المساقاة ؛ لأن مقصود القراض - وهو 
الربح ‏ ليس له وقت معلوم » بخلاف الثمرة . 

( فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها ) مطلقاً » أو من البيع ( .. فسد ) لإخلاله 
بالمقصود فإنه قد لا يجد راغباً في المدة » فلا تحصل التجارة والربح 

وكلام المصنف قد يفهم : أنه لو قال : ( قارضتك سنة ) ولم يزد. . أنه يصحخٌ , 
والأصحٌ : البطلان ؛ لأن ظاهره انتهاء القراض . ولا يجوز تعليق القراض » فلو نجزه 
وعلق التصرف.. لم يصمّ في الأصحٌّ ؛ كما لو قال : ( بعتك ولا تملك إلا بعد 
شهر ) » وقيل : يصحٌ ؛ كالوكالة . 

( وإن منعه الشراء بعدها ) دون البيع ( . . فلا في الأصمٌ ) لأن المالك متمكن من 
منعه من الشراء مت شاء » فجاز أن يتعرض له في العقد » بخلاف المنع من البيع » 
والثاني : يفسد ؛ لأن ما كان وضعه على الإطلاق ‏ أي : يصحٌ من غير تأقيت ‏ كان 
التأقيت منافياً له ؛ كالبيع والتكاح . 

وصورة المسألة ‏ كما قال الإمام ‏ : أن تكون المدة يتأتئ فيها الانبساط في الشراء 
علئ موافقة غرض الاسترباح » بخلاف الساعة ونحوه”" . 


) 555 /0/( نهاية المطلب‎ )١( 


دن 


59 يَُْرَطُ أَختِصَاصُهُمَا ريح شيِرَاكَهُمًا فيه » فَلَوْ قَالَ : ( فَارَصْيْتَ عَلَى أن كلَّ ارح 


لَكَ ). فَقرَّاضٌ فاسدّ . 00 كان صجيع وإ : ( كُلَّهُ بي ). ٠‏ راض 
فاسدٌّ » وَقِيلَ : إِنَضَاعٌ . وَكَوْنْهُ مَعْلُوما بالْجُرِْيّة » فَلَوْ قَالَ : ( عَلَئْ أَنَّ لَكَ فيه شَرِكَة أو 
نُصيب] .فد » ال 01 ااا 


وقضية إطلاق الكتاب : أنه لو منعه الشراء بعدها وسكت عن البيع . . عدم الفساد , 
وقضية ما في ١‏ الشرحين » و١‏ الروضة » : الجزم بالفساد ؛ لأنهما قيدا محل الخلاف 
بما إذا منعه من الشراء وصرح بجواز الببع » وجرئ عليه في « الكفاية 7" » وقال في 
« المطلب » : الذي يظهر : جريان الوجهين أيضاً فيما إذا سكت عن البيع . 

( ويشترط : اختصاصهما بالربح ) فلا يجوز شرط شيء منه لثالث ؛ لأنه ليس بمالك 
ولا عامل » إلا أن يشرط عليه العمل معه » فيكون قراضاً مع رجلين » قال الماوردي: إلا 
أن يتصادقا علئ أن ما سمي لغيرهما هو لربٌ المال » وذكر اسمه استعار 0 

ويستثنىا من إطلاق المصنف : ما لو كان المشروط له عبداً لأحدهما. . فإنه يصحٌ ؛ 
لآن ذاك في الحقيقة شر ط لفة - 

( واشتراكهما فيه ) ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله . 

( فلو قال : « قارضتك علئ أن كل الربح لك ». . فقراض فاسد . وقيل : قرض 
صحيح » وإن قال : ١‏ كله لي ».. فقراض فاسد » وقيل : إيضاع ) الخلاف في 
المسألتين ينبني علئ قاعدة وهي : أن النظر إلئ صيغ العقود أو معانيها » وفيها 
و ل ار 
فيهما. . ا ستحق أجرة المثل في الأولئ لا الثانية في الأصحٌ . 

والإبضاع : بعث المال مع من يتجر له به متبرعاً » والبضاعة : المال المبعوث . 

( وكونه معلوماً بالجزئية ) كالنصف والثلث مثلاً » وهما شرطان » وسيأتي بيان 
ما احترز عنه بهما . 

( فلو قال : ١‏ علي أن لك فيه شركة أو نصيباً ؛.. فسد ) للجهل بالعوض » 


. )١١5/11١ ( كفاية النبيه‎ » ) ١77/4 ( وروضة الطالبين‎ » ) ١5/50 الشرح الكبير‎ )١( 
.)١١9/9( (؟) الحاوي الكبير‎ 


فون 


أذ ( يتنا ». . فَآلأصَحٌ : ألصّكَةُ , وَيَكُونٌ نِضْفَيْنِ » وَلَوْقَالَ : ( لي آلنَضْفُ ). . 


في ألأَصَّمّ » وَإِنْ قَالَ : ( لَكَ أَلتَضصْفُ ). م اي 


[ في بيان الصيغة وما ب يشترط في العاقدين ] 
حاب ور 111ذ[1[1[ذ[[1[1[|ز[ ز[ز[ ز 1 11111111 


وهلذا محترز قوله : ( معلوماً ) . 

( أو ١‏ بيننا ».. فالأصحٌ : الصحة » ويكون نصفين ) كما لو قال : ( هلذه الدار 
بيني وبين فلان ). . فإنها تجعل بينهما نصفين » والثاني : لا يصحٌ ؛ لأنه يحتمل أنه 
بينهما مناصفة أو مثالثة » فكان مجهولاً » فبطل . 

( ولو قال : « لي النصف ؟ ) وسكت عن جانب العامل ( . .. فسد في الأصمٌ ) لأن 
الربح فائدة المال . ٠‏ فيكون للمالك . إلا إذا نسب شيء منه إلى العامل ولم ينسب إليه 
شيء ٠‏ والثاني : يصح » ويكون النصف الآخر للعامل ؛ حملاً على موجب القراض 

من اشتراكهما في الربح » فبيان نصيب أحدهما يظهر الآخر ؛ كقوله تعالئ : #وَوَرِئَهُ, 
وام ديد تلت 4 فإن في ذلك دلالة عل أن الباقي للآأب . 

( وإن قال : ١‏ لك النصف » ) وسكت عن جانبه (.. صمّ على الصحيح ) لأن 
الربح نماء المال » فمقتضاه أن جميعه لرب المال . فإذا شرط للعامل منه شيء 
معلوم. . بقي الباقي لمالك الأصل ٠.‏ والثاني : لا يصحٌ ؛ كالصورة السابقة . 

( ولو شُرط لأحدهما عشرة ) مثلاً ( أو ربح صنبٍ. . فسد ) لأن الربح قد ينحصر 

في العشرة ٠‏ أو في ذلك الصنف ٠‏ فيؤدي إلئ أن يفوز أحدهما بربح الجميع » 
خلاف وضع القراض ٠‏ وهلذا محترز قوله : ( بالجزئية ) . 

( فصل : يشترط : إيجاب وقبول ) متصل لأنه عقد معاوضة . فأشبه البيع 
ونحوه . 

وفي تعبيره تسمّح » فإنهما ركنان لا شرطان » وعبر في « المحرر » بقوله : ولا بد 


6ن 


- وَقِيلَ : يَحْفِي الْمَبُولُ بِالفِغْلٍ - وَشَرْطْهُمَا كوَكِيلٍ وَمُوَكُلٍ ٠‏ وَلَوْ قَارَض الْعَامِلَ آخَرَ 
بِإِذْنِ آلْمَالِكِ لِيُشَاركَةُ في الْعَمَلٍ وَألرَبْح . . لَِيَجْرْ في آلأَصَحٌ » وَبِعَيْرِ إِذِْهِ َاسدٌ » . 


في القراض منهما"' ).وهو محرر . 

( وقيل : يكفي القبول بالفعل ) كما في ( الوكالة ) و( الجعالة ) » ومحلٌ هلذا 
الوجه : ما إذا كانت صيغة الإيجاب : ( خذ هلذه الدراهم واتجر فيها ) » ونحو 
ذلك » أما إذا كانت بلفظ : ( قارضتك ) ء أو( ضاربتك ) » أو( عاملتك ). . فلا بد 
من اللفظ جزماً ؛ لأن هلذه الصيغة تقتضي المفاعلة . 

( وشرطهما ) أي : المالك والعامل ( كوكيل وموكل ) لأن القراض توكيل 
وتوكل » فاعتبر فيهما ما اعتبر في الوكيل والموكل . فلا يصحٌ أن يُقارَضَ صب » 
ولا سفيه . ولا يُقارضا » وأما المحجور عليه بالفلس. . فلا يصح أن يقارض » ويصحٌ 
أن يكون عاملاً » وللولي أن يقارض في مال محجوره من يجوز إيداعه المال المدفوع 
إلبد" آنا كان أو قيره + كما يجوز له أن يوكل ».لبس للعية:الماذون أن يقارض + 
بقار عن تدر لالس ْ 

( ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح.. لم يجز في 
الأصمّ ) لأنه خلاف موضوعه » فإن موضوعه أن يكون أحد العاقدين مالكاً لا عمل 
له » والآخر عاملاً لا ملك له » والثاني : يجوز ؛ كما يجوز للمالك أن يقارض 
شخصين في الابتداء علئ ما سيأتي . وقواه السبكي . 

واحترز بالمشاركة : عما إذا أذن له في ذلك على أن ينسلخ هو من القراض » 
ويكون وكيلاً فيه عن المالك » والعامل هو الثاني ؛ فإنه يصحٌ جزماً ؛ كما لو قارضه 
المالك بنفسه » كذا أطلقاه”2 » قال ابن الرفعة : ومحله : إذا كان المال مما يجوز 
عليه القراض » فلو وقع ذلك بعد تصرفه » وصيرورته عرضاً. . لم يجز 

( وبغير إذنه فاسد ) لأن المالك لم يأذن فيه » ولم يأتمن على المال غيره . 


.)؟١7”ص(ررحملا‎ )١( 
. ) 1١55/8 ( (؟) الشرح الكبير ( 77/5 )ء وروضة الطالبين‎ 


إرفضن 


م 3 مر 


فَإِنْ 5 الثاني . فَتَصَدُفٌ غَاصِبٍ 2 فإنٍ أشترَ ى في لذَكة ل اَلْجَدِيدٍ. ٠‏ فالريئح 


8 


َيل الأزل في اسع ٠‏ عل لكل جر َيل هو لازي > من أشترئ يعن 
مَالِ ألْقِرَاض . . فَبَاطِلٌ ٠‏ وَيَجُورُ أَنْ يَُارضَ الْوَاحدُ نين ن مُتَفَاضلاً وَ مُتَسَاوِياً » وَآلاثتان 
وَاحداً وَألرْبْحُ بَعْدَ تصيب الْعَامِلٍ بَيْنَهُمَا , 2 قي لقال . وَإِذَا فَسَدَ أَلْقَرَاضٌ. . تَمَدَ 
صَتُ ابل . واي مالك 5101001( 


(فإن تصرف الثاني.. فتصرفٌ غاصب ) لآن الإذن عدر عمق ليش يمالك 
ولا وكيل . 

( فإن اشترئ في الذمة ) ونقد الشمن مما أخذ من الأول وربح ( وقلنا بالجديد ) وهو 
أن الربح كلّه للغاصب ؛ لأن الشراء صحيحٌ والتسليم فاسد » فيضمن المال الذي 
سلمه » ويسلم له الربح 

وهلذا الجديد لم يتقدم له ذكر في ١‏ الكتاب » فلا يحسن الإحالة عليه » وقد صرح 
في « المحرر » هنا بمسألة الغاصب ٠‏ وذكر القولين فيها . ثم فرع على الجديد مسألة 
الكتاب )"2 » وهو حسن ٠‏ فأسقط مسألة الغاصب » وهي أصل لما ذكره . 

( .. فالربح للعامل الأول في الأصمٌ ) لأن الثاني تصرف بإذنه » فأشبه الوكيل » 
( وعليه للثاني أجرثه ) لأنه لم يعمل مجّاناً » وهلذه من زيادة « الكتاب » على « أصله » 
من غير تمييز » ( وقيل : هو للثاني ) لأنه لم يتصرف بإذن من المالك » فأشبه 
الغاصب . 

( وإن اشترئ بعين مال القراض . . فباطل ) لأنه شراء فضولي . 

( ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلاً ومتساوياً ) لأن ذلك كعقدين ( والاثنان 
واحداً ) لأن ذلك أيضاً كعقدين » ( والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) 
كما إذا كان المال بينهما نصفين » وشرطا للعامل نصف الربح » وباقيه لهما بالسوية » 
ولو شرطاه لا علئ نسبة المالين. . لم يصمّ . 

( وإذا فسد القراض . . نفذ تصرف العامل ) لوجود الإذن ؛ كما في الوكالة الفاسدة 
( والربح للمالك ) بكماله ؛ لأنه نماء ملكه . 


.)7؟7١؟“”ص‎ ١ المحرر‎ )١( 


7/1 


عو ا 


وَعَلَيْهِ للْعَامِل أَجْرَةَ مئْل عَمَلِهِ إلا إذَا قَالَ : ( فَارَضْئّكَ وَجَمِيُ ألربْح لي ). . فلآ شَيْءَ لَهُ 


في أَلأصَح . وَيَتَصَرَفُ ألْعَامِلُ مُحْنَاطاً ) ٠‏ لأ بِعَيْن وَلاَ سيك بلا إِذْنٍ . وَلَهُ آلبيِع بعَرْضٍ . 


وَلَهُ الوذ بمب تتتضيه مَضْلَحَةٌ » قإن أمْتَضتٍ الإنسا ع . فَلدَ في آلآصَمّ » وَلِلْمَالِكِ 


( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) وإن لم يحصل ربح على الأصحٌ ؛ لأنه عمل طامعاً 
في المُسمّئ » فإذا لم يسلم له. . وجب أن يردً عليه عمله » لكنه لا يمكن » 
قيمته وهي الأجرة . 

( إلا إذا قال : « قارضتك وجميع الربح لي ». . فلا شيء له في الأصح ) لأنه عمل 
مجّاناً غير طامع في شيء ء والثاني : يرجع بأجرة المثل ؛ كسائر أسباب الفساد ء 
وصححه ابن الرفعة 1 

( تعر العامل مخاطا : الأ يقين ) فاحكل ( ولاتضيعة) [لناافيه :من العور]/" 
كالوكيل ( بلا إذن ) لأن المنع لحقّه وقد زال بإذنه . 

( وله البيع بعرْضٍ ) بخلاف الوكيل ؛ لأن المقصود بالقراض الاسترباح » والبيع 
بالعرض طريق فيه » قال ابن الرفعة : وقياسه : أن يجوز بغير نقد البلد» لكن 
البَنْدَيِجِي » والمحاملي » وسليم » والروياني قالوا 7 ال 

وفرق السبكي بأن نقد غير البلد لا يروج فيها » فيتعطل الربح » بخلاف العرض ٠‏ 

( وله الرةٌ بعيب تقتضيه مصلحة ) لتعلق حقّه به » وكونه من تصرفاته » ( فإن 
اقتضت الإمساك.. فلا في الأصمٌ ) لإخلاله بمقصود العقد » والثاني : نعم ؛ 
كالوكيل » وهو ظاهر نص ١‏ المختصر »7 . 

( وللمالك الرةٌ ) حيث يجوز للعامل بطريق أولل ( فإن اختلفا ) أي : المالك 
والعامل في الردٌ بالعيب ( . . عُمل بالمصلحة ) لآن كلاً منهما له حقٌ . 


.)١١5/١١( كفاية النبيه‎ )١( 


0( ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) و( د) . 
() كفاية النبيه ( .)١79 /١١‏ 


(4) مختصر المزني ( ص ١57”‏ ) . 


7 


وَلَا يُعَامِلُ ألْمَالِكَ 5 ا ل ل ين 


آلمَالِِ بعيْرِ إن ٠‏ وَكذا رَوْجُهُ ني الأصَعٌ ٠‏ فَلَؤْ فَعَلَ ل يع للم لك » وَيََمْ للْعَامِلٍ 
إن أشترَى في ألم كلاب ولا اند بلغال باد إن رلا تق مله حل الس صر ا 
سَفْدُ في الأَظهّر . او عاج لباو قا وو ينو اها تور جا ب جا اا م م د م 1 


أ 


ا جار تاك ابعال الاين" اوور اديع الجا 

( ولا يشتر يشتري للقراض بأكثر من رأس المال ) لأن المالك لم يرض بأن يشغل العامل 
ذمته إلا به . 

( ولا من يعتق على المالك بغير إذنه ) كأصوله وفروعه ؛ لأن مقصود العقد تحصيل 
الربح » وهلذا خسران كله » فإن أذن. . صم . 

( وكذا زوجه في الأصمح ) للضرر بربٌ المال بسبب انفساخ نكاحه » وهلذا ما نصصّ 
عليه في ١‏ الإملاء » » والثاني : يجوز ؛ إذ قد يكون مربحاً . 

وقوله : ( زوجه ) يشمل الذكر والأنشئ » قال تعاليل : ##وَأَسدَِمْنَا لم 
زقجكة * . 

( فلو فعل ) ما مُنع منه من الشراء بأكثر من رأس المال وما بعده ( .. لم يقع 
للمالك » ويقع للعامل إن اشتر شترئ في الذمة ) لما مرّ في ( الوكالة ) » هنذا إذا لم يصرح 
بالسفارة » فإن صرح بها. . فوجهان في « الكفاية )”'2 . 

واحترز بالذمة : عن العين » فإنه باطل من أصله . 

( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) وإن كان السفر قريباً » والطريق آمنآ » ولا مؤنة فيه ؛ 
لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك ٠‏ وإذا أذن له في السفر. . لم يركب البحر إلا بنصّ 
عليه » قاله في ١‏ زيادة الروضة )20 . 

( ولا ينفق منه علئ نفسه حَضراً ) لاقتضاء العرف ذلك ( وكذا سفر في الأظهر ) لأن 
النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به » وقد يكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ 
جزءاً من رأس المال » وهو ينافي مقتضاه . والثاني #نقق ما اريك تمن السقن 4 أنه 


.)١؟؟7/11١( كفاية النبيه‎ )1١( 
.) ١75/60 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


006 


3 


0 2 8 سي © 720 رع امه 0 2 ااه و سن حون إن 
وَعَلَيْهِ فغلٌ ما يُعَْاد ؛ كط ألْثّؤب 3 وَوَزْن الخفيف كذهب وَمسَّك لا الامْتعة الثقيلة 3 
َه كه 10000 37 8 8 0 2 7 500 38 00 ا عو 5 ص 
وَنَحُوُهُ . وَمَا لا يَلرَمُهُ لَهُ آلاسْتَعْجَارُ عَلَيّْهِ . وَالأظهَرُ : أن أَلعَاملَ يَمْلِك حصتة من الرّبْح 


ع 


لم 


لهل 


بِالْقسْمَةٍ لآ بلظْهُورِ . وَثِمَارُ آلسَّجَرِ وَآلَاجْ وَكَسْبُ الرقِبقٍ وَآلْمَهْرُ آلْحَاصِلَةُ مِنْ مَالٍ 
مه و 20005 2 
لْقَرَاض يَفُورُ بها أَلْمَالكُ » وَقِيلَ : مَالُ راض . 00 


حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة » بخلاف الحضر . 

( وعليه فعل ما يُعتاد ؛ كطي الثوب ) ونشره ( ووزن الخفيف ؛ كذهب ومسك ) 
لأن العرف قاض بذلك » ( لا الأمتعة الثقيلة » ونحوه ) كنقل المتاع من الخان إلى 
البعائرية. #الدرنان العرفالا هار ذلك ! 

( وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ) من مال القراض ؛ لأنه من تتمة التجارة 
ومضالحها + فلواتولاها ينفسه.... فلا أجرة له وله الاسغجار علي ما يلرمة أيضاً ؟؛ 
كما صرح به الإمام”'' » لكن الأجرة عليه . 

( والأظهر : أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور ) إذ لو ملك 
بالظهور لكان شريكاً في المال » ولو كان شريكاً. . لكان النقصان الحادث بعد ذلك 
محسوباً عليهما » وليس كذلك » بل الربح وقاية لرأس المال » والثاني : أنه يملك 
بالظهور ؛ قياساً على المساقاة . 

نعم ؛ لا يصحٌ تصرفه فيه علئ هلذا القول ؛ لأنه ليس بمستقر » وعلى الأول : له 
فيه حقٌّ مؤكد » فيورث عنه » ويتقدم به على الغرماء . 

ولو قسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد. . لم يحصل الاستقرار » حتئ لو حصل 
بعده نقصان. . جبر بما أخذه العامل » ويحصل الاستقرار بارتفاع العقد » ونضوض 
المال من غير قسمة على الأصحٌ . 

( وثمار الشجر والنتاجٌ وكسبٌ الرقيق والمهرٌ الحاصلة من مال القراض يفوز بها 
المالك ) لأنها ليست من فوائد التجارة » ( وقيل : مال قراض ) لأن حصولها بسبب 
شراء العامل الأصل . 


. ) 55١ /1( نهاية المطلب‎ )1١( 


ينا 


لَص الْحَاصِلٌ بالذخص مَحْسُوب مِنَ الرئْح ما أَمْكنَ وم ا 
َه بآ أذ عَصْبٍ أَوْ سَرقةٍ بد مصَوُف اْعَامِلٍ في الأصَح » فَنْ لف قَبْلَ ص 


.١ 


( والنقص الحاصل بالوُؤخص محسوب من الربح ما أمكن ٠‏ ومجبور به) 
لاقتضاء العرف ذلك . فنزل مطلق العقد عليه » وكذا النقص بالتعيب والمرض 
الحادثين . 

( وكذا لو تلف بعضه بآفة ) سماوية ؛ كالحرق ونحوه » ( أو غصب ٠‏ أو سرقة ) 
وتعذر أخذٌ بدله ( بعد تصرف العامل في الأصحٌ ) لأنه نتقصان حصل في المال » ٠‏ فكان 
مجبوراً بالربح ؛ كالنقصان الحاصل بالتعيب » وبانخفاض السوق » والثاني : لا ؛ 
لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته » بخلاف الحاصل بانخفاض السوق » 
فإنه متعلق بتجارته . 

وظاهر كلامه : استواء المسألتين في جريان الخلاف »٠‏ والأكثرون قطعوا بالجبر في 
الآفة السماوية » وخصوا الوجهين بما عداها » والفرق : أن في الضمان الواجب 
ما يجبره » فلا حاجة إلى جبره بمال القراض ». بخلاف الافة السماوية » وأما إذا أخذ 
البدل. . فإن القراض مستمر فيه . 

واحترز بقوله : ( تلف بعضه ) عن تلف كله » فإن القراض يرتفع » وكذا لو أتلفه 
المالك ٠‏ وإن أتلفه أجنبي وأخذ بدله. . بقي القراض فيه » وإن أتلفه العامل. . ارتفع 
الل : القياس : أن المالك يقبضه منه ويبقئ 
فيه القراض”"") 

( وإن تلف قبل تصرفه . . فمن رأس المال في الأصحٌ ) لآن العقد لم يتأكد بالعمل » 
والثاني : من الربح ؟ لأنه بقبض العامل صار مالَ قراض . 


0 00 
د فكت 


() نهاية المطلب (9/ 06٠‏ ) . 
(5) الشرح الكبير (78/5) . 
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ا 
2 


7 0 


ل ا ل 


م 
لاسْتيقًا؛ إن عع فعا .تتفي وأس للد عاد عرضاء تيل 0 
آلتْضِيضٌ إِنْ لَمْ يكن ربح ير ل 
رَجَعَ رَأمق المالة إل قي وإنة أصوة يعد ليح . . فَالْمُسْتَوَدُ ر 
ا ل ال 1 سن الْمَالٍ مِنَهٌ وَآلرْبْحُ عِشْرُونَ وَأَسْترَدَ عِشْرِينَ. 5 


شذمة المال ا اه ٠‏ َيسْتَقَة لِلْعَامِلٍ الْمَشْرُوطٌ مِنْهُ » 
5 ماق اعدو لون وي لكي "تفن لاوا جف الام لماي 0 عد مميحاف عت مو وار لالط لق المج أو 6 1070 رن وقد مد 


( فصل : لكل فسخه ) لأنه في ابتدائه وكالة » وفي انتهائه إما شركة وإما جعالة » 
وكلَّها عقود جائزة . 

( ولو مات أحدهماء أو جنَّ » أو أغمي عليه.. انفسخ ) كالوكالة » ( ويلزم 
العامل الاستيفاء ) أي : استيفاء الدين ( إذا فسخ أحدهما ) ليرد كما أخذ : 

( وتنضيض رأس المال إن كان عرضاً ) أي : بيعه بالناض ٠»‏ وهو النقد لما قلناه » 
( وقيل : لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح ) لأن غرض البيع أن يظهر الربح ؛ ليصل 
العامل إل حقه منه » فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد.. لم يحسن تكليفه بلا زيادة 
فائدة » والأصحٌ : الأول ؛ لما سلف . 

( ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران. . رجع رأس المال إلى الباقي ) 
لأنه لم يترك في يده غيره » فصار كما لو اقتصر في الابتداء علئ إعطائه له . 

( وإن استرد بعد الربح. . فالمستَرَةٌ شائعٌ ربحاً ورأمن مال ) لعدم التمييز ( مثاله : 
رأس المال مئة » والربح عشرون » واسترد عشرين. . فالربح سدس المال » فيكون 
المسترد سدسّه من الربح » فيستقر للعامل المشروط منه » وباقيه من رأس المال ) حت 
يستقر للعامل في هنذا المثال درهم وثلثان إن شرط له. . نْصّف الربح ؛ لأن ما جعلناه 
ربحاً وهو سدس العشرين هو ثلاثة وثلث » فيستقر له نصفها » وهو درهم وثلثان حتى 
لا يسقط بالخسران الواقع بعده» فلو عاد ما في يده إلى ثمانين.. لم يسقط نصيب 


6ن 


وَإِنِ أُسْتَرَدٌ بَعْدَ أَلْخْسْرَانِ. . فَاَلْحْسْرَانْ مُوَدَعْ عَلَى الْمُسْبَرَدُ وَآلْبَاقي ٠‏ فلا يََرَمُ جَيْدُ بْرُ حصّة 


مُسْتَرَدٌ َوْ رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ مِثَالَهُ : لعال يأوالختراً شرو ف اشغرة رين 

ريع ألْعَشْرِينَ حِضّةٌ الْمُْترَدٌ » وَيَعُودُ وَأ آلْمَالٍ إلى حَمْمَةٍ وَسَبْعِينَ ٠‏ 9 يصَدَقَ لْعَامِلُ 
ينه في قَْلهِ :( لم أزبخ ) » أ( لم أربخ إلأ ذا » » أو( آشْتريت ا 
لي )' أل توي عن وراد كذ )+ وني فر رأين العال»:وخغر التلقيه ركذ 


دَعْوَى أَلرَدٌ في آلآصَحّ » وَل أخْتَلَمَا في الْمَشْردُوطٍ لَهُ. تكالفاتج 000000001 


0 
اسم 


العامل » بل يأخذ منها درهماً وثلثي درهم . ويردٌ الباقي » وهو ثمانية وسبعون درهماً 
وثلث درهم . 

( وإن استرد بعد الخسران. . فالخسران موزع على المسترد والباقي » فلا يلزم جبرٌ 
حصة المسترد لو ربح بعد ذلك ) لأنه لو رد الكلَّ بعد الخسران. . لم يلزمه شيء » 
ويصير رأس المال الباقي بعد المسترد » وحصته من الخسران . 

( مثاله : المال مئة » والخسران عشرون ., ثم استرد عشرين . . فربع العشرين حصة 
المسترد » ويعود رأس المال إلئْ خمسة وسبعين ) لأن الخسران إذا وزعناه على 
الثمانين.. خص كل عشرين خمسة » والعشرون المستردة حصتها خمسة » فيبقئ 
ما ذكره » فلو ربح بعد ذلك شيئاً. . قسم بينهما علئ ما شرطاه . 

( ويصدق العامل بيمينه في قوله : ١‏ لم أربح » . أو ١‏ لم أربح إلا كذا » ) لأن 
الأصل معه ء ١(‏ أو اث شتريت هلذا للقراض أو لي » ) لأنه أعرف بقصده » ( أو « لم 
تنهني عن شراء كذا » ) لأن الأصل عدم النهي . 

( وفي قدر رأس المال ) لأن الأصل عدمٌ دفع الزيادة » ( ودعوى التلف ) كالوكيل 
والمودع » فإن ذكر سبب التلف . . كان على التفصيل المذكور ذ في الوديعة . 

( وكذا دعوى الردٌ في الأصمّ ) لأنه أمين » فأشبه عرفو والثاني : لا ؛ 
كالمرتهن . 

( ولو اختلفا في المشروط له ) بأن قال : ( شرطت لي النصف ) » فقال : ( بل 
الثلث ) ( . . تحالفا ) لأنهما اختلفا في عوض العقد » فأشبه اختلافَ المتبايعين في 
الكو 


ام 


( وله أجرة المثل ) مقابلة لعمله » وكلامه يشعر بأن العقد ينفسخ بمجرد التحالف 2 
وبه صرح الروياني » لكن فى ١‏ زيادة الروضة » عن ١‏ البيان » من غير مخالفة أن حكمه 
حكم البيع''' » قال الإسنوي : وهو القياس . 


2000 روضة الطالبين ( ١557/08‏ ) . 


لكلا 


0 
ك2 2 020 ةا 0 0 - صك د #ير رم؟ > 
تصحٌ منْ جَائر التصرف . وَلصبيٌ وَمَجِنونٍ بالو بيه وَمَوْردُهًَا النخل وَالعنبٌ » 
وَجَوَرَهًا القديم في سَائِرِ الأشجار المثمرة ا 0 1ذ100111«ظك/ 


( كتاب المساقاة ) 

هي : أن يُدفع الشجر إلئ من يتعاهدها بجزء من الثمرة . 

مشتقة من السقي ‏ بسكون القاف ‏ الذي هو أهم أشغالها . 

والأصل فيها قبل اتفاق الصحابة والتابعين : ( أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) متفق عليه" . 

( تصحٌ من جائز التصرف ) لأنها معاملة على المال ؛ كالقراض » ( ولصبي 
ومجنون ) وسفيه ( بالولاية ) عند المصلحة » للاحتياج إل ذلك . 

(وموروها + الل والتن ) آنا" التخل : فللحديف الها5'“ مر بوأما"العنت” 
فبالقياس » بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص ٠‏ وقيل : بالنصّ » ففي الحديث : 
( من كرم ونخل ) » ذكره صاحب ١‏ البحر )”"' وهو غريب . 

( وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ) كالتين والتفاح ؛ للحديث المار : 
( من ثمرٍ أو زرع ) » وهو عام في كلّ ثمراء ولعموم الحاجة ؛ كالنخل والعنب » 
واختاره المصنف في « تصحيح التنبيه 2*0 » والجديد : المنع ؛ إذ لا زكاة في ثمرها » 
فأشبيف غير المكمر . 

والفرق : أن ثمار النخل والعنب لا تنمو إلا بالعمل » وغيرها ينمو من غير تعهد ‏ 
هلذا إذا أفردت » فإن ساقئ عليها تبعاً لنخل أو عنب . . فالأصح في « زوائد الروضة » 


0010 صحيح البخاري 77/78 ) » صحيح مسلم ( 190١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » في غير (1) : 
( عامل أهل خيبر علئ نخلها وأرضها ) » وهلذه الزيادة موافقة لرواية مسلم ( )9/١96١‏ . 

إفة ليس في الحديث المار تعرض للنخل فليحرر . اه هامش (1) » وهلذا بناء على ما في النسخة (1) . 

.)١١8/0( بحرالمذهب‎ )9( 

(5) تصحيح التنبيه ( /١‏ "ا/ا3 ) . 


لذينا 


” اع 0 م1 2 م ل عد شاع م وير - كسك و 2000 ماه 
وَلا تصح المخابرّة » وَهِيَ : عمل الأرْض ببَعْض ما يَخْرْج منها وَأَلبَدْرْ من أَلعَامِلٍ » وَلا 
كو ةله سمس عب موسو اه | فار م 

المزارعة » وهى : هلذه المَعَامَلةَ » وَالبَذرٌ من آلمّالك : ا أو قا رو بمه انو 1 الاين بلس لسر بد > 


في آخر ( المزارعة ) : الجواز » كما تجوز المزارعة تبعاً للمساقاة”2 . 

واحترز المصنف ب( الأشجار ) : عما لا ساق له ؛ كالبطيخ وقصب السكر ء فلا 
تجوز المساقاة عليهما قطعاً » وب( المثمرة ) : عما لا يثمر ؛ كالدُلْب”'' » فلا تجوز 
عليه قطعاً » وقيل : في الخلآف وجهان ؛ إلحاقاً لأغصانه بالثمرة . 

ويشترط : أن تكون الأشجار معينة مرئية . 

( ولا تصحٌ المخابرة » وهي : عمل الأرض ببعض ما يخرج منها . والبَذّر من 
العامل . ولا المزارعة » وهي : هلذه المعاملة » والبَّذر من المالك ) لصحة النهي 
00 

والمعنئ فيه : أن تحصيل منفعة الأرض ممكن بالإجارة » فلم يجز العمل عليها 
ببعض ما يخرج منها ؛ كالمواشي . بخلاف الشجر . فإنه لا يمكن عقدٌ الإجارة عليه » 
فجوزت المساقاة للحاجة . 

واختار المصنف في ١‏ الروضة » جوازرّهما تبعاً لابن المنذر والخطابي وغيرهما ؛ 
للحاجة إليهما”*' » وتأويلَ الأحاديث على ما إذا شرط لواحدٍ زرع قطعةٍ معينة ولآخر 
أخرئ . 

وتفسيره المخابرة بعمل الأرض لا يستقيم ؛ فإن العمل من وظيفة العامل ٠‏ فلا 
يفسر العقد به » وعبارة « الروضة » و« أصلها » المعاملة على الأرض”' ٠‏ وهي 


3 


. ) ١9/7/5( روضة الطالبين‎ )١( 

() قال في « العجالة 6 ]97١/51[‏ : كالصنوبر » وهو عجيب . اه هامش (1) . 

زفرفق أما حديث المخابرة. . فأخرجه مسلم ( 1577 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وأما حديث 
المزارعة . . فهو عند مسلم أيضاً برقم ( 1544 ) عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه . 

(5) روضة الطالبين ( 7/6 )١58‏ . 

للد روضة الطالبين ( 178/0 ) » والشرح الكبير (55/5 ) . 


>30 


َلَوْ كَانَ بين آلنَحْلٍ بَيَاضٌ. . م صَكَتٍ آلْمُرَارعَةُ َيِه مع لْمُسَاقَاِ عَلَى لنَحْلٍ بشَرْطٍ : 


أَتحَاد د آلْعَامِلٍ » وَعُسْرِ إفْرَادٍ آلنَحْلٍ بألسّقي ََيَاضٍ ِالْعِمَارَةٍ وَالأصَحٌ : أنَهُ يُشْتَرَط 


0 7 5 01 و 
لذ يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا » ولا تقَدَمَ الْمُرَارَعَةُ » وَأَنَّ كثِير الْبَيَاضٍ كقليله » وَأَنْهُ لا يُْتَرط 
تسّاوي الجرء لْمَْرُوطٍ مِنّ ألثَّمَر وَألرَرْع 4 ل ا خا الاق نمق أن رجي أن" علو وا عع وا حرو ا#التول ابوزا ا م 


( فلو كان بين النخل ) أو العنب ( بياض . . صحت المزارعة عليه مع المساقاة على 
النخل ) تبعاً للمساقاة ؛ لعسر الإفراد » ومداخلة البستان » وعليه حمل معاملة أهل 
خيبر السالفة . 

( بشرط : اتحاد العامل ) لأن إفراد المزارعة بعامل يخرجها عن كونها تابعة » 
( وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة ) لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها » 
والمراد بالعسر هنا : التعذر » فإن أمكن الإفراد. . فلا تصح ؛ لانتفاء الحاجة المجوزة 
لها . 

( والأصحٌ : أنه يشترط : ألا يفصل بينهما ) أي : بين المساقاة والمزارعة التابعة » 
بل يأتي بهما على الاتصال ؛ لتحصل التبعية » فلو قال : ( ساقيتك على النصف ) 
فقبل7"' » ثم زارعه على البياض. . لم تصمّ المزارعة ؛ لأن تعدد العقد يزيل التبعية » 
والثاني : يصخٌ ؛ لحصولهما لشخص واحد » فأشبه جمعهما في العقد . 

( وألا تقدم المزارعة ) على المساقاة ؛ لأنها تابعة » والتابع لا يتقدم على متبوعه ٠‏ 
والثاني : تنعقد موقوفةً » فإن ساقاه بعدها. . بانت صحتها » وإلا. . فلا . 

( وأن كثير البياض كقليله ) للحاجة » والثاني : لا ؛ لأن الأكثر متبوعٌ لا تابع » 
والنظر في الكثرة إلئ مساحة البياض ومغارس الشجر على الأَصحٌ . 

( وأنه لا يشترط تساوى ي العجزء المشروط من الثمر والزرع ) بل يجوز أن ؛ يشترط 
حملن فقن رط وري اقم 3 4 :لاد المرل ةزو لالجو رت تي[ * ؛ فكلّ منهما عقد 
برأسه » والثاني : يشترط ؛ لأن التفاضل يزيل التبعية » وصححه المصنف في « نكت 
التنبيه ») . 


. ) 589-558 /0 ( » في( ب )و( د) :( ساقيتك على النخل ) » وانظر « نهاية المحتاج‎ )١( 
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أنه لا يَجُورُ أن يُحَابِرَتبعا للْمْسَاقَاة . فَإِنَ أْرِدث أَرْضٌبالْمُرَارعَة. . فَالْمَعَلُ ِلْمَالِكِ 
وَعَليو للعاولء لجز عمل نوةواكه :والانية وطريق دن القلة لوق ورا أحنةة أذ 
يَسْتَأَجِرَهُ بِنِضبٍ الْبَذْر لِيَْرََ لَهُ آلنَضْف الآحَرَ وَيُعِيرُ نضْفَ الأَرْض ٠‏ أَوْ يَسْتَأَجِرَهُ بِنِضْفٍ 
لْبذْر وَنِضْف مَنْفَعَةِ آلأرْض لِيَرْرَعَ لَهُ آلنْضْفَ الآحَرَ في أَلنّضْفِ آلآحَرِ مِنَّ الأض . 

[ فيما يشترط فى عقد المساقاة ] 


( وأنه لا يجوز أن يخابر تبعاً للمساقاة ) لآن الحديث ورد في المزارعة تبعاً في قصة 
خيبر”'' » والمزارعة في معنى المساقاة من حيث إنه ليس علئ العامل فيها إلا 
العمل . بخلاف المخابرة » فإنه يكون عليه العمل والبّذر» والثاني : يجوز ؛ 
كاد ارهة- 

( فإن أفردت أرض بالمزارعة. . فالمَّعَلٌَ للمالك ) لأنه نماء ملكه ( وعليه للعامل 
الخرة عكلة ودوائه.وآلاته ) إن كانت له ا «لطلان العقد عله له بط مانا قات 
أفردت بالمخابرة. . فالعقد باطل ٠»‏ والمَعْلٌ للعامل » ولمالك الأرض أجرة مثلها . 

( وطريق جعل العَلّة لهما ولا أجرة : أن يستأجره بنصف البَّذْر ليزرع له النصف 
الاغر )سن البدرائق قيفت الأرعن مفاعا ١‏ ويعزرة صف الأرمن: © أو يستاجره يفيف 
البَذْر ونصفٍ منفعة الأرض ليزرع النصف الاخر ) من البَذْر ( في النصف الآخر من 
الأرض ) 

والفرق بين الطريقين : أنه في الأول جعل الأجرة عيناً » وفي الثاني : عيناً 
ومنفعة » هنذا إذا كان البّذر من المالك » فإن كان من العامل. . فطريقه : أن يستأجر 
تضصف الأزضن معيف التدن وقس قا هله و يف عنفية الكلات ا : 


7 57 503 
2 3 


( فصل : يشترط : تخصيص الثمر بهما ) فلو شرطا بعض الثمرة لثالث. . فسدت 
المساقاة ؛ لما سبق فى ( القراض ) . 


. ) ”82١ سبق تخريجه (ص‎ )1١( 


ان 


شِْرَاكهُمًا فيه » وَآلِْلْم بالنصِبَيْنِ الجن كَالْقِرَاضٍ . و لأَظْهَدُ : صكة الْمْسَاقَاة بَعْدَ 
ا ٠‏ لكن قَبْلّ بدُوٌ آلصّلآح مول نان عل ل" 
لياه ال يكز :19و كان كزوسا وضوط تاخز اين النجر على أل ؛ فإن قَدَّرَ مُدَّة 


يُتْمر فيهًا غَالباً. . صَمَّ » 1 0 0 00 ااا 0 


وعبارة « الكتاب » مقلوبة » والصواب : تخصيصهما بالثمرة ؛ كما عبر به في 
( القراض ) . 

( واشتراكهما فيه ) فلو قال : ( علئ أن كلَّ الثمرة لك ) » أو ( لي ).. فسد 
العقد » ويستحق الأجرة في الأولئ دون الثانية على الأصح فيهما . 

( والعلم بالنصيبين بالجزئية ) كالنصف والثلث » فلو قال : ( ساقيتك علئ أن لك 
جزءاً من الثمرة ). . فسدت ٠»‏ ونبه بالجزئية علي أنه لا يكفي التقدير بمئة رطل » أو 
ثمرة شجرات معينة ( كالقراض ) في جميع ما سبق » فلو قال : ( علئ أن تكون الثمرة 
بيننا ) » أو( علئ أن لك النصف ). . صحت » دون : ( لي النصف ) . 

( والأظهر : صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة ) لأنه أبعدٌ عن الغرر ؟ للوثوق 
بالثمار » فهو أولئْ بالجواز . والثاني : لا تصحٌ ؛ لفوات بعض الأعمال » وصححه 
جمع ٠‏ وقال الماوردي : إنه المشهور من مذهب الشافعي . والأصح علئ أصله''2 . 

( لكن ) القول بالصحة محلّه ( قبل بدو الصلاح ) لبقاء معظم العمل ٠‏ أما بعده. 
فالأصحٌ : القطع بالمنع ؛ لفوات معظم الأعمال . 

( ولو ساقاه علئ وَديٌّ ) غير مغروس ١‏ ليغرسه ويكون الشجر لهما. . لم يجز ) إذ 
لم ترد المساقاة علئ أصل ثابت ٠»‏ فكان بمثابة قوله : ( بع هلذه العروض ٠»‏ وقد 
قارضتك عل أثمانها إذا نضت ) . 

والودي بفتح الواو ‏ وكسر الدال المهملة » وتشديد الياء : صغار النخل . 

( ولو كان ) الوّديٌُ ( مغروساً وشرط له جزءاً من الثمر على العمل ؛ فإن قَذَّر مدة 
يثمر فيها غالباً.. صم ) ولا يضر كونٌ أكثر المدة لا ثمر فيها ؛ كما لو ساقاه عشر 


ينكان 


وَإِلاً. . فلا » وَقِيلَ : إن تعَارَضَ الِاحتمَالُ. ص . وَلَهُ مُسَاقَاةٌ شَرِيكه فِي آلشَّجَرِ ذا 


شَرَط لَهُ زِيَادةَ عَلَ حصّته . ود 3 يَشْتَرَط الاو يَشْرِطَ عَلَى الْعَامِلٍ مَا لَيْسَ مِنْ جنْس أَعْمَالِهًا » 
نير العمل وَبائيدٍ في الْحَدِيمة ٠‏ وَمَعْرِقَةٌ آلْعَمَل بِتَقَدِير الْمدَةِ كَسَنَةٍ أو أَكْثَرَ » . 


سنين » والثمرة يغلب وجودها في العاشرة خاصة ٠‏ فإن لم يثمر فيها. . حبط عمله ؛ 
كما لو قارضه. . فلم يربح » أو ساقاه علئ مثمر. . فلم يثمر . 

( وإلا.. فلا) أي : وإن قدّر مدة لا يثمر فيها غالباآً.. لم يصمّ » لخلوها عن 
العوض ؛ كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر 

( وقيل : إن تعارض الاحتمال ) أي : احتمال الإثمار وعدمه » وليس أحدهما 
أظهر ( .. صم ) كالقراض » فإن الربح محتمل الحصول » فإن أثمرت. . استحق » 
وإلا.. فلا شيء لهء والأصحٌ : المنع ؛ لأنه عقدٌ علئ عوض غير موجودء 
ولا الظاهر وجوده » فأشبه السلم فيما لا يوجد غالباً . 

( وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته ) كما إذا كانت بينهما 
نصفين وشرط له ثلثي الثمرة لكون السدس عرض عله ونوا قله اناده أم 
كزرق” الأجيى ‏ فإن شرط له مثل مقدار نصيبه » أو دونه.. لم يصمّ ؟؛ إذ 
لا عوض ؛ لاستحقاقه ذلك بالملك » فإن عمل . . فلا أجرة له على الأصحٌ . 

( ويشترط ) لصحة المساقاة ( ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها ) التي 
جرت عادة العامل بعملها ؛ كما لو شرط أن يبني له جدران الحديقة » فإن فعل ذلك . 
لم يصحّ ؛ لأنه استئجار بعوض مجهول » واذ شتراط عقد في عقد . 

( وأن ينفرد بالعمل ) فلو شرط عمل المالك معه. . فسد . 

نعم ؛ لو شرط أن يعمل معه غلام المالك المعروف برؤية أو وصف. . جاز على 
المذهب إذا لم يشرط اشتراكهما في التدبير » فإن شرط ذلك ». ويعملان ما اتفقا 
عليه. . لم يجز قطعاً . 

( وباليد في الحديقة ) ليتمكن من العمل متئ شاء » فلو شرط كونها في يد 
المالك ٠‏ أو في يدهما. . لم يصمح . 

( ومعرفة العمل ) جملةً لا تفصيلاً ( بتقدير المدة ؛ كسنة أو أكثر ) إلى مدة 
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وَل يَجُورُ لتقت بِإذرَاك لمر في الأصَحْ ٠‏ وَصِيْتُهَا : ( سَاقيُْكَ عَلَْ هَلذَا آلنَخْلٍ 
بِكَذَا ) » أَوْ ( سَلَّمنهُ إِلَتِكَ لتتَعَهدَهُ ) . وَيُشْترَط الْقَبُولُ دُونَ تفْصِيلٍ الْأَعْمَالٍ » وَيُحْمَلٌ 
لْمُطْلَقُ في كلّ تاحية يَةِ عَلَى ألْعْرْفٍ الْعَالتِ . وََلَى ألْعَاِلٍ ما يحمَج إل صَلح الم 
ا وَتنقيّة نَهْرِ َإصْلآح الأجَاجِينٍ آلتي يَبتُ فيا 


1 


لَمَاءُ وثلة م 2 
ْم وتلْقِيح وَتَنْحيَة حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَةٍ » وَتَعْرِيشٍ جَرَتْ به عَادَةٌ» لس 


تبق فيها العين للاستغلال . 

وأقلٌّ مدتها : ما تطلع فيه الثمرة وتستغني عن العمل » فلا تصحٌ مطلقة , 
ولا مؤبدة ؛ لأنها عقد لازم فأشبهت الإجارة . 

( ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمرة في الأصمٌ ) لجهالته بالتقديم تارة » وبالتأخير 
أخرئ » والثاني : يجوز ؛ لأنه المقصود في العقد . 

( وصيغتها : « ساقيتك علوا هلذا النخل ) أو العنب ( بكذا » ) من الثمرة ؟ لأنه 
الموضوع لها ( أو سلمته إليك لتتعهده » ) لأدائه معناه » وينعقد بكلّ لفظ يؤدي معنى 
المساقاة ؛ كقوله : ( اعمل علئ هلذا النخل ) » أو ( تعهد نخلي بكذا ) 

( ويشترط : القبول ) للزومها ؛ كالإجارة ( دون تفصيل الأعمال ) فلا يشترط 
التعرض له . 

( ويحمل المطلق في كلّ ناحية على العرف الغالب ) إذ المرجع في مثله إلى العرف . 

( وعلى العامل ) عند الإطلاق ( ما يُحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل 
سنة ؛ كسقي ) إن لم يشرب بعروقه ٠‏ ( وتنقية نهر » وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها 
الماء » وتلقيح » وتنحية حشيش » وقُضبان مضرة ) لاقتضاء العرف ذلك . 

والأجاجين : الحفر التي تحفر حول النخلة ليثبت فيها الماءً شبه الإجّانَة التي يُعْسّلَ 
فيها » والتلقيح : وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث . 

أما الطلع الذي يلقح . . فهو على المالك . 

وإنما اعتبرنا التكرار ؛ لأن ما لا يتكرر يبقئ أثرُه بعد فراغ المساقاة » وتكليفه 
العامل إجحاف به . 

( وتعريش جرت به عادة ) أي : وعليه إصلاح العريش في البلاد التي جرت العادة 


اانا 


2 
ع 


وَكَذَا حفط الثمَرِوجَذَاذهُ وَتَجفِيفة ني لصح : وَمَا قُصِدَ به حفْظ آلأَصْلٍ وَل يتَكََرُ كُلَ 


م ؛ كبنَاء الخطاة ن وَحَمْرِ تَهْرِ جَدِيدٍ . . فَعَلى أَلْمَالك 1 وَالمَْافاء لازمَة 2 0006ظ2 


فيها بطرح الكروم على العريش عملاً بالعادة . 

( وكذا حفظ الثمر ) على النخل . وفي الجرين من السرقة والطيور والزنابير . 

( وجذاذه وتجفيفه في الآصمٌ ) أما في الأولئ : فكحفظ مال القراض » فإن لم 
يحفظه بنفسه . . فمؤنة من يحفظه عليه » ومقابله : أن الحفظ عليهما علئ نسبة ملكيهما 
في الثمرة ؟ لأن الذي يجب على العامل ما يتعلق بزيادة الثمر وتنميته » قال الرافعي : 
وهو الأقيس"' . 

وأما في الثانية وهي جذاذه وتجفيفه. . فلآن الصلاح به يحصل ٠‏ ومقابله : أنه على 
المالك ؛ لوقوعه بعد كمال الثمار . 

وقيد في « الروضة » تبعآ ل« أصلها » الوجوب في التجفيف بما إذا جرت به العادة 
أو شرطاه » وصرح به الماوردي في الججذاذ""' . 

( وما قصد به حفظ الأصل ٠»‏ ولا يتكرر كلّ سنة ؛ كبناء الحيطان » وحفر نهر 
جديد. . فعلى المالك ) لاقتضاء العرف ذلك . 

وقوله : ( كبناء الحيطان ) قد يوهم أن سد القُلّم اليسيرة التي تحصل في الحيطان 
ليشت على الماللة.: والأصحٌ في « أصل الروضة » : اتباع العرف فيها , وفي وضع 
الشوك علئ رؤوس الجدران”” ٠.‏ وصحح السبكي في الثُلّم أنها على المالك » وقال : 
إنه المنصوص عليه في ١‏ الأم » . 

وقوله : ( وحفر نهر جديد ) يوهم أن ما ينهار من النهر ليس على المالك » وليس 
كذلك . 

( والمساقاة لازمة ) من الجانبين ؛ كالإجارة . 


(1) “الشرخ الكبيخ 454/13 
(5) روضة الطالبين ( ١59/5‏ ) » والشرح الكبير (54/5 ) ء والحاوي الكبير ( ١4/9‏ ) . 
إفرة روضة الطالبين ( 1١5٠/8‏ ). 


م 


لو مَرَبَ آلْعَاملُ قبْلَ الْمرَاغ وَأَتَمَهُ َك أَلْمَالِكُ متبعا. ا 0 


ل 0 عَلَى الإثفاق إن 
أرَادَ أَلوْجُوعَ . وَلَوْ مَاتَ وَخَلّفَ تركَة. . أَتَمَ آلْوَارتُ الْعَمَلَ مِنْهَا 0 نيتم بتفسِه أَوْ 


( فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعاً. . بقي استحقاق العامل ) كتبرع 
الأجنبي بأداء الدين . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتبرع المالك بإتمامه ( . . استأجر الحاكم عليه من يُتمّه ) بعد 
إثبات المساقاة والهرب عنده » وتعذر إحضاره ؛ لأنه واجب عليه » فالقاضي ينوب عنه 

هلذا إذا كان له مال ومنه الثمرة المؤبرة. . فإنه يبيع نصيبه فيها » فإن لم يكن له 
مال. . اقترض عليه إن لم يجد من يستأجره بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمر » والاقتراض 
يكون من بيت المال » أو من أجنبي » أو من المالك ٠»‏ وقيل : بالترتيب هلكذا . 

( وإن لم يقدر ) المالك ( على الحاكم ) بأن كان فوق مسافة العدوئ » أو حاضراً 
ولم يُجبه إلئ ما التمسه ( . . فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع ) لأن الإشهاد في 
حال العذر كالحكم . فإن لم يُشهد.. لم يرجع ؛ لظهور التبرع » ولو لم يُمكنه 
الإشهاد. . لم يرجع أيضاً على الأصح ؛ لأنه عذر نادر . 

وقوله : ( على الإنفاق ) مثال » فإن الحكم كذلك إذا عمل بنفسه ليرجع . 

والمعتبر : أن يُشهد على العمل » أو الاستئجار وبذل الأجرة بشرط الرجوع » فإن 
لم يتعرض للرجوع . . فكأنه لم يشهد . 

( ولو مات ) العامل قبل العمل ( وَخَلّف تركة. . أتم الوارثُ العمل منها ) لأنه حقٌّ 
وجب علئ مُورّثه » فيؤدّئ من تركته ؛ كغيره » فإن امتنع . . استأجر الحاكم عليه . 

هلذا إذا كانت على الذمة » فإن كانت على العين. . انفسخت بالموت ؛ كالأجير 
المعين . 

( وله أن يتم ) العمل ( بنفسه أو بماله ) إن اختار ولا يُجيّر عليه ؟ لأن منافعه 


ولا تلك غدتانة عا نك الله كك ا نان ل د ل اه 
وَلوْ ثبتت خيّانة مل.. ضمٌ إِلبّهِ مشرف . فإن لم ي ل" السو رد ل - 


- د ا ار أ 2 00 2 2م ام درمه ه 
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عامل . وَلوْ خرج الثمَرٌ مستحقا. . فللعامل على المْسّاقِي أجرة المثلٍ . 


( ولو ثبتت خيانة عامل ) بإقراره » أو بينة » أو يمين مردودة (.. ضَمَّ إليه 
مشرف ) ولا تزال يده ؟ لأن العمل حقٌّ عليه » ويمكن استيفاؤه منه بهلذا الطريق » 
فتعين جمعاً بين الحقين ؟ كما إذا تعدى المرتهن في الرهن. . فإنه يوضع عند عدل . 
ولايط رعق 

( فإن لم يتحفظ ) العامل ( به ) أي : بالمشرف ( . . استؤجر من ماله عامل ) لتعذر 
استيفاء العمل الواجب عليه منه » والقدرة عليه بهلذا الطريق . 

( ولو خرج الثمر مستحقاً ) لغير المساقي ( . . فللعامل على المُساقي أجرة المثل ) 
لأنه فوت عليه منافعّه بعوض فاسد فيرجع ببدله . 

هلذا إذا كان قد عمل جاهلاً بالحال » فإن علم. . فلا شيء له قطعاً . 


دنا 


امك الإصارة 


شَرْطْهُمَا كبائع وَمُشْثَرٍ . ٠‏ تألشية : (أ جَوئُكَ هَلدَا)» أو ( أَكْرَيِئْكَ )» أو 
( مَلَكنْكَ مَنَافِعَهُ سَنَةَ بَكَذَا ) ٠»‏ فقول :الث ) أو (استاجز أث) أر ( اكتربث ) + 
وَاَلأصَحٌ : أَنْعِقَادُهًا بقؤله 50 ا الم ا ا د 0 


( كتاب الإجارة ) 
هي بكسر الهمزة في المشهور . وحكي الضم والفتح » وهي لغة : اسم للآجرة » 

ثم اشتهرت في العقد » وشرعاً : عقد علوم منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذل'(') 
والإباحة بعوض معلوم ٠‏ قاله ابن الرفعة”" . 

واحترز بقوله : ( قابلة للبذل والإباحة ) عن منفعة البُضع » وبقوله : ( بعوض 
معلوم ) عن المساقاة ؟ لجهالة العوض فيها . 

وأورد عليه : الجعالة علئ عمل معلوم » والمساقاة على ثمرة موجودة . 

( شرطهما ) أي : المؤجّر والمستأجر ( كبائع ومشتر ) من التكليف والاختيار ؛ 
لأنها صنف من البيع . 

( والصبغة : « أجرتك هلذا» 5 أو « أكريتك » ) هنذا ( أو ١‏ ملكتك منافعه سنة 
بكذا » ) أما الأوليان فمجمع عليهما » وأما الثالثة : ففيها وجه ( فيقول : ) على 
الاتصال ( « قبلت »© » أو ١‏ استأجرت »© » أو « اكتريت »2 ) لأنها بيع فلا بِدَّ فيها من 
الويجاب والقبول 

ونقل في ( كتاب البيع ) من « شرح المهذب » عن المتولي وآخرين أن الخلاف في 
المعاطاة في البيع جار هنا » وفي الرهن والهبة"" . 

وصورة المعاطاة هنا : أن يتفقا عل شيء ٠»‏ ثم يتقابضا عقبّه بلا عقد . 

( والأصحٌ : انعقادها بقوله : « أجرتك منفعتها » ) كما لو قال : ( أجرتكها ) » 

. )51١/5( » في النسخ : ( للبدل ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١نهاية المحتاج‎ )١( 


(؟') كفاية النبيه ( 1١١7/١١‏ ). 
(6) المجموع .)١95/9(‏ 


رين 


وَمَنْعَْا بقوْلِِ : ( بِعْتْكَ مَنفَْتََا ) . وَهيّ قَسْمَانٍ : وَارِدَةٌ عَلَىْ عَيْنِ كَإِجَارَ ة ألْعَقَار وَدَ ابه 


54 
هه 


أذ شَخْصٍ مُعيينٍ ٠‏ وَعَلَى لدم عر نا موشرق »وار نا ميل 


2 . وَلَوْقَالَ : ( كشت ا َفعَيْنِ » وَقيلَ : ذ ذم . وَيُشْتَرَطُ في 
مه الذكة »لي الأخره: م ألْعيْن لا يُشْتَرَطٌ ذلك فيهًا , 


ويكون ذكر المنفعة تأكيداً ؛ كقول البائع : ( بعتك عين هلذه الدار ) » والثاني : 
المنع ؛ لأن لفظ الإجارة وضع مضافاً إلى العين ؛ لأن المنفعة لا منفعة لها فكيف 
يضاف إليها العقد ؟! 

( ومَنْعُها بقوله : ١‏ بعتك منفعتها » ) لأن البيع موضوع لملك الأعيان » فلا يستعمل 
في المنافع ؛ كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة » والثاني : يجوز ؛ لأنها صنف من البيع . 

( وهي قسمان : واردة علئ عين ؛ كإجارة العقار » ودابة أو شخص معينين » وعلى 
الذمة ؛ كاستئجار دابة موصوفة » وبأن يْلِزْمِ ذمته خياطة أو بناء ) ذكر المصنف هلذا 
التقسيم لما يترتب عليه من الأحكام الاتية » ونبه علئ أن الوارد على العين قسمان . 

أحدهما : ما لا يُتصوّر فيه غيرُ إجارة العين » وهو إجارة العقار ؛ لأنه لا يثبت في 
الذمة » ولهنذا لا يجوز السلم في أرض ولا دار » والثاني : ما يُتصوّر فيه الأمران . 
وهو الدابة والشخص . ولهلذا قال : ( معينين ) » ومراده بالواردة على العين : ما 
ترتبط به العين » وتمثيله يُرشد إليه » ولا يفهم منه أن مورد الإجارة العين في الواردة 
على العين » بل المذهب الصحيح : أن موردها المنافع » سواء وردت على العين أم 
الذمة » خلافاً لأبي إسحاق . 

( ولو قال : ١‏ استأجرتك لتعمل كذا».. فإجارة عين ) لتوجه الخطاب إلى 
العين 4 كقوله :01( ابتتأجرات هلده الدابة )+ (١‏ وقيل :+ "ذمة ) لأث المقصود حصول 
العمل من جهة المخاطب » فكأنه قال : ( استحقيت عليك كذا ) . 

( ويشترط في إجارة الذمة : تسليم الآجرة في المجلس ) كرأس مال السلم ؛ لأنها 
سلم في المنافع » فلا يجوز فيها تأجيلٌ الأجرة » ولا الاستبدال عنها » ولا الحوالة 
بهاء ولا عليها » ولا الإبراء منها . 

( وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها ) كما لا يشترط تسليمٌ الشمن في البيع . 


50 


3 


فهًا آلتجيلٌ وَالتََجِيلُ إن كَانَتْ في آلذّمَة » وَإِذَا أَطْلِقَت. . تَعَجَلَتْ » وَإِنْ 
كانت عه ملكت في أَلْحَالٍ . وي يشرط كن ا . 

َلَعَف » وَلاَ ليلع بالِْلَدٍ ؛ ٠‏ تن يتنض ليق أذ بلشكالق» وَل جره 
لتُرْضم رَقيقاً ببَعْضِهِ فِي ألْحَالٍ . . جَارَ عَلَى ألضّحِيح . ل ا 


١‏ لأسا 


( ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت ) الأجرة ( في الذمة ) كالثمن » فإن كانت 
معينة. . لم يجز التأجيل ؛ لأن الأعيان لا تؤجل . 

( وإذا أطلقت. . تعجلت ) كالثمن في البيع المطلق » ويملكها المؤجر بالعقد » 
ويستيحق اسكيفاء ها بتسليمه العين. . 

( وإن كانت ) الأجرة ( معينة. . مُلكَتْ في الحال ) كالثمن المعين . 

( ويشترط : كون الأجرة معلومة ) جنساً وقدراً وصفة ؛ كالثمن في البيع؛ 
وروئ أبو داوود : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهئ عن استئجار الأجير حتئ ذا تمذاله 
00" 

( فلا نصح بالعمّارة ) أي : استئجار الدار بعمارتها » ( والعلف ) في إجارة 
الدابة ؛ للجهالة . 

والعلف : بإسكان اللام وبفتحها ؛ كما ضبطه المصنف بخطه . وهو بالفتح : 
ما يعلف به » وبالإسكان : المصدر . 

( ولا ليسلخ بالجلد » ويطحنّ ببعض الدقيق أو بالتُخالة ) لجهالة هلذه الأشياء » 
ولما فيه من عدم القدرة على التسليم في الحال ؛ لأنها ليست على الهيئة المشروطة . 

( ولو استأجرها لتُرضع رقيقاً ببعضه في الحال. . جاز على الصحيح ) ولا أثر لكون 
عمله يقع في مشترك » كمساقاة شريكه إذا شرط له زيادة من الثمر. . فإنه يجوز وإن كان 
يقع عمله في مشترك » والثاني : لا يجوز » ونقله الإمام عن الأصحاب ؛ لأن عمل 
الأجير ينبغي أن يقع في خالص ملك المستأجر”") 


)١(‏ المراسيل (794١)ء‏ وأخرجه النسائي ( 7١/1‏ ) ». والبيهقي (5/ ١١١‏ )غ2 وأحمد ( 54/7 ) عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠.‏ 
(؟) نهاية المطلب (8//ا9١‏ ). 


الا 


وَكَوْن المتفعة فقوقة ”| ٠‏ فَلايصِحُ أسْطْجَاء يع علَى كَلِمةٍ لأننِْبُ وَإِنْ َوَجّتِ آلسَلعة . 

وَكَذَا دَرَاهمْ وَدَنَانِيدُ مين » وَكل لصَيدٍ في الأصَّحٌ 10 لْمُوَجْرِ قَادراً عَلَىئ 

ب ا ل 
ئِمٌ » وَل يَكْفِيهًا ألْمَطَد ألْمُعْتَادُ ٠»‏ وَيَجُورُإِنْ كَانَ لَهَا مَاهٌ دَائَك» م ب ا اج ل 


واحترز بقوله : ( في الحال ) عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام. . فلا يصحٌ 
قطعاً ؛ لأن الأجرة معينة وقد أجلها » والأعيان لا تؤجل . 

( وكون المنفعة مُتقوّمة ) ليحسن بذلَ المال في مقابلتها . وإلا.. كان سفهاً 
وتبذيراً . 

( فلا يصحٌ استئجار بَيَا علئ كلمة لا تَتعبُ وإن رَوَجَتِ السلعة ) إذ لا قيمة لها . 
ويلتحق بذلك ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها ؛ كقوله تعالئ : « تمرك وقد 
صرحوا به في ( الصداق ) . 

( وكذا دراهم ودنانير للتزيين » وكلب للصيد ) أو للحراسة ( في الأصحٌ ) أما في 
الأولى. . فلآن منفعة التزين لا تقصد غالباً » ومعظم منفعتها الإنفاق » وأما في 
الثانية. . فلآن الكلب لا قيمة لعينه » فكذا منفعته » والثاني : يصح فيهما ؛ لأنها منافع 
تستباح بالإعارة » فاستحقت بالإجارة ؛ كسائر المنافع . 

وأشار بقوله : ( للتزين ) إلئ أنه لا بد من ذكره » فلو أطلق. . لم يصمّ قطعاً ؛ لأن 
تعيين الجهة شرط 

( وكون المؤجر قادراً علئ تسليمها . فلا يصحٌ استئجار آبق ومغصوب ) كبيعهما . 
( وأعمئ للحفظ ) أي : حفظ ما يحتاج إلى النظر إجارة عين ؛ لاستحالة ذلك منه » 
ونحؤّه الأخرس للتعليم . 

( وأرض للزراعة لا ماءَ لها دائم . ولا يكفيها المطر المعتاد ) ولا ما في معناه ؛ من 
النداوة » وماء الثلوج » ونحوها . ولكن إن أصابها مطرٌ عظيم » أو سيلٌ نادر. . أمكن 
زرعها ؛ لأنها منفعة غير مقدور عليها » ولا يكفي إمكان الحصول ؛ كما لا يكفي 
إمكان عود الآبق والمغصوب . 

( ويجوز إن كان لها ماء دائم ) من عين أو نهر ؛ لإمكان الزراعة حيئئذ » قال ابن 


امنا 


5-4 


وَكَذَا إِنْ كَمَامَا آلْمَطَك ألْمُعْتَاد أ ماه ألتلُوج الفكيتة 6 والنالت خضولها فى الأطخ : 
وَلامَِْ الشَرْعِيُكَالْحِسَيّ » فَليِصِح سيار لدع بسن صَحيحَةٍ + وَل حَاِض لدم 


5 
6 3 ص ع مه ها 


الرفعة : واستئجار الحمام في معنى استئجار الأرض للزراعة فيما يظهر . 

( وكذا إن كفاها المطر المعتاد » أو ماء الثلوج المجتمعة » والغالب حصولها في 
الأصحٌ ) لأن الظاهر حصولٌ الغالب » والثاني : المنع ؛ لأن السقي معجورٌ عنه في 
الحال » والمتوقع لا يعلم حصوله ؛ وبتقدير حصوله لا يعرف أنه يحصل وقت الحاجة 


إليه . 
ويصحٌ استئجار أراضي مصر للزراعة قبل رَيّهها إذا كانت تَرْوَىْ من الزيادة الغالب 
ع 04 0 
حصولها على الاصح : 


( والامتناع الشرعي كالحسي ١‏ فلا يصحٌ استئجادٌ لقلع سن صحيحة ) لامتناع 

تسليمها شرعاً » وهلذا فى غير القصاص » وأما المستحقة بالقصاص . . فيجوز . 
وأفهم : جوارٌ الاستئجار لقلع سن عليلة 2 وهو الأصحٌ إذا صعب الألم وقال أهل 
لخبرة : إن القلع يزيله . 


( ولا حائض لخدمة مسجد ) إجارة عين ؛ لاقتضاء الخدمة المكث » وهي ممنوعة 


نعم ؛ لو كانت كافرة وأمنت التلويث. . قال الأَذْرَعي : فيشبه الصحة . ويجوز في 
إجارة الذمة . 

( وكذا منكوحة لرضاع أو غيره ) مما لا يؤدي إلى خلوة محرمة ( بغير إذن الزوج في 
الأصحٌ ) لآن أوقاتها مستغرقة بحقّه » فلا يمكنها توفية ما التزمته ٠»‏ والثاني : يصح ؛ 
لأن محلّه غيد محلّ التكاح ؛ إذ لا حقّ له في لبها وخدمتها . 

وعلئ هلذا : فللزوج فسحُه ؛ حفظاً لحقّه . وفي ١‏ الكافي » : وجه أنه يصحٌ , 
ولا اعتراض للزوج » أما بإذنه. . فيصحٌ قطعاً . 

والخلاف في الحرة » أما الأمة. . فللسيد أن يؤجرها نهاراً قطعاً وإن أبى الزوج . 

ولو سقت المرضعةٌ المستأجَرُ عيئها لبنَ غيرها للطفل. . فلا أجرة لها » وقال أهل 


انا 


0 23 38 ل مان 5 2 ل 72 0 ب 252 8 كيه 0000 5 
وَيَجُورٌ تأجيل ألمَنْفْعَة في إِجَارَة ألذمّة ؛ 5( أَلْرَمْتُ ذْمَّمَكَ الْحَمْلَ إلى مَكَةَ أَولَ شَهْر 
208 1 و 0 مكمه نويه 7 ا ا ل 0 2 كت 
كذا ) . وَلا تجوز إجارَة عَيْن لمَنفعَةٍ مُسْتَقَبَلةِ » فلو أ السّنة الثان لمسْتاجر الاو 

قبل انقضائها . جاز في الاصح كوت و تفن زرو واس أ و1 و تدم لون ا ا ا 1 


العراق : لها الأجرة » قال الروياني : وهو غلط ؛ لأنها لم تأت بما هو مستحق 
بالعقد . 

( ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة ؛ ك١‏ ألزمت ذمتك الحملَ إلئ مكة أولَ 
شهرٍ كذا » ) لأن الدَّينَ يقبل التأجيل ؛ كما لو أسلم في شيء إلئ أجل معلوم . 

وقوله : ( أول شهر كذا ) تبع فيه « المحرر '١')‏ » وظاهره : أنه تأجيل صحيح . 
لكن في ١‏ الروضة » و« أصلها » في ( السلم ) عن الأصحاب أنه لو قال : ( أول 
رمضان ). . بطل ؛ لأنه يقع على جميع النصف الأول”" » فلو مثل كه الشرحين » 
و« الروضة » بغرة شهر كذا”" . . لكان حسناً . 

( ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة ) كإجارة الدار السنة المستقبلة ؛ قياساً على 
البيع » فإنه لو باع العين علئ أن يسلمها بعد شهر. . لم يصمّ . فكذا الإجارة . 

( فلو أجَّر السنة الثانية لمُستأجر الأولوا قبل اليا نيا جاز في الأصمٌ ) لاتصال 
المدديق؟ أكما لوا اجر مل الشعين في عمد وانخد الاي الا يجوز نكما لو الها 
من غيره » أو منه مدة لا تتصل بالمدة الأولئ » وصححه جمع ٠»‏ وقال البَنْدَنيجي 
والروياني : إنه الأقيس . 

وأورد على المصنف : ما لو قال : ( أجرتك سنة فإذا انقضت. . فقد أجرتك سنة 
أخرئ ) » فإن الصحيح فيها : بطلان العقد الثاني مع صدق أنه أجر السنة الثانية قبل 
انقضاء الأول . 

فلو عبر بقوله : ( في أثنائها ). . لكان أولئ » وأجيب : بأنه في هلذه الصورة ليس 
فشتكن الأول < 


(*6 روضة الطالبين (5/ 187 ) » والشرح الكبير (55/5 ) . 
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3-5 يكب هَنذًا أباما ا اماوبته تفي » نم يَقَتّسمَّان 
0 
و 


2-0-0 7 


[ في بقية شروط المنفعة وما تقدر به ] 
ُشتَرَطُ كَوْنُْمبْفَعَة مَعْلُومَةَ » ثم تارَهَتقَدَرُ رَمَانٍ كَدَارِسَنَهَ » ولوق :0 وس اي الأو باه ءاجه 


( ويجوز كراء العُقَبٍ في الأصحّ . وهو : أن يؤجر دابة رجلاً ليركبها بعض 
الطريق . أو رجلين ليركب هلذا أياماً وذا أياماً » ويبين البعضين ثم يقتسمان ) أي : 
المكري والمكتري » أو المكتريان سواء في إجارة العين والذمة ؛ لثبوت الاستحقاق 
حالاً ٠‏ فإن الملك واقع لهما دفعةً واحدة . والتأخير الواقع من ضرورة القسمة 
لايؤثر ؟ كالدار المشتركة » بخلاف ما لو أجرها ليركبها زماناً » ثم المستأجر بعده 
زمانا ؛ لتأخر حقّه وتعلقها بالمستقبل , والثاني : المنع فيهما » فإنه إنغارة إلا حال 
متفرقة وأزمنة منقطعة » والثالث : : يصحٌ في فى الصورة الثانية ؟ لاتصال زمن الإجارة فيها 
دون الأولئ » والرابع : يصخٌ فيهما إن كانت في الذمة » ولا يصِحٌ إن كانت معيئة . 

( فصل : يشترط : كون المنفعة معلومة ) عيناً وقدراً وصفة ؛ كالبيع » فلا تصح 
إجارةٌ أحد عبديه » ولا إجارة الغائب على الأصحٌ . ولا إجارة مدة غير مقدرة » وإذا 
استأجر عقاراً اشترط تحديده بالجهات ؛ كما يفعل في البيع » حكاه في ١‏ الكفاية » عن 
القاضي أبي الطيب”""" . 

ويستثنوا من اشتراط القدر : دخول الحمام مع اختلاف أحوال الداخلين في 
المكث » واستعمال الماء » وحكئى في « شرح المهذب »© في ( باب بيع الغرر ) 
الإجماع عليه9؟ . 

( ثم تارة تُقذّر ) المنفعة ( بزمان ) فقط ( كدار سنة ) معينةً متصلة بالعقد » وفي 
معنى الدار : كل ما لا ينضبط بالعمل لاختلافه ؛ كالأواني » والثياب » والتطيين » 


0 
0 
2 


.)1؟١9‎ 7/1١١ كفاية النبيه(‎ )١( 
(؟) المجموع (547/4؟1).‎ 


لحكل 


ًِ م 


َتارَةٌ بِعَمَّل ؛ كَدَابَةِ إلئ مَكَةَ » وَكَحْيَاطَّة ذَا ليوب » فل جَمَعَهُمَا فَآسْتَآَجَرَهُ ليَخِيطَهُ 


رجه سر هه 


م صضس 


بيَّاض النهار . . لَمْيصِمَّ في ألأَصَحّ . وَيُقدَرُ تَعْليم ألْقرآنِ بِمُدَةِ » ل 


والرضاع » فإنه لا سبيل للضبط في هلذه إلا بالزمان . 

( وتارة بعمل ؛ كدابة » معينة أو موصوفة ( إلئ مكة ٠»‏ وكخياطة ذا الثوب ) من غير 
تقدير مدة ؛ لأن هلذه المنافع معلومةٌ في أنفسها فلم تفتقر إلى تقدير المدة . 

وكلامه قد يوهم : تعين التقدير بالعمل في ذلك ٠»‏ وليس كذلك ٠»‏ بل يجوز تقديره 
بالزمان أيضاً على الانفراد » فيقول : ( أجرني هلذه الدابة لأركبها شهراً » وأجرني 
عبدك ليخيط لي هنذا الثوب ) » أو( يخيط لي شهراً ) . 

( فلو جمعهما ) أي : التقدير بالعمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه بياضّ النهار. . 
لم يصمّ في الأصمٌ ) للغرر . فقد يتقدم العمل أو يتأخر » والثاني : يصحٌ ؛ إذ المدة 
مذكورة للتعجيل » فلا تؤثر في الفساد . والثالث : إن أمكن حصولّه في تلك المدة. 
صم » وإلا. . فلا » وفي ١‏ البحر » عن البويطي إن أمكن . . كان ذكره أفضل2" . 

( ويُقدّر تعليم القرآن بمدة ) كشهر مثلاً ؛ كما لو استأجر خَيَاطا ليخيط له شهراً : 
وهلذا هو الأصحٌ في « زيادة الروضة» والمجزوم به في ١‏ الشرحين» في 
(الصنا 0ع لكن الأشبه في « الشرح الصغير ) و« التذنيب »© هنا : أنه لا يجوز ؛ 
لتفاوت السور والآيات في سهولة الحفظ وصعوبته . 

واعترض : بأن في ثبوت المنع وجهاً نظراً » فإنه لا يكاد يوجد التصريح به لأحد » 
فضلاً عن ترجيحه . 

وصورة المسألة : إذا لم يرد القرآن جميعه » بل ما يُسمّى قرآناً . 
جميعه. . فلا يصِحٌ على الأصمٌ ؛ لأن فيه جمعاً بين الزمان والعمل . 

وحينئذ كان ينبغي للمصنف أن يقول : تعليم قرآن بالتنكير » فإن الشافعي رضي الله 
عنه نص في ( باب التدبير ) علئ أن القرآن بالألف واللام لا يطلق إلا علئ جميعه”” . 


.)097/8( بحر المذهب‎ )١( 


هق روضة الطالبين ( 190/0 ) » والشرح الكبير (709/4) . 
(9) الأآم(358/1). 
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ؤْ تعْيينِ سُوَر . وَفِي ألبناء ما اريت يه 1ه ١‏ 
به إن قر يالْعَمَلٍ . وَإِذَا صَلَّحَتِ أَلأَرْضٌ لِِنَاءِ وَزِرَاعَةٍ وعراس 5 أشثر عل تعيين 


التتقكة ع ويك نين الزراعة عن وفر كارن في الام + ا م ا اخ د 1 


( أو تعيين سور ) إن كانت كاملة » أو تعيين آيات ؛ كعشر آياث من سورة كذا من 
أولهًا + أومن آخرها + للثفاوت بينهما فق سهولة الحفظ: + واضعوبعه ': 

وأفهم : أنه لا يشترط تعيين القراءة ؛ كقراءة أبي عمرو » وهو الأصح ؛ إذ الأمر 
فيها قريب » فإن عين شيئاً. . تعين . 

وأفهم أيضاً : أنه لا يشترط اختبار حفظ المتعلم » وهو كذلك » قال ابن الرفعة : 
يه سان ل 1 

يشترط : علم المتعاقدين بما يقع العقد علئ تعليمه ٠‏ فإن لم يعلماه. . وَكَلا » 

د الح : ( تعلّمي من هنا إلئ هنا ) » قاله أبو الفرج الزاز » 
وتوقف فيه الرافعي ؟ لأنه لا يفيد معرفة المشار إليه سهولة وصعوبة » قال في 
« الروضة » في ( الصداق ) : وهو الصواب ٠‏ فيتعين التوكيل”"' . 

( وفي البناء يبين الموضع ) أي : موضع الجدار . ( والطول ) أي : طول البناء 
( والعرض » والسّمْك » وما يُبَئ به ) من طين وآجرٌ » وغير ذلك ( إن قُدّر بالعمل ) 
لاختلاف الأغراض به ٠»‏ فإن قدر بالزمان. . لم يحتج إل بيان شيء من ذلك » وقد مر 
تفسير الطول والعرض والسمك في ( الصلح ) فليراجع 

( وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس . . اشترط تعيين المنفعة ) لاختلاف 
الضرر اللاحق باختلاف منافع هلذه الجهات ؛ كما لو أجر بهيمة. . لا يجوز الإطلاق 

( ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصحٌ ) لقلة التفاوت بين أنواع 
الزرع » ويزرع ما شاء » قال الرافعي : وكان يحتمل أن ينزل علئ أقلّ الدرجات”'" . 
انتهئل » وما بحثه حكاه الخوارزمي وجهاً » والثاني : لا يكفي ؛ لاختلاف ضرر 
الزرع . 


. ) 708 روضة الطالبين (/ا/‎ )1١( 
. )١١9/5(ريبكلا الشرح‎ )5( 


وَلَوْكَالَ : ( لِتَتِم بهَا بمَاشذت ».. صَحّ » وَكَذَا لَوْقَالَ : ( إِنْ شِنْت فَرْرَعْ وإِنْشِفْتَ 


2 - و م بي ص ا بين سي 
فافرسة )في 'الأضح: ٠‏ -وتشترط فى إجارة:ذائة تكوب مخرقة الذاكب بمشاهدنه أذ 
وَصفب تام ٠‏ وَقيل :. لا يكفى الْوَصْفُ » ولو اا ل ار لعن اال ل ا 11 


وجري الخلافنا في “قزل :#«التقرس 6 رذ لقي )+ "قاله الراقضي 277 #تولوقف افيه 
ال ار تتفاوت كثيراً » بخلاف الزرع . 

( ولو قال : ١‏ بها بماشئت ». . صم ) ويصنع ما شاء ؛ لرضاه به . 

( وكذا لو قال : ١‏ إن شئت. . فازرع » وإن شكت. . فاغرس » في الأصمٌ ) لرضاه 
بأعظمهما ضرراً » والثاني : المنع » للإيهام”" ؛ كما لو قال : ( بعتك بألف مكسّرة إن 
شئت ٠»‏ وصحيحة إن شئت ) . 

( ويشترط في إجارة دابة لركوب : معرفة الراكب بمشاهدة أو وصفيٍ تام ) لينتفي 
الغرر » وسواء إجارة العين والذمة . 

ولم يبين المراد بالتام » وفي ي « الروضة » و« أصلها » : واختلف في الوصف ء 
فقيل : يذكر صفته في الضخامة والنحافة ؟؛ ليعرف وزنه تخميئاً » وقيل : يصفه 
بالوزن » ولم يرجحا شيئ”" » ورجح شيخنا قاضي القضاة جلال الدين البُلقيني 
الثاني . 

( وقيل : لا يكفي الوصف ) ٠‏ وتتعين المشاهدة ؛ لأن الخبر ليس كالمعاينة » 
وهلذا ما نقلاه 2 في ١‏ الشرح » و« الروضة » عن الأكثرين” ا وحكاه في ١‏ المطلب ») 
عن نص ١‏ الأم ») » لكن الرافعي قال : إن إلحاق الوصف التام بالمشاهدة أشبه في 
المعنئ ؛ [لأنه يفيد التخمين ؛ كالمشاهدة]”' » قال السبكي : وهلذا ليس وجهاً 
منقولاً » لكن الرافعي جعله في معنى المشاهدة ؛ يعني : بحثا » فَعْلِمٌ أن التخيير 
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بينهما ؛ كما في « الكتاب » ليس وجها بالكلية » فضلاً عن أن يكون هو المرجّحَ . 


.)١١9/50( الشرح الكبير‎ )١( 

(50) في ( ب ) (١:‏ للإبهام ) . 

فرق روضة الطالبين ( 7٠١١/5‏ ) » والشرح الكبير )١١5/50(‏ . 

)2 الشرح الكبير ١١77/5(‏ ) » وروضة الطالبين ( ه/ .)781١ 5٠٠9‏ 
(5) الشرح الكبير ( ١١77/57‏ ) ء ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) و( د) . 


الله 


سا سل 


َكذَا ألحُكُمْ فِيمَا يُرْكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْواٍ غير إِنْ كَانَ لَهُ . وَلَوْ شَرَطَ حَمْلَ لْمَعَالِيِقٍ 
مطلقاً. . فَسَدَ آلْعَقْدُ في الأصَح » وَإِنْ لَه يا يشرط . ا 000 ا وك 


( وكذا الحكم فيما يُركب عليه من مَحمل وغيره ) كعمارية وسرج وإكاف ( إن كان 
له ) أي : إن كان المُحضِرٌ له هو المكتري » حيث اقتضى الشرط الركوب عليه » ولا بذ 
هنا عند عدم المشاهدة من الوزن مع الوصف على الأصحّ » وقيل : يكفي الوزن أو 


الرهنف 
ومحلٌّ الخلاف : إذا تفاوتت المحامل تفاوتاً فاحشاً » وإلا.. كفى الإطلاق » 
ويحمل على معهودهم قطعاً . 


واحترز بقوله : ( إن كان له ) عما إذا كان مجرداً ليس معه ما يركب عليه » فإنه 
لا حاجة إل ذكر ما يركب عليه » ويركبه المؤجر على ما شاء علئ ما يليق بالدابة . 

ولا يختص ما ذكر المصنف بما يركب عليه » بل ما كان معه من زاملة ونحوها 
كذلك » وقد صرح به في « المحرر )"2 » فلا وجه لإهماله . 

( ولو شرط حمل المعاليق مطلقاً ) أي : من غير رؤية » ولا وصف ووزن ( . 
فسد العقد في الأصمٌ ) لاختلاف الناس فيها » فربما قلَّتْ » وربما كَثْرَتْ » والثاني : 
يصخ » ويحمل على الوسط المعتاد . 

وكان ينبغي التعبير بالأظهر ؛ لأن في المسألة قولين . 

والمعاليق : السُفْرة والإداوة والقٌمْقمة والقدر ء قال الماوردي : وكذا المضربة 
والبكوة #ارتسويلكف + 

والخلاف في السفرة والإداوة إذا كانتا فارغتين » فإن كان فيهما طعام وماء فلا بدَ 
من رؤيته » أو معرفته بالوزن على المشهور . 

( وإن لم يشرطه ) أي : حمل المعاليق ( . . لم يستحق ) حملها ؛ لاختلاف الناس 
فيها » وقد لا يكون للراكب فيها معاليق أيضاً . 


.)7"١ص(ررحملا‎ )١( 
. ) 7584 /4( (؟) الحاوي الكبير‎ 


و 


مو يمر 3 تومي مه اله وي اماق ١‏ الى مو ا ول ع سا 0 ري ف له لو 1 ام 
وَيُشترّط في إجارَة العيّن تعيين أ ابَهِ - وَفي اشتراط رَؤْيَتِهَا الخلاف في بَبْع الغائب - 
5 >0 2 


3 


ع الا ف قود جاتو ف انف عراف 4ل بر 4 مقي برو ل د 2ه 
وَفِي إِجَارَة الذمّة ذكرُ الجس والنؤع وَالذكورة أو الأنوثة . وَيُسْتَرَط فيهمًا بَيَان قذر 
ا هر 5 ررع - مه رك بره 0 ني و م 8 2000 
سير كل يَوْمِ إلا أن يكون بألطريقٍ مَنَازِلُ مَضْبُوطةٌ يرل عَليْهًا وَيَجبٌ في الإيجار 
ِلَحَمْلٍ أن يَعْرِفَ الْمَحْمُولَ - فَإِنْ حَضَر. . رَآهُ وَأسْتَحَنَهُ بيده إِنْ كَانَ في طَرْفٍ » وَإِنْ 
0 1 د 27 03 0 1 1 

غاب. . قَدَّرَ بِكَيْل أو وَرْنِ 2271110 


( ويشترط في إجارة العين : تعيين الدابة ) فلا يصحّ أن يؤجره إحدى هاتين 
الدابتين . 

( وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب ) والأظهر : اشتراطه ؛ كما مرّ في 
بابه . 

( وفي إجارة الذمة : ذكرٌ الجنس ) كالإبل أو الخيل أو الحمير » ( والنوع ) 
كالبَحَاتي أو العراب ٠‏ ( والذكورة أو الأنوثة ) لاختلاف الغرض » فإن الأنثئ أسهل 
سيو + والذكر أقوئ ٠‏ ويشترط أيضاً : أن يقول : ( مهملج ) . أو ( بحر)ء أو 
( قطوف ) على الأصحٌ”' ؛ لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير . 

( ويشترط فيهما ) أي : في إجارة العين والذمة ( بيان قدر السير كلَّ يوم ) لتفاوت 
الغرض فيه » ( إلا أن يكون بالطريق منازلٌ مضبوطة فَيُنرّلَ ) إطلاق العقد ( عليها ) كما 
يصرف إطلاق النقد إلى غالب نقد البلد . 

فإن شرطا خلافه. . اتبع إن أطاقته البهيمة » فإن لم تكن منازل مضبوطة » أو كانت 
واختلفت العادة.. لم يصمّ حتئ يبينا » أو يقدّرا بالزمان ؛ كالثمن في موضع لا نقد 
فيه . 

( ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول ) لاختلاف تأثيره وضرره . 

( فإن حضر. . رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف ) ليعرف وزنه تخميناً . 

(#وإؤغات:. قدو كيبل ) إن كان مكيلة +( أونوون) [ن كان مورونا »أو كذ 


قالا : والوزن في كلّ شيء أولئ وأحصر”") 0 


00 المُهَمْلج : حسن السير في سرعة . البَحْر : الواسع المشي » القَطُوف : البطيء السير . 
(0) الشرح الكبير (5/ ١١١‏ )»2 وروضة الطالبين ( 7١5/0‏ ) . 


ل 


ل ةوه 1 
9 رَة مَُسَلِمِ لجهادٍ 4 ولع لوس 1 تو بول كمد أ بف ف مق او ربملت هد لبها هي ه في "تروف »جل زع ابر فاك فاون ايا 


( وجنسّه ) أي : ويجب أن يعرف المكري جنس المحمول ؛ لأن تأثير الحديد 
والقطن في الدابة ‏ وإن استويا في الوزن يختلف . 

نعم ؛ لو قال : ( أجرتكها لتحمل عليها مئة رطل مما شئت ).. صمَّ في الأصحٌ . 
وزركواة ونا سراف لادان ولا حاجة مع ذلك إلى بيان الجنس » هلذا في 
الموزون » أما المكيل : فلا يغني قوله : ( عشرة أقفزة مما شئت ) عن ذكر الجنس ؛ 
كما صوبه في ١‏ زيادة الروضة » ؛ لكثرة الاختلاف في الكيل وقلّته في الوزن » وأين 
تقل الملفن ققل ادرو 

( لا جنسسنَّ الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة ) أي : لا يشترط معرفة ذلك » 
بخلاف الركوب ؛ إذ الغرض هنا نقل المتاع إلى الموضع المنقول إليه » فلا يختلف 
الغرض بحال حامله . 

واحترز بالذمة : عن العين » فإنه علئ ما سلف في الركوب ٠‏ 

( إلا أن يكون المحمول رُجاجاً ونحوه ) مما يسرع انكساره ؛ كالخزف » فلا بد من 
يان خال الذابة ؟ كالركوتب:». 

وصورة المسألة ‏ كما قاله الإمام ‏ : أن يعين الزجاج في العقد أما لو جعل عماد 
العقد الوزن » ونوئ حمل الزجاج وأضمره اله مكب الفرضن الاي :: 

واستثنى القاضي أيضاً : ما إذا كان في الطريق وَحَلّ ؛ لأن الضعيفة تسقط فيه دون 
القوية 1 

يمد قن 


( فصل : لا تصحٌ إجارة مسلم لجهاد ) لأنه وإن لم يكن متعيناً عليه فهو إذا حضر 


.) 7١5/8 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) ١75/80 (؟) نهاية المطلب‎ 


دوك رسكب 1 .م فا جر د م شان د ل ده ل و 
ا الى اواهراة رقاو وَتصحّ لتجهيز مَيْتِ وَدفْنِه » وَتعليم 
زعا مقا دي عدم ا 21111111 


.« 


الصف . . تعين عليه » ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين . 

كر اموت لدي رسا روني ريسا مك زوق الةاتعالي 

( ولا عبادة : تجب لها نية ) إذ القصد امتحانٌ المكلف بها » ولا يقوم المستأجر في 
تلك مقامة ٠.‏ ( إلا لسع )' "١‏ توالعمرة مامه فى باه وا( ونقرقة حاط ) ركان ملعيل 
النيابة ؛ كالكفارة » وذبح الضحايا » والصوم عن الميت » وكذا ركعتا الطواف ٠‏ فإنها 
تقع عن المحجوج عنه علئ الأصحٌ » وجوازهما إنما هو بالتبع للإحرام 

( وتصح لتجهيز ميت ودفنه ) وإن تعين عليه في الأصحٌ ؛ لآن فرض الكفاية في 
ذلك ليس متأصلاً ؛ إذ مؤنة ذلك تختص بتركة الميت » فالأجير غي مقصود بفعله . 

( وتعليم القرآن ) وإن تعين عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّأَحَقَّ ما أَحَذْتَْ 
عله خا تان الل 00 

وقيل : إن تعين. . لم يجز ؛ كفرض العين ابتداء . 

وقد مر شروط صحة الاستئجار على تعليم القرآن عند قوله : ( ويقدر تعليم القرآن 
بمدة » أو تعيين سور ) » وعلم منه هناك صحةٌ الإجارة عليه » لكن ذكره هنا لكونه 
مستثنىّ من العبادات . 

نعم ؛ محل صحة الاستئجار عليه : إذا كان المتعلم مسلماً » أو كافراً يُرجَئ 
إسلامه . 


0 


ع 


( ولحضانة وإرضاع معاً ) أي : يصحٌ لهما » حرة كانت المرأ 

( ولأحدهما فقط ) أما الحضانة.. فلأنها نوع خدمة » وأما الرضاع. . فلقوله 
تعالئ : # هن أَصَعَنَ لي » الآية . 

واعلم : أن الحضانة صغرئ » وهي : وضعه في الحجر ٠»‏ وإلقامه الثدي » وعصره 
له » وكبرئ : وهي بالمعنى الاتي تفسيره في كلام المصنف . 


ةأوأمة . 


. ) 597/5 ( » حاشية الشبراملسى‎ ١ بالجر بدل من عبادة . اه‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( /ا”/01 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ 


5 


وءعدد رو 2 


وَالأَصَحٌ ل وس ل 0 حا 1 
نخوها . 


وإذا استأجر للإرضاع. . وجب تعيين المدة والصبئٌ » ويعرف بالمشاهدة » قاله في 
« البحر 2٠00‏ ». وقال الماوردي : يشترط : معرفة سنه ؛ لاختلاف شربه اللبن 
ك7 

ترط : ذكر موضع الاك ٠»‏ أهو في بيته أو بيتها » وحكى الففال في 

« فتاويه » قولا : أنه لا يصحٌ للمسلم أن يستأجر يهودية لترضع ابنه » 00 بينه 
وبينها ؛ لأنها ربما تخلفت عن تعهده . 

( والأصحٌ : أنه لا يستتبع أحدّهما الآخر ) كسائر المنافع المختلفة » والثاني : 
نعم ؛ للعادة بتلازمهما » والثالث : يستتبع الإرضاغٌ الحضانة » ولا عكس » والرابع 
عكسه » حكاه في « المطلب » : 

والمراد : الحضانة الكبرئ » أما الصغرئل.. فقطع المتولي وغيره بدخولها في 
الرضاع ؛ إذ لا يمكن إلا بها » بل الأصحٌ : أنه إذا استأجر للرضاع . . يكون المعقود 
عليه الحضانة الصغرئ » واللبن تابع » وقيل : عكسه . 

( والحضانة : حفظ صبي وتعهدٌه'" ؛ بغسل رأسه وبدنه وثيابه » ودهنه . 
وكحله . وربطه في المهد . وتحريكه لينام » ونحوها ) لاقتضاء اسم الحضانة في 
العرف ذلك » ولحاجة الرضيع إليها 

واشتقاقه من الحضّن . وهو تحت الإبْط إلى الكشح ؛ لأن الحاضنة تجعل الطفل 
هنالك . 

( ولو استأجر لهما ) أي : للحضانة والإرضاع ( فانقطع اللبن. . فالمذهب : 
انفساخ العقد في الإرضاع دون الحَضانة ) هنذا الخلاف مبني على أن المعقود عليه 


)١(‏ بحرالمذهب(709/8). 
() الحاوي الكبير ( 75١7/4‏ ) . 
زفرة في ( د ) : ( والحضانة : حفظ الصبي ) . 


4 3-2 


5 2 7 يو 3 ات يو 
وَألصَحٌ : أنه لا يَجبُ حِْرُ وَحَيْط وكخل على وَرَاقٍ وَحَيَّاطِ وَككَالٍ . قلت : صَّكَحَّ 
لاسر في" أل ( ألوُجْوعَ فيه إِلَى لْعَادَةَ » فَإِنِ أضطربَث . . وك اننا 
تبط ألإِجَارَة , وَأَله أَعْلَُ . 


ماذا ؟ فقيل : إنه اللبن ؛ لأنه أشدٌ مقصوداً . والحضانة تابعة » فعليه : ينفسخ العقد 
بانقطاعه » وقيل : عكسه ؛ لأن الإجارة وُضعت للمنافع » والأعيان تقع تابعة , 
فعليه : لا ينفسخ العقد . لكن للمستأجر الخيار ؛ لأنه عيب . 

والأصحٌ : أن المعقود عليه كلاهما ؛ لأنهما مقصودان . فعليه : ينفسخ العقد في 
الإرضاع » ويسقط قسطه من الأجرة » وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة . 

قال الرافعي : ولم يفرقوا في طرد الخلاف بين أن يصرح بالجمع بينهما » أو يذكر 
أحدهما » ويحكم باستتباعه الآخرء وحسنٌ أن يفرّق ٠‏ فيقال: إن صرح.. 
فمقصودان قطعاً » وإن ذكر أحدهما. . فهو المقصود . والآخر تابع . انته7' . وقد 
خصصه الإمام بما إذا جمع بين الحضانة والإرضاع”" . 

( والأصحٌ : أنه لا يجب حبر وخيط وكحل علئ وَرَاقَ ) وهو الناسخ ( وخَيّاط 
وكككال ) اقتصاراً علئ مدلول اللفظ » والأعيان لا تستّحق تَحق بالإجارة » وأمر اللبن على 
خلاف القياس ؛ للضرورة . 

( قلت : صحح الرافعي في ١‏ الشرح »© الرجوع فيه إلى العادة ) إذ لا ضابط في 
الشرع . ولا في اللغة . 

( فإن اضطربت . . وجب البيان » وإلا. . فتبطل الإجارة , والله أعلم ) للجهالة . 

واعلم : أن الرافعي لم يعبر بالأصح » بل قال : إنه الأشبه » وقال عن الأول : إنه 
الأشهر"'' . وفي ١‏ المحرر» إنه المشهور . فإذاً لا اعتراض على ١‏ المحرر» لأنه 
اقتضر على النكتهور؟*؟ ...ون كان الأشية من بحيكة المعره حتلاقه .. 


. )١54/50( الشرح الكبير‎ )١( 
. )7/8/8( نهاية المطلب‎ )0( 
. ) ١74/50 الشرح الكبير‎ )9( 

.)7"757صا٠(ررحملا‎ )5( 


[ فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة ] 
5 0 2 ًْ 000 5 بك دعو ماه ساه - 
يَجِبُْ تسْلِيمٌ مفتاح آلدّار إلى المُكتري . وَعِمَارَتهًا على المُوَّجِرٍ » فإن بَادرَ 
واه ١‏ وَإِلا. | َللْمكيري الْجيّارٌ . ا م ال ل ارا 71 


قال المنكت : وظاهر عبارة « الكتاب » : أن المصنف لم يصحح شيئاً » بل ذكر 
اختلاف تصحيح الرافعي في كتابيه » قال : وقد يقال إنه مرجح للأول ؛ لأنه حكى 
الثاني » ولم يصححه فدلّ على اختياره الأول » وقد يقال : إنه مرجح للثاني ؛ لأنه 
كالاستدراك » ويؤيده أنه في ١‏ الروضة » لما ذكر تصحيح الثاني لم يتعقبه بما في 
الى 


3-0 0 307ؤ 
دع د كنا 


( فصل : يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري ) لتوقف الانتفاع عليه » فإن لم 
يسلمه. . فللمكتري الخيار » قال القاضي : وتنفسخ الإجارة في مدة المنع » وهلذا في 
مفتاح غَلَّقٍ مُبّتِ » أما لو كانت يُقفَل عليها قُفْلُ حديد. . لم يجب تسليم القفل » فإن 
الأصل عدمٌ دخول المنقول . 

( وعمارتها على المؤجر ) سواء كانت مَرَمَةَ لا تحتاج إلئ عين زائدة ؟ كإقامة جذع 
مائل » أو تحتاج ؟ كبناء وجذع وتطيين . 

( فإن بادر وأصلحها ) فذاك ( وإلا.. فللمكتري الخيار ) إذا نقصت المنفعة ؟ 
لتضرره » فإذا وَكَففَ البيث. . ثبت الخيار في تلك الحالة » فإذا انقطع. . زال الخيار إلا 
إذا حصل بسببه نقص . 

وقوله : ( فإن بادر. . . ) إل آخره يقتضي أنه لا يجب عليه العمارة » ومحله في 
الطّلْق إذا احتاج إلئ عين ؛ لأنه إلزام عين جديدة » أما المَرَمّة. . ففيها وجهان بلا 
ترجيح في ١‏ الروضة » و« أصلها »” . أما الوقف.. فتجب عمارته ؛ كما أوضحوه 
في بابه » وفي معناه : المتصرف بالاحتياط ؛ كولي الطفل . 


.)1747/5( السراج‎ )١( 
. )١55/5( الشرح الكبير‎ » ) 75١١ /6 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


611 


وَكَسْحُ للج ع 00 عَلَى لْمُوَجْرِ . وَتَنْظيفُ عَرْصَةٍ آلدّار عَنْ تلج وَكُنَاسَة عَلَى 


ألم لمكتري . وَإن أج جَرَ دَابَةَ ازكراة: ١‏ قعل لْمُوَجُرِ إِكافٌ وَبَرْدعَةٌ وَحَرَامٌ مر بره 


2 


( وكسح الثلج ) أي : كنسه ( عن السطح على المؤجر ) لأنه كالعمارة . 

( وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري ) أما الثلج. . فلأنه يتوقف 
عليه كمال الانتفاع لا أصله » وأما الكناسة. . فلحصولها بفعله » بخلاف التراب الذي 
يجتمع بهبوب الرياح فإنه لا يلزم المستأجرّ نقلّه على الأصوب في ' زيادة 
الروضة )20 . 

وقوله : ( على المكتري ) ليس المراد إلزامّه بذلك » وإنما المراد : أنه ليس على 
المكري ؛ كما صرح به في ١‏ الروضة )"© . 

وتنقية البالوعة والحَشٌْ على المكتري على الأصِمٌ ؛ لأنه حصل بفعله » فإن نقّى. . 
فذاك » وإلا. . فلا خيار له » ولا يجب عليه تنقيتهما عند فراغ المدة على الأصحٌ . 

( وإن أجر دابةً لركوب . . فعلى المؤجر ) عند إطلاق العقد ( إكاف وبَرْدَعة وحزام 
وثفر وبرة وخطام ) لأن التمكين واجب عليه » ولا يحصل بدون ذلك » والعرف مطرد 
:وسواء إجازة الغين والدمة . 

والإكاف  :‏ بكسر الهمزة وضمها ‏ هو للحمار ؛ كالسّرْج للفرس ٠»‏ وكالقتب 
للبعير » قاله المُطرّزي وغيره”” » وفسره صاحب « تثقيف اللسان» » وصاحب 
« الس از لز قدا د61 تمدن م لبخ ا 

والثفر : ما يُجعل تحت ذنب الدابة . 

والثدة "© بخلقة تجعل فى آلف البغين. 

والخطام  :‏ بكسر الخاء ‏ : الخيط الذي يُسدٌ في البرّة » ثم يُسْدُ في طرف 
المقود . 
)١(‏ روضة الطالبين (ه/؟١؟).‏ 


(9) روضة الطالبين (8/؟١؟).‏ 
(9) المغرب(١/١57-5).‏ 


5٠ 


كل 


وَعَلئْ لْمُكيَرِي مَخْملٌ وَمِظَلَةٌ وَوطَاءٌ وَعْطَاءٌ وَتَوَابعْهًا » و لأَصَّحّ في آلسّاِ ,: تباع 
ل ا في جار اذم ٠‏ وَعَلَى الْمُكتَرِي 


م ب يه 


.4 
ات 


( وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها ) كالحبل الذي يُشذٌ به 
الميخئن على العير © أو تقذ به اح الحملين إلى الس » عماد بالغرقه + 

( والأصحٌ في السّرج ) إذا كان المستأجر فرسا ( انبا العرف ) قطعآً للنزاع » 
والثاني : على المؤجر » كالإكاف » والثالث : المنع ؛ لأنه ليس به عادة مطردة » ولم 
يرجح الرافعي ذ فى « الشرحين » شيئاً » واقتصر ذ في « الروضة » عل عزو تصحيحه 
له المحرر 206 , 

( وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة ) لأنه قد التزم النقل » فليُهَيىء 
أسبابه » والعادةً مؤيدة له » ( وعلى المكتري في إجارة العين ) لأنه ليس عليه إلا تسليم 
الداءة بالإكاف وتكوف: 

( وعلى المؤجر في إجارة الذمة : الخروج مع الدابة لتعهدها ‏ وإعانة الراكب في 
ركوبه ونزوله بحسّب الحاجة ) فينيخ البعير للمرأة والضعيف »2 ويقرب البغل , 
والحمار من نَشْرْ ونحوه'"' ؛ ليسهل عليه ركوبه ؛ لاقتضاء العرف ذلك » والاعتبار في 
القوة والضعف بحالة الركوب لا بحالة الإجارة . 

( ورفعٌ الجمل وحطه » وشدٌ المحمل وحلّه ) لاقتضاء العرف ذلك » وقد يشمل 
شد أحدٍ المحملين إلى الآخر» وهما بعد على الأرض » وهو الأصحٌ في « الشرح 
الضغير او ؤيادة الروضة2996 , 

( وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة ) فلا تجب عليه الإعانة 


. )7١97/0 ( ء روضة الطالبين‎ ) ١78/50 الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) النشز : المكان المرتفع من الأرض‎ 
.) 17١9/6 ( روضة الطالبين‎ )*( 


١ 


وَتنْمَسحٌ با َه اين َف الذاية » وَيَنبتُ آلْجيَارُ يها . وَلآَ خيارَ في إِجَارَةِ لدم 
َل يَلْرَمْهُ آلإبدَ ل والطّعَامٌ المخف ول يؤل بي ندل إِذا أكلَ في الأَظْهَرٍ . 
[ في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة : ا 

يَصِحٌ عَقَدُ ألإجَا رّة مُدَة تبّقَئ فيهًا أَلْعَيْنُ غَالباً ‏ و و ا ا 


ونحوها ؛ لأنه لم يلتزم سوى تسليم الدابة . 

( وتنفسخ إجارةٌ العين بتلف الدابة ) لفوات المعقود عليه . 

واكرز لانن إصاره ملام وراد اتسي بل لج0»» 

(ونك الخازهيها )كنا إى رجه المع 8 ددا بو المراد اميد : ما يؤثر في 
المنفعة لق عبن ككوني لااتصيو ليذ مأو 7 عدن أو عاضا شرت ميلف عن 
القافلة . 

( ولا خيار في إجارة الذمة ) بتعيبها ( بل يلزمه الإبدال ) » كما لو وجد بالمسلم فيه 
عيباً ؛ لأن المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة » وهلذا غير سليم . 

( والطعام المحمول ليؤكل يُبَدَل إذا أكل في الأظهر ) كسائر المحمولات إذا باعها 
أو تلفت » والثاني : لا ؛ لأن العادة في الزاد ألا يبدل . 

والقولان إذا أكل بعضه» فإن أكل كله . . فالمشهور : الإبدال » وفيه وجه ضعيف . 

ومحل الخلاف : إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر موضعه » وإلا. . 
أبدل قطعاً » وهلذا كله عند الإطلاق فإن شرط شيء. . اتبع . 

واحترز بقوله : ( أكل ) عما إذا تلف بسرقة وغيرها » فيبدل » كذا جزما به » وقال 
في ١‏ العجالة » : ( فيه قول حكاه الماوردي )"2 . 

ل نا 

( فصل : يصحٌ عقد الإجارة مدةً تبقئ فيها العين غالباً ) لأنها تجوز إل سنة وفاقاً , 

وما جاز إليها. . جاز إلى أكثر منها ؛ كالأجل في البيع . 


000 روضة الطالبين ( 7٠١/8‏ ) » الشرح الكبير (19/5 ) » عجالة المحتاج ( 917/7 ) . بلغ مقابلة 
علىئ أصله » غفر الله لمؤلفه » ومتعنا بعلمه » وختم له بخير » ولله الحمد . اه هامش (1) . 
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ير بوه 2 5 2 ١‏ 00 م 9 0 5-0 هه 35 و 28 ]فى * 2 0000 4 

وَفي قوْلٍ : لا يُزاد عل سَّنةِ ‏ وَفِي قوْلٍ : ثلاثينَ . وللمكتري اسْتيفاء المنفعة بنفسه 
2 7 2 

00 0 2 

وَبغيّره ؟ فيُركب وَيُسكنْ مثلة » رو وال ا الك ب ا لوا ا 21 


وخرج بالغالب : ما لا يبقئ غالبا » والمرجع في المدة التي تبقئ فيها العين غالباً 
إل أهل الخبرة » قال في « أصل الروضة » : فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة » 
والذانة شن ستين: + والكوته سلفين' أورشية علا هنا ليق يف والأرهن: عثة سنة 
ا 

وظاهر إطلاقه : أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطّلْق » وهو المشهور . وقال 
القاضي والمتولي : أجمع الحكام علئ أن الوقف لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين ؛ لثلا 
يندرس » قال الرافعي : وهلذا الاصطلاح غير مطرد » وفي ١‏ أمالي السَّرّحْسي » أن 
المذهب : منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمس إليه حاجة ؛ كعمارة”' » وحكاه 
الإمام وجهاً » وقال : لا اتجاه له في الوقف علئ جهات الخير . 

( وفي قول : لا يزاد علئ سنة ) لاندفاع الحاجة بها » ( وفي قول : ثلاثين ) لأنها 
شطرٌ العمر الغالب » والغالب تغيّر الأشياء بعدها » وقيل : يجوز إل مدة لا تبقئ فيها 
العينُ غالباً ؛ لأن الأصل فيها الدوامٌ » وصححه في ١‏ البسيط © . 

( وللمكتري استيفاءٌ المنفعة بنفسه وبغيره ) كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من 
غيره » فلو شرط استيفاءها بنفسه. . لم يصحّ ؟ كما جزم به في « الكافي » ؛ كما لو باع 
عيناً بشرط ألا يبيعها » وقيل : يصحٌ ويلغو الشرط » وقيل : يصحان » حكاهما في 
( البيذت 8 الوح ة و الببان27 :. 

ويستوفي المنفعة بالمعروف ؛ فإذا استأجر ثوبآ للبس. . لبسه نهاراً » وليلاً إلى 
وقت النوم » ولا ينام فيه ليلاً » ويجوز نهاراً على الأصحٌ . 

( فيُركب ويسكن مثله ) لأنه استيفاء عين المنفعة المستحقة بغير زيادة » وفهم منه : 


جواز استيفاء من هو دونه من باب أولئ : 


.)1١957/6( روضة الطالبين‎ )1١( 


(5) الشرح الكبير .)١١5-١١١/5(‏ 
(9) المهذب 577/١0‏ )»ء بحر المذهب (8/8؟3؟ ) ء البيان ( /ا/ 895" ) . 


رده 


4 عه :2 7 200000 0 77 7 سمه خآ 34 مك 0 
وَل تشكن بعَدَاداً وَقصّارا . وَمَا ال كدار وَدَائَةَ مَعَيّنةِ. . لا يُبَدَل » وَمَا 


ٌ 


يُسْتَؤْفئ به ؛ كتؤبٍ وَصَبِيّ عُيّنَ ليا حم طَةِ وَآَلِارْتضاع. . 00 زَ إِبْدَالَهُ في أَلأصَمٌ . وَيَدَ 
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لْمُكتَرِي عَلَى ألَدَابَةِ وَآلتوْبِ 3 مَانَةِ مُدَّة ة أَلإجَارَة » لواف اوري موق ام ننم و ل 


( ولا يسكن حدّاداً وقصّاراً ) والصورة أنه ليس كذلك ؛ لزيادة الضرر . 

( وما يُستوفئ منه ؛ كدار ودابة معينة. . لا يبدل ) كما لا يبدل المبيع . 

وقوله : ( معينة ) قيد في الدابة خاصة . فإن الدار لا تكون إلا معينة . 

ويستثنىا من مفهومه : ما إذا تسلم المستأجر الدابة في إجارة الذمة. . فإنه ليس 
للمؤجر إبدالها بغير رضاه على الأصمٌ ؛ لاختصاصه بها . 

( وما يُستوفئ به ؛ كثوب وصبي عَيّنَ للخياطة والارتضاع ) وكأغنام معينة للرعي 
(.. يجوز إبداله ) بمثله ( في الأصحٌ ) لأنه ليس بمعقود عليه » عاخن ريد 
الاستيفاء » فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل ٠»‏ والثاني : المنع ؛ كالمستوفئ 
منه''' » وما رجحه تبع فيه المحرر )”" . وكذا في « الشرح الصغير » » ولا ترجيح 


فى « الروضة » و« أصلها ) . 
ربط تحيينا ١‏ اتير د الج" بومر تي لخاد لاطا 
وكان ينبغي أن يقول : ( عيّنا ) فإنه صفة لصبي وثوب ٠»‏ وإيقاع ضمير المفرد 


موضع التثنية شاوً؟ . 

( ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة ) فيصدق في التلف ء 
ولايضمن ماتلف منها بلا تعد ولا تقصير بالإجماع ؛ لأنه مستحق المنفعة » 
ولا يمكن استيفاؤها إلا بإثبات اليد على العين » فكانت أمانة ؛ كالشجرة يشترئ 


)١(‏ قال في ١‏ العجالة » [؟478/1] : وفرق الأول بينه وبين المستوفي بأن الثوب والصبي يتأثران بالمنفعة 
حتئ يقدر العمل فيها عيناً تارة » وأثراً أخرئ » بخلاف الراكب فإنه لا يتأثر ) . انتهئ » ولم يتضح 
لي » وليتأمل . اه هامش (أ) . 

() المحرر(ص”57# ). 

(0)9 روضة الطالبين ( 5/ 5١5‏ ) » الشرح الكبير )١55/5(‏ . 

(5) قال في ١‏ التحفة » [5/ ]١75‏ : ( وأفرد الضمير ؛ لأن القصد التنويع كما قررته » فاندفع ما قيل : إيقاع 
ضمير المفرد موضع التثنية شاذ ) . انتهئ . اه هامش ( د ) . 
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وَكذَا بَْدَهَا في آلأصَّحّ ٠‏ وَلَوْ ربط د41 
يَضْمَنْ إلا إِذا أَنّْهَدَمٌ عَلَيْهَا إصْطَيْلُ ذ ة 0 


َلْمَالُ في ب د أَجير بلا تعد ؛ كتَؤْبٍ أ تتوعو لعباطله أز ماله . لَمْ يَصمَنٌ إن لم يتفرة 
بايد ؛ بن مَعَدَ اننأ جنافقة ار اخطراء لي 000 


ثمرتها » بخلاف ظرف المبيع فإنه مضمون على الأصمٌ ؛ لأنه يمكن قبض المبيع بدون 
الظرف . فتمحض قبضه لغرض نفسه . 

( وكذا بعدها في الأصمٌ ) استصحاباً لما كان ؛ كالمودع . والثاني : يضمن ؛ 
كالمستعير . 

( ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها ) وتلفت ( . . لم يضمن ) 
لأنها بيده أمانة » وسواء تلفت في المدة أو بعدها . 

وإنما قيد المسألة بالربط. . ليستثني منها » وإلا لو تلفت في مدة الانتفاع. . كان 
الحكم كذلك . 

( إلا إذا انهدم عليها إصطبلٌ في وقت لو انتفع بها لم يُصبها الِهَدْم ) لأنه لو استعملها 
خارج الإصطبل في وقت الانهدام. . لسلمت » ولا بدَّ من تقييده بأن تكون العادة في 
ذلك الوقت جارية بالانتفاع بها ؛ كالنهار ؛ للاحتراز عما إذا كان المعهود في تلك 
الحالة أن تكون تحت سقف ؛ كجنح الليل في الشتاء » فإنه لا يضمن . 

( ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد ؛ كثوب استؤجر لخياطته أو صَبفِه. . لم 
يضمن إن لم ينفرد باليد ؛ بأن قعد المستأجر معه » أو أحضره منزله ) لأن يد المالك 
ثابتةٌ على العين حكماً » والمال غير مسلم إليه حقيقة » وإنما استعان به المالك في 
شغله ؛ كالمستعين بالوكيل . 

واحترز بقوله : ( بلا تعد ) عما إذا تعدّئ ؛ كما لو أسرف الحَبّاز في الوقود » أو 
تركه في النار حتى احترق ؛ فإنه يضمن لا محالة . 

وقوله : ( بأن قعد. . . ) إل آخره هو تفسير لقوله : ( إن لم ينفرد ) . 

وقوله : ( أو صبغه ) هو بفتح الصاد ؛ كما ضبطه المصنف بخطه ؛ لأن المراد به : 
المصدر لا ما يُصبغ به . 


م 


ِنِ أَنْقَرَدَ في أَظهّر أَلأَقْوَالٍ » وَآَلنَالتُ يسك الخدم لد - وَهُوَ مَنِ آرم عملا في 
ذكون لا ره ؛ وَهُوَ + من أجَرَتَْسَهُ مده معيتة َمل ٠‏ وَلَوْ دَهَمَ ؤب إآى قَضّارٍ 


35 رَهُ » أو خَيَاطٍ ليَخْيطَهُ 4 مَمَعلَوََمْ يدك أَجْرة كلد اذو لقع زول له وقيل : 
إِنْ كَانَ مَعْدُوفاً بدَلِكَ الْعَمَل :.. قله » وَإلاً... قلا » وقد مُمْتَحْسَنٌ : ا ا 0 


( وكذا إن انفرد ) باليد ( في أظهر الأقوال ) سواء المشترك والمنفرد ؛ لأنه لم تثبت 
يده لمحض غرضه . وإنما أثبتها لغرضه وغرض المالك ؛ فأشبه عامل القراض 
الماح بي روا عي اناي يمري واتعية المي تر 
َلَخَد خوخ مودي 6170 ولذنه الغزه المضلحة نفسة: كالستعين والسكام + 

( والثالث : يضمن المشترك . وهو : من التزم عملاً في ذمته ) كعادة الخيّاطين 
والقصّارين » ( لا المنفردُ ؛ وهو : من أجر نفسه مدة معينة لعمل ) لأن المنفرد منافعه 
مختصة بالمستأجر في المدة » فيده كيد الوكيل مع المُوكّل » ولأن استحقاقه الأجرة 
ل ا ل ل اا لقا 
المشترك ؛ فإنه لا يستحق إلا بالعمل . 

( ولو دفع ثوباً إلئ قضَّار ليَقصّره . أو ) إل ( خَيّاط ليخيطه ففعل ولم يذكر 
أجرةً. . فلا أجرة له ) لأنه لم يلتزم له عوضاً ؛ فصار كقوله : ( أطعمني ) » فأطعمه . 
( وقيل : له ) أجرة المثل ؛ لاستهلاكه منفعته » ( وقيل : إن كان معروفاً بذلك 
العمل ) بالأجرة ( . . فله . وإلا. . فلا ) لدلالة العرف علئ ذلك . ( وقد يُستحسن ) 
لموافقة العادة » وحكاه الروياني في « الحلية » عن الأكثرين » وقال : إنه الاختيار » 
وقال في ١‏ البحر » : وبه أفتي”" . وقال الغزالي : إنه الأظهر » وقال الشيخ عز 
الدين : إنه الأصحٌ ٠‏ وأفتئ به خلق من المتأخرين » وعلئ هلذا : فيجب للعامل أجرة 
المثل ؛ كما هو ظاهر كلام الرافعي وغيره (" » وقال الشيخ عز الدين : تجب له الأجرة 


)١(‏ أخرجه الحاكم 7/0 )ء وأبو داوود 0 ©. والترمذي ١5550‏ ) عن سمرة بن جندب 
(6) بحر المذهب .)7١/8(‏ 
إفرة الشرح الكبير )١5١/5(‏ . 


0 


التي جرت بها العادة لذلك العامل وإن زادت على أجرة المثل . 

واحترز بقوله : ( ولم يذكر أجرة ) عما إذا قال : ( مجّاناً ) » فلا يستحق شيئاً 
مده بع ب 

وعلى الأول الأصمٌ : : عامل المساقاة ؛ إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن 
المالك. . ١‏ م ال ولا يستثنول داخل الحَمّامِ حيث 
تين عله الأجرة وإن لم يشرط شيئاً » فإن الور 
ونحوه » فإن صاحب المنفعة هو الذي صرفها إلى الغير . 

ويستثنئ : عامل الزكاة » حيث قال الرافعي : إن شاء الإمام.. بعثه 0 أعطاه 
الأجرة » وإن شاء. . سَكَئْ له ؛ لأن الأجرة ثابتة له بن القرآن » فهي مسماة شرعاً » 
سماها الإمام حين البعث أم لا 

( ولو تعدى المستأجر ؛ بأن ضرب الدابة » أو كبحها ) أي : جذبها باللجام لتقف 
( فوق العادة » أو أركبها أثقلَ منه » أو أسكن حدّاداً أو قصّاراً ) وهما أشد ضرراً مما 
استأجر له ( . . ضمن العين ) أي : دخلت في ضمانه ؛ لتعديه 

واحترز ب( فوق العادة ) : عما لو ضربها الضرب المعتاد فتلفت . . فإنه لا يضمن ١‏ 
بخلاف ضرب الزوجة ؛ لإمكان تأديبها باللفظ . 

واستثني : ما لو تعدئ في الأرض المستأجرة لزرع الحنطة فزرع الذرة » فإنه 
لا يصير ضامناً للأرض غاصباآً لها على الأصحٌّ في ١‏ زيادة الروضة )7 » بل تلزمه أجرة 
المثل للذرة » وأجيب : بأنه إنما تعدئ في المنفعة لا الرقبة . 

( وكذا لو اكترئ لحمل مئة رطل حنطة فحمل مئة شعيراً » أو عكس ) لأن الحنطة 


. )7١/50( روضة الطالبين ( 150/0 )» الشرح الكبير‎ )١( 
.) 7١87/8 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


أذ لِعَشْرَة ره شير تحمل نطة دون مكقق :ولو اكترق ليلة فكمل اهن رعش 
> رو كه 0 2 7 2 
0 ل 0 ا 


مور 2 00 مب دعاو ع اتسنا جح أو علط ارين مارقيي قدت وما 4 


أثقل » فيجتمع ثقلها في موضع واحد . والشعير أخف ٠.‏ فيأخذ من ظهر الدابة أكثر » 
فالضرر مختلف 

( أو لعشرة أقفزة * شعير فحمل حنطة ) لأنها أثقل ( دون عكسه ) وهو ما إذا اكترئ 
لحل عتوزة أمنره حرلظة ,< توا اتصيزا »لان قدر دنا ف اللشتعر ان لم بو لير 
أخف . 

( ولو اكترئ لمئة فحمل مئة وعشرة. . لزمه أجرة المثل للزيادة ) مع المُسمّئ ؛ 

لتعديه بها » وإنما مثل بالعشرة للإشارة إلئ أن محل ذلك : إذا كانت الزيادة قدراً لا يقع 
التفاوت به بين الكَيْلين » أما لو كانت كذلك ؛ كما لو حمل زيادة يتسامح فيها » قال 
ان ارقي :كا ل دول وال و ستوب 1ل حاولا مان يي 

( وإن تلفت بذلك. . ضمنها ) ضمان يد ( إن لم يكن صاحبّها معها ) لأنه صار 
غاصباً بحمل الزيادة . 

وقوله : ( بذلك ) غير قيد ؛ فلو تلفت بسبب غيره. . ضمنها . 

( فإن كآن ) صاحبها معها"( .... ضمن: قسط الزيادة ) مواخذة له بقدرالجناية + 
( وفي قول : نصفت القيمة » لآن تلفها بمضمون وغيره » فقسطت القيمة عليهما ؛ كما 
لو جرحه واحد جراحة وآخر جراحات . 

وفرق الأول بتيسر التوزيع هنا » بخلاف الجراحات فإن نكاياتها لا تنضبط . 

وأصل القولين : القولان فيما يلزم الجلاد إذا ضرب إحدى وثمانين » وهنا يجيء 
القيد السابق للضمان وهو كون التلف بسبب الحمل » فإن تلفت بغيره. . لم يضمن . 

( ولو سَلَّم المئة والعشرة إلى المؤجر ء فحملها جاهلاً ) بالزيادة ؛ بأن قال له : 


. )769/11١ ( كفاية النبيه‎ )١( 
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ضَمِنَ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمَدْمَبٍ » وَلَوْ وَرَنَ الْمُوَجُرُ وج ده أخرة زناف ولا 
شا يك و ام ها ل نل نوف : ( ميتي بعَطعه قبا » » 

“لابن قيبعنا )نم بالأطوف مويق الكالك تيقب “ولا اجر علية: وعلى 
0 


وعم 


5 0 


( هو مئة كما ذكرنا ) » فظن صدقه ( . . ضمن المكتري على المذهب ) كما لو حمل 
بنفسه ء فيأتي فيه الخلاف السالف ؛ لأن إعداد المحمول » وشدّ الأعدال » وتسليمها 
إليه بعد عقد الإجارة. . كالإلجاء إلى الحمل شرعاً » فكان كشهادة شهود القصاص » 
والطريق الثاني : أنه على القولين في تعارض الغرور والمباشرة . 

واحترز بالجاهل : عن العالم ؛ فإنه إذا حمله ولم يقل له المستأجر شيئاً. . فحكمه 
ما سيأتي في كلامه ؛ لأنه حمل بغير إذن صاحبه . 

( ولو وزن المؤجر وحمل. . فلا أجرة للزيادة ) لأنه لم يأذن في حملها . ( ولا 
ضمان ) على المستأجر ( إن تلفت ) إذ لا يد » ولا تعديّ . 

( ولو أعطاه ثوباً ليخيطه فخاطه قَبَاءَ » وقال : ١‏ أمرتني بِقَطْعِهِ قَباء ؛ . فقال : « بل 
قميصاً » » فالأظهر : تصديق المالك بيمينه ) ؛ لأن القول قولّه في أصل الإذن ء فكذا 
في صفته » والثاني : يصدق الأجير ؛ لأنهما اتفقا على إذنه في القطع » والظاهر : أنه 
لا يتجاوز إذنه » والأصل : براءة ذمته . 

( ولا أجرة عليه ) بعد حلفه ؛ لأنها إنما تجب بالإذن » وقد صدقناه في عدمه . 

( وعلى الخياط أرشُ النقص ) لأنه إذا انتفى الإذن. . فالأصلٌ الضمان » وفي 
الأرش الواجب وجهان : أحدهما : ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً » وصححه في 
المهمات » تبعاً لجماعة”"" » والثاني : ما بين قيمته مقطوعاً قميصاً ومقطوعاً قباء » 
واختاره السبكي » وقال : لا يتجه غيره ؛ لأن أصل القطع مأذونٌ فيه » وعلئ هلذا : 
إن لم ينقص أو زادت قيمته عن المأذون. . فلا شيء . 


4-4 4ج0ظ 06 
2 3 2 


.)١59/50(تامهملا‎ )١( 


الف 


ا 
[ فم يقتضي انفساخ الإجارة والتخبير في فسخها وما لايقتضيهها ] 
أ تمسح إجَارَة عْذْرِ ؛ كتَعَذّروَقُود حَمَامٍ » وَسَفَرٍ؛ وَمَرَضٍ مُسْتَأجرِ ا َف . 
وَل آستآجَرَ أزضاً ِزِراعةٍ َع فَهَلَكَ ار بجَائِحةٍ 00 له الف ولابخط شه 


اله . وَتنْفَسِحُ بِمَوْتٍ آَلدَابَة ئة والأجير الْمُعييْنِ في لْمُسْتَقبَلٍ 1 


( فصل : لا تنفسخ إجارة بعذر ) من المؤجّر أو المستأجر ( كتعذر وَقود حمام » 
وسفر » ومرض مستأجر دابةٍ لسَّفْرٍ ) لأنه لا خلل في المعقود عليه . 

وكلامه قد يفهم : اتوت لخن اللع لاون وليبن كذلك.+ فلو “قال * .< 
تفسخ ). . لكان أولئ . 

وإنما قيدت العذر بالمؤجر والمستأجر للاحتراز عما لو خرب ماحول الدار 
المستأجرة » وبطلان السوق الذي فيه الحانوت المستأجّر » فإنه لا يثبت الخيار ؛ كما 
قاله الماوردي والروياني”"؟ . لكن ذكر في ١‏ البحر » في موضع آخر أن عدم دخول 
الناس الحمام المستأجرة بسبب فتنة حادثة أو خراب الناحية. . عيبٌ يثبت الخيار""' » 
قال في « المطلب »© والتسوية متجه . 

وبعض مشايخنا فرق : بأن الحمام مستأجر لدخول الناس إليها » فإذا تعطل. . كان 
عيباً » ولا كذلك الحانوت والدار ؛ فإنهما مستأجران للسكنئ » وهي ممكنة علئ كل 
حال . انته 

وضعف الفرق بأن قضيته : أنه لو حصل قحط وعمَ الحَتُ أن يثبت لمستأجر الرحى 
الخيار » ولم يقل به أحد . 

( ولو استأجر أرضاً لزراعة فزرع فهلك الزْرعٌ بجائحة ) كسيل أو جراد ( . كفن 
له الفسخ ولا حظٌٌ شيء من الأجرة ) لأن الجائحة لحقت زرعه لا منفعة الأرض ؟؛ كما 
لو استأجر بزارٌ حانوتاً. . فاحترق بزه . 

( وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعيّدين في المستقبل ) لفوات المعقود عليه » وهو 


. ) 791/8( الحاوي الكبير (4//ا١7 ) » بحر المذهب‎ )1١( 
.)7١5/8( (؟) بحر المذهب‎ 


رك 


المنفعة قبل قبضها ؛ كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض ». ( لا الماضي في 
الأظهر ) لاستقراره بالقبض ٠‏ والثاني : ينفسخ فيه أيضاً ؛ لأن العقد واحد . وقد 
انفسخ في البعض » فلينفسخ في الباقي » وهلذا إذا كان الماضي لمثله أجرة » فإن لم 
يكن. . انفسخ في جميع المدة . 

واحترز بالمعيّن : عما في الذمة » فلا تنفسخ بتلفه ؟ لأن العقد لم يَرِدْ عليه . 

( فيستقر قسطه من المسمّئ ) تفريعاً على الأظهر . فتقوم المنفعة في المدتين 
الماضية والباقية » ويُوَرّع المُسمَّئ علئ نسبة القيمة فيهما ؛ كما يوزع الثمن على نسبة 
الأعيان إذا تلف بعضها قبل القبض » فإذا كانت أجرة مثل المدة الباقية ثلث أجرة 
المدتين. . رجع من المسمّى بثلثه » وإنما لم يوزع المَسمّل عل نسبة المدتين ؛ 
لأن ذلك يختلف؛ إذ قد تزيد أجرة شهر علئ شهرين فأكثر ؛ لكثرة الراغبين فيه دون 
شيرة:: 

( ولا تنفسخ بموت العاقدين ) أو أحدهما » بل إن مات المستأجر. . خلفه الوارث 
في الاستيفاء » أو المؤْجُرُ. . ترك المال عند المستأجر إلى انقضاء المدة ؛ لأن الإجارة 
عقد لازم » فلا ينفسخ بالموت ؟ قياساً على البيع . 

واستثنى تكد “من اعلام الانفساخ : مالو أوصئ بمنفعة داره لزيد مدة عَمُرٍ زيدٍ قبل 
الوصية » وأجرها زيد مذة ثم مات فى خلالها. . أانفسهشت الإجارة ؛ لاتثياء ضنة 
بموته . 

ورُدَ الاستثناء : بأن الانفساخ بانتهاء حقٌّ المؤجر بالموت لا لموت العاقد . 

( ومتولي الوقف ) أي : ناظره ؟؛ لأنه ناظر للجميع » ولا يختص نظره ببعض 
الموقوف عليهم . 

نعم ؛ لو كان الناظر هو المستحق للوقف وأجّره بدون أجرة المثل » فإنه يجوز له 
ذلك . ولو مات في أثناء المدة » قال ابن الرفعة : فيظهر فيه الجزم بالانفساخ , 
فتستثن هنذه الصورة من إطلاق المصنف . 


١ 


( ولو أجر البطنٌ الأول مدةً ومات قبل تمامها . أو الولينٌ صببَاً مدة لا يبلغ فيها بالسن 
فبلغ بالاحتلام. . فالآصحٌ : انفساخها في الوقف ) لأن المنافع بعد موته لغيره » 
ولا ولاية له عليه » ولا نيابة عنه ( لا الصبيٌ ) لأنه ولي حين تصرفه » وقد بناه على 
المصلحة » ٠‏ فيلزم ؛ كما لو رَوَّجِه ٠‏ والثاني : أنها لا تنفسخ في الوقف ؛ كما لو أجر 
ملكه ومات . وتنفسخ في الصبي ؛ لأنا تبينا أنه زاد علئ حدّ ولايته . 

وما صححه في الصبي قبع فيه 8 المحرر ؛ ونقل الرافعي في « الشرحين » ترجبح كل 
منهما عن جماعة » ولم يصرح بترجيح"٠'‏ » زاد في ١‏ الروضة » أن الرافعي صحح في 
« المحرر » الثاني''" ؛ أي : وهو الانفساخ . وهو سبق قلم . 

واحترز بقوله : ( لا يبلغ فيها بالسن ) عما إذا كان يبلغ فيها به » فإن المذهب : 
القطع ببطلان ما زاد على مدة البلوغ » وفي الباقي قولا تفريقٍ الصفقة . 

ولو أجر الولي مال المجنون فأفاق في أثناء المدة » فهو كبلوغ الصبي بالاحتلام . 

وقد استشكل تصوير إجارة البطن الأول ؛ لأنه إن شرط له النظر فهو متول » وقد مر 
أنها لا تنفسخ بموته » وإلا. . فلا نظر له . 

وأجيب بتصويرها فيما إذا شرط الواقف لكل فرد من كلّ بطن أن ينظر في نصيبه ؛ 
كما ذكره صاحب ١‏ الاستقصاء » . وابن الصباغ » وسليم » وغيرهم . 

وأجاب به ابن الصلاح في ١‏ فتاويه » » ثم ذكر ما حاصله : أنه متئ كان الناظر 
مستحقاً في الوقف . . انفسخت ٠‏ وإن لم يكن مستحقاً. . استمرت”" . 

( وأنها تنفسخ بانهدام الدار ) لزوال الاسم وفوات المنفعة » فلو انهدم بعضها. . لم 
تنفسخ » بل يثبت الخيار » فإن بادر المؤجر وأصلحها. . سقط الخيار . 


.) ١94/50 الشرح الكبير‎ )١( 


(؟) روضةالطالبين (5/١٠6؟١).‏ 


بده 


لا قطاع مَاءِ أَرْضٍ آم سْتْؤْجِرَت لِزْرَاعَةٍ » بَلَ ين نيت الختاذ . ل 


ف جد ٠‏ لذ أرط جقلاً ووب وترك ين التي .. جَمَ آلْقَاضِيَ لِيَمُوَهَا 
مِنْ مَالٍ آلْجَمَالٍ » فَإِنْ لَمْ يَجِذ لَهُ مَالاً. ْ د يد 


ِلَيْهِ » وَإلاً. . جَعَلَهُ عِنْدَ ول أذ يع به قد » ولتي ف 
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آلإنْمَاقٍ مِنْ مَالِهِ ليجع . . جَارَ في الأظهَر . هخم و أذ عوط ل مضي ور موده دن وملام ل ا و2 


ل ل ا ل 
الماء المنقطع » ( بل يثبت الخيار ) للعيب » وهلذا هو المنصوص فيهما » وقيل : 
لأف نييما موقل + توا لان امورل تيكل ندالة نات عليه بوي 
الطريقة المصححة » فكان ينبغي التعبير بالمذهب . 

ومحلٌ ثبوت الخيار : ما إذا لم يبادر المؤجر بسوق ماء إليها » فإن بادر به. . سقط 
الكيان:. 

( وغصبٌ الدابة وإباق العبد يُثبت الخيار ) لتعذر الاستيفاء » فلو بادر المؤجر إلى 
الانتزاع من الغاصب وإحضار الآبق قبل مضي مدة لمثلها أجرة. . سقط الخيار . 

وصورة المسألة في إجارة العين » فأما في إجارة الذمة.. فلا خيار » بل على 
المؤجر الإبدالٌ » فإن امتنع . . استؤجر عليه . 

( ولو أكرئ جمالاً وهرب وتركها عند المكتري. . راجع القاضيّ ليّمونها من مال 
الجَمّال » فإن لم يجد له مالاً. . اقترض عليه ) لأنه الممكن . 

( فإن وثق ) القاضي ( بالمكتري. . دفعه إليه ) سواء اقترض منه أو من غيره ( وإلا ) 
أي : وإن لم يثق به ( . . جعله عند ثقة ) لينفقه عليها ؛ لتعيّنه طريقاً . 

( وله ) أي : للقاضي ( أن يبيع منها قدرٌ النفقة ) عليها وعلئ من يخدمها » ومحلّ 
الا اا يي ا ام مايا0 
القاضي والإمام"'" » ولا يجوز بيع جميعها خشية أن تأكل أثمانها . 

( ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع. . جاز في الأظهر ) لأنه محل 
ضرورة ؛ كما لو استقرض منه ودفع إليه » بخلاف ما لو هرب وأخذ معه الجمال ٠‏ فإن 


)200 عجالة المحتاج ( ”/ 954 ) : 
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في الإجارة القَاسدة أُخر 0 سب الْمُسَمَى في الصّحِيَة . لو حي ول ساح ل 


الحاكم يكتري عليه أو يقترض » ولا يجوز أن يكل أمر الكراء للمستأجر . 

والفرق : أنه يصير وكيلاً في حقّ نفسه . بخلاف النفقة » ذكره ابن الصباغ » هلذا 
إذا كانت إجارة ذمة » فإن كانت إجارة عين. . فللمستأجر فسخ العقد . 

والثاني : المنع ؛ لأنه يؤدي إلئ أن يكون القول قوله فيما يستحقه علئ غيره » بل 
يأخذه القاضي ويدفعه إلى أمين » ثم الأمين يعطيه قدر الحاجة : 

وأفهم : أنه لو أنفق بغير إذن الحاكم . . لم يرجع . ومحله : إذا أمكن » فإن لم 
يكن حاكم وأنفق وأشهد وشرط الرجوع.. رجع في الأصحٌّ » ولو كان هناك حاكم 
وعسر إثبات الواقعة عنده. . فهو كما لو لم يكن حاكم . 

( ومتئ قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتئ مضت مدةٌ الإجارة. . استقرت 
الأجرة وإن لم ينتفع ) لتلف المنافع تحت يده فيستقر عليه البدل ؛ كالمبيع إذا تلف في 
يد المشتري » وليس له الانتفاع بعد المدة » فإن فعل. . لزمه أجرة المثل مع المُسمّى . 

( وكذا لو اكترئ دابة لركوب إلى موضع وقبَضْها . ومضت مدة إمكان السير إليه ) 
لوجود التمكين من المؤجر بأقصى المقدور عليه » فتستقر الأجرة ؛ كما لو كان الضبط 
بالمدة . 

( وسواء فيه إجارةٌ العين والذمة إذا سَلَّم الدابة الموصوفة ) لتعين حقّه بالتسليم » 
وحصول التمكين . 

وقوله : ( إذا سلم ) متعلق بالذمة خاصة . 

( وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرةٌ المثل بما يستقر به المسمّئ في الصحيحة ) سواء 
انتفع بها أم لاء وسواء أكانت أجرة المثل أقلَّ من المُسمّئْ أم أكثر ؛ لأن المنفعة 
كالعين » والبيع الفاسد كالصحيح في الضمان » فكذا في الإجارة . 

وتستثنئ : التخلية » فإنها تكفي لقبض العقار في الإجارة الصحيحة » بخلاف 


ريف 


ولو اكد عنما مده وَل يُسَلَمْهَا حت مَضّتٍ ال مه 


ل ل ٠‏ فَالأصَم : أنهَا لآ تتفسخ . 
ولو أَجَر عَبْدَهُ ثم أَعتَقَة لاس 8ل تبغ الإجاة ٠‏ و لجن إل . 


وَالأظهه : أَنَّهُ لا يَرْجِعْ عَلَى سَيدِه بأ : جْرَة مَا بَعْدَ ألْعِدْق . ول و وا ا 0 


الفاسدة » بل لا بدَّ من القبض الحقيقي ؛ كما صرح به في ١‏ الانتصار » » وقال في 
« البيان » : إنه الذي يقتضيه المذهب"" . ٠‏ 

وكذا الوضع بين يديه يكفي في الصحيحة دون الفاسدة . 

( ولو أكرئ عيناً مده » ولم يُسلّمها حتئ مضت . . انفسخت ) لفوات المعقود عليه 
قبل قبضه . 

( ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلئ موضع ٠»‏ ولم يسلمها حتئ مضت مدة السير. ٠‏ 
فالأصحٌ : أنها لا تنفسخ ) لأنها متعلقة بالمنفعة لا بالزمان » ولم يتعذر استيفاؤها , 
والثاني : تنفسخ ؛ كما لو حبسها المكتري . 

واحترز بالعين : عن إجارة الذمة إذا لم يسلم ما تستوقئ منه المنفعة حتئ مضت مدة 
يمكن استيفاؤها. . فلا فسخ . ولا انفساخ قطعاً ؛ لأنه دين تأخر وفاؤه . 

( ولو أجر عبده ثم أعتقه . . فالأصحٌ : أنه لا تنفسخ الإجارة ) لآن السيد تبرع بإزالة 
ملكه » ولم تكن المنافع له وقت العتق » والثاني : تنفسخ ؛ كموت البطن الأول » 
وهو ضعيف ؛ كما صرح به في ١‏ الروضة » » لا كما اقتضاه إيراد ١‏ الكتاب »”'2 . 

( وأنه لا خيار للعبد ) في فسخ الإجارة بعد العتق ؛ لأن السيد تصرف في خالص 
ملكه » فلا تنقض » والثاني : له الخيار ؛ كالآمة تعتق تحت عبد . 

( والأظهر : أنه لاايرنجم علئ تيده باحر ما بعد العتق © إلى القضاء المدة” لأنه 
تصرف في منافعه حين كانت مستَحَقَة له بعقد لازم » فصار كما لو زوج أمته واستقر 
مهرها بالدخول ثم أعتقها. . لا ترجع بشيء لما يستوفيه الزوج بعد العتق ٠‏ والثاني : 
يرجع ؛ لأن المنافع تستوقئ منه قهراً , فصار كما لو أكرهه سيده على العمل » وكما 


. ) البيان (// ع"‎ )١( 
. ) 756١/6 ( روضة الطالبين‎ )0( 
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وَيَصح بَئْع المُشتآجرة للمُكتري . ولا تنفسخ الإجارَة في ألأصَّمّ » وَلَوْ بَاعَهَا لِغيْره. . 
جَارَ فى الأظهّر عامقا 1ق موه بو المحم جه مادم اه ا م1 


لا يرجع بالأجرة لا يطالبه بنفقة هلذه المدة على الأصحٌ ٠‏ بل نفقته في بيت المال . 

( ويصمحٌ بيع المستأجرة ) قبل انقضاء المدة ( للمكتري ) لآنها في يده من غير 
حائل » فأشبه بيع المغصوب من الغاصب . 

( ولا تنفسخ الإجارة في الأصمٌ ) لأن الملك لا ينافيها » ولهلذا يستأجر ملكه من 
مستأجره . والثاني : تنفسخ ؛ لأنه إذا ملك الرقبة. . حدثت المنافع على ملكه » فلا 
يستوفئ بالإجارة » وكذا لو اشترئ زوجته. . فإنه ينفسخ النكاح . 

( ولو باعها لغيره. . جاز في الأظهر ) سواء أذن المستأجر أم لا ؛ لأن ثبوت العقد 
على المنفعة لا يمنع بيع الرقبة ؛ كالأمة المزوّجة » قال السبكي : ولي مدةٌ أَئْحَتُ هل 
يصحٌ القبض في مدة الإجارة أم لا ؟ لأن التخلية مع يد المستأجر لا تكفي ٠‏ فلم أجد 
فيه نقلاً إلى الان ٠‏ إلا قول الجرجاني في « الشافي » : ويقبض العين ليحصل 
التسليم » ثم يسترجع منه » ويسلم إلى المستأجر ؛ ليستوفي منفعتها إلئ آخر المدة » 
ويُعفَئ عن القدر الذي يقع التسليم فيه ؛ لأنه يسير » ولا كاك ديار للسشاج + 
كما لو انسدت بالوعة الدار. . فلا خيار ؟ لأن زمن فتحها يسير . 

وقول الشيخ أبي حامد : إن يد المستأجر على المنفعة ويده على الرقبة أمانة » فلم 
يمتنع البيع ؛ كمن باع تمر نخل » ثم باع رقابها » قال : وإلزام المستأجر برفع يده 
يحتاج إلئ دليل » ونقل أكثر من هلذا . انتهئ . 

والثاني : المنع ؛ لأن يد المستأجر حائلة عن التسليم ؛ كالمرهون . 

ويستثنئ من محلّ الخلاف : ما إذا هرب الجمال وترك الجمال المستأجرة » فإنه 
يباع منها بقدر النفقة » كما مرّ » وكذا البيع الضمني ؛ ك( أعتق عبدك عني على 
كذا ) » فأعتقه عنه » وهو مستأجر ؛ فإنه يصخٌ قطعا ؛ لقوة العتق . كذا نقلاه في 
أؤاعن ( العيق )تغرو القفال 30 


. ) 18/17 ( روضة الطالبين‎ » ) 504/١1 ( الشرح الكبير‎ )١( 


اه 


و 

( ولا تنفسخ ) الإجارة كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة ٠»‏ فتبقئ في يد 
المستأجر إلى انقضاء المدة » وللمشتري الخيار إن جهل الإجارة » وكذا إن جهل 
المدة ؛ كما قاله الرافعي في ( باب بيع الأصول والثمار ) . 

فإن علم أو أجاز. . فلا أجرة له لبقية المدة . 


08 
دن 


ا 


200 بك ضارا لوقتب 


- 0" 0 3 لابو 


لني له كر قطن كان ببلاد الإسلام. . نمسم لعا بالإخيا يَاء ؛ 
( كتاب إحياء الموات ) 

قال الرافعي في ١‏ الشرح الصغير » : الموات : الأرض ض التي لا ماء لها » ولا ينتفع 
بها أحد . 

وقال الماوردي والروياني : حدٌ الموات عند الشافعي : مالم يكن عامراً 
ولا حريمآ لعامر » قرب من العامر أو بعد'' . 

وفي ١‏ البويطي » : الموات : كل أرض ليس لها قيمة . 

قال الأزهري : فكل شيء من متاع الأرض لا روح له فيه » يقال له : مَوَتان , 
وما فيه روح : حَيوان7") 

والأصل في الباب : قوله صلى الله عليه وسلم :من أخيَا أذضا ميته ... فَهن له ) 
وؤاة أب دروو :وصحيية التوودى وهر 

والملك به مستحب عندنا للعذيك :+ لوك هنا أؤافا عنقة كي كله فنها اخ .وما 
أَكلَهُ آلْعَوَافِي مِنْهَا . . فَهُوَ صَدَقَةٌ 4 رواه النسائي”؟' . 

والعوافي : طلاب الرزق . 

( الأرض التي لم تُعمَّر قط إن كانت ببلاد الإسلام. . فللمسلم تملكها بالإحياء » وإن 
لم يأذن الإمام » ويكفي إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ؛ كما وردت به الأحاديث 


المشهورة ٠.‏ 
0 وهلذا فيما لم يتعلق به حقٌ » فلو 
حمى الإمام قطعة من الموات فجاء شخص فأحياها. لم يملكها إلا بإذن الومام في 


. ) 758٠ بحر المذهب ( لا/‎ » ) 7١6 /4( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة( 157/١5‏ ). 

() سنن أبى داوود ( 07/8 ) » سئن الترمذي ( 170/8 ) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه . 
لع سئن النسائي ( 01/75 ) » وأخرجه ابن حبان ( 5700 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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وَليِسَ هُوَ لمي » وَإِنْ كَانتْ يبلآدِ كمار. فلم إِحيَاوُمًا » وَكَدَا لِْسْلِمٍ إن كَانَثْ مما ل 
يَدْثُونَ المتلمية عَنها . وما كان و 5 فلمّالكه » فإِن لم يرف العقاه 
سْلامِيةُ. . فَمَالٌ ضَائِعٌ » وإ > كَانَتْ جَاهِاِية. ؟ 0 أله يُمْلكُ يالإخياء . و 


الأصمٌ ؛ لما فيه من الاعتراض على الأئمة . 

قال الجوري : وموات الأرض صار ملكا للشارع ثم رده علئ أمّته . 

ولا يشترط في نفي العمارة التحقق ٠‏ بل يكفي عدم تحقق العمارة بألا يرئ أثرها . 
ولا دليل عليها من أصول شجر وجُدُر ونهر » قاله الإماه”" . 

( وليس هو لذمي ) وإن أذن الإمام ؛ لأنه نوع تملك ينافيه كفرٌ الحربي ٠‏ فنافاه كف 
الذمي ؛ كالإرث من المسلم . 

( وإن كانت ببلاد كفار. . فلهم إحياؤها ) لأنه من حقوق دارهم » ولا ضرر على 
المسلم فيه » فملكوه بالإحياء ؛ كالصيد . 

( وكذا لمسلم إن كانت مما لا يَذُبون المسلمين عنها ) أي : يدفعونهم عنها ؛ 
كموات دارنا » فإن كانوا يذبون عنها. . فليس إحياؤها ؛ كالعامر من بلادهم . 

( وما كان معموراً. . فلمالكه ) لأن الإحياء لإحداث الملك . وهي مملوكة . 

( فإن لم يُعرف ) المالك ( والعمارة إسلامية. . فمال ضائع ) فيتخير الإمام بين 
حفظه إلئ ظهور مالكه » أو بيعه وحفظ ثمنه » أو استقراضه عل بيت المال . 

( وإن كانت جاهلية. . فالأظهر : أنه يملك بالإحياء » كالركاز » والثاني : المنع ؛ 
لآنها لشم ديات 

( ولا يُملك بالإحياء حريم معمور ) لأن مالك المعمور يستحق مرافقه » ولهلذا 
سمي حريماً ؛ لتحريم التصرف فيه علئ غيره . 

وقد يفهم كلامه : أن الحريم غير مملوك للمحيي وهو وجه . الأصخٌ : خلافه . 
لكن لا يباع وحده ؛ كما قاله أبو عاصم العبادي . 

( وهو) أي : الحريم ( ما تمن الحاجة إليه لتمام الانتفاع ) وإن حصل أصل 


. )784/8( نهاية المطلب‎ )١( 
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-- 


فَحَرِيمٌ ألقزيّة : آلنَادِي » وَمُرْتكض الْخَيْلٍ » وَمُنَاخْ الإبل » وَمَطرَحٌ أَلوَمَادِ وَ 
وَحَرِيمُ آلْئْر في أَلْمَوَاتِ : مَوْقِف آلتازج 0 


الانتفاع بدونه » وتفصيله : ما يأتي . 

وكان الأحسن تقديم بيان الحريم على حكمه ؛ لأن الحكم على الشيء فرع 
تصوره . 

( فحريم القرية : النادي ) وهو مجتمع القوم للحديث ٠»‏ ولا يُسمّى المجلس نادياً 
إلا والقوم فيه » ويطلق النادي علئ أهل المجلس أيضاً » ولهنذا عبر في « المحرر ' 
وا الشرح » و« الروضة » بمجتمع النادي”'"' . 

( ومرتكض الخيل ) وهو بفتح الكاف : مكان سوقها . وقيده الإمام : بما إذا كانوا 
6" 

( ومناخ الإبل ) وهو الموضع الذي تناخ فيه » وهو بضم الميم كما ضبطه المصنف 

( ومطرح الرماد ) والقمامات ( ونحوٌها ) كمراح الغنم » وملعب الصبيان » ومسيل 
الماء » وسائر ما يعد من مرافقها » ووجه ذلك : العرف والعمل بذلك خلفاً عن 
يلت 

( وحريم البئر ) المحفورة ( في الموات : موقف النازح ) وهو القائم علئ رأس 
البئر ليستقي إن كان ينزح بالدلاء بيده . 

( والحوض والدُولاب ) أي : 2 ؟؛ كما صرح به في « المحرر» إذا كان 
الاستقاء به ؟ كما قيله ذ في « الشرح 6" 

( ومجتمع الماء ) والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من 56 ( ومتردّد 
الدابة ) إن كان الاستقاء بها ؛ لتوقف الانتفاع بالبئر علئ هلذه الأشياء . 


. ) 587 /5 ( روضة الطالبين‎ » ) 5١7/50 المحرر( ص 775 ) ء الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 776/80 (؟) نهاية المطلب‎ 


(9) المحرر ( ص75 ) » الشرح الكبير (5/ 5١5‏ ) . 
١‏ 


وَحَرِيمٌ آلدَار في آلَمَوَاتِ : تطح وماد ونا وت » وممر في صَوْب ألباب ‏ وَحَرِيم 
آبار أَلْقََاة : ما لَوْ حفر فيه نَقَصَّ مَاؤّهَا أو 


وكلّ ذلك غير محدود » وإنما هو بحسب الحاجة » وقال الروياني : تحريمها قدر 
عمقها ؛ فإن كان عمقها عشرة أذرع أو ألفاً. . فحريمها كذلك من كلٌّ جانب . 

وذكرٌ المصنف الحوض مع مجتمع الماء. . فيه تكرار ؛ فإن الحوض مكان اجتماع 
الماء ؟ كما صرح به في « المحرر) ء» فإنه قال : ( ومصب الماء والحوض الذي 
يجتمع فيه الماء إلئ أن يرسل ) » فإن حمل قول المصنف : ( مجتمع الماء ) علئ 
مصبه ليسلم من التكرار. . كان مخالفاً لكلام « الروضة » و« أصلها » ؟ فإنهما غايرا 
بينهما » فقالا : ( ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من 
حوض ونحوه )"2 » وحينئذ : فيكون المصنف قد نقص عن ١‏ المحرر » ( المصب ) » 
وكرر ( الحوض ) بغير اسمه . 

واحترز ب( الموات ) : عن المحفورة في ملكه » وحريم النهر المحفور في الموات 
يقاس بالبئر . 

( وحريم الدار في الموات : مطرح الرماد » وكُناسةٍ وثلج ) في بلد يَْلْجِ به ( وممك 
في صوب الباب ) لتوقف الانتفاع بها علئ ذلك . 

والمراد ب( صوب الباب ) : جهته » وليس المراد : امتداده طولاً وقبالته » بل 
يجوز لغيره إحياء ما يقابل الباب إذا بقي له ممر وإن احتاج إلى انعطاف » كذا قالاه9© , 
وفيه نظر : إذا تفاحش الانعطاف ؛ للإضرار به . 

( وحريم آبار : القناة ما لو حفر فيه.. نقص ماؤها أو خيف الانهيار ) أي : 
السقوط . ويختلف ذلك باختلاف الأراضي صلابة ولين" . 


00 المحرر( ص 73756 ) » الشرح الكبير (5/ 7١5‏ ) » روضة الطالبين ( 787/4 ) . 
() الشرح الكبير 7١*/5(‏ ) » روضة الطالبين ( 78/0 ) . 
(*) فرعان : الأول : قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : إذا أحيا أرضاً ليغرس فيها وغرس. . فليس 
لغيره أن يغرس بجواره بحيث تلتف أغصان الغراس » وبحيث تلتقي عروقها . 
الثاني : قال الماوردي : حريم الأرض المُحياة للزراعة » طرقها » ومغيض مائها . وبَيْدر زرعها . 
وما لا يستغنئ عنه من مرافقها . اه هامش (1) . 


فر 


و لو 


و دَارُ آلْمَفوقةُ بدُورِ لآ حَرِيم لَه 3 يرت (١‏ رمات اكد على الغلا 3 فإِن 
تعتق :8 "ضيه > والامتة .1:2 يوذ أن يكفد. 05 المشتوفة يمشاكن نكاما 
وَإِصْطْبْلاَ ٠‏ وَحَانُوتةُ ف لْبرَازِينَ حَانُوتَ حَدَادٍ إِذَا أختاط وَأَحْكمْ لْدْرَادَ ٠.‏ وي 
إِحْيَاءُ مَوَاتِ أَلْحَرّم دُونَ عَرَقَاتِ في الأَصَحٌ . 5377111100( 


( والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ) لآن الأملاك متعارضة ٠»‏ وليس جعل موضع 
حريماً لدار بأولئ من جعله لأخرى . 

( ويتصرف كل واحد ) من الملاك ( في ملكه على العادة ) وإن تضرر به جاره ؛ كما 
لو اتخذ بئراً أو حَشَاً فاختل به حائط جاره » أو تغير بالنجاسة ماء بئره » ولا ضمان عليه 
إذا أفضئ إلى التلف . 

( فإن تعد . . ضمن ) لمخالفة العادة » والافتيات . 

( والأصحٌ : أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حمّاماً وإصطبلاً ) وفرناً 
ومدبغة . 

( وحانوتّه في البرّازين حانوت حدّاد ) وقصار (إذا احتاط وأحكم الجدران ) 
إحكاماً يليق بما يقصده ؛ لأنه متصرف في خالص ملكه » وفي منعه إضرار به » قال 
الروياني : ولو كان دَق القصار يمنع ثبوت الحمام. . لم يمنع من الدَّقٌّ » والثاني : 
المنع ؛ للضرر . 

وعلى الأول : لو فعل ما الغالب فيه ظهور الخلل في حيطان الجار ؛ كدق عنيف 
يزعج الحيطان. . فالأصحٌ : المنع . 

واختار ابن الصلاح تبعاً للفارقي وابن أبي عصرون : المنع من كلّ مؤذ لم تجر 
سا ل الاك يري لاحر و الي 

: إطالة البناء » ومنع الشمس والقمر . واستحسن . 

> موات الحرم )"'' كما يملك عامره بالبيع وغيره ( دون عرفات في 
الأصمٌ ) لتعلق حقّ الوقوف بها ؛ كالحقوق العامة من المساجد والطرق العامة » 
والثاني : يجوز كغيرها . 


(1) في ( ب ) : ( ويجوز إحياء موات الحرم ) 


وذره 


قُلث : وَمُرْدَلِفَةُ وَمنى كَعرَقة ٠‏ وله غلم . و يَخْتَلفٌ أَلإِحْيَاءُ بِحَسَبٍ الْعْرَض ؛ فَإن 
ناد مقع دارط عقوي لقم ومن 0 وَتَعْلِيقُ باب ٠‏ وَفِي لباب وَجْهُ . 


فعلئ هنذا : هل يبقئ حقٌّ الوقوف أو لاء أو إن ضاق الباقي. . بقي » وإلا. . 
فلا ؟ وجوه . 

وإذا قلنا : يبقئ ٠‏ فهل يثبت في كلّ الوقت من الزوال يوم عرفة إلئ طلوع الفجر . 
الل الاي رواحي عد ارك | لماع فين مقا ارد ا 
الأشبه : الأول بل لا يسوغ غيره”"© 

وكان الأولئ أن يقول : ( ولا يجوز في عرفات على الأصمٌ ) لئلا يوهم استثناء 
عرفات من الحرم . والخلاف فيها ؛ فإن عرفات من الحلّ قطعاً » ولا خلاف في 
الحرم . 

( قلت : ومزدلفة ومنلا كعرفة . والله أعلم ) لوجود المعنى المذكور ء وكلامه 
يفهم : أن هلذا الحكم منقول .» وأن خلاف عرفة يجري فيه » وبه صرح في 
« التصحيح »)ء لكن عبر في ١‏ الروضة »© بقوله : بع وقال ابن الرفعة : 
ينبغي القطع بالمنع لضيقه » بخلاف عرفات . 

( ويختلف الإحياء بحسب الغرض ) والرجوع فيه إلى العرف ؛ فإن الشرع أطلقه 
ولا حدَّ له فيه ولا في اللغة » فيرجع فيه إليه » وهو في كل شيء بحسبه » والضابط : 
التهيئة للمقصود 

( فإن أراد مسكناً. . اشترط تحويط البقعة ) أي : جعلها أربع حيطان بالأجر أو غيره 
بحسب العادة » ( وسقففٌ بعضها ) لتوقف اسم الدار عليه ( وتعليقٌ باب ) أي : نصبه ؛ 
لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب » وما لا باب له. . لا يتخذ مسكناً . 

( وفي الباب وجه ) لآن فقده لا يمنع السكنى » وإنما ينصب لحفظ المتاع » وفي 
السقف : وجه أيضاً » ولا يشترط السكنئ بحال ء وقال المّحاملي : الإيواء إليها 


لبر 


.) 5٠٠/١١ ( كفاية النبيه‎ )1١( 
. ) 7857/9 ( ء روضة الطالبين‎ ) 7٠١5 /" ( (؟) تصحيح التنبيه‎ 
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َ. 2 7 0 2 م ا ع لاهلا مه عير ص عر 
أوْ زريبة دوَّابثً . . فتخويط لا سّقف » في أَلْبَابٍ الخلآفٌ أو مزرعة. . 0 
2054 _ 0 588 ا و ع ع قا ا 

حَوْلهَا وَتسويّة الأْض وَترْتِيبٌ مَاءٍ لها إن لم يكفهًا المَطرٌ » لا الزرًا في الأَصَّحٌ . 


( أو زريبة دواب. . فتحويط ) بما جرت به العادة » ولا يكفي نصب سَعَف وأحجار 
من غير بناء . 

و( الزريبة ) : حظيرة الغنم . 

(لا سقف ) لأنه العادة ( وفي الباب الخلاف ) المارٌ في المسكن . قال في 
« الذخائر » : وهنا أولئ بالمنع ؛ لأن الراعي يقعد بباب الحظيرة » بخلاف الدور ‏ 
وشرط صاحب ١‏ الإفصاح » : أن يَعمل على الحيطان شوكا"'" . 

( أو مزرعة. . فجمع التراب حولها ) لينفصل المُحيا عن غيره » وفي معناه : نصب 
قصب وحجر وشوك » ولا يحتاج إلى تحويط ؛ لأنه العرف . 

تسوه الأرضن) بط الميسيدن بج رهج الغاي :«تويعرانتها إن لم زر لابب 
وثلي ترابها » فإن لم يتهيا يتهيأ ذلك إلا بماء يساق إليها . بقلذنية مداتديا للدراصة: 

( وترتيبُ ماء لها ) بشقٌّ ساقية من نهر » أو بحفر بئر أو قناة ( إن لم يكفها المطر ) 
المعتاد ؛ لأنه لا يحصل المقصود بدونه » فإن كفاها. . فلا يحتاج إلى ترتيب ماء لها 
على الصحيح » وإذا حفر طريق الماء ولم يبق إلا إجراؤه. . كفئ وإن لم يجر ء وإن 
هيأه ولم يحفر طريقه. . فوجهان بلا ترجيح في ١‏ الروضة » و« أصلها »”'' » ورجح في 
« الشرح الصغير » : الاكتفاء به . 

( لا الزراعةٌ في الأصِحٌ ) لأنه استيفاء منفعة الأرض » وهو خارج عن الإحياء » 
والثاني : يشترط ؛ لأن الدار لا تصير محياة حتئ يصير فيها عين مال المحبي » فكذلك 
المزرعة . 

( أو بستاناً. . فجمع التراب ) كالمزرعة » وحكم الكرم : حكم البستان » ولعل 
المزاة: “ثيكة 16 أيه ارعس النسط رازو عدج باك كأله: ليوا ىالا سملم عدرل ؛ كما 


. ) » في( د) : ( صاحب «الإيضاح‎ )1١( 
. )790 /0 ( ء روضة الطالبين‎ ) ١50/1 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
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ا العادة به وَتهيئة مَاءِ 2 وَيُشترَط الغرْسُ على المَذُهب ٠‏ وَمَنْ شرع 


في عَمَلٍ إِحَيَاءِ وَلم يُتَمّه أذ ألم على بقْمَة ب ع نب أَحْجَارِ أو عَوَوَ حَشَبا. ا 
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توهمه عبارته ؛ لآن التحويط يغني عنه . 

( والتحويط حيث جرت العادة به ) عملاً بها » والرجوع فيما يحوط به إلى العادة , 
( وتهيئة ماء ) على ما سبق في المزرعة . 

( ويشترط : الغرس على المذهب ) بخلاف الزراعة كما مرَّ » والفرق : أن اسم 
المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع » بخلاف البستان قبل الغرس ٠‏ ولأن الغراس 
للدوام » فالتحق ببناء الدار » بخلاف الزرع » والثاني : المنع ؛ كالزراعة . 

ويكفي غرس البعض ؛ كما صححه في ١‏ البسيط » تبعاً لإمامه » قال الأذرّعي 
وينبغي اعتبار ما يُسمّى معه بستاناً أو كرماً » ويحتمل أن يعتبر الأغلب ٠»‏ ويبعد الاكتفاء 
بشجرة أو شجرات . 

وهل يشترط أن يثمر الغراس ؟ قال البالسي : رأيت في تعليق لبعض فضلاء حلب 
حكاية خلاف فيه » والظاهر : أنه لا يشترط . 

(ونن خن في خكل: إعباء ول روتمة رود :أو أعدم عا ابمعة بعت الجعارء أو عرز 
خشباً. . فمتحجُر » وهو أحقٌ به ) لحديث : ١‏ مَنْ ب ا ل يَسْبِقهُ إِلَيِْ مُسْلم. . 
فَهُوَلَهُ ؛ رواه أبو داودد | 

وهلذه الأحقية أحقية اختصاص لا ملك على الأصمحٌ ؛ لأن سببه الإحياءٌ ولم 
يوجد . 

( لكن الأصحٌ : أنه لا يصحٌ بيعه ) لأن حقّ التملك لا يباع ؛ كحقّ الشفيع . 
والثاني : يصحٌ » ونعتمد حقّ الاختصاص ؛ كبيع علو البيت للبناء والسكنئ د 
أسفله . 

( وأنه لو أحياه آخرُ. . ملكه ) لحديث : ١‏ مَنْ أَخْيًا أضا مَيْنَهَ ميته ٠‏ فَهِيّ ل5 00" , 


200 سنن أبي داوود ( 701/١‏ ) عن أسمر بن مُضرّس رضي الله عنه . 


حو 


رمم 00م ه و2 ةر ف يو 2 0 م اما لوا ل د اس 
وَلوْ طالث مُدَة آلتَحَجر . . قالَ له ألسّلطان : ( أخى أو أترُك ) » فإن أسْتمهل. . أمهل 
مده قريبَةً . وَلَوْ أقطعَة آَلإمَامُ مَوَاتاً. . صَارَ أَحَقَّ بإحيّائه كالمتحجر 0 


ولأنه حقق الملك وإن كان آثمآ ؛ كما لو دخل في سوم أخيه واشترئ ٠»‏ والثاني : 
لا يملكه ؛ لثلا يبطل حقٌ غيره » ورآه الإمام الأقيس"' » والثالث : إن انضم إلى 
التحجر إقطاع الإمام. . منع التملك » وإلا. . فلا . 

ومحلٌ الخلاف : إذا كان أحياها مزرعة » فأما إذا كان له بناء وآلات. . فلا يجوز له 
نقلُّها والتصرف فيها بغير إذنه » نبه عليه الفارقي » ونقل صاحب ١‏ المعين » عن بعض 
متأخري الأصحاب : أنه يصح بيعه » قال : وربما خالفه الرافعي . 

ومحله أيضاً : إذا لم يكن له عذر ولم يعرض عن العمارة » فإن أعرض عنها. . 
ملكه المحبي قطعاً » وإن ترك لعذر. . فلا قطعاً » قاله الجيلي . 

قال الرافعي : والخلاف في المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه ‏ وأخذ 
الفرخ غيره هل يملكه ؟ وكذا لو توحل ظبي في أرضه » أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك » 
ورجح في الروضة » هنا : أنه يملك ؛ يعني : في هلذه المسائل » وذكر الرافعي في 
( باب الصيد ) : أنه أولين بثبوت الملك من مسألة « الكتاب 276 » لكن رجحا في آخر 
(الولبية:) 7 انالا ملك ها 

( ولو طالت مدةٌ التحجر. . قال له السلطان ) أو نائبه : ( « أحي أو اترك »2 ) لأنه 
ضيق على الناس في حقٌّ مشترك فمنع منه ؛ كما لو وقف في شارع » والرجوع في 
الطول إلى العرف . 

فإن اسنتمفل أمهل 'مئة قرينة ) فقا به:ودفعا لضرو غيزه > والمراجم في تقدير 
المدة إلى رأي الإمام على الأصحٌ . 

ومحل إمهاله : إذا ذكر عذراً » وقال الروياني : إنه يمهل وإن لم يُبد عذراً . 

( ولو أقطعه الإمام مواتاً. . صار أحقّ بإحيائه ) بمجرد الإقطاع ( كالمتحجّر ) لتظهر 


. وفيه أن ظاهر القياس : أنه يملك‎ .» ) ١98/8( نهاية المطلب‎ )١( 
. 2588/0 ( روضة الطالبين‎ » ) 78/1١7 ( الشرح الكبير‎ 00 
. ) 757” الشرح الكبير 577/48" ) » روضة الطالبين (/ا/‎ )9( 
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فائدة الإقطاع » وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرضاً للزبير وغيره”" . 

ومعن إقطاعه : إذنه فيها . 

وإذا طالت المدة أو أحياه غيره. . فالحكم كما مرّ في المتحجر . 

( ولا يُقطع إلا قادراً على الإحياء » وقدراً يقدر عليه ) لأنه منوط بالمصلحة . 

( وكذا المتحجّر ) أي : لا يتحجر إلا من يقدر على الإحياء قدراً يقدر على 
إحيائه » فإن زاد. . فالأقوئ في ١‏ الروضة » : أن لغيره إحياء الزائد”") 

( والأظهر : أن للإمام ) ونائبه ( أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضَالَةٍ 
وضعيف عن النجْعَة ) ويمنع سائر الناس من الرعي فيها ؛ لادعيك اشاعلية وس 
حدمي التقيع -#بالتونتت ليل المسلمين'ؤؤواه ابن ختيان”". 6 وخيزة عم الشراف» 
وَالوبَدة » رواه البخاري”؟' . 

والغاقي + العم + لحايت: :الا تحجر إلا نشول واه يخا 93 

وأجاب الأول : بأن معناه لا حمئ إلا مثل ما حمئ عليه الصلاة والسلام . 

ومحل الجواز : إذا لم يضر بالمسلمين ؛ لكونه قليلاً من كثير بحيث يكفي 
المسلمين ما بقي وإن كانوا يحتاجون أن يتباعدوا قليلاً ؛ كما قاله الإِصطخْري في 
لباو 

و( النجعة ) : بضم النون : الذهاب في طلب الرعي . 

ا والثانى : لا ؛ لتعيينه لتلك 
الجهة ؛ كالمسجد والمقبرة : 


2000 أخرجه البخاري ( 7١5١‏ ) » ومسلم ( 3187 ) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 
(؟) روضة الطالبين ( 7817/9 ) . 

فرق صحيح أبن حبان ( 15487 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) صحيح البخاري ( ) عن الصعب بن جنّامة رضي الله عنه . 

(5) صحيح البخاري ( ) عن الصعب بن جثّامة رضي الله عنه . 


0 


[ في حكم المنافع المشتركة ] 
مَنفَعَُ آلشّارِع : ا و بو الخاري هه لوراك ونعافل وشو ِهِمًا إذا لَم 


يفك عل الماره ' وَلَاَ يُشْتَرَط إِذْ آلإمَام : وَلَهُ تظليلٌ مَفَعَدِه ببَارِيّة وَعَيِْهَا 1 5 


وكلامه يوهم : اختصاص النقض بالحامي » وهو قول » والأظهر : أن له نقض 
حمل غيره غير حمى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط المذكور » وألحق صاحب 
) الرونق » بحمئ رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى الخلفاء الأربعة . 

وقوله : ( للحاجة ) : متعلق ب( نقض ) لا ب( حماه ) . 

( ولا يحمي لنفسه ) قطعا ؛ لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم » ولم يقع 
ذلك منه » ولو وقع. . لكان أيضاً من مصالح المسلمين ؛ لأن ما كان مصلحة له. 
فهو مصلحة لهم »ء قاله في « المطلب »© . 


00 7 535 
33 2 2 


( فصل : منفعة الشارع ) الأصلية ( المرور ) لأنه وُضع لذلك » وهو مستحق 
للناس كافةً . 

( ويجوز الجلوس فيه لاستراحة ومعاملة ونحوهما '١')‏ كانتظار رفيق وغيره ( إذا لم 
يضيق على المارة » ولا يشترط إذن الإمام ) لإطباق الناس عليه من غير نكير » وليس 
لأحد من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشارع عوضاً قطعاً . 

وشمل إطلاقه الذمي » وفيه وجهان بلا ترجيح في ١‏ الشرح » و الروضة » » وقال 
ابن الرفعة : الذي يظهر : ترجيح ثبوته له ؛ و أن صووة لأاينانه روحت اسوك 7 

( وله تظليل مقعده بباريّة » وغيرها ) مما ينقل معه ؟؛ كثوب ؛ لجريان العادة به » 
فإن كان مثبتآ. . لم يجز ؛ كبناء الدّكّة . 


: ويجوز الجلوس به ) » وفي غير ( أ) بعد هلذه الجملة‎ ( : ) 7١7 المنهاج » ( ص‎ ١ في المطبوع من‎ )١( 
. وكذا الوقوف ) » وهو من كلام الشارح رحمه الله تعالئ‎ ( 
.) : ٠/١ ( روضة الطالبين ( ه/ 710 ) » كفاية النبيه‎ » ) 7١/7 ( الشرح الكبير‎ (0 


او 
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وَلْوْ سبق إل 0 ع » وقيل : يُقَدّمُ آلإمَا م بريه . وَلَوْ جَلَسَ لِلمعَامَلَة َماَق 
2 تقلا إلى غَيْر. ١‏ يَلَحَقة وإ َارَقَهُ لِيَعُودَ. . لَمْ يَبْطْلْ إلا أَنْ تطولٌ 


ماقي , 2 لد معَاملوة عَنْهُ وََألُونَ حي 4 وَمَنْ آلف مِنَّ الْمَسْجِدٍ مَوْضعاً يُمتِي 
فيه » أذ يُْرى: آلآ . . كالْجَالِسٍ في شَارع لِمُعَامَلَة . 0000 

( ولو سبق إليه ) أي : إلى موضع من الشارع ( اثنان ) وتنازعا ( . ا 
بينهما ؛ لعدم المزية » ( وقيل : يقدّم الإمام برأيه ) أي : باجتهاده ؛ كما إل اننت 


المال:: 

( ولو جلس للمعاملة ) أو لصناعة ؛ كخياطة ونحوها ( ثم فارقه ) أي : موضع 
جلوسه ( تاركاً للحرفة أو منتقلاً إل غيره. . بطل حقّه ) لإعراضه عنه . 

( وإن فارقه ليعود.. لم يبطل ) لحديث : ٠‏ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِه ثم رَ 
اداه قا ثاب » ريسك 901 

( إلا أن تطول مفارقثه بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ) لأن الغرض من 
الموضع المعين أن يعرف فيعامل » وسواء فارقه بعذر أو بغيره . 

واحترز بالمعاملة : عما إذا جلس لاستراحة وشبهها ؛ فإن حقّه يبطل بمفارقته » 
وكذا الجوال الذي يقعد كلّ وقت في موضع من السوق ينقطع حقّه بمفارقته جزماً . 

( ومن ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه » أو يقرىء القرآن )” أو العلم الشرعي 
(.. كالجالس في شارع لمعاملة ) لأن له غرضاً في ملازمة ذلك الموضع ليألفه 
الناس ٠‏ قاله العبادي والغزالي تفقهاً لا نقلاً » وقال الرافعي : إنه الأشبه بمأخذ 
اللات9© , 
وعن الشيخ أبي محمد أنه إذا قام. . بطل حقّه ؛ لقوله تعالى : #مَوَ الْصَدَكفٌ فيه 
والباد» وإليه ميل صاحب ١‏ التقريب »© ٠‏ ونقله الماوردي في ١‏ الأحكام السلطانية ؛ عن 
جمهور الفقهاء » ولم ينقل الأول إلا عن مالك » قال في ١‏ الروضة » : ومقتضئ 


عت ل 


9 


00 صحيح مسلم ( 5١174‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
فم في ( ب ) و( د) : ( ويقرىء القرآن ) . 
إفروة الوسيط ( 558/54 ) , الوجيز ( ص 7227 ) ء الشرح الكبير (5/ 585 ) . 


اك 


وَلوْ جَلسسَ فيه لِصَلاةَ. 00 ِصِرْ أَحَقَّ به في غَيْرِهًا » ٠‏ فَلَوْ قَارَقَهُ لِحَاجَةٍ لِيَعُْود. . لَمْ يَبطلٍ 
أَخْيصَاصٌّهُ في تلك ألصّلاة في الأصَح ون لَمْ يك إَاَ ٠‏ وَلَوْ سبق وجل إلى مَْضِم 
مِنْ ربَاطٍ مُسَبّلِ » أ قَقية إلى مَدْرَسَةٍ » أَوْ صُوفٌِ إلى حَانِقَاِ. . لَمْ يرْعَجْ » وَلَمْ يطل 


2 7 
حَقَهُ بِخُرُوجِه لِشرَاء حَاجَةٍ وَنَحْوهِ 3 لماه متف لق طم اياف لاحي هئ ام وامق متكيه هد فاته هده (قدا اها و » 


كلامه : أن الشافعي وأصحابه من الجمهور”"" . 

( ولو جلس فيه لصلاة. . لم يصر أحقَّ به في غيرها ) لأن بقاع المساجد لا تختلف 
بخلاف مقاعد الأسواق ٠‏ وللرافعي فيه احتمال ؛ فإنه يختلف بالنسبة إلى القرب من 
الإمام”" » وأجيب عنه : بأن له طريقاً إلى تحصيله بالسبق . 

( فلو فارقه لحاجة ليعود ) كإجابة داع ورُعاف وقضاء حاجة (.. لم يبطل 
ل ال ا و ل 
أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسهِ » ثم رَجَمَ إِلَيْه. ٠‏ فَهُوَ أَحَنُ به ” "'» والثاني : يبطل ؛ كغيرها من 
الصلوات . 

( ولو سبق رجل إلئ موضع من رباط مُسبّل ١‏ أو فقية إل مدرسة » أو صوفيٌ إلى 
خانقاه. . لم يُرِعَج » ولم يبطل حقُّه بخروجه لشراء حاجة ونحوه ) وإن لم يترك متاعاً 
ولا نائباً عنه ؛ لعموم الحديث المارٌ . 

وأفهم قوله : ( لشراء حاجة ) التصوير بالخروج لعذر » فالخروج لغيره مبطل » 
وكون الغيبة قصيرة » فإن طالت. . بطل حقّه » وبه صرح الفوراني وغيره » والرجوع 
في الطول : إلى العرف . 

وأطلق المصنف عدم الإزعاج » وفيه تفصيل ذكراه في « الشرح » و« الروضة » 
وهو : إن عَيّن الواقف مدة المقام. . فلا يزيد عليها » وكذا لو وقف على المسافرين. 
لا يمكث مدة تزيد علئ مدة مكث المسافرين » وإن انل لوانتب يد جل ال الخرظي 
الذي بنيت البقعة له » وعمل بالمعتاد فيه » فلا يُمكّن من الإقامة برُبط المارة إلا 


. ) 5910/6 ( الأحكام السلطانية (ص 77" ) » روضة الطالبين‎ )١( 


(0) الشرح الكبير (87/5؟1؟1). 
زفرفق في ( ص 11١‏ ( 5 


+[ في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض ] 
الجعون ألظّاهه 10 ار لول لافار لو اي لطر 


وَأَحْجَارٍ رَحَىّ - لآ يُمْلَكُ بالإخْيّاء » ولا يد يست يَنْبْثْ فيه أَخْيصَاصٌ بِتَحَجُرٍ ولا إقطاع . 


لمصلحتها » أو لخوف يعرض ٠‏ أو أمطار متواترة . 
وفي المدرسة الموقوفة علئ طلبة العلم. . يمكن من الإقامة إلى استتمام غرضه » 
فإن ترك العلم والتحصيل. . أَرْعج » قالا : وفي الخانقاه : لا يمكن هنذا الضبط » 


ففي الإزعاج إذا طال مقامه ما سبق في الشارع”"" . 


0 00 و 
2 وت 2 


( فصل : المعدن الظاهر » وهو : ما خرج بلا علاج ) أي : عمل ( كنفط وكبريت 
وقار ) وهو الزفت ( ومُومياء ) بضم الميم الأولئ » ممدود » وقيل : مقصور » شيء 
يُلقيه الماء في بعض السواحلء فيَحْمّد ويصير كالقار» ويقال: إنها حجارة سود باليمن. 

اما الجرياء لاا عت عطاء الحو 20 

( وبرام ) وهو حجر تعمل منه القدور (وأحياز رضي اله تملك لان 
ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع ) بل هي مشتركة بين الناس مسلمهم 
وكافرهم ؛ كالماء والكلاً » بجامع الحاجة العامة . 

( فإن ضاق نيلُه ) أي : الموضع المستخرج منه عن أخذهما دفعة ( . . قدم السابق 
بقدر حاجته ) لسبقه . قال الإمام : والرجوع في قدر الحاجة إلى العرف . فيأخذ 
ما تقتضيه عادة أمثاله9؟ . 


: فائدة : سئل القفال رحمه الله تعالئ عن تعليم الصبيان في المسجد . فقال : الأغلب من الصبيان‎ )١( 
الشرح الكبير » ( 778/54 ) » و( روضة‎ ١ الضررٌ بالمسجد فيحترز منهم . اه هامش (أ) » وانظر‎ 
. ) "٠٠١ الطالبين ) ( ه/‎ 

() في ( د) : ( وأحجار رحىّ لا يُملك بالإحياء ) . 

(9) نهاية المطلب (705/8). 


ا 


4 و و 
7 ع مسبقو >” 2 ع 


قإِنْ طَلّبَ زِيَادَةَ . . فَاآلأَصّخ : إِرْعَاجُهُ فَلَوْ جَاءَا مَعا. . أفع ني آلأصَحٌ ون 
آلبَاطِنُ - وَهُوَ : مَا لا يخْرْج إلا بلج ؛ كَذَهَبٍ وَفِضَةٍ وَحَدِيدٍ وَنْحَاسٍ لآ يُمْلْكُ 
بِأَلْحَمْرِ وَالْعَمَلِ في ألأَظْهَرٍ 2 انا عونا سور فو ف باط بيد فلج 0 


( فإن طلب زيادة ) علئ حاجته (.. فالأصِحٌ : إزعاجه ) لأن عكوفه عليه 
كالمتحجر الماء العلٌ0' . 
00 : المنع ؛ للحديث المارٌ : ١‏ مَنْ سَبَقَ إلئ ما لم يَسْبِقهُ إِليّهِ مُسْلِمُ. . فهو 


00 
من يراه أحوج ؛ كمال بيت المال . 

وظاهر كلامه : أنه لا فرق بين أن يكون ما يأخذانه للتجارة أو للحاجة » وهو 
المقهون + 

( والمعدن الباطن . وهو : ما لا يخرج إلا بعلاج ؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس ) 
ورصاص وياقوت ٠»‏ وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض ( . . لا يُملك بالحفر 
والعمل ) في موات بقصد التملك ( في الأظهر ) كالمعدن الظاهر » والثاني : يملك إلى 
القرار ؛ لأنه لا يتوصل إل منفعته إلا بتعب ومؤنة » فكان كغيره من أراضي الموات . 

وفرق الأول : بأن المرات يفلك بالعمارة- وعفر المعدن تخريت: + :ولآن 
الموات إذا ملك. . لا يحتاج في تحصيل مقصوده إل مثل العمل الأول » بخلاف 
المعدن » أما إذا لم يقصد التملك » بل قصد الحفر لينال وينصرف . . فلا يملك قطعاً . 
قاله البَنْدَنيجِي » وسكوته عن الإقطاع هنا قد يفهم جوازه » وهو الأظهر . 

( ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن . . ملكه ) لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع 
أجزائها » بخلاف الركاز ؛ فإنه مودع فيها » وهلذا إذا لم يعلم أن فيها معدن » فإن علم 


)١(‏ العد ‏ بكسر العين المهملة ‏ : هو الذي لا انقطاع لمادته » كماء البئر والعين . اه هامش (أ) » وفي 
غير ( أ) هلذه الجملة من ضمن الكتاب 

(0) في( ص5"؛1). 

(6) في ( ب )و( د) :( وفرق الإمام ) , وانظر « نهاية المطلب »6 -95١/80(‏ 9557 ) . 


و 


واتخذ عليه داراً. . فطريقان : أحدهما : أنه على القولين في تملكه بالإحياء , 
والثاني : القطع بالملك ؛ كما لو لم يعلم . 

وأضا البقعة المحياة. . فظاهر المذهب - كما قال الإمام ‏ : أنها لا تملك ؛ لأن 
المعدن لا يتخذ داراً ولا مزرعة » فالقصد فاسد1(7) 

والتقييد بالباطن قد يفهم : أنه لو ظهر فيه معدن ظاهر.. لا يملكه » وليس 
كذلك » وقد حكى الإمام وغيره الإجماع علئ أنه يملك”" . 

(والمياه:المباخة من الأودبة: والون: في التجبال » وسيول/الأمطان 3 ييشوي النانين 
فيها: )ا لخديف 3 ألا مر شركاء في 20915 الماء و الكل و التاق 'وواء ان ا 

( فإن أراد قوم سقيَّ أراضيهم منها فضاق. . سُقي الأعلئ فالأعلئ ) حتئ لو كان 
زرع الأسفل يهلك إلئ أن ينتهي الماء إليه. . لم يجب علئ من فوقه إرساله إليه ؛ كما 
قاله القاضي أبو الطيب . 

( وحبس كل واحد الماء حت يبلغ الكعبين ) لأنه صلى الله عليه وسلم قضئ في 
سيل مَهْزُور ومُذنب : أن الأعلئ يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين » رواه الحاكم 
واصبحح علا شوط الع 0 

و( مهزور ) هلذا ‏ بتقديم الزاي المضمومة على الراء -: واد بالمدينة ء» 
و( مذنب ) : اسم موضع بها أيضاً . 

ومحل ما ذكره : إذا لم يسبق أحد إلى الإحياء ؛ فإن سبق ثم جاء غيره وأحيا مواتاً 


. )7”57/8( نهاية المطلب‎ )1١( 

(5) نهاية المطلب 777/80 ) . 

(*) سنن أبي داوود ( 75417 ) عن أبي خداش عن رجل من المهاجرين » وأخرجه ابن ماجه ( 75/7 ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4؟) المستدرك (57/5) عن عائشة رضي الله عنها » وأخرجه أبو داوود (77794 ) عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


26 


َِنْ كَانَ في آلأَدْض آَزْيِفَاءٌ وَآَنْخْمَاضُ . . أذ َكل طرَي يقي + ونا جد ون هذا لَه 


07 


في إِنَاءِ . . مُلكَ عَلَى ألصّحِيح ٠‏ وَحَافرُ بْرِبمَوَاتٍ لتاق أَولّ يمَائِهَا َي نجل 


0 


أعلئ منه وأقرب إلى فُرّهة النهر من أرض السابق بالإحياء. . فالسابق أحقٌ » ذكره 
القاضي أبو الطيب وغيره » بل صرح كثيرون بأن لهم منعّه من الإحياء ؛ لئلا يستدل به 
عند تقادم الزمان على استحقاقه قبلهم أو معهم ٠‏ فيضر بهم . 

واحترز المصنف بقوله : ( ضاق ) : عما إذا اتسع » فيسقي كلّ منهم منئ ل شاء . 

( فإن كان في الأرض ) الواحدة ( ارتفاع وانخفاض . . أذ د كل طرف بسقي ) إذ لو 
سق دفعة. . لزاد الماء فى المنخفض على القدر المستحق . 

ولأريقه إن سنت !ليخت حدر برن ا لاكدين الى متف ريطي ردنفال 
ابن الرفعة : وهلذا إذا لم يمكن سقي العالية أولا حتئ يبلغ الكعب ثم يسد عليها 
ويرسله إلى السافلة » فإن أمكن ذلك. . تعين فعله » وقال السبكي : الظاهر : أنه 
لا يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس . . جاز . 

ومرادهم : ألا يزيد في المنسفلة على الكعبين » وصرح في ١‏ الاستقصاء» : 
بالتخيير بين الأمرين . 

( وما أخذ من هلذا الماء ) يعني : المباح ( في إناء. . مُلك على الصحيح ) 
كالاحتشاش والاحتطاب » والثاني : لا يملك الماء بحال » بل يكون محرزه أولئ به 
من غير :: 

واحترز بالإناء : عن الداخل في ملكه بسيل ؛ فإنه لا يملكه بدخوله في الأصحٌ . 

نعم ؛ في معنى الإناء : سوقه إلئ بركة له أو حُفْرة في أرضه ونحو ذلك . 

ا ا لوا م هد 
للحديث السالف : ١‏ مَنْ سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسْبقة إِلَيْه مُسْلم. . فَهُوَ أَحَنُ به 236 » فإذا 
0 

والمراد بكونه أولئ بمائها : فيما يحتاج إليه منه لسقيه وماشيته وزرعه » لا مطلقاً » 


() في (ص 5"؛:). 


فليس له منع ما فضل عنه لشرب وماشية » بخلاف سقي الزرع » وللإمام احتمال في 
بذل الفاضل للزرع أيض)”"' . 

نالف «نزياكم الروسة دز والمزاد 5 القافدل الذى نيه رذ ل لتافية غيرف »+ أما 
الواجب بذله لعطش آدمي محترم. . فلا يشرط فيه أن يفضل عن المزارع 
وال 

( والمحفورة ) في الموات ( للتملك » أو في ملك. . يملك ماؤها في الأصمٌ ) 
لأنه نماء ملكه ل بوم نا 
وسلم : دونه لا نتن :الما كلذ رون , 

( وسواء ملكه أم لا. . لا يلزمه بذلٌ ما فَضَل عن حاجته لزرع ) أما على الملك . 
فكغيره من المملوكات ٠‏ وأما على مقابله. . فهو أولئ به لسبقه . 

( ويجب لماشية على الصحيح ) لحرمة الروح بدليل وجوب سقيها » بخلاف 
الزرع » والثاني : لا ؟ كما لا يلزمه بذلُ ماء أحرزه في إنائه » واختاره الإمام ونسبه إلى 
المحققين , إلا أن يخاف هلاك الماشية فيجب بذله بالقيمة ؛ لحرمة الروح”' . 

وأظلق المضتفك الوعفوتة :وله قتووط: © الأيجد صاحة العاشية ماء ماجحا وان 
يكون بقرب الماء كلا مباح ترعاه المواشي » وإلا.. لم يجب على المذهب » وأن 
يكون قبل حوزه في إناء ؛ فلا يجب بذل المحرز على الصحيح . 

والمراد بالبذل : تمكين صاحب الماشية من الماء » قاله في ١‏ نكت التنبيه » . 

وقال الماوردي : تمكين الماشية من حضور البئر يشترط فيه : ألا يكون على 
صاحب الماء ضرر في زرع ولا ماشية » وإلا. . منعت . فإن أمكن أربابها سوق الماء 


. )789/8( نهاية المطلب‎ )1١( 

(؟) روضة الطالبين ( 09/5" ) . 

زفرة أخرجه ابن ماجه ( 75777 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) نهاية المطلب (7*0/8) . 


وو بوره و ه موا اه 00 د 7 3 عو 
00000 ا لمي سا بر سل 6 “> وأمصسصاء ا 0 . موه وو ىال 78 3 
وَألقناة المشتركة يُقِسَمْ مَاوْههَا بنصب خشبّة في عرض النهر فيها ثقبٌ متسًا يه 
و 0 ص5 - 3 صن 0 2 
عل قدر الحصص 3 وَلهم القسمة مَهَايَاة 
ور 5 م ”+ د 


إليها بلا ضرر يلحقه أو نقله. . لزمه تمكينهم » وإلا.. فلا''2 » ويجب البذل أيضاً 
للرعاة على الأصمٌ ؛ لأنهم أولئ من الماشية . 

( والقناة المشتركة يُقسم ماؤها ) عند الضيق ( بنصب خشبة في عرض النهر فيها 
تُقّبِ متساوية أو متفاوتة علئْ قدر الحصص ) لأن بذلك يصل الحقٌّ إل مستحقه » 
ويجوز تساوي التَُقّب مع تفاوت التمقوق «فاعل راغي القللك معلة ثقية باو لاخخر 

ويشترط في الخشبة : أن تكون معتدلة الطرفين والوسط » وتوضع علئ مستو من 
الأرض ؛ لأنه مت علا أحد الطرفين . . عاد الماء إلى الموضع الآخر . 

وقوله : ( ثقب ) هو بالثاء المثلثة » كما نقل عن خط المصنف ٠»‏ ويجوز قراءته 
النون ايضنا .١‏ 

( ولهم ) أي : للشركاء ( القسمة مهايأةٌ ) فيسقي هلذا يومآ » والآخر مثله ؛ كقسمة 
سائر الأملاك المشتركة » وهلذا الطريق يتعين إذا لم تمكن القسمة على ما سبق ؛ بأن 
تكون أراضي بعضهم بعيدة من المقسم » قاله الزركشي » وخالفت المهايأة في لبن 
الحلومت ؟ أنه و3 


. )757/4( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) فائدة : لا حريم للنهر عند أبي حنيفة وخالفه صاحباه » قال ابن الملقن [104/5] : وهو مذهينا » 
وكان بعض الفقهاء الصالحين يستنكر العمائر علىئْ حافات النيل » ويقول : إنه لا يجوز إحياؤها . اه 
هامش (1) . 


/ا 5 


ناصرق ولعب 


عي وي 2 3 ص م 
شرط ألْوَاقفٍ : صِحَةٌ عِبَارَتَه » وَأَهْلِيَةُ ألبَدْع , اماف د 0 


( كتاب الوقف ) 

الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنىل » يقال : وقفت كذا » ولا يقال : أوقفت إلا في 
لغة رديئة وعليها العامة . 

وحقيقته شرعاً : تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » يمتنع التصرف في 
رقبته » وتضرف منافعه إلى وجه من البر تقربآ إلى الله تعال » كذا حكاه المصنف في 
« التحرير » عن الأصحاب''' . واعترض : بأن القربة لا تشترط على الصحيح . 

والأصل في الباب : السنة الصحيحة الشهيرة”' » واتفاق الصحابة عليه 
قولاوفعلاً » قال الشافعي في القديم : وقد بلغني أن أكثر من ثمانين رجلاً من 
الصحابة تصدقوا بصدقات مُحوّمات”" . والشافعي يُسمّي الأوقاف : الصدقات 
المُحَرَمة . 

( شرط الواقف : صحة عبارته ) فلا يصحٌّ من صبي ومجنون ٠‏ ( وأهلية التبرع ) فلا 
يصح من مبذر ومكاتب . 

ولو اقتصر علئ أهلية التبرع. . لكان أحسن ؛ فإنه يلزم منها صحة العبارة . 

وأفهم صحة وقف الذمي للمسجد . وهو ماقاله البغوي في ١‏ فتاويه » وإن لم 
يعتقده قربة » اعتباراً باعتقادنا ؛ كما يصحٌ منه بيع الشحم وإن اعتقد منعه » وأبدئ فيه 
احتمالاً آخر بعدم الصحة ؛ اعتباراً باعتقاده . 

ولم يعتبر المصنف كون الموقوف ملكا للواقف . أو لمن وقع له الوقف . 
ومقتضاه : جواز وقف الإمام شيئاً من بيت المال » وهو ما أفتئ به كثيرون ؛ منهم ابن 
أبي عصرون والمصنف . وقال في « المطلب » : إنه المذهب . 


(؟) أخرجه البخاري ( ل/اثالالا ) » ومسلم ( 177 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


اح 


و ا 2 1 3 8 000 ا ا ل ل 

وَالمَؤقوف : دَوَامْ ألانتفا تفاع به “لي مَطعُوم وَرَيْحَا . روجع وفمف عقار وقول 

كا 2 لذ عن ونذت :1 اذك : لا قف سي ركذا 1 7ه ع 1 
بوت في وَلَا و حٌ مَسَتوٌ 


( و ) شرط ( الموقوف : دوام الانتفاع به لا مطعوم) لأن منفعته في استهلاكه . 

( وريحان ) لسرعة فساده » وهلذا في الريحان المحصود » أما المزروع. 
فالظاهر : صحة وقفه للشم ؛ كما قاله في « شرح الوسيط »© ؛ لأنه يبقئ مدة » وفيه 
منفعة أخرئ وهي : التنزه . 

وتمثيله بالريحان قد يفهم صحة وقف المشموم الذي ينتفع به على الدوام ؛ كالعود 
والعنبر ونحوهما » وبه صرح ابن الصلاح والخوارزمي في ١‏ الكافي 2 . 

( ويصحٌ وقف عقار) بالإجماع ( ومنقول ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « أمًا 
حَالِدٌ : فَقَدِ حبس أَذْرَاعَهُ وََعْتَادَهُ في سَبيل الله 2200 . 

والأعتاد : ما يعده الرجل من 50 وسلاح وآلة الجهاد ء» قاله الخطابي 
وغيره 

واتفقت الأمة في الأعصار علئ وقف الحُصر والقناديل والرّلالي في المساجد من 
غير نكير . 

( ومشاع ) لأن عمر رضي الله عنه وقف مئة سهم من خيبر مُشاعاً . روا 
التتاننى "1" نولسري إلى الباقق © لأنها من يواض العتق. . 

( لاعبد وثوب في الذمة ) كالعتق ٠‏ ولا يشترط رؤية الموقوف على الأصحٌ . 

( ولا وقففُ حب نفسّه ) لأن رقبته غيدُ مملوكة » ومالك المنفعة دون الرقبة لا يصحٌ 
وقفه إياها ؛ لأن الرقبة أصل والمنفعة فرع » والفرع يتبع . 

( وكذا مستولّدة وكلبٌ معلم وأحد عبديه في الأصحٌ ) أما المستولدة. . فلأنها 


. ومسلم ( 987 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) ١578 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

. ) 07/10 معالمالسنن‎ )١( 

(*“) مسند الشافعي ( ص 1505 )» وأخرجه البخاري ( 7755 ) » ومسلم ( 1777 ) بنحوه عن أبن عمر 
رضي الله عنهما . 


حك 


1ه سم 2 20008 حر . 0 00000 هه ا 0 > سه 2 ا 
وَلوْ وَقف بناء أَوْ غرّاساً فى أرْض مُسْتاجرَة لهمًا. . فالاصح : جَوَارة . فإن وَقف عل 
4 - 31 ٍ_ 2 2 


2 ه - را بر سم ا م 
-ه 56 و 5 3 لك ل 
معييّن واحدٍ ا جمع . . اشترط إمُكان تمليكه ؛ فلا يَصح على جنينٍ ١‏ 1 7 1 0 0 05 
- 


ليست قابلة للنقل إلى الغير » فالتحقت بالحرة » ووجه مقابله : القياس على إجارتها . 

وأما الكلب المعلم. . فلأن رقبته غيرُ مملوكة » ووجه مقابله ؛ القياس علئ جواز 
إجارته وهبته . 

واحترز بالمعلم : عما لا منفعة فيه ؛ فلا يصحٌ وقفه قطعاً ؛ إذ لا يقتنئ . 

نعم ؟ القابل للتعليم ينبغي طرد الخلاف فيه ؛ كما قاله السبكي ؛ لأن الأصمّ : 
جواز اقتناء الجرو للتعليم . 

وأما أحد عبديه. . فقياساً على البيع » ووجه مقابله : القياس على العتق » فيطالب 
بالتعيين » وفرق الأول : بأن العتق أنفذ بدليل سرايته وتعليقه . 

( ولو وقف بناءً أو غراساً في أرض مستأجّرة لهما. . فالأصحٌ : جوازه ) لأنه 
مملوك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » والثاني : المنع ؛ لأنه معرض للقلع » فكأنه 
وقف ما لا ينتفع به . 

وقوله : ( مستأجرة ) : مثال ؛ فإن المستعارة والموصئ له بمنفعتها مدة كذلك » 
ويجوز وقف المغصوب كعتقه » قاله الجوري . 

( فإن وقف علئ معيّن واحد أو جمع . . اشترط إمكان تمليكه ) في الحال ؛ لأن 
الوقف تمليك المنفعة » وكذا العين عل قول . 

وخرج بالمعيّن : الفقراء ؛ كما ذكره بعد . 

ولا بدَ في الموقوف عليه : أن يكون موجوداً » فلو وقف على ولده ولا ولد له. . 
لم يصحٌ . 

وعبارة « المحرر>2 : ( جماعة ) بدل : ( جمع).» وهي أحسن ؛ لشمولها 
ال 


4 


( فلا يصِحٌ علئ جنين ) بخلاف الوصية ؛ لأنها تتعلق بالمستقبل » والوقف تسليط 
)١(‏ المحرر(ص ٠*5؟).‏ 


١ 


وَل عَلَى الْعَبْدِ لَِفْسِهِ ٠‏ فَلَوْ أَطْلقَ الْوَقف عَلَيْه. . هو ود عَلَى سَبيِه » وَأ 
لوقف عَلى بَهِيمَةِ. . لغا » وَقِيلَ 0 يَصح عَلَى ذمّيّ » 


ا 00 ُ اَلآصحٌ 
وحربي وبهسة في عع مطل كر ليا يوه فيك وج أ إقا ا وك ليا أن حو ا فقن رن لله جا 4,416 رول جره ادج اا 2 


ا اليا 5 
عا ل 


في الحال » ( ولا على العبد لنفسه ) لأنه ليس أهلاً للتمليك . 

( فلو أطلق الوقف عليه . . فهو وقف على سيده ) كما لو وهب منه » أو أوصى له » 
فإن شرطنا القبول. . قبل هو ء فلو لم يقبل وقبل سيده. . لم يكف على الأصحٌ وإن 
كان الملك له ؛ لآن الخطاب. . لم يجر معه . 

( ولو أطلق الوقف علئ بهيمة . . لغا ) لأنها ليست أهلاً للملك بحال ؛ كما لا تصحٌ 
الهبة منها » ولا الوصية . 

نعم ؛ يستثنئ : الوقف على الخيل المسبلة في الثغور ؛ فإنه يصحّ كما جزم به 
جماعة منهم الدارمي ٠‏ والدّبيلي » وجزم الغزي في ١‏ شرحه » : بصحة الوقف على 
حمام مكة 

( وقيل : هو وقف علئ مالكها ) كالعبد ٠‏ فإن شرطنا القبول. . قبل صاحبها » 
وقال ابن الرفعة تبعآ لجماعة : إنه ظاهر المذهب0 . 

( ويصحٌ علئ ذمي ) معين ولو كان الواقف مسلماً ؛ كصدقة التطوع » والجماعة 
المعينون كالواحد . 

ويشترط في المعين : ألا يظهر فيه قصد المعصية ؛ فلو قال : ( وقفت علئ خادم 
الكنيسة ). . لم يصمح » قاله في « الشامل » وغيره . 

ومحل الصحة في المعين : فيما يجوز تمليكه إياه ؛ فيمتنع وقف العبد المسلم 
وكتب العلم عليه . 

( لا مرتد وحربي ونفسه في الأصمٌ ) أما الأولان. . فلأنهما مقتولان ولا بقاء لهما » 
والوقف صدقة جارية ؛ فلا يكون عل من لا يبقئ ؛ كما لا يوقف ما لا بقاء له » كذا 
وجهه الرافعي وغيره » ونقضه في ” البيان » بالزاني المحصن ؛ فإنه مأمور بقتله » 


.)1١7/1١ ( كفاية النبيه‎ )١( 


0 


هاه وا وى وقد واوة واوا و وق وى هد ها هداع مهاعد هد ود قاقد قاع .اود و .قاع انف ف و وه .ا هد ند ف قاع .اعد قاف و و٠‏ .ا .د هد هش 5ع 


والوقف عليه جائز''' » والثاني : يصح عليهما ؛ كالذمي . 

وأما الثالث. . فلتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه » ووجه مقابله : أن استحقاق 
الشيء وقفاً غيرُ استحقاقه ملكاً » وقد يقصد حبسه ومنع نفسه من التصرف المزيل 
للملك » وقيل : إن وقفه علئ نفسه وغيره. . جاز قياساً على المسجد والأضحية » 
وإلا. . فتبطل حكاه ابن خيران فى « اللطيف »© . 

وصور الماوردي المسألة ب إذا قال : ( وقفت هلذه الأرض أو الشجر على 
الفقراء ) » وشرط أن يأكل من مغل الأرض » أو ثمرة الشجر غنيّاً كان أو فقيراً » وقطع 
بالبطلان فيما إذا قال : ( وقفت علئ نفسي ) وسكت ٠»‏ وحكئ قولين فيما إذا قال : 
( وققت علرن تقسسن انم الفقرا)”” , 

وفي ١‏ فتاوى القفال » : أنه لو وقف أرضاً وشرط أن يأكل منها ما احتاج إليه. 
جان + ؤلة يطل هه الوققت :م نولة اذ باعل مدني فلاف ما ]ذا قرط اتتاكلة كله اذا 
احتاج إليه . 

وقال مرة : هلذا الشرط ‏ أعني : الأول نافذ . كذا رويته عن جميع أشياخي 
والقضاة » وما رأيت أحداً أنكر هلذا . فهو كالإجماع منهم . انتهئ . 

وقد ذكروا للوقف على النفس صوراً من الحيل : منها : ما ذكره أبو علي الفارقي 
وغيره : أن يقف عل أولاد أبيه الذين صفتهم كيت وكيت » ويذكر صفات نفسه ء 
واعتمده ابن الرفعة” ؛ فإنه وقف وقفاً على الأفقه من بني الرفعة » وكان يتناوله » 
واستبعده السبكي ؛ لأن قصد الجهة فيها بعيد وإنما يقصد نفسه » بخلاف الوقف على 
الفقراء » ولو فرض أن لا فقير سواه. . فقد تقصد الجهة . ومنها : أن يؤجر ملكه مدة 
يظن أنه لا يعيش فوقها بأجرة منجمة ٠‏ ثم يقفه بعد علئ ما يريد. . فإنه يصحٌ الوقف 
ويتصرف هو في الأجرة ؛ كما أفتئ به ابن الصلاح وغيره”*' » والأحوط : أن يستأجره 


() الشرح الكبير (5/ 555 )» البيان (8/ 560 ) . 
(؟) الحاوي الكبير (789-781//9) . 

(*”) كفاية النبيه ( ؟5١//9١‏ ) . 

(5) فتاوى اين الصلاح ( 791/١‏ ) . 


1 7 12 دم عكر عوج عرسي لاس 2 لام وليه اي ل اماق 
وَإِنْ وَقف على جهّة مَعْصِيَةِ كعِمَارَة الكنائس . . فَبَاطِلٌ » أؤْ جهّة قَرْبَةٍ كالفقرَاءِ وَالْعَلمَاءِ 
2082 51012 2 اه ورد كا مامد او بي وود 1 اه و لي ل مه 
وَألمَسَاجِدٍ وَالمَدَارس.. صم » أؤْ جهةٍ لا تظهَرٌ فيها القربة كالاغنيّاء. . صح في 


بعد الوقف من المستأجر ؛ لينفرد باليد ويأمن خطر الدين على المستأجر » ومنها : أن 
يرفعه إل من يراه فيحكم بصحته » وعليه العمل في زماننا . 

( وإن وقف علا جهة معصية ؛ كعمارة الكنائس ) وقناديلها وخصرها وكتب التوراة 
( .. فباطل ) قطعاً ؛ لأنه إعانة علئ معصية » والوقف شرع للتقرب فهما متضادَّان » 
وسواء وقفه مسلم أو ذمي ٠‏ فنبطله إذا ترافعوا إلينا » أما ما وقفوه قبل المبعث علئ 
كنائسهم القديمة. . فنقرهم حيث نقر الكنائس . 

والمراد ب( الكنائس ) : الأماكن المعدّة للعبادة » أما ما ينزله المارة من أهل 
الذمة. . فالنصصٌ وقول الجمهور : جواز الوصية ببناتها » قال ابن الرفعة : ويشبه أن 
الوقف كذلك حتىل يأتي الخلاف . انتهن""2 . 

وفي ” البحر» : لو وقف علئ من ينزل الكنائس من المارين والمجتازين من أهل 
الذمة. . جاز ؛ لأنه وقف عليهم دونها . 

( أو جهة قربة ؟ كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس.. صمّ ) لعموم أدلة 
الوقف . 

والمراد ب( جهة القربة ) : أن يظهر فيها قصد القربة ؛ بدليل المعطوف الآتي » 
ذال +"فالوقت كله قري 

( أو جهة لا تظهر فيها القربة ؛ كالأغنياء. . صمّ في الأصمٌ ) الخلاف مبني على أن 
المرعي في الوقف على الموصوفين التمليك ؛ كالوصية أو القربة » قال الرافعي : 
والأشبه بكلام الأكثرين : الأول » قال : والأحسن : توسط لبعض المتأخرين » وهو 
تصحيح الوقف على الأغنياء » وإبطالّه على اليهود والنصارئ وقطاع الطريق وسائر 
الفساق ؛ لتضمنه الإعانة على المعصية . 

قال ابن الرفعة : وما استحسنه ببادي الرأي صحيح » وهو خلاف قول الأصحاب 


)200 مختصر المزني ( ص 588١‏ ) » كفاية النبيه ( ١7/١١‏ ) . 
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5 2 و 3 1 ده ل 28 5-9 2 2 2 5-6 078 5 
وَلا يَصِحّ إلا بلفظ , وَصريحة : ( وَقَفتٌ كذا ) أَؤْ ( أرْضى مَوْقوفة عليّهِ  )‏ وَلْتَسْبيل 


وَلتّحبِيسُ صَرِيِحَانِ عَلَى ألصّحيح . وَلَوْ قَالَ : ( تصَدَّفْتُ بكذَا صَدَقَةَ مُحَوَمَةَ » أو 
0 0 1 1 
( كؤقونة ) 051 لح جاع 0ه أو كوو ساود وده 0 


كافة ؟ فإنه ناظر في الأغنياء لقصد التملك » وفي أهل الذمة لقصد القربة » وهو 
كإحداث قول بعد اجتماع الأولين عل قولين » ولو كان الأمر كما قال في اليهود 
والنصارئ . . لكان الوقف عليهم معصيةً » وهو خلاف قول الأصحاب . 

( ولا يصحٌ إلا بلفظ ) كغيره من التمليكات . 

نعم ؛ لو بن مسجداً في موات.. كفت النية ؟ كما قاله في ١‏ الكفاية » تبعاً 
للماوردي”'2 ؛ لأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجداً » وإنما احتيج إلى 
اللفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه » وأما البناء. . فصار له حكم المسجد تبعاً , 
وخالفه الفارقي في ذلك . 

ويستثنوا أيضاً : ما إذا أخذ شخص من الناس شيئاً ليبني به زاوية أو رباطاً. . فإنه إذا 
بنىل. . يصير وقفاً علئ ما كان يأخذ له » ذكره الشيخ أبو محمد في كتاب « موقف الإمام 
والمأموم » وكذا الشارع يصير وقفاً بالاستطراق ولا يحتاج إلى لفظ » ذكره الإمام في 
( الصلح )”© . 

ومحلٌ اشتراط اللفظ : في الناطق . أما الأخرس. . فيصحٌ منه بالإشارة المفهمة . 
وبالكتابة مع النية . 

( وصريحه : ١‏ وقفت كذا » . أو« أرضي موقوفة عليه » ) لأنه موضوع له . 

وإنما قال : ( موقوفة ) ؟ لينبه عل أنه لا فرق بين الفعل والمشتق منه . 

( والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح ) لكثرة استعمالهما واشتهارهما شرعاً 
وعرفاً » بل قال المتولي : ما نقل عن الصحابة وقف إلا بهما » والثاني : كنايتان ؛ 
لأنهما لم يشتهرا اشتهارَ الوقف . والثالث : التحبيس صريح ٠‏ والتسبيل كناية . 

( ولو قال : ١‏ تصدقت بكذا صدقة محرمة » » أو ١‏ موقوفة » . أو ١‏ لا تباع » » أو 


.) ”ال/١١؟( كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 59/١/50 نهاية المطلب‎ )9( 


هه 05 
تاي !را 


ل رهم ماو 5 لأَصَحٌّ . وَقَوْلَهُ : ( تَصَدَّفْتْ ) ققط. . لَيْسَ بصّريح وَإِنْ 


«لاتوهب ».. فصريح في الأصحٌ 2١”)‏ لانصرافه بهلذا عن التمليك المحض » وهلذا 
صريح بغيره » وما قبله صريح بنفسه ء والثاني : كناية ؛ لاحتمال تأكيد ملك المتصدق 
عليه . 

واستشكل السبكي حكاية الخلاف في الثانية مع قطعه أولاً بصراحة : ( أرضي 
موقوفة ) » فكيف إذا اجتمع مع غيره يجيء فيه خلاف فضلاً عن قوته ؟! انتهئ ١‏ وفيه 
نظر ؛ لأن الخلاف هنا جاء من احتمال تأكيد ملك المتصدق عليه . 

( وقوله : « تصدقت »© فقط. . ليبس بصريح وإن نوئ ) لتردد اللفظ بين صدقة 
الفرض والتطوع والصدقة الموقوفة » ( إلا أن يضيف إلئ جهة عامة ) ك( تصدقت بهلذا 
على الفقراء ) ( وينوي ) الوقف ٠‏ فيصير وقفاً على الأصمٌ ؛ لأن الكناية مع النية بمنزلة 
الصريح . 

وظاهر كلامه : أنه يصير بالنية صريحاً » وظاهر كلام الرافعي في كتبه ٠»‏ والمصنف 
في الروضة » : عدم الصراحة » وإنما إضافته إلى الجهة العامة صيرته كناية حتىل تعمل 
فيه النية » وهو الصواب ؛ لأنه ليس لنا صريح يفتقر إلى نية”" . 

واحترز بالجهة العامة : عن المعين ؛ فإنه لا يكون وقفاً على الأصحٌ ٠‏ بل ينفذ فيما 
هو صريح فيه » وهو التمليك المحض ؛ كما قاله الإمام » وبحث فيه الرافعي”" . 

واختار السبكي حصول الوقف في المعين أيضاً مع النية » قال : وممن أطلق ذلك 
الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ . قال : وإطلاق الصدقة على المنجزة 
والوقف إطلاق العام على الخاص ؛ فقول القائل : ( تصدقت ) يحتملهما » فكان 
كناية: 

وهلذا كله بالنسبة للظاهر , أما في الباطن. . فيصير وقفاً فيما بينه وبين الله تعالئ » 


2000 في ( ب ) و( د ) :( أو لا تباع ولا توهب ) . 


. ) 777/0 ( الشرح الكبير ( 555/7 ) » روضة الطالبين‎ (١ 
. ) 7579 /5( نهاية | لمطلب 714/8 ) » الشرح الكبير‎ 6)” 


اا 


رمع ع هي 3 ل رو عور 2ى ع كمي 2 1 0 يه 
وَاَلأصَحٌ : أن قؤلة ( حَدَمْيُهُ ) أو ( أَبَدْتَهُ » لَيْسَ بصَريح » وَأَنَ قؤْلهُ : ( جَعَلتُْ البقعَة 
5 - 7 2 عه م ا 0 07 0 

مَسُّجداً ) تصير به مَسُجدا » وَأَن ألوّقف على معي يُشْتَرَط فيه قبولة ار 26 


صرح به المرعشي وسليم وصاحب ١‏ الشامل » و( التتمة » وغيرهم . 

( والأصح : أذ قولة + ااحرية) أو لأكديه:» ليس بصريح ) بل كناية ؟ لآنهما 
سماد مسقلين انز رنها بذكو مالقا البنابقةى والناتى > اننا ضريتجان + 
لأقادنيما اللأزقن + #التسييين والتسييل .. 

( وأن قوله : « جعلت البقعة مسجداً » تصير به مسجداً ) لأن المسجد لا يكون إلا 
وقفاً . فأغنئ لفظه عن لفظ الوقف ٠‏ والثاني : لا تصير ؛ لفقد الألفاظ المتقدمة » وقد 
وصفها بما وصفها الشارع حيث قال جعلنال الأَزهن مشجد 7 , 

وهلذا قول الأكثرين » والأول لم ينقله الرافعي إلا عن ظاهر لفظ « الوجيز » وقال : 
إنه الأشبه » ولعله من تفقهه"" . 

قال في ١‏ الكفاية » : ومحلٌ الخلاف : إذا خلا عن نية » فلو قصد بقوله : ( جعلتها 
مسجداً ) الوقف. . صار مسجداً قطعآ » جزم به القاضي الحسين”" . 

( وأن الوقف علىا معين يشترط فيه قبوله ) لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه 
قهراً ؛ كالهبة والوصية » وعلئ هلذا : يشترط كونه على الفور من أهله » وإلا. . فيقبل 
الولي ٠»‏ والثاني : لا يشترط » واستحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه . 

وهلذا اختاره جمع من المتقدمين والمتأخرين؛ منهم الشيخ أبو حامد » وابن الصلاح» 
والمصنف في ( باب السرقة ) » والسبكي وقال : إنه ظاهر نصوص الشافعي في غير 
موضع» وما رجحه تبع فيه ١‏ المحرر » » ونقله في ١‏ زيادة الروضة » عنه مقتصرا عليه”*" . 

واحترز بالمعين : عن الجهة العامة ؟ كالفقراء » أو جهة تحرير ؛ كالمسجد ؛ فإنه 
لا يشترط القبول قطعاً . 


2000 أخرجه البخاري ( 770 ) ومسلم ( 07١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(؟) الشرح الكبير (55*/5) . 
(*7) كفاية النبيه ( ”9//1١5‏ ) . 


(4) المحرر( ص 55١‏ ) » روضة الطالبين ( 375/0 ) . 


/عهء 


قِبُولَ آم لآ . وَلَوْقَالَ : ( وَقَفْتُْ مَندَا سَنَةَ ». . قَبَاطلٌ . . 


قال الرافعي : ولو قيل : ينوب الحاكم في القبول.. لم يبعد ؛ كما ناب عن 
المسلمين في استيفاء القصاص وغيره'' » وفرق السبكي بينه وبين الاستيفاء : 
والاستيفاء لا بدّ فيه من مباشرة » بخلاف هلذا » قال : وقد يقال : ندب الشارع إليه 
وهو بمنزلة الاستيجاب . والوقف بمنزلة الإيجاب فتم العقد . انتهئ . 

وحيث شرطنا القبول. . فلا يشترط القبض على المذهب المشهور » وشذ الجوري 
والمرعشي فحكيا قولين في اشتراطه في المعين . 

( ولو رد.. بطل حقه شرطنا القبول أم لا ) كالوصية والوكالة » وقال البغوي : 
لا يرتدَ بردّه » وجزم به في ١‏ الكافي » » وقال ابن الصلاح : إنه متجه” . 

وقوله : ( بطل حقه ) أي : من الوقفف ؛ كما صرح به الجمهور » وقال 
الماوردي : من الغلة » فعلى الأول : إن كان البطن الأول. . صار منقطع الأول » 
فيبطل كلّه على الصحيح ٠‏ والثاني : فمنقطع الوسط . 

( ولو قال : « وقفت هلذا سنة ». . فباطل ) أي : الوقف ؛ لفساد الصيغة ؛ لأن 
وضعه التأبيد » وقيل : يصحٌ مؤقتاً » وقيل : مؤبداً » ويلغو التأقيت . 

قال السبكي : قوله : ( سنة ) : فيه تأقيت وسكوت عن المصرف » فلبطلانه 
سببان ؛ فإن ذكر مصرفاً ؛ بأن قال : ( على زيد سنة ). . ففيه تأقيت » وانقطاع آخره » 
أو( على الفقراء سنة ). . فتأقيت فقط . 

وصورة المسألة : ألا يذكر بعده مصرفا آخر ؛ فإن قال : ( وقفته عل زيد سئة ع 
وبعده على الفقراء ). . قال الْأَذْرَعي : صم بلا خلاف ؛ لوجود الدوام . 

ومن هنا شرع المصنف في الشرائط ؛ لأن الأركان فرع منهاء. وهي : 
الواقف . والموقوف عليه » والموقوف . والصيغة » وقد عقد في « المحرر» هنا 
فصلة9” , 


. ) 5506 /5( الشرح الكبير‎ )1١( 
. ) 355754 /١ ( فتاوى ابن الصلاح‎ , ) 5١07/4 ( فم التهذيب‎ 


إفرف المحرر( ص 755١‏ ) . 


سوه مس 8 0 4 حو تملك َ. 0 عل 0 وان 5 2 دو 0 

وَلَى قال: وَكمْثْ عَل أؤلادِي ) أو ( عَلئ رَيْدِ ثم نَسْله ) وَلَمْ يرد . . فَآلأَظْهَدُ : صكَة 
َلْوَقْفٍ » فَإِذَا أذ قَرَضصَ آْمَْكُورُ. . مَالأظهَد : أنه يق وَفْفا » وَأَنَّ مَصْرِقَهُ أقْرَبُ ألنّاس 
ِلَى أَلْوَاقفٍ يَوْمَ أنة قاض ألْمَذكور . ا تل :1 جوف لا الوا الف قا بن الم فارص قا وال وكاتوا هر افا را اد ياه 


( ولو قال : « وقفت علئ أولادي » . أو « علئ زيد ثم نسله » » ولم يزد. . 
فالأظهر : صحة الوقف ) لأن مقصود الوقف القربةٌ والدوام » فإذا بِيّن مصرفه ابتداء. . 
بيلك إدامنة بغرا انول الشين ب بوإعند انه التدكن مقط النض» :والداني»: 
بطلانه ؛ لأنه لم يؤبّده ولم يرده إلئ ما يدوم فكان كالتأقيت » والثالث : إن كان 
حيواناً. . صمَّ ؛ إذربما هلك قبل الموقوف عليه » بخلاف العقار . 

( فإذا انقرض المذكور. . فالأظهر : أنه يبقئ وقفاً ) لأن وضع الوقف الدوامٌ ؛ 
كالعتق , والثاني : يرتفع الوقف » ويعود ملكا للواقف أو ورئته إن كان قد مات ؛ لأن 
بقاء الوقف بلا مصرف متعذر» وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيدٌ » فتعين ارتفاعه . 

( وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور ) لأن أفضل القربات 
الصدقة على القرابات » فإذا تعذر ردّه إل واقفه. . كان أولى الناس به أقربهم إليه 

فإن لم يكن له أقارب. . قال السبكي : ففي « مختصر البويطي » : أن للإمام أن 
يجعله حبساً على المسلمين تصرف غلته في مصالحهم » وحكاه صاحب ١‏ البحر » عن 
النصّ » وقال : إن القاضي الطبري صار إليه ورجحه ء» والذي ذكره ابن الصباغ 
وسليم : أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين » والقول الثاني : يصرف إلى الفقراء 
والمساكين ؛ لأنه يؤول إليهم الوقف الصحيح في الانتهاء » والثالث : إلى مستحقي 
الزكاة » والرابع : إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس . 

ور : قرب الرحم لا استحقاق الإرث على الأصمٌ ؛ فيقدم ابن 
البنت على ابن العم » وقيل : النظر إلئ قرب الجوار من أقاربه » ويختص به فقراء 
الأقارب على الأظهر . 

وهلذا الاختصاص هل هو علئ سبيل الوجوب أو الندب ؟ وجهان بلا ترجيح في 
«الروضة» و«أصلها»(" » قال الْأَذْرَعي : والظاهر وقضية كلام الجمهور : الوجوب . 


000 الشرح الكبير (519/57 ) » روضة الطالبين ( 2355/6 . 
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وَلْوْ كان الْوَقْفُ قف مُنْقَطِم ألأَوّلٍ ؛ كل وَََتهُعََئ مَنْ بودي ). كالمدقت :تاكن 
أذ تمين لْوَسَط ؛ ك( وَقَفْتُ عَلَى أؤلادي 4 م وَجُلِ ” ثم ألْفَمَرَاءِ ». . َالْمَذْحَثْ : 
صكتة . وَلَو أَقْمِصَرَ عَلَى : ( وَقَفْتْ ). . فَالأَظهَد : يُطلانة 5 كم كل لاك ل وسو نكي ا ااي 0 41 


( ولو كان الوقف منقطع الأول ؛ كه وقفته علئ من سيولد لي » ) أو ( على مسجد 
سيبنئ ) ( . . فالمذهب : بطلانه ) لأن الأول باطل ؛ لعدم إمكان الصرف إليه في 
الحال » والثاني : فرع الباطل . 

والطريق الثاني : فيه قولان ٠‏ ثانيهما : الصحة ؛ لأن الأول لمّا بطل.. صار 
كالمعدوم » وكان الثاني مبتدأ به » ولم يصحح الشيخان واحداً من الطريقين7”' » وفي 
« المطلب » : أن طريقة يقة القطع صححها الجمهور . 

وفي تمثيل المصنف نقص ٠.‏ وكان ينبغي أن يقول : ( ثم على الفقراء ) . 
وإلا. . فهو منقطع الأول والآخر . ولا خلاف في بطلانه ؛ كما قاله القاضي الحسين 
وغيرة., 

( أو منقطع الوسط ؛ كه وقفت علئ أولادي ثم ) علئ ( رجلٍ ) أي : مبهم”" ( ثم 
الفقراء ». . فالمذهب : صحته ) الخلاف هنا مرتب على منقطع الاخر إن صححناه » 
فهنذا أولل ؛ لوجود المصرف في الحال والمآل » وإلا.. فوجهان : أصحهما : 
الصحة . وإذا صححناه. . ففي مصرفه عند توسط الانقطاع الخلافٌ المارٌ في منقطع 
الآخر . 

( ولو اقتصر على ) قوله : ( ١‏ وقفت »؛ ) كذا ولم يذكر مصرفه ( . . فالأظهر : 
بطلانه ) لأن الوقف يقتضي التمليك ٠‏ فإذا لم يعين الملك.. بطل ؛ كقوله : 
( بعت ) . والثاني : يصح وبه قال جمع العراقيين » ومال إليه السبكي ؛ كما لو قال : 
( أوصيت بثلث مالي ) ولم يزد. . فإنه يصحٌّ ويصرف إلى الفقراء والمساكين . 

واستشكل الرافعي الفرق ٠‏ وفرق في « الروضة » : بأن غالب الوصايا للمساكين » 
فحمل الإطلاق عليه » بخلاف الوقف . وبأن الوصية مبنية على المساهلة » فتصحٌ 


. )"910//0( الشرح الكبير (579/57) » روضة الطالبين‎ )1١( 
. )70/5 نهاية المحتاج » (5/ 1/5”) ع و«الإقناع » (ص‎ ١ فم في النسخ : ( منهم ) . والتصويب من‎ 
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وَلاَ يَجُورُ تليق ؛ كََوْلِه : ( إِذَا جا اجَاءَ رَيْدٌ فَقَدْ وَقَفْتُ ) . وَلَوْ وَقَفَ بِشَرْطٍِ الْخيّار. . 
بطل عَلَى ألضّحيح . وَآلأصَحٌ : أنُ ذا وَقّفَ شط ألا يُوَجْر. . أن شَرْطَهُ » 5 
بالمجهول والنجس » بخلاف الوقف » وإذا صححنا. . ففي مصرفه الخلاف في منقطع 
الا 

( ولا يجوز تعليقه ؛ كقوله : ١‏ إذا جاء زيد. . فقد وقفت »2 ) كذا علئ كذا ؛ كالبيع 
والهبة . 

واستثني من هلذا : ما لو قال : ( وقفت هلذه الدار بعد موتي على المساكين ). . 
فقد أفتى الأستاذ أبو إسحاق بوقوع الوقف بعد الموت ؛ كعتق المدبر » وساعده أئمة 
الزمان . 

قال الإمام : وهو تعليق على التحقيق بل زائد عليه ؛ فإنه إيقاع تصرف بعد 
الموت”" » قال الرافعي : وهلذا كأنه وصية ؛ لقول القفال في ١‏ فتاويه » : لو عرضها 
على البيع . . كان رجوعاً ؛ أي : فعلئ هلذا لا استثناء . 

( ولو وقف بشرط الخيار ) كما إذا شرط أن يرجع فيه متول شاء » أو يبيعه ونحوه 
ع ا او ا 
عليه ؛ كالهبة لهبة » وعلى التقديرين : فيفسد بهلذا الشرط » والثاني : يصحٌ الوقف ويبطل 
الشرط ؛ كما لو طلق على أن لا رجعة له . 

( والأصحٌ : أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر. . انع شرطه ) كسائر الشروط ؛ لما فيه 
من وجوه المصلحة » والثاني : المنع ؛ لتضمنه الحجر علئ مستحق المنفعة » 
والثالث : إن منع الإجارة مطلقاً. . فلا » أو الزيادة علم سنة. . اتبع ؟ لأنه لائق 
بمصلحة الوقف . 

ويستثنو/ من إطلاق المصنف : حالة الضرورة ؛ كما لو شرط ألا تؤجر الدار أكثر من 
سنة » ثم انهدمت وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين. . فإن ابن الصلاح أفتئ 


)01 الشرح الكبير ( 5/ 7974 ) » روضة الطالبين ( 581/9 ) . 
(؟) نهاية المطلب (7010/8) . 


2 ره 0 هه ساس 500 م هو بور 0 لل نيياكوك 
وَأنَه إذا شرّط فى وقف المَسجد أاختصاصة بطائفة كالشافعيّة. . اختص كالمَدرَسَة 
1 ل 6 رم دض 0 0 0 7 ل عسقوور د هيه مكرتو 0 
02 بع ا اخ عير 
أن نصيبه صرف إلى ألاخر 


بالجواز في عقود مستأنفة وإن شرط الواقف ألا يستأنف ؛ لأنه في هلذه الحالة يخالف 
مصلحة الوقف(2 . 

وأفتئ أيضاً : بأن الواقف لو شرط ألا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثاً 
في عقد وثلاثاً في عقد آخر قبل مضي المدة الأولئ. . أنه لا يصحٌ العقد الثاني ؛ اتباعاً 
شرع لو تو 17 

( وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة ؛ كالشافعية. . اختص ) فلا 
يصلي فيه ولا يعتكف غيرهم ؛ اتباعاً لشرطه » وقطعاً للنزاع في إقامة الشعائر » قال 
القاضي في آخر ( كتاب الحرية ) : وهو مكروه . والثاني : لا يختص ؛ لأن جعل 
البقعة مسجداً ؛ كالتحرير » فلا معن لاختصاصه بجماعة .» وقال الإمام : إنه 
المذهب27 . 

( كالمدرسة والرباط ) أي : فإنه يختص فيهما قطعاً ؛ كما صرح به المتولي 
وغيره » ونقل بعضهم فيه إجماع المذاهب الأربعة . 

( ولو وقف علئ شخصين ثم الفقراءء فمات أحدهما. . فالأصحٌ المنصوص ) في 
( حرملة » ( أن نصيبه يصرف إلى الاخر ) لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما 
جميعاً » ولم يوجد » وإذا امتنع الصرف إليهم . . فالصرف إلئ من ذكره الواقف أولىن » 
والثاني : أنه يصرف للفقراء ؛ كما أن نصيبهما إذا انقرضا يكون لهم » قال الرافعي : 
والقياس : وجه ثالث » وهو ألا يصرف إلئْ صاحبه » ولا إلى المساكين » ويقال : 
صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط » ثم صرح بعده بقليل بحكايته وجها عن 
صاحب ( الإفصاح  »‏ واقتضئ كلام ١‏ الشرح الصغير » ترجيحه ٠‏ قال في ١‏ الروضة»: 


. ) 785/١ ( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 
. ) 7144/١ ( فتاوى ابن الصلاح‎ )0( 
. )”98/8( نهاية المطلب‎ 690 


ري احا الولف اللقاد؟ 
َوْلَهُ رمعل أولادى واولا أولادي ابنهن التنوية ين الكل 3 وَكذا لو 
ل ليطا بنة بطن ”+ 0000 


ومعناه : أن يكون مصرفه مصرف منقطع الوسط لا أنه يجيء خلافٌ في صحة 
200١ ..‏ 
الوقف : 


( فصل : قوله + ٠‏ وققت علئ أولادي وأولاد أولادي ؛ يقتضي التسوية بين الكل > 

فى أصل الإعطاء والمقدار ؛ لآن اراس الع ا ارم » قال ابن الرفعة : 
رسن اقول : الواو للترتيب. . ينبغي أن يقدم الأولاد » ولم يذكروه”" 

وإدخال ( أل ) علئ ( كلّ ) أجازه الأخفش والفارسي » ومنعه الجمهور 

( وكذا لو زاد : « ما تناسلوا » ) أي : يموق ينين الكل وكأنه قال : ( عليهم 
وعلل أعقابهم ما تناسلوا ) . 

( أو « بطناً بعد بطن » ) أي : فإنه يقتضي التسوية أيضاً » فيشارك البطنْ الأسفل 
البطنَ الأعلئ ؛ لأنه محتمل » وهلذا قاله العبادي والفوراني والبغوي ٠»‏ وجريا 
0 

وذهب الجمهور إلئ أنه للترتيب ؛ لأن صيغة : ( بعد ) موضوعة لتأخير الثاني عن 
الكول > وهر معن الرزقيت انال الدزقوت ذيهاا اضرع امن (تى ) بو( الناء ) روقدة جرم 
فيهما بالترتيب ف( بعد ) أولئ . 

وممن أفتيل بأنه للترتيب : الشيخ تقي بن رزين » والشيخ تاج الدين الفزاري » 
وولده الشيخ برهان الدين . 


010 الشرح الكبير 700/1 ) » روضة الطالبين ( 777/0 ) . بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه » غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين : اه هامش (أ) : 

(؟) كفاية النبيه .)54/1١5(‏ 

زهرة التهذيب ( 51/4 ) » الشرح الكبير ( 77/5/57 ) » روضة الطالبين ( 3175/0 2 ٠‏ 


رح 


وَلَْقَالَ : ( عَلَى أَْلادِي َه أؤلاد أَوْلاَدِي نه أَر لدم مَا تَاسَلُوا ) ؛ أذ( عَلَىْ أَوْلاَدِي 
لاد أولادِي الأَغْلّن َالأغل ) أو ( لأَولٍ مالاو ». . مَهْوَ للتدتيب . وَل يدخ 


وسكت الشيخان عما لو جمع بينهما فقال : ( وقفت علئ أولادي وأولاد أولادي 
ما تناسلوا بطناً بعد بطن ) » وفيه وجهان : أحدهما . وبه أفتئ أبو طاهر الزيادي 
والقاضي الحسين : أنه للترتيب ٠‏ قال السبكي : وهو الصحيح . 

والثاني : أنه ليس للترتيب ٠‏ قاله أبو عاصم العبادي والفوراني . 

ولو قال : ( نسلاً بعد نسل ») موضع قوله 0 مددفال لمكن 
يقي ل بكر ارج لخن دن عه ور نكا فى م لل ب دج 
فيستحقون ويكونون هم الل الاو ومن يوجد بعدهم النسل الثاني » بخلاف 
البطن ؛ فإن العرف فيه دلالة تخصنٌ الطبقة الواحدة من النسل . 

قال : ولو قال : ( وقفت علئ ذريتي أو نسلي بطنآ بعد بطن ). . فيتبغي أن يجيء 
ما سبق في قوله : ( بطناً بعد بطن ) » ولم أره منقولاً . 

( ولو قال : علئ أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا ) ا 
أولادي وأولاد أولادي الأعلئ فالأعلىا '» أو ١‏ الأول فالأول ». . فهو للترتيب ) لدلالة 
اللفظ عليه ب( ثم ) في الأولئ » ولتصريحه به في الثانية . 

وقوله : ( الأول فالأول ) : ضبطه المصنف بكسر ( اللام ») على البدل » ويجوز 
الفتح إما على الحال ‏ والألف واللام قيل : زائدة » وقيل : معرفة ‏ وإما علا أنه مشبه 
بالمفعول . 

( ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصحٌ ) لأنه لا يقع عليهم اسم 
الولد حقيقة ؛ ولهلذا يصحٌ أن يقال : (ما هو ولده » بل ولد ولده ) ٠‏ والثاني : 
يدخل ؛ لقوله تعالئ 06 ادم . 5 

وقيل : يدخل أولاد البنين للانتساب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « أنا أَيْرمُ عَيْد 
لْمُطّبِ دون أولاد البنات . 


)000 أخرجه البخاري ( 1835 ) » ومسلم ١0/73‏ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


561 


0. 


يدل ولاه آلْبَنَاتِ في الْوَفْفٍ عَلَى الذّميّة وَآَلنّسْل وَآلْعَقب وَأَوْلآَدِ آلأز 
: ينك الاين ) : ف جع ب ب لد اعم كن ودع لاف عفد بن بو وي 


ومأخذ الخلاف : أن إطلاق لفظ الولد عليهم حقيقة حقيقة أو مجاز ؟ والأصمٌ : الثاني . 

ومحلٌّ الخلاف : إذا وجد النوعان » فلو قال : ( وقفت علئ أولادي ) وليس له إلا 
أولاد أولاد. . حمل عليهم قطعاً نقلاه عن المتولي وأقراه""" . 

وقد يقترن باللفظ ما يقتضي عدم دخولهم ؛ كقوله : (علئ أولادي . فإذا 
انقرضوا. . فلأحفادي الثلث مثلاً » والباقي للفقراء ) كذا قالاه”" . 

ونازع ابن الرفعة في هلذا التمثيل » وقال : لعل المراد عند انقراض الأولاد يكون 
كذلك بعد أن كان لهم شيء غير مقدر » وإنما تظهر القرينة فيما إذا قال : ( فإذا انقرض 
أولادئ.:: فعلئ أحفادي 0 

( ويدخل أولاد البنات ) قريبهم وبعيدهم ( في الوقف على الذرية والنسل والعقب 
وأولاد الأولاد ) أما في الذرية. افلقوله تعالين في إبراهيم بل الها عليه وسلم: + ل ومن 
ري دَاوْهَ وَسْلَيمَنَ ‏ إلئ قوله : # وَعِيسَئ » وليس هو إلا ولد البنت » والنسل 
والعقب في معناه ؛ كما قطعوا به . 

و( العقب ) : هو ولد الرجل الذي يأتي بعده . 

وأما أولاد الأولاد. . فلأن البنات أولاده . فأولادهنَ أولاد أولاده حقيقة . 

( إلا أن يقول : « على من ينتسب إليّ منهم » ) أي : من أولاد أولادي » فلا يدخل 
أولاد البنات ؛ لأنهم لا ينسبون إليه بل إلئ آبائهم ٠.‏ وقيل : يدخلون ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم في الحسن بن علي رضي الله عنهما : ١‏ إِنَّ أَبْنِيَ هَلذَا سَيّدّ ؟ أخرجه 
الوا لك 


وأجيب : بأنه من خصائصه أن ينتسبوا إليه . 


)200 الشرح الكبير (5/ 778 ) » روضة الطالبين ( 7957/0 ) . 
(؟) الشرح الكبير 778/50 ) ء روضة الطالبين ( 3957/6 ) . 
(”7) كفاية النبيه ( /١١‏ ”لا ). 


)2 يح البخارى ( 777٠١5‏ ) عن أبى بكرة رضى الله عنه . 
ا عن ابي بخرة رصي 


6 


وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَهُ مُعْتِقُ وَمُعْمَقٌ. كيم ينما * َقِلَ : ينْطْلُ . وَآلصّفَةُ 
للها عل جيل عنطرة مع ي اك ؛ كك( وَقَفْتْ عَلَى مُحْتاجِي أؤْلادِي 
وانوي تهون ) + وكا الشتاغرة ة عَلَيْهَا وَاَلِاسْتَثْنَاء را 
( عَلَ أَوْلآَدِي وَأَحْمَادِي وَإِخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ » » أَْ ( إلا أَنْ يَفْسْقَ بَعْضْهُمْ ) 

( ولو وقف علئ مواليه وله معتّق ) بكسر التاء ( ومعتق ) بفتحها ( . . قسم بينهما ) 
لتناول الاسم لهما . ( وقيل : يبطل ) لما فيه من الإجمال ؛ فإن المولئ يشملهما » 
ولا يمكن حمل اللفظ على العموم ؛ لاختلاف معناهما . 

وترجيح الأول من زيادته على ١‏ المحرر» فإنه قال : ( رجح كلا مرجحون ) . 
وصححه في ١‏ زيادة الروضة » » ونقل ترجيحه في المهمات » عن النصّ وجمع من 
الأصحاب ». ولا ترجيح في ١‏ الشرح الكبير »”'2 . 

واحترز بقوله : ( وله معتت ومُعتّق ) : عما إذا لم يوجد إلا أحدهما. . فإنه يتعين 
قطعاً . 

( والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل ؛ كه وقفت على مُحتاجي 
أولادي وأحفادي ) وهم أولاد الأولاد , 5-7 » » وكذا المتأخّرة عليها والاستثناء 
إذا عطف ب« واو » كقوله : « علئ أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين )ء أو ١‏ إلا أن 
يفسق بعضهم » ) لما تقرر في الأصول من أن الأصل اشترالكٌ المعطوف والمعطوف عليه 
في جميع المتعلقات ؛ كالصفة وغيرها . وكذا الاستثناء بجامع عدم الاستقلال . 

وما مثل به لا يطابق التصوير ؛ فإنه من عطف المفردات لا الجمل إلا أن يقدر لكل 
واحد عامل » وفيه بعد . 

وقد مثل الإمام الاستثناء بقوله : ( وقفت على بني فلان داري ) » و( حبست على 
أقاربي ضيعتي ) ٠»‏ و( سبلت علئ خدمي بيتي إلا أن يفسق منهم أحد ) » وهو مطابق » 
وقيد الإمام ما ذكره بقيدين ‏ وحمل إطلاق الأصحاب عل ذلك وأقراه ‏ أحدهما : أن 
يكون العطف ب( الواو ) كما أشار إليه المصنف بالتمثيل » فإن كان ب( ثم ). . اختصت 


)١(‏ المحرر (ص ”5#؟١1)ء‏ روضة الطالبين (778/5)ء المهمات (517/1)» الشرح الكبير 
(5/١8؟).‏ 


كك 


1 


ا 


لا اححاه اركاب لمعنوية] 
الأَظْهَدُ : أَنَّ لْملكَ في رَبَِ الْمَوْقُوفٍ يَنْتَمَلُ إِلَى الله تعالّئ ؛ أيْ : يَنْقَك عَنِ 
أخْتِصّاص الآدَمِيٌ » قلا يَكُونْ لِلْوَاقفٍ ولا للْمَؤْقَوف عَلَيْهِ . ا ا 2 


القنفة والايعناء بالكخيرة +. .وتبعه عل هتذا"القيب الأمدى 4 ١‏ 00 ؛ » وابن 
الحاجب » وفي « فتاوى القفال » ما يوافقه » لكن قال السبكي : : أنه لا يتقيد 
بها » بل الضابط : وجود عاطف جامع بالوضع ك(١‏ الواو ا و(ثم)ء 
بخلاف ( بل ) و( لكن ) وغيرهما . 

الثاني : ألا يتخلل بين الجملتين كلام طويل ٠‏ فإن تخلل ؛ ك : ( وقفت على 
أولادي علئ أن من مات منهم وأعقب. . فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين » 
وإلا.. فنصيبه لمن في درجته » فإذا انقرضوا. . صرف إلى إخوتي إلا أن يفسق واحد 
منهم ). . فالاستثناء يختص بالإخوة » ولم يذكر الأصحاب حكم الجمل بغير 

قال ابن الملقن : ( وإطلاق الإمام فخر الدين يشمله » والظاهر : خلافه ؛ لأن 
بترك العطف لا يكون بينهما ارتباط . 

نعم ؛ ذكر البيانيون أن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباط » فإذا كان في مثل 
ذلك. . فالظاهر : مجيء الخلاف فيه )”" انتهى . 

( فصل : الأظهر : أن الملك فى رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالئ ؛ أي 
عن اختصاص الآدمى ) كالعتق ( فلا يكون للواقف . ولا للموقوف عليه ) . 

ل : في كلام المصنف تفسيرية ؛ أي : هلذا معنى الانتقال إلى الله تعالئ » 
وإلا.. فجميع الموجودات له في كل الأوقات . والثاني : أنه يبقى الملك للواقف ؟؛ 
)١(‏ نهاية المطلب (554/8- 750 ) » الشرح الكبير (5/ 787 ) » روضة الطالبين ( 741١/0‏ ) » الإحكام 


في أصول الأحكام ( 007/7 6 
هع عجالة المحتاج ( ف © 8" 


ل 


0 

و اي 3 و 00 7 ره 2 7 ب ع صهى د 
و 1 5 هه 32 6 ع 2# ف ٍ حم الى م ال هم 0100 4 هو 
وَمُنافعه ملك للمَؤقوف عليه يَسْتوْفِيهًا بنفسه وَيِغْيْره بإعارَة وَإِجِارَة , وَيَمَلك الآأجرة 


2 


ل 2 0000 5 5 2 5 4 ا 20 8 0 د 2 
وَفْوَائَدَهُ ؛ كثمّرَة وَصّوف وَلَبَن » وكذا ألوَّلدٌ في ألأَصَحّ » وَألتَانِي : يكون وَقفاً . . 


لأنه حبس الأصل وسبل الثمرة » وذلك لا يوجب زوال ملكه » والثالث : ينتقل إلى 
الموقوف عليه ؛ كالصدقة . 

والخلاف : فيما يقصد به تملك الريع أما لو جعل البقعة مسجداً » أو مقبرة.. 
فينقطع عنها اختصاص الادميين قطعاً » وهو تحرير محض .ء قاله الرافعي" . 

( ومنافعه ملك للموقوف عليه ) لأن ذلك مقصود الوقف ( يستوفيها بنفسه وبغيره 
بإعارة وإجارة ) كسائر الأملاك » وهلذا إذا لم يشرط منع الإجارة كما سبق . 

ولو وقف دارا علئ أن يسكنها معلم الصبيان بالقرية مثلاً . . فليس له أن يسكنها غيره 
بأجرة ولا غيرها » أفتئا به القفال » وأقراه9"© . 

واستشكل : بأنه لم يزل الناس يتسامحون بإعارة بيت المدرس ونحوه . 

وقضية كلام المصنف : أن الموقوف عليه يؤجر » والصحيح : منعه » وإنما يؤجر 
إذا كان النظر له » أو أذن له الناظر . 

( ويملك الأجرة ) لأنها من المنافع ( وفوائده ) أي : ويملك فوائد الموقوف 
( كثمرة وصوف ) وشعر ووبر وريش ( ولبن ) وبيض ؛ لأن الوقف أنشىء لذلك » 
ولا يملك أغصان الشجرة إلا فيما يعتاد قطعه ؛ كشجرة الخلاف . فأغصانها كثمرة 
غيرها . 

( وكذا الولد في الأصمٌ ) كالثمرة ( والثاني : يكون وقفاً ) تبعاً لأمه ؛ كولد 
الأضحية » وقيل : الخلاف في ولد الفرس والحمار » ويملك ولد النعم قطعاً ؛ لأن 
مطلوبها الدر والنسل . 

وقيل : إنه يصرف إلئْ أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يصرح بخلافه » هنذا كله 
فيما إذا أطلق » أو شرط ذلك للموقوف عليه » أما إذا وقف الدابة عل ركوب إنسان 


0 


ولو يشرط له الذر والسل: . فالأوجه في ١‏ الشرح » و« الروضة » وفاقاً للبغوي : أنه 


. الشرح الكبير (785/5؟7)‎ )١( 
. ) 755/0 ( (؟) الشرح الكبير ( 787/5 )» روضة الطالبين‎ 
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7 يي 2 2 20 ركو له 0 سر هه 1 50 ا َ. حََ : 
وَلَوْ مَانتٍِ الْبَهِيمَةُ. . أختصّ بِجِلْدِمًا . وَلَهُ مَهْرُ آلْجَاريّة إِذَا وُطِنّتْ بِشْبْهَةٍ أو نكاح إن 
د ا 2 رعر ص, عم وو ره 8 اق قير 0 و 9 ا 9 ره 
صكّخناه » وَهوَّ الاصح وَأَلمَذْهَتٌ أنه لا يَمْلك قيمّة ألعبْدِ المَؤقوف إذا أتلف . بل 
اع -ه 4 به 14 

يَسْتري بها عبّدا ليكون وَقفاً مَكانة » ل در نال اماس بيو جو وام ايد ا 


للواقف ٠‏ قال الزركشي : لكن المنقول في ١‏ البحر » عن الأصحاب : أن حكمه حكم 
منقطع الآخر » فيطرقه الخلاف27 . 

( ولو ماتت البهيمة ) الموقوفة ( .. اختصّ بجلدها ) لأنه أول من غيره » وهلذا 
إذا لم يدبغه » فإن دبغه. . فوجهان » رجح في ١‏ التتمة » : أنه يعود وقفاً » وأقراه”"". 

( وله مهر الحارية إذا وُطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه ) أي : نكاحها ( وهو 
الأصحٌ ) لأنه من جملة الفوائد ؛ كالثمرة . 

ووجه صحة النكاح : أنه عقد على المنفعة ؛ فلا يمتنع بالوقف ؛ كالإجارة » ووجه 
مقابله : نقص قيمتها ومنفعتها به » وربما ماتت من الطلق فتفوت حق البطن الثاني » 
فعلى الأصمٌّ : يزوجها من جعلنا رقبتها له ؛ فإن جعلناها للموقوف عليه. . استقل به » 
أو للواقف . . زوّجها بإذن الموقوف عليه » وإن جعلناها لله تعالئ. . زوّجها القاضي 
بإذة الموقوف عليه : 

وخرج بالشبهة والنكاح : ما لو زنئ بها مطاوعة. . فإنه لا مهر على الصحيح ٠‏ وإن 
أكرهت. . وجب لها المهر » وهو للموقوف عليه . 

( والمذهب : أنه ) أي : الموقوف عليه ( لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف ) 
أو تلف تحت يد ضامنه لرقبته » سواء أتلفه أجنبي أو الواقف أو الموقوف عليه عدواناً . 
أما إذا أتلفه الموقوف عليه بلا تعد. . فلا ضمان » ( بل يشتري بها عبداً ليكون وقفاً 
مكانه)7؟ تراعاة. لغرضن الواقف4 “من اسكمزار :القواب: وتغلق حق ‏ البطن: الثاني 
وما بعله به . 


والطريق الثاني : التخريج علئ أقوال ملك الرقبة ؛ فإن قلنا : لله تعالئ. . فالحكم 


. ) 5580/5 ( الشرح الكبير(5/ 180)ء روضة الطالبين ( 57/0" ) » التهذيب‎ )١( 
. )755 /0 ( (؟) الشرح الكبير ( 787/5 ) » روضة الطالبين‎ 
. ) زفق في ( ب ) : ( بل يُشترى بها عبد‎ 


2646 


تإن تكد فينضل عتويئ وار حنم الشكرة. . لَم يْقَطِع لوقف عَلَى ألمَذْمَبٍ » بل 


على ماسبق » وإن قلنا : للواقف . أو للموقوف عليه.. فالأصحخٌ : كذلك . 
والثاني : يصرف ملكا إل من حكمنا له بملك الرقبة » فإنها بدل ملكه ٠»‏ وينتهي 
الوقف . 

وكلامه قد يفهم : أنه يكون وقفاً بمجرد الشراء » والأصحٌ في ١‏ الشرح الصغير ) 
و« زيادة الروضة »© : أنه لا بد من إنشاء وقف"'' . لكن خالف في بدل المرهون » 
فصحح من ١‏ زوائده » : أنه رهن في ذمة الجاني”) 

ويمكن أن يفرق : بأن القيمة يصحّ أن ترهن » ولا يصحٌ أن توقف . 

قال في « المطلب» : وذكر الماوردي والروياني تفصيلاً في بدل الأضحية يظهر 
مجيئه هنا » وهو : أنه إن اشترى بعين القيمة أو في الذمة » ونوئ أنها أضحية. . لم 
يحتج إلى إنشاء جعلها أضحية ٠‏ وإلا. . فلا بد من جعلها أضحية . انتهئ . 

وما ذكره الماوردي والروياني في بدل الأضحية جزما به في «الشرح ») 
وم الروضة ,00 5 

ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه » وفي شراء صغير بقيمة كبير وعكسه 
ادا إجا صو عسي 0 

وإذا اث شثري عبد وفضل شيء من القيمة. . فالمختار عند المصنف : أنه يشتري به 
شقص عبد”” , وقال البُلقيني : إنه الراجح 

نم نسل نان ارد لقره ا رن 
الأضحية خلافاً » والفرق : أن بعض الحيوان لا يكون أضحية » وبعضه يكون وقفاً . 

( ولو جفت الشجرة ) أو قلعها الريح ( .. لم ينقطع الوقف على المذهب ٠‏ بل 


.)”05/8( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( ٠٠١/5‏ 

(9:) الشرح الكبير ( 47/١١‏ ) » روضة الطالبين ( 5١١/7‏ ) . 
(5) روضة الطالبين ( 05/8" ) . 

(9) روضة الطالبين (ه/ه” ) . 


عا 


2 5 5 بالخ 3 رهم قار ا 1 رمع ع قر وو 
ينتفع بها جذعاً » وَقِيلَ : تباع وَآلثْمَنْ كقيمَة الْعَبْدِ . وَألأصَحّ : جَوَارٌ بَيْع حصر 
0 000 54 3 2 02 1ه 3 ع 0 

لْمَسْجِدٍ إذا بَليَتْ » وَجَذْوعِهِ إذا أنكسَّرّت وَلمْ تصَلحٌ إلا للإخراقٍ . ب 


ينتفع بها جذعاً ) بإجارة أو بغيرها ؛ إدامة لعين الوقف ٠‏ قال ابن الرفعة : وإنما ينتفع 
بإجارتها جذعاً إن لم يكن في استيفاء منفعة استهلاكه » فإن كان.. فالأصمٌ : أنها 
تكون للموقوف عليه . انتهئ » وكلام ١‏ الروضة » يدل عليه » وفيه نظر"' . 

وزمانة الدابة الموقوفة كجفاف الشجرة » قال 0 زيادة الروضة » : ( هلذا إذا 
كانت مأكولة ؛ فإنه يصحٌ بيعها للحمها » فإن كانت غير مأكولة. . لم يجىء الخلاف في 
بيعها ؛ لأنه لا يصحٌ بيعها إلا على الوجه الشاذَّ في صحة بيعها اعتماداً على 
جلدها )9 , 

( وقيل : تباع ) لتعذر الانتفاع ؛ كما شرطه الواقف ( والثمن كقيمة العبد ) المتلف 
على ما سبق » قال الرافعي : ( ويجوز أن يُشترئ به وَدِيّ يُغرس موضعها )"" . 

( والأصحٌ : جواز بيع خحصّر المسجد إذا بليت » وجذوعه إذا اتكسرت ولم تصلح 
إلا للإحراق ) لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة » فتحصيل نزر يسير من ثمنها 
يعود على الوقف.. أولئ من ضياعها » ولا يدخل ذلك تحت بيع الوقف ؛ لأنها 
صارت في حكم المعدومة » وعلئ هلذا : يصرف ثمنها في مصالح المسجد ء قال 
الرافعي : والقياس : أن يشتري بثمن الحصير حصيراً لا غيرها”*؟ » والثاني : لا تباع ؛ 
لأنها عين الوقف » بل تترك بحالها أبداً ؛ كما لو وقف أرضاً فخربت . 

وترجيح الجواز تبعا فيه الإماه”*) ؛ والجمهور على المنع » منهم : الشيخ أبو علي 
السنجي والبغوي » وصاحب « البيان » وغيرهه""" . 

ومحل الخلاف : في الحُصّر والجذوع الموقوفة » أما ما اشتراه الناظر أو وهب له 


. ) "057/0 ( روضة الطالبين‎ ») 50/١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) روضةالطالبين (ه/5ه”م_لاه” ) . 

(9) الشرح الكبير (98/5؟7) . 

(5) الشرح الكبير(98/50؟1). 

(5) نهاية المطلب (8/ 90" ) » الشرح الكبير ( 7598/5 ) » روضة الطالبين ( 0/ لا" ) . 
(0) التهذيب ( 555/5 ) » البيان 99/80 ) . 


الا 


فقبله الناظر. . فإنه يباع عند الحاجة قطعاً ؛ كما قاله الرافعي ؛ لأنه ملك . قال في 
( الروضة »© : هلذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه . فإن وقفه. . صار وقفاً قطعاً » وتجري 
عليه أحكام الوقف"" . 

وقول المصنف : ( إذا انكسرت ) : يقتضي أنها إذا أشرفت على الانكسار. . 
لا تباع » وقضية كلام ١‏ الروضة » و« أصلها » : الجواز ؛ فإنهما لمّا صححا بيع الجذع 
المنكسر. . قالا : إن الخلاف جار في المشرف على الانكسار”'"' » فلو ذكره 
المصنف . . لأخذ حكم المنكسر من طريق أولئ . 

وأفهم تقيبده بألا تصلح إلا للإحراق : أنه إذا صلحت لأنْ يُنتفع بها في الوقف أدنى 
انتفاع. . لا تباع قطعاً » وهو كذلك . 

( ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته. . لم يبع بحال ) كالعبد إذا عتق ثم زمن » 
وليس كجفاف الشجرة ؛ لتوقع العمارة » والانتفاعٌ في الحال بالصلاة والاعتكاف في 
عرصته ممكن . 

وكذا لو تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد » أو خراب البلد. . فإنه لا يباع أيضاً 
بل يترك علئ حاله إن لم يُخَف من المفسدين أن ينقضوه » فإن خيف. . نقض وحفظ » 
وإن رأى الحاكم أن يعمر ينقضه مسجداً. . جاز » وما كان أقرب إليه. . فهو أولى . 
كذا في « الروضة » و« أصلها دا 

وعلئ هلذا : إذا كان للمسجد أوقاف. . قال المتولي : صرفت غَلَّتَه إل أقرب 
المساجد إليه » وقال الإمام : تحفظ لتوقع عوده » وقال الماوردي والروياني : تصرف 
للفقراء والمساكين ٠‏ وفي ١‏ فتاوى الحناطي » : نقل وجه : أنه يصرف إلى المصالح . 
ووجه : أنه يرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف”؟ . 


. ) 708/6 ( روضة الطالبين‎ » ) 7٠١ /5( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) (؟) الشرح الكبير ( 798/7 ) ء روضة الطاليين ( ه/ لاه"‎ 
. ) 599/570 روضة الطالبين ( 08/0" ) » الشرح الكبير‎ )( 
. )78١/4( الحاوي الكبير‎ )5( 


ع 


6 3 
2 


7 7 


[ في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر ] 
ن شط لواف التْطه لنفسنه أو لعيرة. ٠‏ تع ؛ وَِلاً. . فَآلنَطِدْ لِلقاضي عَلَى 
لدم . وَشَرْطُ أَلنّاظِر : ألْعَدَالَةَ وَالْكِفَايَةٌ وَآَلِاهْتِدَاءُ إلى التصَردْفِ . 100 


وتقييد المصنف بالمسجد : قد يخرج الدار الموقوفة عليه ؛ فيجوز بيعها » وهو 
قضية كلام الرافعي حيث أجرئ فيها خلاف الجذع المنكسر . وتابعه « الحاوي 
الصغير »27 ورده السبكي نقلاً » ودليلة”" . 

( فصل : إن شرط الواقف النظر لنفسه أو لغيره. . اتبع ) لآنه المتقرب بصدقته » 
فهو أحنٌ من يقوم بإمضائها وصرفها إلى مصارفها » ومن نصبه لذلك. . كان أحقٌّ به من 
غيره » قال الرافعي : وينبغي أن يجيء في قبول المتولي ما في قبول الوكيل والموقوف 
ع9 , 

( وإلا ) أي : وإن لم يشرطه لأحد ( . . فالنظر للقاضي على المذهب ) لأنه يتعلق 
به حقٌ الموقوف عليه ومن بعده » وصاحب النظر العام أولئ بالنظر فيه » وقيل : 
للواقف ؛ لأن النظر والتصرف كان إليه » فإذا لم يصرفه عن نفسه . . بقي علئ ما كان , 
وقيل : للموقوف عليه ؛ لأن النفع والفائدة له 

قال الرافعي : والذي يقتضي كلام المعظم الفتوئ به : أن يقال : إن كان الوقف 
عل جهة عامة. . فالتولية للحاكم » وإن كان علئ شخص معين. . فكذلك إن جعلنا 
الملك لله تعالل' + وإن جعلناه للواقف أو للموقوف غليه”؟'. .. فالتولية كذلك . 

( وشرط الناظر ) واقفاً كان أو غيره ( العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف ) كما 
في الوصي والقيم ؛ لأنها ولاية على الغير » ولو فسق الناظر ثم صار عدلاً. . عادت 


)001( الشرح الكبير ( 718/5 ) ؛ الحاوي الصغير ( ص 99”) . 
(؟) هنا في النسخ زيادة بمقدار ثلائة أسطر » وهي مشطوبة في (أ) . 
0 «القريع لكي 0517 

(54) الشرح الكبير(50/١9؟1).‏ 


از 


ا ل ا ا ا تمي رق 1 0 
وَوَظيفتة : العمّارَة وَالإجارَة وَتخصيل الغلة وَفسمّتها »ع فإن فوص ِلِيْهِ تعض هلذه 
م م لماه لديا ا َك كم 0 ره 0 4 
الأمور. . لم يَتَعَدَهُ . وَللوّاقفٍ عَزْل مَنْ وَلآهُ وَنَصَبٌ غيْره » إلآ أن يَشْرط نظرَهُ حَالَ 


ولايته إن كانت بشرط الواقف .٠‏ وإلا. . فلا » قاله المصنف في ١‏ فتاويه )237 . 

ولا حاجة لقوله : ( والاهتداء ) فإن الكفاية تغني عنه ؛ لأن من لا يهتدي إلى 
التصرف لا يوصف بالكفاية » ولهلذا لم يذكراه في « الشرحين » و« الروضة )”" . 

( ووظيفته ) عند الإطلاق ( العمارة والإجارة وتحصيل العَلَّدَ وقسمتها ) على 
وجهه ؛ لأنه المعهود في مثله » وزادا في ١‏ الشرح » و« الروضة ») 0-6 الأصول 
والغلات على الاحتياط”" . 

وله التولية والعزل ؛ كما اعتمده الشيخ تقي الدين السبكي والأَذْرَّعي . 

وأفتى الشيخ عز الدين : بأن المُدرّس هو الذي يُنرّلَ الفقهاء . ويُقدّر جامكيّاتهم . 

( فإن فوض إليه بعض هلذه الأمور. . لم يتعده ) اتباعاً لشرطه » وإذا ادعئ متولي 
الوقف صرفه إلىئْ مستحقه وهو معين.. فالقول : قول المستحق . وله المطالبة 
بالحساب ٠‏ فإن كان غير معين.. فهل للإمام مطالبته بالحساب ؟ فيه وجهان ء 
حكاهما القاضي شريح في ١‏ أدب القضاء » . 

( وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره ) كما يعزل الوكيل ( إلا أن يشرط نظره حال 
الوقف ) فإنه ليس له عزله ؛ لأنه مغير شرطه ؛ كما ليس لغيره ذلك . 

وصور البغوي المسألة بأن يقول : ( وقفت وشرطت التفويض له ) » ونقل الرافعي 
عنه أن يقول : ( وقفت بشرط أن تكون التولية لفلان )299 . 

واعترض : بأنه ليس بمطابق لما قاله البغوي » وأيضاً : هلذه الصيغة ينبغي أن 
تكون مبطلة لأصل الوقف من أجل التعليق ؛ فإنه قد يقبل التولية » وقد لا يقبلها . 


. ) ١59 فتاوى الإمام النووي (( ص‎ )١( 

(6) الشرح الكبير (5/ 590 ) » روضة الطالبين ( 41//8” ) . 
زهرة الشرح الكبير (5/ 540 ) » روضة الطالبين ( 758/6 ) . 
(5) الشرح الكبير 7591/50 ) . 


ع 


وقد استشكل تصوير مسألة « الكتاب »© لأنه إن كان فيما إذا كان النظر للواقف 
ونصب غيره نائباً عنه. . فجواز عزله له واضح ؛ لأنه سفير محض » وإن كان مع 
السكوت عنه. . فلا ولاية للواقف في هلذه الحالة » بل هي للقاضي . 

( وإذا أجر الناظر ) علئ غيره ( فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة. . لم 
ينفسخ العقد في الأصح ) لأن العقد جرئ بالغبطة في وقته » فأشبه ما إذا باع الولي مال 
الطفل ثم ارتفعت القيم بالأسواق » أو ظهر طالب بالزيادة » والثاني : تنفسخ ؛ لتبيّن 
وقوعه علئ خلاف الغبطة في المستقبل » والثالث : إن كانت الإجارة سنة فأقلّ. . لم 
يتأثر العقد » وإن كانت أكثر. . فالزيادة مردودة ؛ يعني : أنه ينفسخ في الزيادة على 
السحة : 

وقيد الإمام محلّ الخلاف : بما إذا تغيرت الأجرة بكثرة الطالبين » أما إذا وجدنا 
زبونآ يزيد عليل أجرة المثل . . فلا أثر له قطغ)"؟ . 

واحترز ب( الناظر ) : عما إذا أجر الموقوف عليه بحقٌّ الملك وجوزناه ؛ فإن العقد 
لا يتأثر بالزيادة قطعاً » كما لو أجر الطّلق » قال الإمام : ولو كان أجّره بدون أجرة 
المثل ؛ لأن له إعارته" . 


.) 5٠60/8( نهاية المطلب‎ )١( 
.) 505/4802 (؟) نهاية المطلب‎ 


ع 


لافيت 


0 5 8 ا 2 بر تن م 0-6 0 2 
َلتّمْليك بلا عوّض هبة » فإن مَلك مُختاجا لثوّاب الآخرة. . فصدقة ٠‏ فإن نقله إل 
كن 2 1 ا 2 ب 2 خي اكيت جه 2 2 

ِ 


لس ع 7 وى 0 ا 1 ا ب 0 1 3-3 - ع 00 
مَكان ألمّؤهوب له إكراماً. ٠‏ فهليّه . وَشرْط آلهبّة : إِيجَاب وَقبول لفظا » 0 


( كتاب الهبة ) 

أصلها : من هبوب الريح ؛ أي : مروره ء واستأنسوا لها » بقوله تعالئ : 9# وَإِدَا 
حِْمُ بحيو سيوأ يَحْسَحَ نهآ أو رُدُوَهَا 4 قيل : المراد منها : الهبة » وقوله تعالئ : 
وَدَانَ أَلْمَالَ عَلَ حُبَهِ » قيل : المراد بها : الهبة والصدقة » وفي ١‏ البيهقي » بإسناد 
عفن نواد وا تكانوا) مؤرواة الشاري فى كنا« الأو 111 + 

( التمليك بلا عوض هبة . فإن ملّك محتاجاً لثواب الآخرة. . فصدقة » فإن نقله ) 
بنفسه أو بغيره ( إلىا مكان الموهوب له إكراماً. . فهدية ) فتمتاز الصدقة عن الهبة بقصد 
ثواب الآخرة » وتمتاز الهدية عن الهبة بالنقل » فكلٌّ صدقة وهدية هبه » ولا ينعكس . 

ولا حاجة لقوله : ( محتاجاً ) ؛ فإن الصدقة على الغني جائزة » ويثئاب عليها إذا 
قصد القربة . 

وقوله : ( إكراماً ) قال السبكي : الظاهر : أنه ليس شرطاً » بل الشرط : النقل ؛ 
ولهلذا لا يدخل العقار في الهدية » قال الزركشي : وقد يقال : إنه احترز عن الرشوة . 

والصدقة أفضل هلذه الأنواع . 

( وشرط الهبة : إيجاب وقبول لفظاً ) لأنه تمليك في الحياة ؛ كالبيع . 

وفي انعقادها بالمعاطاة الخلاف في البيع » واختار في « شرح المهذب ») صحتها 
بها » وفي انعقادها بالكناية مع النية الخلاف في البيع » قاله في « الذخائر » 
و« المطلب » » وفي كلام الرافعي إشارة إليه”" . 

ويستثنوم من اشتراط القبول : صور ؛ منها : الهبة الضمنية ؛ ك( أعتق عبدك عني ) 
فأعتقه . . فإنه يدخل في ملكه هبة » ويعتق عليه » ومنها : لو اشترئ حليّاً لولده الصغير 


. الأدب المفرد ( 045 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) ١759/50 سنن البيهقي‎ )١( 
. )708/5( الشرح الكبير‎ » ) 777/1١65( (؟) المجموع‎ 


لاا 


وَل يُشْيَرَطَانِ في أَلْهَدِبّةَ عَلَى عَلَى ألصّحِيح ٠‏ بَلْ كفي ألْبَعْثْ من هنذا وَآلْقَبْضَ مِنْ ذَاك . 


وزينه به. . فإنه يكون تمليكاً له » بخلاف ما لو اشتراه لزوجته. . فإنه لا يصير ملكاً 
لها ء قاله القفال . 

والفرق : أن له ولاية على الصغير » بخلاف الزوجة » كذا استثناها ابن الملقن في 
« العجالة » » وفي كلام الشيخين ما قد يخالفه حيث قالا : إذا كانت الهبة لمن ليس له 
ا ان ل ا ا ا إل لفظي 
الإيجاب والقبول أم يكفي أحدهما ؟ وجهان : كما سبق في البيع . انتهن”" . 

لس عي 1 الراك لو و ل ل ل 

ومنها : ما لو قال : ( اشتر لي بدراهمك خبزاً ) فاشتراه وصححناه للسائل . 
الدراهم تكون هبة لا قرضاً عل أحد الوجهين ٠‏ قاله ابن الرفعة . 

وفي تسميته الإيجاب والقبول شرطاً. . تسامح ؛ فإنهما ركنان » وقد مر الاعتذار 

(ولا : يشترطان في الهدية على الصحيح ١‏ بل يكفي البعث من هلذا ) ويكون 
كالويجاب » ( والقبض من ذاك ) ويكون كالقبول » سواء المأكول وغيره ؛ لأنه عادة 
السلف . وقد أهدت الملوك إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوة والدواب 
والجواري » ولم ينقل إيجاب ولا قبول . والثاني : يشترطان ؛ كالبيع والوصية » 
والصدقةٌ في ذلك كالهدية » ويحصل ملك الهدية بوضع المهَدئ بين يديه إذا أعلمه به . 

ولو أهدئ إلئ صبي ووضع بين يديه » أو أخذه الصبي. . لم يملكه » قاله البغوي 
فى « فتاويه ») . 

ويؤخذ من قول المصنف : ( البعث من هلذا والقبض من ذاك ) : أنه لو اشترى 
الحاج شيئاً في سفره بأسامي أصدقائه ومات. . أنه لا يستحقه من اشترئ باسمه » وبه 
صرح القاضي أبو الطيب فقال : إن ورثته بالخيار فيما اشتراه وسماه لأصدقائه . 

وأهمل المصنف الكلام على العاقدين ؛ فيشترط في الواهب : أهلية التبرع » وأما 


. )"”53//0 ( عجالة المحتاج ( ؟/ 487 ) » الشرح الكبير ( 704/5 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


إقة 


دل قال : ١‏ أَعْمَ'تكَ مذ 6 60000 2 م لس 5 
وَلْوْ قال ل ل ل ا فهي هبة ١‏ وَلو اقتصرَ 


غلا 4( أغواتك )6< كدان الكديق + ولو نال : (إِنْ مث عَادت إِلّنّ ): . فَكَذَا في 


الموهوب له : فقال الماوردي : هو من صم أن يُحكم له بالملك ؛ من مكلف 
وغيره'" . 

( ولو قال : « أعمرتك هلذه الدار » فإذا مت فهى لورثتك ». . فهي هبة ) حكماً » 
لكنّه طوّل العبارة » فيعتبر الإيجاب والقبول . وتلزم بالقبض » فإذا مات. . فالدار 
لورئته » فإن لم يكونوا. . فلبيت المال » ولا يعود إلى الواهب بحال ؛ لقوله صلى الله 
غوسم : « يما رَجُلٍ عور حُمْرَئ . ٠‏ فإِنَها نّذي أَعْطِيَهًا لآ ترْجِمٌ إِلَى ألَّذِي 
أَعْطَامًا ؛ لأَنَهُ أغط عَطَاءَ وَةَ قَعَتْ فيه آلْمَوَارِيثُ » رواه مسلم”'" . 

وتمثيله ب( الدار ) : تبع فيه الشافعي وأكثر الأصحاب . ولا فرق بينها وبين 
غيرها ؛ كما هو ظاهر الحديث . 

( ولو اقتصر علئ : « أعمرتك » ) ولم يتعرض لما بعد موته ( . . . فكذا في الجديد ) 
أي: يصخٌ» وله حكم الهبة؛ لحديث : : «الشُمْرَئ ميّراثٌ لِأَمْلِهًا متفق عليه”” . 

وليس في جعلها له مدةً حياته ما ينافي انتقالها إلئ ورثته ؛ فإن الأملاك كلَّها مقدرة 
بحياة المالك ٠‏ وفي قول قديم : إنها تبطل ؛ لقول جابر رضي الله عنه : إنما العمرى 
التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( « هي لك ولعقبك © ٠‏ فأمًا إذا 
قال : « هي لك ما عشت ». . فإنّها ترجع إلئ صاحبها ) رواه مسلم”* . 

0 

( ولو قال : إن متّ. . عادت إلي »2 )”2 أو إلى ورثتي ( .. فكذا في الأصمٌ ) 


.) 1٠8 /4( الحاوي الكبير‎ )١( 

000 صحيح مسلم ( 1775 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

فر صحيح البخاري ( 7768 ) صحيح مسلم ( 7١/1775‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما , 
واللفظ لمسلم . 

(4) صحيح مسلم ( 71/١776‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

0 في ( ب ) و( د ) : ( إذامت. . عادت إلي ) . 


4ق 


لَ : ( رفيا 00 
مْتُ قَبْلَكَ أسْتقوث لَك . . هك : ع الول الجر وق ش ل 


أي : فيصحٌ الإعمار . ويلغو الشرط ؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة » قال الرافعي : 
وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة”” . انتهىل . 

ولعل المعنئ في ذلك - كما قاله في « البحر  »‏ : أن الشرط المذكور ليس على 
المعطي بل علئ ورثته » ولا حقّ لهم الآن » وإذا لم يكن الشرط مع المعقود معه. . لم 

والثاني : يبطل ؛ لشرطه ما ينافي مقتضى الملك ٠»‏ فإن من ملك شيئاً. . صار بعده 
لورثته » والثالث : يصحٌ ولا يلغو الشرط . حكاه في ١‏ التنبيه »”"© . 

وقد يفهم كلامه : أنه لو قال : ( جعلتها لك عمري ) » أو ( عمر زيد ). . أنه 
يبطل » وهو الأصحٌ ؛ لخروجه عن اللفظ المعتاد . 

( ولو قال : ١‏ أرقبتك » . أو ١‏ جعلتها لك رقبئ» ؛ أي : إن مت قبلي. . عادت 
إلي » وإن مث قبلك. . استقرت لك. . فالمذهب : طرد القولين الجديد والقديم ) 
فعلى الجديد : يصحٌّ » ويلغو الشرط ؛ لحديث : ١‏ لآ تعْمرُوا » وَلآ ترْقيُوا » فَمَنْ 
قب شَيئا 5 0 /! َهُوَ لِوَارئهِ رواه أبو داوود والنسائي””) 

والقديم : البطلان » والطريق الثاني : القطع بالبطلان ؛ لآن فيها تأقيتاً واشتر تراطاً 
ليس في العمرى . 

وقوله : ( أي : إن مت قبلي ) : تفسير لمدلول قوله : ( أرقبتك » أو جعلتها لك 
رقب ) » ومقتضاه : أنه لم يصرح بالشرط المذكور » وقطع الماوردي فيما إذا صرح به 
بالبطلان ؛ لمنافاته حكم الملك » لكن صرح الشيخان تبعاً للجمهور بتعميم الخلاف ؛ 
لأنه تصريح بالمعنول”؟؟ . 


. )737/50( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 97 التنبيه ( ص‎ )0( 


فر سنن أبي داوود ( 7007 ) , سئن النسائي ( 7971 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
0 الحاوي الكبير ( 1١١/9‏ ) » الشرح الكبر ( 7١7/5‏ ) » روضة الطالبين ( 731/1١/45‏ ) . 


لليف 


4ع 0م سمي 0ه العو السو وا مداه راو “قي اك كن 
وَمَا جَازْ بَيْعه. . جار هبته » وَمَا لا كمّجْهُولٍ وَمَغصوب وضال. . فلآ » "لوحو ع ريك ار اه 


و( العمرئ ) و( الرقبئ ) : كانا عقدين في الجاهلية » ف( العمرئ ) : من العمر . 
و( الرقبئ ) : من المراقبة ؛ لأن كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه . 

( وما جاز بيعه. . جاز هبته ) من باب أولئ ؛ لأن باب الهبة أوسع ؛ كما سيأتي . 

وحذف التاء من ( جاز هبته ) لمشاكلة ( جاز بيعه )» ولأن تأنيث الهبة غير حقيقي . 

ويستثنئ من إطلاقه صور ؛ منها : المنافع ؛ فإنها تباع بالإجارة » وتمتنع هبثها إذا 
قلنا : إنها عارية » ومنها : بيع الأوصاف سلماً في الذمة جائز » ولا يجوز هبته ؛ 
ك( وهبتك ألف درهم في ذمتي ) » ثم يعينه في المجلس ويقبضه » صرح به القاضي 
الحسين والإمام وغيرهما''' » فلو زاد من الأعيان. . لخرجتا . 

( وما لا ) يجوز بيعه ( كمجهول ومغصوب وضالٌ ) وآبق ( . . فلا ) يجوز هبته ؛ 
بجامع أنها تمليك في الحياة . 

ويستثنئ من المجهول صور؛ منها: إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكلّ منهم من الإرث ؛ 

كما لو خلف ولدين أحدهما خنثى » وقد ذكر الرافعي في ( الفرائض ) : أنه لو اصطلح 
الذين وَقَفَ المال بينهم على تساو أو تفاوت. . جاز » قال الإمام : ولا بِدَّ أن يجري بينهما 
تواهب » وهلذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة » ولكنها تحتمل للضرورة”"" . 

ومنها : إذا اختلط حمام البرجين فوهب أحدهما نصيبه للآخر. . فإنه يصخٌّ على 
الأصح وإن كان مجهول القدر والصفة ؛ للضرورة ٠»‏ وهلكذا إذا اختلطت حنطته بحنطة 
غيره » أو مائعه بمائع غيره » أو ثمرته بثمرة غيره . 

ومنها : ما لو قال : ( أنت في حل مما تأخذ من مالي ) أو ( تعطي ) أو ( تأكل ). . 
فإنه يجوز له الأكل دون الأخذ والإعطاء ؛ لأن الأكل إباحة » وهي تصحٌّ مجهولة » 
بخلافهما » قاله العبادي قال : ولو قال رجل : ( ادخل كرمي وخذ من العنب 
ماشئت )ء أو ( خذ من ثمري ماشئت ).. لا يزيد علئئْ عنقود واحد ؛ لأنه أقلّ 
ما يقع عليه الاسم » واستشكل . 


.) 5١/80 نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 7754/9 ( الشرح الكبير (5/ 575 ) » نهاية المطلب‎ )6( 


م١‎ 


وقال القفال في « فتاويه » : لو قال : ( ادخل بستاني وأبحت لك أن تأخذ من ثماره 
فشكت ).كان إناحة + 

( إلا حبتي حنطة ونحوها ) من المحقرات ؛ فإنه يجوز هبتها قطعاً » ولا يجوز 
بيعها على الصحيح ؛ لأن بذل المال في مقابلته سَّفَهٌ » وهلذا التعليل مفقود في الهبة » 
والمانع ليس في دابة ؛ كالكلب ؛ لأنه يباع مع غيره » وإنما المانع الانفراد » فاغتفر في 
الهبة ؛ إذ لا محذور . 

وهلذا الاستثناء مما زاده على « المحرر » ولم يذكرا في « الشرحين » و« الروضة » 
ذلك » بل جزم الرافعي بعكسه في ( باب اللقطة ) فقال : ما لا يتمول''' ؛ كحبة حنطة 
رربي . لأ دف على الظاهن: )كما له يجوزابيغه وهته + واسفظة من + الروضة 4 
لوقوعه في ضمن بحث”” . 

وقال الإمام فيما لا يتمول لقلته : يظهر عندي تصحيح الهبة فيه علئ معنئ إحلال 
الموهوب له محل الواهب في الاختصاص . لكن لا أقطع به ؛ لأن لنا ترددا في هبة 
الكلب » والمنع هنا أقوئ ؛ لأن في الكلب إمكان الانتفاع . ولا يقع فيما 
لاكوو لام الل أناقال + والاظهن # إيطاك لهي 

واختار السبكي ما قاله المصنف ؛ فإنه تجوز الصدقة بتمرة » وهي نوع من الهبة . 

وأورد علىئْ حصره صور ؛ منها : جلد الأضحية ولحمها ؛ لا يجوز بيعه وتجوز 
هبته » ومنها : جلد الميتة قبل الدباغ علئ ما قاله في « الروضة » في ( باب الآنية ) » 
لكن صحح هنا المنع » وجمع بين كلامي « الروضة » بحمل المذكور هنا على الملك 
الحقيقي » والذي في ( باب الآنية ) بمعنئ : نقل اليد ؛ كما صرحوا به في الكلب” . 

ومنها : الدهن النجس ؛ فإن في ١‏ زيادة الروضة » في ( البيع ) : أنه ينبغي القطع 


. )7514/5( في النسخ : ( ما يتمول ) » والتصويب من «الشرح الكبير)‎ )١( 
. )755/5( الشرح الكبير‎ )0( 

(*) نهاية المطلب (86/8: ) . 

(5:) روضةالطالبين /١(‏ ”57 2 ه/ 5لا" ) . 


0 


هبه آلديْنِ لِْمَدِينٍإبَْاءُ» وَلَِيِْ بَاطِلةٌ في الأصَحٌ “ولا غلك مؤقوية إلا بض ادن 


م 


بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه''' » وهي نوع من الهبة » وقد جزم المتولي : بأنه 
يجوز نقل اليد فيه بالوصية ونحوها » وحينئذ ؛ إن أريد بهبة الدهن النجس التمليك. . 
فينبغي ألا يصمّ » وإن أريد نقل اليد. . فيصحٌ » ومنها : هبة الكلب : تصح وإن امتنع 
بيعه » نص عليه في ١‏ الأم »""' » ومنها : هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرئ. . فإنها 
تصح » ولا يجوز بيع ذلك . 

( وهبة الدين للمدين إبراء ) لا يحتاج إلئ قبول على المذهب ؛ اعتباراً بالمعنئ » 
وقيل : يحتاج ؛ اعتباراً باللفظ . 

( ولغيره باطلة في الأصمٌ ) لأنه غيدُ مقدور علئ تسليمه ؛ فإن ما يقبض من الديون 
عين لا دين » وصحح في أصل ١‏ الروضة » القطع به" » والثاني : يصحٌ » ونقل عن 
النصّ ؛ لأن الذمم تجري مجرى الأعيان بدليل صحة البيع والشراء فيها 

( ولا يُملك موهوب إلا بقبض ) لأنه روي عن جمع من الصحابة » ونقله الشيخ 
موفق الدين ذ 0 الأربعة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم , 
وكالقرض 2 حقد إزقاق ان يفتقر إلى القبول » وفي قول قديم : يملك بالعقد . 
وكلام المصنف في ( باب الاستبراء ) يوهم ترجيحه”” ٠.‏ وفي قول ثالث : إنه 
موقوف » فإن.قبض . . تبيثا أنه ملك بالعقد.. 

( بإذن الواهب ) فلو قبض من غير إذنه. . لم يجز » ولم يملكه قياساً على الرهن » 
ويضمنه » ولو أذن ورجع عن الإذن » أو مات أحدهما قبل القبض. . بطل الإذن » 
وكيفية القبض في المنقول والعقار كما مر في البيع . 


. )75١/9( روضة الطالبين‎ )١( 
الأم(ره/"19).‎ )0( 

(*) روضة الطالبين (9/5/4” ) . 
(:) المغني (80/١5؟١1).‏ 

(5) منهاج الطالبين ( ص 407 ) . 


ره 


ا ل عو م؟ةاء* 


َلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَيْنَ ألْهبَةِ وَالْمَبْضٍ . قَامَوَانهُ مَقَامَُ» وَقِيلَ يفيل المكذ ب بوفكن 
للْوَالد الْعَدل في عطبّة أؤلاده ؛ بِأَنْ يُسَورّيَ بَسنُِ لذَّكرِ وَالأَئت 4 وَقيل : كَقسْمَةٍ 
ألإرْثِ . وَللآب ألمُجُوعٌ في هبَة وَلَدِهِ » ل ا ده 


( فلو مات أحدهما ) أي : الواهب أو الموهوب له ( بين الهبة والقبض . . قام وارثه 
مقامه ) في القبض والإقباض» ولا ينفسخ العقد؛ لأنه مما يؤول إلى اللزوم» فلم ينفسخ 
بالموت ؛ كالبيع في زمن الخيار» ( وقيل : ينفسخ العقد ) لجوازه؛ كالشركة والوكالة. 

والفرق : ما مرّ من مآلها إلى اللزوم» بخلافهماء ويجري الخلاف في الجنون والإغماء. 

( ويسن للوالد العدلٌ في عطيّة أولاده ) وكذا لغيره من سائر الأصول ؛ لئلا يفضي 
بهم الأمر إلى العقوق أو التحاسد . وكلامه يقتضي : أن تركه خلاف الأول » وجزم 
الرافعي بالكراهة » وقال ابن حبان : إن تركه حرام''؟ » هلذا إذا استووا في الحاجة أو 
عدمها . فإن تفاوتوا. . قال في ١‏ المطلب » : فليس فيه المحذور السالف . 

وكذا يستحب للولد إذا وهب لوالديه » قال الدارمي : فإن فضّل. . فضّل الأم . 

وأفهم كلام الأئمة : أن الإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هلذا الحكم » قال في 
« المطلب »© : ويحتمل طرده فيهم ؛ لما فيه من الإيحاش . 

وقد يفرق : بأن المحذور في الأولاد عدم البر » وهو واجب . قال : ولا شك أن 
التسوية بينهم مطلوبة » لكن دون طلبها في الأولاد . 

( بأن يسوّيّ بين الذكر والأنثئ ) لأنه إذا فاضل. . أدئ إلى الوحشة والعقوق » 
( وقيل : كقسمة الإرث ) فيضعف حظ الذكر ؛ كالميراث . 

وفرّق الأول : بأن الوارث راض بما فرض الله تعالل له » بخلاف هلذا . 

( وللأب الرجوع في هبة ولده ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ يحل لِرَجُل أَنْ 
للد علق )ربو ل ع قها إلا ارقي بلي ران اميم فر ناي 
وغيره”"' . 
)١(‏ الشرح الكبير 735١/50‏ ) ء صحيح ابن حبان ( /1١‏ 507-501 ) . 


(6) الترمذي ١١9902‏ ). وأخرجه ابن حبان ( 5177 ) » والحاكم ( 55/7 )» وأبو داوود ( 70179 ) ,2 
والنسائى (7/5 710 )2 وابن ماجه ( 717/1 ) عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 5 


0 


0 مو ده مور عو 0 و يو #ثرىىر : 0 

وَكذا لسَائر الأصول على المشهور 34 وَشئط رجوعه َ نقاء المَؤهوب فى سَلطنة 

2 _ . ٠ - ذه‎ 

2109 َه .ب #لر 8 2 0 ا 5 7 0 2 
9 ( اه -8 سر م ١‏ ا ا 8 بسن ٠‏ 6ه 5 5 ا ل 

المَتّهبٍ ؛ فيَمْتنع بِبَيْعَه وَوَقفه . لا بِرَهنه وَهِبَتِه قبل القبْض وتعليقٍ عتقه وتزويجها 


ا 00 100 مور كمه 
وَرْرَاعتِها » وَكذا الإجارّة على المَذهب : بعد ع ع فب با نم وي اسم أي اي وح للج أو لكو الو بك أ 


نعم ؛ يكره الرجوع إذا كان الولد عفيفاً بارَاً . 

ومحل الرجوع : إذا وهب مجان » فإن شرط الثواب وأثابه الولد. . فلا رجوع في 
الأصح . وهلذا في غير الثواب المعلوم المقدار ؛ فإن ذلك بيع على المذهب . 

( وكذا لسائر الأصول ) كالأم والأجداد والجدات من الجهتين وإن علوا ( على 
المشهور ) كما في حصول العتق » ووجوب النفقة » وسقوط القصاص ٠.‏ والثاني : 
المنع ؛ لأن الخبر خاصٌ بالأب . 

واحترز ب( الأصول ) : عن الفروع » والحواشي والأجانب ؛ فإنه لا رجوع لهم . 

وقوله : ( في هبة ولده ) : قد يخرج الهدية وهي كالهبة » وكذا الصدقة على 
الأظهر في « الشرح » و الروضة 2١")‏ هنا » لكن جزم الرافعي في « الشرح الكبير © في 
( باب العارية ) بمقابله"2 » وصححه في ١‏ الشرح الصغير » في البابين ؛ لأن القصد 
من الصدقة ثوابُ الآخرة » وهو موعود به » قال الأَذْرَعي : والمذهب : الأول ؛ فإنه 
المنصوص عليه في « حرملة » . 

( وشرط رجوعه : بقاء الموهوب في سلطنة المُتّهب ؛ فيمتنع ببيعه ووقفه ) لحقٌّ 
الغير » وكذا لو أعتقه أو كاتبه أو استولد الأمة » ولا بدّ مع بقاء السلطنة ألا يتعلق به 
ما يمنع البيع ؛ فإنه لو جنى الموهوب وتعلق الأرش برقبته » أو أفلس المتهب وحجر 
عليه القاضي . . امتنع الرجوع مع بقاء الملك . 

( لا برهنه وهبته قبل القبض ) لبقاء السلطنة » بخلاف ما بعد القبض . 

( وتعليق عتقه ٠‏ وتزويجها ٠‏ وزراعتها ) لما ذكرناه من بقاء السلطنة » ( وكذا 
الإجارة على المذهب ) لأن العين باقية بحالها » ومورد الإجارة المنفعة » وهلذا 
ما أجاب به الأكثرون » وحكي عن النص » ومقابله : قول الإمام : إنا إن صححنا بيع 


. )78٠ /5 ( الشرح الكبير (570/ 775 ) » روضة الطالبين‎ )1١( 
. 27380 /5 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


6) 


000 ا ا ل 0 5000 ّ 2 
وَلوْ زال ملكه وعاد. . لَمْ يَدْجِعْ في آلآَصَمّ 4 ولواراة: 0 
و عر ص 


لْمُتْمَصلة . وي: ال جُوعٌ با رَجَعْتْ فِيمَا وَهَبْتْ ) ١‏ أَوِ ( أسْتَرْجَعُْةُ ) » أو( رَدَدتَُ 
لمكي 31 فيك اع ال سيو وم ود لف و وها لي الام +١‏ 


ثح 


المأجور. . رجع . وإلا. . فإن جوزنا الرجوع في المرهون. . فكذلك . وإلا.. ففي 
الماخور ووو : 

( ولو زال ملكه وعاد. . لم يرجع في الأَصِمٌ ) لأن الملك غيرٌ مستفاد من الأب حتئ 
يرجع فيه ؛ كما لو وهب له دراهم فاشترئ بها سلعة . والثاني : يرجع ؛ لوجود العين 
في يده علئ صفتها . 

وأصل الخلاف : أن الزائل العائد كالذي لم يعد » أو كالذي لم يزل . 

ويستثنئ من إطلاقه : ما لو ارتد الموهوب له وقلنا : بزوال الملك بالردة » ثم عاد 
إلى الإسلام. . فالأصحٌ : الرجوع . 

وما لو وهب له عصيراً فتخمر » ثم تخلل. . فله الرجوع على المذهب ؛ لأن 
الملك الثابت في الخلّ سببه ملك العصير . 

( ولو زاد.. رجع فيه بزيادته المتصلة ) لأنها تتبع الأصل ( لا المنفصلة ) 
كالكسب ؛ لحدوثها عل ملك المتهب . 

( ويبحصل الرجوع ب« رجعت فيما وهبت »© » أو ١‏ استرجعته » . أو ١‏ رددته إلى 
ملكي »2 » أو « نقضت الهبة » ) وما أشبهه ؛ ك( أبطلتها ) و( فسختها ) لأن ذلك كله 
يفيد المقصود . وقيل : إن ( أبطلتها ) و( فسختها ) كنايتان » وذكر البَنْدَنيجي تبعاً 
للشيخ أبي حامد : أن كلَّ ما كان رجوعاً في الفلس . . كان رجوعاً في الهبة » وما لا. . 
فلا . 

( لا ببيعه » ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصحٌ ) لكمال ملك الابن » ونفوذ 
تصرفه » فلا يزول إلا بصريح الرجوع ٠‏ والثاني : أنه رجوع ٠‏ وينفذ التصرف ؛ كما أن 
هلذه التصرفات فسخ للبيع في زمن الخيار . 


(0) نهاية المطلب 55١/8(‏ ). 


كم 


1 ا 2 7 0 ع ا سم . 
وَلارْجْوعَ لِغيْرٍ ألأصولٍ في هبةٍ مُقَيّدَةٍ بنفي لتَّرَابِ . وَمَتَْ وَهَبَ مُطلقا. . فلآ واب إن 
لي ا ب ل 0 000 


وفرق الأول : بأن الملك هناك ضعيف . بخلاف ما نحن فيه » قال الإمام : 
ولا خلاف أنه آثم بالوطء وإن قصد به الرجوع ؛ لاستحالة إباحة الوطء لشخصين”'' . 

وقال الفارقي : إن قلنا : يحصل به الرجوع. . فهو حلال » وإلا. . فلا . 

وما أطلقه من الخلاف في الهبة محلَّه في المقبوضة ٠‏ أما قبل القبض . . فلا يكون 
ا لل كا 

( ولا رجوع لغير الأصول في هبةٍ مُقيّدة بنفي الثواب ) للحديث المار”" , 
وكالمتصدق . 

وقوله : ( بنفي الثواب ) : مقصوده مع التدرج إلى الكلام في الثواب بأن محل 
ما تقدم الكلام فيه الهبة التي لا يتسلط الأجنبي على الرجوع فيها . 

( ومن وهب مطلقاً ) أي : لم يقيده بثواب ولا بنفيه ( .. فلا ثواب ) أي 
لاعرض (إن وهب لدونه ) في الرتبة ؛ كالملك لرعيته » والأستاذ لغلامه ؛ إذ 
لا يقتضيه لفظ ولا عادة » ( وكذا لأعلى منه ) كهبة الفقير للغني ( في الأظهر ) لآنه لو 
أعاره داراً. . لا يلزمه شيء » فكذلك إذا وهبه ؛ إلحاقاً للأعيان بالمنافع » والثاني : 
يجب الثواب ؛ لاطراد العادة به . 

وأصلّ الخلاف : أن العادة الجارية هل تجعل كالمشروط ؟ وفيه قولان » والهدية 
في ذلك كالهبة ؛ كما قاله المصنف تفقهاً » وجزم به السبكي ٠‏ ونقله في ١‏ الكفاية ) 
عو تسيزه ادص 1 
وأما الصدقة. . فلا ثواب فيها مطلقاً » بل ثوابها عند الله . 
( ولنظيره على المذهب ) إذ القصد من مثله الصلة وتأكيد الصداقة » والطريق 


.) 57١/80 نهاية المطلب‎ )١( 
.)1١١/1١( (؟) كفاية النبيه‎ 

.):46ص١(‎ )9 

(4) روضة الطالبين ( 58/5 ) »ء كفاية النبيه ( 1١١4/15‏ ). 


لام 


الثاني : طرد القولين السابقين ؛ لأن الأقران لا يتحمل بعضهم من بعض عادة » بل 
يعوضون . بل بعضهم ينتظر الثواب من البعض . والثالث : إن قصد الثواب.. 
استحقه . وإلا. . فقولان . 

( فإن وجب ) الثواب ( . . فهو قيمة المؤهوب في الأصمٌ ) لأن العقد إذا اقتضى 
العوض ولم يسم فيه. . وجبت فيه القيمة ؛ كالنكاح » وعلئ هلذا : فالأصحٌ : اعتبار 
قيمته وقثٌ القبض لا وقت الثواب . 

ولا يتعين للثواب جنس من الأموال » بل الخيرة فيه للمتهب قطعاً . 

فكان ينبغي للمصنف أن يقول : ( قدر قيمة الموهوب ) كعبارة « المحرر )20 ؛ 
ليلا يظن أن الواجب القيمة بعنتها + إذ لو أرادهاء : الباعه وقد يكون الموهوي ليا . 

ولا يفهم من قوله : ( وجب ) تحتم الإثابة » وإجباره عليها ؛ كالثمن » بل المتهب 
بالخيار إذا طلب الواهب القيمة ؛ إن شاء. . أثاب » وإن شاء. . رد الموهوب » فإن لم 
يطلبها. . لم يكن له الردٌ » وليس للواهب استرجاعٌ الموهوب إذا طلب الواهمب 
القيمة » ومقابل الأصمحٌ أوجه : ما يعد ثواباً لمثله عادة » وقيل : أقل متمول » وقائله 
لم يعمل بمقتضى اللفظ ٠‏ فلم يوجب عوضا ألبتة » ولا بمقتضى العرف ؟ إذ يستقبح 
أهل العرف دفع أقلّ متمول عند إهداء الكثير » وقيل : ما يرضئ به الواهب ؛ لحديث 
ورك فوم 

( فإن لم يُثبه. . فله ) أي : للواهب ( الرجوع ) لحديث : ١‏ مَنْ وَهَبَ هِبَةٌ. . فَهُوَ 
أَحَقٌ بها مَالَمْ يِنَب مِنْهَا ؛ صححه الحاكه”” . 

هنذا إذا كان الموهوب بحاله » فإن كان تالفاً. . رجع إلى بدله في الأصحٌ . 

( ولو وهب بشرط ثواب معلوم ) ك( وهبتك هلذا على أن تثيبني. كذا ) (.... 


.)؟55”صو١(ررحملا‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن حبان ( 7787 ) » والترمذي ( 7455 ) . عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. المستدرك ( 55/5 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )9( 


4 


هه وارهره واو 1 5 ص سوه ه 
.- د © ف ان 00 و 22 كك ع6 شا مقي ب 11 2 
فالاظهرٌ : صكّة العقد » وَيَكون تبّعأ علل ١‏ 4 أو مجهول. . فالمذهت : 
- 2 اننا 8 5 ع 0 
97 2 م ا امار ا 3 0 584 0000 رع 2 ا 38 0 عدورة 
_ لو ب 2 0 غم إن « 0 86م 000 4 كن 007 ب 0 
تطلانة . وَ بَعَثْ هَديّة في ظرفب ؛ فإن لم تجر العادة برّده ؛ صر تمر فهو هدية 
7 


1 و 0 امن 


يُضا » وإلا. . فلا او وا م واق وط و ا مالم و و مت لق لوس مان تلم عام جلمد فنا لور اطي وال 


فالأظهر : صحة العقد ) نظراً إلى المعن ؛ فإنه معاوضة بمال معلوم فصمَّ ؛ كما لو 
قال : ( بعتك ) » والثاني : بطلانه ؛ نظراً إلى اللفظ ؛ لتناقضه » فإن لفظ الهبة يقتضي 

( ويكون بيعاً على الصحيح ) نظراً إلى المعنى » فتثبت أحكامه ؛ من الشفعة 
والخيارين وغيرها » والثاني : يكون هبة ؛ نظراً إلى اللفظ . فتثبت فيه أحكامها ؛ من 
اعتبار القبض في اللزوم وغيره » قال الإمام : وهو بعيد جداً » ولو صحّ. . لم يكن في 
دفع الشفعة حيلة أوقع من هلذه ؛ لسلامتها من الخطر"'" . 

( أو مجهولٍ ) ك( وهبتك هنذا الفرس بعبد ) ( .. فالمذهب : بطلانه ) لأنه 
خالف موجب البيع لجهالة العرض ٠‏ والهبة بإثباته . 

وملخص الخلاف في المسألة : أنَا إن قلنا : إن الهبة لا تقتضي ثواباً. . فالعقد 
باطل ؛ لتعذر تصحيحه بيعاً وهبة » وإن قلنا : يقتضيه. . صحّ على المذهب » وبه قطع 
الجمهور ؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد . 

وقيل : يبطل ؛ بناء عل أن العوض يلحقه بالبيع » وإذا كان بيعاً. . وجب أن يكون 
العورض معلوماً » قال الرافعي : (:والأولوة شولون إنما يجطل بيغا عا راي إذا 
تعذر جعله هبة » وذلك إذا قلنا : الهبة لا تقتضي الثواب ٠»‏ أما إذا قلنا : تقتضيه. . 
فاللفظ والمعني متطابقان » فلا معنول لجعله بيع )”"2 . 

( ولو بعث هدية في ظرف ؛ فإن لم تجر العادة برده ؛ كقَوْصَرّة تمر. . فهو هدية 
أيضاً » وإلا. . فلا ) تحكيماً للعادة » ومثله : علب الفاكهة والحلوى ونحوها . 

و( القوصرة ) : بتشديد الراء على الأفصح : قاد التشر + ولا سك ذلك إلا 
وفيها التمر » وإلا. . فهو زثبيل . ْ 


.) نهاية المطلب (9/8ا”5‎ )١( 
. )775/5( (؟) الشرح الكبير‎ 
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( ويحرم استعماله ) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه ( إلا في أكل الهدية منه إن 
اقتضته العادة ) وإن لم تقتضه. . لزمه تفريغه عملاً بالعادة . 

قالا : وإذا لم يكن الظرف هدية. . كان أمانة في يده0© . 

وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضته العادة. . قال البغوي : يكون عارية9"© . 


ما 071 0 
0 32 03 


() الشرح الكبير (7/ 390 ) » روضة الطالبين ( 758/6 ) . 
(؟) التهذيب (5/5:ه). 


5 


و 
34 و اللة.|[ .٠»‏ 
١!‏ للفور ةر 
٠‏ 
2 ده م > ان اع > مره 5 أ د 2 
ا متحت الالْتقَاط لِوَائِقٍ مان تس وَقِيلَ : يَحبُ - ولا يُسْمَحَبُ لغيْرٍ وَائِْ ٠‏ 


سرع م 2ه 


جود في الأصَس 2 وَيُكرَه لفاسق : نلو ايوس لدوب مرو ااموو الجو الل لوا 


فى بل رط القام عاك الفخزونر: وحكى ابن مالك فيها أربع لغات : 
لقَاطة » ولّقْطة بضم اللام وسكون القاف », ولّقَطة بضم اللام وفتح القاف ولقط بفتح 
اللام وسكون القاف”"" . 

قال الأزهري : وهي مختصة بغير الحيوان من الأموال » والحيوان و لل 

وهي مجمع على جوازها في الجملة . 

يستحب الالتقاط لوائق بأمانة نفسه ) لما فيه من البرٌ » قال الله تعالئ  :‏ وَتَمَاوَنوا 

عَلَ ألْرِ وَاَلنَقَوَ * ٠.‏ وفي مسلم : « وش فى عَوْنِ ألْعَْدِ ما كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ 
ا 0( 

ل ا ال ال 

عق اتلقكه العو ين ألم ولا ضمانَ » نصّ عليه في ١الأم»؟»‏ وجرئ عليه 
ل 

( ولا يستحب لغير واثق ) قطعاً ؛ خشية التضييع » أو الخيانة » ( ويحوز فى 
الأصحٌ ) لأن خيانته لم تتحقق . وعليه الاحتراز ٠‏ والثاني : المنع ؟؛ خشية استهلاكها . 

( ويكره لفاسق ) كيلا تدعوه نفسه إلى الخيانة » وهى كراهة تنزيه ؟ كما عزاه 
الرافعي لإطلاق الجمهور » وزعم أن الغزالي تفرّد بالتحريم » واعترض : بأنه ظاهر 


)1١(‏ قال 1 النووي في ١‏ التهذيب »( م الاه ) : ( قال شيخنا أبو عبد الله ابن مالك : في اللقطة أربع 
لغات : لقطة ولُقّطة ولقاطة بضم اللام » ولقط بفتح اللام والقاف ) . 

(؟) الزاهر ( ١9/5/55‏ ). 

فرة صحيح مسلم ( 11949 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

.)١:ة/ه(مألا‎ )5( 


4١ 


كلام كثير من العراقيبن » وبه جزم الشيخ نصر المقدسي » وابن يونس" . 

( والمذهب : أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) كالوديعة ٠‏ والثاني : يجب ؛ 
لحديث عياض بن حمار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أخذ لقطة: 
لَيْشْهِدْ ذَا عَدلِ أَوْ ذوي عَذَْلٍ ل وَلا يَكثْمْ ) رواه أبو داوود بإسناد صحيح » وصححه ابن 
حبان7؟ . 

والأول : حمله على الاستحباب . 

والطريق الثاني : القطع بالأول . 

وفي كيفية الإشهاد وجهان : أصحهما في ١‏ زيادة الروضة» : أنه يشهد على 
أصلها » ويذكر بعض صفاتها ولا يستوعبها . 

وفائدة الإشهاد : أنه ربما طَمِعَّ فيها بعد ذلك ٠‏ فإذا أشهد. . لم يقدر علئ ذلك » 
وأيضاً قد يموت قبل مجيء صاحبها فيأخذها الوارث » فإذا أشهد. 

( وأنه يصحٌ التقاط الفاسق ) كاصطياده ‏ والطريق الثاني : تخريجه علئ أن المغلّبِ 
في اللقطة الاكتساببُ فيصحٌ » أو الولايةٌ والأمانة فلا يصحٌ . 

قال الأذرّعى : والمراد بالفاسق : الذي لا يوجب فسقه حَجْراً عليه في ماله . 
لون + وفيةانظر :. 

( والصبيٌ ) لما ذكرناه في الفاسق ٠‏ والمجنونٌ في ذلك كالصبي » نص عليه » 
وجرئ عليه العراقيون وغيرهم ٠‏ وكذا السفيه . 

( والذميّ في دار الإسلام ) ترجيحاً لمعنى الاكتساب . والثاني : لا ؛ كما أنه 
لا يحيي فيها مواتاً . 


لق الشرح الكبير (7”87/5 ) . 
6 سئن أبي داوود ( 17١4‏ )ء صحيح ابن حبان ( 1444 ). وأخرجه النسائي ف في «الكبرئ ») 
(كلالاه )» وابن ماجه ( 50١086‏ ) . 
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لوا معد عو ا 


والطريق الثاني : القطع بالأول » قال الرافعي : وربما شرط في التجويز : كونه 
عدلاً فى دينه7؟؟ : 

6 ل ل 0 

: فكيف مال الأجانب ؟! والثاني : لا ؛ لحقّ المتملك » والأصِحٌ علئ هلذا‎ ٠ 
. ل‎ 

ومحلٌ الخلاف : إذا لم تكن العين معرّضة للضّياع » فإن كان ممن لا تؤمن غائلته 
وذهابه بالعين. . انتزعت منه قطعاً » قاله في « البسيط » . 

( وأنه لا يعتمد تعريفه » بل يضم إليه رقيب ) عدل ؛ خشية من التفريط في 
التعريف . والثاني : يعتمد ؛ لأنه الملتقط . 

وإذا تم التعريف . . فللملتقط التملك » قال الماوردي : ويشهد عليه الحاكم 
550 . كانت في يد الأمين » قال الماوردي : 
ترات لجا لصي ابا 0111 . لم تنزع منه » وعضده 
الحاكم بأمين”" 

والذميّ في ذلك كالفاسق ق ؛ كما قاله البغوي » وأقراه؟) 

( ويّنزع الولي لقطة الصبي ) والمجنون والسفيه وجوباً ؛ لحقه وحقٌّ المالك » 
وتكون يده نائبة عنه كما نابت في ماله » ويستقل بذلك اتفاقاً » لكن عبارة الشافعي : 
ضمها القاضي إلى وليّه » وفعل فيها ما يفعله الملتقط”* » وأوّلت بما إذا رفعت إليه » 
وقال ابن الرفعة : إنه الأحوط » ولو قيل باشتراطه. . لم يبعد ؛ لظاهر النص ٠‏ 


. )75١/50ريبكلا الشرح‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 15١/9‏ ) . 

(*) الحاوي الكبير ( 55١/9‏ ) . 

لدع التهذيب ( 577/4 ) » الشرح الكبير 4١/1‏ ) » روضة الطالبين ( 595/0 ) . 


)0( مختصر المزني ( ص 170 ) . 


وذح 


ا يتمَلَكهَا لِلصَِّيٌ إن رأ ذَلِكَ حَيْثْ يَجُورُ آلافْتراض لَه : وَيَصْمَنٌ الْوَلِنٌ إِنْ 
قِصَّرَ في أنْتَرَاعِهِ ١‏ حَت تف في يَدِ ألصَّبِيّ . وَالأَظْهَدُ : بُطَلاَنُ التقاط الْعَيْد » وَلاَ بمْتَةُ 
ترفو كلو اعد شيل ينه .كان الناطا” ا امجن ا ٠‏ جوكو لامو لض لاد الو ان و 


( ويعرّف ) الولي » ولا يعطئ مؤنة التعريف من مال الصبي » بل يراجع الحاكم 
ليبيع جزءاً من اللقطة . 

وأفهم : أنه لا يصخ تعريف الصبي » وهو المذهب », وقال الدارمي : يصحٌ إذا 
كان معه الولي . 

( ويتملكها للصبي ) ونحوه ( إن رأئ ذلك ؛ حيث يجوز الاقتراض له ) لأن تملك 
اللقطة كالاستقراض ٠‏ فإن لم ير التملك. . حفظه أمانةَ أو دفعه إلى القاضي . 

( ويتضمن الولي إن قصر في انتزاعه حت تلف في يد الصبي ) ونحوه ؛ لتقصيره ؛ 
كما لو احتطب فتركه حتىا تلف أو أتلف . 

وأشار بقوله : ( قصر ) إلئ أنه إذا لم يشعر بها وأتلفها الصبي. . فإن الصبي 
يضمنها » لا إن تلفت في يده في الأصحٌ . 

( والأظهر : بطلان التقاط العبد ) إذا لم يأذن له السيد فيه ولم ينهه عنه ؛ لأن اللقطة 
أمانة وولاية ابتداءً » وتمليك انتهاءً » وليس هو أهلاً لذلك . والثاني : يصحٌ ؛ 
كاحتطابه واحتشاشه . 

فإن أذن له فيه.. فالأقوئ في ١‏ الشرح الصغير » صحته قطعاً » وإن نهاه عنه. . 
فأقوى الطريقين في « الشرح الصغير » و؛ زيادة الروضة » : أنه لا يصحٌ قطعا(9© . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : التقاطً العبد نثَارَ الوليمة ؛ فإنه يخ ويملكه سيده » 
ذكره في الروضة » آخرٌ( الوليمة )(" . 

( ولا يُعَتد بتعريفه ) إذا أبطلنا التقاطه ؛ لأنه غير ملتقط » وهي مضمونة عليه » فإن 
صححناه. . صم ولو بغير إذن السيد في الأصحٌ ؛ لأن له قولاً صحيحا . 

( فلو أخذه سيده منه.. كان التقاطاً ) من السيد » فيعّف ويتملك » ويسقط 


. ) روضة الطالبين (ه/ل/اة7‎ )1١( 
. )717 (؟) روضة الطالبين (/ا/‎ 


5 


5-5 


3 
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كلت 4 الكت ” صِكَةٌ الْبِفَاطٍ الْمْكَائبٍ كِتابَةٌ صَحِيحَةَ وَمَنْ بَعْضَهُ حر » ٠‏ وَهِيّ 
وَلِسَيِدِهِ » فَإِنْ كَانَتْ مُهَاية. . فَلِصَاحِبٍ لنّوبة في آلأَظْهَر » وَكَذَا حُكُمْ سَائرٍ آلنّادر منّ 
الأكسَاب م د ا ا متت ا نم اع الخلا تس ووم معو و 


الضمان عن العبد على الأصحٌ ؛ لأن يد العبد إذا لم تكن يدَ التقاط . . كان الحاصل في 
يده ضائعاً بعدُ » والأجنبينٌ في هنذا كالسيد ؛ كما نقله الرافعي عن أكثر الأصحاب”"' . 
ولو لم يأخذه السيد منه » بل أقره بيده واستحفظه ليعرّقه ؛ فإن كان أميناً. . جاز 
ولا ضمانَ في الأصح » وإلا. . فهو متعد بذلك . 

( قلت : المذهب : صحة التقاط المكاتب كتابةة صحيحة ) كالحر ؛ ؛ لأنه يملك 
ما بيده ويتصرئف فيه » وله ذمة صحيحة يمكن مطالبته متىل شاء المالك » مع أن اللقطة 


اكتساب يستعين بها على أداء النجوم . 

وفي قول : أنه لا يصحٌ التقاطه ؛ لأنه يحتاج إلى الحفظ حولاً وإلى التعريف ؛ 
وذلك تبرّع ناجز » والملك موهوم » وقيل : يصحٌ » وقيل : لا قطعاً » بخلاف القن ؛ 
فإن السيد ينزعه منه » ولا ولاية للسيد علئ مال المكاتب مع نقصانه . 

واحترز بالصحيحة : عن الفاسدة ؛ فإنه كالقن . 

وقيل : تطرد الطرق 

( ومَنْ بعضه حر) أي : المذهب : صحة التقاطه ؛ لأنه كالحر في الملك 
والتصرف في الذمة » وقيل : على القولين في القن » وقيل : يصحٌ في قدر الحرية 
قطعاً » وفي الباقي الطريقان . 

( وهي له ولسيده ) بحسب الحرية والرق ؛ ؛ كحرين التقطا مالاً » فيعرف هو والسيد 
ويتملكانها . 

( فإن كانت مهايأة ) بالهمز » وهي : المناوبة ( . . فلصاحب النوبة في الاظهر ) 
بناءً عل دخول الكسب النادر في المهايأة » والثاني : بناء على عدم دخوله فيها . 

فعلى الأظهر : من وقعت في نوبته. . عرّفها وتملكها . 

( وكذا حكمٌ سائر النادر من الأكساب ) كالهبة » والوصية » والصدقة » والرّكاز » 


. ) 555/50 الشرح الكبير‎ )١( 
1 


[ في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها ] 
الموان مسوك لْمُمْبَنعٌ مِنْ صِغار آلسّبّاع بِقوَّة كَبَعِيرٍ وَهَرَسِ 3 5 بِعَذُوِ كَأَربَ 
وَطَبِي » أذ طَيرَانٍ كَحَمَامٍ ؛ إِنْ وُجدَ بِمفَارَة. . مَلِلقَاضِي الْيَعَاطُهُ لِلْحفْظ ١‏ وَكذَا لَِيره 


( و ) النادر من ( المؤن ) كأجرة الطبيب والحجّام » ففي دخولها في المهايأة القولان » 
والأظهر : نعم . 

( إلا أرشَ الجناية » والله أعلم ) فإنه لا يدخل » فلو جنى المبعض في نوبة 
أحدهما. . لم يختص بوجوب الأرش ؛ لأن الأرش يتعلق بالرقبة » وهي مشتركة 
ونقل الإمام في ( باب صدقة الفطر ) : اتفاقَ العلماء عليه29 . 


0-30 و : 
7 


( فصل : الحيوان المملوك المُمْتَنع من صغار السباع ) كالذئب والنمر والفهد ؛ 
كما ذكره الجرجاني وغيره ( بقوةٍ ؛ كبعير وفرس ) وبقر وبغل وحمارء ( أو بِعَدُو ؛ 
كأرنب وظبي ٠.‏ أو طيرانٍ ؛ كحمام : إن وُجد بمفازة. . فللقاضي ) أو منصوبه 
( التقاطة للحفظ ) لأن له ولاية علئ مال الغائبين » وكان لعمر رضي الله عنه حظيرة 
يحفظ فيها الضوال » رواه مالك2©9 , 

وتعبيره ب( المملوك ) : يخرج الكلب المقتنئ » والصحيح : جواز التقاطه . 
ويعرف كونه مملوكاً : بآثار الملك ؛ من كونه موسوماً . أو مُقَطاً ونحوه . 

والمفازة : هي المهلكة » قبل : سمّيت به على القَلْبِ ؛ تفاؤلاً » وأنكره ابن 
القطاع وقال : إنما سمّيت به من فاز : إذا هلك » فعلئ هنذا : هي مفعلة من الهلاك . 

( وكذا لغيره ) من الآحاد ( في الأصحٌ ) المنصوص ؛ صيانةٌ لها عن الخونة . 
والثاني : لا ؛ إذ لا ولاية للآحاد علئ مال الغير . 


. )885/8( نهاية المطلب‎ )1١( 
. الموطأ(؟/04/ا)‎ )5( 


45 


خم الاطة ملك » ون جد يقري . فَاَلأصَحٌ و الع تلات ما لا 
يَمْتَنِعْ منهَا كشَاة ب يَجُورُ آلْتمَاطَهُ للتَمَلّكِ في الْمَرية وَالْمَقَارَة . اخ يد انك فو ابو بو ا 1 2 


وجعل الماوردي محل الخلاف : إذا لم يَعرف مالكه » فإن عرفه. . كان له أخذه 
قطعاً ليرده عليه » ويكون أمانة في يده » نقله عنه في ١‏ الكفاية » وأقره”"" . 

ونحله شا زف رمن لامع + اناو لهي فيج النقاطها لما 

( ويحرم التقاطه للتملك ) لقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل : ١‏ مَا لَكَ 
وَلَهَا » دَعْهَا »!2 ٠»‏ وقيس الباقي عليها بجامع إمكان عيشه في البر بلا راع . 

والمعنئ فيه : أن من أضلّ شيئاً.. طلبه حيث ضيّعه » فلو أخذه للتملك. 
ضمنه » ولا يبرأ بردّه إلى موضعه » فإن دفعه إلى القاضي. . برىء على الأصح في 
) الشرح )و١‏ الروضة الف ) 

ويستثنئ من إطلاقه : زمن النهب والفساد » فيجوز أخذها للتملّك قطعاً في 
الصحراء وغيرها » قاله المتولي » وأقراه”؟؟ . 

( وإن وُجد بقرية ) أو بموضع قريب منها أو ببلد ( . . فالآصحٌ : جواز التقاطه 
للتملك ) لأنها في العمارة تضيع بأخذ الخونة » بخلاف المفازة ؛ فإن طروقها لا يعم , 
والثاني : المنع ؛ كالمفازة ؛ لإطلاق الحديث . 

وللأول أن يقول : سياقه يقتضى : المفازة ؛ بدليل : ها ترة الماء دعن 
ال ْ ١‏ 

( وما لا يمتنع منها ) أي : من صغار السباع ( كشاة ) » وعجل ٠‏ وفصيل ٠‏ وكسير 
الإبل والخيل ( .. يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ) سواء القاضي وغيره؛ 
صوناً لها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الشاة: ١‏ هِيّ لَكَ » أَوْ لأخيكَ » أو لِلذَّنْبِ 0 


.) 508/1١1١ ( كفاية النبيه‎ )1١( 

»2 أخرجه البخاري ( 55717 ) » ومسلم ( 1777 ) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
(9) الشرح الكبير 55/50" ) ء روضة الطالبين ( 507/8 ) . 

(5) الشرح الكبير (5/ 04" 05" ) » روضة الطالبين ( 4/ ”50 ) . 

لن4 أخرجه البخاري (/7571 ) » ومسلم ( 1757 ) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
(5) هلذا حديث زيد بن خالد السابق . 


ا 
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هوه ور قر 1 - داه 3 
وبتك اعد عرق قفاو ود تن اق . عوّفة وتملكه » أو بَاعَهُ وَحَفْظ ثمَنه وَعَرَفهًا ثمَّ 
تملك 13 أكلَهُ وعَرمَ قِيمتهُ إن ظَهَرَ مالك . فَإِنْ أَحَدَ مِنَ ألْعْمْرَانِ. . فَلَهُ آلْحَصْلْتَانِ 
ولحان ن لا آلدَّلِئَهُ في الأَصّحّ اوور أن يلط قدا ا ته ال ا ل 2 


( ويتخير آخذه من مفازة ؛ فإن شاء. . عدّفه وتملكه . أو باعه ) بإذن الحاكم إن 
أمكن استئذانه على الأصحٌ ( وحفظ ثمنه وعرّفها ثم تملكه , أو أكله وغرم قيمته إن ظهر 
مالكه ) أما في الأولئ. . فبالقياس علئ غيرها . وأما الثانية. . فلأنه إذا جاز الأكل. . 
فالبيع أولئ » وأما الثالثة. . فبالإجماع ؛ كما حكاه ابن عبد البر'"2 . 

وقوله : ( عرّفها ) يعني : عرف اللقطة » ولم يقل : ( عرفه ) لئلا يتوهم عوده إلى 
الثمن» وقوله : (ثم تملكه) أي : الثمنَ » وقوله : ( أو أكله ) يعني : الشيءَ الملتقط . 

وظاهر كلامه : استواء الخصال الثلاث . لكن الخصلة الأول أولئ من الثانية » 
والثانية أولل من الثالثة . 

( فإن أخذ من العُمران. . فله الخصلتان الأوليان » لا الثالتة في الأصحٌ ) لسهولة 
البيع » بخلاف الصحراء » ولمشقة نقلها إلى العمران » والثاني : له الأكل أيضاً ؛ كما 
في الصحراء . 

وهلذا في المأكول . أما الجحش الصغير ونحوه مما لا يؤكل. . فكالمأكول في 
الإمساك والبيع » ولا يجوز تملكه في الحال في الأصحٌ » بل يعرّفه سنة كغيره . 

وحكاية الخلاف وجهين تبع فيه « المحرر» » والذي في ١‏ الشرح » و« الروضة » 
ا 

( ويجوز أن يلتقط عبداً لا يميّز ) كسائر الأموال » فإن ميّر والوقث آمنٌ. . فلا يجوز 
التقاطه ؛ لأنه يستدل على سيده » وإن كان زمنّ نهب . . جاز . 

والأمدٌّ في ذلك كالعبد » إلا أن الأمة لا تلتقط للتملك إلا إذا كانت لا يحل له 
وطؤها ؛ كالمجوسيّة والمَحْرّم » فإن حلّت. . امتنع على الأظهر ؛ كما أنه لا يجوز له 
تملكها بالقرضن 
)1١(‏ التمهيد(”/لا١٠).‏ 
(5) المحرر ( ص ١54‏ ) » الشرح الكبير (5/ 700 ) » روضة الطاليين ( 50/4 ) . 
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وَيلتقط غير أَلْحَيَوَانِ ؛ إِنَ كَانَ يَسْرُعٌ فسَادُهُ ؛ كَهَرِيسَةٍ : فَإِنَ شاء . . بَاعَهُ وَعَيَفَهُ ليسَمَلَكَ 


ب 


تمه إن شاء: تَمَلكَة في الال وَأكله ‏ وَقبِلَ : إن وَجَدَهُ في عْمْرَانِ. . وَجَبَ 
ليع ٠‏ ون أَمْكنَ بَعَاهُ بلاج عَرْطب يَتَجَنّتْ ؛ فَِنْ كت آلْحِطَة في بَند. . بيع ١‏ أذ 
في تَجْفيفِه وَتبرَعَ به ألْوَاجدُ اد .٠‏ بيع بَعْضَهُ لِتجْفيف آلبَاقِي . وَمَنْ أَحَدَ 
لْقَطَةَ لِلْحفظ أبَداً. . فَهِيَ أَمَانَةٌ » مي لم ل ان ل 


( ويلتقط غير الحيوان ) من الجمادات ؛ كالنقود وغيرها ؛ لثلا يضيع بتركه ( فإن 
كان يَسرّع فساده ؛ كهريسة ؛؟ فإن شاء. . باعه ) بإذن الحاكم ؛ كما مر ( وعرّفه ليتملك 
ثمنه » وإن شاء.. تملكه في الحال وأكله ) لأنه مُعرض للهلاك » فيتخير فيه ؛ 
كالشاة . ولا يجيء الإمساك هنا ؛ لتعذره . 

( وقيل : إن وجده في عمران. . وجب البيع ) لتيسره » والأصحٌ : المنع ؛ كما لو 
وجده في الصحراء . 

( وإن أمكن بقاؤه بعلاج؛ كرطب يتجفف ؛ فإن كانت الغبطة في بيعه. . بيع ) جميعه 
بإذن الحاكم ( أو في تجفيفه وتَبرّع به الواجد.. جففه ٠‏ وإلا.. بيع بعضه لتجفيف 
الباقي ) طلباً للأحظ , ويُُخالف الحيوانَ حيث يباع جميعه ؛ لأن نفقته تتكرر فتستوعبه . 

وقوله : ( الواجد ) : ليس بقيد » بل غيره في معناه . 

والمراد بالبعض : ما يساوي مؤنة التجفيف . 

ولا يشترط كون الملتقط مملوكاً » فلو التقط كلباً.. اختص بالانتفاع به بعد 
لمعيف اوكا حمر الم ريا 

يشترط في اللقطة شروط أخْرُ : أن يكون شيئاً ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة » 

ا 0 حجُره » وأن يوجد في موات أو شارع أو 
مسجد ؛ ليخرج ما إذا وجد في أرض مملوكة ؛ فإنها للمالك » وهلكذا إلئ أن تنتهي 
إلى المحيي » فإن لم يدّعه. . فحينئذ تكون لقطة » وأن يكون في دار الإسلام أو دار 
الحرب وفيها مسلمون », أما إذا لم يكن فيها مسلم. . فما يوجد فيها غنيمةٌ » خمسها 
لأهل الخمس . والباقي للواجد . 

( ومن أخذ لقطة للحفظ أبداً ) وهو أهل للالتقاط ( .. فهي أمانة ) أبداً » وكذا 


لك 


هه 


ل ا اد ني و ا 


درُها ونسلها ؛ لأنه يحفظها لمالكها . فأشبه المودّع . 

( فإن دفعها إلى القاضي . . لزمه القبول ) لأنه ينقلها من أمانة إلئ أمانة أوثقَ منها , 
بخلاف الوديعة من غير ضرورة لا يلزمه القبول على الأصحٌ ؛ لأنه قادر على الردّ إلى 
المالك . 

( ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالةٌ هلذه ) لأن الشرع إنما أوجبه لما جعل له 
التملك بعده » وصحح الإمام والغزالي وغيرهما وجوبه'" ؛ لثلا يفوت الحقٌّ 
بالكتمان » وقال في ١‏ الروضة» : إنه الآقوئ والمختار » وفي « شرح مسلم »2 : إنه 

الأصكه'”) » قال السبكي : ولك أن تقول : الكتمان إنما يكون إذا طلب فكتم » وبدونه 

لاايكون كتمانا , 

( فلو قصد بعد ذلك ) أي : بعد أخذها للحفظ ( خيانة. . لم يصر ضامناً في 
الأصحّ ) بمجرد القصد ؛ كالمودّع . فإن انضم إلى القصد استعمالٌ أو نقلّ من مكان 
إلئ مكان. . صار ضامناً ؛ كالوديعة » والثاني : يصير ضامناً ؛ إذ سبب أمانته مجرد 
فد وال . فأخُذُ مال الغير بغير إذنه ورضاه مقتض للضمان ٠‏ بخلاف المودّع ؛ فإنه 
مسلّط مؤتمن من جهة المالك . 

( وإن أخذ بقصد خيانة. . فضامن ) عملاً بقصده المقارن لفعله » ( وليس له بعده 
أن يُعرّف ويتملكٌ على المذهب ) نظراً للابتداء ؛ كالغاصب”" . قال في « أصل 
الروضة » : وهلذا ما قطع به الجمهور”*" . 

والطريق الثاني : فيه وجهان . وعليهما اقتصر الرافعي في ١‏ الشرح الصغير ) 
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() ويبراً بدفعها إلى القاضي ١‏ عباب » . اه هامش ( ب ) . 
(5) روضة الطالبين ( 507/5 ) . 


وَإِنْ أَحَذَ لِيُعَرَفَ وَيَتَمَلَّكَ . . فأمَا د مُدََ ري وَكَذَا بَعْدَهَا مَالَمْ ب َخْتَرِ أَلتَمَلَكَ في 
6 ماه ل ا ا 0 م م 
الأصَحٌّ . وَيَعْرفُ جِنْسَهَا وَصِمَتَهَا وَقَدْرَهَا وَعِقَاصَّهًا وَوِكَاءَهَا » ثُمَ يُعَرْفُهَا م ا ا 


أحدهما : هنذا . والثاني : أن له التملكَ ؛ لوجود صورة الالتقاط والتعريف . 

( وإن أخذ ليُعرّف ويتملك ) بعد التعريف ( . . فأمانة مدة التعريف ) كالمودع ء 
( وكذا بعدها ما لم يختر التملّكَ في الأصمٌ ) كما قبلَ : مدة التعريف » هلذا ما ذكره 
الأصحاب ٠‏ وقال الإمام والغزالي : تصير مضمونة عليه إذا كان عزمٌ التملّك مطرداً وإن 
لم تجر حقيقته'' ؛ لأنه صار ممسكاً لنفسه ؛ كالمستام . 

وما تقدم مبنيَّ علئ أنها لا تملك بمضي السنة » فإن قيل به فتلفت. . تلفت من 
ضمانه لا محالة . 

وجرت سراضع الاداس سود , وهو العلم ء وذلك عقب الأخذ . قاله 
المتولي وغيره ( جنسّها ) أَذَهَبٌ هي أم غيرُه » ونوعها ؛ أهروية أم وي 
صحيحة أم مكسّرة » ورقة الثوب وصفاقته ( وقَدْرَها ) بعدٌ أو كيل أو وزن »أو ذَرْعَ 
( وعفاصّها ) وهو : الوعاء من جلد وغيره ( ووكاءها ) وهو : ما تشدّ به من خيط أو 
غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَعْرِفٌ عِفَاصَّهًا وَوكَاءَهَا ”" . 

وقيس الباقي عليه ؛ ليعرف ما يتميّرٌ به ويعرف صدق واصفها» ولئلا تختلط 


اله : 
ومعرفة هلذه الأمور مستحبة لا واجبةٌ على الصحيح » ويستحتٌ تقييدها بالكتابة ؟ 
خوف النسيان : 


ذا تبروا بع الراك ركاذا البورفج راسي اليل ناراك فقا 1ل : 
فعلن ها سبق : 

وله تعريفها بنفسه وبمأذونه » لكن لا يسلمها له إلا بإذن الحاكم . 

ويشترط : أن يكون المعرّف مأموناً غيرَ معروف بالخلاعة والمجون . 

وقوله : ( ثم يُعرّفها ) : قد يفهم : أنه لا يجب المبادرة إلى التعريف عَقبَ 


() نهاية المطلب (57/8: ) » الوجيز ( ص 787 ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 7878 ) . ومسلم ( 1777 ) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 


مه 


َي 


في آلْأَسْوَاقٍ وَأَْوَابٍ الْمَسَاجِدٍ د وَنَحْوهًا سَنَهَ عَلَى آلْعَادة ؛ عاق ولا كل يوم طرفي 
انار ٠‏ ثم كَُّ يم عه » م كل أبُوع ٠‏ ث في كُلٌّ شَهْرٍ + ولا تكني سَنه متعردقَةٌ في 


الالتقاط » وهو الأصخٌ في « أصل الروضة )2 . بل المعتبر : تعريف سنة متئ كان . 

( في الأسواق وأبواب المساجد ) عند خروج الناس منها ؛ لأنه أقرب إل وجود 
صاحبها . 

وقد يفهم : أنه لا يجوز تعريفها داخل المساجد » وبه صرح القاضي الحسين 
والماوردي ٠‏ وحكئ فيه الاتفاق » لكن استثنى الماوردي المسجد الحرام ؛ فإنه يجوز 
فيه التعريف على الأصمٌ ؛ اعتباراً بالعرف وأنه مَجِمّع الناس . لكن في ١‏ شرح 
المهذب » في ( باب الغسل ) ذكر : أن تعريفها في المسجد مكروه”'' » فاقتضى 
الجواز . 

( ونحوها ) من المجامع والمحافل؛ لما ذكرناه من كونه أقربّ إل وجود صاحبها . 

( سنة ) لحديث زيد بن خالد في ذلك + والمعنول فيه : أن السنة لا تتآخر فيها 
القوافل » وتمضي فيها الفصول الأربعة . 

ولو وججد اثنان لقطة. . هل يعرفانها سنة ؟ أحدّهما نصفها والأخي نصقها » 
يُعرّف كلّ منهما سنةً ؛ لأنه في النصف كلقطة كاملة ؟ فيه احتمالان لابن الرفعة » 
قال : والأشبه : الثاني » وقال السبكي : إن الأشبه : الأول ؛ لأن قسمتها تكون عند 
التملك لا قبله » فتكون في يدهما » ويعرفانها سنة . 

( علق الغادة)"ثلة عمط امديعاي السدة كلها بولا عراف الناذ ولوقت البواج: 
( يعرف أولاً كلّ يوم طرقي النهار ٠‏ ثم كلَّ يوم مرة » ثم كلَّ أسبوع ) مرةً أو مرتين » 
( ثم في كل شهر ) مرة بحيث إنه لا ينسئ أنه تكرار لما مضئ ٠‏ وإنما جعل التعريفٌ في 
الأزمنة الأَوَلٍ أكثرَ ؟ لأن تَطزُّبَ المالك فيها أكثر . 


( ولا تكفي سنة متفرقة في الأصحٌ ) بأن يعرف شهراً ويتركٌ شهراً ؛ كما صوّرها 


.) :٠9//0( روضة الطالبين‎ )١( 
) 7٠١/5 ( (؟) الحاوي الكبير (1478/9 )2 المجموع‎ 


00 


بعضهم » أو اثني عشر شهراً من اثنتي عشرة سنةً ؛ كما صورها آخرون ؛ لأن المفهوم 
من السنة في الخبر : التوالي”'' ؛ كما لو حلف لا يكلم زيداً سنة » ولأن القصد بلوغ 
الخبر إلى المالك » وبالتفريق يختل هاذا القصد . 

وعبارة « المحرر» : ( الأحسن ) . ولم يصرح في « الشرحين » بترجيح ٠‏ بل نقل 
هلذا عن الإمام ومقابله عن العراقيين2) 

( قلت : الآصحٌ : تكفي . والله أعلم ) لإطلاق الخبر » وكما لو نذر صوم سنة ؛ 
فإنه يجوز تفريقها » ولا بد على هلذا : أن يبيّن في التعريف زمان الوجدان حتئ يكون 
ذلك في مقابلة ما جرئ من التأخير » ذكره الإمام » قال : وتساهل بعض الأصحاب 
فجعل ذكر التاريخ مستحبا”" هنذا كله في الموجود في دار الإسلام . 

أما الموجود في دار الحرب ؛ فإن أمكن كونه لمسلم. . وجب تعريفه » ثم بعده هو 
غنيمة وقيل : هو للواجد » وأما صفة التعريف. . فقال الشيخ أبو حامد : يُعرّف يوما 
أو يومين » ويَقرْب منه قول الإمام : يكفي بلوغ الأخبار إلى الأجناد إذا لم يكن هناك 
مسلم سواهم » ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار » وفي ١‏ المهذب » و١‏ التهذيب »© : 
ونا قي ديك كا اس لبر 1 

( ويذكر بعض أوصافها ) في التعريف ؛ لأنه ارك إن الطدر بالمالك هنذا 
مستحب لا شرط في الأصحٌ . 

واحترز بقوله : ( بعض أوصافها ) عن كلّها ؛ فإنه لا يستوعبها ولا يبالغ فيها ؛ لئلا 
يعتمدها الكاذب » فإن فعل. . ضمن على الأصحٌ من ١‏ زوائد الروضة »” . 

( ولا تلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ ) وقلنا : يجب التعريف ؛ إذ الحظ لمالكها 


. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه‎ ) ١777 ( أخرجه البخاري ( 74717 ) » ومسلم‎ )١( 
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(*) نهاية المطلب (505-5657/8 ) . 

(5) الشرح الكبير ( /١١‏ 5755-5765 )» روضة الطالين ( .)551-559/١١‏ 

(0) روضة الطالبين ( 5٠08/6‏ ). 
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فقط . ( بل يرتبها القاضي من بيت المال ) قرضاً ؛ كما قاله ابن الرفعة » فظاهرٌ كلام 
المصنئف : خلافه » ( أو يقترض على المالك ) » أو يأمر الملتقط به ليرجع ؛ كما في 
هرب الجمال » وإذا قلنا : لا يجب التعريف والحالة هاذه ؛ فإن عرّف. . فهو متبرع . 

( وإن أخذ للتملك. . لزمته ) لأن الحظ له . ( وقيل : إن لم يتملك. . فعلى 
المالك ) لعود الفائدة إليه » ولو قصد الأمانة أوّلا ثم قصد التملك. . ففيه الوجهان ؛ 
نظراً إلى منتهى الأمر ومستقرّه . 

وظاهر كلامه تبعاً ل« أصله )"2 أنه إذا تملك ثم ظهر المالك ورجع فيها.. لم 
مجر هلد "الوتعه #ر و تعير الع ضيين دون الزوقة 6 ند( ليوو الجاللك )57 
يشمل ظهوره بعد التملك » قال السبكي : وهو أحسن ؛ فإنه متم ظهر قبل التملك أو 
بعده.. رجع بها علئ هنذا الوجه . قال : فلو قال « المنهاج » : ( وقيل : إن ظهر 
المالك فعليه ). . لكان أخلص””" . 

( والأصحٌ : أن الحقير لا يُعرّف سنة ) لأن فاقده لا يدوم على طلبه سنةً » بخلاف 
الخطير » والثاني : يعرف سنة كالخطير ؛ لإطلاق الحديث”* » واختاره السبكي 
وقال : إنه المشهور في المذهب . وقال الأَدْرَعي : إنه المذهب المنصوص وقول 
الجمهور . 

( بل ) الأصحٌ : تعريفه ( زمناً ين أن فاقده يعرض عنه غالباً ) ويختلف ذلك 
باختلاف المال » قال الروياني : فدانقٌ الفضة يُعرّف في الحال » ودانق الذهب يُعف 


يوماً أو يومين أو ثلاثة 5 


.)؟6١0 المحرر( ص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير (5/ 777 ) » روضة الطالين ( 508/6 ) . 

() في( ب)و(د) ١:‏ لكانأولئ). 

دع أخرجه البخاري ( 74717 ) » ومسلم ( 1777 ) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 


60. 


1 
ا 
3 5 2 


٠ 0‏ لم ينها > حي يختارة فط تلفت » وَقيلَ : تكفي ألنيْة » 


وتعبيره يقتضي : أن التعريف في زمن إعراض الفاقد » وليس كذلك » وإنما هو في 
زمن فقد الإعراض ٠.‏ فإذا جاء زمن الإعراض . . انتهى التعريف . 

وعبارة ١‏ الشرحين » و١‏ الروضة » : مدة يُظن في مثلها طلبُ فاقده له » فإذا غلب 
على الظن إعراضه. . سقط”' » فكان ينبغي للمصنف أن يقول : ( إلئ زمن يظن أن 
فاقده يعرض عنه ) » فيجعل ذلك الزمن غايةً ليترك التعريف ٠‏ لا ظرفاً للتعريف . 

ومقابل الأصحٌ : يكفي مرة ؛ لأنه يخرج بها عن حدّ الكتمان » وقيل : ثلاثة أيام , 
وقيل : لا يجب تعريف القليل أصلاً . 

وكلٌ هنذا إذا لم يبلغ في القلة إل حدٌ لا يتمول » فإن بلغ ذلك ؛ كحبة بر وزبينة . 
---0000 ؛ ويستبدٌ به واجده . 

نعم ؛ هل يزول ملك صاحبه عنه إذا وقع منه ؟ فيه وجهان في ١‏ الوافي » . 

والأصحٌ في ضابط الحقير : أنه لا يتقدر » بل ما غلب على الظن أن صاحبه لا يكثر 
أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالباً . 


3 
3 

7 
0 
1 


( فصل : إذا عَرّف سنة ) أو دونها في الحقير ( لم يملكها حتئ يختاره بلفظ ؛ 
كه تملكت »© ) ونحوه ؛ لأنه تمليك مال ببدل » فافتقر إل ذلك ؟ كالشفيع » 
( وقيل : تكفي النية ) أي : تجديدٌ قصد التملك ؛ إذ اللفظ إنما يعتبر حيث يكون 
إيجابٌ » ( وقيل : يملك بمضي السنة ) بعد التعريف ؛ لما في « مسلم » : ١‏ فإِنْ جَاءَ 
صَاحِبُهًا . . فََعْطِهَا إِيَاهُ » وَإلاً. . فَهِيَ لَكَ »7 . 

. ) 5٠١/0 ( الشرح الكبير ( 7565/5 )» روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 7/1177 ) وهو عند البخاري برقم ( 7479 ) كلاهما عن زيد بن خالد الجهني 


ومحل هلذا الوجه : إذا قصد بالأخذ في الابتداء التملك بعد المدة » فإن قصد 
الحفظ واستمر حتى انقضت المدة.. لم يملك به قطعاً ؛ كما صرح به صاحب 
« التقريب » والماوردي وغيرهما"'' . قال الإمام : ولو أطلق الالتقاط. . احتمل أن 
يملك إن غلبنا الكسب”" . 

( فإن تملك فظهر المالك واتفقا عل رد عينها. . فذاك ) إذ الحنٌ لا يعدوهما » 
( وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلئ بدلها. . أجيب المالك في الأصح ) 
كالقرض ٠‏ وفي ١‏ الصحيحين » : ١‏ فَإِنْ جَاءَ طَالِيُهَا يَرْمآً مِنَ ألدَهْر . . فَأَدمَا إلَيْه »29 
والثاني : يجاب الملتقط ؛ لأنه ملكها ؛ كما قيل به في القرض . ْ 

( فإن تلفت. . غرم مثلها )”' إن كانت مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة ؛ لأنه 
تملك يملق يه الفوين +رقاشيه البيع [يؤةالتدلك ) لأنه زفت وعولها ف ضمَائه. ؛ 

(وَإن نقضتك بحية )تلوأ افد لحلاف 3< . فله أخذها مع الأرش في الأصحٌ ) 
للأصل المقرر : أن ما ضُمِن كلّه بالتلف . جحت سرامي يقنع 
بها بلا أرش ؛ لأن النقصان حصل في ملكه » فلا يضمنه 

( وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة ) يثبت بها المال ولو شاهداً ويمينآ (.. لم 
تدقع إليه ) لحديث : ١‏ لَوْ أَعْطِيَ أَلنَّامُ بدَعْوَاهُمْ. . . » الحديث0© 

نعم ؛ لو علم الملتقط أنها له. . لزمه الدفع إليه . 


. ) 257 /9( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) نهاية المطلب (57/8: ) . 

قرف صحيح البخاري 75750 ) » صحيح مسلم ( 5/1177 ) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
(4) في( ب )و( د) :( وإن تلفت. . غرم مثلها ) . 

)2 أخرجه البخاري ( 1507 ) » ومسلم ( 171١١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


0.5 


ال ا 00 


وَإِنْ ويا 05 صِدْقةُ. . جاز لدع 2 َلاَيَِبُ عَلَى آلْمَذَهَبٍ 2 قَإِنْ دقع م فَأقَام اخ 
ينه يها . ولك لبه فَإِنْ تلقث عِنْدَهُ. ٠‏ قلصّاحب الْبَينَةِ : - تَضْمِينُ الْملتقط وَالْمَدْفوع 
ِلَبْهِ » وَالْقَوَارُ عَليْهِ . قُلْتْ : لآ تل لَمَطَهُ آلْحَرَم شلك عن الصميع + 20000 


( وإن وصفها وظن صدقه. . جاز الدفع ) عملاً بظنه . 

هنذا إذا كان الواصف واحداً » فإن وصفها جماعة. . قال أبو الطيب : أجمعنا على 
أنها لا تسلم لهم . 

(ولا يجب على المذهب ) لأنه مدع فيحتاج إلى بينة ؟ كغيره » وقيل : فيه 
وجهان ؛ أحدهما : هلذا » والثاني : يجب ؛ لأن إقامة البينة عليها قد تعسر . 

واحترز بقوله : ( فظن صدقه ) عما إذا لم يغلب على الظن صدقه ؛ فإنه لا يجب 
الدفع اتفاقاً » وكذا لا يجوز على المشهور . 

( فإن دفع ) بالوصف ١‏ فأقام آخرٌ بها بينة. . حولت إليه ) لأن البينة حجة توجب 
الدفع » فقدمت على الوصف المجرد » ( فإن تلفت عنده. . فلصاحب البينة تضمين 
الملتقط ) لأنه سلم ما لم يكن له تسليمُه » هنذا إذا دفعه بنفسه » فإن ألزمه به حاكم 
يراه. . فلا ضمانَ عليه ؛ لعدم تقصيره » ( والمدفوع إليه ) لأنه أخذ ما لم يكن له 
الع زو والتراو ع أي على الفدتي إليم؟ لجلنه فيلو 

نعم #الواكان الملتعظ قن اق زر للواصف بالملك ثم غرم. . لم يرجع على المدفوع 
إليه ؛ لأنه يزعم أن المدعي ظلمه » ٠‏ فلا يظلم الغير » وتوقف فيه ابن أبي الدم . 

( قلت : لا تحل لقطة الحرم ابد ١‏ ا لا 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ هَلذَا ألْبَلَدَ حَدَمَهُ أله » لا تلتقط لَقَطَُْ إل م مَنْ عَرَفَهَا » متفق 
30 0 

وفي رواية للبخاري : ١‏ لآ تَحِلُ لُقَطَنّهُ إلا لِمْنْشِدِ »'" . قال الشافعي : أي 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


#حيله 


في ويه و 36 و رد روعه > 
وَيَجَبَ تعريفها قطعأ 2 وَللّه أعلم . 000 


لمعرّف . ولم يوقت في التعريف سنة كغيرها » فد علئ أنه أراد التعريف على 
الدوام » وإلا. . فلا فائدة في التخصيص », وقد أخرج عليه الصلاة والسلام هنذا الكلام 
في سياق تفضيل الحرم » وبذلك يحصل التمييز بينه وبين سائر البلاد . 

والمعنئ فيه : أن حرم مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ مثابةٌ للناس يعودون إليه مرة بعد 
أخرئ » فربما يعود من أضلها أو يبعث في طلبها ؛ فكأنه جعل ماله بها محفوظاً عليه ؛ 
كما غلظ الدية فيها . 

والثاني : تحلٌ ؛ لأنها نوع كسب . فاستوئ فيه الحلٌّ والحرم ؛ كغيرها . 

والمراد بالخبر : أنه لا بدَّ من التعريف ؛ كسائر البلاد ؛ لثلا يُتَوَهم الاكتفاء 
بتعريفها في الموسم فقط ؛ لكثرة الناس وبعد العود في طلبها من الآفاق . 

وعلى الأول : ففي لقطة عرفة ومسجد إبراهيم عليه السلام وجهان في 
« الحاوي » ؛ أحدهما : أنها كلقطة الحرم ؛ لأنها مجمع الحاج ٠‏ والثاني - وصححه 
في « الانتصار )- : أنها ليست كلقطة الحرم ؛ لأن ذلك من خصائص الحرم”" . 

( ويجب تعريفها قطعاً . والله أعلم ) ولا يجيء فيها الوجه المادٌ فيمن التقط 
الكنظ 4 ال 0 ونقل في «الروضة » عن الأصحاب : أنه يلزمه الإقامة 
للتعريف أو دفعها للحاكم'" . 


. ) :58/9( الحاوي الكبير‎ )1١( 
. ) 607 فم سبق تخريجه ( ص‎ 
. ) ١/0 ( روضة الطالبين‎ )*( 


ٍَّ 
#ررى الل ِ 
اسسسمية 
٠‏ 8 00 
ناو السو ا ل و ب ب بف ل وكات دنم لسري اكه ل ل ل عه 
لْتقَاط الْمَنْبُود فض كِفايّة » وَيَجِبٌ الإشْهَادْ عَلَيْهِ في الأصّحّ » وَإِنْمَا تثيّت وليه 
1 - اه 6-2 لس 
الالتقاط لمكلفٍ حر مُسْلم عذّلٍ رَشيدٍ . ود أ فتتسية ج ن سو وي ا ل د 
و “ل مي لمم - > رأ درا مس 


( كتاب اللقيط ) 

هو اسم للطفل الذي يوجد مطروحاً في شارع ونحوه وليس ثم من يدّعيه . 

ولقيط : بمعنئ ملقوط فعيل بمعنئ مفعول ؛ كجريح » وقتيل . 

واستأنسوا له بقوله تعالي : لاوَتَمَاوَهعَلَ أَليرِوَالنَقَوى 4 ٠‏ «وَمَنْ أَحيَاهًا كنآ 
حي ألسّاس جَسِيعًا4 . 

وقد كان معروفاً في الأمم الماضية » قال الله تعاليل : #كَالْتقَطذه ءال فرعت 

( التقاط المنبوذ ) أي : المطروح ( فرض كفاية ) صيانة للنفس المحترمة عن 
الوك > #المتهنهه وين ترك نيو ادال في قل النفسن:/ 

وكلامه قد يفهم : اختصاصه بغير المميز وأن المميز لا يُلتقط ؛ فإن المنبوذ هو 
الذي بذ دون التمييز » لكن قال الرافعي : الأوفق لكلام الأصحاب : أنه يلتقط ؛ 
لحا إلى نديد ولعي ٠‏ قال السبكي : والبالغ المجنون في ذلك كالصبي . 

( ويجب الإشهاد عليه في الأصحٌ ) لئلا يضيع نسبه ٠‏ والثاني : لابل يستحب ؛ 
اعتماداً على الأمانة ؟ كاللقطة . 

وفرق الأول : بأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط . 

والثالث : إن كان الملتقط ظاهرٌ العدالة. . لم يجب » وإلا.. وجب . 

ومحل الخلاف : إذا قلنا : لا يجب الإشهاد على اللقطة » وإلا.. وجب هنا 
قطعاً » قاله صاحب ١‏ المعين » . 

( وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد ) لأنها ولاية تثبت على 


. الشرح الكبير(709/50)‎ )1١( 


ف ليد الم لفق 0 انق َب أ قاين أز مشجرر عليه أن كانه سلما 


الغير بالاختيار » فاعتبر فيها الأوصاف المذكورة ؛ كولاية القضاء 

وخرج بالمكلف : الصبي والمجنون . وبالحرٌ وما بعده : أضدادهما » وكأن لفظ 
العدالة يغني عن التكليف . 

وقد أنكر على المصنف : اشتراطه الرشدَ بعد العدالة » وهل ثم عدل وليس 
برشيد ؟ ! 

وأجيت : بأنه يصون بالميذو +«فإنه لبس يمؤتمن شرغا وإن كان عدلاً . 

( فلو التقط عبد بغير إذن سيده. . انتتزع منه )290 لأن ذلك تبرّع » وليس هو من 
أهله » ( فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه. . فالسيد الملتقط ) وهو نائبه في الأخذ 
والتربية ؛ إذ يده كيده » وسواء في ذلك القن » والمدبر » والمعلق عتقه » وأم الولد » 
وكذا المكاتب على المشهور » والمبعٌض إذا أخذ في نوبته. . ففي استحقاقه كفالته 
وجهان » قال الأَذْرَعي : أصحهما : المنع . 

( ولو التفط صبي أو فاسق أو محجور عليه ) بسفه ( أو كافر مسلماً. . انتزع ) لعدم 
أهلية الصبي والمحجور عليه » وتهمة الفاسق » وعدم ولاية الكافر على المسلم . 

وخرج بالمسلم : المحكوم بكفره » فله التقاطه ولا ينزع منه ؛ لأنه أهل لحضانته 
إذا كان عدلا في دينه . 

وقضيته : جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه وإن قلنا : لا يتوارثان ؛ كما 
يلتقط المسلمٌ الكافرٌ وإن لم يرثه » قال ابن الرفعة : ولم أره منقولاً » قال الزركشي : 
ويشبه أنه إذا خالفه في الدين. . لا يقر بيده إذا منعنا من تهوّد النصراني وعكسه » وهو 
المذهب . 

( ولو ازدحم اثنان علئ أخذه ) فقال كل واحد : أنا آخذه ( . . جعله الحاكم عند 


. ) ولوالتقط‎ ١: ) في ( ب )و( د‎ )١( 


0٠ 


مَنْ يَرَاهُ مِنهُمًا أو مِنْ غَيْرهِمًا ٠‏ وَإِنْ سَبَقَ وَاحَدٌ فَالتَقَطَهُ. . مُنِم آلآخَرُ مِنْ مُرَاحَمَتِهِ » وَإِنِ 
لْتَقَطاهُ مّعاً وَهُمّا أَهْلٌّ. . فَآلأصَحٌ : أنه يَْدَمُ نين عَلَىْ ققيرٍ » وَعَْلٌ عَلَى مَسْتُور ٠»‏ فإن 
2 


أستويا: . أقرع . اس م ذل اح و اك اه الات تطامتر و ور 1 1 


من يراه منهما » أو من غيرهما ) لأنه لا حقّ لهما قبل الأخذ فيفعل الأحظ له . 

( وإن سبق واحد فالتقطه. . منع الآخر من مزاحمته ) عملاً بالسبق . 

واحترز بقوله : ( فالتقطه ) : عما لو سبقه إلى الوقوف عل رأسه ولم يأخذه ؛ فإنه 
لاح له في الأصحٌ . 

( وإن التقطاه معاً وهما أهل ) للحضانة ( .. فالأصحٌ : أنه يقدم غني على فقير ) 
لأنه أرفق بالطفل » فربما يواسيه بماله » وقطع به جماعة » والثاني : يستويان ؛ لأن 
نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه » فلا فرق بين الغني والفقير » ولا عبرة بتفاوتهما في 
الغنئ على الأصم في « زيادة الروضة )"2 . 

( وعدل على مستور ) احتياطاً للقيط » والثاني : هما سواء ؛ لآن المستور لا يسلم 
مزية الآخر » ويقول : لا أترك حقي بأن لم تعرفوا حالي . 

( فإن استويا ) في الصفات المعتبرة وتشاحا ( تلم 17 دين 
أحدهما أولئ من الآخرء وتركه في يدهما مشق » والمهايأة تضر الطفل ؛ لتبدّل 
الآأيدي عليه . 

وكرت لإا اداه في ار ل اراي ا را 
« يلوت أقَلَمَهُم يْهْمَ يَكُْلُ مَرَيمَ * ؛ أي : اقترعت الأحبار علئ كفالتها بإلقاء 
الاقم شوم ورف سباحم 

ومن الصفات المقدّمة : أن يكون محل إقامة أحدهما أرفقّ بالطفل من محل 
الآخر » ويتساوى المسلم والذمي في اللقيط المحكوم بكفره على الأصحٌ . 

والمراذ بالحضائة هنا + حفظه وحفظ .ماله وترييته.+. لآ الأعمال المتقدمة في 
الإجارة . 


)غ20 روضة الطالبين ( 0/ 55١‏ ) . 
بع البرو د ا 


وَإِذا وَجَدَ بَلْدِيٌ قيطأ بِبَلَدِ. . فَلَيْسسَ تله إلى بَادِيّة » وَالأصَحٌ : أن لَهُ تَقلَهُ إلَى بَلَدٍ 
آخَنَ » وَأنّ لَعَرِيبٍ إِذَا لَقَط يِبَلَدِ أَنْ يَنْقَلَهُ إلى بَلَدِهِ » يا فلة 


شي 


بَلدِ » وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِيٌ ببَلَدِ. . فَكَاَلْحَضَرِيٌّ » أَوْ ببَادِيَة بِيَدِه 

( وإذا وجد بلدي لقيطاً ببلد. . فليس له نقلّه إلئ بادية ) لخشونة عيشها » وتفويته 
العلمّ والصنعة » وقيل : لضياع النسب ؛ فإن ظهور نسبه في موضع التقاطه أغلب . 
فلو قرُبت البادية من البلد بحيث يحصل ما يراد منها ؛ فإن عللنا بخشونة العيش. . لم 
يمنع » وإن عللنا بضياع النسب ؛ فإن كان أهل البلد يخالطون أهلّ ذلك الموضع. . لم 
يمنع ١‏ وإلا.. منع » وحينئذ ؛ فيجب استثناء هلذه الصورة من إطلاق المصنف ء 
وكذا ليس له نقله من مدينة إلى قرية ولا من قرية إلئ بادية . 

( والأصحٌ : أن له ) أي : الملتقط ( نقلّه إلئ بلد آخرّ ) بناءً على العلة الصحيحة » 
وهي مراعاة المعيشة ٠‏ والثاني : يمتنع ؛ بناءً على الثانية ؛ كما لو نقله إلئ بادية . 

ومحلٌ الجواز : عند أمن الطريق وتواصل الأخبار » وإلا. . لم يجز قطعا . 

( وأن للغريب إذا التَقَط ببلد أن ينقله إلئ بلده ) للمعنى الأول » والثاني : لا ؛ 
للمعنى الثاني . 

والخلاف في غريب عرفت أمانته » أما من جهل حاله.. لم يقر بيده قطعاً , 
ولا حاجة لذكره هلذه المسألة ؛ لدخولها في المسألة قبلها » وحيث منعناه. . نزعنا 
اللقيط من يده » قال الأَْرَّعي : كذا أطلقوه ؛ اكتفاءً بظاهر حاله وأنه مسافر لا إقامة 
له » فلو التزم الإقامة ووثق به. . فالوجه : عدم نزعه . 

( وإن وجده ) البلدي ( ببادية. . فله نقله إلئ بلد ) وإلئ قرية ؛ لأنه أرفق به 
وقيل : وجهان ؛ بناء على المعنيين . 

( وإن وجده بدوي ببلد. . فكالحضري ) فإن أراد المقام به. . أقر في يده » وإن 
أراد نقله إل بادية أو إل بلد آخر. . فعلئ ما تقدّم في البلدي ء ١‏ أو ببادية. . أقر 
بيده )"'' لأنها في حقّه كبلدة أو قرية » هلذا إذا كان من أهل حلة مقيمين بموضع 


. في ( ب ) و( د) : ( أقرفي يده)‎ ١ 


إدلحك 


وَقِيل : إن كانوا يتتقلون [لشجعة. لم يقر ٠‏ وَتَََّهُ ني مَالِهِ ألْعَامَ كوَقفٍ عَلى أللقطاء » 
أو أَلْخَاصٌ ؛ وَهُوَ : مَا أختصّ به ؛ كياب مَلْفُوفَة عَلَيْهِوَمَفْرُوسَةٍ تَخْبَهُ وَمَا في جَيْبهِ مِنْ 
دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا وَمَهْدِهِ وَدَنَانِيرَ مَنثُورَة فَوْقَهُ وَتختَةُ 4 وَإِنْ وُجِدَ في دَار. . فهي لَهُ . 


راتب ٠»‏ وقيده الإمام : بما إذا تواصلت أخبار الحلتين'' . فإن لم تتواصل. 
فوجهان ؛ كالبلدين . 

( وقيل : إن كانوا ينتقلون للنّجْعة ) » وهي الانتقال في طلب المرعيل وغيره 
(..لم يقر ) لأن فيه تضييعاً لنسبه » والأصحٌ : أنه يقر ؛ لأن أطراف البادية كمحال 
البلدة الواسعة . 

( ونفقته في ماله ) كغيره ( العامٌ ؛ كوقف على اللقطاء ) والوصية لهم . ( أو 
الخاصٌ » وهو ما اختص به ؛ كثياب ملفوفة عليه ) وملبوسة له ( ومفروشة تحته ) » 
وما هو مغطىّ به » ودابة عِنانها بيده » ( وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده » ودنانير 
منثورة فوقه وتحته ) لأن له يداً واختصاصا ؛ كالبالغ » والأصل : الحرية ما لم يعرف 


غيرها”" . 

( وإن وجد في دار ) لا يعرف لها مستحق وليس فيها غيره ( .. فهي له ) لليد 
ولا مزاحم . 

وفي معنى الدار : الحانوت والخيمة » وفي البستان وجهان نه عاخن 
« المستظهري » في الضّيعة”" » واستبعده في « زيادة الروضة » وقال : ب ينبغي القطع بأنه 


لا يحكم له بها" . 

فلو كان معه في الدار غيره. . هل يمنع من ثبوت يده علئ شيء منها أو يشتركان 
فيها ؟ لم يتعرضوا له » قال الزركشي : والظاهر : الثاني » وقال الأَذْرَعي : لا شك أنا 
الكل ايها ونير دودو كاقيف ليها بال + 


.)091١5/8( نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . اه هامش (1) . 
() حلية العلماء ( 8ه/ 007-58١‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 575/5 ). 


الدامك 


١ن‏ او رع ري قا حي 2 م 00 

5 - 0 5 وو مه )ا عي سكاو مس سس 57 ٠‏ 2 8س 
وَلِيْسَ له مَالَ مَدُفون تختة وكذا ثِيَابُ وَأَمْتعة مَؤضوعة بقرْبه في الاصح فإن يعرف 
7 0 7 2 2 .2.6 2 مه 2 

ة مَال. . فالاظهد أنه يُنفق عليه منْ بَيْتِ ألمَّالٍ » و لوا لوا و هه الهو وو اخ ياه “ود اند يوا يل عو هادا زو ها ا نه 


( وليس له مال مدفون تحته ) لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل . 

وقضية إطلاقه : أنه لا فرق بين أن يكون معه رُقعة مكتوب فيها : أن تحته دفيناً له 
أو لاء وهو كذلك ؛ كما لو رأينا رقعة مع البالغ ؛ فإنه لا يحكم له به » وصحح 
الغزالي : أنه له ؛ لقرينة المكتوب”"© . 

( وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصمٌ ) - أي : حيث يضع الكبير متاعه في 
العادة ‏ كالبعيدة » ويفارق البالغ ؛ لأن له رعاية » والثاني : أنها له ؛ لأن مثل هلذا 
يثبت اليد والاختصاص في حقّ البالغ » ألا ترئ أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب 
الشخص تجعل له . 

وعكس الماوردي ذلك ؛ فحكم بأن ما يقرب البالغ ليس له » بخلاف الصبي ؛ لأن 
الكبير يمكنه إمساك ما يقربه » فإذا لم يفعل.. ارتفعت يده عنه » بخلاف الصبي » 
فجاز أن ينسب إلئ ملكه وأنه حكم ما في يده”" . 

قال المصنف في « نكته » : ومحلٌ الخلاف في المال : إذا لم يكن في دار » فإن 
كان في دار. . حكمنا له بها » فهو له » ونقله الأَذْرَعي عن تصريح الدارمي . 

( فإن لم يُعرف له مال ) خاصٌ ولاعامً ( .. فالأظهر : أنه ينفق عليه من بيت 
المال ) مجاناً من سهم المصالح ؛ لأن عمر استشار الصحابة في ذلك » فأجمعوا على 
أنها في بيت المال”" » وسواء المحكوم بإسلامه وكفره على الأصحٌ ؛ إذ لا وجه 


مم 


)١(‏ الوجيز( ص85؟). 

(؟) الحاوي الكبير (470-559/9 ) . 

(7) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ فى « التلخيص » ( 5١١5/5‏ ) : ( وكذا أورده الماوردي في 
« الحاوي »» والشيخ في « المهذب ». ولم أقف له علئ أصل » وإنما يعرف ما تقدم من قصة 
أبي جميلة أن عمر قال : وعلينا نفقته من بيت المال » ولم يُنقل أن أحداً من الصحابة أنكر عليه ) » 
وحديث أبي جميلة أخرجه البخاري فى الشهادات » باب : إذا زكئ رجل رجلاً. . كفاه تعليقاً » ومالك 
في الموطأ » ( 788/1 ) » والشافعي في « المسند »808 ) . 


01: 


كه 6ه 8 6 شعو 
000 


َإِنْ لَم يَكْنْ . الم ب اده َمَقَهَ . وَللمُلتقط الِاسْتِقَلالٌ 
بحفْظ مَالِهِ في الأصّحّ ٠»‏ وَلا يُنفِقُ فق عَلَيِْ مِنّْهُ إلا بإِذْنِ ألْقَاضي قَطعاً . 00000 

والقول الثاني : يستقرض له الإمام من بيت المال أو من آحاد الناس ٠»‏ فإن تعذر. . 
جمع الأغنياء وعدّ نفسه منهم وقسّطها عليهم ؛ لأن مال بيت المال يصرف إلى ما لا 
وجه له سواه » واللقيط يجوز أن يكون رقيقاً » فنفقته علئ سيده » أو حرا له مال أو 
قريب » فنفقته في ماله أو على قريبه . 

( فإن لم يكن ) في بيت المال شيء ٠‏ أو كان ثم ما هو أهم منه ؛ كسد ثغر يعظم 
ضرره لو ترك ( .. قام المسلمون بكفايته ) إذ لا يحلّ تضييعه ( قرضاً ) كما يُبذَّد 
الطعام للمضطر بالعوض ٠‏ فإن بان رقيقاً. . رجعوا علئ سيده » أو حرًاً وله مال أو 
قريب. . فالرجوع عليه » فإن لم يكن له قريب ولا مال ولا كسب. . قضى الإمام حقهم 
من بيت المال من سهم الفقراء والمساكين والغارمين كما يراه » كذا قاله الرافعي » قال 
في ١‏ زيادة الروضة © : اعتباره القريت غريبٌ قلَّ من ذكره » وهو ضعيف ؛ فإن نفقة 
القريب تسقط بمضي الزمان”" . 

قال الأدرَعي : وهنذا الاعتراض ضعيف جداً » والرجوع على القريب الموسر 
بالقرض صحيح ؛ فإنه في نفس الأمر اقتراض عليه وإنفاق عنه ؛ كما في حقٌّ السيد . 
فلا سقوط . 

وممن صرح بالرجوع أصحاب «١‏ الحاوي » و« البحر» و« المهذب) 
و« البيان »”"' » وعزي للقاضي الحسين » ولا أحسب فيه خلافاً . 

( وفي قول : نفقة ) لأنه محتاج عاجز ؛ كالمجنون والصغير والزمن . 

( وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصحٌ ) لأنه مستقل بحفظ المالك » فماله 
أولئ » والثاني : لا بد من إذن القاضي ؛ لعدم ولايته عليه . 

( ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعاً ) لأن ولاية المال لا تثبت للقريب غير 


الأب » والجد » فالأجنبى أولئ » فإن أثفق بخين إذثة :1 شمن 3 


(0) الحاوي الكبير ((9/ 96 ) » المهذب ( 558/١‏ ) » البيان ١17/80‏ ) . 


6ه 


ا 


ناد 


[ في 5 بإسلام اللقيط 


إِذَا 0 ان نه أفل ذء ذْمَة » ٠‏ أذ يار 2000 دما يد كار 


وما ادعاه من القطع أشار إليه في « المحرر » تبعاً للإمام » لكن حكى الرافعي فيه 
خلافاً في ( الدعاوئ ) في ( مسألة الظفر) واستغربه » وصرح الماوردي بحكايته 
ا 

والصورة : حيث أمكنه مراجعة الحاكم » وإلا. . أنفق بنفسه بشرط الإشهاد . 

هن 

( فصل : إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة . أو بدار فتحوها ) أي : 
المسلمون ( وأقروها بيد كفار صلحاً أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم ) يمكن أن يولد له 
ذلك اللقيط ( .. حكم بإسلام اللقيط ) تغليباً للدار والإسلام » وفي ١‏ مسند الإمام 
أحمد ) : ١‏ الإسْلامُ يَعْلُو وَلأَبْمْلَئْ »0 . 

وقوله : ( وفيها أهل ذمة ) : ليس بقيد » لكنه يفهم منه الحكم بإسلامه إذا لم يكن 
فيها من باب أولئ » ولو قال : ( ولو كان فيها أهل ذمة ). . لكان أوضح . 

واحترز بقوله : ( وفيها مسلم ) : عما إذا لم يكن فيها مسلم ؛ فإنه كافر على 
الأصح . 

( وإن وجد بدار كفار. . فكافر إن لم يسكنها مسلم ) إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به . 


)١(‏ المحرر (( ص07١)»ء‏ نهاية المطلب (208/8 )» الشرح الكبير ( ١59/١7‏ )» الحاوي الكبير 
27/90 ). 

(6) قال المحدث العجلوني في « كشف الخفاء » 177/١‏ ) : ( روآه الدارقطني » والضياء في 
المغارة كو الرويا هن عند يون عهرى تسق نوهد سر لطر ان وا لعو عرو اذ وعدن رومت 
البنغاري في ل:صحيحه » والمشهور على'الألنية زيادة الاعليه » آخرا ».يل هن زؤالة الحمد )+ اول أهتد 
على الحديث في « المسند » بهلذا اللفظ والذي وجدته فيه ( 517٠/0‏ ) بلفظ «الإسلام يزيد 
ولا ينفص » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » وكأن المطبوع فيه نقص ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


015 


وَإِنْ سَكَتَهَا مُسْلِمُ كَأَسير وَتََجِرٍ . ٠‏ فعْلِمٌ في الأصَحْ . عم بد رار 
0 الح وبع زن الكت »مانا آفتصَرَ عَلَى آلدَعْوَئ هالكنهة انه 
يتبَعَة ذ فِي الْكَفْرٍ ٠‏ وَيْكَمْ بإِسْلآم كن أغرتت لا ران ني قيطا : 
١ 2‏ الولاةة »كذ كان اعد ابره سلما رفك الخلوق: . قَهُوَ مْسْلِدٌ » 000 


واحترز بقوله : ( يسكنها ) : عن المجتاز ؛ فلا أ؛ ثر له » وقال الفوراني : إذا اجتاز 
بها مسلم . . فهو مسلم » فإن أنكره. . قبل في نسبه دون إسلامه . 

( وإن سكنها مسلم ؛ كأسير وتاجر.. فمسلم في الأصمّ ) تغليباً للإسلام » 
والثاني : كافر ؟ تغليباً للدار . 

قال الإمام : ويشبه أن يكون الخلاف فيمن ينتشر إلا أنه ممنوع من الخروج من 
البلدة » أما المحبوس في مطمورة. . فيتجه أنه لا أثر له ؛ كما لا أثر للمجتاز”"" . 

وتعبيره بالسكن هنا ولم يعتبر السكن فيما سبق . بل كونه فيها. . ظاهره : أنه 
لا فرق بين أن يكون المسلم ساكنآ مستوطنآً » أو مقيماً لم يرد الاستيطان » أو مجتازاً , 
قال شيخنا : وهو الظاهر ؛ تغليباً لحرمة دار الإسلام . 

( ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه. . لحقه وتبعه في الكفر ) وارتفع 
ما ظنناه من إسلامه ؛ لأن الدار حكم باليد » والبينة أقوئ من اليد المجردة . 

( وإن اقتصر على الدعوئ ) أي : استلحقه من غير بينة ( . . فالمذهب : أنه 
لا يتبعه في الكفر ) ونسبه ثابت اتفاقاً ؛ لأنا قد حكمنا بإسلامه » فلا يغير بمجرد دعوىئ 
كافر . 

والطريق الثاني فيه : قولان ؛ أحدهما : هلذا » والثاني : يتبعه فيه ؛ تبعاً لنسبه 

( ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط ) وإنما ذكرتا في ( باب 
اللقيط ) استطراداً . 

( إحداهما : الولادة » فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقتَ العُلوق. . فهو مسلم ) 
بالإجماع ؛ لأنه جزء من مسلم » وتغليب الإسلام واجب » قال تعالئ : 8 بَلَ تقَِفُ 


() نهاية المطلب 575/80 ). 


/ااعه 


جر عراس هن 


لي عِلَ البَطلٍ * . ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردة . ( فإن بلغ ووصف 
كفراً. . فمرتد ) لأنه كان مسلماً ظاهراً وباطناً . 

( ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما ) قبل بلوغه( .. حكم بإسلامه ) في 
الحال ؛ لقوله تعالئ : #8 وَالَدِينَ امنأ وَانبَحنحَ رمم بين لَلَقَنَا بح درَيتَمَ 314 » ولأن 
الإسلام يعلو ولا يعلئ . 

ومن بلغ مجنونا كالطفل في التبعية » وكذا من جِنّ بعد بلوغه على الأصحٌ . 

وذكر ابن حزم الظاهري : أن ولد الكافرة الحربية والذمية من زنا أو إكراه. . مسلم 
ولا بد ؛ لأنه وُلِد على الإسلام وليس له أبوان يخرجانه منه'"' » ولم يذكر في ذلك 
خلافاً عن أحد . 

وكلام المصنف قد يوهم قصره على الأبوين » وليس كذلك ». بل إسلام أحد 
الأجداد والجدات كذلك . سواء الوارث وغيره ؛ كأب الأم إن لم يكن الأب حا , 
وكذا إن كان على الأقرب في ١‏ الرافعي » والأصمٌ في ١‏ الروضة» ٠‏ وقال الشيخ 
أبو حامد : إنه الأشبه ؟؛ لأن سبب التبعية القرابة » ولا يختلف بحياة الأب وموته ؛ 
كسقوط القصاص » وحد القذف”" . ورجح ابن الرفعة والسبكي مقابله » وهو ما نقله 
القاضي الحسين عن المذهب وجزم به الحليمي وغيره » وقال القاضي تقي الدين ابن 
رَزِين : إنه الحق وإِنْ كلام الرافعي خارج عن المذهب ؛ لآن الجد لا ولاية له في حياة 


الكن9؟ , 


)01 في (1) : ( والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقناهم ذرياتهم ) » وفي غير (أ) : ( والذين 
امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ) » مافي (1أ) هي قراءة أبي عمرو بن العلاء إلا 
( ذرياتهم ) الثانية فهي من قراءة غير الكوفيين وابن كثير وأبي عمرو » وانظر « النشر في القراءات 
العشر )(؟//الا5” ,2 لال3 ) . 

(0) المحلئ (07/ :3 ). 

(*)6 الشرح الكبير (98/7” ) » روضة الطالبين ( 57٠/0‏ ) . 

(5) كفاية النبيه ( 201/1١‏ ) » المنهاج في شعب الإيمان ( ١١1/١‏ ) . 


ادك 


وهلذا كله في ولد موجود قبل إسلام الجد » وكذا فيما انعقد بعد إسلامه ؛ كما قاله 
القاضي الحسين » أما إذا مات الجد والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد. . قال 
السبكي : لم أر في المسألة نقلاً » وقد يقال : بعدم الاستتباع ؛ لأن الاستتباع يليق 
بالحي لا بالميت » وقد يقال : بالاستتباع » وتمكين من يحتمل إسلامه من الكفر 
صعب . 

( فإن بلغ ووصف كفراً. . فمرتد ) لسبق الحكم بإسلامه » فآشبه من أسلم بنفسه ثم 
ارتد » ( وفي قول : كافر أصلي ) لأنه كان محكوما بكفره أوَّلاً وأزيل ذلك بالتبعية » 
فإذا استقل. . انقطعت التبعية » ووجب اعتباره بنفسه . 

ومحلٌ الخلاف : ما إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصنبُ الإسلام » فإن وصفه ثم 
وصف الكفر . . فمرتد قطعاً . 

( الثانية : إذا سبئ مسلم طفلاً ) أو مجنوناً ( . . تبع السابي في الإسلام إن لم يكن 
معه أحد أبويه ) لأنه صار تحت ولايته ؛ كالأبوين » وسواء كان السابي بالغ أم لا 
عاقلا أو مجنوناً ؛ كما نقلاه في ( باب قسم الغنيمة ) عن البغوي » وجزم به القاضي في 
« فتاويه )290 . 

واحترز بقوله : ( إن لم يكن معه أحد أبويه ) : عما إذا كان أحدهما معه ؛ فإنه 
لا يحكم بإسلامه قطعاً ؛ فإن تبعيتهما أقوئ من تبعية السابي » وصرح به في 
« المحرر )”'' » وعن المزني : أنه مسلم وإن سبي مع الأبوين . 

وعلى الأصحٌ : لو مات أبواه بعد سبيه معهما. . استقر كفره ولم نحكم بإسلامه ؛ 
لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي . 

ومعن كونه معه أحدٌ أبويه : أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة » ولا يشترط 
كونهما في ملك رجل واحد » فإن كانا في عسكرين. . تبع السابي . 


. )79/١/5( الشرح الكبير ( ا/ 05 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) المحرر(ص55؟).‎ 
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وَلَوْ سَبَاهُ ذم . . لَمْ يُسْكَمْ بإِسْلآمِهِ في ألأَصَحّ . وَلاَيَصِحٌ إِسْلامُ صَبِيٌ مُمَيْرَ سْتِقَلالاً 


عَلَى ألصّحِبح . ل 6 


وقوله : ( إن لم يكن معه أحد أبويه ) : قد يقتضي : أن الأجداد ليسوا كذلك » 
لكن صرح ابن الرفعة بإلحاق الجد بالأب إذا قلنا : يتبعه في الإسلام"'" . 

( ولو سباه ذمي. . لم يحكم بإسلامه في الآصحٌ ) لآن كونه من أهل الدار لم يؤثر 
فيه ولا في أولاده الإسلام » فغيره أولئ » والثاني : يحكم بإسلامه تبعآ للدار . 

وعلى الأول : لو سبي أبواه ثم أسلما.. لم يصر مسلماً بإسلامهما » قاله 
العلي 7 

وينتظم منه لغز فيقال : طفل محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الإسلام . 

( ولا يصِخٌ إسلام صبي مميز استقلالاً على الصحيح ) لأنه غير مكلف » فأشبه غير 
المميز والمجنون . والثاني : أنه يصح إسلامه » حتئ يرث من قريبه المسلم ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم دعا عليّاً إلى الإسلام قبل بلوغه فأجابه'” . 

وأجاب الأول عن قصة إسلام علي رضي الله عنه : بأن الأحكام إنما صارت متعلقة 
بالبلوغ بعد الهجرة ؛ كما قاله البيهقي في ١‏ المعرفة )”2 » وقد روى القاضي أبو الطيب 
عن الإمام أحمد أن علياً كان بالغاً . 

والثالث : أنه موقوف » فإن بلغ واستمر على كلمة الإسلام تبينَا كونه مسلماً من 
نوفة به نو إن وفيت الكنرتب"ننيينا الدكان الكو موقن يموعن عاذ نصحة إسلانة 
ظاهراً لا باطناً » والرابع : أنه لا يصِخ ظاهراً ويصحٌ باطنآ إذا أضمره . 

وعلى الأول : الأصمٌ : يحال بينه وبين أبويه الكافرين ؛ استحباباً » وقيل : 
وجوباً ؛ لثلا يفتناه » فإن بلغ ووصف الكفر. . هدد وطولب بالإسلام » فإن أصر. . 


.) 5557/15 ( كفاية النبيه‎ )1١( 

(0) المنهاج في شعب الإيمان ( ١157/1١‏ ) . 

() أخرجه الحاكم »)١١١/5(‏ والترمذي (5/#5). وأحمد )9//١(‏ بمعناه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

(5) معرفة السنن والاثار ( 98/4 ) . 


05 


( 
فك 
ا و 


صَدَقَة. . قبل إن لَمْ يق إِْرَارهُ بخرئة ‏ وَالْمَذْمَبْ 
ب ٠‏ بل يُقبَل إة قَرَارُهُ في أصَلٍ آلرّق وأخكامه المُسْتَقبَلةٍ 
ضيّة ألْمُضرَة بير في الأَظْهَرٍ » إل مأ ات و جا امود بون بك رب ا كبر وي لتم ان 


( فصل : إذا لم يقر اللقيط برق. . فهو حر ) بالإجماع ؛ كما حكاه ابن المنذر”"" ؛ 
لأن الغالب في الناس الحرية » ( إلا أن يقيم أحد بينة برقه ) فيعمل بها ؛ كما سيأتي . 

( وإن أقر به ) أي : بالرق ( لشخص فصدقه. . قبل إن لم يَسبق إقراره بحرية ) 
كهائر الأفارين » ولي ول 8 /ا بضل + للحي يحركه دارو اللو كدي ان الم ايت 
الزق. وتولو دق جنر ةلل 2 إن سبق إقراره بالحرية بعد البلوغ . . لم يقبل إقراره بعده 
على الأصمٌ ؛ لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار » فلم يملك إسقاطها . 

( والمذهب : أنه لا يشترط ) في صحة إقراره بالرقٌ ( ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه 
حرية ؛ كبيع ونكاح ٠‏ بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة ) فيما له 
وعليه » أما فيما عليه. . فلأنه أقر بحن عليه فيؤاخذ به ؟؛ كسائر الأقارير » وأما فيما 
له. . فقياساً علئ إقرار المرأة بالنكاح ؛ فإنه يصح على الجديد وإن تضَّمّن ثبوت حقٌّ 
لها . 

وأشار بالتعبير ب( المذهب ) : إلى طريقين : أحدهما : القطع بثبوت أحكام 
الأرقاء في المستقبل . وثانيهما : فيه قولان ؛ ثانيهما : أنه يبقئ علئ أحكام الحرية 

( لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر ) كما لا يقبل الإقرار على الغير بدين ونحوه » 
والثاني : يقبل ؛ لأن الإقرار لا يتجزأ » ويصير إقراره كقيام البينة . 

ولو قامت بينة برقه. . قبلت مطلقاً » أما المضرة به. . فتقبل قطعاً . 


.)١48ص((عامجإلا‎ )١( 
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َلَوْ لَرِمَهُ دين فَأَقَدَ برق وَفِي يَدِهِ مَالُ قْضِي مِنْهُ » وَلَو أَدَعَىْ رقَّهُ مَنْ لَيْسَ في يَدِهِ بلا 
ب . لَمْ يُقْبَلْ ٠‏ وَكَذَا إن آدَعَاهُ آلْمُلتقط في الأَظهَرٍ . وَلَوْ رَأَْنَا صَغِيراً مُميّرًَ أو غَيْ 
في يَدِ مَنْ يَسْترِقَةُ وَلَمْ يُعْرَف أسْينَادُهَا إِلَى الْتِقَاطٍ . . كم لَهُ بألرَقّ » فَإِنْ بَلَعَ وَقَالَ : 
( أَنَا خرٌ). . لَمْ يُقبَلْ قَولَهُ في آلأَصَمٌ إلا ببَيَةِ . وَمَنْ أَقَامَ بَيْنَدَ برِقه. . عُملَ بها » 


( فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال. . قضي منه ) ولا يجعل للمقر له بالرق إلا 
ما فضل عن الدين » فإن بقي من الدين شيء. . اتبع به إذا عتق » وهلذا تفريع علئ عدم 
القبول فيما يضر غيره » أما إذا قبلناه مطلقاً. . فالمال لمن أقر له بالرقٌ والدينُ في 
دمتة . 

( ولو ادعئ رقه من ليس في يده بلا بينة. . لم يقبل ) إذ الظاهر الحرية » فلا تترك إلا 
بحجة » بخلاف النسب ؛ فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حقٌ له . 

( وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر ) لأن الأصل الحريةٌ » فلا يزال بمجرد 
الدعوئ » والثاني : يقبل ؛ كما لو التقط مالاً وادّعاه ولا منازع له . 

وفرق الأول : بأن المال مملوك وليس في دعواه تغييدُ صفة له » واللقيط حرٌ ظاهراً 
وفي دعواه تغيير صفته . 

( ولو رأينا صغيراً مميزاً أو غيره في يد من يسترقه ) أي : يدعي رقّه » ( ولم يعرف 
استنادها إلى التقاط. . حكم له بالرق ) على الأصح ؛ عملا باليد والتصرف ١‏ وقيل : 
لا ؛ كاللقيط » فعلى الأول : لا يؤثر تكذيب المميز على الأصحٌ . 

نعم ؛ يحلف المدعي وجوباً ٠»‏ وقيل : ندباً . 

( فإن بلغ وقال : ١‏ أنا حر ».. لم يقبل قوله في الأصِحٌ إلا ببينة ) لأنا قد حكمنا 
برقه في صغره فلا نرفعه إلا بحجة » لكن له تحليف السيد ؛ كما نقلاه عن البغوي 
وأقراه » وقاله الماوردي أيض”'2. والثاني : يقبل ؛ لأنه الآن من أهل القول » 
ولا نظر إلئ ما حكمنا به من قبل . 

( ومن أقام بينة برقه. . عُمل بها ) لظهور فائدتها » ( ويشترط أن تتعرض البينة 


. ) 40” 507 /؟١( الشرح الكبير (5/ 477 ) ء روضة الطالبين ( 5/ 454 ) » الحاوي الكبير‎ )١( 
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نقيت الملقبققى ذل يكن خطلن المللقة. ول اشلكق اللعط بخ سل 


لسبب الملك ) من إرث وشراء وغيرهما ؛ لثلا يعتمد ظاهر يده وتكون عن التقاط ) 
( وفي قول : يكفي مطلق الملك ) كسائر الأموال . 

( ولو استلحق اللقيط حدٌ مسلم ) ذكر ( .. لحقه ) أي : بالشروط السابقة في 
الإقرار ؟ لأنه أقر له بحقٌّ لا ضرر فيه عل غيره » فأشبه ما لو أقر له بمال » وحكى 
الإمام فيه الإجماع”"' . 

وقوله : ( مسلم ) : لا مفهوم له ؛ فإن للكافر استلحاقه » ولا يتبعه في كفره ؛ كما 
سبق . 

( وصار أولئ بتربيته ) من اللاقط ؛ لأن كفالة الأجنبي للضياع » وقد زالت بوجود 
الأب . 

( وإن استلحقه عبد.. لحقه ) لأنه كالحرٌ في أمر النسب ؛ لإمكان حصوله منه 
بنكاح أو وطء شبهة » لكن لا يسلم اللقيط إليه ؛ لأنه لا يتفرغ » ولا نفقة عليه ؟ إذ 
لا مال » فيقر بيد الملتقط وينفق عليه من بيت المال » ( وفي قول : يشترط تصديق 
سيده ) لما فيه من قطع الإرث المتوهم على تقدير عتقه . 

وأجاب الأول : بأنه لا عبرة بهلذا ؛ لأن من استلحق ابنآً وكان له أخ.. يقبل 
استلحاقه . 

( وإن استلحقته امرأة. . لم يلحقها في الأصحٌ ) لإمكان إقامة البينة بالولادة من 
طريق المشاهدة » بخلاف الرجل » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع”" ٠‏ والثاني : 
يلحقها ؛ لأنها أحد الأبوين » فصارت كالرجل ٠»‏ والثالث : يلحق بالخليّة دون 
المزوّجة ؛ لتعذر الإلحاق بها دونه » وإذا لحقها ولها زوج.. لم يلحقه على 
المذهب . 


. ) 059//8( نهاية المطلب‎ )١( 
.)١59ص((عامجإلا (؟)‎ 


( أو ) استلحقه ( اثنان. . لم يقدم مسلم وحر علئ ذمي وعبد ) لأن كلَّ واحد منهما 
لو انفرد. . كان أهلاً » فأشبه المسلمّين أو الحرّين . 

وكان الأحسن أن يقول : ( كافر ) لئلا يوهم قصر الحكم على الذمي . 

( فإن لم تكن ) لواحد منهما ( بينة ) أو كان لكلّ واحد منهما بينة ( . . عرض على 
القائف فيلحق من ألحقه به ) لأن لها أثراً في الأنساب عند الاشتباه ؛ كما سيأتي بيانه » 
حيث ذكره المصنف في آخر ( الدعوئ والبينات ) إن شاء الله تعالئ » فإن كان لأحدهما 

( فإن لم يكن قائف ) في البلد أو دون مسافة القصر ؛ كما نقله الرافعي في ( العدد ) 
عن الروياني وأقره » وسبقه إليه الماوردي”'' » وفسره الفوراني بألا يوجد في 
الدني''' » ( أو ) وجد ولكن ( تحيّر » أو نفاه عنهما » أو ألحقه بهما. . أمر بالاتتساب 
بعد بلوغه إلئ من يميل طبعه إليه منهما ) بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي ؛ لأن طباع 
الولد تميل إل والده وتجذْبّه . 

وقوله : ( بعد بلوغه ) : هو الصحيح . وقيل : بعد تمييزه ولا يعتبر البلوغ ؛ 
كالحضانة » وهو ظاهر إطلاق « المحرر » » وهو من زيادة الكتاب على « المحرر » » 
وكذا قولة 7 أو الحقة يي 

( ولو أقاما بينتين متعارضتين. . سقطتا في الأظهر ) لما سيأتي في ( باب الدعوئ 
والبينات ) . 


. ) "07/١5 ( الشرح الكبير 55/9 ) ». الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) نقل ابن الملقن ]٠١١8/5[‏ هلذا عن الماوردي » وغلطه الْأَذْرَعى وقال : إن الصواب : الفورانى . اه 
هامش (أ) . ْ ْ 

(9) المحرر(ص ©05؟). 
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وك عب مماك جين صل جوز أده أله ا ده “ها حو فوخو يو ايه هذ قن آي الف اود يه “او اية ا لوا م جه ع الا هاري حب وف وف ارك راي الول ل 2 


وتعبيره ب( الأظهر ) : لا يستقيم ؛ فإن مقابل التساقط في غير هلذا الباب : 
تستعملان » وفيه أقوال الوقف . القسمة » القرعة » ولا مجيء للأولين هنا قطعاً » 
ولا للثالث على الأصمٌ ؛ لأن القائف أولئ من القرعة . 

وعبارة « الروضة » : ( أقام كل واحد بينة بنسبه وتعارضتا » ففي التعارض في 
الأموال قولان ؛ أظهرهما : التساقط » فعلئ هلذا : تسقطان أيضاً هنا على الصحيح » 
ويرجع إل قول القائف » وقيل : لا تسقطان وترجح إحداهما بقول القائف ء 
ولايحقاقة |امستفوو هل الو مي 1 


60 6 عا 
3 2 2 


.) 550/8( روضة الطالبين‎ )١( 
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اع يالا 


هى كَمَوْلهِ : ( مَنْ رَدّ آبقي . لط 4115 وَيُشْيَرَط صِيعَةٌ تدُلُ عَلَى الْعَمَلٍ بعرَضٍ 


( كتاب الجعالة ) 

هي مثلثة الجيم ؛ كما قاله ابن مالك في ١‏ مثلثته » » واقتصر المصنف في 
« تحريره » و« تهذيبه » على الكسر ”2 » وهي ما يجعل للإنسان علئ شي ء يفعله . 

والأصل فيها : قوله تعالئ عسل نان اتلك تق اوكا مل 
البعير معلوماً عندهم ؛ كالوّسُق » وقد ورد في شرعنا تقريره » وهو حديث رقية اللديغ 
على قطيع من الغنم » متفق عليه(" » ولأن الحاجة تدعو إليها في ردّ ضالة وآبق وعمل 
لا يقدر عليه ولا يجد من يتطوع بردّه » ولا تصحٌ الإجارة علئ ردّه ؛ للجهالة بمكانه » 
فجاز بالجعالة ؛ كالإجارة والقراض : 

( هي كقوله ) أي : قولٍ مطلق التصرف : ( ١‏ من رد آبقي ) أو دابتي الضالة ( . 
فله كذا » ) وإن لم يكن فيه خطاب لمعيّن ؛ للآية » واحتمل إبهام العامل ؛ لأنه ريما 
لا يهتدي إلى تعيين الراغب في العمل » وإذا صحّ مع إبهام العامل. . صحّ مع تعيينه من 
باب أولئ ؛ كقوله : ( إن رددت عبدي. . فلك كذا ) » و( إن رد زيد ابقي.. فله 
كذ )قله ويه الجعل ب قطنا . 

ويشترط في المجعول له : أهلية العمل فقط ؛ كما جزم به الرافعي » حتئ يشمل 
الصبي والعبد » وبه صرح الماوردي هنا » لكنه خالفه في ( السير ) فقال : لا يستحق 
الصبي إذا رده هوقلا العف عي رد اليد 

( ويشترط : صيغة تدل على العمل بعوض ) معلوم مقصود ( مُلترّم ) لأنها 
تعازقة + :فاشقرت [لزا ضف اند على المطلوب زقدو المبدول:: 
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ل فَعَمِلّ غَيْدهُ ٠.‏ قلا شَيْءَ له . وَلَوْ قَالَ أَجْنبٌِ : ( مَنْ 
ود لل ل اي ا ان )5 
ريد 


عَبْدِي . . قَلَهُ كََا ) 50م 00 عَلَيِْ وَل على ول 
لْعَامِلٍ وَإِن عَينَهُ . اجنف1 سكل كدرو موا مباو يا الا . 100 


( فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره. . فلا شىء له ) . أما الأول. . فلأنه 
لم يلتزم له المالك عوضاً . فيقع عمله تبرعاً , وسواء عرف برد الضوال أم لا » وأما 
الثاني. . فلأنه لم يلتزم لغير المعين شيئاً . 


نعم ؛ لو ردَّه عبده. ٠.‏ استحو ستحق ؛؟ لأن يد عبده كيده . 
( ولو قال أجنبي : ١‏ من رد عبد زيد. . فله كذا ». . استحقه الراةٌ على الأجنبى ) 
لأنه الجاعل . 


( وإن قال : ١‏ قال زيد : من ردّ عبدي. . فله كذا  »‏ وكان كاذباً -. . لم يستحق 
عليه ) أي : على الفضولي ؛ لعدم التزامه » ( ولا علئ زيد ) إن كذبه ؛ لأنه لم يلتزم له 
شيئاً ٠‏ فإن صدقه. . استحقّ عليه » قاله البغوي » قال الرافعي : وكأنّ هلذا فيما إذا 
كان احير مز سملت ازه وال م هو كما لوررة عي عالم اله والتزايه 007 

( ولا د يشترط قبول العامل ) لفظاً ( وإن عينه ) لما فيه من التضييق » » بل يكفي الإتيان 
بالعمل . 

( وتصحٌ علئ عمل مجهول ) لأن الجهالة في العمل إذا احتملت في القراض توصلاً 
إلى الربح ولا ضرورة. . فهنا أولئ . 

وأطلق الشيخان صحتها على المجهول . وخضّه ابن الرفعة تبعاً للقاضي حسين : 
بما إذا لم يمكن الضبط”'" » فإن سهل . . تعين » ففي بناء حائط : يذكر موضعه وطوله 
وسفكة وارتفاعه وما يبنئ به » وفي الخياطة : يعتبر وصف الثوب والخياطة » وفي 
( شرح التعجيز » لمصنفه نحوه . 

( وكذا معلوم ) كالخياطة والبناء ونحوهما ( في الأصمٌ ) لأنه إذا جاز مع 
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َمُشْتَرَط كؤن آلجُمْلٍمَعْلُوما » فَلَوْ َال وكاب دل لوي أذ اطيية كيد فد 
المع وللواة جد للف م ا ا 


الجهالة. . فمع العلم أولى » والثاني : المنع ؛ للاستغناء بالإجارة . 

ويشترط في العمل : كونه فيه كلفة » غير واجب عليه » ولا توقيت فيه . 

فخرج بالقيد الأول : ما لو قال : ( من رد مالي. . فله كذا ) » فرده من كان في 
يده ؛ فإن كان في ردّه كلفة ؛ كالابق.. استحقّ الجعل . وإن لم يكن ؛ كالدراهم 
والدنانير. . فلا ؛ لآن ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض . 

وبالقيد الثاني : ما لو قال : ( من دلني علئ مالي . . فله كذا ) » فدلّه مَنِ المالٌ في 

.. لم يستحق تحق شيئاً ؛ لأن ذلك واجب عليه شرعاً » فلا يأخذ عليه عوضاً » وإن كان 

ارين استحقًّ ؛ لأن الغالب أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه . 

وبالقيد الثالث : ما لو قال : ( من رد آبقي إلئ شهر. . فله كذا ) فإنه لا يصحٌ ؛ 
كما نقلاه عن القاضي أبي الطيب وأقراه”"" . 

( ويشترط ) لصحة العقد ( كون الجُعل معلوماً )» لأنه عقد جوّز للحاجة » 
ولا حاجة لجهالة العوض » بخلاف العمل . 

قلي كان داسو دوي قله تنه أن اطي )ولسوا فيد لقف ا كفيالة 
العوض » ( وللراد أجرة مثله ) كما في الإجارة الفاسدة » ويستثنئ تذنوا مسألتان : 

الأولئ : مسألة العلج ؛ وهي ما لو قال الإمام : ( من دلَّني على قلعة كذا. . فله 
منها جارية ) فإنه يصخٌّ » وسيأتي في ( السير ) . 

الثانية : ما إذا قال : ( حُجّ عني وأعطيك نفقتك ) فإنه جائز على ما ذكراه في 
( كتاب الحج ) » لكن نصصّ الشافعي في ١‏ الأم » على البطلان”" . 

ومنع بعضهم استثناء الثانية وإن قلنا بالجواز ؛ لأن هنذا إرزاق لا جعالة » وإنما 
يكون جعالة إذا جعله عوضاً فقال : ( حُجّ عني بنفقتك ) » وقد صرح الماوردي في 
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فَلَوْ قَالَ : ( من بَلَدِ كَذَا ) فَرَدّهُ مِنْ أَقْربَ مِنْهُ. . فَلَهُ قط م 0ك َلَو 
َنْنَانِ في رَدَّهِ . . أشتركا في الْجُعْلٍ . لو ْم خلا لين َمَارَكَه خَ غَيْدُهُ في ]أ 
ِنْ قَصَدَ إِعَانَهُ . . فَلَهُ كن الْجُمْل . يي ل ا 


( كتاب الحج ) في هلذه الصيغة : بأنها جعالة فاسدة ؛ لجهالة العوض”') 

( فلو قال : ١‏ من بلد كذا » فرده من أقرب منه. . فله قسطه من الجُعل )0 إذا 
صححنا الجعالة على العمل المعلوم » وهو الأصحٌ ؛ لأنه جعل كلَّ الجعل في مقابلة 
العمل » فبعضه في مقابلة البعض . فإن رده من نصف الطريق.. استحق نصف 
الجعل ؛ كذا أطلقوه » ويجب فرضه فيما إذا تساوت الطريق في السهولة والحُزُونة ؛ 
كما أشار إليه ابن الرفعة”" » أما لو تفاوتت ؛ بأن كانت أجرة النصف في المسافة 
ضعف أجرة النصف الآخر. . فيقابله ثلئا الجعل . 

ولو ردّه من أبعد منه. . لم يستحق زيادة ؛ لعدم الالتزام 

( ولو اشترك اثنان في رده.. اشتركا في الجُعل ) لحصول الردٌ منهما » ويقسم 
بالسوية وإن تفاوت عملهما ؛ لأن العمل لا ينضبط حت يقعٌ التوزيع عليه » ولو قال : 
( أينُ رجل رد عبدي . . فله درهم ) » فردَّه رجلان. . فالظاهر : الاشتراك 

( ولو التزم جعلاً لمعين ) كقوله : ( إن رددت آبقي. . فلك دينار ) » ( فشاركه 
غيره في العمل ؛ إن قصد إعانته ) مجّاناً أو بعوض منه ( . . فله كل الجُعل ) أي : 
لذلك المعين ؛ لأن رد الغير بقصد الإعانة له واقع عنه » ومقصود المالك رد العبد بأي 
وجه أمكن . فلا يحمل لفظه علئ قصر العمل على المخاطب ٠»‏ ولا شيء لذلك الغير 
على المعين إلا أن يَلتزم له أجرّه ويستعينٌ به . 

واستنبط السبكي من هلذا : جواز الاستنابة في الإمامة ونحوها بشرط : أن يستنيب 
مثله أو خيراً منه » ويستحقٌ كلّ المعلوم » قال 0 
بعدم استحقاق واحد منهما » أما النائب. ٠.‏ فلعدم ولايته إلا أن يأذن له الناظر في 
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المباشرة » ولأنه لم ينصبه الواقف . وأما المستنيب. . فلأنه لم يأت بالشرط . 

قال الزركشي : ومدركهما في ذلك : أن الريع ليس من ( باب الإجارة ) 
ولا ( الجعالة ) لأن شرطهما : أن يقع العمل منهما للمستأجر والجاعل » والعملٌ هنا 
لا يمكن وقوعه للجاعل ٠‏ فلم يبق إلا الإباحة بشرط الحضور . ولم يوجد » فلا يصحٌ 


إلحاقه بهلذه المسألة . 
( وإن قصد العمل للمالك.. فللأول قسطه » ولااشيء للمشارك بحال ) لأن 
المالك لم يلتزم له شيئاً . 


( ولكلٌّ منهما ) أي : من المالك والعامل ( الفسخ قبل تمام العمل ) لأنه عقد جائز 
من الطرفين » أما من جهة الجاعل. . فمن حيث إنها تعليق استحقاق بشرط » فأشبهت 
الرضية 5 وأنامو سوه العادل .قلات العدل قنهاشخير لف وها كان ذلك اميت 
باللزوم ؛ كالقراض . 

وإنما يتصور الفسخ ابتداءً في العامل المعين ٠‏ أما غير المعين. . فلا يتصور الفسخ 
منه إلا بعد الشروع في العمل . 

واحترز بقوله : ( قبل تمام العمل ) غما بعده ؛ فإنه لا أثر للفسخ ؛ لآن الجعل قد 
ازع واسير. 

( فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع. . فلا شيء له) أما في 
الأولئ. . فلأنه لم يعمل شيئاً » وسواء فيه فسخه وفسخ المالك ٠‏ وأما في الثانية. . 
لان القع الخ جما الطال وحرك رح جما اخ روت بحم تر لمر 

ويستثنى : ما إذا زاد الجاعل في العمل ففسخ العامل لأجل ذلك ؛ فإنه يستحق 
أجرة المثل ؛ لأن الجاعل ألجأه إل ذلك » قاله الرافعي في آخر ( المسابقة ) » قال في 
9 المينات 3 وقيانة.: أن يكرن ذلك إذا تصن من العا 37 
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إن فْسَحَ آلْمَالِكُ بَعدَ الشروع . . فَلَيِه ره آمل في الأصَحْ د وللجانك أن وريه 
ينص في الْجْمْلٍ قَبَْ لمَرَغْ ٠‏ وَكَائِدََه بَْدَ ألشْوع : وُجُوبُ أَجْرَة آلْمئلٍ وَلَومَاتَ 


له 


آلابقُ في بَحْضٍ أَلطَرِيقٍ أَوْ هَرَبَ. . فلا شَيَْ للْعَامِلٍ » وَإذَا رَتَهُ لفن 


0 


الكل .+ تكن الجالك ١]‏ لد قوط الشكل ار مق و وني اق اناي قزر 


0 


آلْجعْل. . تحَالَمًا . 

( وإن فسخ المالك بعد الشروع. . فعليه أجرة المثل في الأصحٌ ) لئلا يحبط سعيه 
بفسخ غيره » والثاني : لا شيء للعامل ؛ كما لو فسخ العامل بنفسه ؛ لأنه عقد جائز 
من الطرفين . 

( وللمالك أن يزيد وينقص في الجُعل قبل الفراغ ) سواء قبل الشروع أم بعده ؛ لأن 
ذلك يجوز في البيع في زمن الخيار » فجوازه فيما العقدٌ فيه جائرٌ أولى . 

فإذا قال : ( من ردّه.. فله عشرة ) » ثم قال قبل الشروع : ( من ردّه.. فله 
خمسة ). . الاعتبار بالأخير » وكذا يجوز تغيير جنسه . 

( وفائدته بعد الشروع : وجوب أجرة المثل ) لأن النداء الأخير فسخ الأول ء 
والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلئ أجرة المثل . 

( ولو مات الآبق في بعض الطريق ) ولو بباب دار المالك قبل أن يسلمه إليه ( أو 
هرب. . فلا شيء للعامل ) لأنه لم يردّه » والاستحقاق معلق بالردٌ وهو المقصود 
ويخالف موت الأجير في الح في أثناء العمل ؛ فإئه يسشحق قسط ماعمل في 
الأصمٌ ؛ لأن القصد بالحجّ الثواب » وقد حصل للمحجوج عنه الثواب بالبعض . 
والقصد هنا الردٌ » ولم يوجد . 

( وإذا رده. . فليس له حبسه لقبض الجُعل ) لأن الاستحقاق بالتسليم » ولا حبس 
قبل الاستحقاق . 

( ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجُعل أو سعيّه في رده ) لأن الأصل عدم الشرط والردٌ. 

( فإن اختلفا في قدر الججعل. . تحالفا ) وللعامل أجرة المثل ؛ كما في القراض 

والإجارة . 


( كتاب الفرائض ) 

الفرائض : جمع فريضة مشتقة من الفرض وهو التقدير » وأصل الفرض : الحرٌ 
والقطع » ومنه فُرضَةُ القوس » وهي الحز الذي يقع فبه الوترء وفرض الخياط 
الثوب ؛ أي : قطعه » ولما كان علم الفرائض مشتملاً على السهام المقدرة » والمقادير 
المقسطة سمي بذلك . 

وأصل الباب : قوله تعالى : ايوْمِيوْداهَهُ ف أوْلَددِ حدم 4 الآيات » وقوله تعالئ : 
ل إِنْأتروا مك4 إلى آخر السورة . 

واشتهرت الأخبار بالحث علئ تعليمها وتعلمها ؛ منها : حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه يلوا الموائفن رعلخرةء َإِنَّهُ يضف الْعِلْم فك 
عِلْمِ يُْرَعٌ من أُمَتِي » رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وقال 000000 
100 

وفي معن كونه نصف العلم أقوال : أحسنها : أنه باعتبار الحال » فإن حال الناس 
اثنان : إما حياة أو وفاة » فالفرائتض تتعلق بحال الوفاة » وسائر العلوم تتعلق بحال 
الحياة » فيكون لفظ النصف عبارة عن الواحد من القسمين وإن لم .يتساويا » قال 
الشاعر : [من الطويل] 

نا مُث عاد الس يِصْمَاقٍ سَايِتَ وَآعَد منْنٍ بالذي كُنْتُ صَاِحْ 

( دمن تركة الميت بمؤنة تجهيزه ) بالمعروف ؛ لأنه محتاج إليها » وإنما يدفع 
إلى الوارث ما يستغني عنه المُورّث » قال الأستاذ أبو منصور : ومؤنة التجهيز على 
حسب العرف في يساره وإعساره » ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافآ أو تقتيراً وفي 
« التلقين » لابن سراقة نحؤّه » ويبدأ أيضاً بمؤنة تجهيز من عليه مؤنته ؛ كما نقله في 
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ع افه ام و قاد" 
ل ار من ثلْثِ آلباِي . ثم بِقْسَمْ لباقي : َيْنَ لْوَريَةَ . قُلْتْ : فَإِنْ 
تعلق بِمينٍ ألتِكَةٍ حَنّ كَالرَكَاةِ وَآلْجَانِي وَآلْمَرَهُونٍ وَآلمَِيع ! إِذَا مَاتَ المُشترة مفلساً. . 
دم عَلَى مُؤْنَةَ تجهيزه » و 


-ه 
وع 


أذ علد ا ا 0 
« الروضة » في ( باب الفلس ) عن نصنٌّ الشافعي واتفاق الأصحاب”) 

( ثم تقضئ ديونه ) لقوله تعالئ + # من بعد وَصِيَّةَ بو ص يبآ أو دين 4 ويبدأ بدين الله 
تعالى ؛ كالزكاة والكفارة والحجّ ٠‏ ويقدم علئ دين الآدمي على الأصمحٌ ٠‏ ( ثم وصاياه 
من ثلث الباقي ) للآية المذكورة . 

وأتى المصنف ب( ثم ) لينبه علئ أن الدَّين مُقدّم على الوصية » وحكى القرطبي 
الإجماع عليه”'' » وانفرد أبو ثور ء فقدم الوصية ؛ لظاهر الآية » وإنما قدمت الوصية 
في الآية ؛ لأنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض . . كان في إخراجها مشقة على 
الؤارك +فقدمت عدا غلا إخرانجها : 

( ثم يقسم الباقي بين الورثة ) على ما سيأتي تفصيله . 

( قلت : فإن تعلق بعين التركة حق ؛ كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات 
المشتري مفلسا . . قد علئ مؤنة تجهيزه » والله أعلم ) تقديماً لحن صاحب التعلّق علئ 
حقه ؛ كما في حال الحياة لا يقال : لا حاجة إلى استثناء مسألة الزكاة ؛ لأن الأصمّ 
تعلقها بالمال تعلق شركة » فقدر الزكاة ليس تركة ؛ لأنا نقول : وإن كان التعلق تعلق 
شركة. . فلم يخرج عن التركة خروجا كلَّيآً ؛ بدليل أن المالك له دفع الزكاة من غيره 
بغير رضى المستحقين . 

وأتى المصنف ب( كاف ) التشبيه ؛ لينبه علئ عدم الحصر فيما ذكر » ووصلها 
بعض الفضلاء إلى عشر صور ٠‏ ونظمها في بيتين فقال : [من الطويل] 
ُقَدَمٌ في الْهِِرَاثٍ نَذْرٌ وَمَنْكَنٌ اتاو ليون حي تين 
وَجَانٍ قِرَاضٌ ثم فَرْضُ كِتَابَةٍ َو بَِيِبٍ فَآخْفظ الْهِلْمْ تَرْأسِ 
وقد زدت علئ ذلك أربع عشرة مسألة ذكرتها في كتابي « المواهب السنية في شرح 


000 روضة الطالبين ( 1١55/5‏ ). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ( 7/0 ) . 


035: 


دواد لو #وو ب اورف > ل اس ل كر اع كوه ل اس ل سرك 2 لس 
وَأْسَبَاتٌ الإِرْثْ رع : قَرَابَة » وَنكاح » وَوَلاءٌ ؛ فيّرث المعتق العتيق وَلا عكسَ » 
ا 


1 3 7 6ريىر سم 0 2-0 00 37 2 00 02 2 
وَأَلوَابع : أَلإِسْلامٌ ؛ َنُضْرَفُ التَركَةٌ لبَيْتِ أَلْمَالٍ إِزْثاً إذا لَمْ يكن وَارثٌ بالأسْباب 


الأشنهيّة ؛ » وأوضحت فيه المساتلَ المذكورة في البيتين فلتطلب منه . 

( وأسباب الإرث أربعة : قرابة » ونكاح » ووّلاء ) أما القرابة والنكاح. . فللآية » 
آنا اللولاى + فلهديك +5313 لعمة كلخقة اللعيب "همه :ابن حتان 
527" 1 

شبه الولاء بالنسب » والنسب يورث به » فكذا الولاء . 

( فيرث المعتق العتيق ) للحديث المذكور » وهو إجماع ( ولا عكس ) أي : 
لا يرث العتيق المعتق بالإجماع إلا من قد شذ . 

( والرابع : الإسلام ؛ قتصرف التركة ) أي : تركة المسلم ( لبيت المال إرثا ) 
للمسلمين ( إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة ) المتقدمة » أو كان ولم يستغرق. . 
فالباقي لبيت المال ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَنَا وَارِثُ مَنْ لآ وَارتَ لَهُ » أَعْقِلُ 
عَنْهٌ » وَأَرنه ؛ صححه ابن حبان والحاكه”" . 

وهو صلى الله عليه وسلم لايرث لنفسه» وإنما يصرف ذلك في مصالح 
المسلمين » فهم الوارئون » هلذا هو المشهور ٠‏ وفي قول : أنه يصرف إلى بيت المال 
عل وجه المصلحة لا علئ وجه الإرث ؛ كالمال الضائع ؛ لأنه لا يخلو عن ابن عم 
وإن بَعدَ . 

وأجيب : بأنه لا يلزم من وجود ابن عم بعيد أن يكون وارثاً ؛ لاحتمال ألا يكون 


4 


جل 
وقضية كلام الشيخين وغيرهما : استواء جميع المسلمين. في ذلك”" » وذكر ابن 


000 صحيح ابن حبان ( 440٠‏ ) » المستدرك ( 741/4 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

(؟) صحيح ابن حبان ( 50170 )2 المستدرك ( 55/54" )» وأخرجه أبو داوود ( ٠) 550١‏ وابن ماجه 
(774 )2 وأحمد( 17١/4‏ ) عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . 

إفرة الشرح الكبير ( 447/5 ) » روضة الطالبين (4/5 ) . 


واه 


الرفعة أنه يختص به أهلّ بلده » ولا يجوز نقله عنهم إذا منعنا نقلَ الزكاة والوصية » 
وذكر من نصّه في ١الأم»‏ مايعضده ء ويدلٌ له مافي ١‏ سنن أبي داوود') 
و« الترمذي » : ( أن مولئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرٌ من عَذّْق نخلةٍ فمات . 
م ل : هَل لَهُ من تَسَبٍ أَوْ رَحِمٍ ؟ » قالوا : 

لا ء قال : ٠‏ أَعْطُوا ميرَائه بَعْض أَهْلٍ ريه »)20 . 

( والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة : الابن وابنه وإن سفل . والأب وأبوه وإن 
علا والأخ ) مطلقا ( وابنه إلا من الأم . والعمٌ إلا للأم » وكذا ابنه ) أي : ابن العم 
للأبوين أو للأب » لا للأم . 

( والزوج . والمعتق ) هلذا منه مغن عن التوجيهء حيث نقل الإجماع فيه » ويدخل 
في العم عمٌ الميت وعمٌ أبيه وعم جده وإن علاء ويدخل أبناؤهم في قوله: (وكذا ابنه) . 

ولو قال : ( من الذكور بدل الرجال ).. لكان أولئ » لكن المراد : الجنس ء 
وكذا في النساء » فيشمل الأطفال من الذكور والإناث . 

واعلم : أن الفقهاء شبهوا عمود النسب بالشيء المتدلي من علو » فأصل كلّ إنسان 
أعلئ منه » وفرعه أسفل منه » وكان مقتضئل تشبيهه بالشجرة أن يكون أصلّه أسفل 
منه ٠‏ وفرعه أعلئ ؛ كما في الشجرة ٠‏ فيقال : في أصله وإن سفل ١‏ وفي فرعه وإن 
علا . 

( ومن النساء سبع : ) مجمع على إرثهن ( البنت . وبنت الابن وإن سفل . والأمٌ 
والجدة ) من الجهتين المّذْلية بوارث ؛ لتَخْرْجَ أَمُ أبي الأم ( والأخت ) مطلقاً ( والزوجة 
والمعتقة ) قوله : ( وبنت الابن وإن سفل ) كذا حكي عن خط المصنف . ويقع في 


0 سنن أي ذاووة:(59857) + ست افرمدي 91-813 )ج. ولخرجه أب تابه 6019003 .وأجيزل 
(0 )عن عائشة رضى الله عنها . 
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بعض النسخ : وإن سفلت » وليس بجيد ؛ لدخول بنت بنت الابن » وليست بوارثة . 

والأفصحٌ أن يقال في المرأة : زوج » والزوجة لغة مرجوحة » قال المصنف : 
واستعمالها في باب الفرائض متعين ؛ ليحصل الفرق بين الزوجين”'" . 

( ولو اجتمع كل الرجالٍ )”" ولا يكون إلا والميت أنثئ ( . . ورث الأب والابن 
والزوج فقط ) لأنهم لا يحجبون . بخلاف البقية » وتصحٌ من اثني عشر ؛ لأن فيها ربعا 
وسدساً ؛ للأب السدس . وللزوج الربع » والباقي للابن . 

( أو النساء. . فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة ) لما ذكرناه » 
وتصحٌ من أربعة وعشرين ؛ لأن فيها سدساً وثمنآً ؛ للأم السدس ». وللزوجة الثمن , 
وللبنت النصف . ولبنت الابن السدس ٠‏ وللأخت الباقي » وهو سهم . 

( أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين . . فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين ) 
لحجبهم من عداهم ويكون الميت فيها رجلاً أو امرأة ؛ فعلئ تقدير كونه رجلاً : 
فأصلها من أربعة وعشرين » وتصحٌ من اثنين وسبعين » وعلئ تقدير كونه امرأة : 
أصلها من اثني عشر » وتصحٌ من ستة وثلاثين . 

( ولو فقدوا كلّهم . . فأصل المذهب : أنه لا يُوَرَثْ ذوو الأرحام ) لأنه صلى الله 

ا ري ال ا ٠‏ فأنزل الله تعالئ دلا 
0 

وحديث : إن أ َدْ أَْطَئ كن ذِي حَبٌ حَفَهُ » فل وَصِية لوَارثِ »7 ' فيه إشارة 
)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 785 ) . 
(0) في ( ب )و( د ) :( فلو اجتمع كل الرجال ) . 
(9) المستدرك ( 757/4 ) » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(5) أخخرجه أبو داوود ( 7”056) . والترمذي (١١١؟17)»‏ وابن ماجه ( 71/17 ) عن أبي أمامة الباهلي 


رضى الله عنه . 


0/ 


وَلايُرَدُ عَلَى أَهْلٍ لْمَرْضٍ ٠‏ بَلِ آلْمَالُ لِببِتِ آلْمَالٍ » وَأَفْ الْمْتأخرُونَ : إِذَا لَم ينم أَمْد 
كك الكال القة عل أخل الدزضن تقو جنا سس ووب سوقم ب يف و 1 


إلئ من ذكره الله في كتابه هو الوارث وليس هلؤلاء منهم » وقال المزني وابن سريج 
بتوريثهم » قال ابن الرفعة : ومحلٌّ الخلاف : عند صلاح بيت المال » لا عند 
جاو , 

( ولا يْرَةُ علئ أهل الفرض ) ليس هلذا متعلقاً بما قبله ؛ إذ الصورة فَقَدٌ الكل » بل 
هو استئناف لفقد البعض . فإذا وجد ذو فرض لا يستوعب المال ؛ كالبنتين 
والأختين. . أخذتا فرضهما » ولا يرد عليهما الباقي ؛ لأن الله تعالئ جعل للأخ الكل 
حيث جعل للأخت النصف ,٠‏ وفي الردٌ يرفع الفرق . 

( بل المال لبيت المال ) سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته أو لم ينتظم ؛ 
لآن الإرث للمسلمين » والإمام ناظر ومستوف لهم » والمسلمون لم يعدموا » وإنما 
عدم المستوفي لهم » فلم يوجب ذلك سقوط حقّهم . 

( وأفتى المتأخرون : إذا لم ينتظم أمر بيت المال ) بأن لم يكن إمام » أو كان 
جائراً » ولم يجتمع فيه شروط الإمامة ( بالردٌ علئ أهل الفرض ) لأن المال مصروف 
إليهم » أو إلئ بيت المال بالاتفاق » فإذا تعذرت إحدى الجهتين. . تعينت الأخرئ » 
وقال في ١‏ زيادة الروضة » : إنه الأصحٌ أو الصحيح عند محققي أصحابنا ؛ منهم ابن 
سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم » ثم صاحب ١‏ الحاوي » » والقاضي الحسين » 
والمتولي » والخَبْري » وآخرون”" . 

وتخصيصه بفتوى المتأخرين لا وجه له ء فقد قال ابن سراقة ‏ وهو قبل الأربع 
مئة- : هو قول شيوخنا””" ٠‏ وعليه الفتوى اليوم في الأمصار؟ . 


.)67١/1١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 

(0) روضة الطالبين (5/5 ). 

29 في ( ب ) : ( فوق الأربع مئة ) » وهو الأقرب إلى الصحة ؛ لأن ابن سراقة كان حيّاً سنة ( 1ه ) 
كما قاله الإمام الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ (117/ 7481 )ء وقال الإمام السبكي في « الطبقات » 
١١/50‏ ؟): ( وأراه توفي في حدود سنة عشر وأربع مئة ) . 

(4) قال ابن الصلاح في ١‏ فتاويه 5 / ٠‏ :: إن كان ذوو الأرحام ممن يستحق في بيت المال مثل هلذا - 


000 


غيْرٍ أَلرَّوْجَيْنٍ ما قَضَلَّ عَنْ فرُوضهم , التق َإِنْ لَمْ يكونوا. . صرف إلء' ذوي 
العام ا از ز ز ز ز 0 


2 


( غير الزوجين ) لأن علة الردٌ القرابة » وهي مفقودة فيهما . 

وهلذا من زياداته على المحرر» ولا بدَّ منه إذا لم يكونا من ذوي الأرحام » فلو 
كان مع الزوجية رحم ؛ كبنت الخالة وبنت العم. . وجب عند القائلين بالردٌ عليها . 
والصرف حينئذ من جهة الرحم لا الزوجية . 

( ما فَضّل عن فروضهم بالنسبة ) أي : بنسبة فروضهم ٠‏ فإن كان صنفاً واحداً ؛ 
كالبنت والأخت.. أخذ الفرض والباقي بالردٌ + أى.جباعة مخ صنت 4 كالبتات: 
فالباقي بينهم بالسوية » أو صنفين فأكثر. . رد الباقي عليهم بقدر سهامهم . 

000 
ستة فرض البنت ٠‏ وربعها ثلاثة فرض الزوج » يبقئ سهم يردٌ على الأم والبنت ؛ ثلاثة 
أرباعه للبنت » والربع للأم » ولو لم يكن إلا الأم والبنت. . فالباقي بينهم أرباعاً , 
فاجعل المسألة من أربعة ؛ للأم سهم بالفرض والردٌ » وثلاثة للبنت . 

( فإن لم يكونوا ) أي : أصحاب الفروض ( . . صرف إلئ ذوي الأرحام ) إرثاً على 
الصحيح في ١‏ زيادة الروضة 0" ؛ تتعدنف: 9 الكال' واكم لز وارت ل43 روا 
أبو داوود » وصححه ابن حبان والحاكه"”" . ١‏ 

وإنما قدم الردّ عليهم ؛ لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوئ » قال الخفاف 
والقاضي : والتوريث بالرحم توريث بالعصوبة ؛ بدليل أنه يراعئ فيه القرب » ويفضل 
فيه الذكر على الأنثئ ويحوز المنفرد منهم جميع المال » وهلذه علامات الإرث 
بالتعصيب » وفي كيفية توريثهم مذهبان : أحدهما : مذهب أهل التنزيل ؛ أي : ينزل 


- القدر. . صرفه إليهم » وإلا. . فيصرفه بعض الثقات إلئ وجه المصالح ٠‏ وإن كان هناك بيت مال على 
الوجه المشروع . . حمل إليه » وهو جمع بين الطرفين . 

. )//5( روضة الطالبين‎ )1١( 

فم سئن أبي داوود 7891 )» صحيح ابن حبان ( 700 ) » المستدرك ( 744/4 ) » وأخرجه ابن 
ماجه ( 7575 ) » وأحمد ( 11/54 ) عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . 


خوك 


د جع صي هم 


وَجَدَةٍ سَاقِطَيْنٍ ‏ وَأَدَلدةُ ا وَيَنَات التقوة . وأؤلذة الأخوات» بويو الإخوّة 
لام : وَألْعَة للم وَبَنَاتْ آلأَعْمَام وَالْعَكَات والةخْوَال :+ والكالاث عو ائفد لون 


بهم 
004 


- 
[ في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها ] 
وض الْمُقَدُرَهُ فى كتّاب لله تال سه : ا م ات ا وم ل كر ا ل 


كل منهم منزلة من يدلي به » وصححه في ١‏ زيادة الروضة )227 » والثاني : مذهب أهل 
القرابة : وهو توريث الأقرب فالأقرب إلى الميت ؛ كالعصبات . 

مثاله : بنت بنت وبنت بنت ابن » فعلى الأول : المال بينهما أرباعاً بالفرض 
والردّ ؛ كما يكون بين البنت وبنت الابن » وعلى الثاني : الكل لبنت البنت ؛ لقربها . 

( وهم : من سوى المذكورين من الأقارب ) وإن شئت قلت : كل قريب ليس بذي 
فرض ولا عصبة . 

دوم عن أضناق :ابو الأمكه توكز ل ولاه بتافطن اجون كله ملف 
( وأولاد البنات ) ذكورهم وإناثهم » ولم يذكر أولاد بنات الابن ؛ لأن لفظ البنات 
شامل لهم . ( وبنات الإخوة . وأولاد الأخوات ) ذكورهم وإنائهم » ( وبنو الإخوة 
للآم » وكان الأولئ أن يقول : وأولاد الإخوة للأم ؛ فإن ذكورهم وإناثهم سواء . 

( والعم للأم » وبنات الأعمام » والعمات . والأخوال . والخالات . والمدلون 
بهم ) وهلذا الأخير معطوف علئ ( عشرة ) » لا أنه منهم . 


( فصل : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالئ ستة ) وهي النصف » ونصفه » 
ونصف نصفه » والثلثان ونصفهما » ونصف نصفهما » وإن شئت اختصرت فقلت : 
الربع » والثلث » وضعْفٌ كل » ونصف كل . 

وأشار بقوله : ( في كتاب الله تعالئ ) إلئ أن المراد : الحصر بالنسبة لما في 


. ) 40/50 روضة الطالبين‎ )1١( 
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أت لت أذ لأ قينا . ولق ل ا 


32 


القراق ةع الات “للق الفروين تين عل مقة + كلف مايقل في استائل. البحد 
والإخوة إذا كان معه ذو فرض ٠‏ والأم في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين . 

ومعنا كونها مقدّرة : أنه لا يزاد عليها » وقد ينقص عنها بسبب العول » والمراد : 
أن هلذه المقدرات منصوصة في القرآن » لا أن كلَّ وارث لشيء منها منصوص عليه في 
كتاب الله تعالئ ؛ لما سيأتي أن بعض من يرثها إنما هو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس ؛ 
كالسدس لبنت الابن مع بنت الصلب . والأخت للأب مع الشقيقة » ونحو ذلك ٠‏ 

( النصف ل 0 
ذكراً أو أنثي ؛ لقوله تعالىل : # و تناه حك إن ريك اريت ج وآ # 
وألحق به ولد الابن بالإجماع . 

واحترز بقوله : ( ولد ابن ) عن ولد البنت » فلا اعتبار به وإن ورّثنا ذوي الأرحام . 

وبدأ المصنف وغيره بذكر النصف ٠‏ قال السبكي : لكونه مفرداً » قال : وكنت أود 
لو بدؤوا بالثلثين ؛ لأن الله تعالئ بدأ به حتئئ رأيت أبا النّجا والحسين بن محمد بن 
عبد الواحد الوني شيخ الخَبْري بدأ به » فأعجبني ذلك . 

ل اس اوس لا ار 


ل 0 


بالإجماع ( أو أخت لأبوين أو لأب ) لإطلاق قوله تعاليل : # وَلَهُ تُهْ مَلَهمَا يِضَفٌ 
يَرَكَ * ( منفردات ) عن جنس البنوة والأخوة ؛ إذ ار 
الأخت أخ في درجتها. . عصبها وأعطيت نصفَ ما حصل لأخيها » ولو كان مع البنت 
أو بنت الابن أو الأخت أخرئ مثلها. . اشتركتا في الثلثين . 

( والربع : فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) منه أو من غيره ؛ لقوله تعالئ : 
#يَّن كاد لَجُنَّ وآ مَلَحكْمْ اليم 4 وولد الابن كالابن ؛ كما سلف ٠‏ وأخرج بولد 
الابن ولد البنت . 


( وزوجة ليس لزوجها واحد منهما ) لقوله تعالئ : #وَلهرَىَ الريعٌ مِمَا تَرَكْشْمَ إن لم 


6:١ 


وَألثّمْنُ قاضهًا مَعَ أحدهمًا وَأَلُلئَانِ ل بنتينٍ فصاعدا .» وبنتى أبن فاكثرَ ١‏ 
2 0 - 5 رم يد و 2 ع ا 08 0 4 
وَأ فأكث لأ : أو لاب وَالثلث فَرْضٌ أمٌّ لَيْسَ لِمَيتِهًا وَ دولا ون ان لا 
أنْنانِ مِنّ الإخوة وَالأَحَوَاتِ 6 01 48 لو ياد ومو أرق :جد جل اوري ا جوز" امك بها لز هد عل لا حو جا ووم يط هل دن ١‏ الو حا بي ا ا ب 


يختكو 51 ولد 8 والموا دبال وك + العتس به ولو قاقد "قاع 6ن لكات لحيو 

( والثمن : فرضها مع أحدهما ) لقوله تعالئ : #قَإن كان لحكُم ولد فلَهنَّ 
ألتّمن» . 

( والثلثان : فرض بنتين فصاعداً ) بالإجماع ؛ كما حكاه ابن عبد البرٌّ إلا رواية عن 
ابن عباس أن للبنتين النصف » ولما زاد عليهما الثلثان لظاهر الآية » قال ابن عبد البر : 
ولم تصحّ عنه » وقد صم عنه موافقة الناس27© . 

وقال الشريف الأرموي في ١‏ شرحه ) لفرائقض ١‏ الوسيط »© : صم عن ابن عباس 
رجوعه عن ذلك ؛ فارتفع الخلاف » وصار إجماعاً ؛ لأن الإجماع بعد الاختلاف حجة 
على الصحيح . 

( وبنتي ابن فأكثر ) إذا لم يكن بنت صلب بالإجماع . 

( وأختين فأكثر لأبوين أو لأب ) لقوله تعالئ : ان كا أنكيينِ مها لدان ينا 
ركه فدلت الآية علئ أن للابنتين الثلثين » وأجمعوا علي أنه إذا كنّ أكثر من اثنه 
كان لهنَّ ذلك » والآية نزلت في قصة جابر » وكان له أخوات”" , فدلٌ على أن المراد 
من الآية : اثنتان فصاعداً . 

( والثلث : فرض أَمٌ ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) 


سواء كانا من أبوين أو من أحدهما ؛ لقوله تعالئ : # ون لَمَ يك لود ووَرِكَهُ واه مإ 
لدت ون كنَ لَه بحو مده لشُدْسٌ » وولد الابن غير مذكور في الآية » ولكنه قائم 
مقامه ؟ كما تقدم 5 

وكان ينبغي أن يقول : ( ولا زوج أو زوجة وأب ) ليخرج فرضها معهما ؟ فا 


() الاستذكار ( 7897/18 ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 0/47> )»ومسلم(515١).‏ 


0:5 


ب 0 2 0 ري 0 8 0 هه رس واو ٠.‏ 0000 
وفرص نِيْن فأكثرٌ مِنْ وَلدِ ألأمٌ » وَقذْ يُفْرَض للجَد مع الإخوة وَالَسَّدسِنُ : فرْرض 
ل وساي.ه 0 > ا ذه د 2 را َ. رمع م 2 0000 17 586 ربع م َّ 2 0 7 
سبعة ب وَجَدَّ لمَيّتِهمًا وَلدّ أؤ وَل أبن » وَأَمُ لمَيِهَا وَلدّ أو وَلد أَبْنِ أو ثنان من 
الاخوّة وألأحَوّات » ع اه حي جو “بو لتو ما د ود نجوه جك ول م ل لد عأ اي أي و اب ادكه > او جرب ضور جل ا م لوا ع ان و مزع قي 5 


3 و د فر > 02 متهم 


( وفرض ائنين فأكثر من ولد الم ) لقوله تعالى : #ولهء ع أو أَحَتُ 5 ل وَاحِدٍ مَنْهُمَا 
َلشُد شين كَاوا كر مِن دَلِكَ َهُمْ شْرَكاء في لدت 4 و أجيهزا عد أن المراة 
بها : أولاد الأم » وقرأ سعد بن أبي وقاص وابن مسعود ( وله أخ أو أخت من أم ) » 
وحكاه الزمخشري عن أَبِيَ أيض]”'2 » قال القاضي الحسين : وهلذا مما نسخ تلاوته » 
وبقي حكمةء قال الماوردي والرافعي في ( كتاب السرقة ): القراءة الشاذة كخبر الواحد 
في وجوب العمل”"» ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي» وخالف المصنف في 
ااشرح مسلم» فقال: مذهبنا : أن القراءة الشاذة لا يكون لها حكم الخبر”"". 

( وقد يُفَرَض للجد مع الإخوة ) فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة ؛ كجد وثلاثة إخوة . 

(والسندائن © :فرطن سيعة: أت ونكن: لدهوماة زلف أن :لذ اتن ) ذكرا كان أن 
شك نثئ ؛ للنص والإجماع . 

را افيا راد واي اياعر زوه تر ا ات #قَإن لَمَ 
يك لد واد ووركه: أبواة ديه الث إن كن لَه 0 مه َلسّدْسُ * وإنما اكتفئ بالأخوين 
مع أن الآية وردت بصيغة الجمع ؛ لأن الجمع قد يعبر به عن الاثنين » قال 
الزمخشري : لفظ ( الإخوة ) هنا يتناول الأخوين ؛ لأن المقصود : الجمعية المطلقة 
من غير كمية» » وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم علئ حجبها عن الثلث بالأخوين 
قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف ؛ كما أشار إليه عثمان رضي الله عنه 
بقوله لابن عباس : ( حجبها قومك يا غلام )2 . 


للك أخرج قراءة سعد البيهقي في 7 السئن الكبرئ ») 771١/50‏ ) » والطبري في ١‏ تفسيره » (لالالام )ء 
الكشاف (١//ا١20)‏ . 
(؟) الحاوي الكبير ( 191/11 ) » الشرح الكبير ( 54١/١١‏ ) . 


فرق شرح صحيح مسلم ( 117١/9‏ ) . 
(5) الكشاف .)60١5/١(‏ 


ليك أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 6174 ) » وابن حزم في ١‏ المُحلّْ » (198/4) . 
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َجَدَة » وَلِبنْتِ آبِنِ مَمَ بْتِ صُلْبٍ » وَلأَحْتٍ أو أَحَواتٍ لآب مَمَ أَحْتٍ لأَبرَئن : 
َلوَاحدٍ من وَلَدِ آم 
و 
لامع وَآلائْنُ وَأَلرّوْجٌ لَيَحْجْبُهُمْ أَحَدٌ . ز ز ز [ ز ز ز ز ز 1 11 1111111 


وإذا اجتمع مع الأم الولد » وولد الابن » واثنان من الإخوة » أو الأخوات. . 
فالظاهر ‏ كما قاله صاحب ١‏ المطلب »- : أن الذي ردها من الثلث إلى السدس الولد ؛ 
لقوته . 

( وجدةٌ) لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس » صححه الترمذي وابن 
حبان"" » فإن اجتمع جدتان فأكثر. . اشتركن فيه ؛ كما سيأتي . 

( ولبنت ابن مع بنت صلب ) بالإجماع ؛ لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ كما 
قاله ابن مسعود رادا علئ أبي موسئ حيث أسقطها مع البنت والأخت ٠»‏ رواه 
الخا: 

وكان ينبغي أن يقول : ( ولبنتٍ ابن فأكثر ) . 

( ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ) كما في البنات وبنات الابن . 

( ولواحدٍ من ولد الأم ) ذكراً كان أو أنثئ ؛ لقوله تعالئ : «وَله, أعُ آؤ َم » 
الاية . 

( فصل : الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحدٌ ) حجب حرمان ؛ لأن كلا منهم 
يدلي بنفسه إلى الميت » وليس فرعاً لغيره . 
واحترز بالوصف الثاني : عن المعتق ؛ فإنه يدلي بنفسه ويحجب ؛ لأنه فرع 


)1١(‏ سنن الترمذي ( ٠‏ ©).» صحيح ابن حبان ( 596731 )2 وأخرجه الحاكم ( 778/54 ) » وأبو داوود 
(2)5864 والنسائي في « الكبرئ » ( 57815 ), وابن ماجه ( 7775 ) من حديث قبيصة بن ذؤيب 
رضى الله عنه . 

() صحيح البخاري (5795 ) . 


1 #بوه 50 ام 2 م 0 8 رصةم 2# .> ا 2 
وَأَبْنْ ألابن لا يَحْجِبَهُ إلا أَلابْنْ أو أَبْنُ أبن أقَرَبْ منه . وَأَلْجَدٌ لا يَحْجِبَهُ إلا مُتوَسّط بَيْنْهُ 
0 0 و 214 مه 8 0 على 4 102 5لوهة 0 
وبين المَيّتَ وَالاخ بوي يَحْجِيُةٌ ألأَنْ 2 وََلابْنْ » وَأَْنْ ألائن ١‏ ولاب 

2 و م 1 د رجاه 9 2 سه 0 > © 00 0 7 

يَحْجِبَه هلؤّلاءِ وَأخ لِأبَوَيْن » وَلِأمّ. . يَحْجَبْهُ أب » وَجَدّ » وَوَلدٌ » وَوَلِد آَبْن . 


لغيره » وهو النسب ؛ لأنه مشبه به » والأصل مقدم على الفرع . 

( وابن الابن لا يحجبه إلا الابن ) سواء كان أباه أو عمه ؛ لإدلائه به أو لأنه عصبة 
أقرب منه » ( أو ابن ابن أقربُ منه ) كابن ابن » وابن ابن ابن » ومن هنا يعلم أن قوله 
أولاً : ( ابن الابن ) مراده : وإن سفل ؛ حتئ ينتظم مع هلذا . 

( والجد ) أبو الأب وإن علا ( لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت ) بالإجماع ؛ 
لأن من أدلئ بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم . 

( والأخ لأبوين.. يحجبه . الأب » والابن » وابن الابن ) وإن سفل ؛ بالإجماع 
( لات : يحجبه هلؤلاء ) لأنهم إذا حجيوا الشقيق. . فهو أولل » ( وأخ لأبوين ) 
لقوته بزيادة القرب . 

وأورد على حصره : ما إذا كان معه بنت وأخت شقيقة ؛ فإن للبنت النصف ء 
وللأخت الباقي ٠‏ ولا شيء له » ولا يصحٌ أن يجاب : بأنه ذكره آخر الفصل في قوله : 
( وكل عصبة ينحجيه أضصحات فروض مستغرقة ) لأنه في هلذه الصورة لم يحجب 
بأصحاب فروض مستغرقة ؛ لأن الأخت مع البنت عصبة . 

(و)الأخ (لأم يحجبه أب وجدٌٌ وولد ) ذكراً » أو أنثئ ( وولد ابن ) ولو أنثى ؛ 
5 د َ 2 مين سس مك 6 ضع خط سه 5 4 
لقوله تعال : #وإن كانت رَجلُ يوَرَتُ كلد أو أمرأء وَلَهَء َم أَوَ حت » والمراد : 
من الأم » كما سبق . 

والكلالة : اسم لما عدا الولد والوالد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن 
الكلالة » فقال : « أَمَا سَمِحْتَ آلآيَة ألّتِي أَنْرَِتْ فِي ألصَّيِفٍ « يَسَتَفتُوتق4 . وَالْكَلاَلَهُ : 
مَنْ لَمْ يَنْوْكْ وَلّدآً وَل وَالِداً ؛ رواه الحاكم في « مستدركه » من حديث أبي هريرة » ثم 
5 . ١ه‏ إلى 7 كدان 500 : 0 


)١(‏ المستدرك (95/5؟). 


وَْنْ آلأخ لأبوين. . يَحجبة سئه : أب ء وَجَدْ » وَآبنٌ أب » وَأحْ لاب وين وَلأَب ؛ 
وَلِأب. . يَسْجْبْهُ مَلؤْلءِ وَآبْنُ أخ لِأبَوَيْنِ . وَآلْمَُ لأَبويْنِ. . يَحْجْبهُ هَؤْلاءِ » وَأَبْنُ أخ 
لآب , وَلآَبٍ ملزلا ره ٠‏ وَآبْنُ عَم لبون لفقل مازلا را 
لآب , وَلأب . . يَحْجْبْهُ هَلؤلاءِ وَآَبْنُ عَم لأبوَئْنِ و الم . يَحْجْبْهُ عَصَبَةُ آلنَسَب . 

وَلْبئْثُ ولك والروعة الافقعنن .ولت الامو لضفه زه اذيقان رذ له يكن 


مَعَهَا من يُعَصْبْهًا - وَالْجَدَة لام , لاَيََجبهًا إلا الذةء وللاب: : ا 


( وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة : أب ) لأنه يحجب أباه فهو أولئ ( وجدٌ ) وإن علا ؛ 
لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه ( وابن وابنه ) لأنهما يحجبان أباه ؛ فهو أولى ( وأخ 
لأبوين ) لأنه إن كان أباه. . فهو يدلي به » وإن كان عمه. . فهو أقرب منه ( ولآب ) لكونه 
أقرب منه ( و ) ابن الأخ ( لأب يحجبه هلؤلاء ) لما سبق ( وابنُ أخ لأبوين ) لقوته . 

( والعم لأبوين. . يحجبه هلؤلاء ) لأنهم أقرب منه ( وابن أخ لآب ) لقرب درجته 
( و )العم ( لأب يحجبه هلؤلاء ) لما سبق ( وعم لأبوين ) لقوته . 

وأورد على المصنف : أن العم يطلق علئ عم الميت وعم أبيه وعم جده » وابن عم 
الميت يقدم علئ عم أبيه » وابن عم أبيه يقدم علئ عم جده ؛ لقوة جهته ؛ كما يقدم ابن 
الأب . وهو الأخ على ابن الجد » وهو العم . 

( وابن عم لأبوين. . يحجبه هلؤلاء ) لما سبق ( وعم لأب ) لأنه في درجة أبيه » 
فقَدّم عليه ؛ لزيادة قربه ( و ) ابن عم ( لأب. . يحجبه هلؤلاء وابن عم لأبوين ) لقربه . 

( والمعتق. . يحجبه عصبة النسب ) بالإجماع ؛ لأن النسب أقوئ من الولاء ؛ لأنه 
تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء ؛ كالمحرمية » ووجوب النفقة » وسقوط القصاص 
والشهادة ونحوها . 

( والبنت والأم والزوجة لا يحجبن ) بالإجماع : لما تقدم في الأب والابن والزوج. 

( وبنت الابن. . يحجبها ابن ) لأنه أبوها أو عمها » وهو بمنزلة أبيها . 

( أو بنتان » لأن الثلثين فرض البنات ٠»‏ ولم يبق منه شيء ( إذا لم يكن معها من 
يُعصّبها ) كأخ لها أو ابن ابن وإن سفل ؛ كما سيأتي . وهلذا قيدٌ في الأخيرة فقط . 

( والجدة لأم. . لا يحجبها إلا الأم ) لأنه ليس بينها وبين الميت سواها ( وللأب. . 
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رهم لوس 3 0 آل ١‏ 3 ا َه 2 رو سد ١‏ ا ١‏ .0 59 
يَحجبهًا الأب أو الأمٌ . وَالقرْبَى منْ كل جهةٍ تخجب البعدى منها » وَالقَرْبَى مِنْ جهة 
م ا 2 ار ا ا ا 
آلا آم تخجب البعدى مِنْ جهة الأب م أب . وَالقَزيَ منْ جهة الآب لا 

يي #- 7 م 
04 2 حي مإ 2 


يحجبها الأب ) لأنها تدلي به » قال الخفاف في ١‏ الخصال » : ولا ترث الجدة وابنها 
حيئٌ من ابن ابنها إلا في حالة واحدة » وهي أن تكون جدة من وجهين » فتكون أمَّ أم 
أم » وهي أم أم أب فيموت ابن ابنتها » ويخلف ولداً » ويموت ذلك الولد » وأبوه باق 
فترث من جهة ابن ابنتها دون ابنها » كذا نقله عنه ابن الملقن والزركشي » وأقراه”"'؟ » 
والظاهر : أن المثال غير مستقيم » وصوابه : أن يقول : فتكون أمَّ أم أم » وهي أم 
أبي أب فيموت ابن ابن ابنها » وجده باقٍ » فليتأمل . 

( أو الأم ) أي : الأم تحجب الجدة للأب أيضاً بالإجماع . 

( والقربئ من كُلَّ جهة تحجب البُعدى منها ) كأم أب » وأم أم أب » وأم أم » وأم 
أم أم ؛ فلا ترث البعدئ مع وجود القربى . 

نعم ؛ لو كانت البعدئ جدة من جهة أخرئئ . . فلا تحجب؛ مثاله : لزينب بنتان حفصة 
وعمرة» ولحفصة ابن » ولعمرة بنثُ بنت » فنكح الابن بنت بنت خالته فأتت بولد ومات» 
فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أمه أمها زينب ؛ لأنها أم أم أبيه » كذا جزم به الرافعي”" » 
وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : ليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هلذه . 

( والقربئ من جهة الأم ؛ كأم أم تحجب البعدئ من جهة الأب ؛ كأم أم أب ) لأن 
لها قوتين قربها بدرجة ١‏ وكون الأم هي الأصل ٠»‏ والجدات كالفرع لها . 

( والقربئ من جهة الأب ) كأم الأب ( لا تحجب البعدئ من جهة الآم ) كأم أم الأم 
( في الأظهر ) بل يشتركان في السدس ؛ لأن الأب لا يحجبها » فالجدة التي تدلي به 
أولئ ألا تحجبها . والثاني : تحجبها ؛ للقرب ؛ كما لو كانت القربئ من جهة الأم . 

وفرق الأول : بقوة قرابة الأم » وكذلك تحجب الأم جميع الجدات من الجهتين » 
بخلاف الأب . 


. )1١51١/7 ( عجالة المحتاج‎ )١( 
. ) 595/50 الشرح الكبير‎ )0( 


ولاه الْجهَاتٍ كالخ ركرك 1 
و لْمُعْتِقَةُ 15 لْمُعْتِقٍ :وك حصي / عَصيةٌ ب يَحْجِبهُ أُصْحَابُ فرُوض مُسْتَغْرقةٍ . 


[ في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفراداً واجتماعاً] 
لابن يَسْتَعرِقُ آلْمَالَ » وكذَا آلْبَُونَ » وَلِلبنْتِ آلنْضْفْ » وَللَيْنِ فَصَاعِد عداً أَلثّلئَان » 
واه بر ركان . تَآلْمَالَ لَهُمْ لِلذّكَرِ مِثَلُ حٌَ الأنتيئن . ع ا 1 


( والأخت من الجهات كالآخ ) فكما أن الشقيق يحجبه الأب . والابن » وابن 
الابن » فكذا الشقيقة » والأخ للأب يحجبه هلؤلاء » وأخ لأبوين ؛ فكذا الأخت 
لأب . والأخ لأم يحجبه أب وجد » وولد وولد ابن ؛ فكذا الأخت لأم . 

ويستثنئ من إلحاقها بأخيها : أن الشقيقة لا تحجب بفروض مستغرقة حيث فرض 

لها » وكذا الأخت للأب . 

( والأخوات الخُلّصِ لأب يحجبهن أيضاً أختان لأبوين ) كما في بنات الابن مع 
البنات » ووجهه : أن فرض الجنس الواحد من الإناث لا يزيد على الثلثين . 

واحترز ب( الخُلّص ) : عما لو كان معهن أخ لهن ؛ فإنه يعصبهن ولا يحجبن ؛ 

( والمعتقة كالمعتق ) في حجبها بعصبات النسب . 

( وكلٌّ عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة ) كما إذا كان زوج وأمٌ وولدا أم 
وعم ا لي للخم ؛ لأن أصحاب الفروض استغرقوا المال » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أَلْحِهُوا آلْمَرَائْضَ بِأَهْلِهَا » فَمَا بقيّ. . فَهُوَ لل رَجُلٍ ذَكَرٍ » متفق عليه" . 

ين فت 

( فصل ) في ميراث الأولاد ( الابن ) المنفرد ( يستغرق المال . وكذا البنون ) 
بالإجماع ( وللبنت النصف . وللبنتين فصاعداً الثلثان ) لما سبق . 

( ولو اجتمع بنون وبنات . . فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) للآية والإجماع » 


. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١516 ( صحيح البخاري ( 51/77 ) » صحيح مسلم‎ )1١( 


2: 


ذا انفرّدوا كاؤلاد | 


ذه 


5 َل أجتَمَمَ ألصَّنْقَانٍ ؛ فَإِنْ كَانَ من وَلَدِ 


ألصّلب ذكد. . حَجَبَ أوْلادَ ألائن » وَإِلاَ ؛ فَإِنْ كَانَ لِلصّلْبٍ بنث. فليا الضف 
5 5 2 74 وو > ل 


اسه : 2 20 صمل 020 غم 
وَألْبَاتِي لِوَلَدِ الاين آلذكور أو الذّكور وَآَلإنَاثِ » فَإِنْ لم يكن إلا أن أَوْ إِنَآثُ. . فَلَهًا أ 


وَإنْ كَانَ للصّلب بئان فصَاعداً. . أَحَدَنَ بين » وَآلْبَاقِي لِوَلَدِ ألائن 


مساو 


ص ث ٠.‏ و 


وإنما فضّل الذكر على الأنثين ؛ لأنه مختص بالنصرة » والجهاد » وتحمل العقل . 

وإنما جعل لها نصف ما للذكر ؛ لآنها كذلك في الشهادة » با ا 
حاجة لنفسه » وحاجة لزوجته » وللأنئ حاجة واحدة لنفسها » بل هي غالباً تستغني 
بالتزويج عن الإنفاق من مالها . 

( وأولاد الابن ) وإن سفلوا ( إذا انفردوا كأولاد الصلب ) فيما ذكر بالإجماع ؛ 
لتتريلهم منزلتهم”'" . 

( فلو اجتمع الصنفان ) أي : أولاد الصلب وأولاد الابن ؛ ( فإن كان من ولد 
الصلب ذكر. . حجب أولادَ الابن ) بالإجماع ( وإلا ) أي : وإن لم يكن ذكر ؛ ( فإن 
كان للصلب بنت. . فلها النصف » والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) 
للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ قياس علئ أولاد الصلب . 

( فإن لم يكن إلا أنثئ أو إناث . . فلها أو لهن السدس ) تكملة الثلثين » أما في 
الواحدة. . فلأنه صلى الله عليه وسلم قضئ به » رواه مسلم عن ابن مسعود'" . 

وأما في الزائد على الواحدة. . فلآن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين ؛ فالبنت 
وبنات الابن أولئ بذلك » وترجحت بنت الصلب على بنات الابن بقربها » فيشتركن في 
السدس ؛ كالجدات الوارثات . 

( وإن كان للصلب بنتان فصاعداً. . أخذتا الثلثين ) لما سبق ( والباقي لولد الابن 
الذكور أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين . 

(ولا شيء للإناث الخُلّص ) بالإجماع ؛ لأنهن إنما يأخذن الثلثين عند عدم 


. أمتع الله بحياته . اه هامش (أ)‎ ٠ بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه‎ )١( 
. » هع أخرجه البخاري ( 7157 ) » وغيره » ولم أجده في « صحيح مسلم‎ 


2:8 


6 


مَعَ أؤلآدٍ ألصُلْبٍ ‏ وَكَذَا سَائْدُ لْمَنَازِلِ . وَإِنَمَا يُحَصّبُ 
متققق نوه إن يكن لها قئزة وو التسق» ا 00 


البنات » أو ما بقي منه مع الواحدة من البنات » ولذلك سمي ذلك السدس تكملة 
الثلثين ( إلا أن يكون أسفلَ منهن ذكر فيعصبهن ) لأنه لا يمكن إسقاطه ؛ لأنه عصبة 
ذكر » ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بُعده » ولو كان في درجتهن. . لم يفرد 
مع قربه . 

وأفهم تعصيبه لهن إذا كان في درجتهن من باب أولئ » وقد يكون في هلذه الحالة 
أخاهن أو أخا بعضهن . ويسمئ : الأخ المبارك وقد يكون ابن عمهن . 

( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن ؛ كأولاد الابن مع أولاد الصلب ) في جميع 
ما تقدم ( وكذا سائر المنازل ) يعني : في كلّ درجة نازلة مع درجة عالية ؛ فإذا خلف 
بعت ابن +:وبتت ابن ابق” + قللعليا النصضف: + وللشغلىئ السدس:. 

ولو خلف بنتي ابن » وبنت ابن ابن ؛ فلبنتي الابن الثلثان » وليس للسفلئ شيء إلا 
أن يكون في درجتها أو أسفل منها ذكرٌ يعصبها . 

( وإنما يُعصَّب الذكر النازل مَنْ في درجته ) كأخته وبنت عمه » فيعصبها مطلقاً . 

اء فضل لها شيء من الثلثين أم لا . 

واحترز ب( من في درجته ) : عمن هي أسفل منه ؛ فإنه يسقطها . 

( ويُعصّب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين ) كبنتي صلب » وبنت ابن » 
وابن ابن ابن ؛ فإن كان لها شيء من الثلثين. . فلا يعصبها ؛ كبنت » وبنت ابن » وابن 
ابن ابن » بل للبنت النصف » ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين » والباقي له ؛ لأن لها 
فرضاً استغنت به عن تعصيبه . 

ولو كان في هلذا المثال بنثٌ ابن ابن أيضاً. . كان الباقي بينها وبين ابن ابن الابن 
أثلاثا » وبنت الابن غير مسحرومة 4 لأنها أخذت تكملة الثلنين . 

قال الفرضيون : وليس في الفرائض من يعصّب أخته » وعمته » وعمة أبيه » 
وجدّه » وبنات أعمامه » وبنات أعمام أبيه » وجده إلا المنسفل من أولاد الابن . 


00 


لآب يرت بفَرْضٍ إِذَا َانَ معهُ آْنُ أ أبن أبن » وَبِتَعْصِيبٍ إِذَا َمْ كن ولد وَلا وَل 
نَ نت أو بنثُ أبن ؛ لَهُ آلْسّدْسُ 2 وَآلْبَاقِي بَعْدَ فَرْضهمًا 
1 


ل ل 4ه 

بِلْعْصُوبَة . وَللأمٌ آلثْلْتْ أو آلشْدُسنُ في لْحَالَيْن آلسَابِقَيْن فِي الْفْرُوضٍ » وَلَهَا في 
22 6ه دف اكه 920 رهم 5 0 1 

مَسَالتيْ زو- أؤْ رَوْجَةٍ وَأَبَوَيْن ثلث ما بَقيَ بعد فرزض الزو- أو الزوجة ا 0 


( فصل : الأب يرث بفرض ) فقط » وهو السدس ( إذا كان معه ابن ) بنص القرآن 
( أو ابن ابن ) بالقياس على الابن ( وبتعصيب ) فقط ( إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن ) 
سواء كان وحده » أو معه صاحب فرض ؛ كزوجة أو أم أو جدة » فله الباقي بعد 
الفرض بالعصوبة ؛ لأن الله تعالئ فرض له في حال وجود الولد خاصةً » ومفهومه : أنه 
لا يفرض له فيما عداه » وولد الولد ملحقٌ بالولد إجماعاً . 

ورين كا وديف اريت ار ادافين جري "© لكان لف الولدة ف الآنة 
يشمل الذكر والأنئئ » ( والباقي بعد فرضهما بالعصوبة ) لحديث : " أَلْحِمَوا الْمَرَائِضَ 
ِأَمْلِهَا » قَمَا بقيّ. . فَهُوَ لأولّى رَجُلِ ذَكَرٍ » متفق عليه" . وحكى المحاملي فيه : 
الإجماع . 

و( أولئ ) في الحديث بمعنئ : أقرب » ولا يمكن بمعنى : أحق ؛ لما يلزم عليه 
من الإبهام والجهالة » فلا يبقئ للكلام معنى 

وقوله : ( أو بنت ابن ) كذا هو في كتب الشيخين”" » ولو عطف بالواو. . لصم ؛ 
فإنه لو كان معه بنت » وبنت ابن » أو بنتان فأكثر » أو بنتا ابن فأكثر. . فالحكم 
كاك م وهلته كاباطوفان تقبرسر التسن 

( وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ) لما تقدم . 

( ولها في مسألتي زوج ٠»‏ أو زوجة وأبوين. . ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة ) 


للق في « المنهاج » ( ص "5١‏ ) المطبوع : ( وبهما إذا كان معه بنت ) . 
(0) سبق تخريجه ( ص 958) . 
فرق الشرح الكبير (5/ 57 ) » روضة الطالبين (5/؟١1)‏ . 


هه١‎ 


ك2 ص 225 م, ع رم 00 وا مانن رهكماةهس 3 3 31 0 50 
وَالجَدَ كالاب | أن ألآس د الإخوة وَأَلأَخَوَاتِ وَاَلجَدٌ يُقاسمهم إن كانوا لأَبَوَيْن أؤ 
3 رفع لوي فلوو او اق وار 1 َ 

لذت يوؤالات تشفط أء عسي لوطه الك ل ا 


ففي الأولئ : للزوج النصف ٠‏ يبقئ سهمٌ . عل ثلاثة لا يصحٌ ولا يُوافق » فضرب 
اثنين في ثلاثة يبلغ ستة ؛ للزوج ثلاثة » وللأم ثلث ما بقي وهو سهم » والباقي وهو 
تكيتان تلذب 

والمسألة الثانية من أربعة : للزوجة الربع سهم » وللأم ثلث ما بقي وهو سهم . 
والباقي وهو سهمان لللأب » هلذا هو المذهب الذي عليه الجمهور . 

ووجّهوه : بأنه شارك الأبوين ذو فرض .٠‏ فكان للأم ثلث ما فضل عن الفرض ؛ 
كما لو شاركهما بنت ٠‏ وبأن الله تعالئ جعل المال بين الأبوين إذا لم يكن زوج 
ولا زوجة آثلاثاً ؛ للأم الثلث » وللآب الثلثان » فحصل للأب مثلاً ما للأم ؛ فإذا كان 
معها زوج أو زوجة. . أخذ فرضه » والباقي بينهما أثلاثاً . 

وإنما قالوا : ثلث ما يبقئ » ولم يقولوا : سدس المال في الأول » وربعه في 
الثانية ؛ محافظة على الأدب في موافقة القرآن . 

( والجد كالآب ) في جميع ما تقدم » وقضيته : أن يجمع بين الفرض والتعصيب » 
وهو أصحٌ الوجهين وأشهرهما في ١‏ زيادة الروضة )”'' . والثاني : لا » بل يأخذ الباقي 
بعد فرض مَنْ تقدم بالتعصيب فقط . وقال المتولي : إنه المذهب . 

وزعم الرافعي وغيره : أن الخلاف لفظي”"' . والمأخوذ لا يختلف . واعترض : 
بظهور فائدته في صورتين : إحداهما : في حساب المسألة وأصلها ٠‏ والثانية : فيما لو 
أوصئ بجزء مما يبقئ بعد الفرض . 

( إلا أن الأب يُسقط الإخوة والأخوات ٠‏ والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب ) 
كما سيأتي إن شاء الله تعال . 

( والأب يُسقط آَم نفسه ) لإدلائها به ( ولا يسقطها الجد ) أي : لا يسقط الجد 
الأب ؛ لأنها لا تدلي به . 


أ 


1 


.)1١؟/50( روضةالطالبين‎ )1١( 
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00 


0-0 عر ما ع ص شه 3 8 اذ قر 000 6 
وَالآبَ في في رج أذ ذَوْجَةٍ وبين يد الآمّ من الثلثِ إلئ ثلث البّاقي » وَلا يَرُدّها الجد 
لوا م هه 1 02 ب توي ًِ 0 20 و ووه 0 

و جد ألسدْسْ , وَكَذَا أَلْجَدَاتُ ‏ وَترثُ مِنهُنَّ أمُ آلأمٌ وَأْمَّهَاتَهًا أَلمُدْلِيَاتُ بإِنَاثِ 
و اد وَكَذَ 2و 2 ص رك عمسم 0 دعوت و2 
خلص . َم ألأب وَأَمَهَاتهًا كَذَلِكَ » كذا أَمّ أب ألأب وَأَمٌ الأجداد فؤقة وَأَمَهَاتهِنَ 


2 
- 0 
زر . هاأفاوة ودود واو واو ها قا وه و هاو واو واو و وا وا واوا عا .ا عد واو ود ود و وا و .د ود هد هد مهد 6د 6 اه 
- 


( والآت في زوج أو زوجة وأبوين يرةٌ الأم من الثلث إلئ ثلث الباقي ولا يردها 
الجد ) بل تأخذ الثلث كاملاً ؛ لأن الجد لا يساويها في الدرجة » فلا يلزم تفضيله عليها 
بخلاف الأب . 

ويرد علل حصره الاستثناء فيما ذكره : أن الأب لاا يرث معه إلا جدة واحدة » 
ويرث مع الجد جدتان » وأبو الجد ومن فوقه ؛ كالجد في ذلك كله إلا أن كلّ واحد 
بسحب | القعاوالا! يحجها دن الرقه» و كلماغل الكل درحة ون راد يعد صننة رارلة.م 

( وللجدة السدس ) لما مر ( وكذا الجدات ) لأنه صلى الله عليه وسلم قضئ 
للجدتين من الميراث بالسدس بينهما » رواه الحاكم من حديث عبادة » وقال : صحيح 
على شرط الشيخين"'' . وفي ١‏ مراسيل أبي داوود » : أنه عليه السلام أعطاه لثلاث 
كك 

( وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناثِ خُلَّص ) كأم أم الأم وإن علت بالاتفاق 
( وأم الأب وأمهاتها كذلك ) لما روي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: 
(آأتت الجدتان إلئ أبي بكر رضي الله عنه فأعطئ أم الأم الميراث دون أم الأب» فقال رجل 
من الأنصار : أعطيت التي لو ماتت لم يرثها » ومنعت التي لو ماتت ورثها ؛ فجعل 
أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما) رواه الدارقطني في اسئنه) بسند صحيح”" . 

( وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه » وأمهاتهن على المشهور ) لأنهن جدات 
يدلين بوارث » فيرثن ؛ كأم الأب . والثاني : لا يرثن ؛ لإدلائهن بجد » فأشبهن أم 
أب الأم . 


.)175٠0/5( المستدرك‎ )١( 
. المراسيل ( 759 ) عن الحسن رحمه الله تعالى‎ )0( 
. ) 9١/54 ( ستن الدارقطني‎ 6*( 


؟“مه 


[ فى إرث الحواشى ] 
م م« رص 6س ع م و 
الإخوة وَاَلأَحْوَاتُ لأَبَوَيْن إِنِ أنفرَدوا قوطي ةذ سيم و اه 


( وضابطه ) أي : ضابط الجدات الوارثئات ( كل جدة أدلت ) أي : وصلت 
( بمحض إناثٍ ) كأم أم الأم ( أو ذكور ) كأم أب الأب ( أو إناث إلئ ذكور. . ترث ) 
كأم أم الأب . 

( ومن أدلت بذكر بين أنثيين ) كأم أبي الأم ( . . فلا ) ترث ؛ كما لا يرث ذلك 
الذكر » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع”'" . 

واعلم : أنه إذا اجتمع جدات . . فالوارث منهن من قبل الأم واحدة أبداً » وإنما يقع 
التعداد في التي من قبل الأب . ويتعدد ذلك بتعدد الدرجة ٠‏ ففي الدرجة الأولئ : 
واحدة » وهي أم الأب . وفي الثانية : جدتان » وهي أم أم الأب » وأم أب الأب » وفي 
الثالثة : ثلاث » وفي الرابعة : أربع » وفي الخامسة : خمس ؛ فتكون الوارثات في 
الدرجة الخامسة ست جدات ؛ واحدة من قبل الأم » وخمس من قبل الآب » فإذا سئلت 
عن عدد من الجدات الوارثات. . فاجعل درجتهن بعدد المسؤول عنه » ومَخّض نسبة 
الأولئ إلى الميت أمهاتٍ ٠‏ ثم أَبْدِل من آخر نسبة الثاني أمَا بأب » وفي آخر نسبة الثالثة 
أمين بأبوين » وهلكذا تنقص من الأمهات وتزيد في الآباء حت تتمحض نسبة الأخيرة أبآ . 

فإذا سئلت عن خمس جدات وارثات. . فاجعل درجتهن خمسة الأول : مدلية 
بالأمومة » وهي أم أم أم أم أم » الثانية : أم أم أم أم أب . الثالثة : أم أم أم أبي أب . 
الرابعة : أم أم أبي أبي أب . الخامسة : أم أبي أبي أبي أب . 


كك 
32 7 


( فصل : الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ) عن الإخوة والأخوات للأب 


00 الإجماع ( ص 460 ) . 
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. ور ؤلادِ ألصّلبٍ » وكذا إن كانوا لأب إلا في المشرّكة » هي رَوْج وَأَهٌ وَوَلدَا 
8 سام دير مي يي رامع 7 5 22 ,»؟ 
َم م لاخ ا 


( ..ورثوا كأولاد الصلب ) للذكر جميع المال » وللأنثئى النصف » وللاثنتين فصاعداً 
الثلثان » وللذكر مثل حظ الأنثيين عند اجتماع الصنفين ؛ كما تقدم . 

( وكذا إن كانوا لأب ) وانفردوا عن الأشقاء بالإجماع ( إلا في المشركة ) بفتح الراء 
المشددة » وقيل : بكسرها . ( وهي : زوج وأم ) أو جدة ( وولدا أم ) فصاعداً ( وأخ 
عبصا اع ا لس ود لاه 
القرابة التي ورثوا بها الفرض » فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم.. 
يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته . 

وتسمّئ هذه ب( الجمّاريّة ) لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه ؟ فحرم 
الأشقاء » فقالوا : هَبْ أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة ؟ فشرّك بينهه"'' » وإذا 
شركنا بين أولاد الأم وأولاد الأبوين. . تقاسموا بالسوية ذكورهم كإناثهم . 

ررد اوه ب وى الس مو ا ا ا 
يشارك بها » ولو كان بدله أخحت لأب. . فرض لها النصف وعالت » فلو كان معها أو 
معهن أخ. . سقط وأسقطهن . وهلذا هو الأخ المشؤوم . 

( ولو اجتمع الصنفان ) أي : الأشقاء والإخوة لأب ( . . فكاجتماع أولاد الصلب 
وأولاد ابنه ) من غير فرق » فإن كان ولد الأبوين ذكراً. . فأولاد الأب يسقطون به 
بالإجماع ؛ لتميز ولد الأبوين بقرابة الأم ؛ كما امتاز ابن الصلب بقرب الدرجة . 

أو أنث. . فلها النصف » والباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكوراً » فإن كانوا ذكوراً 
وإناثاً. . فللذكر مثل حظ الأنثيين » وإن تمحضوا إناثاآً أو أنثئ فقط. . فلهن أو لها 
السدس تكملة الثلثين » وإن كان من ولد الأبويق_اثننان: فاكثر . . :أخذنا الكلبيق ع 
ولااشيء للإناث الخُلّص من أولاد الأب . 


. ) 5077550 /1( أخرجه الحاكم ( 54//ا” ) » والبيهقي‎ )١( 


ه000 


لا أن بََاتِ آلابْنٍ يُعَضَبّْهُنَ مَنْ في دَرَجَتِهَ ل ل 
9 ون الإخرةٍ َو ألأحَوَاتِ لم : + ادم 4 وَللانْْنِ قصَاعداً : 
رمم امم . والأحواث لاون ذلا م الب اب ل ع لوخ 0 
متُسقط أ ا 2 5 عير .ه 


( إلا أن بنات الابن يُعصّبهن من فى درجتهن أو أسفل ) كما سبق ( والأخت 
لا يُعصّبها إلا أخوها ) لا أولاد الأخ ولا أولاد بني العم » فإذا خلف أختين لأبوين » 
وأختاً لأب » وابن أخ لأب. . . فللأختين الثلثان » والباقي لابن الأخ » ولا يُعصّب 

والفرق بينه وبين ابن الابن حيث يُعصّب عمته : أن ابن ابن الأب يُعصّب أخته ؛ 
فعصب عمته » وابن الأخ لا يُعصّب أخته ؛ لأنها لا ترث فلا يُعصّب عمته » وأيضا ابن 
الأبة سكن :ابيا حقيقة أو مجازاً » وابن الأخ لا يُسمّىئ أخاً . 

( وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم : السدس . وللاثنين فصاعداً : الثلث ) لما 
قدمناه ( سواء ذكورهم وإناثهم ) بالإجماع ؛ لأنهم يرثون بالرحم فاستووا ؛ كالأبوين 
مع الولد » فإنهما يشتركان في الثلث . بخلاف الإخوة لأبوين أو لأب ؛ فإنهم يرثون 
بالتعصيب فأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين . 

( والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبةٌ ؛ كالاخوة ) بالإجماع 3 

والمراد ب( البنات ) و( الأخوات ) : الجنس لا الجمع ؛ فإن الأخت الواحدة مع 
البنت الواحدة عصبةٌ ؛ كما أشار إليه المصنف بالمثال . 

( فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب ) وكذا الإخوة له ؛ كما يسقط الأخ 
الشقيق الأخ لأب . 

( وبنو الإخوة لأبوين » أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعاً وانفراداً ) فيستغرق الواحد 
منهم المال عند انفراده » ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض » وعند الاجتماع يسقط 
ابن الأخ للأب ؛ كما يسقط الأخ للأب مع الشقيق . 

( لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس ) لأن الله تعالئ أعطاها الثلث 


0605 


0 د ويسْتطون في المشركة . وَآلْعَمُ لأبَوَئن 
َو لأب كأخ مِنَ الْجهَبَيِنِ جْتمَاعاً وَأنْفِرَاداً » وَكَذَا قِيَاُ بَنِي أَلْمَمٌ وَسَائِرٍ عَصَّبَةِ آلنَسَبٍ . 


حيث لا إخوة » وهلذا الاسم لا يصدق على بنيهم بحال » بخلاف ولد الولد فإنه يُسمّى 
ولد حي أو متجازا . 

توق رت نم انبره يعرف يج اانه غالكم ا جددل تعاسميها إذا 
اجتمعا » وإذا كان كالأخ. . فلا يرث ابن الأخ معه ؛ لأنه أقرب منه » ( ولا يُعصّبون 
أخواتهم ) لأنهن من ذوات الأرحام » ( ويسقطون في المُشَرّكة ) لأن مأغئل الريك 
قرابة الأم » وابن ولد الأم لا ميراث له . 

وهلذه المخالفة مختصة ببني الإخوة لأبوين ؛ كما صرح به في « البو 34 
فأما الإخوة للأب وبنوهم. . فكلهم ساقطون ؛ لعدم إدلائهم بالآم . 

واقتصر المصنف عل هلذه الصور » وزاد فى « الروضة » ثلاث صور أخر : 
الأولئئ : الإخوة لأبوين يحجبون الإخوة لأب » وبنوهم لا يحجبونهم » الثانية : الأخ 
للأب يحجب ابن الأخ الشقيق » وابنه لا يحجبه » الثالثة : بنو الإخوة لا يرثون مع 
الأخوات إذا كنَّ عصبات مع البنات”) 

( والعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين اجتماعاً وانفراداً ) فمن انفرد منهما أخذ 
جميع المال » والباقي بعد الفرض . وإن اجتمعا. . سقط العم للأب ؛ كأخ من أب مع 
الأخ للأبوين . 

( وكذا قياس بني العم ) من الأبوين أو من الأب عند عدم العم ؛ كبني الإخوة عند 
عدم الإخوة » ( وسائر عصبة النسب ) أي : كل ابن من العصبة كأبيه » وإلا.. فليس 

قال السبكى : وقد يورد عليه بنو الأخوات اللواتي هن عصبة مع البنات وليس 


200 المحرر( ص 55١‏ ) 5 
(؟) روضة الطالبين ١97/50‏ ) . 


استثنى في ” الوسيط » صورة أخرئ ٠‏ وهي : أن ولد الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً لا يرئون بل هم من 
ذوي الأرحام » ولا يصح استثناؤها من كلام المصنف ؛ لعدم دخولهم في كلامه . اه هامش (1) . 


/امه6 


وال مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهُمْ مُقَدّرٌ من الْمُْجْمَء عَلَىْ تؤريثِهم » 000 


بنوهنّ مثلهن ومن من عصبة النسب » وأجاب عنه المنكت : بأن الكلام في العصبة 
00 

قال شيخي ووالدي أمتع الله بحياته : وأصل الإيراد ممنوع” ؛ لأن الكلام في أن 
الولد يقوم مقام أبيه » ولا يخفئ أن ما نحن فيه ليس كذلك . 

( والعصبة : من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ) هلذا بيان لحدٌ 
العصبة » وأخرج بالقيد الأول : أصحاب الفروض ٠‏ وبالثاني : ذوي الأرحام ؛ فإن 
من ورثهم لا يسميهم عصبة وإن لم يكن له سهم مقدر » ولا يجيء هنذا التعريف على 
مذهب أهل التنزيل » وهو المصحح في ١‏ الروضة )”" ؛ فإنهم ينزلون كلا منهم منزلة 
من يدلي به » وهم ينقسمون إلئ ذوي فرض وعصبات . كذا قاله ابن الملقن 
وغيره” '» وفيه نظر ؟ فإنه إذا نزلناه منزلة من يدلي به وكان من يدلي به عصبة. . 

وأورد علئ هلذا التعريف : الأخوات مع البنات ؛ فإن لهنّ فرضاً مقدراً » وقد يكن 
عصبة » وأجيب : بأن التعريف للعصبة بنفسه لا لمطلق العصبة ؛ بدليل : أنه عقبه 
بقوله : ( فيرث المال ) وهلذا مختص بالعصبة بنفسه . أما غيره. . فليس له حال 
يستغرق فيها المال . 

واعترض : بأن كلا من الأب والجد عصبة بنفسه , ومع ذلك له سهم مقدر ؛ 
فينبغي أن يؤول كلامه علئ من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من جهة التعصيب ؛ 
ليدخل من ذكرناه ؛ فإنَ له في حالة أخرئ سهماً مقدراً . 

ويدخل أيضاً : ابن العم إذا كان أخآ لأم أو زوجاً ؛ لأن الفرض لابن العم ليس من 
جهة التعصيب .٠‏ بل من جهة الزوجية أو أخوّة الأم . 


.)175/5( السراج‎ )١( 

زفق في ( ب ) و( ج ) : ( قال شيخي ووالدي رحمه الله » ورضي الله عنه ) . 
(*) روضة الطالبين 2/50 ) . 
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ال ا 
عَصَبَةَ لَه بنَسَبٍ وَلَهُ مُعتق. . له أو آلْعَاضِلُ عَنِ آلْفرُوض لَه » خلا 


2 و 


أ شرا »كن لم رن لاش رم ف جد م 2 


0 
م 
3 


( فيرث المالَ أو ما فضل بعد الفروض ) هنذا بيان لحكم العصبة ؟ ودليله : قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ قَمَا أَْقَتِ آلْمَرَائْضُ . . فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ » متفق عليه”" . 

والجمع بين رجل ذكر تأكيد ؛ لأن الرجل قد يطلق لا في مقابلة الأنئى نثىا فأريد تحقيق 
أنه ليس بأنثئ » وهلذا في العصبة بنفسه ؛ أما العصبة بغيره ؛ كالبنات مع إخوتهن ومع 
غيره ؛ كالأخوات لغير الأم مع البنات . . فليس لهِنَّ حال يستغرقن فيه المال . 

3ع 3د نك 

( فصل : من لا عصبة له بنسب وله معتقٌ. . فماله أو الفاضل عن الفروض له ٠‏ 
رجلاً كان ) المعتق » ( أو امرأة ) لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إِنَّمَا لْوَلآء 
لِمَنْ أَعْتَىَ »27 » ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة » فاستويا في 
الإرث » وحكى ابن المنذر وابن اللبان فيه الإجماع””" » وإنما تأخر الولاء عن 
النسب ؛ لقوته كما تقدم عند قوله : ( والمعتق يحجبه عصبة النسب ) » ويُرشد إليه 
حديث : ١‏ ْوَل لُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ آلنسَبٍ »© شبهه نه والمشيه دوق المشية ب 

( فإن لم يكن ) المعتق موجوداً (.. فلعصبته ) أي : لعصبة المعتق ( بنسب 
المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته ) فإن البنت عصبة بغيرها » والأخت عصبة مع 
غَيْرها »قال .ابن المندن + وهو قو ل عامة العلماء!*, 


. ) 688 سبق تخريجه (ص‎ )1١( 

زفة أخرجه البخاري 555 ) » ومسلم ( 16١4‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(9) الإجماع( ص 99). 

دع أخرجه ابن حبان ( 46٠‏ ) والحاكم ( 55١/5‏ ) » والبيهقي ( ١٠/؟59؟)‏ . 
(65) الإجماع( ص 954). 
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والمعنئ فيه كما قاله ابن سريج : أن الولاء أضعف من النسب المتراخي ٠»‏ وإذا 
تراخئ. . ورث الذكور دون الإناث كبني الآخ وبني العم دون أخواتهم » فإذا لم ترث 
بنت الأخ وبنت العم . . فبنت المعتق أولئ ألا ترث ؛ لأنها أبعد منهما . 

( وترتيبهم ) هنا ( كترتيبهم في النسب ) فيقدم الابن ثم ابنه وإن سفل ٠»‏ ثم أبوه 
( لكن الأظهر : أن أخا المعتّق ) لأبوين أو لأب . ( وابن أخيه ) لهما ( يقدّمان علوا 
جده ) أما في الأولئ. . فلأن الأخ ابن أبي المعتق » والجد أبو أبيه » والبنوة أقوئ في 
العصوبة » وإنما تركنا هلذا القياس في النسب ؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
أن الأخ لا يُسقط الجد . ولا إجماع في الولاء فصرنا إليه » والثاني : أنهما يستويان . 
والأصحٌ علئ هلذا : أنه يقاسمه أبداً ؛ إذ لا يتصور الفرض في باب الولاء . 

وأما الثانية. . فالخلاف فيها مبني على الأولئ ؛ فإن قلنا بأن الأخ مقدم على 
الجد. . فابنه أيضاً كذلك ؛ لقوة البنوة ؛ كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب » 
وإن قلنا بالتسوية. . فالجد أولئ من ابن الأخ على الأصحٌ ؛ لقرب درجته . 

واقتصر المصنف على استثناء هاتين الصورتين » وزاد في ١‏ الروضة » و« أصلها » 
الثة » وهي : إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم. . فالأظهر : تقديمه على ابن 
العم الذي ليس بأخ . بخلاف النسب""' ؛ فإنهما سواء بعد إخراج الفرض . 

والفرق : أن الآخ للأم في النسب يرث فأعطي فرضه . واستويا في الباقي 
بالعصوبة » وفي الولاء لا يرث بالفرض ٠‏ فرجح من يدلي بقرابة الأم . 

( فإن لم يكن له عصبة. . فلمعتق المعتق ثم عصبته ) أي : عصبة معتق المعتّق 
( كذلك ) على الترتيب المذكور في عصبات المعتق » ثم لمعتِق معتق المعتّق ٠‏ ثم 
لعصبته » وعلئ هلذا القياس . 

( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) أي : بفتح التاء ؟ لإطلاق الحديث المار : 


000 روضة الطالبين 7/50 ) » الشرح الكبير (5/ 8١‏ ) . 
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[ و حك الجدبع الآخوة ] 
كتفع ع3 راقو وغوت يوي أذ لان + نإذا ذا يكن مقف ذو رظي باراقلة 
لأكْتد مِنْ ثلْثِ ألْمَالٍ وَمَُْاسَمَيهِمْ ؛ كَأخ 2 إِنْ أَحَدَ أَلتُلْتَ . . فَآلبَاقي لَهُمْ 3 00 


« إِنَمَا الولاة لمن ا 2006 ( أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء ) كما لو كان المعتق 


رجلا . 
والمراد بالنسب : ولده وإن سفل 2 وبالولاء 9 عتيقه : 


4 
20 
0 
23 
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( فصل : اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب ؛ فإن لم يكن معهم ذو 
فرض . . فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم ؛ كأخ ) ولا يسقط الجد بالإخوة بإجماع 
الصحابة وإن كان ابن حزم حك سقوطه بهم عن طائفة”" » وهو شاذ ؛ لأن الجدّ 
لا يسقط بالابن فبالأخ أولى . 

وجه المقاسمة : أنه في رتبة الإخوة » ووجه الثلث : أن الجد والأم إذا اجتمعا. . 
أخذ الجد مثْلي ما أخذته الأم ؛ لأنها تأخذ الثلث » وهو يأخذ الثلثين » والإخوة 
لا ينقصوا الأم من السدس » فوجب ألا ينقصوا الجد من ضعف السدس . 

وإنما أعطي أكثر الأمرين ؛ لأنه اجتمع فيه جهة الفرض والتعصيب ٠»‏ فأعطيناه 
عررهما :. 

وفهم من قوله : ( كأخ ) أنه يأخذ مع الأخوات مثل حظ الأنثيين"" . 

( فإن أخذ الثلث. . فالباقي لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ كما لو لم يكن معهم 
جد » وقد تستوي القسمة والثلث » والضابط : أن الإخوة والآأخوات إن كانوا مثليه. . 
فالقسمة والثلث سيّان ؛ كجد وأخوين » وإن كانوا دون مثليه ؛ كجد وأخ وأخت. . 


)١(‏ في( ص5009). 
(9) المحلئ(87/9؟1). 
إفرة بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه , أمتع الله بحياته . ورحم سلفه . اه هامش (أ) . 


ه١‎ 


وَإِنْ كَانَ. . فَلَهُ الأكُبَد مِنْ سد سُدْس ألتَرِكَة وَثلْثِ لباقي وَآلْمُقَاسَمَةٍ . وَقَدْ لا ينقّى شَيْءٌ - 


مر 0 ه 

كبسينٍ وَأَم وَروْجٍ ٠‏ ب اه ع مَيرَادُ في ألْعَوْلِ ٠‏ وَكَدُ يَبِقَى دُونَ سدس - كبنتين 
2 نر وغ 
مرلج افشوفن له وَتَعَالُ وقد تقول سديرة 0 - فَيَقُورُ به أَلْجَدُ . وَتسقط 
أَلإِخُوَة في مَاذه آلآَخْوَالٍ 0 


فالقسمة خيرٌ له. وإن كانوا فوق مثليه؛ كجد وثلاث إخوة. . فالثلث خيز له من المقاسمة . 

( وإن كان ) معهم ذو فرض ( .. فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي 
والمقاسمة ) أما السدس . . فلأنه لا ينقص عنه مع الأولاد ؛ فمع الإخوة أولئ » وأما 
ثلث الباقي. . فلأنه لو لم يكن صاحب فرض. . لأخذ ثلث جميع المال » فإذا خرج 
قدر الفرض مستحقا.. أخذ الثلث الباقي » وكأن الفرضَ تلفَ من المال ٠‏ وأما 
المقاسمة. . فلما سبق من تنزيله منزلة أخ . 

وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة : البنت » وبنت الابن » 
والأم » والجدة » والزوج » والزوجة ؛ فسدس جميع المال خير له في زوجة . 
وابنتين » وجد . وأخ . 

وثلث الباقي ‏ خيرٌ له في جدة » وجد. وخمس إخوة ؛ أصلها من ثمانية عشر ء 
للجدة ثلاثة » وللجد خمسة » والباقي للإخوة لكلّ أخ سهمان . 

والمقاسمة خيرٌ له في جدة » وجد . وأخ ؛ أصلها من ستة » وتصحٌ من اثني عشر. 

( وقد لا يبقئ شيء ) بعد أصحاب الفروض ( كبنتين وأم وزوج ؛ فيفرض له 
سدس . ويزاد في العول ) فإنها من اثني عشر » وعالت إلئ ثلاثة عشر » وفرض له 
السدس فزاد العول إلى خمسة عشر . 

( وقد يبقئ دون سدس - كبنتين وزوج ‏ فيفرض له وتُعال ) فالمسألة من اثني عشر ؛ 
للبنتين الثلثان » وللزوج الربع » يبقئ نصف سدس ؛ فتعول إلئ ثلاثة عشر 

( وقد يبقئ سدس - كبنتين وأم - فيفوز به الجد ) لأن أصلها من ستة ؛ للبنتين 
الثلثان » وللأم السدس ., وللجد السدس . 

( وتسقط الإخوة ) والأخوات ( في هلذه الأحوال ) لأنهم عصبة » وقد استغرق 
المال أهلٌ الفرض 


055 


وَلَوْ كَانَ مَعّ آلجدٌ إِخوة وَلكَوَانك ِأبَوَيْنِ وَلأب . . فَحَكُمٌ آلْجَدَ مَا سَبَقَ وَيِعَدُ أؤلآذ 
الايد 7 نعلت كلاد آلأب في آلْقِسْمَةٍ . َإِذَا أدا عق قَإِنْ كَانَ في أَوْلآد آلأَبوَئْنِ 
كك . فانباقي لَه وينم َوْلاَدُ آلآب , وَإِلاً . . فَتَأَحْذْ ألْوَاحِدَةٌ إِلَى النضْف ء وَآلدْنتَانِ 


( ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب. . فحكم الجد ما سبق ) من خير 
الأمرين إذا لم يكن معه صاحب فرض ٠»‏ وخير الأمور الثلاثة إن كان ؛ كما لو لم يكن 
معه إلا أحد الصنفين . 

وقوله : ( ولأب ) هو معطوف ب( الواو ) . بخلاف المذكور أول الفصل ٠»‏ فإنه 
معطوف ب( أو ) لأن ذاك فيما إذا كان معه أحدهما » والكلام هنا فيما إذا كانا معه . 

( ويّعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة ) أي : يدخلونهم في العدد على 
الجد إذا كانت المقاسمة خيراً له . 

( فإذا أخذ حصته ؛ فإن كان في أولاد الأبوين ذكر ) واحد فأكثر معه أنثئ فأكثر أو 
وحده ( . . فالباقي لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ويسقط أولاد الأب ) مثاله : جد , 
وشقيق » وأخ لأب ؛ هي من ثلاثة » للجد سهم ». والباقي للشقيق ؛ لأن الأخ 
لأبوين » يقول للجد : أنا وأخي من الأب بالإضافة إليك سواء » وأنا الذي أحجبه 
فأزاحمك به وآخذ حصته » وهلذا كما أن الإخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس ء 
والأب يحجبهم ويأخذ ما نقّصوا من الأم . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن فيهم ذكر » بل تمحضوا إناثاً » ( . . فتأخذ الواحدة إلى 
النصف ) أي : يكمل علئ حصتها إلئ تمام النصف . مثاله : جد ء» وشقيقة » وأخ 
لأب ؛ هي من خمسة » وتصحٌ من عشرة ؛ للجد أربعة » وللشقيقة خمسة . يفضل 
واحد للأخ من الأب . 

( والثنتان فصاعداً إلى الثلثين ) مثاله : جد . وشقيقتان . وأخ لأب ؛ هي : من 
ستة » للجد سهمان . والباقي للشقيقتين » ولاشيء للأخ للآب ٠‏ فلو كان جدء 
وشقيقتان » وأخت لأب. . كانت من خمسة ؛ للجد سهمان » والباقي للشقيقتين » 
وهو دون الثلثين » فلا تزادان عليه . 


َلايَفْصْلُ ع القُلينِ شَيْءْ » وَقَد يَفْصْلُ عَنِ آلنَضْفٍ فَيَكُونُ لأوْلآدٍ آلب . وَالْجَدُ مع 


أَحوَاتٍ كأ ؛ فَا رض لهْنَ ممه إل في الأترئة . وَهِي وج وَأ وج وأ ثُ لِأبَوَيْنٍ 
أ أب ؛ للرّوج يَف , وللأم تلت للد شدي + واللاخيت يف ١‏ فتخول 5 
يَقْتَسمُ آلْجَدُ وَالأخث نَصيبَهُمَا أَثلكنا » لَهُ الثُلئَانِ . او اد 


وهلذا يدل علئ أن ذلك بالتعصيب ٠»‏ وإلا لزيدتا وأعيلت » ومثله : ما لو نقص 
ما بقي للشقيقة عن النصف ؛ كجد . وأم » وزوجة . وشقيقة » وأخ لأب ؛ فتقتصر 
الشقيقة علئ ما فضل لها . ولا تزاد عليه . 

قوله : ( فتأخذ الواحدة إلى النصف ) أي : إن وجدته » وكذا الثلثان في الثنتين » 
وإلا. . لورد ذلك على إطلاقه . 

( ولا يفضل عن الثلثين شيء ) فإذا مات عن أختين شقيقتين » وأخ لأب » وجد ؛ 
فللجد الثلث ٠‏ والباقي وهو الثلثان للشقيقتين » وهو تمام فرضهما . 

( وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب ) كما سبق في جد » وشقيقة » وأخ 
لآب . والحاصل : أن أولاد الأب لا يأخذون شيئاً إلا أن يكون ولد الأبوين أنثئ 
والجدة + 

( والجد مع أخوات كأخ ؛ فلا يفرض لهِنّ معه ) كما لا يفرض لهرًّ مع الأخ ؛ 
لوجود من يجعلها عصبة » ولا تعال المسألة بسببهن وإن كان قد يفرض للجد وتعال 
المسألة بسببه كما سبق ؛ لأنه صاحب فرض بالجدودة فيرجع إليه للضرورة . 

( إلا في الأكدرية » وهي : زوج » وأم » وجد . وأخت لأبوين أو لأب ؛ للزوج 
نصف ء وللأم ثلث )210 لعدم من يحجبها عنه ( وللجد سدس ) كذلك أيضاً ( وللأخت 
نصف ) لعدم من يُسقطها ومن يُعصّبها ؛ فإن الجد لو عصبها. . نقص حقه ؛ فتعين 
الفرض لها ( فتعول ) بنصيب الأخت » وهو النصف إلى تسعة فإن أصلها من ستة . 

( ثم يقتسم الجد والآخت نصيبهما أثلاثاً » له الثلثان ) ونصيبهما أربعة » وهي 
لا تنقسم علئ ثلاثة » فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ؛ للزوج تسعة » 
وللآم ستة » وللجد ثمانية » وللأخت أربعة » وإنما يقسم الثلثان بينهما ؛ لأنه لا سبيل 


05: 


إل تفضيلها على الجد ؛ كما في سائر صور الجد والإخوة ؛ ففرض لها بالرحم » 
وقسم بينهما بالتعصيب ؛ رعاية للجانبين . 

وفي تشمية هلذه أكدرية سيعة أقوال20 : :من أحسنها : أنها كدرت على زيد 
مذهبه ؛ لأنه لا يفرض للأخت مع الجد » ولا يعيل مسائل الجد » وهنا فرض وأعال » 
وأيضاً : فإنه جمع سهام الفرض فقسمها على التعصيب ؛ فكدرت مذهبه من هلذه 
الأوجه الثلاثة » وقيل : إن رجلاً يقال له أكدر ألقاها على ابن مسعود ؛ فسميت باسم 
السائل » وقيل : إن الميتة في هلذه الصورة كان اسمها أكدرة ؛ فسميت بها . 


ل ا ا 
:2 2 2 


( فصل ) في مواذ نع الميراث ( لا يتوارث مسلم وكافر ) لقوله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ لأجردث اليه كاد : وَل لاه ْم » مفق عليه" . 

ولا فرق بين النسب والولاء في ذلك » وعن الإمام أحمد أن اختلاف الدين لا يمنع 
الإرث بالولاء » ونقله القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشافعي » وغلط في ذلك ٠‏ 
وكأنه توهم ذلك من قول الشافعي : أن الولاء ثابت بين المسلم والكافر » ومعناه : أن 
الولاء ثابت للكافر كالقرابة ؛ فإن أسلم قبل موت المسلم. . ورث به » وإن مات قبل 
أن يسلم. . لم يرثه . 

( ولايرث مرتد ) بحال ؛ إذ لا سبيل إلئ توريثه من مثله ؛ لأنه غير مبقىّ » ولا من 
مسلم ؛ للخبر المتقدم » ولا من كافر أصلي ؛ للمنافاة بينهما ؛ لأنه لا يقر علئ دينه » 
وذاك يقرء ( ولا يورث ) بل ماله فيء لبيت المال » وسواء في عدم التوريث منه 
ما اكتسبه في الإسلام » أو في الردة » ارتد في الصحة أو في المرض وقصد منع وارثه » 
والدليل عليه فيما إذا ارتد في الصحة وفيما اكتسبه في الإسلام : الإجماع ٠‏ وفي 


. في غير (]) : ( تسعة أقوال)‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري ( 77/74 ) » صحيح مسلم ( 1115 ) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما‎ 
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وَيَرتُ الْكَافْرُ ألْكَافِرَ وَِنِ أخْتَلَفَث مِلَنُهُم ٠‏ لكن الْمَشْهُورُ : أَنَّهُ لا توَارُتَ بَيْنَ حَرْبِيَ 


الباقي : القياس عليهما . وللإمام احتمال في توريث المرتد من مثله”' » والزنديق 
كالمرتد . 

( ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت مِلّتهِما ) كاليهودي والنصراني والمجوسي 
والوثني ؛ لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة » قال تعالئ : « لَك دِيتُي 
و دِبنٍ 4 وقال تعالئ : ##مَمَادًا بَمَدَ ألْحَقّ ِل أَلصَّلَلُ 4ك » وقيل : لاترث ملة منهم ملة 
أخرئ ؛ بناءً علئ أن الكفر ملل مختلفة . 

ولا فرق في توارث بعضهم من بعض بين أن يكونا حربيين أو غير حربيين » ولا بين 
ايكون النويان مثتقي الذار او مستكلنيها + .ولك بان يجقلفةالملوك ».يرن يعظيهم 
قتل بعض ؛ كالروم والهند . كذا في ١‏ الروضة » و« أصلها »”' » لكن في ١‏ شرح 
مسلم » نقل عن الأصحاب : أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان”" » ونقله 
السبكي عن مسودة ١‏ شرح التنبيه »' للمصنف . قال في ١‏ المهمات »© : وهو وهم“ 
وإنما هو مذهب أبي حنيفة . 

( لكن المشهور : أنه لا توارث بين حربي وذمي ) لانقطاع الموالاة بينهما » 
والثاني : يتوارثان ؛ لشمول الكفر . 

والمعاهد والمستأمن كالذمي » وقيل : كالحربي . 

( ولا يرث من فيه رق ) لقوله تعالئ : #يوصِيؤ أله ذه أؤلر كم إلذَّدّ مِكْلْ حَظلِ 
لمي 4 فإن ( اللام ) فيه للتمليك » والعبد لا يملك » وإن قيل : يملك.. فهو 
ملك ضعيف ٠‏ ولأنه لو ورث. . لكان الملك للسيد » وهو أجنبي من الميت . 


وفي المبعض وجةٌ ضعيف : أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية » والصحيح : المنع ؛ 


. ) ١5١/4 نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 79/50 ) » الشرح الكبير 507/50 ) . 
9 شرح صحيح مسلم ( 58/١١‏ ) . 

(5) المهمات(957/5"). 
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00 و 52 اه هك و 0000 ل ع 0 ال سيدة اه 
وَلجَدِيدٌ : أن مَنْ بَعْضَةٌ حر يُورَثْ ‏ ولا قال » وقِيل : إن لم يُضمن . . وَرثَ . وَلو 

2 ع م عمس ثولم 500 ا 
مَاتَ مُتوَارَِانِ ِعَرَقٍ أَوْ هَدم أَوْ في عَرْبَة مَعآ ٠»‏ أو و جهل ١‏ بق 2 يَتوّار ثاوَمّال كل 
لباقي وَرَثنِهِ أل طن نع و نض م يه الفا ان ند اسح لا ا نظ ف الفكون وال سا الا أو ل الوك وي ا 50 


لأنه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية ؛ فلم يرث ؛ كالقن . 

( والجديد : أن من بعضه حر يورث ) ما ملكه ببعضه الحر ؛ لأنه تام الملك ؛ 
كالحر » فترثئه زوجته وقريبه أو معتقه . ْ 

وفي القدر الموروث وجهان : أصحهما : جميع ما ملكه ببعضه الحر . والثاني : 
يقدر ما فيه من الحرية » وباقيه لمالك بعضه . 

والقديم : أنه لا يورث كما لا يرث ؛ كالمرتد فما تركه يكون لمالك باقيه » ولم 
يذكر المصنف كون الرقيق لا يورث ؛ استغناءً بما اقتضاه كلامه في المبعض » 
صرح به في « المحرر )"2 . ْ 

( ولا قاتل ) من مقتوله ؛ ؛ لأحاديث واردة في الباب كلَّها متكلم فيها”' » والمعنى فيه : 
أنا لو ورئناه: + لم نأمن ذاعر من مستعجل الإرث أن يقتل مُورنْهِ ؟ فاقتضت المصلحة 
حرمانه » ولأن القتل قطع الموالاة » وهي سبب الآريك + وسواء أكان “القت عمد أو 
خطأ » وسواء قصدت مصلحته ؛ كضرب الأب والمعلم للتأديب » وبطء جرحه » وسقيه 
دواء إذا مات به الصبي أو غيره» أو لم يقصد » وسواء فيه المكره والمختار على المذهب . 

( وقيل : إن لم يُضْمّن ) كقتله قصاصاً أو حداً ( . . ورث ) لأنه قتل بحق . 

وقوله : ( يضمن ) هو بضم أوله ؛ ليدخل فيه القاتل خطأ » فإن العاقلة تضمنه . 

وقد يفهم كلام المصنف : أنه يرث المقتول من قاتله ولا خلاف فيه » وصورته : 
بأن يجرح مُورّتْه » ثم يموت قبل المجروح ؛ ثم يموت المجروح من تلك الجراحة ٠‏ 

( ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معاً . أو ججهل أسبقهما.. لم 
يتوارثا » ومالٌ كلٌّ لباقي ورثته ) لأن الله تعالئ إنما ورّث الأحياء من الأموات » وهنا 


.) المحرر( ص75‎ )١( 
عن‎ )441/١( (؟) منها : ما أخرجه النسائى في « الكبرئ » ( 5“#م” ). واين ماجه (7547) وأحمد‎ 
5 عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 


651/ 


مو ليه 
4 


َمَنْ أسر » أ هقد وَأنْقَطَمَ حب . ترك ماله حي تقُوم بن بمَؤته » أذ َنضي مده يَغْلِتْ 
عَلَى الظن أنه ا يعيشنُ فَْقََا » فَيَجبَهِدُ الْقَاضِي وَيَسْكُمْ بِمَوتِه » 100 
لا نعلم حياته عند موت صاحبه . فلم يرثه ؛ كالجنين إذا خرج ميتاً » ولأنا إن ورثنا 
أحدهما فقط. . فهو تحكُمٌ » وإن ورثنا كلا من صاحبه. . تيقنا الخطأ ؛ لأنهما إن مانا 
معاً. . ففيه توريث ميت من ميت ٠»‏ أو متعاقبين. . ففيه توريث من تقدم ممن تأخرء 
وحينئذ فيقدر في حقٌّ كلّ مبت أنه لم يخلف الآخر . 

ودخل في قوله : ( جهل أسبقهما ) صورتان : ما إذا لم يعلم هل وقعا معاً أو 
بالتلاحق » أو علم التلاحق ولكن جهل السابق ؛ فالحاصل : ثلاث صور لا يورث 
فيها : هاتان » وما إذا ماتا معآ ء وخرجت صورتان : ما لو علم السابق واستمر » وهو 
واضح ٠‏ أو علم ثم نسي. . فإنه يوقف الميراث إلى الصلح ؛ لأن التذكر غير مأيوس 
مله . 

وحاصل ما ذكره المصنف من الموانع : أربعة » وأهمل الدور الحكمي » وهو : 
أن يلزم مِنْ توريثه عدمٌ توريثه ؛ كما لو أقرٌ الأخ بابنٍ لأخيه الميت. . فإنه يثبت نسبه 
ولا يرث » وقد ذكره في ( الإقرار )20 . 

ولو أعتق المريض أمة تخرج من ثلثه » وتزوجها ثم مات. . فالأصخٌ : صحة 
النكاح ٠‏ ولا ترث ؛ لأن إرثها يؤدي إلئ نفيه ؛ فإن عتقها في المرض وصية لها . 
والوصية لا تصح للوارث » فلو ورثناها. . لبطل عتقها . 

( ومن أسر ء أو فقد وانقطع خبرُه. . ترك ماله حتئ تقوم بِيّنةٌ بموته » أو تمضي مدة 
يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها . فيجتهد القاضي ويحكم بموته ) لأن الأصل بقاءٌ 
الحياة » فلا يورث إلا بيقين » أما عند البينة.. فظاهر » وأما عند مضي المدة مع 
الحكم . . فلتنزيله منزلة قيام البيئة . 

وأفهم كلامه : أمرين : أحدهما : أن هلذه المدة لا تتقدر» وهو الصحيح . 
وقيل : تتقدر بسبعين سنة » وقيل : بمئة وعشرين سنة ؛ فإنه العمر الطبيعي عند 
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َم ُنصلي ماله من َه وَفْتَ الْحكُم 'ولؤاقالت اهن ثرثة المففوذ ..وتقائخصة ويلا 


الأطباء » حكاه صاحب ١‏ البيان )27 » ثانيهما : اعتبار حكم الحاكم » ولا يكفي مضي 
المدة » وأشار الرافعي إلى اختلاف عبارة الأصحاب فيه » وقال في « الشرح 
الصغير » : الظاهر اعتباره . 

( ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم ) بموته ؛ فإنه فائدة الحكم . 

وقوله : ( وقت الحكم ) كذا جزما به" » وفي ١‏ البسيط » قبيل الحكم » قال 
السبكي : ويشبه ألا يكون اختلافاً » فإن الحكم إظهار فيقدر موته قبيله بأدن زمان » 
وقوله : ( من مات قبل الحكم بلحظة.. لم يرثه ) لا ينافي ما قلناه ؛ فإنه وإن لم 
يفصل بينهما زمان. . فكموتهما معاً » قال : وهلذا إذا أطلق الحكم » أما إذا مضت 
مدة زائدة علئ ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها » وحكم بموته من تلك المدة 
السابقة. . فينبغي ‏ تفريعاً على رأي من يحكم بموته ‏ أن يصحّ » ويعطي لمن كان وارثه 
في ذلك الوقت وإن كان سابقاً على الحكم » قال : ولعله مرادهم وإن لم يصرحوا به . 

( ولو مات من يَرئه المفقودٌ ) قبل الحكم بموته ( .. وقفنا حصته ) حتئ يتبين أنه 
كان عند الموت حيّاً أو ميت 

وتعبيره بالحصة صحيح إن كان له وارثٌ غيره » وإلا. . وقفنا الكل » وعلئ هلذا : 
فلا يستقيم قوله أولاً : ( يرئه ) » بل الصواب : يرث منه . 

( وعملنا في الحاضرين بالأسوأ ) فمن يسقط بالمفقود لا يعطئ شيئاً حتئ يتبين 
حاله» ومن ينقص حقه بحياته يقدر في حقه حياته ؛ مثاله : زوج مفقود » وأختان لأب» 
وعم حاضرون ؛ فتعطى الأختان أربعة من سبعة » ويوقف الباقي حتئ يتبين حاله » 
ومن ينقص حقه بموته يقدر في حقه موته؛ كأخ لأب مفقود» وشقيق » وجد حاضرين؛ 
فيقدر في حق الجد حيّاً » وفي حق الأخ ميت » ومن لا يختلف نصيبه بحياته وموته. . 
يعطو نصيبه ؛ كابن مفقود » وبنت » وزوج حاضرين ؛ للزوج الربع بكلّ حال. 
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لِوَفْتٍ يُعْلَهُ وُجُودُهُ عِنْدَ لَمَوْتِ. . وَرثَ » وَإِلا. ٠‏ قلا .ابا : إن َم يكن وات سِوَى 


لحمل :3 كان قز “فذ وقخزة :+ رفنت العا :ون 3205 لك يضقن رلا مدقت أخيلة 
عَائلاً إن أمكَنَ عَوْلٌكَرَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأبوَيْنِ ؛ ؛ لَهَا من وَلَهُمَا سُدْسَانٍ عَائِآَثُ » وَإِنَ لَمْ يكنْ 


دن كا واد . لَمْيُعْطًَا . وَقِيلَ : أَكتَدُ آلْسَمْلٍ أَرْبعة فِيْعْطَوْنَ ألْيَقينَ . شظ*”ظ 


( ولو خلف حملاً يرث ) مطلقاً لو كان منفصلاً ( أو قد يرث ) بتقدير الذكورة ؛ 
كحمل امرأة الأخ . والجد . أو بتقدير الأنوثة ؛ كمن ماتت عن زوج » وأخت 
لأبوين » وحمل من الأب . فإن كان الحمل ذكراً. . لا يرث شيئاً ؛ لاستغراق أهل 
الفرض المال » وإن كان أنثئ. . فلها السدس ( . . عمل بالأحوط في حقه وحق غيره ) 
كما سيأتي ( فإن انفصل ) كله ( حيّاً لوقت يعلم وجوده عند الموت ) أي : موت مورثه 
( .. ورث ) لثبوت نسبه . 

( وإلا ) أي : وإن انفصل ميتاً أو انفصل بعضه حيّاً » ثم مات قبل انفصاله » أو 
انفصل حيّاً لوقت لا يعلم وجوده عند الموت ( . . فلا ) يرث ؛ لأنه في الصورة الأولئ 
والثانية كالعدم » وفي الثالثة منتف نسبه عن الميت . 

( بيانه : إن لم يكن وارث سوى الحمل ٠‏ أو كان من قد يحجبه. . وُقف المال ) 
إلى انفصاله . 

(اوزج كاك نع الا تععية :وله مكدو را أعظية عائلة إن مقن عون + كززوتحة عامل 
وأبوين ؛ لها ثمنْ » ولهما سدسان عائلات ) لاحتمال أن الحمل بنتان فيدفع إلى 
الزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين » وللأبوين ثمانية منها » ويوقف الثلثان عالين . 

وقوله : ( عائلات ) هو بالمثناة فوق ؛ ؟ يعني : الثمنَ والسدسين . 

( وإن لم يكن له مقدر ؛ كأولاد. . لم يعطوا ) في الحال شيئاً ؛ بناءَ علئ أن الحمل 
لا يتقدر بعدد » وهو الصحيح ؛ لعدم انضباطه ؛ لأنه قد وجد خمسة في بطن » وسبعة 
في بطن » واثنا عشر في بطن ٠‏ وأربعون في بطن . 

(وقيل : أكثر الحمل أربعة ) جزم به جماعة » وقال الشيخ أبو محمد : إنه 
المذهب ( فيعطون اليقين ) أي : فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي ؛ مثاله : خلّف 


اه 


وَالْخْنى الشفكل إِنْ لَمْ يحت كا إزن كوو أذ زفق بدقة| 3ه ولا شمن افيد 


01 


كترية عي ورسة التدكرة برش يي وق ا لو دو و اش 1 


إن 


1١ 


ابنآ » وزوجة حاملاً ؛ فلها الثمن » ولا يدفع للابن شيء على الآول ٠‏ وعلى الثاني : 
يدفع إليه خمس الباقي . 

( والخنثى المشكل إن لم يختلف إرئه ) بالذكورة والأنوئة ( كولد أَمٌ ومعتق . 
فذاك ) أي : فيدفع إليه نصيبه » ولا إشكال . 

واعلم : أن الخنثئ ضربان » أحدهما : ألا يكون له فرج رجل ولا فرج امرأة » بل 
يكون له ثقبة يبول منها لا تشبه فرج واحد منهما » الثاني : أن يكون له فرج رجل وفرج 
امرأة » مأخوذ من قولهم : يخنَّث الطعامٌ : إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود 
وشارك طعم غيره » سمي الخنثئىئ بذلك ؛ لاشتراك الشبهين فيه . 

وإلا ) أي : وإن اختلف إرثه ( . . فيعمل باليقين في حقه وحق غيره » ويوقف 
المشكوك فيه حتئ يبين ) حاله ؛ لوجوب العمل باليقين وترك المشكوك فيه ؛ مثاله كما 
ذكره في « المحرر» : ولد خنثئ وأخ ؛ يصرف إلى الولد النصف ٠‏ ويوقف الباقي . 

ولد خنثئئ وبنت وعم ؛ للبنت وللخنثى الثلثان بالسوية » ويوقف الباقي بين 
الخنثئ » والعم . 

زوج » وأب . وولد خنثئ ؛ للزوج الربع » وللآأب السدس . وللولد النصف ء 
ويوقف الباقي بينه وبين الأب220 . 

ولو مات الخنث في مدة التوقف. . فالأظهر : أنه لا بد من الاصطلاح » وفي 
قول : يرد إل ورثة الميت الأول » ولو اصطلح الذين وقف المال بينهم علئ تساوٍ أو 
تفاوت. . جاز إذا لم يكن فيهم محجور عليه » قال الإمام : ولا بد أن يجري بينهم 
تواهب ٠»‏ وإلا.. لبقي المال على صورة التوقف . وهلذا التواهب لا يكون إلا عن 
جهالة » لكنها تحتمل للضرورة"" . 


للك المحرر( ص 556 ) . 
(0) نهاية المطلب 55/90" ). 


ا ير ل 0 


بهمًا » وَألله عله . ور اذ ترك نان في جهة عُصُوبَة ورا حدما عراب أخرئ كائين 


عَم أَحَدَهُمًا أخ لأم. . فَلَهُ آلسدُمن وَآَلْبَاتِي بَيْنَهُمَا ‏ ا ا ا ا 00000 


وين اجتتبخ فيداجهنا ترص زتعصيت كزوج جو معتق أو ابن عم . . ورث بهما ) 
فيأخذ النصف بالزوجية » والآخر بالولاء أو ببنوة العم ؛ لأنه وارث بسببين مختلفين ؛ 
فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين . 

( قلت : فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنثٌ هي أخت ) لأب ؛ بأن وطىء 
بنته فأولدها بنتا * ثم ماتت العليا » فقد خلّفت أختاً من أب وبنتا ( ووفك الف ) 
فقط ؛ لأنهما قرابتان يورث بكلّ منهما عند الانفراد » فيورث بأقواهما » ولم يورث 
بهما ؛ كالأخت للأبوين لا ترث بالقرابتين معاً» فلا ترث النصف بأختية الأب » 
والسدس بأختية الأم إجماعاً . 

( وقيل : بهما . والله أعلم ) فترث النصف بالبنوة » والباقي بالأخوة ؛ لأنهما 
سببان يورث بكلّ منهما عند الانفراد » فإذا اجتمعا. . لم يسقط أحدهما الآخر ؛ كابن 
عم هو أخ لأم . قال ابن الملقن : وهلذه الزيادة تدخل في قوله بعد : ( ومن اجتمع فيه 
جهتا فرض. . . ) إلى آخره ؛ لأن المذكور هناك قاعدة عامة » وهلذه من بعض 
أمثلتها . 

نعم ؛ أفاد وجهآ ليس في « المحرر » بقوله : ( وقيل : بهما ) . انتهن"'" . 

رق ركيت نان رجاه قوقاف: الج قرو رسيت اد كور راق 
قاعدة اجتماع الفرضين » ولا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي الفرض انتفاؤه بجهتي 
فرض وتعصيب » ولهلذا مثَّل هنا ببنت هي أخت . 

( ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرئ ؛ كابني عم أحدهما 
أخ لآم . . فله السدس ) فرضاً ( والباقي بينهما ) بالعصوبة ؛ لما مر . 
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أو لآ تت » أذ تكُونَ كل حَجبا : قالأون قن من أشث يام آذ ينا 
موب .+ أو هله يشنهة أقة علد ينا .. :والثاني : كَأمٌ هي أَخت لاب ؛ بِأَنْ يطأ بنته 
تَلِدَ بنتآ . وَآلثَّالِتُ : كأ أ هي أخث ؛ بِأَنْ يَطأً هذه آلْبنت الثاني ة قتَلدَ وَلّداً. . 
الأول أَه أَمْد وَأَخْئه ا اا 000 


كلو كان نهنا نت . فلها النصف والباقي بينهما ) بالسوية"' ؛ لأن أخوة الأم 
تسقط بالبنت » ( وقيل : يختص به الأخ ) لأن البنت منعت من الأخذ بقرابة الأم » وإذا 
لم يأخذ بها. . ترجحت عصوبته ؛ كأخ لأبوين مع أخ لأب . 

وصورة ابني عم أحدهما أخ لأم : أن يتعاقب أخوان على امرأة » وتلد لكل واحد 
منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها ؛ فابناه ابنا عم الآخر » وأحدهما أخوه لأمه . 

( ومن اجتمع فيه جهتا فرض . . ورث بأقواهما فقط ) لما سبق ( والقوة بآن تحجب 
إحداهما الأخرئ ) حجب حرمان أو نقصان » ( أو لا تحجب ) أصلاً » والأخرئ قد 
تحجب » ( أو تكون أقل حجباً ) أي : تحجب كلّ واحدة لكن حجب أحدهما أقل ؛ 
فهلذه ثلاث صور . 

( فالأولين"2 : كبنت هي أخت لأم ؛ بأن يطأ مجوسي . أو مسلم بشبهة أمه فتلد 
بنتا ) فالأخوة للأم ساقطة بالبنتية » ولا تكون هلذه الصورة إلا والميت رجل . 

( والثاني : كأم هي أخت لأب ؛ بأن يطأ بنته فتلد بنتآ ) فترث بالأمومة ؛ لأنها 
لا تحجب حجب حرمان أصلاً » والأخت تحجب . 

( والثالث : كأم أم هي أخت ؛ بأن يطأ هلذه البنت الثانية فتلد ولد ؛ فالأولئ أم مه 
وأخته ) أي : أم أم الولد وأخته لأبيه فترث بالجدودة ؛ لأنها أقلّ حجبآ ؛ إذ لا يحجبها 
إلا الأم ع وأناء الكت فتجينا حتماعة كنا ندع ولا يزقؤة بالذوخية فطع ؛ 


. كلمة ( بالسوية ) في غير( أ) من المتن‎ )١( 
. ) المنهاج » المطبوع ( ص 45" ) : ( فالأول‎ ١ في‎ (2 
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وَإِنْ كَانَ فيهم ذُو قَرْضٍ أَوْ ذَوَا فَرْضَيْنِ مُتَمَائَيْن. فَآلْمَسْألةُ من مَخْرّج َلِكَ لْكَسْرِ ؛ 


لبطلانها » كذا قاله الشيخان هنا”'' . لكنهما حكيا عن البغوي في ( كتاب النكاح ) : 
أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهه”" . 


2 3 0 
5 2 2 


( فصل : إن كانت الورثة عصبات. . قُسّم المال بالسوية إن تمكّضوا ذكوراً ) كبنين 
أو إخوة» أو أعمام» أو بنيهم» سواء النسب والولاءء ( أو إناثاً ) كأربع نسوة أعتقن عبداً 
بينهن بالسوية» وهلذا لا يتصور إلا في الولاء؛ فإن تفاوت الملك . . تفاوت الإرث . 

( وإن اجتمع الصنفان. . قُدَّر كل ذكر أنثيين ) ولا يقدر للأنثى نصف نصيب ؛ لثلا 
ينطق بالكسر » واتفقوا علئ عدم النطق به . 

( وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصلٌ المسألة ) فإذا خلّف ابنين وننكين + فأصل 
المسألة من ستة » وهلكذا . 

( وإن كان فيهم ) أي : في الورثة ( ذو فرض ». أو ذوا فرضين متمائلين. . 
فالمسألة ) أصلها ( من مخرج ذلك الكسر ) مثال الأول : بنت » وعم ؛ المسألة من 
اثنين » ومثال الثاني : أم » وأخ لأم » وأخ لأب ؛ هي من ستة » وكذا الحكم فيما إذا 
ا ا ل ل ل 

وهلذه.الحسالة تسكن النصفية ؟ إذ:ليسن لنا شخصان يرئان المال متاضصفة فرضا 
عبرا عنانن و سنك لقي 4ن لبدو لها ا + 

وقوله : ( متمائلين ) أي : إما فرضاً ؟ كزوج » وأخت » أو مخرجا ؛ كشقيقتين » 
وأخوين لأم . 
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فتكت الضف أنكان:::والئلف ٠‏ 55 وَآلوْيُع : أَربعَةٌ » وَاَلسدُس : سن 
َمنٍ : تَمَاَة . و ان فِضَانِ مُختَِ آلْمَخْرَج ؛ فَإِن مدَاحلَ محرا فها ‏ فأصل 
لْمَسْأَلَةَ أَكدَدهُمًا كَسُدُْسٍ ولك وَإِنْ توَافتًا. . 2 وَفْنُ أَحَدِهِمًَا في ألآخَرِ 
بالكافير أن التقالة عنلي رذ نمُنِ فصل افك رعقيون #توإن كايا صرف 
عي :1 العام الأضل كل و + اسل اتاد . يد ةا ل ا ا ورف ام هبه 


واعلم : أن المخرج هو أقل عدد يصح منه الكسر » وهو أصل المسألة . 

والكسر : هو الجزء وهو ما دون الواحد . 

( فمخرج النصف : اثنان » والثلث : ثلاثة » والربع : أربعة » والسدس : ستة » 
والثمن : ثمانية ) لأن أقلَّ ما له نصف اثنان » وأقلَّ ما له ثلث ثلاثة » وأقل ما له ربع 
أربعة »> وأقلّ ما ل««سدس :'ستة + وآقل :ما له تمن ثمانية » وكلّها مشتقة من أسماء العدد 
لفظاً ومعنىّ إلا النصف » فلم يشتق من اسم العدد » ولو اشتق كو القن ل انه 
أوله » وإنما اشتق من التناصف ؛ يعني : أن المقتسمين قد تناصفا واقتسما بالسوية . 

وسكوته عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءاً برأسه» وهو كذلك» وإنما هو تضعيف الثلث . 

( وإن كان فرضان مختلفا المخرج ؛ فإن تداخل مخرجاهما. . فأصل المسألة 
أكثرهما ؟ كسدس وثلث ) كأم . وأخ لأم » وعم ؛ هي من ستة » للأم الثلث » وهو 
من ثلاثة » وللأخ السدس » وهو من ستة , والثلاثة داخلة في الستة ؛ لأن المتداخلين 
كل عددين مختلفين أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد علئ نصفه ؛ كالثلاثة من الستة ومن 
التسعة » والأربعة من الثمانية . 

( وإن توافقا ) بجزء من الأجزاء ( . . ضرب وفق أحدهما في الآخر » والحاصل 
أصل المسألة ؛ كسدس وثمن ؛ فالأصل : أربعة وعشرون ) كما إذا لق اما 
وزوجةء .واينا + فالسسق والتمن متوافقان بالأنصاف . فاضرب نصف أحدهما في 
الآخر يبلغ أربعة وعشرين . 

( وإن تباينا. . ضرب كٌّ في كلّ » والحاصل الأصل ؛ كثلث وربع » الأصل : اثنا 
عشر ) كأم » وزوجة » وأخ ؛ فالثلث والربع متباينان » فاضرب مجموع أحدهما في 
الآخر يبلغ اثني عشر . 


هلاه 


ركز 3 اث سه . أنه مويو ماهر د كل سو سي دعوك ير مكءرم» داكو 2 رمك 

لأصول سبعة اثنانٍ وثلاثة واربعة وسته وَتمَانِيَة ود عشرَ وَارَبَعَة وَعشرون » والذى 
ا 1 

4 . 5 0 اسراه سه 1 

يَعول منها : | ٍ سبعة و وَأختيّن » فقا قا عا قا ةد قاود قف قاقد فا فد فا.د .د قازا را .د م ارام 


( فالأصول ) أي : المخارج ( سبعة : اثنان » وثلاثة » وأربعة » وستة » وثمانية » 
واثنا عشر » وأربعة وعشرون ) لأن الفروض المذكورة في القرآن لا يخرج حسابها إلا 
من هلذه السبعة » وهلذا ما عليه قدماء الأصحاب ٠‏ وزاد المتأخرون أصلين آخرين في 
مسائل الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفروض خيراً له ؛ أحدهما : ثمانية 
عشر ؛ كجد» وأم » وإخوة . والثاني : ستة وثلاثون ؛ كجدء وأم» وزوجة . 
وإخوة . 

أصل الأولئ : من ثمانية عشر ؛ لأنه أقلّ عدد يكون له سدس ٠‏ وثلث ما بقي ‏ 
وأصل الثانية : من ستة وثلاثين » واختار في ١‏ الروضة » طريق المتأخرين ؛ لأنه 
أخصر » ولأن ثلث ما تبقئ فرض مضموم إلى السدس والربع ؛ فلتكن الفريضة من 
مخرجها"" . 

( والذي يعول منها ) أي : من هلذه الأصول ثلاثة ؛ وهي : ستة » واثنا عشرء 
وأربعة وعشرون ؛ لإمكان اجتماع فروض تزيد عليها » بخلاف الباقي . 

( الستة إلئ سبعة ؛ كزوج وأختين ) شقيقتين » أو لأب ؛ فتعول بمثل سدسها . 

وهلذه الصورة أول فريضة عالت في الإسلام”" ؛ لأنها وقعت في زمن عمر 
رضي الله عنه فجمع لها الصحابة » وقال لهم : فرض الله تعالئ للزوج النصف . 
وللأختين الثلثين » فإن بدأت بالزوج.. لم يبق للأختين حقهماء» وإن بدأت 
بالأختين. . لم يبق للزوج حقه ء فأشار عليه العباس رضي الله عنه بالعول » وقال : 
أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم » ولرجل عليه ثلاثة » ولآخر أربعة أليس يجعل 
المال سبعة أجزاء ؟ قال : نعم ؛ فقال العباس : هو ذاك . فأجمع الصحابة عليه » 
وكان ابن عباس صغيراً فلما كبر أظهر الخلاف . 


)2000 روضة الطالبين (577/5 ) . 
إفة أخرجها الحاكم ( 4/ 71٠‏ ) » والبيهقي (7/ 797 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


إل َمَانيَة كَهُمْ وام وَإلَن يَسْعَة كَهُمْ وح لأ ٠‏ وَإلَن عَشَرَة كَهُمْ وَآحَر لأم . وَآلاثنا 


عشر إلى ثلاث ا ال 0 
كهم وَآخَرَ لآم ٠.‏ وَالأرْبعهُ وَالِْشْوُونَ إل سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كيين وَأَبَويْنِ وَرَوْجَةٍ ٠.‏ 


والعول : عبارة عن رفع الحساب . ومعناه : أنا نرفع سهام المسألة عن سهام ذوي 
الفروض ؛ ليدخل النقص على كل بقدر فرضه . 
( وإلئ ثمانية ؛ كهم وأم ) فتعول بمثل ثلثها » وإدخال الكاف على الضمير لغة 


( وإلئ تسعة ؛ كهم وأخ لأم ) فيزاد عليها سهم واحد لولد الأم فتعول بمثل 

( وإلئ عشرة ؛ كهم وآخر لأم ) فتعول بمثل ثلثيها » وتسمّن هنذه : أم الفروخ , 
لكثرة سهامها العالية فيها » والشّريحية ؛ لأن شريحاً قضئ فيها بذلك ؛ فتلخص أن 
الستة تعول أربع مرات . ثم إنها مت عالت إلى أكثر من سبعة لا يكون الميت إلا 
امرأة ؛ لأنها لا تعول إلى ذلك إلا بزوج . 

( وآلاثنا عشر إلى ثلاثة عشر ؛ كزوجة وأم وأختين ) لغير أ فتعول بنصف سدسها. 

( وإلئ خمسة عشر ؛ كهم وأخ لأم ) فتعول بربعها » فيزاد علئ ما سبق سهمان 


( وسبعة عشر؛ كهم وآخر لأم ) فتعول بربعها » وسدسها . ويزاد على ما مر 
سهمان للأخ الاخر . وهلذه الثلاث مراتب لا يتصور إلا والميت رجل » كما أفهمه 
تقل الععن97 

( والأربعة والعشرون إلئ سبعة وعشرين ) فقط ( كبنتين وأبوين وزوجة ) فتعول 
بمثل ثمنها » وهو نصيب الزوجة » وتسمئ هلذه : المنبرية ؛ لأن عليّاً رضى الله عنه 
سئل عنها على المنبر » فقال ارتجالاً : صار ثمنها تسع”2 » ومضول في خطبته » وذلك 
)١(‏ قال في « العجالة » (”/ ٠١77‏ ) : بعد مثال المصنف : ( قلت : وكذا هلؤلاء وأمّ وجدة . انتهئ ١‏ 


وهو عجيب ؛ فإن الأم مذكورة أولاً في الخمسة عشر » والجدة لا ترث معها ) 1 اه هامش ( أ) . 
(؟) أخرجه الدارقطني ( 5/ 59-54 ) » والبيهقي (5/ 767 ) . 


لالاه 


ييز خب أخيو 


وَإِذَا تمَائلَ آلْعَدَدَانِ. . هَذَاكَ . وَإنِ خْتلَمَا ومَِيَ آلَكمَد الأقَلٌ مَوتيّنِ فَأَكْثَر. . فَمْتَدَاخَانِ 
تلن مع ست أو يَسْعَةٍ » وَإِنَ َم هما لأ عَدٌَ تلِث. َمموَاففَانِ زه كَأربعة وَسن 
ِلنَسْفٍ . وَإِنْ لَمُْْنهِمَا إلا وَاحدٌ. . تبَاينا كتَلاَةِ وَأَرْبَعَةٍ . 1001 


لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تسع في الحقيقة » ولا يكون هلذا العول إلا والميت رجل 
بل لا تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وهو رجل . 
( وإذا تماثل العددان.. فذاك ) أي : فأمره واضح ؛ كثلاثة وثلاثة » فتسقط 
أحدهما وتكتفي بالآخر . 
( وإن اختلفا وفَنيّ الأكثر بالأقل مرتين فأكثر. . فمتداخلان ؛ كثلاثة مع ستة أو 
0 فإن الستة ب الثلاثة مرتين » والتسعة بإسقاط 
ثفني ثلاث مراك ؟: لأنها ثلقها ع والعشرة تقد بإشقاط الخمسة مرتين ؟الأنها 
( وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث ) أي : وإن اختلفاء ولم يفن أقلهما أكثرهما . 
ولكن يفنيهما عدد ثالث ( . . فمتوافقان بجزئه ؛ كأربعة وستة بالنصف ) لأنك إذا 


بلطف الأزيدة على النسة + يقرا مها لقان شلطيها على الأرية رياد تفن سيا ؟ 
فقد حصل الإفناء باثنين » وهو وح لق والأربعة » فهما متوافقان بجزء ذلك 


وحكم المتوافق : أنك تضرب وفق أحد العددين في كامل الآخر » فإن أفن عددين 
أكثر من عدد واحد. . فهما متوافقان بأجزاء ما في ذلك العدد من الآحاد ؛ كالاثني عشر 
والثمانية عشر» تفنيهما الستة والثلاثة والاثنان » فهما متوافقان بالأسداس » 
والأثلاث » والأنصاف » والعمل والاعتبار في مثل ذلك بالجزء الأقلّ ؛ فيعتبر في هلذا 
القال انين 

( وإن لم يفنهما إلا واحد. . تباينا ؛ كثلاثة وأربعةٍ ) لأنك إذا أسقطت الثلاثة من 
الأربعة.. بقي واحد ». فإذا سلطته على الثلاثة. . فنيت به » وسّمِّيا بالمتباينين ؛ لأن 
فناءهما بمُباينهما » وهو الواحد » وإنما قلنا إن الواحد مباين لهما ؛ لأنهما عددان 
والواحد ليس بعدد » والمنفي ضد المثبت ومباين له» بخلاف ما إذا أفناهما عدد 


م7>عه0 


وَألْمُتَدَاخَلانِ مُتَوَافِقَانِ » ولا عَكسسَ . 


إِذَا عَرَفْتَ أَصْلَهًا وَأَنْقَسَمَتِ تك النهاء علوزار.. فَذَاكَ . وَإِنِ أَنْكَسَرَتْ عَلَىْ صنف . 


قوبلث بِعَدَدِه ؛ فَإِنْ تباي . ٠‏ صرب عَدَدهُ في ْمَساة يلها نعلت ؛ 5000 


ثالث ؛ فإن التوافق حاصل في العددية . 

وحكم المتباين : أنك تضرب أحد العددين في الآخر ؛ فانحصر حينئذ نسبة كل 
عددين أحدهما إلى الاخر في هلذه الأربعة: التماثل» والتداخل » والتوافق » والتباين 

( والمتداخلان متوافقان ) بأجزاء ما في العدد الأقلّ ؟ كالخمسة مع العشرة بينهما 
موافقة بالأخماس مع التداخل . 

( ولا عكس ) لأنه يكون التوافق ولا تداخل ؛ كالستة مع الثمانية ؟؛ لأن شرط 
التداحل ألا يزيد علئ نصفه . 

( فرع ) في تصحيح المسائل ( إذا عرفت أصلها ) أي : أصل المسألة ( وانقسمت 
السهام عليهم ) أي : على المستحقين ( . . فذاك ) أي : فلا حاجة إلى ضرب ؛ كزوج 
وثلاث بنين ؛ هي من أربعة تنقسم عليهم » وكزوج وأختين لغير أم ؛ هي من ستة » 
وتعول إلئ سبعة ؛ للزوج ثلاثة » ولكلّ أخت اثنان . 

( وإن انكسرت علئ صنف . . قوبلت بعدده ) أي : قوبلت سهامه بعدد رؤوسه 
( فإن تباينا ) أي : السهام والرؤوس ( . . ضرب عدهه في المسألة بعولها إن عالت ) 
فما اجتمع صحت منه المسألة ؛ مثاله : زوجة وأخوان ؛ هي من أربعة » للزوجة الربع 
سهم » وللأخوين ثلاثة أسهم منكسرة عليهما » فاضرب عددهما في المسألة وهي أربعة 
تكن ثمانية ومنها تصحّ 

ومثاله بالعول : زوج وخمس أخوات » أصلها من ستة وتعول إل سبعة » ونصيب 
الأخوات أربعة » وهي لا تصح عليهن ولا توافق » فاضرب خمسة في سبعة تبلغ خمسة 
وثلاثين » ومنها تصحٌ . 
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5 008 فيهًا نر إن 08 5 7 3 4 0 

وَإِنْ تواققا. . ضرب وَفْقُ عَدَدِه فيا . وَإِنِ أنكسّرّث عَلىْ صنفيّن. . قوبلت سَهَامٌ كل 

ا ل تو له او ل لد 

صِنْفٍ بِعَدَدِه ؛ فَإِنْ تواققا. . د لصنت إلى وَفقِهِ » وإلا.. ترك » ثم إن تمائل عَدَدُ 
مه ونث ا م 2ق 

ْرُؤُوس . . صرب أَحَدُهُمَا في أل الْمَسْألة يعوْلها » ون تاحلا. مام 


ون دافا . بََ أَحَدِهمًا آلا 20 لْحَاصِ لْمَسْأَلَة 2 إن تيان 
78 تو ا وَفقْ في كر لم في و 
رف ا في العو 4 لبد تون سيف إلى بر ون روه جد ب ور قت موي كا ا الت وا را ا م 2 بك “و ين ب 2 


( وإن توافقا. . صرب وفق عدده ) أي : الصنف ( فيها )20 أي : في أصل المسألة 
بعولها إن عالت ؛ كأم وأربعة أعمام وهي من ثلاثة » للأم سهم » وللأعمام سهمان . 
لا تصخ عليهم ولكن توافق بالنصف ٠‏ فاضرب اثنين في ثلاثة بستة ومنها تصحٌ . 

واعلم : أن الضرب عند الحُسَّابِ تضعيف أحد العددين بقدر ما في الاخر من 
الأحافة + والواحل لمن بده زاتما فو ميلؤة :+ 

( وإن انكسرت علئ صنفين. . قوبلت سهام كلّ صنف بعدده ) أي : بعدد الصنف 
الذي انكسر عليهم » ( فإن توافقا. . رد الصنف إلى وفقه ) أي : رد رؤوس كل صنف 
إلئ جزء الوفق . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن بين كلّ صنف منهما وسهامه موافقة ( . . ترك ) عدد كل 
فريق بحاله » فإن كان الوفق في أحد الصنفين. . رددت رؤوسه إلئ جزء الوفق » 
وتركت رؤوس الآخر بحالها ؛ فهلذه ثلاثة أحوال ؛ لأنه إما أن يكون بين عدد كلّ فريق 
وسهامه موافقة بجزءٍ أم لا » أو بين أحدهما دون الآخر » وفي كل منها أربعٌ مسائل ؛ 
لأن عدد الفريقين فيها إما أن يكونا متماثلين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين ؛ كما 
سيذكره المصتف © :وفيه آثنا عشر مينالة ستذكر أمعلتها : 

( ثم إن تمائل عدد الرؤوس ) في هلذه الأحوال (.. ضرب أحدهما في أصل 
المسألة بعولها ) إن عالت ( وإن تداخلا. . ضرب أكثرهما ) فى أصل المسألة بعولها . 

( وإن توافقا. . ضرب وفق أحدهما في الآخر » ثم الحاصل في المسألة ) بعولها 
( وإن تباينا. . ضرب أحدهما في الآخر ) ويُسنّى الحاصل من ضرب وفق أحدهما أو 
كله في الآخر : جزء السهم . 


. ) هنافى « المنهاج » ( ص 58" ) المطبوع بعد كلمة ( فيها ) زيادة » وهى : ( فما بلغ صحت منه‎ )1١( 
حََ © هي‎ ٍِ 


«لمه 


2 21 و ٠‏ 2 20 2 2 --9 عو 
ثم الحاصل في المَسْالَة » فمَا بلغ . . صِكَت منه . و ليج ماك لو ا 8 
5 1-1 0 5 22 


( ثم ) اضرب ( الحاصل ) وهو جزء السهم ( في ) أصل ( المسألة ) بعولها ( فما 
بلغ. . صحت منه ) أمثلة الحالة الأولئْ : وهي ما إذا كان بين عدد كل فريق وسهامه 
موافقةٌ بجزء » وفيها أربع مسائل : أم » وستة إخوة لأم » واثنا عشر أختا لأب ؛ أصلها 
من ستة » وتعول إلئ سبعة » للإخوة سهمان يُوافقان عددّهم بالنصف . فتردٌ عددهم 
إل ثلاثة » وللأخوات أربعة توافق عددهم بالربع » فترد عددهم إلى ثلاثة ؛ فتمائل 
العددان المردودان » فاضرب ثلاثة في سبعة تبلغ أحداً وعشرين ومنها تصحٌ . 

أم » وثمانية إخوة لأم » وثمان أخوات لأب ؛ ترجع عددّ الإخوة إلئ أربعة » 
والأخوات إلى اثنين » وتضرب أربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصحٌ . 

أم » واثنا عشر أخاً لأم » وستة عشر أختا لأب ؛ ترجع الإخوة إل ستة » 
والأخوات إلى أربعة » وهما متوافقان » وتضرب اثنين في ستة باثني عشر ثم تضرب 
اثني عشر في سبعة تبلغ أربعة وثمانين » ومنها تصح . 

أم » وستة إخوة لأم » وثمان أخوات لأب ؛ ترجع الإخوة إلئ ثلاثة » والأخوات 
إلى اثنين » وهما متباينان » تضرب اثنين في ثلاثة بستة » ثم اضرب ستة في سبعة تبلغ 
اثنين وأربعين . 

أمثلة الحالة الثانية : وهي ألا يكون بين فريق وسهامه موافقةٌ بجزء ؛ ثلاث بنات » 
وثلاثة إخوة لأب » تصح من تسعة . 

ثلاث بنات » وستة إخوة » تصح من ثمانية عشر . 

تسع بنات » وستة إخوة » تصحٌّ من أربعة وخمسين . 

ثلاث بئات » وأخوان لأب » تصحّ من ثمانية عشر . 

أمثلة الحالة الثالثة : وهي ما إذا كان بين سهام أحد الفريقين ورؤوسهم موافقةٌ دون 
الآخر ؛ ست بنات ٠‏ وثلاثة إخوة لأب » تصحٌ من تسعة . 

أربع بنات » وأربع إخوة لآب . ترجع عدد البنات إلى اثنين فيتداخل العددان » 
فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر » ومنها تصحٌ . 

ثمان بنات » وستة إخوة لأب . ترجع عددهن إلى أربعة » ويتوافق العددان 


ميلك 


هه 202-701 


ويقان علو هنذا : آلانْكسَارُ عَلَى تلان ضاف وَأَرْبعَةٍ ٠‏ َلآ يَزِيدُ آلكَسْرُ عَلَى ذَلِكَ » 

قا َرَْتَ مَعْرِفَةنَصِيبٍ كُلّ صِنْفٍ من مَل آلْمَسالةٍ. . فَآَضْرِب تَصِيبَهُ مِنْ أَضْل الْمَسْألَة 
ل 7 و 

فيمًا ضَرَبْتَهُ فيهًا » فَمَا بَلَعْ . ٠‏ فَهُوَ تصيبَهُ » ثم تقسمّةُ عَلَى عَدَدٍ ألصَّنفٍ . 0 


بالنصف . فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر » تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين » 
ومنها تصحٌ . 

أربع بئات ٠»‏ وثلاثة إخوة لأب » ترجع عددهن إلى اثنين » ويتباين العددان » 
فتضرب اثنين في ثلاثة بستة » ثم تضرب ستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر » ومنها تصحٌ . 

( ويقاس علئ هنذا : الانكسار علا ثلاثة أصناف وأربعة ) فينظر أولاً في سهام كلّ 
صنف وعدد رؤوسهم ٠‏ فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق » وحيث 
لم نجدها بقيناه بحاله » ثم يجيء في عدد الأصناف الأحوالٌ السابقة في النظر إلى 
العماقل > والعراخز :0 والتوافق + والعايت + 

( ولا يزيد الكسر علئ ذلك ) أي : علئ أربعة أصناف ؛ لأن الوارثين في الفريضة 
الواحدة لا يزيدون علئ خمسة أصناف ؛ كما تقدم عند اجتماع كلّ الورئة » ولا بد من 
صحة نصيب أحد الأصناف عليه ؛ لأن أحد الأصناف الخمسة أحد الزوجين والأبوان » 
والواحد يصحٌ نصيبه عليه فلزم الحصر ء كذا أطلقوه » ومحلّه : في غير الولاء أما 
الولاء. . فيمكن فيه الزيادة علئ أربعة . 

( فإذا أردت ) بعد فراغك من تصحيح المسألة ( معرفة نصيب كلّ صنف من مبلغ 
المسألة. . فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها » فما بلغ. . فهو نصيبه ثم 
تقسمه علئ عدد الصنف ) مثاله كما في المحرر » : جدتان » وثلاث أخوات لأب » 
وعم . هي من ستة » وتبلغ بالضرب ستة وثلاثين ؛ للجدتين من أصل المسألة سهم 
مضروب فيما ضربناه في المسألة يكون ستة » وللأخوات أربعة مضروبة في ستة تبلغ 
أربعة وعشرين » والباقي ‏ وهو ستة ‏ للعه'") . 


0 2 
2 7 


)١(‏ المحرر(اص555-/!ا75). 


تاك 


مَاتَ عَنْ وَرَنْةَ فَمَاٌ 1 0 َي عَيْدُ آلَْاقينَوكَانَ 
كه و -22؟ مك.ر > : و 

نين ان 0 لأوّلٍ. . جعِل الثاني لم يكن وقسم + نلبقي كشو 
00 ا 8 و 


( فرع ) في المناسخات ( مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة ؛ فإن لم يرث 
الثاني غيرٌ الباقين وكان إرثهم ) أي : الباقين ( من الثاني كإرثهم من الأول. . جعل كأن 
الثاني لم يكن وقسم بين الباقين ؛ كإخوة وأخوات » أو بنين وبنات مات بعضهم عن 
الباقين ) لأن المال صار إليهم بطريق واحد فكأن الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا . 

وكلام المصنف وتمثيله يشعران بكون جميع الباقين وارثين » وكونهم عصبة ء 
وليس ذلك بشرط » بل يأتي فيما إذا كان الورثة في الثانية بعض الباقين بشرط كونهم 
عصبةً في المسألتين » وغير الوارث من الثاني ذا فرض في الأولئ ؛ كأن فاتك عد 
زوج » وابنين من غيره ثم مات أحد الابنين قبل القسمة. . فإن ورثئة الميت الثاني هو 
الباقي من الاثنين دون الزوج » وهلذا الوارث عصبة في المسألتين » والزوج الذي 
لا يرث في الثانية ذو فرض في الأول » فيفرض أن الميت الثاني لم يكن » ويدفع ربع 
تركة المرأة إلئ زوجها . والباقي لابنها الحي . 

ويأتي أيضاً فيها إذا كان ورثته هم الباقون جميعهم ٠‏ وإرثهم بالفريضة في الثانية كما 
في الأول بشرط أن يكون الميت الثاني ذا فرض في الأولئ ولكن فرضه قدر عول 
المسألة الأولئ ؛ كأن ماتت امرأة عن زوج » وأخت شقيقة » وأخت لأب » ثم نكح 
الزوج الأخت لأب » فماتت الأخت للآب المنكوحة عن الزوج والأخت ؛ فإن المسألة 
الأزلوا اشن مع وسوك تيت لاعتفا اكات الاسيعة مالاذامادكة عي يه فض أنهاالم 
تكن » وترك العول » وقسم المال نصفين بين الزوج والأخت ؛ لأن فرض كل منهما 
النصفٌ في المسألتين » ومثله : ما لو مات عن زوج » وأم» وولدي أم» وأخت 
لأبوين » ثم نكح الزوج الأخت الشقيقة فماتت عن الباقين . 

( وإن لم ينحصر إرثه في الباقين ) إما لأن الوارث غيرُهم » أو لأن غيرهم يشركهم 


اذيك 


أو أَنْحَصَرَ وَأخْتَلَف قَدْرُ الاْتخقاقٍ. . فَصَّحَحْ مَسألة الأَوَلٍ ثم مَسأَلَةَ ألنَانِي » ثُمَّ إن 
نْقسَمَ نصِيبُ لني من مَْآلَةِ الأول عَلَى مَنْآليه. . مَدَاكَ » ولا ؛ فَإنْ كَانَ يَهُمَا 
موافقة- صرت وَفق. مشاليه في مشالة الأول :إلا كلها فيه +: هما عله مكنا 
مواقي ناوا رمج كعد دروا ودام رق و2 ل 0 ل 
لتَانية. . أَحَدَهُ مَضرُوباً في تصيب آلثَّاني مِنّ الأولئ أو في وَفْقَه إِنْ كَانَ بَيْنَّ مَسْألته 
وَنصيبه وَفقٌ 


فيه ( أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق. . فصّحّح مسألة الأول ثم مسألة الثاني » ثم إن 
انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول علئ مسألته . . فذاك ) مثاله : زوج » وأختان لأب 
ماتت إحداهما عن الأخرئ » وبنت ؛ فالمسألة الأول بعولها من سبعة » والثانية من 
اثنين » ونصيب الميتة الثانية من المسألة الأولى اثنان ينقسم علئ مسألتها . 

( وإلآ ) أي : وإن لم ينقسم ( فإن كان بينهما موافقة. . ضرب وفقٌ مسألته في مسألة 
الأول ) مثاله : جدتان » وثلاث أخوات متفرقات . ثم ماتت الأخت من الأم عن أخت 
لأم هي الشقيقة في الأولئ » وعن أختين شقيقتين » وعن أم أم هي إحدى الجدتين في 
الأولئ . 

( وإلاً) أي : وإن لم يكن بينهما موافقة بل كان بينهما تباين. . ضربت ١‏ كلها 
فيها . فما بلغ صكّتا منه » ثم ) تقول ( من له شيء من الأولئ. . أخذه مضروباً فيما 
ضرب فيها ) وهو وفق المسألة الثانية أو جميعها ( ومن له شيء من الثانية. . أخذه 
مضروباً في نصيب الثاني من الأولئ » أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفقٌ ) 
مثاله : زوجة ء. وثلاث بنين » وبنت » ثم ماتت البنت عن أم » وثلاثة إخوة وهم 
الباقون من ورثة الأول ٠»‏ فالأول من ثمانية » والثانية تصح من ثمانية عشر » وَنصضين 
الميتة من الأولئ سهم لا يوافق مسألتها ؛ فتضرب الثانية في الأول تبلغ مئة وأربعة 
وأربعين ؛ للزوجة سهم مضروب في ثمانية عشر » ولكلّ ابن سهمان مضروبان في 
ثمانية عشر » وللأم في الثانية ثلاثةٌ مضروبة في سهم الميتة وهو واحد . ولكلٌّ أخ 
خمسة . 


وقوله : ( وإلا )يوهم ثلاث صور : التباين » والتداخل 2 والتماثئل » لكن مراده 


2: 


هلقاع .هد عهد واو .واوا ها .ا . د واوا و و وى هاه قاعم عا .د .دواو واوا و ماع .د قا ود .د واوا قا عافد قا .د .داو امارد قاع هد 6 ٠.60‏ 


والتمائل . 
0 
وكملشرر با لعاليين 
ان 
رسلا سيدا وله وص حون 


تم الجزء الأول من ١‏ بداية المحتاج في شرح المنهاج » في ليلة يسفر صباحها عن. 
نهار عيد الأضحئ عاشر الحجة الحرام عام اثنين وخمسين وثمان مئة على يد أفقر 
عباد الله وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه محمد بن حسين بن أحمد الكركي مولداً. 
الدمشقى منشأ » الشافعى مذهباً » عفا الله عنه آمين . 


م0 


ار ب7بالوصانا 


قد مش موف ماش وماك قا جنر مو ا قر حك تارف د 2 ل 1 
.2 3 ِ 9 ع 

مغ دس عن كلب حو وإذ كاد كانراء وعدا تشجوة عله بِسله على 
الكدهت») د ني ستياه لماه بان مرا ب ب ا م لم 


0 
ا بأ ا انلق 
ارقت رامن اماه كيم » وَلحْتِمْججيز 
هي جمع وصية ؛ كعرايا وعرية » وهدايا وهدية » مأخوذة من وَصَيْتْ الشيء 
بالشيء أصيه : إذا وصلته ؛ لأن الموصي وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات 
المُنجّزة في حياته » وهي في الشرع : تبرع مضاف إلئ ما بعد الموت . 


ع ب #ه 
3 
- 


والأصل فيها : قوله تعالئ في أربعة مواضع من المواريث : # من بعد وَصِيَّةَ بوص 


ويد ما حَنْ كترعم شنلم له شَيْةٌ ُوصي فده يي لين إلأ وي 
تُوبَةٌ عنْدَهُ » متفق عليه”7 +:والإتجماج قائم علئ مشروعيتها 03 
( تصح وصية كلّ مكلف حرّ ) مختار بالإجماع ؛ لأنها تبرع ( وإن كان كافراً ) ولو 
حربياً ؛ لأنه يصخٌ إعتاقه وتمليكاته » والمرتد ؛ إن أبقينا ملكه. . صحت وصيته على 
الأصمّ في ١‏ البحر » » وإن وقفناه. . وقفنا وصيته ؛ كما ذكره المصنف في ( كتاب 
لقف 6 

( وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ) لصحة عبارته » بدليل قبول إقراره 
بالعقوبة » ونفوذ طلاقه » ولاحتياجه إلى الثواب » هلذا أصمٌ الطريقين . ونقل ابن 


. راعينا في صياغة هلذه الديباجة جميع النسخ‎ )١( 
. فم صحيح البخاري (7778 ) » صحيح مسلم ( 17717 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ 
. ) منهاج الطالبين (ص”507‎ )*( 


ينيك 


- و .6 -ه 2 هه 
مف . مع. مص زه م > و ل 500 ب 3 6 لي 
لا مَجنونٍ وَمَعْمَىَ عليه وَصبيّ ‏ وَفِي قولٍ : تصح من صبي ممَيْرَ - ع كا جه دابع اق بلقا ل 8 
س2 - 


عبد البرٌ والأستاذ أبو منصور وغيرهما : الإجماع فيه" . 

وقيل : على القولين في الصبي المميز ؛ لأنه مثلّه في أن عبارته ملغاة في التبرع . 

وقضية تقييده بالمحجور : أن السفيه الذي لم يحجر عليه بأن طرأ السفه. . تصحٌ 
وصيته بلا خلاف ٠‏ وليس كذلك ؛ فإنا إذا قلنا : بعود الحجر من غير حاكم. . ففيه 
الخلاف في المحجور . 

واحترز بالسفه : عن حجر الفلس . . فإنه تصحٌّ وصيته قطعاً ؛ كما قاله القاضي 
السو + 

وقال الماوردي : إن ردها الغرماء. . بطلت » وإن أجازوها. . صحت ٠‏ إن قيل : 
حجره حجر مرض » وإن قيل : حجر سفه. . ففيه الخلاف”" . 

وقال الجرجاني : لا تصحٌّ وصيته في غير المال » وتصحٌ مطلقة ؛ لأنه لا ضرر 
على الغرماء . 

( لا مجنون ومغمىً عليه ) إذ لا عبارة لهما » وفي معناهما : من عاين الموت ؛ إذ 
لا قول له » حكاه الرافعي عن الأصحاب في الكلام على المرض المخوف”" . 

( وصبي ) لأنها عقد تمليك » فلم تصمَّ ؛ كهبته وإعتاقه » ( وفي قول : تصحٌّ من 
صبي مميز ) لأنها لا تزيل ملكه في الحال ٠‏ وتفيد الثواب بعد الموت » فصحت كسائر 
القربات » بخلاف الهبة والإعتاق » وهلذا مارجحه جمع من الأضحاب » فعلى 
هلذا : لو وهب في مرض موته أو أعتق . . فقضية كلام الشيخين : الجزمٌ بعدم نفوذه ؛ 
لأن الوصية يمكن الرجوع فيها””' » بخلافهما . 

وحكى الماوردي وغيره في نفوذ العتق والهبة : وجهين » ورجح السبكي منهما : 
المنع . 


١ )5757/57( الاستذكار‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( .)١١/٠١‏ 

(9): الشريح لكين (لار 21 

(4) الشرح الكبير ( 767/17 ) » روضة الطالبين .)١١١-1١١9/50(‏ 


08/ 


- 5 0 ا 7 سور و 
ولا رَقيق » وَقيا : إن عَنَنَّ ثم ما . صَكَثتْ . وَإذا وَصَّما لجهة عَامَّة . . فالشئط : 
و رَفِيقٍ » وَقيل اك عنق دم تَ. صحت وَإِذا وَصئ لجهة 4 لمر 


الالكرن عقف كيماة 5 كَنِيسَةٍ » أَوْ لشَخْصٍ. ٠‏ فَالشَرط : أن يتَصوً 


وأفهم كلام المصنف: أن غير المميز لا تصحٌ منه قطعاً » وبه صرح الدارمي والمتولي . 

( ولا رقيق ) ولو مدبراً ومكاتباً وأم ولد ؛ لأن الله تعالئ جعل الوصية حيث 
التوارث » والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر بالوصية . 

( وقيل : إن عتق ثم مات. . صحت ) لأن عبارته صحيحة ٠‏ وقد أمكن العمل بها . 
والصحيح : المنع ؛ لعدم أهليته حينئذ . 

( وإذا وصئا لجهة عامة. . فالشرط : ألا تكون معصيةً ؛ كعمارة كنيسة ) وكتابة 
التوراة والإنجيل » وكتب النجوم والفلسفة » وسائر العلوم المحرمة ؛ لأن القصد من 
الوصية تداركُ ما فات في حال الحياة من الإحسان ؛ فلا يجوز أن تكون معصية » 
وسواء أوصئ بذلك مسلم أو كافر ء بل حكى الشيخ عز الدين عن الأشعري : أن 
الوصية ببناء الكنيسة من المسلم. . رد 

وإذا انتفت المعصية. . فلا فرق بين أن تكون قربة ؛ كالفقراء وبناء المسّاجد » أو 
مباحة لا تظهر فيها القربة ؛ كالوصية للأغنياء . 

وأطلق منغ الوضنية بعمازة الكنيسة + وفحله : في بناء كنيسة للتعبد » أما كنيسة 
ل ل ل ا ا 
وقيل : إن خص نزولها بأهل الذمة. . لم يجز ؛ لأن فيه جمعاً له » فيفضي إلى 
تعبدهم » واختاره السبكي ٠‏ وقال : ينبغي تخصيص الجواز بما إذا لم يسمها باسم 
الكنيسة » فإن سماها باسمها. . بطل قطعاً . 

( أو لشخص ) معين وإن تعدد أفراده ؛ كزيد وعمر وبكر ( . . فالشرط : أن يتصور 
له الملك ) عند الموت ولو بمعاقدة وليه » أو بإرثه ؛ لأنها تمليك . 

( فتصخٌ لحمل ) كما يرث » بل أولئ ؛ لصحة الوصية لمن لا يرث ؛ كالمكاتب » 
هلذا في الحمل الموجود ولو نطفة » أما لو قال : ( لحملها الذي سيحدث ).. 
فالأصمٌ : البطلان . 


5 2 عن ًَ ص سال 
د إن أنفصّلَ حَيا وَع لم وُجَودَهُ عِندَعَا ؟ بأنٍ أنفصَلَ لدون 


( وتنفذ إن انفصل حيَّاً ) بحياة مستقرة ٠»‏ فإن انفصل ميتاً ولو بجناية جان. . فلا 
شيء له ؛ كما لاا يرث . 

( وعلم وجوده عندها ؛ بأن انفصل لدون ستة أشهر ) من الوصية ؛ لأنها أقلَّ مدة 
الحمل . فإذا خرج قبلها. . علم أنه كان موجوداً عند الوصية » وسواء كان لها زوج أو 


١ل‏ فن لقصل لسن أشهر فكثر والمرة فراش زوج أو سيد. ٠‏ لم يس يستحق ) لاحتمال 
حدوثه بعد الوصية فلا ب يستحق بالشك » وقيده الإمام بما إذا ظن أنه يغشاها أو أمكن بأن 


كان معها في بلد ولا مانع » ويكفي من السيد إقرارٌه بوطئها"'" . 

وإلحاقهم الستة أشهر هنا بما فوقها يخالف ما ذكروه في ( الطلاق ) و( العدة ) من 
إلحاقها بما دونها » وصوبه في « المهمات » لأنه لا بد من تقدير زمن للعلوق بلحظتي 
الوطء والوضع ٠‏ وإمكان غَشّيانها”" . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : ما لو انفصل لدون ستة أشهر أحد توأمين ثم انفصل 
توأم آخر وبينه وبين الأول دون ستة أشهر. . فإنه يدخل في الوصية وإن زاد ما بين 
الوصية وبين انفصاله علىل ستة أشهر . 

( فإن لم تكن فراشاً وانفصل لأكثر من أربع سنين. . فكذلك ) للعلم بأنه لم يكن 
موجوداً عند الوصية ؛ فإن أكثر الحمل أربعٌ سنين . 

(:[و: لنؤنة مح اسع ق في الأظهر ) كما يفيت النسّك:: 'ولآن الظاهر 'وتحوده عكل 
الوصية ؛ لأن وطء الشبهة نادر » والزنا إساءة ظن » والثاني : المنع ؛ لاحتمال العلوق 
بعد الوصية ويخالف النسب ؛ فإنه يثبت بالإمكان » والوصية لا تثبت إلا باليقين . 

قال السبكي : وصورته ‏ كما يقتضيه كلام أبي الطيب ‏ : في متوفئ عنها أو 


(0) نهاية المطلب .)١١807/1١١0(‏ 
(0) المهمات (85/5”). 
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و 


وَإِنْ وَضَّ لِعَبْدٍ فَأَسَْمَرَ رقة م 
م جه ره وام 
َإذ مق بنذ مزه ذم ل ة ني عَلَى أَنَّ آلْوَصِيَةَ بم تملك ؟ ا ا 


مطلقة » أما من لم يعرف لها زوج ولا سيد. . فينبغي القطع بعدم الاستحقاق ؛ لانتفاء 
الظهور حينئد . 

وك االففونة ليزت اقزاله : (الدونة): ادي ل 9 الفيورن "ايعو علين 
( أكثر ) » فيفيد أنه لو انفصل لأربع سنين بغير زيادة. . استحق . 

( وإن وصى لعبد ) لغيره وليس بمكاتب ولا مبعض ( فاستمر رقه ) إلى موت 
الموصي ( . . فالوصية لسيده ) عند موت الموصي ؛ كما لو اصطاد أو احتطب » فلو 
قتل العبد الموصي. . لم تبطل الوصية”"' » ولو قتله سيده. . كانت الوصية لقاتل . 

ويقبلها العبد لا السيد وإن كانت الوصية له ؛ لأن الخطاب ليس معه » ولا يفتقر 
قبول العبد إلى إذن السيد على الأصمحٌ في المسألتين . 

( فإن عتق قبل موت الموصي. . فله ) لأن الوصية تملك بعد الموت ٠»‏ وهو حر 

0 ل رم و ورا مسار 

واحترز بقوله : ( ثم قبل ) : عما لو قبل ثم عتق. . فهي للسيد . 

واعلم : أنهم أطلقوا هنا كون الوصية للسيد » وفصلوا في ( الوقف ) و( الهبة » بين 
أن يقصد العبد نفسه ؛ فيبطل فى الجديد » أو السيد أو يطلق ؛ فلسيده » قال السبكي : 
ولم يقل أحد هنا بهلذا التفصيل » فيحتمل حمل كلامهم هنا على حالة الإطلاق » وإليه 

: 080 

جنح ابن الرفعة ؛ ويحتمل عدم مجيء التفصيل هنا . 

والفرق : أنه قد يعتق قبل موت الموصي ؛ فتكون الوصية له أو لا ؛ فلسيده » 
بخلاف الهبة والوقف ؛ فإن الاستحقاق فيهما ناجز » فأبطلنا فيما إذا قصد من ليس أهلاً 
للملك » وصححنا في غيره ٠‏ 


)١(‏ المحرر((ص5868؟). 
(0) في ( و ) :( فلو قتل العبد الموصئ له ) . 
(*) كفاية النبيه ( 9١/١1‏ ). 


د الم 


وَلَوْ وَصّئ لِدَابةٍ وَقَصَدَ تلكا أ أَطلقَ . . فبَاطِلَةٌ » فَإِنْ قَالَ : ( ليُصْرَفَ في عَلْفِهًا ). . 
فَالْمَنْقَوَلُ : صكتهًا . وَتصحٌ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ » م 2 حاق ولذد وا ا ل م ف ا م 


وخرّج بعضهم صحة الوصية فيما إذا قصد العبد نفسه : على أن العبد يملك أم لا ؟ 

( ولو وصئ لدابة وقصد تمليكها أو أطلق . . فباطلة ) لأن مطلق اللفظ للتمليك » 
والدابة لا تملك ٠‏ بخلاف الإطلاق للعبد ؛ فإنه ينتظم معه الخطاب ويتأتئ منه القبول» 
وربما عتق قبل موت الموصي ؛ فيثبت له الملك » بخلاف الدابة » وقد جزموا هنا 
بالبطلان » وذكروا في إطلاق الوقف عليها وجهين في كونه وقفاً على مالكها . 

قال الرافعي : فيشبه مجيئهما هنا وقد يفرق : بأن الوصية تمليكٌ محض » فينبغي 
إضافته إلى من يملك . بخلاف الوقف . قال النووي : والفرق أصحٌ ٠‏ وقال ابن 
الرفعة : في الفرق نظر من حيث إنه لا خلاف أن الموقوف عليه يملك المنفعة » والدابة 
لا تملك شيئا”'' » ورده السبكي بأن المنفعة تابعة للعين » وإنما يملكها عند التناول . 
انتهئ » وفيه نظر . 

قال الزركشي : وقد حكى ابن يونس عن جده : أنه في حالة الإطلاق تكون على 
الوجهين في الوقف عليها ٠‏ قال : وأولئ بالصحة ؛ لأن باب الوصية أوسع . 

( فإن قال : « ليصرف في علفها ».. فالمنقول : صحتها ) لأن علفها على 
مالكها . فهو المقصود بالوصية » ويشرط قبوله على الأصمٌ ؛ لأنه الذي يملكها ؛ 


كسائر الوصايا . 
وأشار بقوله ( المنقول ) إلى احتمال للرافعي من مجيء وجهين ؟ كنظيره من 
الو قي د 


وضبط المصنف بخطه (علفها ) » بإسكان اللام وفتحهاء وهو صحيحء 
فبالإسكان : المصدر . وبالفتح : المأكول . 

( وتصحٌ لعمارة مسجد ) إنشاءً وترميماً ؛ لأنه قربة » وسواء المسلم والكافر » 
وكذا تصح علئ مصالح المسجد . 


() الشرح الكبير (/17/ 18 ) ء روضة الطالبين (5/ ٠١5‏ ) » كفاية النبيه ( 57١/١5‏ ) . 
(؟) الشرح الكبير )١8/1/(‏ . 


0 


وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَّ في ألأَصَمّ 2 وتشمل عل عِمَارئه ته وَمَصَالِحِهِ » وَلذْمّيٌّ » 200 


( وكذا إن أطلق في الأصحٌ ) فإن قال : ( أوصيت به للمسجد ). . فيصحٌ . 

( ويحمل علئ عمارته ومصالحه ) عملاً بالعرف » ويصرفه الناظر إلى الأهم 
والأصلح باجتهاده ٠‏ والثاني : تبطل ؛ لأنه لا يملك ؛ كالدابة » وردّه الإمام ؛ بأن 
الوصية للدابة نادر مستنكر في العرف ٠‏ فتعين اعتبار اللفظ”'"' . 

وسكت المصنف عما إذا قال : ( أردت تمليك المسجد ) » ونقل الرافعي عن 
بعضهم : أن الوصية باطلة » ثم بحث فيه ؛ لأن للمسجد ملكا وعليه وقفآ » وذلك 
يقتضي صحة الوصية » قال المصنف : وهلذا هو الأفقه الأرجح”" » وقال ابن 
الرفعة : في كلام الرافعي ما يفهم جواز الهبة للمسجد . قال ابن الملقن : ( وبه صرح 
القاضي في ١‏ تعليقه » في « باب الوقف 00 

والكعبة في ذلك كالمسجد ؛ كما صرح به في ١‏ البيان » نقلاً عن الشيخ أبي علي » 
قال : ويصرف إلى عمارتها”؟؟ » وقيل : إلى مساكين مكة . 

قال ابن الملقن : ( وينبغي إلحاق الكسوة بالعمارة ؛ فإنها من جملة المصالح ‏ 
وكذا ما أوصي به للضريح النبوي يحمل على ما يختص به دون الأشياء الخارجة عنه في 
حرمه ؛ فإنها قد تدخل في الوصية للحرم )”2 . 

( ولذمي ) كما يجوز التصدق عليه » وروى البيهقي “امن ارصم للحي 
بالف دونار وك و 77 

وعن محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالئ : 8 إِلَا أن تَفعَلُوا إل أوليَايكم 
مَعَرُوا4 : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني” "© والمعاهدٌ والمستأمن : كالذمي. 


.)1؟95/١١0(بلطملا نهاية‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( ١9/1‏ )ء روضة الطالبين (5//ا ٠١‏ ) . 
(7) عجالة المحتاج ( 1١85/7‏ ) . 

(8) البيان 757/4802 ) . 

(4) عجالة المحتاج ( ”/ 1١87‏ ) . 

(5) سنن البيهقى (5/ 78١‏ ) . 

(0) انظر ( شمر الطيرق ه5835 ). 


1ه 


وَكَذَا حَرْبِيٌ وَمُرْتَةٌ د في ألأصَّمّ » وَقَاتِلٌ فى الأظهّر » ا 1 


ومحلّ الصحة : بما يجوز له تملكه ؛ فلا يصخ بالمصحف والعبد المسلم على 
الع : 

( وكذا حربي ومرتد في الأصحّ ) كالهبة والصدقة والبيع » ويفارق الوقف ؛ لأنه 
يراد للدوام » وهلذان مقتولان » والثاني المنع ؛ للأمر بقتلهما » فلا معنئ للوصية لهما 
ونقض التعليل : بالزاني المحصن ؛ فإن الوصية تصحٌ له مع كونه مقتولاً . 

ومحلٌ الخلاف في الحربي : إذا أوصئ له بغير السلاح والخيل » فإن أوصئ له 

ومسألة المرتد من زوائد الكتاب على ١‏ المحرر » من غير تمييز » وإنما تأتي على 
القول ببقاء ملكه . كما قاله صاحب ١‏ الذخائر » وغيره » وحينئذ : فهلذا من تفريع 
المرجوح . 

وصورة المسألة : أن يوصي لشخص وهو مرتد » فلو أوصئ لمن يرتد. . بطل » أو 
لمسلم فارتد. . فهي جائزة قطعاً » ذكرهما الماوردي"" . 

( وقاتل في الأظهر 0 تمليك بعقد فضاهت الهبة » وخالفت الإرث » 
والثاني : المنع ؛ لأنه مال تيحن حورت ١‏ كالإرك رخص ابن يونس لي" المرح 
التعجيز » وابن الرفعة الخلافٌ بالقاتل الحن”' ؛ فلو أوصئ للقاتل الرقيق.. صحت 
قطعاً , الما يي 0 
وصية للقاتل . 

وقد استشكل محل الخلاف ؛ فإنه إن كان فيما إذا أوصئ لمن يقتله. . لم يصمٌّ 
قطعاً » أو فيما إذا أوصئ لشخص فقتله. . فليس بقاتل حقيقة عند الوصية قطعاً , 
والخلاف في هلذه الحالة إنما يتجه في بطلانها لا في انعقادها ؛ ولهلذا قال صاحب 
« الذخائر » : إن في العبارة تسمحاً » وتحريرها أن يقال : إذا قتل الموصئ له الموصي 
أو وجد منه ما ينسب به القتل إليه . . هل تبطل الوصية أو لا ؟ قولان . 


() الحاوي الكبير ( .)1١9/9١‏ 
(؟) كفاية النبيه ( ١١1//ا5١1).‏ 


15 


وَلْوَارثِ في لأَظْهَرٍ ِنْ 1 يَاقّي لور 2 9 عَيْرَة برَدْهِمْ وَإِجَارَتَهِمْ في حيّاةٍ 
َلْمُوصِي لبر في كَونِِ وَارثاً 1 لحر ولوك لكل وارك طتو خط قاب 
لَعْوّء وَبِعَينِ هي كَذُْ حضّي. . صَحِيِحَةٌ وَتفْتََرُ إِلَى الإجَارَةِ في آلأصَعٌ . وَتصِح 
بالْحَمْلٍ وَيُشْترَطٌ نْفِصَالهُ ا ا 


أ 


( ولوارث ) خناص ( في الأظهر إن أجاز باقي الورثة ) المطلقين التصرف ؛ لما رواه 
البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً : « لآ تجوز د آلْوَصِيَةُ لِوَارثِ إلا أن يَسَاءَ آلْوَرَئةُ ؟ . قال 
الذهبي : في يوهي الح الإنكاز1"؟ عوتب نا امار الوسية !اجنين 
بالزائد على الثلث ٠.‏ والثاني : باطلة وإن أجازوها؛ لأنه صم : ١لا‏ وَصِيّة 
وار . 

( ولا عبرة بردّهم وإجازتهم في حياة الحُوصي ) إذ لا استحقاق لهم قبل موته وقد 
يبرأ وقد يموتون قبله » وأفهم اعتباره : بعد موته ولو قبل القسمة وهو الصحيح ء 
وقيل : كالإجازة قبل الموت . 

( والعبرة في كونه وارثاً بيوم الموت ) أي : حالة الموت ٠»‏ فلو أوصئ لأخيه 
فحدث له ابن قبل موته. . صحت . ولو أوصئ لآخيه وله ابن فمات قبل الموت. . 
فهي وصية لوارث . 

( والوصية لكلّ وارث بقدر حصته ) مشاعاً ؛ من نصف وربع ونحوهما بحسب 
فرض الوارث ( . . لغو ) لآنه يستحقه بغير وصية . 

( وبعين هي قدر حصته. . صحيحة ٠»‏ وتفتقر إلى الإجازة في الأصحّ ) لاختلاف 
الأغراض في الأعيان ومنافعها ؛ ولهلذا لو أوصئ ببيع عين ماله لزيد. . صحت الوصية 
على الأصمّ . والثاني : لا يفتقر إليها ؛ لأن حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها , 
بدليل أنه لو باع المريض التركة بأثمان أمثالها. . صمّ وإن لم يرضوا بذلك . 

( وتصحٌ بالحمل ) الموجود ؛ كإعتاقه . ( ويشترط ) لصحة الوصية به ( انفصاله 


. ) 584 /50( ستن البيهقي‎ )١( 
عن أبي أمامة الباهلي‎ ) 71/1١7 ( وابن ماجه‎ ») 7١٠7١0 ( والترمذي‎ .») 741١ ( أخرجه أبو داوود‎ )1( 
. رضى الله عنه‎ 


ه05 


يا لِوَفْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُه عنْدَهَا » وَبِالْمَنَافع » وَكذَا با ى بَِمَرَةِ أو حَمْلٍ سَيَحْدُتَانٍ في الأصَّحّ ‏ 
وَبِأَحَدِ عَبْدَيْهِ » وَبِتَجَاسَةٍ يَحِلٌ أَلانْتِفَاع بها اوماد سر العو عا دتواتهدون بو ام ارط روا الاج مو ل تر 


حيّاً لوقت يعلم وجوده عندها ) أي : عند الوصية ؛ كما سبق في الوصية له » ويرجع 
إلئ أهل الخبرة في حمل البهائم . 

وفضية كلامه : البطلان إذا انفصل ميتاً مطلقاً » ويستثنئ : ما لو انفصل بجناية 
جان.. فإن الوصية لا تبطل وتنفذ من الضمان ؛ لأنه انفصل مُتقوّماً » بخلاف ما إذا 
أوصئ لحمل وانفصل ميتاً بجناية جان. . فإنها تبطل ؛ لأن المعتبر هناك المالكية”" . 

( وبالمنافع ) المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ؛ لأنها أموال تقابل بالأعواض ؛ 
كالأعيان » وكذا تصحٌ بالعين دون المنفعة » وبالعين لواحد والمنفعة لآخر . 

( وكذا صر ارصن موحد زايا الاين )ري الخال ذها وخر من 
الغرر ؛ رفقاً بالناس وتوسعة » فصحت بالمعدوم كما تصحٌ بالمجهول ٠‏ والثاني : 
المنع ؛ لأن التصرف يستدعي متصرفاً فيه ولم يوجد . والثالث : تصحٌ بالثمرة دون 
الحمل ؛ لأنها تحدث من غير إحداث أمر فى أصلها » بخلاف الولد » وإذا قلنا 
بالصحة في الحمل فولدته 0 لم يكن موصئ به ؛ لأنه كان 
موجودا »وإننا أوموة جنا سيوف 

( وبأحد عبديه ) لأن الوصية تحتمل الجهالة » فلا يؤثر فيها الإبهام ويعين 
الوارث » بخلاف : ( أوصيت لأحد الرجلين ) » فإنه باطل في الأصمٌّ ؛ فإنه يحتمل 
في الموصئ به ما لا يحتمل في الموصئ له » ولهلذا صحت : ( بحمل سيحدث ) 
لا( لحمل سيحدث ) . 

نعم ؛ لو قال : ( أعطوا لأحد الرجلين كذا ).. صم ؛ كما لو قال لوكيله : ( بع 
لأحد الرجلين ) . 

( وبنجاسة بحل الانتفاع بها ) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث والهبة » 
وخرج مالا يحل الانتفاع به ؛ كالخنزير وفرعه » والكلب العقور » والخمر غير 
الميحترمة . 


. ) في( ز ) :( المعتبر هناك المالية‎ 1١ 


ميعن آ كلت . لكت ل 


(تكربدضل الى امتح ؛ لجواز اقتنائه . 

وقوله : ( معلّم ) : يفهم المنع في الجرو القابل للتعلم » والأصخٌ : جوازه بناء 
ل ل ل 
لأنه يدافع بطبعه . 

( وزِبّْل ) ونحوه مما ينتفع به ؛ كالسّماد » ( وخمر محترمة ) وهو ما عصر بقصد 
الخلية أو لا يقصد الخمر به على الخلاف فيه . 

نعم ؛ لو استحكمت المحترمة وأيس من عودها خلاً إلا بصنع آدمي.. لم يجز 
إمساكها على الأشبه عند ابن الرفعة » وقياسه : بطلان الوصية بها . 

( ولو أوصئ بكلب من كلابه. . أعطي أحدّها ) والخيرة للوارث إن كان الموصئ له 
صاحب صيد وزرع وحرث ». فإن لم يعان واحداً منها''2. . ففي بطلان الوصية وجهان 
في «الحاوي 6“ . قال الأَدْرَعي : الأقرب : المنع » وقد صححه في ١‏ شرح 
المهذب » بالنسبة إلئ جواز اقتنائه . 

وإن عانئ أحدها فقط . فهل يلزم الوارث ما يناسبه دون غيره أو يتخير فيعطيه 
ماشاء ؟ وجهان : قال : المنكت : أوفقهما لإطلاقهم : لا يلزم”"ء لكن جزم 
الدارمي بأنه يعطئ ما يليق به » قال الأذرّعي : وهو المختار . 

( فإن لم يكن له كلب. . لغت ) سواء قال : ( من كلابي ) أو ( مالي ) » بخلاف : 
( أعطوه عبداً من مالي ). . فإنه يشترئ له ؛ لإمكانه » بخلاف الكلب ؛ فإنه يتعذر 
شراؤه » ولو تجدد له كلب. . قال الأَذْرَعي : فيشبه أن يكون علئ وجهين : أقربهما : 
الصحة ؛ نظراً إل حالة الموت » لا حالة الوصية . 


. أي : إن لم يُحسن القيام بواحد منها‎ )١( 
. ) 59/١٠١ الحاوي الكبير(‎ )9( 
.) 85/5 ( السراج‎ )9( 


وَلَوْ كان لَهُ مَالُ وَكلابٌ وَوَضَّىْ بها أو ببَعْضِهًا. . فَالآصَحٌ ردقا وَإِنْ كبرت وَقَلَّ 
- ا ار ل بطل َب أذ حَوبوي. . 


( ولو كان له مال وكلاب ووضصّئ بها أو ببعضها. . فالأصحٌ : نفوذها وإن كثرت 
وقل المال ) ولو كاندائقا ؛ إذ المعنير أن يقرا للوزثة ضعف الموضئ به :+ :وقليل المال 
خيرٌ من كثير الكلاب ؛ إذ لا قيمة لها . والثاني : يقدر أنه لا مال له » وتنفذ في ثلث 
الكلاب ؛ لأن الكلاب ليست من جنس المال . والثالث : تقوّم الكلاب أو منافعها 
علئ خلاف فيه » وتضم إلى ماله وتنفذ الوصية في ثلث الجميع ؛ أي : في قدره من 
الكلاب . 

ولو أوصئ بثلث المال لرجل » وبالكلاب لآخر. . قال القاضي أبو الطيب : تنفذ 
الوصية بجميع الكلاب ؛ لأن ثلثي المال الذي يبقئ للورثة . . خية من ضعف الكلاب » 
واستبعده في « الشامل » ؛ لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حقهم ؛ لنفوذ الوصية في 
الثلث » فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرئ في وصية الكلاب » قال في 
« الروضة» : وهلذا أص”" . 

( ولو أوصئ بطبل وله طبل لِهْوٍ وطبلٌ يحل الانتفاع به ؛ كطبل حرب أو حجيج. . 
حملت على الثاني ) حملاً على الصحة ؛ إذ الظاهر : أنه يقصد الثواب » وهو فيما 
تصحٌ الوصية به » هنذا إذا لم يصلح طبل اللهو لمنفعة مباحة ؛ فإن صلح لها. . يخير 
الوارث ؛ كما صرح به الأصحاب ٠‏ وكلام المصنف الآتي يشير إليه . 

( ولو أوصئ بطبل اللهو. . لغت ) لأنه معصية ( إل أن يصلح لحرب أو حجيج ) 
ونحوهما ؛ كطبل البازي ٠‏ أو منفعة أخرئ مباحة » وسواء صلح علئ هيئته أو بعد تغير 
يبقئ معه اسم الطبل ؟ فإن لم يصلح إلا بتغير يزيل اسمه. . لغت الوصية » كذا 
أطلقوه » وقال الإمام والغزالي : إذا كان من جوهر نفيس. . صحت ؛ وكأنه أوصئ 
برضاضه إذا كسر » والتعليق لا يقدح في الوصية”" . 


.)١7١/5( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 47١/4 ( الوسيط‎ » ) ١175/١١ ( نهاية المطلب‎ )( 


2023 


ا 
[في الوصبية لغبر الوارك وتمكم التبزعات في لمر ١‏ 
ينبني ألا يُوصِيَ كير مِنْ ثُدْثِ مَالِهِ فإِنْ رَادَ وَرَدَ آلْوَارتُ . . بَطَلَتْ في آلرَّائِدٍ » 


6 . فَإِجَارْتهُ تنفيذٌ » وَفِي قَوْلٍ : عطي مدآ » وَالوَصِي بالربادة لغ : ويعتبر 
آلْمَالُ يَوْمَ آَلْمَوْتِ » وَقِيلَ : يَوْمَ ألْوَصِية . يم ا ا وار ب ل لاخ 0 


[ 


( فصل : ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله ) لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن 
أبي وقاص : « اثلث , وَالثُلَتُ كثية » متفق عليه0© . 

وقال القاضي والبَنْدَنيِجِي والماوردي : لاتجوز الزيادة على الثلثك”" » وقال 
المتولي والبغوي والخوارزمي وابن أبي عصرون : تكره الزيادة" . 

( فإن زاد وردّ الوارث.. بطلت في الزائد ) بالإجماع ؛ لأنه حقه » وهلذا في 
الوارث الخاص » فإن لم يكن له وارث خاص . . فالزيادة على الثلث باطلة [على 
الصحيح] ؛ لأن الحقَّ للمسلمين » فلا مجيز . 

( وإن أجاز ) المطلق التصرف في ماله ( . . فإجازته تنفيذ ) أي : إمضاء لتصرف 
الموصي » وتصرفه موقوف على الإجازة ؛ لأنه تصرف مصادف لملك » وحقٌ الوارث 
إنما يثبت في أثناء الحال » فأشبه بيع الشقص المشفوع ؛ ( وفي قول : عطيّة مبتدأة » 
ا ال 0 حق الو اكد 

( ويعتبر المال يوم الموت ) لأن الوصية تملك بعد الموت » وحينئذ تلزم » 
( وقيل : يوم الوصية ) كما لو نذر التصدق بثلث ماله. . اعتبر يوم النذر » ورد : بأن 
ذلك وقت اللزوم » فهو نظير الموت في الوصية . 

وفائدة الخلاف : فيما لو زاد ماله بعد الوصية أو هلك الموجود عندها » ثم اكتسب 
غيره. . فتتعلق الوصية به على الآول . لا على الثاني . 


هع الحاوي الكبير ( .)1١5/١١‏ 
9) التهذيب (ه/”” ). 


21 


ذو 


عد تي من الث أنضا طق علقَ آلمَْتٍ . تع جر في مَرَصِه كََقْفٍ وَهِبَة وَعنقٍ 
00 وَإِذَا أ تمع عات مَل بألْمَْتٍ وَعَجَرَآلثّْثْ + قن مض ألْعتق . أَقرِعَ 
ا مد ال لاي 00 . قِسّط بِأَلْقِيمَةِ » وَفِي قَوْلٍ : يُقَدَمُ لْعنْقٌ . 


( ويعتبر من الثلث أيضاً عتق علق بالموت ) سواء علق في الصحة أو في المرض . 

( وتبرّع نج في مرضه ؛ كوقف وهبة وعتق وإبراء ) لحديث : ١‏ إِنَّ آلله تَصَدَّقَ 
عَلَيكُمْ عِنْدَ وَقَاتَكُمْ ثلْثِ أَمْوَالِكُمْ ياد لَكُمْ في أَعْمَالِكُمْ » رواه ابن ماجه » وفي إسناده 
وال لكي 

ويستثنئ من العتق المنجز : عتق أم الولد في مرضه. . فإنها تعتق من رأس المال ؛ 
كما سيأتي . مع أنه تبرع نجّز في المرض . 

واحترز بقوله : ( تبرع ) : عن الاستيلاد ؛ فإنه ليس بتبرع » بل إتلاف واستمتا 2 
فهو من رأس المال . 

( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث ؛ فإن تمحض العتق ) كقوله : 
( إذا مت. . فأنتم أحرار ) » أو ( أعتقتكم بعد موتي ) ( . . أقرع ) فمن قرع . . عتق منه 
ما يفي بالثلث ؛ لأن مقصود العتق التخلص من الرق . ولا يحصل مع التشقيص » 
وسواء وقع ذلك معا أو مرتبآ . 

( أو غيرُه. . قُسَط الثلث ) على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار ؛ فلو أوصئ لزيد 
بمئة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث ماله مئة. . أعطي زيد خمسين » ولكلٌ 
واحد خمسة وعشرون » ولا يقدم بعضها عل بعض بالسبق ؛ لأن الوصايا إنما تملك 
بالموت » فاستوئ حكم المتقدم والمتأخر . هلذا كلّهِ عند الإطلاق » وأما لو قال : 
( أعتقوا سالمآ بعد موتي ثم غانماً ) » أو ( ادفعوا إلئ زيد مئة ثم إلى عمرو مئة ). . 
قدم ما قدّمه قطعاً . 

( أو هو وغيره ) كأن أوصئ بعتق سالم ولزيد بمئة ( . . قُسَط ) الثلث ( بالقيمة ) 
لاتحاد وقت الاستحقاق . ( وفي قول : يقدم العتق ) لقوته ؛ لتعلق حق الله به وحق 


للك سئن ابن ماجه ( 77١9‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه » وأخرجه الدارقطنى ( ١6٠١/5‏ ) عن معاذ بن 


لما 


الآدمي » قال الرافعي : هلذا في وصايا التمليك مع العتق » أما إذا أوصئ للفقراء بشيء 
وبعتق عبد. . فقال البغوي : هما سواء ؛ لاشتراكهما في القربة » وقطع الشيخ أبو علي 
بطرد القولين؛ لوجود القوة والسراية » قال في « الروضة » : وهلذا أصحٌ . انتهئ"" . 

ولهنذا أطلق المصنف الخلاف » وإذا سوينا فكان العبيد جماعة. . أقرع بينهم فيما 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : مسألة وهي : ما لو دبر عبده وقيمته مئة » وأوصئ 
لانيظة وكلك هالممقة: أفإنها يعد ق كله ولا قىء الوضية على الأاصخ :: 

( أو منجَرةٌ ) بأن أعتق وتصدق ٠»‏ ووقف وأبرأ » ووهب وأقبض ١‏ . . قدّم الأول 
فالأول حتئ يتم الثلث ) لقوته ونفوذه ؛ لأنه لا يفتقر إلئ إجازة » بخلاف ما زاد على 
الثلث ؛؟ فإن نفوذه يتعلق بإجازتهم . 

وإنما قيدت الهبة بالإقباض ؛ لأن تقديم الهبة لا يؤثر بلا قبض ؛ لأن ملكها 
بالقبض ؛ فلو وهب المريض ثم أعتق . أو حابئ في بيع ثم أقبض الموهوب. . قدم 
العتق والمحاباة » ولا تفتقر المحاباة في بيع ونحوه إلئ قبض ؛ لأنها في ضمن 
معاوضة . 

(فإن: وتجدت ذقعة ) إها منه كقولة :: ( أعتقتكم ) أو ( أبرأتكم  )‏ أو بوكالة 
( واتحد الجنس ؛ كعتق عبيد أو إبراء جمع. . أقرع في العتق ) خاصة ( وقسّط في 
غيره ) باعتبار القيمة ؛ لأن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له عند موته 
مال غيرهم » فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً » وأقرع بينهم » فأعتق 
اثنين وأرقٌ أربعة » وقال له قولاً شديداً » رواه مسله” » ولأن القصد من الإعتاق 
تخليصٌ الرقبة » ولا يحصل هنذا الغرض مع بقاء رق بعضه » والمقصودٌُ في الهبة 
ونحوها : التمليك » والتشقيص لا ينافيه . 


. ) 155/50 الشرح الكبير ( // لاه ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. )عن عمران بن حُصين رضي الله عنه‎ ١1778( صحيح مسلم‎ )1( 


1١ 


لو لاقي و اعد وان وات و 2 ا 0 م 0 

وَإِنِ أختلف وَتصَرّف وكلاء ؛ فإن لم يَكنْ فيهًا عِتْقٌ. . قسّط » وَإِنَ كان. . قسّط . وَفِي 
6ه لج لق ونه افق بس واس ود لف م أن 2 0 2 تي ل ل 5 
قولٍ : يُقدّمُ العثق . وَلوْ كان له عَبْدَانِ فقط ؛ سَالِمٌ وَغَانِمٌ » فقال : ( إن أغتقت غانماً 


2 في ع كدييه 8 3 عه عد م 35 0 ب 
فسَالِم حر ) 6 نم اعتق غازما في مَرَضٍ مُوْتِه . . عتق ولا إقرَاع 7 تكس ا 1 مر ل 


( وإن اختلف ) الجنس ( وتصرّف وكلاء ) بأن وكل وكيلاً في بيع بمحاباة » وآخر 
في هبة » وآخر في صدقة ونحوها وتصرفوا دفعة واحدة » ( فإن لم يكن فيها عتق. . 
قُسَط ) الثلث على الكلّ باعتبار القيمة ؛ كما يفعل في الديون ( وإن كان ) فيها عتق 
( قط وفي قول : يقدم العتق ) هما القولان السابقان بتعليلهما » وصوره 
المصنف بالوكلاء ؛ لأنه الغالب » وقد يكون منه ؟ بأن يقال له : ( أعتقت ) 
و( أبرأت ) و( وقفت ) ؟ فيقول : نعم . 

وق من أشنم الستالة + االو يجمه عرعات يدوه و أخر معلقة بالبوت :: 
فتقدم المنجزة ؛ لأنها تفيد الملك في الحال » ولازمة لا يتمكن المريض من الرجوع 
عنها . 

( ولو كان له عبدان فقط ؛ سالم وغانم ٠‏ فقال : ١‏ إن أعتقت غانماً. . فسالم حرّ » 
ثم أعتق غانماً في مرض موته. . عتق ) غانم لسبقه ( ولا إقراع ) على الصحيح ؛ لأن 
القرعة قد تؤدي إلئ إرقاقهما معآ ؛ لجواز خروجها على سالم » فيلزم إرقاق غانم » 
ولا يمكن عتق سالم ؛ لأنه مشروط بعتق غانم » والمشروط بدون شرطه محال ء 
وقيل : يقرع » كما لو قال : أعتقتكما . 

وقوله : ( فقط ) : من زياداته على « المحرر )"2 » وفيه إشكال ؛ لأنه إما أن 
يريد : لا مال له سواهما ء أو لا عبيد ؛ إن أراد الأول.. لم يستقم قوله آخراً : 
( عتق ) ؛ فإنه حينئذ إنما يعتق من غانم ثلثاه إن تساوت قيمتهما » وإن تفاوتا. . فبقدر 
الثلث ٠‏ وإن أراد الثاني - وهو ظاهر تصوير ١‏ الشرح » و« الروضة )”" -. . فينبغي 
حمله علئ ما إذا كان الثلث لا يُخْرِج إلا أحدهما » أما إذا احتملهما الثلث. . فيعتقان ؛ 
غانم بالمباشرة » وسالم بالصفة . 


.)؟/٠ص المحرر((‎ )1١( 
. ) ١*ا//5( الشرح الكبير (/7/ 09 ) » روضة الطالبين‎ )( 


"0 


ولو أَوْصَئ بعَيْن حَاضِرَةٍ هي ثلْثْ ماله وََاقيو عَائبٌ. .. لَه تذقع كلها إِلَبْهِ في آلْحَالٍ » 
وَالأصَحٌ : 


يت 
06 20 


أنَُ لا يََسَلَطْ عَلَى ألتّصَوُفٍ في التُلْثِ أئِضاً . 
ا 


وار حر رسي 

إذالة لمق مخرناب لمق راو على اتلك م فإن راب 2-7 

( ولو أوصئ بعين حاضرة هي ثلث ماله » وباقيه غائب. . لم تدفع كلّها إليه في 
الحال ) لأنه ربما تلف الغائب » فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل للموصئ له . 

( والأصحٌ : أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضاً ) أي : ثلث العين ؛ لأن 
تسليطه يتوقف على تسليط الورثة علئ مثلي ما تسلط عليه » ولا يمكن تسليطهم ؛ 
لاحتمال سلامة الغائب » فيحصل للموصئ له الجميع » والثاني : يتسلط ؛ لأن 
استحقاقه لهاذا القدر متيقن . 

ا اللا 

( فصل : إذا ظننًا المرض مَخُوفاً. لي مع زاد على الثلث ) لأنه محجور عليه 
ل ا ا ا 00 
الصالحة » وضبطه الماوردي : بما لا يتطاول بصاحبه معه الحياة”" . 

ولا يشترط في كونه مخوفاً حصول الموت به ء بل يكفي ألا يكون نادراً بدليل 
البرْسَام » كذا نقلاه عن الإمام » وأقراه”" . 

( فإن برأ. . نفذ ) الجميع قطعاً ؛ لأنه تبين صحة تبرعه » وأن ذلك المرض لم يكن 
مخوفاً » وإن لم يبرأ بل مات به. . لم ينفذ الزائد على الثلث . 

هنذا كله إذا لم ينته إلئ حالة يقطع فيها بموته عاجلاً » » فإن انتهيل إل ذلك . . فلا 
اعتبار بكلامه في الوصية وغيرها . 


. ) التنبيه (صه؟‎ )١( 
339/41 الخاري الكثير‎ )9( 
. ) 170/50 روضة الطالبين‎ » ) 0١/7 ( الشرح الكبير‎ )9( 


>. 


و مورت زر صل للك لفَجأة. . تَقَدَ » وَإلاً. ٠‏ فمَحُوفٌ أو 
شَككنا في كَوْنِهِ مَحُوفاً. إلا بطَبيبئن حر ين عَدَلَيْنِ ون المخرف فُولنج » 


وداه 


6 ةس ب سه ِ 
وذات جنب . وَرَعاف دائم » وَإِسْهَالَ قوانة + ردق »رادا كا ب او 


( وإن ظنناه غير مخوف فمات ) أي : اتصل به الموت ( فإن حمل على الفجأة. 
نفذ ) جميع تبرعه » ( وإلا ) أي : وإن لم يحمل على الفجأة ( . . فمخوف ) فلا ينفذ 
ما زاد على الثلث ٠‏ وكلام المصنف مبهم ؛ فإنه لا يدرئ منه ما المحمول على الفجأة 
من غيره ؟! وقال في « أصل الروضة » : ( إذا رأينا المرض غير مخوف فاتصل به 
الموت. . فينظر ؛ إن كان بحيث لا يحال عليه الموت ؛ كوجع الضرس ونحوه. . 
فالتبرع نافذ » والموت محمول على الفجأة » وإن كان غيره ؛ كإسهال يوم أو يومين. 
تبينا باتصال الموت به كونه مخوفاً » وكذلك حمل يوم أو يومين » قاله في 
« الوسيط 0 انتهل . 

لبعد الع سداد لح ل ل ا 
بالمخوف ؟ أجيب : بأن فائدته إذا قتله قاتل » أو غرق » أو سقط من سطح. . 
و ل 
الثلث ؛ كما حكاه في « زيادة الروضة » عن البغوي وأقته(" . 

( ولو شككنا في كونه مخوفاً.. لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين ) مقبولي 
الشهادة ؛ لأنه تعلق به حقٌ آدمي من الموصئ له والوارث » فاشترط فيه شروط الشهادة 
كغيرها . 

( ومن المخوف : قُولنج ) وهو أن ينعقد الطعام في بعض الأمعاء ذ فلا ينزل » 
ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيهلك . ( وذات جنب ) وهو قروح تحدث في داخل 
الجنب بوجع شديد ٠‏ ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع » وذلك وقت الهلاك » 
( ورعاف دائم ) لأنه ينزف الدم » وتسقط القوة » ( وإسهال متواتر ) فإنه يسقط القوة » 
وود )كنس لقال دوهي وال رسي القلميةة وول كوس يه السناة اننا ل اران 


.) 1١7١/50 روضة الطالبين‎ )1١( 
.) 1١70 /5( روضة الطالبين‎ )( 


قالج » وَخُدُوجٌ ألطّعَام غَيْرَ مُسْتَجِيل » أ 


0 و" 3 


و كال يحرج بسذه ووجع ٠‏ اواو مم 
#0 رع 


فالج ) وهو استرخاء عام لأحد شقي البدن طولاً » وسببه : غلبة الرطوبة والبلغم . 
وإنما كان ابتداؤه مخوفاً ؛ لأنه إذا هاج. . ربما أطفأ الحرارة الغريزية » وإذا استمر. . 
لم يخف منه الموت عاجلاً » فلا يكون مخوفاً . 

( وخروج الطعام غير مستحيل . أو كان يخرج بشدة ووجع ) ويسمئ : 
( الزحير ) » ( أو ومعه دم ) من الكبد ونحوها من الأعضاء الشريفة ؟؛ لأنه يسقط 
القوة . 

وقضيته : أن خروج الطعام علئ هلذه الصفة مخوف وإن لم يكن إسهال . قال 
السبكي : وهو بعيد . فكان الأصوب ذكره عقب قوله : ( وإسهال متواتر ) ؛ فإنه من 
تنمته » وكذا صنع في ١‏ المحرر » فقال : ( والإسهال إن كان متواتراً » وكذا إذا خرج 
الطعام غير مستحيل . . . ) إلئ ( أو معه دم )"" . 

( وحمّئ مطبقة ) أي : ملازمة ؛ لأن إطباقها يذهب القوة التي هي دوام الحياة ٠‏ 
هلذا إذا جاوز الإطباق يومين ٠»‏ وفي وجه : هي مخوفة من أول حدوثها » وهو ظاهر 
تعبير المصنف . 

وعلى الأول : لو اتصل الموت بحم يوم أو يومين. . نظر ؛ فإن تبرع قبل أن 
يعرق.. فمن الثلث ويتبين أنها مخوفة . أو بعده.. فمن رأس المال . نقلاه عن 
البغوي والمتولي وأقرّاه » وهلذا يقيد إطلاق ما تقدم عن ١‏ الوسيط © ٠‏ ونبه عليه 
الرافعي9؟ . 

( أو غيرها ) أي : غير المطبقة ٠‏ وهي أنواع : ( ورد ) وهي : التي تأتي في كل 
يوم . و( غِبَ ) وهي : التي تأتي يومآ » وتقلع يومآ » و( بِلْث ) وهي : التي تأتي 
يومين وتنقطع في الثالث » و( حمى الأخوين ) وهي : التي تأتي يومين وتنقطع 


ا 


)١(‏ المحرر( صالا؟7). 
هعم الشرح الكبير ( /ا/ 55-50 ) » روضة الطالبين (6/5؟7١)‏ . 


>. 


2ه سمس 


ا 2 ساراس امار 


ويدخل في قوله : ( أو غيرها ) : اليسيرة وليست بمخوفة ؛ فكان ينبغي أن يقيده 
هد الشتديدة ). 

( إلا الرّبع ) وهي التي تأتي يوماً وتقلع يومين ؛ لأنه يقوى في يومي الإقلاع . 

وأفهم قول المصنف : ( ومن المخوف ) : عدم انحصار الأمراض المخوفة فيما 
ذكرها » وهو كذلك بل هي كثيرة » ومنها : الطاعون عافانا الله تعالئ منه » فإذا وقع 
ببلد. . فمخوف في حق من أصابه قطعاً » وكذا في حق من لم يصبه على الأصمّ في 
) الشرح الصغير » و« زيادة الروضة 200 ٠‏ وفي ١‏ الكافي 4 إنامة أضانة 52000 
وإذا وقع في البلد في أمثاله : فهو مخوف على الأصحٌ . 

قآل الأذرعي © وقوله. لاقي أخاله) فيد سن لا بذ مبه علق ما شاهدتاه . 

( والمذهب : أنه يلحق بالمخوف : أسرٌ كفار . اعتادوا قتل الأسرئ . والتحامٌ 
قتال بين متكافئين » وتقديم لقصاص أو رجم . واضطراب ريح وهيجان موج في راكب 
سفينة ) اعلم : أن الشافعي نص في التقديم للقصاص : على أنه غير مخوف ٠‏ وفي 
الباقي : علئ أنه مخوف”'. وفيه طريقان : أصحُهما : قولان في الجميع » 
أصحّهما : أنها تلحق بالمخوف ؛ لأنه يخاف منها الهلاك ؛ كالمرض وأولا ؛ لأنه 
أسرع إتلافاً » ولا يندفع بدواء » والثاني : المنع ؛ لأنه لم يلاق البدن وإنما يخاف منه 
قرب الأجل ؛ كالهدم . 

والطريق الثاني : تقرير النصين » والفرق : أن المقتص قد يرق فيعفو طمعاً في 
الثواب » أو المال . 

وقوله : ( أسر كفار ) مثال جرئ على الغالب » فلو اعتاده البغاة أو قطاع الطريق. . 


)» والمسألة من « أصل الروضة » » و جودة فى « الشرح الكبير‎ ») ١١18/7( روضة الطالبين‎ )1١( 
2 من خي موجوده في‎ 
. )»ء والله تعالئ أعلم‎ 19/770 


() مختصر المزني ( ص5١‏ ) . 


وَطَلَقُ حَامِلٍ » وَبَعْدَ لو ضع ما لَمْ تنفصِل الْمَشِيمَةُ . 9 1 ااا 0 


فينبغي أن يكون الحكم كذلك . 

واحترز بقوله : ( اعتادوا ) : عما إذا لم يعتادوه ؛ كالروم. . فليس بمخوف . 

واحترز ب( الالتحام ) : عما قبله ؛ فليس بمخوف وإن تراموا بِالنّسَّابِ والحراب . 

واحترز ب( المتكافئين ) : عما إذا لم يتكافاًا. . فإنه لا خوف في حقٌّ الغالبين 

نعم ؛ القريبان من التكافؤ كالمتكافئين . 

وقوله : ( القصاص ) ليس بقيد » بل فيه تنبيه علئ جريانه في قاطع الطريق من باب 
و 

وقوله : ( وهيجان موج ) لا فائدة له بعد قوله : ( واضطراب ريح ) ؛ فإن 
الظاهر : أنهما متلازمان » وهما شيء واحد . 

واحترز بذلك : عما لو كان البحر ساكناً. . فلا خوف . 

( وطلق حامل ) لعظم الأمر ؛ ولهنذا جُعل موتها شهادة » والخلاف فيها : قولان- 
كما في « الروضة » و أصلها  »‏ : أحدهما : هنذا ء والثاني : ليس بمخوف ؛ لغلبة 
اناكو .. 

وليس في المسألة طريقان ؛ كما اقتضاه عطف المصنف . 

( وبعد الوضع مالم تنفصل المّشيمة ) لأنها تضاهي الجراحات الواصلة إلى 
الجوف . 

وقضيته : أنه لا فرق بين وضع الولد الكامل وغيره » لكن صحح في ١‏ زيادة 
الروضة » : أن إلقاء المضغة والعلقة لا خوف فيه » ونقله عن القاضي أبي الطيب عن 
الأصحاب ؛ لأنه أسهل خروجاً من الولد”" » لكن في ١‏ الأم » أن الإسقاط والولادة 
ونا توويك عيله عل إشفاظ الولة السخلن : 
)200 روضة الطالبين ( ١158/5‏ ) »؛ الشرح الكبير ( 49/1 ) . 


(؟) روضة الطالبين (8/5؟١).‏ 
زفرق الأم ( 380/0 ) . 


6.0 


0 ور له مَوْتَى ) » 
) 1 0 


وأفهم كلام المصنف : أنه إذا انفصلت. . زال الخوف » ومحله : إذا لم يحصل 
من الولادة جراحة أو ضَرَبانٌ شديد أو ورم » فإن حصل شيء من ذلك. . دام الخوف ؛ 
كما قطع به المحاملي . 

( وصيغتها ) أي : صيغة الوصية : ( « أوصيت له بكذا » » أو ١‏ ادفعوا إليه » » أو 
« أعطوه بعد موتي © 2 أو « جعلته له » 2 أو ١‏ هو له بعد موتي » ) وهلذه صرائح ؛ 
لصراحة الأولئ في المقصود ١‏ وتأدي الباقي إل معنى الوصية بالإضافة إلى ما بعد 
الموت . 

وقوله : ( بعد موتي ) في الموضعين : قيدٌ في المذكورين قبله » وهما : ( ادفعوا 
إليه ) و( جعلته له ) » فلو ذكر هلذا القيد عقب كلّ صيغة . . لكان أحسن . 

( فلو اقتصر علئ قوله : « هو له ». . فإقرار ) لأنه من صرائحه » فلا يجعل كناية 
في الوصية ( إلا أن يقول : ١‏ هو له من مالي » فيكون وصية ) لأن الإقرار لا يصحٌ 
بذلك » فيحتمل إذن الوصية » فتقبل إرادتها » وظاهر كلامه : صراحته حينئذ ؛ لذكره 
له مع الصرائح » والذي في كتب الرافعي و« الروضة »© : أنه كناية ؛ لأنه يحتمل الهبة 
الناجزة والوصية ٠‏ فافتقر إلى النية''' » لكن رجح السبكي : أنه صريح » وقال : لولم 
يكن صريحاً. . لكان إذا مات ولم يعلم أنه نوئ أم لا. . تبطل الوصية ؛ لأن الأصل 
عدم النية » ونصّ الشافعي في مسألتين يقتضي أنه صريح . 

( وتنعقد بالكناية ) كرعينت ههلذا لزيد ) كالبيع وأولئ ؛ لقبولها التعليق 
بالأغرار » وإذا قبلت التعليق بالأغرار. . فبأن تقبل الكنايات أولئ . 

( والكتابة ) بالتاء ( كناية ) فتنعقد بها إذا نوى ؛ كالبيع وأولئ ٠»‏ قال الشيخ برهان 
الدين الفزاري : الظاهر : أن قصد المصنف : فتنعقد بالكتابة ؟؛ لأنها كناية » فذكر 
مقدمتين ولم يذكر النتيجة . 


. )١50/5( الشرح الكبير (9/ 57 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


ا 


وَإِنْ أَوْصَئ لعَيْرٍ مُعَيّن كَالْفَقرَاءِ. . لرَمَث اموت يلا كَبول » أو لمعي شط 


2 


امول ٠‏ لع قر ولأ في حل تومي ولا نل ندمو لوط . أ 


0 له قبْلهُ. 0 
42 - 557 اي ان 


( وإن أوصئ لغير معين ؛ كالفقراء. . لزمت بالموت بلا قبول ) لتعذره منهم » ( أو 
لمعين. . اشترط القبول ) كالهبة » ولو كانت الوصية لمحجور عليه. . قبل له وليه . 

والمراد بالمعين : إذا كان محصوراً » فإن كان غير محصور ؛ كالعلوية ‏ وقلنا 
بالصحة وهو الأظهر -. . فلا يشترط القبول في حقهم جزم ؛ كالفقراء . 

ومحل اشتراط القبول من المعين : في غير العتق ؛ فلو قال : ( أعتقوا عبدي بعد 
موتي ).. لم يفتقر إلى قبول العبد ؟ لأن فيه حقا لله تعال » فكان كالجهة العامة . 
ومثله : التدبير إذا قلنا : إنه وصية ؛ فإنه يتنجز بالموت من غير توقف على القبول ؛ 
كما قاله الرافعي في الكلام علئ رهن المدير”"' . 

( ولا يصحٌ قبول ولا ردٌ في حياة الموصي ) إذ لا حقَّ له قبل الموت ٠‏ فأشبه إسقاط 
الشفعة قبل البيع . 

( ولا يشترط بعد موته الفور ) بل يجوز تراخي القبول عن موت الموصي ؛ إذ لو 
اعتبر. . لاعتبر عقب الإيجاب . 

( فإن مات الموصّئ له قبله ) أي : قبل الموصي ( . . بطلت ) لأنها قبل الموت غيد 
لازمة » فبطلت بالموت ؛ كما لو مات أحد المتبايعين قبل القبول » ( أو بعده ) أي : 
بعد موت الموصي وقبل القبول والرد ( . .فيقبل وارثّه ) أو يرد ؛ لأنه فرعه ٠‏ فقام 
الاح الما وش اب ا ا ا ا ا 
أصحهما : نعم ؛ كديته فإنها تقضئ منها ديونه وإن قلنا : ! نها تثبت للورثة ابتداءً . 

( وهل يملك الموصئ له بموت الموصي » اتسوك سرت ان تمن 
أنه ملك بالموت ٠‏ وإلا. . بان للوارث ؟ أقوال : أظهرها : الثالث ) لأنه لا يمكن 


010 القرض لكي 15د 


23 


وَعََيْهَا كت التَمَرَةُ وَكَسْتُ عَيْدٍ حصلا ييْنَ ألْمَوْتِ وَالْقَبُولٍ » وَتَفَقَنهُ وَفطرتةُ ». وَيِطَالتُ 
ل سواه بده 

ني اك فلي ونش 
ميقا 200 : صَغِيرَةَ لجن وَكبِيرَتهَا كلكا وين مانا وهر .وكا 


جعله للميت ؛ فإنه لا يملك . ولا للوارث ؛ فإنه لا يملك إلا بعد الوصية والدين ‏ 
ولا للموصئ له » وإلا. . لم يصِمّ رده ؛ كالإرث » فتعين وقفه مراعاة . 

وقوله : ( فإن قبل. . . ) إلئ آخره : تفسير الوقف ٠‏ ووجه الأول : التشبيه بالإرث 
والتدبير » ووجه الثاني : أنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول ؛ كالبيع » وإذا قلنا 
بالأول. . فلا يستقر ملكه عليه حت يقبل ؟ كما حكاه العراقيون » وإذا قلنا بالثاني. . 
فالملك قبله للوارث في الأصمّ » وقيل : للميت . 

( وعليها ) ؛ أي : على هلذه الأقوال ( تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت 
والقبول » ونفقته وفطرته ) فعلى الأول : هما له » وعليه النفقة والفطرة » وإن قلنا 
بالثاني. . فلا شيء له ولا عليه قبل القبول ١‏ أو بالأظهر. . فموقوفة ؛ فإن قبل. . فله 
وعليه » وإلا. . فلا . 

( ويطالب الموصئ له بالنفقة إن توقف في قبوله وردّه ) كما لو امتنع مطلق إحدى 
زوجتيه من التعيين ؛ فإن لم يقبل ولم يرد. . خيّره الحاكم بين القبول والرد » فإن لم 
يفعل. . حكم عليه بالإبطال ؛ كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء . 


( فصل : أوصوا بشاة ) وأطلق ( . . تناول صغيرةً الجثة وكبيرتها » سليمة ومعيبة » 
ضأناً ومعزاً ) لصدق الاسم . ( وكذا ذَكرٌ في الأصمٌ ) لأنه اسم جنس ؛ كالإنسان » 
وليست ١‏ التاء ) فيه للتأنيث » بل للوحدة ؛ كحمام وحمامة » ويدل له قولهم : لفظ 
( الشاة ) يذكر ويؤنث » والثاني : المنع ؛ نظراً للعرف ؛ فإنه لا يُسمّئْ شاة » بل كبشا 


ا 


أو تيساً » وهلذا ما نص عليه في ١‏ الأم )237 . 

ومحلٌ الخلاف : ما إذا لم تدل قرينة على المراد ؛ فلو قال : ( شاة لينزيها على 
غنمه ).. فذكرء أو ( يحلبها ) أو ( ينتفع بدَرَها ونسلها ).. فأنث كبيرة تصلح 
لذلك » ولو قال : ( لينتفع بصوفها ). . حمل على الضأن » أو ( بشعرها ).. حمل 
على المعز . 

( لا سخلة وعناق في الأصمّ ) لأن كااً منهما لا تَسكّئ شاة » كذا علله القاضي 
الحسين » وكأنه يريد عرفاً » والثاني : يتناولهما ؛ لصدق الاسم لغة وشرعاً . 

وترجيح الأول تبعا فيه الصَّيْدَلاني''' » قال الإمام : وهو خلاف مقتضى النصّ ) 
وقول صاحب ١‏ التقريب »© » وأئمة العراق ومعظم المراوزة”" » وخلاف ما صرح به 
الأصحاب كلهم » واختاره السبكي . 

و( السخلة ) : الأنث من ولد الضأن ما لم يتم لها أربعة أشهر » و( العناق ) : 
الأنث من ولد المعز ما لم يتم لها سنة » و( الجدي ) : ذكره . 

وفهم من كلام المصنف : أنه إذا امتنع في الأنث. . ففي الذكر أولئ . 

( ولو قال : « أعطوه شاة من غنمي » ولاغنم له.. لغت ) لعدم ما تتعلق به 
الوصية » وليس المراد : لا غنم له حال الوصية كما يفهمه كلامه » بل لو ملكها بعد 
الوصية وقبل موته. . صحت على الأصمٌ . 

وشمل إطلاقه الإلغاء : ما إذا كان له ظباء » لكن الرافعي حك وجهين فيما لو 
قال : ( أعطوه شاة من شياهي ) : وليس له إلا ظباء » قال في ١‏ زيادة الروضة »© : 
( ينبغي أن يكون الأصحٌ : تنزيل الوصية علئ واحدة منها )”24 . 


)01 الأم ((0/؟19). 


(6) الشرح الكبير ( 8١/1‏ ) » روضة الطالبين )١159/50(‏ . 
(9) نهاية المطلب .)١587/1١١0(‏ 


(4) الشرح الكبير (1/ 85-8١‏ ) » روضة الطالبين (50/ .)١5٠‏ 
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وَإِنْ قَالَ : ( مِنْ مَائِي ) وَل عَنَم لَهُ. . أشْتْرِيَتْ لَهُ . وَآَلْجَمَلُ وَآَلنَاقَةُ يتَاوَآنِ آلْبَحَاتِيَ 


وَالعاقة و لأ احذهما الأحة ٠‏ والأضخ . : تال بَعِيرٍ نَاقَةَ » لآ بَقرَةِ ترا » وَآلنَورُ 
2 0 مواق امات 
لِلذَكرٍ . وَاَلْمَدْمَبُ : حَمْلٌ آَلدَابَة عَلَى قرس وَبَعْلٍ وَحِمَارٍ . لتحم مدعو شرن امج و قي 0ب أ ا رن 


( وإن قال : « من مالي » ولا غنم له. . اشتريت له 2١0)‏ أي : اشتري ما ينطلق عليه 
الاسم عملاً بقوله . 

( والجمل والناقة يتناولان البَحَاتَيَ والعراب ) لصدق الاسم ( لا أحدهما الآخر ) 
أي : لا يتناول الجمل الناقة 55006 لأن لفظ ( الجمل ) للذكر » و١‏ الناقة ) 
للأنئ ؛ كما قاله الأزهري وغيره”) 

( والأصحٌ : تناول بعير ناقة ) لأنه لغة اسم جنس ؛ كالإنسان » والثاني : المنع » 
وهو المنصوص ورجحه كثيرون » وقال الماوردي والإمام والغزالي : إنه المذهب ؛ 
لآنئة لا تسكن بعيزا عرفا + كالهيا 7ن 

( لا بقرةٍ ثوراً ) على الأصحٌّ ؛ لأن اللفظ موضوع للأنثئ » والثاني : يتناول » 
و( الهاء ) للوحدة ؛ كثمرة وزبيبة » وهو كالخلاف في الشاة » والتصحيح متعاكس . 

وذكر المصنف في ١‏ التحرير » : اتفاق أهل اللغة علئ وقوع البقرة على الذكر 
والأنث”؟' مع حكايته الخلاف هناء وهو يقدح في تعليلهم الأصمَّ بوضع اللفظ 

( والثور للذكر ) خاصة لاستعماله فيه لغة وعرفاً . 

( والمذهب : حمل الدابة علئ فرس وبغل وحمار ) لشهرة استعمالها في هلذه 
الثلاثئة وإن كانت لغة لكل ما دب » وهلذا هو المنصوص ٠»‏ وهو مطرد في جميع البلاد 
على الأصحٌّ » وقال ابن سريج : إن المنصوص ذكره الشافعي علئ عادة أهل مصر في 
ركوبها جميعاً واستعمال الدابة فيها » وأما سائر البلاد فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في 


(0) جملة ( ولاغنم له ) ليست في ( ز ) . 

(؟) تهذيب اللغة(0١١/5١١).‏ 

(*) الحاوي الكبير ( 50/٠١‏ ) » نهاية المطلب ( ١515/١١‏ ) » الوسيط ( 559/4 ) . 
(5) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص”8؟7 ) . 


ا ]مر م -ه م لمكا م 

ويَتتَاوَلُ الرقيقٌ : صَغيراً وَأَنْنَئ وَمَعِيباً وَكَافراً وَعْكُوسَهَا » وَقيلَ : إِنْ أَوْصَئْ بإِعْتَاقٍ 
مو 5 صكواه 12 عه الام “م ا 

ل جب آلْمُجْرَىءْ كَمَارَةَ . وَلَو أَوْصّئ بِأَحَدٍ ريق فَمَاتوا أذ علو قبل اتش 


بعلت » وَإِنْ بت وَاحةٌ: . تعيّنَ » أَوْ بإِعْمَاقِ رقاب . . فتَلآَث اد ل 0 


النوس + كالعراق :للا نفك :إلا القرمن :6 ةا كله عسد الاطلاق ع فلو قال" :لله 
والفرَ ).. فهو للفرس . أو ( للحمل ).. حمل على البغل والحمار ؛ فإن اعتادوا 
الحمل على البراذين . 

( ويتناول الرقيقٌ : صغيراً وأنثئ ٠‏ ومعيباً وكافراً . وعكوسها ) لصدق الاسم على 
الجميع » ( وقبل : إن أوصئ بإعتاق عبد. . وجب المجزئ كفارة ) لأنه المعروف في 
الإعتاق » بخلاف : ( أعطوه عبداً ) » واختاره أبو الطيب وغيره وغلط في ١‏ التجربة » 
من قال : ( غيره ) » والخلاف في عتق التطوع . فلو قال : ( عن كفارة ).. تعين 
المجزىء فيها 

ا ا ل 0 

( ولو أوصئ بأحد رقيقه ) مبهماً ( فماتوا أو قتلوا قبل موته. . بطلت ) الوصية ؛ 
لأنه لا رقيق له » 55 تعيّن ) لأنه الموجود » وليس للوارث إمساكه 
وإعطاؤه قيمة المقتول . 

واحترز بقوله : ( قبل موته ) : عما بعد موته » فإن كان القتل بعد القبول. . انتقل 
حقه إلئ قيمة أحدهم بخيرة الوارث » أو قبل القبول. . فكذلك إن ملكناه بالموت أو 
توقفنا » وإلا.. بطلت . قاله الرافعي . قال في « الكفاية »: وهو احتمال الإمام ‏ 
قال هو : إنه لم يصر إليه أحد من الناس"'* , وحك في ١‏ المطلب » ما قاله الرافعي 

عن المتولي » وحكى الأَذْرّعي وغيره عن القاضي الحسين : أنه لا فرق بين أن نقول : 
يملك بالموت أو بالقبول . 

( أو بإعتاق رقاب. . فثلاث ) لأنه أقلُ الجمع على المرجح . والمراد : أنه أقلّ 
ما يكفي ثلاثٌ » قال الشافعي : والاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع 
الاستغلاء » ومعناه : أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة. . أفضل من إعتاق أربع كثيرة 


. ) 559/1١5 ( الشرح الكبير ( ا/ 85 ) » كفاية النبيه‎ )١( 


الحا 


2 و سعووي بر 2 - - بر 

فَإِنْ عَجَرَّ ثلثهُ عَنْهُنَّ. . فَالْمَذْهَبُ : أَنَهُ لآ يُشْتَرَىْ شة نّْ بَلْ تَفِيسَتَانِ به » فَإِنْ فَضَلَّ عَنْ 

- 000 7 اه 8 ا 1 5 . ظشاث 2 نا و 

أنفس رقبتين شيء. . 1 رثة . و كال “تلن للعق: التي تمن 1و وَصين 
5 1 - و ه 7 


54 
ع 


( إن كاناعناك كرا دأو قال 7 1ق دافلة كذ ) + فولدتهما + لحت . 00007 


للد اود بعر عوك زا رضي الجر ولع بخان ادي 

( فإن عجز ثُلنْه عنهن. . فالمذهب : أنه لا يُشترئ شقص ) أي : لا يشترئ مع 
رقبتين شقص » ( بل نفيستان به ) أي : يشترئ بما أوصئ به نفيستان . 

( فإن فضل ) من الثلث ( عن أنفس رقبتين شيء. . فللورثة ) لأن الشقص ليس 
رقبة » ألا ترئ أنه لو أوصئ بأن يشترئ بثلثه رقبة » فلم يوجد به إلا شقص . . لم يُشتر 

قطعاً » وقيل : يشترئ في مسألتنا الشقص ؛ لأنه أقرب إل غرض الموصي من صرف 
الال لور ني راعتاره الخرالي 4 وال إلية اين ال قحة» ورتحمه لكي : 

وتعبيره بالمذهب : يقتضي حكاية طريقين وليس في الروضة » و أصلها» إلآ 
1 

( ولو قال : ١‏ ثلثي للعتو ». . اشتري شقص ) قطعاً ؛ تحصيلاً لغرضه ما أمكن . 

( ولو وصئا لحملها فأتت بولدين ) حيين ١‏ . . فلهما ) لأنه مفرد مضاف فعمّ ‏ 
ولايفضل الذكر على الأنث ؛ كما لو وهب لرجل وامرأة شيئاً إلا أن يصرح 
بالتفضيل . 

( أو بحي وميت. . فكلّه للحي في الأصمٌ ) لأن الميت كالمعدوم . والثاني : له 
النصف والباقي لورثة الموصي ؛ كما لو أوصئ لحي وميّت . 

وول قان + قنرق كان حيلف كر ]از زقال. انوت قله كذ ون فود يما : 
لغت ) لأنه شرط صفة الذكورة أو الأنوثة في جملة الحمل ولم يحصل » ولو ولدت 
غلامين. . فكذلك عند الغزالي”"'» وقيل : يقسم بينهماء واختاره في «الروضة»”" . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 857/17 ) » روضة الطالبين )١557/5(‏ . 


(؟) الوسيط ( 555/5 ). 
(*) روضة الطالبين (5//ا6١‏ ) . 
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1 ابو ”8 عل 


وَلَوْ قَالَ : ( إِنْ كان يِبَطْيهَا ذَكَدِ ) » فَوَلَدَنَهُمَا. . أسْتَحَقّ الذّكرُ» أَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْن . 

فَالآصَحُ : صِكَتهًا وَيُغطيه ه ألْوَارثُ مَنْ شاءً منْهُمًا 0 وَضَّىْ لجيرَانه. . فلأرْبَعينَ دار 
2 

منْ كل جانب . لكر تو قا لتيب لو وب ا ع وو ا ا عر ل ال كا 


0-9 


1 


بخلاف قوله : إن كان حملها ابناً. . فله كذا » وإن كان بنتاً. . فلها كذا فولدت 
ابنين ؛ فإنه لا شيء لهما ء والفرق : أن الذكر والأنثى اسما جنس يقع على الواحد 
والعدد » بخلاف الابن والبنت » قال الرافعي : والفرق ليس بواضح ٠‏ وخالفه 
المصنف » وقال : إنه واضح"' . 

( ولو قال : ١‏ إن كان ببطنها ذكر » ) فله كذا ( فولدتهما. . استحقّ الذكر ) لأن 
الصيغة ليست حاصرة للحمل فيه » ( أو ولدت ذكرين. . فالأصخٌ : صحتها ) لأنه لم 

يحصر الحمل في واحد . بل حصر الوصية فيه » والثاني : المنع ؟ لاقتضاء التنكير 

اه 

( ويعطيه الوارث من شاء منهما ) كما لو وقع الإبهام في الموصئ به. . يرجع إلى 
بيان الوارث » وليس له التشريك بينهما » وقيل : يوزع عليهما » وقيل : يوقف إلى أن 
يتأهلا للقبول » فيصطلحا . 

( ولو وصئ لجيرانه. . فلأربعين داراً من كلَّ جانب ) من الجوانب الأربعة ؛ لما 
رواه أبو يعلى الموصلي في ١‏ مسنده » عن أبي هريرة مرفوعاً : «حَقٌ الجوّار إل 
أَرْبَعِينَ داراً مَكَذَا وَمَكَذَا » وَهَكَذَا وَمَكَذَا » يَمِيناً وَشْمَالاً » وَقَدَاماً وَحَلْفَاً ؛ وفي إسناده 
ضعف . لكن له طرق تقويه » ورواه أبو داوود مرسلاً بإسناد صحيح”" . 

وقضية كلامه : أن المجموع مئة وستون » وبه صرح القاضي أبو الطيب » ويقسم 
المال علئ عدد الدور لا علئ عدد سكانها ؛ كما جزم به في « الروضة» . قال 
السبكي : وينبغي أن يزاد فيه وتقسم حصة كلَّ دار علئ عدد سكانها » وما جزم به 
المصنف هو الصحيح المنصوص”" . 


(0) الشرح الكبير ( 88/1 ) » روضة الطالبين )1١537/50(‏ . 

(؟) مسند أبي يعلئ ( 0487 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » مراسيل أبي داوود ( 747 ) عن ابن شهاب 
الزهري رحمه الله تعالئ . 

() روضة الطالبين .)1١5787/5(‏ 
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سكع ريع ب 5ه سل و عو د 006 اس 0 5200 ع ل  ]‏ في عرصي 
وَالْعلمَاء : أ ب علوم الشرْع مِنْ تفسير وَحَدِيثٍ وَفقهِ , لا مقرىء وَطبيب ومعبر 
1 ور 


وقيل : هو الملاصق داره ٠‏ وقيل : من نسب إلئ سكنى محلته » وقيل : أهل 
الزقاق غير النافذ » وقيل : غير ذلك . 

( والعلماء ) فيما إذا أوصئ للعلماء ( أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث 
وفقه ) للعرف . والمراد بالتفسير : علم معاني كتاب الله تعالئ خبراً وحكماً . 
وبالحديث : العلم بطرقه » ومعانيه » لا من يسمعه ولا علم له بطرقه ومتونه وأسماء 
رجاله ؛ إذ السماع المجرد ليس بعلم ٠‏ وبالفقه : معرفة الأحكام الشرعية نصّاً 
واستنباطاً ؛ ولهلذا لا تدخل فيه الظاهرية كما أجاب به ابن سريج والقاضي الحسين . 

ولو أوصئ لأعلم الناس. . صرف إلى الفقهاء ؛ لتعلق الفقه بأكثر العلوم » قاله 
الماوردي”" . 

وقضية كلام المصنف : الحصر في هلذه الثلاثة » وليس كذلك بل يدخل العالم 
بأصول الفقه ؛ كما قاله الصَّيْمَري وصاحب « البيان » لانبناء الفقه عليه”" . 

وعدّ الغزالي في مقدمة « المستصفئ » من العلم الديني علم الباطن ؛ يعني : علم 
القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة”" . 

( لا مقرىء وطبيب ومُعيّر وأديب ) ومنجم وحاسب ومهندس ؛ لأن أهل العرف 
لا يعدونهم منهم . وكذا العالم باللغة والتصريف . والعروض والقوافي ٠»‏ والمعاني 
والبيان والبديع » والموسيقا ونحوها . 

قال في ١‏ المطلب »© : والمراد بالمقرئ : التالي فقط . أما العالم بالروايات 
ورجالها. . فكالعالم بطرق الحديث » وقد أفهم كلام ١‏ الوسيط 270 : أنه منهم » قال 
السبكي : وفيه نظر ؛ فإن التالي قارىء لا مقرىء ٠‏ وذكر كلاماً طويلاً » ثم اختار أن 


.)1؟١5/٠١‎ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) البيان (847/48؟؟1).‎ 


(*) المستصفئ ( 0/١‏ ). 
(5:) الوسيط (555-556/54 ). 


0 2 هر صا ءهس 
دي 1 | م 0 0 
وَكذا مُتكلم عند الأكثرِينَ 5 ف ول فلحو د الو لوق ورت اااي او وا ايك د مامت رام ل و ا 


العلماء بالقراءات علماء قطعاً يصرف إليهم من الوصية للعلماء » ومن الوقف عليهم ؛ 
كما قاله ابن الرفعة » قال : بل هم أولى الناس بهنذا » والمراد بالمعبر : مفسر المنام » 
والأفصح : عابر؛ لأنه يقال : عبرت - بالتخفيف ‏ كما قال تعالى : # لِلرَيا تكَبرُوت4 . 
وبالأديب : النحوي » وقال ابن يونس : ينبغي أن يدخل ؛ لانبناء الفقه عليه . 

( وكذا متكلم عند الأكثرين ) للعرف » ونقله العبادي في ١‏ زياداته » عن النصصّ » 
قل وخر اريك[ الرافتي” 

واقتضئ كلامه : أن الدليل يقتضي التسوية بينه وبين المحدث والمقرىء ٠‏ فإما أن 
يستووا في الدخول كلهم ١‏ أو ة ف الخروع : ,لال هنذا الدرقف غدل الصف عن 
الأصح إلىئ قوله : ( عند الأكثرين ) . 

وقال السبكي ما حاصله : إن العلم بالله وصفاته وما يجب له وما يستحيل عليه ؛ 
ليرد على المبتدعة » ويميز بين الاعتقاد الفاسد والصحيح » وتقرير الحق ونصره. . من 
أجل العلوم الشرعية » والعالم به من أفضلهم . ويصرف إليه من الوصية للعلماء 
والوقف عليهم . 

ومَنْ دأبُه الجدل والشبه وخبط عشواء فى الحق والباطل » والزيادة عليه إلئ أن 
كوه مداعاء أوهاما الو عيلنة.باقللت باس التجهل اسن . ا 

وهلذا هو القسم الذي أنكره الإمام الشافعي رضي الله عنه وقال : لأن يلقى العبدٌ 
ربه بكلّ ذنب ما خلا الشرك . . خيرٌ من أن يلقاه بعلم الكلام . 

وأما القسم الأول : فهو الذي عدوه في ( كتاب السير ) من فروض الكفايات . 

قال السبكي : وكذا الصوفية ينقسمون إل هلذين القسمين » وذكر في ذلك كلاماً 
نفيساً » وقال في آخره : ومن كان من هلؤلاء الصوفية المتأخرين ؛ كابن عربي وابن 
سبعين والقطب القونوي والعفيف التلمساني. . فهلؤلاء ضلال جهال خارجون عن 
طريق الإسلام ؛ فضلاً عن العلماء”" . 


. ) 8١/9 ( » انظر « النجم الوهاج » (5/ 785-7865 )ء و« مغني المحتاج‎ )١( 


"1/ 


عر و سيك و 1 0 م الس كم م لسعم 0 0 
وَيَدْخُلُ في وَصِبّة آلْفقرَاء آلْمَسَاكِينُ وَعَكْسُّهُ » وَلَوْ جَمَعَهُمَا. . شرك نِصْفَيْنَ » وَأَقَلّ كل 
ل لمجو لل م ل ا كو 2 17 2 
صئف دنه وله التضيل 1 أو لزيد وَالفقرَاء . . فَالمَذهَتٌ أنه أَحَدِهمْ في جوار 


24 52 
0# 


إِعْطَائِهِ أقل مُتَمَوَلِ » للكن لا يُحْرَمٌ . دوع ف ممع وا سان لبج يا وو 1 


( ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسّة ) فيجوز الصرف لهلؤلاء من الوصية 
لهاؤلاء وعكسه ؛ لأن كلّ واحد من الاسمين يقع علئ كلّ من الفريقين عند الانفراد في 
العرقه .» 

قال ابن سراقة في ١‏ التلقين » : وإنما تصرف الوصية لفقراء المسلمين ؛ كالزكاة » 
وهل يختص بها فقراء بلد المال أو يجوز نقلها ؟ فيه خلاف مرتب على الخلاف في نقل 
الزكاة » والمذهب في ١‏ أصل الروضة » هنا : الجواز"'2 ؛ لأن الأطماع لا تمتد إليها 
امتدادها في الزكاة . 

( ولو جمعهما ) أي : أوصول للفقراء والمساكين ( . .شرك نصفين ) كما في 
الزكاة » بخلاف ما إذا أوصئ لبني زيد وبني عمرو.. فإنه يقسم علئْ عددهم 
ولا يضفت :: 

( وأقلٌ كلَّ صنف ثلاثة ) لأنه جمع ٠‏ وأقلٌ الجمع ثلاثة » فلو دفع الوصي إلى 
اثنين. . غرم للثالث الثلث ٠»‏ أو أقلَّ ما يتمول » فيه الخلاف في نظيره من الزكاة » 
والمنصوص عليه في ١‏ الأم » في مسألتنا : أنه يضمن الثلث ؛ كما قاله الماوردي”" ‏ 
هلذا إذا لم يكونوا محصورين ٠»‏ فإن أوصئ لفقراء بلد وهم محصورون. . اشترط 
استيعابهم والتسوية بينهم ؛ كتعيينهم . 

( وله التفضيل ) بين آحاد كل صنف بحسب الحاجة » ولا تجب التسوية بل يتأكد 
تفيل الاتستجاسة وما . ٠‏ 

( أو لزيد والفقراء. . فالمذهب : أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقلَّ متموّل ) لأنه 
ألحقه بهم ( لكن لا يحرم ) قطعاً وإن كان غنيّاً لنصه عليه . 

وقوله : ف( المذهب ) : عبر في « الروضة » : بالأصحٌ » وحكئ في المسألة سبعة 


.) ١ا9/١1/5( روضة الطالبين‎ )1١( 
:)6١١8/١٠١ ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


أو لِجَمْع مُعَي غَيْرٍ مُنْحَصر. . صَكَتْ في الأَظهّر » وَلَهُ الاقْتِصَارٌ عَلَى ثلآثه . 
لأقارب زَيْدِ. . دَحَلَ كل قَرَابَةِ وَإِنْ بَعُْدَ » إلا أَضْلاً وَفرْعاً في أَلأَصَحّ . 00000 


أوجه ؛ منها : أن لزيد ربع الوصية ؛ لأن أقلَّ من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة » ومنها : 
أن له النصف ولهم النصف ؛ لأنه قابل بينه وبينهم في الذكر » فأشبه ما إذا أوصئ لزيد 
وعمرو”'' » وقد اعتمده السبكي فيما لو وقف علئ مدرس وإمام وعشرة فقهاء. . 
فقال : المذهب : أنه يقسم على ثلاثة للعشرة ثلثها . 

( أو لجمع معين غير منحصر ) كالعلوية”'' » والهاشمية » وبني تميم ونحوها 
( .. صحت في الأظهر ) كالوصية للفقراء . 

( وله الاقتصار على ثلاثة ) كما في الفقراء ٠‏ والثاني : البطلان ؛ لأن التعميم 
يقتضي الاستيعاب وهو ممتئع » بخلاف الفقراء ؟ فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة 

( أو لأقارات زيد..:. دخل كل قرايةوإن يعد )"وؤارثاً وغتزةء: ومسلنا وكافرا » 
وغنياً وفقيراً وإن بعد ؛ لشمول الاسم للكلّ » ولا يختص هنا بالجمع وإن كان جمعاً 
حت لو لم يكن سو قريبين أو قريب واحد. . أخذ الكل لا القسط في الأصحٌ . 

وأفهم قوله : ( كل قرابة ) : وجوب استيعابهم . ومحله : إذا انحصروا » فإن لم 
ينحصروا. . فكالوصية للعلوية . 

( إلا أصلاً وفرعاً في الأصمٌ ) إذ لا يسمون أقارب عرفاً » وعبر عنه في « المحرر ) 
بالأظهر”” . والثاني : يدخلان » وصححه في ١‏ الكفاية » ؛ لأنهما يدخلان في الوصية 
لأقرتت الأقارب نكيف للا يكوناق م الآأفارت 21 

قال السبكي بعد أن نقل عن جماعة الجزم به : وهلذا أظهر نقلاً وبحثاً » وقال 
البُلقيني : إنه المختار » وإن نص ١‏ الأم » و« المختصر » ظاهر فيه . 


.)1١47/5( روضةالطالبين‎ )١( 

(؟) قوله : ( كالعلوية ) في غير ( أ ) من المتن . 
(9) المحرر( ص75 ). 

(5) كفاية النبيه ( ؟١١/5١٠5-لا١7).‏ 
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0100 1 ان 8 وهم ا 
ا نكر نز ام في و الترب في الأضخ » والعاره بأفرنت جَد يُنسَبْ إِليْهِ رَيِذٌّ » 
:" 1 2 


ص 


وَتَكَة 20 1 وَيَدْخْل ف 2 أقاريه َلآَصْلٌ وَلْمْرْعٌ 111011000 


والثالث : لا يدخل الأبوان والأولاد ؛ لأن القريب في العرف من انتمئ بواسطة » 

م ع 0 فى « الشرحين » : وهلذا أظهر من جهة النقل 
خترا إن الأستاذ أيا منضور رك عا الأصحاب عليه » وجعله في ١‏ الروضة » 

الأصمّ » وقال في « المهمات »© : إن العمل عليه ؛ لتصريح الرافعي بأنه أظهر نقلاً . 
والمذهب قر 9 . 

( ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح ) فإنهم لا يفتخرون بها 
ولا يعدونها قرابة » والثاني : تدخل ؛ كما في وصية العجم » وهلذا هو الأصحٌ في 
« الروضة » » والأقوئ في « الشرحين » و« التذنيب » » وبه قطع العراقيون » قال في 
« المهمات » : والفتوئ عليه ؛ لموافقته ظاهر النص وقول الأكثرين”" . 

( والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد . وتُعدٌ أولاده قبيلة ) يعني : أولاد ذلك الجد ‏ 
فيرتقي في بني الأعمام إلئ أقرب جد يعرف به » مثاله : أوصئ لأقارب الشافعي في 
زمانه. . صرف إلئ من ينسب إلى شافع ؛ لأنه أقرب جد يعرف به الشافعي » 
ولا يصرف إلى ما ينسب إلى جد بعد شافع ؛ كأولاد علي والعباس أخوي شافع ؛ 
لأنهم إنما ينسبون إلى المطلب . 

ولو أوصئ لأقارب بعض أولاد الشافعي في هلذا الوقت . . دخل فيها أولاد الشافعي 
دون غيرهم من أولاد شافع . 

ولو أوصئ حسني لأقاربه. . لم يدخل الحسينيون ‏ بالتصغير ‏ أو حسيني لم يدخل 
الحسنيون ‏ بالتكبير ‏ لأنه لولا ذلك. . أدئ إلئ دخول جميع الناس؛ فإن آدم يجمعهم . 

وخرج بقوله : ( ينسب إليه ) : جدٌ الأم ؛ فإنه لا ينسب إليه . 

( ويدخل في أقرب أقاربه الأصلٌّ والفرع ) لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة القرابة » 
وهما كذلك . 


(0) الشرح الكبير ( 99/1 ) » روضة الطالبين (5/ ١77‏ ) » المهمات (755/50) . 
هعم روضة الطالبين (5/ ١1,5‏ ) » الشرح الكبير ( /ا/ ٠٠١‏ ) » المهمات 3314/50 ) . 


11 


َألأصَحُ : تقديم أبن عَلَى أب , وَأَخ عَلَى جد , وَلابرَجَحُ بَِكُورةٍ وَورَاَةٍ» بل يَسْتوِي 
الأب وَآلأَم: وَآلابْنُ وَآلْبِنْتْ » 2 أَبْنْ لْبنْتِ عَلَى أَبْن أَبْنِ أَلابْنٍ لو اق 
لأقارب نفسه. . م دكن ررلة في لاط ااا 11 1 #207001 


واعترض قوله : ( ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع ) فإنه ليس أقرب الأقارب 

وأجيب عنه : بأنهما أقرب الأقارب على الإطلاق » ويصحٌ إطلاق الدخول بمعنئ 
أن كلاً منهما داخل . 

( والأصحٌ : تقديم ابن على أب ) لأنه أقوئ إرثاً وتعصيباً » فيقدم الأولاد » ثم 
أولادهم وإن سفلوا » ويسوى بين أولاد البنين وأولاد البنات » ثم الأبوان » ثم الأجداد 
إن لم يكن أخ أو أخت ٠»‏ والثاني : يستويان ؛ لاستواء درجتهما » فعلئ هلذا : يقدم 
الأب على ابن الابن » والأم في ذلك كالأب ؛ كما صرح به الجرجاني . 

ل 0 
وفي الولاء » والثاني لل ا 
كما فى ١‏ الكفاية » عن الروياني17) 

وإطلاق المصنئف الأخ والجد يشمل الأخ للأم والجد للآم ٠»‏ وهو الصحيح 3 
فيجري الخلاف في الجد أب الأب » والجد أب الأم » مع الأخ للأب والأخ للأم . 

ولا يرجح بذكورة كك ٠‏ بل يستوي الأب والأم » والابن والبنت ) والأخ 
والأخت ؛ كما يستوي المسلم والكافر » ويقدم الشقيق على غيره قطعاً » ويستوي الأخ 
من الأب والأخ من الأم 

( ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ) لأنه أقرب منه . 

( ولو أوصئ لأقارب نفسه. . لم تدخل ورئته في الأصحٌ ) اعتباراً بعرف الشرع 
لا بعموم اللفظ » ولأن الوارث لا يوصئ له غالباً » فيختص بالباقين » والثانى : 
يدخلون ؛ لأن اللفظ يتناولهم » ثم يبطل نصيبهم » ويصمٌ للباقين . 


.)1؟١١/١؟‎ ( كفاية النبيه‎ )١( 
. ) في ( ز ) : ( بذكورة وأنوثة‎ 000 


11١ 


1١ امه‎ 50 ٠. 
2 ا ا ا م ه04 بكو اس ىو لوث سي اسه‎ 
تصحٌ بمنافع عَبْدٍ وَدَار وَعْلَّةِ حَانَوتِ » وَيَمْلِك المُوصّئ له منفعة أَلْعَيْدِ » وَأكسَابَة‎ 
ف مم و 1 9 000 ص ع عاع 3 دم 2 ينو ع‎ 
» المعتادة » وكذا مَهْرْهَا في ألأَصّمّ » لا وَلدٌ في أَلأَصَمٌ , بَلَ هو كلام ؛ مَنفْعَتهُ له‎ 


ا 
وَرَقبّته للّارث 4 ا ا ل 20 


( فصل ) في الأحكام المعنوية : ( تصحٌ بمنافع عبد ودار وغلة حانوت ) مؤبدة . 
ومؤقتة » ومطلقة ؛ لأنها أموال مقابلة بالأعواض ٠»‏ فكانت كالأعيان » والإطلاق 
يقتضي التأبيد » وقد ذكر المصنف في أوائل الباب : الوصية بالمنافع”"2 » وإنما 
أعادها ؛ لأجل ترتيب الأحكام الاتية عليها . 

( ويملك الموصئ له منفعة العبد » وأكسابه المعتادة ) كاحتطاب » واصطياد » 
وأجرة حرفة ونحوها ؛ لأنها أبدال المنافع الموصئ بها . أما النادرة ؟ كاتهابه 
والتقاطه. . فلا يملكها على الأصمٌ ؛ لأنها لا تقصد بالوصية . 

( وكذا مهرها في الأصحٌ ) أي : مهر الموصئ بمنفعتها إذا وجبت بنكاح أو وطء 
شبهة ؛ لأنه من فوائد الرقبة ؟؛ كالكسب » وتبع في هلذا التصحيح « المحرر» » ولم 
يصرحا بتصحيح في ١‏ الروضة » و« أصلها » بل نسبا هلذا لقطع العراقيين والبغوي » 
ومقابله - وهو كونه لورثة الموصي - : للمراوزة وقطع المتولي وتصحيح الغزالي » ثم 
قالا : وهو الأشبه » وقال في ١‏ الشرح الصغير» : إنه الأظهر ؛ لأنه بدل منفعة 
البضع ٠.‏ وهي لا يوصئى بها ؛ فلا تستحق بالوصية بدلها » قال في ١‏ المهمات »© : 
والراجح نقلاً : ما في « المحرر » . واختاره السبكي”" . 

(لا ولد" من نكاح أو زنا ( في الأصمٌ . بل هو كالأم ؛ منفعته له » ورقبته 
للوارث ) لأنه جزء الأم » والثاني : يملكه الموصئ له ؛ كالموقوفة . 


. ) منهاج الطالبين ( ص05"‎ )١( 


إفرة المحرر ( ص371؟ ) » روضة الطالبين (1487/5)» الشرح الكبير »)١١١/1(‏ المهمات 
رك/خ0ع؟). 


زفرق في (ز)و(و):(لاولدها). 


حرا 


7 س8 2 2 00 َم ًَ ع 3 2 00 و 

بذ كَالْمستأجَر » وَإنْ أيد: لاصح 05 
راسمس عر را صهك 5 > و ل 0 

تعتبرُ قيمّة ألْعَبّدِ كلها منَ الثلثِ إن أؤصئ بمنفعته أيّدا » كه و ا و ا 00 


وفرق الأول : بأن الملك في الموقوفة أقوئ ؛ ولهلذا يملك الرقبة علئ قول فقوي 
الاستتباع » بخلاف هنا . 

( وله إعتاقه ) أي : للوارث إعتاق العبد الموصئ بمنفعته ولو مؤبداً ؛ لأن رقبته 
خالص ملكه » ومحل عتقه : في التبرع » فلو أعتقه عن الكفارة.. لم يجز عنها في 
الأصحٌ ؛ لعجزه عن الكسب ؛ كالزمن . وليس له كتابته على الأصمٌ ؛ لاستحقاق 
أكسابه » وإذا أعتقه. . فالصحيح : بقاء الوصية بحالها ؛ كالإجارة . 

( وعليه ) أي : على الوارث ( نفقته إن أوصئ بمنفعته مدة ) لأنه مالك الرقبة ؛ كما 
إذا أجر عبده . 

( وكذا أبداً في الأصح ) لما قلناه » فإن شق عليه.. فخلاصه : أن يعتقه» 
والثاني : أنها على الموصئ له ؛ كالزوج » والفطرة كالنفقة . 

( وبِيعٌه إن لم يوْبّد كالمستأجر ) أي : بيع الموصئ بمنفعته مدة ؟ كبيع العين 
المأجورة » فيصحٌ في الأظهر , والجامع : استحقاق المنفعة مؤقتة » قال في 
« المطلب» : ويظهر تقييد الخلاف بما إذا كانت المدة معينة » فإن كانت مجهولة ؛ 
كحياة زيد. . فيتعين القطع بالبطلان . 

( وإن أبّد. . فالأصحٌ : أنه يصح بيعه للموصئ له دون غيره ) إذ لا فائدة له فيه » 
والثاني : يصحٌ مطلقاً ؛ لكمال الملك فيه » والثالث : لا يصحٌ مطلقاً ؛ لاستغراق 
المنفعة بحقٌّ العين » ونقله القاضيان أبو الطيب والحسين عن الأكثرين » وقالا : إنه 
المذهب . 

( وأنه تعتبر قيمة العبد كلَّها ) رقبة ومنفعة ( من الثلث إن أوصئ بمنفعته أبداً ) لأنه 
حال بينه وبين الوارث » والحيلولة كالإتلاف » ألا ترئ أن الغاصب يضمن بها ؟ 

والثاني : يعتبر ما نقص من قيمته ؛ إذ لا بدّ أن تبقئ له قيمة طمعاً في إعتاقه » 
وولائه » ولبقاء الرقبة للوارث . فلا معني لاحتسابها على الموصئ له » وصححه 
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26 2 00 7 ادر 0 و ص 2 م 
إن أوصئل بها مذّة 1 بمنفعته ثم مَسْلوبَهَا تلك المَدّة » وَيُحْسَبٌ الناقصٌ منّ 
12 طم “04 كاف افا وا ا بوه قار اي 40 قو و الشاش الو را 
الثلث وَتصح بحج تطوّع في الأظهر . يُحَجّ منْ بَلدِهِ أو ألميقاتٍ كما قيّد » وَإن 
د ل 7 0007 ل ا ال 0 ا 
200 ب 3 


الغزالي وطائفة » فعلئ هلذا : تحسب قيمة الرقبة على الوارث على الأصمٌ . 

مثاله : أوصئ بعبد قيمته بمنافعه مئة وبدونها عشرة ؛ فعلى الأول. . تعتبر المئة من 
الثلث » ويشترط : أن يكون له مئتان سوى العبد » وعلى الثاني. . المعتبر تسعون 
فقط » فيشترط : أن يبقئ للورثة ضعف التسعين مع العشرة علىئ وجه . ودونها على 
وجه . 

( وإن أوصئ بها مدة. . قوّم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة » ويحسب الناقص من 
الثلث ) لأن الحيلولة بعرض الزوال ؛ فإذا قوّم بالمنفعة بمئة ثم بدونها تلك المدة 
بثمانين. . فالوصية بعشرين هلذا أصحٌ الطرق . وقيمة الرقبة هنا محسوبة من التركة 
قطعاً. والطريق الثاني : طرد الخلاف في الوصية المؤبدة» والثالث : أنا إن اعتبرنا هناك 
ما بين القيمتين. . فهنا أولئ» وإلا. . فوجهان, أحدهما : التفاوت, والثاني : الرقبة. 

والرابع : أن المعقير من العلث: : أجرة عل تلك المدة دكن العد مفال: > فإن 
منفعة الدار وثمرة البستان كذلك . 

( وتصحٌ ) الوصية ( بحجٌ تطوّع في الأظهر ) الخلاف مبني علئ جواز النيابة فيه » 
والأظهر : الجواز ؛ لأنه عبادة تدخل النيابة في فرضها فتدخل في نفلها ؛ كأداء 
الزكاة » وهو محسوب من الثلث ؛ كسائر التبرعات ٠‏ والعمرة في ذلك كالحج . 

واحترز بالتطوع : عن الفرض ؛ فيصحٌ قطعاً . 

( ويْحجُ من بلده أو الميقات كما قيّد ) عملاً بوصيته » ( وإن أطلق. . فمن الميقات 
في الأصحٌ ) حملاً علئ أقلّ الدرجاتٍ ٠‏ والثاني : من بلده ؛ لأنه العرف فيه . 

( وحجة الإسلام من رأس المال ) وإن لم يوص بها على المشهور ؛ كسائر 
الديون » والحجة المنذورة كحجة الإسلام . 

( فإن أوصئ بها من رأس المال أو الثلث. . عُمل به ) وهو في الأولئ تأكيد ؛ لأنه 


>50 


الدّلك 


وَإِنْ أَطْلَقَ ألْوَصِيَةَ بهًا. ل أَلْمَالٍ » وَقِيلَ : مِنَّ ألثْلثِ . وَيُحَججٌ مِنَّ أَلْمِيقَاتِ . 
ال ادن ال ا 5 اف وي لمح ل او اف 4ل و بن ا اه 


المفعول بدونها » وفي الثانية قصد الرفق بالورثة » وفائدة جعلها من الثلث : مزاحمة 
الوصايا » فيقسم الثلث بينها بالسوية » ويكمل الواجب من رأس المال ؛ فإن لم يكن 

غير الوصية بالحج . . فلا فائدة في قولهم : ( تعتبر من الثلث ) لأنه يجب قضاؤه علئ 
كل تقدير . 

( وإن أطلق الوصية بها. . فمن رأس المال ) كما لو لم يوص . وتحمل الوصية بها 
غلى التاكيد والتذكان يها . ( وقيل *-من التلث:) لأنهنا من رأسن المال: » فوضيته بها 
قرينة دالة علئ أنها من الثلث ؛ إذ هو مصرف الوصايا » وهلذا قول لا وجه » فكان 
الصواب أن يقول : ( وفي قول ) . 

( ويّحجٌ من الميقات ) أي : ميقات بلده ؟ لأنه لو كان حياً. ٠‏ لم يلزمه سواه ء 
ولا يخرج من ماله إلا ما كان مستحقاً عليه . 

( وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصمٌ ) كقضاء دينه » والثاني : 
المنع ؛ لافتقاره إلى النية فلا بد من استنابة » وصححه المصنف في نظيره من الصوم في 
( كتاب الصيام )”'' لكن فرق : بأن للصوم بدلاً وهو الأمداد . 

وقوله : ( بغير إذنه ) : ظاهره : إذن الميت » ويشترط : كون إذنه في حال جواز 
الاستنابة » وقال ابن الملقن : أي : بغير إذن الوارث » وكذا صورها في ١‏ الروضة » 
و أصلها » .» وهو صحيح أيضاً ؛ فإنه يصحٌ بإذن الوارث » قطعا”" . 

قال الأذرّعي : وحينئذ ينبغي أن يقال : ( بغير إذن ) ليشمل إذنه وإذن الوارث 
والحاكم حيث لا وارث . 

واحترز بقوله : ( بغير إذنه ) : عما إذا أذن هو أو وارثه. . فإنه يجوز قطعاً . 

وبالأجنبي : عن الوارث. . فإنه يجوز له جزما » هنذا كلّه في حجّ الفرض » أما 
التطوع. . فقال العراقيون : إن لم يوص به. . لم يصمَّ عنه » ونقل المصنف في ١‏ شرح 


. ) ١185ص‎ ( منهاج الطالبين‎ )1١( 
. ) ١؟1//1/( الشرح الكبير‎ » ) 5٠١ /5( روضة الطالبين‎ » ) 1٠١١7 / ( (؟) عجالة المحتاج‎ 
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َلْوَارتُ عَنْهُ أَلْوَاجِبَ ا 0 و 0 


المهذب » هناك الاتفاق عليه » مع حكايته هنا تبعاً للرافعي عن السَّرَحْسي : أن للوارث 
الاستنابة » وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصحٌ”' . 

( ويؤدي الوارث عنه ) من التركة ( الواجب المالي في كفارة مرتبة ) ككفارة القتل 
والوقاع والظهار . 

والمراد ب( الواجب المالي ) : العتق أو غيره » ويكون الولاء للميت إذا أعتق 

واحترز ب( المالي ) : عن البدني ؛ كالصوم وهو بناء على الجديد » وسبق أن 
المختا ر : القديم في أنه يؤديه عنه أيضاً . 

( ويطعم ويكسو ) من التركة ( في المخَيّرة ) ككفارة اليمين » [ونذر اللجاج » 
وتحريم عين الأمة]”" . و( الواو ) في ( ويكسو ) بمعنئ ( أو ) . 

( والأصحٌ : أنه يعتق أيضاً ) كالمرتبة ؛ لأنه نائبه شرعاً » فإعتاقه كإعتاقه , 
والثاني : لا ؛ لأن فيه إلحاق الولاء بالميت » ولا ضرورة إليه . 

( وأن له ) أي : للوارث ١‏ الأداء من ماله إذا لم تكن تركةٌ ) سواء العتق وغيره ؛ 
كقضاء الدين ٠‏ والثاني : المنع ؛ لبعد العبادة عن النيابة » والثالث : يمتنع الإعتاق 
فقط ؛ لبعد إثبات الولاء للميت 

وقوله : ( إذا لم تكن تركة ) : يفهم منعه عند وجود تركة . وقال السبكي : إن 
الذي يظهر جواز الأداء من ماله مع وجود تركة ء قال : ثم رأيت في « البيان ) 
ما يوافقه » وفي كلام الرافعي ما يخالفه بحثاً ؛ فإنه قال : يشبه أنه كالأجنبي » ونازعه 
الح ا ا 

( وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة ) على الأصمٌ ؛ كقضاء الدين » 


. )؟5١١/5( الشرح الكبير ( /1//ا؟١ ) » روضة الطالبين‎ » ) 8١/17 ( المجموع‎ )١( 


(0) مابين المعقوفين زيادة من ( ز ) . 
(9) البيان 717/40 )» الشرح الكبير )159-1١78/1/(‏ . 


اما 


لآ إء عتَاقٍ في الأصّحٌ . وَينمَعٌ أَلْمَيْتَ صَدَقَةٌ وَدْعَاءٌ مِنْ وَارثِ وَ وَأَجَنبِيٌ . 


والثاني : لا ؛ لبعد العبادة عن النيابة 

(لا إعتاق في الأصحٌ ) لاجتماع عدم النيابة » وبعد إثبات الولاء للميت » 
والثاني : يقع عنه ؛ كالوارث ٠»‏ وتابع « المحرر») في هلذا الترجيح ٠‏ وليس في 
« الشرحين » و« الروضة » هنا ترجيح بل قالا : قيل على الوجهين ؛ أي : في تبرعه 
7" 

وقيل : بالمنع قطعاً » لكن في ١‏ الروضة » و« أصلها » في ( باب كفارة اليمين ) 

تصحيح المنع في المخيرة » والجواز فى المرتبة ؛ بناء عل إحدى العلتين في 

ل 

( وينفع الفيت ضدقة ودعاء من وارث وأجنبي ) بالإجماع ؛ كما نقله المصنف 
وغيره ؛ لقوله تعالئ : «رَبنا َغْفِرْ آنا وَلِِخَْا آل سَبَقُا بين 4 فدل علئ أن 
هنذا ينفعهم » وفي ١‏ الصحيح » : ١‏ أَوْ وَلَدِصَالِحَ يَدْعُو 0 

ذروف الأقاة أعمد : بإناء صكه عن أى عريزة رضي شاع "أن ال جك الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إِنَّ الله يَْقَمٌ ألدََّجَةَ للْعَبْدٍ في آلْجَنَةِ ٠‏ فيقول : يَا رب ؛ أَنَىْ لي 
هَذَا ؟ فَبِقَالٌ : بآسْتغفار وَلَدِكَ لَكَ »2 . 


ِ 


5 


وفي الصحيح : ( أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ؛ إن أمي توفيت أفأتصدق 
عنها ؟ قال : «نْحَمْ » قال : أي الصدقة أفضل ؟ قال : « سق آلْمَاءٍ ا 

وشمل إطلاقه الصدقة : الوقف . وذكر صاحب ١‏ العدة » : أنه لو أنبط عيناً » أو 
حفر نهراً » أو غرس شجراً » أو وقف مصحفاً في حياته » أو فعله عنه غيره بعد موته. 


. ) 5١١/50 روضة الطالبين‎ » ) ١178/17 ( المحرر( 73,78 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 75/١١‏ ) » الشرح لكبير ( 714/١7‏ ) . 

(9) أخرجه مسلم ( 1771 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5:) المسند( 5094/7 )2 وأخرجه ابن ماجه ( 355٠9‏ ) . 

(0) أخرجه النسائي (756/5)., وأحمد (5//ا)» والشطر الأول من الحديث غند البخاري برقم 
(عثلالا). 
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ا 
1 في الرجوع عن الوصية ] 
لهُ ألمُجوعٌ عَنِ ألْوَصِيّة وَعَنْ بَعْضِهًا لظ 


يلحق الثواب الميت » قال الرافعي : ولا يختص الحكم بوقف المصحف بل يجري في 
و00 

وكلام المصنف قد يفهم : أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك ؛ كالصلاة عنه قضاء أو 
غيره » وقراءة القرآن وهو المشهور عندنا7' . 

نعم ؛ يستثنئ : ركعتا الطواف ؛ فإن الأجير يأتي بهما عن المحجوج عنه تبعاً 
للطواف على الأصحٌ . 

وحكئ في « شرح مسلم » وجهاً : أن ثواب القراءة يصل إلى الميت » واختاره 
جماعة من الأصحاب منهم : ابن أبي عصرون . وابن الصلاح » وعليه عمل الناس » 
وما رآه المسلمون حسناً. . فهو عند الله حسن . وألحق الماوردي القراءة عند القبر 
بالحج عنه » وذلك يقتضي وصول الثواب إليه . 

وجوز القاضي الحسين الاستئجارٌ على قراءة القرآن عند الميت » قال ابن الصلاح : 
وينبغي أن يقول : ( اللهم ؛ أوصل ثواب ما قرأناه لفلان ) » فيجعله دعاء ٠‏ وينبغي : 
الجزم بنفع هنذا ؛ لأنه إذا نفع الميت الدعاء » وجاز بما ليس للداعي. . فلآن يجوز بما 
له أولئ » وهنذا لا يختص بالقراءة » بل يجري في سائر الأعمال”" . 

( فصل : له الرجوع عن الوصية وعن بعضها ) لأنها عطية لم يزل عنها ملك معطيهاء 
فأشبهت الهبة قبل القبض » وقد روى البيهقي تعليقاً عن عمر رضي الله عنه : (يغير 
الرجل من وصيته ما شاء)» وأسنده عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح”؟' . 


. ) 170/0 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه . اه هامش ( أ) . 

(9')؟ شرح مسلم ( 90/١‏ ) » الحاوي الكبير ( ١55/٠١‏ ) » فتاوى ابن الصلاح ( 197/١‏ ) . 
(5) سنن البيهقي )718١/5(‏ . 


118 


بِقَوْلِهِ : ( نَقَضْتُ الْوَصِيَة 51ل انطلئيا 6 از ( وعدك نب )4 أز( سختها 21 أذ 
( مََذَا لِوَارِي ) :وت تإضاو ذاو وكذابعية زرط عع قلعن بالود اذرة بي 
ألأصَحٌ ٠‏ وَبِوَصِيةِ بهَاذه آلتّصَدُفَاتِ » وَكَذَا تَؤْكيلٌ في بَيْعِهِ وَعَرْضْهُ عَلَيْهِ في ألأصَّح . 


( بقوله : ١‏ نقضت الوصية) . أو «١‏ أبطلتها» . أو « رجعت فيها). أو 
« نسختها » )20 وكذا أزلتها » ورددتها » ودفعتها ونحوها من الصرائح » ( أو ) قال : 
( « هلذا لوارثى » ) بعد موتى . أو ( هو ميراث عنى ) لأنه لا يكون للوارث إلا وقد 
رده إل نفسه فهو كقوله : ( رددته ) . 

( و ) يحصل ( ببيع ) وإن فسخ في زمن الخيار » ( وإعتاق وإصداق ) ونحوه من 
التصرفات الناجزة اللازمة في الحياة بالإجماع ؛ كما نقله ابن المنذر , ولأنه يدل على 
الإعراض عن الوصية . 

( وكذا هبة أو رهن مع قبض ) لزوال الملك في الأول » وتعريضه للبيع في 
الثانية » ( وكذا دونه في الأصحٌ ) لأنه عرضه لزوال الملك » وذلك يدل على الإعراض 
عن الوصية » والثاني : لا فيهما ؛ أما في الهبة. . فلأنه لم يؤثر في ملكه » فكذا في 
رجوعه . وأما الرهن. . فلأنه لا يزيل الملك بل هو نوع انتفاع ؛ كالاستخدام . 

وإطلاقه قل يشمل : الهبة الفاسدة » وفيها أوجه ف )0 الحاوي : ثالثها : إن 
أقبض . . كان رجوعاً . وإلا. . فلا » قال في ١‏ الكفاية » : وكلامه يفهم : طردها في 
الرهن القاسد اي" + 

( وبوصية بهلذه التصرفات ) أي : بالبيع وما بعده ؛ لإشعاره بالرجوع . 

( وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصمٌ ) لأنه توسل إل أمر يحصل به 
الرجوع ٠‏ والثاني : لا ؛؟ لأنه قد لا يوجد » هنذا كلّه فى الوصية بمعين » أما إذا أوصئ 
بئلث ماله ثم تصرف فيما يملكه ببيع أو إعتاق أو غيرهما. . لم يكن رجوعاً ٠‏ ولو هلك 
جميع ماله. . لم تبطل الوصية ؛ لأن الثلث مطلقا لا يختص بما عنده حال الوصية » بل 
العبرة بما يملكه عند الموت : 


(؟) الحاوي الكبير ( 1١58/٠١‏ )ء كفاية النبيه ( 310/١5‏ ) . 


200309 


ولط حنطة معي رُجَوعٌ , ا بصاع من صَبْرَة فَخَلَطًَا بأَجْوََ منهًا. 
ُجُوع ٠‏ أذ يلا . فلا وَكَدَا بدا في الأصَحّ ٠‏ وَطْحْن حنطةٍ وَضَّئْ بها ؛ 


ا ا ا 
وَيَذْرها » وَعَجِنْ دَقِيقٍ » وَعَزْلُ قطُن » وَنَسْجٌ عَزْلِ » وَقَطعٌ تَوْبٍ قميصاً » وَبِنَاء 
زر بام 0 
وَعْرَاسٌ في عرصة. . رجوع . 


ولا ع معيّنة معيّلة رجوعٌ ) سواء خلطها بمثلها أو أجود أو أردأ ؛ لتعذر التسليم 
بما أحدثه في العين . 

( فلو أوصئ بصاع من صبرة ) معينة ( فخلطها بأجود منها. . فرجوع ) لأنه أحدث 
بالخلط زيادة لم يرض بتسليمها . ( أو بمثلها. . فلا ) قطعاً ؛ فإنه لا يحدث تغييراً ؛ إذ 
فرق المقليرة. 

( وكذا بأردأ في الأصمحٌ ) لأن التغيير عيبه بالنقص ٠»‏ فأشبه تعييب الموصئ به » أو 
إتلاف بعضه . والثاني : رجوع ؛ لأنه غيّر الموصئ به عما كان » فأشبه الخلط 
بالأجود » وهلذا ما أورده القاضي أبو الطيب ونسبه إلئ عامة الأصحاب » واختاره 
الإمام » ولم ينسب الشيخان ما رجحاه لأحد”") 

( وطحنٌ حنطة وصّئ بها » وبذرُّها » وعجن دقيق ٠»‏ وغزل قطن » ونسج غزل » 
وقطع ثوب قميصاً , وبناء وغراس في عرصة.. رجوع ) لزوال الاسم » وإشعاره 
بالإعراض . 

( فصل : يسن الإيصاء بقضاء الدين ) لأنه إذا شرع له الوصية في حق غيره. 
فحاجة نفسه أولى » وهلذا في الدين الذي لا يعجز عن وفائه في الحال » أما الذي 
يعجز عن وفائه في الحال. . فالوصاية به واجبة ؛ كما قاله في « الروضة » » وكذا 
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وتنفيذ الوّصايًا » وَالنظر فى أمْر الأطفال . وَشرط الوَصيٌ : تكليفٌ » وحريّة » 
راع اميه 7 ريه 0 0 7 5 8 00 17 7 2 ع يي لها دقو 57 
وَعَدَالةَ » وَهِدَايَة إلى التَصَوُفٍ المُوصّى به » وَإِسْلاةٌ » لكن لصح : جَوَارٌ وَصِية 


الإيصاء برد المظالم واجب ٠‏ وقد اعترض في ١‏ الروضة » على الرافعي على اقتصاره فيه 
على الاسعمات 7 

( وتنفيذٍ الوصايا ) أي : يسن أن يوصي بتنفيذ وصاياه إن أوصئ بشيء » ( والنظر 
في أمر الأطفال ) أي : يسن أيضاً . وإن كان القياس منعه ؛ لانقطاع سلطنة الموصي 
وولايته بالموت » لكن الدليل قام علئ جوازه ؛ فروئ سفيان بن عيينة عن هشام بن 
عروة قال : أوصئ إلى الزبير سبعة من الصحابة . منهم : عثمان والمقداد 
وعبد الرحملن بن عوف وابن 0 فكان يحفظ أموالهم » وينفق عليهم من 
ماله » ولم يعرف لهم مخالف . 

( وشرط الوصي : تكليف ) أن غيره فول عليه » فكيف يلي أمر غيره ؟! 
( وحرية ) لأن الرقيق مشغول بسيده » والوصاية تستدعي فراغاً » وسواء عبده 
وعبدل غيره » وسواء القن والمكاتب والمبعض 3 ( وعدالة ) فلا تجوز إل فاسق 
بالإجماع 0 لأنها ولاية وائتمان . 

( وهداية إلى التصرف الموصئ به ) فلا تصحٌ إلئ من لا يهتدي إليه ؟ لسفه أو مرض 
أو هرم أو تغفل ؛ إذ لا مصلحة في تولية مَنْ هلذا حاله » ( وإسلام ) فلا تصحٌّ وصاية 


08 
7س 


مسلم إلئ كافر ؛ لتهمته » قال الله تعالئ : ا يَتايمَا لين َامَبُوا لا تنَحِذُوأيطَانَةٌ ين 
مويك:4 الآية . 

( لكن الأصخ : جواز وصية ذمي إلى ذمي ) بشرط كونه عدلاً في دينه ؛ كما يجوز 
أن يكون وليّآ لآولاده » والثاني : المنع ؛ كشهادته . 

ويشترط أيضاً : أل يكون الوصي عدوًاً للطفل ؛ كما حكاه الرافعي عن الروياني 
وآخرين » وإنهم حصروا الشرائط بلفظ مختصر فقالوا : ينبغي أن يكون الوصي بحيث 


() روضة الطالبين "١١/5(‏ ) » الشرح الكبير ( 7517/10 ) . 
(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 787/50 ) . 


17١ 


و ود د اسريو 0 وَأ الأَطمَالٍ 
يَنْعَزكٌ أَلْوَ ضن بالفشق + وَكذَ ألقاضي في م لآ آَلإِمَامُ 
الإيماء عَم ء أَلدَيْنِ وتنقيد لوسك ون 5لة د مُكَلّفِ : يترا ا افج 0 


تقبل شهادته على الطفل”'' . ونقض بالذمي ؛ فإنه يوصي إلى الذمي ولا تقبل شهادته 
عليه . 


4. 


وفي وقت اشتراط الشروط المذكورة أوجه : أصحها : حالة الموت . 

( ولا يضر العمئ في الأصمحٌ ) لأنه من أهل الشهادة ؛ كالبصير » ويوكل فيما 
لا يمكنه . والثاني : يضر ؛ لأنه لا يصحٌ بيعه وشراؤه بنفسه . فلا يفوّض إليه أمر 
غيره . 

( ولا تشترط الذكورة ) بالإجماع » وقد أوصئ عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة 
رضي الله عنها ؛ كما أخرجه أبو داوود”") 

( وأم الأطفال أولئ من غيرها ) إذا حصلت الشروط فيها ؛ لأنها أكثر شفقة . 

( وينعزل الوصي بالفسق ) لزوال الشرط » وفي معناه : قيم الحاكم » ( وكذا 
القاضي في الأصحٌ ) لزوال الشرط ٠‏ والثاني : لا ؛ كالإمام . 

( لا الإمام الأعظم ) لتعلق المصالح الكلية بولايته » بل تجوز تولية الفاسق ابتداء إذا 
دعت إليه ضرورة » وقيل : ينعزل » ونقل المحاملي في ( الأقضية ) من ١‏ المجموع ») 
الاتفاق عليه » سوئ شذوذ من أصحاب الحديث » وصوّبه في « المطلب » . واقتضئ 
كلامه : تفرد الرافعي بترجيح عدم الانعزال” . 

( ويصحٌ الإيصاء بقضاء الدين » وتنفيذ الوصية من كلَّ حرٌ مكلف ) لما سبق أول 
الباب”*' » وكلامه يفهم : أن السفيه إذا صححنا وصيته بالمال. . أن له تعيين شخص 


. ) 5759/19/0 الشرح الكبير‎ )١( 

(0) سنن أبي داوود ( 718178 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

١ . ) 709/١ /19/( الشرح الكبير‎ )9( 

لع و( تنفيذ ) ب الياء ) مصدراً » هو ما في أكثر النسخ ؛ كا المحرر ) وغيره » وحُكي عن خطه حذف 
( الياء ) مضارعاً . وادع كثير أن الأولئ أولئ ؛ إذ يلزم الثانية التكرار المحض ؛ لأنه قدم الوصية 
بقضاء الدين أول الفصل . وحذف بيان ما ينفذ فيه ومخالفة أصله » وفيه نظر ؛ لأن الجارٌ والمجرور 


درف 


رَيُشْتَطُ فِي أَمْرِ آلأَطْمَالٍ مَعَّ هَلذَا : أَنْ يَكُونَ لَهُ ولآيَدٌ عَلَيْهِمْ . الول رفاك 
ا 00 0 2 

فإن أذن له فيه. . جَارَ في الأظهّر وَل قَالَ  :‏ أَوْصَيْتُ إلَيِكَ إِلَى بُلُوعْ أئِني أَوْ قُدُوم 
َي » فَإِذا بَلَعْ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ ا 0 


لتنفيذها » قال السبكي : ولم أر فيه إلا ما اقتضاه هلذا الكلام » وهو محتمل . 
أيضاً يحتمل فيّلِيهِ الحاكم . انتهئ » وقال في « المطلب» : ينبغي إضافة الرشد إلى 
الشرطين المذكورين . 

0 يشترط في أمر الأطفال ) والمجانين ( مع هلذا ) أي : مع الحرية والتكليف ( أن 

ل ع ار له 

ماسر ع الو اشرو ماك 
إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ سفهه ؛ لأنه وليه الحاكم دونهما على الأصمٌّ . 
ويخرج الأم أيضاً على المذهب . 

( وليس لوص إيصاءٌ ) كالوكيل ( فإن أذن له فيه. . جاز في الأظهر ) كالوكيل يوكل 
بالإذن » والثاني : لا ؛ لبطلان إذنه بالموت . 

وصورة الإذن : أن يضيف إليه بأن يقول : ( أوص بتركتي ) ونحوه » أما إذا قال : 
( أوص لمن شئت ) أو ( إلى فلان ) ولم يضف إلئ نفسه. . لم يوص عنه على الأصحٌ 
عند البغوي وأقراء37؟ . 

ومحلٌ الخلاف : فيما إذا أذن له أن يوصي عن نفسه » أما إذا أذن له أن يوصي عن 
الموصي. . صم قطعاآ » حكاه في « البيان » عن ابن الصباغ . ونقله ابن الرفعة عن 
البو اي حيار راح اراي ووز و الجا لطا مي 
0 


( ولو قال : , 507000 فإذا بلغ أو قدم.. فهو 


-- متعلق ب( يصح ) أيضاً فلا تكرار . اه ١‏ نهاية المحتاج » 1١/50‏ ) . 
وقال ابن الفركاح : ينبغي أن يقرأ ( تنفيذ ) بزيادة ( ياء ) بين ( الفاء ) و( الذال ) كما هو في ١‏ المحرر ) 
و( الشرح » و« الروضة » . اه ١‏ النجم الوهاج 3 ). 

. )193١14/5( الشرح الكبير ( 9/ 70/4 ) » روضة الطالبين‎ » ) ١1١-١١١ /6 ( التهذيب‎ )١( 

(؟) البيان "١١/81‏ )ء كفاية النبيه ( ١78/١5‏ ) . 


رضن 


الوص بار لا يكرد لت وو اوالجة 12 بعد اراي 119:6 الإرضاء 
ريج طِفلٍ وَبِنْتِ ل ا ال ا 0 ووز 
فيه ألتَّوْقِيتُ ت والعليق:.. لولم ها ممخمهد لوطا ا مسمءة وار بصا أ موا روط وتجح نن يبك افد بأ 16# يخ أب يا جم بد وشو و ا ل 


الوصي ». . جاز ) وكذا لو قال : ( أوصيت إليك سنة وبعدها وصبي فلان ) لأن الأب 
هو الموصي إليهما » ولا يضر التعليق ؛ إذ الوصية تحتمل الأخطار والجهالات » ولو 
قال : ( أوصيت إليك ؛ فإذا نزل بك حادث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت 
إليه ) » أو ( فوصيّك وصبي ). . فباطلة على الأظهر ؛ لجهالة الموصئ إليه . 

وكان ينبغي للمصنف : تأخير هلذا إلئ قوله : ( ويجوز فيه التوقيت والتعليق ) فإنه 
مثال له . 

( ولا يجوز ) للأب ( نصب وصي ) في أمر الأطفال ( والجدٌٌ حي بصفة الولاية ) 
لأن ولايته ثابتة بالشرع ؛ كولاية التزويج » وقيل : يجوز ؛ لأنه أولئ من الجد » فكذا 
نائبه . 

واحترز ب( صفة الولاية ) : عما إذا كان غير أهل ؛ لفسق ونحوه. . فإنه يجوز ء 
فلو تأهل للولاية بعد الموت. . قال الْأَذْرَعي : فالقياس : انعزال الوصي 

( ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت ) مطلقاً مع وجود الجد وعدمه وعدم الأولياء ؛ 
لأن البالغين لا وصاية في حقهم » والصغائر لا يزوجهم غير الأب والجد . 

( ولفظه ) أي : لفظ الإيصاء كما قاله في ١‏ المحرر )”" ( ١‏ أوصيت إليك » أو 
« فوضت ©2) إليك”' ( ونحوهما ) ك( أقمتك مقامي في أمر أولادي بعد موتي ) , 
هلذا في الناطق » أما الأخرس . . فتكفي إشارته المفهمة وكتابته . 

( ويجوز فيه ) أي : في الإيصاء ( التوقبت ) ك( أوصيت إليك سنة ) » أو ( إلى 
بلوغ ابني ) » ( والتعليق ) ك( إذا مت.. فقد أوصيت إليك ) لأنها تحتمل الأخطار 
والجهاللات . 


( : » الروضة » و أصلها‎ ١ وهو خلاف قول‎ ٠ أي : لفظ الموصي‎ : ]١١١9 /[ قال ابن الملقن‎ )١( 
. )1( بد في الوصاية من الإيجاب ؛ بأن يقول : أوصيت إليك. . . ) إلئ آخره . اه هامش‎ 


(؟) المحرر١(اص5؟).‏ 
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( ويشترط : بيان ما يوصي فيه ) ك( أوصيت إليك في قضاء ديوني ) » و( تنفيذ 
وصيتي ) » و( التصرف في مال أطفالي ) » ومتئ خصص وصايته بحفظ ونحوه. . 
اتبع » أو عمم. . اتبع » وإن أطلق ؛ بأن قال : ( أوصيت إليك في أمري ) » أو ( أمر 
أطفالي ) ولم يذكر التصرف. . ظاهر كلام المصنف : أنه لا يصحٌ » والمصحّح في 
« الروضة » : الصحة » ويتصرف ونقله الرافعي عن المتولي و]ؤ37.. وقيل:: إن'له 
الحفظ فقط ؛ وجزم به في ١‏ الحاوي الصغير )”© . 

( فإن اقتصر عل : « أوصيت إليك ». . لغا ) كما لو قال : ( وكلتك ) ولم يبين 
ما وكل فيه . 

( و ) يشترط ( القبول ) لأنها عقد تصرف » فأشبهت الوكالة . 

وقضية كلامه : اشتراطه لفظاً » لكن في ١‏ الروضة » و« أصلها » : وهل يقوم عمل 
الوصي مقام لفظ قبوله ؟ وجهان » وكلٌّ هلذا مأخوذ من الوكالة ا ا 

وهو قد يقتضي ترجيح عدم الاشتراط ١‏ وبه جزم القفال في ١‏ فتاويه » » كما نقله 
الأذرّعي . 

( ولا يصمح ) القبول ( في حياته في الأصمٌ ) لأنه لم يدخل وقت التصرف ؛ 
كالوصية له بالمال » والثاني : يصحٌ ؛ كالوكالة » والرد في حياة الموصي علئ هلذا 
الخلاف . 

( ولو وصى اثنين )”؟؟ بأن قال : ( أوصيت إليكما ) » كما قالاه في « الشرح » 
و« الروضة )”© ( لم ينفرد أحدهما ) تنزيلاً على الأخذ بالأقل والأحوط » وهو 
الاجتماع » وقد يكون أحدهما أوثق والاخر أحدق . 


. ) 7078/17 ( الشرح الكبير‎ » ) "١/50( روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) (؟) الحاوي الصغير (صلا"5‎ 

زفرة روضة الطالبين "١77/5(‏ ) » الشرح الكبير ( // لالا؟ ) . 
ع في ( ز ) : ( إلى اثنين ) » وفي ( ه ) و( و) : ( لاثنين ) . 
)2 الشرح الكبير ( 778/17 ) » روضة الطالبين 2718/50 . 


> 


إلا إِنْ صَرّحَ به . وَلِلْمُوصِي وَلْوَصِيّ آلْعَرْكُ مت شَاءَ . وَإَِا َم الطفلٌ وَتارَعَهُ في 
الإثقاقٍ عَلَيْهِ. . صَدَّقَ اَلْوَصِئٌ » معنن د الجا كاد اواج ام لاد ا ا 


قال الشيخ عز الدين : وهو مشكل ؛ لما فيه من مخالفة الظاهر الحقيقي حملاً على 
مجاز بعيد لم يدل عليه لفظ الإذن . 

وإذا قلنا : باشتراط اجتماعهما. . قال الإمام : فليس المراد : تلفظهما بالعقد 
معأ » وإنما صدوره عن رأيهما وإن باشره أحدهما » أو غيرهما بأمرهما" . 

ومحلٌ وجوب الاجتماع : في أمر الأطفال وأموالهم » وتفرقة الوصايا غير 
المعينة » وقضاء دين ليس في التركة جنسه . أما رذ الودائع والمغصوب والعواري » 
وتنفيذ وصية معينة » وقضاء دين في التركة جنسه. . ففي ١‏ التهذيب » وغيره : لكل 
الانفراد ؛ فإن لصاحبه الاستقلال بأخذه0” . 

قال الرافعي ما معناه : إن هلذا واضح في وقوع المدفوع موقعه » وعدم نقضه » 
وأما جواز الإقدام على الانفراد. . فليس واضحاً ؛ فإنهما لم يتصرفا إلا بالوصاية » 
فليكن بحسبها » قال : وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما ذكرته » فلتجىء فيه الأحوال 
المذكورة في سائر التصرفات ؛ أي : من إطلاق أو تصريح . باجتماع أو انفراد”" . 

( إلا إن صرح به ) فيجوز الانفراد عملاً بالإذن ؛ كالوكالة . 

( وللموصي والوصيّ العزل متئ شاء ) كالوكالة » ويستثن : ما إذا تعين عليه أو 
غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم » قاله في ١‏ زيادة الروضة 296 » وسبقه إليه 
ابن الصلاح وابن عبد السلام وصرح بأنه لا يصحٌ عزله . 

وصورة المسألة : إذا خلا ذلك عن العوض ٠‏ قال الماوردي : وقد يكون بعوض 
إجارة فتلزم”” . 

( وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه. . صَدَّق الوصي ) بيمينه ٠»‏ وكذا قَيّم 


(0) نهاية المطلب .)7595/١١(‏ 
)١(‏ التهذيب (ه9/8١١).‏ 

(*) الشرح الكبير (/1/ 51/9 ) . 

(5) روضة الطالبين (750/50). 
(5) الحاوي الكبير ( 17١١/٠١‏ ). 


رن 


ماو عن ات 


وْفِي دفع إِليْهِبَعْدَ البُلوغ. . صَدَّقَ الْوَلدُ 


الحاكم ؛ لأنه أمين » وقيل : لا تقبل منه إلا ببينة ؛ كما في دعوى البيع بالمصلحة . 

وفرق الأول : بأن هنا تتعذر عليه إقامة البينة » بخلاف البيع » وهلذا لا يختص 
بالطفل » فالمجنون بعد إفاقته والسفيه بعد رشده. . كذلك . 

وأفهم كلامه : تصديق الأب والجد من باب أولئ . 

( أو في دفع إليه بعد البلوغ ) والرشد ( . . صدق الولد ) بيمينه ؛ لأنه لا تعسر إقامة 
البح هلية:. 

قيل : وهلذه مكررة ؛ فقد ذكرها في ( الوكالة ) » ورد : بأن تلك في القّ 
المنصوب من جهة الحاكم » وهلذه في الوصي . 


2 
/ 
4 
2 
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2 
ع و متام افد اهل ايعاو ١ ١‏ دشر و هد اصق .العا ١ ١‏ سرع 80 الع عر عن 


( كتاب الوديعة ) 
الوديعة لغةً : الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ ٠‏ يقال : أودعه : إذا دفعه 
إليه وقرره فى يده أمانةَ » وشرعاً : تطلق على المال نفسه » وعلى العقد المقتضي 
للاستحفاظ » ويصخٌ حملٌ الترجمة على كلَّ منهما » وعلى الثاني : فحقيقتها شرعا : 
المنتفع بها » ويخرج : العين في يد الملتقط وما تطيّره الريح إلى داره ونحوه ؛ فإن 
الائتمان فيها من جهة الشرع لا من المالك . 
والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالى : « َليُوَوَاى وْحنَ أَمََتَه4 وقوله تعالئ : 
2 م مق عر 4 ف ا ل ا 0س 55 : : 5 
9 إِنَ الله يَأمَرّكم أن تَودوأ الأمكتكت إِلح أهلهًا# ٠‏ وهي وإن نزلت في رد مفاتيح الكعبة إلى 
عثمان بن طلحة.. فهي عامة في جميع الأمانات"'' » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ أ آلأَمَائََ إلى مَن آلْتَمَنَكَ » وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » حسنه الترمذي » وصححه الحاكم 
على شرط مسله”" » ولأن بالناس ضرورة إليها . 
: 0 اسه 
« الحاوي » و« المهذب » للتحريم مع العجز : عدم الوثوق بآمانة نفسه © . 
( ومن قَدّر ولم يثق بأمانته. . كره ) » المراد : من هو في الحال أمين ولكن يخاف 
الخيانة في ثاني الحال » ولا يلزم منه الفسق ؛ فقد يخشى الأمين الخيانة . 
وجزمه بالكراهة : لا يطابق كلام « المحرر » ؛ فإنه قال : لا ينبغي أن يقبل » 
)١(‏ أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 9480١‏ ) . 
(0) سنن الترمذي (54؟١)ء‏ المستدرك (847/5)ء وأخرجه أبو داوود ( 0*0" ) عن أبي هريرة 


(*) المهذب 49١/١‏ )ء الحاوي الكبير ( )185/١١‏ . 
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فَإِنْ وَنْق . 0 وشخطوما : شَْطٌ مُوَكّلٍ وَوَكيلٍ . فخ انماع مس ف ع واه خ مه 


وأطلقا في ١‏ الشرح » و١‏ الروضة » وجهين بلا ترجيح : أحدهما : يحرم » والثاني : 
0 

نعم ؛ ما ذكره ه المصنف ظاهر ؛ لأجل الشك في حصول المفسدة . 

قال صاحب ١‏ المطلبب» : ويظهر : أن هنذا كلّه فيما إذا أراد قبولها من غير اطلاع 
المالك على الحال ٠‏ أما إذا أطلعه فرضي بذلك. . فلا تحريم ولا كراهة » قال : وكذ 
محل ذلك إذا لم يتعين القبول ٠‏ أما إذا تعين. . فقد نقول عند الخوف به أيضاً ؛ كما في 
ولاية القضاء 

وصرح ابن يونس في ١‏ المحيط »© : بالقيد الأول » وفيه نظر » والوجه : تحريمه 
عند العجز عليهما ٠‏ أما على المالك : فلإضاعته ماله » وأما على المودع : فلإعانته 
عل ذلك . 

( فإن وَيْق ) بأمانة نفسه وقدرته علئ حفظها ( . . استحب ) لأنه من التعاون المأمور 


هلذا إذا لم يتعين: + فإن لم يكن غيره» +.وتكب © “قال الراقس: ؛ وهو مول غلرد 
أصل القبول ؛ كما بينه السّرَحْسي » دون إتلاف منفعة نفسه وحرزه مجّانا!" » قال 
الزركشي : وهو يفهم : جواز أخذ الأجرة عليها في هلذه الصورة » لكن صرح الفارقي 
وابن أبي عصرون : بأنه لا يجوز له في هلذه الحالة أخذ أجرة على الحفظ ؛ لأنه صار 
واجباً عليه » ويجوز له أخذ أجرة مكاتها . 

قال ابن الرفعة : وللخلاف التفات في بناته على الخلاف فيما إذا تعيّن عليه إنقاذ 
غريق فشرط عليه أجرة.. هل يستحقها ؟ , أو تعيّن عليه تعليم الفاتئحة فأصدقها 
إياها. . هل يصِح ؟ والصحيح فيها : نعم . 

( وشرطهما ) أي : المودع والمودّع ( شرط موكّل ووكيل ) لأنها استنابة في 
الحفظ . 


. )”75/5( المحرر( ص786؟ )ء الشرح الكبير ( 7417/9 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 3817/9 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
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ل ُْرَطَ صِبعَةُ آلْمُووعٍ ؛ ك( أسْتز َو داه هنذا 4 أ ١‏ أسْيَحْفْظئْكٌ ) » أو ( أَنَيتكٌ فى 
حفظه) وَآلصَحُ : أَنَهُ لا يُشْترَط الْمَبُولُ لَفْظا » وَيَكْنِي الْقَبْضٌ . وَلَوْ أَوْدَعَهُ صَبِيٌ أ 


مَجَنُونٌ مَالا. . لَمْ يَقْبَلَهُ » فَإِنْ قَبل. . ضَمِنَ . ا لل مان ا وان ارما ار يعو ا 


( ويشترط : صيغة المودع ؛ كه استودعتك هلذا» » أو « استحفظتك »>2 » أو 
« أنبتك في حفظه » ) ونحوها ؛ ك( أودعتك )». و( هو وديعة عندك), 
و( احفظه ) » وهي صرائح . وتنعقد بالكناية مع النية ؛ ك( خذه ) . 

وهنذا كله في الناطق , أما الأخرس . . فتكفي إشارته المفهمة . 

( والآصحٌ : أنه لا يشترط القبول لفظاً » ويكفي القبض ) كما في الوكالة . 

نعم ؛ يشترط عدم الرد ؛ كما قاله البغوي"'' » والثاني : يشترط ؛ بناءً علئ أنها 
0 لالت رن بون سيفة لمن كدر نتف )عرو لمق اك كد )روعت )كنبا 
في الوكالة . 

وبنى المتولي الخلاف علئ أن النظر في العقود إلى اللفظ والمعنى . 

وقوله : ( ويكفي القبض ) قد يفهم : أنه لا بد في المنقول من النقل » والذي في 
« التهذيب » : أنه لو جاء به فقال : ( هلذا وديعتي ) أو ( احفظه ) » فقال : ( قبلت ) 
أو قال : ( ضعه ). . كان إيداعا”'' » وقال المتولي : لا يكون إيداعاً ما لم يقبضه » 
وفي ١‏ فتاوى الغزالي » : أنه إن كان الموضع في يده فقال : ( ضعه ). . دخل المال في 
يده ؛ لحصوله في الموضع الذي هو في يده » وإن لم يكن ؛ بأن قال : ( انظر إلى 
متاعي في دكاني ) » فقال : ( نعم ). . لم يكن وديعة”" . 

( ولو أودعه صبي أو مجنون مالاً. . لم يقبله ) لأن إيداعهما كالعدم » ( فإن قبل. . 
ضمن ) إذا قبض ؛ لعدم الإذن المعتبر ؛ كالغاصب . ولا يبرأ إلا بالردٌ على وليه . 

ويستثنئ من تضمينه : صورتان : إحداهما : لو خاف هلاكه فأخذه حسُبة صوناً 
له. . لم يضمنه في الأصمحٌ . الثانية : لو أتلف الصبي وديعة نفسه بلا تسليط من المودع 
)١(‏ التهذيب (ه5/8١١).‏ 


(؟) التهذيب(5/8١١).‏ 
(9) فتاوى الغزالي ( ص١٠5-١١75‏ ) . 


وَلَوْ أَودَعَ صَِيَا مالا قلف عِنْدَهُ. . لَمْ يضمن ء وإِنْ أتلقة. . صَوِنَ في الأصَح . 
وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِِسَفَهِ كَصَبِيّ . وَترتفعُ بِمَوْتٍ ألْمُووع أو آلمُودعَ وَجُنُونِهِ وَإِعْمَائْ . 

عنده. . قال ابن الرفعة : فالظاهر : براءته لأن فعل الصبي لا يمكن إحباطه » وتضمينه 
مال نفسه محال » فتعين البراءة . انتهئ » وبه صرح الرافعي في ( الجراح ) قبيل الفصل 
الثاني في المماثلة”'" . 

( ولو أودع صبيّاً ) أو مجنوناً ( مالا فتلف عنده ) ولو بتفريط ( . . لم يضمن ) إذ 
ليس عليه حفظه » فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ . 

( وإن أتلفه. . ضمن في الأصحٌ ) لأنه لم يسلطه عل إتلافه » وهو من أهل 
الضمان ٠‏ والثاني : لا ؛ كما لو باعه شيئاً وسلمه إليه . 

وفرق الأول : بأن البيع إذن في الاستهلاك » بخلاف الإيداع . 

وخصص بعضهم الخلاف : بغير القتل » وقال : لو كان عبداً فقتله.. ضمن 
قطعاً » قال الأَذْرَعى : فإن صم هلذا. . جاء مثله في كلّ ما لا يؤكل من الحيوان . 
او : 

وذكر الشيخان في فوائد الخلاف : أن الوديعة إن قلنا : عقد.. لم يضمن 
الصبي . أو مجردٌ اتتمان. . ضمن . قالا : والموافق لإطلاق الأكثرين : أنها عقد . 
ا 

وقضيته : تصحيح عدم الضمان عكسَ المرجح هنا . 

( والمحجور عليه بسفه كصبي ) في جميع ما مر في إيداعه والأخذ منه والإيداع 
عنده وعدم تضمينه بالتلف عنده » وكذا تضمينه بإتلافه ؛ كما صرح به الماوردي؟ ؛ 
لما سبق من التوجيه . 

( وترتفع بموت المودع أو المودّع وجنونه وإغمائه ) لآنها وكالة في الحفظ » وهلذا 
حكم الوكالة » وترتفع أيضاً : بطريان حجر السفه ؛ كما قاله في « الحاوي ») 


.)1؟؟١/١١‎ ( )ء الشرح الكبير‎ 7354/٠١ ( كفاية النبيه‎ )1١( 
. ) 770/50 الشرح الكبير ( /ا/ 70 ) » روضة الطالبين‎ )( 
. ) 5779/1١ ( الحاوي الكبير‎ )9( 
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يَضْمَنْ وَِذالَمْ يل يَدَهُ عنْها. جَارتِ سانب َل إَى الجزز أَوْ يَضْعْهًا فى 


أ 
3 


خوانة مشتركة :“وُذ آرَاد سَفْرا: . ليد إَِى ألْمَالِكِ أَوْ وَكيله , ل 


و« الشامل » وه البيان )20 » وبعزل المالك » وبالجحود المضمن » وبكل فعل 
مضمن . وبالإقرار بها لاخر » وبنقل الملك فيها ببيع ونحوه . 

( ولهما الاسترداد والرد كلّ وقت ) أي : للمودع أن يسترده مت شاء ؛ لأنه 
المالك » وللمودع الرذ كذلك ؛ لأنه متبرع بالحفظ . 

( وأصلها : الأمانة ) فلو تلفت بلا تفريط. . لم يضمن ؛ لأن الله تعالئ سماها 
أمانة » والضمان ينافيه » ولأن المودّع يحفظها للمالك » فيه كيده » ولو ضمن 
المودّع. . لرغب الناس عن قبول الودائع . 

( وقد تصير مضمونة بعوارض ؛ منها : أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر » فيضمن ) 
لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده » ( وقيل : إن أودع القاضي . . لم يضمن ) 
لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته » والصحيح : الضمان ؛ لأنه مع حضور المالك أو 
وكيله لا ولاية للقاضي عليه » وفي غيبتهما لا ضرورة بالمودع » ولم يرض المالك بيد 
بز 

( وإذا لم يُزِل يده عنها. . جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز ) ولو أجنبيّاً . 
( أو يضعها في خزانة مشتركة ) بينه وبين المعين ؟ كما لو كانت خزانته وخزانة ابنه 
واحدة فدفعها إلى ابنه ليضعها فى الخزانة المشتركة ؟ لجريان العادة به ؟ كما لو استعان 
في سقي البهيمة وعلفها . 

وكان حقه أن يقول : ( وإذا لم يزل يده عنها ولا نظرّه ) كما صرح به ابن سَرَيج » 
قال الرافعي : وتابعوه”") 

( وإذا أراد سفراً ) وإن قصّر ( . .فليرد إلى المالك أو وكيله ) المطلق » أو في 


. ) 5/6 /5( البيان‎ » ) 5١7/١٠١ ( الحاوي الكبير‎ )1١( 
. ) 79/90 الشرح الكبير‎ )60( 
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- 
1 


مه ا دو هاه سا اه 8 7 يي 7 م 4 يي 

+|ل و دافم ه٠|١آإ»‏ |). +[ .و عه 7 00000 يم ا اح 1 سر 5 فم 

فإن فقدهما.. فالقاضي ٠‏ فإن فقده. . فأمين . فإن دفنها بمَؤْضع وَسَافرَ. . صمن » 
4 مي 


استرداد هلذه خاصةً ؛ ليخرج من العهدة . ( فإن فقدهما ) لغيبة ونحوها 
( ..فالقاضي ) لأنه ناتب عن كلّ غائب ٠»‏ ويلزمه القبول على الأصمح . وكذا الإشهاد 
علئ نفسه بقبضها » قاله الماوردي”" » وهنذا في القاضي الأمين ؛ كما نقله الأذرَعي 
عن تصريح الأصحاب . ( فإن فقده. . فأمين ) لئلا يتضرر بتأخير السفر » وهل يجب 
عليه الإشهاد على الأمين ؟ فيه وجهان في ١‏ الكفاية » بلا ترجيح » قال ابن الملقن : 
ويظهر : ترجيح الوجوب ؛ لأن الأمين قد ينكر”" . 

ولوترك هلذا الترتيب. . ضمن . 

( فإن دفنها بموضع وسافر. . ضمن ) ولو كان حرزاً ؛ لأنه عرّضها للأخذ . ( فإن 
أعلم بها أمينآً يسكن الموضع ) وهو حرز مثلها ( . .لم يضمن في الأصمٌ ) لأن ما في 
الموضع في يد ساكنه » فكأنه أودعه إياه » والثاني : يضمن ؛ لأن ذلك إعلام 
لا إيداع ؛ لعدم التسليم . 

وهل هلذا الإعلام سبيله سبيل الإشهاد حت يجب إعلام رجلين حضرا الدفن أو 
رجل وامرأتين » أو سبيل الائتمان فيكفي إعلام امرأة لم تحضره ؟ وجهان ؛ 
امحيها اناق 

وقوله : ( يسكن الموضع ) ليس بقيد ؛ فإنَ مراقبتها من الجوانب أو من فوقٌ مراقبة 
الحارس . . كذلك ؛ كما نقلاه عن الإمام » وأقراه”" . 

وصورة المسألة ؛ كما قاله المصنف في ١‏ نكت التنبيه » » واقتضاه كلام « الشرح » 
و« الروضة » ونقله ابن الرفعة عن الأكثرين : عند فقد الحاكم”*' . فإن قدر عليه 
وقلنا : إذا لم يكن حاكم يضمن.. فهنا أولئ » وإن قلنا : لم يضمن ؛ كما هو 


.)7”91١/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه ( 7/1٠١‏ ) ء عجالة المحتاج ( 1١١5/7”‏ ) . 

(9*) الشرح الكبير ( ا/ 795 ) » روضة الطالبين (58/5" ) . 

(5) الشرح الكبير (/ا/ 795 5540 ) » روضة الطالبين ( 778/57 ) » كفاية النبيه ( ١5/1”ام_‏ لا" ) . 
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وَلَوْ سَافَرَ بِهًا. . ضَمِنَ إل إِذَاوَهََ حَرِيقٌ أو غَارَة وعجر عَمَنْ يََْمُّها إل كمَا سبَقَ . 
وََلْحَرِيقٌ وَألْعَارَة في الْبْقَعةٍ ٠»‏ وَإِشْرَافٌ جوز عَلَى الْخَرَابٍ . د أغذاة ؛ كَآلسَمَرِ ٠‏ وَِذَا 
مَرِضَ مَررَضاً مَخُوفاً. . فَلَيَدْدمَا إلى لْمَالك أ وكيله + :وإلا : ٠‏ فَألْحَاكم 3 من أو 


المذهب. . فهي مسألة ما إذا أودع الأمينَ مع القدرة على الحاكم » وفيها وجهان ؛ 
وقضيته : ترجيح التضمين . 

( ولو سافر بها.. ضمن ) لأن حرز السفر دون حرز الحضر . هلذا إذا أودع 
حاضراً » فإن أودع مسافراً فسافر بها . أو منتجعاً فانتجع بها. . فإنه لا ضمان ؛ لأن 
المالك رضي بذلك حين أودعه مع العلم بحاله » ( إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز 
عمن يدفعها إليه كما سبق ) أي : من المالك أو وكيله ثم الحاكم ثم أمين ؛ فإنه 
لا يضمن ؛ لقيام العذر » ويلزمه السفر بها حينئذ » وإلا. . كان مضيعاً لها . 

وقضيته : أنه لا بد في نفي الضمان من اجتماع الأمرين ؛ العذر المذكور » والعجز 
عمن يدفعها إليه » وليس كذلك ؛ فالعجز كافبٍ » فلو سافر بها عند العجز من غير عذر 
من حريق ونحوه. . لم يضمن على الأصِحٌ ؛ لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن 
قبول الودائع . 

( والحريقٌ والغارة في البقعة » وإشرافُ الحرز على الخراب ) ولم يجد هناك حرزاً 
آخر ينقلها إليه ( . . أعذار ؛ كالسفر ) في جواز الإيداع كما سبق ؛ لظهور العذر . 

والغارة لغةٌ قليلة » والأفصح : الإغارة . 

( وإذا مرض مرضاً مَخُوفاً. . فليردها إلى المالك أو وكيله ) المطلق أو في قبضها , 
( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه ردها إلى أحدهما ( . . فالحاكم أو أمينٍ ) إن عجز عن 
الحاكم ٠‏ ( أو يوصي بها ) إلى الحاكم إن أمكنه ٠‏ أو إلى أمين ؛ كما لو أراد سفراً . 

وقيل : تكفي الوصية وإن أمكن الرد إلى المالك . قال الزركشي : وهو حسن 
وسياق النص يشهد له ؛ لآن الأصل عدمٌ الموت . 

والمراد بالوصية بها : أن يعلم بها ويصفها بما تتميز به » أو يشير إلىئ عينها ويأمر 
الوصي بردها بعد موته من غير أن يخرجها من يده » فإن سلّمها إلى الوصي ليردها . 
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فإن لم يتفعل. . ضمن . إلا إذا لم يَتمَكنْ ؛ بأن مَاتَ فجأة . اا وو اوقل لين ل اق تخ 


كان في حكم الإيداع » ولا بد مع ذلك من الإشهاد علئ ما يفعله ؛ صوناً لها عن 
الإنكار » حكاه الرافعي عن الغزالي وأقره » وأسقطه من « الروضة » » وجزم به في 
0 

قال الأَدْرَعى : والظاهر : أن كلّ حالة يعتبر فيها الوصية من الثلث مما سبق. . 
كالمرض المخّوف هلهنا ؛ فمن ذلك : الطلق » والأسر» والطاعون » وهيجان 
البحر ؛ كما سبق بيانه » وفي « الروضة » و« أصلها » هنا : أن الحبس ليقتل كالمرض 
المخوف” » وهلذا قد يخالف كلامهم في الوصية ؛ حيث عدوا من المخوف التقدّمَ 
للقتل ٠‏ فمقتضاه : أن ما قبل ذلك من الحبس ليس بمخوف . 

قال البُلقيني : ويمكن أن يفرق : بأن وقت التقديم للقتل وقثُ دهشة » فلو قلنا : 
له أن يؤخر الوصية إليه ثم تركها وضمناه. . لم يوف له بعذر الدهشة » وإن قلنا : يؤخر 
ثم إذا ترك لا يضمن. . لكنا مضيعين لحق مالك الوديعة » فمن أجل ذلك جعل وقثُ 
وصيته ما ذكره الأصحاب . وأما كونه في هلذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث. . 
فلأن بدنه صحيح ولم يغلب علئ ظنه حصول الهلاك » بخلاف ما إذا قد للقتل ؛ فإنه 
يغلب ذلك ٠»‏ فكان تبرعه فيه من الثلث . انتهئل 

( فإن لم يفعل ) ما ذكر ( . .ضمن ) لتقصيره ؛ فإنه عرّضها للفوات ؛ إذ الوارث 
يعتمد يده ويدّعيها له » وقيد ابن الرفعة ذلك : بما إذا لم يكن بالوديعة بينة باقية ؛ لأنها 
ا 

( إلا إذا لم يتمكن ؛ بأن مات فجأة ) أو قتل غيلة ؛ لانتفاء التقصير؟؟ وهنذا 
الاستثناء منقطع ؛ فإنه لم يدخل في قوله : ( وإذا مرض مرضاً مخوفاً ) . 


. )7 9/1١ ( الشرح الكبير ( 791/0 ) ء روضة الطالبين ( 779/5 ) » كفاية النبيه‎ )١( 

. ) 595/1 ( روضة الطالبين 759/50 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(7) كفاية النبيه ( 788/١١‏ ). 

(4)< ا سن قزل اللتخلوك ابن مهل وقد تقل عن ذلك ٠:‏ اعين + القيماف + لخن مات عرض العم إن 
مات مرضاً . اه هامش (1) . 
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وَمنْها : إذا تقلهًا مِنْ مَحَلَةِ أؤ دار إلئ أخرَئ دوتهًا في ألحزز. . ضمِنّ » وإلا. . فلا 
وَمِنْهَا : آلآ يَدْقَعَ مُتْلِمَاتِهًا » فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَةَ فَتَرَكَ عَلَفَهَا ضَمِنَ » فَإنْ نَهَاهُ عَنْهُ فلا 


( ومنها : إذا نقلها من مَحَلّة ) إلئ محلة ( أو دار إلئ ) دار ( أخرئ دونها في 
الحرز. . ضمن ) لأنه عرضها للتلف » ( وإلا. . فلا ) أي : فإن تساويا في الحرز أو 
كان المنقول إليه أحررً. . لم يضمن ؛ لعدم التفريط . 

نعم ؛ لو نهاه عن النقل. . ضمن وإن نقل إل أحرز . وكذا لو تلف بسبب النقل ؟ 
كانهدام الدار المنقول إليها ؟ فإنه يضمن وإن كانت أحرز . 

واحترز بقوله : ( إل أخرئ ) : عما إذا نقلها من بيت إل بيت في دار واحدة أو 
خان واحد. . فإنه لا ضمان وإن كان الأول أحررّ ؛ كما نقلاه عن « التهذيب » وأقراه » 
وحكى الإمام فيه الاتفاق”" . 

وهلذا كلَّه فيما إذا أطلق الإيداع » فإن أمره بالحفظ في موضع معين. . فسيأتي . 

( ومنها : ألا يدفع متلفاتها ) مع المكنة ؛ لأنه يجب عليه دفعها على المعتاد ؛ لأنه 
من أصول حفظها » ( فلو أودعه دابة فترك علّفها  )‏ بإسكان اللام ‏ مدةً يموت مثلها 
فيه لتك العلفت ( . :ضمن )ناسو آمية به أو سكت+عنه + لتعذية + فإنه يلزمه أن 
يعلفها لحق الله تعالئ » وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها » وإن نقصت. . ضمن 
النتقصان » وتختلف المدة باختلاف الحيوانات » وإن ماتت قبل مضيها. . فلا ضمان إن 
لم يكن بها جوع سابق ٠‏ فإن كان وهو عالم به. . ضمن » وإلا. . فلا على الأصحٌ . 

والسقي كالعلف فيما ذكر . 
(فإن نهاه عنه. . فلا على الصحيح ) كما لو أذن في الإتلاف ٠‏ والثاني : يضمن ؛ 
لأنه لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع ؛ بدليل أنه أثم قطعاً . 

هنذا إذا نهاه لا لعلة » فإن كان لقُولَنْجِ أو تكّمة. . لزمه امتثال نهيه » فلو خالف 
وعلفها قبل زوال العلة فماتت. . ضمن . 


. ) 7385/1١١0 الشرح الكبير (1701/1)» روضة الطالبين ( 7731/5 ) » نهاية المطلب‎ )١( 


/ا 5 


1 أعطَاه آلْمَالِكُ عَلَا. ا 0 ا قا . 
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قاب اسرد ره ٠‏ كيل يها ألشوة » وَكَذَا لها ناجيه يا 
يَعْدِلَ عَن لْحفْظ الْمَأمُور به وََِفَتْ يسَبَبٍ الْعُدُولٍ . 25 ل 


0 


( فإن أعطاه المالك علفاً ) بفتح اللام ( ..علفها منه . وإلا.. فليراجعه أو 
وكيله )”'' ليستردها أو يعطيّ علفها . ( فإن فقدا. . فالحاكم ) ليقترض عليه » أو يبيع 
جزءاً منها » أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها ؛ كما في هرب الجمّال . 

( ولو بعثها مع من يسقيها. . لم يضمن في الأصمٌ ) لأنه العادة , وهو استنابة 
لا إيداع » والثاني : يضمن ؛ لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك . 

ومحلٌ الخلاف : إذا كان المبعوث معه أميناً ولا خوفّ . والمودع لا يخرج دوابه 
للسقي وعادته سقي دوابه بنفسه ؛ فمع غير الأمين والخوف يضمن قطعاً ٠»‏ ومع إخراج 
دوابه للسقي أو كونه لا يسقي دوابه بنفسه لااضمان قطعاً 
ا ده الا ا ا ا ا عع ري الله ارد ياي ل 
ريح الآدمي بها . 

ونبّه بالعلة - وهو خوف الإفساد ‏ عل جريانه فى كلّ ما فى معناه ؛ كركوب الدابة 
خوفاً عليها من الرّمانة بكثرة الوقوف . 

وقضية إطلاقه : أنه لا فرق بين أن يأمره بذلك أم لا » وهو كذلك . 

نعم ؛ إن نهاه. . لم يضمن . 
ولم يُعلْه المالك. . فلا ضمان . 

( ومنها : أن يعدل عن الحفظ المأمور به » وتلفت بسبب العدول. . فيضمن ) لأن 
التلف حصل من جهة المخالفة . 
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َال ١‏ أزيط الثامم في عُعكَ ) فأنتكهَا بدو قث. . 00 نْ ضَاعَتْ 


( فلو قال : ١‏ لا ترقّد على الصندوق » » فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه. . ضمن ) 
للمخالفة » ( وإن تلف بغيره. . فلا على الأصحٌ م )"1 لأنه زاد خيراً ولم يأت التلف مما 
جاء به » والثاني : يضمن ؛ لأن رقوده عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده . 

وصورة المسألة : ما إذا كان في بيت محرز وأخذه اللص مطلقاً » أو كان في 
صحراء وأخذه من رأس الصندوق » فإن كان في صحراء وأخذه اللص من جانب 
الصندوق. . ضمن في الأصمٌ ء قال الرافعي : وإنما يظهر : إذا أخذه من جانب لو لم 
يرقد فوقه لرقد هناك ؛ بأن كان يرقد قدّام الصندوق فانتهز السارق الفرصة ٠‏ أو أمره 
بالرقاد قدامه فرقد فوقه فسرق من قدامه » قال : وقد تعرض لهلذا القيد متعرضون”" . 

( وكذا لو قال : ١‏ لا تقفل عليه قفلين » فأقفلهما ) فلا ضمان على الأصحٌ ؛ لأنه 
زاد احتياطاً » والثاني : يضمن ؛ لأنه أغرى السارق به . 

ومثله : مالو قال : ( لا تقفل عليه أصلاً ) فأقفل قفلاً » أو ( لا تغلق الباب ) 

قال صاحب ١‏ المعين » : ومحلٌ الخلاف : في بلد لم تجر عادتهم بذلك » وإلا. . 

( ولو قال : ١‏ اربط الدراهم في كمك » , فأمسكها بيده فتلفت. . فالمذهب : أنه 
إن ضاعت بنوم ونسيان. . ضمن ) لحصول التلف بالمخالفة ؛ لأنها لو كانت مربوطة لم 
تضع بهلذا السبب . 

ولو قال : ( أو نسيان ) كما في « المحرر». . لكان أحسن”"" 

. ) المنهاج » ( ص ”757 ) المطبوع : ( فلا على الصحيح‎ ١ كذافي جميع النسخ » وفي‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير (/3708/1) . 
إفرة المحرر ( ص١758‏ ) . 


5. 


و بِأخْذٍ غَاصِبٍ. . قلا » وَلَوْ جَعَلَهَا في جَيْبهِ بَدَلاَء عَنِ أرط فِي ألْكُم. .لم يَصْمَنْ » 
وبالَْكْسٍ . . يَضْمَنُ . وَلَْ أعطَاهُ درام مبألسُوقٍ و : ييَنْ كَيْفيّة ألْحفْظ فَرَبَطَهَا في كُمّدِ 


( أو بأخذ غاصب. . فلا ) لأن اليد أمنع للغصب حيئئذ » وهلذا نصه في ١‏ عيون 
المسائل » » ونقل المزني : أنه لا ضمان مطلق”'' » والربيع عكسه 

ومقابل المذهب في كلام المصنف : إجراء قولين مطلقاً » وقيل : يضمن قطعاً . 

وقضية كلامه : أنه إذا امتثل وربط . . لم يضمن مطلقاً » وفيه تفصيل ؛ وهو أنه إن 
جعل الخيط خارج الكم فأخذها الطرّار. . ضمن » أو استرسلت. . لم يضمن إذا أحكم 
الربط » وإن جعله داخله. . فبالعكس ». هلكذا أطلقوه » واستشكله الرافعي ؛ لآن 
المأمور به مطلق الربط . فإذا أت به. . لا ينظر إلىل جهات التلف . بخلاف ما إذا عدل 
عن المأمور إلئ غيره فحصل التلف . قال : وقضية ما قالوه : أنه لو قال : ( احفظه في 
البيت ) فوضعه في زاوية منه فانهدمت.. ضمن ؛ لأنه لو كان في زاوية غيرها. . 
لسلم » وهو بعيد'" . 

وفرق ابن الرفعة : بأن جهاتٍ الربط مختلفة » وجهاتٍ البيت مستوية » فإن فرض 
اختلافها في البناء والقرب من الشارع ونحوه. . فقد نقول : يختلف الحكم » ثم قال : 
والحق : صحة إشكال الرافعي ؛ فإن الربط في الكم حرز كيف كان » ولا يجب الحفظ 
في الأحرز . انتهئ . 

( ولو جعلها في جيبه بدلاً عن الربط في الكم. . لم يضمن ) لأنه أحرز » إلا إذا كان 
واسعاً غير مزرور » ( وبالعكس . . يضمن ) لأن الجيب أحرز منه ؛ لأنه بإرسال الكم 
قد تسقط . 

( ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ ٠‏ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو 
جعلها في جيبه . . لم يضمن ) لأنه احتاط في الحفظ . 

نعم ؛ إن كان الجيب واسعاً غير مزرور. . ضمن ؛ لسهولة أخذها منه باليد . 


. ) ١59ص‎ ( مختصر المزني‎ )٠١( 
. )709/10/( الشرح الكبير‎ )5( 


َإِنْ أَمْسَكها بِبَده: لَمْيصْمَنْ إِنْ أَحَدَهَا غَاصِبٌ » وَيَضْمَنْ إن تلفت يعمل وتوم » وَإِن 
قَالَ : ( آحْمَظَهًا في آلْبَيْتِ ). ٠‏ فَليَمْض إِلَْهِ وَيُحْرِرْهَا فيهء قن أَخْرَ بلا عُذْر. . 
ضمنّ . وَمنهًَا :أذ ًا ؛ بأ ِسَعَهَا في خَرِحزز مله ٠‏ و دن علي ساق 


0 


مَنْ يُصَادِرُ أَلْمَالكَ . قلؤ أَكْرَمَهُ ظَالِمٌ عن ملي لد . فَللَمَالِكِ تضمينهُ في آلأصَحٌ . 


, 
أوْ 


صبوولن 


ولو ربطها في كمه ولم يمسكها بيده. . قال الرافعي : فقياس ما سبق : أن ينظر إلى 
كيفية الربط وجهة التلف"'" . 

( وإن أمسكها بيده ) من غير ربط في شيء ( . .لم يضمن إن أخذها غاصب . 
ويضمنٌ إن تلفت بغفلة أو نوم ) لأنه حصل بسبب من جهتهء بخلاف أخذ الغاصب منه. 

( وإن قال ) وهو ذ في السوق ( ١‏ احفظها في البيت ». . فليمض إليه ) في الحال 
( ويحرزها فيه ) عقب وصوله . ( فإن أخر بلا عذر.. ضمن ) لتفريطه » قال 
السبكي : وينبغي : أن يرجع فيه إلى العرف ٠.‏ وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة 
وطول التأخير وضدهما . 

( ومنها : أن يضيعها ؛ بأن يضعها في غير حرز مثلها ) بغير إذن المالك وإن قصد 
بذلك إخفاءها » ( أو يدل عليها سارقاً » أو من يصادر المالك ) لأنه مأمور بحفظها في 
حرز مثلها والتحرّز عن أسباب تلفها . 

وقضية كلامه : التضمين بمجرد الدلالة » حتيل لو ضاعت بغير السرقة أو 
المصادرة. . ضمنت » وبه صرح القفال والماوردي والسنجي في « شرح التلخيص » 
وكلامٌ « الشرح » و الروضة » مضطرب في اقتضاء ذلك”" . 

ولا ينحصر التضييع فيما ذكره المصنف . بل لو ضاعت بالنسيان. . ضمنها في 
الأصحٌ . 

( فلو أكرهه ظالم حتئ سلمها إليه.. فللمالك تضمينه ) أي : المودع ( في 
الأصح ) لتسليمه » والضمان يستوي فيه الاختيار والاضطرار » ( ثم يرجع ) المودع 


. )709/19( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 747 /5( روضة الطالبين‎ » ) ١7/9 ( الشرح الكبير‎ » ) 3954/٠١ ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


10١ 


عَلَى الظالم . وَمِنْهَا نينم يها + بن يَبَسَ أ يكب حياتة كه 
أو أَلدَّرَاهِمَ لينْفِقهًا . ا هد تله اا جتوة لفل سه نازو ع1 ند يكيو ل ارود يون ونا بود ميافوة مق قار فى نه جاه جلها اجر 4 فق قا 


( على الظالم ) لاستيلائه عليها » والثاني : المنع ؛ لأنه مُلجأ ؛ كما لو أخذها الغاصب 
بنفسه » ولا يلزمه أن يقي مال غيره بنفسه ؛ كما لو صال عليه فحل فقتله . 

واحترز بقوله : ( سلمها إليه ) : عما لو أخذها منه قهراً من غير دلالة. . فالضمان 
على الظالم فقط قطعاً » فلو لم يسلمها لكن دل عليها فأخذها. . قال الماوردي : 
المذهب : أنه لايضمن ؛ كالمُخْرم إذا دل علئ صيد. الا شيمةة- 4 تقديما للمباشة 
عل البين الث 

ويلزمه إخفاء الوديعة عن الظالم » ويحلف كاذباً جوازاً ؛ كما قاله الشيخان » وقال 
الغزالي في ١‏ الوسيط » : وجوبا”'" » ثم إذا حلف بالله. . لزمه الكفارة » أو بالطلاق. . 
وقع على الأصحٌ » بخلاف ما لو أخذ القطاع مال رجل وقالوا : لا نتركك حتئ تحلف 
بالطلاق أنك لا تخبر بنا » فحلف وأطلقوه وأخبر بهم . . فإنه لا يحنث ؛ لأنهم أكرهوه 
على الحلف عينئاً » وهنا خير بين الحلف والاعتراف » فتعينه لأحدهما اختيار له . 

( ومنها : أن ينتفع بها ؛ بأن يلبس أو يركب خيانة ) لتعدّيه » قال البغوي : و 
القراءة في الكتاب . 

واحترز بقوله : ( خيانة ) : عن لبس الصوف لدفع الدود ونحو ذلك . 

نعم ؛ يرد عليه : ما لو انتفع بها ظاناً أنها ملكه. . فإنه يضمن ؛ كما نقلاه عن 
الإمام في أوائل ( باب الغصب ) مع أنه لا خيانة”" . 

( أو يأخذ الثوب ليلبّسه أو الدراهم لينفقها. . فيضمن ) وإن لم يلبّس ولم ينفق ؛ 
لاقتران الفعل بنية التعدي ٠‏ قال البغوي : ويضمن قيمتها إذا تلفت في يده » فإن مضت 


.) 5١7/٠١ الحاوي الكبير(‎ )١( 

(5) الشرح الكبير (15/1١7)ء‏ روضة الطالبين (17577/5)ء الوسيط 0١7/5‏ ) ». كذا في جميع 
النسخ . ولعله في ١‏ البسيط » كما قاله ابن الملقن رحمه الله تعالئ في ١‏ العجالة » ( ”7/ »)١١5١‏ 
وكلام « الوسيط » لا يدل على الوجوب ٠‏ وإنما قال : ( ولا بأس بأن يحلف كاذباً إذا كان مقصوده 
بلط يح الفزو )م 

(*) الشرح الكبير ( 7957/5 ) » روضة الطالبين ( 7/0 ) . 
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وَلَوْتَوَى الخد وَلَمْ يَأَحذْ. . لم يَضْمَنْ عَلَى آلصّحِيح . وَلَوْ خَلَطَهَا بمَلِه وََمْ يمير ١‏ يمير 
ضَمِنَ . وَلَوْ خَلَط دَرَاهِم سين للمُوع . ٠‏ ضَِنَ في آلأضَّحٌ له 


مره > ا ع 


نيماع وَعَيْ ثم ترك آلْخِيانة. . لَه يَْرَآَء فَإِنْ أَحْدَتَ لَهُ آلْمَالِكُ أسَْيْمَاناً. ٠‏ بَرىء في 
5 ا 000 


في يده مدة بعد التعدي. . وجب عليه أجرة مثل تلك المدة . 

واحترز بقوله : ( الدراهم ) عما لو أخذ منها درهماً لينفقه ثم رده. . فإنه يصير 
مضموناً وحده دون الباقي على الأصمٌ » فلو تلف الكلٌ. . لم يلزمه إلا درهم 

ابح علوت لح بع ل الوك ا و0101 
والثاني : يضمن ؛ كما لو أخذ ابتداءً بنية الخيانة . 

لواو لطي بال وده ينعي انوا ] الالال بويع ازا دوف يتا رفير 
أو حداثة » أو كانت دراهم فخلطها بدنانير. . فإنه لا ضمان . 

نعم ؛ إن حدث بالخلط نقص. . ضمن ؛ كما نقله في ١‏ الكفاية» عن 
الماوردي”) 

( ولو خلط دراهم كيسين للمووع ) ولم تتميز ( ..ضمن في الأصِح ) لتعديه » 
والثاني لا لأنة كلّه لمالك واحد . 

( ومتئ صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة. . لم يبرأ ) كما لو جحدها ثم 
اعترف بها » وعليه ردها إلئ مالكها . 

( فإن أحدث له المالك استئماناً ) من غير رد إليه ؛ كقوله : ( استأمنتك عليها ) , 
أو ( أذنت لك في حفظها ) . ونحو ذلك ( . . برىء في الأصح ) لأنه أسقط حقهء, 
والثاني : لاي يزدها إليه أو إلا وكيله + لحديت + «عَلَى الينما لذت حت 


تَوكيَةُ 0 


.) "55/١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 
» والنسائي في « الكبرئ‎ » ) ١1577 والترمذي‎ .» ) "07١ ( أخرجه الحاكم ( ؟//ا؟ ) » وأبو داوود‎ 00 
١ )ء وابن ماجه ( )عن سمرة بن جندب رضي الله عنه‎ هاله١(‎ 


">07 


وَمَنَْ طَلبَهًا ألْمَالِكُ . . لَمَهُ آلكُ ؛ أن بَُلَي يبه وتنا بِنَهَا » فَإِنْ أخَرَبلاً عُذّر. . ضَمِنٌ . 
إن أدَعَئ تلْمَها وَلَمْيَذْكر سيآ ٠‏ أو ذَكَرَ حَفِيَا كسَرِفَة .. صَدَّقَ بِيَمِينِه » وَإِنَْ ذَكَرَ ظاهر 
كحَرِيقٍ ؛ فَإِنْ عُرِفَ الْحَرِينُ وَعْمُومُهُ .. صَدَّقَ بلا يَمِينِ » وَإِنْ عرف ذُونَ عَمُومِهِ. 
صُدَّقَ بيَمِينه » وَإِنْ جُهلَ. . طولب بي اش علك عل التلت بد حوزن انع ردم 
عَلَىْ مَنِ آَنْتَمَنَهُ .. صُدَقَ بيَمِنِه ٠‏ أو عَلّى غَيِْهِ كَوَارِئِ » أو دع وَارِتُ الْمُودع لود 
عَلى آلْمَاِكِ » أذ أَوْعَ عند سَفَرِِ أمينآ أدَعَى الْأمِينُ لد عَلَى آلْمَالِكِ. 50207 
وَجْحُودُهًَا بَعْدَ طَلب آلْمَالِكِ مُضَمنٌ م 


ا 


وكان ينبغي التعبير : بالأظهر ؛ فإن الرافعي حكئ عن بعضهم رواية الوجهين عن 
ال 

( ومتئ طلبها المالك. . لزمه الردٌ ) لما مر أولَ الباب ( بأن يخلي بينه وبينها ) . 
ومولة لز على الماللك(فإن الجر يلا غلون .تمع ) لتعديه > حإن؛ أخر يعذى» 
كصلاة وطهارة وأكل وملازمة غريم ونحو ذلك. . لم يضمن 

( وإن ادعئ تلفها ولم يذكر سبباً » أو ذكر خفيّاً ؛) كسرقة.. صدق بيمينه ) 
بالإجماع ؛ كما قاله ابن المنذر ؛ لأنه ائتمنه”"' » ( وإن ذكر ظاهراً ؛ كحريق فإن عرف 
الحريق وعمومه. . صدق بلا يمين ) لآن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين » ( وإن عرف 
دون عمومه.. صدق بيمينه ) لاحتمال ما ادعاه » ( وإن جهل. . طولب ببينة ) على 
السبب الظاهر » ( ثم يحلف على التلف به ) لاحتمال أنها لم تتلف به . 

( وإن ادعئ ردها على من ائتمنه ) وهو أهل للقبض حال الردٌ ( . . صدق بيمينه ) 
لأنه لو ادعئ تلفها. . قبل إجماعاً » فكذا ردها » وسواء كان من ائتمنه مالكاً أو متكلماً 
على غيره ؛ كالولي والقيم والحاكم . ( أو علئ غيره ؛ كوارثه » أو ادعئ وارث المودّع 
الرد على المالك . أو أودع عند سفره أميناً فادعى الأمين الردّ على المالك. . طولب 
ببينة ) إذ الآصل عدمٌ الردّ » ولم يأتمنه . 

( وجحودها بعد طلب المالك مضمّن ) كخيانته » فلو جحد ثم قال : ( كنت 


. )700 /9( الشرح الكبير‎ )١( 
.)١55ص( (؟) الإجماع‎ 


510 


ونيم ا جه به لي الي و وت به جه و" جه نوا لوي درو دي هو ره لون كر امه عاد لله افد لوا ها لبقا الف حي ود حلا وا لوا و اف ا الي جيف لعا كا عو الل ا ا ا ا ار 


غلطت ) أو( نسيت ). . لم يبرأ » إلا أن يصدقه المالك . 
واحترز بقوله : ( بعد طلب المالك ) : عما لو قال ابتداءً : ( لا وديعة لأحد 
عندي ) » أو جواباً لسؤال غير المالك بحضور المالك أو غيبته . . فإنه لا يضمن ؛ لأن 
إخفاءها أبلغ في حفظها . ش 
ولو لم يطلب المالك ولكن قال : ( لي عندك وديعة ) فأنكر. . لم يضمن على 
الأصحٌ ؛ لأنه قد يكون في الإخفاء غرض صحيح » بخلاف ما بعد الطلب . 


8 3 5 
9 2 5 


"66 


52000 - 5 
6 و وه 
سجشم ني : و متم الى 
ال ا جار حم + مِنْ كُمَّارٍ بلآ قبَالٍ وَإِيِجَافٍ خَيْل وَركَاب كَجِرْيَةِ » وَعْشْرِ 
تكاوو القن عن عوها إوقا د ند قتِلَ أَوْ مَاتَ » وَذْمّيَ مَاتَ بلا وَارثِ . . 


( كتاب قَسْم الفيء والغنيمة ) 

هلذا شطر بيت موزون » والقسشم ‏ بفتح القاف ‏ : مصدر بمعنئ : القسمة » 
والفيء : مصدر فاء يفيء إذا رجع » ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا » من 
استعمال المصدر في الفاعل » أو في المفعول ؛ لأنه مردود » والغنيمة : فعيلة من 
الغنم » وهو الربح » وقيل : الفائدة الحاصلة بلا بدل . 

والأصل في الباب : قوله تعاليل : #آمآ أَقَهَ أنَّهُ عَلَ رَسُولِهء مِنْ أَحْلٍ الْْري * وقوله : 
ل ل ل ل ا 
الإبحاة او إن خط مِنَ لْمَعْتمٍ ألْخْمُْسَ » متفق ل 

وقد اختلف في الفيء والغنيمة ؛ فقيل : اسم الفيء يشملها » واسم الغنيمة خاص 
بما أخذ بقتال » وقيل : يطلق كلّ منهما على الاخر عند الإفراد بالذكر » فإذا ذكرا. 
افترقا ؛ كالفقير والمسكين » والآصمٌ : تباينهما . 

( الفيء : مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب ؛ كجزية » وعُشر 
تجارة » وما جَلَوْا عنه خوفاً » ومال مرتد قتل أو مات ٠‏ وذمي مات بلا وارث ) هلذا 
التعريف ليس بجامع ؛ فإن ( المال ) يخرج : الاختصاصات مع أن لها حكمٌ المال » 
فلو قال : ( ما أخذ ).. لكان أحسن . وليس بمانع ؛ لدخول : من دخل دار الحرب 
متلصصاً وسرق شيئاً » مع أنه غنيمة مخمسة على الصحيح . وكذا ما أهدوه والحرب 
قائمة . 

و( الواو ) في قوله : ( خيل وركاب ) بمعنئ ( أو ) ؛ فإن إيجاف أحدهما كاف في 
انتفاء حكم الفيء » قاله السبكي » وأما ( الواو ) التي بين القتال والإيجاف : فمحتملة 


. صحيح البخاري ( 07 ) » صحيح مسلم ( 17 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )1١( 


/اه- 


مه 


َيُحَمَنُ » وَحُمْسْهُ لِحَمْسَةٍ : أَحَدُمَا : مَصَالحُ الْمُسْلِمِينَ كَالتُغور وَالْقَضَاة وَالْعُلَمَاءِ » 


لمعنئ ( أو ) ولمعنى ( الواو ) 

وقول المصنف : ( خوفاً ) لو حذفه. . لكان أولئ ؛ ليدخل : المال الذي جلوا 
عنه لضر أصابهم ؛ فإنه فيء وإن لم يكن خوف . 

والإيجاف : إسراع السير » والركاب : الإبل خاصة . 

( فيخمس ) الجميع خمسة أسهم متساوية ؛ كالغنيمة ؛ لقوله تعالئ : #إمآ فاه لَه 
عل رَسُوَلِهِ سُولِهِ ‏ الآية » فأطلق هلهنا وقيّد في الغنيمة » فحمل المطلق على المقيد ؛ جمعاً 
بينهما ؛ لاتحاد الحكم واختلاف السبب . فإن الحكم واحد ؛ وهو رجوع المال من 
المشركين للمسلمين ٠»‏ إلا أنه اختلف سببه بالقتال وعدمه ؛ كما حملت الرقبة في 
الظهار على المؤمنة في كفارة القتل . 

( وخمسه لخمسة ) أي : يؤخذ سهم من السهام الخمسة فيقسم خمسة أجزاء 
متساؤية: 

( أحدها الكت الا ا ) وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد 
المسلمين الملاصقة لبلاد المشركين » فتشحن بالعدّة المقاتلة وعمارة الحصون 
والقناطر والمساجد . 

( والقضاة والعلماءٍ ) لأن بها حفظ المسلمين » فيرزقون منه . 

وهلذا السهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منه علئ نفسه وأهله 
ومصالحه . وما فضل جعله في السلاح عدّة في سبيل الله وفي سائر المصالح . 

والمراد ب( العلماء ) : علماء الشرع » وطلبةٌ العلم يدخلون فيهم ؛ فإنهم إن لم 
يكفوا.. لم يتمكنوا من الطلب » ونبه بذلك : عل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين ؛ 
كالائمة والمؤذنين . 

( يقدم الأهم ) فالأهم وجوباً . وأهمها : سد الثغور ؛ كما قاله في ١‏ التنبيه »'"2 ؛ 
لآنه حظ المسلمين . 


.)١54ص( التنبيه‎ )١( 


ليك 1 


2 


و 


وَألنَّنِي : بو هاشم وَالْمُطّلبِ ؛ يَشْتَرِكُ ألْعَينُ وَالْفَقِيدُ وَآَلنْسَاءُ ٠»‏ وَيُفَضَلُ الذْكرُ 


( والثاني : بنو هاشم و ) بنو ( المطلب ) » ومنهم إمامنا الشافعي » وهم آل النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله تعالئ : 9وَلِِى الْقُرَىَ 4 . وهم من ذكرهم 
المصنف » دون بني عبد اشمسى: ولوق © نهم اناعد هتاف :ايشا 4- لآن. سبدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذوي القربئ في بني هاشم وبني المطلب 
وترك الآخرين » وقال حين سئل عن تركهم : ١‏ نَحْنٌ وَبَنُو الْمُطّلِبٍ شَيْءٌ وَاحِدٌّ ؛ رواه 
القاري 1 

واعلم : أن هاشمآ والمطلب شقيقان » وذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم 
حقيقة : هم بنو هاشم ؛ لأنه جده , فأدخل عليه السلام معهم بني المطلب ؛ لأنهم لم 
يفارقوا بني هاشم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية ولا إسلام » دون 
الاك لمتشيما قل لس عن دعم شان هذا راحم تر الدهيا الا حيو رقا عد مجع 
مطعم » فلم يدخلا في ذوي القربئ وإن شملهما اسمها + لآن السنة بينت أن الاستحقاق 
بالقرانة والنضرة لا القرابة المجردة : 

والاعتبارٌ : بالانتتساب إلى الآباء » أما من انتسب منهم إلى الأمهات. . فلا 

( يشترك الغني والفقير ) لإطلاق الآية » وإعطاءٍ النبي صلى الله عليه وسلم العباسَ 
منه وكان من أغن قريش”" » ( والنساء ) لأن الزبير كان يأخذ منه سهم أمه صفية عمة 
النبي صلى الله عليه وسلم”” » وكان الصديق يدفع لفاطمة رضي الله عنها منه » ولولا 
ذلك.. لم يدفع لهن ؛ لأن الآية لا تدل إلا على الصرف للذكور ؛ فإن ( ذوي ) : 
مختص بهم . 

( ويفضل الذكر ؛ كالإرث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فإنه عطية من الله تعالئ » 


5 
فأشبه الإرث 8 


. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه‎ ) 7١5٠ ( صحيح البخاري‎ )١( 
. ) 3897/0 ( » البدر المنير‎ ١ الأم » بدون سند ( ه/ ”7 ) » وانظر‎ ١ (؟) 2 ذكره الشافعي في‎ 
. ) 785 البدر المنير » ( /ا/‎ ١ انظر‎ )( 
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وَالثالث + العام 6 وهو : صقي لآ أت له ووش طَ فَقَرْهُ عَلَى الْمَضْهُور . وَلوَابعٌ 
وَلْحَامسٌ : لمَسَاكِينُ وَأَبْنُ أَلسّبِيلٍ . وَيَعَة يعْدُ آلأَصْنَافَ لب 2 وقيل” 
يَخْتَصضٌُ بِآلْحَاصِلٍ فِي كُلّ نا حيّةِ مَنْ فيه مِنَهُمْ ل ا 


( والثالث : اليتامئ )''' للآية » ( وهو ) أي : اليتيم : ( صغير ) لم يبلغ الحلم 
( لا أب له ) » سواء كان له جد أم لا على الصحيح . 

( ويشترط : فقره على المشهور ) لأن لفظ ( اليتيم ) يشعر بالضعف والحاجة » 
ولأنه إذا امتنع لاستغناته بمال أبيه . . فبماله أولئ » والثاني : لا يشترط ؛ قياساً على 
ذوي القربئ . 

( والرابع والخامس : المساكين » وابن السبيل ) للآية » وسيأتي بيانهما في الباب 
بعله . 

وفهم من ذكره المساكين : جواز صرفه إلى الفقراء ؛ لأنهم أشد حاجة منهم . 
وإطلائه يوهم : عدم اشتراط الفقر في ابن السبيل » وليس كذلك » صرح به الفوراني 
وغيره . 

( ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة ) غائبّهم عن موضع حصول الفيء وحاضرهم ؛ 
لظاهر الآية » ويجوز أن يفاوت بين اليتامئ وبين المساكين وبين أبناء السبيل ؛ لأنهم 
يستحقون بالحاجة .» فتراعئ حاجتهم » بخلاف ذوي القربئ ؛ فإنهم يستحقون 
بالقرابة . 

( وقيل : يختص بالحاصل في كل ناحيةٍ من فيها منهم ) فما حصل من كفار الروم 
دفع إلئ من في الشام » ومن الترك إلئ من بخراسان ؛ كالزكاة » ولمشقة النقل . 

( وأما الأخماس الأربعة ) التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته 
مضمومة إلئ خمس الخمس » فجملة ما كان له صلى الله عليه وسلم أحدٌ وعشرون 


() واليتم : الانفراد » ومنه : الدرة اليتيمة » قال ابن السّكيت وغيره : اليتم في الناس من قبل الأب » وفي 
البهائم من قبل الأم ء قال ابن خالويه : وفي الطير بفقد الأب والأم ؛ لأنهما يحضنانه ويزقانه . 
و( اللطيم ) : الذي يموت أبواه » و( العجي ) : الذي تموت أمه . وشملت عبارة المصنف : ولد 
الزنا ؛ فإنه لا أب له » لكن كان من حقه أن يقيده بالمسلم كما تقدم » قاله الدميري 781//51] . اه 
هامش (ه ) . 
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َآلأَظْهَرُ : أَنَّا للْمُوْترقة وَهُمْ : آلأَجْتَادُ آلْمُوْصَدُونَ للْجِهّادِ ‏ قيِضَعْ أَلإِمَامُ ديوّاناً » 
تيت لعل لمعيه . نعة ع حا اواو وا و . 


فَيعْطيهِ كفا ينهم . وَبُقَدُمُ في إِثْبَاتِ آلاسم وَآلإِعْطَاء فرَيْشا ‏ وَهُمْ وَلَدُ آلنصرٍ بْنِ كنانة - ١‏ 


سهماً من خمسة وعشرين سهما ( . .فالأظهر : أنها للمرتزقة » وهم : الأجناد 
افوا ا لو ل اوماد الود اا ا و 
فبعده للمرصدين للنصرة » وعملاً بفعل السلف ٠.‏ والثاني : أنها للمصالح ؛ 
سير سي ل ا 0 
فهما متفقان علئ أن الصرف للمرتزقة » وإنما الخلاف في الفاضل عنهم ٠‏ والثالث : 
أنها تقسم كما يقسم الخمس . 

( فيضع الإمام ديواناً ) تأسياً بعمر رضي الله عنه'' 1 والذيوان + الدقث الذئ تخت 
فيه أسماءهم » وقيل : الكتّاب الذين يضبطون أسماءهم . 

( ويَنْصِبُ لكل قبيلة أو جماعة عريفاً ) ليعرض عليه أحوالهم ويجمعهم عند 
الحاجة » ونصبه : مستحب . 

( ويبحث ) الإمام وجوباً ( عن حال كلَّ واحد وعياله وما يكفيهم ٠.‏ فيعطيه 
كفايتهم ) من نفقة وكسوة وسائر مؤنهم ؛ ليتفرغ للجهاد » ويراعي الزمان والمكان , 
والرخص والغلاء » وحالة مروءة وضدها . وعادة البلد في المطاعم والملابس . 

والمراد ب( عياله ) : من تلزمه نفقتهم » ويزاد كلما زادت الحاجة ؛ بكبر ولد 
وزيادة زوجة ولو لتمام أربع » ويسوّي بينهم في إعطاء كل قدر حاجته » لا في القدر 
المعطئ » ولا يقدم بشرف نسب أو دين » أو سبق في الإسلام أو الهجرة » وسائر 
الخصال المرضية » بل يستوون ؛ كالإرث والغنيمة . 

( ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشاً ) ندب ؛ لحديث : ١‏ قَدّمُوا قُرَيْشا» وَلآ 


00 


تقدموم؟ رواه الشافعي 0 ( وهم ولد النضر بن كنانة ) بن خزيمة بن 


. ) 575 مسئله » ( ص5‎ ١ أخرجه الشافعى فى‎ )١( 
وابن‎ » ) ١17١/7” ( مسند الشافعي ( ص؟1/7 ) عن أبن شهاب رحمه الله تعالئ بلاغاً » وأخرجه البيهقي‎ )١( 
. أبى شيبة ( 77007 ) عن ابن أبي حثمة رضي الله عنه‎ 


11١ 


عو عو 0 1 ووم 2 في 07 0 201 3 0 د وحن و 35 


م 


0 3500 5 ا 


_ 
0 

3 
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مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » قال الأستاذ أبو منصور : هاذا 
قول أكثر النسابين » وهو أصح ما قيل » وأقره الشيخان . لكن البيهقي نسب إلى أكثر 
أهل العلم : أنهم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة0© . 

وسموا قريشاً : لتقرشهم ؛ أي : تجمعهم ٠‏ علئ أحد الأقوال فيه . 

( ويُقدّم منهم بني هاشم ) لأن الله شرفهم بكون المصطفئ منهم » ونسيُهم إلى 
هاشم بن عبد مناف ؛ لأنه كان يهشم الثريد لقومه وغيرهم جوداً » واسمه عمرو » قال 
الشاعة: [من الكامل] 

عندوو الذي شتت الحرية مويق قي الور ينات 

رياني ١‏ التطلي) اناما )لش عله وجل لرنهم بي كجااسين 1 ق)زن 
( عبد شمس ) لأنه أخو هاشم لأبويه » ( ثم ) بني ( نوفل ) لأنه أخو هاشم لأبيه , 
( ثم ) بني ( عبد العزئ ) لأنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن خديجة 
رضي الله عنها بنت خويلد بن أسد بن عبد العزئ » والشافعي رضي الله عنه من بني 
عبد مناف » ( ثم سائر البطون ) من قريش ( الأقرب فالأقرب إلئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) لفضيلة القرب » ( ثم الأنصار ) لاثارهم الحميدة في الإسلام » ( ثم سائر 
العرب ) بعد الأنصار . ( ثم العجم ) لأن العرب أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منهم وأشرف . 

وهلذا الترتيب : مستحب لا مستحق ؛ كما نقلاه عن الأئمة » قال ابن الرفعة : 
وفيه نظر » وظاهر فعل عمر رضي الله عنه يدل على الاستحقاق”"© . 

( ولايثبت في الديوان أعمئ ولا رَمِناً ولا من لا يصلح للغزو ) إذ لا كفاءة فيهم . 

هلذا في المرتزقة » أما عيالهم.. فهم تبع لهم . فيثبتون ولو كانوا بهلذه 


(1) الشرح الكبير ( 778/17 ) ء روضة الطالبين (5/ 751-5٠0‏ ) » السئن الكبرئ (580/1*) . 
(؟) الشرح الكبير (/ا/ 75٠‏ ) ء روضة الطالبين 57/10" ) . 
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3 مَرِضَ َعْضَهُم ا وَرْجِيَّ ال . أطي » فإن لم يُرْج.. فَالأظهّد : أنه 
يُنطر + وَكَذَا رَوْجَنْهَ وَأَوْلاَحه إِذَا مَاتَ 10000 217101010111[1 


الأوصاف ٠‏ قاله شيخنا قاضي القضاة جلال الدين البُلقيني . 

( ولو مرض بعضهم أو جُنَّ ورُجي زواله » وإن طال ؛ كما قاله ابن الرفعة”') 
( .. أعطي ) ويبقى اسمه في الديوان ؛ لأن الإنسان لا يخلو من عارض » وكيلا يرغب 
الناس عن الجهاد ويقبلوا على الكسب لهلذه العوارض . 

( فإن لم برج . فالأظهر : أنه يعطيا ) لما ذكرناه » ولأنه إذا بقي على الذرية. 
فعليه ول + ا اسمه من الديوان » والثاني : لا يعطئ ؟ لخروجه منهم 

ايع سال ع حي لي . فقال في ١‏ الكفاية » : 

ينبغى أن يكون ؛ ؛ كما لو مات » إذا قلنا بسقوطه في المستقبل”" . 

0 
يعرضوا أو يشتغلوا بالكسب إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم » والثاني : المنع ؛ لأن 
تبعيتهم زالت بموت المتبوع . 

وإفراده ( الزوجة ) وجمعه ( الأولاد) : يوهم : اعتبار الوحدة في الزوجة ء 
والأصحٌ : خلافه . 

ولم يبين المصنف قدر ما يعطوه » قال المنكت : والمراد : ما يليق بهم لا ما كان 
نا" 

واستنبط السبكي من هلذه المسألة : أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات. 
تعطول زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ؛ ترغيباً في العلم كالترغيب هنا في 
الجهاد » فإن فضل المال عن كفايتهم. . صرف الباقي لمن يقوم بالوظيفة » قال : 
وليس فيه تعطيل لشرط الواقف ؛ فإنَّ قصدّه تلك الصفةٌ . وقد حصلت مدة من أبيهم » 


. ) 57# /15( كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 5#” /١5( كفاية النبيه‎ )١( 
.)1؟١5/5ه( السراج‎ )96( 


اندحا 


فتُعْطى أَلرَوْجَةٌ حَمَْ تنح . وَالأَوْلآهُ حَمَّْ يَسْتَقَنُوا . فَإِنْ فَضَّدَتِ الَحْمَاس الأَربعَةٌ عَنْ 
حَاجَاتٍ الْمُرترقة. .. ورْمَ عَلَهم عََى قَذْرِ مُؤتييم 0 ا 


بَعْضْهُ فى في إضلاح انور وَآلسّلح وَآلْكُرَاعٍ . مدا حُكُمْ مَنقُولٍ فنا عتائةة. 
مدهت 4 آ2 ا ا ا 


والصرفٌ لهم بعده بطريق التبعية » ومدتهم مغتفرةٌ في جنب ما مضول ؛ كزمن اليطالة » 
قال المنكت : وقد يفرق بينهما : بأن العلمّ محبوب للنفوس لا يصد الناس عنه شيء » 
فيوكل الناس فيه إلئ ميلهم إليه » والجهادَ مكروه للنفوس » فيحتاج الناس في إرصاد 
أنفسهم له إلى التأليف » وإلا. . فمحبة الزوجة والولد قد تصد عنه29 . 

( فتعطى الزوجة حتئ تنكح ) لاستغنائها بزوجها » فإن كان زوجها الثاني من 
المرتزقة. . قرر لها كفايتها تبعاً له » ( والأولاد حتئا يستقلوا ) بالكسب أو القدرة على 
الجهاد » فلو بلغوا عاجزين لعمئ أو رّمانة. . فكمن لم يبلغ . 

هلذا في الذكور » وأما الإناث. . فيرزقن حتئ ينحكن ؛ كما نقله الرافعي عن قضية 
« الوسيط » وأقره”" . 

( فإن فضلت97") الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة ) وقلنا بالأظهر : أنها لهم 
ساي ار 

:. وزع عليهم كذلك.. 

اه 00 أن يصرف بعضه ) أي : الفاضل عن حاجاتهم » والتفريع 
على الأظهر ( في إصلاح الثغور والسلاح والكراع ) وهو الخيل ؛ لأنه معونة لهم . 
والثاني : المنع » بل يوزع عليهم لاستحقاقهم له ؛ كالغنيمة » وصححه في 
[الكفا 0 

( هلذا حكم منقول الفيء . فأما عقاره ) من بناء وأرض ( . . فالمذهب : أنه 


(0) السراج (9/8١؟1).‏ 

(5) الشرح الكبير (751/17) . 

(9) ضبط بالتشديد » وكأنه لوقوعه في خطه . وإلا.. فلا وجه لتعيينه . اه ١‏ تحفة المحتاج » 
(// 39 ). 

(54) كفاية النبيه (15/١؟0605).‏ 


554 


ا 
ا 
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[ فى الغنيمة وما يتبعها ] 
ص26 لم ذل العو سن سر اسم 5 ون 5 
لْعْنِيِمَة : مال حَصَلَ مِنْ كمار بقبَالٍ وَإِيِجَافٍ . ل 


و 


يحعا وقفاً » وتقسم غلته كذلك ) في كلّ عام ؛ لأنه أنفع لهم : 


أحدها : أنها لا تصير وقفاً بنفس الحصول » بل لا بد من إنشاء وقف . وهو 
الأصخ . وقيل : تصير وقفاً بنفس الحصول ؛ كرق النساء بنفس الأسر ء ثانيها : تحتم 
الوقف » وهو خلاف المذكور في « الشرح » و« الروضة » ؛ من تخيير الإمام بين 
وقفه » أو قسمته , أو بيعه وقسمة ثمنه"" » لكن قال البُلّقيني : إن هنذا لم يصححه 
أحد من الأصحاب ٠‏ والذي عليه الأئمة ؛ كما في ١‏ النهاية » : أنه لا يجوز بيع شيء 
من ذلك وأن الأراضي تبقئ موقوفة . 

وقال الأَذْرّعي : قد يقال : لا اختلاف بين ١‏ المنهاج » و١‏ الشرح » و١‏ الروضة » . 
بل مذهبنا : ما في ١‏ المنهاج » » فإن رأى الإمام المجتهد غيره. . فلا اعتراض عليه » 
وللمسألة نظائر » وفيه نظر » وإنما تخيير الإمام وجه آخر حكاه الإمام . انتهئ . 

ثالثها : أن المراد : الوقف الشرعي ». وهو الأصحٌ . وقيل : المراد : الوقف عن 
التصرف بالقسمة لا الوقف الشرعي . 

هلذا حكم الأخماس الأربعة » وأما الخُمُّس الباقي. . ففيه اختلاف » وحاصله عند 
التأمل : أن المذهب : أنه يجعل وقفاً أيضاً » قاله الرافعي”" . 


. )758 /5( الشرح الكبير ( 47/7 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. )744 /1( الشرح الكبير‎ )5( 


100 


و دو م 000 ا 0 تت 6 رم 2. قم ره 
فيقدّم منه السَّلبٌ للقاتل » وهو : ياب القتيل وَالخِفٌ وَالدَان 3 ادي حية ور كوا رسو اك ترق 


ذكر المصنف حكمها في ( كتاب السير 2١”)‏ » وهل يلتحق جلد الميتة بالكلب أو 
بالمال ؟ فيه احتمالان لابن الرفعة . 

وقوله : ( حصل ) : كان ينبغي أن يقول : حصلناه ؟ ليخرج ما حصله أهل الذمة 
من أهل الحرب بقتال » فالنص : أنه ليس بغنيمة”" . 

وقوله : ( وإيجاف ) ( الواو ) هنا ينبغي أن تكون بمعنئ ( أو ) لثلا يرد المأخوذ 
بقتال الرجالة وفي السفن ؛ فإنه غنيمة ولا إيجافٌ فيه » وما إذا التقى الصفان فانهزم 
الكفار قبل شهر السلاح وتركوا مالهم. . فإنه غنيمة ‏ كما قاله الإمام”" ‏ ولا قتال فيه » 
وكذا لو صالحونا على مال عند القتال. . فإنه غنيمة ؛ كما قاله الروياني في « الحلية » 
وأقراه”؟؟ » وكذا ما أهدوه لنا والحربُ قائمة ؛ كما مر . 

نعم ؛ يرد على طرده : ما تركوه بسبب حصول خيلنا وركابنا في دارهم ؛ فإنه ليس 
غنيمة في صم الوجهين عند الإمام مع وجود الإيجاف ٠‏ وعلئ عكسه ما أخذ علئ وجه 
السرقة ؛ فإن الأصحّ في « الروضة » في ( السير ) : أنه غنيمة مخمسة” . 

( فيقدّم منه ) أي : من أصل المال ( السَلَّبٍ للقاتل ) المسلم ؛ لحديث : ١‏ مَنْ قَتَلّ 

ويشترط في المقتول : ألا يكون منهيّاً عن قتله » فلو قتل صببّآً أو امرأة لم يقاتلا. . 
فلا سلب . فإن قاتلا.. استحقه في الأصحّ » ولو أعرض مستحق السلب عنه. . لم 
يسقط حقه منه على الأصمٌ ؛ لأنه متعين له . 

( وهو) أي : السَّلَب بالتحريك ( ثياب القتيل ) التي عليه » ( والخف والران ) 
وهو كالخف لككن لا قدم له » وهو أطول من الخف يلبس للساق » قاله في « شرح 


. ) منهاج الطالبين (ص555‎ )١( 

(9) الأم 305/0 ). 

(*) نهاية المطلب ( 555/١١‏ ). 

(5) الشرح الكبير ( 58/1” ) » روضة الطالبين (5/ 0ه" ) . 
(9) نهاية المطلب 555/١١0‏ ) »ء روضة الطالبين ( 7/١٠١‏ 59؟1). 


© صحيح البخاري ( 7١57‏ ) » صحيح مسلم ( 175١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 


ا 


وَآلآَثْ م ولح 2 وَمَرْكُوب وسرج ام 3 َكَذَا سوَارٌ وَمِنْطَقَةٌ وَحَاتَمٌ 3 


وفع مَعَهُ ٠‏ وَجَية تقد مَعَهُ في آلأظْهَرٍ ٠‏ لا حَقِيبَةٌ مَشْدُودَة عَلَى آلْمَرَسِ عَلَى 
لْمَذْمَبِ . وَإِنَمَا يَسْبَحقُ ركوب غَرَرِ كفي بو شه كافر في حَالٍ 0100000 


المهذب » في ( الحج )27 . ( وآلات الحرب ؛ كدرع ) وهو الرَرَدِيّهِ » ( وسلاح » 
ومركوب وسَّرْجِ ولجام ) » ومِهُماز وجل ومقوّد ؛ لثبوت يده علئ ذلك حسّاً » وسواء 
في المركوب كان راكبه أم قاتل راجلاً وعنانه بيده . 

( وكذا سوار ومِنْطقَة وخاتم » ونفقة معه » وجَنيبة تقاد معه في الأظهر ) لأن هلذه 
الأشياء متصلة به وتحت يده » والجّنيبة قد يحتاج إليها » فهي كركوبه الذي أمسكه 
بعنانه وهو يقاتل راجلاً » والثاني : لا ؛ لأنه ليس مقاتلاً بها » فأشبه ما في خيمته . 

ويجري الخلاف أيضاً : في الطوق والهِمْيّان الذي فيه النفقة . 

واحترز بقوله : ( ونفقة معه ) : عما إذا كانت في رَحْلهِ » وقوله : ( وجنيبة ) قد 
يفهم : أنه لو كان معه جنائب.. لا يستحق إلا واحدة » وهو مانقله الرافعي عن 
أبي الفرج الزاز » ثم قال : فعلئ هلذا : يبقى النظر في أن السلب أيتها هل يعينها الإمام 
أم يقرع ؟ وقال المصنف : تخصيص لبي م انط وإذا قيل به. 
فينبغي : أن يختار القاتل جنيبة منها ؛ لأن كلّ واحدة جنيبة » هلذا هو المختار » بل 
الفئوانت :نشاف ما ابدام + ادي 1 

( لا حقيبةً مشدودة على الفرس على المذهب ) وما فيها من نقد ومتاع ؛ إذ ليست 
من لباسه ولا حليه ولا حلي فرسه ٠‏ والطريق الثانية : طرد القولين في الجنيبة”"" » 
واختار السبكي : دخولها في السلب . 

والحقيبة - بفتح الحاء المهملة وكسر القاف ‏ : وعاء يجمع فيه المتاع يجعل على 
رايا 

( وإنما د يَسْتحق ) السلبَ ( بركوب غرر يكفي به شرّ كافر ) أصلي ( في حال 


.)1؟١ا//0(عومجملا‎ )١( 
. ) 7395 /5( فق الشرح الكبير ( 7757/1 ) » روضة الطالبين‎ 
. ) زهرة في ( ه ) : ( طرد القولين في الحقيبة‎ 
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- ب داس ه.ظ كه ميك من > 5. 5 سف الي صر سر 
الحَرْبٍ » فلؤ رَمَىئ مِنْ حصن أ مِنَ الصف أو قتل نائما أَؤْ أسيرا أ قتله وَقدٍ انهزم 
2 - 50 7 0 2 ََ. عاد ع “عن 3 2 0 0 000 أ 
الكفارٌ. . فلا سَلبَ . وكفاية شرّه : أن يرد أمْتناعة ؛ بأن يَفقأ عيْنيْه أو يقطع يَدَيْهِ 


الحرب ) . هلذه قيود ثلاثة بيّنها من بعد » والضمير في ( به ) : يعود على ( ركوب ) 
أو 9 غرنَ )نه وهها سوا 

( فلو رمئ من حصن أو من الصف . أو قتل نائماً أو أسيراً » أو قتله وقد انهزم 
الكفار. . فلا سلب ) لأنه في مقابلة ارتكاب الخطر والتغرير بالنفس في القتل ونحوه » 
وهو منتفب هلهنا . 

والمراد : انهزام الكفار بالكلية » أما لو فروا عن قرب وكان ذلك عن خديعة » أو 
تحيزوا إلئ فئة.. فإن حكم القتال باق وليست هزيمة حقيقية ؛ كما أشار إليه 
الماوردي”' » وهو ظاهر . 

وقوله : ( من الصف ) : عبارة « المحرر» ( من وراء الصف ) . وكذا كتبها 
المصنف بخطه في « المنهاج » . ثم ضرب علئ لفظة ( وراء ) » والصورتان في 
« الروضة » و« الشرحين »"'' » فأتى ١‏ المنهاج » بما ليس في ١‏ أصله » ؛ لكونه يفهم 
منه ما في أصله » من طريق الأولئ » قال السبكي : وهو حسن لمن لا يلتزم في 
الاختصار معنى الأصل » وإلا. . لم يحسن . 

( وكفاية شره : أن يزيل امتناعه ؛ بأن يفقأ عينيه » أو يقطع يديه ورجليه ) فإنه 
صلى الله عليه وسلم أعطل سلب أبي جهل لمثخنه دون قاتله”" » فدل علئ أن المناط : 
كفاية الشر . 

وعبارة « الروضة » : ( بأن يعميه ) » وهي أحسن من تعبير « المنهاج » ؛ لشمولها 
من بعين واحدة» ومن ضرب رأسه فأذهب ضوء عينيه» وعبارة « المحرر »: (أن يقتله» 
أو يزيل امتناعه )”*' » فاقتصر المصنف على الثاني ؛ ليفهم الأولى من باب أولئ . 


. ) 450/١٠١ ( الحاوي الكبير‎ .)١( 

(؟) المحرر( ص585 ) » روضة الطالبين (5/ 3/7" ) » الشرح الكبير ( /ا/ /801 7082-5 ) . 
فر أخرجه البخاري ( 7١4١‏ ) » ومسلم ( 1707 ) عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه . 
(5) روضة الطالبين 77/7/50 ) » المحرر ( ص”78 ) . 
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ركاف أضدة أو قَطَمَ يَدَيْهِ أو رَجْلَيْهِ في الأَظهَرٍ .وَلاَ يُحَمَسُ آلْسَلَبُ عَلَى الْمَشْهُور . 


عم د 
و 
8 مه 
0م 


س َه أ و 
ررةةه جردي سُُ .م 42 0 اة ه 5 موه و 21 . 
ويَعد | لسَّلبِ تخرّج مؤنة | > أحفظ وَألنقزٍ و غيّرهمًا 4 ثم حمر لباقي 8 وه وداه ولا مها فتاوه 


8 
د 


( وكذا لو أسره . أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر ) أما في الأسر. . فلأنه أبلغ من 
القتل » وأما القطع. . فكما لو فقأ عينيه » والثاني : لا ء أما في الأسر. . فلآن شره لم 
يندفع كله » وأما في الباقي. . فلأنه قد يقاتل راكباً بعد قطع الرجلين بيديه » ويعد قطع 
اليدين قد يهرب ويجمع القوم . 

ويجري الخلاف : فيما لو قطع يداً ورجلاً . 

وترك بعضهم الخلاف على حالين ؛ إن لم يبق فيه قتال. . استحق » وإن بقي. . 
فلا ء وصححه الإمام"'" . 

وصورة مسألة الأسير : أن يقتله الإمام أو يمن عليه » فيكون سلبه لمن أسره » فلو 
استرقه أو فاداه بمال. . فهل تكون رقبته أو المال المفادئ به لمن أسره ؟ قولان » قال 
الرافعي : ويشبه أن يكون الأظهر هنا : المنع » وأطلق تصحيحه في ١‏ الشرح 
الصغير »9© , 

( ولا يخمس السلب على المشهور ) لأنه صلى الله عليه وسلم قضئ به للقاتل ولم 
معاون اوور مف روح لبور ا 1 
والثاني : يخمس ؛ لإطلاق الآية كغيره من الغنيمة » فيدفع خمسه إلى أهل الخمس » 
والباقي للقائل . 

( وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما ) من المؤن اللازمة ؛ كأجرة 
حمّال ددا ونحوه ؛ للحاجة إليها ء (ثم يخمس الباقي ) فيجعل خمسة أقسام 
متساوية » ويؤخذ خمس رقاع ويكتب علئ واحدة : لله أو للمصالح » وعلئ أربعة : 
للغانمين » وتدرج في بنادق من طين أو شمع متساوية » ويجففها » ويخرج لكل سهم 


.) 557/١١0 نهاية المطلب‎ )١( 

(50) الشرح الكبير ( 799/1) . 

2 سنن أبي داوود ( 77/109 ) » صحيح ابن حبان ( 68005 ) عن أبي قتادة رضي الله عنه » صحيح مسلم 
١155 (‏ )عن سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه . 
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ال ا 01 2 


ل لخن حمس الف لقكة كما سبق وَالأصمْ < أن التقل يكون من خُمين 
َلْمَصَالح الحاصل عِندَهُ » 1000 110110110101 


رقعة » فما خرج لله.. جعل بين أهل الخمس علئ خمسة » ويقسم الباقي على 
الغانمين ؛ كما سيأتى . 

ويقسم للغانمين قبل قسمة الخمس علئ أربابه ؛ لأنهم حاضرون ومحصورون » 

قال الرافعي : ولا يكره قسمتها في دار الحرب » قال المصنف : بل يستحب » بل 
في « التهذيب » وغيره : يكره التأخير إلئ دار الإسلام من غير عذر”'' . 

( والأصحٌ : أن النفل ) بفتح النون والفاء وإسكانها ( يكون من خمس الخمس 
المرصد للمصالح ) لرواية الشافعي عن مالك عن أبي الزناد : أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول : ( كان الناس يعطون النفل من الخمس ) » قال الشافعي : يريد : من 
خمس النبي صلى الله عليه وسلم”" . 

والثانى : من أصل الغنيمة ؛ كالسلب . والثالث : من أربعة أخماسها ؛ 
#المصحح في ارضخ 1+ 

( إن نفل مما سيغنم في هلذا القتال ) أي : هلذا الخلاف إذا شرط مما سيغنم في 
غيرهما: 

وقوله : ( نفل ) : قال السبكى : يجوز فيه التشديد إذا عديته إلى اثنين » 
والتخفيف إذا عديته إل واحد . وقد كتب المصنف عليه بخطه : ( خف ) لأن معناه : 
جعل النفل . 

( ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده ) في بيت المال ومما يتجدد فيه ؛ 


() الشرح الكبير ( 3517/1 ) » روضة الطالبين 71/5/50 ) . 
(0) الأم(0/؟31). 
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لأن ذلك من جملة المصالح ٠‏ ولا تغة تغتفر الجهالة حينئذ » بل لا بد أن يكون معلوماً ؛ 
فإنه جعالة ولا ضرورة إلى احتمال الجهل فى الجعل . 

وققية افيه + نعي وو شمن عسي نا لقا لعي قال لفقي لاوا ليه : 
أن يجتهد ويراعي المصلحة”"'" . 

0 
نكاية زائدة على ما يفعله بقية الجيش . وكذا توقع ظفر ودفع شر ؛ كالتقدم على 
طليعة » أو التهجم على قلعة أو الدلالة عليها » ولحفظ مكمن وتجسيس حال 
وشبهها » وإنما يفعل ذلك إذا مست الحاجة إليه ؛ لكثرة العدو وقلة المسلمين واقتضى 
الحال بعث السرايا وحفظ المكامن . 

وقوله : ( يشرطها الإمام أو الأمير ) يوهم : أنه لا بد من شرطه له أولاً قبل 
الإقدام » وهلذا أحد قسمي النفل , والقسم الثاني : أن ينفل من ظَهّر منه أثر محمود ؛ 
كمبارزة وحسن إقدام » فيزيده علئ سهمه ما يليق بالحال » لكن هلذا يتعين من سهم 
المصالح . 

( ويجتهد ) الإمام ( في قدره ) بحسب قلة العمل وكثرته وخطره وضلده ؛ لما 
روي : أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع » وفي القفول الثلث , 
مجح لتر م7 
و( البداءة ) : التي تتقدم الجيش ٠‏ و( القفول ) : الرجوع . والخطر فيه أعظم . 
ويجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد . 
( والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين ) لإطلاق الآية والأخبار » وعملاً 


اه 


. ) 700 الشرح الكبير(ا/‎ )١( 
. (؟) سنن الترمذي ( 1571 ) » وأخرجه ابن ماجه ( 7807 ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ 
. إفرة أخرجه البخاري ( 7173 ) » ومسلم ( 7007 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ 
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ف و ل “رغزاءة خض أل قَعَدّ ل لقتال 38 م ومااياة 3 اماه حَضء يَهْلُ مض 
وهم : من حضر الوقعة بزيّة ل وَإِنَ لم يُقاتل . و شيْء لْمَنْ حضر بعد نقضاء 
20 وا ل و 1 م ع ا 5 
القتال » وَفيمًا قبّل حيَّارة 
2 ذ#ه ل 8 عن ذ#ه 


( وهم ) أي : الغانمون ( من حضر الوقعة ) ولو في أثنائها قبل الانقضاء ولو عند 
الوشراف على الفتح ( بنية القتال وإن لم يقاتل ) لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : 
( الغنيمة لمن شهد الوقعة ) » رواه الشافعي”" . 

وهلذا الضابط : يشمل العبد والمرأة والصبي والكافر » فلو قال : ( ممن يسهم 
له ) كما فعل في ١‏ الروضة ».. لخرجوا"'' . قال السبكي : ويحتمل : إبقاء الكلام 
على عمومه ومن يرضخ لهم من جملة الغانمين » فلا حاجة إلئ إخراجهم . 

واحترز بقوله : ( بنية القتال ) : عن الغلمان ونحوهم ممن لم ينو القتال ولا قاتل . 

وأورد علئ مفهوم كلام المصنف صور : منها : لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب 
بجيش فوقعت سرية في ناحية فغنمت . . شاركها جيش الإمام » وبالعكس ؛ لاستظهار 
كل منهما بالآخر » ومنها : لو بعث جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه. . شاركهم في 
الأصحّ » ومنها : لو أمر الإمام بعض العسكر ليحرس من هجوم عدو أو أفرد من 
الجيش كميناً. . فإنه يسهم لهم وإن لم يحضروا الوقعة ؛ لأنهم في حكمهم . 

وعلئ منطوقه : المنهزم الغير المتحرف لقتال ولا متحيز إل فئة ولم يعد ؛ فإنه 
لا يستحق شيئاً مع حضوره . أما إذا أعان قبل انقضاء الوقعة. . استحق من المحرز بعده 
فقط . قاله البغوي وأقراه”" . 

والمخذّل والمرجف والخائن - وهو من يتجسس للكفار ويراسلهم بالعورات -. . 
فلا يستحقون شيئاً » وفي استثناء المخذل والمرجف نظر ؛ لتضاد قصده ونية القتال . 

( ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ) لما تقدم » ( وفيما قبل حيازة المال ) 
وبعد انقضاء الوقعة ( وجه ) : أنه يعطئ ؛ لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء » والأصحٌ : 
المنع ؛ لعدم شهود الوقعة » قال في « الكفاية » : والخلاف راجع إلئ أن القسمة تملك 


2000 الأم ١/5/9‏ 34 وأخرجه الب لبيهقي (4/١هة)ء‏ وابن أبي شيبة في « المصنف ”#884:١0()‏ )0 
(؟) روضة الطالبين (5/لالا” ) . 
(9) التهذيب ( 5/ 1,74 ) » الشرح الكبير ( / 7785 ) » روضة الطالبين (5/ لال" ) . 
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عه ا زاف ا 2 5 5 00 2 م 0 ال م دم ع 2 
وَلَوْ مَاتَ بَعغضهم بَعْدَ أنقضائه وَاَلحِيَارَة. . فَحَمَهُ لوارئه » وَكذا بَعدَ الانقضاء وَقبّل 
الجيّارّة في أَلأصّحٌّ . وَلوْ مَاتَ فى آلقتّال. . فَأَلمَذْهَبٌ : أنه لاا شئء له . وَاَلأَظهَرُ : 


-ه 


ص 0 ع ل ول وى ا و كود عق 00 ص 5 2 
الأجير لسيَّاسَة آلذَّوَابٌ وَحفظ الأمْتعة » وَألتَّاجرَ وَأَلْمُحْتَرِف يُسْهُمَ لهم إذا قاتلوا : 


بانقضاء الحرب ٠»‏ أو به وبالحيازة”"" . 

( ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة. . فحقه لوارثه ) كسائر الحقوق » وهلذا 
علئ قولنا : إنه يملك بالانقضاء أو بالحيازة.. واضمحٌ ٠»‏ فإن قلنا : لا يملك إلا 
بالقسمة أو باختيار التملك علئ ما هو الصحيح في ( السير )”"". . قال ابن الرفعة : 
فينبغي أن يقال : ينتقل للورثة حق التملك ؛ كالأخذ بالشفعة لا الملك . انتهم”" , 
وعبارة المصنف مخلصة ؛ لشمولها الأمرين . 

( وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصحٌ ) الخلاف مبني : علئ أن حق التملك 
يحصل بانقضاء الحرب » أو به مع الحيازة » فعلى الأول : نعم » وعلى الثاني : لا . 

( ولو مات في ) أثناء ( القتال. . فالمذهب : أنه لا شيء له ) هلذا هو 
المنصوص ٠»‏ ونص في موت الفرس حينئذ : أنه يستحق سهمها”'“ » فقيل : قولان 
فيهما بالنقل والتخريج . والأصحٌ : تقرير النصين . 

والفرق : أن الفارس متبوع » فإذا مات.. فات الأصل » والفرس تابع » فإذا 
مات. . جاز أن يبقئ سهمه للمتبوع . 

وقيل : إن حصلت حيازة المال بقتال جديد. . لم يستحق فيهما » أو بذلك القتال 
السابق. . استحق فيهما . 

( والأظهر : أن الأجيرَ لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة » والتاجرٌ والمحترفَ. . 
يسهم لهم إذا قاتلوا ) لشهودهم الوقعة وقتالهم , والثاني : لا ؛ لأنهم لم يحضروا 
للجهاد . 


.) 148٠0 -58/15( كفاية النبيه‎ )١( 


هم منهاج الطالبين ( ص077 5 
(7) كفاية النبيه (١8/1ا5-١541‏ ). 


(4) مختصر المزني ( ص59١-١6١).‏ 


تفن 


وقوله : ( لسياسة الدواب ) أي : شهراً مثلاً » فيخرج : العمل في الذمة بغير 
مدة ؛ كخياطة ؛ فإنه يستحق جزمآ » ويخرج : الأجير للجهاد ؛ فإنه إن صححنا 
الإجارة.. فلا سهم له ولارّضخ ». وإن لم نصححها ‏ و هو الصحيح - 
استحقاق السهم وجهان ؛ أصحهما ذ في « الشرح الصغير » : المنع . 

واعلم : أن ظاهر كلام الروضة 6 وه أصلها ‏ : أن الأجير لسياس الدواب يستحق 
السهم على الأظهر وإن لم يقاتل » بخلاف التاجر ؛ فإنه إنما يستحق إذا قاتل”'' » وهو 
مخالف لما اقتضاه كلام « الكتاب » من تساويهم في التفصيل . 

( وللراجل سهم ٠‏ وللفارس ثلاثة ) لأنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس 
سهمين وللراجل سهما » متفق عليه'" » وسواء في الفارس إذا كان من أهل فرض 
القتال قاتل عل فرسه أم لا إذا كان مهيئاً للقتال » وسواء أكانت الفرس مملوكة له أم 
مستأجرة أم مستعارة أم مغصوبة ». وقيل : إن سهم الفرس المغصوب لمالكها , 
وصححه السبكي . 

( ولا يعطئ إلا لفرس واحد ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس وقد 
حضر يوم خيبر بأفراس ٠‏ رواه الشافعي”" ٠‏ وقيل : يعطئ لفرسين بلا زيادة . 

( عربياً كان أو غيره ) كالبرذون ؛ وهو ما أبواه عجميان , و( الهجين ) وهو ما أبوه 
عربي دون أمه . و( المقرف ) عكسه ؛ لأن الكر والفر يقع منها كلَّها . ؛ فلا يضر 
تفاوتها ؛ كالرجال . ( لا لبعير وغيره ) كالفيل والبغل والحمار ؛ لأنها لا تصلح 
للحرب صلاحية الخيل ٠»‏ ولا يتأت بها الكر والفر » واستأنسوا له بقوله تعالئ : 
# ومن رَبَاٍ الْحَيْلِ* . فخصّها بالذكر . 


. ) 7170-7574 /3/ ( روضة الطالبين (5/ ١8"اء 7875 )ء الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 78517 ) » صحيح مسلم ( 1757 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(9) أخرجه الإمام الشافعي في القديم على ما نقله عنه الإمام البيهقي (778/5- 774 )ء وانظر 7 البدر 
المنير » (/ا/ ١ه"‏ 7”037 ) . 


000 


لط ِفَرَسِ أَعْسجَفَ وَمَا لآغَنَاءَ فيه » وَفِي قَوْلٍ : يُعْطَئ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ َهْيْ الأمير عَنْ 
إخضاره 5 وَآَْْدُ ولص وَآلْمَرَْة وَآَلدَمّنْ إِذَا حَضَرُوا. . فَلَهُمُ ألضخ . وَهُوَ : دُونَ 
سَهْمِ يَجتَهِدٌ آلإمَامُ في قَذْرِهٍ 3 م ماع ل ميق اد لمان كد 8ئقة لمك اوح يه ساي عه لها لا وأو كا 


نعم ؛ يرضخ لهلذه الدواب ويفاوت بينها » ولا يبلغ سهم فرس . 

( ولا يعطئ لفرس أعجف ) أي : مهزولٍ . ( وما لا غناء فيه ) لعدم فائدته » ( وفي 
قول : يعطئ إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كما يسهم للشيخ الهرم الضعيف إذا 
حضر . 

وفرق الأول : بأن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه » بخلافه . 

ومحلّ الخلاف : إذا تأت ركوبه » وإلا. . لم يعط قطعاً » وأفهم : أنه إذا علم نهي 
الأمير عن إحضاره. . لا يسهم له قطعاً » وهو كذلك » قال الأَدْرّعي : وكذا أقول إذا 

والمراد بعدم إعطائه : أنه لا يسهم له » وإلا. . فيرضخ له . 

( والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا. . فلهم الرَضْخ ) لأنه صلى الله عليه 
وسلم أعطى العبيد » صححه الترمذي”'' » وأعطى النساء والصبيان بخيبر » رواه 
البيهقي مرسلا”"' » وأسهم لقوم من اليهود قاتلوا معهء رواه أبو داوود'” » وهو 
محمول على الرضخ . 

والرضخ مستحق . وقيل : مستحب . 

وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور أم لا » والرضحٌ لسيد العبد وإن لم 
يأذن » والخنثئ كالمرأة » والمبعض هل يرضخ له أو يلحق بالحر ؟ قال ابن الملقن : 
( فيه نظر ء ولم أره منقولاً )© . 

( وهو : دون سهم يجتهد الإمام في قدره ) لأنه لم يرد فيه تحديد » فرجع إلى 


. وأخرجه البيهقي (4/ 57 ) عن عُمير مولئ آبي اللحم رضي الله عنهما‎ ٠ ) 1551 ( سنن الترمذي‎ )١( 
. سنن البيهقي ( 07/9 ) عن مكحول وخالد بن معدان رحمهما الله تعالئ‎ )( 

لوق في ١‏ مراسيله » ( 77١‏ ) » وأخرجه الترمذي ( 1558 ) مرسلاً عن الزهري رحمه الله تعالئ . 
(5) عجالة المحتاج ( 1١78/7‏ ) . 


ع1 


س 5 و 3 وه 


وَعَكْلة : الأشعادة الأزيعة في الأطئ . فلت + ْنا رصح لدم خصويلا جره 


ولا يبلغ برضخ الراجل سهمه ٠»‏ وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل ؟ وجهان ؛ 
كبلوغ تعزير الحر حدّ العبد . قاله في ١الروضة).‏ وقضيته : ترجيح إبلاغه » 
وصححه الماوردي في ( السير ) ؛ كما نقله ابن الرفعة في « الكفاية » . لكن نقل في 
« أصل الروضة» هنا عن الماوردي : القطع بمنع إبلاغه''' » فاختلف النقل عن 
الماوردي ٠‏ فليحرر » ولعل كلام الماوردي اختلف هنا وفي ( السير )”2 . 

( ومحله : الأخماس الأربعة في الأظهر ) لأنه سهم من الغنيمة يستحق بحضور 
الوقعة إلا أنه ناقص ٠‏ والثاني : أنه من أصل الغنيمة ؛ كالمؤنة » والثالث : من خمس 
الخمس سهم المصالح . 

( قلت : إنما يُرضْخ لذمي حضر بلا أجرة » وبإذن الإمام ) أو الأمير ( على 
الصحيح . والله أعلم ) فإن حضر بأجرة. . فله الأجرة فقط جزماً ؛ لأنه أخذ عن 
حضوره بدلا فلا يقابل ببدل آخر » وإن حضر بلا إذن الإمام أو الأمير. . فلا رضخ ٠‏ بل 
يعزره الإمام إن رآه » وهلذا محل قول المصنف : ( على الصحيح ) . 

ومقابله : أنه يستحق وإن لم يأذن ؛ لأنه من سكان دارنا » وقيل : إن قاتل. . 
افد ىلا او 


55 0 2 
2 09 3 


. ) 86١ /15( روضة الطالبين (5/ 770 ) » كفاية النبيه‎ )1١( 

(؟) قال في ١‏ العجالة » ]١18/9[‏ : ( ولا يبلغ به سهم راجل إن كان ممن يرضخ له راجلاً » وإن كان 
فارساً. . فكذا على الأصح . قاله الماوردي في ١‏ كتاب السير » ) انتهئ » وما نقله عن الماوردي من 
تصحيح المنع في ( كتاب السير ). . غلط » وصوابه : ما نقلناه عنه من تصحيح الإبلاغ . 
نعم ؛ نقل الشيخان هنا عن الماوردي : القطع بالمنع ؛ كما بيناه . اه هامش ( أ) . 

() بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه . اه هامش ( أ) . 
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كن 5 لد ٠‏ 
0 ىو 
سبش مالصدفاستب 
آلْمَقِيدُ : مَنْ لآ مَالَ لَهُ وَل كَسْب يَقَمْ مَؤْقعا مِنْ كِمَابَتِهِ » وَلا يَمْنمْ الْمَفْرَ مَسْكنةُ 
ال ااا اا 


( كتاب قسم الصدقات ) 

سميت بذلك ؛ لإشعارها بصدق باذلها » وتطلق على الواجبة والتطوع » والكتاب 
واف بالنوعين . ذكر النوع الثاني في فصل مفرد . وجمع الصدقة ؛ لاختلاف أنواعها 
من ماشية وحب وتمر ونقد وغيرها . 

والأصل في الباب : قوله تعالئئ  :‏ إِكَمَاأَلصَدَقَتٌ إِلَفْفَراءِ4 الآية . 

( الفقير : من لامال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته "'' كلام المصنف 
هنامفلت . فإنه لم يذكر مايربطه. بخلاف « المحرر» فإنه افتتح الباب 
بقوله تعالئ : 8 إِنَمَا أَلصَّدَكَتُ إِلَمُقَرَكِ © الآية ثم شرع في تعيين ما اقتضت الآية 
استحقاقهم”" . 

والذي لا يقع موقعاً من الكفاية : أن يحتاج إلئ عشرة ويجد منها درهمين أو 
ثلاثة . 

( ولا يمنع الفقر مسكنه ) الذي هو ملكه ( وثيابه ) ولو ما يلبسه للتجمل وإن تعدد 
إذا احتاج إليه » وكذا العبد المحتاج إل خدمته » كما نقله في « زيادة الروضة » عن ابن 
كج وقال : إنه متعين . ولو لم يكن له ذلك واحتاج إلى شرائها ومعه ثمنها قال 
السبكي : لم أر فيه نقلاً » ويظهر أنه كوفاء الدين » وقد صرح البغوي في ١‏ فتاويه » : 
بأنه لا يعطئ من سهم الفقراء حت يصرف ما عنده في الدين » لكن قال الرافعي : إنه 
يمكن أن يقال : القدر الذي يؤدى به الدين لا عبرة به في منع الاستحقاق ؛ كما لا عبرة 
به في وجوب نفقة القريب » وكذا في الفطرة على الوجه الذي مر في موضعه . 


. ) في غير (]) : ( من حاجته‎ )1١( 
. ) المحرر( ص5868‎ (20 


اا 


جر عي كوم 0 ده > ايه لكو لا سي ا د ار و رع مستي : ماس واو 
م 50 0 ع مه 37كين 
2 2 
ول د الي 
بصسبعةه. . قعمير © وأقاقا قاقد ةدافا قد قاقد فد قا قاف قاقد فا قافا قد فد ف قاف قاقد .د قا فا ف ف فد قاقد قافا قاف مام امام 


انتهئ''' » وما ذكره فيه نظراء فإن نفقة القريب واجبة مع الدين ؛ كما ذكروه في 
الفلس » وذلك يقتضي الغنى » وإنما يصح الاحتجاج أن لو كانت نفقة القريب لا تجب 
مع الدين » ولهلذا قال في « المطلب »© : الحق ما قاله البغوي » وأما الفطرة. . فمنع 
الدين لها وجه . كما قاله الإمام » ونقل الاتفاق عليه" » والمرجح خلافه » كما مر 
في ( باب زكاة الفطر ) وقد نص عليه في ١‏ الأم » أيضاً بناء علئ أن الدين لايمنع وجوب 
الزكاة”" » ولو اعتاد السكنئ بالأجرة » أو في مدرسة ولا ضرورة إلى شراته ملكاً. . 
فالظاهر : خروجه عن اسم الفقر به . 

( وماله الغائب في مرحلتين ) بل له الأخذ حتئ يصل إليه ؛ لأنه معسر الآن » قال 
السبكي : ويحتاج القول بالأخذ مع ماله الغائب إلئ دليل . 

نعم ؛ إن لم يجد من يقرضه. . جاز الأخذ » وقال الأَذْرَعي : يجوز أن يقال : إذا 
لم يجد من يقرضه أن يقرضه الإمام من بيت المال ؛ كما قيل بمثله في نفقة اللقيط » 
قال : وأما إعطاؤه باسم الفقير. . فبعيد جدّاً ؛ لأنه غني شرعاً وعرفاً . 

( والمؤجل ) لا يمنع الفقر أيضاً » فله الأخذ إلئ حلوله » ( وكسب لا يليق به ) 
أي : بحاله ومروءته ؛ لأنه يخل بمروءته » فكان كالعدم . 

( ولو اشتغل بعلم ) شرعي ؛ كما قاله في « الروضة » ( والكسب يمنعه. . ففقير ) 
لآن تحصيله فرض كفاية » كذا جزم به الرافعي » وقال المصنف : هلذا هو المعروف » 
وذكر الدارمي : أوجهاً ؛ ثالثها : يستحق النجيب المرجو النفع به لا غيره » ثم قالا : 
وأما من لا يتأت منه التحصيل . . فلا يعطى إن قدر على الكسب”*' » قال السبكي : 
وهلذا يحتمل حمله علئ بعض ما قاله الدارمي » أو يكون هلذا فيمن لا يشتغل البتة » 
وذاك مشتغل . 
)١(‏ الشرح الكبير (/1/”ل/ا"ا /الا”3 ) . 
() نهاية المطلب 501١/"(‏ ) . 


9) الأم 150/80 ). 
(5) روضة الطالبين (7094-708/5) » الشرح الكبير ( // لال" ) . 
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وَلَوِ أشْتَعْلَ بِآلنَوَافل. . قلآ . وَل يد يُشْيَرَطُ فيه آلرَمَائَةُ ولا التَحَقُْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى 
اليد . ومين بق قيب أذ وج ل قرافي الاح . والدنكبة 0 
عَلَْ مَالِ أَوْ كَسْبٍ يَقَمْ مَؤْقِعاً مِنْ كِمَايتهِ ع اا عونق وا ا 1 

واحترز بقوله : ( والكسب يمنعه ) عما لو كان لا يمنعه » فلا يعطئ إذا كان يليق 
به » ومثله في 7 البسيط » بالتكسب بالوراقة ؛ يعني : النسخ . 

( ولو اشتغل بالنوافل ) المطلقة ( . .فلا ) لأن نفعها قاصر عليه » بخلاف العلم » 
وادعئ في « شرح المهذب » الاتفاق عليه" » لكن في ١‏ فتاوى القفال » أن المستغرق 
الوقت بالعبادة والصلاة آناء الليل والنهار يحل له أخذ الزكاة وإن كان قويّاً » أما غيره. . 
فلا وإن كان صوفياً . 

( ولا يشترط فيه ) أي : في الفقير ( الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد ) 
فيهما ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطئ من لم يسأل ومن سأل » ولم يكن زمناً . 
وللحاجة » والقديم : الاشتراط ؛ لأنه إذا لم يكن زمناً. . تمكن من نوع اكتساب 
وإذا سأل.. أعطي . قال الإمام : وإذا اشترطت الزمانة.. ففي اشتراط العمئ : 
وَجَهَانَ :+ لآث الزمن البصبير قلابعاتة من السخر س7 ., 

( والمكفيٌ بنفقة قريب ٠‏ أو زوج ليس فقيراً ) ولا مسكيناً ( في الآصحّ ) لاستغنائه 
بالنفقة » والثاني : نعم ؛ لاحتياجه إلئ غيره » والخلاف في القريب إذا أعطاه غير قريبه 
المنفق من سهم الفقراء والمساكين . ويجوز أن يعطيه من غيرهما قطعآ» وأما 
لمنفق. . فليس له إعطاؤه لأجل نفسه من سهم الفقراء و المساكين قطعاً » وله إعطاؤه 
من غيرهما بشرطه ؛ لأنه لا يعطى ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر”" » وأما الزوجة 
الحرة. . فالوجهان جاريان في إعطاء الزوج وغيره ؛ لأنه لا يدفع به نفقتها عن نفسه ١‏ 
بخلاف قريبه . 

( والمسكين : من قدر علئ مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ) وكفاية من تلزمه 


م 


.)1١178/5( المجموع‎ )١( 
.)050/١١0( (؟) نهاية المطلب‎ 
. ) إفر4 في ( و ) : ( إلا أنه لا يعطى ابن السبيل‎ 
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وَلَا يكفيه . وَالْعَاملٌ ا ني وَحَاشْرٌ َ مَعٌ ذوي ألأَمْوَالٍ » لآ 


لقاضي وَالْوَالِي . وَالْمُوَلّمَةُ : مَنْ أَسْلَمِ وَيَْهُ ضَعِيفَةٌ » أَؤْ لَهُ شَرَفٌ مُتَوَقَمْ بِعْطَائِهِ ! 
غَيْرِهِ » وَاَلْمَذْمَبُ : أَنّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ أَلرّكَاةَ . 1 01 بهار يق ال رتفي لخادو هأ غوف ف ب يداي لاد و11 


نفقته ( ولا يكفيه ) كمن يريد عشرة فيجد ثمانية » أو يقدر عل كسبها » أو له عقار 
يغلها » فيعطى التتمة » ولا يكلف بيعه » والمعتبر في كل ذلك : ما يليق بالحال بلا 
إسراف ولا تقتير » والمراد : عدم كفايته سنة » كما أفتئ به البغوي وابن الصلاح 
والمصنف في ١‏ فتاويه » غير المشهورة"'' » فمن معه كفاية سنة. . لا يعطئ شيئاً ؛ لأنه 
ليس مسكينئاً حينئذ وإن كنا نعطيه كفاية العمر الغالب لو نقص ما معه عن السنة » وقد 
علم من كلام المصنف أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين » وعكس أبو حنيفة 
التفسيرين » ولا يظهر للخلاف فائدة في الزكاة » إنما يظهر في الوصية والنذر ؛ كما إذا 
أوصئ أو نذر للفقراء دون المساكين » أو عكسه . 

( والعامل : ساع » وكاتب . وقاسم . وحاشر يجمع ذوي الأموال ) لصدق الاسم 
عليه 

والساعي : هو الذي يرسل إلى البلاد ؛ لأخذ الصدقات . والكاتب : هو الذي 
يكتب ما علئ أرباب الأموال من مبلغ الصدقة وما أعطوه » أو يكتب لهم براءة بالأداء » 
والحاشر : اثنان : أحدهما : ما ذكره » والثاني : من يجمع أهل السهمان . 

وقد يوهم كلام المصنف : الحصر فيهم ٠»‏ وليس كذلك ». بل منهم الحاسب 
والعريف : وهو كالنقيب للقبيلة » قال المسعودي : والجندي ؛ أي : المشد . 

( لا القاضي والوالي ) أي : والي الإقليم إذا قاما بذلك. . لم يجز لهما أخذ سهم 
العامل فإن عملهما عام ؛ كالإمام . 

نعم ؛ إن لم يتطوعا به. . رزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح . 

( والمؤلفة : من أسلم ونيته ضعيفة ) فيتألف ؛ ليقوئ إيمانه » ( أو له شرف يتوقع 
بإعطائه إسلامٌ غيره ) مع حسن نيته في الإسلام . 


روه 


( والمذهب : أنهم يعطون من الزكاة ) لقوله تعالئ : # وَالْمَولَْة م لوي وفي قول : 


. ) 550/١ ( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 


ا 


وَألرَقَابُ : الْمكَاتبُونَ . وَأَلْعَارِمٌ : إِنِ أَسْتَدَانَ لنفسه في غَيْرٍ مَعْصِيَة. . أغطيّ 0 


لا يعطون ؛ لأن الله تعالئ قد أعز الإسلام عن التألف بالمال » وفي قول : يعطون من 


المصالح لا من الزكاة . 
وكان ينبغي أن يعبر بالأظهر ؛ لأن الخلاف أقوال » كما ذكره في ١‏ الروضة » 
ل قي 


واحترز بقوله : ( من أسلم ) عن مؤلفة الكفار » وهو من يرج إسلامه ومن يخشئ 
شره ؛ فإنهم لا يعطون من الزكاة قطعاً . ولا من غيرها على الأظهر » لكن حصره 
المؤلفة في هلذين ممنوع . بل هم أربعة » الثالث : من يقاتل من يليه من الكفار , 
والرابع : من يقاتل مانع الزكاة ويقبضها منهم ويحملها إلى الإمام » قال الإمام : وذ 
ا ل ل دا ا 
مقابلة استمالتهم ؛ أي : وإنما هما في معنى الغزاة والعاملين » وبهلذا يجاب عن 
إهمال المصنف لهما . 

( والرّقاب : المكاتبون ) لاقترانهم مع الغارمين الآخذين ؛ لما في ذممهم ؛ كما 
قرن الفقراء مع المساكين ؛ لاشتراكهما في الحاجة » وسبيل الله وابن السبيل لأخذهما 
لمعنئ مستقبل وليس المراد شراء عبيد وعتقهم . خلافاً لمالك وأحمد » وإنما يعطى 
المكاتب بشرطين ٠‏ أحدهما : كون الكتابة صحيحة » وثانيهما : ألا يكون معه ما يفي 
بالنجم » وقدرته على الكسب لا تمنع الصرف إليه على الأصمٌّ » وليس للسيد صرف 
زكاته إلئ مكاتبه على الصحيح . 

( والغارم : إن استدان لنفسه ) أي : لغرض نفسه ؛ من أكل ولبس ». أو لحج أو 
جهاد ونحو ذلك ( في غير معصية. . أعطي ) للاية ؛ فإن كان لمعصية ؛ كالزنا وشرب 
لدوم كم يخطاتقيل العرية لأ زمه على الميضية »اللو انيدان ل تعض عيرق 
5-0 أعطي ٠»‏ قاله الإمام » ثم قال : ولو استدان لا لمعصية وصرفه في 

ية.. أعطي إذا تحقق قصد الإباحة أولا » لكنا لا نصدقه. عند صرفه للحرام » 


.)17١5/5؟( روضة الطالبين‎ )١( 
.)001١/١١(بلطملا (؟) نهاية‎ 


10 


04 ع 


٠. 
0 
. 
34 


لاصخ : يُمْطي إذًا تاب + وآ أل .والاطية + اشوراط حَاجيه دون خلول 
0 1 , برع هه امه ر خم وم رمن روه 
ألدَيْنِ ٠.‏ قلت : ألأصَحٌ : سْتِرَاطٌ خلوله » وَآل أَعْلَمُ : 7 ورد لبوا يدا م 


ويحتمل ألا يعطن وإن عرف :صدقه ؛ لآن النية إنما تؤثر إذا اقترن بها العمل27 , 

( قلت : الأصحٌ : يعطئ إذا تاب » والله أعلم ) لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها » 
فصار النظر إلئْ حال وجودها . والثاني : لا يعطئ ؛ لأنه ربما اتخذ ذلك ذريعة » ثم 
وه 

وهلذا استدركه المصنف ؛ لما يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله : ( إن استدان 
في غير معصية ) » فإنه يفهم أن في المعصية لا يعطئ مطلقاً » ولهلذا نقل في 
« الروضة » عن « المحرر » الجزم بأنه لا يعطئ » ومراده : ما اقتضاه عموم المفهوم ء 
قال في « شرح المهذب » : والظاهر : أنه إذا غلب على الظن صدقه في توبته. . يعطئ 
وإن قصرت المدة ؛ كما جزم به الروياني”") 

( والأظهر : اشتراط حاجته ) لأنه إنما يأخذ لحاجته ؛ كالمكاتب » فلو وجد 
ما يقضي به الدين لم يعط » والثاني : المنع ؛ لعموم الاية . 

ومعنى الحاجة كما تقتضيه عبارة الأكثرين : كونه فقيراً لا يملك شيئاً » قال 
الرافعي : وربما صرحوا به » والأقرب : قول بعضهم : لا يعتبر الفقر والمسكنة » بل 
لو ملك كفايته » ولو قضىئ منه الدين. . نقصت كفايته فيترك مما معه قدر ما يكفيه ؛ فلا 
يدخل في الاعتبار » ويقضي عنه قدر ما ينقص عن الكفاية . انتهئل » ووافقه في 
) الروضة ») و( شرح الخيفت 0 

( دون حلول الدين ) فيعطئ قبل محله ؛ لأنه مدين في الحال » ( قلت : الأصحٌ : 

ا ل ل ل 

الخلاف قولان » و” زيادته » تقتضي أنه وجهان » وهو مافي ١‏ الشرحين» ء ولم 
يرجح في ١‏ الروضة »© شيعا" . 


.) 087/١١0 نهاية المطلب‎ )١( 


زه المجموع (191-195/5 ) . 
ف الشترح الكبير ( /10ة؟ ) + روضة الطالبين 21/79 2 + التجمرع 165/53 
(5) الشرح الكبير ( /ا/ 797 ) » روضة الطالبين ( 7/57 )7١8‏ . 
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أؤ لإصّلاح ذاتٍ ألْبَيْنِ. . أغطي مم ألْهتى » وَقِيلَ : إن كان عَنيا بتقَدِ. . فلا 
َسيل أش : غزَاة لآ فيْء له » وينطؤن ت العك ... وأئة سبيل + منتى: سفر أو 
مكار و وشوطة لْحَاجَةُ وَعَدَمُ لْمَعْصِيَة . 000 ا 12001 


( أو لإصلاح ذات البين ) هلذا قسيم قوله : ( لنفسه ) » وصورته : أن يخاف فتنة 
بين شخصين أو قبيلتين بسبب قتيل لا يعرف قاتله » أو مال أتلف ٠»‏ فيستدين ما يسكن 
به الفتنة ( .. أعطي مع الغنئ ) بالعقار قطعاً . وبالنقد على الأصمٌّ ؛ لأنه لو شرط 
الفقر. . لامتنع الناس من هلذه المكرمة . 

( وقيل : إن كان غنيّاً بنقد. . فلا ) إذ ليس فى صرفه إلى الدين ما يهتك المروءة » 
والأصحٌ : أنه لا فرق ؛ لما ذكرناه » والغنئ بالعرض كهو بالعقار على المذهب » 
وقيل : كالنقد » وإنما يعطئ إذا بقي الدين » فإن أداه من ماله أو بذل ماله ابتداء. . لم 
يعط 2 ولا ينحصر الغارم فى المستدين » بل الضامن إذا عسر هو والمضمون عنه 
أعطي » ولو أعسر الضامن وحده وكان ضمن بغير الإذن. . أعطي ؛ وإن كان بالإذن 
فلا ؛ لأنه يرجع : 

( وسبيل الله : غزاةٌ لافيءَ لهم . فيعطون مع الغنئ ) لعموم الاية » وإنما فسّر 
سبيل الله بالغزاة ؛ لأن استعماله في الجهاد أغلب عرفا وشرعاً » بدليل قوله تعالئ في 
غير موضع : ا يُمَئُِونَ فى مََيلٍ لَه 4 وقوله : ( لا فيء لهم ) ؛ أي : لاا سهم لهم في 
ديوان المرتزقة » بل هم متطوعة . يغزون إذا نشطوا ؛ لأن من له في الفيء حقٌ 

( وابن سبيل”(' : منشىء سفر ) من بلد الزكاة ( أو مجتاز ) به ؛ للآية » وهو حقيقة 
في هلذا » مجاز في الأول » وإعطاء الثاني : بالإجماع » والآول : بالقياس عليه ؛ 
لأن مريد السفر محتاج إلئ أسبابه . 
سفره.. لم يعط ». ( وعدم المعصية ) لآن القصد إعانته » ولا يعان على المعصية » 


بلق في ( ه ) : ( وابن السبيل ) . 


اننا 


ا و 0 4 ص ع مكل ف ار وى زمه م 2 ع2 اضر 048 “0 
وَشذط اخذ ألزكاة من هلذه الاآصناف الثمانيَة : َلإِسَلام 34 وَالا يَكون هاشمما وَلا 


و 07 د ىه 320 
مطلبيًا » وَكذا مَوُلاهُمٌ في الاصح 5 بوكب لوي أو لوخي عو ل لوغ وب أ عه امت هر مسف لوطه وقاتة اد مداه 


فيعطئ في سفر الطاعة » وكذا المباح على الأصحٌ , وإذا سافر لمعصية ثم تاب. . 
التحق بقية سفره بالمباح قاله الماوردي"'' » وألحق الإمام بسفر المعصية السفر 
لا لقصد صحيح ؛ كالهائم”"' » ويوافقه قول القفال في ١‏ الفتاوئ » لا يجوز صرف 
سهم ابن السبيل إلى الصوفية ؛ لأن سفرهم لا غرض فيه سوى الكدية . 

( وشرط آخذ الزكاة من هلذه الأصناف الثمانية : الإسلام ) فلا تدفع لكافر 
بالإجماع . 

( وألا يكون هاشميّاً ) لحديث : ١‏ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحٌ لاس » وَإِنَّهَا تل لِمُحَمّدٍ » 
30 لآل كن ورا ان 2 

( ولا مطلبيّاً ) لحديث : ١‏ إِنَمَا 3 لْمُطَّلبِ 01 هاشم شي وَاحَدٌ » رواه 
الار 1 

وسواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا . وسواء سهم العامل وغيره على 
الصحيح فيهما . 

( وكذا مولاهم في الأصحٌ ) لحديث : ١‏ مَوْلَى اَلْقَوْم مِنْهُمْ ؛ صححه الترمذي”*' , 
والثاني : لا ؛ لأن المنع للشرف في ذوي القرب » وهو مفقود في مواليهم . 

وكلامه يوهم : حصر الشروط فيما ذكره » وليس كذلك » فمنها : الحرية فيما عدا 
المكاتب . فلا يجوز دفعها إلئ مبعض ولو في نوبة نفسه » خلافآ لابن القطان , 
ومنها : أن يكون من بلد مال الزكاة علئ ما سيأتي » وفي « فتاوى المصنف » : أنه 


. ) 087/١٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

() نهاية المطلب(0١١090809/1).‏ 

(6 صحيح مسلم ( ٠١1/7‏ ) عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه . 

(4) صحيح البخاري ( 7١5٠‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عله . 

(0) سنن الترمذي (!ا70). وأخرجه ابن حبان ( 7597 ). والحاكم »)105/١(‏ وأبو داوود 
١1500 (‏ )2 » والنسائي ( ٠١17/5‏ ) عن أبي رافع رضي الله عنه . 


510 


6 00 8 ف 0 00 و ل رن 27 
فقرا أؤْ مَسكنة. . لم يُكلف بَينَهَ » فإن عرف له مَالَ وَ عئ 


92 


لا يجوز دفع الزكاة لتارك صلاة إذا بلغ تاركاً واستمر بل يقبضها له وليه'") ؛ لكن أطلق 
صاحب ١‏ الذخائر » الدفع إليه إذا قلنا لا يكفر » وأفتى ابن البّرري بجواز دفعها إلى 
فاسق . إلا أن يكون المدفوع إليه يعينه على المعصية » فيحرم إعطاؤه » وفي ١‏ فوائد 
ابن الصلاح » عن كتاب العماد عبد الله بن عبد الرحملن المروزي من أصحابنا : أنه 
لا يجوز قبض الزكاة من أعمئ » ولا دفعها له » بل يوكل فيهما علئ أصل الشافعي 
رضي الله عنه ؛ لأن التمليك شرط فيه » قال ابن الصلاح : وفساد هلذا ظاهر » وعمل 
الناس علئ خلافه . 


( فصل : من طلب زكاة وعلم الإمام ) أو منصوبه لتفرقتها ( استحقاقه أو عدمه. . 
عمل بعلمه ) ولا يخرج على القضاء بالعلم ؛ لآن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة » 
وليس فيها إضرار بالغير » بخلاف القضاء . 

(وإلا ) أي : وإن لم يعلم استحقاقه ولا عدمه ( فإن ادعئ فقراً أو مسكنة. . لم 
يكلف بينة ) لعسرها . وكذا لا يحلف إن لم يتهم قطعاً » ولا إن اتهم على الصحيح » 
وكذا الحكم فيما لو ادع أنه غير كسوب . 

( فإن عرف له مال وادعئا تلفه . . كلف ) بينة ؛ إذ الأصل : بقاؤه » قال الرافعي : 
ولم يفرقوا بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر أو خفي ؛ كالمودع”''» وفرق في 
« المطلب » بينهما : بأن الأصل هناك : عدم الضمان » وهنا عدم الاستحقاق . 

( وكذا إن ادعئ عيالاً في الأصم ) لإمكانها » والثاني : لا يكلف ؛ كما يصدق في 


. ) فتاوى النووي ( ص88‎ )1١( 
. )799/1( الشرح الكبير‎ )6( 


0 ل”" ا ل 


فقره » وعلئ هلذا : فلا بدَّ من اليمين قطعاً » والمراد بالعيال : من تلزمه نفقتهم 

( ويعطئ غاز وابن سبيل بقولهما ) بلا يمين ؛ لأنه لأمر مستقبل » ( فإن لم 
يخرجا. . استرد ) لانتفاء صفة الاستحقاق . ولم يتعرض الجمهور للقدر الذي يحتمل 
تأخيره » وقدّره السرخسي بثلاثة أيام » فإن لم يخرج فيها. . استرد » قال الرافعي : 
ويشبه أنها تقريب © وأن يعتبر ترصده للخروج » وكون التأخير لانتظار الرفقة وتحصيل 
الأهبة ونحوهما . 

( ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة ») لأنه يدعي أمراً ظاهراً تسهل إقامة البينة 
عليه » قال السبكي : ومطالبة العامل بالبينة محلها : إذا أتئ إل رب المال فطالبه 
وجهل حاله أما الإمام فإنه يعلم حاله ؛ فإنه الذي يبعثه » فلا تتأتى البينة فيه » ويستثنى 
من الغارم : ما إذا غرم لإصلاح ذات البين لشهرة أمره » قاله ابن الرفعة » تبعاً 
لجماعة ٠‏ لكن في ١‏ البيان » : أنه لا بِدَّ من البينة"'2 . 

( وهي : إخبار عدلين ) أشار بقوله : ( إخبار ) إلى أنه لا يعتبر هنا الدعوئ وسماع 
القاضي والإنكار » ثم الشهادة بلفظها » وهو ما حكاه الرافعي عن بعض المتأخرين » 
واستحسنه في « الشرح الصغير » » لكن قال ابن الرفعة : الذي يقتضيه إطلاق 
المتقدمين : اعتبار لفظ الشهادة » وقيل : يكفي واحد . 

( وتغنيى عنها الاستفاضة ) لحصول العلم أو غلبة الظن بها » واستأنسوا له 
بحديث : ( حت حة' يم يَقُوم ثَآَنةٌ منْ ذَوِي الْحِجَئْ مِنْ قَوْمِهِ ؛ رواه مسله 9" . 

قال ابن داوود الصَّيْدَلاني : إنما قال ثلاثة ؛ لأنها أدنى الاستفاضة » وتابعه 
الرافعي”" » واستغربه ابن الرفعة » وسيأتي في ( الشهادات ) أن شرطها : التسامع من 
جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب » ومنهم من حمل الحديث على الاستظهار في الشهادة. 


. ) 5586/7” ( البيان‎ » ) ١,/8/5 ( كفاية النبيه‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ( ٠١44‏ ) عن قبيصة بن مُخارق رضي الله عنه . 
(9) الشرح الكبير 50١/170‏ ) . 


مي 


اك دين وَأَلسَيدٍ في ألأصَّحّ . وَيُعْطَى الْمَقِيدُ وَالْمِسْكِينُ : كفايَة سَنَةِ . 
ل ان 


دسم 


وقال صاحب ١‏ المطلب » : الذي دل عليه الخبر إثبات الحاجة والفقر فقط » وأما 
الدين. . فلا يثبت بالاستفاضة قطعاً . 

( وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصحٌ ) لظهور الحق بالإقرار والتصديق » 
والثاني : لا ؛ لاحتمال التواطؤ » وسكت المصنف عن المؤلفة » وقال الجمهور : إن 
قال : ( نيتي في الإسلام ضعيفة ). . قبل ؛ أي : بلا يمين » وإن قال : ( أنا شريف 
مطاع في قومي ). . فلا بد من البينة » وأطلق جماعة مطالبته بالبينة . 

( ويعطى الفقير والمسكين : كفاية سنة ) لآن وجوب الزكاة لا تعود إلا بمضي 
سنة » ( قلت : الأصحٌ المنصوص ) في «الأم » ( وقول الجمهور : كفاية العمر 
الغالب 2١")‏ لأن به تحصل الكفاية على الدوام . 

ومحلّ الخلاف : فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة » فأما المحترف. 
فيعطئ ما يشتري به آلة حرفته » والتاجر يعطئ ما يشتري به رأس ماله من النوع الذي 
يحسن التجارة والتصرف فيه » ويكون قدرهما يفي ربحه بكفايته غالبا . 

( فيشتري به عقاراً يستغله . والله أعلم ) أي : إذا قلنا : يدفع إليه كفاية العمر 
الغالب » فليس المراد : دفع مايكفيه عمره دفعة ؛ لما في ذلك من الإضرار 
بالأصناف . وقد لا يتسع المال » بل ما ذكره ؛ لأن ما يتحصل منه وإن كان شيئاً فشيئاً 
يكفيه عند حاجته » ولهلذا قلنا في القادر على اكتساب ما يكفيه يوماً فيوماً : لا يصرف 
إليه من سهم الفقراء والمساكين ولو ملك ما يكفيه أقل من سنة أو من العمر الغالب 
ولا حرفة له » قال السبكي : الذي يظهر من كلام الأصحاب : أنه يعطى التكملة لسنة 
أو للعمر الغالب . ثم ذكر عن ١‏ الشافي » للجرجاني و« فتاوى البغوي » التصريح 
بذلك » وقد قدمنا عند تفسير المسكين عن « فتاوى البغوي » ما قد يخالفه » فليتأمل » 


)01 الأم ( 8/ م١‏ 04 


ا 


وَالجكاتث وَلْعْارمُ 26 دنه . وَأَبْنُ ألسَبيلٍ : ما يُوصِلَهُ مَقَصِدَهُ 0 مَوْضع كلف 


وَالْعَازِي : قَدْرَ حَاجْتِهِ ذاهباً وَوَاجعاً وَمُقيماً هُنَاكَ وَهْرسا وَسلاحاً » وَيَصِيدْ ذَلِكَ ملكا 


وقد راجعت كلام ١‏ فتاوى البغوي » فوجدته كالصريح فيما نقلناه عنه هناك » دون 
ما فهمه السبكي . 

( والمكاتب والغارم : قدر دينه ) ولا يجوز أن يزاد ؛ لأن الدفع لهما للحاجة . 
حت لو كان معهما البعض . . أعطيا التتمة فقط . 

وإفراد المصنف الضمير مع العطف ب١‏ الواو ) منتقد » وعبارة « المحرر» : ( قدر 
0" 

( وابن السبيل : ما يوصله مقصده ) إن لم يكن له في طريقه إليه مال » ( أو موضع 
ماله ) إن كان له مال في طريقه » فإن كان معه بعض ما يكفيه. . كمل له كفايته ذهاباً , 
وكذا رجوعاً إن كان عازماً على الرجوع » وليس له في المقصد ولا في طريقه ما يغنيه 
عن الزكاة » وقيل : إنما يعطئ للرجوع عند العود لا ابتداءً » وهو أحوط إذا كان يتيسر 
إعطاؤه هناك . 

( والغازي قدر حاجته ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك )”"' إلى الفتح وإن طال » بخلاف 
ابن السبيل ؛ فإنه لا يعطئ إلا لإقامة ثلاثة أيام » غير يومي الدخول والخروج » 
والفرق : أن اسم الغزو باق مع الإقامة » بخلاف ابن السبيل » والأصحٌ : أنه يعطئ هو 
وابن السبيل جميع المؤنة » وقيل : ما زاد بسبب السفر . 

( وفرساً ) إن كان ممن يقاتل فارساً » ( وسلاحاً ) للحاجة إليه ( ويصير ذلك ملكاً 
له ) هنذا إذا دفع إليه الثمن فاشترئ ذلك لنفسه . أو دفع الإمام ذلك إليه تمليكاً إذا رأئ 
ذلك » فإنه لا يتعين عليه دفعهما تمليكاً » بل الإمام ‏ كما قال الرافعي ‏ بالخيار ؛ إن 
شاء دفع الفرس والسلاح إليه تمليكاً » وإن شاء استأجر له مركوباً » وإن شاء اشترئ 
خيلاً من هلذا السهم ووقفها في سبيل الله » فيعيرهم إياها عند الحاجة » فإذا انقضت . 


)١(‏ المحرر(ص”85؟). 
(0) في ( ز ) زيادة في المتن » وهي : ( والغازي قدر حاجته لنفقة وكسوة ) 
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2 هاس سا م 


يله لان سيل مَركُوب إن كَانَ الم طَويلا أذ كان يفا لأمليق الْمَشي ٠‏ و 


3 2 ا هه 6 ا 3 8 م 
ينقلُ عَلَيْ راد ومَتاعَهُ إلا أن يَكُونَ قذرآ يَتاد مثْلةُ حَمْلَه به 0 
َسْتِحْفَاق يُعْطَىْ بِإِحْدَاهُمَا فقَط فى الأظهّر 000011315 10000 


استردت”' » قال : وفيه وجه : أنه لا يجوز أن يشتري لهم الفرس والسلاح قبل وصول 
المال إليهم » وقصرٌ المصنف تبعاً للجمهور الكلام على مؤنة تعبه ( قدر حاجته ذاهباً 
وراجعاً ) قد يفهم أنه لا يعطل نفقة عياله » وعن بعضهم أنه يعطئ » قال الرافعي : 
وليس ببعيد”' » قال الأَذرّعي : وصرح به الفارقي وابن أبي عصرون » لكن صرح 
المُصعَبِي في « شرح مختصر الجويني » بالمنع . 

( ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلاً » أو كان ضعيفاً لا يطيق 
المشي ) وإن كان قصيراً ؛ دفعاً لضرورته » فإن كان قصيراً وهو قوي. . فلا . 

وقضية كلامه تبعاً ل المحرر » : أن المركوب : غير الفرس الذي يقاتل عليه » 
ولم يذكرا في ١‏ الشرح »© و« الروضة » في الغازي غير الفرس » وذكرا تهيئة المركوب 
لآب انون فقط9” » وما اقتضاه كلام ١‏ الكتاب » صرح به المّحاملي في «المجموع». 
ووجهه : توفير الفرس إلى وقت الحرب ؛ إذ لو ركبها من دارنا إلئ دار الحرب ربما 
كلت وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال » لا سيما إذا بَعَدَ المغزئ . 

( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) لحاجته إليه ( إلا أن يكون قدراً يعتاد مثلّه حمله 
بنفسه ) لانتفاء الحاجة . 

ولم يتعرض المصنف لما يعطئ للمؤلفة وللعامل » ويعطئ للأول ما يراه الإمام » 
ويعطى الثاني : أجرة مثله . 

( ومن فيه صفتا استحقاق ) كالفقر والغرم ( يعطئ بإحداهما فقط في الأظهر ) 
لأن الله تعالئ عطف المستحقين بعضهم علئ بعض . والعطف يقتضي التغاير » 
والثاني : بهما ؛ لاتصافه بهما . 


. ) 505 //( الشرح الكبير‎ )1١( 
. ) 505/9 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
. ) 7:50 /5 ( الشرح الكبير (/9/ 507 ) » روضة الطالبين‎ )9( 
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0 
ال ا 
بحت أسْيِيْمَات الأصناف إِنْ قَسَمْ أَلإِمَامُ فاك ان ال لمشي هذا 
قَسّمَ عٍِ ذه 2 5 


سبعة » فإ معد بنش : 00 ا 1 ل د الاو او 1 2 


وعلئ هلذا : يعطئ بصفات أيضاً » وفيه احتمال للحناطي . وعلى الأول : إذا أخذ 
بالفقر أو الغرم فأخذه غريمه بدينه وبقي فقيراً. . فلا بد من إعطائه من سهم الفقراء ؛ 
كما نقله في « زيادة الروضة » عن الشيخ نصر وأقره'"© , وعلى الأول أيضاً : لو كان 
العامل فقيراً هل يعطئ بالفقر أيضاً ؟ فيه وجهان . بناء علئ أن ما يأخذه أجرة أم 
صدقة » إن قلنا : أجرة. . جاز » وإلا. . فلا . 


4 5 000 
وت 5-3 3 


( فصل : يجب استيعاب الأصناف ) الثمانية ( إن قسم الإمام وهناك عامل ) ولم 
يجعل الإمام له شيئاً من بيت المال ؛ لأن الله تعالئ أضاف الصدقة إليهم ب( اللام ) » 
وذلك يقتضي التعميم » وزكاة الفطر كغيرها على الصحيح . وقيل : يجوز إلى ثلاثة 
من الفقراء » واختاره السبكي » وحكى الرافعي عن اختيار صاحب ١‏ التنبيه » جواز 
صرفها إلئ واحد ء قال في ١‏ البحر » : وأنا أ فتي به . 

( وإلا ) أي : وإن قسم الإمام ولا عامل هناك ( . . فالقسمة علئ سبعة ) لسقوط 
سهم العامل كما لو فرق المالك بنفسه ؛ فإنه يسقط قطعاً . 

( فإن فقد بعضهم ) من البلد وغيره ( .. فعلى الموجودين ) إذ المعدوم لا سهم 
له » قال ابن الصلاح : والموجود الآن أربعة : فقير ومسكين وغارم وابن سبيل » 
وشمل إطلاق المصنف صورتين : إحداهما : فَقَدٌ صنف ؛ كالمكاتبين » والثانية : 
َقَدُ بعض صنف ؛ بأن لا تجد منه إلا واحداً أو اثنين » والصحيح المنصوص : أنه 
يصرف إلى الموجودين من الصنف ؛ كما قاله في ١‏ ؤياذة الروضة)”” > 


)1١(‏ روضة الطالبين (؟779/5). 
(؟) روضة الطالبين (؟#0/5”) . 
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وَإِذا قسّمَ أَلإِمَامُ. . أَسْتَوْعَبَ مِنَ ألرّكوَاتِ ألحاصلة عِندَهُ آحَادَ كل صنفٍ . وكذا 
سه يه 07 د ا 14 و22 3 7 04 0 06 2 و - 3 7 
يَسْتَوْعبٌ ألمّالك إن أَنحَصّرَ المسْتحقون في البَلد وَوَفى بهم لمَال » وإلا. . فيَجتٌ 
ا 1 0 32 0 00 7 دك 2 3 يو »8 1 كً 
إغطاء ثلآثة من كل صنف . وتجبُ التَّسْويَة بَيْنَ ألأصناف » لا بَيْنَ احاد ألصنف » إلا 
هل 2 5 -ه عن نت 070 4 


( وإذا قسم الإمام ) أو عامله إذا فوض إليه الصرف ( .. استوعب من الزكوات 
الحاصلة عنده آحاد كل صنف ) وجوبا ؛ لأنه لا يتعذر عليه الاستيعاب » ولا يلزمه أن 
يستوعب في زكاة كلَّ شخص جميع الاحاد » بل له أن يعطي زكاة شخص بكمالها 
لواحد » ويجوز أن يخص واحداً بنوع وآخر بغيره ؛ لأن الزكوات كلَّها في يده كزكاة 
واحد . 

( وكذا يستوعب المالك ) أو وكيله ( إن انحصر المستحقون في البلد ووفَّئْ بهم 
المال ) لتيسره » وهلذا ما نقله الرافعي عن المتولي وأقره'' » ثم نقل عنه بعد صفحة 
واتقالية "+ كنيا:سجدكرة يعد :» 

( وإلا ) أي : وإن لم ينحصرواء أو انحصروا ولم يوف المال بحاجتهم ( .. 
فيجب إعطاء ثلاثة ) فصاعداً ( من كل صنف ) لآن الله تعالئ أضاف الزكاة إليهم بلفظ 
الجمع ٠»‏ وأقله ثلاثة . 

نعم ؛ يجوز أن يكون العامل واحداً » فيقتصر عليه » وكذا ابن السبيل على وجه . 

( وتجب التسوية بين الأصناف ) سواء قسم المالك أو الإمام وإن كانت حاجة 
بعضهم أشد ؛ لأن الله تعالئ جمع بينهم بواو التشريك » فاقتضئ أن يكونوا سواء , 
ويستثنئ : العامل » فلا يزاد عل أجرة مثله . 

( لا بين آحاد الصنف ) إن قسم المالك ؛ لأن الحاجات متفاوتة غير منضبطة » 
فاكتفي بصدق الاسم . 

إلا أن يقسم الإمام , فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) لأن عليه 
التعميم » فكذا التسوية » بخلاف المالك فيهما » كذا نقله الرافعي عن ١‏ التتمة ؛ حكماً 


. ) 208/17 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 5٠١/7 الشرح الكبير(‎ )6( 


وَأَلأَظْهَرُ : مَْعْ 


وتعليلاً”'' » وهو بإطلاقه مخالف لما سبق عنه قريباً » وتابعاه عليه من وجوب 
الاستيعاب على المالك إذا انحصر المستحقون ووقَّىْ بهم المال » قال في « زيادة 
الروضة » : وهلذا التفصيل وإن كان قويّآً فهو خلاف مقتضئ إطلاق الجمهور استحباب 
البو 

وقضية كلام « شرح المهذب» : أن المذهب : ما أطلقه الجمهور”" ٠.‏ وفي 
« المطلب » عن ابن داوود الصَّيْدَلاني استحباب التسوية أيضاً » وقال السبكي : تأملت 
إطلاق الجمهور التسوية فوجدت كلام أكثرهم في المالك دون الإمام » فلا مخالفة 
للمتولي فيما قاله » وهو المختار . انتهئ ٠‏ وما قاله المتولي قاله أيضاً الماوردي”؟» 
والبَندنيجي وابن الصباغ”” . 

( والأظهر : منع نقل الزكاة ) عن البلد الذي وجبت عليه فيه منع تحريم ؟ لامتداد 
أطماع مساكين كلّ بلدة إلئ زكاة ما فيها من المال . والنقل يوحشهم ٠»‏ والثاني : 
الجوان + لإطلاق الأية + وقناسا علق الكفارة والتدذن والوصية:: 

وفرق الأول : بأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة » وأفتئ به ابن الصلاح 
وابن الفركاح''' عند وجود مصلحة لأجل قريب ونحوه”" » وكلامه يفهم أن"القولين في 


. ) 505//9( الشرح الكبير‎ )1١( 

(؟) روضةالطالبين (؟5/١91”).‏ 

(*) المجموع (5/5١؟).‏ 

(5) الحاوي الكبير ( .)595/٠١‏ 

(5) قال القفال في ١‏ فتاويه » : إذا صرف مالاً لفقيه وقال : ( أعطه تلامذتك ).. فإنه لا يجوز تخصيص 
البعض بذلك » بل يجب القسمة بينهم على السواء » اللهم ؛ إلا أن يكون قد قال له : ( أنت أعلم في 
صرفه إليهم ) » فحينئذ يجوز التخصيص والتفضيل . انتهى 
نعم ؟ وهو غريب » ففي ١‏ الرافعي » : أن الوقف كالوصية . اه هامش (1) . 

(5) قال ابن الملقن ]١١07/5[‏ : ينبغي أن يلحق بالكفارة والنذر والوصية في جواز النقل : الأوقافٌ 
الجارية على الفقراء والمساكين إذا لم ينص الواقف علئ نقل » قال : ولم أره منقولاً . اه هامش 
(1). 

0 فتاوى ابن الصلاح ( 554/١‏ ) . 


التحريم » لكن الأصمٌ : أنهما في الإجزاء » ولا خلاف في التحريم » وقيل : هما في 
التحريم ويجزئ قطعاً » وقيل : فيهما . 

والأصحٌ : طرد الخلاف في النقل إلئ مسافة القصر ودونها ؛ كما اقتضاه إطلاقه » 
وقضية إطلاقه أيضاً : أنه لا فرق بين الإمام وغيره » وقال الرافعي : هلذا في المالك ٠‏ 
أما إذا فرق الإمام. . فربما اقتضئ كلامهم طرد الخلاف فيه » وربما دل على جواز النقل 
والتفرقة كيف شاءء وهلذا أشبه » زاد في « الروضة » قال صاحب «المهذب » 
والإمام : يجب على الساعي نقل الصدقة إلى الإمام إذا لم يأذن له في تفرقتها » وهلذا 
5 » ورجح في ١‏ شرح المهذب » الجواز » فقال : الأصحٌ الذي تقتضيه 
الأحاديث : جراز النقل للإمام والساعي”" . 

ويستثنئ من منع النقل صور : إحداها : إذا كان له بكلّ بلد عشرون شاة. . 
فالأصحٌ : جواز إخراج شاة في أحدهما حذراً من التشقيص ٠‏ الثانية : أن يحول الحول 
والمال ببادية ؛ فإنه يفرقها علئ من في أقرب البلاد إليه » الثالثة : إذا فارق المستحقون 
ل اليد واد الور ار 
بعضهم عند انتقال بعضهم . فإن ة في المقيمين مَقَنَعاً » وهلذا فاسد لا أصل له . | 

( ولو عدم الأصناف في اليل :م وجب النقل ) إلى أقرب البلاد » ل 
أبعد. . فعلى الخلاف في نقل الزكاة » ( أو بعضهم ) من البلد ووجد في غيره ( وجوزنا 
النقل. . وجب ) النقل إلئ ذلك الصنف بأقرب بلد » وهلذا في غير العامل » أما هو. . 
فنصيبه يرد على الباقين . 

( وإلا ) أي : وإن لم يجوز النقل ( . . فيرد على الباقين ) وجوباً ؛ لآن عدم الشيء 
في موضعه كالعدم المطلق » فإن نقل. . ضمن » ( وقيل : ينقل ) حتماً إلئ أقرب 
بلد ؛ لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه » فيقدم على رعاية المكان الثابت 


.) 799 روضةالطالبين (؟5/‎ )١( 
.)١959/5(عومجملا‎ )6( 
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2 0 و ا 9 00 ل 0 5 تي اتن 
وَشرْط آلسّاعي كؤنةٌ : حرأ » عذلا )2 فقيهاً بِأَبْوَاب ألزكاة » فإن عيّنَ له أخذ ودفع. . لم 


بالاجتهاد » فإن تعداه أو رد على الباقين.. ضمن . وجعل في ١‏ الكفاية ؛ محل 
الخلاف : إذا لم يكف الباقين نصيبهم » وإلا.. فيجب النقل قطعا''' » وخص 
الماوردي الخلاف بغير الغزاة » وجزم فيهم بالنقل إلى موضعهم ؛ لأنهم يكثرون في 
النغور ويقلون في غيرها”" . 

( وشرط الساعي : كونه حراً . عدلاً ) لأنها ولاية » فكانا من شرطها كغيرها من 
الولايات » ويشترط : كونه ذكراً » فلا تكون المرأة عاملة ؛ كما ذكراه في ١‏ الشرح ») 
و« الروضة » في الكلام على الفقير”"" » وألا يكون من ذوي القربئ ومواليهم والمرتزقة 
في الأصحٌ إذا أخذ من الزكاة » فإن فوض إلئ بعض ذوي القربئ » ورزقه من 
المصالح. . جاز ؛ كما قاله الماوردي في ١‏ الأحكام السلطانية »22 . 

( فقيهاً بأبواب الزكاة ) فيما تضمنته ولايته ؛ كما قيده الماوردي ؛ ليعلم ما يأخذ 
ومايترك . 

( فإن عُين له أخذٌّ ودفع. . لم يشترط الفقه ) لأنها سفارة لا ولاية » وقضيته : 
اعتبار ما عداه من الشروط . لكن نقلا عن الماوردي أنه لا يشترط أيضاً الإسلام 
والحرية””' » قال في ١‏ الروضة » : وفي عدم اشتراط الإسلام نظر”2 » وقال في ١‏ شرح 
المهذب » المختار اشتراطه”" » وقضيته : موافقته علئ عدم اشتراط الحرية . 

( وليعلم ) الساعي أو الإمام ( شهراً لأخذها ) ندباً » وقيل وجوباً ؛ ليتهيأ أرباب 


.)1١957/5( كفاية النبيه‎ )1١( 

(5) الحاوي الكبير )577/9١(‏ . 

(9) الشرح الكبير ( ا/ 78٠‏ ) ء روضة الطالبين (؟/١793)‏ . 
(5) الأحكام السلطانية (ص 7١5‏ ) . 

(4) الشرح الكبير ( 5١/17‏ ) » روضة الطالبين ( 780/1 ) . 
(0) روضة الطالبين ( 770/١7‏ ) . 

(©64 روضة الطالبين ( ”/ 775 ) » المجموع 157/50 ) . 
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وَيْسَنُ وَسْمٌ نَعَمٍ ألصَدَقَة وَألمَيْء ء في مَوْضِع لا يكُثُْ شَعْرْهُ » وَيكْرَهُ في فى أَلْمَحْهِ . 
قلت : الآصَحٌ اتتريقة رركن الترة + دي ااكبيم ختلي» لد اعلدة 
اقافك . 


الأموال لدفعها » والمستحقون لأخذها » والمّحَوم أولئ ؛ لأنه أول العام » هلذا فيما 
يعتبر فيه العام » فإن لم يكن ؛ كالزرع والثمار. . فيبعث وقت وجوبها ؛ وهو في الزرع 
عند الاشتداد » وفي الثمار عند بدو الصلاح » قاله الجرجاني وغيره ٠‏ 

( ويسن وَسمٌ تَعم الصدقة والفيء ) للاتباع ؛ كما في ١‏ الصحيحين »"' . 

والمعنئئ فيه : التمييز ؛ ليردها من وجدهاء وليعرفها المتصدق ». فلا يتملكها 
بعد ؛ لأنه يكره أن يتصدق بشيء ثم يشتريه ؛ كما نص عليه'" » أو يملكه بالهبة ممن 
دفعه إليه ؛ كما ذكره في ١‏ زوائد الروضة )7 » ولا بأس بتملكه منه بالإرث . 

( في موضع لا يكثر شعره ) ليظهر . والأولئ وَسْمٌ الغنم في الأذن » والباقي في 
الفخذ » ويكون مب ميسم الغنم ألطف ٠»‏ وفوقه البقر » وفوقه الإبل » ( ويكره في الوجه ) 

( قلت : الأصِحٌ : تحريمه . وبه جزم البغوي”*؟ » وفي « صحيح مسلم » لعن 
فاعله””' . والله أعلم ) قال في « المهمات » : وقد نص عليه أيضاً الشافعي في ١‏ الأم ( 
فقال : والخبر عندنا يقتضي التحريم' » فينبغي رفع الخلاف وحمل الكراهة على 
التحريم » أو أن قائله لم يبلغه الخبر » قال في « شرح المهذب» : وهلذا في غير 
الادمي . أما الادمي. . فوسمه حرام إجماعاً . 


4 0-3 
ين 


(1) صحيح البخاري ( 10١07‏ ) » صحيح مسلم ( 7١119‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
0) الأم(199/8). 

(9) روضة الطالبين (؟/ ”7 ) . 

(:) التهذيب (8/١١؟17).‏ 


(0) صحيح مسلم ( 7١١17‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
(؟5) المهمات (1475/50). 
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اله 
00 
2327 


امد لضو ] 
صَدَقة أَلتَطَدٌ 0 وَتَحِلُ لِعَنِيّ وَكَافرٍ ٠‏ وَدَفْمُهَا سِرَا وَفِي رَمَضَانَ وَلقَرِيبٍ وَجَارِ 


( فصل ا سا مرا 0 للَّهَ قبا حَسَكًا» » 
والأخبار في ذلك كثيرة شهيرة ؛ منها : كل أَمْرىءٍ في ظِلَّ صَّدَ حَتَْ يُفْصَلَ بَيْنَ 
ألنّسِ » صححه ابن حبان والحاكه”" . 

( وتحل لغني ) ولو من ذوي القربئ على المشهور . ففي ؛ الصحيح » : ' تصُدَقَ 
عَلوم غَنع ب وفيه- لْمَلَهُ أن يحت متلق مكا أغطاة 0:41 , 

عراس عقي اه حك نهار ولي لاله دوا ا 
أحدهما : ألا يظهر الفاقة » وإلا.. فيحرم ؛ كما جزم به في ١‏ البيان » واستحسنه 
المصنف”" . الثاني : ألا يظن الدافع فقرهء فإن أعطاه ظنَاً لحاجته.. ففي 
« الإحياء » : إن علم الآخذ ذلك. . لم تحل له ء وكذا إذا دفع لعلمه أو صلاحه أو 
نسبه. . لم يحل له إلا أن يكون صادقاً في نسبه » وفي العلم كما اعتقده » وألا يكون 
من ظُنّ دينه فاسقا في الباطن فسقاً لو علم به لما أعطاه© . 

ومحلٌ ما ذكره المصنف : ما إذا أعطاه من غير سؤال » أما السؤال. . فيحرم على 
الغني بالمال » وكذا بالكسب على الأصمٌ . 

(وكائر ) ففي: ١‏ الصحيخ ) ؛ : ١‏ فِي كل كد رَطْبَةِ جو 2*0 ٠‏ وحديث : لا يأك 
طَعَامَكَ إلا تَقي2008. المراد به : الأولئ» وهلذا فيمن له عهد أو ذمة» بخلاف الحربي . 

( ودفعها سرّآً وفي رمضان ولقريب وجار أفضل ) للأخبار الشهيرة الحاثة على 


(1) صحيح ابن حبان ( 771١‏ ) » المستدرك ( 5١5/١‏ ) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه . 
فم أخرجه البخاري ( 157١‏ ) » ومسلم ( ٠١77‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) البيان ( "/ 50 ) » روضة الطالبين ( ؟/ 87” ) . 

(5) إحياء علوم الدين ( ١614/7‏ ) . 

)0( أخرجه البخاري ( 7777 ) » ومسلم ( 7745 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أبو داوود ( 1/75 ) » والترمذي ( 7795 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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ص لع جنر 053 ارس عي 0010 - ص 7 وه 

2 7 ع و و اتنرع م اعقو د يي 5 007 ” - 2 1 
وَمَنْ عليّه دَيْنٌ أو له مَنْ تلزمة نفقته . . يُسْتَحَبتٌ ألا يَتصدّق حتى يودي مَا عليه . فلت 
آل 2 9 م سا ع )م 0 دوع معو 0 2 4 و 

سَّ .م 0 و يم اك . - فا “قت اذ في م عه 0 له 


ذلك » وصدقة التطوع تخالف الزكاة » فإن إظهارها أفضل بالإجماع ؛ كما قاله في 
« شرح المهذب 2١00‏ وخصه الماوردي بالأموال الظاهرة » قال : وأما الباطنة. . فإخفاء 
إخراج زكاتها أولئ”" . 

ولا فرق في القريب بين من تلزمه نفقته وغيره ؛ كما صرح به في « شرح 
المهذب )”" » بخلاف الصدقة الواجبة » ويبدأ بذي الرحم المحرم الأقرب فالأقرب » 
وألحق بهم الزوج والزوجة » ثم غير المحرم » ثم المحرم بالرضاع » ثم بالمصاهرة . 
ثم بالمولئ من أعلئ وأسفل . 

وكان ينبغي أن يقول : ثم جار ؛ ليستفاد منه تقديم القريب عليه » حتئ لو كان 
القريب بعيد الدار قدم على الجار الأجنبي على الأصمٌ » وسئل الحناطي هل الأولى 
وضع الرجل صدقته في رحمه من قبل أمه » أو من قبل أبيه ؟ فأجاب أنهما سواء . 

( ومن عليه دين » أو له من تلزمه نفقته . . يستحب ألا يتصدق حتئ يؤدّي ما عليه ) 
تقديماً للأهم » ( قلت : الأصحٌ : تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته » 
أو لدين لا يرجئ له وفاء » والله أعلم ) لأنه حق واجب » فلا يحل تركه لسنة . 

وكلامه قد يفهم : جواز التصدق بما يحتاج إليه لنفسه » وبه صرح في 
« الروضة» . لكن صحح في ١‏ شرح المهذب » التحريم أيضا©؟ + قال الْأَذْرَعي : 
والأجود : ما في ١‏ الروضة » ؛ لأنه يرئ أن للمضطر أن يؤثر علئ نفسه مضطراً آخر ) 
فكيف تحرم عليه الصدقة بما يحتاج إليه بلا ضرورة . 


.) 7779571١ /5( المجموع‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 575/١١‏ ). 

.)17١/5( المجموع‎ )9( 

(5) روضة الطالبين ( 47/5" ) » المجموع 75١5/5(‏ ) . 


/ا6" 


ا وس 3 بو ا سك اه الي برا بتر معو ع ووم 10 ا 2 7ه 
وَفى اسْتِحْبَاب الصدقة بمّا فضل عنْ حاجته أَوْجِة ١‏ أصحّحها : إن لم يَسْقَ عليّه الصبر. . 
ٍِ ” 9 


ص يعي 0 2 
اسشتحبٌ » وإلا. . فلا . 
6 ُ 


قال المحب الطبري : وفي إطلاق التحريم فيما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته 
نظر ؛ فإِن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤثرون في حال الضرورة » ويخرجون 
من جميع أموالهم » ولا يتركون لعيالهم شيئاً ؛ كقصة الصديق رضي الله عنه » وكثير 
من السلف كذلك . والظاهر : اختلاف الحكم باختلاف الأحوال . 

ويستثنئ من تحريم الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته : ما إذا كان من 
وجبت له مطلق التصرف ورضي بذلك وآثر به » فإن الأفضل له : التصدق فيما يظهر ؛ 
كما قاله صاحب ١‏ المطلب » » ونقله الزركشي عن تصريح ابن أبي عصرون في كلامه 
علئ قصة الصديق رضي الله عنه . 

ومحل ما ذكره المصنف : في الدين الحال » أما المؤجل. . فقال ابن الرفعة : 
ينبغي أن يلتحق بما إذا احتاج إليه في نفقة عياله في المستقبل » قال الأَذْرَعي : وقد 
يفرق بشغل ذمته به الآنء بخلاف نفقة العيال في المستقبل » وحيث حرم عليه 
التصدق. . هل يملك المتصدق عليه ما دفعه إليه ؟ قال ابن الرفعة : يشبه : أن يكون 
على الوجهين فيما إذا وهب الماء الذي يحتاجه بعد دخول الوقت”" . 

( وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته ) أي : حاجة نفسه وحاجة عياله 
وقضاء دينه ( أوجه : أصحها : إن لم يشق عليه الصبر. . استحب ) لقصة الصديق 
رضي الله عنه في تصدقه بجميع ماله » وقبله النبي صلى الله عليه وسلم منه ؛ كما 
صححه الترمذي”" . 

لا فلا) يستحب . وقال الغزالي والعمراني : يكره”" » وبهلذا جمع بين 
الأحاديث المختلف ظواهرها . والثاني : لا يستحب بالفاضل مطلقاً ؛ لحديث : 


.) ؟١8/5( كفاية النبيه‎ )١( 
. سنن الترمذي ( 761/0 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ (0 
. ) 559/7 ( الوسيط (.5/لالاه ) » البيان‎ )*( 
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والها .د واوا و واو هاو ودود هد قا ها . واه وه ها واه وهاو ويد فاه .ا و ود هاه وا و واو وا عا عا عا .د قاقد .د هداقا .د .ا هد هد 6 هن 


: خَيْدُ آلصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنىَ » رواه أبو داود وصححه الحاكم”؟  والثالث‎ ١ 
وأشار بقوله : ( بما فضل ) إل تصوير محل الخلاف بجميعه 2 أما التصدق ببعض‎ 
. الفافل + ولاخخلاق فيه‎ 


)١(‏ المستدرك ( 5١/١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » سنن أبي داوود (1515 ) » وأخرجه 
البخاري ( ١477‏ ) كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


14 


فصل : في تفريق الصفقة ف ل 14 ملتريه الكو مساج حر ال 
ا الخار از 1 0110 


- فصل : في حيار النقيصة 92000 
-فرع: في عدم تفريق الصفقة بالعيب و و 0 
- فصل : في التصرية 200000 


باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه 


- فرع : في تتمة أحكام الباب ا 
- فرع: في تتمة الباب أيضاً ا ا 
باب التولية والإشراك والمرابحة 000 
باب بيع الأصول والثمار عد معاي انوا وا ا ل 


فرع : في دخول ما يتبع المبيع في البيع 250 


- فصل : في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 


باب اختلاف المتبايعين 2200 
باب معاملة الرقيق اسان وود نكو مقاط اخ مش 


تفل فى يه الشروظ السعة 200000 
-فرع: في محل السلم وشروطه ل و م ا 


هاه هاه ىد ها مه هد وق وى .د .اما ما .د .د .ا 6د .م 


1 ا 0 0 0 6 1 1 2 21 2 ف ك 


ةا .ع قاع واوا و اواو نانثا عا اع مام 


فاه قاع واوا و وى .د .ا فاو وا .د نا 6ام 


.لقاو ود وا .د واوا .ا .د .و هد ه.ا م م6 م6 60 60م 


.ااه وى ها قا ها وا و ود وا و هد ها هد .د اث ٠.60‏ 


قاع قاع وهاقا وق قاو و وا عا واه هاه .ا 6 


0 1 0 0 ا 1 6 0 0 ا 1 2 2 2 2 ك 


لأ لدف 4 3ه وها الها وا هد ه71 اهل لجهذ ا لاد 718 اها" عام هه 


0 ا ا 1 1 2 2 2 2 ك 


هاه اه واوا .د قاوا و وه ٠.‏ ما افا فا .دا .ا 06م 


قاع وأعا ود و واوا .اع واأقدافا فا م مثا مام 


ا ل ل ا 1 0 6 0 2 2 2 2 


قالقا .ا وا و واوا . ا فاع .د .ا .د وه .ا ها 6ه 


- فصل : في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه 00000 


- فصل : في القرض 000 


كتاب الرهن 


فصل : في شروط المرهون به ولزوم الرهن 00 


لا 


.قاو و قاو ثاءا و .ا .ةا هد هد هد ماه 6 . 


وهالو اه واوا قاف فاه و .د واف شا فاه ها هم 


- فصل : فيما يترتب على لزوم الرهن كياج انس سكس قا وار ا انف ون ا ب ا ا 
- فصل : في جناية المرهون عوك جلو و الوم يه وت م لم و ا و اا لاه م 
- فصل : في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به فأ اس اي ا 1 
- فصل : في تعلق الدين بالتركة اما لوس ل اس بد و ا 1 


كتاب التفليس 
- فصل : فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 


فصل : في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه ب 
باب الحجر ما لوك ا دي 8022 جو لك ماص لم قا لاقي لط ف ماحوم لق ف ورم عا 


- فصل : فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 100 
باب الصلح ل م لوحو خم ل ا ا اك ل ا اا ا وجل اماه 
- فصل : في التزاحم على الحقوق المشتركة ا 210 
باب الحوالة ما و نكو لك بو اوقد و ب لنت مت انا افيه موسج سح اميا 


باب الضمان قر اللحديم ننج بو نقتم متف 1 ا 1 1 ب ا د الم جود د ا 1 
فصل : فى كفالة البدن مدن تع كي من ةط عاو ابد ماك ا فنموة موا شي :1 
دنفي > فى مس الشيمان والكثالة ل 0 
ا كتاب الشركة 
كتاب الوكالة 
- فصل : في أحكام الوكالة بعد صحتها ل 
- فصل : فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة ا ا 
- فصل : في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به 0 
كتاب الإقرار 
فصل : في الصيغة لسن مدسونو دو افصو اها رفي أ بون البح وس اس 
- فصل : في شروط المقر به تعمسف جد سام ةف عام 1 سفت م و ل ا 1 
- فصل : في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء ف د ذف ل ا م 
دكضل :الى الأقورار بالسستة 0 
ا كتاب العارية 
فصل : فى رد العارية وابة فاق عفدأ موه يكم الخر وتام ود اوعد لوال اا اد 
١‏ كتاب الغصب 


- فصل : في بيان حكم الغصب ل ا 
- فصل : في اخختلاف المالك والغاصب ا 0 


- فصل : 


- فصل : 


- فصل 
- فصل 


فصل : فيما 


- فصل : 
فصل : 
- فصل : 
- فصل : 
- فصل : 


- فصل : 
- فصل : 


- فصل : 
فصل : في 
- فصل : 


- فصل : 
- فصل : 


فصل : في 
فصل : 


فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال 2301000000 
كتاب الشفعة 
في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن 9ك 
كتاب القراض ْ 
: في بيان الصيغة وما ب يشترط في العاقدين 01 1 1 5707000010 
: في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين 0 
كتاب المساقاة 
يشترط في عقد المساقاة ماق ا طخ ناوا مت اا و لقمامية 
كتاب الإجارة 
في بقية شروط المنفعة وما تقدر به 000000 
في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها . 
فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة ا ا 0 


في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباً 110 
فنا يتتضى انتشاخ الاجازة والتحير قن قينحها وما لابتضيهها + 
كتاب إحياء الموات 
في حكم المنافع المشتركة ال ا ل ا ا 
في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 5 ش12 
كتاب الوقف 
في أحكام الوقف اللفظية 9000 1212 
أحكام الوقف المعنوية وط و با ابس وج و م رو 2 ا وز د 
في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر 00 
كتاب الهبة 
كتاب اللقطة 
في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها لم و ل 6 
في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها ك2 
كتاب اللقيط 


الحكم بإسلام اللقيط ا ا 0 
في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك ل ا للحا ري ل 
كتاب الجعالة 


عن 


كتاب الفرائض 


- فصل : في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 9 252757 
فصل : فى الحجب كيان يام داري فيز لوج يفك اح 14 ا أ كرف كم امم طم ام و وتان د 
فصل : في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفراداً واجتماعاً ا 1 
- فصل : فى كيفية إرث الأصول مذ جنر لام ال ا ا 
- فصل : في إرث الحواشي اق ان و لاجم ملا شا طاو مر واه ا 
فصل : في الإرث بالولاء لنع اسججه ف ونا موا كو و ا ا 1 
فصل : في حكم الجد مع الإخوة ال م اما 0 
فصل : عن يي ل حا روا ا الفا قا ول ماقا لق لور ايا "لوك ول قو لايق قافا كر امل هايو وامتعا الي حزم لاا 
- فصل : في أصول المسائل وما يعول منها مقي 11 الما ايده مد 


-فرع: في تصحيح المسائل 8ب 1 0007 
-فرع: فى المناسخات من ف جه ديد ريت وك اوه ل اا أن الو موق كدة لذ بع و أرق لح افاتود لاد ب لجال اشر دام 


كتاب الوصايا 


فصل : في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض ا ا 
فصل : في بيان المرض المخوف ونحوه ون تا رن جو عن جزل ل رودا ار اق لو او مول ا 


- فصل : في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها ا 000 
- فصل : في أحكام معنوية للموصى به . 00000058 
- فصل : في الرجوع عن الوصية 00 1 
فصل : فى الإيصاء وما يتبعه مدخ ارك خا ف ماح وس مج ون لم اد 
ْ كتاب الوديعة 
كتاب قسم الفيء والغنيمة 
- فصل : في الغنيمة وما يتبعها دبي لمحا وق يا ون شرج ارا اا عابم وحيرل الاوك 
كتاب قسم الصدقات 
- فصل : فى بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى كلم ان 1ت بعلن 
د فصل : فى القسحة بين الأضتاف وما يتبعها 00 


- فصل : في صدقة التطوع ا ا ا اي ااا ااا ا ااا ااا 0 


محتوى الكتاب ‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل 1 1 1 2 5 ف ف فل ف ل فد د د د د د ل ل ل يد د ا 


الوِمَام الفييه العَاضي 
نالصي لعن إِيَكالاَدِوالشَافِيٍ 
اه 2 
"١‏ - :لام م) 


عي به 


وت 


الفلبعية ا لوك 
؟" "5 ١اه-‏ ١١١5م‏ 


و- مأ 0 ( اه أ أ 
لك امه اأهومة را 3 
7 ست اسسل 0 المتصر لسر 0 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هائف رئيسى 6 "ا"ا0ا9الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 


ص . ب 22943 _جدة 21416 
0.. [12112 جه 191.2 


. ز2استس لد ممصا تلتمصسصدسم 
8- 35 - 541 - 9953 - 978 :ل(ا58! 


د 
1 
هو ا حا عدن سس 
٠ه‏ سام - 
في شح المتهتاح 


وجو م 0 0 


ا قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


هك لله لاي 1 


دوى ع١‏ 


هاأفاه ا ها. د و ا وقافا ها وه قاو وده ها قا و هاو .د .اه واوا و واو ود واو واو .د واو قفاوا وها .د واف واو .ا .ا .ا .دا .دا هدام م6 16 اث 


( كتاب النكاح ) 

النكاح : يطلق في اللغة : على الوطء ؛ لما فيه من معنى الضم » يقال : تناكحت 

إلى )2 
رهري 2 . 
وله أسماء جمعها أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي» فبلغت ألف اسم وأربعين اسماً. 

الأول » وقال أبو حنيفة بالثاني » وهو أقرب إلى اللغة » والأول : أقرب إلى الشرع . 

قال الزمخشري - وهو من الحنفية ‏ : لم يرد النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد ؛ 

ومن آدابه : الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة » ولا يرد # حقٌّ تكح روجا غير # 
لأن المراد العقد » والوطء مستفاد من الحديث . 

وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر فيمن زنا بامرأة. . فإنها تحرم على والده 
وولده عنده لا عندنا . 

والنكاح شرع من عهد آدم صلى الله عليه وسلم » واستمرت مشروعيته بل هو مستمر 
في الجنة » ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الإيمان » والأحاديث الواردة في 
الترغيب فيه والحث عليه. . كثيرة شهيرة . 

وهل النكاح ملك أو إباحة ؟ وجهان . وفائدة الخلاف تظهر فيما لو حلف لا ملك 
له وهو متزوج » قاله المتولي » قال في زيادة الروضة »© : والمختار : أنه لا حنث إذا 
لم تكن نيّة ؛ لأنه لا يفهم منه الزوجة”" . 
)١(‏ تهذيب اللغة(/90/9١)‏ . 


(؟) الكشاف (”#/لامه ). 
(”5) روضة الطالبين 57/١١0‏ ) . 


( وهو مستحب لمحتاج إليه )"2 أي : تائق ( يجد أهبته ) وهي مُوَّنْه ؛ لحديث : 
١‏ يا مَعْشَّرَ آلشَّبَابٍ ؛ من أسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة. . فَلْيرَوَجْ ؛ فَإِنَهُ عض لِلْبَصَرٍ 0 
ِلمَرْجٍ ١‏ وَمَنْ لَمْ يَسْتطِعْ . . فَعََيهلضّوْم ؛ فَإِنَهُلَهُ وجَاءٌ ' متفق عليه" . 

و( الباء8) بالك هي القدرة على المون - 

ويستثنئ : ما إذا كان المسلم في دار الحرب. . فإنه لا يستحب له النكاح وإن 
اجتمعت فيه هلذه الشروط » نص عليه في ١‏ الأم » » وعلّله بالخوف علئ ولده من 
التكفير والاسترقاق . 

ويستحب : أن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية . 

قال صاحب ١‏ الخصال » : ولو كان له صبر على النكاح ‏ ولو كان له لم يعجز عنه 
-.. ندب له أن يتفرغ للعبادة”" » والمرأة في ذلك كالرجل » لكنها لا تحتاج إلى 
ا" 

( فإن فقدها. . استحب تركه ) لما في النكاح من التزام ما لا يقدر عليه 

( ويكسر شهوته بالصوم ) للحديث المارٌ ؛ فإن لم تنكسر به. . لم يكسرها بكافور 
ونحوه بل يتزوج - ؛ لأنه نوع من الخصاء 

( فإن لم يحتج ) لانتفاء التوقان » أو لعجزه لمرض ونحوه ( . . كره إن فقد الأهبة ) 
لما فيه من التزام ما لا يمكنه القيام به من غير حاجة » وعبارة الشافعي : الأحب : 
تركه”*" » ولا يلزم منها الكراهة . 


(1) :في قين(01 لاه سحب 

0( صحيح البخاري ( 5077 ) » صحيح مسلم ( ١156٠١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(*)6 هلكذا العبارة في جميع النسخ » و« عجالة المحتاج » ( )١١51/7‏ . 

ع ل الح خواة القين إبرلمي بعد ا ونان التجاي فى الب الوح 11 لصفي ا ال 0 
يتعرض الأصحاب لللنساء » قال : والذي يغلب على الظن أن النكاح في حقهن أولئ مطلقاً ؛ لأنهن 
يحتجن إلى القيام بأمورهن والتستر عن الرجال » ولم يتحقق فيهن الضرر الناشىء عن النفقة . 
« مهمات» . اه هامش ( ه ) . 

(6) الأم(5/50لا؟). 


0 03 الم 1 مو اروده َه > وو عو" و 2 نر محرلا سر ل و عه م عو 
وَإلا قلا » للكخ العبادة افضل . كلت فإن لم يتعيكل . . فالنكاح أفضل ني 
7 - رمع م رار ل 2 مايه 0 4 1 
الاصح 2 فإن وجل الاهبة وَبه علة كهرم أَوْ رض دا أو : - كرة 3 وَأنلَهُ أغلم 

ق 21 يق 2 5 م 2-6 

32 4 4 

وَتَسْتَحَتٌ دَيّنة بك واماقاقا ةا هاده قافا ها فاه ققد هد هاه ها هده وام اه قاها. ا قاف .ا قاف ملافا فدافا افا قا. اق 


( وإلا ) أي : وإن وجد الأهبة مع عدم الحاجة ( . .فلا ) يكره له ؛ لقدرته عليه 
( لكن العبادة أفضل ) أي : التخلي لها اهتماماً بها وعدم حاجته إليه . 

( قلت : فإن لم يتعبد. . فالنكاح أفضل في الأصح ) كيلا تفضي به البطالة والفراغ 
إلى الفواحش ٠‏ والثاني : ا أفضل ؛ لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه وفي 
المنين : «إتقوا الله » وَاتَقُوا آلنْمَاءَ ؟ فَإِنَّ أَوَلَ فتن يني إِسْرَائِيلَ كَانَثْ مِنّ 
ا" 

ا 0 
أعلم ) لعدم الحاجة مع منع المرأة من التحصين » كذا جزما به » لكن في ١‏ الإحياء ) 
استحبابه للعنين والممسوح ؛ تشبهاً بالصالحين ؛ كما يؤمر الأصلع بإمرار الموسئ علئ 
واي . 

وجمع السبكي بينهما : بأن كلام المصنف وغيره محله : إذا لم تتق نفسه إليه 
أصلاً » وكلام « الإحياء » » إذا تاقت ٠»‏ وفيه نظر . وتعليل الغزالي يردّه . 

( وتستحب ديّنة ) لحديث : ١‏ فأظْفَرْ بذَاتٍ ألدّينِ ترِبّث يَدَاكَ ني 

( بكر ) إن لم يكن عذر”* ؛ لحديث : ١‏ هَلاً بكرأ تلعِبُها وَتَلأَعِبُكَ 06 . 


)000( أخرجه مسلم ( 7747 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟5) الشرح الكبير ( لا/ 555 ) » روضة الطالبين ( 18/17 ) » إحياء علوم الدين ( 535/7 ) . 

زفرفق أخرجه البخاري ( 504٠0‏ ) » ومسلم ١5570‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) وأن تكون ولوداً ؛ أي : أن تكون بالغة عاقلة » والعقل المذكور هنا يتجه أن يكون المراد به : العقل 
العرفى » وهو : زيادة عل مناط التكليف » ويستحب أيضاً : أن تكون خفيفة المهر » ويستحب : 
العقد في الحسعد + واف يحضره جعم مق اهل الخيروالسلاضم تاتف ١‏ الموعات 6 0025/9/3 . 
اه هامش ( ه ) . 

)0( أخرجه البخاري ( 7٠١417‏ ) » ومسلم ( 04/7١5‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


( تسيبة ) أي : طيبة أصل » وتكره بنت الزنا وابنة الفاسق”١'‏ ؛ لما رواه ابن ماجه : 
« تَكَيُّوا لِنطفِكمْ ) وَلَاَ تضَعُوهًا في غَيْر آلأَكْمَاءِ ؛ وصححه الحاكم » لكن قال 
أبو حاتم الرازي : ليس له أصل”" . 

( ليست قرابة قريبة )”© لحديث : ١‏ لآ تْكحُوا الْقَرَابَةَ ألْقَرِيبَةَ ؛ فَإِنَّ ألْوَلَدَ يُخْلَقُ 
ضَاوِياً »!؟ أي : نحيفاً » وذلك لضعف الشهوة . لكن قال ابن الصلاح : لا يعرف له 
أصل معتمد » وقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم عليّاً بفاطمة رضي الله عنها » وهي 
قرابة قريبة . 

وقد يفهم : أن القرابة البعيدة أولئ من الأجنبية » وبه صرح في ١‏ زيادة الروضة »© . 
وعبارة « الكفاية » : أن تكون غريبة » وهي تقتضي نفي القرابة مطلقا”* . 

وأنشد بعضهم : [من الخفيف] 

إن أَرَدْتَ الإنْجَابَ فأنكخ غَرِيباً وَإِلَى الأفرَبِنلاَممَوَصَلْ 


)١(‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِيَاكمٌ وَحَضْرَاءَ آلدّمَن » » قل :"ونا تراه الدمق © قال :9-4 المذاة 
لْحَسْنَاءٌ في الْمَنبِتِ أَلسُوء » » وخضراء الدمن : هي الشجرة الخضراء النابتة في مطارح البحر » وهي 
الدّمّن بكسر ( الدال ) وفتح ( الميم ) : جمع دمنة » شبه بها المرأة الحسناء ذات النسب الفاسد ؛ 
مثل : أن تكون بنت الزنا . ملتقط « المهمات » (18/1 ) . اه هامش (ه ) » والحديث أخرجه 
القضاعي في « المسند » ( /ا40 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وانظر « التلخيص الحبير ») 
(4/0؟؟ ) » وه المقاصد الحسنة »(71/1 ) . 

(؟) المستدرك (7/5١)ء.‏ وسنئن ابن ماجه (958١).ء‏ العلل (9/١5/ا).‏ وأخرجه البيهيقي 
(7/ 1*8 ) عن عائشة رضي الله عنها » وانظر ١‏ تخريج الأحاديث والأثار» ( 79/١‏ 3/0 ) 
للزيلعي . 

(9) واعلم : أن عبارة الرافعي لا يؤخذ منها الأولئ في الأجنبية مع القرابه غير القريبة » وقد صرح في 
« الروضة » من ١‏ زوائده» )١9/1/(‏ : بأن القريبة أول » وهو مقتضئ كلام جماعة . لكن ذكر 
صاحب « البحر » » وه البيان» ١١1/4‏ ) : أن الشافعي نص على أنه يستحب ألا يتزوج من 
عشيرته ؛ فإن الولد يجيء أحمق » قال : وقد رأينا خماعة رهزا من عشائرهم ؟ فجاءت أولادهم 
حمقئ . « مهمات ١19/1004»‏ ) . اه هامش (ه ) . 

(5) انظر « التلخيص الحبير » ( 7١4١/08‏ ) . 

(0) روضة الطالبين (/ا/ ١19‏ ) » كفاية النبيه ( 1١7/1١7‏ ) . 


١٠ 


وَإِذا قَصَدَ نِكَاحَهًا . . سُنَّ نَظَرْهُ إِلَيْهَا قَبْلَ ألخطبة وَإنَ لَْ تَأَذّنْ » وَلَهُ تَكرير نَظْرِه » : 


وكسيا اش أن كوه ولودا»وافره الحقل بو طيفاء غير فزنت اولك لها 
من غيره » ولا مطلّق ترغب فيه أو يرغب فيها ويخشى الفتنة بسببه . 

وأورد القاضي الماوردي حديئاً : أنه صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة : ١‏ لآ 
تترّوَجْ حَمْساً : سَهْبَرَةَ وَل هبر وَلآَ نَهْبَرَةَ وَلاَ هَنْدَرَةَ وَل لَهُوتآ »27 ؛ فالأولئ : الزرقاء 
البذية » والثانية : الطويلة المهزولة » والثالثة : العجوز المدبرة » والرابعة : القصيرة 
الذميمة » والخامسة : ذات الولد من غيرك . 

( وإذا قصد نكاحها. . سُنْ نظره إليها ) لأمره صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة 
به » رواه الترمذي”' » ورأئ عليه السلام عائشة في نومه » وفعله في المنام كاليقظة » 
وبه استدل البخاري وغيره””" . ظ 

( قبل الخطبة ) وبعد عزمه على النكاح ؛ لأنه قبل العزم لا حاجة إليه » وبعد 
الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك » فيشق عليها”؟ ( وإن لم تأذن ) هي » أو وليها إن 
كانت لاغية الإذن » ويكفي إذن الشارع في ذلك ولئلا تزيّن نفسّها فيفوت مقصود 
النظر . 

[( وله تكرير نظره ) إذا احتاج إليه ؟ ليتبيّن هيئتها فلا يندم بعد النكاح ؛ إذ 
لا يحصل الغرض غالباً بأول نظرة » وسواء خاف الفتنة أم لاء قاله الإمام 


)١(‏ الحاوي الكبير ( ١48/١١‏ )ء والحديث أخرجه الديلمي ( 40551١‏ ) عن زيد بن حارثة رضي الله عنه ع 
وفي ( و) : ( هيذرة ) بدل ( هندرة ) . 

(0) سنن الترمذي (41١1)ء‏ وأخرجه الحاكم »)١0/7(‏ والنسائي (7594/5 ٠)‏ وابن ماجه 
(ككم١ا).‏ 

(*) صحيح البخاري ( 7”896) . 

(5) واعلم : أن ما رجحه الرافعي معارض بالحديث والمعنئ : أما الحديث. ا 
اراك الى جا اشاعلية رسلم قال : ١‏ إذا حَطَبَ أَحَدَكُمُ اْمَْة فَقَدَرَ عَلَ أن ير مِنْها ما 
وَيَدْعُوهُ إِلَيْهًا. . فَليَفْعَلُ © ٠»‏ فدل علي آن النظر بعد الخطبة » وأما المعنى . 0 
فقد تعجبه ولا تجيبه هي » أو لا يجيبه أهلها ؛ فيشق عليه ويتضرر . المهمات . اه هامش ( ه ) . 
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ول طاعة َ لْوَجْهِ وَاَلْكَمَيْنِ . ويَحْرْم نظ فَحلٍ بالغ إلى عَوْرَة خرَة كبيرة أَجْتِيّةِ ٠‏ . 


يان 1 

( ولا ينظر غير الوجه والكفين ) ظهراً وبطناً ؛ لأنها مواضع ما يظهر من الزينة 
المشار إليها في قوله تعالئ : ليب رم ماهر يننا 4 ؛ والمعنى فيه : 
أن في الوجه ما يستدل به على الجمال » وفي اليدين ما يستدل به عل خصب البدن ء 
هلذا إذا كانت المخطوبة حرة ؛ لأن ذلك ليس بعورة منها » فإن كانت أمة. . جاز أن 
ينظر إلئ ما ليس بعورة منها » كذا نقله في « المطلب » عن مفهوم كلامهم » لكن نقل 
البيهقي في « المبسوط » : أن إطلاق الشافعي في ١‏ الإملاء » يقتضي التسوية . 

وإن لم يتيسر له النظر. . بعث امرأة تتأملها وتصفها له » ووصف المرأة المرأة 
للرجل حرامٌ إلا في هلذا الموضع . 

( ويحرم نظر فحل بالغ إلئ عورة حرة كبيرة أجنبية ) لأنه إذا حرم نظر المرأة إلى 
عورة المرأة كما جاء به الخبر في الصحيح . . فهو أولئ”" . 

والعورة : ما عدا الوجه والكفين . 

وشمل إطلاقه ( الفحل ) المخنث وهو : المتشبه بالنساء » والعنين » والشيخ 
الهم » وهو كذلك . وخرج : الممسوح » وسيذكره . 

ولكن يرد عليه : المجبوب وهو : مقطوع الذكر فقط » والخصي وهو : من بقي 
ذكره دون أنثييه » والخنثى المشكل ؛ فإنهم كالفحل على الصحيح . 

وخرج بالبالغ : الصبي ٠‏ وليس علئ إطلاقه ؛ فإن المراهق كالبالغ ؛ كما سيأتي » 
وغيره إن لم يصل إلى حد يحكي ما يراه. . فحضوره كعدمه » ويجوز التكشف له من 
كل وجه » وإن وصل . . فهو كالمحرم 


. )*”9/1١7( نهاية المطلب‎ )١( 

(0) مابين المعقوفين زيادة من ( ز ) و( و)» وفي ( و) فوق جملة ( وله تكرير نظره ) حرف ( الحاء ) 
غير إلى"السلسي [ردرف ([لتقاه) جريدا الشييفة رم كز عاق انعية ع ززراعاة لتاق #اسنيان 
الطالبين ؛ ( ص77 ) فإن الجملة موجودة فيه » وكذلك شروح ١‏ المنهاج » المطبوعة » حت أصل 
هلذا الكتاب » وهو : « عجالة المحتاج » ( 1١77/7‏ ) » والله تعالئ أعلم . 

فرق أخرجه مسلم (778 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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وَكَذَا وَجْههَا وَكَمْيْهَا عند حَوْفِ فِتْنَةِ » وَكذَا عِنْدَ آلأمن على ألصّحيح » 20 


وكان ينبغي أن يزيد : ( عاقل مختار ) ليخرج المجنون والمكره . 

وخرج بالحرة : الأمة» وسيأتى ما فيها ©» والمبعضة كالحرة » وبالكبيرة : 
الصغيرة » وسيأتى . 

والمراد بالكبيرة : من وصلت إلئْ حد تشتهئ فيه وإن لم تبلغ . 

( وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة 2١0)‏ وهو ما يدعو إلى الجماع ومقدماته 

( وكذا عند الأمن على الصحيح ) للاتفاق علئ منع النساء أن يخرجن سافرات 

ع و 

الوجوه ؛ كما نقله الإمام وأقراه» ولو حل النظر.. لكنّ كالمرد'" ٠»‏ والثاني : 
لا يحرم » وصوبه في ١‏ المهمات » ؛ لنقل الرافعي له عن الأكثرين لا سيما 
المتقدمون ؛ لقوله تعالئ : «ولا ميس زِبِتتَهُنَ إِلَامَاظهَرَ مِنْهًا» وهو مفسر بالوجه 
والكفية 0 

وما نقله الإمام من الاتفاق معارض بنقل القاضي عياض المالكي عن العلماء 
مطلقاً : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها فى طريقهاء وإنما ذلك سنة » وعلى 
الرجال غض البصر عنهن » وأقرّه المصنف عليه في « شرح مسلم » في ( باب نظر 
0 

وشمل إطلاق المصنف : العجوز التي لا تشتهئ » وهو الأرجح في ١‏ الشرح 
الصغير » ؛ لأن لكل ساقطة لاقطة » وقال الروياني : إذا بلغت مبلغاً يؤمن معه الافتتان 

2 ءا 0 ١‏ 8 هه 3-3 1 201 > لتحا ره 
بالنظر إليها. . جاز النظر إل وجهها وكفيها؛ لقوله تعالئ: 8 وَالْمَوعِدُمِنَ النس ٠*4‏ , 
(1) في (ه)و(و):(وكذاوجهّها وكقّها). 


هم نهاية المطلب ( 7١/١7‏ ) ء الشرح الكبير ( 9/ 51/7 ) » روضة الطالبين 27١/170‏ . 

.)1؟١/ال(تامهملا‎ )*( 

(4) إكمال المعلم( 1/0 ) » شرح صحيح مسلم ( 159/١5‏ ) . 

للد صوت المرأة ليس بعورة على الأصحٌ » لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة » وقال القاضي الحسين 
في « تعليقه » : فأما إذا كان لها نغمة حسنة. . فلا خلاف أنه عورة » ومحرم على الرجل استماعها ٠‏ 
وهلذا يوافق ما نقله صاحب « عوارف المعارف » عن أصحابنا من اتفاقهم علىئ تحريم استماع الغناء من 
الأجنبية مطلقاً . اه هامش (1أ) . 


اود 


ا ل ل 


فَقَط . وَآلأَصَحُ : حلٌ لطر بلا ” شَهُوَة إلى الأمة لأ مَا بين نشؤة وَوكنة 15:6 صعيرة 


وقاله القاضي الحسين ٠‏ واختاره الأَذْرّعى » قال : والقياس : جوازه إلى ما وراء ذلك 
من الساعدين وصفحة العنق والقدمين » والإجماع الفعلي عليه من غير نكير . 

وفرض المصنف وغيره الخلاف عند الأمن » وفرضه الإمام فيما إذا لم يظهر خوف 
ل ل ل ا سس 

ا(أولا ينظر من محرم )1 بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( ما بين سرة وركبة ) إن بلغت 

حدا تشتهوا ؛ لآنه عورة: : 

( ويحل ما سواه ) لقوله تعال : #وَلَا برس زِيتَتَهُنَ4 الآية » ( وقيل : ما يبدو 
في المهنة فقط ) وهو الوجه والرأس والعنق » واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة » 
وفي الثدي حال الرضاع وجهان ؛ إذ لا ضرورة إلى غيره . 

ويعلم من هلذا : أن نظره إلى ما يبدو في حال المهنة جائز قطعاً » وإلئ ما بين 
السرة والركبة حرام قطعاً » والخلاف فيما بين ذلك . 

و( المهنة ) بفتح الميم وكسرها : الخدمة . 

( والأصح : حل النظر بلا شهوة إلى الأمة ) ولو كانت أم ولد ( إلا ما بين سرة 
وركبة ) لأن ذلك عورتها في الصلاة » فأشبهت الرجل ٠‏ ولأن رأسها ليس بعورة 
إجماعاً ؛ كما حكاه بعضهم ؛ فلا يكون ما عدا ما بين السرة والركبة عورة ؛ كالرجل . 

نعم ؛ يكره . 

والثاني : يحرم ما لا يبدو في المهنة ؛ إذ لا حاجة إليه » والثالث : أنها كالحرة » 
وسيأتي تصحيح المصنف له . 

( وإلئ صغيرة ) لا تشتهئ ؛ إذ ليست في مظنة الشهوة ء والثاني : المنع مطلقاً ؛ 
لأنها من جنس الإناث » وهو واه » لا كما اقتضاه إيراد المصنف من كونه قويّاً » وكيف 
يتصور أن يقال به وما زال الناس في جميع الأعصار ينظرون إلى الصغائر » والنبي 


.)171١/1١5؟( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) في( ز ) :( ولاينظر من محرمه‎ )0( 


فرج » وَأَن ن نظرَ 1 عبد إلئ سَيدَيَِ نر مَمْسُوح كَآلنّطرِ إلى مَحْرَمٍ » ود و ار لقال دن 


صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة في الصلاة بين الناس » وهم ينظرون إليها ؟!2'7 . 

ولم يحك هنذا الوجه غير الغزالي فمن بعده » قال ابن الصلاح : وحكاية الخلاف 
في وجه الصغيرة التي لا تشتهئ يكاد أن يكون خرقاً للإجماع » وما علل به هلذا الوجه 
منقوض بذوات المحارم ؛ فإنه لا خلاف في جواز النظر إلئ وجههن . وهلذه أولى 
بذلك ؛ لخروجها عن مظنة الشهوة في حق جميع الناس » وذوات المحارم إنما خرجت 
عن الشهوة في حق محارمهن”" . 

( إلا الفرج ) بالاتفاق ؛ كما ادعاه الفوراني أ وضتاتجا «القدة غنول التهذيت ) تبعاآ 
للقفال » وجزم به الرافعي في كتبه » لكن في ١‏ زيادة الروضة » عن القاضي الحسين : 
القطع بجواز النظر إلئ فرج الصغيرة التي لا تشتهئ » والصغير ؛ قال : وقطع به في 
الصغير إبراهيم ع المري» وميه اراي ؛ لتسامح الناس بذلك قديماً وحديثاً » 
وإن إباحة ذلك تبقل إل بلوغه سن التمييز » ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن 
اناي 1م 

( وأن نظر العبد ) الفحل ( إل سيّدته ونظرَ ممسوح ) سواء أكان حرّاً أم عبداً لغيرها 
( كالنظر إلئ مَحْرم ) أما الأولئ. . فلقوله تعالئ : « أرما ملكت أَيمَنْهنَّ * » ولقوله 
صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها » وقد أتاها ومعه عبد وقد وهبه لها وعلى 
فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها. لمي وجريا وا لطت بسر ا 7 ٠‏ لم يبلغ 
رأسها . » فلما رأئى صلى الله عليه وسلم ما تلقئ قال :“فاإنه لقنن لبك يمره نما هر 
اتوك وغلذفك © زوه أبو دوز 

وهلذا ما عزاه الرافعي للأكثرين » وقال في « الروضة »© : إنه المنصوص »٠‏ وظاهر 
الكتاب والسنة وإن كان فيه نظر من حيث المعنل”*2 . 


دلق أخرجه البخاري ( 217 ) » ومسلم ( 04 ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

(؟) الوسيط (75/0). 

(*) التهذيب ( 781١/5‏ ) » الشرح الكبير ( 9/ 5/5 ) » روضة الطالبين ( 54/7 ) . 
(4) سنن أبي داوود ( 5٠١7‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) الشرح الكبير ( 4777/1 )ء روضة الطالبين ( /ا/ 70 ) . 
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فالقاعا. د و وا قاعاع د ها و قاع هاعد واو ه فاع عاو هد فد فاه هد وى هاو هد ود قد وه واوا .ةد وا واو واه قاقد عا .د .عار شاع م 


وقيل إن كالأحد :8 اند لوه ثبتت المحرمية . . لاستمرت ؛ كالرضاع » وصححه 
جمع » وصوّبه في مسودة « شرح المهذب » وبسط ذلك ٠»‏ وبالغ في التشنيع على القائل 

وعلى الأول : فالجواز مقيد بما إذا كانا عتيقين ؛ كما ذكره الواحدي فى 
« بسيطه » » والمهدوي فى ١‏ تفسيره » » وقيّده البغوي والكواشى : بما إذا كان 
العبد عفيفا”'2 » وهم أئمة شافعيون » قال الْأَذْرَعي : فيجب تقييد الجواز به » وبه 
يندفع ما شنع به في « شرح المهذب »© . 

وشمل إطلاقه : المكاتب » وهو ما جزم به ابن القشيري في ١‏ تفسيره » » وحكاه 
البُلقيني عن النص » » لكن في « زيادة الروضة » عن القاضي الحسين : أنه إن كاتبعة:, 
فليس بمحرم ٠‏ وأقرّه » وسبقه إليه ابن الصلاح ؛ فنقله عنه في « مشكله )”" » قال ابن 
الرفعة : ولم أره في تعليق القاضي ٠»‏ وقال البُلقيني : لم يطلق القاضي ذلك بل قال : 

وتعبير المصنف ب( العبد ) : قد يخرج المبعٌّض ٠‏ وبه صرّح الماوردي في ( باب 
الصلاة ) فقال : لا يختلف أصحابنا أنه كالأجنبي 9 

وأما الثانية » وهو الممسوح الذي ذهب ذكره وأنثياه وليس بعبد للمرأة. . فلقوله 
تعالئ 000 و أَلتَبِعِس َي رٍ أؤلي الْإرْبّةِ4 . ولانتفاء الشهوة ة في حقه . 

والثاني : أن نظره كالفحل [لأنه يحل نكاحه كالفحل]”* '. ورجحه ابن الصلاح » 

6 ده م 7 ود ع 

واختاره السبكي”*' . واختار في « زيادة الروضة » في تفسير : # َي أَولي الْإريَةٍ» أنه 
المغفل في عقله الذي لا يشتهي النساء » وهو قول ابن عباس وغيره© . 


. ) 789/9 ( تفسير البغوي‎ )1١( 

(؟) روضةالطالبين (7/ 77 ) ». الوسيط ( 5/0” ) . 
() الحاوي الكبير ( 777/5 ) . 

(5) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ) . 

(9) الوسيط ( 57/6 ). 

(5) الوسيط ( ه7/5” ) . روضة الطالبين (/ا/ 77 ) . 
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أ 


َّ آلْمُرَاِقَ كَالْبَالِغْ ٠‏ وَإلَى رَجُلٍ إلا مَا َيْنَسُدةِ وَوُكبَةٍ . وَيَحْرُمنَظرُ رد بِشَهْوَة . 


( وأن المراهق ) وهو من قارب الاحتلام ( كالبالغ ) لظهوره على العورات » 
والثاني : له النظر ؛ لأن الحل ثبت » فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر وهو البلوغ » وعلى 
هلذا : هو كالمحرم . 

ومعنئ جعله كالبالغ : أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كالمجنون » أو أن 
يمنعه الولي من النظر كما يمنعه من سائر المحرمات ٠‏ أما الصبي. . فلا تكليف عليه » 
وخصصّ الإمام والغزالي بمن لم يظهر منه التشوق ٠‏ فإن ظهر . . فهو كالبالغ قطعا""'' . 

ويجب على المرأة الاحتجاب من المجنون قطعاً ؛ لأنه بالغ ذو شهوة » وقد يكون 
الخوف منه أكثر . 

( وإلئ رجل )”0 عند أمن الفتنة وعدم الشهوة بالاتفاق ( إلا ما بين سرة وركبة ) 
لأنه عورة » ولا فرق عندنا بين الحمام وغيره » ونقل القاضي الحسين عن علي 
رضي الله عنه : أن الفخذ في الحمام ليس بعورة”" . 

( ويحرم نظر أمردَ بشهوة ) بالإجماع » وكذا عند خوف الفتنة وإن لم يكن بشهوة 
علئ الأصمٌّ » وذكر المصنف هلذا توطئة لما بعده » وإلا. . فالنظر إلى الرجل والمحرم 
شرطه عدم الشهوة . 

وضابط الشهوة ‏ كما قاله في ١‏ الإحياء  »‏ : أن كل من تأثر بصورة الأمرد بحيث 
يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي . . فهلذا لا يحل له النظر”*' . 

وقال السبكي : المراد من الشهوة : أن يكون النظر لقصد قضاء وطر ؛ بمعنئ : أن 
الشخص يحب النظر إلى الوجه الجميل ويلتذ به » قال : فإذا نظر ليلتذ بذلك 
الجمال. . فهو النظر بشهوة » وهو حرام » قال : وليس المراد : أن يشتهي زيادة على 


. ) 75/0 ( الوسيط‎ » ) 75/١١50 نهاية المطلب‎ )١( 

(0؟) عبارة غير( أ) : ( ويحل نظر رجل إلى رجل ) » وقد شطب على هلذه الزيادة في () . 

(9) أورده الطبراني في « الكبير » ( 777/1 ) عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالئ » وقال الإمام الذهبي في 
« السير » 1١7//7(‏ ) : ( ومن غرائب ما انفرد به الأوزاعي : أن الفخذ ليست في الحمام عورة » وأنها 
في المسجد عورة ) . 

(5) إحياء علوم الدين ( ٠١7/7‏ ) . 


قُلْتُ : وَكَذَا بِعْيْرِهَا في ألأَصَحٌ الْمَنْصُوصٍ » 0000 


ذلك من الوقاع ومقدماته ؛ فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق . قال : وكثير من 
الناس لا يقدمون علئ فاحشة » ويقتصرون علئ مجرد النظر والمحبة » ويعتقدون أنهم 
تالموت مو الام واولنيوا بالسق ٠”‏ 

قال ابن الصلاح : وليس المعنئ بخوف الفتنة : غلبة الظنَ بوقوعها » بل يكفي آلا 
يكون ذلك نادراً . 

( قلت : وكذا بغيرها في الأصح المنصوص ) لأنه مظنة الفتنة » فهو كالمرأة بل 
أعظم » وقد نفر منهم السلف وسموهم الأنتان ؛ لأنهم مستقذرون شرعاً . 

وذكر عن أبي عبد الله الجلاء » قال : كنت أمشي يوماً مع أستاذي فرأيت حدثاً 
جميلاً » فقلت لأستاذي : ترئ يعذب الله هلذه الصورة ؟ فقال : ونظرت ؟! سترى 
غبّه » قال : فنسيت القرآن بعد ذلك بعشرين سنة . 

وهلذا ما نقله فى « زيادة الروضة » عن إطلاق صاحب « المهذب » وغيره » قال : 
المهذب ؟» ونازع في « المهمات »© في العزو للنص . وقال : الصادر من الشافعي 
علن ا يكافي ١‏ الروضة #إتسااهر تلاق رمم حول طلز بحالة الشيزة ا 

وقال الشيخ أبو حامد : لا أعرف هلذا النص للشافعي ؛ كما نبه عليه ابن الرفعة » 
قال : ولم يذكره البيهقي في « معرفته » ولا « سئنه » ولا « مبسوطه » أيضاً . 

والثاني : لا يحرم ؛ إذ لو حرم [. . لأمروا بالاحتجاب ؛ كالنسوة » وأجاب عنه 
ابن الصلاح : بأنهم إنما لم يؤمروا]”' بالاحتجاب ؛ لما فيه من المشقة من تركهم 
الأسباب » ووجب الغض علئ من يخاف الافتتان بهم ؛ رعاية للجانبين”"© 

قال السبكى : وهو ظاهر » إنما الصعب إيجاب الغض صمطلقاً ؛ كما يقوله 
المصنف » 


2000 روضة الطالبين ( /ا/ 55 ) » المجموع ( 5١5/5‏ ) . (01/8 ) » المهمات ( 537/0 ) . 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ) . 
(9) الوسيط (ه/7٠”).‏ 
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ويرده : أحوال الناس ومخالطتهم الصبيان من عصر الصحابة إلى الآن » مع العلم 
بأنهم لم يؤمروا بغض البصر عنهم في كل حال ؛ كالنساء بل عند توقع الفتنة . 

وأطلق المصنف ( الأمرد ) » وقيّده القاضي الحسين والمتولي والفوراني وابن 
أبي عصرون والمصنف في تبويب « رياض الصالحين » بكونه : حسن الوجه ٠»‏ نقي 
البدن » يخشئ منه الافتتان2 » وهو حسن ». ولم يقيدوا به النساء ؛ فلكل ساقطة 
لاقطة . 

( والأصح عند المحققين : أن الأمة كالحرة » والله أعلم ) لا شتراكهما في الأنوثة 
وخوف الفتنة ؟ ففي الإماء التركيات ونحوهن من خوف الفتنة أشد من كثير من 
الحرائر 

( والمرأة مع امرأة كرجل ورجل )”'' وقد مرّ . 

( والأصح : تحريم نظر ذمية إل مسلمة ) لقوله تعالئ : أَرْ سَآيهِنَ4 فلو جاز 
النظر. . لم يبق لتخصيص نسائهن فائدة » وصحٌ عن عمر رضي الله عنه : أنه منع 
الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات”" . 

ويستثن : مملوكة المرأة ؛ فلا يحرم نظرها إليها ؛ كما قاله المصنف في 
ا 

وكلام المصنف قد يوهم : أنها معها كالرجل الأجنبي » وبه صرح الإمام » والذي 

في « الشرح » و١‏ الروضة » : أن الأشبه : أن الذي يحرم نظر الذمية إليه من المسلمة. . 
دوفاكلة يدراف مطل اميه :وزيا اقل ادها وندوقي الموية ا .. 

والثاني : يحل كالمسلمة ؛ لاتحاد الجنس كالرجال ؛ فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر 


.)0؟٠١ رياض الصالحين ( ص‎ )1١( 

(؟) فيز ) :( والمرأة مع المرأة ) 

(*)6 أخرجه البيهقي ( / 40 ) . 

(5) فتاوى الإمام النووي (ص )١8٠‏ . 

(5) نهاية المطلب ( 3١/1١7‏ ) » الشرح الكبير ( /ا/ لال؟ ) » روضة الطالبين ( 79/1 ) . 
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وَجَوَارُ تظر لْمَرْأَة إلى بَدَنِ أَجْبِيَ سوّئ ما بَيْنَ سُرَيِهِ وَدُكْبَه إِنْ لَمْ تَكَفئ فِثنَةَ . قُلْتُْ 
ألأصَحٌ : التَخْرِيمْ كَهُوَ إِليْهَا ٠‏ وَآه أَعْلَمُ 22211111111 


المسلم إلى الذمي » ونظر الذمي إليه . 

وظاهر إيراد المصنف : أن التحريم على الذمية » وهو صحيح إذا قلنا : الكفار 
مخاطبون بالفروع » وإذا كان حراماً على الذمية. . حرم على المسلمة التمكين منه . 

قال السبكي ويحتمل إرادة التحريم على المسلمة » وهو ظاهر كتاب عمر إل 
أبي عبيدة رضي الله عنهما يأمره أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمام مع 
المث قاق 77 ., 

ولو عبر المصنف ب( الكافرة ).. لكان أشمل ٠»‏ بل قال ابن عبد السلام : أن 
الفاسقة كالكافرة في ذلك . ولعله أراد من تميل إلى النساء » وقد صرح بذلك 
المتولي » وصاحب ١‏ الترغيب » من متأخري المراوزة » وعبارته : ويحرم على 
المساحقة النظر . 

وذكر القاضي الحسين في أحد تعليقيه”" : أنه يكره للمرأة إذا كانت تميل إلى 
النساء النظرٌ إلئ وجه النساء وأبدانهن » وأن تضاجعهن بلا حائل ؛ كما في الرجال . 

( وجواز نظر المرأة إلئ بدن أجنبي سوئ ما بين سرّته وركبته إن لم تخف فتنة ) 
ولا نظرت بشهوة ؛ لنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون في 
المسجد”" » وليس كنظر الرجل إليها ؛ لأن بدنها عورة في نفسه » ولذلك يجب ستره 
في الصلاة . 

( قلت : الأصح : التحريم كهو إليها » والله أعلم ) لقوله تعال : # وَثُل لَلَمؤْمتِ 
يَعْضْصْنَ مِنْ أَبصَرِهِنَ 4 » وقوله عليه السلام : ١‏ أَقَحَمْيَاَانِ أَنُْمَا » أَلَسْتُمَا تبْصرَانِهِ ؟ » 


صححه الترمذي7*) 1 


. سبق تخريجه قبل قليل‎ )١( 

(0) في ( ز ) : ( وفي إحدى تعليقتي القاضى حسين ) . 

(6) أخرجه البخاري ( 7070 ) » ومسلم ( 847 ) . 

20 سنن الترمذي ( 711/8 ) » وأخرجه أبو داوود ( 4١17‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » (/4191 ) عن أم 
سلمة رضي الله عنها . 


0 


وَنَظَوُهًا إِلَ مَحْرَمِهَا كَعَكْسِهٍ . وَمَتَ حَهْمَ النْطؤ. . حَرْمَ ألْمَسنُ » 520000000 


قال ابن دقيق العيد في ( كتاب الطلاق ) من « شرح العمدة» : وفي دلالة الآية 
المذكورة نظر ؛ لأن ( من ) للتبعيض » فيحمل عل من خاف الفتنة » فلا دلالة حينئذ 
عل وجوب الغض عمطلقاً ؛ كما اختاره بعض المتأخرين » ولعله عنىئ به المصنف ؛ 
فإنه استدل بها في ١‏ الروضة» ». قال : والجمع بين الدليلين أولئ من إلغاء 
احدئة*" .انه : 

وأجاب في « شرح مسلم » عن نظر عائشة : بأنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم 
وأبدانهم , وإنما نظرت لعبهم وحرابتهم » ولا يلزم منه تعمد النظر » وإن وقع بلا 
قصد. . صرفته في الحال » وأجاب عنه غيره : بأن ذلك لعله كان قبل نزول الحجاب » 
أو كانت عائشة لم تبلغ مبلغ النساء إذ ذاك”" . 

( ونظرها إلئ محرمها كعكسه ) كنظر الرجل إلى محرمه ؛ فتنظر منه ما عدا ما بين 
السرة والركبة على الأصحٌ . 

( ومتئ حرم النظر. . حرم المس ) لأنه أبلغ في إثارة الشهوة ؛ بدليل : أنه لو لمس 
فأنزل. . أفطر » ولو نظر فأنزل. . لم يفطر » فيحرم على الرجل دلّكُ فخذ الرجل بلا 
حائل . وكذلك لمحرمه » وقد يحرم النظر علئ وجه ويجوز اللمس قطعاً » وهو نظر 
الرجل إلى فرج امرأته وأمته ؛ كما سيأتي . 

وأفهم : أنه حيث جاز النظر. . جاز المسسّ » ويستثنئ : مسن وجه الأجنبية. . فلا 
يجوز للرجل مسه وإن جوزنا نظره » وكذا لا يجوز مسن كل ما يجوز نظره من المحرم ؛ 
فلا يجوز مس بطن أمه وظهرها » وتقبيلها » وغمز ساقيها ورجلها » ولا أن يأمر بنته أو 
أخته بغمز رجله » وعبارة « الروضة » لا تقتضي : أنه يحرم مس يد الأم ؛ فإنه قال : 
فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جوزنا النظر إليه » ومن كل ما جاز النظر إليه من 
المحارم والإماء » قال في « المهمات » : وهو خلاف إجماع الأمة”" . 


2000 إحكام الأحكام ( ص7298 ) » روضة الطالبين ( /ا/ 5١‏ ) . 


(0) شرح مسلم(85/50١).‏ 
(*) روضة الطالبين (/78/1 ) » المهمات (ا/ 550 ) . 
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وَيْبَاحَانِ لِفَضْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلآجِ . ل 


وفصل السبكي في ذلك ؛ فجوّز ما كان لحاجة أو شفقة » وحرّم ما كان بشهوة 
قال : وبينهما مراتب متفاوتة » فما قرب إلى الأول. . ظهر جوازه ٠‏ أو إلى الثاني. . 
ظهر تحريمه . 

وعبارة « المحرر » و« الشرح » و« الروضة» : وحيث حرم النظر.. حرم 
المس"'' » قال السبكي : وهو أحسن من عبارة الكتاب ؛ لأن ( حيث ) اسم مكان » 
والمقصود هنا : أن المكان الذي يحرم نظره يحرم مسه » و( متئ ) اسم زمان » وهو 
ليس مقصوداً هنا » قال المنكت : وقد يقال : إن الزمان أيضاً مقصود ؛ فإن الأجنبية 
يحرم نظرها » فإذا عقد عليها.. جاز . فإذا طلقها.. حرم . وكذلك الطفلة على 
العكس ؛ ولذلك استثني زمان المداواة والمعاملة ونحوها”” . 

( ويباحان ) أي : النظر والمس ( لفصد وحجامة وعلاج ) للحاجة الملجئة إلى 
ذلك . قالا : وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج”" . 

قال البُلّقيني : والمراد : أن يكون هناك من يمنع حصول الخلوة ؛ كما هو مذكور 
في ( العدد ) . 

ويشترط : عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه ؛ كما جزم به في 
) الشرح الصغير » » وصححه في ١‏ الوومية 7 

وألا يكون ذميّاً مع وجود مسلم ؛ كما في ١‏ زوائد الروضة » عن القاضي الحسين 
والمقوا ”3 . 

ولا يكشف إلا قدر الحاجة ؛ كما قاله القفال فى « فتاويه ») . 

وفي معنى الفصد والحجامة : نظر الخاتن إلئ فرج الصبي الذي يختنه » ونظر 
القابلة إلئ فرج التي تولدها » وأصل الحاجة كاف في نظر الوجه والكفين » ويعتبر في 


. ) 70/1 ( روضة الطالبين‎ » ) 18١ المحرر( ص84١ ) . الشرح الكبير ( /ا/‎ )١( 
.)7١9/ه( السراج‎ )( 

(9©) الشرح الكبير (/1/ 487 ) » روضة الطالبين (/9/1؟ ) . 

(5) روضة الطالبين (/ا/ 7١‏ ) . 

(0) روضة الطالبين (/70/1) . 
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1 يد . سول و و اه 7000 و ع 0 006 0 35 1 
قلث : وَيْبَاحَ آلنظرٌ لِمُعَامَلةٍ وَشْهَادَةِ وَتعْلِيمِ وَنخوها بقدر الحَاجةٍ » والله | 


غير ذلك تأكدها » وهو مبيح التيمم ؛ كما نقلاه عن الإمام''" » وفي الفرج مزيد تأكد 
وهو : ما يعد التكشف له هتكاً للمروءة ؛ كما نقلاه عن الغزالي وأقرّاه”" . 

( قلت : ويباح النظر لمعاملة ) كبيع وشراء وإجارة ؛ لأنه يحتاج إل معرفتها » 
فيقتصر على الوجه فقط . ( وشهادة ) عند التحمل والأداء ؛ للحاجة إلئ ذلك » حتئ 
يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة والزنا » والثدي للرضاع على الصحيح في 
الكل . 

وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها. . كلفت كشف وجهها عند الأداء » فإن 
امتنعت . . أمرت امرأة تكشفه . 

( وتعليم ) هلذه المسألة من زياداته على ١‏ الروضة» . بل علئ غالب كتب 
المذهب » قال السبكي : وإنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه ك( الفاتحة ) وما يتعين 
تعلمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط آلآ يمكن التعلم من وراء حجاب » أما غير 
ذلك. . فكلامهم يقتضي المنع فيه » ومنهم المصنف حيث قال في ( الصداق ) : ولو 
أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله. . فالأصحٌ : تعذر تعليمه » وعلله الرافعي : بأنها 
صارت محرمة ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم . والوجه 
الثاني : أنه يعلمها من وراء حجاب . والوجهان متفقان علئ تحريم النظر”" . انتهئ . 

( ونحوها ) كجارية يريد شراءها ؛ فينظر ما عدا ما بين السرة والركبة » ( بقدر 
الحاجة » والله أعلم ) لأن ما جاز للضرورة يقذر بقدرها ٠‏ 

وقضيته : أنه إذا عرفها بالنظر إلئ بعض الوجه... لم يكن له أن يتجاوز إلى 
غيره » وهو ماقاله الما والذي في ١‏ البحر » عن جمهور الفقهاء : أنه 
يستوعب جملة الوجه ؛ لأن جميعه ليس بعورة . 


. 27١/10 الشرح الكبير ( ا/ 587 ) » روضة الطالبين‎ )1١( 
. 27١/1 ( الشرح الكبير ( /ا/ 587 ) » روضة الطالبين‎ (0 
. )9١١/8( الشرح الكبير‎ » ) "١6 زفرة روضة الطالبين ( لا/‎ 
. ) 59/7١ ( الحاوي الكبير‎ )5( 


ذا 


وَلِلرَوْج لنّظو إلى كل بَدَنِهًا . مسح عن كا متيو م اوري يدجو بون 5 واد تر باق ال اط او ا ل بن 


قال الماوردي : ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق 
فيجوز"'' . وكلام المصنف يقتضيه . 

وكل ما جوزنا للرجل نظره من المرأة للحاجة. . يجوز لها منه أيضاً إذا تحققت 
ا ل ل ا ال 00 
لتطالبه بالثمن وغير ذلك . 

( وللزوج النظر إلئ كل بدنها ) حتى الفرج ظاهراً وباطنآ على الأصحٌ ؛ لأنه محل 
استمتاعه » لكن يكره إلى الفرج . وباطنه أشد كراهة » وقيل : يحرم » وصححه 
الفارقي والجرجاني في ١‏ الشافي » ؛ لحديث : 9 إذَا جَامَمَ أَحَدُكمْ رَوْجَمَُ أ جَارِيَة. ' 
قلا يَنْظَرْ إلى فَرْجِهًا » إن ذَلِكَ يُورثٌ العم 1 رواه البيهقي » وحسن ابن الصلاح 
إسناده » لكن أكثر المحدثين على تضعيفه . بل ذكره ابن الجوزي في 
0 الموضوعات 00 . ْ 

وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع » ويجوز عند الجماع قطعاً ؛ كما نقله 
عنه الزركشي والدميري””" ع وقال القمولي : إن بعضهم حكاه عن النص ٠‏ ونقله 
صاحب ١‏ المعين » عن الشيباني - والشيباني غير معروف - وفيه نظر » والحديث 
المذكور مصرّح بحالة الجماع . 

واختلفوا في قوله : « يُورثُ ألْعَمَىْ » ؛ فقيل : في الناظر » وقيل : في الولد » 
ويتخرج عليهما الممسوح ومن لا يولد له » وقيل : في القلب . 

ويستثنئ من إطلاقه : حلقة الدبر ؛ فلا يجوز النظر إليها قطعاً ؛ لأنها ليست محل 
استمتاعه , قاله الدارمي ٠‏ ويخالفه قول الإمام في ١‏ النهاية » في باب ( إتيان النساء في 
أدبارهن ) : والتلذذ بالدبر من غير إيلاج جائز ؛ فإن جملة أجزاء المرأة محل استمتاع 


. ) 4/5١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) ١1/5/؟( سنن البيهقي ( 7/ 44 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » الموضوعات‎ )5( 
. )75/1/( النجم الوهاج‎ 


1: 


لق اف للها مأ ف لا لتو لذ لور اليو ال يا ع ليوب جين" “ها مين لإا كوا وذ كو جراد عه لوم ري لخ تاعارد ع1 ين عا لاد اد با يتقف ف كاوه لوال ايه ول 9 اد وف “1 8ه صف كيه اكد نهراي* 


الأليتين يخالفه أيض]9" . 

وكذا يستثنئ : زوجته المعتدة عن وطء الغير بشبهة ؛ فإنه يحرم عليه نظر ما بين 
السرة والركبة » ويحل ما سواه على الصحيح . 

ونظر الزوجة إلئ زوجها كنظره إليها على الأصحٌ . وقيل : يجوز نظرها إلى فرجه 
قطعآ ؛ لأن الخبر ورد في الفرج » وهو الشق » قال السبكي : والخلاف الذي في النظر 
إلى الفرج لا يجري في مسه ؛ لانتفاء العلة » هلذا هو الظاهر وإن لم يصرحوا به . 

وقد سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن مس فرج زوجته وعكسه » فقال : لا بأس » 
وأرجو أن يعظم أجرهما . 

ونظر السيد إلى أمته التي يحل له الاستمتاع بها ونظرها إليه كذلك . 

واعلم : أن ما لا يجوز النظر إليه متصلاً كالذكر وساعد الحرة » وشعر رأسها وشعر 
عانة الرجل وما أشبهها. . يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصحٌّ » وقبل م 
وقال الإمام احتمالاً لنفسه : إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل ؛ 
كالقلامة والشعر والجلدة.. لم يحرم » وإن تميز.. حرم » وضعفه في « زيادة 
الروضة » إذ لا أثر للتمييز مع العلم بأنه جزء من يحرم نظره » قال : وعلى الأصحٌ : 
يحرم النظر إل قلامة رجلها دون قلامة يدها » ويده ورجله . انتهئ”'" . 

وهلذا التفصيل نقلته بنت أبى على الشبوي للخضري لما سئل عن ذلك » ففرح به 


وقال : لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هلذه المسألة . ا ” 


. ) 7١5 روضة الطالبين (/ا/‎ » ) ١176 /8( الشرح الكبير‎ » ) 797/١50 نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب (؟7١/5”‏ ) » روضة الطالبين (/577/1 ) . 

[فرف قال في « العجالة » [/ ]١147“‏ : وتصحيح المصنف في ١‏ الروضة » لهلذا التفصيل يخالف تصحيحه » 
فيما مر ؛ من كون الوجه والكفين عورة . انتهئ . ولم يصحح المصنف كون الوجه والكفين عورة فيما 
مض » بل لم ينقله أحد فيما أعلم » فليتأمل . اه هامش (1) . 


>30 


اد 1 

1 

2 * حطرةٌ خكة ع ؛ نكا عذة ) له د لحْمْتكة » ثلا تن نض" لتخعكة » ويمة 

تحل خطبة خليّةِ عن نكاح وَعِدَةِ » لا تصريح لمعتدَةٍ » وَلا تعريض لِرَجِعِيّةِ » وَيَحل 
تعريضٌ فى عدّة وَكَاةَ » وَكَذَا ألْبَائنُ فى الْأَظهَر 

د مض ف عذة وفاة 1 مان ف 2 5 القن توا دام فتك موا قي نوكسو اامبة بع متيو ان أن 
تعريض في عِدَةٍ وَفاةٍ » وكذا البّائن في الأظهر 


( فصل : تحل خطبة ) بكسر الخاء ( خليّة عن نكاح وعدَّة ) وكل مانع من موانع 
١ 4 5 7 5-01 9 5‏ 
النكاح بالإجماع » وقيل : تستحب ؛ لفعله صلى الله عليه وسله” » وما جرئ عليه 
الناتى.-: 

( لا تصريحٌ لمعتدة ) ك( أريد نكاحك ) » سواء كانت رجعية أم بائنآً ؛ لمفهوم 
قوله تعالئ : # وَلَاجنَاحَ عَلِدَكُم فِيمَا عَرَضْكُم بوء مِنْ حِطَبَةَ ليآ . وحكى ابن عطية فيه 

والمواعدة سرًاً في الآية : الخطبة على الصحيح ٠‏ قال الشافعي : ولم يرد 
ب( السرّ ) ضد الجهر . وإنما أراد الجماع . 

ومعنى الآية : النهي عن مواعدة الرجل المعتدة أن يطأها بعد العدة بوجه التزويج » 
والمعنئ فيه : أنها قد تكذب في انقضاء العدة عند تحقق رغبة الخاطب بالصريح » 
وهلذا في غير صاحب العدة » أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها. . فله التصريح . 

واحترزت بقولي : ( الذي يحل له نكاحها ) : عما لو طلق امرأته رجعيّاً أو بائناً . 
فوطىء أجنبي بشبهة » وحملت من الثاني. . فإنها تقدم عدة من الحمل منه » وليس 
لصاحب عدة الشبهة أن يخطب ؛ لأنه لا يجوز العقد عليها قطعاً . 

( ولا تعريض لرجعية ) ك( رب راغب فيك ) ونحوه ؛ لأنها زوجة أو في معنى 
الزوجة » ( ويحل تعريض في عدة وفاة ) ولو حاملاً ؛ للآية السالفة » ( وكذا البائن في 
العدة أن ينكحها » فأشبهت الرجعية » وسواء أكانت العدة بالأقراء أم بالأشهّر على 


. أخرجه ابن حبان ( 1070 ) عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )٠١( 
.) "١6/١0 المحرر الوجيز‎ )6( 
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بم و ا 
عمايي. فووا اد مه 11 5. اعمس مه ني ل ساس 


الأصمّ » وقيل : إن كان بالأقراء. . حرم قطعاً ؛ لأنها قد تكذب في انقضاء العدة ؛ 
رغبة في الخاطب . 

وينبغي أن يقيد كلامه ( بطلاق دون ثلاث أو فسخ ) إذ الأصحٌ في بائن بثلاث أو 
لعان أو رضاع : القطع بالحل » وفي المعتدة عن وطء شبهة طريقان : المذهب : 
القطع بالجواز » والثاني : طرد الخلاف . قال الرافعي : وربما بني الخلاف في هلذه 
الصور وفاقاً وخلافاً عل : أن المقتضي للتحريم في الرجعية ماذا ؟ فقيل : إنها بصدد 
أن تراجع فقد تكذب في انقضاء العدة دفعاً لها » وقيل : إنها مجفوّة بالطلاق ؛ فقد 
تكذب انتقاماً » والمعنيان مفقودان في المتوفئ عنها زوجها » فجاز » وفي البائن وجد 
الثاني دون الأول » فكان على الخلاف”2' . 

وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحاً وتعريضاً : حكمٌ الخطبة فيما 
تقدم » ولو خالف الخاطب فصرح أو عرّض حيث لم يبح له » ثم أوقع العقد. . صح » 
نص عليه" . 

( وتحرم خطبة علئ خطبة من صرّح بإجابته إلا بإذنه ) ولو ذميّآً في ذمية ؛ لحديث : 
١‏ لأَيَخْطب الوَجُلُ عَلَىْ خطَبَة أَخيه إِلأَبإذْنهِ » متفق عليه”” . 

والفرك كالاذنه» كناجاء في رواية في البخارئي 6 دوذ الاع) في التحديت شرج 
مخرج الغالب ؛ فلا مفهوم له . 

ويشترط : أن يكون الخاطب عالماً بالنهي » قاله القاضي الحسين في ١‏ تعليقه » » 
ولو خالف وتزوجها. . صح العقد ؛ لأن المحرم الخطبة لا العقد . 

وأبهم المصنف المعتبر تصريحه بالإجابة » وهو المجبر أو السيد » أو هي إن انتفى 
الإجبار والرق » أو السلطان في المجنونة . 

قال البُلقيني : وقضية كلام الشيخين : أن قول غير المجبرة : ( أجبتك إلى 


. ) 585-5417 الشرح الكبير ( /ا/‎ )1١( 
4 ٠١7/5 الأم‎ (0 


(9) صحيح البخاري ( 61١57‏ ) » صحيح مسلم ( 00/١517‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


وا 


ِنَم بحت وَلَمْ يرة. . لم توم في الأظهَر . 0000 


خطبتك ). . كافب في التصريح » وهو مخالف لنصوص الشافعي رضي الله عنه في 
«الأم ) و« الرسالة » و« البويطي » و« المزني » » وقد اتفقت نصوص الشافعي في 
أربعة وعشرين موضعاً علئ أن تحريم الخطبة في غير المجبرة مخصوص بما إذا أذنت 
في تزويجها من الخاطب المعين”'" . 

( فإن لم يُجب ولم يرد. . لم تحرم في الأظهر ) لأنه ليس فيه إبطال شيء تقرر 
بينهما » ومنهم من قطع به » والثاني : يحرم ؛ لإطلاق الحديث » والقولان في 
« الشرح » و« الروضة »© فيما إذا لم يصرح بالإجابة » ولكن وجد ما يشعر بالرضا ؛ 
كقولها : ( لا رغبة عنك ) » وهي مسألة التعريض”" , أما إذا لم توجد الإجابة 
ولا الرد ؛ كما هو ظاهر تعبير ( الكتاب ») .. فقضية كلام الرافعي هنا : ترجيح القطع 
اجون » كن كلا ماقي رمع ) رتفي (رتجيع طريقة نولي 10 . 

قال السبكي : فلك أن تجعل قول المصنف : ( لم يجب ولم يرد ) على إطلاقه ؛ 
أي : لم يجب صريحاً ولا تعريضاً » بل سكت عنه ؛ فإن الصحيح من ذلك كله : عدم 
تحريم الخطبة » ولك أن تجعله خاصّاً بالصريح ؛ أي : لم يجب صريحاً » لكن وجد 
ما أشعر بالرضا » والجديد فيه أيضاً : عدم التحريم . 

قال الرافعي : والسابق إلى الفهم من إطلاق الأكثرين : أن سكوت الولي عن 
الجواب على الخلاف » وخصص بعضهم الخلاف بسكوتها » وقال : سكوت الولي 
لا يمنع قطعاً ؛ لأنها مجبولة على الحياء » فلولا الرضا عند السكوت. . لبادرت إلى 
الرد » وعن الداركي : أن الخلاف في سكوت البكر» ولا يمنع سكوت الثيب 
ال 

وخرج بقول المصنف : ( ولم يرد ) ما إذا رد. . فإنه لا يحرم قطعاً . 


. ) ١١ص‎ ( الرسالة ( ص508 ) ء مختصر المزني‎ » 2) 2٠١9/50 الأم‎ )١( 
. ) 7١ /1/( (؟) الشرح الكبير ( // 585 ) ء روضة الطالبين‎ 

(9) الشرح الكبير ( لا/ 586 » 170/5 ) . 

(4) الشرح الكبير (/1/ 585 ) . 
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وَمَنِ أَسْتُشِيرَ في خَاطبٍ. . ذكرَ مَسَاوِتَهُ بِصِدْقٍ وَيِمْتَحَك اتقذيم خُطبَةِ قَبْلَ الخطبة 


( ومن استشير في خاطب. . ذكر مساوئه بصدق ) إذا لم يندفع بدون ذلك ؛ بذلا 
للنصيحة » فإن اندفع بدون تعينها ؛ كقوله : ( لا خير لكم فيه ) ونحوه. . فإنه لاا يحل 
تعينها قاله في ١‏ الأذكار »27 . 

وهلذا أحد الأسباب المجوزة للغيبة » وهي تباح لستة أسباب جمعها بعضهم في 
00-8 [من الكامل] 

لنت وَمتتفت وَفشق ظباف* والكانة كفدكة ول التكير 

ولا يختص ذلك بالخاطب ٠‏ بل لو استشير في مخطوبة » كان كذلك . وكذا من 
أراد نصيحة غيره ليحذر عن مشاركة ونحوها . 

وقوله : ( ذكر مساوئه ) محتمل للجواز والإيجاب » وظاهر إيراد « المحرر» : 
الأول ؛ فإنه قال : فله ذلك » وصرّحا به في « الروضة » و« أصلها » فقالا : ويجوز 
ذلك 0 لكن صرح صاحب ١‏ الترغيب »© » والقفال في ١‏ فتاويه » » وابن 
عبد السلام » وابن ن الصلاح : بالوجوب ». وصرّح المصنف في «الأذكار) 
و« الرياض » : بوجوب النصح على المستشار ؛ فأوجب في ( البيع ) على الأجنبي إذا 
علم بالمبيع عيباً أن يخبر به المشتري ٠‏ ولم يتعرض له هنا" » والظاهر : أنه مثله ؛ 
لأن كتمانه غش ٠‏ وبيانه من النصح الواجب لأثمة المسلمين وعامتهم إلا إذا علم أن 
ذلك لا يفيد.. فقد يرخص له في الترك في بعض الأحوال بحسب قدر المفسدة 
وما يترتب عليها . 

( ويستحب ) للخاطب أو نائبه ( تقديم خُطبة ) بضم الخاء ( قبل الخطبة ) بكسرها 
لحديث : « كُلٌ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لم يبدأ فيه بحَمْدٍ ألله. . فَهُوَ بت ؛ 


000 الأذكار ( ص0850 ) . 

(0) المحرر( ص784 ) » الشرح الكبير ( 487/1 ) » روضة الطالبين ( 77/1 ) . 

(*) القواعد الكبرئ ( 15/١‏ ) » الأذكار ( ص55 ) » رياض الصالحين ( ص87 ) » روضة الطالبين 
5١/0‏ ). 

(5) أخرجه ابن حبان ١(‏ )» وأبو داوود ( 584٠‏ )» وابن ماجه ( 89454١)ء.‏ وأحمد (؟/709) عن 


أبى هريرة رضى الله عنه : 
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سل اناك تل 0 ١ح‏ أ ل ادي ٠‏ ل نت ا 


فيبداً بالحمد لله والثناء عليه » ويوصي بتقوى الله تعالى » ثم يقول : ( جتئتكم راغباً 
في كريمتكم ) ٠»‏ ويخطب الولي كذلك . ثم يقول : ( لست بمرغوب عنك ) » أو نحو 
ذلك . 

( وقبل العقد ) أي : ويستحب خطبة أخرئ قبل العقد » وهي آكد من الأولئ ؛ 
لحديث ابن مسعود الشهير في ذلك”''2 » ويحصل الاستحباب » سواء خطب الولي أم 
الع 

( ولو خطب الولي » فقال الزوج : « الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قَبِلْتْ ».. صم النكاح على الصحيح ) لأن المتخلل من مصالح العقد 
ومقدمات الصيغة ؛ فلا يقطع الموالاة ؛ كالإقامة بين صلاتي الجمع ٠‏ والثاني : 
لا يصح ؛ لأنه تخلل بينهما ما ليس من العقد . 

(بل يستحب ذلك ) لأنه أمر ذو بال » ( قلت : الصحيح : لا يستحب » والله 
أعلم ) لأنه لم يرد فيه توقيف » والخروج من الخلاف في الإبطال أولى » وما صححه 
مخالف لما في ١‏ الشرحين »© و« الروضة » ؛ فإن حاصل ما فيها وجهان : أحدهما : 
البطلان ؛ لأنه غير مشروع » فأشبه الكلام الأجنبي . والثاني » ونقلاه عن الجمهور : 
استحبابه”" » فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما » فكيف جاء الخلاف ؟ ! 

وذكر الماوردي : أنه عليه السلام زوّج فاطمة بعليٌ وخطبا جميعا”* . 

قال ابن الرفعة : وإذا كان كذلك . . فالحجة فيه ظاهرة على الاستحباب ؛ لأنها إنما 
تكون من كلّ منهما في مقدمة كلامه . 


. ) 1897 ( وابن ماجه‎ » ) ١١١6 ( والترمذي‎ » ) 5١١8 ( أخرجه أبو داوود‎ )1١( 
. )1( عفا الله عنه . اه هامش‎ ٠ (؟) بلغ مقابلة حسب الطاقة علئ خط مؤلفه‎ 
. ) "0 الشرح الكبير ( 58/1 ) ء روضة الطالبين ( لا/‎ 6): 

(5) الحاوي الكبير ( 777/١١‏ ) . 


و 


[ في أركان التكاح وغيرها ] 
َمَا يَصِحُ آلَكَاحُ بإيجَاب ؛ وَهُوَ : ( رَوَجْبْكَ ) أَوْ ( أَنْكَحْتْكَ ) » وََبُولٍ ؛ بأَنْ 
َقُولَ أآلرّوْجٌ : ( تَرَوَجْتْ ) » أَْ ( تككخث ) » أَوْ ( قَبلْتُْ نِكَاحَهَا ) أَْ ( ترْوِيِجَهًا » . 
وَيَصِح تقَدُمُ م لظ آلرّوْج عَلَى الْوَلِيّ . 1111 171711111 


( فإن طال الذكر الفاصل ) بين الإيجاب والقبول (..لم يصح ) لأنه يشعر 
بالإعراض » وضبط القفال الطويل المانع من صحة العقد : بقدر ما لو كانا ساكتين 
فيه. . لخرج الجواب عن أن يكون جواباً . 

( فصل : إنما يصح النكاح بإيجاب وهو ) أن يقول : الولي أو وكيله ( ١‏ زوجتك » 
أو « أنكحتك » , وقبول ؛ بأن يقول الزوج  :‏ تزوجت » . أو ١‏ نكحت » » أو ١‏ قبلت 
نكاحها » » أو « تزويجها » ) أو ( قبلت هلذا النكاح ) » كما صرح به في ١‏ الوسيط » 
كغيره من العقود وأولئ”'" . 

و( رضيت نكاحها ) ك( قبلت نكاحها ) على ما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة 
الأربعة » قال السبكي : ويجب التوقف في هنذا النقل ؛ أما اعتبار أصل الإيجاب 
والقبول. . فبالاتفاق ؛ كسائر العقود » وأما خصوص هنذا اللفظ . . فلما سيأتي . 

ولا يشترط توافقهما في اللفظ ؛ فلو قال الولي : ( زوجتك ) » فقال الزوج : 
( قبلت ).. صم » وبهلذا يتم كون ( أو ) في كلام المصنف للتخيير مطلقاً . 

( ويصح تقدُّم لفظ الزوج على الولي ) بأن يقول الزوج : ( تزوجتها ) أو 
( نكحتها ) » فيقول الولي : ( زوجتك ) أو ( أنكحتك ) لحصول المقصود » تقدم أو 
تأخر » هلذا في غير : ( قبلت ) » أما لفظ ( قبلت ). . فلا يجوز تقدمه ؛ لأنه يستدعي 
مقبولاً متقدماً عليه . قاله السبكي . 


.) 45/0( الوسيط‎ )١( 


7١ 


َلدَيَصِحٌ إلا بلَفْظ التَرُويج أو الإنكاح . وَيَصِحبالْعَجَمِيّة في آلأصَّحّ ٠‏ لا بكتابة قطعآ . 


( ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ) خاصة ؛ لأن النكاح نوع من العبادات » 
والأذكار في العبادات تتلقئ من الشرع » والقرآن ورد بهلذين اللفظين فقط » فوجب 
الوقوف بعهما تعبداً واحتياطاً : وضخ : أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة 
الوداع : ١‏ ِب َقُوا الله في ألنْسَاءِ ؛ فَإِنَكُمْ أَحَذْتَمُومُنَ بِأَمَائَة لله » وَاسْتَخْلَلكُمْ مُدُوجَهُنَ 
بكلميه 06" , 

و( كلمته ) : التزويج والإنكاح ؛ فلا ينعقد بلفظ البيع والتمليك . 

وممّا استدل به أصحابنا : قوله تعالئ : #حَالِصةٌ لك 4 جعل النكاح بلفظ الهبة 
من خصائصه صلى الله عليه وسلم . 

وهلذا في الناطق . أما الآخرس . . فينعقد نكاحه بإشارته المفهمة . 

( ويصح بالعجمية في الأصح ) اعتباراً بالمعن » فعلئ هلذا : يشترط : أن يأتي بما 
يعدّه أهل تلك اللغة صريحا في لغتهم » والثاني : لا ؛ كقراءة القرآن » والثالث : إن 
عجز عن العربية. . صح ٠‏ وإلا. . فلا ؛ كالتكبير » وإذا صححناه. . فذاك إذا فهم كل 
منهما كلام الآخر ؛ فإن لم يفهم وأخبره ثقة عن معناه. . ففي الصحة وجهان » رجح 
البلّقيني : المنع » وفي اشتراط تواقع اللغتين وجهان في ١‏ الكفاية »20 . 

والمراد ب( العجمية ) : ما عدا العربية من سائر اللغات ؛ كما عبر فى 
لان ْ 

( لا بكناية قطعاً ) لأنه لا مطلع للشهود على النية » ولك أن تسأل عن الفرق بين 
هلذا وبين ما إذا قال : ( زوجتك بنتي ) » ونويا فاطمة ونويا بنته ؛ فإنه يصح قطعاً . 

وقوله : ( قطعاً ) من زياداته على « المحرر ”2 » وقد حكئ في ١‏ المطلب »© فيه 
خلافاً . 


00 أخرجه مسلم (18١؟١2)1‏ وابن خزيمة ( 58١09‏ ) » وابن حبان ( لا54١‏ ) » وأبو داوود ( ١9084‏ ) 
عن جابر بن عبد ألله رضي الله عنهما . 

(؟) كفاية النبيه ( 87/1١‏ ) » وفي غير ( أ ) : ( توافق اللغتين ) . 

إفرة المحرر ( ص78696 ) . 

(4:) المحرر( ص٠١9١).‏ 


7 


وَلَوْ قال : ( رَوَجْمْتَ ) » فقالَ : ( قَبلْتُ ).. لَمْ يَنْعَقذ عَلَى الْمَذْمَبِ . وَلَوْ قَالَ : 
(وفخْيِنَيَ ) ».فقال + ( وَففِذك) » أو فال الول« تروككهنا ).+ فال : 


ولا ينعقد النكاح بالكتابة » وقيل : يصح في الغائب » وهلذا بجعل الكتابة صريحاً 
لا كناية . 

( ولو قال : ١‏ زوّجتك» 2 فقال : ١‏ قبلث »2 ) ولم يقل : نكاحها أو تزويجها 
(..لم ينعقد على المذهب ) لأنه لم يوجد منه التصريح بواحد من لفظي النكاح 
والتزويج » والثاني : يصح ؛ لآنه ينصرف إلى ما أوجبه الولي » فكان كالمعاد لفظاً . 
وهو الأصحٌ في نظيره من البيع . 

والفرق : أن القبول وإن انصرف إلى ما أوجبه الولي والبائع ؛ فكان كالمعاد في 
الجواب لكنه من قبيل الكنايات » والنكاح لا ينعقد بالكناية » بخلاف البيع » وقيل : 
بالمنع قطعاً » وقيل : بالصحة قطعاً . 

فلو قال : ( قبلتها ) أو ( قبلت التزويج ) من غير إضافة إليها » أو إشارة إلى 
التكاح. . فخلاف مرتب » وأولئ بالصحة . قال في « المهمات » : ونص في ١‏ الأم » 
علئ أنه لاايصح في : ( قبلتها )"'' . ونص في ١‏ البويطي » : على الانعقاد في : 
( قبلت النكاح أو التزويج ) لوجود التصريح بالتكاح » بخلاف : ( قبلتها ) . انتهئ . 

( ولو قال : « زؤّجني © » فقال : « زوّجتك )2 » أو قال الولي : ١‏ تزوؤجها2 ء 
فقال : « تزوّجثتُ ».. صح ) لوجود الاستدعاء الجازم » وقيل : على الخلاف في 
البيع » ذكره الرافعي في الأولئ نقلاً » وفي الثانية بحثاً » وجزم الماوردي وغيره بالمنع 
في الثانية » واختاره الأَذْرّعي » ولو قال في الأولئ بعده : ( قبلت ). . صح قطعا”" . 

وتشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وقد ذكره المصنف في ( البيع )”" , 
وقيل : يكفي القبول في مجلس الإيجاب . 
)١(‏ المهمات (4/90). 


(؟) الشرح الكبير (/1/ 5917-5957 )» الحاوي الكبير ( 370/1١‏ ) . 
29 منهاج الطالبين ( ص١١5‏ ) . 


رد 


وإذا وجد أحد شقي العقد من أحد العاقدين. . فلا بد من إصراره عليه حتئ يوجد 
ل . لغا العقد » وكذا لو أوجب ثم جن أو أغمي عليه. . لغا 
إيجابه وامتنع القبول ٠.‏ وكذا لو أذنت المرأة في تزويجها حيث يعتبر إذنها ثم أغمي 
عليها قبل العقد. . بطل إذنها . 

( ولا يصح تعليقه ) كالبيع ونحوه من المعاوضات ٠‏ بل التكاح أولل بمزيد 
الاحتياط فيه . 

( ولو يُشّْر بولد فقال : « إن كان أنثئ فقد زوجتكها» . أو قال : « إن كانت بنتي 
طُلّقت واعتدت فقد زوجتكها». . فالمذهب : بطلانه ) وإن كان الواقع ما ذكره ؛ 
لوجود صورة التعليق وفساد الصيغة . 

والطريق الثاني : فيه وجهان ؛ كمن باع مال أبيه ظاناً حياته فبان موته . 

واستشكل تصوير الإذن من الزوجة المدخول بها » ولا يمكن تصويره في البكر ؛ 
لأجل قوله : ( واعتدت ) . 

وأجيب : بتصويره فى في المجنونة » أو في العاقلة إذا أذنت له إن طلقت واعتدت أن 
15 جنا كن انان إم عهدة علدا الؤذه البقوى كن ريه 1+ وكلام « الروضة » 
يفهمه فيما لو قال الولي للوكيل : ( أذنت لك في تزويجها إذا انقضت عدتها ) » لكن 
المرجح في ( كتاب الوكالة ) : خلافه"" . 

( ولا توقيته ) بمدة مجهولة ؛ كقدوم زيد » أو معلومة ؛ كشهر ؛ للنهي عن 
نكاح المتعة وهو : المؤقت . سمي به ؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد 
وغيرة: 

( ولانكاح الشغار ) للنهي عنه في « المحيص: 776 , 


.)1؟9١/5‎ . روضةالطالبين ( لا/لاه‎ )1١( 


3 


ا ل ل 0 02 3 5 7 00 ا مه 
( رَوَجْتْكَهَا عَلَى أَنْ وجي بنك وبضَعْ كل وَاحَدَة صَدَاقُ الأخرى ) فَيَقْبَل , 


ع بيه ٠‏ 0 ألصّحَةٌ » وَلَوْ سَمَيَا مالا مع جَعْلٍ جَْلٍ البضع 
٠‏ . بَطَلَ في ألأَصَحّ وَلأَيَصحٌ إلى 2 بحَضرَة شَاهِدَيْنِ » نج يك ها ا و ا 


سمي به من قولهم : ( شغر البلد عن السلطان ) : إذا خلا ؛ لخلوه عن المهر » أو 
عن بعض الشرائط . 

( وهو : « زوؤجتكها على أن تزؤّجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرئ » .2 
فيقبل ) كذا فسر في الحديث من رواية ابن عمر ؟ فيجوز أن يكون مرفوعاً » وأن يكون 
من عند ابن عمر » وهو أعلم بتفسير الحديث من غيره . 

والمعنئ فيه : التشريك في البضع ؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورد 
للنكاح وصداقاً » فأشبه تزويج واحدة من اثنين . 

( فإن لم يجعل البضع صداقاً ) بل اقتصر علئ قوله : ( زوّجتك بنتي علئ أن 
تزوّجني بنتك ) ( . . فالأصح : الصحة ) لعدم التشريك في البضع ٠‏ وليس فيه إلا 
شرط عقد في عقد » وذلك لا يفسد النكاح ٠‏ والثاني : لا يصح ؛ لما فيه من التعليق 
ل ل ل ل ل ل 
( زوجتك ابنتي إن زوجتني ابنتك ) ٠‏ وهلذا هو المنصوص في ١‏ الأم 2""0 . وقال 
الأَذْرَعي وغيره : إنه المذهب . 

( ولو سمّيا مالا مع جعل البضع صداقاً. . بطل في الأصح ) لبقاء معنى التشريك » 
والثاني : يصح ؛ لأنه ليس علئ تفسير صورة الشغار ؛ لأنه لم يخل عن المهر . 

وقوله : ( سمّيا ) ليس بقيد » بل لو سمئ أحدهما. . فالحكم كذلك . 

ل ال ا ل د 
وَمَا كان مِنْ نِكَاح عَلَىْ غَيْرِ ذَلِكَ. . فَهُوَ بَاطِلٌ » فَإِنْ تَشَّاجَرُوا. . فََلسُلْطَانْ وَل مَنْ لا 
وَلِيّ له » رواه ابن حبان في « صحيحه » من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال : 
لا يصح في ذكر الشاهدين غيره”" . 


1 


)1غ( الأم 1602/ى9١ا).‏ 
هع صحيح ابن حبان ( هل/ا50 ) . 


0 


ا 0 ا ع ص قد 0 ره ر. - رهس و اس ف 
شرطهما : حرّيّة » وذكورّة» وعدالة .» وسمع » وَبَصر » وفي الاعمَئ وجهة . 


وَألأصَح : أَنَعقَادةٌ بِأَبْني الر وير وَعَدَوَيهِمَا . وَيَنْعَقَدُ بِمَسْتُورَي لْعَدَالَةَ عَلَى 


والمعنئ فيه : الاحتياط للأبضاع » وصيانة الأنكحة عن الجحود . 

وإنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصداً أو اتفاقاً ؛ فلو حضرا 
وسمعا الإيجاب والقبول. . صح وإن لم يسمعا الصداق » ويستحب : إحضار جمع 
من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين . 

( شرطهما : حرية » وذكورة . وعدالة » وسمع » وبصر ) لأن المقصود الإثبات » 
ولا يغبث بدون ذلك © والشنقئ كالمرأة : 

نعم ؛ لو عقد بختثيين فبانا ذكرين. . فالأصحٌ من « زوائد الروضة » : الصحة”"' » 
بخلاف نظيره من الصلاة ؛ فإن عدم جزم النية يؤثر فيها . 

( وفي الأعمئ وجه ) لأنه أهل للشهادة في الجملة » وفصّل الفارقي بد بين أن يعرف 
الزوجين فتنعقد بشهادته » أو لا ؟ فلا » واستحسنه الأذْرَعي وغيره » وذكر في 
« المحرر » مع ذلك : الإسلام والتكليف . وكأن المصنف استغنئ عن ذكرهما ؛ 
لتضمن العدالة لهما . 

( والأصح : انعقاده بابني الزوجين وعدوّيهما ) لأنهما من أهل الشهادة » ويثبت 
بهما التكاح في الجملة ٠»‏ والثاني : المنع ؛ لتعذر إثبات هلذا النكاح بهما » وينعقد 
بحضور ابنيه مع ابنيها » وعدويه مع عدويها جزماً ؛ كما قاله في « الروضة » ؛ لإمكان 
إثبات شقيه 0 

( وينعقد بمستوري العدالة ) وهو : من عرفت عدالته ظاهراً بالمخالطة » لا باطناً 
بالتزكية ( على الصحيح ) لأن النكاح يجري فيما بين آحاد الناس والعوام » ولو كلفوا 
بمعرفة العدالة الباطنة.. لطال الآمر وشق . بخلاف الحكم حيث لا يجوز بشهادة 
المستورين ؛ لأنه يسهل على الحاكم مراجعة المزكين » ومعرفة العدالة الباطنة , 


. ) 49/1/( روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) 55/1/( (؟) روضة الطالبين‎ 


55 


م صوم 


وَألْحْوْيّة . وَلَوْ بَانَ فسْقٌ أَلشَّاهِدٍ عِنْدَ آلْحَقْدِ. . فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْمّبِ » 


والثاني : لا ينعقد بهما » بل لا بدّ من معرفة العدالة الباطنة » وهي : المستندة إلى 
التزكية ؛ ليمكن الإثبات بشهادتهما . 

ومحل الخلاف : إذا كان العاقد غير الحاكم » أما الحاكم فتشترط فيه العدالة الباطنة 
قطعاً ؛ لتيسرها عليه » بخلاف الأحاد . كذا قاله ابن الصلاح7© » وجرئ عليه 
المصنف في ١‏ نكت التنبيه » . 

(لا مستور الإسلام والحرية )”2 بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون 
بالكفار » والأحرار بالأرقاء ولا غالب ؛ لتيسر معرفة الحال.» بخلاف العدالة 
راسي 

ولا ينعقد بمجهول البلوغ ؛ إذ الأصل الصبئ . قاله الجويني””"© 

( ولو بان فسق الشاهد عند العقد. . فباطل على المذهب ) لفوات الشرط ؛ كما لو 
بانا كافرين ٠‏ والطريق الثاني : فيه قولان : أحدهما : هلذا . والثاني : الاكتفاء بالستر 
يومكد . 

( وإنما يتبيّن ) الفسق ( ببيّنة أو اتفاق الزوجين ) علئ أنهما كانا فاسقين ولم 
لعجاف اعد رقي م لد نا ل ا 
فباطل قطعاً ؛ لأنهما لم يكونا مستورين عند الزوجين » والتعويل عليهما » نقلاه عن 


الإمام . وأقراه”؟ . 

ومحل تبين البطلان باعترافهما ؛ كما قاله في « الكافي »© : فيما يتعلق بحقهما . 
حق الله تعالئ ؛ بأن طلقها ثلاثآً ثم توافقا على فساد العقد بهلذا السبب أو بغيره. . فلا 
يجوز أن يوقعا نكاحاً جديداً إلا بمحلل ؛ لمكان التهمة ؛ لأنه حق الله تعال ؛ فلا 


)2000 فتاوى ابن الصلاح ( 414/5 ) . 

00 في ( ز ) : ( لا مستوري الإسلام والحرية ) 

(9) نهاية المطلب ( 907/١5‏ ) . 

(5) نهاية المطلب ( 56/١5‏ ) » الشرح الكبير ( /ا/ 575 ) » روضة الطالبين (/ /ا5 ) . 


ينا 


3 0 0 ص هه 36 ع ب 56 ئ دوس .ه ص ةمى ىو 2 101 
وَلا أثْرَ لقولٍ الشاهدَين : ( كنا فاسقيّن ) . وَلو أغترَفَ به الزؤج وأنكرّت. 

8 َه و 8 ره عا 5 2 1 

0 1 


يسقط بقولهما » قال : ولو أرادا إقامة بيّنة على ذلك. . لم يسمع قولهما ولا بينتهما . 

( ولا أثر لقول الشاهدين : « كنا فاسقين »2 ) لآنه إقرار علئ غيرهما . 

( ولو اعترف به الزوج وأنكرت . . فرّق بينهما ) مؤاخذة له بقوله » وهي فرقة فسخ 
لا تنقص عدد الطلاق على الصحيح في ١‏ الروضة » ؛ كإقراره بالرضاع”"2 . 

( وعليه نصف المهر ) المسمئ (إن لم يدخل بهاء. وإلا.. فكله ) لأن حكم 
اعترافه مقصور عليه ؛ جرياً على القاعدة » فلو اعترفت به الزوجة وأنكر . . فالأصحٌ في 
« الروضة » : قبول قوله”"2 » وصحح الفارقي قبول قولها » قال صاحب ١‏ المعين» : 
وربما كان أقيس ؛ فإن الخلاف هو الخلاف في اجتماع الأصل والظاهر ؛ إذ الأصل 
عدم العدالة » والظاهر وجودها . انتهئ . 

و تصحيح ١‏ الروضة » : لو مات. . لم ترثه » أو طلقها قبل الدخول. . فلا 
مهر . أو بعده. . فلها الأقل من المُسمَّْ ومهر المثل . 

( ويستحب الإشهاد علئ رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ) احتياطاً لإدامة النكاح ٠‏ 
( ولا يشترط ) في صحة النكاح ؛ لأنه ليس من نفس العقد » وإنما هو شرط فيه » فإذا 
وجد من غير إشهاد. . كفئ . 

3 22 فتن 

( فصل : لا تزوج امرأة نفسها بإذن ) من الولي ولا غيره ؛ لقوله تعالئ : # قلا 

َصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَْوجَهَنَ * » قال الشافعي : هي أصرح دليل في اعتبار الولي » 


. ) 44 روضة الطالبين (/ا/‎ )١( 
. ) 48/9/( (؟) روضة الطالبين‎ 


لان 


وَل عَيْرَهَا وَكَالَةَ وَلَا تقبّلُ نِكاحا لأحد. وَألْوَطْءُ في نِكاح بلا وَلِيّ يُوجِبٌ مَهْرَ آلْمغْلِ 


فآلا لماكان العض ع 1 

ومن السنة : الحديث المار في اشتراط الشاهد”" . 

قال الترمذي : وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم فمن بعدهه”” . 

ويستثنئ : ما إذا كانت بموضع لا حاكم فيه وليس لها ولي. . فلها تفويض أمرها 
إلى عدل يزوجها » حكاه يونس بن عبد الأعلئ عن النص ٠‏ وقال في ١‏ الروضة »© : إنه 
المختار . قال في ١‏ المهمات »© : ولا يختص ذلك بفقد الحاكم » بل يجوز ذلك مع 
وجوده سفراً وحضراً بناء على الصحيح في جواز التحكيم في النكاح ؛ كما هو مذكور 
في ( كتاب القضاء )”2 . 

قال شيخنا : ومراد « المهمات » : ما إذا كان المحكم صالحاً للقضاء ٠‏ وأما الذي 
اختاره النووي ؛ أنه تكفي العدالة » ولا يشترط أن يكون صالحاً للقضاء. . فشرطه : 
السفر وفقد القاضي . 

( ولا غيدها توكالة :)بولا يزالخية ) لديف الال ترود المذأة المة له 8 ول الدداء 
نفْسَهَا ؛ فَإِنّ ألزَانِيَة لبي ترَوٌجٌ تَفْسَهَا » رواه ابن ماجه » وأخرجه الدارقطني بإسناد علئ 
شرط الصحيح” . 

( ولا تقبل نكاحاً لأحد ) بوكالة ولا بولاية » شريفة كانت أو دنيئة ؛ إذ لا يصح 
لها » فلا تتعاطاه للغير »ء ومحاسن الشريعة تقتضي فطمهن عن ذلك ؛ لما قصد منهن 
من الحياء وعدم ذكر ذلك بالكلية » والخنثئ في ذلك كالمرأة ؛ كما جزم به ابن مسلم 
تلميذ الغزالي في كتاب « الخناثئ » . 

( والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل ) لحديث : ١‏ أَيّمَا أَمْرَأَةِ نحكث بغيْر 


.) 35/50 الأم‎ )١( 

030 في ( ص 9390) . 

(6)9 سنن الترمذي )١١١7(‏ . 

(4») روضة الطالبين (/ 50 ) ء المهمات ( ل/ا/7: ) . 

(©) سنن ابن ماجه ( 1847 ) ء سئن الدارقطني ( 771/7 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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لا الْحَدَ . وَيُقبَلُ إِقرَارُ آلْوَلِيٌ بآلتكاح إِنِ أسْتَفَلَ بألإِنْشَاء » ل 


ِذْنِ وَلِيَِا. . فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌّ ‏ ثلاثا ‏ فَإِنْ دَحَلَ بها . فَلَهَا آلْمَهْرُبمَا أسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهًا » 
َإِنْ تَشَّاجَوُوا. . فَالسْلْطَانُ وَلِنُ مَنْ لأَ وَلِىَ لَهُ» » حسنه الترمذي » وصححه ابن حبان 
والحاكم » وقال ابن معين : إنه أصح ما في الباب”" . 

( لا الحدَّ ) لشبهة اختلاف العلماء » وسواء معتقد التحريم وغيره » لكن يعزّر 
معتقد التحريم » وقيل : يحدٌ ولا مهر. وقيل : يحد معتقد الإباحة » حكاه في 
الو 0 

ومحل الخلاف : ما إذا حضر العقد شاهدان ؛ كما قاله القاضي . فإن لم يحضراه 
ولا حصل فيه إعلان.. فالحد واجب ؛ لانتفاء شبهة العلماء » وإن وجد الإعلان 
خاصة ؛ فإن لم يكن ولي. . وجب » وإلا. . فلا . 

ومحله أيضاً : إذا لم يقض به قاض ؛ كما قاله الماوردي » فإن قضئ قاض شافعي 
ببطلانه وفرق بينهما ثم اجتمعا.. حُدًا ؛ يعني : قطعاً ؛ لارتفاع الشبهة بالحكم 
بالفرقة ؛ فلو ترافعا بعد ذلك إل حاكم حنفي. . لم يكن له أن يحكم بجوازه ؛ لنفوذ 
الحكم بإبطاله » قال : وإن ترافعا إل حنفي ابتداء » فحكم بصحته. . فلا حد » فلو 
ترافعا بعد ذلك إلى الشافعي . . فهل ينقض حكم الحنفي ؟ فيه وجهان : صحح الرافعي 
عدم النقتض”" . واختار السبكي النقض . 

( ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء ) حالة الإقرار » وهو المجبر وإن لم 
توافقه البالغة على الأصحّ ؛ لأن من ملك الإنشاء . . ملك الإقرار غالبا . 

وإنما قيدت استقلاله بحالة الإقرار ؟ للاحتراز عما لو كانت ثيباً وادعل أنه زوجها 
حين كانت بكراً. . فلا يقبل قوله وإن كان استقل بالإنشاء » كذا أطلقه الإمام » وقال 
الرافعي : إنه الظاهر””؟ . 


)١(‏ سنن الترمذي ( 1١١7‏ ) » صحيح ابن حبان ( 4074 ) » المستدرك ( ١78/7‏ ) » وأخرجه أبو داوود 
7٠١8 (‏ )ء والنسائى فى « الكبرئ » ( ”ا/ا5 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(9) الوسيط (20.6)59/0 ْ 

)6 الحاوي الكبير ( 721١/١١‏ ) » الشرح الكبير ( 077/9 ) . 

(5) نهاية المطلب ( 50/١75‏ ) » الشرح الكبير ( 974/9 ) . 


تع 


( وإلا ) أي : وإن لم يستقل به ؛ إما لعدم إجباره أو لكون الزوج غير كفء 
( . .فلا ) يقبل ؛ لعجزه عن الإنشاء . 

( ويقبل إقرار البالغة العاقلة ) الحرة ولو سفيهة وفاسقة على الصحيح ( بالنكاح على 
الجديد ) وإن كذبها الولي والشاهدان إن عينتهما » لكن صدقها الزوج ؛ لأنه حقهما » 
فثبت بتصادقهما كغيره من العقود » وهلذا مستثنل من قاعدة : من لا يملك الإنشاء . . 
لا يملك الإقرار به . 

والقديم : إن كانا غريبين. . قبل » وإلا. . طولبا بالبينة ؛ لسهولتها » وعن القديم 
أيضاً : عدم القبول مطلقاً » وهو قضية كلام « الكتاب » » ومنهم من نفاه عن القديم » 
وحمله على الحكاية عن الغير . 

وكلامه يفهم : الاكتفاء بمطلق الإقرار » وهو ما رجحاه في ( الدعاوئ )”'' » لكن 
رجحا هنا اشتراط التفصيل » فتقول : ( زوّجني منه وليي بحضور شاهدين عدلين » 
ورضاي ) إن كان شر شاط" . 

ل ا 
وَلِيّهَا ‏ وَألْبِكرُ يُرَوّجْهَا ها أَبُوهًا » رواه الدارقطني " . 

وفي ١‏ مسلم » : ” الِْكْرُ تستَأمُ ٠‏ وَإذْنْهَا سُكُوتَهًا »0 » وهو إجماع في الصغيرة ؛ 
كي تحكاء ابن المسدو., 

نعم ؛ للإجبار شروط : أحدها : أن يزوجها من كفء بمهر مثل » كذا قاله النشائي 
والزركشي وغيرهما » وقضيته : أنه لو زوج بدونه. . لم يصح » لكن ذكر الشيخان في 
( كتاب الصداق ) ما يخالفه فقالا : إنه لو زوج ابنته البكر بلا إذن بدون مهر المثل. . 


.)١9-١5/١15( )ء روضة الطالبين‎ ١54-1١57 /11 ( الشرح الكبير‎ )1١( 

(؟) الشرح الكبير ( /ا/ “077 ) ء روضة الطالبين 5١/10‏ ) . 

(*) سنن الدارقطني ( 7/ 71٠‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

زع صحيح مسلم ( ١147١‏ ) » وهو عند البخاري برقم ( 1455 ) عن عائشة رضي الله عنها . 


:١ 


صح النكاح على الأظهر”'' . 

ثانيها : ألا يكون الزوج معسراً » كذا حكاه الرافعي قبيل ( الصداق ) عن ١‏ فتاوي 
القاضي الحسين )0 وأقرّه » وجزم به القفال في ١‏ فتاويه »؛ » لكن صرح ببنائه على 
اعتبار اليسار في الكفاءة . فبان أنه من تفريعات المرجوح . 

ل ا ا ان 

بن المرزبان » قال : وفيه احتمال للحناطي . انتهن”" . 

وبمنع الإجبار أجاب ابن القطان » وجزم الماوردي ٠»‏ والروياني بالإجبار مع 
العداوة”/ ؛ لأنه يحتاط لنفسه . وقال في ١‏ المطلب » في الكلام علئ تزويج اليهودي 
للنصرانية : إنه المذهب . وكلام « الشرح الصغير © يميل إليه . 

رابعها : أن يزوجها بنقد البلد ؛ كما جزم به ابن الرفعة » وفي « زوائد الروضة » 
نقلآ عن ١‏ البيان ؛ عن أصحابنا المتأخرين : أنه إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها 
بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد. . لم يكن سكوتها إذنآً في ذلك”* . 

( ويستحب استئذانها ) أي : الكبيرة ؛ كما صرح به في ١‏ الروضة 26 ؛ للحديث 
السالف » أما الصغيرة. . فلا إذن لها . 

والمستحب في الاستئذان : أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها » والأم 
بذلك أولئ ؛ لأنها تطلع علئ ما لا يطلع عليه غيرها » قال في ١‏ الأم » : وأكره أن 


0370 
يزوجها ممن تكرهه”" 0 
( وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها ) للحديث المار” » ١‏ فإن كانت ) الثيب 


. ) 71/5/90 ( الشرح الكبير 777/80 ) ء روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 7575/80 (؟) الشرح الكبير‎ 

[فرة الشرح الكبير ( لا/ لالا0 ) . 

(5) الحاوي الكبير .)97/١١(‏ 

(5) روضة الطالبين (/ا/5ه ) . 

0) روضة الطالبين (/ا/ 9ه ) . 

(0) الأم تلا ). 

200 في ( ص 2 : 
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صغيرة . . 0 ملع © ل 1 0 البكارّة بوَطءٍ 


( صغيرة. . لم تزوج حتئ تبلغ ) لآن عبارتها ملغاة . 

نعم ؛ لو كانت مجنونة. . زوّجت في الأصحٌ » وكذا الأمة يزوجها سيّدها . 

( والجد ) أبو الأب وإن علا ( كالأب عند عدمه ) لأن له ولادة وعصوبة" ؛ 
كالأب » قال في « الخصال »© : ووكيلهما كهما . 

( وسواء ) في حصول الثيوبة واعتبار إذنها ( زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ) أو 
بشبهة » فيعتبر إذنها ؛ لأنها ثيب » فشملها الخبر » وعن القديم : أن المصابة بالزنا 
حكمها حكم الأبكار . 

( ولا أثر لزوالها بلا وطء ؛ كسقطة ) أو بإصبع » أو حدة طمث وطول تعنيس 
وهو : الكبر ( في الأصح ) لأنها لم تمارس الرجال وهي على غباوتها وحيائها , 
والثاني : أنها كالثيب ؛ لزوال العذرة . 

ولا أثر أيضاً بالوطء في الدبر على الصحيح » ولو خلقت بلا بكارة. . فلها حكم 
الأيكار . 

( ومن علئ حاشية النسب ؛ كأخ وعم لا يزوّج صغيرة بحال ) بكراً كانت أو ثيباً ‏ 
أما في البكر. . فلورود النص في الأب وليسوا في معناه ؛ لوفور شفقته » وأما الثيب. . 
فلأنه إذا امتنع على الأب تزويجها. . فغيره أولئ . 

( وتّرْوّج الثيب البالغة بصريح الإذن ) سواء الأب وغيره ؟ للحديث المار : « « لتيب 
أَحَقٌ بتَفْسهًا مِنْ وَلِيّهَا »”"2 . 

واغار بقولة (ممتريج 39 إك أن لاتيكني التكوك وير انك يلتق التركيل . 
جاز على النص؛ كما نقله في «زيادة الروضة» عن حكاية صاحب الاين 


000 في ( ز )و( و):( ولاية وعصوبة ) . 


فم في ( ص )1١‏ . 
(*) روضة الطالبين ( لارلاه ) . 


و 


أت كه جد مُه و1 ٠‏ م لابين أذ ياب مه أنه ون سَقلَ ٠‏ 5ك12» شه سَائه لصي 
أَلإِرْثِ » ارق د تج ست يا و الو بف اهرت وي حر الواح ردق صا وتو و لوا وق 1و وا كو 0 


( ويكفي في البكر سكوتها في الأصح ) لرواية مسلم المارة : « وَإِذْنَهًا 
شكوي 76 والناق > لا يدمو التطئ 4 كلقن . 

ومحل الخلاف : في غير المجبر » أما المجبر. . فالسكوت كاف في حقه ؛ كما 
هو ظاهر إيراد المصنف » وصرح به الروياني وغيره . 

وقوله : ( ويكفي سكوتها) أي : في جواب استئذانها ؛ ليطابق كلام 
« المحرر ” » ويخرج مالو زوجت بحضرتها وهي ساكتة.. فإنه لا يصح في 
الاصح . 

ومحل الاكتفاء بالسكوت : ما إذا لم يقترن به ما يدل علئ عدم الرضا ؛ فإن اقترن 
به بكاء مع صياح أو ضرب خدٌّ. . لم يكف . 

( والمعتق ) وعصبته ( والسلطان كالآخ ) فيزوجون الثيب البالغة بصريح الإذن . 
ولا يزوجون الصغيرة ؟؛ لحديث : « ألْوَلاءُ لَحْمَهٌ كَلْحْمَةٍ لَب ؛ صححه ابن حبان 
والحاكم”" . 

وينبغي أن يكون المراد : إلحاق السلطان بالأخ فيما سبق . وإلا. . لورد عليه : أن 
السلطان يزوج المجنونة البالغة دون الأخ إلئ غير ذلك من المسائل التي يزوج فيها 
السلطان » كما سيأتى . 

( وأحق الأولياء : أب ) لأن سائر العصبة يدلون به » ( ثم جد ) أبو أب ( ثم أبوه ) 
وإن علا ؛ لاختصاصه عن سائر العصبات بالولادة » مع مشاركتهم في العصوبة » (.ثم 
أخ لأبوين أو لأب ) لأنه يدلي بالأب » فكان أقرب » ( ثم ابنه وإن سفل ) لأنه أقرب من 
العم (ثم عم) لأبوين أو لأسب (ثم سائر العصبة؛ كالإرث) لأن المأخذ فيهما واحد. 
200 في ( ص 1١‏ ) . 


زفق المحرر( ص١759‏ ) . 
زهرة صحيح ابن حبان ( 140٠‏ ) » المستدرك ( 75١/4‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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2-1 0 2 - 0 ع 02 ًُ 5 م 0 ار للم ربدم 2300-6 
وَيْقَدَمُ أ لِأبَوَيْن عَلى أخ لأب في الأظهّر . ولا يُرَوّح آَبْنُ ببنوّةِ » فإن كان أبْنَ أبْنِ عم 
5-2 كو ون 0 52 2 
52 00 بت 2 0 عض 2 سد ته الور 0 م رعو 
أو معتقاً أوْ قاضيا رَوَحّ به . فإن لح يُوجَدْ نسيث.. رَوَجَ المعيق » ثم عصبد 
لوِرْثِ ل لما عل د حر مق 0ع تم امسوم طق ا سواط نيو وال طروي داتع دا 


والمراد بقوله : ( كالإرث ) بالنسبة إلى سائر العصبات فقط » ولا يعود إلئ كل من 
تقدم ؛ لأن الجد في الإرث يشارك الأخ » ويقدم هنا عليه . 

( ويقدم أخ لأبوين علئ أخ لأب في الأظهر ) لزيادة القرب والشفقة ؛ كما في 
الميراث ٠‏ والثاني : أنهما سواء ؛ لأن قرابة الأم لا تفيد ولاية التكاح » فلا يترجح 
بها ؛ كما لو كان لها عمّان أحدهما خال . 

وأجاب الأول : بأنه ليس كلّ ما لا يفيد لا يرجح ؛ بدليل أن العم لأبوين يقدم على 
العم للأب في الإرث » والعم للآم لا يرث . 

ولو قال : ( ويقدم مدلٍ بأبوين على مدل بأحدهما ). . لكان أشمل . 

( ولا يزوج ابن ببنوة ) لأنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب » فلا يعتني بدفع 
العار عن النسب ؛ ولهلذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم . 

( فإن كان ابن ابن عم أو معتقاً أو قاضياً. . زوج به ) أي : بذلك السبب ؛ لآن البنوة 
ليست مانعة من الولاية » لكن ليست مقتضية للولاية » فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي 
الولاية.. لم يمنعه » وحديث أم سلمة ة : ( قم ياغلام زوّج أمّكَ )"'' ؛ إن ثبت.. 
محمول عل أنه كان ابن ابن عم لها ولم يكن ولي أقرب منه . 

ا 
فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق » ثم عصبته وهلكذا على تر تيبهم هنا » وترتيب 
العصبات هناك كالنسب إلا في مسائل : ! سي ني 
والأظهر هنا : أن أخ المعتق أولئ من جده ء الثانية : ابن المرأة لا يزوجها » وابن 
المعتق يزوج ويقدم عل أبيه ؛ لأن التعصيب له » الثالثة : ابن الأخ يقدم على الجد في 
الولاء ؛ بناء علئ تقديم والده » الرابعة : أخو المعتق الشقيق هنا يزوج قطعاً » وقيل : 
قولان ؛ كأخ النسب » وقيل : يستويان قطعاً . 


. ) 8١/50 أخرجه النسائي‎ )١( 


يروج عَتِبقَةَ الْمَرْأة مَنْ يروج لمق مَا دَامَثْ حَيَْ , 0 إذن لْمُْتِقَةٍ في 


الأصَحّ » ذا ا رَوَجَ مَنْ له الام 3 إن فقَدَ َلْمُعْتِقُ وَحَصبِتة . رَوَجَ 
َلسُلطان » وكذا يُرَرَجّ إذا عَضَلَ الْقَرِيبُ وَالْمُعْتِقُ . ام ا 


( ويزوّج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حيّة ) برضا العتيقة ؛ تبعاً للولاية 
عليها » نعم ؛ يرد علئ طرده : مالو كانت المعتقة كافرة ووليها كافراً والعتيقة 
مسلمة. . فإنه لا يزوجها مع تزويجه المعتقة » وعلئ عكسه : ما لو كانت العتيقة كافرة 
والمعتقة مسلمة ووليها كافراً. . فإنه يزوج العتيقة ولا يزوج المعتقة » وقيل : 
لا يزوجها إلا السلطان ؛ لأن من له الولاية ليس له التزويج » فكيف بمن يدلي به ؟ 

( ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح ) لأنه لا ولاية لها ولا إجبار » فلا فائدة له » 
والثاني : يعتبر ؛ لأن العصبة يزوّجون لإدلائهم بها . فلا أقل من مراجعتها . 

( فإذا ماتت. . زوّجٍ من له الولاء ) من عصبات المعتقة » ويقدم الابن على الأب 
على الصحيح ٠‏ ويزوج المبعضة مالك البعض ومعه وليها القريب » فإن لم يكن. 
معت يها وال . فالسلطان . هلذا هو الأصحٌ من أوجه خمسة . 

( فإن فقد المعتق وعصبته. . زج السلطان ) للحديث المارٌ : ١‏ ألسُلْطَانٌ وَلِنُّ مَنْ 
ا 

والمراد به : حاكم الموضع الذي هي فيه » والياً كان أو قاضياً » وسواء كانت 
مستوطنة محل ولايته أم غيره . 

( وكذا يزوّج إذا عضل القريب والمعتق ) بالإجماع ؛ كما حكاه ابن المنذر ؛ لأنه 
حق عليهما ٠‏ فإذا امتنعا من وفائه. . وفاه الحاكم . 

وهل يزوج حينئد بالنيابة » أو الولاية ؟ فيه خلاف ذكر ابن الرفعة له أربع فوائد : 

إحداها : لو كانت ببلد وأذنت لحاكم بلد آخر في تزويجها والولي فيه - أ 
وعضل - فإن قلنا بالولاية. . امتنع ؛ كما لو لم يكن لها ولي خاص » أو بالنيابة. . 
جاز ؛ لأن وفاء الحقوق المتوجبة على الممتنع من أدائها لا يختص بحاكم بلد صاحب 
الح .+ 


دق في (ص 15١‏ ). 
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ثانيها : عند الغيبة ؛ إن قلنا بالولاية. . 


زوّجٍ الأبعد » أو بالنيابة . 


م ا ا ا اا ااا ل ل ل حا ا ل لض ارا 


. زوج القاضي . 


الثها 5 إذا زوجها الحاكم والولي الغائب في وقت واحد بالبينة. . قدم الولي إن 


قلنا ‏ بالليابة +. وإ قلنا بالولاية: 
وعمومها ؛ كما لو قال : 
صرحوا به . 


رابعها : 


. بطلا ؛ كوليّين » أو يقدم الحاكم ؛ لقوة ولايته 
(اكنك سباق ال 


إذا زوّجها القاضى فى غيبة العاضل ؛ لثبوت العضل لديه ؛ حيث قلنا 


بالنيابة» ثم ثبت بينة أنه كان رجع عن العضل قبل تزويج القاضي ؛ فإن قلنا : بالنيابة . 
١ 0‏ . 1 .- 5 1 م أ ِ« بلك 
اد 2 ابراه : دا : 


لو ترق 0 أَنَتْ منُومَة تك عقو 4 جَوَاهر]”" 


عَدَمُ آلْوَلِيٌ وَقَقفَدُهُ وكَامحة 
وَكَذَاكَ إعكناء وَحَبْسٌ مَاقِع 


عت 2 


إحخراممهة وَتَعَرُرُ مَعَ عَضْلِهِ 


وَكنَذَاك غَيْبَنةُ 0 قاصر 
اذا ل#تخصضون وار الفسادر 
إِسْلامُ أمّ الفزع وَهْيَ لكافر 


وبقى على الناظم تزويج المجنونة البالغة » وما ذكره من تزويجه عند إغماء الولي 


إنما يأتي علئ مرجوح ؛ كما سيآتي . 
وقضية كلام ١‏ لمصنف : 


أنه يزوج عند العضل وإن تكرر » وليس كذلك » بل 
محله : إذا امتنع مرة ؛ فإن تكرر ثلاث مرات. 


. لم يزوج السلطان ٠‏ بل تنتقل الولاية 


للأبعد تفريعاً عل أن الفاسق لا يلى » كذا فى « الروضة » و« أصلها » في آخر الكلام 


غلزا'ولاية القايق 20 + وفية ييف" , 


.)60١ 7/17 ( كفاية النبيه‎ )١( 
. ) (؟) مابين المعقوفين زيادة من ( ز‎ 


(*) روضة الطالبين ( 580/9 ) » الشرح الكبير ( 007/1 ) . 


(54) وهو أنهما ذكرا في ( الشهادات ) : 


نالقسع إنها بحم رطلية 


المعاصي وكثرتها » وأن الطاعات إذا كثرت وغلبت . . لا تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر وإن 
تكررت المعاصي مع غلبة الطاعات » والمفسق هنا ممن يرئ أن الإصرار علئ نوع واحد من الصغائر - 


و بر مه 0 


سسا إِذَا ا عت بال ِعَةٌ عَاقلةٌإِلَى كفء وَأمْتَنَم . وَلَوْ عَيْنَتْ كفا وَ 


2 ا 
لا ولاية لوقي 
ولا به فيى ف عا ع مل الو ىا لو 4 قل 7 مه اج ولا تلط و عامل كدخ ديو ومقي مخ 1 بور قدو اود أيه ود هذا لو بد 
22 رمو 


( وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلئ كفءٍ وامتنع ) لأنه إنما يجب عليه 
تزويجها من كفء » فإن دعت إلئ غير كفء. . فله الامتناع ولا يكون عاضلاً . 

نعم ؛ لو دعته إلى عنين أو مجبوب. . لزمه إجابتها وإن كان غير كفء . وإذا 
حصلت الكفاءة. . فليس له الامتناع لنقصان المهر ؛ لأنه محض حقها . 

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم » قال البغوي : بأن تحضر هي والخاطب 
والولي » ويأمره بالتزويج فيمتنع أو يسكت . قال الرافعي : وكأنه إذا تيسر ذلك » فإن 
تعذر حضوره بتعزز أو توار. . فيجب أن يجوز الإثبات بالبينة ؛ كسائر الحقوق » وفي 
( تعليق أبي حامد » ما يدل عليه . انتهل » وقد صرح بذلك البغوي نفسه » وحكاه 
الرافعي في آخر ( الإيلاء )27 . 

( ولو عينت ) مجبرة ( كفئاً وأراد الأب ) كفئآ ( غيره. . فله ذلك في الأصح ) لأنه 
أكمل نظراً منها » والثاني : يلزمه إجابتها ؛ إعفافآ لها » وقال في ١‏ المطلب » : إنه 
ظاهر نصه في ١‏ الأم » » واختاره السبكي . 

والمعتبر في غير المجبرة : من عينته قطعاً ؛ كما اقتضاه كلام الشيخين ؛ لأن أصل 
تزويجها يتوقف على إذنها"" . 


( فصل : لا ولاية لرقيق ) ولو مبعضاً ومكاتباً ؛ لاشتغاله بخدمة سيده عن 
البحث . 


-0 فسق ء وهو وجه. والأصمٌ : خلافه , نبه عليه الأذْرَّعي » وهل المراد بالمرات الثلاث الأنكحة أو 
بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد ؟! قال في ١‏ المهمات » . فيه نظر . اه هامش ( 1 ) . 

نلك التهذيب ( 5/ 584 ) » الشرح الكبير ( 76١/6‏ ) . 

فق الشرح الكبير ( / 079 ) » روضة الطالبين ( /ا/ 08 ) . 


0 


بقن عير قا ا ارك بو لد م ا مح ل ب عو ل ا لياه 
وَصبِيّ وَمَجُنونٍ وَمُخْتل النظر بِهَرَم أَوْ خَبّلٍ » وكذا مَحُجِورٌ عَليْهِ بسَفَهِ على الْمَذْهَبٍ . 


4 


معي و 2ك كدر واه 001 ا 
١ 5 5 2 10‏ 9 0 
وَمَت كان الأقرَب بِبَعْضٍ هذه ألصّفَاتِ. . فالولايّة للا بْعدٍ ا ا م م ا ان 


وأفهم نفيه الولاية : جواز كونه وكيلاً » وهو الصحيح في القبول دون الإيجاب ؛ 
كما سبق فى الوكالة . 

( وصبيّ ومجنون ) لأنهما لا يليان أمرهما » فغيرهما أولى . 

وشمل إطلاقه : الجنون المتقطع » وهو الأصحٌ في « أصل الروضة )”2 » لكن 
رجح في ١‏ الشرح الصغير » و« التذنيب »© : أنه لا يزيل الولاية ؛ كالإغماء » وحكاه في 
« المطلب » عن نص ١‏ الأم » » فعلئ هلذا : ينتظر الإفاقة على الصحيح ؛ كالإغماء . 

( ومختل النظر بهرم أو خبل ) أصلي أو عارض أو بأسقام » وآلام شاغلة ؛ لعجزه 
عن اختبار الأكفاء . 

( وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ) لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولئ ء 
والطريق الثاني : وجهان . أحدهما : هنذا . والثاني : يلي ؛ لأنه كامل النظر في أمر 
التكاح » وإنما الحجر عليه لحفظ ماله . 

واقتضئ كلامه : بقاء ولاية سفيه لم يحجر عليه » وذكره الرافعي بحثا””' » وهو 
وجه ء قال السبكي : إنه ظاهر نصه في ١‏ الأم » . 

وصحح صاحب «الذخائر » وابين الرفعة : أنه لايلى » وهو ظاهر نص 
« المختصر 4(" » واختاره السبكى . 
دون الإيجاب . 

واحترز بحجر السفه : عن المحجور بالفلس ؛ فإن ولايته باقية ؛ كما قطع به في 
« الشرح الصغير» . 

( ومتئ كان الأقرب ببعض هلذه الصفات . . فالولاية للأبعد ) لخروج الأقرب عن 


. روضة الطالبين (/ا/؟5)‎ )1١( 


(؟) الشرح الكبير( 501/9 ) . 
() مختصر المزني ( ص590١‏ ) . 


لكي إل كد اه ياولا ولاية لفانمق على الملهنية. 


أن يكون وليّاً » فإذا زالت. . عادت ؛ كما أفهمه لفظ : ( مت ) . 

( والإغماء إن كان لا يدوم غالباً. . انتظر إفاقته ) كالنائم ( وإن كان يدوم أياماً. 
انتظر ) لأنه قريب الزوال » ( وقيل ) تنتقل ( الولاية للأبعد ) كجنون » وقال الإمام : 
إن كانت مدته بحيث يعتبر فيها إذن الولي الغائب ذهاباً وإيابآً. . انتظرت . وإلا. . زوّج 
الحاكه”" » قال البُلقيني : وهو المعتمد » ويرجع في مدة معرفته إلئ أهل الخبرة . 

وتعبيره بالأيام يقتضي : أنه لو كان يدوم يوماً أو يومين. . انتظر قطعاً » وليس 
كذلك . وعبارة « الروضة » و« أصلها » : فإن كان يدوم نوما أن مزهي اكت 
فوجهان » وفي معنى الإغماء : السّكر الحاصل بلا تعد , فينتظر إفاقته على المذهب , 
وقيل يزوج إذا بقي له تمييز ونظر » أما الطافح . . فكلامه لغو . 

( ولا يقدح العم في الأصح ) لحصول المقصود بالبحث والسماع ٠»‏ والثاني : 
يقدح ؛ لأنه نقص يؤثر في الشهادة » فأشبه الصغر . 

وفرق الأول : بأن المنع من الشهادة لتعذر التحمل ٠‏ ألا ترئ أنها تقبل فيما تحمل 
قبل العمى ؟ وعلى الثاني : تنتقل الولاية للأبعد . 

وخص الفارقي الخلاف بما إذا لم تر المرأة الزوج ؛ فإن رأته ورضيت به. . ولي 
قطعاً ؛ لقصة موس مع شعيب صلى الله عليهما وسلم ٠‏ ويجري خلاف الأعمئ في 
الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة ؛ فإن لم تكن مفهمة. . فلا ولاية له . 

( ولا ولاية لفاسق على المذهب ) لأنه قادح في قبول الشهادة » فيمنع الولاية , 
ا ا ل ا ا و ا ليه لل 
قولين : أصحهما عند الأكثرين : ما ذكره المصنف . ولم يصرح الرافعي في ١‏ الشرح 
بتصحيحه » وقال في ١‏ المحرر» : إنه الظاهر من أصل التدها وتبعه في 
« الكتاب » » ونقله في « زيادة الروضة » عن ترجيح ١‏ المحرر '" » وعلئ هلذا : 


.)1١١57/١5؟( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 54/1 ( روضة الطالبين‎ » ) ١975 (؟) الشرح الكبير (ا/ 557 ) » المحرر ( ص‎ 


ل [(ه 


تنتقل الولاية إلى الأبعد » وقيل : يزوج السلطان . 

والثاني : يلي ٠‏ وبه أفت أكثر المتأخرين لا سيما الخراسانيون ؛ كما قاله 
الحييكان"'" وانتدلوا له يكثرة عقوة الاكسة + وكدرة الظلهة والفسقة © ويروعيون 
بناتهم ولم يعترض أحد عليهم في الأعصار القديمة » قال السبكي : وهلذا الاستدلال 
ليس بقوي ؛ لآن ذلك مختلف فيه » فلا ينكر وقد يتعذر الإنكار »ء وصحح الشيخ عز 
الدين : أنه يلي » وعلله بأن الوازع الطبعي أقوي من الوازع الشرعي ٠‏ وفي « زيادة 
الروضة » عن الغزالي : أنه إن كان بنحيث لو سلبناه الولاية. . لانتقلت إل حاكم 
يرتكب ما نفسقه به. . وُلَيَ » وإلا. . فلا » قال المصنف : وهلذا الذي قاله حسن . 
وينبغي العمل به » واختاره ابن الصلاح في « فتاويه )”2 , وقواه السبكي تفريعاً على 
انعزال القاضي بالفسق ٠‏ قال : وأما إن لم نعزله به. . فهو أولئ من الفاسق القريب . 

ويستثنئ من منع ولاية الفاسق : الإمام الأعظم ؛ فالأصحٌ تفريعاً علئ عدم انعزاله 
بالفسق ‏ وهو الأصحٌ ‏ : أنه يزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة ؛ تفخيماً لشأنه . 

( ويلي الكافر ) الأصلي ( الكافرة ) لقوله تعالئ : # الت كَدروا ينضوع كام 
بَعْضِ # » ولأنه قريب ناظر » وعن الحليمي : أنه لا يلي تزويجها من مسلم ؛ كما 
لا ينعقد بشهادته . 

وفرق الأول : بأن الشهادة محض ولاية على الغير » فلا يؤهل لها الكافر » والولي 
في التزويج كما يرعئ حظ المولية يرعئ حظ نفسه بتحصينها » ودفع العار عن النسب . 

وعلئ مقابلة الحليمي : إذا أراد المسلم تزويج ذمية. . زوّجه بها القاضي . 

ومحل ما ذكره المصنف : إذا لم يرتكب محظوراً في دينه » وإلا.. فكتزويج 
الفاسق بنته . 

واقتضئ كلام المصنف : أن الكافر لا يلي المسلمة » وهو إجماع » وأن المسلم 
لا يلي الكافرة » وهو كذلك . 


() الشرح الكبير ( /ا/ 004 ) » روضة الطالبين ( /ا/ 54 ) . 
فم روضة الطالبين ( 54/9 ) » فتاوى ابن الصلاح ( 854/7 ) . 


لمك 


نعم ؛ يستثنئ : السلطان ؛ فإنه يزوج من لا ولي لها بعموم الولاية » وكذا من 
عضلها وليها ؛ كما صرح به في ١‏ البيان » في ( كتاب الصداق )"2 » هلذا إذا قلنا : إنه 
يزوج بالولاية ٠‏ فإن قلنا بالنيابة. . فلا يستثنئ . 

واستثنى بعضهم أيضاً : تزويج أمته » وأمة موليته » وأمة ولده الصغير » ولا حاجة 

إلى استثناته ؛ لأنه تزويج بالملك لا بالولاية . 

واقتضئ كلامه أيضاً : تزويج اليهودي موليته النصرانية وعكسه . وقال الرافعي : 
نكن أن يلق بالارش .ريك اديه ؟ لآن اشعلا (الخلل روزن كادف باطلة مسا 
العداوة وسقوط النظر » وقال في ١‏ الكفاية ' قطع أصحابنا يانه لبوق + كالارتة ب 
وقال في ١‏ المهمات » : يحسن المنع في المجبّرة دون غيرها ؛ بناءً علئ أن المجبر 
تراط ألا يكو عدوا المع 01 

( وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة ) بحج أو عمرة ولو فاسداً ( . .يمنع صحة 
النكاح ) لحديث : ٠‏ الْمُحْرِمُ لآ يَنْكح وَلاَ يُنْكَحُ ؛ رواه مسلم'" . 

وشمل إطلاقه : الإمام والقاضي . وفيهما وجه : أنه يصح ؛ لقوة الولاية » ويجوز 
أن يُزفَ إل زوجته التي عقد عليها قبل إحرامه » وأن تزفٌ المحرمة إلئ زوجها الحلال 
والمحرم . 

( ولا تنتقل الولاية في الأصح ؛ فيزوج السلطان عند إحرام الولي ٠‏ لا الأبعد ) لأن 
تأثير الإحرام يمنع الانعقاد مع بقاء الولاية ؛ لبقاء الرشد والنظر » والثاني : تنتقل إلى 
الأبعد ؛ كالمجنون . ورجحه في ١‏ المطلب »© . 

وقوله : ( لا الأبعد ) : لا حاجة إليه ؛ فهو جزم بالأصح المتقدم . 
)١(‏ البيان 2( 1/4/9" ). 
(؟) الشرح الكبير ( لا//551 ) ء المهمات ( 9/ لاه ) 


61 صحيح مسلم ( ١504‏ ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


دك 


قُلتُ : وَلَوْ أَخْرَمَ الْوَلِنٌ أو روج فَمَقَدَ وكيلةُ آلحلآل. و ص ا عل . 
غَابَ الأَقرَيٌ إلَن مَرْجَلتيْنِ . . رَوَجَ السْلْطَانُ ٠‏ وَدُونَهُمًا. . لآ يروج إلا بإذنه 0 


عا مع 


لصح . وَلِِمُجبِرٍ آلتّوْكِيلُ في آلتَرُوبج بير إذِهَا » التي لض عا وي يا سف ف سه لو ل لقي كانه ود 2 


( قلت : ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال. . لم يصح . والله أعلم ) 
لأن الموكل لا يملكه » ففرعه أولئ . 

نعم ؛ له التزويج بعد التحلل بالوكالة السابقة » ولا ينعزل على الأصحٌ . ولو أحرم 
الإمام. . زوّج القضاة علئ أحد وجهين » حكاهما الماوردي(" » ورجحه البُلقيني » 
وكذا نوّاب القاضي إذا أحرم القاضي ؛ كما اقتضاه كلام الخفاف في « الخصال »2 ؛ فإنه 
ال ع يه حمر بسر ا د ان 
محرم . انتهئ » وقضية كلام المّحاملي في « المجموع © : أنه يمتنع عليهم عقده . 

( ولو غاب الأقرب إلئ مرحلتين ) فما فوقها ولم يوكل في تزويج موليته ( . . زج 
السلطان ) لا الأبعد على الأصمٌ ؛ لأن الغائب ولي ». والتزويج حق عليه » فإذا تعذر 
استيفاؤه منه. . ناب الحاكم عنه » ويزوج بالنيابة لا الولاية على الأصحٌ . 

ولو طالت غيبته وآل الأمر إل غاية يحكم فيها بموته وقسمة ماله بين ورثته. . 
انتقلت الولاية إلى الأبعد » وتصدق المرأة في غيبة الولي » وخلو المانع » ولا يشترط 
شهادة خبيرين بالباطن على الأصحٌ في « الروضة )”© . 

( ودونهما.. لايزوج إلا بإذنه في الأصح ) المنصوص في « الإملاء » ؛ لأن 
المسافة القصيرة كالإقامة . والثاني : يزوج ؛ لثلا تتضرر بفوات الكفء الراغب ؛ 
كالمسافة الطويلة » وحكي عن ظاهر نص ١‏ المختصر » » ورجحه جمع من العراقيين ١‏ 
والثالث : إن كان فوق مسافة العدوى. . لم يُرَاجَع » وإلا.. روجع . 

( وللمُجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ) كما يزوجها بغير إذنها » وقيل : 
لا يجوز إلا بإذنها » فعلئ هلذا : إن كانت صغيرة. . امتنع التوكيل » وعلى الأول : 
يندب للوكيل استئذانها » ويكفي السكوت . 


. ) 55١/1١0 الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 59/9/( روضة الطالبين‎ )( 


وك 


ل ص 0 1 ا ا شط ع وار اه 8 
وَلا يشتر ط تعيين الزوْج في الأظهّر , وَيتختاط الوكيل فلا يُرَوُج غير كفاء 8 وَغيْرٌ 
لْمُجْبرِ إن قَانَتْلَهُ : ( وكلْ ). . وَكَلَ ‏ ااا ااا ا 10 


( ولا يشترط ) في صحة التوكيل ( تعيين الزوج في الأظهر ) لأنه يملك التعيين في 
التوكيل » فيملك الإطلاق به ؟ كالبيع وسائر التصرفات » وشفقته تدعوه إلى أنه 
لايوكل إلا من يثق بنظره واختياره » والثاني : يشترط ذلك ؛ لاختلاف الأغراض 
باختلاف الأزواج » وليس للوكيل شفقة تدعوه إل حسن الاختيار . 

ويجري القولان في إذنها للولي أن يزوجها ولم تعين له الزوج » وقيل : لا يشترط 
هنا قطعاً ؛ لشدة اعتناء الولي بدفع العار » بخلاف الوكيل . 

وظاهر كلامهم : طرد القولين وإن رضيت المرأة بترك الكفاءة » قال الإمام : 
والقياس : تخصيصهما بمن لم ترض » فأما من أسقطت الكفاءة. . فلا معن لاشتراط 
التعيين فيها » وأقتاء20 . 

( ويحتاط الوكيل ) عند الإطلاق وجوبآ ( فلا يزوج غير كفء ) لأن الإطلاق مقيد 
بالكفء » فلو زوج بغيره. . لم يصح في الأصمٌ » وكذا لا يصح أن يزوج بكفء ء 
وهناك أكفأ منه » وإذا جوزنا الإذن المطلق » فقالت : ( زوجني من شئت ). . فهل له 
تزويجها من غير كفء ؟ قال في ١‏ أصل الروضة » : فيه وجهان : أصحهما عند الإمام 
والسرخسي وغيرهما : نعم ؛ كما لو قالت : ( زوجني من شئت كفئاً كان أو 

00 

ولو قال الولي للوكيل : ( زوّجها من شاءت بكم شاءت ) » فزوجها برضاها بغير 
كفء بدون مهر المثل. . صح » ذكره الرافعي في ( الصداق )”" . 

( وغير المجبر إن قالت له : ١‏ وكّل ». . وكّل ) سواء قالت له : ( زوّج ووكل ) أم 
قالت : ( وكل ) وسكتت عن التزويج » فلو قالت : ( وكّل ولا تزوج ). . نقل الإمام 
عن الأصحاب بطلان الإذن ؛ لأنها منعت الولي » وجعلت التفويض للأجنبي ٠‏ فأشبه 


. ) 17-057 /10( الشرح الكبير ( 557/1 ) » روضة الطالبين‎ » ) 117/1١7 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 7" روضة الطالبين (/ا/‎ )١( 
. ) زفرفق الشرح الكبير (8/ 7ل/ا3؟‎ 


كك 


2 0 


وَإِنْ نَهَنْهُ. . قلا » وَإِنْ قَالَتْ : ( رَوٌجْنِي ). ل ال لكر 
أسْينَاهًا في لاح . . لَمْ يَصِحَّ عَلَى ألصّحِيح . 18 ؛ كيل اولي يي : ( زَوَجْنْكَ بنتَ 
لان » ٠‏ وَلْيَقَلٍ الْوَلِيُ لوَكيلٍ آلرّوْج : روح في 151 : عر و اك فر لني 2 


الإذن للأجنبي ابتداءً » وأقرّاه2"9 . 


( وإن نهته ) عن التوكيل ( . .فلا ) يوكل عملاً بإذنها ؛ كما يراعئ إذنها في أصل 
الترويج . 

( وإن قالت : ١‏ زوّجني »2 ) وأطلقت ؛ فلم تأمره بالتوكيل ولا نهته ( . 
التوكيل في الأصح ) لأنه متصرف بالولاية » فأشبه الوصي والقيم يتمكنان من التوكيل 
بغير إذن » بل أولئ منهما ؛ لأنهما نائبان » وهو ولايته أصلية بالشرع » وإذنها في 
التزويج شرط في صحة تصرفه وقد حصل ٠‏ والثاني : لا ؛ لأنه متصرف بالإذن ؛ فلا 
يوكل إلا بإذن ؛ كالوكيل . 

( ولو وكل قبل استئذانها في النكاح. . لم يصح على الصحيح ) ؛ لأنه لا يملك 
ما وكل فيه حينئذ » والثاني : يصح ؛ لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن » فله تفويض 
ما له لغيره » ويبقئ موقوفاً علئ ذلك الشرط ٠‏ فعلئ هلذا : يستأذنها الولي » فإذا أذنت 
له. . صح تزويج وكيله بعد ذلك ٠‏ وكذا لو استأذنها الوكيل للولي » أما لو استأذنها 
الوكيل لنفسه. . فلا يجوز ؛ لأنه حيتئذ يكون وكيلاً عنها والمرأة ليست لها ولاية 
التوكيل في النكاح » كذا جزما به تبعاً للبغوي”"' . وقضية كلام القاضيين الحسين 
والماوردي » والمتولي : الجواز » وقال ابن الرفعة : إنه الأشبه”" . 

( وليقل وكيل الولي ) للزوج ١(‏ زوجتك بنت فلان» ) ولا يحتاج أن يصرح 
بالوكالة إذا كان الزوج يعلم الوكالة » وإلا. . اشترط ؛ كما قاله في ١‏ التتمة »© . 

( وليقل الولي لوكيل الزوج : « زوجت بنتي فلاناً » ) يعني : موكله ( فيقول 


. ) 25/9 ( الشرح الكبير ( /ا//551 ) » روضة الطالبين‎ » ) 1١15/١7 ( نهاية المطلب‎ )١( 


فم الشرح الكبير ( /551//1 ) » روضة الطالبين ( /ا/ 78 ) 2 التهذيب ( 7857/0 ) . 
(9*) الحاوي الكبير( ١99/١١‏ ). 


06 


د كول 8 0 راجو كوه ريه قجس ا ب كله ا 1ك ره ع امار ذه 


وكيله : « قبلت نكاحها له » ) وهلذا بخلاف البيع ؛ فإنه لا يصح بهلذه الصيغة ؛ لأن 
البيع يرد على المال » وهو قابل للنقل من شخص إلى شخص .» والنكاح يرد على 
البضع » وهو لا يقبل ؛ ولهنذا لو قبل النكاح لزيد بوكالة » فأنكرها زيد. . لم يصح 
العقد » ولو اشترئ لزيد » فأنكرها. . صم الشراء للوكيل » فإن لم يقل : ( له ).. 
فعلى الخلاف السالف فيما إذا قال الزوج : ( قبلت ) ولم يقل : ( نكاحها ) . ش 

ولو اقتصر علئ ( قبلت ) أو ( قبلت له ). . فقد رتبه الإمام والروياني على اقتصار 
الزوج علئ ذلك ؛ إن قلنا : لا يصح. . فالوكيل أولئ » وإن قلنا : يصح.. ففي 
الوكيل وجهان”' . 

والفرق : أن الوكيل ليس مخاطباً حت ينعطف قوله : ( قبلت ) على الخطاب 
ويكون جواباً » بخلاف الزوج . 

وقول المصنف : ( فيقول ) : قد يوهم أنه لا يجوز تقدم القبول على الإيجاب » 
والذي جزم به في ١‏ الروضة » : الجواز» ونقله الرافعي عن البغوي وأقره'" 2 
واستغربه ابن الرفعة ؛ لآن القبول فرع الإيجاب .٠‏ والفرع لا يسبق أصله ؛ ولذلك قال 
الإمام في ( البيع ) : لا يصح الابتداء بالقبول » وما يقوم مقامه يصح الابتداء به ؛ 
كقوله : ( اشتريت ) . 

( ويلزم المُجبر تزويج مجنونة بالغة ) ولو ثيبآً ؛ لاكتسابها المهر والنفقة » وربما 
كان جنونها لشدة الشبق » ( ومجنون ) مطبق ( ظهرت حاجته ) بظهور أمارة التوقان 
بحومه حول النساء » وتعلقه بهن . 

ولا عبرة بقوله » أو بتوقع الشّفاء بقول عدلين من الأطباء ؛ لظهور المصلحة 
المعرتية عل ذلك 


.)1١١ا/1١750( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 559 /1/( هق روضة الطالبين ( /ا/ 7/5 ) » الشرح الكبير‎ 


05 


ام مير ٠‏ َيلَْم آْمُجبرَ وَعَْرَهُ إن تَعبّنَ ِجَابَة مُلمَِسَةٍ ألتَرويج » فَإِن لم يتين 


كَإِخْوَ و فَسَلَتْ بَعْضَهُم. لَِمَهُ آلإِجَابةُ في الأصَحٌ . وَإِدَا آجْتَممَ أَوْليَاُ في دَرَجَةٍ. . 
أَسْتْحِبٌ أَنْ يُرَوْجَهَا أَفْمَهُهُمْ وَأ 


2 


أَسَنّْهُم برِضَاهُمْ » فَإِنْ تَشَّاحُوا. . أقرع » 157000 

ولو قال : ( ظهرت حاجتهما ). . لكان أحسن ؛ فإنه لا فرق بينهما في ذلك ؛ كما 
قاله السبكي وغيره . 

واعتذر عن المصنف : بأن البلوغ مظنة الاحتياج إلى النكاح ؛ ولهلنذا لم يقيد 
المجنون بالبلوغ ؛ لدلالة الحاجة عليه . 

( لاصغيرة وصغير ) سواء أكانا عاقلين أم مجنونين » لعدم الحاجة في الحال . 

نعم ؛ لو ظهرت الغبطة. . ففي الوجوب احتمال للإمام مال إليه ؛ كما إذا طلب 
ماله بزيادة. . يجب البيع » وجزم في ١‏ البسيط » بعدم الوجوب في الصغير ؛ للزومه 
المؤن : 

تور ا م داجس 0 
رضقا إن كن وني « الس 01 كرت لوقن اتودكر يها الأزم إذا 
وت اا 0 

( فإن لم يتعين ؛ كإخوة فسألت بعضهم. . لزمه الإجابة في الأصح ) لثلا يتواكلوا 
فيتعطل الحق » والثاني : المنع ؛ لإمكانه بغيره . 

( وإذا اجتمع أولياء في درجة ) كإخوة أشقاء أو لأب » وقد أذنت لكل منهم منفرداً 
أو قالت : ( أذنت في فلان ؛ فمن شاء فليزوجني منه ) ( . . استحب أن يزوجها 
أفقههم ) لأنه أعلم بشروط العقد . 

( وأسنهم ) لزيادة تجربته واختياره الأكمَاء ( برضاهم ) لأنه أجمع للمصلحة » فلو 
زوّج غير الأفقه والأسن بكفءٍ برضاها. . صمح . ولا اعتراض للباقين ؛ فلو أذنت 
لأحدهم. . لم يزوج غيره . 

( فإن تشاحوا ) فقال كل منهم : ( أنا أزوج ) ( . 


3 
|| 


قرع ) دفعاً للنزاع » هلذا إذا 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/55١)2‏ والترمذي »)1١91١(‏ والبيهقي ( 177/17 ) عن علي بن أبي طالب 


/اه 


4 
ق '/ 


570 ب 3 ل 3 5 كه 6 
فلو زَوْجَ غيْرُ مَنْ حرجت قرْعتة وَقذ ولك لكل منهة: 1 زَوَّجَهَا 
أَحَدُهُمْ رَبْداوَاَلآخَر عَمْراً ؛ فَإِنَ عرف ألسَّابِق. . فَهُوَ ألم 0 ا و 


اتحد الخاطب» فإن تعدد ورغب كل ولي في زوج. . فالتزويج ممن ترضاه المرأة؛ فإن 
رضيت الكل.. نظر القاضي في الأصلح وأمر بالتزويج منهء نقلاه عن البغوي 
ل ند وجزم به في ١‏ الشرح الصغير » » لكن في ١‏ الحاوي» » و« البحر»ء 
و« التتمة » فيما إذا رضيتهم. . زوّج السلطان بإذن جديد » وهم عاضلون لامتناع كل 
من التزويج ممن رضيه الآخر”" » وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ فَآَلسُلْطَانُ 
وَلِينُ مَنْ لآوَلِيَ لَهُ »”"' ولا يقرع ؛ لئلا يصير قارعاً بين الزوجين ٠‏ قاله الفوراني وغيره. 

( فلو زوّج غيرٌُ من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم. . صح في الأصح ) لأن 
القرعة ليست سالبة » بل قاطعة للنزاع » والثاني : لا يصح ؛ لتظهر فائدة القرعة » 
وإلا. . كانت عبثاً » وعلى الأول : يكره له التزويج في قرعة السلطان دون قرعة غيره » 
قاله الإمام” . 

وخرج بقيد خروج القرعة : مالو بدر واحد وزوج مع التنازع قبل القرعة. 
يصح قطعاً بلا كراهة » قاله في : ١‏ الذخائر » » وأخذه من « الحاوي )0 . 

واحترز بقوله : ( وقد أذنت لكل منهم ) : عما لو أذنت لأحدهم فزوج الآخر. . 
فإنه لا يصح قطعاً » وكذا لو أذنت للكل علئ وجه الاجتماع . 

( ولو زوجها أحدّهم زيداً والآخر عمراً ؛ فإن عرف السابق ) ببينة أو تصادق معتبر 

فهو الصحيح ) . والثاني : باطل ؛ لحديث : ١‏ أيّمَا أَمْرَأَةٍ رَوَجَهَا وَلِيّانِ. . فهيّ 
لِلَوّلٍ مِنْهُمَا ؛ حسّنه الترمذي » وصححه الحاكم علئ شرط البخاري” . 


. ) الشرح الكبير (8/” ) » روضة الطالبين ( /ا//817‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( ١57/1١١‏ ) . 

فرق سبق تخريجه في ( ص 1١‏ ) . 

(5) نهاية المطلب 90/١50‏ ) . 

(5) الحاوي الكبير ( ١517/1١‏ ) . 

(0) سنن الترمذي »)١١١١(‏ المستدرك (10/5١1)ء‏ وأخرجه أبو داوود »)7١88(‏ والنسائي 
3١4/07 (‏ ) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


للك 


2 4 


وَإِنْ وَقَعَا مَعآ أَوْ جَهِلَ السَبْقُ وَالْمَعِيَةُ. ار سما 


2-2 عه قدي ف ود ل ا ا ل كم 
تَعَيّنْ عَلَى الْمَذْهَبٍ . و 7 مُعَيّنٌّ ثم أشتبة .. وجب رة و ا لز عن 

00 1 5 ين 5 95 لد 

كل زَوْجِ عِلَمَهَا سبق لي لانن لعن لحي ٠»‏ وَهُوَ قَبُولَ إِقرَارهًا بآلنكا 


وسواء أدخل بها الثاني أم لا » ومحل الصحة : إذا كان كلّ من الزوجين كفئاً ؛ فإن 
كان غير كفء. . فلا نكاح » وإن كان أحدهما غير كفء . والآخر كفئاً فتكاح الكفء 
هو الصحيح وإن تأخر » نص عليه”'' » قال السبكي : وهو محمول على ما إذا لم 
يسقطوا الكفاءة . 

( وإن وقعا معاً » أو جهل السبق والمعية. . فباطلان ) لأنه في الأول ليس أحدهما 
أوليا من الآخر » وأما فى الثانية. . فلأنهما إن وقعا معا. . تدافعا ء أو مرتباً. . فلا 
اطلاع على السابق منهما » وإذا تعذر إمضاء العقد. . لغا ؛ إذ الأصل في الأبضاع : 
الحرمة حتئ يتحقق السبب المبيح . 

( وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب ) لتعذر الإمضاء ؛ كما لو 
احتمل السبق والمعية » والعلم بتقدم أحدهما لا يغني » إذا لم يعلم المتقدم ؛ كما لو 
سبق موت أحد الوارثين من غير تعيين » والطريق الثاني : قولان : أحدهما : هلذا ) 
والثاني : مخرج من نظير المسألة في الجمعتين : أنه يتوقف . 

وفرق الأول : بأن الصلاة إذا صحت. . لا يلحقها بطلان » والعقود تفسخ بأسباب 
وأعذار . 

( ولو سبق معين ثم اشتبه. . وجب التوقف حتئ يبين ) لجواز التذكر » ولأنا تحققنا 
صحة العقد » فلا يرتفع إلا بيقين . 

ال 2 ا د 

و م ف ل 
وهو قبول إقرارها بالنكاح ) كما سبق » فإن لم تقبله. . فلا ؟ إذ لا فائدة » فلو ادعيا 


)01( الأم (5/ ”4 ) . 
(؟) التهذيب (80/١9؟17).‏ 
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فَإنْ أنْكرَث. . خُلَقَتْ ٠‏ وَإِنْ أَقَوَتْ لِأَحَدِهِمًا. . ثَبَتَ بِكَاحْهُ . وَسَمَاعٌ دَعْوَى ألآخَرِ 
وَتَحْليفَ َه يبي عَلَى َلَْوْلَيْنِ فِيمَنْ قَالَ : هنذا ري َل عرو ) » هَل يفوم َو ؟ 
إن قلنًا : نَعم. . فَنَعَمْ . ا اي ا ا 


على الولي. . سّمعت إن كان مجبراً على الأصحٌ . وإلا:. فلا ؛ لأن إقراره لا يقبل . 
ولا تسمع دعوئ أحدهما على الآخر . ولا يحلف أحدهما للآخر على الأصحٌ . 
وقوله : ( كل زوج ) » هو بيان للمسألة » ولم يقصد أنه شرط ؛ فإنه لو ادعئ 

أحدهما عليها. . سمعت 
وقوله : ( بسبقه ) أي : بسبق نكاحه » واحترز به : عما إذا ادعيا أنها تعلم سبق 

أحد النكاحين في الجملة . . فإنها لا تسمع للجهل . 
( فإن أنكرت . . ُلّفت ) علئ نفي العلم ؛ لأن اليمين توجهت عليها بسبب فعل 

غيرها » وقضيته : الاكتفاء بيمين واحدة » وفي المسألة وجهان : صحح السبكي : 

أنها تحلف لكل واحد يمينئاً » وقضيته أيضاً : انقضاء الخصومة بالحلف . ونقلا عن 

الإمام والغزالي : أنه يبقى التداعي والتحالف بين الزوجين ؛ فمن حلف. . فالنكاح 
له”'' » وأشار ابن الرفعة إلئ شذوذ ما قاله الإمام وقال : الذي نص عليه الشافعي في 

« الأم» ». وبه قال العراقيون : أنه لا تحالف بينهما مطلقاً » ويبقى الإشكال . انتهئ . 

ونقله القاضي حسين عن المراوزة وصرّح ابن الرفعة تفريعاً عليه بأنه يبطل التكاحان 
( وإن أقدت لأحدهما. . ثبت نكاحه . 
وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني على القولين فيمن قال : « هلذا لزيد بل 

لعمرو » . هل يغرم لعمرو ؟ إن قلنا : نعم . . فنعم ) رجاء أن تقر فتغرم » وإن قلنا : 

لا تغرم.. لم تسمع ولم تحلف ؛ لأنه لا يستفيد بذلك زوجية ولاغرماً ؛ فلا معنئ 

له » وقيل : تسمع ؛ بناءً عل أن يمين الرد كالبينة ؛ لاحتمال أن تنكل ويحلف هو 
فيقدم نكاحه ؛ لأن البينة تقدم على الإقرار » والصحيح علئ ذلك القول أيضاً : عدم 

السماع ؛ لأنها كالبينة في حق المتداعيين لا في حق غيرهما ؛ فإنها لو سمعت » 


(1) الشرح الكبير 8/80 ) » روضة الطالبين ( 41/9 ) . 
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وََْ توَلًى طَرَفَيْ عَقٍ في تزويج با اام اك اللحرمي م في الام زه انق 
بن لْعَمُ نَفْسَهُ 00/0 بل يروج أَبْنْ عفر دَرَجَتِهِ 4 فَإِنْ فقل.. فالقاضى . فلؤ أَرَادَ ألَقاضي 
8 نِكَاحَ مَنْ لآ وَلَِ لَه . . رَوَجَهُ مَنْ فَؤْقَهُ منّ لْؤُلاة أو حَليفتة د وَكَهَا لا يجوز لوال 8 


َلطْرَقيْنِ . . لا يَجُورُ أَنْ يُوَكٌلَ وَكيلاً في أَحَدِهِمًا » أَوْ 000 0 


وحلف. . بطل نكاح المحكوم له أوَّلاً » ولا خلاف في عدم بطلانه . 

( ولو تولئ ) الجد ( طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر ) وهما في حجره 
وولايته ( ..صح في الأصح ) لقوة ولايته ؛ كالبيع » والثاني : المنع ؛ لأن خطاب 
المرء لنفسه لا ينتظم ٠‏ وإنما جوزناه في البيع ؛ لكثرة وقوعه » وعلى الأول : يشترط 
الإتيان بشقي العقد على الأصمٌ ؛ كالبيع » وقيل : يكفي الإيجاب » وللعم تزويج بنت 
أخيه بابنه البالغ » ولابن العم تزويج بنت عمه من ابنه البالغ على المذهب فيهما ؛ لأنه 
لم يوجد تولي الطرفين ٠‏ وقيل : لا ؛ لأن كلاً منهما متهم في حق ولده » وربما عرف 
فيه منقصة فأخفاها » هنذا إذا أطلقت الإذن وجوزناه ؛ فإن عينته . . جاز قطعاً ؛ لانتفاء 
التهمة » وإن زوجها بابنه الطفل. . لم يصح على المذهب ؛ لأنه نكاح لم يحضره 
أربعة » وليس له قوة الجدودة . 

( ولا يزوج ابن العم نفسه ) لأن الإنسان لا يكون عاقداً لنفسه على غيره ؛ للتهمة في 
أمر نفسه . ( بل يزوجه ابن عم في درجته ) بأن يكونا ابني عم لأبوين أو لأب ؛ فلا 
يزوج ابن العم لأب من ابن العم لأبوين » بخلاف العكس على المذهب . 

( فإن فقد. . فالقاضي ) للولاية العامة ( فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها . 
زوّجه من فوقه من الولاة ) وكذا من هو مثله ( أو خليفته ) لأن حكمه نافذ عليه » وفي 
وجه : أن القاضي يتولئ نكاح نفسه » قال به القاضي أبو يحيى البلخي » وفعله حين 
كان قاضياً بدمشق فرئي ولده منها يكدي . 

ويجري الخلاف في تزويج القاضي نفسه في الإمام الأعظم » وأولئ بالجواز ؛ لأنه 
ليس فوقه من يزوجها منه » والأصحٌ : أن القاضي يزوجها منه بالولاية ؛ كما يزوج 
خليفة القاضي من القاضي . 

( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين. . لا يجوز أن يوكل وكيلاً في أحدهما » أو 
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ع و 


وكيلين فيهما في الأصح ) لأن فعل وكيله كفعله . بخلاف تزويج خليفة القاضي منه » 
والقاضي من الإمام ؛ إذ تصرفهما بالولاية لا بالوكالة » والثاني : يجوز ؛ لانعقاده 
بأربعة ٠»‏ وقيل : يجوز للجد دون غيره ؛ لتمام ولايته » وهلذا مفرّع على أن الجد 
لا يتولئ . 

( فصل : زوّجها الولى غير كفء برضاها . أو بعض الأولياء المُستوين ) كإخوة 
وأعمام ( برضاها ورضا الباقين. . صح ) لأن الكفاءة حقها » وحق الأولياء » فإذا 
رضوا بإسقاطها. . فلا اعتراض عليهم » واحتج له في ١‏ الأم » : بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم زوّج بناته من غيره » ولا أحد يكافئه . ش 

قال السبكي : إلا أن يقال : إن ذلك جاز ؛ للضرورة لأجل نسلهن » وما حصل 
من الذرية الطاهرة ؛ كما جاز لآدم صلى الله عليه وسلم تزويج بناته من بنيه . انتهئ . 

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية بنكاح أسامة وهو 
مول » متفق عليه" » وفي « الدارقطني » : أن أخت عبد الرحملن بن عوف ‏ وهي 
هالة ‏ كانت تحت بلال وهو مولئ”'" » وفي ١‏ الصحيحين » : أن أبا حذيفة زوّج سالماً 
مولاه بابنة أخيه الوليد بن عتبة”" . 


)1١(‏ صحيح البخاري . كتاب الطلاق » باب : قصة فاطمة بنت قيس » صحيح مسلم ( 75/١148٠١‏ ) » قال 
الحافظ في « الفتح » ( 518/9 ) : ( هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها » ولم أرها في 
« البخاري » » وإنما ترجم لها كما ترئ » وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها » ووهم صاحب 
« العمدة » فأورد حديثها بطوله في المتفق ) . 

(؟) سنن الدارقطني ( 01/9" ) . 

)2 صحيح البخاري ( 10٠00‏ ) . صحيح مسلم ( ٠١54/1717‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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وَلَوْ رَوّجَهَا آلأقَرَبُ برضامًا. فلس للابْعدٍ راض لور رَكَحَها 
ارما ٠‏ لم يصع ء وف كول : , ل : لان فى تروب 


ألأب بكراً دَ صَغِيرة أذ الع َي كُْءِ بر وضَامًا. قي الأظفر بابل . ٠‏ وَفِي ألآخرٍ 
ص وللبالة احجان » وللصْغية ذا قث . وَلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لآ وَلِيَّ لَهَا لها أن يُرَوجَها 
أَلسّلطَان بغْيْر كفْءٍ فَفَعَلَ . . لَمْ يَصمّ في أَلأَصَّمّ . 0 


نعم ؛ لنا خلاف في أن موالي قريش أكفاء لهم ؟ والجمهور على المنع ؛ كما نقله 
في ١‏ زيادة الروضة )27 . 

( ولو زوّجها الآقرب برضاها. . فليس للأبعد اعتراض ) إذ لا حق له في الولاية » 
وقضية هلذا التعليل : أن الأبعد لا يكون وليّآ مع الأقرب » وحينئذ فلا حاجة إلئ قوله 
أوّلا : ( المستوين ) » وإنما هو زيادة بيان . 

( ولو زوّجها أحدهم ) ع أحد الأولياء. المستوية ( يه ) أي : بغير كفاء 
( برضاها دون رضاهم. . لم يصح ) لآنهم أصحاب حقوق في الكفاءة فاعتبر إذنهم ؛ 
كإذن المرأة » ( وفي قول : يصح ولهم الفسخ ) لأن النقصان يقتضي الخيار 
لا البطلان ؛ كما لو اشترئ معيباً » ومنهم من حمل القولين على حالين : البطلان على 
ما إذا كان العاقد عالماً بأنه غير كفء . والآخر على الجاهل » واختاره الماوردي”") 

( ويجري القولان في تزويج الأب ) أو الجد ( بكراً صغيرة أو بالغة غير كفء بغير 
رضاها. . ففي الأظهر باطل ) لأنه علئ خلاف الغبطة » وإذا كان ولي المال لا يصح 
تصرفه بغير الغبطة. . فوليّ البضع أولى . 

( وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار ) في الحال ( وللصغيرة إذا بلغت ) لأن النقصان 
يقتضي الخيار لا البطلان ؛ كما تقدم » ويجري الخلاف في تزويج غير المجبر إذا أذنت 
في التزويج مطلقا وقلنا : لا يشترط تعيين الزوج . 

( ولو طلبت من لا وليّ لها أن يزوّجها السلطان بغير كفء ففعل.. لم يصحٌ في 
الأصح ) لأنه كالنائب الناظر لآولياء النسب » فلا يترك ما فيه الحظ . والثاني : يصح ؛ 


. )4١/1ا/( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ١9/1١0 الحاوي الكبير‎ )6( 
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وَحَصَالُ الكفاءة : سَلامَةٌ من ألْعْيُوب لْمُْببَةَ للخيّار . وَحْبْيّةٌ » فالرقيق لَيْسَ كفعاً 
لخوة » وَالْعَتِيقُ لَمْسَ كفئا لخرة أضليّة . 20 ا 
كالولي بالنسب » وصححه جمع من الأصحاب ٠‏ وقال في ١‏ الذخائر» : إنه 
المذهب ؛ لأنه لا عار على المسلمين فيه » واختاره الأذرّعي وغيره » وقال البُلقيني : 
إنه الصحبح » وما صححه المصنف ليس بالمعتمد » وليس للشافعي نص شاهد له » 
ولا وجه له » وهو مخالف لمذهب أكثر العلماء . انتهى . 

ونقل عن ١‏ فتاوى ابن الرفعة » : أن المرأة إن كانت تتضرر من عدم تزويجها من غير 
كفء ؛ بأن قلّ الراغب فيها من الأكفاء. . وجب من غير كفء ». وإلا. . فلا » وهو 

( وخصال الكفاءة : سلامة من العيوب المثبتة للخيار ) ؛ لأن النفس تعاف صحبة 
من به بعضها » ويختل بها مقصود النكاح . 

واستثنى البغوي والخوارزمي : العنة ؛ لعدم تحققها . فلا نظر إليها في الكفاءة » 
قال الشيخان : وإطلاق الجمهور : أنه لا فرق » وبه صرح الشيخ أبو حامد » وصوّب 
في « المهمات » الاستثناء ؛ لما رجحوه من أن الرجل قد يعن عن امرأة دون أخرى أو 
في نكاح دون آخر مع اتحاد المرأة”"" . 

وما أطلقه المصنف من اعتبار السلامة من العيوب المذكورة هو على عمومه بالنسية 
إلى المرأة » أما بالنسبة إلى الولي. . فيشترط السلامة من الجنون » وكذا من الجذام 
والبرص في الأصحٌ » بخلاف الجب والعنة . قاله السبكي . 

( وحرّية » فالرقيق ليس كنفئاً لحرة ) أصلية كانت أو عتيقة ؛ لأنها تتعير بفراشه » 
وتتضرر بسبب النفقة . 

( والعتيق ليس كفئاً لحرة أصلية ) ولهلذا خيرت بريرة لمّا عتقت تحت زوجها وكان 
عبداً ؛ كما ستعلمه في الخيار ؛ لنقصانه عنها » ولأنها ربما تتعير به » وكذا من مسن 
الرق أحد آبائه ليس بكفءٍ لمن لم يمسسّ الرق أحد آبائها » ولا من مسن الرق أباً قريباً من 


() التهذيب (ه/948؟). الشرح الكبير (/ 5لا5 ) » روضة الطالبين (/1/ م )ء المهمات 
ولارالا). 
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ابائه كفئاً لمن مس الرق أباً بعيداً من آبائها . 

وأمّا من مس الرق أمَّاً له أو جدة. . فقال الرافعي : يشبه أنه كذلك ٠»‏ ووافقه ابن 
الرفعة » لكن قال في ١‏ زيادة الروضة » : المفهوم من كلام الأصحاب : أنه لا يؤثر . 
وصرح به في ١‏ البيان )”23 . 

( ونسبٌ ) لأن العرب تفتخر بأنسابها أتم افتخار » والاعتبار في النسب بالآب » 
( فالعجمي ليس كفء العربية ) لأن الله تعالى اصطفى العرب على غيرهم » ( ولا غيرٌ 
قرشيٌ قرشيّةَ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ ألله أَصْطَْفَئ مِنَ الْعَرَبِ كِتَانةَ ‏ 
وَأَصْطْفَئ مِنْ كِانَةَ فرَئْشاً » وَأَصْطْفَئْ مِنْ فرَيْشٍ بتي هَاشِمٍ » رواه مسلم'" . 

( ولا غير هاشمي ومطَّلبي لهما ) للحديث المذكور ٠‏ واقتضئ كلامه : أن المطلبي 
كفء للهاشمية وعكسه » وهو كذلك ؛ لقوله عليه السلام : « نَحْنٌ وَبَنو ألْمُطَلِبٍ شَيْءٌ 
وَاحدٌّ » رواه البخاري”" . 

وأن غير قريش من العرب أكفاء » ونقله الرافعي عن جماعة » وقال في ١‏ زيادة 
الروضة »© : إنه مقتضئ كلام الأكثرين » قال : وذكر الشيخ إبراهيم المروذي أن غير 
كنانة ليسوا أكفاء لكنانة . انتهئ”*؟' » ويؤيده حديث مسلم المذكور . 

( والأصح : اعتبار النسب في العجم كالعرب ) قياساً عليهم » فالفرس أفضل 
من النبط ؟؛ لقوله عليه السلام : «لَوْ كان لْعِلَمُ بالذرياة: لَتَتَاوَلَهُ رجَانٌ من 
فارسٍ 2*6 » وبنو إسرائيل أفضل من القبط لسلفهم ؛ وكثرة الأنبياء فيهم . والثاني : 


)١(‏ الشرح الكبير (/ 01/5 )ء كفاية. النبيه ( 560/١‏ )ء روضة الطالبين (9/ 8١‏ )» البيان 
(9/١١؟).‏ 

(؟) صحيح مسلم 7776 ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

(*6)7 صحيح البخاري ( 5١5٠‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

(5:) الشرح الكبير ( لا/ هلاه ) » روضة الطالبين ( 8١/9‏ ) . 

)2 أخرجه ابن حبان ( 7709 ) » وأحمد ( 797/7 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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لا ؛ لآنهم لا يعتنون بحفظه . 
على الرقاب وإن كان الناس قد يتفاخرون بهم . قال الرافعي : وما قالاه لا يساعده كلام 
النقلة » وقد قال المتولي : للعجم عرف في الكفاءة فيتعين عرفهم . انتهئ » وجرئ 
عليه المضئف27 , 

( وعقّة » فليس فاسق كفء عفيفة ) لعدم المساواة » قال تعالى : 8 أَهَمَن كان مَؤْما 
كمعن كاد ناييفا لذ تم 214 قال : # َلرَنْلَا يكم إِلَارَانِيَةَ4 الآية » وكذا لا يكون 
المبتدع كفئاً للسنية » نقلاه عن الروياني » وأقراه”" . 

وأفهم كلامه أموراً : أحدها : أن غير الفاسق كفء لها سواء فيه العدل والمستور , 
وبه صرح الإمام وابن الصلاح”" » الثاني : أن الفسق والعفاف يراع في الزوجين 
لا فى ابائهما » وبه صرح الماوردي وجماعة » وجزم به في ١‏ الكفاية » , لكن في 
« الروضة » وه أصلها » تبعاً للبغوي : أن من أسلم بنفسه ليس كفئاً لمن لها أبوان وأكثر 
: : 5 2(ة) 
ات 0 

قال الأذرّعي : وقضية كلام البغوي ‏ أي : ومن تبعه ‏ ألا يكون من أسلم بنفسه من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كفئاً لبنات التابعين » وهلذا زلل » وكيف لا يكونوا » 
وهم أفضل الأمة”' ؟! الثالث : أنه لا فرق في اعتبار وصف الفسق والعفاف بين 


1 


)١(‏ نهاية المطلب »)١554/١5(‏ الوسيط (2)80/0. الشرح الكبير (/ا/ 0/8 ) » روضة الطالبين 
(/ا/ عم ). 

(؟) الشرح الكبير ( 51/5/17 ) » روضة الطالبين 4١/90‏ ) . 

9:) نهاية المطلب ( ١105/١5‏ ) » الوسيط ( 85/0 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( ١57/١7‏ )ء كفاية النبيه ( /١‏ 55 ) » الشرح الكبير ( 51/5/17 ) » روضة الطالبين 
١/0/0‏ )ء التهذيب ( 5798/0 ). 

(6) هلكذا في جميع النسخ ( يكونوا ) بحذف ( النون ) » مع أن الفعل مرفوع » وهي لغة صحيحة » راجع 
تعليق العلامة أحمد شاكر حول حذف ( النون ) حالة الرفع في ١‏ سنن الترمذي » (؟786/7) » 
و« الرسالة »( ص/099 ) » فهو مفيد . 
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ممع 


وَحرْفةٌ ٠‏ فَصَاحبُ حرق ةلس كفاء ْم مله ؛ فكَنَاٌ وَحَجَامٌ وَحَارِسٌ وَرَاعَ وكيم 
آلْحَمَامٍ. . لمن كفء بِنْتِ حَيَاطٍ » ولا حياط . . بنْت تاجر أذ اواولا خا ينث 


عَالِمٍ أَؤْقَاضٍ . وَآَلأصَحٌ : أن آلْيسَارَ لا يُعمبرُ » من اموت نايد د 


المسلمين والكفار حت لا يكون الكافر الفاسق في دينه كفئاً للعفيفة في دينها ٠‏ وبه 
صرح ابن الرفعة . 

( وحرفة ) ؛ لقوله تعالى : # وَألدّهُ فَصَّلَ بَعَصَ ووعَكٌ بْحَضِ في الرَرْقِ 4 » قيل : معناه : 
في سبب الرزق » فبعضهم يصل إليه بعر » وبعضهم يصل إليه بذلٌ . 

( فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه ؛ فكناس وحجام وحارس وراع وقيم 
الحمام. . ليس كفء بنت خياط . ولا خيّاط. . بنت تاجر أو بزاز » ولا هما. . بنت 
عالم أو قاض ) لاقتضاء العرف ذلك » وظاهر أمثلته : اعتبار الحرفة بالآباء » وبه صرّح 
في « الروضة » تبعاً « لأصلها » » فقال : والحق أن يجعل النظر في حق الآباء ديناً 
وسيرة وحرفة من حيّز النسب . قال في « المهمات »© : والمنقول خلافه ؛ فقد جزم 
الهروي في « الإشراف » : بأن ذلك لا أثر له » وجعل مثله ولد المعيب ؛ كابن الأبرص 
ونحوه""" . 

( والأصح : أن اليسار لا يعتبر ) لأن المال غاد ورائح » فلا يفتخر به أهل 
المروءات والبصائر ٠‏ والثاني : يعتبر ؟ لتضررها بنفقة المعسرين » وهلذا ما حكاه 
صاحب ١‏ الإيضاح » عن النص » وقال الأَذْرَعي : إنه المذهب والمنصوص الأرجح 
دليلاً ونقلاً » وبسط ذلك . 

فعلئ هلذا : قيل : يعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة » والأصحٌ في ١‏ الروضة » 
و« أصلها » : أنه لا يكفي ذلك ٠»‏ بل الناس أصناف : غني ٠»‏ وفقير » ومتوسط ٠‏ وكل 
ضنفف أكفاء وإن اخثلفت المراتب” , 

قال ابن الرفعة : وإذا اعتبرنا اليسار. . فذلك إذا كانت الكفاءة مطلوبة لحق المرأة » 
أما إذا كانت معتبرة لحق الولي ؛ لعضله أو غيبته » ورضيت المرأة. . فهل يعتبر أم لا ؟ 


. ) 7/5/7 ( روضة الطالبين (9/ 87 ) » الشرح الكبير ( 0/5/1 ) » المهمات‎ )1١( 
. ) (؟) روضة الطالبين (// 85 ) » الشرح الكبير ( لا/ لالاه‎ 


/ع1 


يظهر أن يكون فيه احتمالان : أرجحهما : لا . 
( وأن بعض الخصال لا تقابل ببعض ) فلا تزوج عربية فاسقة من عجمي عفيف » 
ولا سليمة دنيئة من معيب نسيب » ولا حرة فاسقة من رقيق عفيف . بل تكفي صفة 
النقص في المنع من الكفاءة . 
ومقابل الأصحّ : تفصيل ذكره الإمام » وهو : أن السلامة من العيوب لا تقابل 
إخاتر فضائل الزوج ٠‏ وكذا الحرية والنسب ». وفي انجبار دناءة نسبه بعفته الظاهرة 
وجهان : أصحهما : المنع » قال : والتنقي من الحرف الدنيئة يقابله الصلاح وفاقاً . 
والبسان إن اعفبرناة يقابل يكل خصلة” ؛ 
وفي ١‏ الذخائر » » و« شرح التعجيز » : أن الانتساب إلئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يوازيه شيء ٠»‏ وإنما الانتساب إلى غيره هل يوازيه الصلاح الظاهر المشهور في 
الخاطب ؟ فيه وجهان ٠‏ وقال الغزالي : إن كان الفائت الانتساب إلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . فلا يوازيه الانتساب إلى غيره من العلماء والصلحاء » وهل 
يوازيه الصلاح الظاهر المشهور في الخاطب ؟ الأصح : لا . وقيل : ينجبر به » قال 
السبكي : وهلذا الوجه غريب » ومخالف لما حكاه صاحب ١‏ الذخائر » من القطع بأن 
نسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادله شيء . 
وقد نظم بعضهم خصال الكفاءة في بيت مفرد فقال : [من الكامل] 
ل ا د ل 
اتفدوي اه لي ١‏ اذ لصوي رفي المت ةا 
( وليس له تزويج ابنه الصغير أمة ) لانتفاء خوف العنت م اك 
الخيار ( على المذهب ) لأنه علئ خلاف الغبطة » وقيل : لا يصح إنكاحه الرتقاء 
والقرناء قطعاً ؛ لأنه بذل مال في بضع لا ينتفع به » بخلاف تزويج الصغيرة مجبوباً , 


.)١865-١66/١50( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 87/6( (؟) الوسيط‎ 
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شن أ :4 ار ابوه و وو راك . قفوي س4 وق “فل كاد أ 
وَيَجَورْ مَنْ لا تكافئة ببّاقي آلخِصّالٍ في أَلأصَم . 


له 
2 
7 1 


[ في تزويج المحجور عليه ] 
ا ريز كم 01 
لا يْرَوَحَ مَجنون صَّغيدٌ » وكذا كبيد إلا لِحَاجَةٍ نمو و ناتونىء الا ا 


ولو زوجه عمياء أو عجوزاً أو مفقودة بعض الأطراف . . ففيه وجهان بلا ترجيح في 
«الشرح» و١‏ اورفك 011 وصحح لمكي أنه لا يجوزء ونقله عن نص 


«الأم». 
( ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح ) لأن الرجل لا يتعير بافتراشه من 
لا تكافئه . 


نعم 0 له الخيار إذا بلغ ؛ كما اقتضاه كلام « الشرح » و« الروضة ) هنا ©» وصرحا به 
في أول الخيار حيث قالا : ولو زوج الصغير من لا تكافته وصححناه. . فله الخيار إذا 
بلغ » والثانى : ين 5 


1 00 
د اه اننا 


( فصل : لا يزوج مجنون صغير ) مطلقآ ؛ إذ لا حاجة في الحال » وبعد البلوغ 
لا ندري أمره » بخلاف الصغير العاقل ؛ فإن الظاهر : حاجته إليه بعد البلوغ » قال ابن 
داوود : في ١‏ شرح المختصر» : إلا أن يحتاج إليه للخدمة » وأقره ابن الرفعة » 
وقيل : يزوجه الأب والجد ؛ كالعاقل . 

( وكذا كبير ) لما فيه من لزوم المهر والنفقة بلا حاجة » ولم يذكروا هنا الوجه 
المذكور في المجنون الصغير » قال السبكي : ولعل الفرق : أن الولاية على الصغير 
المجنون بسببين » فهو أقوئ من الولاية على المجنون البالغ . 

( إلا لحاجة ) هو راجع إلى الكبير خاصة ؛ فإن الصغير لا حاجة له بالوطء . 

و( الحاجة ) : ظهور رغبته فيهن بدورانه حولهن وتعلقه بهن » أو توقع شفائه 
بالنكاح » أو بأن يحتاج إل من يخدمه ويتعهده » ولا يوجد في محارمه من يقوم 


. ) 86 ء روضة الطالبين ( لا/‎ ) 08١ الشرح الكبير ( ا/‎ )١( 
. ) ١9725 2 86 ء» روضة الطالبين ( /ا/‎ ) ١7/8 + 58١ الشرح الكبير ( لا/‎ (3 


589 


06 8“ 5 01 ا شازيا ل ا 55 ل 21 
فوّاحدة .وله تزويح صغيرٍ عايلٍ اكثرَ من وَاحدة . ]| نويه أت إن 
2ه ل 7 | --22 
ظهرّت مَصْلَحة , وَلآَتشترَط الْحَاجَةُ » وَسَوَاءٌ صَغِيرة وك ٠‏ ميب وَيكْر ٠‏ فإن لم 


52 


يكن أنه او + لوترو ف سترها» م كف ونح اذ وأ خب جيك بار وخا ابل اتدانمة ري ا 


بذلك » وكانت مؤن النكاح أخف من الشراء » وتوقع شفائه : يكون بشهادة عدلين ؛ 
كما قاله في « المطلب »© . 

وإذا جاز تزويجه.. زوجه الأب ء ثم الجد ء» ثم السلطان دون سائر العصبات ؛ 
كولاية المال . 

( فواحدةً ) لاندفاع الحاجة بها . 

( وله ) أي : للأب والجد ؛ كما صرح به في ١‏ المحرر )216 ( تزويج صغير عاقل 
أكثر من واحدة ) ولو أربعاً إن رآه ؛ لأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضى ذلك . 

يشم لوقاو امش مركا تدش توويك لوت اعبط المسوة قله 

( ويزوج المجنونة أب أو جد ) لأنه لا يرج لها حال تستأذن فيه » ولهما ولاية 
الإجبار في الجملة ( إن ظهرت مصلحة » ولا تشترط الحاجة ) لإفادة المهر والنفقة » 
بخلاف المجنون . 

( وسواء صغيرة وكبيرة » ثيب وبكر ) لما قلناه » وقيل : لا يستقل الأب بتزويج 
انيد الكدرة بن قسن إلرمونرذة ‏ اللطاة بيدلا مق بإذنها». وقيل :2 لأ يروي الب 
الصغيرة ؛ كما لو كانت عاقلة » ورجحه في « المطلب »2 . 

والقزقخلن الآمة :إن للبلوء غاب :قرتفن ككن ايها لنادن :+ .بيعلواف 
الإفاقة » وسواء التي بلغت مجنونة » ومن بلغت عاقلة ثم جنت ؛ بناءً علئ أن من بلغ 
عاقلاً ثم جن. . فولاية ماله لأبيه » وهو الأصحٌ ؛ فإن قلنا : إنها للسلطان. . فكذا 
الترويج . 

( فإن لم يكن أب أو جد. . لم تزوقج في صغرها ) إذ لا إجبار لغيرهما » ولا حاجة 


)١(‏ المحرر( ص7905؟). 


0 


00 2202 1 25 أ و اين ل ل 0 

فإن بَلغث. . رَوَّجَهَا ألسّلطان في الأصَحّ للحَاجَة » لا لمَصّلحَةٍ في الأصّحّ . وَمَنْ حجر 

9 ا 5 00 م 

عليه بِسَفهِ. . لا يَسْتقل ينكاح » او نو أ مدق مايا اب أ و اموا م اماس ةج د 
5< 2 2 


لها في الحال » ( فإن بلغت. . زؤْجها السلطان في الأصح ) كما يلي مالها . 

وظاهر كلامه : أنه لا يحتاج إل مراجعة الأقارب . والأصحٌ في ١‏ التهذيب» : 
الوجوب . وقال الإمام : إنه يستحب ». كذا نقلاه في « الشرح » و« الروضة » ولم 
يرجحا شيئ”'' . 

والمذهب : أنه لا يجب ؛ كما جزم به الماوردي » وقال في ١‏ البحر » : إنه ظاهر 
نص ١‏ الأم » » وجزم به الشيخان في الكلام على الخطبة حيث قالا : والمعتبر في 
المجنونة رد السلطان وإجابته » فلو كان إذن الأقارب واجباً. . لكان ردّهم وإجابتهم 
معتبرة . نبه عليه في « المهمات 70" . والثاني : يزوّجها قريبها كالأخ ؛ لأن النسيب 
أشفق » لكن يشترط إذن السلطان نيابة عنها ؛ فإن امتنع القربب. . زوّجها السلطان ؛ 
كما لو عضلها » ويجري الوجهان في وجوب المشاورة في تزويج المجنون . 

( للحاجة ) كظهور علامة الشهوة » أو توقع شفائها بقول أهل الخبرة » ( لا 
لمصلحة ) كتوفر المؤن ( في الأصح ) لأن تزويجها يقع إجباراً » وغير الأب والجد 
لا يملك الإجبار » وإنما يصار إليه ؛ للحاجة النازلة منزلة الضرورة » والثاني : تزوج 
للمصلحة ؛ كالأب والجد . قال ابن الرفعة : وهو الأصخ المنصوص في « الأم  »‏ 
و« المختصر » ٠‏ ونقله الأَذْرَعي عن الأصحاب ». وقال : إنه الحق » وما رجحاه تبعا 
فيه الإمام”" . 

( ومن حُجر عليه بسفه. . لا يستقل بنكاح ) لئلا يفني ماله في مؤن التكاح » فلا بد 
من مراجعة الولي . 
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قال السبكي ومن تبعه : واحترز بالحجر : عن السفيه بلا حجر ؛ إما أن يكون بلغ 


. ) 48 روضة الطالبين (ا/‎ » ) ١7/80 الشرح الكبير‎ )1١( 
المهمات‎ » )7١7/1( الشرح الكبير (لا/ 585 ) ء» روضة الطالبين‎ »)١8١/١١( الحاوي الكبير‎ )6( 
(/ا/هم).‎ 


(9) الشرح الكبير (8/ ١5‏ ) ء روضة الطالبين (/1/ 95 ) . 


الا 


سفيهاً ‏ وهو المهمل -. . فتزويجه كسائر تصرفاته » وفيها خلاف » أو بأن بلغ رشيداً 
ثم سفه في الدين أو المال أو فيهما » ولم يعد الحجر عليه » وشرطناه ‏ وهو الأصحٌ 
-. . فتصرفه قبل الحجر نافد . 

قال ابن الرفعة : وإن كان يجوز أن يكون في نفوذه خلاف . . يؤخذ من الخلاف في 
أن المشرف على الزوال كالزائل » ومن الخلاف في أن دخول وقت الشيء هل يقوم 
مقامه ؛ كما هو في رمي الجمار في الحج ؟ عن ابن سريج وغيره . انتهئ . 

وجدله الأرل السقيه المممل: + فيه نظ 6 بوالمعروف" + أنه الثاني .+ 

( بل ينكح بإذن الولي ) لأنه صحيح العبارة » وإنما منع منه ؛ حفظا لماله وقد زال 
المانع بالإذن ( أو يقبله له الولي ) بإذنه ؛ لأنه قائم مقامه . 

والمراد ب( الولي ) : الأب ثم الجد ؛ إن بلغ سفيهاً » والقاضي أو منصوبه إن بلغ 
رشيداً ثم طرأ السفه ؛ كما صححه في « زيادة الروضة )”23 . 

( فإن أذن وعيّن امرأة. . لم ينكح غيرها ) إذ الإذن مقصور عليها ( وينكحها بمهر 
المثل ) لأنه المأذون فيه ( أو أقل ) لأنه حصل لنفسه خيراً » ( فإن زاد. . فالمشهور : 
صحة النكاح ) لأنه لا يفسد بفساد الصداق . والثاني » وهو مخرج : أنه باطل 
للمخالفة » ( بمهر المثل ) أي : بقدر مهر المثل ( من المُسمّئ ) وتسقط الزيادة ؛ لأنها 
تبرع من سفيه » وقال ابن الصباغ : القياس : بطلان المُسمّئ والرجوع إلى مهر المثل ؛ 
لأنها لم ترض إلا بجميعه . 

والفرق : أن على التقدير الأول : تستحق الزوجة مهر المثل من المعين » وعلى 
الثاني : يجب مهر المثل في الذمة . 

وما ذكره ابن الصباغ هو ما صححه المصنف وغيره في ( الصداق ) فيما إذا نكح 
لطفل بفوق مهر مثل » ولا يظهر فرق بين أن يكون المحجور عليه صغيراً أو سفيهاً . 


000 روضة الطالبين (/ا/ .)1١١١‏ 
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( ولو قال : ١‏ انكح بألف » ولم يعيّن امرأة. . نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها ) فإن 
نكح امرأة بألف ؛ فإن كان مهر مثلها ألفاً أو أكثر. . صح النكاح بالمُسمّئْ » وإن كان 
أقل. . صم النكاح بمهر المثل وسقطت الزيادة ؛ إذ لا تبرع في مال السفيه . 

وإن نكح بألفين ؛ فإن كان مهر مثلها أكثر من ألفين. . لم يصح النكاح » وإن كان 
ألفاً أو أقل. . صح بمهر المثل وسقطت الزيادة . 

( وإن أطلق الإذن. . فالأصح : صحته » وينكح بمهر المثل ) كما لو أذن السيد 
لعبده في النكاح » فلو تزوج بأكثر من مهر المثل. . صح النكاح وسقطت الزيادة » وإذا 
تزوج بمهر المثل أو أقل. . صح النكاح بالمُسمّى » والثاني : لا يصح » بل لا بد من 
الإذن المقيد ؛ لأنا لو اعتبرنا الإذن المطلق. . لم يأمن أن ينكح شريفة يستغرق مهر 
مثلها ماله » بخلاف العبد ؛ فإنه لا ترغب فيه الأشراف . فلذلك صح الإذن مطلقاً . 

وقد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات : ما إذا عين امرأة فقط . أو مهراً فقط ء 
أو أطلق . وأهمل رابعاً » وهو : ما لو عين المرأة وقدر المهر ؛ كقوله : ( انكح فلانة 
بألف ) » والحكم فيه : إن كان مهر مثلها دون ألف. . فالإذن باطل » وإن كان ألفاً 
فنكحها بألف أو أقل. . صح النكاح بِالمُسمّىْ » وإن زاد. . سقطت الزيادة » وإن كان 
مهرها أكثر من ألف ؛ فإن نكحها بألف. . صح بالمُسمّئْ » وإن زاد. . لم يصح ء قاله 
لقو 07 

( من تليق به ) فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله.. لم يصح عند الإمام 
والغزالي”" ‏ وقيل : يصح » ولا ترجيح في « الروضة » » و« أصلها ''» قال في 
« المهمات »© : والاستغراق لا ينافي المصلحة ؛ فإنه قد يكون كسوبا أو المهر مؤجلاً » 
وفي اتصاله بأهل المرأة رفق”" . 
)١(‏ التهذيب (5/0؟؟). 


(0) نهاية المطلب ( 58/1١75‏ ) » الوسيط ( 95/8 ) . 
(*) روضة الطالبين (/ا/ /ا؟ ) » الشرح الكبير ( ١5/8‏ ) » المهمات (/ا//ا3 ) . 


رف 


إن قَبِلَ لَهُ وَلِيهُ. . آشْتُرط إِذْنْهُ في آلأصَمٌ » وَيَقَبلُ بمَهْرٍ ألْمئلٍ فَأَقَنّ » فَإِنْ رَاد. ضع 
ناح بِمَهْر ألْم را سه اماه . فَبَاطلٌّ » فَإِنْ 


ا م - ِ 
مع جم هسك هئ ب وله 
و ع لم يَلرْمُه شيء » لوق ف قا قا قل مهاد اه امسا في د 4 "ندا وساف وم د “ام فر “و دو روه 10 وق فر إفاد عه افا دقار 18 0 رادا 


( فإن قبل له وليه . . اشترط إذنه في الأصح ) لأنه حر مكلف . فلا بد من إذنه » 
والثاني : لا يشترط ؛ لأنه فوّض إليه رعاية مصلحته » فإذا عرف حاجته. . زوّجه ؛ 
ا تنه وا ان 

( ويقبل بمهر المثل فأقل ٠»‏ فإن زاد. . صم النكاح بمهر المثل ) وتسقط الزيادة ؛ 
لتبرعه بها » ( وفي قول : يبطل ) كما لو اشترئ له بأكثر من ثمن مهر المثل . 

وهلذا الخلاف في تزويج موليته بدون مهر المثل » ولو اشتدت حاجة السفيه وخاف 
الوقوع في الزنا ولم يجد إلا امرأة لا ترضئ إلا بأكثر من مهر مثلها. . ففي جواز نكاحه 
إياها احتمال للإمام”" . 

( ولو نكح السفيه ) المحجور عليه ( بلا إذن. . فباطل ) كما لو اشترى بغير إذنه . 

قال في ١‏ الدقائق » : قوله : ( بلا إذن ) أولئ من قول « المحرر» : ( بغير إذن 
وليه ) ؛ لأنه يدخل في عبارة « المنهاج » ما إذا استأذنه فمنعه وأذن له الحاكم. . فإنه 
يصح قطعاً مع أن الولي لم يخرج بمنعه عن الولاية ؛ لأنه صغيره”" . انتهئ . 

ولو تزوج في هلذه الحالة بنفسه من غير مراجعة الحاكم. . لم يصح على الأصحّ في 
« الشرح الصغير » . ولو تعذرت مراجعة الحاكم. . قال ابن الرفعة : إن لم ينته إلى 
خوف العنت. . فالوجهان . وإلا.. فالأصخٌ : الصحة » وهو أولئ من المرأة في 
المفازة لا تجد وليّاً . 

( فإن وطىّء.. لم يلزمه شيء ) أي : لا حدّ ؛ للشبهة » ولا مهر ؛ لأن المرأة 
سلطته علئ بضعها ؛ كما لو بيع منه شيء فأتلفه . 

نعم ؛ لو كانت الزوجة سفيهة. . وجب لها مهر المثل ؛ كما أفتئ به المصنف ؛ 


. )]( بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه . اه هامش‎ )١( 
) ها//١5( (؟) نهاية المطلب‎ 
4 فرق دقائق المنهاج ( ص17 4 المحرر ( ص95”‎ 
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ع 3 ب مد ا ف 0 0 ع 
وَفيل : مَهرُ مثلٍ » وَقِيل : قل متَمَول . وَمَنْ حجر عليه بفلس . . يَصحّ نكاحة » وَمَوَّنْ 
لكا في كني + لما ممه . ونَْاح عبد بل إن يده بال ».يانه صَحِيحٌ » وله 


فخ ل اداه ا ا 0 


طلآق آلإِذْنٍ » وَلَهُ تقييدة بآمرَأَة أ قبل َْبَكَدٍ » وَلاَيَعْدِلُ عَم أَذنَ فيه . 1000000 


سد 


لأن تسليطها لا أثر له ؛ كما لو تبايع سفيهان » قال في ١‏ الكفاية » : وسواء علمت 
الزوجة بسفهه أم لم تعلم ؛؟ لتفريطها بترك البحث"' . انتهئ » وفيه نظر » والقياس : 
ألا يجب شيء إذا كانت عالمة بفساد النكاح وسلمت مطاوعة ؛ كسائر الإتلافات 
البدنية ؛ ولهلذا لو قال سفيه لآخر : ( اقطع يدي ) فقطعه. . لم يلزمه شيء . 

( وقيل : مهر مثل ) لئلا يخلو الوطء عن عقر أو عقوبة » ( وقيل : أقل متمول ) 
لاندفاع الخلو المذكور به 

وقضيته : أنه لا يلزمه شيء في الحال » ولا بعد فك الحجر . وهو المذهب في 
« زيادة الروضة »"'' » وهلذا في الظاهر ‏ أما في الباطن فيما بينه وبين الله تعالئ. . فقد 
نص في ١‏ الأم » علئ لزوم مهر المثل بعد فك الحجر عنه » واختاره الْأَذْرَّعي . 

( ومن حجر عليه بفلس. . يصح نكاحه ) لصحة عبارته وذمته » ( ومؤن النكاح في 
كسبه » لا فيما معه ) لتعلق حق الغرماء بما في يده » فإن لم يكن له كسب . . ففي ذمته 
إلئ فك الحجر . وإذا لم تعلم المرأة بفلسه » ولا كسب له. . قال في « المطلب» : 
يشبه أن يثبت لها الخيار . 

( ونكاح عبد بلا إذن سيّده باطل ) لحديث : ١‏ أَيِمَا مَمْلوكِ ترَوَجَ بعَيْرٍ إذْنِ سَيدِِ. 
قَهُوَ عَاهِدٌ ؛ حسنه الترمذي اميا الحاكم ‏ قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل 
العلم من الصحابة وغيرهه”" 

( وبإذنه صحيح ) لمفهوم الحديث ٠‏ وسواء أكان السيد رجلاً أم امرأة . 

(كؤله رطلاق حاون فيد نامر 11 أل قتيلة” أو له وكولاً بعلل هما كنف 


. ) ١8/11 ( فتاوى النووي ( ص١"١ ) » كفاية النبيه‎ )1١( 

؟) روضة الطالبين (9/ 994 ) . 

(0) سنن الترمذي ( ١١١١‏ ) » المستدرك ( ١95/7‏ ) » وأخرجه أبو داوود ( 7٠١7/8‏ ) عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما 1 


3,76 


وََلأَظْهَدُ : أَنَهُ َمْسَ لِلسّيّدٍ إِجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى التْكاح وَلآ عَكْسةُ ا 
مراعاة له » فإن عدل. . بطل » وإذا أطلق الإذن. . فله نكاح حرّة أو أمة » في تلك 
البلد أو غيرها . 

نعم ؛ للسيد منعه من الخروج إلئ بلد آخر » ولو قدر مهراً فزاد. . فالزيادة يتبع بها 
إذا عتق » وأبدى الإمام احتمالاً : أن الزيادة لا تلزم أصلة" . 

( والأظهر : أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ) سواء كان صغيراً أم كبيراً ؛ 
لأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق » فكيف يجبر علئ ما لا يملك رفعه ؟! والثاني : له 
إجباره ؛ كالأمة » والجبر : بأن يقبل له أو يكرهه عليه ؛ لأنه إكراه بحق » قاله 
البغوي”" » وفي ‏ التتمة » : لا يصح قبوله كرهاً . 

وقيل : يجبر الصغير قطعاً » ورجحه في « المهمات ») وقال : إن مارجحه 
المصنف مخالف لنص الشافعي والأصحاب والقياس الجلي ٠‏ واقتضئ كلام الشيخين 
في ( باب التحليل والرضاع ) : أنه المذهب”" . وقيل : لا يجبر الصغير قطعاآ ؛ لأن 
في تزويج الكبير غرضاً ظاهراً » وهو صيانة ملكه » بخلاف الصغير » والكبير المجنون 
كالصغير . 

ومحل الخلاف : فى غير المكاتب والمبعض . أما هما. . فلا يجبرهما قطعاً . 

زولا :معن ) إى ١‏ لاثهن السد حلنن كات عينه إذاطليد يه 4 أنه شوقن 
مقاصد الملك وفوائده . والثاني : يُجبر عليه أو على بيعه ؛ لأن المنع من ذلك يوقعه 
في الفجور . واستحسنه في ١‏ الكفاية )”22 . 

والمدبر والمعلق عتقه كالقن » ومن بعضه حر.. لا يجبر ولا يستقل » وفي 
وجوب إجابته الخلاف . 

والمكاتب : لا يجبر » وفي وجوب إجابته الخلاف كالقن وأولئ بالوجوب . 

والعبد المشترك هل لسيديه إجباره وعليهما إجابته ؟ فيه الخلاف المذكور في 


.)597/١5( نهاية المطلب‎ )١( 

. ) 7١17/6 التهذيب‎ )0( 

(9) المهمات ( 9١/7‏ ) » الشرح الكبير ( 589/94 ) » روضة الطالبين (59-55/9) . 
(5) كفاية النبيه ( 77/١‏ ). 


آلا 


الطرفين » ولو دعاه أحدهما إلى النكاح » وامتنع الآخر والعبد. . فلا إجبار » ولو 
طلب أحدهما مع العبد » وامتنع الآخر ف فعن الشيخ أبي حامد : أنه كالمكاتب » وقال 
ابن الصباغ : لا تؤثر موافقة الآخر . 

( وله إجبار أَمتِه بأيٌّ صفة كانت ) أي : صغيرة كانت أو كبيرة » بكراً أو ثيباً » عاقلة 
أو مجنونة » مدبرة أو مستولدة » رضيت أم سخطت ؛ لآن النكاح يرد على البضع ء 
وهو مملوكه ؛ ولأنه ينتفع بمهرها ونفقتها » بخلاف العبد . 

نعم ؛ المبعضة والمكاتبة لا يجبران على الأصحٌ . 

وشمل إطلاقه : تزويجها من غير كفء » ويستثنئ : مالو زوجها من معيب ؛ 
كأجذم وأبرص. . فإنه لا يجوز بغير رضاها وإن جاز أن يبيعها ممن هنذا حاله ولو 
كرهت ؛ كما نص عليه في الحكمين جميع"'؟ » والفرق : أنه لا يقصد من البيع 
الاستمتاع غالباً » بخلاف النكاح . 

( فإن طلبت. . لم يلزمه تزويجها ) لما فيه من تنقيص القيمة » وتفويت الاستمتاع 
عليه » ( وقيل : إن حرمت عليه ) مؤبداً ( . . لزمه ) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة ء 
ولا بد من إعفافها ؛ فإن كان التحريم غير مؤبد ؛ كأن ملك أختين فوطىء إحداهما ) 
ثم طلبت الأخرئ تزويجها. . فإنه لا يلزمه إجابتها قطعاً . 

( وإذا زوجها.. فالأصح : أنه بالملك لا بالولاية ) لأن التصرف فيما يملك 
استيفاؤه ونقله إلى الغير يكون بحكم الملك ؛ كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة » 
والثاني : بالولاية ؛ لأن عليه النظر لها » بدليل منعه من تزويجها بمعيب . 

وكلامه يقتضي : أن الخلاف لا يأتي في تزويج العبد » وكلام الغزالي كالصريح في 
طرده فيه » وقال الرافعي : لا يأتي فيه إلا إذا قلنا للسيد إجباره » قال السبكي : و 
صحيح ٠‏ والغزالي لا يخالفه فيه » وقال ابن الرفعة : وليعرف أن السيد إذا قلنا : يزوج 


. )١655ص‎ ( مختصر المزني‎ )١( 


/ا/ا 


م يد م م 
يدس ع يرو في ؟#رسير ) جه ا ف مرإ أ دلا ودس ع ده ل 060 د أَمحَه 


يزوج ولي عبد صب » ويرو- 


بطريق الولاية.. فسبب الولاية الملك ؛ كما أن سبب ولاية الأب القرابة » ويتأكد 
القول بهلذا في العبد ؛ فإن مستمتعه غير مملوك للولي والعقد وارد عليه » فيظهر كونه 
متصرفاً بالولاية » ولا جرم خص من قال : إن الصحيح : أنه يتصرف بحكم الملك 
ذلك بتزويج الأمة”") : 

( فيزوج مسلم أمته الكافرة ) تفريعاً على الملك ؛ فإن قلنا بالولاية. . امتنع . 

وعبر في « المحرر )7 : ب( الكتابية ) » فعدل المصنف إلى ( الكافرة ») فشمل 
المرتدة ولا تزوج بحال ٠»‏ والوثنية والمجوسية » وفيهما وجهان بلا ترجيح في 
والروفة وه أصديا 7 .. 

[( وفاسق ) وإن قلنا : الفسق يسلب الولاية ؛ لأنه يتصرف بالملك ؟ 
كإجارة]0) ش 

( ومكاتب ) كتابة صحيحة ؛ لما ذكرناه من كونه تزوج بالملك ٠‏ وقضيته : أنه 
يستقل به ولا يحتاج إلى إذن السيد » وليس كذلك ؛ لضعف الملك . 

( ولا يزوج ولي عبد صبي ) وصبية ومجنون وسفيه ؛ لما فيه من انقطاع أكسابه 
وفوائده عنهم » قال في « الدقائق » : وهلذه العبارة أصوب من قول « المحرر » : ( لا 
يجبر ) ؛ لأنه لا يلزم من عدم إجباره منع تزويجه برضاها . والصحيح : منعه”” . 

( ويزوج أمنه في الأصح ) إذا ظهرت الغبطة ؛ كما قيده في « الروضة) 
و« أصلها » ؛ اكتساباً للمهر والنفقة''' » والثاني : المنع ؛ لأنه ينقص قيمتها » وقد 


(0) الوسيط ( 99/5 )» الشرح الكبير (8/ 56 ) . 

(؟) المحرر١(وص95؟).‏ 

فرق روضة الطالبين ( ٠١9/7‏ ) » الشرح الكبير (8/ 55 ) . 
(5) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ) . 

(5) دقاتق المنهاج ( ص/7” ) . 

(5) روضة الطالبين ( ٠١7/17‏ ) » الشرح الكبير (55/8؟) . 


>, 


عو وز ارو الوا ل لا حول" يو الفا ع ب تهنا يد “ا لهاي لمانا ري لف امف بي" وق او اله "يور جوز الور ون 2 ارقت ما يد للف قن وذ اه بق اله ها هئ و هذ ١‏ قور يو قد عه هد قر 3 ا 1# و 1 ب ا 


تحبل فتهلك ٠‏ والثالث : يزوج أمة الصبية دون الصبي ؛ لأنه قد يحتاج إليها إذا بلغ » 
وقال ابن الرفعة : إنه المنصوص . 

وإذا قلنا بالجواز. . قال الإمام : يجوز تزويج أمة الثيب الصغيرة وإن لم يجز تزويج 
السيدة » وليس للأب تزويج أمة بنته البكر البالغة قهراً وإن كان يقهر سيدتها"'" . 


.)١557/١17؟( نهاية المطلب‎ )١( 


,4 


1 ا 1 

تَحْرْم أَلأَمَّهَاتْ » وَكل مَنْ وَلِدَتكَ أؤْ وَلدَتْ مَنْ وَلدَكَ فهي أَمّكَ . وَألبَنَاتُ » وكل 

عرق اكه ا قن لز فل قل بر وا فض لكر ف اه رمكر 55 44 .و صو ع 8 > 

مَنْ وَلَدْتهَا أؤْ وَلدْتَ مَنْ وَلدَهَا فهىّ بنتتك . قلث : وَالمَخلوقة منْ زناة تحلّ له » 

3 312 مر 50 ند را 0 ل 4 و م ا 0 

وَيَحْرْمٌ على ألمَّرْأَةِ وَلْدَمًَا مِنْ زناًء وَللَهُ أغلم . وَالأخوّاث » وَيَنَات الإخوة 
و عو 


رمرع در عه و 0-7 34 ا 3 2 و 00 
وَألأخوّاتٍ . وَالعَمََاتَ » وَالخَالاث » وَكلّ مَنْ هىَ أخث ذكر وَلدَكَ ل م م 


( باب ما يحرم من النكاح ) 

يطلق التحريم في العقد بمعنى التأثيم وعدم الصحة » وهو المراد هنا » ويطلق 
بمعنى التأثيم مع الصحة ؛ كما في نكاح المخطوبة عل خطبة الغير . 

( تحرم الأمهات ) للنص والإجماع » ( وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك ) وهي 
الجدة من الجهتين وإن علت ( ..فهي أمك ) وفي إطلاق الأم على الجدة وجهان 
مذكوران في ( كتاب الوقف والوصية ) أصحهما : أنه مجاز . فعلئ هلذا : يكون 
التحريم ثابتاً لها بالإلحاق ؛ لمشاركتها الأم في المعنئ وهي الولادة » وعلى الأول : 
فيكون ثابتاً لها بالنص ؛ لشمول الاسم . 

( والبنات ) للآية » ( وكل من ولدتّها أو ولدت من ولدها ) وهي بنات الأولاد وإن 
سفلن ( . . فهي بنتك ) وهل ذلك بطريق الحقيقة أو المجاز ؟ فيه الخلاف المارٌ . 

( قلت : والمخلوقة من زناه تحل له ) لأنها أجنبية عنه » بدليل انتفاء سائر أحكام 
النسب . وسواء طاوعته على الزنا أو أكرهها » وقيل : تحرم قطعاً » وقيل : تحرم إن 
تحقق أنها من ماته بأن أخبره نبي أنها منه » وعلى الأول : تكره » نص عليه ؛ للخروج 
من الخلدق7 , 

( ويحرم على المرأة ولدها من زناً » والله أعلم ) بالإجماع ؛ لأنه جزء منها . وقد 
أجمعوا علا أنه يرثها . 

( والأخوات ) من كل جهة ( وبنات الإخوة والأخوات ) وإن سفلن . 

( والعمات ) من كل جهة . ( والخالات ) للآية ( وكل من هي أخت ذكر ولدك 
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لد ني وَلَدَتَكَ الك 00 0 0 بألوضاع أَيْضاً . وَكل 
مر 
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فعمتك » أو أخت أنثئ ولدتك فخالتك ) كان ينبغي أن يقول : بواسطة أو بغير واسطة ؛ 
ليشمل عمات الأب والأم ‏ وعمات الأجداد والجدات ولو من جهة الأم ؛ كأخت 
أبي الأم » وخالات الأب والجد والجدة ولو من جهة الأب ؛ كأخت أم الأب . 

0 هلؤلاء السبع بالرضاع أيضاً ) لقوله تعالئ : «وأمهدتحكم أل 
أَرَصَعَكَكْمْ وَأَوَنْحكُم ضِرَب ألرَصَدِحَةٍ 4 فنص سبحانه على الأم » وقسنا الباقي عليها , 
و مح رول بصع روني المقري برنو 1010 منّ الوضاعَةٍ ما 
يَحْرُمُ من ألْولدَةَ »” '؟ » وفي رواية لهما : ١‏ مِنّ آلنْسَبٍ 76" . 

(وكل عن أرضسك + أن ارضعت من ارضينك. + أورمن رليك )ابواسكلة أر برها 
( أو ولدت مرضعتك ٠‏ أو ذا لبنها ) يعني : الفحل الذي لبن المرضعة منه ( . .فأم 
رضاع ) لما سبق . 

( وقس الباقي ) أي : باقي الأصناف المتقدمة » فكل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن 
فرعك ولو من الرضاع . . فهي بنتك . 

ومن ارتضع من أمك أو بلبن أبيك أو ولدته مرضعتك ٠»‏ أو فحلها. . فهو أخوك 
وأختك .» وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من نسب أو رضاع. . 
عماتك وخالاتك ». وبنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاع . . بنات أخيك 


وأختك . 
( ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ) أو أختك ( و ) من أرضعت ( نافلتك ) وهو 
ولد ولدك . 


دق صحيح البخاري ( 7155 ) » صحيح مسلم )١155(‏ . 
(؟) صحيح البخاري ( 51545 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح مسلم ( 1/1110 ) عن عائشة 
رضي الله عنها . 


4 


2 أ ل و - 5 و تن 
درو كو و سه عق 4 ع عل سرد >6 يغ ؟ك.ى و > سُ : ل 68000 2 
و أَمّ مزْضعة وَلدِك وبنتها » ولا أحت أخيك بنسّبٍ ولا رَضاع » وَهيَ أاخت آاخيك 
لآبيك لأمه وعكسة ولاه هاه قا فاه هاهد ف هدقاف هاه قاقد وه مد هدو قاف قاف فده قاجا فاي د قدو فا عا مه 


( ولا أمْ مرضعة ولدك وبنتها » ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع » وهي : أخت 
أخيك لأبيك لأمه وعكسه ) أي : لا تحرم أخت الأخ من النسب ولا من الرضاع » 
وصورته في النسب ‏ كما ذكره المصنف - : أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم. 
فله أن يتكح أختك من الأم . 

وفي الرضاع : أن ترضعك امرأة » وترضع صغيرة أجنبية منك.. فلأخيك 
0 . كنت أنت عمّاً له وخالا » 
هلذه الصورة استئنيت من قوله : ١‏ يَحْرُمٌ مِنَّ ألرّضاع مَا يَحْرُمٌ مِنَ لَب 56" فإن 
مولا عرد ل لحت اتوت الراقل قدلا ارق 
وقد نظمها بعضهم فقال : [من الخفيف] 
أَرَْعٌ هُنّ في ألرَضَاع حَلآَلٌ وَإِذَامَافَسبْتَهُنَ خَرَامٌ 

7 م و ع ِ 

ججَدَة أبن وََخْثَّةثَمأمّ لخي هورَحَافد وَأَلَتَلاآمُ 

ا لل مض وي ا ل ا ؛ لأنها ليست 
داخلة في الضابط ؛ ولهلذا لم يستثنها الشافعي والجمهور . ولا استثنيت في الحديث ؛ 
لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ بل لكونها أما أو حليلة أب ء وفي الرضاع قد 
لا يكون كذلك ؛ بأن ترضع أجنبية أخاك وأختك”" . 

وكذلك أم نافلتك لم تحرم ؛ لكونها أم نافلتك بل لكونها إما بننآ » أو موطوءة ولد 
وطئاً محترماً » بخلاف الرضاع ؛ فإنه قد لا يكون كذلك ؛ بأن ترضع أجنبية نافلتك . 
وكذلك أم مرضعة الولد إنما حرمت في النسب ؛ لكونها إِمّا أم أمك أو أم موطوءتك . 
وفي الرضاع قد لا يكون كذلك ؛ كما إذا أرضعت أجنبية ولدك. . فإن أمها جدته 
ولشكه انك دولا الح وطورتك 

وكذلك بنت مرضعة الولد إنما حرمت في النسب ؛ لكونها بنتاً أو ربيبة » وفي 


00 سبق تخريجه في ( ص )84١‏ . 
(6) روضة الطالبين (لا/ .)١١١‏ 
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ا 


الرضاع لا تكون كذلك . 

( وتحرم زوجة من ولدت ) بواسطة أو بغير واسطة ؛ لقوله تعالئ : « لهل 

بِنَآَيكْمْ ادن مِنْ أصَلِبِحكُمْ 4 . والتقييد ب( الأصلاب ) مخرج للتبني ؛ إذ 

لا يحرم على المرء زوجة من تبناه . 

( أو ولدك ) بواسطة أو غيرها من قبل الأب » والأم ؛ لقوله تعالى : # ولا تَكِحوأ 

مَانَكُمَ ءا بآؤْكُم ين الِنْسَآءِ إِلَامَاقَدَ سَلّتَ4 . قال في ١‏ الأم ؟ : أي : في الجاهلية 

قبل علمكم بتحريمه ؛ فإنه كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه"" . 

( من نسب أو رضاع ) راجع للأمرين معاً » أما النسب. . فللآية » وأما الرضاع . 
فللخديف ان 50 

( وأمهات زوجتك منهما ) أي : من النسب والرضاع » وسواء دخلت بها أم لا ؛ 
لإطلاق قوله تعالئ : « وَأْمَهَتُ ضَآيِكُمْ4 . 

( وكذا بناتها ) أي : بنات زوجتك ( إن دخلت بها ) للاآية » وذكر الحجور خرج 
مخرج الغالب » فلا مفهوم له » وإنما لم يعتبر الدخول في أصول الزوجة ؛ لآن الحاجة 
تدعو إلئ مكالمة الزوج لأم المرأة عقب العقد ؛ لترتيب أمر الزوجة » فاحتيج إلى 
الخلوة بها » بخلاف بنت الزوجة . 

واعلم : أن الثلاث الأول ؛ أعني : زوجة الأب والابن وأم الزوجة يحرمن بمجرد 
العقد الصحيح ٠.‏ أما الفاسد. . فلا يتعلق به حرمة المصاهرة ؛ كما لا يتعلق به حل 
المنكوحة ؛ كما صرّح به في « المحرر ») » و« الشرحين » » و« الروضة » » وقال في 
« الدقائق » : الصواب : حذف لفظة : ( الصحيح ) كما حذفها « المنهاج ) ؟ فإن 
حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد . قال في « المهمات » تبعاً للشيخ برهان الدين : 


وهو غلط . وتقييد « المحرر » هنا صحيح ٠‏ لكنه قال بعده : ( ويحرم بالدخول في 


)00( الأم 594/50 ) . 
2( في ( ص )4١‏ 7 


8 


التكاح الصحيح بنات الزوجة. . . ) إل آخره » والتقييد هناك غير صحيح » فلا فرق 
في التحريم بالدخول بين الصحيح والفاسد » فأراد النووي التنبيه على الثاني فانتقل 
نظره إلى الاوق" 1 :+ التهوة ب 

والحاصل : أن من حرم بالوطء. . لا تعتبر فيه صحة العقد ؛ كالربيبة » ومن حرم 
بالعقد وهي الثلاث الأولئ. . فلا بد من صحة العقد . 

وقول المصنف : و( بناتها ) ينبغي أن تحمل البنات على الحقيقة والمجاز ؛ ليشمل 
بنت الزوجة وبناتها » وبنت ابن الزوجة وبناتها ؟ فإن بنت الربيبة والربيب وإن سفلت 
حرام ؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب في ١‏ تعليقه » ٠‏ والشيخ في ١‏ التنبيه )”© , 
وصاحب « الذخائر » . 

( ومن وطىء امرأة بملك. . حرم عليه أمهاتها وبناتها » وحرمت على آبائه وأبنائه ) 
بالإجماع » ( وكذا الموطوءة بشبهة ) بنكاح أو شراء فاسدين » أو وطثئها ظناً أنها 
زوجته أو أمته أو وطىء مشتركة أو أمة فرعه ؛ لأنه وطء تصير به المرأة فراشاً يثبت 
النسب » ويوجب العدة » فيتعلق به حرمة المصاهرة ؛ كالنكاح ( في حقه ) كأن وطئها 
يظنها زوجته وهي عالمة ؛ كما أن ثبوت النسب والعدة يختص بما إذا كانت الشبهة من 
جانبه . 
( قيل : أو حقها ) كأن وطتها عالماً » وهي جاهلة أو نائمة أو مكرهة ؛ يعني : 
فبأيهما قامت الشبهة. . أثرت . فعلئ هلذا : هل تؤثر في الطرفين أو في من قامت به ؟ 
وجهان بلا ترجيح ٠‏ فعلى الثاني : إن اشتبهت عليه.. حرمت عليه أمها وبنتها . 
ولا تحرم هي علئ أبيه وابنه » وإن اشتبه عليها. . فبالعكس . 

واقتصار المصنف على التحريم قد يفهم أنه لايثبت به المحرمية » وهو الصحيح . 


)١(‏ المحرر ( ص97١).‏ الشرح الكبير (70/8)» روضة الطالبين »)١١١/1(‏ دقائق المنهاج 
( ص8" ) . المهمات (ا/ .)١١٠١‏ 
(؟) التنبيه ص5 .)١١‏ 


:م 


4 . 57 4 و 0 2 أ ل 
0 - مؤووصض ا ة اه لقامة 55 ٠‏ 7س - 2 به سا ه رجهو الى 6مس 
لا آلمَرنيُ بها . وَلِيْسَتْ مُبَاشرَة بشهُوَّة كوّطءٍ في الأظهر . وَلو أختلطت مَحْرَمٌ بنسوة 
م 2 ٍ- _ 
ا ع كوم 
6 5 8 1 
اكير نكح منهن 4 الح ا يذ السو وي ال ل ا ما يي انان رحبا وا ونيم امف لح لمن ين 


وما رجحه من أنه لا أثر للشبهة في حقها صحيح بالنسبة إلى التحريم لا إلى المهر ؛ 
ولهلذا قال في « الوسيط » : لكن يرجع في وجوب المهر إلى الاشتباه عليها فقط » وفي 
) الحاوي الصغير » : وفي المهر بشبهتها"'' . 

( لا المزنيئٌ بها ) أي : فلا يثبت لها حرمة المصاهرة ؛ لأن الله تعالئ قرن بين 
النسب والصهر فقال : 8 وَهْوَ الى حَلَقَ مِنَ ألم شرا فَجَمَكُمٌ شب وَصِهَرا © فلما انتفئ عن 
الزنا حكم النسب. . انتفئ عنه حكم المصاهرة . 

( وليست مباشرةٌ ) كمفاخذة وقبلة ولمس (١‏ بشهوة كوطء في الأظهر ) لأنه 
لأتوحت: العذة 1 حكذا للا نويحي" الحرمة :وقد قال تعالا 4< قن يمابك الى 
دَحَلْثُم بهن . فشرط الدخول في التحريم » والثاني : هي كالوطء ؛ لأنه استمتاع 
يوجب الفدية على المحرم فكان كالوطء » وبه قال جمهور العلماء » وقال الرافعي في 
( أحكام إتيان الدبر ) : إنه قوي”" . 

والتقييد بالشهوة : من زوائده على « المحرر » » قال في « الدقائق ») : ولايد 
ع0 

أما اللمس بغيرها. . فلا أثر له في التحريم عند المعظم » قال الإمام : ومنهم من 
أرسل الملامسة ولم يقيد بالشهوة » فيجوز أن يقال : تكفي صورة الملامسة ؛ كما في 
نقض الطهارة”*' . انتهئ » قال السبكي : وإطلاق النص يقتضيه . 

وخرج بالمباشرة : النظر بشهوة ؛ فإنه لا يثبت حرمة المصاهرة على المذهب ٠‏ 
واستدخال المني المحترم ؛ كماء الزوج والأجنبي بشبهة يثبت حرمة المصاهرة أيضاً . 

( ولو اختلطت مَحُرم بنسوة قرية كبيرة. . نكح منهن ) وإلا. . انحسم عليه باب 


. ) 55١ص‎ ( )ء الحاوي الصغير‎ ٠١7/5 ( الوسيط‎ )١( 
. ) ١165 /8( الشرح الكبير‎ )5( 

(*) المحرر ( ص79 ) » دقائق المنهاج ( ص88 ) . 
(5) نهاية المطلب (؟75١/7"97؟‏ ). 
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النكاح ؛ فإنه وإن سافر إلئ بلدة أخرئ . . لم يؤمن مسافرتها إليها » ( لاا بمحصورات ) 
أي : فلا ينكح واحدة منهن ؛ احتياطاً للأبضاع مع انتفاء المشقة باجتنابهن » بخلاف 
الأولئ » ولا مدخل للتحري في هلذا الباب . قال الإمام : والمحصور : ما سهل على 
الاحاد حصره . وفي ١‏ الإحياء » : كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر 
عده بمجرد النظر ؛ كالألف والألفين.. فغير محصور. وإن سهل ؛ كالعشرة 
والعشرين. . فمحصور » وبين الطرفين أوساط تلحق بأحدهما بالظن » وما وقع فيه 
الكتلكه قلستت فيه القلي" :"قال الأدوص .ويد 'الغريم .عفد العنك عملا 
بالأصل . 

( ولو طرأ مؤيّد تحريم علئ نكاح. . قطعه ؛ كوطء زوجة ابنه بشبهة ) لأنه معن 
يوجب تحريماً مؤبداً » فإذا طرأ على النكاح. . أبطله ؛ كالرضاع . 

وقوله : ( ابنه ) هو بالنون وبالياء أيضاً » وقد ضبطه بهما المصنف بخطه » وقال : 
معاً . 

( ويحرم جمع المرأة وأختها ) من الأبوين أو أحدهما ء ابتداءً ودواماً ؛ لقوله 
تعالل : #اوآن كَجْمَعُوأ بيرح الْخُدَكَيّنِ 4 . ( أو عمتها ) أو عمة أحد أبويها » ( أو 
عالقا :)"ماله أحذ انوبوا يوز نغ درن + لهي ينه الى :لمجي 01 ليذ 
من قطيعة الرحم ( من رضاع أو نسب ) لما سبق . 

وضبط تحريم الجمع بكل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع : لو كانت إحداهما ذكراً. 
حرمت المناكحة بينهما . 

واحترز بالقرابة والرضاع : عن المصاهرة ؛ فإنه يجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها 
أو زوجة ولدها» وكذا يجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته » وبين المرأة وربيبة 


زوجها من امرأة أخرئ » وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه . 


. )1١/5 ( ء إحياء علوم الدين‎ ) 515/١17 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١108( صحيح مسلم‎ » ) 05٠١9 ( فم صحيح البخاري‎ 


الها 


502 ار ١‏ 26 
وطن وَاحَدَةَ . حرمت الاخرى حتى بترم الاولى 
نَم أ نكا و كاب لأَحَيْضٍ وَإِْرَامِ » وَكَذَا رَهْنّ في آلأصَحٌّ . وَلَوْ مَ1 ىٍَ ثم كح 
أخْتهًا أو عَكَنَ. . حَلْتِ لْمَرْكُوحَةٌ دُونَهَا : 5ب ا متورا ب امو مو 1 له با 6 لوقي 


( فإن جمع بعقد. . بطل ) النكاحان ؛ إذ ليس تخصيص أحدهما بالبطلان أولى من 
الآخر » ( أو مرتباً. . فالثاني ) لأن الجمع به حصل . 

( ومن حرم جمعهما بنكاح. . حرم في الوطء بملك ) لأنه إذا حرم العقد. . فلأن 
يحرم الوطء » وهو المقصود أولئ » ولأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتقاطع ؛ كما 
يوجد بين الزوجات . 

( لا ملكهما ) بالإجماع ؛ لأن الملك قد يقصد به غير الوطء » ولهلذا يجوز له أن 
يشتري أخته ونحوها ممن لا يجوز له وطؤها . 

( فإن وطىء واحدة ) ولو مكرهاً أو جاهلاً أو في دبر ( .. حرمت الأخرئ حت 
يحرم الأولئ ) كيلا يحصل الجمع المنهي عنه ؛ فإن وطىء الثانية قبل تحريم الأولئ. . 
أثم ولا حدّ » والأولئ مستمرة علئ حلها » ولا يحرم الحرام الحلال ( ببيع ) لإزالة 
الملك » هنذا إذا لزم » أما مع الخيار ؛ فإن كان للبائع. . لم يكف ؛ لأنه يحل له 
الوطء » وبيع بعضها وهبته مع قبضه » ووقفه كاف . 

( أو نكاح أو كتابة ) صحيحة ؛ لارتفاع الحل » ( لا حيض وإحرام ) وعدة شبهة 
وردة ؛ لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك ولا الاستحقاق . 

( وكذا رهن ) المقبوض ( في الأصح ) لأنه يملك الوطء بإذن المرتهن » فدل علئ 
بقاء الحل » والثاني : يكفي ؛ كالكتابة » ولو ملك أمّآً وبنتها » ووطىء إحداهما. 
حرمت الأخرئ أبداً » فلو وطىء الأخرئ بعد ذلك جاهلاً بالتحريم. . حرمت الأولئ 
أيضاً أبداً » وإن كان عالماً. . ففي وجوب الحدّ قولان ؛ إن قلنا : لا. . حرمت الأولى 
أيضا أبذاً + وإلا. . فلة . 

( ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس ) أي : نكح امرأة ثم ملك أختها ( . حلت 
المنكوحة دونها ) إذ فراش النكاح أقوئ ؛ للحوق الولد فيه » وإن لم يقر بالوطء . 
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اعت عيب :9 5 7 - ا و 


م رما 00 0 َم 3-3 78 م هه 

وَللعبّد امرّاتان ١‏ وَللح5 أَرْبَع فقط ء 5 
و 

“كأ | ليه سل اله بره بير رسع 5 8 م 

فالخامسّة . وت الأخث وَاَلْخَامِسَةٌ في عِدَّ عذّة يَائن لا رَجِعيَةِ . واقي عن كول ف وسو جوم وح 


ولوعبر : بمن يحرم الجمع بينهما ؛ ليشمل العمة ونحوها. . كان أحسن . 
ارلوا راك رج ماركا وال ضكر وك وولح بن 
باب الفضائل » فلم يلحق العبد بالحر ؛ كما لم يلحق الحر فيه منصب النبوة في الزيادة 
طي] ناره عاو السحف كالقرن اااكيا لتر و رم ماهر بل وين كرو لانن 

في « اللباب » وغيرهما"'" . 

( وللحر أربع فقط ) لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان : ١‏ أَمْسِكُ أَرْبَعا » وَفَارقَ 
سَائِرَهْنَّ 4 صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما”" . 

وإذا منع في الدوام.. ففي الابتداء أولئ » هلذا في غير من يتوقف نكاحه على 
الحاجة » أما من يتوقف نكاحه عليها ؛ كالسفيه والمجنون والحر الناكح للأمة. 
يجوز له غير واحدة » وذكر الشيخ عز الدين : أنه كان في شريعة موسئ صلى الله عليه 
وسلم جواز التزويج من غير حصر ؛ تغليباً لمصلحة الرجال » وفي شريعة عيسى 
صلى الله عليه وسلم لا يجوز أكثر من واحدة ؛ تغليباً لمصلحة النساء » وراعت شريعتنا 
ضايحة التوغيد كم 

( فإن نكح خمساً معاً. . بطلن ) وكذلك العبد إذا نكح ثلاثاً ؛ لأنه ليس إبطال نكاح 
واحدة بأولئ من الأخرئ » فبطل الجميع . 

نعم ؛ لو كان فيهن من يحرم الجمع بينهما ؛ كأختين. . بطل فيهما وصح في الباقي 
على الأظهر . وقيل : قطعاً » وقياسه : ما لو كان فيهن من لا تحل له ؛ كمجوسية أو 
وثنية البطلان فيها لا في الباقي » ولو نكح سبعاً فيهن أختان. . بطل الجميع . 

( أو مرتباً. . فالخامسة ) لأن الزيادة على العدد الشرعي حصلت بها . 

( وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن ) لأنها أجنبية منه » ( لا رجعية ) لأنها في 
)١(‏ اللباب (ص>؟١١‏ ). 


68 صحيح ابن حبان ( /5101 ) » المستدرك ( 197/7 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(9) القواعد الكبرئ ( 57/١‏ ) . 


184 ا 


حكم الزوجات . وكذا ليس له أن يطأ أختها بملك اليمين . قاله القفال في ١‏ فتاويه » » 
ولو وطىء امرأة بشبهة . . فله نكاح أربع في عدتها . 

( وإذا طلق الحر ثلاثاً » والعبد طلقتين ) ولو قبل وطء ( . .لم تحل له حتئ تنكح , 
وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها ) من فاقدها » ويطلقها وتنقضي عدتها ؛ كما صرح به 
في « المحرر )27 » أما فى الحر. . فلقوله تعالئ : « فَإِن طَلّقَهَا4 أي : الثالثة « مايل 
َم مِنْ بَحَدُ حَقٍّ تسم رَوْجَاعَيرهُ4 أي : ويطأها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة : 
دلآء حَمْ تذوقي عُسَيْلَتَهُ : وكذوقٌ عُسيلتك:) متفق عله 177 والمراد بالعسيلة : 
الجماع . 

وأما فى العبد. . فلأنه استوفئ ما يملكه من الطلاق » فأشبه الحر . 

وأما الاكتفاء بالحشفة. . فلأن بها تناط الأحكام » وهلذا في الثيب » أما البكر. . 
فقد نقلا عن البغوي وأقراه : اشتراط الافتضاض باآلته » قال في ١‏ الكفاية » : وحكاه 
المّحاملي عن ١‏ الأم 6”" ؛ لأن التقاء الختانين لا يحصل إلا بعد الافتضاض ٠.‏ وقال في 
« المطلب » : هنذا النص ليس يجري علئ إطلاقه » بل هو محمول على أن ذلك في 
الغالب يحصل بتغييب الحشفة . 

وأما الاكتفاء بقدرها من مقطوعها. . فلقيامه مقامها . 

قال الومام : والمعتبر : الحشفة التي كانت لهلذا العضو المخصوص . 
بذلك » وكذا لو اشتراها المطلق. . لا تحل له بالملك ٠‏ وفيه وجه . 

وبقوله : ( بقبلها ) : وطء الدبر فلا يحلل » وهو من زياداته على ١‏ المحرر )2 
من غير تمييز . 
2200 المحرر( ص98١‏ ) . 
)١(‏ صحيح البخاري ( 517٠0‏ ) » صحيح مسلم ( ١577‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(*) الشرح الكبير ( 0١/4‏ ) » روضة الطالبين ( /ا/ ١15‏ ) » كفاية النبيه ( 5١//ا١7‏ ) . 
20 المحرر ( ص7598 ) . 
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بسَرْط الانْتِسّار » وَصِحَةٍ آلَكاح ٠‏ وَكوْنِهِ مِمَنْ يُمْكنُ جِمَاعْةُ ‏ لآ طفلاً عَلَى اَلْمَذْمَبِ 


العم 
1١‏ 
0 
ك١‏ 


وقضية إطلاقه : أنه لو لف علئ ذكره خرقة وأولج في القبل.. حلل » وهو 
الصحيح في « الروضة الا 

( بشرط الانتشار ) » ولو قل واستعان بإصبع ؛ فإن لم يكن انتشار أصلاً لتعنين أو 
شلل أو غيرهما. . لم يحلل على الصحيح ؛ لعدم ذوق العسيلة » وليس لنا وطء يتوقف 
تأثيره على الانتشار سوئ هلذا » وأما غيره. . فيترتب عل مجرد الاستدخال من غير 
الفكنان'. 

( وصحة النكاح ) فلا يحلل النكاح الفاسد ؛ كما لا يحصل التحصين به » وكذا 
لا يحلل وطء الشبهة . 

( وكونه ممّن يمكن جماعه ) سواء كان حرا أو عبداً » عاقلاً أو مجنونا » بالغاً أو 
مراهقاً » مسلمآً أو كافراً » إذا كانت كافرة ووطىء في وقت لو ترافعوا إلينا. . لقررناهم 
علئ ذلك النكاح » قال في ١‏ زيادة الروضة » : ( ولا يشترط في تحليل الذمية للمسلم 
وطء ذمي » بل المجوسي والوثني يحللانها له أيضاً ؛ كما يحصنانها » صرح به إبراهيم 
الحؤودي )7 

(لا طفلاً ) لعدم الغيرة به ( على المذهب فيهن ) أي : في شرط الانتشار 
وما بعده ؛ لما ذكرناه . 

ووجه الاكتفاء بالتكاح الفاسد : القياس على المهر والنسب وغيرهما » ووجه 
الاكتفاء في الباقي : حصول صورة الوطء . 

وقوله : ( لا طفلاً ) قد يفهم : أنه لا يشترط في الزوجة شيء بل وطؤها محلل وإن 
كانت طفلة لا يمكن جماعهاء وبه صرح في «أصل الروضة» فقال إن الها ل 
وقال الأَذْرّعي : إن المذهب المنصوص في ١‏ الأم » : أنه لا يحللها ؛ كوطء الطفل . 


. ) ١؟6/ا/( روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) ١78 (؟) روضة الطالبين (/ا/‎ 
. ) ١7١8 روضة الطالبين (/ا/‎ )9( 


مض 


وَلَوْ نَكُحَ بشَرْطٍ إِذَا وَطىءَ طَلّقَ أَوْ بَانَتْ أَوْ قَلاَ يْكَاحَ . . بَطَلَ » وَفِي آلتّطليقٍ قَوْلٌ . 


[ في نكاح من فيها رق وتوابعه ] 
5 2 0 ً م 0 ك2 م 3 5 2 
لا يكح مَنْ يَمْلِكهًا أَؤْ بَعْضهًا » وَلَوْ مَلكَ رَوْجَتَهُ أ بَعْضهًا. . بَطل نكاخة . ولا 


( ولو نكح بشرط إذا وطىء طلّق ٠‏ أو بانت أو فلا نكاح . . بطل ) أما في الأولئ. . 
فلأنه شرط لمنع دوام النكاح ٠»‏ فأشبه التأقيت » وأما في الباقي . . فلأنه ضرب من نكاح 
المتعة » وعليه حمل لعن المحلل والمحلل له . 

( وفي التطليق قولٌ ) أنه يصح ٠‏ ويبطل الشرط » ويجب مهر المثل ؛ لأنه شرط 
فاسد قارن العقد » فلا يبطل به ؛ كما لو نكحها بشرط ألا يتزوج عليها أو لا يسافر بها . 
فإذا وطىء. . حصل التحليل » وعلى الأوّل : إذا وطىء. . ففي تحليلها القولان في 
الوطء في النكاح الفاسد » ولو لم يجر شرط ولكن في عزمه أن يطلقها إذا وطئها. . كره 
وصح العقد » خلافاً لمالك وأحمد . 


50 00 070 
2 3 5 


( فصل : لا ينكح من يملكها ) ولو مستولدة ومكاتبة ( أو بعضها ) لتناقض أحكام 
الملك والنكاح ؛ إذ الملك لا يوجب القسم » ولا يقتضي الطلاق ونحوه » وعند 
التناقض يثبت الأقوئ ويسقط الأضعف . وملك اليمين أقوئ ؛ لأنه يملك به الرقبة 
والمنفعة » والنكاح لا يُملك به إلا ضرب من المنفعة . 

( ولو ملك زوجته أو بعضها. . بطل نكاحه ) وبقي ملك اليمين ؛ لقوّته . 

( ولا تنكح من تملكه أو بعضه ١")‏ لتضاد الأحكام؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق؛ 
لأنه ملكها » وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب ؛ لأنها زوجته » فلو ملكت زوجها أو 


)١(‏ فائدة : جاءت امرأة إلئ عمر رضي الله عنه فقالت : إن لي عبداً قد رضيت دينه وأمانته » وأنا أريد أن 
أتزوجه » فقال لها : ليس ذلك لك ء قالت : لمّ» أليس الله تعالئ يقول : « الاك يحم أوْمَامَلَكتَ 
أَيَمَمُوُمَ 4؟ قال عمر : ويحك إنما هو للرجال دون النساء » قالت : والله ؛ لا أدع تزويجه حتئ تقر 
على بها آية من كتاب الله تعال للرجال دون النساء » فقال عمر : والله ؛ لئن فعلت.. لأجلدنك » 
بكخا سين ضهن الكنه :ال عاشي 10 
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بعضه. . انفسخ النكاح إذا تم البيع ؟ فإن فسخ في زمن الخيار. . فالتكاح بحاله إلا إذا 
قلنا : إن الملك للمشتري. . ففيه خلاف . وظاهر النص على مقتضئى كلام 
الماوردي : عدم الانفساخ » ومقتضئ كلام الإمام والغزالي أن الستييون: 
خلافه”"2 . 

( ولا الحر أمة غيره إلا بشروط : ألا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع ) ولو كتابية 
على الصحيح ؛ لأنه إذا كان تحته حرة تصلح للاستمتاع. . لا يخشى العنت » ولأن 
وجودها أعظم من استطاعة طولها » واستطاعة الطول وعدم خشية العنت مانعان من 
نكاح الأمة بالآية الكريمة » وقد روى البيهقي عن الحسن مرسلاً : أنه صلى الله عليه 
وسلم : نهئ أن تنكح الأمة على الحرة » ولهلذا المرسل ما يؤكده'" . 

والتقييد ب( المؤمنة ) في الآية خرج مخرج الغالب ؛ فإن الغالب أن المسلم إنما 
يرغب في المؤمنات . 

وكان ينبغي أن يقول : ( منكوحة ) بدل ( حرة ) فإن الحرة والرقيقة في ذلك 
وا 

واحترز ب( الحر ) : عن العبد » فله نكاح الأمة ؛ لقوله تعالئ : ## مِكمْمَ * فإنه 
خطاب للأحرار ؛ كما قاله الشافعي”" . ولأن إرقاق ولده ليس عيباً عليه . 

( قيل : ولا غيدُ صالحة ) للاستمتاع بها ؛ كعيب يثبت الخيار » أو صغر أو هرم » 
ونحوها ؛ لعموم النهي عن أن تنكح الأمة على الحرة ؛ ولأنه يمكنه الجماع فيما دون 
الفرج » وبه تندفع الشهوة » فيأمن العنت . وكلام « المحرر » يقتضي ترجيحه ؟ فإنه 
قال : ( والأحوط : المنع ) » وخالفه المصنف . فصحح الجواز من غير تمييز » قال 


(0) الحاوي الكبير ( ١١5/١١‏ ) » نهاية المطلب 7/١/١150‏ ) . 

فم سنن البيهقي (7/ 175 ٠)‏ وأما ما يؤكده.. فهو ما أخرجه ابن ماجه ( 1857 ) عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

6) الأم0ك/"؟). 
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0-1 وهو عجيب 2 ولم يصرحا في « الشرحين » » و«الروضة » 
بترجيح . 0 كا 

ونسب ابن يونس في « شرح التعجيز » الجواز لاختيار الجمهور » قال السبكي : 
ولا شك أن المعنئ يعضده ؛ لأن وجود من لا تصلح للاستمتاع كعدمها . 

ل لي ا 
مهر مثلها على الأضح قي ١‏ زيادة الروضة )”") ٠»‏ أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه 
ونحوه ؛ لقوله تعالئ : « ومن لم يَسْتَطِعَ كم طوٌلَا4 الآية . 

و( الطول ) : السعة والفضل ؛ كما فسره ابن عباس”7) 

ولا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة ؛ كما لا يمنع ابن السبيل الزكاة . 

( تصلح . قيل : أو لا تصلح ) أحال في ١‏ المحرر » الخلاف هنا على الخلاف 
السابق » وقد علمت ما فيه » لكن الأصمٌ في « الروضة » وه الشرح الصغير » هنا : 
اشتراط صلاحيتها ؛ كما أفهمه كلام الكتاب » وأفهمه إيراد ( الكبير » أيضاً ؛ لأنه لم 
يحصل منها ما هو المقصود الأصلى©؟ . 

( فلو قدر علئ غائبة . . حلت آم إن لحقه مشقة ظاعرة في قصدها + أو خاف زناً 
مدَّته ) أي : مدة قصدها » وإلا.. فلا يحل .» ويجب عليه السفر لها » هنذا إذا كانت 
الحرة تنتقل معه إلى بلده ؛ فإن لم تسمح إلا بأن يقيم ببلدها. . فهي كالعدم فيما 
يظهر ؛ لأن في تكليفه التغريب أعظم مشقة . 

وضبط الإمام المشقة : بأن ينسب متحملها في طلب زوجة إلى الإسراف ومجاوزة 
ليوو : 


(0) المحرر (ص 2258)» الشرح الكبير ( 01/8 ) » روضة الطالبين ( ١79/9‏ ) » المهمات (9/ .)١١7‏ 
(؟) روضةالطالبين (/ا/ 1١7١٠١‏ ). 

() أخرجه البيهقي في ١‏ معرفة السنن والآثار » ( ١188/٠١‏ ) . 

(5:) المحرر( ص8؟55 ) » روضة الطالبين ١79/1/(‏ ) » الشرح الكبير 55/8 ) . 

(9) نهاية المطلب 757/١70‏ ). 


0. 


ألنَانِيَة أذ يفات ونا فل أنكلة ده 0 ا م 


( ولو وجد حرة بمؤجل ) أو من يبيعه بنسيئة ما يفي بصداقها » أو وجد من يستأجره 
بأجرة معجلة » ( أو بدون مهر مثل ) وهو يجده ( فالأصح : حل أمةٍ في الأولئ ) لما فيه 
من شغل الذمة في الحال » وقد لا يظفر بما يتوقعه » والثاني : لا ؛ للقدرة علئ نكاح 
حرة » وقيّدا في « الشرح » و« الروضة » الخلاف بمن يتوقع القدرة على الوفاء عند 
المحل » وقضيته : أنه إن لم يتوقعه.. يحل له قطع”' » وإطلاق الكتاب يقتضي 
جريان الخلاف فيه . 

( دون الثانية ) لقدرته على نكاح حرة » ولا عبرة بالمنة ؛ إذ العادة المسامحة في 
المهور » والثاني : تحل ؛ لما فيه من المنة » ولو رضيت بلا مهر. . حلت أيضاً على 
الأصمٌ » ولو أُقرض مهر الحرة. . لم يجب القبول على المذهب ؛ لاحتمال المطالبة 
في الحال » ولو وهب له مال أو جارية. . لم يلزمه القبول » وحلّت الأمة . 

(وآن:يخاف ؤنا ) لقوله تعالة + < ذَلِكَ لِمَنٌ حَسِىَ المتك يحم 4 © والمراد.يه :: 
الزنا » وأصل ( العنت ) : المشقة الشديدة » وهلذا الشرط يقتضي : أن المجبوب 
لا تحل له الأمة مطلقآ ؛ إذ لا يمكنه زناً » وهو الجواب في ١‏ الإبانة » و« العمد ) 
والاتمراك والح را قبا واه لكرركي ١‏ لجرا اويا الران اريم 
الوقوع في الفعل المأثوم » وقال الشيخ عز الدين : ينبغي جوازه للممسوح مطلقاً وإن 
لم يخف إثمآً ؛ لانتفاء محذور رق الولد ؛ لأنه لا يلحقه”"" » وفي « فتاوى القاضي 
الحسين » : أنه ليس للعنين نكاح الأمة”" . 

م ا ا ل ل 
إلئ إرقاق ولده » والثاني : نعم ؛ لأنها دون الحرة » ولهلذا لا تستحق القسم . 

( وإسلامها ) فلا يحل له نكاح الأمة الكتابية ؛ لقوله تعالئ : # من فَنَيَيَكُم 


. ) 70 /97( الشرح الكبير ( 58/4 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ١547/١ ( البيان ( 9/ 750 ) » القواعد الكبرئ‎ » ) 7350/١١ ( (؟) نهاية المطلب‎ 


(*) فتاوى القاضي الحسين ( ص7"4 ) . 
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ل ل ٠‏ لا لعَبدِ ملم في في الْمَشْهُور ٠‏ دمن 


بَعضها رَقِيوَ قيقٌ كرَقيقةٍ ا له أل اه ٠‏ لم تنخ الأمة. 
وَلَوْجَمَع مع م علا جل 1 اه 010 . بعلت الأمة لاَألْحُوَة في اَلأَظْهَر . 000 


لْمُؤَِْتِ * » ولاجتماع نقصين : الكفر والرق » وكل منهما له مدخل في منع 
النكاح » ولا يشترط كونها لمسلم في الأصحٌ . 

( وتحل لحر وعبد كتاببين أمة كتابيةٌ على الصحيح ) لتكافئهما في الدين » 
والثاني : المنع ؛ كما لا ينكحها الحر المسلم » ومجوسي في أمة مجوسية » ووثني 
في أمة وثنية . . كذلك . 

فإن قيل : أنكحة الكفار صحيحة » فما صورة منع نكاح الحر الكتابي الأمة 
الكتابية ؟ 

قيل : إذا طلبوا من قاضينا تزويجها منه » قاله في « شرح التعجيز » . 

(لا لعبد مسلم في المشهور ) لأن مدرك المنع فيها كفرها » فاستوى فيه الحرُ 
والعبد ؛ كالمرتدة والمجوسية » والثاني : له نكاحها ؛ لتساويهما في الرق » وإنما 
تفاوتا في الدين » وهو لا يمنع النكاح ؛ بدليل نكاح الحر المسلم الحرة الكتابية . 

( ومن بعضها رقيق كرقيقة ) فلا ينكحها الحرّ إلا بالشروط السابقة ؟ لأن إرقاق 
بعض الولد محذور أيضاً . 

التي رار عاد وا عا و ا ا ا 
وجهان في « البحر » : أحدهما : لا يجوز"'' ؛ إذ إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق 
كله لا سيما إذا قل الجزء » ورجحه بعضهم ؛ لأن تخفيف الرق مطلوب . 

( ولو نكح حرٌ أمة بشرطه ثم أيسر ١‏ أو نكح حرة. . لم تنفسخ الأمة ) لقوة الدوام ؛ 
ولهلذا الإحرام والعدة والردة تمنع ابتداء النكاح دون دوامه . 

( ولو جمع من لا تحل له أمة حرةً وأمة بعقد. . بطلت الأمة ) لأن شرط نكاحها فقد 
الحرة » ( لا الحرة في الأظهر ) هما قولا تفريق الصفقة » وقبل : لا يبطل نكاح الحرة 


4 


قطعا . 


. ) 58*/9( )ء بحر المذهب‎ 710/١75 نهاية المطلب(‎ )١( 
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ات عل تكن الكائرةونواية” 
يَحْرُمُ نكاح مَنْ لآ كِتَاب لَهَا كَوَئئِيّة وَ وَمَْجُوسيّة . وَتَجِل كتاييّةٌ » للكن تكرةُ حَرْبيَة » 


وأشار بقوله : ( بعقد) إلى التصوير بقوله : ( زوجتك بنتي وأمتي بكذا ) » 
فيقول : ( قبلت نكاحهما ) » فلو قال : ( زوجتك بنتي بألف وزوجتك أمتي بمئة ) » 
فقبل البنت ثم الأمة » أو قبل البنت فقط. . صح نكاحها قطعاً » ولو قدمت الأمة في 
تفصيلهما إيجاباً وقبولاً. . صحتا حيث جازت الأمة ؛ لقبول الحرة بعد صحة نكاح 
الأمةء ولو فصل الإيجاب فجمع القبول أو عكسه. . فكتفصيلهما » وقيل : 
كجمعهما » ولو تزوج أمتين في عقد. . بطل نكاحهما قطعاً ؛ كالأختين . 

( فصل : يحرم نكاح من لا كتاب لها ؛ كوثنية ومجوسية ) لقوله تعالئ : #وَلا 

تكحوأ الْمْتْرِكْتٍ حَضٍّ يُؤْمِنَ # , واستثنىل أهل الكتاب ؛ لأنهم مروت بالجزية .قبتي ف 
ما سواهم على الأصل ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في المجوس : ١‏ سَُوا يهم شن 
أَهْلٍ الكتات غير أكلي دَبَائْحِهِمْ » و تاكجي نِسَائِهِمْ » رواه عبد الرزاق » وابن 
لى قلية نس «مصفيم وياد قال يوقي #ويركده اعم لطي 00 

وظاهر كلام المصنف : أن المجوس لا كتاب لهم » والمرجح في ١‏ الروضة » 
و« أصلها » : أنه كان لهم كتاب » لكن بدلوه فأصبحوا وقد أسري به" » فيحمل كلام 
المصنف علئ أنه لا كتاب لهم الان . 

( وتحل كتابية ) لقوله تعالئ : # وَأْحْصَنَتُ من لدِينَ أُونوأ الككب من فيلك . 

( لكن تكره حربية ) لما في الميل إليها من خوف الفتنة » وقد تسترق وهي حامل 
منه » فلا تصدق في أنها حامل من مسلم أو لا تقر به » وكذا يكره نكاح المسلمة في دار 
الحرب » نص عليه في ١‏ الأم » ؛ خوفاً من استرقاق ولده”" 

. ) 585 /9( السنن الكبرئ‎ » ) 11904١ ( مصنف عبد الرزاق 14/50 ) ء مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(0) روضة الطالبين (/ا/ ١0‏ ) » الشرح الكبير (7/5/8) . 
فرق الأم ( ه/ ه50 ) . 
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كدان عى الصبخ . وَألكَِابيَةٌ : َهُودِية أو تضْرَازة 1 بألرَبُور وَغَيْرِهِ » 
قَإِنْ لَمْ تكن آلْكِتابيةٌإِسْرَائيي. د : حِلَّهَا إِنْ عُلِمَ دُحُولُ قَوْمِهًا في ذَلِكَ ألدّين 
قبْلَّ نَسْحِْهِ وتخريفه ١‏ وَقِيلَ : يكفي قَبْلَ َسْحْهِ . لوطي ووس ب سو ب 


( وكذا ذمية على الصحيح ) لثئلا تفتنه أو ولده ء والثاني : لا يكره ؛ لأن 
الاستفراش إهانة » والكافرة جديرة بذلك . قال الجوينى : لكن الأولئ : 
( والكتابية : يهودية أو نصرانية ) لقوله تعال : # أن تَعَولُوَا إِنّمآ 5 لْكِنَبُ عل 


سر سم سس سر جو 


طَيِفْتَيْنٍ من تنا . 

( لا متمسكة بالزبور وغيره ) كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم السلام وإن 
قلنا : إنهم يقرون بالجزية ؛ كما هو الأصمٌ . واختلف في سبب ذلك » فقيل : لأنها 
لم تنزل عليهم بنظم تدرس وتتلئ ٠»‏ وإنما أوحي إليهم معانيها » وقيل : لأنها حكم 
ومواعظ . ولم تتضمن أحكاماً وشرائع . 

( فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية ) أي : لم تكن من بني إسرائيل » وهو يعقوب 
صلى الله عليه وسلم . ومعناه : عبد الله » ( . . فالأظهر : حلها إن علم دخول قومها 
في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه ) اكتفاء بتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً ء 
ومنهم : من قطع بهلذا ؛ كما يقرون بالجزية قطعاً . والثاني : المنع ؛ لفقد النسب ء 
والخلاف مبني علئ أن الإسرائيليات ينكحن لفضيلتي الدين والنسب جميعاً » 
لفضيلة الدين وحدها . قال السبكى : والأظهر : الثا 

دوقل: كي قل مني 4 رركن ينه + لأن المعتعارة رضن اللاغنيس لوسر 
منهم ولم يبحثوا » والأصحٌ : لعو لبطلان الفضيلة بالتحريف . والخلاف حيث 
دخلوا في المحرف » فأما إذا تمسكوا بخ بغير المحرف. . فكما قبل التحريف . 

واحترز بقوله : ( فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية ) : عما إذا كانت إسرائيلية ؛؟ فإنه 
يجوز نكاحها مطلقاً ؛ لشرف النسب » وهلذا فيمن دخل قبل بعثة نبينا صلى الله عليه 
وسلم . أما الداخلون بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. . فلا تفارق فيه الإسرائيلية 


.) 757/١75 ( نهاية المطلب‎ )١( 


/ا4 


1 يرك 41 الوا لاسرا ا 0 د ياه اي آ, 4 31 َيف 
والكتابيّة المنكوحة كمَسْلِمَةٍ في نفقةٍ وَقِسْم وَطلاقٍ » وتجبَرٌ على غسل حيّض وذ سل ع 
| 8 
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ل ا 0 7 ات 
وَكذا جناب وَترْك اكلٍ خنزير في الأظهر ١‏ كه وح و وا باح “رع ا دي ووتارين ال و باحق ذه مج زف وا لق يك 


غيرها ؛ كما في ١‏ الروضة » و« أصلها » أي : فلا تحل مناكحتههو”"'' . 

وقضية كلامه : التحريم إذا شككنا في غير الإسرائيلية هل دخل الآباء قبل التحريف 
أو بعده وهو كذلك . وكذلك تحرم ذبائحهم لكن يقرون بالجزية . 

وقال السبكي : ينبغي الحل فيمن علم أصل دخولهم » وجهل وقته » وإلا.. فما 
من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك» فيؤدي إل ألا تحل ذبائح 
أحد منهم اليوم ولا مناكحتهم. بل ولا في زمن الصحابة؛ كبني قريظة والنضير 
وقينقاع» قال : وطلب مني بالشام منعهم من الذبائح فأبيت ؛ لأن تحريم ما أحل الله 
صعب » ويدهم عل ذبيحتهم دليل شرعي » فالحكم بخلافه مخالف لدلالة اليد 
الشرعية » وهو في الذبيحة أشد منه في المناكحة ؛ لما أشرنا إليه من اليد » قال : 
ومنعهم قبلي محتسب بفتوئ بعضهم » ولا بأس بالمنع إن رآه مصلحة » وأما الفتوئى 
به. . فجهل . 

( والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقَسْم وطلاق ) وعامة أحكام النكاح ؛ 
لاشتراكهما فى الزوجية المقتضية لذلك إلا التوارث والحد بقذفها . 

( وتجبر علئ غسل حيض ونفاس ) إذا طهرت ؛ لتوقف حل الوطء عليه » فإن لم 
تفعل. . غسلها الزوج » واستفاد الحل وإن لم تنو للضرورة » وقيل : ينوي عنها . 
ولا يختص هلذا بالكتابية بل المسلمة كذلك » ولا يختص بالزوجة أيضاً » بل الأمة 
لل 

( وكذا جنابة وترك أكل خنزير ) ونحوهما مما يتوقف كمال الاستمتاع على زواله 
( في الأظهر ) كما يجبرها علئ إزالة النجاسة » والثاني : لا إجبار ؛ لأنه لا يمنع 
الاستمتاع . 


(1) روضة الطالبين ( 18/1 ) » الشرح الكبير 76/80 ) . 

(؟) وعن الحليمي تخريجاً على الإجبار على الغسل : أن للسيد إجبار أمته المجوسية والوثنية على 
الإسلام ؛ لأن حل الاستمتاع يتوقف عليه » والصحيح : خلافه ؛ لأن الرق أفادها الأمان من القتل » 
فلا تجبر ؛ كالمستأمنة » وليس كالغسل ؛ فإنه لا يعظم الآمر فيه . اه هامش (1) . 
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َتَجبَرُ هي وَمُسْلِمَة عَلَى غَسْلٍ مَا د ل دفن أغضائها ٠‏ وَتَحْوُمُ مبَوَلَدَة من وَتْبِيَّوَكَِابية 34 


وظاهر تخصيصه الخلاف في غسل الجنابة بالذمية : أن له إجبار المسلمة عليه 
قطعاً » وجرى عليه الرافعي تبعاً للبغوي » وقال في « الروضة » : وليس هو على 
إطلاقه » بل هو فيما إذا طال بحيث حضر وقت صلاة » فأما إذا لم تحضر صلاة. . ففي 
إجبارها القولان » وأظهرهما : الإجبار؟ . 

ومحل ما ذكره فى الخنزير : إذا كانت تعتقد حله ؛ كالنصرانية » فإن كانت ترئ 
عرياه #الورده لمعه و اسلا عا معاي علا وريه لجاوودي روا لاقن 
وغيرهما”" » وصوّبه الأذْرَعي وقال : إنه قضية كلام الأصحاب » وتعليلهم المنع 
باعتقادها الإباحة . 

( وتجبر هي ومسلمة علئ غسل مانجس من أعضائها ) قطعاً ؟ ليتمكن من 
الاستمتاع بها » ويجبرها أيضاً على التنظيف بالاستحداد » وقلم الأظفار » وإزالة شعر 
الاستمتاع لكن يمنع كماله. . فقولان كما في غسل الجنابة . 

وله منعها من أكل ما يتأذئ برائحته ؛ كالثوم والكراث على الأظهر . وقيل : 
قطعاً » ومن لبس جلود الميتة قبل الدباغ » ولبس ما له رائحة كريهة . 
وجه : ليس له منعها من شرب القدر الذي يرونه عبادة في أعيادهم » وله منعها من 
الزيادة عليه وإن لم يسكر » ويجري القولان في منع المسلمة من القدر الذي لا يسكر 
من النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته » وقيل : يمنعها قطعاً ؛ لآن ذلك القدر لا ينضبط » 
ويختلف باختلاف الأشخاص . وله منعها أيضاً من البيّع والكنائس ؛ كما يمنع المسلمة 

( وتحرم متولدة من وثني وكتابية ) أن الانتساب إلى الأضب وهو لا تحل 
مناكحته » وكذا بين مجوسى وكتابية . 


. ) ١5 /1/( الشرح الكبير ( // 74 ) » روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) 75١/9( )ء بحر المذهب‎ 7١/١١ ( الحاوي الكبير‎ )0( 
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وَكَذَا عَكْسْهُ في لأَظهّر . وَإِنْ حَالَمَتِ لسَامِرَة ألْيهُودَ » وَأَلصَابِتُونَ ألتَصَارَى في أَصْلٍ 


( وكذا عكسه في الأظهر ) تغليباً للتحريم » والثاني : تحل ؛ لأن الولد ينتسب إلى 
أبيه » والأب كتابي . 

هلذا في مر الحجرلة يما فوا [3اادلح ووتدير بقوو الكساوي مكرها نه لقال 
الشافعي : تحل مناكحته وذبيحته » فمنهم من أثبت هنذا قولاً ٠‏ ومنهم من قال : لا أثر 
لبلوغه » وحمل النص على ما إذا كان أحد أبويه يهوديّاً والاخر نصرانيّاً » فبلغ واختار 
دين أحدهما » ولم يرجحا شيئاً هنا ٠»‏ لكن رجح الرافعي في أول كتاب ( الصيد ) عدم 
الحل » وحذف المسألة من ١‏ الروضة» هناك » فلزم خلو « الروضة » عن هلذا 
الترجيح ٠‏ وقال في ١‏ الكفاية » هنا : المذهب : أنها لا تحل ؛ كالمجوسية تدين 
اليهودية بعد البلوغ”" . 

( وإن خالفت السامرة اليهود . والصابئون النصارئ في أصل دينهم ) ولا يبالون 
بنص كتابهم ( . .حَرُمن ) كالمجوس . ( وإلا. . فلا ) أي : وإن لم يخالفوهم في 
ذلك وخالفوهم في الفروع.. فلا يحرمن ؛ لأنهم مبتدعة ؛ كما في أهل القبلة من 
الصنفين . 

هلذا هو المنصوص”'"' . وأطلق بعضهم حكاية قولين في مناكحتهم » قال الإمام : 
ولا مجال للخلاف فيمن يكفرهم اليهود والنصارئ » ويخرجونهم عنهم لكن يمكن 
الخلاف فيمن جعلوه كالمبتدع فينا"" . 

وأو شككنا من يخالنوتهم :في الأصول أو فى الفزوج > ل رناكجوا. و« كد جزنا 
به » وقال البُلقيني : ظاهر كلام الشافعي في ١‏ المختصر » : الحل ؛ حيث قال : 


.)١1١8 /179 كفاية النبيه‎ ») 5٠07/7“ » ١57/9 ( روضة الطالبين‎ » ) 5/١١ ٠ 86 /8( الشرح الكبير‎ )١( 
.) 1١0/50 الأم‎ )0( 

(”) نهاية المطلب (0؟7١/597؟1).‏ 

(5) الشرح الكبير (8/ 8١‏ ) » روضة الطالبين (/1/ ١9‏ ) . 


م6 هسه و 1ه لمي 2_7 ا 2 و 

و تهوّد نصرانىٌ أو عكسه لم يقر في ألا ر- فإن كانت أمْرَاة. . لم تحل لِمَسْلِمٍ » 
رمح 2ك ين كل ل 00 3 أ 2 

فإن كانت منكوحة. ذه مِسْلمَةِ ‏ ولا د منة إلا الإِسْلام » وَفِي قؤلٍ أو دينه 

ص وريعءو 

الاوّل » تمس الوق قوطي انان كا جا جا فا و تمكحو ان وو و واج ا 


والصابئون والسامرة من اليهود والنصارئ إلا أن يعلم أنهم يخالفونهم في أصل 
ما يحلون من الكتاب ويحرمون فيحرمون كالمجوس”"'' . انتهئ . 

واعلم : أن الصابئة ‏ علئ ما قيل ‏ قسمان : قسم من النصارئ ؛ لأنهم صبؤوا إلى 
معتقدهم » وهم المرادون هناء والثاني : وهو المشهور بهلذا الاسم » يعبدون 
الكواكب » كانوا في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم » وهم بعيدون من النصارئ 
جداً » وهم الذين أفتى الإصطخري بقتلهم . 

( ولو تهود نصراني أو عكسه ) أي : تنصّر يهودي ( . .لم يقر في الأظهر ) لقوله 
تعالئ : « ومن يبتع عير اسل ويا لل مقبَلَ نه ولأنه أحدث دينا باطلاً بعد اعترافه 
ببطلانه » وهلذا ما رجحه المصنف في كتبه”" . 

والثاني : يقر ؛ لتساويهما في التقرير بالجزية » وكلام الرافعي يفهم ترجيحه » 
بل صرح بترجيحه في ١‏ الشرح الصغير » » وبناهما المتولي وغيره على أن الكفر ملة 
واحدة أو ملل » ورده الرافعي”" » وقال ابن الرفعة : منع الشافعي في كتاب 
( الجزية ) من «الأم » الانتقال مع تصريحه بأن الكفر ملة واحدة » وهو يضعف 
اليناء» . 

( فإن كانت امرأة. . لم تحل لمسلم ) بناءً علئ أنها لا تقر ؛ كالمسلمة ترتد . 

( فإن كانت منكوحة ) لمسلم ( . .فكردة مسلمة ) فتتخير الفرقة قبل الدخول . 
وفرتك غلى انفضا القذة ينه : 

( ولا يقبل منه إلا الإسلام ) للآية المتقدمة » ولأنه أقر ببطلان المنتقل عنه » وكان 
مقرًاً ببطلان ما انتقل إليه » ( وفي قول : أو دينه الأول ) لأنه كان مقراً عليه » ومعنى 


(1) مختصر المزني ( ص59١‏ ) . 
(0) روضةالطالبين (لا/ .)١5٠‏ 
(9) الشرح الكبير )4١/8(2‏ . 


ل 
6 00 
م 


وَلَوَ ون : ليقع 0 وتو 


1 0 ووه 5 0 0 وه 2 0 2 
و 28 أ 3 سوس مرو وم بيو . تك هس عر 
دخولٍ.. فر الفرقة 0 96 بعذه. . وُقَفَتْ 0 ١‏ قن جَمَعَهُمَا آلإسْلامُ في ألْهِدة. . دام 


- ورور 


لنْكَاحٌ » وَإلا. . فَالْفَرْقَةُ من آلردّة » وَيَسْرْمُ ألْوَطْءٌْ في التَوَقْفِ وَلآَ حَدَّ . 


هلذا القول : أنا نأمره بالإسلام عيناً » فإن لم يسلم وعاد إلى الأول. . ترك ؛ إذ 
الباطل لا يؤمر به » فإن امتنع مما يُقَبَلُّ منه. . بلغ مأمنه على الأشبه عند الشيخين » 
ونص عليه في ١‏ الأم » » وقيل : يقبل في الحال » وصححه جمع » وقواه السبكي 
7 5 

( ولو توثئن ) يهودي أو نصراني ( ..لم يقر ) لأن أهله لا يقرون عليه » ( وفيما 
بُْبّلُ القولان ) المذكوران ( ولو تهود وثني أو تنصّر. . لم يقر ) لأنه كان لا يقرء فلا 
يستفيد فضيلة لم تكن بدين باطل . 

( ويتعين الإسلام كمسلم ارتد ) فإن امتنع من الإسلام. . قتل » قال الأَذْرَعي : 
والوجه : أن يكون حاله كما قبل الانتقال » حت لو كان له أمان.. لم يتغير حكمه 
بذلك . 

( ولا تحل مرتدة لأحد ) لا لمسلم ؛ لأنها كافرة لا تقرّ» ولا لكافر ؛؟ لبقاء علقة 
الإسلام فيها » ولا لمرتد ؛ لأن القصد من النكاح الدوام . 

وأورد علئ هلذه العلة : من تحتم قتله في المحاربة ؛ فإنه يصح نكاحه . 

( ولو ارتد زوجان ) معآ أو على التعاقب ( أو أحدهما قبل دخولٍ ) حيث لا عدة 
باستدخال ماء أو غيره ( . . تنجزت الفرقة ) لعدم تأكده . 

( أو بعده.. وقفت ؛ فإن جمعهما الإسلام في العدة.. دام النكاح » وإلا.. 
فالفرقة من الردة ») لأنه اختلاف دين طرأ بعد المسيس ». فلا يوجب الفسخ في 
الحال ؛ كإسلام أحد الزوجين الكافرين » ولو طلقها في مدة التوقف أو ظاهر منها 
أو آلئ . . توقفنا ؛ فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة. . تبيئَاً صحته » وإلا. . 
فلا . 

( ويحرم الوطء في التوقف ) لتزلزل ملك النكاح ( ولا حدّ ) للشبهة » وهي بقاء 


6١5 


ههه واه هاوة وهو واه ووه فى واه دودو هد هاه واو هاوه وأو وه وه هاه هاما .د و وا واه ها فاو و هاه وه .ا هد .د هد 6د مداه 


أحكام التكاح . ولكن يعزر وتجب العدة » وهما عدتان من شخص » فهو كوطء 
مطلقته في عدته » واجتماعها في الإسلام هنا كرجعته هناك » فيستمر النكاح إذا 


39 00 
2 2 3: 


الي 


( باب نكاح المشرك ) 

وهو الكافر على أيّ ملةٍ كان . 

( أسلم كتابي أو غيره ) كمجوسي ووثني ولو تبعاً لأحد أبويه ( وتحته كتابية ) يحل 
ابتداء نكاحها لمسلم ( . . دام نكاحه ) إذ له الآن أن يتكحها » فدوامه أولئ . 

( أو وثنية أو مجوسية ) أو غيرهما ممن لا يحل لمسلم نكاحها من الكافرات 
( فتخلّفت قبل دخولٍ ) واستدخال ماء ( . . تنجّزت الفرقة ) لأن النكاح غير متأكد ؛ 
بدليل أنه يرتفع بالطلقة الواحدة » ( أو بعده وأسلمت في العدة. . دام نكاحه ) بالإجماع 
الم شت 

( وإلا ) أي : وإن أصرت حتى انقضت العدة ( . . فالفرقة من إسلامه ) بالإجماع ؛ 
كما أشار إليه في الأم »؛ وهي فرقة فسخ لا طلاق”"" . 

( ولو أسلمت ) المرأة ( وأصرّ ) الزوج علئ كفره ( . . فكعكسه ) أي : يكون كما 
لو أسلم هو وأصرت هي . ولا فرق هنا بين الكتابي وغيره ؛ ولهلذا لم يقيده » بخلاف 
الدوسة 

( ولو أسلما معاً. . دام التكاح ) بالإجماع ؛ كما نقله ابن عبد البر”" . 

ولو نكح كافر لابنه الصغير صغيرة. . فإسلام الأبوين أو أحدهما قبل بلوغهما 
كإسلام الزوجين أو أحدهما . 

ولو نكح لطفله بالغة وأسلم أبو الطفل والمرأة معاً. . قال البغوي : يبطل التكاح ؛ 
لأن إسلام الولد يحصل عقب إسلام الأب » فيقدم ناك اد الزوج » قال 


)200 الأم (5/ ١7١‏ 4 
(؟) التمهيد(؟١/”؟).‏ 


١: 


رمكر رعس سكي 2 2 رسع م 0 5 0 5 
العنة راش اللنظك: » وبحيت أمنا يم لد تعر جنار نة الكقن تميق هو زاكل عند الإسلة 
والمغية داجن لمم تضد 0 0 ٍِ 3 
روت و ل 8 
َكَانتْ بِحيثٌ تجا له الآنّ . ون بقن الْمفْسة. . قلا نكاح ؛ بْعَدُ عَلَىْ نكاح بلا وَلِيّ 
ع 02-8 3 0 ب 

وَشَهُودٍ » وَفِي عِدّةِ هي مُنقضِيّةٌ عِنْدَ ألإِسْلام » ا ا ال ا ا ا 00 


الرافعي : لكن ترتّب إسلام الولد علئ إسلام الأب لا يقتضي تقدمآ ولا تأخراً بالزمان , 
فلا يظهر تقدم إسلامها علئ إسلام الزوج » قال السبكي : وهلذا مبني علئ ما صححوه 
من كون العلة الشرعية مع المعلول » والمختار عندي : تقدمها » فيتجه قول البغوي . 
انتهئ . 
إن أسلمت عقب إسلام الأب.. بطل النكاح أيضاً ؛ لأن إسلام الولد يحصل 

حكماً » وإسلامهما يحصل بالقول » والحكمي يسبق القولي » فلا تتحقق المعية”'' . 

( والمعيّة بآخر اللفظ ) لا بأوله ؛ إذ به يحصل الإسلام ( وحيث أدمنا. . لا تضر 
مقارنة العقد ) الواقع في الكفر ( لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له 
الآن ) تنزيلاً لحال الإسلام حال ابتداء العقد » هلذا إذا لم يعتقدوا فساد المقارن للعقدء 
فإن اعتقدوا فساده وانقطاعه. . فلا تقرير» بل يرتفع النكاح في «الروضة» و«أصلها»"" . 

وإنما حكمنا بالاستمرار مع اقتران المفسد بالعقد على سبيل الرخصة والتخفيف » 
وقد أقرّ صلى الله عليه وسلم من أسلم من غير بحث وأمر”" 

( وإن بقي المفسد ) الذي قارن العقد في الكفر إل وقت الإسلام كنكاح محرم أو 
مطلقته ثلاثآ قبل تحليل أو ملاعنة ( . .فلا نكاح ) لأنه لا يجوز ابتداؤه في الإسلام 
( فَيَْدٌ علئ نكاح بلا ولي وشهود ) إذ لا مفسد عند الإسلام » ونكاحها الان جائز , 
وكذا إذا أجبر البكر غير الأب والجد » أو أجبرت الثيب » أو راجع في القرء الرابع وهم 
يعتقدون امتداد الرجعة إليه . 


( وفى عدة ) ولو بشبهة ( هي منقضية عند الإسلام ) لأنها إذا كانت منقضية. . جاز 


. ) 87/4 التهذيب ( 91/0" ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 89/8 ) ء» روضة الطالبين ( /ا/ ١55‏ ) . 

(8) أخرجه أبو داوود ( 714 )ء والترمذي (74١١)ء‏ وابن ماجه ( 140١‏ ) عن فَيْرُورٌَ الديلمي 
رضي الله عنه : 


ل 


وَموَنّتِ إِنِ أعتكَدُوهُ مُؤبداً » وَكَذَا لَْ فَارَنَ الإشلام عِدَُ شبهةِ عَلَى آلْمَذْمَبِ » 0 
70 ره 00 د 0 ار 2 

مَحْرَم . وَلوْ أسلم ثم أحرم أَسْلمَت وهو مُخْرم. . أَقِمَ عَلَى الْمَذْمَبِ ٠‏ وَلَوْ كح حر 
َع واسلموا بر تعيد تعبت لحو 2 ل ل 


ابتداء نكاحها » فجاز التقرير » بخلاف ما إذا كانت باقية . 

( ومؤقت إن اعتقدوه مؤبداً ) فإن اعتقدوه مؤقتاً.. فلا ء صرّح به في 
« المحرر ''' . سواء أسلما بعد تمام المدة أو قبلها ؛ لأن بعد المدة لا نكاح في 
اعتقادهم » وقبلها يعتقدونه مؤقتاً » ومثله لا يجوز ابتداؤه . 

( وكذا لو قارن الإسلام عدّةٌ شبهة على المذهب ) وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح 
المعتدة ؛ لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم » فهنا أولئ ؛ لأنا نحتمل في أنكحة 
الكفار ما لا نحتمله في أنكحة المسلمين . 

ولخبيرة 1 المتضي ]عو ماعير بقاري لا الروض 9 مور لتقي ابل طررتين ‏ 
والذي في ١‏ الرافعي ) جاه كه مقاراه وعقة 0 وعيارهه : الهو : اللفيران ؛ 
وقيل + بند ا 

( لا نكاح مَحرم ) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه. . فإنه لا يقر عليه ؛ لأنه لا يجوز 
ابتداؤه » فاندفع عند الإسلام » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع”" » وكذا لو نكح 
مطلقته ثلاثاً قبل التحليل . 

( ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت ) في العدة ( وهو مُحْرِم. . أقِرَ على المذهب ) لأن 
طروّ » الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم . فهلهنا أولئ » وفي قول : لا يقر ؛ إلحاقاً 
للدوام بالابتداء » والطريق الثاني : القطع بهلذا ؛ كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر 
لا يجوز إمساكها . 

( ولو نكح حرة وأمة ) معاً أو مرتباً ( وأسلموا ) أي : الزوج والحرة والأمة 
( ..تعيّتت الحرة ) إذا كانت صالحة للاستمتاع » والزوج ممن لا يحل له نكاح الأمة 


() المحرر( ص١7”8).‏ 
فم روضة الطالبين ( ١51/1‏ ) » الشرح الكبير (8/ 975 ) . 
(*) الإجماع (ص4١١).‏ 


ا ا ال لس ع مضخ ل راتما ا أ 00 
وَأَندَفْعَتِ آلأمَةَ على أَلمَذْهَبِ . وَنكاح الكفار صَحِيحٌ على الصحيح ٠»‏ وَقِيلَ : فاسدٌ , 
وك م م و ب 6 


5 أن أءث و 1 ل و لا 36 
وَقيل : إن اسلمو قرّر. . تبيّنا صحّته » وإلا.. . داو ود اك ماه اراس ا ل ايت 


( واندفعت الأمة على المذهب ) لأنا لا ننظر في نكاح الأختين إلى التقدم والتأخر , 
فكذلك في نكاح الحرة والأمة » ومنهم : من خرج اندفاع نكاح الآمة علئ قولين ؛ بناء 
عل أن الاختيار والإمساك كابتداء العقد أو كاستدامته» وهو المقابل للمذهب في كلامه. 

اعلم : أن ترجيح الاندفاع مخالف لما مرّ من تجويز الإمساك في عدة الشبهة 
والإحرام الطارئين ؛ فإن ذلك على الاستدامة » وهلذا على الابتداء » وفرق الرافعي 
بينهما : بأن نكاح الأمة يدل يغذل إليه عند تعر الحرة + والأبدال أضيق حكما هن 
الأصولة + افغزها على التضييق اللانق يه + 

( وكا الكقار ملعم على المتشيخ ) لفتوكه تفنالية :واكم سكالا 
َلْحَطبٍ * ٠‏ «#اوَكَالتِ أآمْرَتُ موت * . ولأنا لا نبطله بالترافع إلينا » ونقرره 
بالإسلام » والفاسد لا ينقلب صحيحاً ولا يقرر عليه . 

وقوله : ( صحيح ) منتقد ؛؟ إذ الصحة حكم شرعي ولم يرد به » وعبارة 
« الروضة ») محكوم 7م قال السبكي : ونعمًا هي » والمختار عندي : أنه 
صحيح إن وقع علئ وفق الشرع » وإلا. . فمحكوم بصحته رخصة . 

( وقيل : فاسد ) لعدم مراعاتهم الشروط لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا ؟ رعاية 
للعهد والذمة » ونقرهم بعد الإسلام رخصة وخشية من التنفير . 

( وقبل : إن أسلموا وقُدّر. . تبينا صحته ٠.‏ وإلا. . فلا )”" إذ لا يمكن القول 
بصحتها ؛ لمخالفتها الشرع » ولا بالفساد ؛ لأنه يقر عليها بعد الإسلام » والصواب في 
« الروضة » : تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل 
عقودهم » فلو عقدوا علئ وفق الشرع. . صح بلا خلاف”* . 


.) 95/80 الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (لا/ .)1١60‏ 

9) في( ز ) :( وقيل : إن أسلما وقرر) . 
(5) روضة الطالبين ( لا/ 1١6٠‏ ). 


فعَلى الصَّحِ د اشلما: . لم تحلّ إلا بمُحَللٍ . وَمَنْ قرّرَتْ. . فلهًا 
الكسكن الم َأ لبد تر كذ ص كل الإسلام. . فلآ شيْءَ لها » 


.نزي وش بغقة .لل ااي بز عر ف . و القند 
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إِسْلام بَعْدَ دول فَلَهَا آلْمْسَمَى ألصّحِيحٌ إِنْ ضْحْحَ يِكَاحُهُمْ » وإلا. . 6 فَمَهْرُ مِثْلٍ ‏ 
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ؤَقَبْلهُ وَصّحَحَ : من كَانَ لتقام بإسْلايهًا. ٠‏ قلا شَيْءَ لَهَا 6 000 


( فعلى الصحيح ) وهو صحة أنكحتهم ( لو طلق ثلاثاً ثم أسلما. . لم تحل إلا 
بمحلل ) لظهور أثر الصحة ٠»‏ وإن قلنا بفساد أنكحتهم. . لم يحتج إلى محلل ؛ لأن 
الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع . 

( ومن قُورّرت. . فلها المسمى الصحيح ) لأنه كما. . ثبتت الصحة للتكاح. . ثبتت 

( وأما الفاسد كخمر ؛ فإن قبضته قبل الإسلام. . فلا شيء لها ) لانفصال الأمر 
بينهما » ويستثنئ من الفاسد : ما لو أصدقها حرًاً مسلماً استرقوه ثم أسلما بعد قبضه. . 
فإنه لا يقر بيدها » ولها مهر المثل . 

( وإلا ) أي : وإن لم تقبضه قبل الإسلام ( . . فمهر مثل ) لأنها لم ترض إلا 
بالمهر » والمطالبة بالخمر في الإسلام ممتنعة » ولا فرق بين أن يكون المُسمّْ خمراً 
في الذمة » أو خمراً معينة . 

( وإن قبضت بعضه. . فلها قسط ما بقي من مهر مثل ) لا ما بقي من المُسمّى ؛ 
لتعذره بالإسلام إلحاقاً للجزء بالكل في القبض وعدمه . 

( ومن اندفعت بإسلام ) منها أو من زوجها ( بعد دخول. . فلها المسمى الصحيح 
إن صحّح نكاحهم ) لاستقراره بالدخول . ( وإلا ) أي : وإن لم نصححه أو كان قد 
سمي فاسداً ( . . فمهر مثل ) عملاً بالقاعدة . 

نعم ؛ لو نكحها تفويضاً وعندهم لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما. . فلا مهر وإن 
كان قبل المسيس ؛ لأنه سبقه استحقاق وطء بلا مهر . 

( أو قبله ) أي : قبل الدخول ( وصُحّح ) أي : نكاحهم ( فإن كان الاندفاع 
بإسلامها. . فلا شيء لها ) لأن الفراق جاء من جهتها » وقيل : لها النصف ؛ لأنها 
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محسنة بإسلامها » والتخلف منه . 

وأفهم قوله : ( وصحح ) : أنه إذا قلنا بفساده. . لا مهر لها من طريق الأولئ ؛ إذ 
المهر لا يجب في النكاح الفاسد ؛ وهلذا أولىم من جعله قيداً في عدم الوجوب ؛ لأنه 
لا شيء لها علئ كل قول . 

( أو بإسلامه.. فنصفُ مسمئا إن كان صحيحاً ) لأن الفرقة جاءت من قبله , 
( وإلا ) أي : وإن لم يكن صحيحاً ؛ كنحو خمر ( . . فنصف مهر مثل ) عملاً بالقاعدة 
في التسمية الفاسدة . 

( ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم.. وجب الحكم ) قطعاً ؛ لأن المسلم لا يمكنه 
التحاكم لحكام الكفار » والمعاهد كالذمي . 

( أو ذمّيان.. وجب في الأظهر ) لقوله قال 2 ون امك د ينا أ 
والثاني : لا يجب ؛ لقوله تعاليا : ل ون بحاو كحم بَبِبَيمْ أو أَعرْض عَنْهُمَ 4 » لكن 
صم عن ابن عباس أن هلذه منسوخة بالأولئ”'' . 

ومنهم من حمل الآية الثانية على المعاهدين ؛ ولذا قيد المصنف بالذميين ؛ ليخرج 
المعاهدين » فلا يجب على المذهب ؛ لعدم التزامهم الأحكام . 

ومحل الخلاف : إذا اتفقت ملتهما ؛ فإن اختلفت ؛ كيهودي ونصراني. . وجب 
قطعاً » وقيل : بالقولين . 

ولو تراة فع ذمي ومعاهد. . فكالذميين » وقيل : يجب قطعاً . 

ويستثنىل من إطلاق المصنف : مالو ترافعوا إلينا في شرب بالخمر. . فإ 
لا يحدون وإن رضوا بحكمنا ؛ لأنهم لا يعتقدون تحريمه » كذا قاله الرافعي في ( باب 
د 10101 ) و امقطةاعى ةالوو +0 

وحيث يجب الحكم.. فقضية كلام الغزالي : اعتبار رضا الخصمين » وعامة 


)200 أخرجه أبو داوود ( ) ء والنسائي في « الكبرئ »)77750 ) . 
(0) الشرح الكبير ( 0١‏ )ء روضة الطالبين ( .)9٠/٠١‏ 
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وَنَقَوُهُمْ عَلَى ما :: نقرلَوْ أَسْلْمُوا » وَنْبْطِلُ مَا لآ تق . 


ل ا 
د تخت كر من ربع وَأَسْلَّمْنَ مَعَهُ أو في الْعِدَةٍ أذكر كتاريات. لَرِمَهُ َخْتيَارُ 


نع ٠‏ وف م اه" كر انض رو كلكا وامزشرف ا جو انق ا إمر ف ووز هه جا د “روا م 1 كيف ان هك ايد أو مروافيا هك وا لفل ند ره 4 1ق 16 6 


الأضعاب على اسان رفيا أدهي 

( ونقرهم علئ ما نقر لو أسلموا » ونبطل مالا نقر) هلذا ضابط سبق كثير من 
صوره » فنقرهم على نكاح بلا ولي ولا شهود . بخلاف نكاح المحرم ونحوه ؛ لآن 
عقدهم قد مضئ في الشرك قبل تحاكمهم إلينا » فأجريناه » بخلاف ما لا يجوز بحال » 
وقال الماوردي : نقر المجوسي على نكاح المحرم ؛ لاعتقاده إباحته » بخلاف 
اليهودي . والأصحٌ : خلافه”" . 


( فصل : أسلم ) حرّ ( وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن 
كتابيات. . لزمه اختيار أربع » ويندفع من زاد ) من حين الإسلام والعدة منه » لا من 
الاختيار على الأصحٌ ؛ لأن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم له : ١‏ أَمْسك أَرْبَعآ » وَقَارقَ سَائِرَهُحَ ؛ صححه ابن حبان والحاكم"”" . 

ولا فرق بين أن ينكحن معاً أو مرتبآً ؟ فإن له أن يختار الأخيرات لترك الاستفصال 
في الحديث . وترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال. . ينزّل منزلة 
العموم في المقال ؛ كما قاله الشافعي ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن 
ذلك » ولولا الحكم يعم الحالتين. . لما أطلق . 

وتعبيره بلزوم اختيار أربع : يوهم إيجاب العدد .» لكن المقصود منه لزوم 


.) ١79/80 ( الوسيط‎ )١( 

(6) الحاوي الكبير ( 5١7/1١‏ ) . 

(*) صحيح ابن حبان (/1ا5١5‏ ) ء المستدرك ( 1١97/57‏ )ء وأخرجه البيهقي ( 148١/17‏ ) عن أبن عمر 
رضي الله عنهما . 
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الاختيار ؛ ثلا يستديم ما حظره الشرع . لا أنه يلزمه إمساك أربع » وقد سلم في 
المحرر » و" الشرح » و« الروضة » من هنذا حيث قالوا : اختار أربع”" . 

( وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط ) أي : وكان الباقيات ممن يحرم 
نكاحهن ( . . تعيّنَ ) واندفع نكاح من زاد ؛ لتأخر إسلامهن عن إسلامه قبل الدخول » 
وعن العدة بعده » ولو كان دخل بهن فاجتمع إسلامه وإسلام أربع فقط في العدة. . 
تعيّنٌ للنكاح » حتئ لو أسلم أربع من ثمان » وانقضت عدتهن أو مُتن في الإسلام » ثم 
أسلم الزوج وأسلم الباقيات في عدتهن. . تعيّنت الأخيرات . 

واد ا 0 أسلمن الباقيات قبل 
انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج”"' . . اختار أربعاً من الأوليات والأخيرات كيف 
شاء » فإن مات الأوليات أو بعضهن . . جاز له اختيار الميتات » ويرث منهن . 

( ولو أسلم وتحته أمٌ وبنتها كتابيتان » أو أسلمتا ؛ فإن دخل بهما . . حرمتا أبداً ) 
قطعاً ؛ لأن وطء كلّ بشبهة يحرّم الأخرئ » فبنكاح ولت 

( أو لا بواحدة. . تعيّنت البنت ) واندفع نكاح الأم ؛ بناء علئ تصحيح أنكحتهم ؛ 
ل ل ل ل 
أنكحتهم ؛ فإنه يصير كأنه لم يعقد علئ واحدة م: منهما ؛ كما لو أسلم وتحته أختان . 

( أو بالبنت. . تعينت ) لأنه لم يدخل بالأم » والعقد عليها لا يحرم البنت » ويحرم 
نكاح الأم على التأبيد . 

( أو بالأم. . حرمتا أبداً ) أما البنت. . فللدخول بالأم » وأما الأم. . فللعقد على 
البنت » وهلذا بناء علئ صحة أنكحتهم » وللأم مهر المثل بالدخول » نقله الرافعي عن 
البغوي » وجزم به في « الروضة » » قال في « المهمات »© : وفيه نظر ؛ لأن تحريمها 


000 المحرر ( ص”0” ) » الشرح الكبير ٠١5/4‏ ) » روضة الطالبين )١95/1/(‏ . 
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54 أ وو - 2 - - 4 و 2 
5 0 ممم 7لك2 5ه سل ويس 26 .]يه رمع 5.ى .2 40ث هي 525 داه مع 
وفي قولٍ تبقى الم أو وتحتة ا أسلمت معه أو في العذة. اقرَ إن حلت له 
ا ا ا مك ل 220216 5ه إساظ دع ه]ه ص سورك 5 
الامّة » وَإِنْ تخلفث قبّل دخول . . تنجَّرَتٍ الفزقة . أؤ إِمَاءٌ وَأُسْلمْنَ مَعَهُ أوْ فى الْعدّة. 

م 5 م 3 ع ع 114 نر ٠‏ ميق 

5ل ده 98 6 6و كساما ةر 00 - 2 13 سي 3 7 0 يي لإ ساف 
ختارَ ١‏ إن حلت له عند جتِماع إسلامه وإسلامهنٌ 3 و . اندفعن أو حرهة اماء 
وا وذ فز ذه كط 2 2 ا 7 3 َ مر 0 6 ل 
و معه | العذّة . تعيلتت وَأندفعن 2 وَإِن أصرتت فانقضت عدتها اختار 
ءرد 0 ءَّ لس نخسي “يد 0 ص 37 5026 7 5 0 52 
ا ؛ وَلَوْ ألمت وَعتقَنَ ثم أُسْلمْنَ في ألعدّةٍ فكحَرائرَ ؛ فيختار أزبَعا دع ما د 


مبني علئ صحة أنكحتهم » وحينئذ فيجب المُسكّى الصحيه7" . 
( وفي قول : تبقى الأم ) وتندفع البنت بوطء الأم » وهلذا بناء عل فساد 
( أو وتحته أمة أسلمت معه أو في العدة. . أُقَوَ إن حلت له الأمة ) لأنه يجوز أن 

يبتدىء نكاحها . فيقر عليها . 
( وإن تخلفت قبل دخولٍ. . تنجزت الفرقة ) لأن المسلم لا ينكح الأمة الكتابية . 
( أو إماء وأسلمن معه أو في العدة. . اختار أمة إن حلّت له عند اجتماع إسلامه 

إسلامهن ) لأنه يجوز أن يبتدىء نكاحها ؛ لوجود شرطه » فجاز اختيارها كالحرة » 
وينفسخ نكاح البواقي » هلذا إذا كان الزوج حرا » فإن كان عبداً. . فله أن يختار 

أمتين. ؟ لأن له أن يغذئء نكانحهما.. 
( وإلا ) أي : وإن لم تحل له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن ( . . اندفعن ) 

لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح واحدة منهن ؛ فلا يجوز له اختيارها ؛ كالمعتدة عن غيره 

وذوات المحارم . 
( أو حرة وإماء وأسلمن معه ) أي : الحرة والإماء » ( أو في العدة. . تعيّنت 

واندفعن ) لأنه لا يجوز أن يبتدىء نكاح أمة مع وجود حرة » فلا يجوز أن يختارها . 
( وإن أصرّت ) الحرة على الكفر ولم تكن كتابية ( فانقضت عدَّتها. . اختار أمة ) إذ 

ظهر أنها بانت باختلاف الدين » فأشبه ما إذا تمحضت الإماء . 
( ولو أسلمت وعتقن . ثم أسلمن في العدة. . فكحرائر ؛ فيختار أربعاً ) لالتحاقهن 

بالحرائر الأصليات . 


)000 الشرح الكبير ٠١8/48‏ ) ء» روضة الطالبين ( /1/ 158 ) » المهمات (/ا/ ١74‏ ) . 
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: ( أخْبَرْتكِ ) . أَؤْ ( قَوَرْتُ نِكَاحَك ) : أ5( اتشكتك )أذ ( كلك ):. 
لون أخياه : لآ ألظهاة وَألإيلآء في الأَصَمّ . م ده 


034 8 نَففتهنَ 
الوص لسار روي سبي :الج لد ركلا اللخيو ار 4 
يَخْثَارَ + فإن ترك الكجهار. ٠‏ حبس 2 6ح تو وها امج وان انم كا ا رط ما ل ا اممو ل 1 و0 2 
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( والاختيار : « اخترتّك». أو « قررت نكاحك؛ . أو ١‏ أمسكتك)2. أو 
بتك » ) لمجيء لفظ الاختيار والإمساك في الحديث ٠‏ والباقي في معناه . 

وقضية كلام الأئمة : صراحة هلذه الألفاظ » قال الرافعي : والأقرب : أن يجعل 
قوله : ( اخترتك ) . و( أمسكتك ) من غير تعرض للنكاح كناية”" . 

ولو اختار الفسخ فيما زاد على الأربع. . تعينت الأربع وإن لم يتلفظ بشيء » وهو 
وارد علئ ما يفهمه كلام المصنف من اعتبار التصريح بالاختيار . 

( والطلاق اختيار ) للنكاح ؛ لتوقف الطلاق على ثبوت النكاح » وسواء المعلق 
والمنجز على الأصم . ( لا الظهار والإيلاء في الأصح ) إذ معناهما بالأجنبية أليق ؛ إذ 
حاصلهما الامتناع من الوطء » والثاني : نعم ؛ لأنهما تصرفان مختصان بالنكاح ٠‏ 
فأشبها الطلاق 

( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ) بدخول الدار ونحوه ؛ لأن الاختيار منزل منزلة 
الابتداء أو الاستدامة » وأيهما كان.. لا يقبل التعليق ؛ لآن التكاح والرجعة 
لا يقبلانه . 

( ولو حصر الاختيار في خمس . . اندفع من زاد ) وإن لم يكن تعييناً تامّآً ؛ فإن به 
يخف الإبهام ( وعليه التعيين ) لحبسه أكثر من العدد الشرعي » ولدفع الضرر عنهن ؛ 
فإن كلا لا تعلم أنها منكوحة أو مفارقة » ( ونفقتهن حتئ يختار ) لأنهن محبوسات 
بحكم التكاح . 

( فإن ترك الاختيار.. حبس ) لأنه امتنع من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه » 
وظاهره : أنها لا يزاد على الحبس » وليس كذلك . بل إذا أصر ولم يُفد الحبس. . 
عزر بما يراه الحاكم من الضرب وغيره » ولا يختار الحاكم » بخلاف الإيلاء حيث 


.)1١١9/8(ريبكلا الشرح‎ )١( 
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يطلق ؛ لأن هنذا اختيار شهوة » ولا تجري فيه النيابة » وهلذا في المكلف . 

فلو أسلم صغير بالتبعية أو بلغ ثم جن.. أخر الاختيار إلى الكمال » وعليه 
نفقتهن » ولو مات بعد إسلامهن. . وجب عليه مهورهن » وهلذا يلغز به فيقال : صغير 
مسلم يجب عليه مهور مئة امرأة ونفقتهن بسبب نكاح صحيح سبق عليهن . 

( فإن مات قبله ) أي : قبل الاختيار ( . . اعتدّت حامل به ) أي : بوضع الحمل ؛ 
لما سيأتي في بابه . 

( وذات أشهر وغيرٌ مدخول بها بأربعة أشهر وعشر ) إذ تحتمل الزوجية في كل 
منهن » وهو الأقصئئ في حقها . ( وذات أقراء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر ) 
لأن كل واحدة تحتمل أن تكون زوجة. . فعليها عدة الوفاة » أو مفارقة في الحياة. 
فعليها أن تعتد بالأقراء » فوجب الاحتياط ؛ لتحل للأزواج بيقين . 

وابتداء الأشهر من الموت » والأقراء من حين إسلامهما إن أسلما معاً. وإلا.. 
فمن إسلام السابق منهما على الأصحٌ . 

( ويوقف نصيب زوجات حتئ يصطلحن ) ولا يوزع بينهن ؛ لأنا نعلم أن فيهن أربع 
زوجات » وقد جهلنا عينهن فوجب التوقف . ولا فرق بين أن يصطلحن على التساوي 
أو التفاضل إلا أن يكون فيهن غير مكلفة ؛ فإن وليها لا يصالح عنها علئ أقل ما تقتضيه 
القسمة ؛ كالئمن إذا كنّ ثمانية » أو السدس إذا كنّ ستة » وقيل : ليس له أن يصالح 
علئ أقل من ربع الموقوف . والأصحٌ : الأول . 

هنذا إذا علم استحقاق الزوجات للإرث » أما إذا أسلم على ثمان كتابيات وأسلم 
منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات » فأسلم معه الوثنيات ومات قبل 
الاختيار. . فلا يوقف للزوجات شيء على الأصمٌ المنصوص ٠.‏ بل يقسم كل التركة بين 
باقي الورثة ؛ لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم ؛ لاحتمال أنهن الكتابيات . 


اا 
00 
7 7 


[ فى مؤنة المسلمة أو المرتدة ] 


0 04 0-00 مم 2006 َُ عته يه م 2 2 5 
أسلمًا مَعا. . استمكت النفقة . وَلو اسلم وَأُصَرَثْ حَتّى انقضت العذة. . فلا » وَإِن 

2 2 7 0-8 

00006 7 ل جر لص تت 2 مه 2 7 


أَسْلَّمَتْ فيهًا. . لَمْ تستحقٌّ لِمُدَةِ آلتّحُلّفٍ فِي الْجَدِيدٍ . وَلَوْ أَسْلَمَت أَوَلا فََسْلَم : 


575 2 5 8 5 5 52006 هام 

00 70 ا 1 ىن تس 0 عور ان 2 5 في 0 مك اا 82117 6 
أوْ أصر. . فلها نفقة العدّة على | حيح . إِنِ أرْتدّث. . فلا نفقة وَإِن أسَلمَت في 
.6 أ 


( فصل : أسلما معاً. . استمرت النفقة ) لدوام النكاح والتمكين . 

( ولو أسلم وأصرّت ) وهي غير كتابية ( حتى انقضت العدة. . فلا ) لأنها ناشزة 
بالتخلف عن الإسلام . 

( ون أسلمت فنهاة.. لم تستحق لمدَّة التخلف في الجديد ) لإساءتها بالتخلف 
والامتناع عما هو فرض عليها » فصار كما لو سافر الزوج وأراد استصحابها , 
فتخلفت . والقديم : أنها تستحق ؛ لأنها ما أحدثت شيئاً » والزوج هو الذي بدّل 
الدّين . 

( ولو أسلمت أوَلاً فأسلم في العدة أو أصرّ. . فلها نفقة العدة على الصحيح ) 
المنصوص"' ؛ أما في الأولئ. . فلأنها أَدَت فرضاآً مضيقاآ عليها فلم يمنع النفقة ؛ 
كصوم رمضان ٠‏ وأما في الثانية. . فلأنها أحسنت » والزوج قادر على تقرير النكاح بأن 
يسلم فتنزل منزلة الرجعية » والثاني : لا تستحق فيهما ؛ أما في الأولئ. . فلأنه استمر 
علئ دينه وهي التي أحدثت المانع من الاستمتاع » وأما في الثانية. . فلآنها بائن حائل ؛ 
ولهاذا لو طلقها. . لم يقع الطلاق . 

( وإن ارتدت. . فلا نفقة وإن أسلمت في العدة ) لنشوزها ٠‏ ( وإن ارتد. . فلها نفقة 
العدة ) لأنها لم تحدث شيئاً » وهو الذي أحدث الردة » ولو ارتدا معاً. . فلا نفقة . 


(1) مختصر المزني (ص7؟7١‏ ) . 


لسار والإعفاف وكاح العبه 


«© 


رامس عم يي ص,ر»ى >ى ا وع 0 عو > >ءه سر 5 .م را سم سمس ار 0 
وَجد أحد الزوجيّن بالاخر جنونا أو جذاما أو يَرّصا ء أ وجدها رتقاء وقرناء » 


- 


٠. 
عن م‎ 


وَجَدَتَهُ عنيناً أؤ مَجْمُوباً. . ثبت الخْيَارٌ في فسخ ألنكاح » 00 


( باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ) 

( وجد أحد الؤوجين بالآخر جنوناً ) مطبقاً أو متقطعآ ( أو جذاماً أو برصاً ) 
مستحكمين والاستحكام في الجذام يكون : بالتقطع » وقال الإمام : يجوز أن يكتفى 
باسوداد العضو وحكم أهل البصائر باستحكام العلة » وفي البرص : بعدم قبول 
العلاج » وعلامته : أن يعصر فلا يحمرٌ . 

( أو وجدها رتقاء ) وهي منسدة محل الجماع بلحم » ( أو قرناء ) وهي المنسدة 
بعظم » ويقال : إن القن لحم ينبت في الفرج . 

( أو وجدته عنيناً ) وهو العاجز عن الوطء في القبل » ( أو مجبوباً ) وهو مقطوع 
جميع الذكر ( . . ثبت الخيار في فسخ النكاح ) لأن الخيار في البيع يثبت بهلذه العيوب 
إجماعاً ؛ لفوات مالية يسيرة » فإثباته لفوات الجماع الذي هو مقصود النكاح. . 
أولئ » وحكى الماوردي : إجماع الصحابة على ثبوته بالجَبٌ والعنة""" . 

وصحٌ عن عمر رضي الله عنه في الثلاثة الأوَل المشتركة » رواه عنه الشافعي وعوّل 
عليه ؛ لأن مثله لا يكون إلا توقيف" . 

فلو بقي من الذكر قدر الحشفة.. فلا خيار في الأظهر . ولو زال العيب قبل 
الفسخ.. فلا خيارء وكذا إذا علم به بعد الموت على الأصمٌ ؛ لانتهاء النكاح 
بالموت . 

وقوله : ( وجد ) يقتضي أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد. . لا خيار 
له » وليس علئ إطلاقه » بل لو علمت بعنته. . فلها الخيار بعده » ولو زاد العيب الذي 
به. . فلا خيار في الأصحٌ . 


.)0901/1١( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 7١5/9 الأم 7107/50 وأخرجه مالك ( 017/5 ) ء والبيهقي‎ )0( 


١175 


ستثنىل في ١‏ الكفاية » : ما إذا حدث بموضع آخر » ونقله عن ١‏ التتمة »"'2 » قال 

. ولا يستثنول ؟ لأن ذاك عيب آخر‎ : » ١ 

واقتصار المصنف على ما ذكره من العيوب يقتضي : أنه لا خيار بغيرها » قال في 
« الروضة » : وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور » لكن في كلامه على العنين قال : 
وفي معناه : المرض المزمن الذي لا يتوقع زواله » ولا يمكن معه الجماع ؛ كذا ذكره 
الشيخ أبو محمد وغيره » وظاهر كلامه : الموافقة عليه » وجزم به في ١‏ الكفاية » 
وقال : إنه أولا بثبوت الخيار من البرص ؛ لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر منه » 
وهلذا لا يتصور 7 ونقلا في ( باب النفقات ) عن الماوردي : أنه إذا وجد 
الروحة وتاج ينك الشان اناو 

ويثبت الخيار فيما إذا أعسر الزوج كما سيأتي في بابه » وفيما إذا وجد أحدهما 
الآخر رقيقاً علئ ما جزم به المصنف كما سيأتي . 

والإغماء الدائم الميؤوس من زواله كالجنون » قاله المتولي . 

وألحق الشافعي الخبل بالجنون؟ . 

( وقيل : إن وجد به مثل عيبه. . فلا ) لتساويهما في النقص . والأصحٌ : نعم ؛ 
لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه . 

قال الرافعي : اك أما إذا كانا مجنونين. . فلا يمكن إثبات 
الخبار لواضة سيما + ا 

اي 000 
ويجري مثل هلذا الخلاف فيما لو كان مجبوباً وهي رتقاء » وقطع بعضهم بالمنع ؛ 
لعدم الطريق إلى الوطء . 


.)1١69 7/1١17 ( كفاية النبيه‎ )1١( 

(؟) روضةالطالبين (لا/لالا١‏ . ١96‏ )ء كفاية النبيه ( ١//ا9١‏ ) . 
(9:) الشرح الكبير ( 77/٠١‏ ) » روضة الطالبين (9/ 54 ) . 

.)؟١9/5(مألا‎ )5( 

(5) الشرح الكبير ١175/80‏ ) . 


١١ا/‎ 


وَلَو وَجَدَهُ خُنتَى وَاضِحاً. ٠‏ قلا ني ألأَظهَرٍ وبواو لخدت وداعقة ود مخترلت ]لا عه نكة 
دُخُولٍ » أَوْيهًا. . تَحَيّرَ في لْجَدِيدٍ . وَلا خيَارَلوَلِيٌ , بحادثِ ركذا لمشيو كوي رم جا 1 


وقوله : ( مثل عيبه ») : يفهم أنه لو كان عيب أحدهما أفحش أو أكثر.. يثبت 
الخيار قطعاً » وهو كذلك ؛ كما بحثه الرافعي”'' » ونقله ابن الرفعة عن القاضي 
التحسين :١‏ 

( ولو وجده خنثا واضحاً. ب#قلااى الأظهر )2007لا يفوت مقصره الكاح إذ 
ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرجل ٠‏ وسلعة في المرأة » والثاني : نعم ؛ لنفرة ة الطبع 
منة . 

وفي محل القولين : طرق : أصحها : أن محلهما إذا اختار الذكورة بغير علامة » 
فتزوج امرأة أو عكسه ؛ لأنه قد يخرج بخلافه » فإن اتضح بعلامة. . فلا خيار قطعاً . 

واحترز بالواضح : عن المُشكل ؛ فإنه لا يصح نكاحه وهو من زياداته على 
اال 

( ولو حدث به عيب. . تخيّرت ) قبل دخول وبعده ؛ دفعاً للضرر عنها » ودخل في 
إطلاقه : مالو جبّت ذكر زوجها.. فإن الخيار يثبت لها على الأصمٌّ ٠‏ بخلاف 
المشتري إذا عيّب المبيع ؛ لأنها بالجب لا تصير قابضة لحقها ؛ كالمستأجر ء 
والمشتري بالعيب قابض لحقه . ( إلا عن بعد دخول ) لحصول مقصود النكاح لها في 
المهر وثبوت الحضانة ٠‏ وقد عرقت قدرته ولم يبق إلا التلذذ» وهو شهوة لا يجبر 

والفرق على المذهب : حصول اليأس . بخلاف العنة ؛ لأنه يرجئ زوالها . 

( أو بها.. تخير في الجديد ) قبل دخول وبعده ؛ كما لو حدث به » والقديم : 

وأجاب الأول : بأن الفسخ يدفع عنه التشطير قبل الدخول » بخلاف الطلاق 

( ولا خيار لولى بحادث ) إذ لا عار عليه فى العرف » بخلاف الابتداء » ( وكذا 


. ) 175/40 الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 7٠١ فم المحرر( ص5‎ 


١18 


ص 
عاك 
2004 2 


ل م ال صَحّ . وَاَلْخْيَارُ 
علَى الور . وَالْقَْحُقبَْ دحُولٍ مقط آلْمَفِرَء و .. آَلأصَحٌ : أَنَّهُ يَجبُ مَهْرُ مثْلٍ 
إِنْ فسحَ بِمُقَارنِ » أَوْ بِحَادِثْ بَيْنَّلْمَقَدٍ وَل ا 000 


بمقارن جب وعُنة ) لاختصاصها بالضرر ء ولا عار عليه » وفي تصوير ثبوت مقارنة 
الغنة للتكاح عسر ؛ إذ العنة لا تثبت إلا بعد العقد ؛ فإن صور بما إذا تزوجها وعرف 
الولي عنته ثم أبانها وأراد تجديد نكاحها. . رد بأنه قد يُعن في نكاح دون نكاح ؛ كما 
هو الأصحٌ . 

( ويتخير بمقارن جنون ) وإن رضيت ؛ لتعيره بذلك » ( وكذا جذام وبرص في 
الأصح ) للعار وخوف العدوئ للنسل » والثاني : المنع ؛ لأن الضرر مختص بها , 
وهلذا التفصيل يجري في ابتداء التزويج » فتجب إجابتها إلى العنين والمجبوب - بالباء 
-لا إلى المجنون - بالنون ‏ ولا إلى المجذوم والأبرص على الأصحٌ”'" . 

( والخيار على الفور ) لأنه خيار عيب » فكان على الفور ؛ كما في البيع ‏ 
ولا ينافي كونه على الفور ضرب المدة في العنة ؛ فإنها حينئذ تتحقق » وإنما تؤمر 
بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقيق العيب . 

والمعنى يكونه على اقزر : أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور . 

( والفسخ قبل دخول يُسقط المهر ) سواء كان بعيبه أو بعيبها ؛ إذ مقتضى الفسخ : 
تراد العوضين . 

( وبعده ) أي : بعد الدخول ( ..الأصح : أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن ) 
لأنه قد استمتع بمعيبة » وهو إنما بذل المُسمّئْ علئ ظن السلامة ولم يحصل » فكأن 
العقد جرئ بلا تسمية » والثاني : يجب المُسمّئْ ؛ لأن الدخول جرىئ في عقد صحيح 
لو تجو اوور اميا لوالو راد ال 

فمهر المثل » وإن فسخت بعيبه. . فالمسمّئ . 

(أويكاف و الوتدرائرة وجوه الواقلي ارول لتراكيائيط» المترب امور 
كالاقتران بالعقد . 


. )1( بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه , أمتع الله المسلمين بطول بقائه . اه هامش‎ )١( 


١16 


وال إِنْ حَدَتَ بَعْدَ وَطْءِ . وَلَو أَنْمَسَحَ برِدّة بَعْدَ وَطْءِ. . فَآلْمْسَمَى . وَل يَرْجِمْ 
بق لخر اه ؟عرتي .في - 

روج بَعْدَ فسخ بِالْمَهْرٍ عَلَى مَنْ عَرَهُ في آلْجَدِيدٍ . ل ل د 

وَكَذَا سَائْرُ ألْْيُوبٍ في الأَصَحٌ . وَتنيْتُ ألْعْنَهُ بإقراره أو بين بين عَلَى إِفرَارِهِ » 200000 


( والمسمّ إن حدث بعد وطء ) لأنه قد استقر به قبل وجود سبب الخيار » فلا 
يغير » والوجه الثاني : يجب المُسمّى مطلقاً ؛ لوجوبه قبل سبب الخيار » والثالث : 
يجب مهر المثل مطلقاً ؛ كالمقارن . 

( ولو انفسخ بردة بعد وطء. . فالمسمّئ ) لآن الوطء قرر المسمّئ قبل وجودها ء 
( ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غرّه ) من الزوجة والولي ( في الجديد ) 
لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد ؛ كما لو كان المبيع معيباً فأتلفه ثم فسخ 
العقد » والقديم : يرجع ؛ كما يرجع بقيمة الولد المغرور بحرية أمه . 

ومحلٌ الخلاف : في العيب المقارن » أما الحادث. . فلا رجوع به جزماً ؛ لعدم 
التغرير : 

وقوله : ( المهر ) يشمل المُسمّئ ومهر المثل » وبه قال البغوي » وصححه في 
« أصل الروضة 00" . 

وقال المتولي : محل الخلاف : إذا كان المغروم هو مهر المثل » أما إذا كان 
المُسمّئ. . فلا رجوع جزمآ ؛ لأنه سلم له بدل ما ملكه بالعقد » وهي الوطأة الأول . 

( ويشترط في العنة رفع إلى حاكم ) قطعاً ( وكذا سائر العبوت نون اللي 
لأنه مجتهد فيه » فأشبه الفسخ بالإعسار . والثاني : لا ؛ كفسخ المبيع بالعيب » 
قالالبغوي : وعلى الوجهين : لو أخر إلئ أن يأتي الحاكم ويفسخ بحضرته. . 
جازا" . 

( وتثبت العنة بإقراره ) عند الحاكم ؛ كغيرها من الحقوق ( أو ببينة علئ إقراره ) 
ولا يتصور ثبوتها بالبينة ؛ لأنه لا مطلع للشهود عليها » ومن هلذا يؤخذ أنه لا تسمع 
دعوى امرأة الصبي والمجنون العنة عليهما ؛ لسقوط قولهما 


إبل4 التهذيب ( ه/ 155 ) » روضة الطالبين ( /ا/ ١81‏ )2 
(؟) التهذيب ( 104/5 ). 


١ 


وَكَذَا بِيمِينِها بَعْدَ نكوله في الأَصَحٌ . ا بح انمي سواه 
تكّث. . رَفَعَتْهُ إلَبْهِ ؛ فإِنْ قَالَ : ( وَطْبَْتْ ).. خلف . فَإِنْ نكلَ. ا 7 
( وكذا بيمينها بعد نكوله ) عن اليمين ( في الأصح ) لأنها تعرف الحال بالقرائن 
والممارسة . والثانى : لا ترد اليمين عليها ؛ لآنها لا اطلاع لها عل عجزه ؛ فإنه قد 
يبغضها أو يستحي منها » وعلئ هلذا قيل : لا يقضي بنكوله » وقيل : يقضي ويضرب 
المدة بغير يمينها . 
( وإذا ثبتت .. ضرب القاضي له سنة ) بالإجماع ٠‏ والمعنئ فيه : مضي الفصول 
الأربعة » فإن كان ثم مانع.. زال فيها . وأول هلذه المدة من ضرب القاضي لها , 
يقتضيه الشرع الشريف ) وإن جهلت التفصيل » فلو سكتت. . لم يضرب . 

نعم ؛ إن حمل القاضي سكوتها على دهش أو جهل . . فلا بأس بتنبيهها . 
( فإذا تمت ) السنة ولم يطأها ( ..رفعته إليه ) ولم يكن لها أن تفسخ النكاح بلا 
رفع ثان على الصحيح ؛ لأن بناء الأمر على الإقرار والإنكار » فيحتاج إلى نظر الحاكم 
واجتهاده . 
(فإن قال ؛<«توطفك 4 ) إما بعد "المدة او كيه وض فيب( ..حلف ) لتعدر إقامة 
البينة على الوطء » والأصل : سلامة الشخص ودوام التكاح » وإن كانت بكراً. . 
( فإن نكل. . حلفت ) وفيه الخلاف السابق في قوله : ( وكذا بيمينها بعد نكوله في 
الأصح )» كذا في «الروضة» وه أصلها 6" » وفي مجيئه نظر ؛ فإنها تحلف هناك على 
العنة التي مستندها فيها القرائن وقد يتخلف. وهنا تحلف علئ ترك الوطء» وهو محسوس» 
فكيف يجيء الخلاف؟! ذكره السبكي وتعجب من الرافعي كيف وقع منه هلذا! 
قال شيخنا : ولعل أصل الخلاف في الموضعين أن اليمين المردودة كالإقرار ؛ 
فتحلف . أو كالبينة ؛ فلا تحلف ؛ لأن كلاً من العُنة وعدم الوطء لا يمكن إقامة البينة 
عليه . 


4. 


. ) ١589 /8( الشرح الكبير‎ » ) ١198 /19/( روضة الطالبين‎ )1١( 


١1١ 


5 12م يه 5ه كمي 0 مع كد وش ل وخ تمان - 1ه 

فإن حلفت أو أقنَّ 0 بالفشخ . وقيل : تختا ِ إذنٍ القاضي أو فسّخه وَلو 
مه مدكهو 52 5" 7 ً. ل 0 0 00 7 5 ب ير 200 
اعتزلت أو مر 2 أوْ حبسّت في المذة. . لم تحْسّبْ » لو رَضيّت بعدها به. بطل 
0 لالد ل ان اساي ا 


( فإن حلفت أو أقر. . استقلت بالفسخ ) كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع تغيراً 
وأنكر البائع كونه عيبا » وأقام المشتري علئ ذلك بينة عند القاضي ٠‏ ولا بدّ بعد حلفها 
أو إقراره أن يقول القاضي : ( ثبتت عندي العنة ) » أو ( ثبت حق الفسخ . فاختاري ) 
على الأصحٌ في ١‏ أصل الروضة ©"'' . فليقيد إطلاق الكتاب . 

( وقيل : تحتاج إلئ إذن القاضي أو فسخه ) لأنه محل نظر واجتهاد . 

( ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة. . لم تحسب ) لأن أثر المهلة إنما 
يظهر إذا كان الزوج مخلىّ مع زوجته » فأما إذا لم يكن. . فلا حكم للمدة . 

وقضيته : أن حبسه ومرضه لا يمنع حسبانها وهو ما في ١‏ الكبير » عن ابن القطان » 
وحذفه من « الروضة » » لكن حكيا وجهين في سفره مع كونه باختياره غالباً » فهلذا 
ا" 

وقضية ما في ١‏ البسيط » و النهاية » : أن حبسه ومرضه الذي يتعذر معه وطؤها 
مانع من حسبانها”” . قال الْأَذْرَعي : وهو الحق . 

( ولو رضيت بعدها به. . بطل حقها ) كما في سائر العيوب » بخلاف الإيلاء 
والإعسار ؛ لأن الضرر يتجدد ٠‏ والعنة عيب واحد لا يتوقع إزالتها إذا تحققت . 

وقوله : ( بعدها ) زيادة على « المحرر )”*' وهو حسن ؛ فإنها إذا رضيت به في 
المدة أو قبل ضربها. . لم يبطل حقها في الجديد » ولها الفسخ بعد المدة ؛ لأنها 
رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم يسقط ؛ كالعفو عن الشفعة قبل البيع . 

( وكذا لو أجَلته ) زمناً آخر بعد المدة ( على الصحيح ) لأنه على الفور » والثاني : 


.) 1١948 روضة الطالبين (/ا/‎ )1١( 

(؟) الشرح الكبير ١177/4(‏ )» روضة الطالبين ١199/1/0‏ ) . 
(9) نهاية المطلب (؟١/لا59‏ ). 

(5) المحرر( صه5١").‏ 


١1 


2 سه 2 5 5 2 #١‏ ره 
5 2 مد ١‏ ماه 0 2 5واء ع 25 27 5ه 0 كو اه 2 56م - 
وَلوْ نكم وَشرط فيها إِسْلامٌ » أو في أحدهمًا نسَبٌ أو حريّه » أو غيْرُهمًا فاأخلف. . 


2016 ا حم ل كاه فو 1 يمرم ام ل ل ل 0 ام 
فالأظهَرُ : صحّة ألنكاح . ثم إن بَان خَيْراً مما شرط . . فلا خيّارٌ » وَإِنْ بَان دونة. . فلهًا 
الخيَارٌ » 15 لجو ا سعط اتسنا مر اممو مومع ود بشي 


لا ؛ كما إذا أمهل الدين بعد حلول الأجل لا يلزم الإمهال » وتعجب السبكي من هلذا 
القياس ؛ لأن بعد حلول الأجل حق طلب الدين على التراخي » وحق الخيار على 
القور + تكف قاد اتديهها بالاضر ؟ اد : 

( ولو نكح وشرط فيها إسلام » أو في أحدهما نسب أو حرية . أو غيرهما , 
فأخلف . . فالأظهر : صحة النكاح ) لأن الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع 
تأثيره بالشروط الفاسدة . فالنكاح أولئ » والثاني : فساده ؛ لأن النكاح يعتمد 
الأوصاف دون المشاهدة » فيكون اختلاف الصفة كاختلاف العين . 

ولا يخفئ أن محل القولين فيما إذا شرطت حريته فبان عبداً : أن يكون السيد أذن له 
في التكاح » وإلا. . لم يصح قطعاً ؛ لعدم الإذن . 

وفيما إذا شرطت حريتها فبانت أمة : إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل 
له نكاح الأمة » وإلا. . لم يصح جزماً . 

وفيما إذا شرط فيها الإسلام فأخلف : أن يظهر كونها كتابية ؛ فلو بانت وثنية . . لم 

فلو قال: ( فالأظهر: صحة النكاح وإن وجدت شرائط الصحة ). . لفهم ذلك منه. 

ولو شرطت حريته فخرج مبعضا. . فهو كما لو خرج قنآ فيما يظهر . 

وقضية كلامه : أن اشتراط الإسلام فيه لا يتصور » وليس كذلك بل يتصور في 
الكتابية » ويجري الخلاف في كل وصف شرط ثم تبين خلافه » سواء كان المشروط 
صفة كمال ؛ كالجمال والبكارة والنسب » أو صفة نقص ؛ كأضدادها . أو كان مما 
لايتعلق به نقص ولا كمال » وإليه أشار بقوله : ( أو غيرهما ) . 

( ثم إن بان خيراً مما شرط ) كما إذا شرط أنها كتابية فخرجت مسلمة . أو ثيب 
فخرجت بكرا ( . . فلا خيار ) لزيادة الخير . 

( وإن بان دونه ) أي : دون المشروط ( . . فلها الخيار ) للخلف . وقضية إطلاقه : 


١77 


ثبوت الخيار لها إذا بان نسبه دون ما شرطته ولو ساواها في نسبها أو زاد عليها . 
والأظهر في « الروضة » و« الشرح الصغير » : المنع » وهو قضية « الشرح الكبير كي 
لكن نقل البُُقيني والزركشي : أن الشافعي رضي الله عنه رجح في ١‏ الأم » ثبوت الخيار 
فقال : إنه أشبه القولين ٠‏ وبه أقول . انتهئل . 

وقضية إطلاق المصنف أيضاً : أنها لو شرطت حريته » فبان عبداً أن لها الخيار ولو 
كانت أمة » وفي المسألة وجهان في ١‏ الروضة » و« أصلها » بلا ترجيح ؛ فإن أثبتناه. . 
فهو للسيد لا لها , قاله القاضي والإمام والمتولي”" . 

( وكذاله في الأصح ) للغرور » والثاني : لا ؛ لإمكان الطلاق » وحكم النسب من 
جانبها كهو من جانبه ؟ فلا خيار له إلا إذا كان نسبها دون نسبه ؛ كما قدمناه . 

وقضية كلامه : ثبوت الخيار إذا شرط حريتها فخرجت أمة وإن كان عبداً » والذي 
في « أصل الروضة » : إن كان الزوج حراً. . فله الخيار » أو عبداً. . فلا على المذهب 
يي . 

( ولو ظنها مسلمة أو حرة ) ولم يشرط ذلك ( فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له. . 
فلا خيار في الأظهر ) كما لو اشترئ عبداً يظنه كاتباً فأخلف ظنه ء والثاني : له الخيار ؛ 
لآن ظاهر الدار الإسلام والحرية » فإذا خالف ذلك. . ثبت الخيار ؛ كما أنه لما كان 
الظاهر في المبيع السلامة ؛ فإذا اطلع علئ عيب به. . ثبت الخيار » ومنهم من قطع 
بثبوت الخيار في الكتابية دون الأمة ؛ كما هو المنصوص”'' . 

وفرق بتقصير ولي الكافرة بإخفاء العلامة التي يتميز بها » وولي الرقيقة لا يتميز عن 
ولي الحرة » ولأن الكفر منفر . 


. )١48/8( روضة الطالبين (ا/ 185 ) » الشرح الكبير‎ )1١( 
. )١55/8( (؟) روضة الطالبين ( 184/9 ) » الشرح الكبير‎ 
. )١86 روضة الطالبين ( /ا/‎ )9( 

(:) الأم50/"؟). 


١ 


له أَذنَت ف ب بحيًا دى؟ طليدْءُ كذقا فيان فمقة أ 0 ولك معاء 
وَلوْ أذنتث فى تزويجها بِمَنْ ظنتة ا 0 


َّهَا ٠‏ قُلْتُ : وَلَوْ بَانَ مَعِيب أَوْ عَيْداً... فَلَهَا آلِْيَارُ » والل أَعْلّمُ . وَمَتَىْ فسعَ بخُلْفٍ 
فَحْكمْ آْمَهْرٍوَالوجُوع به عَلَى الْعَار مَاسَبَقَ ي الَْيِبٍ » َالو يفره لد .. . 


( ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفئاً. . فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته . . فلا 
خيار لها ) لأن التقصير منها ومن الولي حيث لم يبحثا » وليس كظن السلامة عن 
العيب ؛ إذ الغالب السلامة » وهنا لا يمكن أن يقال : الغالب الكفاءة » وحكى الإمام 
الاتفاق عليه » وجرئ عليه الغزالي » لكن في « فتاوى البغوي »© : الجزم بثبوت الخيار 
إذا بان فسقه » وحكاه عنه الرافعي قبيل ( الصداق ) » ووافقه المصنف في ١‏ الروضة » 
من زياداته » هنا فقال : المختار : ثبوت الخيار في الجميع ؛ يعني : إذا بان دناءة 
نسبه أو حرفته أو فسقه أو رقه » وتعجب من الرافعي حيث خالفه هنا وقال بعدم ثبوت 
الخيار» وتعجب السبكي من المصنف كيف وافق في «المنهاج» الرافعي مع نقله هلذا؟! 

( قلت : ولو بان معيباً أو عبداً. . فلها الخيار » والله أعلم ) لاقتضاء الإطلاق 
السلامة في المعيب ٠»‏ وأما في العبد. . فلآن نقص الرق يؤثر في حقوق النكاح ؛ لما 
لسيده مخ منعه منها بالخدمة .ولا يلزمه إلانفقة المعسرين . 

ومسألة المعيب قد علم حكمها من أول الباب فذكرها تكرار . 

( ومتم فسخ بخلف.. فحكمٌ المهر والرّجوع به على الغارٌ ما سبق في العيب ) 
أي : فيسقط قبل الدخول » ويجب بعده مهر المثل على الأصحٌ . ولا يرجع به علئ من 


06# 


غرّه . 

( والمؤثر تغرير قارن العقد ) أي : مشروطاً فيه ؛ لأن الشروط إنما تؤثر في العقود 
إذا ذكرت في صلب العقد . وأما التغرير السابق. . فلا يؤثر في صحة العقّد ولا في 
الخيار على الصحيح ٠‏ وأما الرجوع بالمهر - إذا قلنا : بالرجوع على القديم -. . 
فالتغرير السابق كالمقارن ٠‏ قاله الغزالي » وارتضياه""" . 

والفرق : أن تعلق الضمان بالتغرير أوسع باباً ؛ بدليل رجوعه علئ قول بمجرد 
السكوت . 


)201 الوسيط ( ١718/0‏ ) » الشرح الكبير ١59/4‏ ) » روضة الطالبين ( /ا//81١1‏ ) . 


١" 


و غرّ بِحْرَيّة أمَةِ وَصَحَحْنا ا ل ا ده 
تاج يما َى ال ٠‏ ترط بال ل صو من شكدها ول عو وكيله أن مهاه 


ع > مداهية 


َإِنْ كان منها . تعلق لدم يها » نوصل الود مين بلآ جتائة. . قلا شَيْء فيه . 


( ولو غُدَ بحرية أمة وصححناه. . فالولد قبل العلم حدٌ ) ولو كان الزوج عبداً ؛ 
لاعتقاده أنها حرة » وولد الحرة لا ينعقد إلا حرّاً فاعتبر ظنه ؟ كما لو وطىء أمة الغير 
علئ ظن أنها زوجته الحرة » أما بعد العلم. . فهو رقيق . 

وقوله : ( صححناه ) قيد مضر ؛ فإن الولد حرّ صححنا التكاح أو أفسدناه ؛ 
للتعليل السابق . 

( وعلى المغرور قيمته لسيدها ) لأنه فوت الرق بظنه الحرية » وتعتبر قيمته يوم 
الولادة وهي في ذمة الحرء وكذا العبد على الأصحّ . ( ويرجع بها على الغارٌ ) إن 
غرم ؛ لآنه هو الذي أوقعه في الغرامة . 

( والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها ) لأنه متئ قال : ( زوجتك هلذه الحرة ) أو 
( علئ أنها حرة ). . عتقت . كذا قالاه”'' . قال ابن الرفعة : وفيه نظر إن لم يقصده ؛ 
لأن هلذه صيغة وصف » وليست صريحة في الإنشاء . 

وما ذكره من عدم تصوره من سيدها ممنوع ٠‏ بل يتصور في صور : منها : ما لو 
كانت مرهونة » وهو معسر » ومنها : ما لو كان محجوراً عليه بفلس » وأذن له الراهن 
والغرماء في التزويج ١‏ ومنها : لو كان مكاتباً وزوجها بإذن سيده » ومنها : ما إذا كان 
أمحوها جر : 

( بل من وكيله أو منها ) أو منهما جميعاً » وفي معنئ وكيله وليه إذا كان محجوراً 

عليه » ولا اعتبار بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه . 

( فإن كان منها. . تعلق الغرم بذمتها ) فتطالب به إذا عتقت ؛ لأنه لا مال لها في 
الحال » ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها . 

( ولو انفصل الولد ميتاً بلا جناية. . فلا شيء فيه ) لأن قيمته تعتبر عند الوضع » 
وإذا خرج ميتاً. . لم تكن له قيمة في ذلك الوقت ؛ فلا يقابل بالضمان » وإن انفصل 


(0) الشرح الكبير 16١/48‏ ) » روضة الطالبين (/1/ 188 ) . 


١15 


وَمَنْ عتََتْ تحت رَقِيقٍ أو مَنْ فيه رقٌ. . تَكَيْرَتْ فِي فَسْخ آلتكاح 
لْمَوْرِ ؛ فَإِنْ قَالَتْ : ( جَهلث الْعِنقَ ) :- صُدقت يتمينها إن 0 
غَائِبِاً » وَكَذَا إِنْ قَالَتْ : ( جَهِلْتُ آلْجيَارَ به ) في الأَظْهّرٍ » ا 


بجناية ؛ فإن كان الجاني أجنبيّاً. . فتجب علئ عاقلته غرة للجنين » وهي للمغرور ؛ لأنه أبوه 
ووارثه » ويغرم المغرور عشر قيمة الأمّ للسيد وإن زادت على قيمة الغرة ة في الأصحٌ ؛ لأن 
الجنين الرقيق يغرم بهلذا القدر » وإن كان الجاني المغرورٌ أو عبده. . فللسيد أيضاً عشر قيمة 
الأم » وإن كان سيدَ الأمة. . فعلئ عاقلته الغرة للمغرور » وعليه''' عشر قيمة الأم . 

( ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق. . تخيّرت في فسخ النكاح ) بالإجماع ‏ 
ولا تحتاج إلى حاكم ؛ لثبوته بالنص والإجماع”" . 

ويستثنئ : ما لو عتقت في مرض الموت قبل الدخول وكانت لا تخرج من الثلث إلا 
بضم الصداق إلى المال. . فلا خيار لها ؛ إذ لو فسخت. . لسقط الصداق » فيرق بعضها 
بسبب سقوطه » ومتى عاد الرق في بعضها. . امتنع الخيار » فثبوته يؤدي إلئ نفيه » فمنع 
من أصله » ولوعتق الزوج قبل فسخها. . سقط خيارها على المذهب ؛ لزوال الضرر . 

( والأظهر : أنه على الفور ) إذا كانت بالغة عاقلة ؛ كخيار العيب » والثاني : إلى 
ثلاثة أيام ؟ لأنها مدة قريبة فتتروّئ فيها . 

( فإن قالت : « جهلت العتق ». . صُدَّقت بيمينها إن أمكن ؛ بأن كان المعتق غائباً ) 
أو كان في محلة أخرئ من البلد ؛ إذ الأصل : عدم علمها » وإن كذبها ظاهر الحال ؛ 
كأن كانت معه في بيته. . فالمصدّق الزوج » وعبارة « المحرر » كه الروضة )7 : إن 
لم يكذبها ظاهر الحال » وهي أحسن » فإن الإمكان موجود في الحالتين . 

( وكذا إن قالت : ١‏ جهلت الخيار به » في الأظهر ) لآنه مما يخفئ علئ غالب 
الناس ٠‏ والثاني : لا تصدق ؛ كما في الرد بالعيب » قال الرافعي : والفرق : أن 
الفسخ بالعيب مشهور يعرفه كل أحد » وهلذا خفي لا يعرفه إلا الخواص » وخص 
)١(‏ أي : وعلى المغرور . انظر ١‏ نهاية المحتاج » (370/50) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 7575 ) , ومسلم ( 16١5‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(9) المحرر( ص”7”05)ء روضة الطالبين ( /ا/ ١95‏ ) . 


1١ / 


فَإِنْ فَسَحَتْ قَبْلَ وَطْءٍ . ل ا ال ل 


« 5 مس ١‏ را د بي سو 2 ره م ترات 
مِثْلِء وقِيلَ : الْمُسَمَىْ » 5 عبن يَعَضَيهًا أذ كريية أذ عق عيذ تفنة أمة . فلا خيّار . 
ا 
[ فى الإعفاف] 


الماوردي الخلاف بمن يحتمل صدقها وكذبها » أما من علم صدقها ‏ كالعجمية -. 
فقولها مقبول قطعاً » ومن علم كذبها بمخالطة الفقهاء 0 

ولو ادعت جهل الفور. . فكجهل الخيار به » قاله ابن الصباغ في ( باب اللعان ) ؛ 
كما قاله في « المهمات )”") 

( فإن فسخت قبل وطء. . فلا مهر ) وإن كان حقّاً للسيد ؛ لأن الفسخ من جهتها . 
وليس للسيد منعها من الفسخ ؛ لما يلحقها من الضرر مع البقاء . 

( وبعده ) أي : بعد الوطء ( بعتق بعده. . وجب المسمّ ) لاستقراره بالوطء ( أو 
قبله ) أي : فسخت بعد الوطء بعتق قبله وكانت جاهلة به ( . . فمهر مثل ) لأن الفسخ 
يستند إلا حالة العتق » وصار الوطء كأنه في نكاح فاسد . ( وقيل : المسمّئ ) 
لانكتزازاة الوط 

( ولو عتق بعضها أو كوتبت . أو عتق عبد تحته أمة.. فلا خيار ) أما في 
الأولموي فلبقاء النقصان وأحكام الرق ٠»‏ وأما في الثالثة. . فلأنه لا يتعير بافتراش 
الناقصة » ويمكن الخلاص بالطلاق » بخلاف العكس ٠»‏ وللزوج وطء العتيقة ما لم 
تفسخ . وكذا لزوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة 
ذكره في « زوائد الروضة )”) 


و 2 3-0 
2 2 5 


( فصل : يلزم الولد ) الموسر ء ولو أنث وكافراً ( إعفاف الأب ) الحر ء ولو كافراً 


. ) 197/١١ ( )»ء الحاوي الكبير‎ ١5١0 /8( الشرح الكبير‎ )١( 
.)1١50/ال(تامهملا (؟)‎ 
. ) ١98 روضة الطالبين (/ا/‎ )5( 


١78 


وَآلأَجْدَادِ عَلَى اَلْمَشْهُور ؛ بِأَنْ يُعْطِيَهُ هرو » أو يول : ( أنكخ وَأعْطِيكَ آلْمَهْرَ) ٠‏ 
أو يكح له يإذند نهر أ مُمَلكَة أمة أ و تْمَتَهَا » ثم عَلَيْهِ مُؤْنتُهُمَا . وَلَِْسَ للب تعْيبنُ 
لام مون كشوي » ذلاَوة . وو قا ع تفر.. ٠‏ فتَْيَهَا للب . وَيَجِبُ 
َلتَجَدِيدٌ يد إِذَا مَاتَتْ أو أنْمَسَحَ رده أو قسَحَهُ بِعَيْبٍ » وَكَذَا إِنْ طَلَقَ بِعُذْر في آلأَصَمّ . 


في الأصمٌ ( والأجداد ) ولو من جهة الأم ( على المشهور ) لأن في تركه تعريضاً للزنا 
المفضي إلئ هلاكه » وليس من المصاحبة بالمعروف . ولأنه من وجوه حاجاته 
المهمة ؛ كالنفقة والكسوة . والثاني : لا يلزم » وهو مخرج كما لا يلزم إعفاف 
الابن » أما إذا كان الأب عبداً. : لم يلزم إعفافه . 

وفهم من قوله : ( إعفاف الأب ) : أنه لا يلزم إعفاف الأم » وهو كذلك . 

( بأن يعطيه مهر حرة ) ولو كتابية في الأصحٌ ( أو يقول : ١‏ انكح وأعطيك المهر » » 
أو ينكح له بإذنه ويُمهر » أو يُملّكه أمة ) تحل له ( أو ثمنها ) لأن غرض الإعفاف يحصل 
بجميع هلذه الطرق ٠‏ ولا بد في الحرة والأمة أن يحصل مقصود الإعفاف ؛ فلا يكفي 
تزويجه أو تمليكه عجوزاً أو شوهاء ؛ كما ليس له أن يطعمه طعاماً فاسداً لا ينساغ . 

( ثم عليه مؤنتهما ) أي : مؤنة الأب ومن أعفه به من زوجة أو أمة ؛ لأن ذلك من 
تتمة الإعفاف . 

( وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ) ولا عكسه ( ولا رفيعة ) أي : رفيعة 
المهر بجمال أو شرف أو يسار؛ لأن ذلك قد يجحف بالولد » والغرض يحصل بدونها. 

( ولو اتفقا علئ مهر. . فتعيينها للأب ) لأنه أقرب إلئ إعفافه » ولا ضرر فيه على 
الابن . 

( ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة ) أو رضاع ( أو فسخه بعيب ) فيها ؛ لبقاء 
الحاجة إلى الإعفاف في الصور كلها ؛ كما لو دفع إليه نفقة فسرقت منه . 

( وكذا إن طلق ) أو خالع ( بعذر ) كشقاق ونشوز ( في الأصح ) كما في الموت » 
والثاني : المنع ؛ لأنه المفوت . أما إذا طلق بغير عذر.. فلا يجب التجديد ؛ 
لتقصيره » وقيل : يجب ؛ لأن في تكليفه إمساك زوجة واحدة عسراً”'' » وإذا وجب 


. في جميع النسخ : ( لأن في تكليفه إمساك زوجة واحدة عسر ) » ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


١80 


عا عاط ار م اا ٠»‏ وَيُصَدَّقُ إِذَا ظَهَرَتْ حَاجَنْهُ بلا يَمِين . 
ينه علو قط أن والوب والكدقة 8 دُجُوبُ مَفْرٍ لآَحَدٌ ‏ فَإِنْ أَحْبلَ. . مَالْوَلَدُ خة 
ا انا أو مط ا ا ل او و م اد 


التجديد ؛ فإن كان بائناً. . ففى الحال » أو رجعياً. . فبعد انقضاء العدة » ولو أعتق 
الآمة عدزى. فالؤجهان:: كذا قال" > بوشه«نظر ]3 يمك زيقيا' والاسعنال 


بغيرها . 
( وإنما يجب إعفاف فاقد مهر ) لأن به تتحقق الحاجة ( محتاج إلى النكاح ) أي : 
تائق إليه . 


( ويُصَدّق » إذا ظهرت حاجته ) لأنه لا يعلم إلا من جهته ( بلا يمين ) لآن تحليفه 
في هلذا المقام لا يليق بحرمته . 

( ويحرم عليه وطء أمة ولده ) بالإجماع ؛ لقوله تعالئ : ملاعل أَروجِهِمْ أو مَا 
مَلَكتَ أَيَمَُوُم4 » وليست بواحدة منهما . 

( والمذهب : وجوب مهر لا حدٌّ ) أما درء الحد. . فلشبهة الإعفاف » وأما وجوب 
انور لكف طروي سقط الخد ام ار كطية ب المي الول انه الجا وي 

نعم ؛ يعزر على الأصح ؛ وفاء لحق الله تعالئ . 

ومحل الخلاف في الحد : إذا لم خف عليه التحريم » فإن خفي . . فلا حدّ قطعاً . 

وقضيته : أنه لا حدّ ولو كانت مستولدة الفرع » وهو قضية كلام الشيخ أبي حامد 
وغيره » وقضية ما في ١‏ الشرح الصغير » ترجيحه » لكن في « الروضة » و« أصلها ») 
عن الروياني عن الأصحاب وأقراه : وجوبه قطعاً ؛ لتعذر أن يملكها الأب » بخلاف 
أمته الموطوءة9؟ . 

( فإن أحبل. . فالولد حر نسيب ) كما لو وطىء جارية أجنبي بشبهة . 

وشمل إطلاقه : ما لو كان الأب رقيقاً » وبه أفتى القفال وأقرّاه”" » لكن في 
)١(‏ الشرح الكبير ١197/80‏ ) ء روضة الطالبين 75١1/1‏ ) . 


(؟) روضة الطالبين 5١١/170‏ ) » الشرح الكبير )١1417//8(‏ . 
فرق الشرح الكبير (8/ 186 ) » روضة الطالبين ( لا/ 5١١‏ ) . 


خرن 


( تعليق القاضي حسين »2 : أن الصحيح من المذهب : المنع . 

( فإن كانت مستولدة للابن.. لم تصر مستولدة للأب ) لأن أمية الولد لا تقبل 
النقل . 

وإلا) أي : وإن لم تكن مستولدة الابن ( . .فالأظهر : أنها تصير ) مستولدة 
للأب ؛ للشبهة التي اقتضت انتفاء الحدّ ووجوب المهر . والثاني : أنها لا تصير ؛ 
لأنها ليست ملكه وقت الإحبال » فصار كما لو استولد جارية بالتكاح » والثالث : إن 
كان الأب موسر فتعماء وال تفلا : 

ويستثنئ من إطلاقه : ما لو كان رقيقاً أو مكاتباً أو مبعضاً. . فلا يثبت الاستيلاد . 

( وأن عليه قيمتها مع مهر ) كما لو استولد أحد الشريكين الجارية المشتركة. . يجب 
عليه نصف القيمة مع نصف المهر . 

وقضية كلامه : أن مقابل الأظهر : قول : أنه لا تجب عليه القيمة ولا المهر » ولم 
يحكياه في ١‏ الشرح » و« الروضة» ٠‏ بل الذي فيهما : أنا إن أثبتنا الاستيلاد. . 
فالحكم : ما ذكر » وإن لم نثبته. . فلا يجوز للابن بيع الأمة ما لم تضع ؛ لأنها حامل 
بحر » وهل على الأب قيمتها في الحال للحيلولة » ثم يسترد عند الوضع ؟ فيه وجهان: 
أصحهما : المنع ؛ لأن يده مستمرة عليها » وينتفع بالاستخدام وغيره . انتهئ"" . 

وما أطلقه من وجوب المهر فيما إذا أحبل محمولٌ على ما إذا تأخر الإنزال عن 
تغييب الحشفة ؛ كما هو الغالب » فإن حصل الإنزال مع تغييبها. . فقد اقترن وجوب 
المهر بالعلوق » فينبغي أن ينزل المهر منزلة قيمة الولد » قاله الإمام » وأقرّاه”" . 

ولو كانت بكراً فافتضها.. لزمه أرش بكارتها مع ذلك ؛ لأنه أتلف عضواً من 
بدنها » قاله الماوردي9) : 


. ) 7508 /1/( روضة الطالبين‎ » ) ١185 /8( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 5١9 روضة الطالبين (/ا1/‎ » ) ١85 /8( الشرح الكبير‎ » ) ٠١7/١7 ( زهعة نهاية المطلب‎ 
. ) 557/١١ ( الحاوي الكبير‎ )*( 


١١ 


ام _ 5 جرع ساس و 2 1 م رابع 7 > مين عو م ذه 
لا قيمّة وَلدِ في ألآصّحّ . ونكاخهًا » فلؤ مَلكَ رَوْجَةَ وَالِدِه ألذي لا تجلّ له آلأمَة. . لم 
م ا ا م 1 00 ا ا ال 0 5 

سَيدِهِ. . أَنفْسَحَ آلنكاحٌ في أَلأصَمّ . 


( لا قيمة ولد في الأصح ) لأنه التزم قيمتها » والولد جزء منها فاندرج » والثاني : 
تجب ؛ كوطء الشبهة . 

( ونكاحها ) أي : ويحرم عليه نكاح أمة ولده ؛ لأن له فيها شبهة » فسقط الحد 
بوطئها » فلم يحل له نكاحها ؛ كالأمة المشتركة بينه وبين غيره » وهلذا في الأب 
الحر » أما الرقيق. . فيجوز له نكاحها ؛ إذ ليس عليه إعفافه ولا نفقته . 

ويستثنئ : جارية ابنه من الرضاع ؛ فإنه يجوز له نكاحها ؛ كما قاله في « زيادة 
الروضة » قال : ويجوز له نكاح جارية أبيه وأمه قطعاً ؛ لعدم وجوب الإعفاف""" . 

( فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة ) أي : في حال تمليكها الابن وكان 
نكحها قبل ذلك بشرطه ( . .لم ينفسخ النكاح في الأصح ) لأن الأصل في النكاح 
الثابت الدوام » وللدوام من القوة ما ليس للابتداء » والثاني : ينفسخ ؛ كما لو ملك 
زوجته . 

وقوله : ( الذي لا تحل له ) يحترز به عما لو حل له نكاح أمة ولده ؛ لكون الأصل 
رقيقاً » أو لكون الولد معسراً لا يلزمه إعفافه » أو لكون الولد مكاتباً وأذن له سيده في 
تزويجها » وجوزنا للأب حينئذ نكاح هلذه الأمة ؛ فإن طرو ملك الولد لا ينفسخ به 
التكاح جزماً ؛ إذ لم يطرأ ما ينافي النكاح ٠‏ وبذا يظهر أن ما قاله في « المهمات » : إن 
هنذا التقييد لا فائدة له. . ليس كذلك”9" . 

( وليس له نكاح أمة مكاتبه ) لقوة الشبهة ؛ ولهلذا تصير أم ولد بإيلاده . 

( فإن ملك مكاتب زوجة سيده. . انفسخ النكاح في الأصح ) لأن تعلق السيد بملك 
المكاتب أشد من تعلق الأب » والثاني : لا ينفسخ ؛ كما سبق في ولده . 


.) 57١5 روضةالطالبين (/ا/‎ )١( 
.)١5٠/ال(تامهملا (5؟)‎ 


دين 


0 

لقن كح الرفيق] 
ليد بِإذنِه في يَكَاح عَبْدِ لآ يَضْمَنْ هرا وَتَمْعَهَ في لْجَدِيدٍ » وَهُمَا في كشيه بَعْد 
آلتكاح لْمُعْتَادٍ وََلتّادر . قن كَانَ مَأذُونا لَه في آلشّجَارَ 5 َفِيمًا بِيّدِهِ مِنْ رح » وَكذا 


000 


را م مَالٍ في آلأصَمحّ ٠‏ ون كَميَكُنَ متسب ولا مَأدُونا لَه ففي ذمَّتِه » اج ا و ا ا 


( فصل : السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهراً ونفقة في الجديد ) لأنه لم يلتزمه 
تصريحاً ولا تعريضاً » ولو أذن بشرط الضمان. . فلا ضمان أيضاً ؛ لأنه لا وجوب عند 
الإذن » والقديم : يضمن ؛ لأن الإذن يقتضي الالتزام » وليس فيه تخصيص 
بالكسب . ولا فرق بين مال ومال . 

( وهما في كسبه ) لأن الآمر بشيء أمر بلوازمه » وأقرب شيء إلى العبد كسبه » 
وظاهره : أنهما لا يتعلقان مع الكسب بذمة العبد وهو وجه . والأصمٌ : التعلق ( بعد 
النكاح ) فلا يؤدي مما كسبه قبله ؛ لأن الإذن لم تتناوله » وهلذا بالنسبة إلى المهر 
الحال ٠‏ أما النفقة. . فتتوقف بعد النكاح على التمكين » وأما المهر المؤجل . . فلا 
0 

: التسوية بين المهر والنفقة » وليس كذلك » بل يبدأ بالنفقة فينظر في كسبه 

ال ل ار ا ا 
فإذا تم. . صرف الفاضل عن النفقة إلى السيد ولا يدخر للنفقة . 

( المعتاد ) كالحرفة والاصطياد » والاحتطاب . ( والنادر ) كالهبة والوصية . 

( فإن كان مأذوناً له في التجارة. . ففيما بيده من ربح ) لأنه نماء كسبه » سواء 
الحاصل قبل النكاح وبعده على الأصمٌ . بخلاف الكسب . 

( وكذا رأس مال في الأصح ) لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه ؟ فكان كدين التجارة » 
والثاني : المنع ؛ كسائر أموال السيد » وهلذا كله في المهر الذي يتناوله الإذن » أما لو 
قدّر السيد مهراً » فزاد العبد. . فالزيادة لا تتعلق إلا بالذمة » وفيه احتمال للإمام”" . 

( وإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له. . ففي ذمته ) إن رضيت بالمقام معه ؛ لأنه دين 


.)597/1١؟( نهاية المطلب‎ )١( 
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وَفِي قَوْلٍ : عَلَى أَلسّيّد . وَلَهُ آلْمُسَافرَة به وَيَقُوتُ الاسْتِمْتَاعٌ 20 
لي ا ا فككاية 
إٍ سْتَحُدَمَهُ بلا كفل . . لَمَهُ آلأقَلٌ م مِنْ أَجْرَةِ مِثْلٍ وَكُلَّ الْمَْرِ وَالَمَقَةِ » 
تل الت وك . وَلَوْ نَكحَ قاسداً وَوَطِىءَ. . فَمَهْرُ مِثْلٍ في ذَمتِهِ » وَفِي 


قَوْلٍ : : في رَقبنِهِ ٠‏ فَإذَا روْجَ أَمنَهُ. امحدقها هارا واي هه بأ تر رو أ بون أله ووو ا "لو لمر و3 له مر فخ 


لزم برضا مستحقه ء فتعلق بذمته ؛ كبدل القرض . ( وفي قول : على السيد ) لأن 
الإذن لمن هنذا حاله التزام للمؤن . 

( وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع ) لأنه مالك الرقبة . فقدم حقهء 
وللعبد استصحاب الزوجة » والكراء في كسبه . 

( وإذا لم يسافر. . لزمه تخليته ليلا للاستمتاع ) لأنه وقت الاستراحة ؛ إذ لا يجوز 
استخدامه في جميع الأوقات : 

( ويستخدمه نهاراً إن تكفل المهر والنفقة ) قطعاً ( وإلا. . فَيُخْلِيه لكسبهما ) لأنه 
أحال حقوق النكاح على الكسب ٠‏ فوجب التخلية . 

( وإن استخدمه بلا تكفل. . لزمه الأقل من أجرة مثل » وكل المهر والنفقة ) لآن 
أجرته إن زادت. . كان له أخذ الزيادة » وإن نقصت. . لم يلزمه إتمام النفقة ؟ كفداء 
الجاني ٠‏ ( وقيل : يلزمه المهر والنفقة ) وإن زادت علئ أجرة المثل ؛ لأنه ربما كسب 
في ذلك ما يفي بالجميع » وعلى الوجهين : المراد بالنفقة : نفقة مدة الاستخدام » 
وقيل : مدة النكاح ما امتذت . 

( ولو نكح فاسداً ) مثل إن قرن به شرط فاسد يخل بمقصود النكاح ؛ كشرط 
الخيار » وعدم الوطء » أو تزوج بغير إذن السيد » ( ووطىء. . فمهر مثل في ذمته ) 
لحصوله برضا المستحق ؛ كما لو اشترئ بغير إذن السيد وأتلف . قال الرافعي : 
والقياس : تعلقه بكسبه إن أذن له السيد في النكاح الفاسد”'' » ( وفي قول : في رقبته ) 
لأنه إتلاف » فبدله في رقبته ؛ كسائر الإتلافات . 

( وإذا زوج أمته. . استخدمها نهاراً ) بنفسه أو يؤجرها ؛ لآن ملكه لم يزل عنها , 
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مَسَلْمَهَا لزج ليلا ٠‏ وَل تمه علَى اوج حيتي في لصح . وَلَوْ أخلئ في دارو ينا 
0 : ( تَخُلو بهَا فيو ).. لَمْ يَلرَهُ في آلأصَحْ . وَلِسَيْدٍ آلسَمرُ بها ولج 


( وسلّمها للزوج ليلاً ) لأنه وقت الاستمتاع عادة . 

وقضيته : أنه من الغروب » لكن نص في « البويطي » : أنه يسلمها بعد الثلث 
الأول''' » وقال ابن الصباغ : يسلمها إذا فرغت من الخدمة بحكم العادة » واستحسنه 
السيكن. 

وأفهم قول المصنف : ( استخدمها ) : أن هلذا في غير المكاتبة ؟ لآن المكاتبة 
ليس له استخدامها أصلاً » فيسلمها ليلا ونهاراً ؛ كما جزم به الماوردي » وحكى 
القاضي فيها وجهين . 

( ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح ) لعدم التمكين التام » والثاني : يجب شطر 
النفقة ؛ توزيعاً لها على الزمان » والثالث : يجب الكل ؛ للتسليم الواجب ٠‏ ويجري 
الوجهان الأوّلان فيما إذا سلمت الحرة نفسها ليلاً » واشتغلت عن الزوج نهاراً » قاله 
الرافعي ٠‏ وجزم في ١‏ زوائد الروضة »© : بالمنع هنا » لكنه أثبت وجه التقسيط في 
( النفقات )0 . 

وأفهم كلام المصنف : وجوب المهر . وهو الأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة » لأنه يجب 
يسيب واحد وق ل حصا 77 

( ولو أخلى في داره بيتاً » وقال للزوج : ١‏ تخلو بها فيه ». . لم يلزمه في الأصح ) 
لآن الحياء » والمروءة يمنعانه من دخول دار السيد » والثاني : يلزمه ؛ لتدوم يده على 
ملكه » وفيه وصول الزوج إلى غرضه ٠‏ وعلى الأول : لا نفقة . 

( وللسيد السفر بها ) تقديماً لمالك الرقبة علئ مالك المنفعة » ( وللزوج صحبتها ) 
ليستمتع بها في وقته ؛ لأن السفر كالحضر » ولا نفقة عليه إذا لم يسافر جزماً . 


. في جميع النسخ : ( أنها يسلمها ) ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
.) ؟١9/ا/( (؟) روضة الطالبين‎ 
. ) ؟5١9/1ا/( روضة الطالبين‎ )9( 


زيم 
ع م 


وَالْحَذْمَة + أن اكد لز فعدهًا أو قلت تَفْسَهًا قبل دول .سقط 'موقها »ون الخؤة 
قث ها أ قل الأمة يع أذ تاقث . . فلا كما لَوْمَلكَمَا بَْدَ دحُولٍ . وَلَوْبَاعَ 
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مروّجة . ٠‏ فَآلمَهرُ ِبَائِع » فَإنْ طَلَقت قَبْلَ دُحُولٍ ٠.‏ فَنِضْفَهُ لَهُ . وَلَوْ رَوَحَ أَمتهُ بِعَبْدِهِ. : 


لمي هه مةيفيىي 
يجب مهر . 
- 


( والمذهب : أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول. . سقط مهرها » وأن 
الحرّة لو قتلت نفسها . أو قتل الأمة أجنبى أو ماتت. . فلا ؟ كما لو هلكتا بعد دخول ) 
امك 2ن الاليل رشي ل عن نع ف تقال بالنيةا 10 لها قدا من 
السقوط ؛ كما ذكره ذ في « الكفاية » » وفي قتل الحرة نفسها علئ عدمه ؛ فمنهم : : من 
خرجهما علئ قولين . 

ووجه المنع فيهما : أنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فكانت كالموت » ووجه 
السقوط : انقطاع النكاح قبل الدخول من قبل مستحق المهر » فكان كالردة . 
وا و ا 001 
بها » بخلاف الأمة » ولأن الغرض من نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون الوطء وقد 
وجد بالعقد » والغرض من الأمة الوطء ؛ ولهلذا يشترط خوف العنت » وذلك غير 
حاصل قبل الدخول » ولأنه استفاد ميراث الحرة فغرم مهرهاء بخلاف الأمةء 
والأصحٌ : طريقة القولين » والأصحٌ من القولين فيهما : ما ذكره المصنف . 

ب ا ل ل ا 1 ا 
من جهة الزوجة» ولا من مستحق المهرء وقيل : يسقط فيهما ؛ لأنها ليست في قبضته . 
( ولو باع مزوجة. . فالمهر للبائع ) وإن لم يدخل بها إلا بعد البيع ؛ لوجوبه بالعقد 
والعقد كان في ملكه . وهلذا في النكاح الصحيح . أما الفاسد ؛ فإن وطئت بعد 
البيع. . فمهر المثل للمشتري ٠‏ أو قبله. . فللبائع . 

ويستثنئ : ما لو فوضها ثم جرى الفرض أو الدخول بعد البيع . . فالمفروض أو مهر 
المثل للمشتري على الأصمٌ ؛ لوجوبه في ملكه . 

( فإن طلقت قبل وتدول . . فنصفه له ) لأنه مستحق بالعقد . 

ا لا 000 
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جنايته أو إتلافه » وظاهره : أنه لم يجب شيء أصلاً وهو الأصحٌ » وقيل : وجب ثم 
سقط . 

وفائدة الخلاف : تظهر فيما إذا زوّجه بها وفوض بضعها » ثم وطئها بعدما أعتقه ؛ 
فإن قلنا بعدم الوجوب. . فلا شيء للسيد على العبد » وإن قلنا : يجب ثم يسقط. . 
وجب للسيد عليه مهر المثل ؛ لأنه وجب بالوطء » وهو حر » فلا يسقط ما وجب عليه 
في تلك الحالة للسيد ؛ لأنا إنما أسقطناه وهو رقيق ؛ لأن السيد لا يثبت له علئ عبده 


يفخن 


فين 


ل هيه ليمع 16 بيو ا دن و ع 0 300 
يُسَنْ تَسْمِيئُهُ في ألْعَقْدِ » وَيَجُورُ إِخْلاَؤْهُ منْهُ . وَمَاصَحّ مَبيعاً. . صَمَّ صَّدَاقاً . ا 


( كتاب الصداق ) 

هو بفتح الصاد وكسرها . وأصله من الصَّدْقٍ ؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج في 
الزوجة » وله ثمانية أسماء مجموعة في بيت واحد : [من الطويل] 

صَدَاقٌ وَمَفْدنِخْلّةٌ وَكَرِيَقَةٌ جِبَاءوَآَجْرْتْمَعْفَرْعَلاَئِنُ 

والأصل فيه : قوله تعالئ : #وََانُوأ ليه صَدَْقَعِنَ َه 4 » وقوله عليه السلام : 
لتم وَلَوْحَائَم من حَدِيدٍ ”27 » وهو مجمع عليه . 

( يسن تسميته في العقد ) للاتباع » ولأنه أقطع للنزاع بل يكره إخلاؤه منه ؛ كما 
قاله الماوردي والمتولي”" . 

( ويجوز إخلاؤه منه ) بالإجماع ؛ لقوله تعالئ : # لا ناح عَلِيكْ ان طلقم لماك 
تَمَسَوهنٌ أو تَفْرصُوا لهَنَّمرِيصَةٌ * . 

( وما صح مبيعاً. . صح صداقاً ) ولا يتقدر بشيء ؛ لأنه عوض في العقد » فإن 
انتهئ في القلة إلئ حدٌ لا يتّول. . فسدت التسمية ؛ كما اقتضاه كلامه ؛ لأن مثل هلذا 
لا يصح مبيعاً . 

ويستحب : ألا ينقص عن عشرة دراهم خالصة ؛ لأن أبا حنيفة لا يُجوّز أقلَّ منها , 
وألا يزيد علئ خمس مئة درهم ؛ اقتداءً بنساء النبي صلى الله عليه وسلم”" . 

ومقتضئ كلام المصنف : أنه يستحب التسمية فيما إذا زوج أمته من عبده » وهو 
الجديد في ١‏ الروضة » تبعاً لبعض نسخ الرافعي » وفي بعض النسخ : أن الجديد : عدم 
الاستحباب » قال في « المهمات» : والصواب الذي ذكره أئمة المذهب هو : 
استحبابه في القديم » وعدمه في الجديد , بل إن شاء. . سمّئ » وإن شاء. . لم يسم » 


)ع0( صحيح البخاري ( 516 ) » صحيح مسلم ( 7/5/1570 ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 


(؟) الحاوي الكبير ( 7/١١‏ ). 
(*6 أخرجه مسلم ( 78/1١5477‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


دري 
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وإذا أصدق عيّنا فتلفث في يَدِه. . ضمنهًا ضمّان عَقَدٍ » وَفِي قؤْلٍ : ضمَان يَدِ » فعلى 

لس سل 


ادل 00 ل دق ا 5 06 ص ابو[ مو 3 0 0 و 
وَل : ليسر لها بيع قبّل قبْضه . وَلوْ تلف في يَدِهِ. . وَجَبَ مَهْرُ مثلٍ » وَإِن تلفتة . . 
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فقادضة . وإن أتلفه أحشة . . يرت على المذهب » ام ا ل 0 
3 و جنبي . ٠.‏ تخير ب 


كذا صرح به ابن الصباغ والمتولي والروياني والعمراني وابن الرفعة . 

واستثنى ابن الرفعة من هلذا الضابط : جعل رقبة العبد صداقاً لزوجته الحرة » 
وجعل الآف آم ابن ضداقا عق الننا.» :كل دق ابوى العنديرة طذاها لها :+ فإن ذلك 
لا يثبت صداقاً مع صحة كونه مبيعاً . 

وأجيب : بأن هلذه تصح صداقاً في الجملة » والقصد بيان ما يصح إصداقه ١‏ وإنما 
امتنع في هلذه الصور لمعنىّ . 

واستثنئ بعضهم : الجواهر والقسي ؛ فإن الشيخ أبا حامد قال : لا يجوز السلم 
فيها . كما لا يجوز جعلها صداقاً . 

ورد : بأنه لا يصح بيعها في الذمة » ويصح بيعها وإصداقها إن كانت معينة. . 
فالضابط منطبقٌ عليها . 

( وإذا أصدق عيناً فتلفت في يده. . ضمنها ضمان عقد ) لأنها مملوكة بعقد 
معاوضة » فأشبهت المبيع في يد البائع » ( وفي قول : ضمانّ يد ) كالمستعار 
والمستام ؛ لعدم الانفساخ بالتلف . 

والفرق بين الضمانين : أن ضمان العقد ما يضمن بمهر المثل » وضمان اليد يضمن 
بالبدل ؛ المثل إن كان مثلياً ٠‏ والقيمة إن كان من ذوات القيم . 

( فعلى الأول : ليس لها بيعه قبل قبضه ) كالمبيع » وعلى الثاني : يجوز . 

( ولو تلف في يده. . وجب مهر مثل ) لأنه بدل البضع ٠‏ ويتلف على ملك الزوج 
حتئ لو كان عبداً. . لزمه تجهيزه . وعلى الثاني : يجب بدله من مثل أو قيمة ؛ كما 
ذكرناه » ويتلف علئ ملكها . 

( وإن أتلفته. . فقابضة ) ويبرأ الزوج ؛ لأنها أتلفت حقها . وهلذا علئ كل من 
القولين . 

( وإن أتلفه أجنبي. . تخيرت على المذهب ) كنظيره في البيع . 


١ 


فَإِنْ فْسَحَتٍ الصَّدَاقَ . . أَحَدّثْ مِنَ ألرّوْج مَهْرَ مل » وَإل. . عَيَمَتٍ آلْمُِتَ . و 
أَتلمَهُ ألرّوْج . . فَكتَلَفْهِ وَقيل كدي . وَل أصْدَقَ عَبدَيْنِ ِف عبد قبل نض 
آنَْسَعَ فيه لآ في آلباقي عَلَى آلْمَذْمَبٍ ١‏ وَلَهَا الْخيارُ» فَإِنْ فَسَحَْ. . فمهر َوه مغل ؛ 
وَإلا. . فَحِصَّةٌ آلتَالِفٍ مِنْهُ . وَلَوْ تعيب قَبْلَ قَِضه. . تَخَيْرَت عَلَى الْمَذْهّبٍ » 0 


ص 


( فإن فسخت الصداق . . أخذت من الزوج مهر مثل ) إن قلنا ضمان عقد » وعلى 
مقابله : المثل أو القيمة » والزوج يرجع على المتلف » ( وإلا ) أي : وإن لم تفسخ 
( غّمت المتلف ) المثل أو القيمة » وليس لها مطالبة الزوج إن قلنا بضمان العقد » فإن 
قلنا بضمان اليد. . فلها تغريم الزوج أيضاً . 

( وإن أتلفه الزوج. د فكتلفه ) .الأفة السماوية +( وقيل : كأجنبي ) ورجحه في 
« الشرح الصغير » » والخلاف مبني على الخلاف في أن إتلاف البائع المبيع قبل القبض 
كالافة أو كإتلاف الأجنبي » والأصحٌ : الأول . 

( ولو أصدق عبدين فتلف عبدٌ قبل قبضه . . انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ) 
وهلذا هو الخلاف في تفريق الصفقة في الدوام » وقد تقدم ( ولها الخيار ) لعدم سلامة 
المعقود عليه » ( فإن فسخت . . فمهرٌ مثلٍ ) علئ ضمان العقد » وعلى مقابله : تأحذ 
69ب 0 . . فحصة التالف منه ) أي : 
فلها من مهر المثل حصة قيمة التالف » فإن كان الثلث. . فلها ثلث مهر المثل » وهلذا 
على ضمان العقد » وعلئ ضمان اليد لها قيمة التالف . 

( ولو تعيب قبل قبضه ) كعمى العبد » ونسيان الحرفة ( . . تخيرت على المذهب ) 
وعن ابن الوكيل : لا خيار على قول ضمان اليد . 

وقضية كلام المصنف : أن ذلك مفرع علئ ضمان العقد » ولا خلاف في ثبوت 
الخيار حينئذ » فكيف يقول على المذهب ؟! ولا يصح أن يقال : إنه فرّعه على 
القولين » كما صرح به الإمام والغزالي وغيرهما » وقال الرافعي : إنه الظاهر'"' ؛ فإنه 
قال بعده : ( فإن فسخت ) » وذلك مختص بضمان العقد . 


. ) 771//8( الشرح الكبير‎ )١( 


فإِنْ فَسَحَتْ . ٠‏ فَمَهرُ مل » وَإلا. . فلآ شيْءً . وََلْمََامْ آلْمَائئَةُ في يَدِ آَلرّوْجٍ لا يَضْمَنهَا 
َإنْ َبّتِ اليم كنم عن صَمَانٍ اْمَقدٍ » وكَذَا الذي سْيَوقَاهَا كوب وَتَحْوِهِ عَلَى 
آلْمَذْمَتٍ . وَلََا َب تفْسهَا تقيض آلْمَهْرَ لمي وَآلْحَالَ لا آلْمُوَجِلَ ؛ 00 
َلتَسْلِيم . فلا حَبْسَ في آلأصَحٌ . وَلَوْقَالَ كل املو كي تمه ب فى ذزل:: 


يُجْبَرُ هُوَ » وَفِي قَوْلٍ : لا إِجْبَارَ » فَمَنْ سَلَّمَ. . أَجْبرَ صَاحِبُُ » 00 


( فإن فسخت. . فمهر مثل ) علئ ضمان العقد . وعلئ مقابله : لها بدل الصداق » 
( وإلا) أي : وإن لم تفسخ بل أجازت ( . . فلا شيء ) بل تأخذه معيبا ؛ كالبائع إذا 
رضي بالعيب . وهلذا علئ ضمان العقد . وعلئ مقابله : لها أرش النقص . 

( والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع علئ ضمان 
العقد ) كما لو اتفق ذلك من البائع » وعلئ ضمان اليد : عليه أجرة المثل من وقت 
الامتناع ؛ لأنه بمنعه غاصبٌ . 

( وكذا الذي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ) هو الخلاف في أن إتلاف 
البانه القت افدسناوية قد سلف قي بالهة:. 

( ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعيّن والحال ) دفعاً لضرر فوات البضع ؛ كما 
يثبت للبائع حق الحبس ( لا المؤجل ) لرضاها بالتأخير . 

( فلو حل قبل التسليم. . فلا حبس في الأصح ) لأنها قد رضيت أولاً بأن يكون 
الصداق علئ ذمته » ووجب عليها التسليم قبل القبض » فلا يرتفع بحلول الحق » 
والثاني : لها الحبس ؛ كما لو كان حالاً ابتداءً » ورجحه في ١‏ الشرح الصغير» » 
وصوبه في ١‏ المهمات » اعتماداً علئ نص نقله عن المزني”' » لكن قال الأَذْرَعي : 
راجعت كلام المزني فوجدته من فقهه » ولم ينقله عن الشافعي . 

( ولو قال كن : "لا أسلّم حتئ تُسَلّم ». . ففي قول : يجبر هو) لأن استرداد 
الصداق يمكريندوة البضيخ :0 وني قولٍ : لا إجبار » فمن سلَّم. اخرروضا عه لان 
كلا مديها وجب عليه عق بإزاء عق اله + قلح تجن عل إيقاء: ما عليه :ون اله + 


.)١؟*:/ه(تامهملا‎ )١( 


رم 02 2 5 0 يه ا 0 01 - 
والاأظهر يجبرَ بَرَانِ ؛ قَيُؤْمَرُ بوَضعه عِنْدَ عَذْلِ » وَتؤْمَرُ َألتّدكين » فإذا ت . . أعطاها 


مع مار اع لايل 0 2 0 
العدل ول كاذرنة تمكيت: . طَالَبَْهُ . إن لَمْ يَطأ. . امتنعث حت ب » وَإِن 
بت ملك ٠‏ كنم - اا بو شود ادي ل ود ب اه واي د > ل خاي . اكو 
وَطِىءَ. . قلا . وَلَوْ بَادَرَ قَسَلَّمَ. . فَلْتْمَكّنْ » فإِنِ مَنَعَتْ بلا عَذْرِ. . أسْتَرَدَ إن قلنا : إنه 
ودعو 

يجبر . ومع لو ني مدو اموي يمحيو و رخفو وح الل لسع موا بق بو ترق اإمت و فئروة وا وو جور لم ارت فد له وي لانت 


( والأظهر : يجبران ؛ فيؤمر بوضعه عند عدل . وتؤمر بالتمكين ؛ ذا اسلمت:: 
أعطاها العدل ) لما فيه من فصل الخصومة » قال الإمام : فلو سلمت نفسها فلم 
يأتها. . فالذي أراه أن على العدل تسليم الصداق إليها » فلو سلَّمه إليها فَهَمّ بالوطء 
تانسم 1 فالوحه + مداه الفنداق ني 

ومحل القول الأول : ما إذا كانت مهيأة للاستمتاع » فإن كانت محبوسة أو ممنوعة 
ارال تجبر جزماً » كذا قالاه”” » قال الأَذرّعي وغيره : ولا يختص بهلذا 
القول » بل هو متعين عل كلّ قولٍ » حت لو بذلت نفسها وبها مانع من إحرام أو 
غيره. . لم تجبر » صرح به بعضهم » وهو واضح ولا يجيء هنا القول الرابع في البيع » 
وهو إجبار الزوجة وإن كان مقتضئ كلام الفوراني مجيئه ؛ لفوات البضع عليها 
بالتسليم » بخلاف المبيع . 

( ولو بادرت فمكنت . . طالبته ) على كل قول إذا بذلت ما في وسعها . 

( فإن لم يطأ. . امتنعت حتئ يسلم ) لأن القبض في النكاح بالوطء دون التسليم » 
وتصير بامتناعه كمن لم تَسلّم » ( وإن وطىء ) طائعة ( . . فلا ) كما لو تبرع البائع بتسليم 
المبيع» ليس له استرداده ليحبسه» فلو كانت مكرهة. . فلها الامتناع على الأصحٌ . 

( ولو بادر فسلم . . فلتمكن ) لأنه فعل ما عليه . 

( فإن منعت بلا عذر. . استرةً إن قلنا : إنه يجبّر )© على التسليم أولاً ؛ لأنه لم 
يتبرع » أما إذا قلنا : لا يجبر. . لم يسترد في الأصحٌ ؛ لأنه تبرع بالمبادرة ؛ كتعجيل 
الدين الموؤجل : 


.) ١77/1١0 نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 501/1 ( (؟) الشرح الكبير (8/ 755 )» روضة الطالبين‎ 
. ) فرق في ( ز ) : ( فإن امتنعت بلا عذر‎ 


١237 


و ا 3 56 08 أ ره 2 قاض لآ ميا ث2 0 ل اي 

وَلو استمهلت ( ب ونخحُوه. . أمهلت براه ص و جاور كام ليلقو 
0 - 8 

ىا في 


ا 5 0 4 ع ده ا مر 1 صم و كه 00 0 ا 
حخيص 8 وَلا تسّلم صغيرَة ولا مَريضة حَتَّى يَزولَ مَانِع وَطءٍ : وَيَسْتقَرٌ المَهِرٌ بوّطءٍ وَإِن 


( ولو استمهلت لتنظف ونحوه ) كاستحداد وإزالة وسخ ( .. أمهلت ) وجوباً على 
الأصحٌ ( ما يراه قاض ) من يوم أو يومين ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) لأنها أكثر القليل وأقل 
الكثير » ولها في الشرع اعتبار » ( لا لينتقطع حيض ) ونفاس ؛ لأنها محل الاستمتاع 
في الجملة » وإنما تعذّر نوع منه . 

نعم ؛ لو لم تأمن علئ نفسها. . فلها الامتناع . 

( ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء ) لحصول الضرر . ويكره للولي 
تسليم هلذه الصغيرة » ولا يجوز للزوج وطؤها إلى أن تصير محتملة . 

وشمل إطلاقه : ما لو قال : ( سلّموها إليّ ولا أقربها)ء وهو الأصحٌ 
المنصوص ؛ كما قاله الْأَذْرَعي وغيره وإن كان ثقة ؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة » 
وقال البغوي : يجاب في المريضة دون الطفلة » فإن الأقارب. . أولئ بالحضانة9” . 

( ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض ) لقوله تعالئ : #وَكَدَ في بَنَسْحكُمَ إل 
بَعْضٍ» » ولأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداءً » ففي النكاح أولئ أن يقرر . 

ودخل في عبارته : الوطء في الدبر » وخرج بها : المباشرة فيما دون الفرج ‏ 
واستدخال الماء » وإزالة البكارة بغير آلة الجماع » وهو الأصحٌ فيها . 

والمراد من الوطء : تغييب الحشفة أو مقدارها من مقطوعها . 

( وبموت أحدهما ) قبل الدخول حرة كانت أو أمة ؛ لأنه لا يبطل النكاح ؛ بدليل 
التؤارك + فكان الموت نهاية له » وانتهاء العقد كاستيفاء المعقود عليه في إيجاب 
البدل ؛ كالإجارة » هلذا إذا كان الموت بغير قتل » أما إذا قتلت الأمة نفسها أو قتلها 
سيدها. . فقد مر حكمه . 

ومحل تقريره بالموت : إذا كان النكاح صحيحاً » دون ما إذا كان فاسداً » قاله 
الجيلى - 


(0) التهذيب (ه0/١؟07).‏ 


١. 


لا بخلوّة في الجدِيد : 
يا 


000 
1 في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد ] 
َكَحَهَا بكَمْرٍ أو حُرٌ أَوْ مَخْصُوب . . وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍِ » وَفِي قَوْلٍ : قِيمَنْهُ ‏ 0000 


( لا بخلوة في الجديد ) لقوله تعالئ  :‏ وَإِن طَلَقََمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهنَ * الآية 
ولا مسيس . وكما لا تلتحق بالوطء في سائر الأحكام من حدّ وغسل ونحوهاء 
والقديم : يتقرر بها وإن لم تدع المرأة الوطء ٠‏ روي ذلك عن عمر » وعلي » وزيد 
رضي الله 5 
ثالث » وفي اعتبار عدم المانع الشرعي ؛ كالحيض والإحرام وجهان » جزم المتولي 
وغيره بأنه لا يمنع ويستقرء ونقل الغزالي مقابله عن المحققين”'' ٠‏ والقاضي 
أبو الطيب عن الأصحاب ٠‏ وقيل : أثر الخلوة على القديم : تصديقها إذا ادعت 
الوطء ؛ كما هو مذهب مالك رضي الله عنه . 


٠‏ هلذا حيث لا مانع حسي ؛ كجب ورتق » ولا عادي ؛ كوجود 


( فصل : نكحها بخمر أو حر أو مغصوب. . وجب مهر مثل » وفي قول : قيمته ) 
الخلاف مبني علئ أن الصداق في يد الزوج مضمون ضمان عقد أو ضمان يد ٠»‏ والمراد 
بقيمته : أنه يقدر الحرٌ رقيقاً » والمخصوب مملوكاً » وهل يقدر الخمر خلاً أو عصيراً 
أو تعتبر قيمتها بحالها عند من يرئ لها قيمة ؟ فيه اضطراب للشيخين ٠»‏ فقد رآها هنا 
بالعصير » وفي نكاح المشرك بالقيمة عند أهلها » وفي تفريق الصفقة بالخل . 

ولو قال : ( وفي قول : بدله ). . لكان أول ؛ لأن الخمر إذا قدر عصيراً. 
مثله » وبدل المغصوب إذا كان مثليّاً يجب مثله » واختلف في محل القولين في الحر » 
فقيل: مطلقاًء والأصحٌ: هما فيما إذا قال : ( أصدقتك هنذا العبد ) على ظن أنه عبد 
أما إذا قال : ( أصدقتك هلذا الحر ). . فالعبارة فاسدة » ويجب مهر المثل قطعاً . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 7١7/7‏ ) » والبيهقي ( // 7905 ) » وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه » ( /ا81١٠‏ ) ء 


وابن أبي شيبة ( ل59651١‏ 2 15954 ) . 
(؟) الوسيط ( 5/8؟؟). 


0 


وْ بِمَمْلُوكٍ وَمَْصُوبٍ. . بَطَلَ فيه وَصَحّ فِي الْمَمْلُوكِ في الأَظهَرٍ وَتتَحَيْدُ ؛ فَإِنْ 
ا ٠‏ فَمَهْرُ مِثْلٍ » وَفِي قَوْلٍ ايقن ٠‏ و أجارت .لات امود نا 
آلْمفْصُوبٍ مِنْ مَهْرِ مل بِحَمَبٍ يمتها » وَفِي قَْلٍ : تبه . وَلَوْقَالَ : ١‏ 

بنتِي وَبِعْتُكَ تَوْبَهًا بهذا ألْعَئْدٍ ). . صَحّ آلنكَاحُ » وَكذَا آلْمَهر لعفي الأظفر » ولوك 
لْعَبْدُ عَلَى آلنّوْب وَمَهْرٍ مِثْل . وَلَوْ تكح بِألفٍ عَلَئ أَنَّ لأبيهًا أَْ أن يُعْطيَهُ ألفآ. . 
فألْمَدَمَبُ : فَسَادُ آلصَّدَاقَ 00100 71711111ظظ 


أ 


( أو بمملوك ومغصوب. . بطل فيه وصمّ في المملوك في الأظهر ) هما قولا تفريق 
الصفقة » وسبق في المبيع شرحهما » ( وتنخير ) هي ؛ لأن المسمّئ بتمامه لم يسلم 
لها ( فإن فسخت . . فمهر مثل . وفي قول : قيمتهما ) هما القولان السابقان . 

وكان ينبغي أن يقول : ( بدلهما ) ؛ لما ذكرناه . 

( وإن أجازت . . فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما ) 
عملاً بالتوزيع » ( وفي قول : تقنع به ) ولا شيء لها غيره . 

( ولو قال : « زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهلذا العبد ». . صح النكاح » وكذا المهر 
والبيع في الآظهر ) لتفريق الصفقة في الحكم . 

وهلذه المسألة مكررة ؛ فإن المصنف ذكرها في آخر ( باب المناهي ) . 

( ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ) فإذا كان مهر المثل ألفاً وقيمة الثوب ألفاً . 
والعبد يساوي ألفين ؛ فنصفه مبيع » ونصفه صداق حتئ يرجع إل نصفه عند الطلاق » 
وإل جميعه عند ردتها . 

( ولو نكح بألف علئ أن لأبيها ) ألفآ ( أو أن يعطيه ألفاً. . فالمذهب : فساد 
الصداق ووجوب مهر مثل ) . 

اعلم : أن المزني رحمه الله تعالئ نقل في ١‏ المختصر» في الأولئ : فساد 
الصداق . وفي الثانية : جوازه''2 » وللأصحاب طرق : أصحها : ما ذكره المصنف » 
ويفسد شرط الإعطاء ؛ كما يفسد بشرط الاستحقاق ؛ لأن لفظ الإعطاء يقتضي 


. ) ١187 مختصر المزني (ص‎ )١( 


١5 


-ه 
4 0 ل 


وَلَوْ شرط خيّاراً في ألنكاح . . بَطْلَ آلتكاحٌ » أو في 
لْمَهْر . وَسَائك لووط إن وَاقنَ مُقتَضَى الْعَقد أو َم يََعَلَّنْ به غَرَضْنٌ . . لَعَا » 52000 


الاستحقاق والتمليك أيضاً » ألا ترئ أنه لو قال : ( بعتك هلذا عل أن تعطيني 
صح البيع . ٍ 

وعلئ هلذا : منهم من غلط المزني في نقله الصورة الثانية » ومنهم من تأوله فقال : 
قوله : ( جاز ) يحتمل أن يريد النكاح دون الصداق . 

والطريق الثاني : تقرير النصين » والفرق : أن قوله : ( علئ أن لأبيها ) ظاهر في 
استحقاق الألف لغير الزوجة » بخلاف الثانية ؛ لاحتمال أن يعطيه ألفاً من الصداق ؛ 
لأنها وكلته في إيصاله أحد الألفين . 

والثالث : طرد قولين فيهما وجه الفساد : ما بيناه » ووجه الصحة : أن الكل في 
مقابلة البضع وهي المالكة له فتستحقهما » وتلغو الإضافة إلى الأب . وقيل : إن شرط 
الزوج ذلك. . فسد . وإن شرطته. . فلا . 

( ولو شرط خياراً في النكاح. . بطل النكاح ) لأنه عقد معاوضة لا يثبت فيه خيار 
الشرط » فيفسد بشرطه ؛ كالصرف . 

( أو في المهر. . فالأظهر : صحة النكاح ) لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح » 
والثاني : يبطل ؛ لآنه أحد العوضين » والخيار في أحد العوضين يتداعئ إلى الاخر ؛ 
فكأنه شرط الخيار في المنكوحة . 

ذل العين ): ىرا فإن الأصح : أنه يفسد ويجب مهر المثل ؛ لأن الصداق 
لا يتمحض عوضاً بل فيه معنى النحلة ؛ فلا يليق به الخيار » والمرأة لم ترض بالمُسمّئ 
إلا بالخيار » والثاني : يصح ؛ لأن الصداق عقد مستقلٌ بنفسه والمقصود منه : 
المال » فلا يفسد بشرط الخيار ؟ كالبيع . 

( وسائر الشروط ) أي #حاقتها ا شاقن منعمي: الماة )"© كشرط الققن رافق 
( أو لم يتعلق به غرض ) كما إذا زوّجه علئ أن يهب لفلان شيئاً ( . . لغا ) كما في نظيره 


2000 في ( ز ) : ( مقتضى النكاح ) . 


١ /ا‎ 


وَصَحَّ آلتكاح وَآلْمَهْرُ . وَِنْ خَال وَلَمْ بُخْلَ بِمفَصُودهِ آلأضْلِيّ كَشَرْط الْأيَترَوجَ 
أو لأفقة لها . صَعّ آلنََاحُ وَقَسَدَ آلشَّرْط وَآلْمَهْرُ » وَإِنْ أَحَلَ 5 الأ يا أ صلق . . بطل 


ه 


آلْكَاحٌ . وَلَوْ نك نِسْوَة بِمَهْرٍ. قلاط مذ اليك ا مَهْرُ مثلٍ . 
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من البيع » ومراده بالإلغاء : عدم التأثير فيهما » لا أنه باطل » ( وصح النكاح والمهر ) 
لأن ذلك تأكيد من غير منافاة . 

( وإن خالف ) مقتضاه ( ولم يخل بمقصوده الأصلي ؛ كشرط ألا يتزوج عليها , 
نفقة لها. . صح النكاح ) لأنه لا يمنع المقصود » وهو الاستمتاع » والنكاح لا يفسد 
بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط أولئ . 

( وفسد الشرط ) لها وعليها ؛ لأنه يخالف موجب العقد ( والمهر ) لأن الشرط إن 
كان لها.. فلم ترض بالمَُسمّئ وحده . وإن كان عليهما. . فلم يرض الزوج ببدل 
المَسمّئْ إلا عند سلامة ماشرطه . وقيل : لايفسد المهر ؛ كالنكاح ؟؛ فعلى 
الصحيح : يجب مهر المثل » زاد المُسمّئْ أو نقص . 

( وإن أخل ؛ كألا يطأ أو يطلق. . بطل النكاح ) لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله » 
وجزم المصنف بالبطلان تبعاً ل١‏ ال 0 وقال في « الشرح الصغير» : إنه 
الأشبه » لكن صححا في « الروضة » و« أصلها » و« تصحيح التنبيه » البطلان فيما إذا 
شرطت ذلك الزوجة » والصحة فيما إذا شرطه الزوج ؛ لأنه حقه فله تركه والتمكين 
عليها(" » قال الْأَذْرَعي : وهلذا الذي عليه الجمهور » ولا فرق بين اشتراط ترك الوطء 
مطلقاً أو ليلاً فقط أو نهاراً فقط . أو في السنة إلا مرة » ومسألة ما إذا شرط أن يطلق 
مكررة في « الكتاب »© ؛ فقد ذكرها عند الكلام على التحليل . 

( ولو نكح نسوة بمهر. . فالأظهر : فساد المسمّئ . ولكلّ مهرٌ مثلٍ )”" لأن كل 
واحدة تجهل ما يخصها في الحال ؛ فلم يصح . والثاني : يصح ؛ كما لو اشترئ منهن 
أربعة أعبد صفقة واحدة .» وعلئ هلذا : يوزع المسمّئ على مهر أمثالهن » ولكل 


.)7"١١صضص(ررحملا‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين ( ١77/7‏ ) » الشرح الكبير (8/ 705 ) » تصحيح التنبيه ( 77/5 ) . 
(9) في( ز) :( فالأظهر : فساد المهر ) . 


١8 


وَلَوْ تكح لِطفْلٍ بمَوقٍ مَهرِ مثلٍ » أز أنْح بنا لآ رَشِيدة ٠‏ أذ رَشِيدَة بكرا بلا إذنٍ 
قي اب سور كي و > ل م 4 ل ل ل و 51 
لوي 2 الفتلى رالود ابد المعاح يعار ورو 28 راكوا كان تور قي 
وَأَعْلنوا زِيَادَة. . فَألمَدْمَبُ : وُجَوبْ ما عقدَ به . وَلَوْ قالث لِوَلِيّهَا : ( رَوجْنِي بألفٍ ) 
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7 قو 22 تو كه 
يا 7 5 5-2 ال: 0 هه 
فنفص علنة . : بط اح 2 فلو 8 لب قري ني وم 1 فول مل حون أ موقا لكام لد ف إاى عون 16 مار هد وكيا و5 :مار ادير رود ذه 


واحدة منهن ما يقتضيه التوزيع . 

( ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل ٠»‏ أو أنكح بنتاً لا رشيدة » أو رشيدة بكراً بلا إذن 
بدونه ) أي : بدون مهر المثل ( . . فسد المسمّئ ) لأن الولي مأمور بالحظ » ولا حظ 
والحالة هلذه » والسفيه والمجنون كالطفل . 

وقضية إطلاقه : فساد المُسمّى ولو عقده الأب من ماله » وفيه احتمالان للإمام : 
أحدهما : [الفساد ؛ كما اقتضاه كلام « الكتاب »© لأنه يدخل في ملك الابن ولا يجوز 
التبرع به » وهلذا ما رجحه المتولي والسرخسي . والثاني :]2 وبه قطع الغزالي 
والبغوي الصحة » وجزم به في « الحاوي الصغير » واختاره الأذْرَعي 8د لان 
في إفساده إضراراً بالابن وإلزاماً له بإكمال المهر في ماله » ولم يرجحا في ١‏ الشرحين » 
وف الروضية يع 

وقوله : ( بنتآ ) هو بالباء الموحدة ثم نون ثم مثناة من فوق » كذا ضبطه المصئف 

( والأظهر : صحة النكاح بمهر مثل ) لأنه لا يفسد بفساد الصداق ٠‏ والثاني : 
لا يصح ؛ لأنه ترك مصلحة المُولي عليه » فصار كترك الكفاءة . 

( ولو توافقوا علئ مهر سرًاً وأعلنوا زيادة. . فالمذهب : وجوب ماعقد به ) لأن 
الصداق يجب به ؛ فوجب ماعقد به» وسواء كان العقد سرًاً بالأقل أو بالأكثر ‏ 
والطريق الثاني : إثبات قولين ؛ لتعارض التصريح وإصطلاحهما . 

( ولو قالت لوليها : « زوجني بألف » فنقص عنه. . بطل النكاح ) للمخالفة ( فلو 


. ) مابين المعقوفين زيادة من ( ز‎ )١١( 


. ) 878 الوسيط ( 7754/0 ) » التهذيب ( 508/6 ) . الحاوي الصغير (( ص‎ )٠( 
. ) 37/4 /1/( الشرح الكبير (718-7537//48 ) » روضة الطالبين‎ )9( 


١4 


أ لا تس ع ا ا وَفي قَوْلٍ : يَصِح بِمَهْرِ مثْلٍ . : الاظهر : 
لحو 


َلّث رَشيتةٌ : ( رَرجْنِي بلا مفر ) ٠‏ فَرَوَِ وَتنَى هر أو سكت . ٠‏ فَهُوَ فويض 
5 رب ب سيج انورح حو او ا ا و 


أطلقت » فنقص عن مهر مثل. . بطل ) لأن الإذن المطلق محمول على مهر المثل ؛ 
فكأنها قبدت به » ( وفي قول : يصح بمهر المثل ) إذ ليست المخالفة صريحة » ولو 
زوجها بلا مهر. . فالقولان » وقيل : يبطل قطعاً » وهنذا الخلاف والترجيح ذكره 
الخراسانيون » وجرئى عليه الرافعي » ( قلت : الأظهر : صحة النكاح في الصورتين 
بمهر المثل » والله أعلم ) كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق » وهلذا ما قطع به 


العراقيون » ونصّ الشافعي في « الأم » في مواضع علئ ما يوافقه”"" . 


( فصل : قالت رشيدة : « زوجني بلا مهر» » فزوّج ونفى المهر أو سكت ) عن 
ذكر المهر (.. فهو تفويض صحيح ) لآن حقيقته إخلاء النكاح عن المهر » وقد 
وجد . وحكم التفويض الصحيح : أنه لا يجب شيء بالعقد » والفاسد : أنه يجب مهر 
مثل بالعقد » وسيأتي حكمه . 

وظاهره : أنها لو قالت : ( زوجني ) وسكتت عن المهر. . فليس بتفويض ٠»‏ وهو 
ما رجحه في ١‏ الشرح الصغير » ؛ لأن النكاح يعقد بالمهر غالباً » فيحمل مطلق الإذن 
عليه » وقيل : هو تفويض صحيح » ونصصّ عليه في ١‏ الأم » » وصوبه في « المهمات » 
وقال : إنه المفتئ به”"' » وليس في ١‏ الروضة » و« أصلها ترجيح”” » وقضية إطلاق 
المصنف نفي المهر : أنها لو قالت : ( زوجني بلا مهر في الحال ولا عند الدخول ء 
)١(‏ الآم(140/50). 


هم الأم ١724/50‏ )» المهمات (7/ )١190‏ . 
(*) الشرح الكبير (8/ 776 ) » روضة الطالبين (ا/ 78٠‏ ) . 


١6 


كسم ال مغ لا ا - 0 يي 0 مجه انمه ع 
أَمَة : ( رَوَجَتْكَهًا بلآ مَهْر ) . وَلا يَصح تفويض غيّر رَشيدة . وإذا 
5 1 .6 إن 6 إن 4 إن 54 


جَرَى تفويض صَّحِيحٌ فاألأظي* أنَهُ ليجب شَيْءٌ بتفس الْعَقَدٍ » فَإنْ وَطِىء فمَهرٌ 
مثل » وَيُعْتَبْرُ بحَالٍ اَلْعَقَدٍ في ألأَصّحّ و1 ونج ا ماوع سنا 


ولا غيره ) فزوجها.. يكون تفويضاً صحيحاً » وهو أحد وجهين بلا ترجيح » 
والثاني : أنه تفويض فاسد . 

ولو عبر المصنف بمطلقة التصرف. . لكان أولئ ؛ إذ الآصح : أنها لو سفهت ولم 
يحجر عليها. . كانت كرشيدة في التصرف . 

( وكذا لو قال سيد أمة : واكك ماو كه التق للع + 
الرشيدة . فظاهر كلامه : أنه لو سكت عن ذكر المهر لا يكون تفويضاً » وليس 
كذلك ؛ كما حكاه الرافعي عن الأصحاب » ونص عليه في ١‏ الأم » » وفرق ابن الرفعة 
بين هلذا وبين ما إذا سكتت الحرة عن المهر » وقلنا : لا يكون تفويضاً ؛ فإن المرأة إذا 
أطلقت الإذن. . جاز أن يحمل على أن الولي يذكر المهر » فلذلك لم يجعل تفويضاً , 
ولا كذلك السيد فإنه لم يكن له تحليفه » فعدٌ تفويضاً . 

( ولا يصح تفويض غير رشيدة ) لأن التفويض تبرع . 

نعم ؛ يستفيد الولي من السفيهة بذلك الإذن في النكاح» ويلغو فيما يرجع إلى المهر. 

( وإذا جرئ تفويض صحيح . . فالأظهر : أنه لا يجب شيء بنفس العقد ) إذ لو 
وجب به لتشطر بالطلاق قبل الدخول ؛ كالمُسمّئ » وقد دل القرآن علئ أنها لا تستحق 
إلا المتعة » والثاني : يجب ؛ لأنه لو لم يجب. . لما استقر بالموت . 

( فإن وطىء.. فمهر مثل ) لأن البضع لا يتمحض حقاً للمرأة بل فيه حق لله 
ل ا ب ا اس 

نعم ؛ يستثنئ : ما لو نكحها في الكفر تفويضاً » ثم أسلما ووطىء. . فلا مهر إن 
اعتقدوا أن لآ مهر لها تحال : 

( ويعتبر ) مهر المثل ( بحال العقد في الأصح ) لأنه الذي اقتضى الوجوب عند 
الوطء » وهلذا ما صححه في « المحرر» و« الشرح الصغير )”3 . والثاني : 


بلق المحرر ( ص ؟١7)‏ . 


6 ل امت 5ه كك عر عت عه ل يه ل ع ياس نت ع 2و1 له 
وَلَهًا قبل ألوَطء مُطالبَة آلروْج بأن يَفرض مَهْرا » وَحَبْسَ نفسها ليتفرض ». وكذا لتسْليم 
اي 5 سرع اع رم هم هم 7 هه 5 2 وى 4 كوم كل مه : 
لْمَفرُوض في ألأصَحٌ . وَيُشْترَط رضاها بمّا يَمْرِضهُ أَلرّوْجَ لا عِلمُهًا بقذر مَهْرِ ألمثلٍ في 
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الأظهّر . دي ا نب ا و و 11 ري جد ملسي الو للا مرو يك 0ه 
بحال الوطء ؛ لأنه وقت الوجوب . 

قال في « العجالة » : وهلذا ما صححه في « الروضة » تبعاً للرافعي . انتهئ 
وهو وهم ء بل الأظهر في ١‏ الروضة » و« أصلها » : وجوب أكثر مهر من العقد إلى 
الوطء”" » فلو كان يوم الوطء أكثر. . اعتبر ؛ لأنه لما دخل البضع في ضمانه واقترن به 
إتلاف. . وجب الأقصئى ؛ كالمقبوض بالبيع الفاسد . 

( ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهراً ) لتكون علئ بصيرة من تسليم 
نفسها » ( وحبس نفسها ليفرض ) لما ذكرناه ( وكذا لتسليم المفروض في الأصح ) كما 
لها ذلك في المُسمّىئ في العقد . والثاني : لا . لآنها سامحت بالمهر فكيف تضايق 
بشني ارحعاء الامل عن الالمينات! اور ل مضع تن ارس 


20220 
2 


نعم ؛ صحح في ١‏ زيادة الروضة » ما في ١‏ الكتاب )”2 . 

( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج )”*' لأن الحق لها ؛ فإن لم ترض به. . فكأنه لم 
يفرض ٠‏ ( لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ) هنذا الخلاف مبني على أنها ملكت 
بالعقد أن تملك مهر المثل » أو مهراً يتقدر بالفرض ؛ فإن قلنا : بالأول وهو الجديد. . 
فلا بد من العلم به » وإلا. . فلا » وقضية البناء : ترجيح الاشتراط » وهو المنصوص في 
« الأم » و« المختصر » و البويطي )”2 . والخلاف فيما قبل الدخول » أما بعده. . فلا 
يصح تقديره إلا بعد علمها بقدره قولاً واحداً ؛ لأنه قيمة مستهلك ٠‏ قاله الماوردي”" . 


.) 1١100 /9 ( عجالة المحتاج‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( //لالا” ) » روضة الطالبين (9/ 78١‏ ) . 
(*9) نهاية المطلب .)١١5/١(‏ 

(5) الشرح الكبير 779/80 ) ء روضة الطالبين ( 787/1 ) . 
(6) في (ز ) و( و) زيادة : (إذا فرض دون مهر المثل ) . 
(5) الأم 174/50 )ء مختصر المزني ( ص ١18١‏ ) . 

(0) الحاوي الكبير( .)1١١7/١١‏ 


١ دك‎ 


َيجُورُ فَرْضُ مُوجّلٍ في لصح ٠‏ وَفَوْقَ مَهْرِ مثْلٍ » وَقِيلَ : ا 1 
انتك من امرض أذ كارك فنه. . رض آلْقَاضِي نفَ آبلِّحَالا . قُلْتْ : وَيَفْرضٌ مَهْرَ 


مثْلٍ وَمُشْترَطُ ْمُه به » وآ أعْلَمُ . وَلأَيَصِحٌ فَْضُ أَجْنِيّ مِنْ مَالِهِ في آلأصَحٌ . 


2 
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( ويجوز فرض مؤجل في الأصح ) بالتراضي ؛ كما يجوز تأجيل المُسمّى ابتداء » 
والثاني : المنع ؛ لأنه لا مدخل للأجل في الأصل » وهو مهر المثل فكذا بدله . 

( وفوق مهر مثل ) سواء أكان من جنسه أم لا ؛ للتراضي ». ( وقيل : لا إن كان من 
جنسه ) لأن مهر المثل هو الأصل ٠‏ فلا يزاد البدل عليه . 

وقضيته : أنه لو كان من غير جنسه. . جاز قطعاً » وهو كذلك » فلو عيّن عوضاً 
تزيد قيمته علئ مهر المثل. . فلا خلاف في جوازه ؛ لأن القيمة ترتفع وتنخفض فلا 

تتحقق الزيادة . 

( ولو امتنع من الفرض أو تنازعا ) أي : الزوجان ( فيه ) أي : في قدر المفروض 
3-0 فرض القاضي ) لأنه نائبه ؛ قاذ الكضوئة (ننقذ اليلد ععالاً )"زه رضت 
بالتأجيل ؛ كقيّم المُثلفات ؛ لأن منصب القاضي يقتضي ذلك . 

( قلت : ويفرض مهر مثل ) بلا زيادة ولا نقص ؛ لأنه قيمة البضع » ودفعاً للضرر 
من الجانبين . 

تغتفر الزيادة والنقص اليسير الواقع في الاجتهاد . 

0 يشترط علمه به » والله أعلم ) أي : يشترط علم القاضي بقدر مهر المثل حتى 
لا يزيد عليه ولا ينقص ؛ لأنه متصرف علئ غيره بغير إذن ٠‏ 

( ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح ) لأنه تغيير لما يقتضيه العقد . فلا يليق 
بغير المتعاقدين إلا بوكالة أو نيابة » والثاني : يصح ؛ كما يؤدى الصداق عنه 
بغير إذنه » وكلام المصنف والغزالي يقتضي جريان الخلاف في إصداق الدين 
والعين”' » قال صاحب ١‏ المطلب »© : وكلام العراقيين يقتضي : تخصيصه بالعين » 
وهو أقيس ؛ لأن الدين لا يقبل أن يدخله في ملك الزوج حتئ يقع عنه » بخلاف 
العير.: 


2000 الوجيز ( ص 375١‏ ) . 


١ اودك‎ 


0 ؛ فيسَمَطُرُ بطَلآقٍ قَبْلَ وَطْءِ ١‏ وَلَوْ طَلَقَ قَبْلَ فَوْضٍ وَوَطْءٍ . : 
قل شَطْرَء وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا. د ا ول لو لاسر لخم 
آلأَظْهَرُ : وُجْويْهُ , وَأذ أَعْلَمُ . 


مذ أَلْمءُ م ع ٠‏ 070 ل :ست مك 
مَهْرُ آلْمثْلٍ : مَا يُرْعَْبُ به في مِثْلهَا » وَرُكْنْهُ آلأعْظمُ نَسَبٌ ؛ قَبْرَاعَى أَقْرَبُ مَنْ يُنْسَبُْ 
1 لقت الل 
إلئ مَنْ تنسب إليّهِ ع 77ب 00 0 0 0 0 ز ز ز ز ز 001000125 ا ا 00 


( والفرض الصحيح كمسمَّىَّ ؛ فيتشطر بطلاق قبل وطء ) لأنه مفروض بالتراضي » 
فصار كالمُسمّئ في العقد . 

واحترز ب( الصحيح ) : عن الفاسد ؛ فإنه يلغئ ولا يؤثر في تشطير المهر . 

( ولو طلق قبل فرض ووطء. . فلا شطر ) ولها المتعة ؛ لما سيأتي أواخر الباب . 

( وإن مات أحدهما قبلهما. . لم يجب مهر مثل في الأظهر ) قياساً على الفرقة 
بالطلاق » وهلذا ماعزاه في « الشرح الصغير') للا كشرين : واقتضاه كلام 
ل 

( قلت : الأظهر : وجوبه . والله أعلم ) لأنه صلى الله عليه وسلم قضئ في برْوَعَ 
بنت.. واشق. - وقد تكحت. بغير مهن فمات زوجها ب يمهر سائها والميراك ع كال 
الترمذي : حسن صحيح”" . ولأن الموت قبل الدخول مقرر » بخلاف الطلاق . 


4 يي 1 
دن م ينا 


( فصل : مهر المثل : ما يُرغب به في مثلها » وركنه الأعظم نسبٌ ) لوقوع التفاخر 
به ؛ فكان كالكفاءة في النكاح » ( فيراعئ أقرب من يُنسب إلى من تنسب إليه ») لقضائه 
صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها في الحديث السابق » والمراد : نساء عصباتها ؛ 


. ) 5978/80 الشرح الكبير‎ )١( 
حبان (١٠١٠841)ء العام (؟/180)ء وأبو داوود‎ ٠ 0م ابن‎ ,)١١48( سنن الترمذي‎ )١( 


و 52 
0 


وَأفرتيُ ا 1 عات كدركام : ٠‏ . فَإِنْ فَقدَ نِسَاءُ 
ةا وَلَمْيَنْكخْنَ أو جهلَ مَهْرُ من . . فَأَرْحَامٌ كَجَدّاتٍ وَخَالآتٍ . ا 


لأن إطلاق هلذا اللفظ ينصرف إليهن . 

( وأقربهن : أخت لأبوين ثم لأب ) لأن المدلي بجهتين مقدمٌ على الجهة » ( ثم 
بنات أخ 2 ثم عمات كذلك ) ثم بنات الأعمام , وتقدم جهة الأخوة علئ جهة 
الات » وإن اقتضئ كلام المصنف والرافعي خلافه . 

( فإن فقد نساء العصبة ) من الأصل » أما لو متن. . اعتبرت كالحياة ( أو لم ينكحن 
أو جهل مهرهن . . فأرحام كجدات وخالات ) لأنهن أولئ بالاعتبار من الأجانب » وتقدم 
القربئ فالقربئ من الجهات » وكذا تقدم القربئ فالقربئ من الجهة الواحدة ؛ كالجدات » 
فإن تعذر الاعتبار بهن . . اعتبر نساء بلدها ؛ فإن عدمن. . فأقرب البلاد ثم أقرب النساء بها 
شبهاً ؛ لأنه الممكن » وتعتبر العربية بعربية مثلها » والأمة بأمة مثلها » وينظر إلى شرف 
سيدها وخسته » ومهر العتيقة بمثلها » وقيل : تعتبر المعتقة بنساء الموالي ويعتبر مع 
ما ذكر البلد » فإذا كان نساء عصباتها ببلدين هي في إحداهما. . اعتبر بعصبات بلدها » 
فإن كن كلهن ببلدة أخرئ . . فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها » كذا جزما به''' » لكن نصّ 
الشافعي رضي الله عنه في ١‏ الأم » و« البويطي » والقديم : علا أنه لا يعتبر بعصباتها 
الغائبات عن بلدها » وجرئ عليه الماوردي”" والمحاملي والجرجاني والدارمي » قال 
الأذرّعي : وهو المذهب . والرافعي متبع فيما ذكره البغوي » وهو شاذ . 

وقضية كلام المصنف والرافعي : أن الأم لا تعتبر » وتعتبر أمها"*' وفي « الحاوي ) 
و« البحر » : تقدم الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات”* » والمراد بالأرحام هنا : قرابات 


.)١١5/١7 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير (4/ 785 ) » روضة الطالبين (/7541//1 ) . 

(9) الأم 185/50 )»ء مختصر المزني ( ص 187 )ء الحاوي الكبير ( )١5١/1١5‏ . 
00 في ( ز ) و( و ) : ( أن الأم لا تعتبر » واستشكل ؛ إذ كيف لا تعتبر وتعتبر أمها ) . 
(4) الحاوي الكبير ( ١١5/١7‏ ) ؛ بحر المذهب (94/ 497 ) . 
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2 5 سم اله و ويا سرجه 0 ا 0 8 
ميغد بيسن وعفل وبشار كار يُوبَةٌ وَمَا أَخْتَلَفَ به غَرَضُ » » فإِنْ اختصت بفضل أو 


عضوت لزيد أذ تعفن" التو لقال 11و شاتكة واحرة .ل نظ خوا هته .ولد 
لشن للعقيرة فقط 4ح اعدو 1 وافن و نِكَاحٍ فَاسدٍ مَهْرُ مِثْل يَوْمَ ألْوَطْءِ » وَإِنْ 


الأم لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض ؛ لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعاً . 

( ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض ) كالعلم والفصاحة 
والجمال » والصراحة وهي : شرف الأبوين » والهجين : الذي أبوه شريف دون أمه ؛ 
لأن المهور تختلف باختلاف هلذه الصفات . وإنما لم يعتبر الجمال وكذا المال على 
الأصحٌ في الكفاءة ؛ لأن مدارها علئ دفع العار » ومدار المهر على الرغبات . 

( فإن اختصت بفضل أو نقص. . زيد ) في صورة الفضل ( أو نقص ) في الثاني 
( لائق بالحال ) والرأي في ذلك منوط بنظر الحاكم . 

( ولو سامحت واحدة.. لم تجب موافقتها ) اعتباراً بالغالب ؛ كما لو سامح 
ا ا 

نعم ؛ يستثنئ : ما لو كانت المسامحة لنقص دخل في النسب وفترت الرغبات . 

( ولو خفضن للعشيرة فقط. . اعتبر ) في حقهم دون غيرهم جرياً علئ عادتهن ٠‏ بل 
ذكر الماوردي أنهن لو سامحن غير العشيرة دون العشيرة. . اعتبر » قال : ويكون ذلك 
في القبيلة الدنيئة » قال : وكذا لو سامحن الشباب دون الشيوخ » أو الشريف دون 
غيره''' » وذكر الفارقي وابن يونس : أن المهر يعتبر بحال الزوج أيضاً من اليسار 
والعلم والعفة والنسب ؛ فقد تخفف عن العالم والموسر وتثقل على غيره ؟؛ فعلئ 
هلذا : إذا وجد من النساء من بصفتها » وزوجها مثل زوجها في الصفات المذكورة. . 
اعتبر بها . وإلا. . فلا . 

( وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل ) لاستيفاته منفعة البضع ؛ كوطء الشبهة ( يوم 
الوطء ) أي : حالة الوطء ؛ إذ هو وقت الإتلاف . 

( وإن تكرر.. فمهر ) لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان » والوطآت في 


.)١7١/١5 ( الحاوي الكبير‎ )1١( 
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فِي أَعْلَى آلأَحْوَالٍ . قُلْتْ : وَلَوْ تكوَرَ وَطْءٌ بِشْبْهَةِ وَاحِدَةٍ. . فَمَهْرٌ » فإن تعَدّد جنسّهًا. . 
تعدد المهد + ولو كور رط مَنْصوَية أز كرمعل رنا » تكور المي »ولو كور وطء 
00 و وق قر ل ل 


النكاح الصحيح لا يوجب إلا واحداً ( في أعلى الأحوال ) لأنه لو لم يوجد إلا تلك 
الوطأة. . وجب ذلك المهر العالي » فإذا لم توجب الوطأآت الباقية زيادة لا توجب 

وصورة المسألة : أن يطأها سليمة سمينة ثم مقطوعة هزيلة ؛ فتجب مهر سليمة 

( قلت : ولو تكرر وطء بشبهة واحدة.. فمهن ) لشمول الشبهة [ويستثنئ من 
وجوب المهر في وطء الشبهة ثلاث صور : إحداها : الحربية » فلا تستحق مهراً و إن 
تكرر وطؤها » ذكره الرافعي في آخر ( الردة )"2 » الثانية : المرتدة » الثالثة : وطء 
العبد جارية سيده أو سيدته]”" . 

( فإن تعدد جنسها ) بأن وطئها بنكاح فاسد » ثم وطتها يظنها أمته ( . . تعدد المهر ) 
لأن تعدد الشبهة كالأنكحة » ولو عبر : بتعدد الشبهة دون الجنس. . لكان أحسن » 
فإنه لو ظنها زوجته » ثم انكشف الحال » ثم ظنها زوجته ووطئها. . تعدد المهر مع أن 
الجنس واحد . 

( ولو كرر وطء مغصوبة أومكرهة علا زناً. . تكرر المهر ) لانتفاء الشبهة الملحقة 
بالتكاح » والوجوب هنا بالإتلاف وقد تعدد » ولا بد من تقييد المغصوبة بكونها 
مكرهة » فإن كانت مطاوعة. . فلا مهر ؛ لأنها بغي » وحينئذ فلا وجه لعطف المكرهة 
عليها . 

( ولو تكرر وطء الأب ) جارية الابن ( والشريك ) الجارية المشتركة ( وسيد 
مكاتبة. . فمهر ) لشمول الشبهة » ( وقيل : مهور ) لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع 


.)1١؟5/1١١(ريبكلا الشرح‎ )١( 
. ) (؟) مابين المعقوفين زيادة من ( ز‎ 
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سلب رقي وَلِعاِِ اع مد أ 0 عط مقي شر تير .011 
خِيَارَ جوع . وَلصّحِيحٌ : عَوْدْهبنفْسِ الطّلاق . ا تو ا ا ا ا 


العلم بحقيقة الحال » ( وقيل : إن اتحد المجلس . . فمهر . وإلا.. فمهور . والله 
أفلم )لانقطاء كل مكلت عن الأحن م 


0 
3 


( فصل ١‏ لق قل وه مها ) كفسته انكاح بيه » أ ته (أريسيها.. 
كفسخه بعيبها. . يسقط المهر ) لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض ؛ كما 
لو أتلف المبيع قبل التسليم » ( وما لا) يكون منها ولا بسببها ( كطلاق ) ولو 
باختيارها ؛ بأن فوض إليها وعلقه على فعلها ففعلت . وسواء البائن وغيره » وكذا 
الخلع وإن جعلناه فسخاً . 

( وإسلامه » وردته » ولعانه » وإرضاع أمه » أو أمها يُشطره ) أما في الطلاق. . 
فلقوله تعالئ : # فَيِصَِفٌ مَاوْضمم4 » وأما في الباقي. . فبالقياس عليه . 

( ثم قيل : معنى التشطير : أن له خيار الرجوع ) في النصف ؛ فإن شاء تملكه وإن 
شاء تركه كالشفيع ؛ لأنه لا يدخل في الملك بغير اختيار سوى الإرث . 

( والصحيح : عوده ) أي : النصف ( بنفس الطلاق ) للاية المتقدمة » ولم يصرح 
المصنف بمن يعود إليه الشطر » وهو الزوج . إن كان هو المصدق . أو كان صغيراً 
وأصدق عنه أبوه من مال نفسه » ولو أصدق الأب عن البالغ من مال نفسه ثم طلق. 
عاد الشطر إلى الأب ؛ كما لو أصدق عن الزوج أجنبي » ثم طلق الزوج. . فإنه يعود 
الشطر إلى الأجنبي على الأصمحٌ ؛ كذا نقلاه في ( الباب الثاني في الصداق الفاسد ) . 
وأقراء'" » لكن قال الأَذْرَعي : إن المذهب الذي أورده أكثر العراقيين وغيرهم » ونصّ 


. ) 30١ /9/( الشرح الكبير 757/8 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
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220 
هأ٠‎ 


َو رَادَ بَعْدَهُ. . فَلَهُ . وَإِنْ طَلَقَ وَآلْمَهْرُ تالفث. . فَنِضْففْ بَدَلِهِ مِنْ مثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ . وَإِن 
ِ 


ال 2ت 1700 2 رت 0 
تعيّبَ في يَدِها ؛ فإن قنع به. . فلا رش . وإلا. . فنصف قيمَته سَلِيما . ومو سي رد 4 
ب 9 


عليه في الأم » نضا صريحا : عوده إلى الزوج . 

ولو سلم العبد الصداق من كسبه ثم طلق قبل الدخول. . عاد النصف إلى السيد ؛ 
فالعبرة بالمالك عند الإصداق لا عند ملك الزوج الصداق على الأصِحٌ . 

( فلو زاد ) الصداق ( بعده ) أي : بعد الطلاق ( . . فله ) نصف الزيادة المتصلة 
والمنفصلة ؛ لحدوثها من الملك المشترك » وأشار ب( الفاء ») إلئ تفريع هلذا على 
الصحيح . أما على الأول. . فالزيادة لها إن حدئت قبل اختيار التملك ؛ كالحادثة قبل 
الطلاق . 

( وإن طلق والمهر تالف. . فنصف بدله من مثل ) إن كان مثليّاً ( أو قيمة ) إن كان 
لتقؤما: + أنه لى كان ياف لالجلا تميقه )الإذا قات + رضم بصت يكال #عها في ارد 
بالعيب . 

( وإن تعيب في يدها ؛ فإن قنع به ) أي : بنصفه ( . . فلا أرش ) كما لو تعيب 
المبيع في يد البائع ٠»‏ ( وإلا ) أي : وإن لم يقنع به ( .. فنصف قيمته سليماً ) لأنه 
لا يلزمه الرضا بالمعيب » فله العدول إلى بدله . 

واقتصاره على نصف القيمة محمولٌ على المتقوم » وأما المثلي.. فقيمة مثل 
نصفه ؛ كما صرّح به ابن الصباغ وغيره » وجزم فيه في « المطلب »> » وهو واضح . 

والتعبير بنصف القيمة عبر به الشافعي والجمهور . ووقع في كلام الغزالي قيمة 
النصف”" » وهو تساهل . انتهئ . 

وما ذكره الغزالي تبع فيه إمامه » وذكر أن تعبيرهم بنصف القيمة تساهل » 
ومرادهم : قيمة النصف ٠‏ وهو أقل من نصف القيمة ؛ أي : لأنا إذا قومنا النصف. . 
نظرنا إلل جزء من الجملة » وذلك مما يوجب النقصان ٠‏ فإن التشقيص عيب » 
وما ذكره مال إليه المصنف في ( كتاب الوصية ) فقال : القياس : قيمة النصف وهي 


)١(‏ الوجيز( ص؟755). 


نَ تعيب قَبلَ قَبْضِهَا. ل ِضْفهُ تاقصا بلا خيّار . قن عَاب بِجنَاَةِ وَأَحَذتْ أَرْشْهًا. . 
2 د 


٠ 0‏ فَإِنْ 


اه طحو حي لى ‏ ول مو اس مل 0 لوا لو اصن :3 لع امسو 
شكحّت.. فيِصف قيمته بلا زِيَادةِ » وَإِنَ سَمَحَت. . َمَهُ ألقبُولٌ . وَإِنْ زَادَ وَنقَصَ ككبر 


أقل”'' » ومال إليه أيضاً ابن الرفعة والسبكي والإسنوي والبُلقيني » ومن تبعهم . 

( وإن تعيب قبل قبضها ) بآفة سماوية ( . . فله نصفه ناقصاً بلا خيار ) ولا طلب 
أرش ؛ لآنه حالة نقصه كان من ضمانه لا من ضمانها . 

( فإن عاب بجناية وأخذت أرشها. . فالأصح : أن له نصف الأرش ) مع نصف 
العين ؛ لأنه بدل الفائت ٠‏ والثاني : لا ؛ كزيادة منفصلة . 

( ولها زيادة منفصلة ) كولد وثمرة وأجرة ؛ لأنها حدثت في ملكها » والطلاق إنما 
يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصله ؛ فهو كرجوع الواهب بعد حدوث هلذه 
الزيادة » إلا إذا كانت الزيادة ولد جارية لا يميز ؛ فليس له ذلك ؛ للتفريق » بل يرجع 

(و) لها ( خيار في متصلة ) كسمن وحرفة » ( فإن شحّت. . فنصف قيمته بلا 
زيادة ) لأن الزيادة غير مفروضة » ولا يمكن الرد دونها فجعل المفروض كالهالك » 

لا تمنع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هلذا الموضع » وفرقوا بفروق ؛ 

منها : أن الزوج متهم بالطلاق بخلاف غيره . 

( وإن سمحت ) بالزيادة ( . .لزمه القبول ) لأنه حقه مع زيادة لا تتميز ولا تفرد 
بالتصرف . بل هي تابعة ؟ فلا تعظم فيها المنة . 

( وإن زاد ونقص ككبر عبد ) أي : كبراً غير نقص ؛ بأن بلغ حدّاً يمنع من دخوله 
على الحريم » فالزيادة من حيث إنه يقصد للصنائع والأسفار » والنقص من حيث منعه 
من الدخول على الحريم » وقد يكون الكبر زيادة محضة ؛ كبلوغ ابن سنة خمس سنين 
أو نقصاً محضاً ؛ كصيرورة الشاب شيخاً . 
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ا 6 5 تم 8 0 ة, م 0 2000 
وَطُولٍ نَخُلَةٍ و7 لو ا ا ل 
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عر لحو قله رض نرت مدع الل م َقك : 
وَزْرَاعَةٌ آلأَرْض نَقّمنٌ ‏ يا زِيَادَة . وحمل أمَةِ وبهيمة زِيَادة ونقفص » وَفيل 


لْبهِيمَةُ زِيَادَة . وَإِطْلآعٌ َخْلٍ زِيَادَةٌ مُتَصِلَةٌ , وَإنْ طَلَنَ وَعَلينا ذثة مويه . لم ينها 
- هد بير و 2 

قَطْفْهُ » فَإِنْ قطفت تَعيّنَ نِضفُ النّخْل . وَلَوْ رَضِيّ بِنِضْفب النَّخْلٍ وَتبْقيّة آلثّمَرِ إلى 
جَذَاذِهِ . . أَجْبِرَتْ في ألأَصَحٌ » وَيَصِيدُ 111111 


( وطول نخلة ) بحيث يقل ثمرها ؛ لكبرها » فالزيادة بكثرة الحطب ٠»‏ والنقص بقلة 
الثمر . 

( وتعلم صنعة مع مرض"' » فإن اتفقا بنصف العين ).. فذاك ؛ لأن الحق 
لا يعدوهما ء ( وإلا. . فنصف قيمته ) لأنه الأعدل . 

( وزراعة الأرض نقص ) محض ؛ لأنها تستوفي قوة الأرض غالباً » ( وحرثها 
زيادة ) إذا كانت معدة للزراعة ؛ كما صرح به في ١‏ المحرر )”" » وإلا. . فهو نقص 
محض . 

( وحملٌ أمة وبهيمة زيادة ونقص ) إذ فيه توقع الولد » والضعف حالاً وخوف 
الموت مآلا » ( وقيل : البهيمة زيادة ) محضة ؛ لأنها لا تهلك غالباً » بخلاف الإماء. 

وأجاب الأول : بأنه يؤثر في لحم المأكول » ولا ينتفع بغيره مع الحمل ما ينتفع به 
بلا حمل . 

( وإطلاع نخل ) بعد الصداق ( زيادة متصلة ) فيمنع الرجوع القهري ؛ لحدوثه في 
ا ا ل ا 
لترجع إلئ نصف المُسمّئ » بل تستحق إبقاءه إلى الجذاذ ؛ لأن حصول الثمر على 
النخل بحق . فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ . 

( فإن قطف.. تعين نصف النخل ) إن لم يحدث نقص ؛ كانكسار سعف 
وأغصان . ولا طال زمن القطع لزوال المانع . 

( ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلئ جذاذه. . أجبرت في الأصح ٠»‏ ويصير 


هم المحرر ( ص 7١5‏ ) : 


١15١ 


2 7 م 8 مه ص ع 
لهما. ٠ل‏ يقث يطل حل د ار .و ذكة يفطي . نا 


النخل في يدهما ) كسائر الأملاك الشائعة » والثاني : لا تجبر ؛ لأنها لا تأمن أن يدعي 
الزوج شركة في الثمر ؛ لثبوت يده . 

( ولو رضيت به ) أي : برجوعه في نصف الشجر وترك ثمرها إلى الجذاذ ( . 
الامتناع والقيمة ) أي : طلبها لأنه لما طلقها » وهي زائدة. . تعلق حقه بالقيمة » فلا 
تنقل إلى العين إلا برضاه . 

( ومتىا ثبت خيار له ) بسبب نقص الصداق ( أو لها ) بسبب زيادة ( أو لهما ) 
لاجتماع المعنيين ( . . لم يملك نصفه حتئ يختار ذو الاختيار ) إن كان لأحدهما » فإن 
كان الخيار لهما. . اعتبر توافقهما وإن قلنا : إن الطلاق يشطر الصداق بنفسه » وإلا. . 
لبطلت فائدة التخيير والتوافق » واقتضئ كلامه : أنه على التراخي » وهو كذلك . 

نعم ؛ إذا طالب الزوج. . كلفت اختيار أحدهما على الفور . 

( ومت رجع بقيمته ) لهلاك الصداق أو غيره ( .. اعتبر الأقل من يومي الإصداق 
والقبض ) لأن قيمة يوم الإصداق إن كانت أقل . . فالزيادة بعد ذلك حدثت على ملكها 
لا تعلق للزوج بها » فلا تضمنها له » وإن كانت قيمة يوم القبض أقل. . فما نقص قبل 
ذلك فهو من ضمانه » فكيف يرجع عليها بما هو مضمون عليه ؟ 

وقضية كلامه ك« الروضة » : عدم اعتبار الحالة المتوسطة بينهما » فلو كانت قيمته 
يوم العقد مئة » ثم رجعت قبل القبض إلى خمسين ٠»‏ ثم قبضته وقيمته تسعون يجب 
تسعون » وبه صرح ابن الملقن في « شرحيه )237 » قال الأَذْرَعي : وهو غلط . والذي 
ذكره الأئمة اعتبارها . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : ما لو تلف في يدها بعد الفراق . وقلنا بالمذهب : 
إنه مضمون عليها. . فتعتبر قيمة يوم التلف ؛ لأن الرجوع وقع إلئ عين الصداق ١‏ ثم 
تلف تحت يد ضامته . 
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5 م سي ليه طٍ! 5 7 9 10 4 
وَلَوْ أضْدَقَ تغليم الْقْآنٍ وَطَلَقَ قبْلهُ. . َالأصّح : تَعَذْرُ تعْلِيمِهِ » وَيَجبُ مَهْرُ مِئْلٍ بَعْدَ 
وَطءِ » وَنِضْفَهُ َْلَُ . وَلَوْ طَلَقَ و قَنْ رَالَ ملْكهًا عَنْهُ. . فَنِضْفُ بَدَلِهِ » فَإِنْ كَانَ رَالَ 


( ولو أصدق تعليم القرآن وطلقّ قبله. . فالأصح : تعذر تعليمه ) لأنها صارت 
أجنبية » ولا تؤمن المفسدة لو علّمِ » وهلذا هو المنصوص في ١‏ المختصر » ؛ كما 
ذكره الرافعي”'' . والثاني : لا يتعذر ؛ لإمكانه من وراء حجاب في غير خلوة ؛ كما 
يسمع منها الحديث » وصححه جمع » واختاره الأَدْرَعي » وقد جزموا بجواز تعلمها 
من الأجنبي من وراء ستر بحضور محرم » وحكى الإمام عن الأئمة : أن علة التعذر 
عسر التنصيف”" . ورد : بما إذا كان الطلاق بعد الدخول ؛ فإن المستحق تعليم 
الكل » وقد صرحوا بتعذر التعليم . 

وصورة المسألة : أن يصدقها تعليم ذلك بنفسه » أما لو أصدقها ذلك في ذمته. . لم 
يتعذر التعليم ؛ لجواز تحصيل من يعلمها ذلك من محرم أو امرأة . 

( ويجب مهر مثل بعد وطء. ونصفه قبله ) أي : قبل الوطء ؛ جرياً على 
القاعدة9) 

( ولو طلق ) قبل الدخول ( وقد زال ملكها عنه ) أي : عن الصداق ببيع أو إعتاق أو 
هبة مقبوضة ( .. فنصف بدله ) أي : المثل إن كان مثليّاً » وقيمة النصف إن كان 
متقوماً ؛ كما لو تلف ٠‏ ( فإن كان زال وعاد ) ثم طلقها قبل الدخول ( . . تعلق بالعين 
في الأصح ) لأنه لا بْدَّ له من بدل ؛ فعين ماله أولئ » والثاني : لا ؛ لأن الملك 
المستعاد من غير جهة الصداق . 


() الشرح الكبير .)7١١/8(‏ مختصر المزني ( ص ١179‏ ) . 

(0) نهاية المطلب (7١1//1؟‏ ) . 

(9) قال في « العجالة » ]١707/*[‏ : ( واحترز بقوله : « قبله » عمًا إذا طلقها بعد التعليم ) » وهو 
عجيب ؛ فإن قوله : ( قبله ) أي : قبل الوطء كما قلناه » ولعل مراده قول المصنف : ( قبله ) في 
المسألة التي قبلها » ويؤيد كون ذلك مراده أن السبكي قال في هلذه المسألة : وقول المصنف المتقدم : 
( قبله ) معناه : قبل التعليم. .. إل آخره » فأخذ ابن الملقن كلامه كعادته وتصرف فيه فأخل . اه 
هامش (1) . 
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وو فققة لثنقة طلئنيى أفاركطية :4 أن :1 عت ودلا وغل كلذ 1 ىوقل 
آلنْضْفَ. . فَلَهُ نضفف آلْبَاقِي وَرْيُعُ بَدَلِ كلّهِ » وَفِي قَوْلٍ : الْنَضْففْ آلْبَاقي » وَفِي ة 

ا 0 اك 
يَرْجِعْ عَلَيْها عَلَى الْمَذْهّبٍ . وَلَيْسَ لوَلِيّ عَفْو عَنَ صَدَاقٍ عَلَى أَلْجَدِيدٍ . 20000 


( ولو وهبته له ثم طلق ) قبل الدخول ( . . فالأظهر : أن له نصف بدله ) من مثل أو 
قيمة ؟ لعوده إليه بملك جديد » فلم يمتنع الرجوع ؛ كما لو وهب المشتري المبيع من 
البائع ثم أفلس بالثمن ؛ فإن البائع يضارب بالثمن مع الغرماء على المذهب . والثاني : 
لا يرجع عليها بشيء ؛ لأنها عجلت له ما يستحقه » فأشبه تعجيل الزكاة قبل الحول » 
والدين قبل الحلول » ومنع الأول كونه تعجيلاً لحقه » فإنها لو صرحت بالتعجيل. . لم 
عد 

( وعلئ هلذا ) أي : الأظهر ( لو وهبته النصف. . فله نصف الباقي وربع بدل كله ) 
ا ل ل 
النصف الباقي ) لأنه اسحق النصف بالطلاق » وقد وجلده ؛ فيتعين الرجوع فيه » 
وتنحصر هبتها في نصيبها ؛ ويُسمّى الأول : قول الإشاعة » والثاني : قول الحصر ء 
( وفي قول : يتخير بين بدل نصف كله . أو نصف الباقي وربع بدل كله ) لأن في 
الرجوع بنصف الباقي وبدل نصف الآخر تبعيضا للشطر على الزوج ٠‏ والتبعيض عيب 
والعيب بيد الزوجة فخير الزوج . 

وقوله : ( أو نصف الباقي ) ٠‏ الصواب : إسقاط ( الألف ) لأن ( بين ) إنما تكون 

( ولو كان ديناً فأبرأته. . لم يرجع عليها على المذهب ) قطعاً ؛ لأنه لم يغرم شيكاً ؛ 
كما لو شهد شاهدان بدين على إنسان » وحكم به الحاكم ثم أبراً المحكوم له المحكوم 
عليه عن الدين » ثم رجع الشاهدان عن الشهادة. . لم يغرما للمحكوم عليه شيئاً » 
وقيل : على القولين في هبة العين » ورجح قائلها هنا عدم الرجوع ٠‏ والفرق : أنها لم 
تأخذ شيئاً » والإبراء إسقاط محض . 

( وليس لولي عفو عن صداق على الجديد ) كسائر الديون ٠‏ والقديم : نعم ؛ بناءً 


15 


و 
[ في المتعة ] 
ِمُطَلََةِمَْلَ وَطْءِ مُْمَةٌ إِنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرُ مَهْرِ » وَكَذَا آلْمَوْطُوءَةٌ في آلأَظْهَرٍ » 
علئ أنه الذي بيده عقدة النكاح في الآية » وقال في الجديد : إن الذي بيده عقدة النكاح 
في الآية الزوج ؛ أي : إلا أن تعفو المرأة فيسلم الكل للزوج ٠‏ أو يعفو الزوج فيسلم 
الكل لها . 
يشترط على القديم : أن يكون الولي أباً أو جداً ؛ لمكان شفقتهما » وأن يكون 
ل ا 
وأن يكون الصداق ديناً في ذمة الزوج لم يقبض على الصحيح فيهن 
: ين 
( فصل : لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر ) وهي واجبة على الجديد ؛ 
لقوله تعالئ : « لا تح عَلكْ إن طلقم أليننآه مَا لم تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِصُوأ لَهنَّ قَرِيصَةُ 
وَميَموهُنَ 4 ؛ الآية » وعن القديم : أنها مستحبة لقوله تعالئ : #حَفَاعَلَ المُميِدينَ» ؛ 
فدل علئ أنها علئ سبيل الإحسان والتفضيل » والإحسان ليس بواجب » ولو كانت 
واجبة. . لم يختص بها المحسنون دون غيرهم . 
وخرج بقوله : مطلقة : المتوفئ عنها ؛ فلا متعة لها » وأفهم عدم وجوبها لها إذا 
وجب لها الشطر » وبه صرح في ١‏ المحرر 7" 
( وكذا الموطوءة في الأظهر ) لعموم قوله تعاليل : # وَلِلْمُطَلَقتِ مَتَعبِالْمَعرُوٍ # » 
وخصوص قوله : # قَتَعَاليَت كك و » وفي الآية تقديم وتأخير ؛ أي 
فتعالين أسرحكن وأمتعكن » وكلهن مدخول بهن ؛ فدلٌ علئ وجوب المتعة للمدخول 
بها . والثاني : لا متعة لها ؛ لأنها إذا لم تستحقها مع الشطر. . فمع الكل أولى » 
وحمل الاية على الاستحباب . 
وفرق الأول : بأن جميع المهر وجب في مقابلة استيفاء منفعة البضع فخلا الطلاق 


9 


. ر( 06") . بلغ مقايلة ' خط مؤلفه » نفع الله ا ين به آمين . اه من هامش ( أ)‎ ١ )١( 
ص بلغ مقاب مؤلفه » نفع الله المسلمين به امين . اه من هامش‎ 
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وَفْْقة بها كطَلآق . وَيُسَْحَبُ ألا تنقص عَنْ تَلآئِينَ ِْهَمآ . وَإِنَ تَارعَا. 
لْقَاضِي بِنَظرِه مُحْتَبآحَالَهُمَا » وَقِيلَ اخالة وين #حالجات: ونيل + كن فهو 
اذ 
[ في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه ] 
َخْتَلَمَا في قر مَهْرِ أَوْ صِمَيِه. . تَحَالَمَا . 070009 2#ظ 
عن الجبر » بخلاف من وجب لها النصف ؛ فإن بضعها سُلَّم لها. . فكان الشطر جابراً 

للايحاش والابتذال . 

( وفرقة لا بسببها كطلاق ) في إيجاب المتعة » سواء أكان من الزوج ؛ كإسلامه 
وردته ولعانه » أو من أجنبي ؛ كوطء أبيه أو ابنه بشبهة » فإن كانت بسببها ؛ 
كإسلامها » وفسخه بعيبها وعكسه. . لم تجب ؛ لأن المهر يسقط بذلك » ووجوبه آكد 
من وجوب المتعة » ولو ارتدا معاً. . فلا متعة على الأصحٌ . 

( ويستحب ألا تنقص عن ثلاثين درهماً ) أو ما يساويها » كما ذهب إليه ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنه”'' » وأما الواجب ؛ فإن تراضيا علئ شيء. . فذاك . 

( وإن تنازعا. . قدرها القاضي بنظره ) بحسب ما يليق بالحال وإن زاد على شطر 
المهر على الأصحٌ ( معتبراً حالهما ) لقوله تعالة + عل الموسِع فدرم وَعَلَّ المقتر هَدَرَه # 2 
وقوله : 8 وَلِْمَطلَدتِ مَتَعبالْمَعَرُوفٍ 4 فينظر إلئ ما يليق بالزوج من يساره وإعساره » 
وفيما يليق بالزوجة من نسبها وصفاتها » ( وقيل : حاله ) كالنفقة ( وقيل : حالها ) 
كأنها كالبدل عن المهر » وهو معتبر بها . ( وقيل : أقل متمول ) كما يجوز جعله 
صداقاً . 


( فصل : اختلفا في قدر مهر ) وكان ما يدعيه الزوج أقل ( أو ) في ( صفته ) 
ولا بينة لأحدهما » أو تعارضت بينتهما ( . . تحالفا ) كالبيع ؛ لأن كلَّ واحدٍ مدع 
ومدعئّ عليه » وكيفية اليمين » ومن به البداءة علئ ما مر في ( البيع ) . 


)2000 أخرجه البيهقي ( /ا/ 544 ) . 
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ويتَحَالَتُ وَارِنَهُمَا ٠‏ وَوَارِتُ وَاحِدٍ وَالآحَرُء نَم يُفْسَحُ ألْمَهْرُ وَيَجبُ مَهْرُْ مثلٍ . وَلَو 
دع نكيف فادها . تَحَالَمَا في آلأَصَّمّ . وَلَوِ أَدَعَتْ نِكَاحاً وَ رمه مَهَْ مذ فق بالتكَاح 


َأثكر لْمَهر أو سَكَتَ. . ااا ااا 00 
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( ويتحالف وارثاهما » ووارث واحد والآخر ) لقيامه مقام مورثه » وقضيته : أنه 
كتحالف الزوجين وليس كذلك ؛ فإن الزوجين يحلفان على البت في النفي والإثبات ١‏ 
والوارثئان يحلفان على البت في الإثبات » وعلئ نفي العلم في النفي على الصحيح في 
« أصل الروضة 0 

و شح لين الحساى” لمقيرة التجالت امكهووالة :ولا يش نس 
التحالف ؛ كالبيع » ويفسخه من يفسخ البيع بعد التحالف . 

( ويجب مهر مثل ) وإن كان أزيد مما ادعته ؛ على الصحيح . 

( ولو ادعت تسمية فأنكرها ) بأن قال : ( لم تقع تسمية ) » ولم يدع تفويضاً ( . 
تحالفا في الأصح ) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر » والثاني : يصدق الزوج ؛ 
لأن الأصل عدم التسمية » قالا : وإنما يحسن وضع المسألة إذا كان ما تدعيه أكثر من 
مهر المثل”"' » قال ابن الرفعة : ويحسن وضعها وإن كان ما تدعيه قدر مهر المثل » إذا 
كان من غير نقد البلد”” » وقال البُلقيني : يحسن أيضاً وضعها إذا كان المُسمّى معيناً 
ولو كان أنقص من مهر المثل ؛ لتعلق الغرض بالمعين . 

ولو ادعى الزوج التسمية وأنكرت » قال الرافعي : فالقياس : مجيء الوجهين 

قال المنكت : وينبغي أن يصور ذلك بما إذا ادعئ دون مهر المثل على قياس 


معكزة 
2 


افق 


ما تقدم . انتهئن””' » ومثله : ما إذا ادعئ قدره أو أكثر من غير نقد البلد أو عيناً معيّنة » 


( ولو ادعت نكاحاً ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت ) عنه » ولم يدع 


.) "9 روضةالطالبين (/ا/‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير (8/ 775 ) » روضة الطالبين ( 755/9) . 
(”) كفاية النبيه ( 7٠7/1١‏ ). 

(5) الشرح الكبير ( /ا/ 7378) . 

.)١90/5( السراج‎ .)5( 
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تب قحف ون ل و عار دف مرا قاو ابر ال اعد به لك 6 حا توه 1 
لصح : تكليفة لبان ؛ فإن ذكرّ قذرأ وَرَادَتْ . . تحالفا » وَإِن أَصَرَ مُنكراً. . حلفت 
رن 201 
وَقضيّ لها . وَلَو آختلف في قَذْرهِ رَوْجُ وَوَلِيٌّ صَغِيرة أَوْ مَجْنونَةٍ. . تحالفا في الاصح . 


تفويضاً » ولا إخلاء التكاح عن ذكر المهر ( .. فالأصح : تكليفه البيان ) ولا يسمع 
إنكاره ؛ لاعترافه بما يقتضي مهر المثل . 

( فإن ذكر قدراً وزادت. . تحالفا ) لما مر( وإن أصر منكراً. . حلفت وقضي لها ) 
وهلذا ما حكاه الروياني عن فتوئ جماعة من المحققين بخراسان والعراق » ثم قال : 
وهو القويم ؛ يعني : بالواو من الاستقامة » وظنه ابن الرفعة بالدال فقال : فالجديد إذاً 
خلافه وليس كذلك » ووقع في بعض نسخ ١‏ الروضة » و« أصلها » القديم بالدال”" , 
وهو تحريف من ناسخ . ومقابل الأصح : أوجه ؛ أحدها : تصديق الزوج ؛ لأن 
الأصل براءة ذمته » وقال صاحب ١‏ المعين » : إنه الصواب » وقال البُلقيني : إنه 
ل لس ا ا ل ل 
حكاه في فى 7 الوتجية © :و ص11 » قالا : ولا يكاد يتصور ؛ فإن التحالف هو علئ 
إثبات عرزا ونفي دعوئ خصمه . والذي حصل من الزوج إنكارٌ مطلق"”" . 

قال المنكت : وهلذه المسألة قريبة الشبه من التي قبلها في المعنئ وإن اختلفا في 
الصورة ؛ فليحرر الفرق بينهما . انتهئ”*' . 

وفرق شيخنا بينهما : بأن هناك إنما أنكر التسمية » ومقتضاه : لزوم مهر المثل ؛ 
فإن كان مدعاها زائداً عليه أو في غير جنسه. . فقد اختلفا في المهر فتحالفا » وأما 
هنا. . فإنه أنكر المهر أصلاً » ولا سبيل إليه مع الاعتراف بالنكاح » فلهنذا كان الأصحٌ 
تكليقة البيان .. 

( ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة. . تحالفا في الأصح ) لأن 
الولي هو المالك للعقد والمستوفي للصداق » فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة 


(0) الشرح الكبير 357/8 ) » روضة الطالبين ( /ا/ 388 ) . 
(6) الوجيز( ص 580" ) . 
() الشرح الكبير ( 757/4 ) » روضة الطالبين ( لا/ 7*8 ) . 
(5) السراج .)١195/50(‏ 


وَلَوْ قَالَتْ ل ل ل 


4 


٠ 0‏ فلو بلغت قبل حلف الولي. . حلفت هي دونه . والثاني : المنع ؛ لأنه 

يثبت حقاً لغيره بيمينه » والنيابة لا تدخل في اليمين ؛ فعلئ هلذا : توقف اليمين إلى 
00 

وإنما يحلف الولي إذا ادعئ زيادة علئ مهر المثل » والزوج مهر المثل » أما إذا 
اعترف الزوج بزيادة علئ مهر المثل. . فلا تحالف ؛ لثلا يؤدي التحالف إلى الانفساخ 
الموجب لمهر المثل » فيضيع على المحجور عليها الزائد » وكذا لو ادعى الزوج التكاح 
بدون مهر المثل ؛ فإن مهر المثل يجب بلا تحالف ٠»‏ قاله الرافعي”" . 

وخرج بقوله : ( صغيرة ) البكر البالغة ؛ فإنها تحلف على الصحيح . 

وكان ينبغي أن يقيد الصغيرة بالبكر ؛ فإن الثيب لا يحلف عنها قطعاً ؛ لأنه 
لا يجبرها » وما صحح المصنف والرافعي من التحالف يخالف لما ذكراه في ( الدعوئ 
والبينات ) من أنه لو ادعئ ولي صبي دينآ له فأنكر ونكل. . لم يحلف الولي”" » 
وقيل : يحلف . وقيل : إن ادعئ مباشرة سببه. . حلف . وإلا.. فلا » وجمع 
الزركشي بينهما : بأن حلفه هناك على استحقاق الصبي . فهو حلف للغير ولم يقبل 
النيابة » وهنا علا أنَّ العقد هلكذا فهو حلف لنفسه » والمهر ثابت ضمناً » وجرئ عليه 
الدميري”" » وفيه نظر ؛ فإن الوجه المفصل في ( الدعاوئ ) يرد هلذا الجمع . 

( ولو قالت : ١‏ نكحني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف » » وثبت العقدان بإقراره أو 
ببينة ) أو يمينها بعد نكوله ( . .لزمه ألفان ) ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة 
ولا لحصول الوطء » أما عدم التعرض لتخلل الفرقة. . فلن العقد الثاني لا يكون إلا 
بعد ارتفاع الأول » وأما عدم التعرض للوطء. . فلأن المُسمّى في كل عقد يجب 
بالعقد . والأصل : بقاؤه حتئ يثبت إسقاطه . 


000 لسر الكو 01/0 
(؟) الشرح الكبير ( 5١8/17‏ ) » روضة الطالبين ( 50/17 ) . 
(9) النجم الوهاج ( 7577/17 ) . 


١6 


1 م أفيهمًا أَوْ في أَحَدِهِمَا ). عدف بيع وشبط النطو» وإن :نان 
( كان ألثَانى تجدي اس 0 
[ في وليمة العرس ] 
وَلِيمَهُآلعْْس سُّنَةٌ ٠‏ وَفِي قَوْلٍ أَوْوَجْهِ : وَاحِبَةٌ . 000000 


١‏ فإن قال : « لم أطأ فيهما أو في أحدهما ». . صدق بيمينه ) لأن الأصل : عدم 
الوطء » ( وسقط الشطر ) في النكاحين أو أحدهما ؛ لأنه فائدة تصديقه . 

وصورة المسألة : إذا ادعئ عدم الوطء في الثاني. . أن يدعي الطلاق » وإلا. 
فمجرد دعوئ عدم الوطء لا يسقط الشطر في الثاني » وإنما يسقطه في الأول . 

( وإن قال : ١‏ كان الثاني تجديدٌ لفظ لا عقداً ». . لم يقبل ) لمخالفته الظاهر » وله 
تحليفها على نفي ما ادعاه على الأصمٌ ؛ لإمكانه . 


( فصل : وليمة العرس سنة ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاة29 » 
ا اك لد ال 1 [من البسيط] 


م 


ل 


والمشتاضة اموا اي ِيمَةُ الْعُرْس ثم الْخُرْس لِلْوَلدٍ 
كَذا لْعَقِبّقَةٌ لِلْمَوْلُوْهِ سََابِعَهُ ا ل 
ثُمَ التَقِيِمَةُ عِنْدَ ألْمَوْدٍ من سَمَرٍ وفِي الْحْبَانٍ هُوَ آلإغْدَارُ فَأَجْتَهِدٍ 
َضيمَة لِتُصَابِ ثم مَأَكَةُ مِنْ غَيِرٍ مَاسَبَبٍ جَاءَتَكَ للْعَدد 
سي م لإملاكِ فَقَذ كَمُلَتْ قتعا وفل للذق ندري فأعكويل 
وقوله : (قل للذي يدريه ) يعني : الشندخي . وأهمل الناظم عاشراً » وهو 
الحذاق بكسر الحاء المهملة : ما يتخذ عند حذاق الصبي بالقرآن » أو عند ختمه له . 
( وفي قول أو وجه : واجبة ) عيناً ؛ لقوله عليه السلام لعبد الرحملن بن عوف : 


)» والنسائى في « الكبرئ‎ ») ٠١46 ( أما الفعل.. فأخرجه أبو داوود (554ا7)ء. والترمذي‎ )١( 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه » وأما القول.. فحديث‎ )١9:04( وابن ماجه‎ »)505( 
. عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه الاتي‎ 


١ 


0 
وم 


وَالإجَابَة َه إِلْهَا فَرْضٌ عَيْنَ » وَقِيلَ : كفايّة » وَقِيلَ : ع 5ب 0000 500ظ2 


2 


, أَؤْلِم وَلَوْ يشَاةِ » متفق عليه2"0 » وحمله الأول على الندب ؛ لحديث : ١‏ ليْسَ في 
ألْمَالٍ حَقٌّ سوى أَلرَّكَاةِ »''2 » وقيل : فرض كفاية إذا أظهرها الواحد في عشيرته وقبيلته 
ظهورا متشرا ١‏ سقظ فرضها عم سواه »+ حكاء الما زروف 7 

ولم يتعرضوا لوقت الوليمة هل هو قبل البناء أو بعده ؟ قال السبكي : والمنقول عن 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول » وبسط ذلك » وقال الأذرّعي : 
الأقرب : الرجوع في ذلك إلى العرف . 

قالالسكي : وأفل 'المتفدي قن الزليية 2 كان للحنيفا 2« وله ولو 
بسَاةِ »”*) ٠‏ وقول «الروضة » 000 أقل الوليمة للمتمكن شاة » فإن لم 
ا فما قذواعليه يقتضيه* عق اقل المتمعي لحكل اا 

( والإجابة إليها فرض عين ) لحديث : ١‏ شَءُ ألطْعَام طَعَامُ لْوَلآئِمٍ ؛ 23 لها 
َلأَغْيًا يَاء وَيُثْرَكُ ألْفَْرَاءُ » وَمَنْ لم يُجِبْ. فق انار جرلا الو اعم 0 

8 ابن عبد البر الإجماع عليه”" . 

( وقيل : كفاية ) لأن المقصود إظهار الحال » والتمييز عن السفاح » وهو حاصل 
بحضور البعض . ( وقيل : سنة ) لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره » والخبر محمول 
عل تأكد الاستحباب . 

ويستثنئ : القاضي . فلا تلزمه الإجابة على الصحيح . بل قال الروياني : الأولى 
في زماننا : ألا يجيب أحداً ؛ لخبث الزمان . 

وقضية قوله : ( إليها ) عدم وجوب الإجابة إلئ غيرها من الولائم » وهو 


)200 صحيح البخاري (/5171 ) » صحيح مسلم (179/15717) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( 1784 ) » والبيهقي ( 4/ 85 ) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 

(*) الحاوي الكبير ( 7/17 )١97‏ . 

2 صحيح البخاري ( /5101 ) » صحيح مسلم ( 74/141717 ) عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه . 
(5) الشرح الكبير ( 757/8 ) » روضة الطالبين ( 3337/7 ) . 

(5) صحيح مسلم ( 117 )ع وهو عند البخاري برقم ( 010/0 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
0) الاستذكار(50١/*7ه”‏ ) 


١ا/ا‎ 


الصحيح ٠‏ بل هي مستحبة » وقيل : بطرد الخلاف . 

( وإنما تجب ) الإجابة ( أو تسن بشرط : ألا يخص الأغنياء ) للحديث السالف ء 
هلذا إذا خصهم لغناهم » أما إذا كانوا من أهل حرفته » كالفقيه يخص الفقهاء و 
أغنياء. . فلا بأس ؛ لأن له غرضاً فيه » قاله القاضي وغيره . 

( وأن يدعوه في اليوم الأول » فإن أولم ثلاثة. . لم تجب في الثاني ) بل تستحب » 
( وتكره في الثالث ) لحديث : « َلْوَلِيمَُ في أَلَيَوْم لحن ٠‏ وَفِي لاني مَعْدُوفٌ ء 
وَفِي أَلَالثِ ِيَاءٌ وَسْمْعَةٌ 0 

07 لخوف أو طمع في جاهه ) بل يكون حضوره لمجرد التقرب » 
والتودد المطلوب من المسلمين عموماً . 

( وآلا يكون ثم من يتأذئ به أو لا تليق به مجالسته ) كالأراذل ؛ لما فيه من الضرر 
في الأولئ . والغضاضة في الثانية » ( ولا منكر ) كالخمر » والملاهي المحرمة ؛ 
لحديث : ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ يألله وَآليَْم الآخر. . قلا يََعْدَنَ عَلَىْ مَائِدَةٍ 000 
الكو وراد الدرمدي ونان : حسن غريب » وصححه الحاكم » وقال : إنه على 
3 

وشمل إطلاق المنكر : ما لو كان هناك داعية إلىئْ بدعة ولا يقدر المدعو عل رده » 
وما إذا كان هناك من يضحك بالفحش والكذب » وبه صرح في ١‏ الإحياء »”” 

( فإن كان يزول بحضوره. . فليحضر ) لأن فيه تحصيل فرضين ؛ فرض الإجابة 


200 سنن أبي داوود ( 717/40 ) ء سئن الترمذي (/ا9 ١١‏ ) 2 سنن النسائي الكبرئ ( 5051١‏ ) » سنن ابن 
ماجه( ١91١6‏ ). 


(5) سنن الترمذي ( 780١‏ ) ء المستدرك ( 788/54 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(*) إحياء علوم الدين ( 741/7 ) . 


١ 


6 
أو جدار ا 
# 


ذه 


يلكوام ل واو عمد اداه ل لور تر 0 
وَمِنَ المنكر : فرّاش حَريرٍ وَصورة حَيَّوَانٍ على سقف 


وإزالة المنكر » فإن علم أنه إن حضر.. لم يزل بحضوره.. حرم حضوره على 
الصحيح ؛ لأنه كالرضا بالمنكر والتقرير عليه . 

وأهمل المصنف شروطاً أخر لوجوب الإجابة أو استحبابها ؛ أحدها : أن يخصه 
بالدعوة » فإن فتح بابه وقال ليحضر من أراد. . لم تجب . ثانيها : أن يدعوه مسلم » 
الثها : كون طعام الداعي حلالاً » رابعها : ألا يكون الداعي امراة أجنبية » إلا إذا لم 
تقع خلوة محرمة » خامسها : ألا يكون له عذر مرخص في ترك حضور الجماعة » قاله 
في « البيان )277 » سادسها : ألا يعتذر إلى الداعي ويرضئ بتخلفه » فإن رضي. . زال 
الوجوب » قال في « الروضة » : وارتفعت كراهة التخلف”" » ولو غلب علئ ظنه أن 
الداعي لا يتألم بانقطاعه. . ففيه تردد حكاه في ١‏ الذخائر » » وظاهر الحديث : يقتضي 
المنع » سابعها : ألا يكون الداعي فاسقاً أو شريراً أو طالباً للمباهاة والفخر » قاله في 
« الإحياء »!" . ثامنها : ألا يسبق الداعي غيره » فإن دعاه اثنان. . أجاب الأسبق » 
فإن جاءا معآً.. أجاب الأقرب رحما ثم داراً » تاسعها : إطلاق تصرف الداعي » 
عاشرها : أن يكون المدعو حرًاً » فإن عاد عبداً. . لزمه إن أذن سيده . 

( ومن المنكر : فراش حرير ) لحرمته ؛ كما مر به في بابه » والتقييد بالافتراش : 
يخرج ستر الجدران به مع كونه حراماً . 

وكان ينبغي أن يقول : فرش حرير ؛ لأن المحرم الفْش الذي هو المصدر 
لا الفراش نفسه » فقد يكون مطويّاً فلا إنكار فيه » ويلتحق بفرش الحرير : افتراش 
جلود النمور فإنها حرام ؛ كما قاله الحليمي وابن المنذر وغيرهما . 

( وصورة حيوان علئ سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ) لحديث 
النمرقة وغيره من الأحاديث الصحيحة”*' » ولأنها شبيهة بالأصنام . 
)١(‏ البيان 585/902 ). 
(0) روضةالطالبين (/ا/ 5" ) . 


(7) إحياء علوم الدين )١4/7(‏ . 
ضع أخرجه البخاري ( /ا045 ) » ومسلم ( 7١١7‏ ) عن عائشة رضي الله عنها : 


1١7 


يخود ماعان اذم وباط ووشتوهة ومشطوع الرانٍ صو شَجَرِ » وَيَحْرُمٌ تويز 


أ :ضير 
لم ل 


( ويجوز ما علئ أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس ) لأن ما يوطأ ويطرح مهانٌ 
مبتذل . 

وتعبيره أولاً بالوسادة » وثانياً بالمخدة يقتضي تغايرهما » وليس كذلك بل هما 
لفظان مترادفان » وجمع بين كلاميه علئ سبيل العناية : بأن المراد بالجواز في المخدة 
الصغيرة التي يتكأ عليها . وبالمنع في الوسادة الكبيرة المنصوبة ؛ كما عبر به في 
الروك 

( وصور شجر ) وكل ما لا روح له ؛ لما في « الصحيحين » عن ابن عباس أنه قال 
لمصور قال له : لا أعرف صنعة غيرها : ( إن لم يكن بد. . فصوّر الأشجار » وما لا 
نفس له )""' ولأنها تشابه النقوش ١‏ وهي غير ممنوعة . 

البح حر راو ل أَشَدُ آلنّاسِ عَذَابا يوم آلقيا 
هَذْهِ ألصّوّرَ 76" » ولا فرق في تحريم المبوزر ين تسزريها على الحاظانا ان رض 
أو نسج الثياب على الأصمحٌ في « زيادة الروضة )9©) . 

( ولا تسقط إجابة بصوم ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِذَا دُعِيَ أَحَذَُكُمْ. 
قَلَيْجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفُطراً. . فَلْيَطعَمْ » وَإِنْ كَانَ صَائِما. . فَليْصَلٌّ » رواه مسله© . 

والمراد بالصلاة : الدعاء ؛ كما ورد في رواية : أن النبي دعا له بالبركة”2 » وظاهر 
الحديث : وجوب الأكل للمفطر » وهو ما صححه المصنف في ( كتاب الصيام ) من 
« شرح مسلم». واختاره في « التصحيح 7" , لكن الأصمٌّ في « الروضة ») 
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. روضة الطالبين (/ا/ ه”)‎ )١( 

زه صحيح البخاري ( 7١75‏ ) » صحيح مسلم ( )1١٠١/15١١١‏ 

إفرة أخرجه البخاري ( 5٠0١9‏ ) » ومسلم ( 71١9‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(4) روضة الطالبين ( لا/ ه"” ) . 

(5) صحيح مسلم ( ١57١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

030( أخرجها ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » 584 ) » وفي ( ز ) و( و) : ( في رواية ابن السني ) . 
03720 شرح صحيح مسلم ( 78/8 ) ٠‏ تصحيح التنبيه ( 44/7 ) . 


١ع:‎ 


َِنْ شَقٌّ َلَى آلدَاعِي صَوْمُ تفل . . فالفطك أَفْضَلٌ كل أَلضَّيْففٌ مما قدّمَ لَهُ بلا لفظ 2 
وَل ينه يَتَصَرَفُ فيه إلا بأل » ما اقم وا أ له تود رمم كال ااا را و 7 


و« أصلها » و« شرح مسلم) هنا : أنه لا يجب » بل يستحب ٠»‏ ويسقط الوجوب 
0 

فإن شق على الداعي صوم نفل . . فالفطر أفضل ) لإمكان تدارك الصوم ء 
ويندب : أن ينوي بالفطر إدخال السرور على قلبه » وإذا لم يشق عليه. . فالإتمام 
أفضل . 

وخرج بالنفل : صوم الفرض ؛ فيحرم الفطر إن تضيق » وكذا إن لم يتضيق على 
المذهب . 

( ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ) سواء دعاه أم لا بشرط ألا يكون منتظراً غيره ؛ 
اكتفاءً بالقريئة » فإن انتظر غيره . . فلا بد من حضوره أو الإذن لفظأً . 

( ولا يتصرف فيه إلا بأكل ) لأنه المأذون فيه عرفاً » فلا يطعم سائلاً ولاهرة 
ولا يبيعه ولا يهبه . 

نعم ؛ يجوز تلقيم الأضياف بعضهم بعضاآ إلا إذا فاوت بينهم في الطعام. . فليس 
للذين خصوا بنوع أن يطعموا منه غيرهم . 

وظاهر كلامه : أنه لا يملكه » بل هو إتلاف بالإذن » وهو ما صححه في ( كتاب 
الأيمان ) » وصححه الرافعي في ( كتاب الهبة ) أيض]"" » لكن نقلا هنا عن الأكثرين 
التمليك”" ٠»‏ وهل يملك بالوضع بين يديه أو بالأخذ . أو بالوضع في الفم » أو 
بالازدراد يتبين حصوله قبله ؟ أوجه ؛ قالا في « الروضة » و« أصلها» : وضعف 
المتولي ما سوى الوجه الأخير”*» » وقال في « الشرح الصغير» : رجح الأول ؛ 
يعني : بالوضع بين يديه » واعترضه الأَذْرَعي » وقال : إنه أضعف الأوجه ٠‏ بل هو 


)2000 روضة الطالبين (17//1” ) ء الشرح الكبير "6١/8‏ ) » شرح صحيح مسلم (7171/9 ) . 
(؟) روضة الطالبين ( 50/١١‏ ) » الشرح الكبير )7١08/5(‏ . 
(9) الشرح الكبير (07/8” ) » روضة الطالبين (/37”8/1 ) . 
(5) الشرح الكبير (8/ 7557 ) ء روضة الطالبين (/ا/ 779 ) . 


1١1 


عد يه ع و و از عم 0 موق مع عاراو دوك #حمسة دبك وسْرءو. تر لاس 
وله أخذ مَا يَعلمُ رضاه به . و نثرٌ سكر وَغيْرِهِ في الإمْلاك » ولا يُكره في الأصح . 


غلط » ووقع في ١‏ المهمات » و« شرح ابن الملقن » وه النكت » : أنه رجّح في 
« الشرح الصغير » الملك بالوضع في الفم''' » وهو سهوٌ . وعبارة ١‏ الشرح الصغير»: 
ثم قيل : يملك بالوضع بين يديه » وقيل : بالأخذ . وقيل : بالوضع في الفم ء 
وفيل : بالازدراد يتبين حصول الملك قبله رجح منها الأول . انتهئ . 

وحيث قلنا : بأنه يملك ؛ فالمراد به : أنه ملك أن ينتفع بنفسه ؛ كالعارية لا أنه 
ملك العين ؛ كما توهمه بعضهم . 

( وله أخذ ما يعلم رضاه به ) لأن مدار الضيافة عل طيب النفس ؛ فإذا تحقق ولو 
بالقرينة. . رتب عليه مقتضاه » ويختلف ذلك بقدر المأخوذ وجسه » وبحال 
المضيف ». وبالدعوة » فإن ذلك في وقوعه في محل المسامحة. . فالصحيح : 
التحريم . 

( وبحل نثر شكر) وهو رميه مفرقآ ( وغيره) كلوز ونحوه . وكذا الدراهم 
والدنانير ؛ كما حكياه عن المسعودي وأقراه”"' ( في الإملاك . ولا يكره في الأصح ) 
لأنه كر لك بين يديه صلى الله عليه وسنلم فامسك أصحابة + وقالوا * نهيتنا عنن 
الله 4 فقا «إِنَمَا تَهَبْْكُمْ عَنْ نهْبى الْمَسَاكِرٍ » خُذَوا عَلَى أَسْم أله » فجاذينا 
وجاذبناه » رواه البيهقي بإسناد منقطع”" » والثاني : يكره ؛ لما في الصحيح من النهي 
عن النهَْ22 » والحديث السابق لم يثبت » قال الْأَذْرَعي : وهلذا نص عليه الشافعي . 

( ويحلٌ التقاطه ) لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه ( وتركه أولىا ) لأنه دناءة إلا إذا 


)000 المهمات ( 771١/7‏ ) » عجالة المحتاج ( */ 1515-1١*15‏ ) » السراج (5/ 7١6‏ ) . 
(؟) الشرح الكبير (01//8” ) ء روضة الطالبين ( ا 5" ) . 

إفرة سئن البيهقي ( 588/1 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(54) أخرجه البخاري ( ١841054‏ ) عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه ٠:‏ 


١ا/ك‎ 


داوود : والأولئ : أن يقسم النثار على الحاضرين » ويكره أخذه من الهواء بالمُلآءة 
والأرّر قطعاً » ومن أخذ منه شيئاً. . ملكه بالأخذ على الأصمٌ في ١‏ زيادة الروضة » 
كار المناضات :3318 ولو القط ته «صمى بح قلكه » أن عي زملكه يلاه 
والختان في هنذا كالإملاك”'2 . 


. ) 757 /0( روضة الطالبين‎ )١( 


1١ // 


َحْتصنٌ آلْقَسْمُ رَوْجَاتٍ . وَمَنْ بَاتَ عِنْدَ بَْضٍ نَسْوَته. . لَزِمَهُ عند مَنْ بَقِيّ ٠‏ وَلَوْ 


0 ا 06 عد 2 100 1 
عرض عَنْهُنَ أذ عَنِ الْوَاحدَة. . لَمْ يَأَمْ . وَيسْمَحَتُ ألا يُعَطلهُنَ . وَتسْتَحق أ 1 
مَرِيضَةٌ وَرَتقَاءُ وَحَائِضٌ وَنْفْسَاءُ » ا ااا 0 


( كتاب القسم والنشوز ) 

القسم - بفتح القاف ‏ : مصّدرٌ قسمثُ الشيء» وأما بالكسر.. فا 
والنشوز : الارتفاع عن أداء الحق من النشز » وهو المكان المرتفع من الأرض . 

( يختص القسم بزوجات ) غير معتدات وجوبآً ؛ لقوله تعالئ : 9قَإِنْ جف أل 
4 ؛ أي : في القسم الواجب #8 فَرئدَهَ أو مَامَلَكتَ أَيََدَكُم © فأشعر بأنه لا يجب في 
ملك اليمين ٠‏ فالإماء لاا قسم لهن وإن كن مستولدات ؛ لأنهن لا حقٌّ لهن في 
الاستمتاع . 

وكان ينبغي أن يقول : ( ويختص الزوجات بالقسم ) لأن ( الباء ) تدخل على 
لوقي ااي 

( ومن بات عند بعض نسوته. . لزمه عند من بقي ) لحديث : ١‏ إِذَا كَانَ عِنْدَ ألَجْلٍ 
آنرَآناق فلح يُنْدِل بتتكقاتك: جاء يوم القامة وشقه مار اذنكانط )ا تصومم سيان 
الات 0 

( ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة. . لم يأثم ) لآن المبيت حقه ؛ فجاز تركه ؛ 
كبكق الذاوالستاجرة . 

( ويستحب ألا يعطلهن ) للإضرار بهن » وقد يؤدي إلى الفجور . 

( وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء ) وكذا مجنونة لا يخاف منها » 
ومحرمة ومن آلئ منها أو ظاهر » قال الغزالي : وكذا كل من بها عذر شرعيٌ 
ل ل انل 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١959 ( والنسائي (/7/ 77 ) » وابن ماجه‎ ») ١١151( 


7 


ا 1 2 ول امل 8 و “ا 2 
لا ناشزة . فإن يَنفرد بِمَسْكنٍ دار عليْهنَ في بيوتهنَ » وَإِنَ انفرّد . فالأفضل 
0 ركو قود مدي دكي > # 2 لّه 3 7 رعلة) ره َ 
أ صي ليه ٠‏ وله دعاؤهِنَ » وَالاصح : تخريم ذهابه إلى بَعض وَدعاء , . ؛ إلا 
ا 0 اه سس ميهف عو 20 5ه م مه ور 0 40 

لغرّضٍ كقرب مَسْكنِ مَنْ مَضئ إِليْهَا أؤْ خؤف عليّهًا وَيَحْرْمْ أن يُقيم بِمَدْ وَاحدَة 


أو طبعيئ”'' ؛ لأن المقصود الأنس لا الوطء . 

ويستثنئ من إطلاق الغزالي : المعتدة عن وطء شبهة » فإنه لا قسم لها ؛ لحرمة 
الخلوة بها » قاله المتولي » وأقراه”"© . 

( لا ناشزة ) كما لا نفقة لها ؛ إذ لا أنس مع نشوز . 

( فإن لم ينفرد بمسكن . . دار عليهن في بيوتهن ) توفية لحق القسم » ( وإن انفرد. . 
فالأفضل : المضي إليهن ) للاتباع » وصيانة لهُنَّ عن الخروج . 

( وله دعاؤهن ) إلئ مسكنه » وعليهنَ الإجابة ؛ لأن ذلك حقٌّ له » ومن امتنعت. . 
فهي ناشزة » واستثنى الماوردي : ما إذا كانت ذات قدر وخفر » ولم تعتد البروز. . فلا 
يلزمها إجابته » وعليه أن يقسم لها في بيتها”" ٠‏ قال شيخنا : وفي ١‏ النهاية » ما يشير 
إليه » واستغربه الروياني . 

( والأصح : تحريم ذهابه إلئ بعض ودعاء بعض ) لما فيه من الوحشة » والثاني : 
لا ؛ كما له المسافرة ببعض دون بعض . 

وفرق الأول : بأن المسافرة تكون بالقرعة » وهي تدفع الوحشة » فإن أقرع هنا. . 
قال الرافعي : وجب أن يجوز . 

( إلا لغرض ؛ كقرب مسكن من مضئ إليها أو خوف عليها ) ونحوهما ؛ كما لو 
كان تحته عجوز وشابة. . فحضر بيت الشابة » ودعا العجوز ؛ لأن ذلك قرينة تصرف 
الميل عنه والأذىئ عنها . 

( ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه ) لأن إتيان بيت الضرة شاقٌ على 


.)788/6( الوسيط‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 75١/80‏ ) ء روضة الطالبين ( /ا/ 740 ) . 
(*) الحاوي الكبير /١17(‏ 776 ) . 

(5:) الشرح الكبير (77/8) . 


دليل 


َأَنْ يَجْمَعَ ضَوَتيْن في مَسْكَن إلا بِرضَاهُمَا . وَلَهُ أن يُردَبَ الْقَسْمَ عَلَىْ َيل وَيَوْم قَبْلَهَا أَْ 
بَعْدَهَا » وَاَلأَصْلُ اللَيْلُ ٠‏ وَالنَهَارُ تبَمْ » فَإِنْ عَمِلَ لَيْلاَ وَسَكَنَ تهَاراً كحَارس. . 


النفس . ولا يلزمهن الإجابة » فإن أجبن. . فلصاحبة البيت المنع وإن كان المبيت ملك 
الزوج ؛ لأن حق السكنئ فيه لها » قاله ابن داوود » فلو رضين كلهن بذلك. . جاز . 

( وأن يجمع بين ضرتين في مسكن ) ولو ليلة ؛ لما بينهما من التباغض ( إلا 
برضاهما ) لأن الحقّ لهما » والمراد بالمسكن : البيت الواحد » فلو كان في الدار 
حجرة منفردة بالمرافق » وهي لائقة بالحال. . جاز . 

وكلامه يقتضي : جواز الجمع بين الحرة والسرية ؛ لأن الجوهري فسر الضرة 
بالزوجة”'' » لكن قال الماوردي والروياني : إنهما كالحرتين » قالا : وله الجمع بين 
إمائه في ا" 

( وله أن يرتب القسم علئ ليلة ويوم قبلها أو بعدها ) لحصول المقصود بكل 
منهما . 

نعم ؛ تقديم الليل أولئ ؛ كما صرح به العراقيون » بل في ١‏ المهذب » تعينه 
لأن الذي عليه التواريخ الشرعية أن أول الأشهر الليالي » وكلام المصنف قد يقتضي 
دخوله إلئ صاحبة النوبة من الغروب » ويخرج من طلوع الفجر ؛ لأنه الليل الشرعي » 
قال ابن الرفعة : والوجه : الرجوع فيه إلى العرف الغالب . 

( والأصل الليل ) لأن الله جعله سكنآ ( والنهار تبع ) لأنه وقت التردد والانتشار . 

( فإن عمل ليلاً وسكن نهاراً كحارس ) وأَنُونِيَ ( فعكسه ) أي : فيكون النهار في 
حقه أصلاً » والليل تابع ؛ لأن نهاره كليل غيره » هلذا في الحاضر » أما المسافر. . 
فعماده وقت نزوله من ليل أو نهار قلَّ أو كثر » وفي المجنون المتقطع جنونه العبرة 
بوقت الإفاقة » ويجعل أيام الجنون كالغيبة » نصنَّ عليه . 


قرف 


ل 


2000 الصحاح ( 515/5 ) . 
زهعة الحاوي الكبير ( ؟١/ 7١5‏ ) » بحر المذهب ( 068/94 ) . 
(9) المهذب (857/95). 


18١ 


( وليس للأول ) أي : من ليله أصل ( دخول في نوبة علئ أخرئ ليلاً ) وإن كان 
لحاجة على المذهب ؛ لما فيه من إبطال حق صاحبة النوبة » ( إلا لضرورة ؛ كمرضها 
المخوف ) وشدة الطلق » والحريق ؛ لأنه عذر ظاهر » وقد يخرج ما لو احتمل ذلك » 
وأراد الدخول ليتبين حال المرض » والأصحٌ : الجواز . 

( وحينئذ : إن طال مكثه.. قضئ ) من نوبتها مثله ؛ لأن حق الآدمي لا يسقط 
بالعذر » ( وإلا) أي : وإن لم يطل مكثه ( . .فلا ) يقضي لقلته » وهلذا إذا لم 
يجامع ؛ فإن جامع . . قضئى مثل مدة المكث » إن طال لا إن قصر » ولا يكلف الجماع 
على الأصمٌ في « الروضة )27 . 

( وله الدخول نهاراً لوضع متاع ونحوه ) كتسليم نفقةٍ » وتعرّف خبرٍ ؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً » فيدنو 
من كل امرأة من غير مسيس ٠»‏ حتت يبلغ إلى التي هو يومّها فيبيت عندها ) رواه 
أبو داود » وقال الحاكم : صحيح الإسناد”") : 

( وينبغي ألا يطول مكثه ) عل قدر الحاجة » وكذلك لا يعتاد الدخول علئ واحدة 
في نوية الأخوي ا كب ولا فى نوي وخ الفاخول عا تنا علا 

وقضيته : جواز ذلك إلا أنه خلاف الأول » لكن صرح الشيخ أبو حامد بالتحريم » 
وجرى عليه جمهور العراقيين . 

( والصحيح : أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة ) للحديث المار » ولآن النهار تاب » 
والثاني : أن النهار كالليل . 

وقضيته : أنه يقضي إذا طال » وقضية إطلاق الشيخين : أن الصحيح : أنه لا يقضي 
)1١(‏ روضة الطالبين (/597/1؟). 


هق سنن أبي داوود ( 5١5‏ ) » المستدرك ( 1857/7 ) . 
فرق الشرح الكبير ( 777/4 ) » روضة الطالبين ( ا/ 76٠‏ ) . 


185 


وَأنْ لهُ ما سوّئ وَطْءٍ من أَسْيَمْمَا ا اع تجبُ تَسْوِيَةٌ في 
560 2-0 عه 7 روس * 5 أ 

الإقامة را وَاقل نوّب لْقَسْم لَيْلَهٌ وَ حو أفف + ووز ذا وَل زيَادَة عَلَى 
لمَدْمَب اي ل ا ا ا ا 


وإن طال » وجزم به الماوردي » لكن في « الشامل » و« المهذب »© و البيان » : 
وجوب القضاء » ونقله ابن الرفعة عن نص « الأم )”2 . 

( وأن له ما سوئ وطء من استمتاع ) للحديث المار » والمسيس محمولٌ على 
الجماع » والثاني : المنع ؛ لإفضائه إلى الوطء . أما الوطء.. فيحرم » وفيه وجه 
شاذ » قال الإمام : واللائق بالتحقيق : القطع بإباحة الوطء » وصرف التحريم إلى 
إيقاع المعصية لا إلئ ما وقعت المعصية به'"' » وقرنه بعضهم بأن تحريم الوطء ليس 
لعينه بل لأمر خارج . ومن عماد القسم في حقه النهار » فنهاره كليل غيره في جميع 
ما تقدم ؛ كما دل عليه قوله : ( وليس للأول ) . 

( وأنه يقضي إن دخل بلا سبب ) أي : يقضي زمن الإقامة ؛ لتعديه لا أنه يقضي 
الاستمتاع كما يوهمه كلامه , والثاني : لا يقضي ؛ لأن النهار تابع . 

( ولا تجب تسوية في الإقامة نهاراً ) لأنه وقت الانتشار والتردد » وقد يكثر في يوم 
ويقل في آخر » والضبط فيه عَسِرٌ » بخلاف الليل . 

( وأقل نوب القسم ليلة ) ولا يجوز تبعيضها ؛ لما فيه من تنغيص العيش وعَسْرٍ 
الضبط ٠‏ قال في « المطلب» : وفي «الأم» ما يقتضي جوازه ( وهو أفضل ) من 
الزيادة عليها ؛ للاتباع . 

( ويجوز ثلاثاً ) وليلتين وإن لم يرضين ؛ لأنها مدة قريبة ( ولا زيادة على المذهب ) 
لئلا يؤدي إلى المهاجرة والإيحاش للباقيات بطول المقام عند الضرة » اللهم ؛ إلا أن 
يرضين بذلك ٠»‏ والطريق الثاني : حكاية قولين أو وجهين » وإذا جوزنا. . فقيل : 
يجوز إلئ سبع فقط ؛ لأنها تستحق في القسم لتجديد النكاح » وقيل : إلى أربعة أشهر 
مدة تربص المولي . 


. ) 747/١1 ( المهذب ( 81/7 ) » البيان ( 518/9 ) » كفاية النبيه‎ » ) 7١17/17 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.) 752/١70 (؟) نهاية المطلب‎ 


اليل 


( والصحيح : وجوب قرعة للابتداء ) أي : لابتداء القسم ؛ تحرزاً عن الترجيح . 
فيبدأ بمن خرجت قرعتها » فإذا مضت نوبتها. . أقرع بين الباقيات ثم بين الأخريين » 
فإذا تمت النوبة. . راعى الترتيب » ولا حاجة إلا إعادة القرعة . 

نعم ؛ لو ظلم فبدأ بلا قرعة.. أقرع بين الباقيات » فإذا تمت النوبة.. أقرع 
للابتداء » وعبارة المصنف تشمله ؛ لأنه الآن ابتدأ القَسْم . 

( وقيل : يتخير ) فيبدأ بمن شاء بلا قرعة ؛ لأن له الإعراض عنهن » وما لم يبت 
عند واحدة. . لا يلزمه القسم » وقال في ١‏ التتمة » : إنه مكروه . 

( ولا يفضل في قدر نوبة ) أي : لا يجوز أن يفضل امرأة على امرأة في ذلك وإن 
اختصت بصفات شريفة » حت يساوي بين المسلمة والكافرة ؛ لأن القسم شرع للعدل 
واجتناب التفضيل المفضي للوحشة . ( لكن لحرة مثلا أمة ) لحديث فيه مرسل("2 , 
وعضذده الماوردي بأنه روي عن علي رضي الله عنه ؟؛ كما رواه الدارقطني”" , 
ولا يعرف له مخالف فكان إجماع”” . 

وخالف حق الزفاف ؟ إذ الغرض فيه زوال الحشمة » وهما فيه سواء 83 وسواء 
المدبرة والمكاتبة والمبعضة وأم الولد ؛ كما قاله الماوردي وغيره”*' » ويتصور اجتماع 
الحرة والأمة في نكاح العبد » وفي الحر بأن ينكح أمة بشرطه . ثم ينكح عليها حرة أو 
تكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع وجوزنا له نكاح الأمة كما سبق . 

هلدا إذا استحقت الآمة النفقة بأن سلمها السيد ليلاً ونهارا + أو ليلا وقلنا” 
باستحقاقها النفقة » أما إذا قلنا : بعدم استحقاقها . وهو الأصحٌ. . فلا قسم لها . 


. أخرجه البيهقي ( / 175 ) عن الحسن البصري رضي الله عنه‎ )1١( 
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وهذا إذا لم يطرأ العتق . فإن عتقت قبل تمام نوبتها. . التحقت بالحرة » فلو لم 
تعلم بالعتق حتئ مرت عليها أدوار . رصاح ابام الوا » قال الماوردي : 
يستقبل التسوية من حين العلم » ولا يقضي لها ما مضئ"'' . قال في « المطلب» : 
والقياس : أن يقضي لها » وكلامه يوهم جواز ليلتين لها إذا كان للحرة أربعة » وليس 
كذلك بل الشرط ليلة لها وليلتان للحرة » ولا تجوز الزيادة علئ ذلك ؛ لثلا يزاد القسم 
علئ ثلاث أو ينقص عن ليلة » وهما ممتنعان كما تقدم . 

( وتخص ) وجوباً ( بكر جديدة ) ولو أمة على الأصحٌ ( عند زفاف بسبع ) ولاء 
( بلا قضاء » وثيب ) بنكاح أو زنآ أو وطء شبهة لا بمرض ووَثْبّة على الأصح ( بثلاث ) 
ولاء بلا قضاء ؛ لحديث : ١‏ سَبْعُ للك » وَتَاَدَتْ لِلئَّيّبٍ ؛ صححه ابن حبان”" . 

وهو مؤيد برواية البخاري عن أنس : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب. . أقام 
عندها سبع وقسم » وإذا تزوج الثيب على البكر. . أقام عندها ثلاثاً ثم قسم )”" . 

وقول الصحابي : ( من السنة ) في حكم المرفوع ٠»‏ والمقصود منه : أن ترتفع 
الحشمة » ويحصل الأنس » وخصت البكر بزيادة ؛ لأن حياءها أكثر » والثلاث مدة 
مغتفرة في الشرع ٠‏ والسبع ؛ لآنها أيام الدنيا » وما زاد عليها يتكرر . 

( ويسن تخييرها ) أي : الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء » وسبع بقضاء ) لقوله 
صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حين تزوج بها : ١‏ إن شْتٍ. . سَبَعْتُْ عِنْدَكِ وَسَبَعْتُ 
عِنْدَهُنّ » وَإِنْ شئْتِ . . تَلَمْتُ عنْدَك وَدْرْتُ » قالت ار 

فإن اختارت السبع » وأجابها.. قضى السبع للباقيات » وإن أقام السبع بغير 
اختيارها. . لم يقض إلا الأربع الزائدة على المذهب . 


.)1؟١89/١١( الحاوي الكبير‎ )١( 

() صحيح ابن حبان 5708 ). وأخرجه ابن ماجه »)1١917(‏ والبيهقي ( 707/7 ) » والدارقطني 
( 78/7 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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( ومن سافرت وحدها بغير إذنه. . ناشزة ) فلا قسم لها سواء أكان في حاجته أم في 
حاجتها . 

نعم ؛ لو كانت أمة وسافر بها السيد بعد أن بات عند الحرة ليلتين. . لم يسقط حقها 
من القسم » وعلى الزوج قضاء مافات عند التمكن ؛ لأن الفوات حصل بغير 
اختيارها » قاله المتولي » وأقراه”"" . 

( وبإذنه لغرضه ) كما إذا أرسلها في شغله ( يقضي لها ) للإذن وغرضه » فهي كمن 
عنده وفي قبضته » ( ولغرضها ) كحج وعمرة وتجارة ( لا ف فى الجديد ) أي لا يقضي 
لها ؛ انها السفديي فط و وقاندة الردن :دنع لزه والقديع ١‏ العو انها 
سافرت بإذنه فصار كما لو سافرت بإذنه ؛ لحاجته أو معه . 

( ومن سافر لئقلة. . حرم أن يستصحب بعضهن ) دون بعض بقرعة ودونها ؛ كما 
لا يجوز حضراً » فإن فعل.. قضئ للمتخلفات » وقيل : لا يقضي مدة السفر إن 
أقرع » ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله. . قضئ لمن مع الوكيل في الأصِحٌ إن 
أقرع » وإلا.. وجب قطعاً . 

وكلامه قد يفهم : أنَّ له ترك الكل » وبه صرح المتولي » لكن صرح الغزالي بعدم 
الجواز » ونقله في ١‏ البسيط » عن الأصحاب ؛ لما في ذلك من قطع أطماعهن من 
الوقاع » فأشبه الإيلاء بخلاف مالو تمنع عن الدخول عليهن » وهو حاضر ؛ لأنه 
لا ينقطع رجاؤهن . 

( وفي سائر الأسفار الطويلة - وكذا القصيرة في الأصح - يستصحب بعضهن بقرعة ) 
لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد سفراً.. أقرع بين نسائه ٠‏ فأيتهن خرج 
سهمها. . خرج بها معه ) متفق عليه" . 


زهعم صحيح البخاري ( 7044 ) » صحيح مسلم ( 7717١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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والثاني : يمتنع في القصير ؛ لأنه في حكم الإقامة » وليس للمقيم أن يخصص 
بعضهن بالقرعة » وقضية إطلاقه السفر : أنه لا يشترط كونه مباحاً لكن نقلا عن الغزالي 
اشتراط كونه مُرَخّصاً » وتوقفا فيه''2 » قال الزركشي : ولا وجه للتوقف . فقد صرح 
به القفال في « محاسن الشريعة » . 

( ولا يقضي ) للمقيمات ( مدة سفره ) لأنه لم ينقل » والمعنئ فيه : أن المستصحبة 
وإن فازت بصحبته . . فقد لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك » والمقيمة وإن 
فاتها حظها من الزوج. . فقد ترفهت بالدّعة والإقامة ؛ فتقابل الأمران فاستويا . 

( فإن وصل المقصد ) بكسر الصاد ( وصار مقيماً. . قضئ مدة الإقامة ) لخروجه 
عن حكم السفر » هلذا إذا كان يساكنها ؛ فإن اعتزلها مدة الإقامة. . لم يقض » جزم به 
في « الحاوي 0”' ( لا الرجوع في الأصح ) لأنه خرج بقرعة فصار كمدة الذهاب » 
والثاني : يقضي ؛ لأن السفر قد انقطع بالإقامة » والرجوع في معنئ سفر جديد بلا 
عاك 

( ومن وهبت حقها.. لم يلزم الزوج الرضا ) لأنها لا تملك إسقاط حقه من 
الاستمتاع . 

( فإن رضي ووهبت لمعينة. . بات عندها ليلتيهما ) لأن سودة وهبت نوبتها لعائشة 
رضي الله عنهما » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويومٌ 
و بن ار 

وقضيته : أنه لا يشترط رضا الموهوب لها ء وهو الصحيح ٠‏ وليس لنا هبةٌ يقبل 
فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هلذه . 


. )55 /9/( الشرح الكبير (8/ 78 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
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وَقيلَ : يُوَالِيهِمَا » أَوْ لَهُنّ. . سَوَئْ » أَو لَهُ. . فَلَهُ ألشخصِيص “يل سوق 


اف يفص احكام اشر وسو عه لواحت 
ات فا ال ل ا يس م م د رد 0 0 امد 
ظَهَرتْ أَمَارَاتُ نَشُوزِهًا. . وَعَظًَا بلا مَجْرٍ ٠‏ فَإِنْ 7 َحَفَقَ نشورٌ وَلَمْ يتَكَوَر. . وَعَظ 


ب عه جار ليم ١‏ 
وَهجِرَ في المضجع . ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 
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( وقيل : يواليهما ) لأنه أسهل عليه » والمقدار لا يختلف . والصحيح : أنه يقسم 
كلاً في وقتها كما كان » ولا يواليهما ؛ لما فيه من تأخر حق من بين الليلتين ؟ ولأن الواهبة 
قد ترجع بين الليلتين » والموالاة تفوّت حقّ الرجوع عليها » قال ابن الرفعة : وهلذا إنما 
يتم إذا كانت ليلة الواهبة متأخرة» فإن كانت متقدمة وأراد تأخرها. . اتجه الجواز قطعا”''. 

( أو لهن. . سوئ ) لأنه ليست واحدة بالتخصيص أولئ من غيرها » ( أو له. . فله 
التخصيص ) لأنها جعلت الحقّ له ؛ فيضعه حيث شاء . ( وقيل : يسوي ) فيجعل 
الواهبة كالمعدومة ؛ لأن التخصيص يورث الإيحاش » وقال في ١‏ الشرح الصغير » : 
إنه الأشبه . 


64 2 3 
يم ين 


( فصل : ظهرت أمارات نشوزها ) في قول ؛ كخشونة جواب بعد لين » أو فعل ؛ 
كتعبيس بعد إقبال وطلاقة ( وعظها ) ب( اتقي الله في حقي عليك ) ( بلا هجر ) 
لاحتمال ألا يكون نشوا ؛ لقوله تعالئ : وَل كوك موتح مَوظومرى »> . 

( فإن تحقق نشوز ولم يتكرر. . وعظ وهجر في المضجع ) بفتح الجيم » والمراد : 
أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه » واحترز بالهجران في المضجع : عن الهجران في 
الكلام ؛ فإنه حرامٌ فيما زاد على الثلاث . 

هنذا إذا كان لغير عذر » فإن كان عذر شرعي ؛ بأن كان المهجور مذموم الحال 
لبدعة أو فسق ونحوهما ء أو كان فيه صلاحٌ لدين الهاجر أو المهجور. . لم يحرم » 


قاله فى « زوائد الروضة )20 . 
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ضى تؤوفيتة » فإن أَسَاء خلقة واذاها 


( ولا يضرب في الأظهر ) لأن الجناية لم تتأكد بالتكرر » وهلذا ما رجحه جمهور 
العراقيين وغيرهم » وحكاه الماوردي عن الجديد”' » وقرّاه السبكي » واختاره 
الأَذْرَعي » ( قلت : الأظهر : يضرب . والله أعلم ) كما لو أصرّت عليه » وصححه 
المصنف في « تصحيح التنبيه »”' » وقال في ١‏ الروضة » : إنه المختار ؛ لظاهر 
القرآن”" » قال السبكي : وما قاله في ١‏ الروضة »© فيه نظر ؛ لأن ظاهر القرآن إباحة 
ذلك في المرتبة الأولئ ؛ كما حكاه عن ابن كج والحناطي . وهو لم يقل به 
فالأكثرون جعلوا الثلاثة المأمور بها مرتبة علا أحوالها الثلاث علئ خلاف الظاهر » 
فيكون المعنئ : لوَألَي ون وهر فَعظُومّرك 4 فإن نشزن. . فاهجروهن ٠‏ فإن 
أصررن. . فاضربوهن ؛ كما في قوله تعالئ : 8 إِنَّمَا جروا ألَذِبنَ يحَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ * 
الآية » وقد وافق المصنف الجمهور علئ عدم الضرب في المرتبة الأولئ » ولم يقل : 
بالظاهر ؛ فوافق الظاهر في شيء دون شيء . 

( فإن تكرر. . ضرب ) ضرباً غير مبرح إذا ظنَّ أن الضرب يصلحها » والمبرح : هو 
الشاق شديد الألم ؛ للآية » وذلك مع الوعظ والهجران » وإذا ضرب. . فلا يبلغ به 
حدّاً » قال الشيخ عز الدين : وليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير 
هلذا » والعبد يمتنع من حق سيده . 

( فلو منعها حقها ؛ كقسم ونفقة.. ألزمه القاضي توفيته ) إذا طلبته ؛ لعجزها 
عنه » بخلاف نشوزها . فإن له إجبارها علئ إيفاء حقه ؛ لقدرته . 

( فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب. . نهاه » فإن عاد. . عزره ) إذا طلبت ؛ لتعديه 
عليها » وظاهر كلامه : أنه لا يحال بينهما » وبه صرح الروياني » وقال الغزالي : 
)1١(‏ الحاوي الكبير( .)1757/١1‏ 


زهعة تصحيح التنبيه ( 58/5 ) . 
(*9) روضة الطالبين (/19/ 59”) . 


لحيل 


قإِنْ قَالَ كل : إِنَّ صَاحِبَهُ مُتَحَدَ . . تَعَرَفَ ألْقَاضي ألْحَالَ بثقةِ ب يخْبُْهُمَا وَمَََ الم » فَإِنٍ 
أ الشقاق. . بعت حَكمآ ين أخلهوحَكما + من أَفْلهَا » وَهُمَا وكيلآن لَهمَا ٠‏ وَفي 


يحال بينهما حتئ يعود إلى العدل » وتبعه في ١‏ الحاوي الصغير "2 » وزعما تفوٌة 
الغزالي به » واعترضه في ١‏ المهمات » بتصريح الإمام به'") 

( فإن قال كل : إن صاحبه متعد. . تعرف القاضي الحال بثقة يَخبْرهما ) إن كان في 
جوارهما خبير بهما » فإن لم يكن. . أسكنهما بجنب ثقة يبحث عن حالهما » ويُنهيها 
إليه ؛ لأنه يعسر إقامة البينة عل ذلك . 

وتعبيره بالئقة يوهم : عدم اشتراط العدالة » لكن الرافعي قال : كذا أطلقوه . 


وظاهره : الاكتفاء بقول عدل واحد » ولا يصفو ذلك عن الشبهة 4 وهر 


صريح في اعتبارهم العدالة دون العدد » وبه صرح في ١‏ التهذيب » و« الشافي )77 . 

( ومع الظاتم )"من ظلمه 6 وطريعه قن الزوج«مااشلف :“وف الزوجة :#«الرجر 
والافت. 

( فإن اشتد الشقاق ) أي : الخلاف والعداوة ( .. بعث حكماً من أهله . وحكماً 
من أهلها ) للآية. وظاهره : وجوب البعث . وهو ما صححه في ١‏ زيادة 
الروضة )2*7 » لكن في ١‏ البحر » عن الشافعي : الاستحباب . وهو قضية ١‏ الشرح 
الصغير » » وصححه في ١‏ المهمات » ؛ لنصٌ إمام المذهب عليه" » ولا يشترط 
كونهما من أهل الزوجين ؛ لكن أهلهما أولئ . 

( وهما وكيلان لهما) لآن البضع حق الزوج » والمال حق الزوجة ٠»‏ وهما 
رشيدان » فلا يولّئ عليهما » ( وفي قول : موليان من الحاكم ) لأن الله تعالئ سمّاهما 


() الوجيز( ص١7”‏ ) ء الحاوي الصغير ( ص 589 ) . 

(؟) الشرح الكبير 789/80 ) ء روضة الطالبين ( /ا/ 771/٠١‏ ) » المهمات ( 590١/0‏ ) . 
(9) الشرح الكبير (790/8) . 

(:) التهذيب (558/0). 

(5) روضة الطالبين (/ الا" ) . 

.)1؟08١/ا(تامهملا‎ )( 


1 1 30 . 1-5 8 عر 1 و ا 0 00 م و 0 
فعلى الأوَّلٍ : يُشترّط رضاهمًا » فيُوَكل حكمة بطلاقٍ وَقبَولٍ عوّض خلع . وَتوكل 
00 ب س4 00 5-09 

حكمها يبدل عوّض وَقبَولٍ طلاقٍ به . 


حكمين . ولا امتناع أن يثبت على الرشيد الولاية عند الامتناع من أداء الحقوق ؛ 
كالمفلس : 

( فعلى الأول : يشترط رضاهما » فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع » وتوكل 
حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ) كسائر الوكلاء » وعلى الثاني : لا يشترط رضاهما 
في ذلك » ويحكمان بما يرياه مصلحة من الجمع والتفريق”"" . 

ويشترط في المبعوثين : التكليف . وكذا العدالة» والحرية » والإسلام » 
والاهتداء إلئ ما هو المقصود من بعثهما على الأصمٌ في الكل » ويشترط : الذكورة » 
إن قلنا : حكمان . وإن قلنا : وكيلان. . قال الحناطي : لا يشترط في وكيلها » وفي 
وكيله : وجهان . 


. ) هلكذا بحذف ( نون ) الرفع علئ لغة صحيحة » وفي (أ) : ( بمايراه‎ )1١( 


١4١ 


0 2 
2001 


وم يق طق شل شاطة : رَوْج يِصِحُ طَلآقَهُ » فلو خَالَمَ عب 
0 مَحْجُورٌ عَلَيهِ يِسَفَهِ. . صَحّ وَوَجَبَ دَفْم آلْعِوَض إِلَى مَوْلآهُ وَوَلِيِّ ف اقل( انحوي عب دو كد ه وعب ا 


( كتاب الخلع ) 

هو مأخوذ الحم وهو النزع 4 الأن اش تعالخ سكن كلذ من الزوجيق الناسآ 
للآخر » فهو بالخلع خالع له » وهو مجمع على جوازه . 

( هو فرقة بعوض ) يبذل للزوج » كذا فسره ابن عباس" » واشتهر علئ ألسنة 
حملة الشرع ( بلفظ طلاق أو خلع ) أي : لفظ يقع به الطلاق صريحا كان أو كناية . 

(شرطه: زوج يصح طلاقه) لأن الخلع طلاق» فلا يصح من صبي ومجنون ومكره. 

( فلو خالع عبدٌ أو محجورٌ عليه بسفه. . صح ) بإذن ودونه » بمهر المثل أو أقل ؛ 
إذ لكل منهما أن يطلق مجّاناً فبعوض . . أول . 

( ووجب دفع العوض إل مولاه ) أي : مولى العبد ؛ كأكسابه ٠‏ ويستثنئ : 
المكاتب ؛ فإنه يجب التسليم إليه ؛ لاستقلاله » وكذلك المبعض المهايأ إذا قلنا 
بدخول الكسب النادر في المهايأة » وخالع في نوبة نفسه » وإلا دفعت إليه ما يخصه » 
( ووليه ) أي : ولي السفيه ؛ كسائر أمواله . 

نعم ؛ لو ذفع إلى السفيه بإذن وليه. . ففي الاعتداد بقبضه وجهان ؛ أصحهما : 
الاعتداد . 

وما أطلقه المصنف وغيره من وجوب الدفع إلى الولي قيده الدَّرْمَارِي تبعآ للروياني 
والماوردي بما إذا كان علئ عوض في الذمة . 

[فإن قيده بالدفع إليه ؛ كقوله : ( إن دفعت إليَ هذا العبدَ فأنتِ طالق).. جا 
للزوجة الدفع إليه]”'' ولا تدفع إلى وليه . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 70/8" ) ٠‏ وقال الحافظ في ١‏ التلخيص » ( 7470/5 ) : ( رواه أحمد عن ابن 

عباس» قال: ١‏ الخلع تفريق وليس بطلاق »» وإسناده صحيح» قال أحمد : ليس في الباب أصح منه ). 


(؟5) هذه الزيادة من (ز). 


١7 


0 5 ا 17 8 صه سسا ه 000 - ا >0 0 5 
وَشْرْط قابله : إطلاق تصرّفه فى المّال : فإنِ اختلعت أمَهُ بلا إِذنٍ سَيّدِ بديْن أوْ عيّن 
7 7 ك5 و ير 8 خا 3 مرجي ا اه 0 له 
مَالهِ. . بانت » وللزؤج في ذْمّتِهَا : مَهْرٌ مِثلٍ في صورة ألعيْنٍ » وَفِي قولٍ : قِيمَتها , 
ا ل الى يهن 2 ل 2 8 9 د فهر ات حرص حدق 4 و 6ه باس ,2 
وَفي صورة الدَيْن ألم ل » وَفي قوْلٍ : مَهِرْ مثل . وَإِن أذن وَعيِّنَ عيّنا له أَوْ قدَرَ دينا 


#ى 009 5-1 . -- 

ادا امير ص صمي 

سه > كعلة نالفة - مياه ألكَت: 

فامتثلت . . و لديم » مج ارط وجوج الات لل ار ةل ا 
9-0 9 2 8 
2 72 2 8 م ع 


وفرق بوجهين : أحدهما : أنَّ ما في الذمة ملكه قبل الدفع » وهنا لا يملكه إلا به » 
فلم تضمنه ؛ لأنه ما تعلق بذمتها » ولم يملكه إلا بقبضه منها , الثاني : أنها لو دفعت 
إلئ وليه. . لم تطلق ؛ لعدم وجود المعلق عليه . 
( وشرط قابله : إطلاق تصرفه في المال ) لآن الاختلاع التزام للمال . 

. ( فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله. . بانت ) لوقوعه بعوض فاسد ؛ 
كالخلع علئ خمر . هنذا إذا نجز الطلاق ؛ فإن قيده بتمليك تلك العين. . لم تطلق » 
نبه عليه الماوردي » وهو ظاهر . 

( وللزوج في ذمتها : مهر مثل في صورة العين ) لأنه المّرد حينئذ » ( وفي قول : 
قيمتها ) إن كانت متقومة » وإلا. . فمثلها . 

( وفي صورة الدين : المسمّىئ ) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان » ويتبع به بعد 
العتق » وهلذا ما صححه في ١‏ أصل الروضة 70" » ( وفي قول : مهر مثل ) كما لو تزوج 
العبد بغير إذن سيده ووطىء.. فإن الواجب : مهر المثل » وهلذا ما صححه في 
« المحرر » و( الشرح الصغير » » وكلام ١‏ الاو 0 فالذي فهمه منه السبكي 
ترجيح وجوب المَسمّئ , والذي فهمه منه الأَذْرَعي ومن تبعه ترجيح وجوب مهر المثل 
كه المحرر )”"' » فما رجحه فى ١‏ الكتاب » مخالفٌ لما فى أصله من غير تنبيه . 

( وإن أذن ) وهو مطلق التصرف ( وعين عيناً له أو قدر ديناً فامتئلت. . تعلق بالعين 
وبكسبها في الدين ) وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة[ ؛ لمهر العبد في 


. ) "786 روضة الطالبين (/ا/‎ )١( 

(0) فإنه نقل وجوب المسمّئ عن العراقيين والقفال وأبي علي » ثم قال : لكن نظم ١‏ الكتاب » يقتضي 
ترجيح مهر المثل » وهو الذي في ١‏ التهذيب » والموافق لما مر في الشراء والضمان فإنا بيّنا أن الأصح 
فيهما : البطلان . اه هامش ( ]) . 


(9) المحرر( ص١7”5).‏ 


١0 


عه سس 


لثلف:] اال عل قر ار دي 


التكاح المأذون فيه » وإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة. 2١7].‏ ففي ذمتها تتبع به بعد 
عتقها ويسارها . 

( وإن أطلق الإذن ) فلم يذكر عيناً ولا ديناً ( . . اقتضئ مهر مثل من كسبها ) كما لو 
أذن لعبده في النكاح » فإن زادت عند الإطلاق علئ مهر المثل » أو على المُعيّن في 
صورة التعيين. . تعلقت الزيادة بذمتها تتبع بها بعد العتق . 

( وإن خالع سفيهة ) محجوراً عليها ( أو قال : « طلقتك على ألف » فقبلت . 
طلقت رجعياً ) إن كان بعد الدخول ؛ لعدم ثبوت المال » فإنها لا تتصرف فيه » وسواء 
خالعت بعين أو دين » بإذن الولي أو دونه » وليس للولي صرف مالها في ذلك » هلذا 
إذا لم يعلق الطلاق علئ شيء » أما لو قال لها : ( إن أبرأتني من دينك. . فأنت 
طالق ) » فقالت في الحال 2 ( أبرأتك ). . لم يقع الطلاق » صرح به الخوارزمي ؛ 
كما نقله البلقيني واعتمده » وهو واضح ؛ لعدم وجود الصفة المعلق عليها وهي 
الابواء: 

( فإن لم تقبل. . لم تطلق ) لأن الصيغة تقتضي القبول » فأشبه الطلاق المعلق علئ 
صفة » فلا بد من حصولها . 

( ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ) لأن لها صرف مالها في أغراضها 
وملاذها » بخلاف السفيه » ( ولا يحسب من الثلث إلا زائد عل مهر مثل ) لأن الزائد 
تبرع ؛ كالوصية للمخالع » ولا يكون كالوصية للوارث ؛ لخروجه بالخلع عن الإرث 
إلا أن يكون وارثاً بجهة أخرئ غير الزوجية ؛ كابن عم مثلاً . 

( ورجعية ) أي : يصح اختلاع رجعية ( في الأظهر ) لأنها في حكم الزوجات » 
والثاني : لا ؛ لعدم الحاجة إلى الافتداء ؟ لجريانها إلى البينونة . 


. مابين المعقوفين زيادة من غير ( أ)‎ )١( 


ا ل ا 0 
بَانَتْ يمهُر لْمثْلٍ 0 وني قَوْلٍ : يبَدَلٍ لْحَمْرِ . لهُمَا ألتّؤكيل » ٠‏ فلو قا 
( خَالِعْهًا بمئّة ). . لَمْ يَنققصْ نْ منهًا » ان دا لح ا ا بخ ل ا عي ا يد ال د م م ا 4 ا 


( لا بائن ) بخلع أو غيره ؛ إذ لا يملكها بضعَها حنوا يزيله2 + وحكى الماوردي 

فيه : إجماع الصحابة . 

( ويصح عوضه قليلاً وكثيراً . ديئاً وعيناً ومنفعة ) إذا كان متمولاً معلوماً مقدوراً 
علئ تسليمه ؛ لعموم قوله تعالئ : قلا جَاحَ عَلهِمَا فب أَفنَدَتَ يو © » ولأنه عقد علئ 
منفعة البضع فجاز بما ذكرناه ؛ كالصداق . 

( فلو خالع بمجهول ) كثوب غير معيّن ولا موصوف ( أو خمر.. بانت بمهر 
المثل . وفي قول : ببدل الخمر ) هما القولان المتقدمان في مسألة الصداق » وقد سبق 
افيه :. 

ومحل البينونة : إذا لم يكن فيه تعليق » أو علَّقَ بإعطاء مجهول يمكن إعطاؤه مع 
الجهالة » أما إذا قال : ( إن أبرأتني من صداقك أو من دينك . . فأنت طالق ) » فأبرأته 
وهي جاهلة به. . لم تطلق ؛ لأن الإبراء لم يصح ٠‏ فلم يوجد ما علق عليه الطلاق » 
قاله السبكي . وهو المعتمد . وكلام الماوردي يوافقه » وفي كلام القفال مايدل 
عليه ؛ خلافاً لما وقع في كلام ابن الصلاح » وجرئ عليه في ١‏ الأنوار » » فقال : ولو 
قال : ( إن برئت. . فأنت طالق ) فأبرأته جاهلة. . لم يقع الطلاق » بخلاف : ( إن 
ا 

50 التوكيل ) لأنه عقد معاوضة ؛ كالبيع » ( فلو قال لوكيله : « خالعها 
بمئة » ) من الدراهم من نقد معلوم ( .. لم ينقص منها ) ؛ لأنه دون المأذون فيه » 
وأفهم : جواز الزيادة » وهو كذلك إن كانت من جنسها قطعاً ؛ كمئة وعشرة » وكذا 
من غيره على الأصحٌ ؟ كمئة وثوب » قال في ١‏ التنقيح » : وكان ينبغي ألا يصح ؛ 
ك( بعته من زيد بألف ) لأنه قد يقصد محاباته . 


00( في ( ز ) : ( إذ لا يملك بضعها ) وكلاهما صحيح . 
(؟) الأنوار( ؟/لا6١-9048١).‏ 


١45 


وَإِنْ أَطلقّ. ٠‏ لَمْ ينص عَنْ مَهْرِ مثْل » فَِنْ نَقَصَ فِيهمًا. لمتطلن روفن فول : يَقَعْ 


وفرق البُلقيني بينهما : بأن الزوجة متعينة ؛ أبداً » بخلاف المشتري » فإذا عينه. . 
ظهر قصد محاباته » وفرق غيره : بأن الخلع ليس المقصود الأعظم منه المالية بل 
الفراق وقد حصل ٠.‏ فإذا زاد الوكيل لا يعد مخالفاً » ولم يضر . بخلاف البيع ؛ فإن 
مقصوده المالية » فإذا زاد. . عدّ مخالفاً فلا يصح . ورجح هلذا بأن الخلع يقع غالباً 
عن شقاق » ومع ذلك يبعد قصد المحاباة . 

( وإن أطلق. . لم ينقص عن مهر مثل ) وله أن يزيد عليه ؛ كما لو أطلق الأذن في 
البيع » وصورة الإطلاق : أن يقول : ( خالعها بمال) ونحو ذلك . أو يقول : 
( خالعها ) وقلنا : مطلق الخلع يقتضي المال ٠»‏ فإن قلنا : لا يقتضيه. . فلا بد من ذكر 
المال . 

( فإن نقص فيهما ) أي : في المقدر عنه وفي المطلق عن مهر المثل ( .. لم 
تطلق ) للمخالفة ؛ كما لا ينفذ بيعه في مثل هلذا » ( وفي قول : يقع بمهر المثل ) لأن 
الخلل في العوض لا يمنع الوقوع كخلع الزوج علئ عوض فاسد ٠‏ وما رجحه تبع فيه 
الم لكن صحح في « أصل الروضة» و« تصحيح التنبيه » في حالة 
الإطلاق : أنه يقع بمهر المثل”'' » ونقله الرافعي عن الأكثرين » وعبارته في ١‏ الشرح 
الكبير » : رجّح البغوي 0 الوقوع ٠‏ وكأنه أقوئ توجيهاً لكن العراقيون والروياني 
وغيرهم رجّحوا الوقوع . ان تمن 7 واختاره السبكي . وقال في « المهمات »© : إن 
الفتوئ عليه ؟؛ استناداً ا ٠‏ واتفقوا علئ ترجيح الوقوع في صورة 
التقدير » والفرق : أن المخالفة في حالة التقدير صريحة ٠‏ فلا يكون المأتي به مأذوناً 
فيه » بخلاف النقصان حالة الإطلاق ؛ فإنه لا يخالف صريح قوله » واللفظ مطلق 
يشمل مهر المثل وغيره » وللطلاق قوة وغلبة ؛ فعموم اللفظ يقتضي وقوعه ١‏ وأثر 


)200 المحرر( ص ١؟17)‏ 8 
(؟) روضة الطالبين "91١/17‏ ) » تصحيح التنبيه ( ؟//ا5 ) . 


(9*) الشرح الكبير 55١/480‏ ) . 
(:) المهمات(ا/0؟). 


١17/ 


وَلَوْ قَالَتْ لوكيلهًا : ( أختلع بألفٍ ) فَآنتكلَ الحو اك لا 
لاا 507 يرما مد مث وي قل نه وما 0ك 
وَإِنْ اف لْوَكيلٌ كيل الْخْلعَ إلى :َه نفسة ٠‏ فَخُلِعٌ أَجْنبِيّ وَالمَال علد وَإِنْ أَطلقّ. . 

تالأظهة + أن عَليهَامَا سكت وعَلئهُ اياده . ا 000 


المخالفة يظهر في العرض . 

( ولو قالت لوكيلها : ١‏ اختلع بألف » فامتثل . . نفذ ) لوقوعه كما أمرته » وكذا بما 
دونها ؛ كما صرح به في ١‏ المحرر ١00‏ » وحذفه المصنف ؛ لفهمه من باب أولئ . 

( وإن زاد فقال : ١‏ اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها ».. بانت » ويلزمها مهر 
مثل ) لأن قضية فساد العوض الرجوع إليه » سواء أكان زائداً على ما سمت أم ناقصاً » 
( وفي قول : الأكثر منه ) أي : من مهر المثل ( ومما سمته ) لأن مهر المثل إن كان 
6 . فهو المرجوع إليه » وإن كان المسمئ أكثر. . فقد رضيت به » وحكاية هلذا 
القول هلكذا تابع فيه « المحرر )”2 » والأصوب فيه علئ ما جوزاه في الروضة » 
و« أصلها » : أنه الأكثر مما سمّته » ومن أقل الأمرين من مهر المثل ومما سمًّاه 
الوكيل » وبينهما تفاوت . 

فلو كان مهر المثل ألفين » وسمّت ألفاآ. . فسمّى الوكيل ألفاً وخمس مئة. . لزمها 
على قضية ما في « الكتاب » على القول الثاني : ألفان » وعلئ ما في « الروضة » 
و« أصلها » : ألف وخمس متة . 

( وإن أضاف الوكيل الخلع إلئ نفسه.. فخلع أجنبي والمالَ عليه ) ولا شيء 
عليها » منه ؛ لأن اختلاع الأجنبي لنفسه صحيحٌ » فإضافته إلئ نفسه”" إعراضٌ عن 
التوكيل » واستبداد بالخلع مع الزوج . 

( وإن أطلق ) فلم يضفه إليها ولا إلى نفسه . بل اقتصر علئ قوله : ( اختلعت 
فلانة ) ( .. فالأظهر : أن عليها ما سمّت ) لالتزامها إياه ( وعليه الزيادة ) لأنها لم 


للك المحرر( ص 77١5‏ ) . 
فم المحرر( ص ”777 ) : 
)© بأن قال : ( من مالي ) . اه هامش ( ز) . 


١14 


ترض بأكثر مما سمّته » فكأنه افتداها بما سمّته وزيادة من عند نفسه ء والثاني : أنَّ 
عليها أكثر الأمرين من مهر المثل وما سمّته ؛ لأنه عقدٌ لها فأشبه ما إذا أضاف إليها ؛ 
فإن بقي شيء مما سماه الوكيل. . فعلى الوكيل » وإن زاد مهر المثل على ما سماه 
الوكيل. . لم تجب تلك الزيادة ؛ لأن الزوج رضي بما سمًّاه الوكيل » وعبارته توهم : 
أنه ليس على الوكيل سوى الزيادة » وليس كذلك . والذي في «الشرح» 
و« الروضة » : على الوكيل ما سمًّاه » وفيما عليها منه قولان”'2 ؛ فإيجاب المُسمّئ 
بكماله على الوكيل لا نزاع فيه ؛ أعني : مُسمّى الوكيل لأنه التزمه بعقده ثم يرجع 
الوكيل عليها » إن غرم بمسماها فقط ؛ بناءً على المشهور في تعلق العهدة بالوكيل . 

( ويجوز توكيله ) أي : الزوج في الخلع ( ذميّاً ) وإن كانت الزوجة مسلمة ؛ لأنه 
قد يخالع المسلمة أو يطلقها ؛ ألا ترئ أنها لو أسلمت وتخلف فخالعها في العدة » أو 
طلقها ثم أسلم. . حكم بصحة الخلع والطلاق . 

( وعبداً ومحجوراً عليه بسفه ) » وإن لم يأذن السيد والولي ؛ إذ لا يتعلق بالوكيل 
هنا عهدة . 

( ولا يجوز ) أي : لا يصح ( توكيل محجور عليه ) بسفه ( في قبض العوض ) لأنه 
ليس أهلاً له » فإن فعل وقبض . . كان الزوج مضيّعاً لماله » ويبرأ المخالع بالدفع » كذا 
حكياه عن ١‏ التتمة » وأقراه”' » وكلامه يوهم : امتناع توكيل الزوجة لهلؤلاء » وليس 
كذلك » بل يجوز توكيلها الكافر » وكذلك العبد وإن لم يأذن السيد » لا محجوراً عليه 
بسفه وإن أذن الولي . 

( والأصح : صحة توكيله امرأة لخلع زوجته أو طلاقها ) لأنه يجوز أن يفوض طلاق 
زوجته إليها » فإن كان توكيلاً. . فهو ما نحن فيه » أو تمليكاً ؛ فَمَنْ صّمَّ أن يملك 


. ) 393/7 ( الشرح الكبير 555/80 ) ء روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 3598/1 ( (؟) الشرح الكبير 558/8 ) » روضة الطالبين‎ 
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وَلَوْ وَكَلاَ رَجَلاً. . توَلئ طرَفاً » وَقِيلَ الطرفئ + 


اه 
0 


ا 


[ في الصيغة وما يتعلق بها ] 


200 0 م 2 00 له هه > وعيٍ َه 
لْمْرْقَة بلفظ الْخْلع طَلآقٌ » وَفِي قوْلٍ : فسْح لا ينقص عَدَداً . ا 


شيئاً. . صمَّ توكيله فيه » وهلذا ما نقله العمراني عن النص"" » والثاني : لا يصح ؛ 
لأنها لا تستقل به فلا توكيل فيه . 

والخلاف في توكيل الرجل للمرأة كما فرضه المصنف ., أما توكيل المرأة للمرأة 
باختلاعها. . فجائز قطعاً ؛ لأنها تملك الاختلاع استقلالاً . 

بخلاف الخلع » ويستثنئ من إطلاقه : ما إذا أسلم علئ أكثر من أربع نسوة ثم وكل 
امرأة في طلاق بعضهن . . فإنه لا يصح على الأصح ؛ لتضمنه الاختيار في النكاح » 
فكذا اختيار الفراق . 

( ولو وكلا رجلاً. . تولئ طرفاً ) أي : أيهما شاء مع الآخر أو وكيله ؟ كالبيع وسائر 
العقود » ( وقيل : الطرفين ) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ والإعطاء من جانب ؛ فعلى 
هلذا : ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف ؛ كبيع الأب مال ولده . 


ا يع 6 


( فصل : القرثّة بلفظ الخلع طلاقٌ ) ينقص العدد كلفظ الطلاق ؛ لأن الله تعالئ 
ذكره بين طلاقين في قوله : # ألطََلَنٌ مرّتَانِ» الآية » فدل علئ أنه ملحق بهما ؛ ولأنه 
لفظ لا يملكه غير الزوج فوجب أن يكون طلاقاً ؛ كما لو قال : ( أنت طالق على 
ألف ) » ولأنه لو كان فسخا. . لَمَا جاز علئ غير الصداق ؛ إذ الفسخ يوجب استرجاع 
البدل ؛ كما فى ( الإقالة ) لا يجوز بغير الثمن الأول . 

لوف قول : فسخ لا ينقص عدداً ) لأنها فرقة حصلت بمعاوضة » فتكون فسخاً ؛ 
كشراء زوجته » ولأن الطلاق ينفرد به الزوج » والخلع لا يتم إلا بهما » فدلٌ علئ أنه 
ليس بطلاق » وهلذا القول اختاره كثيرون من أصحابنا » وأفتئ به من المتأخرين الشيخ 
تاج الدين الفزاري وولده ؛ ونصره الشيخ أبو حامد في « الخلاف »2 . 


.)78/١١ البيان(‎ )١( 


2 2 5 000 7 بر أعن ا 6 000 ره #2 رموه 5 

على آلأَوَلِ : لَْظ الْمَْخ كِنايةٌ . وَآلْمَُاداهَ كَخُلْع في الأصَمٌ . وَلَمْظ آلخلع صَرِيحٌ » 
: : ا د يد وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ في 
ألأصَحّ . وَيَصِح بكنَايَاتٍ الطلاقٍ مَمْ النيّة وَبِالْعَجَميَة ف ا َال + (بِغئك نمك 


( فعلى الأول : لفظ الفسخ كناية ) يعني : إذا فرعنا على أن الخلع طلاق. . 
الفسخ كناية في الطلاق ؛ لأنه لم يستعمل عرفا فيه . 

( والمفاداة كخلع في الأصح ) أي : كلفظ الخلع » فيكون على الخلاف الآتي في 
لفظ الخلع ؛ لورود لفظ المفاداة في القرآن قال تعال : ا مَلَاجْمَاحَ عَلَبهِمَافِا أفَدَتَ يه © » 
والثاني : أنه كناية ؛ لأنه لم يتكرر في القرآن » ولم يشتهر علئ لسان حملة الشريعة 
اشتهار لفظ الخلع . 

ل ل ا الي 
الفراق ؛ فكان كالمتكرر فى القرآن » وعلئ هلذا : فيصير صرائح الطلاق أربعة » 
( وفي قول : كناية ) فيفتقر إلى النية ؛ لأن صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هلذا 
منها . 

ومحل القول بصراحته : إذا ذكر المال » فإن لم يذكر. . فكناية على الأصحٌّ في 
« الروضة » و« تصحيح التنبيه 6 

( فعلى الأول : ) وهو صراحة الخلع ( لو جرئ بغير ذكر مال. . وجب مهر مثل في 
الأصح ) لاطراد العرف بجريان الخلع على مال » والثاني : لا ؛ لعدم الالتزام 

وقضيته : وقوع الطلاق جزماً » وهو مخالف لما قدمناه عن «الروضة» 
و« التصحيح » من كونه كناية على الأصمّ » فيتعين حمل كلامه هنا على ما إذا وجد 
مقتضى الوقوع » وهو اقتران النية ؛ جمعاً بين كلاميه . 

( ويصح بكنايات الطلاق مع النية ) إن جعلناه طلاقاً » وكذا فسخاً على الأصحٌ , 
( وبالعجمية ) ولا يأتي خلاف النكاح ؛ لانتفاء اللفظ المتعبد به . 

( ولو قال : « بعتك نفسك بكذا» . فقالت : ١‏ اشتريت © ٠‏ فكناية خلع ) 


010 روضة الطالبين ( 77/571 ) » تصحيح التنبيه ( ؟/ 58 ) . 


الما 


و ا 0 : أَلْحْلْمُ طَلاق. . 
ْو ُعَاوَصَة بها صب معي وله جوع قبل ويا . وشت بوه لظ ير 
مُنفَصِلٍ . فَلَو آختلف إِيِجَابُ وَقَبُو 5ك بل ) قلت أ أذ ع عَكْسوء أو 
( لَك دنا أ ) فَمبَثْ وَاحدة بِقّْثِ لف . . فلغ . وَلَوْ قَالَ : ( طلقثك ثلآئآ 
ا اه أت ال قد وا أب ا 
تعْلِيقٍ 5( مَتَىْ أَوْ من مَا أَعْطَيني ). . فَتَعْلِيقٌ صصشظ131 


نَ يد 


سواء جعلناه فسخاً أو طلاقاً . 

( وإذا بدأ بصيغة معاوضة ؛ كه طلقتك »© . أو « خالعتك بكذا» . وقلنا : الخلع 
طلاق.. فهو معاوضة ) لأنه يأخذ مالا في مقابلة ما يخرج عن ملكه ( فيها شوب 
تعليق ) لأن وقوع الطلاق يترتب علئ قبول المال ؛ كما يترتب الطلاق المعلق بالشرط 
عليه . 

واحترز بقوله : ( وقلنا : الخلع طلاق ) . عمًا إذا قلنا : فسخ.. فهو معاوضة 
محضة من الجانبين ؛ إذ لا مدخل للتعليق فيها » بل هو كابتداء البيع . 

( وله الرجوع قبل قبولها ) لأن هلذا شأن المعاوضات . 

( ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل ) بكلام أجنبي أو زمن طويل ؛ كما في البيع 
وسائر العقود . وظاهر كلامه : أنه لا يصح القبول بالفعل » لكن صرّح ابن الصباغ 
والمتولي والروياني بالاكتفاء فيما إذا قال لها : ( أنت طالق علئ ألف ) فأعطته ألفاً . 
وكلام ابن داوود يقتضي : أنه المنصوص . 

( فلو اختلف إيجاب وقبول كه طلقتك بألف ».. فقبلت بألفين أو عكسه . أو 
« طلقتك ثلاثاً بألف » ١‏ فقبلت واحدة بثلث ألف . . فلغو ) كما في البيع . 

( ولو قال : « طلقتك ثلاثاً بألف » فقبلت واحدة بألف . . فالأصح : وقوع الثلاث 
ووجوب ألف ) لأن قبولها إنما يحتاج إليه للمال » وأصل الطلاق وعدده يستقلٌ به 
الزوج » والثاني : تقع واحدة بألف ؛ لأنها لم تقبل سواها » والثالث : لا يقع شيء ؛ 
لاختلاف الإيسات والقول:. 

( وإن بدأ بصيغة تعليق ؛ كه متئ أو متئ ما أعطيتني ».. فتعليق ) محض من 


5 


تر م ا 5 و 9 3 20 3 4 و ل نه 

0 2 4 وو 2 م م 7 ا م 5 
إذَا أَعْطَئِني ). . فَكَذَلِكَ » لَكن يُشْبَرَط إِعْطَاءٌ عَلَى الْمَوْرِ . وَإِنْ بَدَأْْ بطلب طلآقٍ 
0 وسار > ف 

لحان فتقاوقة ااا 517010100000000 


جانبه » ولا نظر فيه إلئ شبهة المعاوضة ؛ لأنه من صرائح ألفاظ التعليق » فلا يقع 
الطلاق من غير تحقق السفه كان لتسليفاتي ( فلا زجوم )قل العاف © عا 
ابرع من انايد الخلا عن العوضى فى بمو 33 وجاك لقا م0311 

( ولا يشترط القبول لفظاً ولا الإعطاء في المجلس ) أي : مجلس الواجب » وهو 
فااير فنظاءة القنولبالأيساف"دوة مكان العقد 4 كما تأكره :في« المسورن )27 :دمت 
وجد الإعطاء.. طلقت ؛ لدلالة اللفظ على الزمان وعمومه » ولا تصلح قرينة 
المعاوضة رافعة لمقتضاه 

وهلذا بخلاف جانب المرأة ؛ فإنها لو قالت : ( متىل طلقتني.. فلك علي 
ألف ). . اختص الجواب بمجلس التواجب » وفرّق الغزالي بينهما : بأن الغالب على 
جاه التعليق :«زعاكن انها التعازف ”7 

درن قله حك افر لحر لوي الاق ا فل عر ل 
القبول لفظآً . ( لكن يشترط إعطاء على الفور) لأن ذكر العوض قرينة يقتضي 
التعجيل ؛ لأن الأعواض تتعجل في المعاوضات ٠»‏ وإنما تركت هلذه القرينة في نحو 
. ( متيل ) ؛ لأنها صريحةٌ في جواز التأخير » شاملةٌ لجميع الأوقات » بخلاف ( إن ) » 
و( إذا). 

ومحل الفور : في الحرة » فالأمة أي وقت أعطت طلقت وإن امتد الزمان ؛ لأنها 
لا تقدر على الإعطاء في المجلس ؛ لأنه لا يد لها في الغالب ولا ملك » قاله المتولي 
وأقراه”" » لكن ابن الرفعة أنكره . 

( وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب. . فمعاوضة ) لأنها تملك البضع بما تبذله من 


)١(‏ المحرر(اص”7؟7). 
(؟) الوجيز( ص ١لا"‏ ) . 
(*) الشرح الكبير 505/48 ) ء روضة الطالبين (/1/ 21780 . 


وان 


ى زب جعالة فلها التخوع كل عوايةه. وَيُشْتَرَطُ فَوْرُ لِجَوَابِهِ . وَلَوْ طَلبَتْ ثانا 
أب ٠‏ فَطَلَقَ طَلَقَةٌ بيه . ٠‏ فَوَاحِدَة كله . وجاقالم أزاطان عو ب لقف 


عه . فَرَجْعِنٌ وَلا مَالَ » وَفِي قَوْلٍ : َائْنْ بِمَهْرٍ مثلٍ . 4 ا ع ع اد اي ا ا ور ا 


العوض ( مع شوب جعالة ) لأنها تبذل المال في مقابلة ما يستقل به الزوج » وهو 
الطلاق ٠‏ فإذا أت به. . وقع الموقع وحصل غرضها ؛ كما أن في الجعالة يبذل الجاعل 
المال في مقابلة ما يستقل العامل به في وقوعه الموقع وتحصيل الغرض . 

( فلها الرجوع قبل جوابه ) لأن هنذا حكم المعاوضات والجعالات جميعاً , 
( ويشترط فور لجوابه ) أي : في مجلس التواجب ٠‏ فلو طلقها بعد تخلل مدة. . حمل 
على الابتداء على على الصحيح ٠‏ فيكون رجعيّاً إن لم يستكمل الثلاث » ولا يستحق 
عوضا . 

( ولو طلبت ثلاثاً بألف ) وهو يملك عليها الثلاث ( فطلق طلقة بثلثه. . فواحدة 
بثلثه ) كما لو قال : ( إن رددت عبيدي الثلاث . . فلك ألففٌ ) » فردًّ واحداً استحق ثلث 
الآلف . وهلذا بخلاف ما تقدم فيما إذا طلق ثلاثاً بألف. . فقبلت واحدة بثلثه فإنه 
لا يقع الطلاق . 

والفرق : أن الخلع من جانبها معاوضة مشبهة بالجعالة » ومن جانبه تعليق فيه شائبة 
المعاوضات . ومن شرط الوقوع بالتعليق حصول الصفة المعلق عليها ومن شرط 
المعاوضة توافق الإيجاب والقبول » ولم يتحقق واحد من الشرطين . 

( وإذا خالع أو طلق بعوض. . فلا رجعة ) سواء أكان العوض صحيحاً أم فاسداً . 
جعلناه فسخاً أم طلاقاً ؛ لأنها بذلت المال لتملك بضعها » فلا يملك الزوج ولاية 
الرجوع إليه ؛ كما أن الزوج إذا بذل المال صداقاً ليملك البضع . . لا يكون للمرأة ولاية 
الرجوع إلى البضع . 

( فإن شرطها ) بأن قال : ( خالعتك أو طلقتك بكذا علئ أن لي عليك 
الرجعة )( .. فرجعي ولا مال ) لأن شرط الرجعة والمال متنافيان فيسقطان » 
ويبقى مجرد الطلاق ٠.‏ وقضيته : ثبوت الرجعة . ( وفي قول : بائن بمهر مثل ) 
لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض ؛ كالنكاح » ونقلا 5 « الروضة» و« أصلها» 


5 


وَلَوْ َالَتْ : ( طَلَّفَنِي بِكَذَا » وَأَرَْدَتْ فَأَجَابَ ؛ م ام 
حَتَى أنْقضتٍ الْعدّة. . بَانَتْ آلو ولا مَالَ » وَإِنَْ أَسْلَمَتْ فيه . . طَلْقَتْ بِآلْمَالٍ . 


يَضْدُ تَحَلُلُ كلآم يَسيرٍ بَيْنَ إججَاب وَقبُولٍ : 
4 


[ في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها] 
قَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أو وَلِي عَلَيِكِ كَذَا ) وَلَمْ يَسْبِق طَلَبُهَا بِمَالٍ. . وَقَعَ رَجْعِيَاً 
قَبِلَتْ أَمْ لآ » وَل مَالَ » ا 


القطع بالأول عن الجمهور"'' . 

وقد يدخل في كلامه : ما لو خالعها بعوض على أنه متئ شاء رده وكان له الرجعة » 
وقد نصصّ الشافعي فيه على البينونة بمهر المثل”"' » فقيل : بطرد الخلاف » والمذهب : 
الجزم بالمنصوص ؛ لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا » ومتئ سقطت. . لا تعود . 

( ولو قالت : ١‏ طلقنى بكذا» وارتدت فأجاب ؛ إن كان قبل دخولٍ أو بعده 
وأصكتت حتى انقضت اعدف بانت بالردة ولا مال ) لانقطاع النكاح بالردة في 
الحالتين » ( وإن أسلمت فيها ) أي : في العدة ( . . طلقت بالمال ) لأنا تبيّنا صحة 
الخلع » ( ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيبجاب وقبول ) سواء أكان الكلام من الرجل أم 
من المرأة ؛ لأن الكلام اليسير لا يُعدٌ قائله به معرضاً عما هو فيه » وقد اضطرب كلام 
الشيخين في ذلك » وقدمنا بيانه في أوائل ( النكاح ) . 

( فصل : قال : « أنت طالق وعليك ) ألف ( أو ولي عليك كذا» ٠‏ ولم يسبق 
طلبها بمال. . وقع رجعيّاً قبلت أم لا ولا مال ) » إذ لم يشع في العرف استعمال هلذا 
اللفظ في طلب العوض ٠‏ وإلزامه ؛ لأنه أوقع الطلاق مجاناً » ثم أخبر أن له عليها كذا 
فلا يلزمها » وحكى الإمام فيه الاتفاق » وشبهه الشافعي بما إذا قال : ١‏ أنت طالق 


. ) 598/1/( الشرح الكبير 577/70 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. )0576/5( الأم‎ (0 


إن كال 4 9 أردث اذ ب« طَلَّفئّكِ بِكَذَا » ) وَصَدََنه. ٠‏ فَكَهُرَ في ألأَصَحّ , وإن 


سبق + ابانّث بالمذكور + وَإِنْ قَالَ + (أنْت طالِقٌ عَلَى أن لي عَلَيِكَ ك1)..: 
فالمدفف: أنه كز َلّقدّكِ ذا ) » فَإِذا َبلّث. . بَانّثْ وَوَجَبَ ألْمَالٌ . سي 


وعليك حج )"'' » وهلذا بخلاف قولها : ( طلقني ولك عليّ ألف ) فأجابها » فإنه يقع 
بائناً بالألف ؛ لأن المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام فيحمل لفظها عليه » والزوج 


ما ينفرد به . 
واحترز بقوله : ( ولم يسبق طلبها بمال ) عمًّا إذا سبق ؛ فإن الصيغة تكون مقتضية 
للالتزام 


( فإن قال : « أردت ما يراد بطلقتك بكذا »؛ وصدقته. . فكهو في الأصح ) أي 
فهو في حكم قوله : ( طلقتك بكذا ) ٠‏ فيقع بائناً بذلك المسمّئ ؛ لأنه يصلح أن يكون 
كناية في اقتضاء العوض . والثاني : المنع ؛ لأن قوله : ( ولي عليك كذا ) إخبار 
لا إلزام » فلا يصح توافقهما علئ خلافه . 

واحترز بقوله : ( وصدقته ) عمًا إذا لم تصدّقه. . فلا يلزمها المال قطعاً » سواء 
قبلت أم لا . 

( وإن سبق ) الطلب منها ( . . بانت بالمذكور ) إذا كان معيّنآً ؛ لأنه لو اقتصر عل 
قوله : ( طلقتك ).. كان كذلك ؛ فقوله : ( وعليك ألف ) إن لم يكن مؤكداً. . 
لا يكون مانعاً . 

وإن سبق طلبها بمبهم ؛ ك( طلقني ببدل ) فقال : ( طلقتك ). . بانت بمهر مثل . 

( وإن قال : « أنت طالق علئ أن لي عليك كذا ». . فالمذهب : أنه كه طلقتنك 
بكذا» » فإذا قبلت. . بانت ووجب المال ) لأن ( على ) للشرط ؛ فجعل كونه عليها 
شرطاً » فإذا ضمنته. . طلقت هلذا هو المنصوص المقطوع به » ومقابله : قول 
الغزالي : يقع الطلاق رجعيّاً ولا مال ؟ لأن الصيغة صيغة شرط » والشرط في الطلاق 


)01 الأم (16/5ه ) . 


وَإِنْ قَالَ : (إِنْ ضَمِئْتِ لي ألما فَأَنْتِ طَالِقٌ » » قَضَّمِنَتْ في الفؤر. ٠‏ بَانَتْ وَلَرْمَهَا 
الأث » وَإِنْ قَالَ : ( مت ضَهِنْتٍ ) ؛ فَمتّى ضَيِدَثْ. . طَلْقَتاء وَإِنْ ضَِنَتْ دود 
َب . وار م 0 : ( طَلّقِي نا تَمْسَكِ إن ضونتٍ 


000 م .. طَلقَتْ » 00 


يلغو إذا لم يكن من قضاياه”"2 ؛ كما لو قال : ( أنت طالق علئ ألا أتزوج بعدك ) . 

( وإن قال : إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق » » فضمنت في الفور ) أي : في 
مجلس التواجب ( . . بانت ولزمها الألف ) لوجود الشرط والعقد المقتضي للإلزام 
إيجاباً وقبولاً . 

( وإن قال : « منئ ضمنت » » فمتا ضمنت . . طلقت ) ولا يشرط فور ؛ لأن هلذا 
اللفظ صريح في التراخي ولا يحتمل سواه ؛ بدليل أنه لو قال : ( متىل أعطيتني الساعة ) 
ان ال 

( وإن ضمنت دون ألف . . لم تطلق ) لعدم وجود الصفة المعلق عليها . 

( ولو ضمنت ألفين. . طلقت ) لوجود الصفة مع زيادة » بخلاف قوله : ( طلقتك 
على ألف ) فقبلت بألفين ؛ لأن تلك صيغة معاوضة . فاعتبر فيها توافق الإيجاب 
والقيول: 

( ولو قال : « طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفاً ؛ . فقالت : « طلقت وضمنت » أو 
عكسه ) أي : ضمنت وطلقت ١‏ . . بانت بألف ) لأن أحدهما شرط في الآخر يعتبر 
اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره . 

( وإن اقتصرت علئ أحدهما ) بأن ضمنت ولم تطلق أو عكسه ( . . فلا ) لأنه فوّض 
إليها التطليق وجعل له شرطاً » فلا بُدَّ من التطليق والشرط . 

والمراد بالضمان في هلذه المسائل : الالتزام لا الضمان المحتاج إلى الأصالة . 

( وإذا علق بإعطاء مال. . فوضعته ) أو أزيد منه ( بين يديه. . طلقت ) وإن لم 
يأخذه إذا كان متمكناً من أخذه ؛ لأنه إعطاء عرفاً » ولهلذا يقال : ( أعطيته 


. ) الوسيط (ه6/؟”77‎ )١( 


52 


٠ 0‏ وَإِنَْ قَالَ : (إِنْ َقبي ). ٠‏ فقيل : كَالإعْطَاءِ » 
م ار بصع رواب تين ٠‏ قُلْتْ : وَيعَع 


ا 


فلم يأخذ ) . ولا يقع بإعطاء وكيلها . 

نعم ؛ إن حضرت وقالت لوكيلها : ( سلّمه إليه ).. وقع» قاله المتولي 
وأقراه''' » وأفتئ به ابن الصلاح . 

( والأصح : دخوله في ملكه ) بمجرد الوضع وإن لم يقبضه ؛ لأن التعليق يقتضي 
الوقوع عند الإعطاء » فإذا ملكت المعوض . . اقتضت الضرورة دخول العوض في ملك 
الزوج ؛ لأن ملك العوضين متقارنان ‏ الثاني : لا ؛ لأن حصول الملك من غير لفظ 
تمليك من جهتها بعيد » فيرد المعطئ » ويرجع إلى مهر المثل . 

( وإن قال : ١‏ إن أقبضتني ».. فقيل : كالإعطاء ) فيأتي فيه ما سبق لأن ذكرةٌ 

( والأصح : كسائر التعليق فما يملكه )”" لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو 
صفة محضة . بخلاف الإعطاء » وخصه المتولي بما إذا لم يسبق منه قرينة تدل على 
التمليك ٠‏ فإن سبقت كقولها : ( طلقني بألف ). . فقال : ( إن أقبضتني ألفاً. 
طالق ) » أو قال ابتداءً : ( إن أقبضتني ألفاآً وجعلتها لي . أو لأصرفها في 
حوائجي ). . فهو كالإعطاء » قال في ١‏ زيادة الروضة » : وهو متعين”” . وقال في 
« الشرح الصغير » : لا خلاف فيه . 

(إولا سعط للإناين: محلنه )تقرينا عا عدم انلك لازهمنة سمة؟ 
كالتعليق بدخول الدارء ( قلت : ويقع رجعبّاً ) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك 
بخلاف الإعطاء ؛ فكأنه لم يطمع في شيء . 

( ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ) فلا يكفي الوضع بين يديه ؛ لأنه لا يسبّى 


)20( الشرح الكبير ( 58/4 ) » روضة الطالبين (/1/ 508 ) . 
(0) في( ز ) :( فلا يملكه ) . 
)6 روضة الطالبين (/1/ 508 ) . 


وَلَوْمُكُرَمَةَ » وَآلهُأَعْلَجُ . وَلَوْعَلََّ بإِعْطَاءِ عد وَوَصَمَهُبِصِمَةِ سَلَمٍ » فَأَعْطَئَهُ لآ 
ا 1 د سه رن 3-0 58 - 
بالصفة. . تسل اناد بها اموي ٠‏ هَلَهُ وده وَمَهْرُ مثْلٍ » وَفِي قَوْلٍ : قِيمَثّةُ سَلِيمآ . 


وَل قال + ( عيذ ): . طَلَقَتْ بِعبْدٍ » إلا مَخْصُوبا في الأَصَّحّ » لمح« و ف ما 1 


قبضاً » وهلذا الشرط ذكراه في الشرح » و« الروضة » في صيغة : ( إن قبضت منك ) 
لا في : ( إن أقبضتني ) » وبينهما فرق" . 

نعم ؟ في ١‏ الوسيط » و« الوجيز يو كما فق «الكنات” "" » لكن صرح الإمام في 
« النهاية » بأنه إذا قال : ( إن أقبضتني ) فجاءت به وأوقعته بين يديه : أن هنذا إقباض 
ولا يشترط أن يقبضه بالبراجم”"" 

( ولو مكرهة . والله أعلم ) لوجود الصفة وهلذا أيضاً إنما ذكراه في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » في صيغة : ( إن قبضت منك ) ٠‏ فذكرةٌ في : ( إن أقبضتني ) سهرٌ ؛ كما 
قاله السبكي ؛ لأن الإقباض بالإكراه المُلغئ شرعاً لا اعتبارَ به . 

( ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم ء فأعطته لا بالصفة. . لم تطلق ) لعدم 
وجود المعلق عليه . 

أو بها ) أي : بالصفة ( معيباً. . فله رده ) لأن الإطلاق يقتضي السلامة » ( ومهر 
مثل . وفي قول : قيمته سليماً ) الخلاف مبني علئ : أن بدل الخلع في يد الزوجة 
مضمون ضمان عقد أو ضمان يد ؟ 

( ولو قال : عبداً » ) أي : أطلقه ولم يصفه ( . . طلقت بعبد ) أيّ عبد كان » 
كبيراً كان أو صغيراً » مدبراً أو معلقاً عتقه بصفة . سليماً أو معيباً ؛ لوجود الاسم ء 
ولا يملكه الزوج ؛ لأن الملك يثبت معاوضة » والمجهول لا يصلح عوضاً » فيجب 
الرجوع إل عوض البضع . وهو مهر المثل » وهلذا معنىئ قوله بعد : ( وله مهر 
التمثل )6 

( إلا مغصوباً في الأصح ) أي : فلا تطلق به ؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك » فلا 


0غ( الشرح الكبير ( 578/4 ) » روضة الطالبين ( 508/1 ) . 
(؟) الوسيط ( 7”57/60” ) . الوجيز ( ص هلا" ) . 
(”) نهاية المطلب 79١/1١0‏ ). 


َه مَهْرُ مل » وَلَوْ مَلَكَ طلم مقط فََالَْ : ( طَلَقْبِي تدَنا بأَلْفٍ ) , فَطَلَقَ الطَلْقة. . 


قَلَهُ أَلفتٌ » وَقِيلَ : تله » وَقِيلَ إن لتك الخال .قال وإلاً , .> فكلثة م وَلَوْ 
طَلَبَتْ طَلْقَةَ بأَلَفٍ ٠‏ فَطَلّقَ بمة. . وَقَمَ بمئّة » وَقِيلَ : بأَلْفٍ ‏ وَقِيلٌ : لا يَقَعْ 57 


يصدق بدفع ما لا يمكن تمليكه إذ ذاك » والثاني : تطلق ؛ لأنه لا يملك المعطئ » فلا 
فرق بين المغصوب وغيره » وعلئ هلذا : يرجع بمهر المثل . 

ويرد عل حصره الاستثناء ذ في المغصوب : المكاتب والمرهون والجاني المتعلق 
برقبته مال » والمشترك بينها وبين غيرها » والموقوف » والمستأجر من غيره إن منع 
بيعه ؛ فإنها كالمخغصوب في ذلك » وعبارة « المحرر » سالمةٌ من ذلك ؛ فإنه لم يذكره 
علق وه لاساو 

( وله مهر مثل ) في غير المخغصوب ونحوه ؛ لأنه لم يطلق مجاناً . 

( ولو ملك طلقة فقط » فقالت : ١‏ طلقني ثلاثاً بألف » » فطلق الطلقة . . فله ألف ) 
لآن الواحدة حينئذ كالثلاث في تحصيل البينونة الكبرئ » ( وقيل : ثلثه ) كما يغرم قالع 
الصا ا ود العو لت 0 

: لو اختلفا ؛ فقال الزوج : ( كنت تعلمين ذلك ) » وأنكرت. . تحالفا » فإذا 

حلفا. لزنه عير المكل مولي وها رايع : أنه يستحقٌ مهر المثل © وخامس .: أنه 
لا يستحقٌ شيئآ + لأنه لم يطلّق كما سألت . 

( ولو طلبت طلقة بألف . فطلق بمئة. . . وقع بمئة ) لأنه قادر على الطلاق بغير 
عوض ؛ قببغض. العوض أولئ + وقد رضي بالمبذول ؛ فلا يزاد عليه » ( وقيل. : 
بألف ) لأنيا يانث يقؤوله : ©( ظلفتف )2 واستحق ق الاش الع قوله : ( بمئة ) » 
( وقيل : لا يقع ) للمخالفة ؛ كما لو خالفت في قبولها . 

وأهمل من ١‏ المحرر» مسألة » وهي مالو قالت : ( طلقني واحدة بألف ) . 
فقال : ( أنت طالق ثلاثآ ). . وقع الثلاث » واستحق ق الألف . ولو أعاد ذكر الألف 
فقال : ( أنت طالق ثلاثاً بألف ). . فكذلك على الأظهر . وكأن ذلك سقط من نسخة 


)١(‏ المحرر(( ص 55؟7). 


م 


هه 4 


وَلَو قَانَتْ : ( طَلَقِْي عدا بأَلفٍ ) ٠‏ فَطَلَّقَ عَدا َو قَبْلَهُ. . بَانَتْ بِمَهْرِ اَلْمثْلٍ » وَقِيلَ : 


فى قوْلٍ : بِالْمْسَمَىْ . وَإِن قالَ : ( إذا دَخَلتٍ أَلدَارَ. . فأنتٍ طالقٌ بألف ) » فقبلت 


م 0 
وَدخلت . . طلقت ولحو كود ا ا روا عل تا ور ور اسه ل مقةا لدأة ينف وها ذو ين د يوا اسه ها ادكه زم ول فو م هو و8 


المصنف ب« المحرر » وهو ثابت في النسخ الصحيحة » وحكي عن نسخة 
المصنف . 

( ولو قالت : « طلقني غداً بألف » . فطلق غداً أو قبله. . بانت ) لأنه إن طلق في 
الغد.. فقد حصل مقصودها . وإن طلق قبله. . فقد حصله مع زيادة ؟ فأشبه ما لو 
قالت : ( طلقني واحدة بألف ) فطلق ثلاثاً بألف . 

واحترز بقوله : ( قبله ) عما إذا أجاب بعده. . فيقع رجعيّا لا بائناً ؛ لأنه خالف 
وأخر » فكان مبتدثاً » فإن ذكر مالا اشترط في وقوعه القبول ( بمهر المثل ) بناءً علئ 
فساد الخلع ؛ لأنه سلم في الطلاق » والطلاق لا يثبت في الذمة » وإذا فسدت 
الصيغة. . رجع بمهر المثل ( وقيل : في قول : بالمسمّىئ ) أشار المصنف بهلذا إلى 
حكاية طريقين : 

أصحهما : القطع بالأول . 

والثاني : حكاية قولين : 

أحدهما : مهر المثل . 

والثاني : المسمّىئ ؛ كالقولين فيما إذا خالع علئ خمر أو مغصوب . 

وقضية كلامه كه المحرر » و« الشرح الصغير » : أنه لا فرق بين أن يعلم بفساد 
الخلع أم لا » لكن القاضي والبغوي والمتولي خصوه بالجاهل » فإن علم فساده. . وقع 
رجعيّاً » وضعفه الإمام » وقال : لا حاصل له » واستشهد بالخلع على الخمر وسائر 
الأعواض الفاسدة ؛ فإنه لا فرق في ثبوت المال بين العلم والجهل ٠‏ ولم يصرحا في 
« الشرح و« الروضة » بترجيح شيء من ذلك”"" . 

( وإن قال : « إذا دخلت الدار. . فأنت طالق بألف » . فقبلت ودخلت. . طلقت 


. ) 550-474 /9/ ( نهاية المطلب ( 585/17 ) ء الشرح الكبير (8/ 556 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
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200 لاه عن ساف للقي واو لوا ل عن لق اف اليه ون ا 
على الصحي بِالمَسَمّى . وَفِي وَحِهِ أو قؤلٍ : بِمَهْرٍ المثلٍ . وَيَصِح اختلاع أجنبي وَإِن 
ا 7ه َو رعق د رفاو ب سا م ا اه 8 

كرمَت ألرَوْجَة » وَهِوَ كاأختلاعهًا لفظاً وَحكماً . ل ب ا ا 


على الصحيح ) لوجود المعلق عليه » والثاني : لا تطلق ؛ لأن المعاوضات لا تقبل 
التعليق » فيمتنع ثبوت المال » وإذا لم يثبت.. لم تطلق ؛ لارتباطه به » وعلى 
الأول : يشترط قبولها على الاتصال على الصحيح . وإليه أشار بقوله : 
( فقبلت ) بفاء التعقيب ». ( بالمسمّئ ) أي : ويجوز الاعتياض عن الطلاق المعلق 
كما يجوز عن المنجّز . وهل يلزم تسليمه المُسكَئْ حالاً أو عند حصول الصفة ؟ 
وجهان » صحح في « أصل الروضة » الأول''' » والذي يقتضيه كلام ١‏ الكتاب »© : 
الثاني » ( وفي وجه أو قول : بمهر المثل ) لأن المعاوضات لا تقبل التعليق ؛ فتؤثر 
في فساد العوض دون الطلاق ؛ لقبوله التعليق » وإذا فسد العوض. . وجب مهر 
المثل . 

( ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة ) لأن الطلاق مما يستقلٌ به الزوج » 
والأجنبي مستقلٌ بالالتزام » وله بذل المال » والتزامه فداء ؛ لأن الله تعالئ سمّى الخلع 
فداءً فجاز كفداء الأسير » وكما يبذل المال فى عتق عبد لسيده ؟ تخليصاً له من الرق » 
وقد يكون للأجنبي فيه غرض ديني أو دنيوي لغرض مباح . 

وهلذا إذا أتئ بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع وقلنا : إنه طلاق ؛ فإن جعلناه فسخاً. . 
لم يصح ؛ لأن الزوج لا ينفرد بالفسخ بلا سبب . 

( وهو كاختلاعها لفظاً ) أي : في ألفاظ الالتزام ( وحكماً ») في جميع 
ما تقدم . 

نعم ؛ يستثن من قوله : ( وحكماً ) صور : إحداها : لو قال الأجنبي : ( طلقها 
علئ هلذا المغصوب أو علئ هلذا الخمر أو على عبد زيد هلذا ) » فطلق.. وقع 
رجعيّاً » بخلاف ما إذا التمست المرأة ذلك » نقلاه عن البغوي وأقراه”" . والفرق : أن 


. ) 5756/1/( روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) 459 /1/( الشرح الكبير (8/ 555 ) » روضة الطالبين‎ )( 
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وَلِوَكيلِهًا أن يَخَْلعَ لَهُ . َلِأجْتِي كيلا تكد هي . وَلَو آخْتَلّمَ رَجُلُ وَصَوَحَ بوكَاليا 
كَاذبا. . َم طق . وَأَبُوهَا كَأَجبي مَْلِعْ مَل انق أختلم بعالا وضع يركالة أذ 
وَلَايَةِ. كلق أذ اندو . فَخُلَعْبمَعْصُوبٍ . 


البضع وقع للمرأة ؛ فلزمها بدله بخلاف الأجنبي » الثانية : تحريمه في الحيض إذا سأله 
الأجنبي » بخلافها ؛ كما ذكره في الطلاق » الثالثة : لو كان له امرأتان فخالعه الأجنبي 
عنهما بألف من ماله. . صح بالألف قطعاً وإن لم يفصل حصة كل منهما ؛ لأن الألف 
تجب للزوج على الأجنبي وحده . بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا ؛ فإنه يجب أن يفصل 
ما تلتزمه كل منهما » قاله الماوردي7" . 

( ولوكيلها أن يختلع له ) أي “ليم اشيم اجيالية” » فيكون خلع أجنبي » 
والمال عليه كوكيل المشتري » ( ولأجنبي توكيلها ) في اختلاع نفسها على ماله 
( فتتخير هي ) بين أن يخالع عن نفسها أو عنه بوكالته » فإن أطلقت. . قال الأذرّعي : 
فالظاهر : وقوعه عنها . 

( ولو اختلع رجل » وصرح بوكالتها كاذباً. . لم تطلق ) لأنه مربوط بالمال » 
وهو لم يلتزمه في نفسه » وقد بان أن لا التزام منها ؟ فأشبه ما إذا خاطبها. . فلم 

( وأبوها كأجنبي فيختلع بماله ) صغيرة كانت أو كبيرة » ( فإن اختلع بمالها 
وصرح بوكالة ) كاذباً » ( أو ولاية. . لم تطلق ) لارتباط الطلاق بلزوم المال عليها , 
وهي لم تلتزمه » ( أو باستقلال ) ك( أختلعت لنفسي أو عن نفسي ) ( فخلع 
بمغصوب ) لأنه غاصب لمالها فيقع الطلاق بائناً جزماً إن لم يعلم الزوج » وكذا إن 
علم على الأصمٌ » ويرجع الزوج عليه بمهر المثل على الأظهر ٠‏ وببذل المُسمّئ على 
قول . 


. ) "50/١7 ( الحاوي الكبير‎ )١( 


الا 


١ق‏ الاغتلاق فى الخلم أواقن تحواضية ‏ 
دَعَتْ خُلْعا فَأَنْكَر. . صُدَّقَ بيمِينه . وَإِنْ قَالَ : ( طَلَّقيْكِ بِكَذَا ) فَقَالَتْ : 
نا ابت ولا رفن نّ ٠‏ وَإنِ أخملا في جنْسٍ عِوَضِه أو فده وَل يّة. 
تحَالَمًا وَوَجَبَ مَهْرُ آلْمئْلٍ . وَلَوْ خَالَمَ بِألْفٍ وَنَوَيَا توعاً. 0 
مِثْل » وَلَوْ قَالَ : ( أَرَدْنَا دَنَانِيرَ ) » فَقَالَثْ : ( بَلْ دَرَاهِمَ أَوْ فلوسا ). . 


( فصل : ادعت خلعاً فأنكر ) ولا بيّنة ( . . صدق بيمينه ) إذ الأصل بقاء النكاح 
وعدم الخلع ». ( وإن قال : ١‏ طلقتك بكذا».. فقالت : «مجاناً».. بانت 
ولا عوض ) إذا حلفت ٠‏ أما البينونة. . فلإقراره » وأما عدم العوض. . فلأن الأصل 
براءة ذمتها . 

( وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ) أو نوعه أو صفته أو أجله ( ولا بينة. . 
تحالفا ) كالمتبايعين ؛ فإن أقام أحدهما بينة. . عمل بها وقضي له » وإن أقاما بينتين. . 
تساقطتا على الصحيح . ( ووجب مهر المثل ) لأنه تعذر رد البضع إليه فرجع إلى 
بدله » وهو مهر المثل ؛ كما لو وقع التحالف بعد تلف المبيع » وأما البينونة. . 
فواقعة . 

وأثر التحالف في العوض خاصة ٠‏ وفي كيفية اليمين ومن يبدأ به علئ ما تقدم في 
البيع . 

( ولو خالع بألف ونويا نوعاً. . لزم ) جعلاً للمنوي كالملفوظ . بخلاف البيع ؛ 
لأنه يحتمل في الخلع ما لا يحتمل في البيع » ولهلذا يملك العوض فيه بالإعطاء » 
بخلاف البيع . 

وصورة المسألة : ألا يكون في البلد نقد غالب ؛ فإن كان. . حمل عليه . 

( وقبل : مهر مثل ) أي : وتفسد التسمية ؛ للجهل بالعوض كالبيع . 

( ولو قال : « أردنا ) بالآلف التي أطلقناها ( دنانير » » فقالت : « بل دراهم أو 
فلوساً ». . تحالفا على الأول ) وهو قولنا : ( لو نويا نوعا. . لزم ) » كما لو اختلفا في 
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وَوَجَبَ مَهْرُ مثْل بلا َحَالُفٍ في النَانِي . 
الملفوظ » فإذا حلفا.. وجب مهر المثل ١‏ ( ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني ) 


وهو قولنا : بوجوب مهر المثل فيما إذا نويا نوعاً ؛ لأنهما لو اتفقا على الإرادة. . 


ا 


تشترّط لقوق التكليفة ]لآ الشكوان :* ويقة بشريهة يلد لت 4 وبكتاية وله 
يُشْترَط لنفوذه التكليف إلا السّكرّان . وَيَقع بصريحه بلا نيه ٠»‏ وبكناية بيه . 


وَصَرِيحُهُ : ألطَّلاق » وَكَذَا آلْفِرَاقُ وَآلسَرَاحُ عَلَى الْمَشْهُورِ 00 


( كتاب الطلاق ) 

هو لغة : حل القيد والإطلاق » ومنه ناقة طالق ؛ أي : مرسلة بلا قيد » ترعئ 
حيث شاءت » وشرعاً : حل قيد النكاح فقط . 

والآيات الواردة في الطلاق والأخبار المروية فيه غنيةٌ ؟ لشهرتها عن الإيراد 
والتعداد » معتضدة بإجماع الملل أيّ اعتضاد . 

( يشترط لنفوذه التكليف ) فلا يقع طلاق صبي ومجنون ومغمئ عليه ونائم تنجيزاً » 
ولا تعليقاً ؛ لفساد عبارتهم » ورفع القلم عنهم . 

نعم ؛ لو تولد جنون من سكر تعدئ به. . نفذ طلاقه في جنونه . 

( إلا السكران ) أي : فيقع طلاقه وإن كان غير مكلف . 

وهلذا الاستثناء من زياداته على « المحرر » » وقال في « الدقائق » : إنه لا بد 
منه ؛ لأنه ليس بمكلف”'' » وعزئ في ١‏ الروضة » كونه غير مكلف إلى قول أصحابنا 
وغيرهم في كتب الأصول . قال : ( ولكن مراد أهل الأصول : أنه غير مخاطب حال 
السكر » ومرادنا هنا : أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد )”' » قال السبكي : 
ولا حاجة لهلذه الزيادة ؛ لأن مذهب الشافعي : أن السكران مكلف . انتهئ » وحكاه 
الأَذْرَعي عن نص ١‏ الأم » » وعن جمع من المراوزة والعراقيين » منهم شيخ المراوزة 
القفال » وشيخ العراقيين أبو حامد . 

( ويقع بصريحه بلا نية ) عند عدم الإكراه ( وبكناية بنية ») بالإجماع ( وصريحه : 
الطلاق ) وما اشتق منه ؛ بالإجماع » ( وكذا الفراق والسراح على المشهور ) لتكررهما 
في القرآن بمعنى الطلاق ٠‏ والثاني : أنهما كنايتان ؛ لاستعمالهما فيه وفي غيره ؛ 


2000 دقائق المنهاج ( ص 19 ) . 
(؟) روضة الطالبين (7*/8 ) . 
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5( طَلَفْدْكِ ) وَ( أَنْتِ طَالِقٌ ) و( مُطَلَّمَةٌ ) و( يَا طَالِقُ ) » لآ( أَنْتِ طَلَقٌّ وَأَلطَّلآَقُ ) في 
الأمخ + وعم الطؤق بالشعرة قرية عل النذ من و م ا 


كالحرام » وفي صراحة لفظ الخلع مامر في بابه ؛ كما قاله في « المحرر )"© 2 
ولا وجه لحذف المصنف له . 

ويستثنئ من صراحة لفظ الفراق : ما لو أسلم علئ أكثر من أربع نسوة » فقال 
لإحداهن : ( فارقتك ) فإن الأصح أنه فسخ . 

( كا طلقتك »© و« أنت طالق » و« مطلقة » ) أي : بتشديد اللام » ( و« يا طالق »2 ) 

كذا : ( أنت مفارقة ) أو ( مسرحة ) بناء على المشهور في صراحة الفراق والسراح » 

ومحل صراحة ( يا طالق ) : في غير من اسمها ذلك ؛ كما ذكره المصنف بعد”" . 

( لا« أنت طلاق » » و« الطلاق » في الأصح ) بل هما كنايتان ؛ لأنهما مصدران » 
والمصادر لم توضع للأعيان » وتستعمل فيها على سبيل التوسع ٠‏ والثاني : أنهما 
صريحان ؛ ك( يا طالق ) . 

( وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب ) لشهرة استعمالها عندهم في 
معناها شهرة العربية عند أهلها » وقيل : وجهان . ثانيهما : أنه كناية ؛ لأن اللفظ 
الوارد في القرآن هو العربي » قال الرافعي : ولم يورد أكثرهم سوى الأول ؛ فلذلك 
رجح في « أصل الروضة » القطع به » ثم حكئ طريقة الوجهين”" . 

واقتصاره على الطلاق قد يفهم : أن ترجمة الفراق والسراح بالعجمية كناية » وهو 
ما نقله الرافعي عن تصحيح الإمام والروياني » وجزم بتصحيحه في ١‏ أصل الروضة » ؛ 
لأن ترجمتهما بعيدة عن الاستعمال”*' » وقضية ما في « الشرح الصغير ) : تصحيحه ء 
لكن مقتضئ ما في « المحرر لت ل ا ار 
صريحة » ثم ذكر الفراق والسراح وقال : وترجمتهما كترجمته*؟ » قال : الأَذْرَعي : 


() المحرر( ص56؟”). 

فق منهاج الطالبين ( ص 5١5‏ ) . 

(9) الشرح الكبير ( 5١١/8‏ ) » روضة الطالبين (8/ 550 ) . 
(5) الشرح الكبير 0١7/80‏ ) » روضة الطالبين (0/8؟ ) . 
(6) المحرر(وص55”). 
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و( أَطْلَقْيكِ ) و( أَنْتِ مُطْلَقَةٌ ) كنايةٌ . وَلَو أشْتَهَرَ لَفْظْ للطّلاقٍ ك١‏ الْحَالُ أ 
علي حرام )... مَصَريحٌ في. الأصع . قُلْتُْ : آلأصَحُ الا 
َكتَاينُّ : ك1 أَنْتِ خَلِيدٌ » . ( بريد )» ( بتهْ) » ( بَثلَة ) ء ( بين )2 ( 

( أُسْتبّرئي رَحِمَكِ ) » ( إِلْحَقي ا ب ان واوا و ا ل 


وهو المذهب . لا ما في ١‏ الروضة » » ونقل عن جمع : الجزم به » وبسط ذلك . 

( و« أطلقتك » و« أنت مطلقة » ) بإسكان الطاء فيهما ( كناية ) لعدم اشتهاره » 
0 

( ولو اشتهر لفظ للطلاق كه الحلالُ أو حلال الله علي حرام ».. فصريح في 
عا جح مسا ور ار يت ل 
(وعليه ينطبق ما في « فتاوى القفال » و« القاضي الحسين 6 ا ام 
لوحك لسر لاصيا و مو 
لامرأته هلذا. . ما كنت تفهم منه ؟ فإن فهمت منه الصريح . . فهو صريح لك . 

( قلت : الأصح : أنه كناية » والله أعلم ) لأنه لم يتكرر في القرآن » ولا علئ لسان 
حملة الشريعة » فأشبه سائر الألفاظ » قال في ١‏ الروضة» : ( وقطع به العراقيون 
والمتقدمون ) . اند انتهن”" » ونقله الأَذْرَعي عن نص ١‏ الأم » و البويطي »© . 

واحترز المصنف بقوله : ( اشتهر ) عن البلاد التي لم يشتهر فيها هنذا اللفظ 
للطلاق » فإنه كناية في حق أهلها قطعاً . 

( وكنايته : ك١‏ أنت خلية » ) أي : من الزوج » فعيلة بمعنئ : فاعلة ( ١‏ برية » ) 
أي : منه أيضاً ( « بتة » ) أي : مقطوعة الوصلة » مأخوذة من البت » وهو القطع » 
١(‏ بتلة » ) أي : متروكة النكاح » ومنه : ( نهئ عن التبتل )”*' » ( ١‏ بائن » ) أي : 
مفارقة » من البين : وهو الفرقة » ١(‏ اعتدي» » ١‏ استبرئي رحمك »2 . ١‏ الحقي 


000 بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه » أمتع الله بحياته » وختم له بخير . اه هامش (1) . 

(5) الشرح الكبير(8/١95).‏ 

(*) روضة الطالبين (55/4 ) . 

(5) أخرجه الترمذي (”87١١)ء‏ والنسائي (04/5 )». وابن ماجه (1449) عن سمرة بن جندب 
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50 2 0 2 3 ا 000 صميو م 

بأخلف) (اخيلاك غلا فاؤيلق ) يالا( أئذه ويك )نه ا( اقرب 4 امك ان 
َ 5 0007 0 2 ره مساب ير رع 2 عر 1 2 ك2 عع 
( دعينى ) . ( وَدعينى ) » وَنحوها . وَالإعتاق كناية طلاق وَعكسة » وَلِيْسَ الطلاق 
كنايّة ظهّار وَعَكسَة . ا ل له الوق الي ار ام ا اك ا ان 


بأهلك » ) أي : لأني طلقتك ( ١‏ حبلك علئ غاربك » ) أي : خليت سبيلك كما يخلى 
البعير في الصحراء بإلقاء زمامه علئ غاربه » وهو ما تقدم من الظهر » وارتفع عن 
العنق ؛ ليرع كيف شاء . 

( لا « أنده سربك )2 ) هو بفتح السين » وإسكان الراء » وأنده معناه : أزجر ء 
والسَّرْبٌ : الإبل ومايرعئ من المال ؛ فكأنه قال : ( تركتك لا أهتم بشأنك ) 
( اعزبي » ) ب( عين ) مهملة » ثم ( زاي ) معجمة . معناه : اذهبي عني وتباعدي 
مني ( ١‏ اغربي » ) ب( غين ) معجمة » ثم ( راء ) مهملة ؛ أي : ( صيري غريبة أجنبية 
مني ) ( ١‏ دعيني » » ١‏ ودعيني » ) أي : لأني طلقتك » و( الدال ) من الثانية مشددة » 
و( الواو) من أصل الكلمة » ليست عاطفة » وهو من الوداع » ( ونحوها ) مما يحتمل 
الفراق والسراح » ولم يشع استعماله فيه شرعاً ولا عرفاً كك( تجردي ) » و( تزودي ) ١‏ 
و( سافري ) » قال في « المحرر » : ولا تكاد تنحصر"'" . 

( والإعتاق ) بألفاظه الصريحة والكناية ( كناية طلاق وعكسه ) أي : ألفاظ الطلاق 
صريحها وكنايتها كناية في العتق ؛ لدلالة كل منهما علئ إزالة ما يملكه . 

نعم ؛ يستثنئ : ما إذا قال لعبده أو أمته : ( أنا منك حر ) » أو ( أعتقت نفسي ) » 
ونوى العتق . فإنه لاعتق على الأصمٌّ . بخلاف الزوجة . لأن الزوجية تشمل 
الجانبين » بخلاف الرق ؛ فإنه يختص بالمملوك » وما لو قال لعبده : ( اعْتَدَ ) أو 
( استبرىٌ رحمك ) » ونوى العتق. . لم يعتق ؟ لاستحالته في حقه » فإن قاله لأمته. . 
فكناية في الأصمٌ ؛ كالزوجة . 

( وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ) أي : وليس الظهار كناية طلاق وإن اشتركا في 
إفادة التحريم ؛ لأن ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه. . لا يكون كناية 
في غيره » قال في ١‏ الوسيط » : ( ولا يمكن تنفيذهما جميعاً ؛ لأن اللفظ لم يوضع 


2000 المحرر( ص 775 ) . 
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وَلْوْ قَالَ ل ا 0 . حَصَلَ » أؤْ 
نَوَاهُمًَا. . تخَيّرَ وَتْبّتَ مَا أَخْتَارَهُ ‏ وَقِيلَ : طلآقٌ » وَقِيلَ : ظَهَارٌ - أَوْ تخريم عَيْنِهًا. ل 
ترم ابد و او ا ا اي 1 اميه ا ا ا م ا 


لهما وَضمّ العموم » فصرف إلى ما هو صريح فيه )27 . 

( ولو قال : «أنت علي حرام» , أو « حرمتك ) » ونوئ طلاقاً أو ظهار 
حصل ) مانواه ؛ لأن التحريم ينشأ عن الطلاق » وعن الظهار بعد العود » فصحت 
الكناية به عنهما » من باب إطلاق المسبب على السبب . 

( أو نواهما.. تخيّر » وثبت ما اختاره ) ولا يثبتان جميعاً ؛ لأن الطلاق يزيل 


1 


النكاح » والظهار يستدعي بقاءه » هلذا إذا نواهما دفعة » فإن نواهما مرتباً. . فعن ابن 
الحداد إن تقدم الظهار. . صحا جميعاً » أو الطلاق البائن. . فلا معن للظهار بعده ‏ 
أو الرجعيّ. . فالظهار موقوف » فإن راجعها. . فهو صحيح » والرجعة عود » وإلا. . 
فهو لغو » وقال الشيخ أبو علي : هلذا التفصيل فاسد عندي ؛ لأن اللفظ الواحد إذا لم 
يجز أن يراد به التصرفان. . فلا يفترق الحال بين أن يريدهما معاً أو متعاقبين » وأيضاً 
فإنه إذا نواهما على التعاقب.. كانت كل واحدة من النيتين مقارنة لبعض اللفظ » 
لا لجميعه » وفي ذلك خلاف سيأتي » كذا في « الروضة » و أصلها »”" » وأطلق في 
« المحرر » و« الشرح الصغير » ك« الكتاب 00" » وهو يقتضي : ترجيح مقالة الشيخ 


أبي علي . 
( وقيل : طلاقٌ ) لأنه أقوئ » من حيث أنه يزيل الملك » ( وقيل : ظهارٌ ) لأن 
الأصل : بقاء التكاح . 


( أو تحريم عينها ) أو فرجها أو وطئها ( . . لم تحرم ) لما روى النسائي : أن رجلاً 
سأل ابن عباس فقال : إنى جعلت امرأتى على حراماً » فقال : كذبت ٠»‏ ليست عليك 


)١(‏ الوسيط (5/0ا"7). 
فم روضة الطالبين ( 58/8 ) ء الشرح الكبير (9519-518/8) . 
قرف المحرر( ص 7575” ) . 


يي ا م 50 
« قد وض أسَّهُ لَك يله أَبَمَيَكْمْ 4 على الأشهر عند أهل التفسير ؛ كما قاله البيهقي في 
« المعرفة 206 . ش 

وقوله :: ( كفارة مين ) آي > مكل كفارة النمين + ولبست يمينا ؟: لآن” اليمين 
لا تنعقد إلا باسم الله أو صفته . 

( وكذا إن لم تكن نية في الأظهر ) لأن لفظ التحريم صريح في وجوب الكفارة » فلا 
معنئ للنية » ( والثاني : لغو ) أي : لااشيء عليه فيه » وتكون هلذه اللفظة كناية في 
الكفارة » وإلا. . لم تصر كناية في الطلاق والظهار » وهلذا التفصيل في المسألة مستمر 
فيمن قال : ( أنت علي حرام ) في البلاد التي لم يشتهر فيها هلذا اللفظ في الطلاق » 
وكذا حيث اشتهر إذا قلنا : إن الاشتهار لا يلحقه بالصرائح . أما إذا قلنا : إنه يلحقه 
بالصرائح . . قال الشيخان : فمقتضئ ما في ١‏ التهذيب »© : أنه يتعين الطلاق » وقال 
الإمام : لا يمنع ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب للكفارة ؛ كما أنَا وإن جعلناه 
صريحاً فى الكفارة عند الإطلاق يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق”" . 

ومخل الخلاقت. :-إذا قالة:: ( أثت على حرام ) كنا "فرظ المضيف + افلى'قال :: 
( أنت حرام ) ولم يقل : ( علي ). . فإنه كناية قطعاً ؛ كما قاله البغوي”؟؟ . 

( وإن قاله لأمته » ونوئ عتقاً. . ثبت ) قطعاً ؛ لأنه كناية فيه » ولا مجال للطلاق 
والظهار فيها » ( أو تحريم عينها أو لا نية. . فكالرٌَوجة ) أي : فلا تحرم وعليه كفارة 
يمين في الأولئ » وكذا في الثانية على الأظهر . 


. ) ١6١/502 سنن النسائي‎ )1١( 

فيك معرفة السئن والاثار ( 57/١١‏ ) » قال البيهقي : ( ونزولها في تحريم مارية أشهر عند أهل التفسير » 
والله أعلم ) . 

(*) روضة الطالبين 59/80 ) ء الشرح الكبير (8/ 557 ) . 

(:) التهذيب 57/5020 ). 


حرا 


وَلَوْقَالَ : ( هنذا نْب أَوِ ألطّعًا طَّعَامُ أو عبد حَرَام علي ». لمطوة لح 

ا - وَقيلَ : بكي بول - وَإشَارَة نت بِطَلآقٍ لَغُوء وَقِيلٍ : كتَايةٌ 
ُْتَدُ بإشَارَة أَخْرَسَ ذ لع عرزا را ا بِهَا كل أَحَدِ. . فَصَرِيحَةٌ , 

0000 يَهُ . جع ون مق بحام انعا وار مسا رمه 


( ولو قال : « هلذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي ». . فلغو ) لا تتعلق به 
كفارة ولا غيرها ؛ لعدم قدرته علئ تحريم شيء من ذلك علئ نفسه » بخلاف الزوجة 
والأمة ؛ فإنه يقدر عل تحريمهما بالطلاق والعتق . 

( وشرط نية الكناية : اقترانها بكل اللفظ ) فلو قارنت أوله » وعزبت قبل تمامه. . 
لم يقع ؛ لأن ما قارنته النية غير مستقل بالإفادة » ( وقيل : يكفي بأوله ) لأنه حينئذ 
يعرف قصده من اللفظ » ويلتحق بالصرائح 

وترجيح الأول تبع فيه « المحرر 2372 » والأصحٌ في « أصل الروضة » و« الشرح 
الصغير » » واقتضاه إيراد « الكبير » : تصحيح الثاني”"" » وقال في ١‏ المهمات »© : إن 
الننوم ع 0 

( وإشارة ناطق بطلاق لغو ) وإن أفهم بها كل أحد ؛ لأن عدوله إليها مع القدرة 
يوهم أنه غير قاصد للطلاق » ( وقيل : كناية ) لحصول الإفهام بها كالكتابة » ورد : 
بأن استعمال الإشارة من الناطق في التفهيم نادر » بخلاف الكتابة . 

( ويعتد بإشارة أخرس في العقود . والحلول ) والأقارير » والدعاوي وإن أمكنه 
الكتابة ؛ للضرورة . 

( فإن فهم طلاقه بها كل أحد.. فصريحة ) كما إذا قيل له : ( كم طلقت 
امرأتك ؟ ) فأشار بأصابعه الثلاث . 

( وإن اختص بفهمه فطنون. . فكناية ) كما في لفظ الناطق » وهلذا ما حكياه عن 
الإمام وآخرين » ومن الأصحاب من أدار الحكم على إشارته المفهمة » ويوقع الطلاق 
)١(‏ المحرر((ص7؟77). 


(؟) روضة الطالبين 7/40" ) » الشرح الكبير (575/8 ) . 
(*) المهمات (705/0). 


وفيض 


-ه ا 2 2 -ه 5 002 2 و ٠‏ 
وَلوْ كتبَ ناطِقٌ طلاقاً . وَلمْ ترفو للفو وان افد تالا اي ٠»‏ فإِن 
ا 2 آ ته 9 0 0 د لهي و 
كَنتَ : ( إذا بَلَعْك كتابى فَأَنْتِ طالقٌ ).. فَإِنَّمَا تطلقٌ بيلوغه + وَإِنْ كتّت : < 

مر - اي 5 و- < 54 


ا 1 كم و سواط 8 
كتَابِي ) وَهِيَ قَارئَةٌ » فَفرَأَنَهُ. . طَلَقَتْ » وَإِنْ قْرىء عَلَيْهَا. . قلا في ألأَصَح . 0 


بها نوئ أو لم ينو » منهم البغوي » ولم يصححا في ١‏ الشرحين » و« الروضة » واحدة 
من المقالتين7"' . 

( ولو كتب ناطق طلاقاً » ولم ينوه. . فلغو ) إذ لا لفظ ولا نية » ويحتمل تجربة 
القلم والمداد . 

( وإن نواه ) ولم يتلفظ بما كتبه ( . . فالأظهر : وقوعه ) لأنها أحد الخطابين » إذ 
يقال : القلم أحد اللسانين » فجاز أن يقع بها الطلاق ؛ كاللفظ . والثاني : لا ؛ لأنه 
فعلٌ من قادر على القول » فلم يقع به الطلاق ؛ كالإشارة من الناطق . 

والخلاف جار في العَيْبة والحضور علئ أصح الطرق ٠‏ فلو قرأ ما كتبه » واقترنت به 
النية. . طلقت جزماً . 

وقوله : ( ناطق ) قيد مضر ؛ إذ كتابة الأخرس أيضاً كناية على الأصحٌ . 

( فإن كتب : ١‏ إذا بلغك كتابي فأنت طالق » ) ونوى الطلاق ( .. فإنما تطلق 
ببلوغه ) مراعاة للشرط » فلو انمحئ كله قبل وصوله إليها. . لم تطلق في الأصمحٌ ؛ كما 
لو ضاع ء وكذا لو لم يمح كله » ولكن بقي ما لا يمكن قراءته » أو انمحئ موضع 
الطلاق على الصحيح . ولو ذهبت سوابقه ولواحقه ؛ كالبسملة والحمدلة » وبقيت 
المقاصد. . وقع على الأصح وكذا لو انمحئ وبقي ما يمكن قراءته . 

( وإن كتب : « إذا قرأت كتابي » وهي قارئة » فقرأته. . طلقت ) لوجود المعلق 
عليه » وقضية تعبيره : اشتراط التلفظ به » وليس كذلك . بل نقل الإمام الاتفاق على 
أنها لو طالعته » وفهمت ما فيه.. طلقت وإن لم تتلفظ بشيء”"؟ » وظاهر هلذا : 
اشتراط قراءة جميعه » وقال الْأَدْرّعي : ويشبه : الاكتفاء بالمقاصد . 

( وإن قرىء عليها. . فلا في الأصح ) لعدم قراءتها مع الإمكان ٠‏ والثاني : يقع ؛ 


) 08 /8( روضة الطالبين 79/480 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. )8١7/١5 ( نهاية المطلب‎ )0( 


ري 


وَإِنَ لم تكن قَارئَة فقَرىءَ عَلَيِهَا. . طَلْقَتْ . 
[ في تفويض الطلاق إليها ! 
له تفُويض طَلآقِهَا ليها . و هُوَّ تَمُلِيكٌ في ألْجَدِيدٍ - َيشْتَرَط لِوْقُوعِه : تطَلِيقَهًا عَلَى 
لور » وَِنْ قل : ( طلَّقِي لف ) قَطَلّقَث. . بَانَتْ وَلَرمَهَا آلألث ‏ وَفِي قَوْلٍ : 
تؤكيلٌ » قل ؟ يشْتَرَط قَوْدُ في الأَصَمٌ » 1ك( 


إذ المقصود اطلاعها » وهو المصحح في نظيره من عزل القاضي . 

وفرق الأول : بأن المقصود من القاضي : إعلامه بالعزل » وسيآتي الفرق هناك . 

( وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها. . طلقت ) لأن القراءة في حق الأمي محمولة على 
الاطلاع » بخلاف القارئ » وقيل : لا يقع ؛ نظراً للفظ » قال الرافعي تبعاً للإمام : 
ومن ذهب إليه. . جعل تعليق الطلاق بقراءة الأمية كالتعليق بالأمور الممتنعة ؛ مثل 
صعود السماء وغيره”'' » وفيه نظر ؛ لإمكان حصوله بالتعلم . 


( فصل : له تفويض طلاقها إليها ) بالإجماع”" . 

( وهو تمليك في الجديد ) لأنه يتعلق بغرضها . كغيره من التمليكات . 

( فيشترط لوقوعه : تطليقها على الفور ) لأن التمليك يقتضي الجواب على الفور » 
فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب ١‏ ثم طلقت. . لم يقع » ويشترط لصحة 
التفويض : التكليف . فإن كانت صغيرة أو مجنونة. . لم يصح . 

( وإن قال : « طلقي نألف + قطلت:. ١‏ :باتك ولدمها "الألف )«ويكون: تمليكا 
بعوض ؛ كالبيع » ( وفي قول : توكيل ) كما لو فوض طلاقها لأجنبي . 

( فلا يشترط فور في الأصح ) كما في توكيل الأجنبي » والثاني : يشترط ؛ لما فيه 


. ) 8١/١14 ( الشرح الكبير 540/80 ) » نهاية المطلب‎ )١( 


زفق استدل له الجمهور بتخييره صلى الله عليه وسلم أزواجه » وفيه نظر لآن الأصح ل حور 
واحدة فنهن السياة الدنيا © بل لا زذا من إيقاعه + بدليل وله : « قمالبت موتك وتيك 4. 
هامش (1) . 


0 


وَفِي آشْتِرَاطٍ قَبُولِهَا خلآف الْوَكيلٍ . وَعَلَى الَْولَيْنِ : لَهُ آلؤجوع قَبْلَ تطليقهًا . وَلَوْ 
قَالَ : ( إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَطَلّقي ). . لَعَا عَلَى لتَّمِلِيكِ . وَلَْ قَالَ : ( أبيني تَفْسَكِ ) . 
َقَالَتْ : ( أَبَنْتُ ) وَنَوَيَا. . وَقَمَ » وَإِلا.. قلا . وَلَّوْ قَالَ : ( طَلَّقِي ) فَقَالَتْ : 
( أَبَنْتُ ) وَنَوَثْاء أَوْ ( أَبيني ) وَنَوَى » فَفَالَثْ : ( طَلَّفْتُْ ).. وَقَمَّ . وَلَّوْ قَالَ : 
( طَلّقي ) وَنَوَئْ 10/5 فَقَالَثْ : ( طَلَّفْتُ ) وَنَوَتهُنَ. . فتَلآَتٌ » وَإِلا. . فَوَاحَدَةٌ في 


من شائبة التمليك ». ( وفي اشتراط قبولها خلاف التوكيل ) المتقدم في بابه » حتئ 
يجيء الوجه الفارق بين صيغة الأمر ؛ بأن يقول : ( طلقي نفسك ) » وصيغة العقد ؛ 
كقوله : ( وكلتك في طلاق نفسك ) . 

( وعلى القولين : له الرجوع قبل تطليقها ) لآن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع 
فيهما قبل القبول . 

( ولو قال : « إذا جاء رمضان فطلقى ». . لغا على التمليك ) لأنه لا يصح تعليقه ؛ 
كقؤلة::: ولكتكك بعلن العيد رزايقاناررأس ليور :)ف و يط عاد فول التركيل © كجا لو 
وكل أجنبياً بتطليقها بعد شهر . 

( ولو قال : ١‏ أبيني نفسك »2 » فقالت : ١‏ أبنت »© ونويا ) أي : نوئ هو التفويض 
إليها عند قوله : ( أبيني نفسك ) » ونوت هي عند ( أبنت نفسي ) الطلاق ( .. وقع ) 
لأن الكناية مع النية كالصريح ٠‏ ( وإلا.. فلا) أي : وإن لم ينوياء أو لم ينو 
أحدهما. . فلا يقع الطلاق ؛ لأنه إن لم ينو هو. . فلا تفويض ٠»‏ وإن لم تنو هي . . فلا 
تطليق ؛ إذ الطلاق لا يقع بهنذا اللفظ وحده . 

( ولو قال : « طلقى » ) نفسك ( فقالت : ١‏ أبنت » ونوت » أو ١‏ أبينى » ) نفسك 
( ونوئ » فقالت  :‏ طلّقت ». . وقع ) لأنها أأمرت بالطلاق » وقد فعلته في الحالين ؛ 
كما لو قال : ( بع ) فباع بلفظ التمليك . 

( ولو قال : ١‏ طلقي » ونوئ ثلاثاً فقالت : ١‏ طلّقت» ونوتهن. . فثلاث ) لأن 
اللفظ يحتمل العدد » وقد نوياه » ( وإلا ) أي : وإن لم تنو هي العدد ( . . فواحدة في 
الافت )الآن :ضرح «الطلاق كناية: في 'الخدد :4 كما أن البيتوئة ملا كتايد في: أصبل 


امرلا 


كاوق قو وال م تر هات بيه 00 
وَلوْ قال : ( ثلاث ) فوحدث أو عكسة. . فوّاحدة : 


3و 

او ل 
70 ا 3 2 5 داوق مزاع د - 4 0001 9 77 426 00 
مَمَ بلسّان نائم طلاق . . لغا . وَلوْ سَبَقَ لسَان بطلاق بلا قصد. . لغا . وَلا يُصِدَق 


الطلاق » ولو قال : ( أبيني نفسك ) ونوئ » فقالت : ( أبنت ) » ولم تنو. . لا يقع 
الطلاق » فكذلك العدد . والثاني : تقع الثلاث . وتغني نيته في العدد عن نيتها , 
وكأنه فوض إليها أصل الطلاق ٠»‏ ونوئ بنفسه العدد » وقد يرد عل تعبيره : ما إذا نوت 
ثنتين. . فإنهما يقعان . 

( ولو قال : ) طلقي نفسك ١(‏ ثلاثاً » فوحّدت ) أي : قالت : ( طلقت نفسي 
واحدة ) ( أو عكسه ) أي : وَحََدَ » فثلثت ( .. فواحدة ) أما في الأولئ.. فلأن 
ما أوقعته داخل في المفوض إليها » وأما في الثانية. . فلآن المفوض إليها واحدة ٠‏ 
والزائد غير مأذون فيه » فيقع ما تملكه ؛ كما إذا لم يبق للزوج إلا طلقة » فقال : 
( أنت طالق ثلاثاً ) . 

( فصل : مرّ بلسان نائم طلاق. . لغا ) لحديث : ١‏ رُفمَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثلآثِ ‏ منها ‏ 
َنِم حَتَى يَسْتيقظ”" . 


ب 


ولو استيقظ وقال : ( أجزت ذلك الطلاق ) » أو ( أوقعته ).. فهو لغو .» وفي 
معنى الناكم : كل من زال عقله بسبب لم يعص به . 

( ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد. . لغا ) قياساً عليل لغو اليمين ( ولا يُصدّق 
ظاهراً ) لتعلق حق الغير به » ( إلا بقرينة ) كما سيأتي فيمن اسمها طارق أو طالب » 
فقال : (يا طالق ) وزعم أنه التففّ الحرف بلا قصد » فيقبل في الظاهر ؛ لظهور 
القرينة . 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 59/17 )ء وابن حبان ( ١57‏ ) » وأبو داوود ( 5794 ) » وابن ماجه ( 7٠١5١‏ ) عن 


577/ 


وَلَوْ كَانَ أَسْمّهًا طَالِقآ فَقَالَ : ( يا طَالِقٌ ) وَقَصَدَ آَلنْدَاءَ. . لَمْ تطلّق » وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ في 
آلأصّح . وَإِنْ كَانَ أَسْمُهَا طارقا أَوْ طَالِباً قَقَالَ : ( يَا طَالِقُ ) » وَقَالَ : ( أَرَدْتُ آلتدَاءً 
ليت لْحَرْفُ ). . صُدُّقَ . وَلَوْ حَاطَبَهًا بطَلآقٍ مَازلاً َو لأعِبآ » أ هُوَ يَظْنَا أَجْتَبيَةَ ؛ 
أن كانت فى ظُلمَة + أ تككها لك وَائة أو وكيلة و1 يَعْلَمْ. . وَقَمَ . وَلَوْ لَمَطَ أَعْجَمِيٌ به 


هه 0 200 7 -ه ودس ا لد 


ألْعرَييّة وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ. . لَمْ يَقَعْ ٠‏ وَقِيلَ : إِنْ نَوَى مَعْنَاهُ. . وَقَعَ . وَلاَ يَقَمُ طَلآقَ 


كم 
مكره » نل ل ل وام ل سا اشح بن أل مق ووم وسقي اه الل قوع دوه مومه لق بوكو و الخو 
سه 


( ولو كان اسمها طالقاً فقال : « يا طالق » . وقصد النداء ) أي : نداءها باسمها 
( . . لم تطلق ) للقرينة » ( وكذا إن أطلق ) ولم يقصد شيئاً ( في الأصح ) حملاً على 
النداء » والثاني : تطلق لصراحة اللفظ » ولم يقصد النداء . 

( وإن كان اسمها طارقاً أو طالباً فقال : « يا طالق » . وقال : « أردت النداء فالتفتٌ 
الحرف ». . صدق ) ظاهراً ؛ لظهور القرينة . 

( ولو خاطبها بطلاق هازلاً أو لاعباً » أو هو يظنها أجنبية ؛ بأن كانت في ظلمة » أو 
نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم. . وقع ) أما في الهزل ‏ وهو قصد اللفظ دون المعنى 
-. . فلحديث : « لدت جِدُمْنَّ جد » وَمَرْلَهُنَ جد : لطّلاق وَأَلنَكَاح وََلوَجْعَةٌ ) حسّنه 
الترمذي » وصححه الحاكم"'' . ولأنه قصد اللفظ مختاراً » ولكنه لم يرض بحكمه » 
وذلك لا ينفعه ؛ كما لو قال : ( أنت طالق طلاقاً لا يقع عليك ) » وأما في الثانية. . 
فلوجود الخطاب في محله . 

( ولو لفظ أعجمي به ) أي : بالطلاق ( بالعربية ولم يعرف معناه. . لم يقع ) كما لو 
لقّنَ كلمة الكفر وهو لا يعرف معناها » فتكلم بها. . لا نحكم بكفره » قال المتولي : 
هلذا إذا لم يكن مخالطاً لأهل ذلك اللسان » فإن خالطهم. . لم يقبل ظاهراً » ويدين . 

( وقيل : إن نوئ معناه ) عند أهله ( .. وقع ) لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه » 
والأصحٌ : المنع ؛ لأنه إذا لم يعرف معناه. . لا يصح قصده . 

( ولا يقع طلاق مكره ) بغير حق ؛ لحديث : رفم عَنْ أَكَتِي َلْخَطَأُ وَاَلَمْسْيَانُ 


() سنن الترمذي »)١١85(‏ المستدرك (98/75١)ء‏ وأخرجه أبو داوود ( 7١945‏ ) عن أبى هريرة 


رضى الله عنه : 


518 


ا أنه ممكنيوة ل اترهه ا عر نت كوف م 66 مام 
فإن ظهرَ قري أختيّار ؛ بأن أ هَ على ثلآثِ فوَحَدَ » أؤ صَريح أؤ تعْليقٍ فكنئ أو نجّرَ , 
.0 02 5-59 00 9 2 007 0 مله 22 العامة ب 08 
أَوْ على ( طلقث ) فسَرَّحَ » أؤ بالعكوس . . وَقعَ . وَشْرْط الإكراه : قدرّة المكره على 
5 م ع َ. 8 وال . 6 7 1010 5 
تحقيق ما هلد به بو يَةِ أو تغلب » وَعَجِرْ المكره عَنْ دفعه بِهَرّب وَغيْرِه » وَظنْهُ أنه إن 


وما أَسْتْكْرِهُوا عَلَيِهِ !© . 

وحديث : ١‏ لآ طَلآَقَ فِي إِغْلآَقِ » رواه أبو داوود »ء وصححه الحاكم على شرط 

زفق 
لم90 . 

وفسر الشافعي وأبو عبيد والخطابي وغيرهم الإغلاق : بالإكراه » ومنعوا أن يكون 
القزاه:* القطيي”2 م كإن 'أكثر الطلاق إنما بقع :في حال #الغصب + ومن اقل ندم 
وقوع طلاق المكره عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ٠‏ 
قال البيهقي : ( ولا مخالف لهم من الصحابة )”24 . 

واستثني من عدم وقوع طلاق المكره : ما إذا نوى الإيقاع » فإنه يقع على الأصحٌ . 
وفيه نظر » فإن هلذا ليس مكرهاً . 

نعم ؛ يستثن : ما لو أكرهه علئ طلاق زوجة نفسه » فإنه يقع على الأصحٌ ؛ لأنه 
إذن وزيادة . 

( فإن ظهر قرينة اختيار ؛ بأن أكره علئ ثلاث فوحد . أو صريح أو تعليق فكنئ أو 
نجز ء أو علئ ١‏ طلقت » فسرح أو بالعكوس ) أي : أكره علئ واحدة فثلّث » أو علئ 
كناية فصرّح » أو على التنجيز فعلّق » أو علئ أن يقول : ( سرحتها ) » فقال : 
( طلقتها ) ( . . وقع ) لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتئ به . 

( وشرط ) حصول ( الإكراه : قدرة المكره ) بكسر الراء ( علئ تحقيق ما هدد به 
بولاية أو تغلب . وعجز المكره ) بفتح الراء ( عن دفعه بهرب وغيره » وظنه أنه إن 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 24/7 ) »ء وابن حبان ( ١57‏ ) » وأبو داوود (( 57948 ) » وابن ماجه ( 7٠١5١‏ ) عن 
عائشة رضي الله عنها . 

(؟) سنن أبي داوود (71917) ». المستدرك .»)1١98/”(‏ وأخرجه ابن ماجه )5١47(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . 

(*) معالم السنئن ( 557/8 ) . 

(5) معرفة السئن والاثار 2/7/١1١2‏ ) . 


ارا 


امتنع . . حققه ) أي او يتحقق العجز إلا بهلذه الأمور الثلاثة . 

وتعبيره بالظن يقتضي : أنه لا يشترط تحققه » وهو الأصحٌ . 

7 
فليس بإكراه » وألا يكون المهدد به مستحقاً على المكره » فلو قال ولي القصاص 
للجاني : ( طلقها » وإلا.. اقتصصت منك ).. لم يكن إكراهاً » ولا أثر لقوله : 
(اظلق ولا شرك تسن 

نعم ؛ لو كان القائل ذلك أصلاً أو فرعاً للمطلق ٠‏ فينبغي ألا يقع ؛ كما لو قال 
أجنبي : ( طلق » وإلا. . قتلت أباك أو ابنك ). . فإنه لا يقع . 

( ويحصل ) الإكراه ( بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها ) 
كاستخفاف بر جل وجيه وصفعه 

وأطلق الحبس ٠»‏ وهو مقيد بالطويل ؛ كما نقله في « الشامل » عن النص ٠»‏ وكذا 
قيده في « الروضة » على الوجه الذي صححه”'' » وما صححه من كون إتلاف المال 
إكراهآ خالفه في « الروضة » » فصحح : أنه ليس بإكراه”" » قال الْأَذْرَعي وغيره : 
والصواب : ما في ١‏ الكتاب » فإنه المنصوص 

نعم ؛ يختلف باختلاف الناس» فلا يكون تخويف الموسر بأخذ خمسة دراهم إكراهاً. 

( وقيل : يشترط قتل ) لأن ما دونه يدوم معه النظر والاختيار » ( وقيل : قتل أو 
قطع أو ضرب مخوف ) لإفضائهما إلى القتل » وما رجحه تبع فيه « المحرر » فإنه نسبه 
لاختيار الأكثرين”' » ورجّح في ١‏ زيادة الروضة » ما يؤثر العاقل ارتكابه ؛ حذراً مما 
هدد به" » قال : الزركشي : وهو في الحقيقة راجع لما صححه هنا وإن كان كلام 


.)50/48( روضة الطالبين‎ )١( 
.)059/48( (؟) روضة الطالبين‎ 
المحرر( ص959؟7؟).‎ )9( 

(54) روضة الطالبين (09/8) . 


ا 


َلاتَْرَطٌ آلتّرِيَةُ ؛ أن ينوي عَيْرَهَا ٠‏ وَقِيلَ : إن تركهًا بلآ عُذَرِ. ٠‏ وَكَم ٠‏ وَمَنْ أَئِم 
مخزيل عتلة يفخ شؤاب" أز دوو "نقذ طلاقة ونضة #فةُ لَهُ وَعَلَيْهِ قَوْلاً وَفغْلاً عَلَى 
لْمَذْمَّبٍ » وَفِي قَوْلٍ : لآ . وَقِيلَ : عَلَيْهِ . وَلَوْقَاكَ : ( رَبُعك نفك أذ ينك أن خزوك أذ 
َبِدُكِ أو شَعْرْكِ أَوْ ظَفْرْكِ طَالِقٌ ». . وَقَع ٠‏ 0 


« الروضة » يفهم تغايرهما . 

( ولا تشترط التورية ؛ بأن ينوي غيرها ) أي : بأن ينوي بقوله : ( طلقت فاطمة ) 
غير زوجته » أو يقول عقب اللفظ : ( إن شاء الله ) سرًاً ؟ لأنه مجبر على اللفظ » 
ولاانية له تشعر باختياره » ( وقيل : إن تركها بلا عذر. . وقع ) لإشعاره بالاختيار » 
ولهلذا يلزمه التورية إذا أكره علئ كلمة الكفر . 

ونبه بقوله : ( بلا عذر ) إل أنه لو تركها لعذر ؛ كغباوة » أو دهشة.. فلا يقع 
قطعاً ؛ كما قاله في ١‏ المحرر )"2 . 

( ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء. . نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولاً وفعلاً 
على المذهب ) لتعديه . 

واحترز بقوله : ( أثم ) عما إذا لم يتعدّ ؛ كما لو أكره علئ شربها » أو شرب دواءً 
يزيل العقل ؛ لأجل التداوي » فإنه لا يقع طلاقه » ولا يصح تصرفه . 

( وفي قول : لا ) لاختلال نظره ؛ كالمجنون » ( وقيل : عليه ) أي : ينفذ فيما 
عليه ؛ كالطلاق » لا فيما له ؛ كالتكاح ؛ تغليظأً عليه . 

ويرجع في حد السكر إلى العرف على الأقرب في الشرح » و« الروضة )""' » وعن 
الشافعي رضي الله عنه أنه الذي اختل كلامه المنظوم » وانتكشف سره المكتوم 

( ولو قال : « ربعك أو بعضك ». أو جزؤك » أو كبدك » أو شعرك » أو ظفرك 
طالق ».. وقع ) بالإجماع » فيما عدا الشعر والظفر » وفي الشعر والظفر قول ء 
وبالقياس على العتق . قال بعضهم : وفي القياس نظر ؛ لآن العتق محبوب والطلاق 
مبغوض . ولأن العتق يقبل التجزئة » فصحت إضافته للبعض . بخلاف الطلاق . 


.)759 المحرر(( ص‎ )١( 
. ) 57”/8( (؟) الشرح الكبير ( 557/4 )ء روضة الطالبين‎ 


خرص 


ا 


َال لِمفطوعَة يمين 0 ل قم على الْمَذُمَبٍ . وَلَوَْالَ : 0 
ا ل . قل 5 


وإذا وقع فهل يقال : يقع على المذكور ثم يسري إلى الباقي » أو هو من باب التعبير 
بالبعض عن الكل ؟ وجهان .٠‏ قال الرافعي : يشبه أن يكون الأصمٌ : الأول . 

وتظهر فاتدة الخلاف فيما لو قال : ( إن دخلت الدار. . فيمينك طالق ) فقطعت 
يمينها » ثم دخلت ؛ إن قلنا : بالثاني. . طلقت » وإلا. . فلا20 . 

( وكذا « دمك » على المذهب ) لأن به قوام البدن ؛ كالروح » والطريق الثاني : 
وجهان : أحدهما : كذلك . والثاني : المنع ؛ كالفضلات . 

(لا فضلة كريق وعرق) لأنها غير متصلة اتصال خلقة . فلا يلحقها حل 
ولا تحريم » وإنما البدن وعاء لها » والطلاق شرع لقطع الحل الثابت بالعقد » وقيل : 
يقع ؛ كالدم . 

( وكذا مني ولبن في الأصح ) لأنهما مهيئان للخروج ؛ كالفضلات ٠.‏ بخلاف 
الدم » والثاني : الوقوع ؛ كالدم ؛ لأنه أصل كل واحد منهما . 

( ولو قال : لمقطوعة يمين : ١‏ يمينك طالق ». . لم يقع على المذهب ) لأنا وإن 
جعلنا البعض عبارة عن الكل . . فلا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة » فإذا لم 
تكن.. لغت ؛ كما لو قال لها : ( لحيتك ) أو ( ذكرك طالق ) » والطريق الثاني : 
تخريجه على الخلاف ؛ فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل ا عام 
يأثة الشراية : .كله 

( ولو قال : « أنا منك طالق » ونوئ تطليقها. . طلقت ) لأن على الزوج حجراً من 
جهتها ؛ فإنه لا ينكح أختها ولا أربعاً سواها » وأنه يلزمه صونها ومؤنتها » فإضافته إليه 
حل لهلذا الحجر . 

( وإن لم ينو طلاقاً. . فلا ) لأن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته إلئ غير محله » 
فشرط فيه : ما يشترط في الكناية من قصد الإيقاع . 


(0) الشرح الكبير (559/8؛ ١لا‏ ) . 


إحرف 


( وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح ) لأن محل الطلاق : المرأة لا الرجل » 
واللفظ مضاف إليه » فلا بد من نية صارفة » تجعل الإضافة إليه إضافة إليها ٠‏ والثاني : 
يكفي نية الطلاق » وإن لم يضفه » فإن الطلاق يقتضي رفع العقد . وإذا ارتفع العقد. . 
فلا حاجة للتنصيص على المحل نطقاً » أو نية . 

( ولو قال : ١‏ أنا منك بائن » ) ونحوها من الكنايات ( . . اشترط نية الطلاق ) 
كسائر الكنايات ». ( وفي ) نية ( الإضافة ) إليها ( الوجهان ) في ( أنا منك طالق ) » 
وقد تقدم » ولا حاجة إلئ ذكره هلذه المسألة بعد ذكر التي قبلها ؛ لأنه إذا شرطت النية 
في ( أنا منك طالق ) وهي من الصرائح . . اشترطت في ( أنا منك بائن ) بطريق أولئ . 

( ولو قال : ١‏ استبرئي رحمي منك »). . فلغو ) لأن اللفظ غير منتظم في نفسه » 
والكناية شرطها : أن تحتمل معدين قضاعداً » وهي في بعض المعاني أظهر » 
( وقيل : إن نوئ طلاقها. . وقع ) ويكون المعنئ : ( استبرئي الرحم التي كانت لي ) . 

( فصل : خطاب الأجنبية بطلاق » وتعليقه بنكاح ) كقوله : ( إن تزوجتها فهي 
طالق ) ( وغيره ) كقوله لأجنبية : ( إذا دخلت الدار. . فأنت طالق ) » ثم نكحها » ثم 
دخلت ( .. لغو ) أما المنجز. . فبالإجماع » وأما المعلق. . فلقوله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ لأ طَلآقَ إِلأَبَْدَ يْكَاحٍ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح”'' . 

وحمل المخالف له على الطلاق المنجز » وتصحيح التعليق يرده ما رواه الدارقطني 


)١(‏ سنن الترمذي 2)١١8١١(‏ وأخرجه الحاكم (؟/١٠:)ء‏ وأبو داوود ( 175١9٠‏ )ء وابن ماجه 
7٠٠١ 51/(‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


درف 


َالأصَحٌ : صِحَدُ تَعْلِيقٍ لعب لَه ؛ كقؤله : ( إِنْ عَيَفْتُْ أو إِنْ دَخَلْتِ. . فَأَنْتِ طَالقٌ 
ل رم 
بِدُخُولٍ َبَانَثْ ثم نَكْحَهَا نّم دَخَلَتْ . . لم يَقَعْ إِنْ دَخَلَتْ في الْبَيْنُونة » 0200000 


عن زيد بن علي بن الحسين يسنده عن آبائه رضي الله عنهم : أن رجلاً أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إن أمي عرضت علي قرابة لها » فقلت : 
هي طالق إن تزوجتها . فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ملك ؟ » 
تلن اول ا بالا فإِنَ هلذا صريح في بطلان التعليق » فيكون 
الحديث الأول عل عمومه . 

ونَاظَرَ الكسائي أبا يوسف في هلذه المسألة » وتعلق بقولهم : السيل لا يسبق 
المطر » وتعليق العتق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح بلا فرق . 

( والأصح : صحة تعليق العبد ثالثة ؛ كقوله : « إن عتقت . أو إن دخلت. . فأنت 
طالق ثلاثاً » فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) لأن ملك النكاح مفيد لملك الطلقات 
الثلاث بشرط الحرية » وقد وُجد ء والثاني : لا يصح ؛ لأنه لا يملك تنجيزها » فلا 
يملك تعليقها ؛ كالطلاق قبل النكاح ٠‏ قال الرافعي : ويجري الوجهان في قوله لأمته 
الحائل : ( إذا ولدت . . فولدك حر )”2 » فلو كانت حاملاً عند التعليق. . عتق قطعاً . 

( ويلحق ) الطلاق ( رجعية ) لأنها في حكم الزوجات ٠‏ قال الشافعي : الرجعية 
زوجة في خمس آيات في كتاب الله”' » يريد بذلك لحوق الطلاق » وصحة الظهار ‏ 
واللعان » والإيلاء » والميراث » ( لا مختلعة ) لقطع الزوجية ؛ إذ لو كانت زوجة. . 
لثبت له الرجعة » وصّمَّ إيلاؤه منها ونحوه . 

ا لسو ل ا ا ع ا ل و 
ثم دخلت. . لم يقع إن دخلت في البينونة ) حتئ إذا علق الطلاق الثلاث بالدخول. . 
فبانت » ودخلت في البينونة » ثم دخلت بعد النكاح. ٠‏ لم يقع ؛ لأن اليمين تناولت 


دق سئن الدارقطني ( 7١-١9/4‏ ) . 
(5) الشرح الكبير( 5/8لاه ) . 
زفرق مختصر المزني ( ص 188 ) . 
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كا إن لم دحل في آلأظهَر » وَفِي ثلث : يق إن نَثْ بدُونٍ ثَلَآثِ . وَلَوْ طَلَقَ دون 
َلَدَثِ وَرَاجََ اد ا ني زَوْجِ. ٠‏ عَادَتْ مك ا ين تلعج بعادت 


بِثَلآثِ 5 وَللْعَيْدِ طَلْقَئَانْ فقط ٠‏ وَللْخر لدت 5 08 0 ااا 


دخولاً واحداً » وقد وجد في حالة لا : تقع فيها » فائحلت . 

ان ل لاسر جه اي ورا ات 
طلاق قبل نكاح » فتعين أن يريد الأول » والأول قد ارتفع ٠‏ والثاني : يقع ؟ لقيام 
النكاح في حالتي التعليق والصفة » وتخلل البيئونة لا يؤثر ؟ لأنه ليس وقت الإيقاع 
ولا وقت الوقوع . 

( وفي ثالث : يقع إن بانت بدون ثلاث ) لأن العائد في النكاح الثاني ما بقي من 
الطلقات من الأول » فتعود بصفتها وهي التعليق بالفعل المعلق عليه » بخلاف ما لو 
بانت بالثلاث ؛ لأنه استوفئ ما علق من الطلاق » والعائد طلقات جديدة . 

( ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج ) وإصابةٍ ( . . عادت ببقية 
الثلاث ) أما إذا لم يكن زوج.. فبالإجماع , وأما بعد الزوج.. فهو قول أكابر 
الصحابة » كما قاله ابن المنذر » منهم عمر رضي الله عنه'"2 » ولم يظهر لهم مخالف ؛ 
ولأنها إصابة ليست بشرط في الإباحة » فلم تؤثر ؛ كإصابة السيد أمته المطلقة ثلاثاً . 

( وإن ثلث. . عادت بثلاث ) لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح للأول » ولا يمكن 
بنأؤه :على العقد الأول »قدت تكاح مستفتيم :يأ حكامه: . 

( وللعبد طلقتان فقط ) وإن كانت الزوجة حرة ؛ لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج ؛ 
لأنه المالك له » وعن عمر رضي الله عنه : ( العبد يطلق طلقتين » وتعتد الأمة 
0 وروى الدارقطني مرفوعاً : « طلآق الْعَبْد 0 والمدبر 
والمكاتب والمبعض كالقن . 

( وللحر ثلاث ) وإن كانت زوجته أمته ؛ لما ذكرناه من أن اعتبار الطلاق بالرجال ؛ 


.)١81١/١١فارشإلا‎ )١( 
. ) ١98/1 ( والبيهقي‎ » ) "١8/7 ( (؟) أخرجه الشافعي في « المسند » ( ص 90" ) » والدارقطني‎ 
. سنن الدارقطني ( 94/5" ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )7( 


ا 


وَيَقَعُ في مَرَضٍ مَوْتَِ » وَيَتَوَارنَانِ ني عِدَّةِ رَجْعِيٌ لأ بَائْن » وَفِي اَلْقَدِيم : ترثهُ . 


ب سار 
[ فى تعدد الطلاق بنية العد فد أر: كك او ا ل 
ا 9 16 0 عو ةموما حة ار رم دمن د 2 شر 
قال : ( طلقتك )» ل وَقع » وكذا ألكنايّة . وَلَوْ 


قَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ وَاحَدَة ) وَنَوَى و ا 


ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالئ : 8 ألطَلَنُ مرّنَانِ4: أين الثالثة ؟ فقال : 
« أَوَسَمْرِح بِيحْسَنٍ4 رواه أبو داوود دوه تي ابن القيلاة ا 0 ورجوونها ختم ا ا 

( ويقع في مرض موته ) كما يقع في صحته ( ويتوارثان في عدة رجعي ) بالإجماع ؛ 
لبقاء أثر الزوجية ( لا بائن ) لانقطاع الزوجية » وكما لا يرثها لو ماتت قبله بالاتفاق » 
وي القلي. + قرلة:) الآ عبد الر حماو ين عوك يوهي الله ضنه +اظلق انرا الكل 
في مرض موته » فورّثها عثمان رضي الله عنه » رواه مالك في ١‏ الموطأ »0 . قال : 
مي السو جو با لا العف لود ال 
وقيل : دراهم » وهلذا القول نص عليه في الجديد أيضا””؟ . كما قاله : القاضي 
أبو الطيب » والمّحاملي . وسليم الرازي » قال في ١‏ زيادة الروضة » 0 
القديم إذا كانت وارثة وطلقها بغير رضاها في مرض مخوف . واتصل به الموت » 
ومات عت : 

( فصل : قال : « طلقتك » . أو «أنت طالق» » ونوئ عدداً.. وقع . وكذا 
الكناية ) أي : إذا نوئ بها عدداً. . وقع ؛ لأن اللفظ يحتمل العدد ؛ بدليل جواز تفسيره 
به » وما احتمله إذا نواه. . وقع ؛ كالطلاق بالكناية . 

( ولو قال : « أنت طالق واحدة » ) بالنصب ؛ كما ضبطه المصنف بخطه ( ونوئ 


.)؟١8م()» مراسيله‎ «١ فى‎ )1١( 

إفهة الموطأ /١(‏ الاه ) 

(*) الحاوي الكبير ( ١78/1١‏ ). 
2 الأم746/50). 

(5) روضة الطالبين (5/8/ا) . 
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عَدداً. . فَوَاحِدَةٌ » وَقِيلَ : الْمَنُويُ . قُلْتُ : وَلَوْ قَالَ : ( أَنْتِ وَاحِدَةٌ ) وَنَوَى عَدَداً. 
َالْمَئْوِيُ » وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ» وألهه أَعْلَهُ . فلك زا أن قر 243ل انف نطالة 50 ) 
َمَاَتْ قَْلَ تام طَالِق. . لم يَقْ » أَوْبَعْده قبل َدَثِ . . فَتَلَثُ » وَقِيلَ : وَاحدَةٌ » 

عدداً. . فواحدة ) لأن الملفوظ يناقض المنويّ » واللفظ أقوى » فالعمل به أولى » 
( وقيل : المنوئٌ ) ومعنئ ( أنت واحدة ) أنك تتوحدين مني بالعدد الذي أوقعته » 
وترجيح الأول تبع فيه « المحرر» » ورجح في « أصل الروضة »© : الثاني » وكلام 
الشرح » يشعر به » فإنه نقل الأولَ عن الغزالي وحده » والثاني عن البغوي وغيره يم 
وفي وجه ثالث : إن بسط الثلاث على جميع اللفظ . . لم يقع الثلاث » وإن نوى الثلاث 
قوله : ( أنت طالق ). . وقع الثلاث » ولغا ذكر الواحدة بعده » ولو قال : ( أردت 
طلقة ملفقة من أجزاءٍ ثلاث طلقات ). . وقع الثلاث على الصحيح » ولو قال : ( أنت 
واحدة ) بالنصب . وحذف لفظة ( طالق ) » قال الزركشي وغيره : الظاهر : أنه 
كقوله : ( أنت طالق واحدة ) انتهئل » ويؤيده عدم الفرق بين قوله : ( أنت طالق 
واحدة ) بالرفع ١‏ وين اقولة 32 انت واحدة ) بالرفع » وحذف ( طالق )» كما 
05-7 

( قلت : ولو قال : ١‏ أنت واحدة» ) بالرفع ( ونوئ عدداً. . فالمنوي ) حملاً 
للتوحيد على التوحد والتفرد عن الزوج بالعدد المنوي ٠‏ ( وقيل : واحدة » والله أعلم ) 
لأن لفظ الواحدة نص لا يحتمل ما زاد عليها » فإيقاع الزائد إيقاع بالنية دون اللفظ ‏ 
ويجري الخلاف فيما لو قال : ( أنت طالق واحدة ) بالرفع » ولو قال : ( واحدة ) 
بالخفض أو السكون. . فعن « المطلب » : أنه لا يبعد جريان الخلاف فيه . 

( ولو أراد أن يقول : ١‏ أنت طالق ثلاثاً 4 » فماتت قبل تمام « طالق 2. . لم يقع ) 
لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه » ( أو بعده قبل ١‏ ثلاث ». . فثلاث ) لأنه كان 
قاصداً للثلاث حين قال : ( أنت طالق ) » وهلذه اللفظة مع قصد الثلاث تقتضي وقوع 
الثلاث ؛ لأن قوله : ( ثلاث ) مبيّنٌ لقوله : ( أنت طالق ) » ( وقيل : واحدة ) ولغئ 


يخردا 


قوله : ( ثلاث ) لوقوعه بعد موتها » ( وقيل : لا شيء ) إذ الكلام الواحد لا يتبعض » 
وقد ماتت قبل تمامه . 

وتظهر فائدة الخلاف في المدخول بها هل يرثها أم لا؟ فعلى الأول : لا يرثها » 
وعلى الآخرين : يرثها » وترجيح الأول تبع فيه « المحرر» فإنه قال : إنه رُجّحَّ » 
ونقلا تصحيحه في ١‏ الروضة » و« أصلها » عن البغوي . ثم قالا : وقال إسماعيل 
البُوشَّنْجي : الذي تقتضيه الفتوئ : أنه إن نوى الثلاث بقوله : ( أنت طالق ) » وقصد 
تحقيقه باللفظ . . وقع الثلاث » وإلا. . فواحدة » وكذا قال المتولي في تعبيره عن هلذا 
الوجه  .‏ كد ٠‏ قال في ” التوشيح » : ويظهر ترجيح ما قاله البُوشنجي » وكأنه 
0 تحقيق مناط » وقال الأذْرَعي : إن كان التصوير كما ذكره البُوشنْجي. . فلا شك في 
رجحان ما قاله » لكن الظاهر : أن الذي أراده الأصحاب : أنه قصد أولاً الطلاق 
بمجموع قوله : ( أنت طالق ثلاثاً ) فهلذا محل الأوجه ٠‏ وحينئذ يقوي وقوع طلقة ؛ 
لأن الثلاث والحالة هنذه إنما تقع بمجموع اللفظ . 

وذكر الموت في كلام المصنف مثال » ومثله ما إذا ارتدت » أو أسلمت قبل قوله : 
(ثلاثا) في غير المدخول بها » وكذا لو أخذ شخص عل فمه ومنعه أن يقول : (ثلاثا) . 

واخترز بقولة .+ 3 ولو أراد أن يقول +« أدك. طالى وا »هما لر .قال :.'( انيت 
طالق ) » علئ عزم الاقتصار عليه » فماتت . فقال : ( ثلاثاً ) » قال : الإمام : 
لا شك أن الثلاث لا تقع بل تقع واحدة'" » وحاول الرافعي تخريج وجه بعدم وقوع 
الواحدة أيضاً . 

واختلفوا في قوله : ( أنت طالق ثلاثاً ) » كيف سبيله ؟ فقيل : قوله : ( ثلاث ) 
منصوب بالتفسير والتمييز » قال الإمام : وهلذا جهل بالعربية'” » وإنما هو صفة 


للك المحرر ( ص 7١‏ ) » روضة الطالبين (07/7/8-/7 ) » الشرح الكبير ( 5/9 ) . 

(0) نهاية المطلب ( 45/١5‏ ) . 

ره ووجهه : أن التمييز يجب أن يكون اسماً غير صفة » وإلا. . لم يرفع الإبهام » ألا ترئ أنك لو قلت : 
( امتلاء الإناء صافياً ) . . لم يعلم أي شيء هو ء لكن إذا أني بالاسم » وجعل تمييزاً. . جاز أن يؤتن 
بعده بصفته » نحو : امتلاء الإناء ماءً صافياً . اه هامش (1) . 
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وَإنْ قَالَ : ( أَنْتِ طالقٌ أَنْتِ طالقٌ أنْتِ طَالِقٌ ) وَتخَللَ فصّل. . فثلاث » وَإِلا ؛ فإن 
ا 1 58 هق 0 5ه 1001 2 ع يم 04 يا ع 
قَصَدَ تأكيداً. . فوَاحدَة » أو أسْتئئافاً. . فثلآثُ » وكذا إن أطلق في الأظهر » وَإِن قصد 
9 نر ب سين ايو 60000 أبن 6 ع روسن رمج 2 د 
لان تأكيداً وَبِأَلثَالبَةِ أَسْتِئْافاً أو عَكسنَ. . فثنتانٍ » أؤ بالثالثة تأكيد الآولئ. . فثلاث 


ا 


حّح 


لمصدر محذوف ؛ أي : طالق طلاقا ثلاثاً ؛ كقوله : ضربت زيداً شديد 
دي 1 

( وإن قال : « أنت طالق أنت طالق أنت طالق » . وتخلل فصل . . فثلاث ) سواء 
قصد التأكيد أم لا ؛ لأنه خلاف الظاهر » ولأن التأكيد لا يكون مع الفصل » وهلذا في 
الظاهر » أما في الباطن. . فيدين . 

والمراد بالفصل : أن يسكت ما فوق سكتة التنفس » وهلذا في الطلاق المنجّز , 
أما المعلق إذا كرره » وقال : ( أردت التأكيد ).. قُبلَ منه وإن طال الفصل على 
الصحيح في « الروضة » و« أصلها ان يلد" . 

(وإلا) أي : وإن لم يتخلل فصل ( فإن قصد تأكيداً ) أي : تأكيد الأولئ 
بالأخريين ( . . فواحدة ) لأن التأكيد في كلامهم معهود في جميع اللغات » وقد ورد به 
الشرع » ( أو استئنافاً. . فثلاث ) لأن اللفظ ظاهر فيه » وتأكد بالنية . 

( وكذا إن أطلق في الأظهر ) عملاً بظاهر اللفظ ؛ لأن حمله على فائدة جديدة أولئ 
منه على التأكيد » والثاني : لا يقع إلا واحدة ؛ لأنه يحتمل التأكيد والاستئناف » فلا 
يقع ما زاد علئ واحدة بالشك . 

( وإن قصد بالثانية تأكيداً ) أي : تأكيد الأولئ ( وبالثالثة استئنافاً » أو عكس ) 
أ قصد بالثانية استثنافاآً » وبالثالثة تأكيد الثانية ( . . فثنتان ) عملاً بقصده ٠‏ ( أو 
بالثالثة تأكيد الأولئ. . فثلاث في الأصح ) لتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد . 
والثاني : طلقتان » ويغتفر الفصل اليسير . 


؛ أي : ضرد 


للك الشرح الكبير ( 5/9 ) » نهاية المطلب ( 11/١5‏ ) . 
(؟) روضة الطالبين ١59/80‏ )»ء الشرح الكبير ( 7448/9 ) . 


خرص 


وَإِنْ قَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالقٌ ). الااك ا الل اه 


بألثاني 5 وَهَلذْهِ ألصّوَرُ في مَوْطُوءة . فَلَوْقَاَهُنَِعَْرِهًَا. . فطلقة يكل 
لهُنذهِ : ( إن مَخَلْتِ. ٠:‏ فََنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ ) فَدَخلَتْ. م 
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دي 


لمَوْطُوءَة : ( أَنْتِ طَالِقٌ طَلَْة مع أو مَعَهَا طَلْقٌَ ). + فيان » وكذا بعر موطرءة 
آلأصَحٌ . وَلَوْ قَالَ : ( طلْقَة َْلَ طَلْمةِ أَوْبَمْدَهَا طلْقَهُ ». . فَئئْتَانِ في مَوْطُوءَة » 06 


(وإن قال : «أنت طالق وطالق وطالق ».. صح قصد تأكيد الثاني بالثالث ) 
لتساويهما في الصيغة » ( لا الأول بالثاني ) لاختصاص الثاني ب( واو ) العطف ء 
وموجبه التغاير . 

( وهلذه الصور في موطوءة . فلو قالهن لغيرها. . فطلقة بكل حال ) لأنها تبين 
بالآأولئ » فلا يقع ما بعدها . 

( ولو قال لهلذه ) أي : لغير المدخول بها ( « إن دخلت. . فأنت طالق وطالق » 
فدخلت. . فثنتان في الأصح ) لأنهما معلقان بالدخول ١‏ ولا ترتيب بينهما » وإنما 
يقعان معاً . والثاني : لا يقع إلا واحدة ؛ كالمنجز . 

وبنى القاضي أبو الطيب والمتولي الوجهين علئ أن ( الواو ) للجمع أو للترتيب » 
وفي وجه ثالث : إن قدم الجزاء فقال : ( أنت طالق » وطالق إن دخلت الدار ). . 
وقعت ثنتان » وإن عكس. . فواحدة ٠‏ ولو عطف ب( ثم ) بدل ( الواو ). . لم يقع 
بالدخول إلا واحدة ؛ لأن ( ثم ) للتراخي » وسواء قدم الشرط أو أخره ؛ كما نقلاه عن 
المتولي وأقراه”"© . 

( ولو قال : لموطوءة : « أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة ». . فثنتان ) لقبول 
المحل » وظاهره أنهما يقعان معاً » وهو الأصخٌ . وقيل : على الترتيب . 

( وكذا غير موطوءة في الأصح ) هلذا الخلاف مرتب على الخلاف السابق في 
الموطوءة إن قلنا : يقعان معاً. . فكذا ههنا ؛ كقوله : ( أنت طالق طلقتين ) » وإن 
قلنا : بالترتيب. . لا يقع إلا واحدة ؛ لأنها تبين بالأولئ . 

( ولو قال : ١‏ طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة ». . فثنتان في موطوءة ) إذ مقتضاه 
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وَلَوْ قَالَ : 0 .لقان و أو لوف أو اه 


فطلقةٌ » وَلَوْقَالَ : ( نِضْف طَلَقَةِ في طَلَقَةٍ ». . فَطلَقَةٌ كل حَالٍ . 51017000 


إيقاع طلقتين إحداهما في الحال » وتعقبها الأخرئ ٠‏ فيقعان كذلك . ( وطلقة في 
غيرها ) لأنها تبين بالأولئ » فلم تصادف الثانية نكاحاً . 

( ولو قال : ١‏ طلقة بعد طلقة . أو قبلها طلقة ».. فكذا في الأصح ) أي : فتقع 
اثنتان في موطوءة » وواحدة في غيرها » أما الواحدة في غيرها : فواضح ٠‏ وأما 
الاثنتان في الموطوءة.. فلأن مضمون اللفظين إيقاع طلقة تسبقها طلقة » فتقع عليه 
طلقتان متعاقبتان » والثاني : لا تقع إلا واحدة ؛ لجواز أن يكون المعنئ قبلها طلقة 
مملوكة أو ثابتة . 

وفي كيفية وقوع الاثنتين : وجهان : أصحهما : وقوع المضمنة أولاً ثم المنجزة ؛ 
إذ المعن يقتضي ذلك ٠»‏ وثانيهما : عكسه » ويلغو قوله قبلها ؛ كما لو قال : ( أنت 
طالق أمس ). . يقع . 

( ولو قال : « طلقة في طلقة » . وأراد مع. . فطلقتان ) لأن لفظة ( في ) تستعمل 
بمعنئ ( مع ) » قال تعالئ : 8 آَدَخْلاْفَ أُمَرِ» أي : مع أمم . ( أو الظرفَ أو الحساب 
أو أطلق. . فطلقة ) إذ مقتضى الظرف » والحساب ذلك » وأما عند الإطلاق. . فلأنه 
الأقل . 

( ولو قال : « نصف طلقة في طلقة ». . فطلقة بكل حال ) كذا هو في كثير من 
النسخ » وحكي عن نسخة المصنف . ولا يستقيم ذلك ؛ فإنه يقع عند قصد المعية 
طلقتان » والذي في « المحرر » و« الروضة » » وبعض نسخ ١‏ المنهاج » : نصف طلقة 
في نصف طلقة”'' » قال ابن الملقن : وقد خرجت في نسخة المصنف بغير خطه”" . 

ووجه وقوع الطلقة في هلذه الصورة : فيما إذا قصد الظرف أو الحساب أو أطلق 
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وَلّوْ قَالَ : ( طَلْمَةَ في طلْقِيْنِ ) وَقَصَدَ مَعِيَ معي . تلات » أو طؤفا. . فَوَاحَدَةٌ » أو حساباً 
َعَرَقَهُ. . فَيَِانِ » وَإِنْ جَهِلَُ وَقَصَدَ مَعْنَاهُ. . عَطَلْقَة » وَقِيلَ :ايان » وَإِنَ لَمْ يَْو 
ميا. . مَطَقة » وفِي قَْلِ : نان إن عَرفَ حسَابا ولة قال 3( يعفر طلمة لذن 


َطَلْمَةٌ » أَوْ ( نِصْمَيْ طَلْمَةِ ». . قَطَلْمَةُ إلا أن يُرِيدَ كَّ نِضْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ . وَالأصَح : 


ظاهر » وأما إذا نوى المعية. . فلأنه في معن نصفي طلقة » ولو قال ذلك. . لم يقع إلا 

( ولو قال : طلقة في طلقتين » » وقصد معية. . فثلاث ) لما سبق في قوله : 
( طلقة في طلقة ) » ( أو ظرفاً. . فواحدة ) لأن مقتضاه وقوع المظروف دون الظرف ؛ 
كما لو قال : ( أنت طالق في الدارين ) » ( أو حساباً وعرفه. . فثنتان ) لأنه موجبه عند 
أهل الحساب . 

( وإن جهله . وقصد معناه ) عند أهل الحساب ( .. فطلقة ) لآن مالا يعلم 
لا يصح إرادته » ( وقيل : ثنتان ) لأنه موجبه عند أهل الحساب » وقد قصده ء» 
والوجهان كالوجهين فيما لو تلفظ العجمي بكلمة الطلاق » وقال : ( أردت به ما ب 
العربي ) » وهو لا يعرف معناه . 

( وإن لم ينو شيئاً. . فطلقة ) سواء عرف الحساب أو جهله ؛ لأنه يحتمل الحساب 
والظرف » فلا يزاد على المستيقن » وهو طلقة » وما زاد مشكوك فيه » ( وفي قول : 
ثنتان إن عرف حساباً ) لأن عرفه كذلك » وفي ثالث : يقع ثلاث ؛ لتلفظه بها . 

( ولو قال : « بعض طلقة » ) أو نصف طلقة ( . . فطلقة ) لأن الطلاق لا يتبعض » 
فإيقاع بعضه كإيقاع جميعه ؛ لقوته » ( أو « نصفي طلقة ». . فطلقة ) لأن ذلك طلقة 
( إلا أن يريد كل نصف من طلقة ) فيقع ثنتان ؛ عملاً بقصده . 

( والأصح : أن قوله : « نصف طلقتين » طلقة ) لأن ذلك نصفهما » فحمل اللفظ 
عليه صحيح ٠‏ فلا نوقع ما زاد من غير يقين » والثاني : طلقتان ؛ لأنه أضاف النصف 
إل طلقتين » فقضيته : النصف من هلذه » والنصف من هلذه » فيقع من كل طلقة 
نصفها . وتكمل . 


حن 
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( و« ثلاثة أنصاف طلقة» » أو « نصف طلقة وثلث طلقة » طلقتان ) أما في 
الأولئ. . فلن ثلاثة أنصاف طلقة طلقة ونصف . فيكمل النصف . ووجه مقابله فيها . 
وهو وقوع طلقة واحدة : أن الأجزاء المذكورة مضافة إلى طلقة » والواحدة لا تشتمل 
علئ تلك الأجزاء فتلغو الزيادة » ويصير كأنه قال : ( أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة 
أثلاث طلقة ) » وفيها وجه ثالث : أنه يقع ثلاث طلقات . ويجعل كل نصف من 
طلقة » وضابط هلذا الخلاف : أنا هل ننظر إلى المضاف أو إلى المضاف إليه . 

وأما في الثانية. . فلآنه أضاف كل جزء إلى طلقة وعطف » فاقتضئ ذلك التغاير » 
ووجه مقابله فيها » وهو وقوع طلقة : أن الطلقة وإن كررت فهي محتملة للتأكيد » 
والأجزاء وإن كانت متغايرة فهي مضافة » والمضاف يتبع المضاف إليه » ولو لم يدخل 
( الواو ) فقال : ( أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة ). . لم يقع إلا طلقة . 

وفرقوا : بأنه إذا لم يدخل ( الواو ).. كان الكل بمنزلة كلمة واحدة » وإذا 
أدخلها. . فلكل واحدة حكمها ؛ فيقع بقوله : ( نصف طلقة ) طلقة » وبقوله ( ثلث 
طلقة ) طلقة » ولهلذا لو قال : ( أنت طالق طالق ). . لم يقع إلا واحدة » ولو قال : 
( أنت طالق وطالق ). . وقع طلقتان . 

( ولو قال : « نصف وثلث طلقة ». . فطلقة ») لأن مجموع النصف والثلث لا يزيد 

( ولو قال لأربع : ١‏ أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً ». 
وقع علئ كل طلقة ) لأنه إذا ورّع ذلك عليهن . . أصاب كل واحدة منهن طلقة أو بعض 
طلقة » فتكمل» وفي وجه شاذ » فيما زاد علئ قوله طلقة : أنه يقسم كل طلقة عليهن . 

قال ابن الملقن بعد حكايته لهلذا الوجه عن « الذخائر » : نعم ؛ لو نوئ ذلك. 
عمل به ؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي التشريك”'" » وتبعه الأَذْرَعي » وهو عجيب منهما » 
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إن َصَدَمَِْيعَ كل طَلْمَةٍعَيهنَ. . وَقَمَ في ين دَِانِ ٠‏ وَفِي ثََآَثِ وَأَدة 
ال ٠‏ لَم يبل طاِراً في آلأصَحّ . وَلَوْ طَلَّقَهَا نه قَالَ 
0 د بالل وإلا دك 


فإنه عَيْنُ كلام المصنف الآتي . نبه عليه شيخنا الوالد أمتع الله بحياته"" . 

( فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن.. وقع في ثنتين ثنتان » وفي ثلاث وأربع 
ثلاث )”"' عملاً بقصده ٠‏ بخلاف ما إذا أطلق ؛ لبعده عن الفهم . 

( فإن قال : ” أردت بينكن بعضهن ». . لم يقبل ظاهراً في الأصح ) لخروجه عن 
ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة » والثاني : يقبل ؛ لأنه قد يطلق ويراد به : الحصر 
لا التشريك ؛ كما يقول من اتهم واحداً من جمع بالسرقة : السرقة بين هلؤلاء ؛ يريد 
الحصر لا التشريك . 

ومحل الخلاف : فيما إذا قال: (بينكن) كما مثل به المصنف,. فإن قال: (عليكن). 

لم يقبل قطعاً . قاله الإمام والبغوي ٠‏ لكن نازع الرافعي فيه بطرد الخلاف”" » وكلام 
المصنف قد يقتضي : أنه لو فضل بعضهن علئ بعض كما لو أوقع بينهن ثلاثاً ثم قال : 
( أردت إيقاع طلقتين علئ هلذه » وقسمت الأخرئ على الباقيات ) أنه لا يقبل » وهو 
وجه . والأصح المنصوص : القبول ؛ كما في ١‏ زيادة الروضة )220 . 

( ولو طلقها ثم قال لأخرئ : ١‏ أشركتك معها2 . أو ١‏ أنت كهي )© فإن نوئ. . 
طلقت » وإلا. . فلا ) لأن ذلك كناية » ( وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته ) لما قلناه . 
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)١(‏ في (ه ) : ( رحمه الله تعالئ ) » والفرق واضح 

(؟) وقع في ١‏ المحرر » [ص 7"] : ( وقع في ثلاث ثلاث ء وفي أربع أربع ) » قال في ١‏ الدقائق » [ص 
9 : وهو غلط لسبق قلم أو من ناسخ » والصواب : كما في ١‏ المنهاج » . انتهئ » ووقع في 
« الشرح » [4/ ؟١؟]‏ أيضاً كما في « المحرر » » وغيره في الروضة » [88/8] كما في ١‏ المنهاج » . 
اه هامش ( 1) . 

(9*) نهاية المطلب ( 1597/١5‏ ) » التهذيب 85/57 ) » الشرح الكبير 71/40 ) . 

(5:) روضة الطالبين (84/8 ) . 
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[ في الاستثناء ] 
يَصِحٌ ألاسْيِئَْاه بشَرْطٍ أَنَصَالِهِ » وَلَا تضرة سَكْنَهُ تنفْسٍ وَعِميّ فلك : وَيُشْتَرَط أَنْ 
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وق لاسْثْنَاء قبْلَفَرَاغ آلْيمِينِ في لصم » وَآ أَغْلَدُ . وَيُشْترَطُ عَدَمُ أسْتِغْرَاقهِ » 

( فصل : يصح الاستثناء ) لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب ٠‏ والاستثناء 
يطلق علئ نوعين » أحدهما : الإخراج ب( إلا) وأخواتها . والثاني : التعليق 
بمشيئة الله تعالئ » وتسمية هنذا استثناء مشهور في عرف الشرع . 

( بشرط اتصاله ) بإجماع أهل اللغة » كذا احتج به الأصوليون » واعتثرض بخلاف 
ابن عباس » فإن انفصل فهو لغو . 

ل ل ل ا ل 
قال الإمام : والاتصال المشروط هنا أبلغ مما ي؟ يشترط بين الإيجاب والقبول ؛ لأنه 
مل دن كحم تسهيح مانا ببشدل مواد نص اعد ولذلك لا ينقطع 
الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير في الأصِمٌّ » وينقطع الاستثناء بذلك على 
الصحيح . كذا نقله عنه الشيخان » 7ع وقد حكينا فى أول ( كتاب البيع ) 
اضطراباً في تخلل الكلام اليسير . 

( قلت : ويشترط : أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح » والله أعلم ) 
سواء وجد في أول اليمين فقط » أو في أثنائها فقط . أو في آخرها فقط . فلو لم 
يستثن إلا بعد فراغ اليمين لم ب يصح ». وحكى الفارسي فيه الإجماع » لكن فيه وجه عن 
الأستاذ أبي إسحق : أنه يصح » ورجحه جمع » وقال ابن الرفعة : إن نص الشافعي 
يقتضيه . 

( ويشترط : عدم استغراقه ) فالمستغرق باطل بالإجماع ؛ كما نقله الإمام 
والامدي”"' » ويشترط أيضاً : التلفظ بالاستثناء بحيث يسمع نفسه » فلو نواه من غير 
تلفظ لم يؤثر 


(1) روضة الطالبين 9١/80‏ ) » الشرح الكبير (5/4؟) . 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام ( 448/75 ) . 
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ونال ( أنْتِ طَالِقٌ ثلآثا إل ينين وَوَاحَدَة ). . فَوَاحدَة » وَقِيلَ لات أو( يتن 
وَوَاحِدَةَ إلا وَاحَدَةَ ). رق : ينان . وَهُوَ َم مِنْ إثبَاتٍ وَعَكْسهُ » فلو 
د ٠‏ قَيَانِ » أو ( نا إلا تنا إل تين ) . ٠‏ فَئِنْنَان » 
ذه 2 هد 00 


ا . فَبِنتَان » وَقِيلَ : ثُلآَثُّ » 


( ولو قال  :‏ أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة ». . فواحدة ) بناء على عدم جمع 
العدد المعطوف بعضه على بعض في المستثنى والمستثنى منه » بل يفرد كل بحكمه » 
وهو المنصوص في «الأم » و« البويطي 00 . ( وقيل : ثلاث ) بناء على الجمع » 
فيقع الثلاث ؛ لكونه مستغرقاً . 

( أو « ثنتين وواحدة إلا واحدة ». . فثلاث ) بناء علئ عدم الجمع ٠»‏ فتكون الواحدة 
مستثناة من واحدة » فيقع الثلاث ؛ لكونه مستغرقاً » ( وقيل : ثنتان ) بناء على 
الجمع » وكأنه استثنئ واحدة من ثلاث . 

( وهو نفي من إثبات ) بالاتفاق ( وعكسه ) خلافاً لأبي حنيفة”" . 

( فلو قال : ١‏ ثلاثاً إلا ثنتين إلا طلقة ». . فثنتان ) لأن المعنيل ثلاثا يقعن إلا ثتتين 
ا ا 1 ا ثنتين ». . فثنتان ) لأنه لما عقب 
الاستثناء بالاستثناء. . خرج الأول عن كونه مستغرقاً » وكأنه استثنئ ثلاثاً إلا اثنتين 
ثلاث ء فكأنه قال : ثلاثاً إلا واحدة » ( وقيل : ثلاث ) لأن الاستثناء الأول مستغرق 
لاغ » والثاني مترتب علئ ما هو لغو ء فيلغو أيضاً » ( وقيل : طلقة ) لأن الاستثناء 
الأول فاسد ؛ لاستغراقه » فينصرف الثاني إلئ أصل الكلام » ويصير كأنه قال : ( أنت 
طالق ثلاثاً إلا اثنتين ) . 

( أو ١‏ خمساً إلا ثلاثاً ؛. . فثنتان » وقيل : ثلاث ) أشار بهنذا إلى أنه إذا زاد على 
العدد المملوك. . فهل ينصرف الاستثناء إلى الملفوظ به ؛ لأنه لفظ » فيتبع فيه موجب 
اللفظ . أم إلى المملوك ؛ لأن الزيادة عليه لغوء فلا عبرة بها » وفيه وجهان : 


.) الأم ككل‎ )١( 
)» التحفة‎ ١ في غير (]) : ( وهو من نفي إثبات ) » قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالئ في‎ )0( 
. خلافاً لأبي حنيفة فيهما ) » وعلئ قوله : الفرقان جائزان‎ ( : ) 20/8( 


555 


( أو ثانا إلا نِضْفَ طَلْقَةٍ ». . قَتَلآَتٌ عَلَى الصّحِيح . وَلَّوْ قَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ 
شَاءَ ألل) » أَؤْ ( إِنْ لَمْ يَسَأْ آلله) وَقَصَدَ ألتَْلِيقَ. . لم يَقَعْ ٠‏ وكذا يَمْنَمْ أَنْعقَادَ تعليقٍ 
وَعِنْقٍ وَيَمِينِ جك لم اتتتوح و وك ارا وا ب وام يي ف لو ور روا انج سق اده 1 


أصحهما : الأول » ومنه يعلم مأخذ الوجهين في مسألة الكتاب . 

( أو « ثلاثاً إلا نصف طلقة ».. فثلاث على الصحيح ) لأنه إذا استثن بعض 
طلقة.. بقي بعضها . ومتئ بقي.. كملت . والثاني : يقع ثنتان » ويجعل استثناء 
النصف كاستثناء الكل » والصحيح : الأول ؛ لأن التكميل إنما يكون في طريق 
الإيقاع ؛ تغليباً للتحريم . 

( ولو قال الكوطاان 0 1 فا واد ينا مره اديت 3 
بع ا أناني الأدلن. . فلقوله عليه السلام : « مَنْ حَلَفَ ثُمَّ قَالَ : له ٠‏ ف 
َسْتَدَْئ » حسّنه الترمذي ٠‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد"'" . 

وعوعام في اللالاق يوا لأريتان وني 1 عمرفة اساي لابى مونتى الاصتهاني من 
رواية معدي كرب مرفوعاً : « مَنْ أَْبَقَ أَوْ طَلَّقَ وَآسْتََى . . فَلَهُ ثْنيَاهُ »”" » وقياساً على 
المي ا سووط وااضفاك 1و مسن ل عن لايع + المي ل اشير بلا . 
الوسن الجكلة هله سيول 

وأما في الثانية. . فلآن عدم المشيئة غير معلوم ؛ كما أن المشيئة غير معلومة ؛ 
ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالئ محال » فأشبه قوله : ( إن صعدت السماء. . 
فأنت طالق ) . 

واحترز بقوله : ( وقصد التعليق ) عما إذا قصد التبرك » أو سبقت كلمة المشيئة إلىئْ 
لسانه ؛ لتعوده بها » ونحو ذلك ؛ فإنه يقع . 

( وكذا يمنع ) الاستثناء ( انعقاد تعليق ) كقوله : ( أنت طالق إن دخلت الدار إن 
شاء الله ) » ( وعتق ) كقوله : ( أنت حر إن شاء الله ) » ( ويمين ) كقوله : ( والله 


)١(‏ سئن الترمذي ١5١(‏ )», المستدرك (0/5). وأخرجه ابن حبان 57794 ) » والنسائي 
(7/ 716 ) » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) انظر « التلخيص الحبير » ( 7/0 105؟) . 
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وَنَذْر وكلّ تصّدفٍ . وَلَوْ قَالَ : ( يَا طَالِقُ إِنْ شَاءَ آللة) .. وَقَمَ في ألآَصَّمّ » و قال : 
( أ 


أَنْتِ طَالِقٌّ إل أنْ يَشَاءَ ألل”). . فَلاَ في ألأصَمٌ 
[ في الشك في الطلاق ] 
شك في طَلآقٍ. . قلا » 0 


لأفعلن إن شاء الله ) » ( ونذر ) كقوله : ( لله علي كذا إن شاء الله ) » ( وكل تصرف ) 
كالبيع » والإقرار » والإجارة . 

وما جزم به من منع المشيئة للانعقاد حكى الرافعي في ( كتاب الأيمان ) فيه 
وجهين : أحدهما : أنها يمين منعقدة » لكن المشيئة غير معلومة » فلا نحكم 
بالحنث ؛ للشك ٠»‏ والثاني : أنها ليست منعقدة أصاةً" . 

( ولو قال : « يا طالق إن شاء الله ». . وقع في الأصح ) ويلغو الاستثناء ؛ لأنه إنما 
يعتاد ويعمل في الأفعال دون الأسماء » فلا يحسن قولك : ( يا أسود إن شاء الله ) » 
والثاني : لا يقع ؛ لأنه إنشاء في المعنئ ؛ كقوله : ( طلقتك ) » أو( أنت طالق ) . 

وحاصل الخلاف : أنَا هل نراعي الوضع في الاستثناء » أو نراعي المعنى المراد 
باللفظ » ونقيمه مقام الموضوع ؟ 

( أو قال : « أنت طالق إلا أن يشاء الله ».. فلا في الأصح )”" معناه : إلا أن 
يشاء الله عدم تطليقك ؛ فلا يقع شيء ؛ لآن المشيئة لا اطلاع لنا عليها ٠‏ والثاني : 
يقع ؛ لأنه أوقعه » وجعل الخلاص بالمشيئة » وهي غير معلومة » فلا يحصل 
الخلاص ٠»‏ وصار كما لو قال : ( أنت طالق إلا أن يشاء زيد ) » فمات زيد » ولم يعلم 
مشيئته . . فإنه يقع الطلاق » وهلذا ما عليه الجمهور ؛ كما قاله الأَذْرَعي . 


3 17 3 
كن نه فنا 


( فصل : شك في طلاق ) أي : هل تطلق أم لا ؟ ( . . فلا ) يقع ؛ بالإجماع . 


. ) 771/١١2 الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) فرع : لو قال: ( علي الطلاق لا أفعل كذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ) » ثم فعله » وقال : ( قصدت‎ 
إخراج ما قدر منه عن اليمين ). . قال ابن الصلاح في «فتاويه» [7/ 517 5]: لا تطلق . اه هامش (1أ).‎ 
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َو في عَدَدِ. . فَالأقنُ » وَلايَحْمَى الْوَيَعْ . وَلَوْقَالَ : ( إِنْ كَانَ ذا لطَّائِدُ غرَاباً. ٠‏ فَأَنْتِ 
طالقٌ ) » وَقَالَ آخد : (إِنَ لَمْ يكنْهُ. . فَآمْرَآتي طَالِقُ » وَجْهِلَ. . لَمْ يُحْكَمْ بطلآق 
حَدٍ , فَإِنَ قَالهُمَا رَجُلْ لَِوْجَمَيه. . طَلقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَْمَهُ لبخت وَالْبيَانْ . وَلَوْ طَلّقَ 
إِحَدَاهُمَا بعيِِهًا م جهِلَهًا . . وُقف حَتَّ يَمَذَكَرَهِ وَل يُطَالَبُ بِبَيَانِ إن صَدَّقمَاهُ ذ في لْجَهْلٍ . 


( أو في عدد ) أي : تحقق وقوع الطلاق » وشك في عدهه ( .. فالأقل ) لأنه 
اليقين » والأصل : عدم الزائد » ( ولا يخفى الورع ) في الصورتين : [وهو الأخذ 
بالأحوط]”'' فيراجع في الأولئ إن كان له الرجعة » وإلا. . فيجدد نكاحها إن كان له 
فيها رغبة » وإلا. . فلينجز طلاقها ؛ لتحل لغيره يقيناً » وفي الثانية : إن شك في أنه 
طلّقَ ثلاث أو ثنتين. . لم ينكحها حتئ تنكح زوجآ غيره » وإن شك هل طلق ثلاثا أم لم 
يطلق شيئاً ؟ طلقها ثلاثا لتستب نكاح غيره بيقين ؛ كذا قاله الرافعي”" ٠‏ وفيه نظر ؛ 
فإنها تحل لغيره في الصورة الثانية بأي شيء أوقعه ولو طلقة . 

نعم ؛ فائدة إيقاع الثلاث : أنه لو تزوجها بعد دخول الثاني بها وتطليقه إياها. . 
ملك عليها الثلاث بيقين . 

( ولو قال : « إن كان ذا الطائر غراباً. . فأنت طالق » » وقال آخر : ١‏ إن لم يكنه. 
فامرأتي طالق » » وجهل. . لم يحكم بطلاق أحد ) لأنه لو انفرد أحدهما بما قال : لم 
نحكم بوقوع طلاقه ؛ لجواز أنه غير غراب » والأصل : بقاء النكاح ٠‏ فتعليق الاخر 
ليع كيه 

( فإن قالهما رجل لزوجتيه. . طلقت إحداهما ) لأنه لا بد فيه من أحد الوصفين ؛ 
إذ ليس بين النفي والإثبات واسطة . ( ولزمه البحث والبيان ) والامتناع عنهما إلى أن 
يتبّن الحال ؛ لجواز أن يكون عنده علم منه . 

( ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها ) بنسيان ونحوه ( . . وقف ) عنهما ( حتى 
يتذكر ) وجوباً ؛ لأن إحداهما حرمت عليه بالطلاق » والأخرئ بالاشتباه . 

( ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في الجهل ) لأن الحق لهما » وإن كذبتاه أو بادرت 


. ) مابين المعقوفين زيادة من ( ز‎ )١( 
.) 50/4 (؟) الشرح الكبير‎ 


ظ5, 


وَلَوْقَالَ لَه وَلآختيتة + ١‏ إِخداكما طالقٌ )0163 + ١‏ فَصَدْتْ الأخليية ): ...قبل في 
: ل : (تيتث علق ) » وَقَالَ (فشَذت الأخية )قل على 


0 


001 


ل لروْجِتيهِ : ( إِحْدَاكُمًا طَالقٌ ) وَ وليل لمك : 00 


واحدة وقالت : ( أنا المطلقة ). . لم يقنع منه بقوله : ( نسيت ) » أو ( لا أدري ) وإن 
كان قوله محتملاً » بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها » فإن نكل.. حلفت » 
وقضي لها . 

( ولو قال لها ولأجنبية : « إحداكما طالق » » وقال : « قصدت الأجنبية ». . قبل 
في الأصح ) بيمينه ؛ لأن اللفظ متردد بينهما » يحتمل لهلذه » ويحتمل لهلذه » فإذا 
قال : ( عينتها ).. صار كما لو قال للأجنبية : ( أنت طالق ) » والثاني : لا يقبل ؛ 
لآن ظاهر اللفظ ينصرف إلى المملوك شرعاً 

وأفهم قوله : ( قصدت الأجنبية ) أنه لو لم تكن له إرادة. . تطلق زوجته » ونقلاه 
عن «فتاوى البغوي)”''» قال في ١‏ المطلب »© : وفيه نظر ؛ لما سبق في تعليل الأصح . 

( ولو قال : « زينب طالق >2 ) وهو اسم زوجته واسم الأجنبية ( وقال : ١‏ قصدت 
الأجنبية ».. فلا ) يقبل ( على الصحيح ) فتطلق ظاهراً » ويدين فيما بينه وبين الله 
تعالول . 

والفرق بين هلذه والصورة التي قله :أذ قرلة .3 إعطر اها يعار لهما بعالا 
واحداً » ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته » ولا وصف لها ء. ولا إشارة بالطلاق » 
وهلهنا صرح باسمها » والظاهر : أنه أرادها » فلذلك لم يقبل قوله ٠‏ والثاني : يقبل ؛ 
كالصورة قبلها ؛ لأن التسمية محتملة » والأصل : بقاء التكاح . 

( ولو قال لزوجتيه : « إحداكما طالق » » وقصد معينة. . طلقت ) لأن اللفظ صالح 
لكل منهما » فإذا صرفه بالنية إلى واحدة. . انصرف 

( وإلا ) أي : وإن لم يقصد معينة » بل أرسل اللفظ ( . . فإحداهما ) لعدم النية 
المميزة . 


. ) 55/4 (( الشرح الكبير‎ » ) ٠١7/80 روضة الطالبين‎ )1١( 


"00 


وَيَلْرَمْهُ آلْبيَانُ في الْحَالَة الأولى . وَآلتَمِيين في آلنَانِية » وَتعْرَلآنِ عَنْهُ إِلَى آلْبيَانٍ أو 
لين وَل تاذ بها » تنما في الْحَالٍ » وَيَقَُ الاق بالل , وَقِيلَ : إن 


( ويلزمه البيان في الحالة الأولئ . والتعبين في الثانية ) لتعلم المطلقة ؛ فيرتب 

عليها أحكام الفراق » ومحل هلذا : في الطلاق البائن » أما الرجعي . . فلا يلزمه فيه 

بيان ولا تعيين في الحال على الأصمٌ ؛ لأنها زوجة . 

( وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين ) لاختلاط المحظور بالمباح ( وعليه البدار 

بهما ) أي : بالبيان أو التعيين ؛ لرفع حبسه عمن زال ملكه عنها » فلو أخر بلا عذر. . 

عصئ وعزر » ( ونفقتهما في الحال ) إلى البيان أو التعيين ؛ لأنهما محبوستان عليه 
حبس الزوجات ٠‏ وإذا بيّن أو عيّن. . لا يسترد المصروف إلى المطلقة » قال الإمام : 

507 ؛ فإنها نفقة لبائ ”© ٍ 

وقوله : ( في الحال ) قال المنكت : لم أفهم ما أراد به'"' » وقال غيره : أشار به 

إل أنها لا تؤخر إلى البيان أو التعيين ؛ لأن الأصل : بقاء النكاح فيهما » فيعمل 

بموجبه حتى يتحقق . 

( ويقع الطلاق باللفظ ) جزمآ إذا قصد معينة » وكذا إن لم يقصد على الأصحٌ ؛ لأن 

لفظ الإيقاع قد وجد منجزاً » فلا بد من الحكم بالوقوع » لكن محله غير معين ٠‏ فإذا 

عينه. . عمل لفظ الإيقاع من حينئذ » ألا ترئ أنه لا يحتاج وقت التعيين إلئ لفظ إيقاع 

جديد . 

( وقيل : إن لم يعين. . فعند التعيين ) لأنه لو وقع قبله.. لوقع لا في المحل » 

والطلاق شيء معين » فلا يقع إلا في محل معين . 

وقد يُفْهُمُ كلامه : اعتبار العدة من اللفظ أيضاً » وهو كذلك إذا قصد معينة » أما إذا 

لم يقصد. . فمن التعيين على الأصمٌ . وهلذا في حياة الزوجتين ٠»‏ وسيآتي أنهما إذا 

ماتتا أو إحداهما. . تبقى المطالبة بالتعيين ؛ لبيان الإرث » وحينئذ فإن أوقعنا الطلاق 


.)1؟59/١5( نهاية المطلب‎ )١( 
.)7”50/50( السراج‎ )6( 


حا 


0 2 
ألمُطلقة ). . فيان » ا و اب ا م ب ا 1 


باللفظ . . فذاك . وإن أوقعنا بالتعيين. . فلا سبيل إلئ إيقاع طلاق بعد الموت » فلا بدَّ 
من إسناده ؛ للضرورة ٠»‏ وإلىئ ما يسند ؟ وجهان : أصحهما عند الإمام : إل وقت 
اللفظ”'' » فيرتفع الخلاف . وأرجحهما عند الغزالي : إلى قبيل الموت . 

( والوطء ليس بياناً ) للتي قصدها ؛ لأن الطلاق لا يقع بالفعل » فكذا بيانه » ولو 
بين الطلاق في الموطوءة. . حدَّ إن كان الطلاق بائناً » ويلزمه المهر ؛ لجهلها كونها 
المطلقة » وإن بين في غيرها. . قبل » فإن ادعت الموطوءة أنه أرادها. . حلف . فإن 
نكل وحلفت . . طلقتا » وعليه المهر » ولا حد ؛ للشيهة . 

( ولا تعييناً ؛ للموطوءة للنكاح ؛ لأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداءً » فلا 
يتدارك به » ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء ٠»‏ ( وقيل : تعيين ) لأن هلذا تعيين شهوة 
واختيار » فصح بالوطء ؛ لأنه يدل علئ ذلك ؛ كوطء المبيعة في زمن الخيار » يجعل 
فسخاً من البائع وإجازة من المشتري . 

وفرق الأول : بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداءً » فلا يتدارك بالفعل , 
بخلاف ملك اليمين . 

وترجيح الأول تبع فيه « المحرر» » وقال في ١‏ زيادة الروضة »© : إنه المختار , 
واستند إل قول ابن الصباغ : إنه الظاهر من مذهب الشافعي ؛ لأنه نص على منعه منهماء 
ومن يجعله تعييناً لا يمنعه منهما » ولا ترجيح في الشرحين 6" » ونقل الماوردي 
الثاني عن الأكثرين”" » وحكاه المحاملي عن سائر الأصحاب سوى ابن أبي هريرة . 

وإذا جعلناه تعييناً. . ففي كون سائر الاستمتاعات تعييئاً وجهان : بناء على الخلاف 
في تحريم الربيبة بذلك . 

( ولو قال مشيراً إل واحدة : « هلذه المطلقة ». . فبيان ) عملاً بقوله » ولو قال : 


.)17590 7/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 


فم المحرر ( ص 7750 ) » روضة الطالبين (8/ ٠١6‏ ) » الشرح الكبير ( 490-55/9 ) . 
(5*0) الحاوي الكبير ( .)١98/1‏ 


أو ( أَرَدْتْ هلذه وَمَلذهِ ) » أؤ ( هَّلذه بَلْ هذَه ). . كم يطلآقِهمًا . وَلوْ ما 
ب ا و ا 0 27 0 001000 1 
إحداهمًا قن يان أ .٠‏ . بقث مطالئكة لبان ألاذث . مات . قا ئ: 

ٍُ بل ب و لعين يقبي + سم لاسب و 
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بَيَانِ وَارثه لا تعيينه . اجن ورا ا مني حو 1ب 1ه سور ا ا اي م 0 


( هلذه الزوجة ) » أو ( لم أطلق هلذه ). . بان الطلاق في الأخرى . 

( أو ١‏ أردت هلذه وهلذه » , أو ١‏ هلذه بل هلذه » ) وكذا هلذه مع هلذه ( . . حكم 
بطلاقهما ) لأنه أَقَدَ بطلاق الأولئ ثم رجع » وأقر بطلاق الثانية » فلم يقبل رجوعه » 
وقبل إقراره بطلاق الثانية ؛ لأنه أقر بحق غيره عليه . 

ولو عطف ب الفاء ) أو ب( ثم ).. فقال القاضي وصاحباه البغوي والمتولي : 
تطلق الأولئ فقط ؛ لأنهما للترتيب » واعترض الإمام بأنه اعترف بطلاقهما فليكن 
كهلذه وهلذه . قال الرافعي : وهلذا هو الحق . وقال في « زيادة الروضة » : قول 
القاضي أظهر . ومال في ١‏ المطلب » إل ترجيحه » وقال في ١‏ المهمات» : إنه 
المتجه من جهة البحث”" . 

وأشار المصنف بقوله : ( حكم بطلاقهما ) إلئ أن هلذا في ظاهر الحكم » 
في الباطن المنوية لا غير » وهلذا في الطلاق المعين » ويدل عليه قوله : ( فبيان ) ١‏ 
فأما في الطلاق المبهم.. فالمطلقة هي الأول »ء سواء عطف ب( الواو) » أو 
( الفاء ) » أو ( ثم ) » أو( بل ) لأنه إنشاء اختيار » وليس له اختيار إلا واحدة . 

( ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان أو تعيين ) والطلاق بائن ( . . بقيت مطالبته لبيان 
الإرث ) لأنه ثبت إرثه في إحداهما بيقين » فيوقف من مال كل منهما نصيب زوج » فإن 
بين في الميتة. . لم يرثها » أو في الحية. . ورث الميتة » فإن نازعه ورثتها. . حلف 
لهم » فإن نكل . . حلفوا ولا إرث له . 

( ولو مات ) الزوج قبل البيان أو التعيين ( . . فالأظهر : قبول بيان وارثه لا تعيينه ) 
لأن البيان : إخبار » وقد يقف على مراد مورثه منه أو من غيره » والتعيين : اختيار 
شهوة » فلم يخلفه فيه ؛ كما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة » ومات قبل الاختيار » 


)١(‏ التهذيب »)١١١/5(‏ نهاية المطلب »)70١/١54(‏ الشرح الكبير (58/9 )ء روضة الطالبين 
١5/8(‏ )ء المهمات (ا/8ه”). 


ا 


وَلَوْقَالَ : ( إِنَْ كَانَ غُرابا. . فَآمْرَآتِي طَالِقٌّ » وَإِلا. . فَعَبْدِي خُ ) وَجهلَ. ٠‏ مُنِع مِنْهُمَا 
ل يان اث عَلَى الْمَذْمبٍ ٠‏ بَلْ يفرع بين اليد 


والثاني : يقوم مقامه فيهما ؛ كما في الرد بالعيب وحق الشفعة ٠‏ والثالث : المنع 
فيهما ؛ لأن حقوق النكاح لا تورث . 

( ولو قال : ١‏ إن كان غراباً. . فامرأتي طالق » وإلا.. فعبدي حر» . وجهل. . 
فك منهقا» أن امن اسعداء اعد رالا ما قمر 11( إلى الكيان )أنه لم وال 
ملكه عن أحدهما . فأشبه طلاق إحدى زوجتيه » وعليه نفقتها إلى البيان » وكذا نفقته 
على الأصحٌ . 

( فإن مات. . لم يقبل بيان الوارث على المذهب ) للتهمة في إخباره بالحنث في 
الطلاق ؛ ليرق العبد » ويسقط إرث الزوجة . والطريق الثاني : فيه الخلاف في الطلاق 
المبهم قال السّرّخسي : ومحل الخلاف : ما إذا قال الوارث : حنث في الزوجة . فإن 
عكس . . قبل قطعاً لإضراره بنفسه » قال الرافعي : وهو حسن . زاد في ١‏ الروضة »© قد 
قال به غير السَّرّحْسي » وهو متعين » وردَّه في المهمات » من حيث النقل والمعنئ بما 
فيه طول" » وقال البُلقيني : ليس ما قاله السّرَحْسي متعينآ فإن القرعة داخلة » 
رلشيد رواتكن :فى الهو دودر لمهت بحن ف قتي وإذا كاذ سل ديو د فركر افيف 
ولا يقبل قول الوارث والحالة ما ذكر » فإن لم يكن هناك ما يمنع من ذلك. . تعين 
ما قاله السَّرحْسي ١»‏ وغيره . 

( بل يقرع بين العبد والمرأة ) رجاء خروج القرعة على العبد ؛ لتأثيرها في العتق 
وإن لم تؤثر في الطلاق ؛ كما يصغئى إلئ شهادة رجل وامرأتين في السرقة ؛ لتأثيرها في 
الضمان وإن لم تؤثر في القطع . 

( فإن قرع ) أي : خرجت القرعة للعبد ( . . عتق ) من رأس المال إن كان التعليق 
في الصحة . وإلا. . فمن الثلث ؛ إذ هو فائدة القرعة » وترث المرأة » إلا إذا ادعت 
الحنث فيها » والطلاق بائن . 


. ) "5١/9 ( المهمات‎ » ) ١١75/4 الشرح الكبير ( 9/ 05 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


50 


[ في بيان الطلاق السني والبدعي ] 
م كات _ هم ا 8 مره هم 7 ا 0 5 
الطلآق : سني وَبدعٌِ ) وَيَحْرمَ البدعئٌ 2 وَهُوَ ضِرْبَانِ : طَلآَقُ في حَيْضِ مَمْسُوسَةٍ 


( أو قرعت.. لم تطلق ) إذ لا مدخل لها في الطلاق ٠‏ بدليل ما لو طلق إحدى 
امرأتيه. . لا تدخل القرعة » بخلاف العتق » فإن النص ورد بها فيه » ولكن الورع أن 
تترك الميراث . 

يح اح حي كن مر جد در 
والثاني : يرق ؛ لأن القرعة تعمل في العتق والرق » فكما يعتق إذا خرجت عليه . . 
إذا حرجت علئ عديله » وقال شارح ١‏ التعجيز و 0 
الروياني : إنه ظاهر المذهب ٠‏ وعلىل هلذا : يزول الإشكال » وعلى الأول : يبقى 
الإبهام بحاله كما كان » وقيل : لا يزال يعيد القرعة حت يخرج العبد » وضعفه 
الإمام » وقال : ينبغي لقائله أن يقطع بعتق العبد » ويترك تضييع الزمان في إخراج 
الرع70, 

وقوله : ( يرق ) هو بفتح أوله وكسر ثانيه » كذا ضبطه المصنف بخطه » وصحح 
عليه . 


4. 


يد ين 
( فصل : الطلاق : سني وبدعي ) لأنه لم يزل العلماء قديماً وحديثاً يصفونه بهما . 
وقضية كلامه : انقسام الطلاق إلئ قسمين فقط : سني وبدعي ٠»‏ ولا واسطة 
بينهما » والمشهور : خلافه » بل طلاق الصغيرة والآيسة والتي قد استبان حملها منه 
وق الكدعر يفا لابق افد يذ ند 
( ويحرم البدعي ) لحصول الضرر به ؟ كما سيأتي » ( وهو ضربان : طلاق في 
حيض ممسومة ) بالإجماع ؛ كما نقله الماوردي وغيره'" ؛ لأن ابن عمر طلق امرأته 


. ) 75ال/١5‎ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 7810/١7 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


53500 


4 
0 
ا 


2 في 0 ع 58 2 200 قي 
- وَقِيلَ : إن سَأْلئْهُ. . لم يَحْرْمْ ‏ وَيَجَوزٌ خلعهًا فيه لا أَجَنيٌ في أَلأصَمٌ . وَلوْ قال : 
00م 0 ا ال ا ل 
( أنتِ طالقٌ مَعْ آخر حَيْضِكِ ).. فسّنيٌ في أَلأَصَمّ » أو ( مع آخر طهر ) لم يَطأها 


مُرْهُ فليْرَاجِعْهًا » ثم ليمْسكهًا حَنَّى تطهرء ثم تحيض ثم تطهر » فإن شاء.. 
أَمْسَكَهًا » وَإِنْ شاءَ. . طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ » فَتلكَ الْعِدَة آلَتِي أَمَرَ آله أن تطَلّقَ لها 
السام 4 ع 33 : 

والمعنئ فيه : أن الطلاق فى الحيض يطول عليها العدة » فإن بقية الحيض 
لا تحسب من العدة » وفي ذلك إضرار بها » والنفاس في معنى الحيض ؛ لأن المعنى 
المحرم شامل له قاله الرافعي هنا » قال في « المهمات »© : وكلامه في باب الحيض 

وشمل إطلاق المصنف : ما لو حاضت الحامل فطلقها » وليس كذلك ؛ إذ عدتها 
بالوضع » وما لو طلق المولي وقد طولب في زمن الحيض ٠‏ أو طلق القاضي عليه » أو 
طلق الحكمان ؛ للحاجة إلئ دفع الشقاق . وليس كذلك في الجميع . 

( وقيل : إن سألته. . لم يحرم ) لرضاها بتطويل العدة » والأصحٌ : التحريم ؛ 

م >1 ارا ع صل سمس م 5 : + 
لإطلاق قوله تعالئ : « مَطْلْمُوهُنَ لعِدّتيِرَ4 أي : للوقت الذي يشرعن في العدة . 

( ويجوز خلعها فيه ) أي : في الحيض ؛ لإطلاق قوله تعالئ : لفَلَاجُنَاح عَلهِمَافَا 
أَفَدَتَ بو * . (لا أجنبي في الأصح ) لأنها لم ترض بالتطويل » ومقابله : احتمال 

فرق 
للإمام” ” . 

( ولو قال : « أنت طالق مع آخر حيضك ». . فسني في الأصح ) لاستعقابه الشروع 
فى العدة » والثانى : بدعى ؛ لمصادفته الحيض . 

( أو « مع آخر طهر »2 لم يطأها فيه.. فبدعي على المذهب ) لأنه لا يستعقب 


(؟) الشرح الكبير (48/ 58١‏ )» المهمات (0/ 7910 ) . 
(9) نهاية المطلب ( 9/١5‏ ). 


ا بل بل وَلَمْ يَظهَرْ حَمْلٌُ » ٠‏ فَلَوْ وَطِىءَ حَائْضاً وَطهرَتْ 


0 شيا ا 1ن صو فلي وَعل علق 
ا . طَلَّقَ يَخَدَ طَهْرٍ . ا م ا اي اع كا ب لور ان ل ا 1 


العدة » والثاني : سني ؛ لمصادفته الطهر ١‏ هلذا إذا لم يجعل الانتقال من الطهر إلى 
الحيض قرءاً وهو الأصحٌ » فإن جعلناه قرءاً. . كان الطلاق واقعاً في الطهر » ومستعقباً 
للعدة » فلا معنئ للتحريم . 

( وطلاق في طهر وطىء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل ) هلذا هو الضرب الثاني 
من البدعي ؛ لأنه قد يندم لو ظهر الحمل . 

واحترز بقوله : ( من قد تحبل ) عن الصغيرة والأيسة » فإنه لا سنة في طلاقها 
ولا بدعة ؛ كما سبق » وبقوله : ( ولم يظهر ) عما إذا ظهر » وسيذكره » واستدخالها 
ماءه كالوطء ؛ لاحتمال الحمل منه » وكذا الوطء في الدبر في الأصحٌ . 

وحصره البدعي في الضربين ممنوع ٠‏ فإنه لو قسم لإحدئ زوجتيه » ثم طلق 
الأخرئ قبل قسمها. . كان حراماً » حكاه الرافعي في ( القسم ) عن المتولي » وقال : 
وهللا ليث خرن لكون الطلاق دعت" ., 

( فلو وطىء حائضاً » وطهرت ٠»‏ فطلقها .. فبدعي في الأصح ) لاحتمال علوقها 
بذلك ٠‏ والبقية من الحيض مما دفعته الطبيعة أولاً » وتهيا للتخروح + والثاني : 
لا يكون بدعبّاً ؛ لأن بقية الحيض تشعر بالبراءة . 

( ويحل خلعها ) كالحائض ٠‏ ( و ) يحل ( طلاق من ظهر حملها ) لزوال الندم » 
وعدم تطويل العدة . 

( ومن طلق بدعياً. . سن له الرجعة ٠‏ ثم إن شاء.. طلق بعد طهر ) لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما : ١‏ مُرْه فلبُرَاجِعْهَا »”" . 

وقضية إطلاق المصنف وغيره : استحباب الرجعة ما بقيت العدة » وقيده الماوردي 
ببقية تلك الحيضة التي طلقت فيها » فإن طهرت منها. . سقط الاستحباب ؛ لأنها 


000 الشرح الكبير (77/8/4 ) 


() سبق تخريجه ( ص 7905 ) . 


وَلَرْ قَالَ لِحَائْضٍ : ( أَنْتٍ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ ». . وَقَمَ في آلْحَالٍ » أَوْ ( لِلسُنّهَ ).. فَحِينَ 
هر » أذ لِمَنْ في طَفرِ َم تصن فيه : ( أَنْتِ طَالِقٌ لِلسمّنّة ». . وَقَمَ في أَلْحَالٍ » وَإِنْ 


صارت إلى طهر لا يحرم طلاقها فيه » فلم يؤمر بارتجاعها فيه » قال : وكذا إذا طلقها 
في طهر جامعها فيه. . استحب رجعتها في بقية الطهر والحيضة التي تليه » فإن تركها 
حت طهرت منها. . سقط استحباب الرجعة”'2 . وجرئ عليه الروياني » وابن يونس في 
( شرح التعجيز ») » وصاحب «١‏ الحاوي الصغير ال( 

وقضية كلام المصنف : أن له طلاقها في الطهر التالي لتلك الحيضة » وهو وجه »ء 
والأصحٌ : لا ؛ لأنه إن وطئها بعد ما طهرت. . كان الطلاق في ذلك الطهر بدعيّاً 
أيضاً » وإن لم يطأها. . أشبه أن يكون القصد من المراجعة مجرد الطلاق : وكما ينهئ 
عن النكاح الذي يقصد به الطلاق » ينهئ عن الرجعة التي يقصد بها الطلاق » فليمسكها 
إلئ أن تحيض وتطهر مرة أخرئ ؛ ليتمكن من الاستمتاع في الطهر الأول » ويطلق في 
الطهر الثاني » وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في ذلك”" . 

( ولو قال : لحائض ) أو نفساء («أنت طالق للبدعة ».. وقع في الحال) 
لاتصاف طلاقها به » ( أو ١‏ للسنة ».. فحين تطهر ) ولا يتوقف على الاغتسال ؛ 
لوجود الصفة قبله . 

نعم ؛ يرد عليه : ما لو وطتها في آخر الحيض ٠‏ واستدام إلى انقطاعه. . فإنها 
لا تطلق ؛ لاقتران الطهر بالجماع » وكذا لو لم يستدم ؛ بناءً على الأصمٌ أنه بدعي ( أو 
لمن في طهر لم تُمس فيه ) ولا في حيض قبله ( ١‏ أنت طالق للسنة ». . وقع في الحال ) 
لوجود الصفة . 

( وإن مّست ) أو استدخلت ماءه ( . . فحين تطهر بعد حيض ) لشروعها حينئذ في 
حال السنة . 


. ) "9486 الحاوي الكبير ( ؟/‎ )١( 
. ) 0١" الحاوي الصغير ( ص‎ )6( 
. ) 5305 قرف سبق تخريجه ( ص‎ 


3 5 اال اه عم ياه سيك 20 مي #6 موه 35 
أؤ ( للبدعة ). . ففي الحَال إن مُسَّتْ فيه » وَإلا. «فجين خض تحيض . وَلوْ قال : ( أنت 
ايه كيك سرجه 5و 1ه ل م م كني 25 هسك 5 ره 
طا طلقة حَسَّنة أو أَحَسّنَ الطلاق أو أَجِمَلَه ). . فكألسِّنة » ست 


الل اندم 11( سَنيْة بذعِيّة ) » أَوْ ( حَسَنَة َبِيحَةٌ ). . وَقمَ في 


( أو ١‏ للبدعة ». . ففي الحال إن مست فيه ) أو في حيض قبله ولم يظهر حملها ؛ 
لوجود الصفة » ( وإلا. . فحين تحيض ) لدخولها في زمن البدعة . 

وقضيته : وقوع الطلاق بظهور أول الدم » وبه صرح المتولي » فإن انقطع لدون يوم 
وليلة. . بان أنها لم تطلق » هنذا كله فيمن لها حالتا سنة وبدعة » فلو قال لصغيرة 
ممسوسة » أو كبيرة غير ممسوسة. . وقع في الحال على الأصحٌ » ولغا الوصف . 

( ولو قال : « أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله ». . فكالسنة )20 
فلا يقع إن كانت في حال البدعة حتئ تنتهي إلئ حال السنة ؛ لأن الأولئ بالمدح 
ما وافق الشرع » هلذا عند الإطلاق » فإن قال : ( أردت طلاق البدعة ؛ لأنه في حقها 
حسن ؛ لسوء خلقها ) » فإن كان في زمن البدعة. . قبل ؛ لأنه غلظ علئ نفسه » أو 
السنة. . دَيّنَ » ولا يقبل ظاهراً . 

( أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشهٍ 6. . فكالبدعة )""' فلا يقع إن كانت في 
جال الحة حر ده تنتهي إلئ حال البدعة ؛ لأن الأولئ بالذم ما خالف الشرع ؛ وهلذا عند 
الإطلاق » فإن قال : ( أردت قبحه ؛ لحسن عشرتها ) » أو ( أردت أنَّ أقبح أحوالها 
أن تبين مني ). . وقع في الحال ؛ لأنه غلظ علئ نفسه » وإن قال : ( أردت أن طلاق 
مثل هلذه في البدعة أقبح » فقصدت الطلاق في حال السنة ) » وكانت في زمن 
البدعة . . دين » ولم يقبل ظاهراً . 

( أو ١‏ سنية بدعية » » أو ١‏ حسنة قبيحة ».. وقع في الحال ) لأنه وصفه بصفتين 
متضادتين » فتلغو الصفة » ويبقئ أصل الطلاق » هلذا عند الإطلاق » فلو فسر بما فيه 
تغليظ عليه. . اعتبر » فقد قالا : قال : السّرّخْسي : فإن فسر كل صفة بمعنئ » فقال : 


. ) فكللسنة‎ ١: في (ه)‎ )١( 


وَل يَخْرْمُ جَنْعْ الطَلقَاتٍ » وَلَوْ قَالَ أن طالق 0586 )0 أو ( كنا للش ) وس 


بتَْرِيقهًا عَلَى أَقَْاءِ . . لَمْ يُقْبَلْ إلا مِمَنْ يَعْتَقَدُ تخريم آلب 00 0 
( أردت كونها حسنة من حيث الوقت » وقبيحة من حيث العدد حتئ يقع الطلاق 
الثلاث ) » أو بالعكس . . قبل منه وإن تأخر الوقوع ؛ لأن ضرر وقوع العدد أكثر من 
فائدة تأخير الوقوع”"' . 

( ولا يحرم جمع الطلقات ) لأن عوّيمراً العَجُلاني لما لاعن امرأته عند النبي 
صلى الله عليه وسلم. . طلقها ثلاثآً قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبين 
انان م م 0 

فلو كان إيقاع الثلاث حراماً. . لنهاه عن ذلك ؛ ليعلمه هو ومن حضره . 

( ولو قال : « أنت طالق ثلاثاً ؛ ‏ أو « ثلاثاً للسنة » » وفسر بتفريقها علئ أقراء . 
لم يقبل ) لأنه تأخير ما يقتضي اللفظ تنجيزه » ( إلا ممن يعتقد تحريم الجمع ) أي : 
جمع الثلاث في قرء واحد . فيقبل ظاهراً ؛ إذ الظاهر من حاله : أنه لا يقصد ارتكاب 
محظور في معتقده . 

وما جزم به من الاستثناء تبع فيه « المحرر» . وإنما نقلاه في ١‏ الشرحين » 
و« الروضة » عن المتولي . ثم قالا : وحكى الحناطي وجهاً في القبول مطلقاً » 
والمشهور المنصوص : الأول”" ؛ يعنى : أنه لا يقبل ظاهراً مطلقاً » فما فى 
« الكتاب » وجه ضعيف . 0 ْ 

وقضية كلام المصنف : عود الاستثناء إلى الصورتين » والذي ذكره المتولي وتبعه 
« المحرر » إنما هو في الثانية فقط”؟ . 

( والأصح : أنه يدين ) لأنه لو وصل باللفظ ما يدعيه.. لانتظم » والثاني : 
المنع ؛ لأن اللفظ بمجرده لا يصلح لما يدعيه » ومجرد النية لا تعمل » ومعنى التديين 


. ) :58/48( الشرح الكبير‎ » ) ١5 /8( روضة الطالبين‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري ( 07559 ) » صحيح مسلم ( ١497‏ ) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 
() المحرر( ص7”5” ) » الشرح الكبير 501/40 ) » روضة الطالبين ( )18-١7/4‏ . 

(5:) المحرر( ص5" ). 


من 


م : ( أَنْتِ طَالِقٌ ) » وَقَالَ : ( أَرَدْتُ إِنْ مَخَذْتِ ألدَّارَ أو إِنْ شَاءَ رَئْدٌ » . 
7 ل 


و نسَائِي طَوَالِقُ » . أَوْ ( كَل آمْرَأة ِي طَالِقٌّ » » وَقَالَ : ( أَرَدْثُ بَعْضَهُنَ ). . 
0 اال ات : ( تَرَّكَجْتَ ) » فَمَالَ : 
0 


ني تعليق الطلاق بلأزسة ونحوها ‏ 
ل: ( أنت تِ طَالِقٌ في شهر رَكَذَا )» أ (في غْرَتِهِ)» أو (أَوَلِهِ). . وَقَعَ بِأوّلٍ جَزْءِ منه . 


مع نفي القبول ظاهراً كما قال الشافعي : أن له الطلب » وعليها الهرب . 

( ويدين من قال : « أنت طالق » » وقال : « أردت إن دخلت الدار » أو إن شاء 
زيد » ) لأنه لو صرح به. . لانتظم » وهلذا بخلاف قوله : ( أردت إن شاء الله ) » فإنه 
لا يدين ٠‏ والفرق : أن التعليق بمشيئة الله تعالئ يرفع حكم اليمين جملة » فلا بد فيه 
من اللفظ والتعليق بالدخول » وبمشيئة زيد لا يرفعه » بل يخصصه بحال دون حال . 

( ولو قال : ١‏ نسائي طوالق » . أو « كل امرأة لي طالق » . وقال : « أردت 
بعضهن ». . فالصحيح : أنه لا يقبل ظاهراً ) لأن اللفظ عام متناول لجميعهن ٠»‏ فلا 
يتمكن من صرف مقتضاه بالنية كما لو قال : ( أنت طالق ) » وقال : ( أردت إذا جاء 
رأس الشهر ) » ( إلا بقرينة ؛ بأن خاصمته » وقالت : « تزوجت » فقال : ) في إنكاره 
(« كل امرأة لي طالق » . وقال : ١‏ أردت غير المخاصمة » ) للقرينة الدالة على 
صدقه ء والثاني : يقبل في الظاهر مطلقاً ؛ لأن استعمال العام في الخاص شائع 
مشهور » والثالث : لا يقبل مطلقاً » ونقلاه عن الأكثرين""2 » وحينئذ فما رجحاه 
مخالف لما التزماه من تصحيح ما عليه الأكثر”" . 

( فصل : قال : ١‏ أنت طالق في شهر كذا 2 ء أو ١‏ في غرته » ٠»‏ أو ١‏ أوله ».. وقع 
بأول جزء منه ) لأن الشهر اسم لما بين الهلالين » وقد جعله ظرفاً ٠»‏ فوقع في أول جزء 
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ذ( أو يَوْمٍ منه ). . فَبعَجْرٍ أَولِ يَم . أ ( آخره ). . فَبِآخِرٍ جز 
نَ هر , وَقِيلَ : بأو لنضْفٍ الآحرٍ . وَلَوْفَالَ لا : ( إَِامَضَئ يوم ). . فبعْرُوب 
شَمْسٍ عَدِو» أو تهارا. ٠اقَفِي‏ مث وَفيه مِنْ عَدِ » أو ( ليم ) ؛ فَِنَ َال هارا . 
َبِعْرُوبٍ شمْسِهِ » وَإلا. لغا . وَبِهِيُقَامنُ شَهْر وَسَنَه . ل 


منه ؛ كما لو قال : ( إن دخلت الدار. . فأنت طالق ) » فدخلت جزءاً منها : 

( أو « في نهاره» ٠‏ أو ١‏ أول يوم منه ».. فبفجر أول يوم ) إذ الفجر أول النهار 
وأول اليوم ؛ كما حكي عن أتمة اللغة . 

( أو ١‏ آخره ».. فبآخر جزء من الشهر ) لأنه آخره الحقيقي » وهو المفهوم من 
اللفظ . ( وقيل : بأول النصف الآخر ) وهو أول جزء من ليلة السادس عشر ؛ إذ كله 
آخر الشهر ٠‏ وقيل : تطلق في اليوم الأخير من الشهر ؛ حملاً للآخر على اليوم الآخر . 

( ولو قال ليلاً  :‏ إذا مضئ يوم ».. فبغروب شمس غله ) إذ به يتحقق مضي 
اليوم » ( أو ) قاله ( نهاراً. . ففي مثل وقته من غده ) لأن اليوم حقيقة في جميعه ‏ 
متواصلاً كان أو متفرقاً » قال الرافعي : وفيه تلفيق اليوم من البعضين المفرقين » وقد 
سبق في الاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف يوم.. لم يجز تفريق ساعاته على الأصمٌ . 
ا 

وفرق في ١‏ المهمات » بينهما بما حاصله : أن صورة الاعتكاف : إذا تخلل بينهما 
زمان لا اعتكاف فيه » بخلاف ما نحن فيه » وإنما نظير مسألتنا من النذر أن يقول : 
يوماً من هلذا الوقت » وحينئذ يجوز فيه التفريق قطع”' . 

( أو ) إذا مضئ ( اليوم ) فأنت طالق ( فإن قاله نهاراً. . فبغروب شمسه ) لأنه عرفه 
ب( لام ) العهد . فانصرف إلى اليوم الحاضر . ( وإلا ) أي : وإن قاله ليلاً ( . .لغا ) 
ولا يقع شيء ؛ لأنه لا نهار حتى ع ا ولا يمكن الحمل على 
الجنس ؛ إذ لا يتصور بقاؤهما حتئا تنقضى الدنيا » فكانت صفة مستحيلة . 

( وتان شور اوسن كن الحدريت والتنكير » فيقع في قوله : ( إذا مضى 


. ) 57/9 الشرح الكبير(‎ )١( 
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ل ل . وَهَمَ في آلْحَالٍ » وَقِيلَ : 
1 أتمة أ لل مس وَهِيَ لان مُعْتَدَة . . صُدّقَ بيَمِينه » أَوْ قَالَ : ( طَلَّفْتُ في 
نكَاح آخَرَ ) ؛ فَِن ُرَ. . صُدَقَ بتَمينه » وإلا. . قلا . 01106 2132*000« 


الشهر ) » أو ( السنة ) بانقضاء ما بقي منهما ؛ حملاً على المعهود » وإن نكر الشهرٌ 
فإن اتفق قوله في ابتدائه . ب“ظلقك يمفيية: ثانا كان أو ناقصضا > ورلا قإن كاله ليلد :: 
طلقت إذا مضئ ثلاثون يوماً » ومن ليلة الحادي والثلاثين » بقدر ما كان سبق من ليلة 
التعليق » وإن قاله نهاراً فيكمل من اليوم الحادي والثلاثين بعد التعليق » ولو قال : 
( إذا مضئ سنة ) بالتنكير. . لم يقع حت يمضي اثنا عشر شهراً بالأهلة كاملة كانت أو 
ناقصة ٠‏ فإن انكسر الشهر الأول.. حسب إحدئ عشر شهراً بالأهلة » وكملت بقية 
الأول ثلاثين يوم من الثالث عشر . 

( أو ١‏ أنت طالق أمس» » وقصد أن يقع في الحال مستنداً إليه ) أي : إلئ أمس 
(.. وقع في الحال ) لأنه أوقعه في الحال » وأسنده إلئ زمان سابق » فيثبت ما يمكن 
ثبوته » ويلغو ما لا يمكن » ( وقيل : لغو ) لأنه إنما أوقع طلاقاً مسنداً » فإذا لم يمكن 
إسناده. . وجب ألا يقع . 

( أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة ) عن طلاق رجعي أو بائن ( .. صدق 
بيمينه ) لقرينة الإضافة إل أمس » وتحسب العدة من الوقت الذي ذكره إن صدقته 
الزوجة » وإلا.. فمن حين الإقرار » قال في « الكافي » : وكذا إذا قالت : ( لا علم 
لي ) . 

( أو قال : « طلقت في نكاح آخر» ) وبانت مني » ثم جددت نكاحها ؛ ( فإن 
عرف ) نكاح سابق وطلاق فيه ببينة أو بإقرارها ( . . صدق بيمينه ) في إرادة ذلك ؛ 
للقرينة » ( وإلا ) أي : وإن لم يعرف ( ...فلا ) يصدق ٠»‏ ويقع في الحال ؛ لبعد 
دعواه » وما قاله تبع فيه « المحرر 6" , ووقع في ١‏ الروضة » تبعاً لبعض نسخ 
« الشرح » : وإن لم يعرف نكاح سابق وطلاق فيه وكان محتملاً. . فينبغي أن يقبل 


.) المحرر(( ص70‎ )١( 


ركون 


0 


وَأَدَوَاتُ أَلتَّعْلين : «مَنْ » ك(مَنْ مَعَلَتْ ) 5 و إِنْ ( و إِذَا نا. وَ« مَتَْ » ٠‏ و( مت 
مَا“ء وه كلّمَا»ء وَدأَيُ »). ك١‏ أَيَ وَفْتِ دَخَلْتِ؛, َل يَفَصينَ ورا إذ علو 
إثبَاتٍ في عَيْر خُلٍْ إل( أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتٍ )ولا تكؤرا إلا ف كُلّمًا» + وَلَو قال : 

( إذَا طَلَّفدُك . . فَأَنْتِ طَالِقٌ » نَم طَلّقَ » أَوْ عَلَىَّ بصفَةٍ ا 


التفسير به وإن لم يقم بينة » وألا يقع الطلاق وإن كان كاذباً » ولهلذا لو قال ابتداءً : 
( طلقك في الشهر الماضي زوج غيري ).. لا نحكم بوقوع الطلاق عليه وإن 
كل لي 

وهلذا البحث للإمام » وقد حكاه عنه في « الشرح الصغير » » والصواب : ما في 
« الكتاب » وهو ما حكاه الإمام عن الأصحاب . ثم قال : وفي القلب منه شيء » فذكر 
هلدا التحق 90 قال الأَذْرَعي : وقد وقع في بعض نسخ «الشرح الكبير» على الصواب . 

( وآدوات التعليق « من » كه من دخلت » ) الدار من نسائي فهي طالق . 

( و« إن»» و« إذاكا» و« مت » . و« متىئ ما).. . )» و( مهما)( و« كلما). 
و« أي » ؛ كه أي وقت دخلت » ) الدار. . فأنت طالق » ( ولا يقتضين فوراً إن علق 
بإثبات ) ك( إن دخلت الدار ) لأن قضيته التعليق به متل وجد . ولا دلالة لها علوا فور 
ولا تراخ ( في غير خلع ) أما فيه. . فإنها تفيد الفورية في بعض صيغه ؛ ك( إن ) » 
و( إذا ) كما تقدم في الخلع ٠‏ وليس اقتضاء الفور فيه من وضع الصيغة » بل من أن 
المعاوضة تقتضي ذلك ؛ لأن القبول لا بد أن يكون غير متراخ عن الإيجاب . 

١‏ إلا « أنت طالق إن شئت »2 ) أو إذا شئت ٠»‏ فإنه يعتبر الفور في المشيئة ؛ لأنه 
تمليك على الصحيح » »؛ بخلاف متول شتت 

واحترز بقوله : ( إن علق بإثبات ) عما إذا علق بنفي » وسيذكره ( ولا تكرراً ) 
أي : ولا يقتضين تكراراً » بل إذا وجد مرة. . انحلت اليمين » ولم يؤثر وجودها ثانياً 
( إلا« كلما » ) فإنها تقتضيه وضعاً واستعمالا . 

( ولو قال : « إذا طلقتك.. فأنت طالق » ثم طلق ) بنفسه ( أو علق بصفة 
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فوْجدَث . . َطَلََْاِ » أَْ ( كلْمَاوَهَمَ طَلآنِي ) فَطَأَقَ. . قتَلآَثُ في مَمْسُوسَةٍ وَفِي غَيها 
قَهٌ . وَلَوْ قَالَ وَتَحْتَهُ أَْعٌ : ( إِنْ طَلَّفَْتُ وَاحَدَة. فَعبدٌ حو » وَإِنَ ين . . فَعَبْدَانْ » 
وَإِنْ ثكَآنً. . قتَلانَةٌ » وَإِنْ أَرْبَعاً. "فزي )فطلو أزبها يها او قري عق فصر وز 


عَلَّنَ ب١‏ كُلّمَا ». . فَحَمْسَةَ عَسَرَ عَلَى ألصّحيح . سي م ا ا 


فوجدت.. فطلقتان ) إن كان يملك عليها أكثر من طلقة » فتقع واحدة بالتنجيز ء 
وأخرئ بالتعليق ؛ لأن التعليق مع وجود الصفة تطليق في الأصحٌّ » وقد وجدا بعد 
التعليق الأول » هنذا في موطوءة طلقت بلا عوض » فلو طلق غير موطوءة. . لم يقع 
إلا طلقة ؛ لأنها تبين بالأولئ » أو موطوءة بعوض. . لم يقع المعلق على المذهب . 
لحصول البينونة بالخلع . ثم إن جعلنا الخلع طلاقاً. . انحلت اليمين » أو فسخاً. 
فلا . 

( أو « كلما وقع طلاقي » فطلق ) هو أو وكيله ( . . فثلاث في ممسوسة ) لاقتضاء 
( كلما ) التكرار » فتقع ثانية بوقوع الأول » وثالثة بوقوع الثانية وهلذا في التعليق 
بالوقوع ؛ كما فرضه المصنف . أما لو قال : ( كلما طلقتك فأنت طالق ) » ثم طلق . 
فثنتان فقط » وقيل : ثلاث » ( وفي غيرها طلقة ) لأنها بانت بالأولئ » فلم تبق محلاً 
للطلاق . 

( ولو قال وتحته أربع : ) أي : أربع نسوة ( ١‏ إن طلقت واحدة ) من نسائي ( . 
فعبد ) من عبيدي ( حر ء وإن ثنتين. . فعبدان » وإن ثلاثاً. . فثلاثة » وإن أربعاً. 
فأربعة ؛ » فطلق أربعاً معاً أو مرتباً. . عتق عشرة ) لأن بطلاق الأولئ يعتق عبدء 
وبالثانية عبدان » وبالثالثة ثلاثة » وبالرابعة أربعة » ومجموع ذلك عشرة . 

( ولو علق ب« كلما » ) في كل مرة ( . . فخمسة عشر على الصحيح ) لأنه إذا طلق 
واحدة. . حصلت صفة » وهي تطليق واحدة ؛ فيعتق عبد » وإذا طلق ثانية. . حصلت 
صفتان ؛ طلاق واحدة مرة أخرئ . وهي الثانية » وطلاق اثنتين ؛ فيعتق ثلاثة » وإذا 
طلق ثالثة. . حصلت صفتان ؛ طلاق واحدة مرة أخرئ » وهي الثالثة » وطلاق ثلاث؛ 
فيعتق أربعة» وإذا طلق رابعة. . حصلت ثلاث صفات؛ طلاق واحدة » وهي الرابعة » 
واثنتين » وهما الثالثة والرابعة » وأربع ؛ فيعتق سبعة » فالمجموع خمسة عشر . 
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. 
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سرد كد ا ٠‏ وَقَمَ عِندَ 


ليس مِنَ آلدّخُولٍ » أو يعَيْرهًا. . عند مُْضِيّ زَمَنِ يُنكِنْ فيه ذَلِكَ ألْفِعلُ . ولو قال : 
أنْتِ طَالقٌ أن ذ حلت أَو أن لم مدعي ) قتع « أن ». ٠‏ وَقَمَ في 100070110 


وان كنك قلس" إنمنا عدن خوسة: غعنر ‏ لأن.فيها آريعة احادة واثقين عرد + 
وثلاثة وأربعة » والوجه الثاني : يعتق سبعة عشر ؛ لأن في طلاق الثالثة وراء الصفتين 
المذكورتين صفة أخرئ » وهي طلاق اثنتين بعد الأولئ ؛ فيعتق عبدان آخران ء 
والثالث : عشرون » سبعة عشر ؛ لما ذكرناه » وثلاثة ؛ لأن في طلاق الرابعة صفة 
أخرئ » وهي طلاق ثلاث بعد الأولئ » والرابع : ثلاثة عشر » والخامس : عشرة"") 

( ولو علق بنفي فعل . . فالمذهب : أنه إن علق . ب« إن » ؛ ك« إن لم تدخلي 2. 
وقع عند اليأس من الدخول . أو بغيرها ) ك( إذا ) وسائر الأدوات ( .. فعند مضي 
زمن يمكن فيه ذلك الفعل ) . 

اعلم : أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن ( إن ) لا تق: تقتضي الفور » ونص علئ 
أن (إذا) تقتضيه” "© فقيل: قولان فيهما بالنقل والتخريج 4 والجدهة : قزر التصيخ:. 

والفرق : أن ( إن ) تدل علئ مجرد الاشتراط » ولا إشعار لها بالزمان » بخلاف 
( إذا ) و( متئ ) فإن ( إذا ) ظرف زمان ك( مت ) في الدلالة على الأوقات ٠»‏ ألا ترئ 
أنه لو قال قائل : متئ ألقاك ؟ حسن أن تقول : إذا شئت ؟ كما يحسن : متو شئت » 
ولا بحسن : إن شئت » فقوله : ( إن لم تدخلي الدار ) معناه : إن فاتك دخولها » 
وفواته بموت أحد الزوجين قبل التطليق » فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الموت » وقوله : 
( إذا لم تدخلي ) معناه ؛ أي : وقت فاتك الدخول . [وهلذا عند الإطلاق » فلو أراد 
ب( إذا ) ما يراد ب( إن ). . دين » وكذا يقبل ظاهراً في الأصحٌ]”" . 

( ولو قال : « أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي »© بفتح ١‏ أن».. وقع في 


)2030 بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه ٠‏ أسبل الله نعمه عليه » ورحم سلفه » ونفعنا بعلمه » وختم له بخير . اه 
هامش (1) . 

() مختصر المزني ( ص ”19 ) . 

(39) مابين المعقوفين زيادة من ( ز ) . 
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م 


لاد في غيْر نَحويّ . . فتَمْلِيقٌ في الأَصَحّ » وألله أَعْلَمُ . 
ا 


[ في أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها ] 
عَلَىَ بِحَمْل ؛ فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ ظَاهِر. . وَقَعَ . از 200111 


َلْحَالٍ . قُلْتْ 


الحال ) فعلت أو لم تفعل ؛ لأن ( أن ) المفتوحة للتعليل لا للتعليق ؛ لأن التقدير : 
( لأن دخلت ) » وتحذف ١‏ اللام ) مع ( أن ) كثيراً » قال تعالئ : 8 أن كانَ ذَا مَالٍ 
وَسِينَ4 . فإذا قال : ( أنت طالق أن لم أطلقك ). . وقع الطلاق في الحال ؛ لأنه 
أوقعه » وعلله بأنه لم يطلقها » وإذا أوقع الطلاق. . وقع . ولا ينظر إلى ما علل به . 

( قلت : إلا في غير نحوي . . فتعليق في الأصح ., والله أعلم ) فلا يقع حتئ توجد 
الصفة ؛ لأن الجاهل بها لا يفرق بينهما » فالظاهر : أنه يقصد التعليق » وهلذا ما نسبه 
في « زيادة الروضة » إل قطع الأكثرين”'' » والثاني : أنه يحكم بوقوع الطلاق في 
الحال ؛ لأن هلذا مقتضى اللفظ » فلا يغيّد من غير قصد ٠»‏ فإن ادع قصد التعليق. . 
صدق بيمينه » قال : الرافعي ذ فى « الشرحين » : وهلذا أشبه » وإل ترجيحه ذهب ابن 
الضياء +: رفو لمتكرر ون « لجيه 06ت روما ميدن كناب اتوي الروضة © 
هنا خالفه في « الروضة » في الكلام على التعليق بالمشيئة » فرجح تبعاً للرافعي في 
( أنت طالق أن شاء الله ) بالفتح الوقوع في الحال » سواء كان يعرف اللغة أم لا" , 
وهلذا أحد أفراد المسألة . 

( فصل : علق بحمل ) بأن قال : ( إن كنت حاملاً . . فأنت طالق ) ( فإن كان حمل 
ظاهر.. وقع) في الحال ؛ لوجود الشرط . وقيل : لايقع في الحال ٠‏ بل 
ينتظر الوضع ؛ لأنه وإن قلنا : الحمل يعلم » فلا يتيقن » ورجحه جمع من أهل 
الطريقين . 


. ) ١797/8( روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير 885/9 ) . 
() روضة الطالبين (95/8 ) » الشرح الكبير (75/9) . 


1 / 


ا 0 ٠‏ بَانَ وُفُوعُهُ » َو لأكثرَ مِنْ َدْبَع سِنِينَ » 
أ ٠‏ ف وَإلاً. 00 ال 
( إن كنْتِ حَاملاً يذَكرٍ. . لق تلق رأ 


( إِنْ كَانَ حَمْلْك ذكراً. تطلقة أداق. . فير ). ) فَوَلَدَتَهُمًا 0-0 


( وإلا ) أي : وإن لم يكن حمل ظاهر ( فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق. . 
بان وقوعه ) لتحقق الحمل حين التعليق ؛ إذ لا يمكن أن تأتي به كاملاً لأقل من ذلك . 

( أو لأكثر من أربع سنين ) وإن لم يطأ ( أو بينهما ) أي "بيخ دون السكة الأشهر 
والأكثر من الأربع سنين ( ووطئت ) بعد التعليق ( وأمكن حدوثه به ) بأن كان بين 
الوطء » والوضع ستة أشهر فأكثر ( .. فلا ) يقع الطلاق في الصورتين ؛ للعلم بعدم 
وجوده عند التعليق في الصورة الأولئ ؛ لأن الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين » 
ولجواز حدوثه في الصورة الثانية من الوطء مع استصحاب أصل دوام التكاح . 

( وإلا) أي : وإن لم يطأها بعد التعليق . أو وطئها » وكان بين الوطء والوضع 
دون ستة أشهر ( .. فالأصح : وقوعه ) لتبين الحمل ظاهراً » ولهلذا حكم بثبوت 
النسب . والثاني : المنع ؛ لاحتمال الحدوث » مع أن الأصل بقاء النكاح » والطلاق 
لا يقع بالشك قال البُلقيني : وهلذا الذي أعتقد رجحانه . 

وقضية كلام المصنف : أن حكم الستة الأشهر حكم الأكثر منها » وليس كذلك » 
بل لا بد فيه من زيادة لحظة على الستة ؛ كما قاله الفوراني » وصرح الأصحاب في 
( العدد ) » بأنه لا بد من مراعاة لحظتين : لحظة للوطء » ولحظة للوضع 

( وإن قال : « إن كنت حاملاً بذكر. . فطلقة » أو أنثوا. . فطلقتين » » فولدتهما ) 
مع أو مرتباً » ولم يزد ما بينهما على ستة أشهر ( . . وقع ثلاث ) لتحقق الصفتين » وإن 
ولدت أحدهما. . وقع المعلق به » وإن ولدت خنثئ. . وقع طلقة في الحال ؛ لأنها 
محققة » وتوقف الثانية إلى بيان حاله ؛ وتنقضي العدة في جميع هلذه الصور بالولادة » 


ويكون الوقوع عند اللفظ . 
( أو * إن كان حملك ذكراً. . فطلقة ١‏ أو أنثئ. . فطلقتين » » فولدتهما. . لم يقع 


ايو ل و 
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وَ( إن وَلَدْتِ. . فأنتِ طالقٌ ) فوَلدَت أتنِيْن مرتباً. طلقث بِألأوّلٍ » وأنقضث عِدَتهًا 
ا ا ا ل 2 وق 

بالثانى وَإِن قال : ( كلما و ت ) فوّلدت ثلاثة من حمل . َم بَالأَوَلَيْنِ طَلْقَتَانِ 
رمه > )007 7 مر وى ف عند 5 

وَأنقضت بألئالثٍِ » ولا يَقع به ثالثة على ألصّحيح مود انوك للب الوك ب و و لوحي دي 16 لاد واو ايه ره 


يحصل الشرط » ولو ولدت ذكرين أو أنثيين.. وقع على الأصمٌّ في « أصل 
الروضة )227 ؛ لأن المفهوم من ذلك التعليق بالجنس دون الوحدة ٠»‏ والثاني : لا يقع ؛ 


لأن مقتضى التنكير التوحيد . 
سوس ا ا ون 1 الجنس ). . قبل » وحكم 
بالطلاق قطعاً » ولو ولدت ذكراً وخنثئ أو أنئ وخنثئ فعلئ هلذا الوجه الثاني : 


ا و ا 0 
أنثئ. . لا يقع شيء » وإن بان الخنثى المولود مع الأنثئ ذكراً. . لم يقع شيء ٠‏ وإن 
بان أنث. . وقع طلقتان . 

( أو ١‏ إن ولدت. . فأنت طالق » » فولدت اثنين مرتباً. . طلقت بالأول ) لوجود 
الصفة » ( وانقضت عدتها بالثانى ) ولا يتكرر الطلاق بتكرر الولادة » لعدم اقتضاء 
اللنعة المكراد + هنذا إذا كان من حمل واحنيان كان تبعيما دوذ نه اشير وإن كانا 
من حملين. . فانقضاء العدة بالثاني مبني علئ لحوقه بالزوج » وهو لاحق به إن ولدته 
لأقل من أربع سنين » وهل تحسب هلذه المدة من الطلاق أو من انقضاء ء العدة ؟ فيه 
خلاف يأتي في ( العدد ) . 

( وإن قال : « كلما ولدت» فولدت ثلاثة من حمل.. وقع بالأولين طلقتان) 
لاقتضاء ( كلما ) التكرار » ( وانقضت ) عدتها ( بالثالث ) لتبين براءة الرحم . 

( ولا يقع به ثالثة على الصحيح ) المنصوص في ١‏ الأم !"2 » وعامة كتب الشافعي 
رضي الله عنه ؛ لأنها في عدة الطلقتين » ووقت انفصال الثالث هو وقت انقضاء العدة ٠‏ 
وبراءة الرحم » ولو وقع الطلاق. . لوقع في تلك الحال ؛ لما تقرر : أن الطلاق المعلق 
بالولادة يقع عند الانفصال » ولا يجوز أن يقع الطلاق في حال انقضاء العدة والبينونة » 


.)١5١/8( روضةالطالبين‎ )1١( 
3 ) الأم (5/ ”اده‎ 200 
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حم د 


دز فاك ليع : ( كَلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَة. . فَصَوَاحِبُهَا طوَالِقُ ) فوَلَدْنَ مَعآ. . طَلَقْتَ دنا 
ا م وَألعَا ل كمه 


كنا » أ ميا طَلقّتٍ امه دنا » وكذا آلأوئ إن َيث عِدَتها ؛ لثَانِيَةُ طَلْقَة 
تل لفن » وَانقضَت ث عِدَتهُمَا بلأَدتِهِمَا » ال انف و 


ولهلذا لو قال : ( أنت طالق مع موتي ). . لم يقع إذا مات ؛ لأنه وقت انتهاء النكاح » ولو 
قال لغير المدخول بها: ( إذا طلقتك. . فأنت طالق ) فطلقها. . لم تقع أخرئ ؛ لمصادفتها 
البينونة » والثاني : وحكي عن نصه في ١‏ الإملاء » : أنه يقع به ثالثة » وتعتد بالأقراء ؛ 
لآن غايته مقارنة الطلاق البينونة » والمقارنة تكفي للوقوع ؛ تغليباً للطلاق المبني على 
سرعة النفوذ ؛ كما لو قال لغير المدخول بها : ( أنت طالق طلقة معها طلقة ). . فإنه يقع 
طلقتان على الأصحٌ » وقطع الجمهور بالأول » ولم يثبتوا هلذا قولاً » وأولوه كما ذكراه 
في ١‏ الشرحين » و الروضة 206 » وحيتئذ كان ينبغي التعبير بالمذهب أو المشهور . 

وصورة المسألة » كما أفهمه كلام المصنف : أن تلدهم مرتبين » فلو ولدتهم معاً 
في مشيمة . . طلقت ثلاثاً » واعتدت بالأقراء . 

ولو أتت بولدين متعاقبين في بطن والتعليق بصيغة ( كلما ) » فهل تنقضي عدتها 
بالثاني ولا تقع به طلقة أخرئ ٠»‏ أم تقع أخرى ؟ فيه الخلاف السابق . 

( ولو قال لأربع ) حوامل : ( ١‏ كلما ولدت واحدة. . فصواحبها طوالق » » فولدن 
ا طلقن ثلاثاً ثلاثاً ) لأن لكل واحدة ثلاث صواحب » وعدتهن بالأقراء ؛ لأن 
الطلاق وقع بالولادة » والعدة عقب الطلاق » وتصويره بهما تبع فيه « المحرر» 
و« الروضة » » وهو يوهم اشتراط أداة التكرار”"' » قال المنكت : وليس كذلك » فإن 
العلبق 1( إن) كذلك > فلو مل نيا كان ال 

( أو مرتباً. . طلقت الرابعة ثلاثاً » وكذا الأولئ إن بقيت عدتها ) أما الرابعة. . فلأنه 
ولد قبلها ثلاث في عدتها » وأما الأولئ. . فلأنه ولد بعدها ثلاث في عدتها . 

( والثانية طلقة » والثالثة طلقتين » وانقضت عدتهما بولادتهما ) أما الثانية. . فلآنه 


() الشرح الكبير ( 97/9 ) » روضة الطالبين ١57/8(‏ ) . 
(؟) المحرر( 779 )»ء روضة الطالبين ١41//8(‏ ) . 
(9) السراج 507/50 ) 
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20 80 ها لس ر مكو 00 م م 7 8 ا 5 00 2 رى 
وَقِيلَ : لا تطلقٌ الأولئ وتطلق آلْبَاقِيَاتُ طلقة طلقة » وَإِنْ وَلدَثْ ثنتانٍِ مَعاً ثم يُنتَانٍ 


و 


ته 
5 


7 98 ع2 2 ل 50 0 2 رص عه 00 در مر ممه 
مَعاً. . طَلَقَتٍ الأوليّانِ ثلآثاً ثلآثاً ‏ وَقِيلَ : طلقة ‏ وَالأخْرَيَانِ طلقتيْن طلقتيْن . وَتصدق 
ِيَمِينِهًا فى حَيْضِهًا إذا عَلَّقَهَا به » لا في ولادَتِهًا في أَلأصَمّ » 1*9 


ولدت قبلها واحدة » ثم انقضت عدتها بولادتها » فلم تطلق بولادة من بعدها اما 
الثالثة. . فلأنه ولد قبلها ثنتان » ثم انقضت علتها بولادتها » فلم تطلق بولادة من 
بعدها . 

( وقيل : لا تطلق الأولئ » وتطلق الباقيات طلقة طلقة ) لأن الثلاث عند ولادة 
الأولئ صواحبها ؛ لأن الجميع زوجاته » فيطلقن طلقة طلقة » فإذا طلقن.. خرجن 
عن كونهن صواحب الأول » وكون الأولئ صاحبة لهن » فلا تؤثر بعد ذلك ولادتهن 
في حقها . ولا في حق بعضهن . 

قال الرافعي : والقائل بالأول يقول : ما دمن في العدة فهن زوجات وصواحب ٠»‏ 
ولينةا لوخلف بظلاق زوجاتة: .ملت الرجعية ادي 7 .. 

واعترض : بأن الثانية لما ولدت.. انقضت عدتها بولادتها » فلم تكن الأولئ 
ولا الباقيات صواحب لها ؛ لبينونتها » وكذلك الكلام في اللتين بعدها . 

( وإن ولدت ثنتان معاً » ثم ثنتان معاً. . طلقت الأوليان ثلاثاً ثلاثاً ) طلقة بولادة من 
ولدت معها . وطلقتان بولادة الأخريين » ( وقيل : طلقة ) هلذا الخلاف مبني على 
الوجهين المارين ؛ فالأول على الأصحٌ » والثاني عل مقابله . 

( والأخريان طلقتين طلقتين ) بولادة الأوليين على الوجهين » وتنقضي عدتهما 
بولادتهما » وتعتد الأوليان بالأقراء على الوجهين . 

( وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقها به )"" أي : علق به طلاقها ؛ لأنها مؤتمنة 
عل ذلك » وإنما حلفت للتهمة ؛ لأنها تتخلص به من النكاح » فإن صدقها الزوج. . 
لم تحلف ء ( لا في ولادتها في الأصح ) كسائر الصفات ؛ لإمكان إقامة البينة عليها » 
بخلاف الحيض ٠‏ والثاني : تصدق بيمينها ؛ كالحيض . 


. ) 985/90 الشرح الكبير‎ )١( 
٠ ) المنهاج » ( ص15 ) المطبوع : ( علق طلاقها به‎ ١ في( ز ) : ( علق به ) » وفي‎ )٠( 


ا 


0007 


ولا تصَدَّقُ فيه في تَْلِيقٍ غَيْرمَا : وَلَوْ قَالَ : (إِنْ حضَّثْمًَاٍ . ما طَالِقَنَانِ ) فَرَعَمَتَه 


وكذيماة: صُدٌقَ يميه َلبَق وَإِنْ كَذَبََ وَاحَدَةٌ: . طَلفَتْ مقط . وَإِنْ قَالَ : ( إِنْ 
أَوْ إذا أَوْ مَتَْ طَلَقَيْكِ. . فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبْلَهُ تنا ) مَطَلَّقَهًا. . وَقَمَ الْمُنَجَرْ فقط ١‏ وَقِيلٌ : 


( ولا تصدق فيه في تعليق ) طلاق ( غيرها ) على عرضيا"1 :4 لأنه الااسبيل إل 
كبترنها كن يس .رار للش افاي لكان لدان لخر ا 011 ا تل د 
بها » والحكم للإنسان بيمين غيره محال . 

( ولو قال : إن « حضتما. . فأنتما طالقتان » فزعتماه » وكذبهما. . صدق بيمينه 
ولا يقع ) طلاق واحدة منهما ؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين » ولم يثبتا 

نعم ؛ إن أقامت كل واحدة منهما بينة بحيضها. . وقع » صرح به في ١‏ الشامل » » 
وتوقف فيه ابن الرفعة ؛ لأن الطلاق لا ينبت بشهادتهده2" . 

( وإن كذب واحدة.. طلقت فقط ) لثبوت الشرطين في حقها أما ثبوت حيض 
ضرتها. . فبتصديقه » وأما حيضها. . فبيمينها » ولا تطلق المصدقة ؛ إذ لم يثبت 
حيض صاحبتها في حقها ؛ لتكذيبه . 

( وإن قال : ١‏ إن أو إذا أو منئ طلقتك. . فأنت طالق قبله ثلاثاً ؛ فطلقها. . وقع 
المنجز فقط ) لأنه لو وقع المعلق. . لمنع وقوع المنجز ء وإذا لم يقع المنجز. . بطل 
شرط المعلق ٠‏ فاستحال وقوع المعلق » ولا استحالة في وقوع المنجز ؛ فيقع » وقد 
يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب . 

وشبه هلذا بما إذا أقر الأخ بابن للميت. . فإنه يغبت نسبه » ولا يرث . 

ا ال ور لو ا ال 
أولئ بأن يقع ؟ لأنه أقوئ من حيث أن المعلق يفة يفتقر إلى المنجز . ولا ينعكس . 

((وقيل : ثلآث ) المبجزة وثنتات من المغلق إذا كانت متخو لا يهنا + لأنة إذ| وقعت 


() ك( إن حضت. . فضرتك طالق ) . اه هامش ( ز ) . 
(؟5) كفاية النبيه ( 56/1١‏ ). 
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المنجزة. . حصل شرط وقوع الثلاث ؛ لأن الطلاق لا يزيد علئ ثلاث » فيقع من 
المعلق تمام الثلاث » ويجعل كما لو قال : ( إن طلقتك.. فأنت طالق ثلاثاً ) » 
ويطرح قوله قبله » فإن الاستحالة تجيء منه . 

( وقيل : لاشيء ) لا المنجز ولا المعلق . أما المنجز. . فلأنه لو وقع.. لوقع 
ثلاث قبله » لوجود الشرط . ولو وقع ثلاث قبله.. لما وقع ؛ إذ لا مزيد على 
الثلاث » فلزم من وقوعه عدم وقوعه ء فلم يقع » وأما المعلق.. فإنه إذا لم يقع 
المنجز. . لم يوجد الشرط . 

وهلذا ما صححه الأكثرون علئ ما اقتضاه إيراد « الشرح » و« الروضة » » ونقلاه 
عن رواية صاحب « الإفصاح » عن النص » ونسبه في « البحر » إلىئْ جمهور 
الخراسانيين » وصرح في ١‏ البيان » بعزوه إلى الأكثرين » وحكاه الإمام عن المعظم . 
وهو المشهور عن ابن سريح . وبه اشتهرت المسألة”'2 » وحكي عنه أنه يقع المنجز , 
قال الإسنوي في ١‏ التنقيح » : وإذا كان صاحب مذهبنا قد نص علئ عدم الوقوع وقال به 
أكثر الأصحاب خصوصاً الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين » والقفال شيخ المراوزة. . 
كان هو الصحيح . وقال في ١‏ المهمات» : فكيف تسوغ الفتوئ بما يخالف نص 
الشافعي وكلام الأكثرين . انتهون”© . 

ولما اختار الروياني هلذا الوجه قال : لا وجه لتعليم هلذه المسألة للعوام في هلذا 
الزمان » وعن الشيخ عز الدين : أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع » وإذا قلنا 
بانحسام الطلاق. . فطريقه إذا أراد أن يطلق : أن يعكس التعليق فيقول : ( كلما تلفظت 
بطلاقك فلم يقع عليك. . فآنت طالق قبله ثلاثاً » فإذا طلقها. . انحل الدور ووقع 
الطلاق ؛ لأن الطلاق القبلي قد صار والحالة هلذه معلقاً على النقيضين » وهو الوقوع 
وعدمه » وكل ما كان لازمآ للنقيضين. . فهو واقع ضرورة ؛ لاستحالة خلو الواقع عن 
)١(‏ الشرح الكبير »)١١5/9(‏ روضة الطالبين »2)١70/8(‏ بحر المذهب »)95/٠١(‏ البيان 


. ) 784/١5 ( نهاية المطلب‎ » ) 5١19/١ 
.) 40” /0( (؟) المهمات‎ 
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-ه 7 0 4 ذه 
2 

ل 2 و د مكو لكو 1 5 2 مو ا ب الى علس 
ثلا ) ثم وجد المعلق به. . ففي صِحّته الخلاف وَلوْ قال : ( إن وَطئتك باحا. . 
0 2 5 8 0 5 - هم سم 07 ل و 20 0 مهو م 

0 - 3 0 دق 206 5 ->ة عه شام 8 
ع 03 د 02 سن 62> د فل 2 عر و 
على فور » أو غيّبة أو بمشيئة اجنبيٌ فلا فِي الاصح ا تج ند جا انو م 
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أحدهما » كذا حكاه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عن بعضهم وأقره » واعترضه في 
« المهمات » بمنع صحة التعليق المتأخر ؛ لكونه غير قادر على التنجيز الذي هو 
0 

( ولو قال : « إن ظاهرت منك ٠‏ أو آليت » أو لاعنت » أو فسخت بعيبك . . فأنت 
طالق قبله ثلاثاً ؛ » ثم وجد المعلق به. . ففي صحته ) أي : المعلق به » وهو الظهار 
وما بعده ( الخلاف ) في وقوع المنجز » فإن لم نوقعه.. لم يصح شيء من ذلك ؛ 
للدور » وإن أوقعناه لفساد الدور. . صح جميع ذلك » ولم يقع الطلاق الثلاث المعلقة 
علئ ذلك ؛ لثلا تبين فتلغو هلذه الأمور . 

( ولو قال : ١‏ إن وطئتك مباحاً. . فأنت طالق قبله » » ثم وطىء. . لم يقع قطعاً ) 
إذ لو طلقت. . لخرج الوطء عن أن يكون مباحاً » وسواء ذكر الثلاث أم لا » وإنما لم 
يأت الخلاف هنا ؛ لآن موضعه : إذا انسد بتصحيح الدور باب الطلاق » أو غيره من 
التصرفات الشرعية » وهنا لم ينسد . 

( ولو علقه ) أي : الطلاق ( بمشيئتها خطاباً ) بأن قال : ( أنت طالق إن شئت ) » 
أو (إذا شئت ) ( . .اشترطت ) مشيئتها ( علئ فور ) لأنه في معنم تفويض الطلاق 
إليها » وهو تمليك كما سبق . ولا يشترط الفور في ( متم شئت ) . 

( أواغية ) بأنافال7 (زوعتي ظالق إن شاءت؟ )سوا ةفر ويح ام لاز 
بمشيئة أجنبي . . فلا ) يشترط الفور في جوابهما ( في الآصح ) لبعد الصيغة عن التمليك 
إذا لم يكن على وجه الخطاب ٠‏ والثاني : نعم ؛ بناء علئ أن المعنئ في اشتراط الفور 
في مشيئتها : تمليكها البضع » ولو قال : ( امرأتي طالق إن شاء زيد ). . يشترط 
الفور قطعاً . 


.) المهمات(ا/04*‎ )١( 
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وَلَوْ قَالَ ألْمُعَلّقُ بِمَشِيئيه : ( شيْتُ ) كارها بقلبه. سياه 
( أَنْتِ طَالِقٌ ثلاث إلا أنْ يَمَاءَ رَْدُ طَلْقَةَ ) فَمَاءَ لَه 0 تقع طَلَقَةٌ . 
وَلَوْ عَلّقَ بِفِعْلِه فَمَعَلَ تآسيا لِلمَملِيقٍ أو مُكرَها. . لم تطلق في الأَظْهَرٍ . 0000 


( ولو قال المعلق بمشيئته : « شئت »© كارهاً بقلبه. . وقع ) ظاهراً وباطناً ؛ لأن 
المعلّق عليه ذلك » ( وقيل : لا يقع باطناً ) كما لو علق بحيضها. . فأخبرت به كاذبة . 

وفرق الأول : بأن التعليق في الحقيقة عل لفظ المشيئة » وقد وجد . بخلاف 
الحيض . 

( ولا يقع بمشيئة صبية وصبي ) لأنه لا اعتبار بمشيئتهما في التصرفات » ( وقيل : 
بقع بمميّرز ) لأن مشيكته معتبرة في اختيار أحد أبويه » أما غير المميز. . فلا يقع بمشيئته 
جزماً » والحكم في المجئون والمجنونة كذلك . 

( ولا رجوع له قبل المشيئة ) كسائر التعليقات . 

( ولو قال : « أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء زيد طلقة » » فشاء طلقة. . لم تطلق ) 
وهو استثناء من أصل الطلاق ؛ كما لو قال : ( أنت طالق إلا أن يدخل أبوك الدار ) » 
فدخل » ولو شاء أكثر من طلقة فقد شاء طلقة وزاد. . فلا يقع أيضاً شيء » فإن لم يشأ 
شيئاً. . وقع الثلاث » ( وقيل : تقع طلقة ) ويكون التقدير : ( إلا أن يشاء زيد واحدة ) 
فتقع » فيكون الإخراج من وقوع الثلاث لا من أصل الطلاق » وقيل : يقع طلقتان » 
والتقدير : ( إلا أن يشاء عدم وقوع واحدة ) » فيقع الباقي . 

( ولو علق بفعله ) أي : بفعل نفسه ( ففعل ناسياً للتعليق أو مكرهاً. . لم تطلق في 
الأظهر ) لقوله عليه السلام : « وضع لِي عَنْ أَمَتِيَ الْخَطَأٌ» وَاشْيَانُ » وَمَا َسْتْكْرهُوا 
عَلَيْهِ »''2 رواه ابن ماجه » وصححه ابن حبان والحاكه”” . 


)١(‏ الذي في «الروضة» ]١197/8[‏ وغيرها من كتب الفقهء والجاري على ألسنة الفقهاء «رفع عن أمتي»» وقال 
المنكت [1/ 415] وغيره: إنه لم يوجد بهلذا اللفظ في الحديث» والمشهور: «وُضع لي عَنْ أمّتِي»» وقال : 
إن رواية : ١‏ رفع عَنْ أَمّتي » في « الأحكام الكبرئ » لعبد الحق » فليحرر . اه هامش (أ) . 

(؟) سنن ابن ماجه ( 7١545‏ ),» صحيح ابن حبان (9١5)ء,‏ المستدرك 198/5 ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


0/0 
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و بِفعْلٍ غير مِمَّنْ يُبَالِي بتغليقه وَعَلِمَ بهو. . فكذلِك . وَإِلا. . فيَقع قطعاً . مالساه ام اماه 


ومقتضاه : رفع الحكم » فيعم كل حكم إلا ماقام دليل على استثنائه ؛ كقيم 
المتلفات . 

والثاني : تطلق ؛ لوجود الصفة الشاملة للمختار» وغيره » وبه أفتى ابن 
الصلاح”'' » وابن عبد السلام » وابن رزين » وقطع القفال بالوقوع هنا » بخلاف 
الأيمان ؛ لأن التعويل فيها على تعظيم الاسم . والحنث هتك حرمته » ولا هتك مع 
النسيان والإكراه » والطلاق تعليق بصفة وقد وجدت . والجمهور علئ أنه لا فرق بين 
الحلف بالله وبين الطلاق . 

( أو بفعل غيره ) من امرأته أو أجنبي ( ممن يبالي بتعليقه ) أي : يحرص على إبرار 
قسمه ولو حياء لمكارم الأخلاق ( وعلم به ) أي : علم ذلك الغير بتعليقه » ففعله ناسياً 
أو مكرهاً ( . . فكذلك ) أي : هو على القولين . 

والأظهر : المنع » ويشترط مع العلم والمبالاة : أن يكون الزوج قصد منعه أو 
حثه . 

( وإلا ) أي : وإن كان لا يبالي بتعليقه ؛ كالسلطان والحجيج . إذا علق 
بقدومهما ٠‏ أو يبالي بتعليقه ولم يعلم به ( . . فيقع قطعاً ) وإن وجد ذلك الفعل مع 
النسيان والإكراه ؛ لأنه لا يتعلق بالتعليق والحالة هلذه غرضٌ حثٌ ولا منع » وإنما 
الطلاق معلق بصورة ذلك الفعل . 

نعم ؛ القطع بالوقوع فيما إذا كان يبالي ولم يعلم بتعليقه » فيه نظر » وكثيراً ما يقع 
عنه السؤال . 

وقد استشكله السبكي » وقال : كيف يقع بفعل الجاهل قطعاً » ولا يقع بفعل 
الناسي على الأظهر » مع أن الجاهل أولئ بالمعذرة من الناسي ؟ 

الصواب : حمل كلام « المنهاج » علئ ما إذا قصد الزوج مجرد التعليق » ولم 
يقصد إعلامه ؛ ليمتنع » وقد أرشد الرافعي إل ذلك ؛ فإن عبارته وعبارة 
« الروضة» : ولو علق بفعل الزوجة أو أجنبي فإن لم يكن للمعلق بفعله شعور 


() فتاوى ابن الصلاح ( 559/7 ) . 


1 


ان 
ل 


ني الإشاره إلى العدم وانواع من التعليف ] 
فَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ ) وََشَارَ بإصْبَعيْنِ أو ثَثِ . . لَمْ يَقَعْ عَدَدْ إِلأَ بي » فَإِنْ قَالَ مَع 
دَلِكَ : ( مَاكَدًا ). . طَلَقَتْ فى إصْبَعَين طَلْقتين وَفِي ثلث تنا » 2000000 


بالتعليق » ولم يقصد الزوج إعلامه. . ففي قوله : ( ولم يقصد إعلامه ) ما يرشد إلى 
ذلك . انتهل 

أما لو قصد منعه » وكان ممن يبالي بتعليقه » ولم يعلم.. فالذي صرح به 
الجمهور ؛ كما ذكره في « المهمات » أنه على القولين المذكورين”'" . 

رسكو ان در عم بات انه رط ا تعفلضيك ارده ارقم 
عند الإكراه ولا النسيان » ثم قال : ( وإلا.. فيقع ) أي : وإن لم يحصل علم 
ولا مبالاة.. وقع » فالوقوع مرتب على انتفاء الأمرين » فدل علئ أنه إذا وجد 
أحدهما. . لا يقع ؛ لأن الوقوع مرتب علئ شيئين » ولم يوجد إلا أحدهما » وهو 
انتفاء العلم دون انتفاء المبالاة » والمرتب عل مجموع الشيئين لا يلزم ترتبه على 
أحدهما » لكن يرد علئ هنذا التقدير : ما إذا لم يبال وعلم. . فإنه يقع قطعاً » ولم 
يوجد مجموع الشيئين”" . 

يد فين 

( فصل : قال : « أنت طالق »2 » وأشار بإصبعين أو ثلاث. . لم يقع عدد إلا بنية ) 
لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نية » ولم يوجد واحد منهما » وأفهم وقوع واحدة ؛ 
لأن الواحد ليس بعدد » وهو كذلك . 

( فإن قال : مع ذلك : ١‏ هكذا ». . طلقت في إصبعين طلقتين » وفي ثلاث ثلاثاً ) 
لآن الإشارة بالأصابع في العدد بمنزلة النية » هلذا إذا أشار إشارة مفهمة للطلقتين أو 


.) 575 /0( المهمات‎ )١( 
أمتع الله بحياته » ورحم سلفه » ونفعنا بعلمه » وختم له بخير . اه‎ ٠ بلغ مقابلة علىئْ خط مؤلفه‎ 
. هامش( أ)‎ 
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ذث بالإشارة المقوضئن ). . صَدّق بيمينه . وَلوْ قال عَبْدٌ : ( إذا مَاتَ 
ٍ 0 و 21 2 واج د 

سَتذئ. .. 'فآنث: طالق طلقئئنخ )+ وقال سَيّدة :7 إذا'مث. . فانت جز ) فعتق يفا 


70 لآ تحدم بَلْ لَهُ لْوَجْعَةُ » وَتَجْدِيدٌ قَبْلَ رَوْج : ا 


للثلاث ٠‏ وإلا. . فقد يعتاد الإنسان الإشارة بأصابعه الثلاث في الكلام » فلا يظهر 
الحكم بوقوع العدد إلا بقرينة » قاله الإمام » وأقراه”"؟ . 

وخرج بقوله : ( مع ذلك ) » مالو قال : ( أنت هكذا ) » وأشار بأصابعه 
الثلاث » ولم يقل ( طالق ) ٠‏ وفي ١‏ فتاوى القفال» : إن نوى الثلاث.. وقع . 
وإلا.. فلا ؛ كما لو قال : ( أنت ثلاثاً ) » ولم ينو بقلبه » وقال غيره : ينبغي ألآ 
تطلق وإن نوى الطلاق ؛ لأن اللفظ لا يشعر بطلاق » وصححه فى « زيادة 
الروضة 06(" . ْ 

( فإن قال : « أردت بالإشارة المقبوضتين ».. صدق بيمينه ) لاحتمال الإشارة 
00 

( ولو قال عبد : « إذا مات سيدي. . فأنت طالق طلقتين » » وقال سيده : ١‏ إذا 
مت.. فأنت حر)ا. فعتق به ) أي : بموت السيد ( . . فالأصح : أنها لا تحرم ) 
الحرمة الكبرئ ( بل له الرجعة ) إن بقيت العدة ( وتجديد قبل زوج ) إن بانت ؛ لأن 
وقوع الطلقتين وعتق العبد معلقان بالموت ٠»‏ فوقعا معاً . 

والعتق كما لا يتقدم الطلاق لم يتأخر » فإذا وقعا معاً.. غلب حكم الحرية ؛ كما 
تصح الوصية لمدبرة وأم ولده وإن كان العتق واستحقاق الوصية يتقارنان » فجعل كما 
لو تقدم العتق . 

والثاني : يحرم » ولا تحل إلا بمحلل ؛ لأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق » فصار 
كما لو طلقها طلقتين ثم عتق . 

واحترز بقوله : ( فعتق به ) عما إذا عتق بعضه ؛ بأن لم يخرج من الثلث » فإنها 


200 نهاية المطلب ( "١١/1١5‏ ) » الشرح الكبير ( ١18/4‏ ) » روضة الطالبين ١15/8(‏ ) . 
(؟) روضة الطالبين (5/8لا١‏ ). 


لم 


0 >( مه ديه 0 موص عه ر و ديل 0 ع ال ا 2ن فكو 22 
وَلوْ ناد إحدى رزَوْجتيّهِ جَابَتَهُ الأخرّئ فقال : ( أنت طالق ) وَهوّ يَظْنهًَا المناداة 
2 0 0000 0 78 و و ا . 2 00 تج 1 َه م ةم 1 
تطلق المناداة وتطلق المجيبّة في الاصح ولو باكلٍ رَمَانةٍ وَعلق ينصفب 
00 5 2 1 ' رهفر يعو 5 يل ار 2 03 3 م 2 1 
فاكلت رمّانة فطلقتان 1 وَالحلف بالطللاق مَا تعلرٌ بهو حث أؤْ منع أَؤْ م 


تبين بالطلقتين ؛ لأن المبعض كالقن في عدد الطلقات » ولا تختص المسألة بموت 
السيد » بل يجري الخلاف في كل صورة تعلق عتق العبد ووقوع طلقتين علئ زوجته 
بصفة واحدة ؛ كما لو قال العبد : ( إذا جاء الغد.. فأنت طالق طلقتين ) » وقال 
السيد : ( إذا جاء الغد. . فأنت حر ) . 

ولو قال العبد : ( إذا عتقت. . فأنت طالق طلقتين ) » وقال السيد : ( إذا جاء 
الغد. . فأنت حر ) » فإذا جاء الغد. . عتق » وطلقت طلقتين » ولا تحرم عليه قطعاً ؛ 
لأن العتق سبق وقوع الطلاق ٠‏ نقلاه عن الشيخ أبي علي » وأقراه”'' . 

ولو علق السيد عتقه بموته » وعلق العبد الطلقتين بآخر جزء من حياة السيد. . 
انقطعت الرجعة » واشترط المحلل قطعاً ؛ لأن الطلاق صادف الرق . 

( ولو نادئ إحدئ زوجتيه فأجابته الأخرئ فقال : « أنت طالق 2١»‏ وهو يظنها 
المناداة. . لم تطلق المناداة ») لأنه لم يخاطبها بطلاق + وإنما ظن أنه يخاطبها ظدا 
مخطتاً » ( وتطلق المجيبة في الأصح ) لخطابها بالطلاق ٠‏ والثاني : لا ؟ لانتفاء 
قصدها . 

( ولو علق بأكل رمانة » وعلق بنصف ) بأن قال : ( إن أكلت رمانة. . فأنت 
طالق )1 وقآل أيقنا :]3 كلت تضفه ومانة 1 فانت: طالق )4( 'فأكلت وكانة ...: 
فطلقتان ) لوجود الصفتين ؛ لأنه يصدق أنها أكلت رمانة ونصف رمانة » هلذا إذا علق 
بما لا يقتضي التكرار ك( إن ) ء فإن علق ب( كلما ).. طلقت ثلاثاً ؛ لأنها أكلت 
رمانة » ونصف رمانة مرتين . 

( والحلف بالطلاق : ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر ) لأن الحلف بالطلاق 


. ) ١07 /8( ء روضة الطالبين‎ ) ١74/4 الشرح الكبير‎ )١( 


الحم 


ا ل ل له اه ا 3 ا 
فإذا قال : ( إن حلفت بطلاقٍ ١‏ نت طالو ) » ثم قال ( إن لم تخرّجي أو إن 
- 7 ل 1ه سس . هوس سا 200 ا ماف قاع زه عن فاب 
خَرَجْتٍ أؤْ إن لم يكن آلأمْرُ كما قلتِ. . فأنتٍِ طالقٌ ). . قع ألم ق بالحلف » 
م ع ني زه جع اكيم يم 11ل ريك ماع عم سل ةم 
يقع أَلاخَرٌ إن وُجِدَتْ صفتة » وَلَوْ قال : ( إذا طلعَتٍ أَلشَمْسنُ أؤْ جَاءَ أَلحَاج . 
517 َ 2 7 5 ا ع 0 5 م 
أنتِ طالِقٌ ). . لم يقع الْمُعَلْقْ بالحلف . وَلوْ قيل لَهُ اسْتخْباراً : ( أَطَلَْقتَهًا ؟ ) 
2 16 2 لوف رق عر ري د عن 2 ع 
فقال : ( نعم ) فإِقرَارٌ بو فإن قال : أَرَدْت مَاضياً وَرَاجَعْت.. صدّق 
سميئه 6 وق 7ه رارم خض كف انما ارو اوأصطط مفب ا ب امه جو كر قي اود وو بسر لاوط فر جو "تو اط واد سواه اكه نه 
+ع مص رس 


فرع الحلف بالله » والحلف بالله تعالئ يشتمل على ذلك . 

( فإذا قال : ١‏ إن حلفت بطلاق. . فأنت طالق » » ثم قال : « إن لم تخرجي ٠‏ أو 
إن خرجت ., أو إن لم يكن الأمر كما قلت. . فأنت طالق ». . وقع المعلق بالحلف ) في 
الحال ؛ لأنه حلف . 

والمثال الأول : للحث . 

والثاني : للمنع . 

والثالث : لتحقيق الخبر . 

( ويقع الآخر إن وجدت صفته ) وهي في العدة ؛ كما قاله في ١‏ المحرر »20 . 

( ولو قال : ) بعد قوله : ( إن حلفت . . . ) إل آخره ( « إذا طلعت الشمس أو جاء 
الحاج. . فأنت طالق ».. لم يقع المعلق بالحلف ) إذ لا حث» ولا منع» ولا تحقيق 
خبر » بل ذلك تعليق محض على صفة » فإذا وجدت. . وقع الطلاق المعلق عليها . 

( ولو قبل له استخباراً : « أطلقتها ؟ » ) أي : زوجتك ( فقال : ١‏ نعم ». . فإقرار 
به ) لأنه صريح إقرار ؛ لأن التقدير : ( نعم ؛ طلقتها ) » فإن كان كاذباً. . فهي زوجته 
في الباطن . 

( فإن قال : « أردت ) طلاقاً ( ماضياً » وراجعت »4.. صدق بيمينه ) لاحتمال 
ما يدعيه . 


واحترز بقوله : و( راجعت ) عما إذا قال : ( وجددت النكاح ) ١‏ فإنه مبني علئ 
)١(‏ المحرر(١ص١:”7).‏ 


ا 


ار 
و 
7 31 م - * ا 


عَلَقَ بأكلٍ رَغِيفٍ أ وُمَانٍَ قبتي ليب أ 
نَوَاهُمَا فَقَالَ : ( إن لَمْ تميّري نَوَاك. . ا انسح نم الما اسع ا و 


ما سبق فيما إذا قال : ( أنت طالق ) » وفسره بذلك . 

( وإن قبل ذلك التماساً لإنشاء فقال : ١‏ نعم ». . فصريح ) في الإيقاع في الحال ؛ 
كما هو صريح في الإقرار » ( وقيل : كناية ) لآن ( نعم ) ليست معدودة من صرائح 
الطلاق . 

هنذا إذا اقتصر على ( نعم ) فإن قال : ( نعم طلقت ) » فهو صريح قطعاً . 

( فصل : علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة » أو حبة. . لم يقع ) لصدق القول 
بأنها لم تأكل الكل وإن كان يقال في العرف : ( أكلتها ) » وما أطلقه نقلاه في 
« الروضة » و« أصلها » عن القاضى الحسين . 


وقال الإمام في مسألة الرغيف : إن بقي منه ما يُسمّئْ قطعة > تحَسنٌ ويجعل لها 
موقع. . لم يحنث » وربما ضبط ذلك : بأن ؛ يُسمَها قطعة خبز » وإن دق مدركه.. لم 
يظهر له أثر في بر ولا حنث . 


قال : وهلذا مقطوع به عندي في حكم العرف » وكان شيخي يقطع به في 
« الفتاوئ » » قال الشيخان : والوجه : تنزيل إطلاق القاضي علئ هلذا التفصيل » 
ولهدذا عبر في ١‏ المحرر » بكسرة"'' » وفيه إشارة للتفصيل . بخلاف تعبير 
« الكتاب »© . ْ 

( ولو أكلا ) أي : الزوجان ( تمراً وخلطا نواهما فقال : « إن لم تميزي نواك. . 


)١(‏ روضة الطالبين »)١487/8(‏ الشرح الكبير (4/ ١75‏ )»2 نهاية المطلب (5١/؟75)‏ »2 المحرر 
(ص١:”).‏ 
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ل ها .لم يَقَْ إلا أن يَقصِدَ تغيبنآ . وَلَوْ كَانَ مها 
و برَمْيهَا ثم بإِمْسَاكِها قبَادَرَتْ مَمَ فَرَاغْهِ أكلٍ بَعْضٍ وَرَمْي بَعْضٍ . . لَمْ 
يَقَعْ ا ا 30 إن لم تصدّقِيني. . فَأنْتِ طَالِقٌ ) فَقَالَتْ : ( سَرَقَتُ ) 
مَا سَرَقَتُ ). ل طلق :ولق ان : (إِنْ لَمْ تخبريني بِعَدَدِ حَبٌ هَلذِه الومَانَِ قبْلَ 
0 05 


فأنت طالق » فجعلت كل نواة وحدها. . لم يقع ) لأن بذلك يتميز نوئ أحدهما ( إلا أن 
يقصد تعييناً ) أي : تعيين نواه من نواهاء فلا يتخلص بذلك . لأنه لا يحصل 
بالتفريق . 

وقضية كلامه : أنه يقع حينئذ , وبه صرح ابن الملقه ٠”‏ ' :ؤغنارة « المحرر ») 
و« الشرح »© و« الروضة »© لا تقتضيه » حيث قالا : فيحصل الخلاص بكذا ء إلا إن 
قصد التعيين. . فلا يتخلص بذلك”" . 

قال الأَذْرَعي وغيره : وحينئذ فيحتمل أن يكون من التعليق بالمستحيل عادة ؛ 
لتعذرة . 

( ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت مع فراغه بأكل 
بعض ورمي بعض. . لم يقع ) لأن أكل البعض ورمي البعض مغاير لهلذه الثلاثة » 
ولا يشترط الإتيان هنا ب( ثم ) » وإنما يشترط تأخير يمين الإمساك ٠‏ فلو تقدمت أو 
توسطت . . حندث . 

وقوله : ( فبادرت بأكل بعض ورمي بعض ) لا حاجة إليهما » بل يحتاج إلى 
المبادرة بأحدهما فقط . 

( ولو اتهمها بسرقة فقال : إن لم تصدقيني. . فأنت طالق »© ٠‏ فقالت : 
« سرقت. ما سرقت ». . لم تطلق ) لصدقها في أحد الإخبارين لا محالة . 

( ولو قال : ” إن لم تخبريني بعدد حب هلذه الرمانة قبل كسرها ». . فالخلاص أن 


)غ2 عجالة المحتاج ( 7/ ١7"41/‏ ).0 
هع المحرر ( ص "4١‏ ) » الشرح الكبير ( 8/ 175 ) » روضة الطالبين )١181/4(‏ . 
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كر عَدَد يلم نا ل من تفص عَنْهُ » ثُمَ تَريدٌ وَاجداً وَاجداً َتَى بلع ما يعلَم أَنَّا لآ تزية 
علي وَالصورَتانٍ فيمَنْ لَمْ يَقْصِدْ تغريفا . وَلَوْ قَالَ لثَلآثِ : ( مَنْ لَمْ تبني يعَدَدِ َكَاتٍ 
فَرايِضٍ لوم الل . فَهِيَ طَالِقٌّ ) فَقَالَتْ وَاحِدَة عر ار 0 


عَشْرَة) أَيْ : : يَوْمَ جِمُعَة وَثالئةٌ : (إخدى عَشْرَةَ » » أيْ : لمسَافرٍ. ٠‏ لم يق 5 
قَالَ ١‏ أ لاق حيتتو أن مي ».. ملم ني تف لع 
بِرُؤْيَة رَيْدِ أو لَمْسِه أو قَذ تاو له حا وما + ا 


تذكر عدداً يُعلم أنها لا تنقص عنه » ثم تزيد واحداً واحداً حتئ تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد 
عليه ) ليدخل ذلك في جملته » فتكون ذاكرة له ومخبرة عنه » فتقول : مئة » مئة 
وواحد ». مئة واثنان » وهلكذا إل أن تن: تنتهي إل عدد يستيقن أن الحبات لا تنقص 
عنه . 

( والصورتان ) أي : صورة السرقة والرمانة ( فيمن لم يقصد تعريفاً ) فإن قصد 
تعريفاً. . لم يتخلص بذلك ؛ لأن التعريف لا يحصل بذلك . 

( ولو قال لثلاث : « من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق » 
فقالت واحدة : « سبع عشرة » ) أي : في أغلب الأحوال ( وأخرى : ١‏ خمس عشرة » 
3 يوم جمعة » وثالثة : « إحدئ عشرة © أي : لمسافر. . لم يقع ) عل واحدة منهن 
طلاق ؛ لصدق الكل . 

( ولو قال : ١‏ أنت طالق إل حين ٠‏ أو زمان » أو بعد حين ».. طلقت بمضي 
لحظة ) لأن الحين والزمان يقع على المدة الطويلة والقصيرة . 

( ولو علق برؤية زيد أو لمسه أو قذفه. . تناوله حيّاً وميتً ) لصدق الاسم ٠»‏ وتكفي 
رؤية شيء من بدنه وإن قل . 

وقيل : يعتبر الوجه ». ولو رأته. وهو في الماء الصافي . أو من وراء 
زجاجة شفافه. . طلقت على الصحيح » بخلاف ما لو رأت صورته في الماء » أو في 
الهراة".: 

ويشترط في اللمس : عدم الحائل » ولو لمست شعره أو ظفره. . لم تطلق ؛ و 
قذف الميت كقذف الحي » ولهلذا يحد بقذفه . 


84 


3 * كو اق سقف" الإ و ال شر الخو لو قث ل ل ا ا 
يلاف صرب ولو خاطتة بمحرر ك( َ سقية ب سس فقال ( إن كنت 
كذلِكَ . . فأنتٍ طالقٌ ) ؛ إن أَرَادَ مُكافأتهَا بِإِسْمَاعَ مَا تكرةُ. . طلقث وَإِن لم يَكنْ سَفةٌ » 
مه 2 ممع ص ك.ة 06 ور 0 ع لاع 1 م 0 ب 
أو التعليق. . اعتبرتدت الصفة » وكذا إن يتقصد في الااصح و 3 مُناف إطلاق 
ألتّصَرُفٍ . وَأَلْحَسيسُ : قيلّ : مَنْ بَاعَ دينة بِدَنيَاةُ » ل 0 


( بخلاف ضربه ) فإنه لا يتناول إلا الحي ؛ لأن القصد بالضرب ما يؤلم أو يضر ء 
وهو يستدعي الحياة » وهل يشترط في الضرب الإيلام ؟ صححا في ١‏ الروضة » 
و« أصلها » هنا الاشتراط”'' » وصححا في ( الأيمان ) عدم الاشتراط » وصوبه في 
فا المينناف :0 

( ولو خاطبته بمكروه كه يا سفيه يا خسيس » » فقال : « إن كنت كذلك. . فأنت 
طالق » » إن أراد مكافآتها بإسماع ما تكره ) من الطلاق كما غاظته بالشتم ( . . طلقت ) 
في الحال . 

( وإن لم يكن سفه ) ولا خسة » ومعناه : ( إذا كنث كذلك في زعمك. . فآأنت 
طالق (١)‏ أو التعليق. . اعتبرت الصفة ) كما هو سبيل التعليقات . 

( وكذا إن لم يقصد ) مكافأة ولا تعليقاً ( في الأصح ) مراعاة للفظ » فإن مقتضاه 
التعليق . 

والثاني : يحمل على المكافأة ؛ اعتباراً بالعرف . 

( والسفه مناف إطلاق التصرف ) كذا قاله الرافعي ببحفا”" » قال الأذرّعي : ينبغي 
حمله علئ : بذيء اللسان المتفحش المواجه بما يستحي غالب الناس من المواجهة 
به ؛ لأنه العرف » لا سيما العامي الذي لا يعرف السفه غيره”* . 

( والخسيس : قيل : من باع دينه بدنياه ) قاله العبادي قال : وأخس الأخساء من 


.) ١57/940 روضة الطالبين 189/80 ) » الشرح الكبير‎ )1١( 

(؟) روضة الطالبين ( ١١//ال‏ ) » الشرح الكبير ( 750/١7‏ ) » المهمات ( 518/17 ) . 

90) الشرح الكبير 778/90 ) . 

(4) كذا في النسخ » وفي « مغني المحتاج » ( 57/7 ) : ( العامي الذي لا يعرف السفه من 
غيره ) . 


>20 


روه و و ا ا ١,1‏ 506 56 لباه 
يَسْبه أن يقال : هو مَنْ يتعاطئ غيّرَ لائق به بُخلا . 
9 542 


باع آخرته بدنيا غيره » ( ويشبه أن يقال : هو من يتعاطئ غير لائق به بخلاً ) لأن ذلك 
قضية العرف » وهلذا من تفقه الرافعى . 
واحترز بقوله : ( بخلاً ) عما لو تعاطاه تواضعاً » أو زهداً » أو طرحاً للكلفة . 


0 4 24 
3 3 3: 
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لامجا 


هي بفتح الراء وكسرها » والفتح أفصح . قاله الجوهري » وقال الأزهري : الكسر 
أكثر”'' » وهي في اللغة : المرة من الرجوع ٠‏ وفي الشرع : الرد إلى النكاح بعد طلاق 
غتويائق : 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : # وَمُولهنَ أن رََوِنَف دَلِكَ4 أي : في العدة 
© إن أرادأ إِضَكنحَا» أي : رجعة » قاله الشافعي”" . 

وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ؛ كما رواه أبو داوود'" 

( شرط المرتجع : أهلية التكاح بنفسه ) لأنها إنشاء نكاح . 

وخرج بالأهلية : المرتد ؛ لأن مقصود الرجعة الحل » والردة تنافيه . 

واحترز بقوله : ( بنفسه ) عن الصبي والمجنون . فإنهما أهل للنكاح بوليهما 
لا بنفسهما . [ودخل فيه السكران والسفيه والعبد » فإنه يصح رجعتهم وإن لم يأذن 
السيد للعبد والولي للسفيه ؛ لأنهما أهل النكاح بأنفسهم]”*' وإن كان شرطه في 
العبد والسفيه إذن السيد والولى » كذا قاله فى « الدقائق 6 . 

والاحتراز عن الصبي فيه تجوز ؛ إذ لا يتصور وقوع طلاقه حتئ يقال : لا تصح 
رجعته . 

( ولو طلق فجن . . فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح ) بناء علئ 
جواز التوكيل في الرجعة » وهو الصحيح . 
)١(‏ الصحاح ( ٠١١7/*‏ ) ء الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص 5١4‏ ) . 
(0) الأم10/١35).‏ 
قرف سئن أبي داوود ( 77487 ) » وأخرجه ابن ماجه ( 7٠١١7‏ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


(15) مابين المعقوفين زيادة من غير ( أ) . 
(5) دقائق المنهاج ( ص 5١‏ ) . 
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وَتَمْصّلٌ ب( رَاجَغْئِ ) و( رَجَعْئُكِ ) و( أَرْتِجَعْئُكِ ) . وَالأصَحُ : أَنَّ الود وَاَلإِمْسَاكَ 
21210000 آلتَروجَ وَآَلنّكَاحَ كنَايَانٍ . وَلْيِقَلُ : ( رَدَدْتها إِلَيَ أو إلى يكاحي ) 

( وتحصل ب« راجعتك» . و« رجعتك؛» . و« ارتجعتك > ) وهلذه الألفاظ 
صريحة ؛ لشيوعها وورود الأخبار بها » وسواء أضاف إليه أو إلئ نكاحه ؛ كقوله : 
( إلي أو إلئ نكاحي ) أم لاء لكنه مستحب ٠»‏ ولا بد من إضافتها إلى مُظهرٍ ؛ 
ك( راجعت فلانة ) » أو مضمر ؛ ك( راجعتك ) » أو مشار إليه ؛ ك( راجعت 
هلذه ) » وأما مجرد ( راجعت ) . و( ارتجعت ). . فلا ينفع . 

( والأصح : أن الرد والإمساك صريحان ) لقوله تعالئ : #وَيمُولَهنَ أَحنُ بين في 
دَلِكَ © 2 00 تعالئ : #8 َأَمَيكوَُهْرَ * وقوله صلى الله عليه وسلم لركانة : 
) أَزْدْدْهًَا 500 والثاني : أنهما كنايتان ؟ لعدم اشتهارهما اشتهار الرجعة » وصوبه 
في « المهمات © بالنسبة إلى الإمساك ؛ لنقله في ١‏ البحر» إياه عن نصه في عامة 
كتبه0؟ , 

( وأن التزويج والنكاح كنايتان ) لعدم استعمالهما في الرجعة. والثاني : 
صريحان ؛ لأنهما صالحان لابتداء العقد والحل فلآن يصلحا للتدارك أولئ » 
والثالث : أنهما لغو ؛ لعدم الإشعار بالتدارك » هنذا كله إذا قال : ( تزوجتك ) » أو 
( نكحتك ) وحده » فلو جرى العقد علئ صورة الإيجاب والقبول. . قال الروياني : 
الأصحٌ هنا : الصحة ؛ لأنه آكد في الإباحة » وأقراه في « الشرح » و« الروضة 7" , 
وقال المصنف في ١‏ فتاويه » : إنه الصحيح . ولو قال : ( اخترت رجعتك ) » ونوى 
الرجعة. . حصلت الرجعة على الأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة »27 . 

( وليقل : ١‏ رددتها إلي أو إلئ نكاحي » ) حت يكون صريحاً ؛ لأن الرد وحده قد 
يفهم الرد إلئ أهلها بسبب الفراق . 


) ١١الال‎ ( والترمذي‎ ») 5١١8 وأبو داوود‎ 2) ١949/5 ( أخرجه ابن حبان ( 4715 ) » والحاكم‎ )١( 
. ) 7١6١ ( وابن ماجه‎ 

(؟) المهمات 550١/00‏ ). 

(9) الشرح الكبير (( ١7/7/94‏ ) » روضة الطالبين (5/8١؟)‏ . 

(#4) روضة الطالبين (57/8١؟1).‏ 
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وظاهر كلامه : أن هلذا واجب ٠‏ وهو ما رجحاه تبعاً للغزالي”' » لكن قال ابن 
الرفعة : المشهور : عدم الاشتراط”" . 

ولم يذكر المصنف الإضافة في الإمساك . ومقتضاه : عدم الاشتراط » لكن في 
« الشرح » و« الروضة » : إذا جعلنا الإمساك صريحا. . فيشبه أن يجيء في اشتراط 
الإضافة وجهان ؛ كالرد » وجزم البغوي بعدم الاشتراط . وأنه مستحب”" . 

( والحديد : أنه لا ب يشترط الإشهاد ) لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح السابق » 
ولذلك لا يحتاج إلى الولي ورضا المرأة » وإنما أشهد على النكاح ؛ لإثبات الفراش ‏ 
وهو ثابت هنا » والثاني : يشترط » ونص عليه في ١‏ الإملاء ؛ » وهو من الجديد ؛ 
لقوله تعال : #افَامَسكوْشن بمغروي أو فَارفوهنَ بمَعروف وَأَشْبِدُوأ دَوَىَ عَدَل مَك » . وحمل 
الأول الأمر على الندب . 

( فتصح بكناية ) بناء علئ عدم اشتراط الإشهاد ؛ لأنه مستقل بها ؛ كالطلاق » فإن 
قلنا : باشتراطه. . لم تصح ؛ كالنكاح ؛ لعدم اطلاع الشهود على النية » وفيه احتمال 
للغزالي ؛ لأن القرينة قد يفهمها الشهود”' . 

( ولا تقبل تعليقاً ) كالنكاح وسائر العقود ( ولا تحصل بفعل ؛ كوطء ) ومقدماته ؛ 
لأن الوطء يوجب العدة ٠»‏ فكيف يقطعها ؟! 

نعم ؛ الأخرس تصح منه بإشارته المفهمة . 

( وتختص الرجعة بموطوءة ) لأنه لا عدة على غيرها » والله تعالئ إنما أثبت الرجعة 
في العدة بقوله : #ويعُولهنَ أحَنَّ رَيِْنَ في دَلِكَ * أي : في التربص المفهوم من قوله : 


# ريصن * . 


. ) 158/0 ( الوسيط‎ » ) 5١8 /8( روضة الطالبين‎ » ) ١77/9 الشرح الكبير‎ )١( 
.)1١97/١5 ( (؟1) كفاية النبيه‎ 

(9) الشرح الكبير (4/ ١0/7‏ ) » روضة الطالبين (8/ 5١5‏ ) » التهذيب .)١١6/5(‏ 
(:) الوسيط (ه0/ 550 ). 
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طُلَقَتْ يلآ عوَضٍ لَمْ يُسْتَْفَ عَدَُ طَلاقَِا » باق ي آلْهِدَة » لجز الا وقد 
وَإِذَا آدَعتٍ أنْقضَاءَ عِدَة أَشهْرٍ وَأَنْكر .. صُدَقَ تيده » أذ وَضْمَّ حَمْلٍ ! لمُدّة إِمْكَانِ » 


وشمل إطلاقه : الموطوءة في الدبر » وهو الأصمٌ ؛ بناءء على الصحيح أنه يوجب 
العدة » لكنه يخرج من استدخلت ماء الزوج » والآصحٌ : أنه يوجب العدة ٠‏ فعلى 
هلذا : تثبت تثبت به الرجعة » وبه جزم في ١‏ الروضة » في ( باب مثبتات الخيار ) في الكلام 
على العنة”'2 » وتخرج الخلوة » وهو كذلك ؛ بناء على المذهب : أنه لا عدة بها . 

( طلقت بلا عوض ) فالمفسوخ نكاحها لا رجعة فيها ؛ لأن الله تعالئ أناطها 
بالطلاق » فاختصت به » والمطلقة بعوض قد ملكت نفسها بما بذلته ( لم يُستوف عدد 
طلاقها ) فإن استوفي. . لم تحل إلا بعد نكاح زوج آخر ؛ كما تقرر في موضعه ( باقبةٍ 
في العدة ) لقوله تعالئ : # لضن أَجَلَهنّ لا بَمَصِلُوهْنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَ 4 . ولو كان حق 
الرجعة باقياً. . لما كان يباح لهن التكاح . 

وكان ينبغي أن يقول : ( في العدة الأولئ ) حت يخرج ما إذا خالط الرجعية مخالطة 
الأزواج بلا وطء ؛ فإن العدة لا تنقضي ء ولا رجعة له بعد الأقراء والأشهر ؛ كما 
سيأتي في ( العدد ) . 

( محل لحل ) أي : قابلة للحل ( لا مرتدة ) لأن مقصود الرجعة الحل » والردة 
تنافيه » وشمل إطلاقه : الطلاق المبهم » والأصمٌ : أنه لا رجعة حال الإبهام ؛ لأنها 
لا تقبل التعليق » فلا تقبل الإبهام 

( وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر. . صدق بيمينه ) لأن الخلاف يرجع إل وقت 
الطلاق » والقول قوله فى أصل الطلاق » فكذا فى وقته . 

( 1ل وضع خمل المدة اإنكاة وه :معن سيصن :81 ]باق بالاتير +«تمتارتها 
بيمين ) بالنسبة إلى انقضاء العدة خاصة ؛ لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن » 
والثاني : لا » وتطالب بالبينة ؛ لأنها مدعية » والغالب : أن القوابل يشهدن الولادة . 

واحترز بقوله : ( لمدة إمكان ) عما إذا لم يمكن ؛ كما سيأتي ١‏ وبقوله : ( وهي 
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وَإِن أَذدَّعَتْ وَلآدة تأمٌ. . فإِمْكَانهُ سنّهُ أَشْهّر وَلَحْظْتَانِ مِنْ وَقتِ التكاح» أؤ سقط مُصَوَّر. . 
فَمِئَهٌ وَعِشُرُونْ يَؤْماً وَلَحْظبَان أو مْضَعَةٍ بلا صورَة ََمَاُونَ يوم وَلَحْظتانٍ أو أنقضاءً 
أقَرَاءِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ حُرَة وَطَلََتْ في طَهْرٍ . . آَل آلإمْكَانٍِ أَثَانِ وَتَلدَمُونُ 2 51252 


ممن تحيض ) عن الآيسة والصغيرة » فإنهما لا تحبلان ؛ فلا تصدقان في الوضع ء 
وصرح بالايسة بعد وصرح في ١‏ المحرر » بالصغيرة أيض"١2‏ » وحذفها المصنف ؛ 
لأنه لا يقع الاختلاف معها ؛ إذ لا حكم لقولها . 

( وإن ادعت ولادة تام. . فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح ) وإمكان 
اجتماع الزوجين بعد النكاح ؛ لأن الستة أقل مدة الحمل » واللحظتان : لحظة 
للوطء » ولحظة للوضع 

( أو سقط مصوّر. . فمئة وعشرون يوماً ولحظتان ) من وقت إمكان اجتماعهما بعد 
العقد ؛ لحديث ابن مسعود : ( إن أحَدكُمْ يجْمعْ حَلْمهُ في بَطن مو أَْعينَ ؤم 3 
يَكُونٌ عَلَمَهَ مل ذَلِكَ + كه يكون مضعة مِثْل ذلك 5 يُاْسَلْ إل الملك يفخ فنه 
لوح » متفق ل 

واعتبرت اللحظتان لحظة للوطء » ولحظة للإسقاط » وذكر الرافعي وجمع من 
العراقيين في ( باب العدد ) أن الولد يتصور في ثمانين يوماً » وحمل على مبادىء 
التصوير » والمذكور هنا علئ تكامل التصوير . 

( أو مضغة بلا صورة. . فثمانون يوماً ولحظتان ) من إمكان الوطء بعد العقد ؛ 
للحديث المذكور » وإنما يحكم بها إذا شهد القوابل أنها أصل آدمي . 

( أو انقضاء أقراء ؛ فإن كانت حرة وطلقت في طهر . . فأقل الإمكان اثنان وثلاثون 


.)7”55 المحرر( ص‎ )١( 

(0) في ( ز) : ( أربعين يوماً نطفة ) هلذه الزيادة غير موجودة في « الصحيحين » » وإنما ترد في بعض 
الكتب ؛ مثل « الجامع الصغير » ( 7١94‏ )ء وكذلك ذكرها العلامة المناوي في « فيض القدير » 
(41/1)ء وشّرح عليها أيضاً العلامة ابن حجر في ” الفتح المبين» ( ص 7٠٠١‏ )» ولعله من 
اختلاف الروايات » والله تعالى أعلم . 

() صحيح البخاري 75١8‏ ) ء صحيح مسلم ( 5557 ) . 
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يو وَلخظتان. أو في حيّض . فسبعة وَآرَيَعون يَوْما وَلحظة . أو ا وَطلقتث في 
0 1 ا ل 9 
فستة عشر يَؤْما وَلحَظتان . ا م ا ل 
2 65 2 


يوماً ولحظتان ) وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة » وهي قرء » ثم تحيض يوماً 
وليلة » ثم تطهر خمسة عشر يوما”'' » وذلك قرء ثان » ثم تحيض يومآ وليلة » ثم تطهر 
خمسة عشر يوم » وذلك قرء ثالث » ثم تطعن في الحيضة » وهلذه اللحظة ليست من 
العدة » بل لاستيقان انقضائها » فلا تصح الرجعة فيها » وقيل : هي من نفس العدة » 
وكلام المصنف يوهمه . 

هلذا في غير المبتدأة » أما المبتدأة إذا طلقت ثم حاضت وقلنا : بالأصح : أن القرء 
هو المُحْتَوش بدمين. . فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يوماً ولحظة . 

( أو في حيض . . فسبعة وأربعون يوماً ولحظة ) وذلك بأن يطلق في آخر جزء من 
الحيض ٠‏ كأن علق طلاقها بآخر جزء من حيضها » ثم تطهر خمسة عشر يوماً ٠»‏ ثم 
تحيض يوماً وليلة » ثم تطهر خمسة عشر يوماً » ثم تحيض يومآ وليلة » وتطهر خمسة 
عشر يوماً » وتطعن في الحيضة » وفي لحظة الطعن ما ذكرناه في المطلقة في الطهر , 
ولا يحتاج هنا إلئ تقدير لحظة في الأول ؛ لأن اللحظة هناك تحسب قرءاً » وحكم 
طلاقها في النفاس : حكم طلاقها في الحيض . 

( أو أمة وطلقت في طهر.. فستة عشر يوماً ولحظتان ) وذلك بأن يطلق وقد بقي 
لحظة من الطهر . فتحسب قرءاً » ثم تحيض بعدها يوما وليلة » ثم تطهر خمسة عشر 
يوماً » ثم تطعن في الدم لحظة يتبين بها تمام الطهر . 


)201 ا ع لل ا اا ل 0 
شْتَهَى الْوَلَدَ في الْجَنة . . كَانَ وَضْعُهُ وَحَمْلهُ في سَاعَةٍ كما يَشْتَِي ؛ ثم قال : حديث حسن 
الح ل ا لوي ل و سا ته 
ا ا لي 0 0 ل ل 
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ' إذَا أشتَهَى هَى ألْمُوْمِنُ الْوَلَدَ في الجنة. . كان كما يَسْتَهَى 
في سَاعَةٍ » وَلَكنْ لا يَشْبّهِي “كال الكاري كز روك اردديد الى عو اللي على ال 
7 عليه وسلم : إن أَهْلَ كله لذ يكرد لور انها 313 0 تاغر ا السيالة» [*/ 95" .]١‏ 
اههامش (1) . 
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أُوْ حَيْض . . فأَحَدٌ وثلآثون وَلحظه . وَتصدّق إن لم تخالف عادة دائرّة » وَكذا إن 
خالفت في ألأصحٌ . وَلوْ وَطِىءَ رَجْعِيّةَ وَأُسْتَأنفتٍ الأقرَاءَ منْ وَقتٍ ألوّطء . . رَاجَعْ فيمًا 


هلذا في غير المبتدثة » فإن كانت مبتدثة. . فأقله اثنان وثلاثون يوم ولحظة ؛ بناءً 
على اشتراط الاحتواش . 

( أو حيض . . فأحد وثلاثون ولحظة ) وذلك بأن يطلق في آخر جزء من الحيض » 
ثم تطهر خمسة عشر يوماً » وتحيض يوماً وليلة » ثم تطهر خمسة عشر يوماً » ثم تشرع 
في الحيض ( وتصدق ) بيمينها » حرة كانت أو أمة ( إن لم تخالف عادة دائرة ) لأنه 
لا يعرف إلا من جهتها . 

( وكذا إن خالفت في الأصح ) أي : كان لها عادة دائرة » فادعت مخالفتها إلى 
دونها مع الإمكان » فإنها تصدق ؛ لأن العادة قد تتغير » وهي مؤتمنة » وهلذا ما نقلاه 
عن الأكثريه 99 والثاني : لا تصدق ؛ لأنها تتهم بالاستعجال » قال الشيخ 
أبو محمد : وهو المذهب » وقال الرويانى : إنه الاختيار فى هلذا الزمان » ونقله في 
« المهمات » عن نص « الأم 0 ْ ْ 

قال الروياني : وإذا قالت : ( انقضت عدتي ).. وجب أن نسألها عن حالها : 
كيف الطهر والحيض ؟ ونحلفها عند التهمة ؛ لكثرة الفساد » وأقراه » وجزم به 
الماوردي ا" 

( ولو وطئ ) الزوج ( رجعية ) بشبهة أو غيرها ( واستأنفت الأقراء من وقت 
الوطء . . راجع فيما كان بقي ) من أقراء الطلاق » فإن وقع الوطء بعد قرأين. . ثبتت 
الرجعة في واحد » وإن كان بعد قرء. . فله الرجعة في قرأين ؛ لأن الرجعة تختص بعدة 
الطلاق . 


. ) 71١/80 ء روضة الطالبين‎ ) 18١/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 


(؟) المهمات (لا/ 568 ). 
(9) الشرح الكبير ( 181١/4‏ ) » روضة الطالبين (8/ 57١١‏ )» الحاوي الكبير ( )١88/17‏ . 
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وَيَْرْمٌ ألاسْتِمْتَاعٌ بِهًا » فإن وَطِىءَ. . فلآ حَدَّ » ولا يُعَرّرُ إلا مُْتَقَدُ تخريمه » وَيَجِبْ 


“ا اتوي اود ٠‏ 


( ويحرم الاستمتاع بها ) ولو بلمس ونظر ؛ لأن النكاح يبيح الاستمتاع » فيحرمه 
الطلاق ؛ لأنه ضده . 

( فإن وطئ. . فلا حد ) وإن كان عالماً بالتحريم ؛ لاختلاف العلماء في إباحته » 
( ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ) لإقدامه علا معصية عنده » فإن كان جاهلاً حله أو 
معتقده. . لم يعزر . 

( ويجب مهر المثل إن لم يراجع ) لأنها في تحريم الوطء كالبائن » فكذا في 
المهن.. 

( وكذا إن راجع على المذهب ) هلكذا نص عليه هنا » ونص فيما لو ارتدت فوطئها 
في العدة » ثم أسلمت فيها.. أن لا مهر لها وكذا لو أسلم أحد المجوسيين أو 
الوثنيين » ووطتها , ثم أسلم المتخلف في العدة. . فقيل : فيهما قولان : 

بالنقل والتخريج . 

والأصحٌ : تقرير النصين . 

والفرق : أن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة ٠‏ بل يبقئ نقصان العدد » فيكون ما بعد 
الرجعة وما قبل الطلاق كعقدين ٠»‏ وأثر الردة يرتفع بالإسلام » فيكون الوطء مصادفاً 
للعقد الأول » ولم يرجح الرافعي في ١‏ شرحيه » واحداً من هلذين الطريقين » بل قال : 
الأظهر هنا : وجوب المهر » وهناك نفيه » وعبارة « الروضة» : المذهب : تقرير 
ال 

( ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ٠‏ ويتوارثان ) لأن الرجعية زوجة في هلذه 
الأحكام الخمسة » ولا يثبت حكم الظهار وضرب ملة الإيلاء إلا بعد الرجعة » وخلعها 
كطلاقها » وتجب نفقتها ؛ كما سيأتي في بابه . 


. ) 57١/80 روضة الطالبين‎ » ) 180-1١84 /9( الشرح الكبير‎ )١( 
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وَإِذَا أَدّعَىْ وَالْعِدَةُ مُنْقَضِيَةٌ رَجْعَةَ فيهًا فَأَنْكَرَتْ ؛ فَإِنِ أله 0 آلانْقضَاءِ كيم 
لْجُمُعَةِ » وَقَالَ : ( رَاجَعْتُْ يَوْمَ آلْحَمِيِسٍ ) فَفَالَتْ : (بَلْ يَوْمَ آلسَبْتِ ).. صُدَقَتْ 
بِيَمِينهًا ' َوْ عَلَىْ وَْتِ آلوَجْعَةِ كيوْم الْجُمْعَةِ ‏ ف وَقَال: ضع اليس ) ؛ 
َقَالَ + ( الْسَيِك ):.. صَدقَ جَمينة -.. وَإِنْ تتارعا .في الكيق بلا أتثاق د فالأصخ ': 


ُ ع لوي رس مل 0 فر 2 ف مق ع يمره / 1 َّ 
َرْجِيحٌ سَبْقٍ آلدَعْوَئ ؛ فَإِنِ أدَعَتٍ الانْقضاءَ ثم أدَعَئ رَجْعَةَ َْلَهُ. . صُدٌ قت بِيَمِينِها » أو 


أَذَّعَاهًا قبْلَ أنقضَاءٍ فَقَالَتْ : ( بَعْدَهُ ). . صَدِّقَ . 10 107170111717101 


( وإذا ادعئ والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت ؛ فإن اتفقا علئ وقت الانقضاء ؛ 
كيوم الجمعة » وقال : ١‏ راجعت يوم الخميس » فقالت : « بل يوم السبت ».. صدقت 
بيمينها ) أنها لا تعلم أنه راجع يوم الخميس ؛ لأن وقت انقضاء العدة متفق عليه » 
والأصل عدم الرجعة قبله . 

( أو على وقت الرجعة ؛ كيوم الجمعة » وقالت : ١‏ انقضت الخميس»2 ٠‏ وقال : 
« السبت ». . صدق بيمينه ) لأن وقت الرجعة متفق عليه » والأصل عدم انقضاء العدة 

( وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق. . فالأصح : ترجيح سبق الدعوئ ) لاستقرار 
الحكم بقوله . 

( فإن ادعت الانقضاء ) بأن قالت أولاً : ( انقضت عدتي ) ( ثم ادعئ رجعة قبله ) 
بأن قال : ( راجعتك قبل انقضائها ) ( . . صدقت بيمينها ) لأنها إذا قالت : ( انقضت 
عدتي ). . فلا بد من تصديقها » ولا التفات إلئ قوله بعد التصديق . 

( أو ادعاها قبل انقضاء ) أي : قال : ( راجعتك قبل انقضاء عدتك ) ( فقالت : 
« بعده)) أي : بعد الانقضاء (..صدق ) لأنه يملك الرجعة » وقد صحت في 
الظاهر » فلا يقبل قولها في إبطالها » ومقابل الأصحّ أوجه : 

أحدها : هي المصدقة . 

والثاني : هو . 

والثالث : يقرع » ويقدم قول من خرجت قرعته . 
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قلث : فإِنٍ أَدْعَيَا مَعآ. . صِدّقت ء وَاللهُ أغلمُ . وَمَتَى أَذَّعَاهَا وََلْعدَّة بَاقيَة. . صَدّق . 
00 2 وه اق 2 0 0 7 يه و 2 7 ٠.‏ 
وَمَتل أنكرتهًا وَصدقت ثم اعترّفت.. قبل أعترافها . وَإذا طلق دون ثلاث وَقال : 
سي بغ وار هع عع دعر 6 0 هد ةر رقع عونت ار 7 01 ل ساهو 
( وَطْئت فلي ألرَجِعَة ) وَأنكرّث. . صِدّقت بيّمين » وَهوَ مُقَرُ لها بِأَلْمَهْر » فإن قِبْضئة. . 
#-ه 6 ا - 7 #-ه - 
- 4 03 و ووه 02 

ديوع دعو 2 م وو ا 


واختلف فقهاء اليمن في المراد بسبق الدعوئى : فقال ابن عجيل : المراد : سبق 
الدعوئ عند الحاكم » وقال الحضرمي : يظهر من كلامهم أنهم لا يرونه"'' » قال 
الزركشي : والظاهر : أن مرادهم أعم من ذلك . 

( قلت : فإن ادعيا معاً) بأن قال : ( قد راجعتك ) ٠‏ فقالت مع قوله : ( قد 
انقضت عدتي ) ( . . صدقت ) بيمينها ( والله أعلم ) لأن انقضاء العدة لا يعلم إلا من 
جهتها ٠‏ والزوج يمكنه الإشهاد على الرجعة » ولم يترجح بسبق حت يتقدم به . 

( ومتى ادعاها ) أي : الرجعة ( والعدة باقية. . صدق ) لقدرته على الإنشاء » فلو 
ادعاها بعد انقضاء العدة.. فهي المصدقة بالإجماع . ( ومتئ أنكرتها وصدقت ثم 
اعترفت . . قبل اعترافها ) لأنها جحدت حقاً ثم اعترفت به . 

وهلذا بخلاف مالو أقرت أنها بنت زيد أو أخته ثم رجعت » وكذبت نفسها. . 
لا يقبل رجوعها . 

وفرق الإمام بينهما : بأن ادعاء البنوة والأخوة إقرار بإثبات » فلا يصدر إلا عن 
ثبت » بخلاف قولها : ( ما راجعت ) » فإنه نفي قد يصدر بناء على الأصل”" » وفرق 
غيره : بأن البنوة والأخوة تقتضي تأبد الحرمة » بخلاف مسألتنا . 

( وإذا طلق دون ثلاث » وقال : « وطئت فلي الرجعة )» وأنكرت. . صدقت 
بيمين ) ؛ لأن الأصل عدم الوطء ( وهو مقر لها بالمهر » فإن قبضته. . فلا رجوع له ) 
لآنه مقر أنه لاححق له فيه ع وآأنها تسشحقه جميعة .. 

( وإلا) أي : وإن لم تكن قبضته ( . .فلا تطالبه إلا بنصف ) لأنها مقرة بأنها 


(9) نهاية المطلب( 5١/لاه”‏ ) . 


هالو ه ا هاه هاه هاه قاس وه هده ده ها هاه قد هد هد هد هد هد قد هاه هد ىد قاو وه م واف قاع .د عاو وا قد .د ثافدا قاقد .د .د عمد اه 


لا تستحق غيره » فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالوطء. . فهل لها أخذ النصف الآخر 
أم لابدَ من إقرار مستأنف من الزوج ؟ فيه وجهان بلا ترجيح في ١‏ الشرح » 
والروهية 7 


. ) 5١77/4 ( روضة الطالبين‎ » ) ١95/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 
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»و 
فين شب قل 1 04 0 5 4 م 002 ص .7 َ. ا رمه 2 
حلف زو يَصِحّ طلاقة ليَمْتَتِعَنَ مِنْ وَطيِْهًا مُطلقا» أَوْ ق أرَبَعة أشهر 
وَلْجَدِيدُ : أنه لا يَخْتَصنٌّ بالحَلف باألله تعالئ وَصماتهِ » بَلْ لَوْ عَلَقَ به طلآقاً أؤ عِثْقاً » أؤ 
ا ١‏ ل ما افاي نو و6 ا و 98 
قال : ( إن وَطَنْتْك . . فلله عَلىَ صَلاَة أؤْصَوْمٌ أو حَج أو عِدْقٌ ». . كان مُولياً 0 


( كتاب الإيلاء ) 

هو مصدر آلئ يولي إيلاء : إذا حلف » وهو في الشرع : ما ذكره المصنف ٠‏ وكان 
طلاقاً في الجاهلية » فغيّر الشارع حكمه . 

والأصل فيه : قوله تعالئ : 8 لِلَِنَ مُوْلُونَ من يَسَآبِهمَ * الآية » وآلئ صلى الله عليه 
وشلم :من انسائه شهر]”؟ .. 

( هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً » أو فوق أربعة أشهر ) احترز 
بالزوج : عن السيد والأجنبي ٠‏ فإنه يمين » فإذا خالف.. وجبت الكفارة » وليس 
بإيلاء » قال ابن الرفعة : ولو حذف لفظة زوج. . لكان أولئ ؛ لأنه يدخل الرجعية » 
ولفظ الزوج يخرجها إذا قلنا : أن الطلاق الرجعي يقطع الزوجية » وبقوله : ( يصح 
طلاقه ) عن الصبي والمجنون » ويدخل فيه السكران ‏ فإنه يصح إيلاؤه على المذهب - 
والعبد والكافر والمريض ٠‏ لكن يرد عليه الممسوح ونحوه . وبقوله : ( من وطتها ) 
عن امتناعه من الاستمتاع بغير الوطء » فليس بإيلاء » وقوله : ( مطلقاً ) يعني : أطلق 
الحلف ولم يقيده بمدة » وفي معناه : ما إذا أكده بقوله : أبداً » وقوله : ( أو فوق 
أربعة أشهر ) يخرج ما دونها ؛ لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر » وبعد ذلك 
يفنئ صبرها أو يشق عليها الصبر . 

( والجديد : أنه لا يختص بالحلف بالله تعالىئ وصفاته » بل لو علق به طلاقاً أو 
عتقاً » أو قال : « إن وطئتك. . فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق ». . كان مولياً ) 
لأن جميع ذلك يُسمّئ يمينآ » فتناولته الآية ؛ إذ الإيلاء هو الحلف » وهو يشمل 


رضى الله عنه 5 


1 


ولو : خلك اسيي ليور ال و ا م ال نرتقا 
َو قَرْنَءَ » أ آلى مَجْبُو ْ . لَمْ يَصِحّ عَلَى آلْمَذْهَبٍ . وَلَوْ قَالَ : ( وَآَل لآ وَطِتَنَكِ 
أنبعة أَْهر ) » فَِدَا مَضّثْ. . فَوَآَه ل وَطِْكِ أَرْبعَة أَشهْرٍ » وَهَكَدَا مرَاراً. فلشية 


بِمُولٍ في آلأصّمٌ . وَلَوْ قَالَ : (وَآن لآ وَطِبْيُكَ حَمْسَةَ أَشْهُر ) » فَإِذًا مَضْتْ. . فَوَأَنلهِ لآ 
3 3 ا 2 4- 2 ص 
وَطَنْك سَنَةَ . . فإيلاءان لكل حَكمُة . ا ااا 10 


الحلف بالله وغيره ؛ ولأنه لا يمكنه الوطء إلا بضرر يلحقه » فكان مولياً ؛ كالحلف 
بالله » والقديم : الاختصاص ؛ لقوله تعالئ : #هَن فَآءمو ون لَه عَعُوْدُ يّحِمُمٌ * والمغفرة 
إنما تكون في الحنث في اليمين بالله » بخلاف الطلاق وغيره . 

( ولو حلف أجنبي عليه ) أي : علا ترك الوطء ( فيمين محضة ) فتجب الكفارة إن 
وطئها قبل المدة أو بعدها . 

( فإن نكحها. . فلا إيلاء ) لاختصاصه بالنكاح ؛ كالطلاق ( ولو آلئ من رتقاء » أو 
قرناء » أو آلئ مجبوب. . لم يصح على المذهب ) لأنه لم يتحقق منه قصد الإيذاء 
والإضرار ؛ لامتناع الأمر في نفسه » وقيل : يصح ؛ لعموم الاية » والطريق الثاني : 
القطع بالبطلان » والثالث : القطع بالصحة . 

هلذا كله إذا كان المانع موجوداً عند الإيلاء » فلو طرأ بعده.. لم يبطل على 
المذهب ؛ لأن العجز عارض ٠‏ وكان قد قصد الإيذاء . 

( ولو قال : ١‏ والله لا وطئنك أربعة أشهر . فإذا مضت. . فوالله لا وطئتك أربعة 
أشهر » . وهلكذا مراراً. . فليس بمول في الأصح ) لأنه بعد الأربعة لا يمكن مطالبته 
بموجب اليمين الأول ؛ لانحلالها » ولا بموجب الثانية ؛ لأنه لم تمض مدة المهلة من 
وقت انعقادها . 

نعم ؛ يأثم على الراجح في ١‏ زيادة الروضة » 
الضرر . 

1 قال : « والله لا وطئتك خمسة أشهر . فإذا مضت. . فوالله ؛ لا وطئتك 

. فإيلاءان لكل حكمه ) فتطالبه بموجب الأول في الشهر الخامس » فإن فاء. 


6 3 والثاني : أنه مول ؟ 3 لتحقق 


.)1١5:77/48( روضة الطالبين‎ )١( 
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ل ا ل ال ال اا د 
ا ل ل ل و تر ف قر 


مضت أربعة أشهر . . طولب بالفيئة أو الطلاق . 

( ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة ؛ كنزول عيسئ صلى الله عليه وسلم فمولٍ ) 
لآن الظاهر تأخر ذلك عن الأربعة » فتتضرر بقطع الرجاء . 

( وإن ظن حصوله قبلها ) أي : قبل المدة ؛ كمجيء الأمطار في الشتاء ( . . فلا ) 
يكون مولياً » وإنما هو عقد يمين . 

وأفهم أن محقق الحصول ؛ كذبول البقل وجفاف الثوب أولئ بعدم الإيلاء » وبه 
صرح في ١‏ الم 

( وكذا لو شك في الأصح ) كما لو علق بمرضه أو موت زيد. . فلا يكون مولياً في 
الحال » فإن مضت الأربعة » ولم يوجد المعلق به.. فوجهان : أصحهما : أنه 
لا يكون مولي أيضاً ؛ لأنه لم يتحقق قصد المضارة أولا . 

( ولفظه صريح وكناية ) كما في غيره من الأبواب ( فمن صريحه : تغييب ذكر 
بفرج ٠‏ ووطء » وجماع » وافتضاض بكر ) لشيوع استعمالها في الوقاع » وقضيته : أنه 
لا يدين في ذلك ؛ لأن ذلك شأن الصرائح » وهو كذلك في الأول ؛ لأنه لا يشعر 
بمعن آخرء» وأما الوطء والجماع.. فيدين فيهما » فلو قال : ( أردت بالجماع 
الاجتماع » وبالوطء الدوس بالقدم ).. دين » وكذا يدين في الافتضاض على 
الأصح . 

هلذا إذا لم يقل بذكري » فلو قال : ( بذكري ). . لم يدين في الثلاثة . 

وكان ينبغي التعبير بتغييب الحشفة ؛ لأنه لو حلف على تغييب الذكر » وغيبها 
فقط. . لم يحنث مع تحصيل المقصود 


انحلت » فإن أخرت حتل مضى الخامس . . انحلت الأول » وتضرب ملة الثانية » فإذا 


وَالحويد: أن كلاسن وترامةة ومياف ده ا وَعْشْياناً وَقرْاناً وَنَحْوَهًا كنَايَاتٌ . وَلَوْ 
قال : ( إِنْ وَطِنْئّكِ. . فَعَبْدِي حر ) فَرَالَ ملكة عَنْهُ. . رَالَ آلإيلاءٌ . وَلَوْ قَالَ : ( فَعَبْدِي 
خُرٌ عَنْ ظِهَارِي ) وَكانَ ظَامَرَ. 000 . قل ظِهَارَ وَلَاَ إيلآءَ بَاطِنا » وَيُسْكَهُ 
هما ظَاهِراً » وَلَوْقَالَ : ( عَنْ ظِهَارِي إِنْ ظَامَرْتُ خا أ لور ل يروي 


( والجديد : أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتياناً وغشياناً وقرباناً ونحوها ) 
كالإفضاء والمس والمبالغة ( كنايات ) لأن لها حقائق غير الوطء » ولم تشتهر فيه 
اشتهار الألفاظ السابقة » والقديم : أنها صرائح ؛ لغلبة استعمالها في الجماع . 

( ولو قال : « إن وطئتك. . فعبدي حر» فزال ملكه عنه ) ببيع أو هبة ( .. زال 
الإيلاء ) لعدم ترتب شيء علئ وطئه حينئذ » ونبه في « المحرر » : علئ أن هنذا مفرع 
على الجديد : في عدم اختصاص الإيلاء بالحلف بالله تعالئ وصفاته''» وأغفله 
المصنف ؛ لوضوحه . وظاهر كلامه : أنه لا يعود الإيلاء إذا عاد إلى ملكه » وهو 
قضية قولهما : فيه قولا عود الحنث”" . 

( ولو قال : « فعبدي حر عن ظهاري » » وكان ظاهر ) وعاد قبل ذلك ( فمولٍ ) 
لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فعتق ذلك العبد بعينه وتعجيل العتق زيادة التزمها بالوطء » 
وهو مشتق » فصار كالتزام أصل العتق ١‏ ثم إذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها. . عتق 
عن الظهار في الأصحٌ . 

( وإلا) أي : وإن لم يكن قد ظاهر ( . . فلا ظهار ولا إيلاء باطناً ) أما الأول. . 
فلأنه كذب في كونه مظاهراً » وأما الثاني. . فلأنه علق على الوطء عتقآ عن الظهار . 
والفرض أن لا ظهار فلا عتق ؛ إذ لم توجد الصفة المعلق عليها . 

( ويحكم بهما ظاهراً ) لإقراره علئ نفسه بالظهار » فيحكم بكونه مولياً ومظاهراً , 
فإذا وطئ. . عاد الوجهان في وقوع العتق عن الظهار 

( ولو قال : « عن ظهاري إن ظاهرت »). . فليس بمول حتئ يظاهر ) لأنه لا يعتق 
العبد لو وطتها قبل الظهار » ولا يناله محذور » فإذا ظاهر. . صار موليآً ؛ لأن العتق 


.)755”صا١(ررحملا‎ )١( 
. ) 5١١/94 ( الشرح الكبير‎ » ) 77١/40 (؟) روضة الطالبين‎ 


دوا 


ذ (إِنْ وَطِْيْكِ. . فَضَرَتكِ طَالِقٌ ).. فَمُولٍ ٠‏ فإِن وَطىءَ. . لقت ألضَّةُ وَرَاد 
ل لأزتع وافلا أجايتكة ): ٠‏ فَلَيِسَ بمُولٍ فِي 
جَامَمَ ثََةنا. . فَمُولٍ مِنّ َابعَةٍ » قَلَوْ مَاتَ يَعْضَهُنَ قَبْلَ وَطء. . زَّالَ 
الإيلآء » وَلَوْ قَالَ : ( ل أْجَاُِ كل وَاحِدَةٍ كن ). . قَمُولٍ مِنْ كل وَاحدَةٍ . وَلَوْقَالَ : 
( لا أَجَامِعْكِ إلى سَنَةِ إلاَمََةَ ) ٠.‏ فَلَيْسَ بمُولٍ فِي ألْحَالٍ فِي الأَظْهَرٍ ‏ 100 


حينئذ يحصل لو وطئ . ( أو «إن وطئتنك.. فضرتك طالق».. فمول ) عن 
المخاطبة ؛ تفريعاً على الجديد : أنه لا يختص بالحلف بالله تعال ؛ لأنه يلحقه ضرر 
من طلاق الضرة عند الوطء . 

( فإن وطئ ) في المدة » أو بعدها ( . . طلقت الضرة ) لوجود المعلق عليه طلاقها 
( وزال الإيلاء ) لأنه لا يترتب عليه شيء بوطئها بعد ذلك . 

( والأظهر أنه لو قال لأربع : « والله لا أجامعكن ». . فليس بمول في الحال ) لآن 
الكفارة لا تجب إلا بوطء الجميع ؛ كما لو حلف لا يكلم جماعة » فهو متمكن من 
وطء ثلاثة بلا شيء يلحقه . والثاني : نعم ؛ كقوله : ( لا جامعت واحدة منكن ) . 

( فإن جامع ثلاثاً. . فمول من الرابعة ) لأنه يحنث بوطئها » وسواء وطئ الثلاث في 
التكاح أو بعد البينونة ؟ لأن اليمين يشمل الحلال والحرام » ولو وطئها في الدبر. . 
فكذلك على الأصحٌ . 

( فلو مات بعضهن قبل وطء. . زال الإيلاء ) لتحقق امتناع الحنث » ولا نظر إلى 
تصوير الإيلاج بعد الموت . فإن اسم الوطء يقع مطلقه على ما في الحياة . 

واحترز بقوله : ( قبل وطء ) عما لو ماتت بعد وطئها وقبل وطء الأخريات فلا 
يزول الويلاء . 

( ولو قال : ١‏ لا أجامع كل واحدة منكن ). . فمول من كل واحدة ) علئ حالها ؛ 
كما لو أفردها بالإيلاء » فإذا مضت. . فلكل مطالبته » وظاهر كلامه : أنه لو وطئ 
واحدة. . لا يرتفع الإيلاء في حق الباقيات » وهو وجه ء والأصحٌ : انحلال اليمين » 
وزوال الإيلاء ؛ لأنه حلف ألا يطأ واحدة » وقد وطئ . 

( ولو قال : « لا أجامعك إلئ سنة إلا مرة » » فليس بمول في الحال في الأظهر ) 


0.١ 


فإِنْ وَطِىءَ وَبَقي منْهَا أكْتَرُ من أرْبَعةِ أَشْهُرٍ . . فَمُولٍ . 
5 
[ في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها ] 


مم 
0 م 


يُمْهَلٌ ادرو ا لاريد تفي وزو تو ان قوت زرا ربد كدهم 


بَعْدَ دُخُولٍ في لْمُدّة. . أَنْقَطْعَتْ » ٠‏ فَإِذًا أسْلَم. . أسْتْونِفَتْ . 00 ش«1 
لاستثنائه الوطء مرة . 


( فإن وطىئّ وبقي منها أكثر من أربعة أشهر. . فمول ) من يومئذ ؛ لحصول الحنث 
ولزوم الكفارة لو وطئ » وإن بقي أربعة أشهر فما دونها. . فليس بمول » بل حالف 
فقط . والقول الثاني : أنه مولٍ في الحال ؛ لأن الوطأة الآولئ وإن لم يتعلق بها 
حنث. . فهي مقربة منه » وذلك ضرر عليه » والمولي : هو من منع نفسه من الوطء ؛ 
لخوف ضرر » وعلئ هلذا : فيطالب بعد مضي المدة » فإن وطئ. . فلا شيء عليه ؛ 
لأن الوطأة الواحدة مستثناة » وتضرب المدة ثانياً إن بقى من السنة مدة الإيلاء » ويجري 
الخلاف إذا استثنئ وطآت ؛ لحصول التقريب بكل وطأة . 


0 4 
عد اد 


( فصل : يمهل ) المولي ( أربعة أشهر ) لقوله تعالئ : # تَرَبْص أَربَعَةِ أَشْمْرٍ # ( من 
الإيلاء ) لا من وقت المرافعة ؛ لأنه مول من وقت الحلف ( بلا قاض ) لأنها مدة ثابتة 
بالنص والإجماع . بخلاف مدة العنين ؛ لأنها مجتهد فيها . ( وفي رجعية من الرجعة ) 
لا من اليمين ؛ لأنها شرعت للمهلة فى وقت يحل له الوطء » وفى العدة لا يحل له 
الوطء . ْ ْ 

( ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة. . انقطعت ) فلا يحسب زمن الردة منها ؛ 
أن الهرأة تحرم بها » فلا وقع لامتناعه من الحرام » وفي ردته وجه : أنها لا تمنع 
الاحتساب ؛ كمرضه . 

واحترز بقوله : ( بعد دخول ) عما قبله ؛ فإن النكاح ينقطع لا محالة . 

( فإذا أسلم ) المرتد منهما ( .. استؤنفت ) المدة بناءً على وجوب الموالاة في 
المدة ؛ لأن طلبها منوط بتوالي الضرر أربعة أشهر ولم يوجد ء هنذا إذا كانت اليمين 


ا 


0 مع الوط رام يذل يكلي الإد وجا قو . لَمْ يَمْتَع آلْمدَةَ كصَوْمِ وَإِحْرَامٍ وَمَرَضٍ 
وجو أذ فيا وَهُوَ: حسيّ حسَي كصِغْرٍ وَمَرَض . .متم » وَِنْ حَدَتَ في ألْمُدة.. 
قَطَعَهًا » فَإِذَا زَالَ. . 1.: و : تكنو . أَوْ شَرْعِيٌ كَحَيْضٍ وَصَوْم تقل . . قلآء 
5 ا ل 2111111111110 


على الامتناع من الوطء مطلقاً » أو كان قد بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة 
أشهر » فإن كان أقل من ذلك . . فلا معنئ للاستئناف . 

( وما منع الوطء . ولم يخل بنكاح ؛ إن وجد فيه ) أي : في الزوج ( . .لم يمنع 
المدة ؛ كصوم وإحرام ومرض وجنون ) وحبس ونحوه ؛ لأنها ممكنة » والمانع منه » 
ولهلذا استحقت النفقة » وهو المقصر بالإيلاء » وقصده المضارة » ( أو فيها ) أي : 
في الزوجة ( وهو : حسي ؛ كصغر ومرض ) مانعان من إيلاج الحشفة ( .. منع ) 
المدة ( وإن حدث في المدة. . قطعها ) إذ لم يمتنع الوطء باليمين » بل بتعذره . 

( فإذا زال ) المانع في المدة ( .. استؤنفت ) المدة ؛ إذ المطالبة مشروطة 
بالإضرار أربعة أشهر متوالية » ولم يوجد . ( وقيل : تبنئ ) لأنه لم ينقطع النكاح » فلا 
يوجب الاستئناف » بخلاف الطلاق والردة . 

( أو شرعي ؛ كحيض وصوم نفل. . فلا ) يمنع المدة ولا يقطعها لو حدث فيها ؛ 
لأن الحيض لا يخلو عنه الشهر غالباً . فلو منع لامتنع ضرب المدة غالباً . وأما صوم 
النفل. . فلأنه متمكن من وطئها وتحليلها منه » بل في عده مانعاً نظر ؛ لأنه يباح له 
الوطء معه » فلا يحسن جعله مانعاً » والنفاس كالحيض على الأصمٌ في « أصل 
الروضة » و« الشرح الصغير » و« تصحيح التنبيه » » ونقل تصحيحه في ١‏ الكبير » عن 
البغوي فقط”2 . وجزم جمع منهم الشيخ في ١‏ التنبيه » بأن النفاس يمنع » ورجحه 
جمع » وظاهر كلام « الكفاية» : أنه المشهور”" . وقال البُلقيني : إنه الأصحٌ , 
واختاره الأَذْرَّعي وغيره . 

( ويمنع فرض في الأصح ) لعدم تمكنه من الوطء » والثاني : لا ؛ لتمكنه ليلاً » 


. ) 577/9 ( روضة الطاليين (8/ 50 ) » تصحيح التنبيه ( 7797/7 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
.) 555/١5 ( )ء كفاية النبيه‎ ١١8 (؟) التنبيه (ص‎ 


م 


اه 5 2 مه ِ 0 7 0 0 0 00 3 عاد ١‏ 00 70 
+أل ٠‏ 7 5 1 8 .اله . 8 هوم 8 ين 3 
فإن وَطىء في المذة » وإلا . . فلها مطالبته بأن يَفيء أَوْ يُطلق . و ترركت حقها. . فلها 


ماع اسك روسو الله ع ل م مه جه مع سن ع )سه ل. سل سل سم ع ]ا 
المطالبة يَعده . وَتخصل الفيّئة بتغييب حشفةٍ بقبل . ولا مطالبة إن كان بها مَانِع وَطءٍ 
0 2 


0 5 ا عي م - ع 8 7 دعر . 
كحَيْض وَمَرَضٍ . وَإِن كان فيه مَانِع طبْعِيٌ كمَرّض . . طولب بأن يَقول : ( إذا 0 


والاعتكاف كالصوم فرضاً ونفلاً . 

( فإن وطىء في المدة ) انحلت » وفات الإيلاء ( وإلا ) أي : وإن لم يطأها ( .. 
فلها مطالبته بأن يفيء أو يطلق ) إن لم يف ؛ لظاهر الاية . 

وسمي الوطء فيئة : من فاء : إذا رجع ؛ لأنه امتنع ثم رجع . 

وكلامه يفهم : أنه ليس لها المطالبة بأحدهما » وبه صرح الإمام في ( الفيئة ) » 
فقال : ليس لها توجيه الطلب بالفيئة » فإن نفسه قد لا تطاوعه » وقال المتولي : تطالبه 
بالاستمتاع الذي هو حقها . فإن امتنع.. أمره الحاكم بطلاقها » وقد تناقض كلام 
الشيخين فى.هند27 : 

( ولو تركت حقها. . فلها المطالبة بعده ) لتجدد الضرر كالرضا بإعساره بالنفقة » 
بخلاف الرضا بالعنة أو العيب » فإن ضررهما في حكم خصلة واحدة كالرضا بالإعسار 
بالمهر . 

( وتحصل الفيئة بتغييب حشفة ) أو قدرها من مقطوعها ( بقبل ) لآن سائر أحكام 
الوطء تتعلق بذلك » وسواء الوطء المباح والمحرم . 

وفضيته : الاكتفاء بتغييب الحشفة وإن لم تزل البكارة » لكن في ١‏ الكفاية » عن 
النص : أنه لا بد من افتضاض البكر”'" » وبه صرح القاضي الحسين وغيره . 

واحترز بالقبل : عن التغييب في الدبر ؛ فلا تحصل به الفيئة . 

( ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء ؛ كحيض ) وصوم وإحرام ( ومرض ) لا يمكن 
معه الوطء ؛ لأن المطالبة تكون بالمستحق » وهي لا تستحق الوطء حينئذ . 

( وإن كان فيه مانع طبعي ؛ كمرض ) يضر معه الوطء ( . . طولب بأن يقول : ١‏ إذا 


. ) 75906 /8( روضة الطالبين‎ » ) 55١/9 ( الشرح الكبير‎ » ) 55/١5 ( نهاية المطلب‎ )1١( 
.) 10١/١5 ( (؟) كفاية النبيه‎ 


ال 


قَدَرْتُ.. فت ) : أو شَرْعِيٌ كإِخْرَام . . فَآلْمَدَهَبْ : أنه يُطَالبُ بطلاقٍ » فإن عَصَئ 

رع ّ 3 920000 مشو 
بوَطءٍ . ٠‏ سَقَطْتٍ الْمُطالبَة ا ل 
عَلَيْهِ طَلْقَة » وَأَنَهُ ل يُمْهَلُ ثلدَنَة . مش اك اش و 


قدرث.. فئت)2) لأن به يندفع الأذى الذي حصل باللسان » قالا : ( وزاد الشيخ 
أدوتعافة هاية “كردت عل مال 00 

( أو شرعي ؛ كإحرام. . فالمذهب : أنه يطالب بطلاق ) عيناً » ولا يطالب بالفيئة 
أو الطلاق ؛ إذ كيف يطلب منه ما يحرم عليه » وهلذا بناء علي أنه إذا أراد وطأها » 
والحالة هلذه. . يحرم عليها التمكين » وهو الأصحٌ . وقيل : يقنع منه بفيئة اللسان » 
والطريق الثاني أن يقال له + ( ؤرطت نفسك بالإبلاء ؟ فإن'فقت: + عضينت وأفسدت 
عبادتك . وإن طلقت.. ذهبت زوجتك » وإن لم تطلق.. طلقنا عليك ) ؛ كمن 
غصب دجاجة ولؤلؤة » فابتلعثها » فيقال له : ( إن ذبحتها. . غرمتها » وإلا. . غرمت 
اللؤلؤة ) . 

( فإن عصئ بوطء ) في القبل ( . . سقطت المطالبة ) وانحلت اليمين . 

( وإن أبى الفيئة والطلاق. . فالأظهر : أن القاضي يطلق عليه طلقة ) نيابة عنه ؛ كما 
يزوج عن العاضل » ويستوفي الحق من المماطل ٠‏ والثاني له 
او يعون اليقنء أونبطقق ؛ لتحديت :3 الطلآق لين آلغ بالعاق 176" 

( وأنه لا يمهل ثلاثة ) إذا لم يكن عذر يمنع ؛ لأنه زيادة علئ ما أمهله الله » والحق 
إذا حل . . لا يؤجل ثانياً . 

نعم ؛ يمهل بقدر ما يتهيأ لذلك الشغل » فإن كان صائماً. . أمهل حتئ يفطر » أو 
جائعاً. . فحتئ يشبع . أو ثقيلاً من الشبع. . فحتئ يخف . قالا : والاستعداد في مثل 


هلذه الأحوال بقدر يوم فما دونه” يِ 5 


)١(‏ روضة الطالبين (054/8؟). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( 7١8١‏ ) » والدارقطني ( 77/5 ) » والبيهقي ( 717١/7‏ ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

)6 روضة الطالبين (8/ 505-558 ) ء الشرح الكبير ( 557/9 ) . 


لا 


كو 


وَأَنَّهُ إِذا وَطىء بَحْدَ مُطَالبَةِ . . زمَهُ كمَارَة يَمِين 

والثاني : يمهل ؛ لأنها مدة قريبة » وقد ينتظر نشاطاً » ولا يمهل زيادة عليها 

هلذا كله في الفيئة بالفعل » أما الفيئة باللسان. . فلا يمهل قطعاً ؛ لقدرته عليها في 
الحال . 

( وأنه إذا وطئٌ بعد مطالبة. . لزمه كفارة ِ 
والثاني : لا تلزمه ؛ لظاهر قوله تعالئ : لفن ماهو وَإِنَّ الله عَمُودُ يَحِيِمٌْ 4 ولم يذكر 
تكفيرا .. 

وأجاب الأول : بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إل ما يعصئ به » والفيئة 
الموجبة للكفارة مندوب إليها . 


يمين ) ن كان حلفه بالله ؛ لحنثه » 


عه م 


36 و اط أر 
ونان 1 تم كارا بد عر . وَظِهَارُ سَكرَانَ كَطَلآقه . وَصَرِيحُه أن 
يَقَولَ لِرَوْجِتِهِ : ( أنْتِ عَلَيَ أذ بي أذ تي أذ عدي كظير أت :115972 ( أَنْت كطير 


( كتاب الظهار ) 

مشتق من الظهر » سمي بذلك ؛ لتشبيه الزوجة بظهر الأم » وكان طلاقاً في 
الجاهلية » وقيل : في أول الإسلام » ويقال : كانت المرأة بالظهار تحرم على 
زوجها . ولا تباح لغيره » فنقل الشارع حكمه إلى تحريمها بعد العود » ووجوب 
الكفارة » وأبقئ محله : وهو الزوجية » وهو حرام ؛ لقوله تعالى : # وَإِنَهمَ ليَُولُونَ 
منحكرا يِنَ الْقولِ وروا 4 . 

وأصل الباب : أول سورة المجادلة . 

وسببها : أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته » فأتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مشتكية منه؛ فأنزلها الله فيها » رواه أبو داوود »ء وصححه ابن حبان والحاكم''' . 

( يصح من كل زوج مكلف ولو ذمي ) وحربي ( وخصي ) ومجبوب وعنين ؛ لعموم 
الآية . 

وخرج بالزوج : السيد » فلا يصح من أمته ولو كانت أم ولد » وبالمكلف : الصبي 
والمجنون والمغمئ عليه » فلا يصح منهم ؛ لما مر في الطلاق . 

وكان ينبغي أن بريد مختار اع ولو قال : ( زوج يصح طلاقه ) » كما في 
الإيلاء. . لكان أخصر وأشمل . 

( وظهار سكران كطلاقه ) وقد مر ما فيه . 

( وصريحه ) أي : الظهار ( أن يقول لزوجته : « أنت علي أو مني أو معي أو عندي 
كظهر أمي »2 ) لأنه المعهود في الجاهلية » ( وكذا «أنت كظهر أمي » صريح على 


2000 سئن أبي داوود (5١177)ء»‏ صحيح ابن حبان ( 57174 ) عن شُوّيلة بنت ثعلبة رضي الله عنها » 
المستدرك ( 581/7 ) » وأخرجه ابن ماجه ( 7٠١71‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


ا 


ألصّحِيح . 4 (جنمك أ : بدك أو تفشك عَبَدَنِ أي أو جشيهًا أو جُمْليها 
0 تاد لها ار ارت لماز رقا 1 تمزه 
إن قَصَّدَ ظِهَاراً » وَإِنْ قَصَدَ كَرَامَةَ . قلآء وَكذَا إِنْ َطلَقَ في الأصَعٌ . كول : 
(رَأمْكِ أو َك أذهَدك عي رأثي ) فهَا في لطر . وكيا بده ا 

وَالْمَدَمَبُ : طَرْدُةُ في كلّ مَخرم لَمْ يَطرَأتَحرِيمُهًا ؛ ٠‏ لا مُرْضِعَةٍ وَرَوْجَةِ أبن 0 
ب جني وَمُطلَّفَةٍ وَأَحْتٍ رَوْجَةِ وبأب وَمُلاعَنَةِ. للد د 


الصحيح ) ولا يضر ترك الصلة ؛ كما أن قوله : ( أنت طالق ) صريح » وإن لم يقل : 
( مني ) ٠‏ والثاني : أنه كناية ؛ لاحتمال أن يريد أنها علئ غيره كظهر أمه » بخلاف 
الطلاق . 

( وقوله : ٠‏ جسمك أو بدنك أو نفسك ) أو جملتك علي ( كبدن أمي أو جسمها أو 
جملتها ' صريح ) لدخول الظهر في ذلك . 

( والأظهر : أن قوله : « كيدها أو بطنها أو صدرها » ) ونحوها مما سوى الظهر 
( ظهار ) لأنه عضو يحرم التلذذ به » فكان كالظهر . والثاني : المنع ؛ لأنه ليس على 
صورة الظهار المعهود في الجاهلية . 

( وكذا « كعينها» إن قصد ظهاراً ) لأنه نوئ ما يحتمله اللفظ » ( وإن قصد 
كرامة. . فلا ) لأن هلذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز . 

( وكذا إن أطلق في الأصح ) حملاً على الكرامة ؛ لاحتمالها . والثاني : أنه 
ظهار ؛ لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأم . 

( وقوله : « رأسك أو ظهرك أو يدك ) أو فرجك أو شعرك ( علي كظهر أمي » ظهار 
في الأظهر ) لما مر في قوله : ( كيدها أو بطنها ) . 

( وَالتنبيه بالجدة ) من الجهتين ( ظهار ) لأنها تسكرا أمَا + ولها ولادة . 

( والمذهب : طرده ) أي : هلذا الحكم ( في كل محرم لم يطرأ تحريمها ) . 
كالأخت ؛ لمساواتهن الأم في التحريم المؤبد » والثاني : المنع ؛ لورود النص في 
الأم » ( لا مرضعة وزوجة ابن ) لأنهما كانتا حلالاً له في وقت » فيحتمل إرادته . 

( ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة. . فلغو) لأن غير الأب 
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. فَكَذْلِكَ » وَقِيل “لا يف3 مطاهراً 
وَإِنْ نكحَهًا وَظَامَرَ منْهًا » وَلْوْ قال : المي نا ب 01 متو 


ِنْ 
فخاطبَها بظهار. . لم يَصِرُ مُظاهِ من جد | ١‏ أَنْ أ يريك الل » 0 
يد ). 


والملاعنة يحلون له في زمن » فلعله أراده » وأما الأب.. فلأنه ليس محلاً 
للاستمتاع » وأما الملاعنة. . فلأن تحريمها وإن كان مؤبداً فليس تأبده للمحرمية 
والولة, 

( ويصح تعليقه ؛ كقوله : « إن ظاهرت من زوجتي الأخرئ. . فآنت علي كظهر 
أمي » فظاهر. . صار مظاهراً منهما ) لأنه من حيث تعلق التحريم كالطلاق » ومن حيث 
تعلق الكفارة كاليمين » وكلاهما يقبل التعليق . 

( ولو قال : « إن ظاهرت من فلانة » ) فأنت علي كظهر أمي ( وفلانة أجنبية ) أي : 
والحال أنها أجنبية ( فخاطبها بظهار. . لم يصر مظاهراً من زوجته ) لعدم صحة الظهار 
من الأجنبية . ( إلا أن يريد اللفظ ) أي : يريد التعليق على الإتيان بهلذا اللفظ ؛ فإنه 
يكون مظاهراً ؛ لوجود الصفة . 

( فلو نكحها ) أي : الأجنبية ( وظاهر منها.. صار ) مظاهرا”'' من زوجته ؛ 
لوجود الصفة . 

( ولو قال : « من فلانة الأجنبية ».. فكذلك ) يعني : فحكمه ما سبق » وذكر 
الأجنبية للتعريف لا للشرط » كما لو قال : ( لا أدخل دار زيد هلذه ) » فباعها ثم 
دخلها. . حنث . 

( وقيل : لا يصير مظاهراً ) من زوجته الأولئ ( وإن نكحها وظاهر منها ) لآنه إذا 
كسيا: : شرحت عن كؤتها أجنية :وجل قائلة ذكر الأجنية شرطا : 

( ولو قال : ١‏ إن ظاهرت منها وهي أجنبية » ) فأنت علي كظهر أمي ( . . فلغو ) 
لأنه كالتعليق بمستحيل . 


. كلمة( مظاهراً ) في ( ز ) من المتن » وهو موافق ل« المنهاج » المطبوع‎ )١( 
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ولو قال ( أنتٍ طَالِق كظهِر أمّي ) وَلَمْ َو أ نَوَى ألطّلآقَ ٠‏ أو ه 
0 ب( أَنْتِ طَالِقٌ » وَأَلطَّلاَقَ ب( كَطَهْرِ أَمّي ). . طَلقَتْ وَلا ظهَارَ » أو أَلطّلاَقَ 


عن 6س سا سا له سه 


( أنت َطالِقٌ ) والطهار باياقي: طَلقت يُحَمْلَ الذياة إن كان طلآقَ رَجْعَةٍ . 


0 


( ولو قال : « أنت طالق كظهر أمي » . ولم ينو أو نوى الطلاق » أو الظهار . أو 
هماء أو) نوئ ( الظهار ب« أنت طالق ». والطلاق ب« كظهر أمي.. » طلقت 
ولااظهار ) في الكل ؛ أما في الأولئْ - وهي ما إذا لم ينو شيئاً -.. فوجه وقوع 
الطلاق : إتيانه بلفظ الصريح . ووجه عدم صحة الظهار : أن قوله : ( كظهر أمي ) 
لا استقلال له » وقد انقطع عن قوله : ( أنت ) بالفاصل الحاصل بينهما » فخرج عن 
الصراحة » ولم يقصد به الظهار 

وأما في الثانية - وهي ما إذا نوى الطلاق بمجموع كلامه . . فلأنه قصد أنها تصير 
محرمة بالطلاق كظهر أمه » فيكون الظهار تفسيراً ؛ فتطلق ولا ظهار . 

وأما في الثالثة - وهي ما إذا قصد الظهار وحده -. . فوجه وقوع الطلاق وجود اللفظ 
الصريح ٠.‏ وعدم وقوع الظهار أن لفظ الطلاق صريح في بابه » ووجد نفاذاً في 
موضعه . فلا يكون كناية في الظهار . 

وأما في الرابعة - وهي أن يقصد الطلاق والظهار معاً بمجموع كلامه -. . فلما مر من 
أنه لم ينو به الظهار وإنما نواه بالمجموع . 

وأما في الخامسة ‏ وهي ما إذا نوى الظهار ب( أنت طالق ) » والطلاق ب( كظهر 
الى الهم فوجه وقوع الطلاق : لفظ الصريح ٠‏ فلا يكون كناية في الظهار » ووجه 
عدم وقوع الظهار : خروجه عن الصراحة بالفاصل ٠‏ ولم يقصد به الظهار . 

( أو ) نوئ ( الطلاق ب أنت طالق » , و ) نوئ ( الظهار بالباقي. . طلقت ) لوجود 
اللفظ الصريح ء ( وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة ) لآن الظهار يصح من الرجعية » 
وقد أتئ به مع النية . 

واحترز ب( طلاق رجعة ) : عن البائن » فإنه لا ظهار فيها ؛ لأنها أجنبية . 


لديا 


١‏ في انكام الظهار من وجوت كقارة فين ذلك 
عَلَى الْمُظاهِرٍ كَمَارَة ذا عَادَ ؛ وَهُوَ : أن يمْسِكَهَا بَْدَ ظِهَارِِ رمن ِمكَانٍ فَرقة » فلو 


آصَلَتْ به فرق بِمَْتٍ أَوْ مشخ أَْ طَلاقٍ بَائنِ أو َجْعِيُ ولَمْ يُرَاجِ 5 ٠‏ قلا عَوْدَ » 
َكَذَا لَرْمَلَكَهَا َوْ لأعََهَا في الأَصَحٌ بشَرْطِ سَبْقٍ الْقَذْفٍ ظِهَارَُ في آلأصَمّ . 0 


( فصل : على المظاهر كفارة إذا عاد ) لقوله تعالل : # وَل مظَهرُوتَ من ايم م 
عُودُونَ لِمَاقَالُوأ4 الآية » ( وهو ) أي : العود ( أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة ) 
لآن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة » فإذا أمسكها زوجة. . فقد عاد فيما قال ؛ 
لأن العود للقول مخالفته » يقال : قال فلان قولاً ثم عاد فيه » وعاد له ؛ أي : خالفه 
ونقضه . 

( فلو اتصلت به فرقة بموت ) منه أو منها ( أو فسخ ) بسببه أو بسببها » ( أو طلاق 
بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن ) الزوج أو أغمي عليه عقب اللفظ ( . . فلا عود ) 
كن للفرقة المتصلة » وتعذرها في الجنون والإغماء » فإن أمسكها بعد 
الإفاقة. . فعائد . 

اق لكب دعل القن ع ا ا ا 
لاعنها في الأصح ) فيهما » أما. في الأولئ. . فلأنه لم يمسكها على النكاح » ووجه 
مقابله : أنه لم يحرمها علئ نفسه » وإنما أبدل حلاً بحل أقوئ منه وهو إمساك . 

وإنما صورنا الملك في كلامه بالشراء تبعآ ل« المحرر )"2 ؛ للاحتراز عما لو ورثها 
عقب الظهار. . فإنه لا يكون عائداً قطعاً ؛ لعدم تمكنه من الطلاق » وأما في الثانية. . 
فوجه الأصمٌ : اشتغاله بما يوجب الفراق » ولا فرق في الكلمات الموجبة بين الطويلة 
والقصيرة » ووجه مقابله : تخلل زمن اللعان . 

( بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح ) فلو قدم الظهار » ثم قذف ». ثم لاعن. . 
كان عائداً على الأصمّ ؛ لما فيه من التطويل مع إمكان الفراق ٠‏ ووجه مقابله : اشتغاله 


.)”54 المحرر( ص‎ )١( 


ددن 


و ل # 


» أو آذتدَ مصلا د ؛ أملم:: هالعذكت نَهُ عَابِدٌ بِأَلوَجْعَةٍ » لآ الإشلا سْلام‎ ٠ 


00 


وَلوْ رَاجع 


من . و كوب لز بق وخر ل يرو و دن 
ا" 0 م 0 ونه أَعْلَمُ . وَيَصِحٌ الظَهَارُ 


بأسباب الفراق » وعلى الأول : يشترط أيضاً سبق الرفع إلى الحاكم ؛ كما قاله 
البغوي » وجزم به في « الروضة )20 . 

( ولو راجع ) بعد ظهار من رجعية » أو بعد طلاق رجعي بعد الظهار ( أو ارتد 
متصلاً ) بالظهار » وهي مدخول بها ( : ثم أسلم. . فالمذهب : أنه عائد بالرجعة ) وإن 
لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقها ( لا الإسلام بل بعده ) بزمن يسع الفرقة . 

والفرق : أن مقصود الرجعة الاستباحة» ومقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق . 

( ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ) بطلاق أو غيره ؟ لاستقرارها بالإمساك ؛ 
كالدين لا يسقط بعد ثبوته . 

( ويحرم قبل التكفير وطء ) للتقييد في العتق والصوم بقوله تعالئ : # ين مَل أن 
يتَمَآمَا# » وأطلق في الإطعام » فيحمل المطلق على المقيد ؛ لاتحاد الواقعة » هلذا 
في الظهار المطلق » أما المؤقت ؛ فإن انقضت مدته ولم يطأ. . حل الوطء ولا شيء 
عليه ؛ لارتفاع الظهار » وإن وطئ في المدة. . حرم عليه الوطء بعد ذلك » حت يكفر 
أو تنقضي المدة . 

( وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر ) لأنه قد يدعو إلى الوطء ويفضي إليه » 
( قلت : الأظهر : الجواز » والله أعلم ) لبقاء الزوجية » والتماس في الآية محمول 
على الدخول . وهلذا ماعزاه الرافعي في ١‏ الشرحين » للأكثرين » وكلام المصنف 
يشمل الاستمتاع بما بين السرة والركبة » وفيه احتمالان للإمام : أقواهما عنده : أنه 
على الخلاف في الحيض”" . 

( ويصح الظهار المؤقت مؤقتاً ) تغليباً لشبه اليمين » ( وفي قول : مؤبداً ) تغليباً 


. ) 507١ /8( روضة الطالبين‎ » ) ١5١0/50 التهذيب‎ )١( 
. ) 509/١5 ( (6؟) الشرح الكبير ( 7367/9 ) » نهاية المطلب‎ 
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وَفِي قَوْلِ : لَغْوٌ . فَعَلَى الأول : ألأصَحٌ : أَنَّ عَوْدَهُ لأيَخْصٌل بِإِمْسَاكِ ؛ بل بوَطْءِ في 
آلْمُدَةِ » وَيَجِبُ التَرْعٌ بِمَغِيبٍ الْحَسَفَةٍ . وَلَوْ قَالَ لأزبع : ( أَندُنّ عَلَىَّ كَظَهْرِ أَمّي ). . 
اد ور ا امور َع كفَاراتٍ ٠‏ وَفِي الْقَدِيم 0 
مهن َدْبَع كَلِمَاتٍ مُتوَاليةِ. . فَعَائِدٌ مِنَ أَلدََدَثِ الأُوَلٍ . وَلَوْ كَوَرَ في أْرَأَة مُتّصِلاً وَقَصَدَ 


و0 


لشبه الطلاق ٠‏ ( وفي قول : لغو ) لأنه لم يؤبد التحريم » فأشبه ما إذا شبهها بامرأة 
لا تحرم على التأبيد . 

( فعلى الأول : الأصح : أن عوده لا يحصل بإمساك » بل بوطء في المدة ) لأن 
الحل منتظر بعد المدة » فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل . أو للوطء في 
المدة » والأصل : براءته من الكفارة » فإذا وطء. . فقد تحقق الإمساك لأجل الوطء » 
والثاني : أن العود كالعود في الظهار المطلق ؛ إلحاقآ لأحد نوعي الظهار بالآخر . 

وأفهم قوله : ( في المدة ) أنه لو وطى بعدها. . لاشيء عليه » وبه صرح في 
« المحرر» لارتفاع الظهار”"" . 

( ويجب النزع بمغيب الحشفة ) كما في قوله : ( إن وطئتك . . فأنت طالق ) . 

( ولو قال لأربع : « أنتن علي كظهر أمي ». . فمظاهر منهن ) لوجود اللفظ الصريح 

( فإن أمسكهن.. فأربع كفارات ) لوجود الظهار والعود [في حق كل واحدة 
منهن]”" ٠‏ ( وفي القديم : كفارة ) كتعليق اليمين بجمع » قال الإمام : والأول مبني 
على تغليب شائبة الطلاق » والثاني : شائبة اليمين”" . 

( ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية . . فعائد من الثلاث الأول ) لعوده في الأولى 
بظهار الثانية » وفي الثانية بظهار الثالثة » وفي الثالثة بظهار الرابعة » فإن فارق الرابعة 
عقب ظهارها. . فعليه ثلاث كفارات » وإلا. . فأربع ٠:‏ 

( ولو كرر ذ في امرأة متصلاً , وقصد تأكيداً. . فظهار واحد ) كالطلاق » فيلزمه 


.)7”00 المحرر( ص‎ )١( 
. ) (؟) مابين المعقوفين زيادة من ( ه ) و( ز‎ 
. ) 245/١5 ( نهاية المطلب‎ )9( 


7 1.4 ك7رك ادو مهد 88 لككع كدي 7 .سه س8 و يكم 
أو أستئنافاً. . فالأظهرٌ : الْتَعَدَّد » وأنه بألمَوَة ألثانية عَائَدٌ فى ألأوَّلٍ . 


كفارة إن أمسكها عقب المرات ». لا إن فارقها على الأصحٌ . 

واحترز بقوله : ( متصلاً ) عما إذا تفاصلت الكلمات ». وتخلل بينهما زمان » 
وقصد التأكيد » فإنه لا يقبل في الأصحٌ ؛ تغليباً للطلاق . 

والخلاف فيما إذا لم يكفر عن الأول » فإن كفر. . فالثاني ظهار جديد قطعاً ؛ 
لانقضاء حكم الأول بالتكفير . 

( أو استئنافاً. . فالأظهر : التعدد ) كالطلاق ٠‏ والثاني : الاتحاد ؛ لتكرر اليمين 
على شيء مرات » وسكت عما إذا أطلق . والأظهر فيه : الاتحاد » بخلاف نظيره من 
الطلاق . 

والفرق : أن الطلاق محصور » والزوج يملكه » فإذا كرر. . فالظاهر : استيفاء 
المملوك . بخلاف الظهار . 

( وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول ) لأنه كلام آخر » فاشتغاله به عود » والثاني : 
لا ؛ لأن الظهار من جنس واحد » فما لم يفرغ من الجنس لا يجعل عائداً . 
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تشترط نينا لا تعيينهًا . وَخصَالُ كَمَارَة آلْظهَار : عِتْقّ رَقَبَةِ » مُؤْمِنَةٍ » بلا عَْبٍ يُخْلّ 
ِأَلْعَمَلٍ وَألْكَسْبٍ . يتح وو مسري وو و م ا 


( كتاب الكفارة ) 

لفظها مأخوذ من الكفر . وهو الستر ؛ لأنها تستر الذنب » وسمي الكافر بذلك : 
لستره الحقّ » وكذا الزارع : لستره البذرَ » وافتتحه في « المحرر» بقوله تعالئ : 
« تحر رَقبَةٍ مُؤَممَةٍ4 » وبقوله تعالى : #فَكَفَرثهه إطعامُ عَشَرَوَ مَسككين 74" . 

( تشترط نيتها ) لأنها عمل » والأعمال بالنيات”؟ ؛ كذا جزموا به » لكن نص 

الشافعي : علئ أن إخراج المرتد يسقطها » وأن إعتاق الكافر وإطعامه عن الكفارة 
مجزى » وهو يدل علئ أن اللفظ كاف بغير نية » لكن في ١‏ الروضة » و« أصلها » : أنه 
يشترط أن ينوي الكافر بالإعتاق والإطعام التمييز دون التقرب”) 

( لا تعيينها ) عن ظهار أو قتل » بل يكفي أصلها ؛ كما لا يجب تعيين المال 

نعم ؛ لو نوئ غير ما عليه ولو خطاً. . لم يجزه . 

( وخصال كفارة الظهار : عتق رقبة مؤمنة ) ولو بإسلام أحد الأبوين ؛ حملاً لمطلق 
آية الظهار على المقيد في آية القتل ؛ كحمل المطلق في قوله تعالئ : # وَاسْتَتوِدُوأ 
مين رجَاِكُمْ 4 على المقيد في قوله تعالئ : #وَأَتِْدُاْدوَقَ عَدلٍ يك . 

( بلا عيب يخل بالعمل والكسب ) إخلالاً بين ؛ لأن المقصود : تكميل حاله ليتفرغ 
لوظائف الأحرار » وإنما يحصل ذلك : إذا استقل بكفاية نفسه » وإلا.. فيصير كلا 
على نفسه وعلى غيره . 

وقد نظر الشافعي رضي الله عنه في العيوب في كل باب إلى ما يليق به ؟ فاعتبر 
)1١(‏ المحرر(ص١70).‏ 
هع بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . أمتع الله بحياته » ورحم سلفه . وختم له بخير . اه هامش (أ) . 
(9) روضة الطالبين (8/ 758١-78٠0‏ ) » الشرح الكبير (9/ 596 ) . 
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تخزىة سَعِيهُ وأفيع فرج فدكنة يلح مذي + وَأغود وأسم» ولتم » وفاقد | 


وَأَذنِيُهِ وَأَصَابِع رجْليْه َه ٠‏ لآ رمن وَقَاقَدُ رجْلٍ أو خِنْصر وَبِنصِرٍ مِنْ يَدِ أو 
غيرهما .قلت و أَْمُلة إِيْهَام ٠‏ الل أَعْلَمُ . وَلاَ هَرِمٌ عَاجِرٌ » وَمَنْ أكُثرُ وَقتِ : 


هنا : ما يضر بالعمل » وفي الأضحية : ما ينقص اللحم » وفي النكاح : ما يخل 
بمقصود الجماع » وفي المبيع : ما يخل بالمالية . 

( فيجزئ صغير ) ولو ابنَ يوم ؛ لأنه يرجئ كبره ؛ كالمريض ١‏ بخلاف الهرم » 
( وأقرعٌ وأعرج يمكنه تباع مشي ٠‏ وأعورٌ ) إذا لم يضعف نظر السليمة ؛ لقلة تأثير هلذه 
في العمل . 

وقوله : ( وأعرج ) بالواو : كذا هو في أكثر النسخ » وحكي عن نسخة المصنف : 
( وأقرع أعرج ) بلا واو » وهو يدل علئ إحدى الصفتين من باب أولئ . 

( وأصم . وأخشم ) هو فاقد الشم , ( وفاقد أنفه وأذنيه ) لأن فقدها لا يضر 
بالعمل إضراراً بينآ ( وأصابع رجليه ) كلّها ؛ لأن منفعة الرّجل المشي » وهو يمكن 
بدون الأصابع . 

( لاازمن وفاقد رجل ) أو يد ؛ لإضراره بالعمل إضراراً بينآً » ( أو خنصر وبنصر من 
يد ) لذهاب نصف منفعة الكف . وهو ضرر بيّن » بخلاف فقد أحدهما أو فقدهما من 
يدين » ( أو أنملتين من غيرهما ) يعني : من الإبهام أو السبابة أو الوسطئ ؛ لأن 
فقدهما يضر . 

وكلامه يوهم : أن فقد أنملتين من خنصر وبنصر من يد لاا يضرء وإنما يضر 
فقدهما جملة » وليس كذلك . وعبارة « المحرر» : ( وفقد أنملتين من إصبع كفقد 
تلك الإصبع )"2 . 

( قلت : أو أنملة إبهام » والله أعلم ) لتعطل منفعتها إذن » بخلاف الأنملة من باقي 
الأصابع » ولو قطعت أنامله العليا من أصابعه الأربع. . أجزأ » وفيه ترد للإمام”" . 

( ولا هرم عاجز ) عن العمل والكسب ؛ لإخلاله بالمقصود . ( ومن أكثر وقته 


)00( المحرر( ص 70١‏ ) 
(؟) نهاية المطلب ( 404/15 ) . 
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عو في 


مَجْنُون » وَمَرِيضٌ ١‏ فَإِنْ بَرىءَ. بَانَ آلإجْرَاءُ في آلأصَمٌ . وَلاَ يُجزِىهُ شرَاء قرِيبٍ بئّة 
كَقَّارَة 3 وله وان وذق كتابة مسي . وَيُجْرَىءٌ مُدَبَد وَمُعَلَّّ بِصِفَةٍ 3 ا 71 


مجنون ) لعدم حصول المقصود منه » فإن كان مطبقا. . منع قطعآ » وإن كان أقل. . 
أجزأ » وكذا لو تساويا على الأصحٌّ . قال الأذْرَعي : ومحله : إذا استويا بالنسبة إلى 
الليل والنهار » أما إذا كان يجن نهاراً ويفيق ليلاً. . فلا يجزىُّ » وعكسه يجزىء قطعاً . 
التهوا . 

ولو كانت الإفاقة أكثر لكن لا يقدر على العمل بعدها إلا بعد حين.. قال 
الماوردي : لم يجز ء قال في ١‏ الروضة » : وهو حسن ٠‏ ويجزىء المغمئ عليه ؛ لأن 
زواله مرجو”'" . 

( ومريض ) لا يرجئ برؤه ؛ كالسل ؛ لإخلاله بالمقصود ء ( فإن برىء. . بان 
الإجزاء في الأصح ) لخطأ الظن » والثاني : لا ؛ لاختلال النية وقتَ العتق . 

( ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة ) لأن عتقه مستحق بجهة أخرئ » فأشبه ما إذا 
دفع إليه النفقة الواجبة ونوى الكفارة . 

ولو قال : ( تملك قريب ).. لكان أشمل ؛ فإِنْ هبته وإرثه وقبول الوصية به 
كذلك . 

( ولا أم ولد ) لاستحقاقها العتقّ ؛ كما لو باع من فقير صاعاً من طعام ثم سلمه إليه 
عن الكفارة » ( وذي كتابة صحيحة ) لاستحقاقه العتقّ بالكتابة » فيمتنع صرفه إلئ 


غيرها . 
واحترز بالصحيحة : عن الفاسدة ؟؛ فإنه يجزىء على المذهب في ) أصل 


( ويحزىء مدبر ومعلق بصفة ) غير التدبير ؟ لآن ملكه عليهما تام ؛ بدليل نفوذ 
جميع تصرفاته » هلذا إذا نجزه عن الكفارة أو علقه بما يوجد قبل الصفة الأولئ » فإن 
علقه بالصفة الأولئ. . لم يجزئه » وهلذا معن قوله : 


. ) 585 /8( روضة الطالبين‎ ») 5١5/١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين (457/4؟1).‎ 
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ل د ٠‏ لم يَجَرْ . وَلَهُ تغليق عثق الكفارّة بصفةٍ » وَإِعْتَاقَ 
2 كفا ركه ب مك . وَلوْ أعتقَ مُعْسِرٌ نِصَفيْنِ عَنْ كمارة. . 
لأس : لاخر إن عقوتا عر . ولد أفق بورض ٠‏ م مخز عن عق 
وَالإِعْتَاقُ بِمَالٍ كطَلاق به » فَلَوْقَالَ : ( أَعتِقْ أَمَ وَلَدِكَ عَلَى أَلْفٍِ ) فَأَعْتَقَ. . تَمَدَ وَلَرْمَهُ 


( فإن أراد جعل العتق المعلق كفارة. . لم يجز ) مثاله : قال : ( إن دخلت الدار. . 
فأنت حر ) ء» ثم قال : ا ا ال ل 
ولا يجزئه عن الكفارة ؛ لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول . 

( وله تعليق عتق الكفارة بصفة ) على الأصحّ » فلو قال : ( إن دخلت الدار. . 
فأنت حر عن كفارتي ) فدخلها. . عتق عن الكفارة ؛ لأن المأمور به تحرير رقبة » وهو 
حاصل بالتعليق السابق عند وجود الصفة . 

نعم ؛ يشترط كونه حال التعليق بصفة الإجزاء » فلو قال لمكاتبه : ( إذا عجزت عن 
النجوم. . فأنت حر عن كفارتي ) فعجز. . عتق ولم يجز عن الكفارة » وكذا لو قال 
لعبده الكافر : ( إذا أسلمت ) » أو قال : ( إن خرج الجنين سليماً ) . 

( وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كلَّ نصفُ ذا ونصف ذا ) لتخليص الرقبتين عن الرق. 

( ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة. . فالأصح : الإجزاء إن كان باقيهما حراً) 
لحصول المقصود . وهو إفادة الاستقلال . والثاني : المنع مطلقاً ؛ كما لا يجزىء 
شقصان في الأضحية » والثالث : الإجزاء مطلقاً ؛ تنزيلاً للأشقاص منزلة الأشخاص . 

( ولو أعتق بعوض. . لم يجز عن كفارة ) لعدم تجرد العتق للكفارة » ويعتق عن 
الملتمس ويلزمه المال . 

( والإعتاق بمال كطلاق به ) فيكون معاوضة فيها شوب تعليق من المالك » 
ومعاوضة فيها شوب جعالة من المستدعي ؛ كما مر في ( الخلع ) » وقد عقد في 
« المحرر » لهلذا فصلاً » وقال : إنه دخيل في الباب”2 . 

( فلو قال : « أعتق أم ولدك على ألف » فأعتق ) متصلاً ( .. نفذ ولزمه ) 


)١(‏ المحرر ١‏ ص«#ه”). 
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لْعِوَضُ » وَكَذَا لَوْ قَالَ : ( أَعتِقْ عَبْدَكَ عَلَْ كَذَا ) تَأعَْقَ في آلأصَحٌ ٠‏ مَإِنَ قَالَ : 
( أَعْتَقَةُ ع عي على كذا) فتعل . عَتَ عن الِب وَعَلَيِْآلِْوَضُ ١‏ وَالأصَحُ ل 
عقب لظ التاق م يخي ين علي » وَمَنْ مَلَكَ عَبْداً أو َه نَمَنَهُ فاضلاً عَنْ كفايّة نفسه وَعِيَالهِ 


0 
ذه و 


ممه وكئوة وسكت وأنانا لذ عد منة.. لرمَهُ ألْعِْقُ . م وس ل ا 


الملتمسّ ( العوض ) » ويكون ذلك افتداء من المستدعي نازلاً منزلة اختلاع الأجنبي . 

هنذا إذا لم يقل : ( عني ) » فإن قال : ( أعتق مستولدتك عني علئ ألف ) فقال : 
( أعتقتها عنك ).. عتقت ولغا قوله : ( عنك ) لآن المستولدة لا تقبل النقل » 
ولا يستحق العوض على الصحيح . 

( وكذا لو قال : « أعتق عبدك على كذا» ) ولم يقل : ( عني ) ولا ( عنك ) 
( فأعتق في الأصح ). . فيكون افتداء ؛ كأم الولد » والثاني : لا يستحق » بخلاف 
استدعاء إعتاق المستولدة ؛ فإن ذلك جوّز افتداءً ؛ ضرورة أنه لا يمكن انتقال الملك 
فيها » وهنا يمكن . 

( وإن قال : « أعتقه عني علئ كذا » ففعل. . عتق عن الطالب » وعليه العوض ) 
المُسئّئ ؛ عملاً بالتزامه » فإن قال : ( مجان ). . فلا شيء عليه ويعتق عن الطالب » 
وإن لم يشترط عوضاً ولانفاه.. فوجهان ؛ كقوله : (اقض ديني ) ولم يشرط 
الرجوع 2 والأصحٌ : الرجوع ' 

( والأصح : أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ) الواقع بعد الاستدعاء ؛ لأنه الناقل 
للملك » ( ثم يعتق عليه ) أي : على الطالب في زمنين لطيفين متصلين ؛ لأن وقوع 
عتقه عنه يستدعي تقديم الملك » فإذا وجد. . ترتب تب العتق عليه » وهلذا بناءً على أن 
الشرط يترتب على المشروط . والثاني : يملكه ويعتق معاً بعد تمام اللفظ ؛ بناءً على 
أن الشرط مع المشروط . 

( ومن ملك عبداً أو ثمنه فاضلاً عن كفاية نفسه وعياله ) الذين تلزمه مؤنتهم ( نفقة 
وكسوة وسكنوا وأثاثاً لا بد منه. . لزمه العتق ) لقوله تعالى : # صسَحَرِر رَقبَقٍ مّن قَبْلٍ أن 
يَتَمَآمَا4 . . . # صن لَوَيجِدْ؛ الآية » وهلذا واجد . 

قال الرافعي : ولم يقدروا للنفقة والكسوة مدة » فيجوز اعتبار مدة العمر الغالب ١‏ 


حرضن 
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وَلا يجب بَيْع ضِيّْعَةٍ وَرَأسٍ مَالٍ لا تفضل دخلهمًا عن كفايته » ولا مَسْكن وَعَبْدٍ نفِيسَيْنٍ 
سس اه 


ألفهُمًا في ألأصّح » وَلا شرَاءً بغيّن . وَأَظِهَرُ ألأقوّالٍ : أَعَتِبَارُ ألْيَسَار بوّقتٍ ألأدَاء . فإن 


0 


ل 


ويجوز اعتبار سنة » ويؤيده قول البغوي : يترك له ثوب للشتاء وثوب للصيف . 
وصوب في ١‏ زيادة الروضة » : الثاني" . 

( ولا يجب بيع ضَيْعة » ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته ) بحيث لو باعهما 
صار مسكيئاً ؛ لأن الانتقال إلى الفقر والمسكنة أشق من الانتقال من المسكن 
المألوف . 

( ولا مسكن وعبدٍ نفيسين ألفهما في الأصح ) لمشقة مفارقة المألوف . 

نعم ؛ لو كان المسكن المألوف واسعاً يكفيه بعضه ويحصّل رقبة بباقيه. . لزمه 
العتق ؟ لأنه لا يفارقه . 

والثاني : يلزمه البيع والإعتاق ؛ كالثوب النفيس يجد بثمنه ثوباً يليق به وعبداً 
يعتقه » واقتضئ كلام « الروضة » ترجيحه ؛ فإنه قال من « زوائده » : قطع العراقيون أو 
جمهورهم : بأنه يلزمه الإعتاق في العبد النفيس ٠‏ ونقله صاحب « الشامل » عن 
الأصحاب » وصححه المتولي”" . 

أما إذا لم يكونا مألوفين. . فيلزمه البيع والإعتاق قطعاً » والأمة كالعبد في ذلك . 

( ولاشراءٌ بغبن ) وإن قل ؛ كالماء للطهارة . 

( وأظهر الأقوال : اعتبار اليسار بوقت الأداء ) » حت لو كان معسراً عند الوجوب 
وموسراً عند الأداء. . يلزمه الإعتاق ؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها » فأشبهت 
الوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة » والثاني : الاعتبار بوقت الوجوب ء 
والثالث : أنه يعتبر الأغلظ من الوجوب إلى الأداء » وقيل : أغلظ الحالين لا ما 

( فإن عجز عن عتق. . صام شهرين متتابعين ) للآية ( بالهلال ) وإن نقصا ؛ لأنها 


. ) 795/48( روضة الطالبين‎ » ) 7١6/94 ( الشرح الكبير‎ )1١( 
(؟) روضة الطالبين (95/48؟1).‎ 
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الأشهر شرعاً » ( بنية كفارة ) كلَّ ليلة من الليل ؛ لما سبق في ( كتاب الصيام ) . 

( ولا تشترط نية التتابع في الأصح ) اكتفاءً بالتتابع الفعلي ٠‏ والثاني : يشترط في كل 
ليلة ؟ للتمييز » والثالث : يجب في الليلة الأولئ ؛ لحصول التمييز به . 

( فإن بدأ في أثناء شهر. . حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين ) 
لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال » فاعتبر بالعدة . 

( ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر ) ولو كان في اليوم الآخر ؛ كما إذا أفسد 
صومه » أو نسي النية في بعض الليل » ( وكذا بمرض ) مسوغ للفطر ( في الجديد ) 
لأن المرض لا ينافي الصوم » وقد أفطر باختياره » فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر , 
والقديم : لا يقطع التتابع ؟ لأن التتابع لا يزيد علئ أصل وجوب رمضان » وهو يسقط 
بالمرض . 

( لا بحيض ) لأنه ليس باختيارها » ولا يخلو منه شهران غالباً » والتأخير إلى اليأس 
خطر . 

والنفاس كالحيض على الصحيح . وطروٌ الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة 
قتل لا ظهار ؛ إذ لا تجب على النساء . 

( وكذا جنون على المذهب ) لعدم الاختيار » والإغماء كالجنون » وقيل : 
كالمرض . 

ل ل ل ل ا ا 
الأكثرون : لا يرجئ زواله . أو لحقه بالصوم مشقة شديدة » أو خاف زيادة مرض 
كفر بإطعام ستين مسكيناً ) لأنه غير مستطيع » فاندرج في الآية » ومقابل قول 
الأكثرين : قول الإمام : إنه يعتبر دوام المرض في ظنه مدة شهرين » قال في ١‏ زيادة 


إرضضن 


الروضة » : والأصحٌ : ما قاله الإمام » وقد وافق عليه آخرون”"' » ويعرف دوام 
المرض شهرين : من العادة الغالبة » أو من قول الأطباء » ( أو فقيراً ) لأنه أشد حالا 
من المسكين » ويكفي البعض مساكين والبعض ققراء . (لا كافراً ولا هاشمياً 
ولا مطلبيّاً ) كالزكاة ؛ بجامع التطهير » ولا يجوز صرفها أيضاً إلئ من تلزمه نفقته ؛ 
كزوجة وقريب ٠‏ ولا إلى عبد ومكاتب . 

( ستين مداً ) لكل واحد مد ؛ ككفارة وقاع رمضان ٠‏ وروى البيهقي في حديث 
سلمة بن صخر : أنه صلى الله عليه وسلم أتي بعرق فيه خمسة عشر صاعاً » فقال : 


أ 
اه 


اتصَدّق علخ دن مشكيدا 19776 ولأن الله تعالة وض عن كل جوعةشيعة سكين : 
وغاليها مد . ( مما يكون فطرة ) أي : جنس الطعام المخرج هنا جنس المخرج في 
الفطرة 2 فلا يجزىء الدقيق والسويق والخبز » ولا التغدية والتعشية : 


2 0 8 
2 9 90 


() نهاية المطلب ( /١5‏ 01/7 ) » روضة الطالبين )7١87/48(‏ . 
(؟) السنن الكبرئ ( /ا/ 79٠9‏ ) . 
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د 2 ب 1 ممرء ا 0-1 

يَسْبِقَهُ قذفٌ . وَصَرِيحُهُ ألرّنا ؛ كقؤله لرَجل أو أَمْرَأة : ( رَنِيْتَ أؤ زَنِيْتِ ) » أو ( يا 
0 0 ا 0 4 ا 0 رب عبن 5 58 عى م - 
رَانِي أو يَا زانيّة ) وَالوّمَيٌ بإيلا حَشفةٍ في فرج مَعْ وَصفه بتخريم أوْ دبْرٍ صريحانٍ 


( كتاب اللعان ) 

هو لغة : المباعدة » ومنه : لعنه الله ؟ أي : أبعده الله وطرده » سمي بذلك : لبعد 
الزوجين من الرحمة » أو لبعد كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبداً . 

وفي الشرع : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف مَنْ لطخ فراشه وألحق 
العار به » سمي لعانا ؛ لقول الرجل : ( عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ) » وإطلاقه 
في جانب المرأة : من مجاز التغليب » والمغلب على اللعان حكم اليمين لا الشهادة 
على الأصمٌ . 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ : اوَلَدِبَ يمون أَروجَهُمَ 4 الآيات”" , 
والأحاديث فيه كثيرة . 

( يسبقه قذف ) أو نفي الولد ؛ لأنه حجة ضرورة لدفع الحد أو نفي الولدء 
ولا ضرورة قبل ذلك . 

( وصريحه ) أي : القذف (١‏ الزنا ؛ كقوله لرجل أو امرأة : « زنيت أو زنيتٍ » ١‏ أو 
« يا زاني أويا زانية » ) لتكرر ذلك وشهرته » ولا يضر اللحن بالتذكير والتأنيث . 

هذا إذا قاله لمن يمكن وطؤه في معرض التعيير » فلو قال لابنةٍ سنةٍ مثلاً 
( زنيتِ ). . فليس بقذف ؛ كما قاله الماوردي”" ؛ لأن القذف ما احتمل الصدق أو 
الكذب » وهلذا مقطوع بكذبه . 

( والرميُ بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم ) مطلق ( أو دبر. . صريحان ) لأنه 
صريح لا يقبل التأويل » وإنما اشترط الوصف بالتحريم في القبل دون الدبر ؟ لأن 


)١(‏ فائدة : نزلت هلذه الآيات في سنة تسع في عويمر العجلاني أو في هلال بن أمية » قولان » ولم يكن 
بالمدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعان إلا في أيام عمر بن عبد العزيز . اه هامش (أ) و( ه ) . 
(؟) الحاوي الكبير( )7”7”/١5‏ . 


رونا 


و رَنَتَ في الْجبلٍ ) كيه » وَكَدَا ( رتت ) فقَط بي الأصَحْ ٠‏ و( رَنَيْتِ في آلَجَبْلِ ) 
صَرِحٌ في اصع . وتوا : ( يا اجر ) » ( يا قَاسِقُ ) ء وَلََا : (يَا حي ) » و( أَنْتِ 
تحِبّينَ لْحَلْوَة ) » ولقرشئيٌ : (ي تبي » . وَلرَوْجَِ : ( لم أَجذك عَذْرَاء) َيه كن 
نكر إِرَادَةٌ ذف . . صَدٌقٌ بيمينه ولول :(يَا بْنَ لحلل » ٠‏ و( أما أن فَلْسْث يران )» 


75 3 ل 
ولكووير: تشريف لبي ذف وَإِنْ نَوَاهُ 1 : ( رَنَيْتْ بك ) إفرَ رَادٌ بزنا وَقلّف . 


الإيلاج في الدبر لا يكون إلا حراماً » بخلاف القبل . 

( و« زنأت ) بالهمزة ( في الجبل » : كناية ) لأن الرَّنْء في الجبل : الصعود فيه » 
وقيل : إنه صريح في العامي الذي لا يعرف اللغة . 

( وكذا « زنأت » ) بالهمزة ( فقط في الأصح ) لأن ظاهره الصعود . والثاني : إنه 
صريح . والثالث : إن أحسن العربية. . فكناية » وإلا. . فصريح . 

( و« زنيت في الجبل » : صريح في الآصح ) للظهور فيه ؛ كما لو قال : ( 
الدار ) » والثاني : إنه كناية ؛ لأن ( الياء ) قد تقام مقام الهمزة » والثالث : إنه صريح 
في عالم باللغة دون غيره . 

( وقوله : يا فاجر) يا فاسق ). ولها) ‏ أي : للمرأة ‏ ( : ١‏ يا خبيثة ») 
و أنت تحبين الخلوة » » ولقرشي : ١‏ يا نبطي » ) وعكسه . ( ولزوجته : ١‏ لم أجدك 
عذراء ». . كنايةً ) لاحتمالها القذفٌ وغيره . 

والمراد في الثالثة : أنه كناية في قذف أُمّ المخاطب » ولو عبر بالعربي بدل 
القرشي. . لكان أعم . 

( فإن أنكر إرادة قذف. . صدق بيمينه ) لأنه أعرف بمراده » ويُعرّر ؛ للأذى . 

( وقوله : « يابن الحلال» . و« أما أنا فلست بزان » » ونحوه.. تعريض ليس 
بقذف وإن نواه ) لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي » وهلهنا ليس في اللفظ 
إشعار به » وإنما يفهم بقرائن الأحوال » فلا يؤثر فيه ؛ كمن حلف لا يشرب له ماء من 
عطش ٠‏ ونوئ ألا يتقلد له منة ؛ فإنه إن شربه من غير عطش . . لم يحنث ٠»‏ وقيل : إنه 
كناية » وقطع به العراقيون 

( وقوله : « زنيت بك »© : إقرار بزناً وقذفٌ ) للمقول لهء أما كونه إقراراً. . 


مضنا 


20 ل 1 م25 11؟ ب بد 5 مه 
0 لَ لرؤجته : ( يَا زَانِيَةٌ ) » فَقَالَتْ : ( زَنيِثْ بك ) أؤْ ( أنت أزْنى مني ). . فقاذف 
7 كيه 0 2 00000 مم 6 00 2 

ا و تل : ( وتيك وآنت أذ بي ). . فمُقِرَة وَقَاِفَة ٠‏ وَقَوْلهُ : ( رَنى 


شق ) أذ زأذكتة) نذث ب والعدكة 2 أن وله + (هذة آذ عنك ته ولولدو: 
(لت من 6 1ؤ لتك انق )ا كاية + 07 ش51 


فلقوله : ( زنيت ) » وأما كونه قذفاً. . فلقوله : ( بك ) . 

( ولو قال لزوجته : ١‏ يا زانية 4 » فقالت : « زنيت بك »© أو « أنت أزن مني »2. . 
فقاذف وكانية ) أما كونه قاذفاً. . فلصراحة اللفظ » وأما كونها كانية.. فلأن قولها 
الأول : يحتمل نفي الزنا ؛ أي : ( لم أفعل كما لم تفعل ) » وهلذا مستعمل عرفا ؛ 
كقولك لمن قال : ( تغديت ؟ تغديث معك ) » وقولها الثاني : يحتمل إرادة ( ما 
وطئني غيرك » فإن كنت زانية. . فأنت أزنئ مني ؛ لأنني ممكّنة وأنت فاعل ) » ( فلو 
قالت : « زنيت وأنت أزنئ مني ». . فمقرة ) بالزنا ( وقاذفة ) له ؛ للفظ الصريح الذي 
عسل غير 

( وقوله : « زنا فرجك » أو « ذكرك » ) » أو ( قبلك ) أو ( دبرك ) ( . . قذف ) 
لأنه آلة ذلك العمل . 

ولو قال لخنثئ : ( زن فرجك ) أو ( ذكرك ). . قال في ١‏ البيان » : الذي يقتضيه 
المذهب : أنه كإضافته إلى اليد » حت يكون كناية على الأصح » فلو جمع بين الفرج 
والذكر. . كان صريحاً » نقله عنه الرافعي في ( باب حد القذف ) والمصنف هنا”'" . 

( والمذهب : أن قوله : « يدّك أو عينك » » ولولده : « لست مني » أو « لست 
ابني ». . كناية ) . 

أما في الأولئ. . فلأن المفهوم من زنا هلذه الأعضاء اللمس والنظر على ما قاله 
النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ الْمَينَانٍ تَرِْيَانِ » وَآَلْيَدَانِ ترْيَِانِ "© » فلا ينصرف إلى 
الزنا الحقيقي إلا بإرادته » ولهلذا لو نسب ذلك إلئ نفسه. . لم يكن إقراراً قطعاً » 


. )711/8( روضة الطالبين‎ ») ١78/1١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
عن‎ )7١/55707( بلفظه » وأصله عند البخاري ( 7757 )» ومسلم‎ ) 5١94 (؟) أخرجه ابن حبان‎ 


أبي هريرة رضي الله عنه 7 


وردنا 


020 578 9 2 7 1 7 7 3 مك مله رول #ه سيار و نا 
وَلوَلدٍ غيره : ( لست أبْنَ فلانٍ ) صريح . إلا لمَنفِيٌ بلِعَانٍ . 0 


مومهو م كوه م بي , وشا كر في 3 2 فيوة 
وَيُعَرّرُ غيْرُهُ . وَألمُحْصَنْ : مُكلّفٌ . خر5 , مُسْلِمٌ » عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُ : العا له 


وقيل : إنه صريح ؛ قياساً على الفرج ؛ لأنه أضاف الزنا إلئ عضو من الجملة . وأما 
في الثانية. . فلأن الأب يحتاج في تأديب الولد إلئ مثل هنذا الكلام ؛ زجراً له » 
فيحمل على التأديب . 

ل لا ل اس ا ع 
تأديب ولد غيره » والطريق الثاني : حكاية قولين في ولده وولد غيره ؛ أحدهما : 
صريح فيهما ؛ لأنه السابق إلى الفهم ؛ لأنه لا يحتمل غير القذف . 

( إلا لمنفي بلعان ) أي : إذا قال لمن نفئ نسبه في حال انتفائه : ( لست ابن فلان ) 
- يعني : الملاعن -. . فليس بصريح في قذف أمه ؛ لجواز إرادة لست ابنه شرعاً » أو 
انك فيه خلنا وغانا نان قال 7 (اتسيده لفلف )يي ردي عله شو موك 
أو تعزير » أو ( لم أرد قذفاً ). . حلف وعزر ؛ للأذئ » ولو قال له ذلك بعد استلحاق 
النافي له. . كان صريحا في القذف على المذهب . اللهم ؛ إلا أن يدعي احتمالاً 
ممكناً ؛ كقوله : ( لم يكن ابنه حين نفاه ) » فإنه يصدق بيمينه ؛ كما رجحه في ١‏ زيادة 
الروضة » » ونقله عن الماوردي”١‏ 

( ويحد قاذف محصن ) لقوله تعالئ : 9 وَاَنَيبنَ لْمْمَصَئَتٍ 4 الآية » ( ويعزر 
غيره ) أي : قاذفٌ غير المحصن ؛ كالعبد والصبي والزاني ؛ للإيذاء . 

( والمحصن : مكلف . حر . مسلم » عفيف عن وطء يحد به ) بالاتفاق ؛ لأن الله 
تعالئ شرط فيه الإحصان » وهو الكمال » وأضداد ما شرطناه نقص . 

وفي الخبر : « مَنْ أَشْرَكَ بألله. . فَلَيْسَ بِحْسْصّن ”2 » وإنما جعل الكافر محصناً 
تعد الزنا « لأن تخد إمانة له + البح يقد هه إكزاء 


.)770/8( روضة الطالبين‎ )١( 
2) 179759() والبيهقي (5/8١؟1) 2 وابن أبي شيبة في « المصنف‎ ») ١ 57// ( زه أخحرجه الدارقطني‎ 
. ) 79/75/50 » وانظر « التلخيص الحبير‎ 
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ألْعِفَةُ بوَطءِ مَحْرَمٍ مَمْلُوكَةٍ عَلَى الْمَذْمَيِ ؛ لا رَوْجَتِهِ في عِدَّة شْبْهَةِ وَأَمَةِ ولد 
0 كُوحيه بلا يفي الأَصَحْ ا قط لد ؛ أو أَرْتد. . قلا . 


ل نيه مه و 


35 ثم صَلحَ . . لَمْ يَعْدُ مُخْصَّناً . وَحَدُ آلْقَذْفٍ يُورَث وَيَسة عو 00 


( وتبطل العفة بوطء محرم مملوكة ) له ( على المذهب ) إذا علم التحريم ؛ لدلالته 
علئ قلة مبالاته » بل غشيان المحارم أشد من مباشرة الأجنبيات . 

وأشار بتعبيره ب( المذهب ) : إلا أنا إذا أوجبنا الحد بذلك. . بطلت عفته » وإن 
لم نوجبه ‏ وهو الأصح -. . بطلت أيضاً على الأصحٌ ؛ لما قلناه . 

( لا زوجته في عدة شبهة ) لأن التحريم عارض يزول » ( وأمة ولده ومنكوحته بلا 
ولي في الأصح ) لقوة الشبهة فيهما » ومن ثَمّ لحق النسب فيهما » والثاني : أنها 

( ولو زن مقذوف ) قبل أن يحد له ( . . سقط الحد ) عن قاذفه » ( أو ارتد. . 
فلا ) . 

والفرق : أن الزنا يكتم ما أمكن » ؛ فإذا ظهر. . أشعر بسبق مثله ؛ لأن الله تعالئ 
كريم لا يهتك الستر أول مرة علئ ما قاله عمر رضي الله عنه”١2‏ » والردة عقيدة » 
والعقائد لا تخفئ غالباً » فإظهارها لا يدل علئ سبق الإخفاء . 

( ومن زنى مرة ثم صلح. . لم يعد محصناً ) أبداً ؛ لأن العرض إذا انثلم. . لم تنسد 
ثلمته » واستشكله الإمام ؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له”" . 

( وحد القذف ) وتعزيره ( يورث ) كسائر الحقوق » ( ويسقط بعفو ) عن جميعه ؛ 
كغيره » فلو عفا عن بعضه. . لم يسقط منه شيء؛ كما ذكره الرافعي في ( الشفعة )7 
ويسقط التعزير أيضاً بالعفو ؛ كما قاله في « الروضة » » واستشكل بتصحيحه في ( باب 
التعزير ) جوارٌ استيفاء الإمام له مع العفو”*؟ . 


. ) 505/80 أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب ( .)1١57/1١6‏ 

(*) الشرح الكبير ( 5١/0‏ ) . 

(5:) روضةالطالبين (6/8؟”. ١٠/5لا١).‏ 


احرونا 


[ في قذف الزوج خاصة ] 


م ا ا ل ا 000 
له قذف رَوجةٍ علم ز أوْ ظنه ظنا موكدا كشيّاع زناها بِرْيِدٍ مَع ينَةِ ؛ بان رَاهمَا 
5-5 أ بيد 
٠‏ ل مس 2 20 أ 2ه و -ه 0 2 4 
:- لاست سه كسيه ‏ عي 2س 6س وم ل كبر | مع مم وه اسمس شاع فى 5ه س)؟ ‏ 5ه 
فِي خلوة . وَلوْ أتث بولدٍ . أنه لِيْسسَ منه. . لزمه نفيه » وَإِنْمَا يَعلم إذا لم يَطأ » أو 
7 000 ا 30 5 


( والأصح : أنه يرئه كل الورثة ) كالقصاص ٠‏ فيقدم من يقدم في الإرث . 
والثاني : جميعهم إلا الزوجين ؛ لارتفاع النكاح بالموت » والثالث : رجال العصبات 
فقط ؛ لأنه لدفع العار » فاختص بهم ؛ كولاية التزويج . 

( وأنه لو عفا بعضهم. . فللباقي كله ) لأن الحد يثبت لهم ولكل واحد منهم ؛ 
كولاية التزويج وحق الشفعة » والثاني : يسقط جميعه ؛ كالقصاص . 

وفرق الأول : بأن القصاص له بدل يعدل إليه » فلم يفوت عليهم بالعفو شيئاً . 
بخلاف الحد . 

والثالث : يسقط نصيب العافي ويستوفي الباقي ؛ لأنه قابل للتقسيط » بخلاف 

القصاص . 

( فصل : ) في قذف الزوج خاصة ( له قذف زوجة علم زناها ) بأن رآها تزني » 
( أو ظنه ظناً مؤكداً ؛ كشياع زناها بزيد مع قرينة ؛ بأن رآهما في خلوة ) » أو أقرت 
عنده بالزنا ووقع في قلبه صدقها » أو أخبره ثقة بزناها ولو لم يكن من أهل الشهادة ؛ 
لأنه رواية ؛ لأن الظن مع القرينة التحق في هلذه الحالة بالعلم . 

( ولو أتت بولد علم أنه ليس منه ) أو ظنه ظناً مؤكداً ( . . لزمه نفيه ) لأن تركه 
يتضمن استلحاقه » وهو حرام . 

( وإنما يعلم : إذا لم يطأ) أصلاً » ( أو ولدته لدون ستة أشهر ) من الوطء”" ( أو 
فوق أربع سنين ) لأن الحمل لا يكون أقلَّ من ستة أشهر ولا أكثرَ من أربع سنين » فلزم 


(0) قوله : ( من الوطء ) من المتن في ( ز) . 


رين 


لو وَلَدَتَهُ لِمَا بَبِّهُمَا وَلَمْ يَسْتَبْرِىءْ بِحَيْضَةٍ . . حَوْمٌ أَلنَفَيُ » وَإِنْ وَلَدَتَهُ لفؤقٍ سنّه أشهر 


منّ ألاسْتِيْرَاءِ . . حَلَّ لنفَيُ في لصم . 3 تيا 1ه للا اللا ب ل وح ايا 


أن يكون من حمل آخر قبله أو بعده » ولو استدخلت ماءه. . لم يحل له النفي وإن كان 
نويطا . 

( فلو ولدته لما بينهما ) أي : بين ستة أشهر وأربع سنين ( ولم يستبرئ بحيضة. . 
حرم النفي ) » ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه أو شبهة تخيل إليه فساداً ٠‏ وقد صح من 
ل ل رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَه 

وَهُوَ يَنْظر لَه . أحْتجَب آله مِنْهُ يَوْمَ آلْقيَامَةِ وَفضَحَهُ عَلَى رُؤُوس ألْخَلئِقٍ ا 

دو اق ل سه نير السك ارو ل مل فى الافي ا ااه 
أمارة ظاهرة عل أنه ليس منه » لكن المستحب ألا ينفيه ؛ لأن الحامل قد ترى الدم » 
وهلذا ما رجحه في ١‏ المحرر» و« الشرح الصغير )”2 » والثاني : إن رأئ بعد 
الاستبراء القرينة المبيحة للقذف.. جاز النفي . بل يلزمه ؛ لآن الغالب على الظن 
والحالة هلذه أنه ليس منه » وإن لم ير شيئاً. . لم يجز » وهلذا ما صححه في ” زيادة 
الروضة 5776 ع وليمس هو في «الرافعي» » بل اقتضاء إيراد « الشرح الكين:):: 
ما صححه فى ١‏ الكتاب » » وقال فى « المهمات» : إن المعتمد : ما صححه في 
)2 الروضة 04 . ١‏ 

وقال الزركشي : يجب تقييد ما رجحه في ١‏ الكتاب » : بما إذا كان هناك تهمة 
الزناء وإلا. . فمجرد الاستبراء لا يبيح ذلك قطعاً » ونص ١‏ الأم » مصرّح به . انتهئ. 

وقوله : ( من الاستبراء ) : تبع فيه الرافعي هنا » وصحح في ١‏ زيادة الروضة » : 
اعتبارها من حين يزني الزاني بها » ونقله عن جمع ؛ لأن مستند اللعان زناه » فذا 


)001 أخرجه ابن حبان 5٠١8‏ )ء والحاكم -7١7/7(‏ 70)ء وأبو داوود ( 753717 ) » والنسائي في 
« الكبرئ » ( 5540 ) عن أبي هريرة رضي الله عله . 

(؟) المحرر((ص5ه"). 

9 في غير( أ) : ( في أصل الروضة ) . 

(4) روضة الطالبين (775/8)» المحرر ( ص05” ) » الشرح الكبير (709/94)». المهمات 
ل/ا/روءه_١٠٠له).‏ 


مرو 


2 و 2 2 0 ل ار ص 2 

نا حرم النفيٌ » وكذا القذف وَاللعان على الصحيح 
له 1 
ا 


[ في كيفية اللعان وشروطه وثمراته ] 


52 


كول > سر رو 4 5 7 2 ف - فو اج ان عا 21 7 
له أَرْبَعَ مَكات : ( أشهد باألله | الصادقير” فيمًا رَمَيْتَ به هلذه م 
ربع مر 9 ك3 ولي م س0 م 2 7 مان ا 


ولدت لذون شتة أشهر من زناه ولأكثر مع سكة أشهو من الاشكيراء:. :فالولك لبس هن 
ذلك الزنا يقينآً » قال : وهلذا واضح"'' ٠‏ فكان ينبغي : أن يزيد ذلك في هلذ”"© ؛ 
ليسلم من التناقض . 

( ولو وطىء وعزل. . حرم ) النفي ( على الصحيح ) لأن الماء قد يسبق من غير أن 
يحس به » ومقابله : احتمال للغزالي أقامه المصنف وجه”” . 

( ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا. . حرم النفي ) لقيام الاحتمال » 
والولد للفراش . 

( وكذا القذف واللعان على الصحيح ) لآن نسبتها إلى الزنا وإثباته عليها يعير به 
الولد » وربما تطلق فيه الألسنة فيتضرر به » والثاني : يجوز انتقاماً منها ؛ كما إذا لم 
يكن ولد » وهلذا ما ذكر الإمام أنه القياس ٠»‏ فأثبته الشيخان وجه]' . 

( فصل : اللعان : قوله أربعَ مرات : « أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به ) 
زوجتي ( هلذه من الزنا » ) إذا كانت حاضرة ؛ أما اعتبار العدد. . فلقوله تعالىل : 

َي َْجهمْ4 الآية » ولأن يمينه أقيمت مقام أربعة شهود من غيره ؛ ليقام عليها 
الحد » ولذلك سميت شهادات . وهي في الحقيقة أيمان » وأما اعتبار تسمية ما رماها 
به. . فلأنه المحلوف عليه . 


200 الشرح الكبير ( 59/9” ) » روضة الطالبين (779/8) . 
(*) الوجيز( ص 5١5١‏ ) » روضة الطالبين (89/8”*) . 
(4) نهاية المطلب ( ١17/١5‏ ) » الشرح الكبير ( 7١/9‏ ) » روضة الطالبين (8/ 391 ) . 


درس 


اه ماع ةس با هد وهل بترا ريانم وموك مله يم كس 1ه لك لم م 
وإرشاية يرسكاها وى تسيا ينا عماس والحايضه 1 1 ن لعنة ألله عليّه إن كان من 
الكاذبينَ فيمًا رَمَاهَا به مِنَّ أَلزّنَا ) . وَإِنْ كان وَلَدّ يَنفيه. . ذكرهُ في الكلمّاتٍ فقال : 


ّ 


إِنَّ ألْوَلَدَ ألْذي وَلَدََه ؛ هذا الوَلَدُ من :نا ليس منى)) + 00 


ومحل قوله : ( من الزنا ) : إذا قذفها بالزنا » فإن لاعن لنفي ولد أو حملٍ بلا 
قلشف.. قال : ا ا 
فراشي » وإن هلذا الولد منه من تلك الإصابة لا مني ) . 

( فإن غابت ) عن البلد أو مجلس اللعان لمرض أو حيض ونحوهما ( . . سماها 
ورفع نسبها بما يميزها ) عن غيرها ؛ دفعاً للاشتباه . 

ا 0 
001 ا 

50970707500025 
غيرها » قال الرافعي : وهلذا يشعر بالاستغناء بقوله : ( زوجتي ) عن الاسم والنسب 
إذا لم يكن تحته غيرها”" . 

( والخامسة : « أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا » ) 
للآية » ويعرفها في الغيبة والحضور ؛ كما سلف . 

( وإن كان ولد ينفيه. . ذكره في الكلمات ) الخمس (١‏ فقال ) في كل واحدة منها : 
( 7 وإن الولد الذي ولدته ) إن كان غائباً » ( أو هنذا الولد ) إن كان حاضراً ( من زناً 
ليس مني » ) لأن كل مرة بمنزلة شاهد » ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات. . 
احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه . 

وقضية كلامه : أنه لو اقتصر على ذكر ( الزنا ) ولم يقل : ( ليشن هي أيه أنه 
لا يكفي . وبه أجاب كثيرون ؛ كما قاله الرافعي في ١‏ الشرح الكبير » » وحكاه في 
« الكفاية » عن الأكثرين » ٠‏ لكن صحح في ١‏ أصل الروضة » وه الشرح الصغير» : 
الاكتفاء به ء ونقل تصحيحه في ١‏ الكبير » : عن البغوي فقط ء قال الأذْرَعي : 


. ) ١571/7 ( عجالة المحتاج‎ )١( 
.)1590-794/9( (؟) الشرح الكبير‎ 


ارذرونا 


يي يلاه ب 201 ا مرح ات وب مث و ون ل م هك م 3 
وَتقول هى ( أشْهَد بألله إِنّْهُ لمن الْكَاذْبِينَ فيمَا رَمَانِي به من ألرَّنَا ) » وَأَلْخَامِسَةَ : ( أَنَّ 
- 2 - 5 1 28 1 - ا 2< 
م بريه ا ١‏ )دما 3 08 7م 24 5 “نيوا يها اا يت ا وكين الم اه 0 .0 
غضب الله علَيْهًا إن كان مِنَ الصادقينَ فيه ) . وَلَوْ بُدَلَ لفظ شهَادَة بِحَلِفٍ وَنخره » أؤ 


ام آم 5 1 م لد 7 ال ري لظ 
5 5 ه. عدن إن ابيا كت 58 5 26 
غضب بلعنٍ » وَعكسه أوْ ذكرًا قبل تمّام ألشْهَادَاتٍ. . لم يَصِحَّ في ألأَصَمٌ . جا 


والمذهب : أنه لا يكفي ٠‏ ولم أر من رجح الاكتفاء به غير البغوي وأتباعه0" . 

ولو اقتصر علئ قوله : ( ليس مني ). . لم يكف على الصحيح ؛ لاحتمال إرادته 
عدم الشبه في الحَلق والخُلق . 

( وتقول هي : ١‏ أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا »؛ ) إن كان رماها 
ب مالو لاعن لني ولذمن غير ققف. :لم تقل ذلك.» بل نا يققضية انال . 

وكان ينبغي أن يقول : ( ثم تقول ) لأن تأخير لعانها شرط ؛ كما سيأتي . 

( والخامسة : ١‏ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه » ) أي : فيما رماني به 
من الزنا ؛ للآية » والقول في تعريفه حاضراً وغائباً كما سبق في جانبها . ولا يحتاج 
إلى ذكر الولد على الصحيح ؛ لأنه لا يتعلق بذكره في لعانها حكم ٠‏ فلم يحتج إليه » 
ولو تعرضت له. . لم يضر . 

( ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه ) كقوله : ( أقسم بالله ) أو ( أحلف بالله ). . 
قال المنكت : عبارة مقلوبة » وصوابه : ( حلفٍ بشهادة ) » لأن ( الباء ) تدخل على 
الجتروك" 34 أو فس لعن > وفكييه) بآن ذكن,الرسل الخضبية والهتر اه اللعنة > 
وقوله : ( وعكسه ) : من زيادته على ١‏ المحرر» ؛ كما قاله في « الدقائق»). 
ولا يفهم العكس من قول ١‏ المحرر» : ( ولا يجوز إبدال الغضب باللعن ) لتفاوت 
الما كان ( أو ذكرا) أي : الغضب واللعن ( قبل تمام الشهادات.. لم يصح 
في الأصح ) ء الخلاف في هلذه المسائل مبني : علئ أن المراعئ في اللعان : 
اللفظ ونظم التنزيل » أو المعنئ » وفيه وجهان » فلا يصح على الأول ٠‏ ويصح على 
الثانى . 


2000 الشرح الكبير ( 4/ 944" ) » كفاية النبيه ( /١5‏ 755 ) » روضة الطالبين 70١/8(‏ ) . 
(؟) السراج (/97/0") . 
(9) دقائق المنهاج ( ص 7١‏ ) . المحرر ( ص لاه” ) . 


رون 


وَيشْترَطُ فيه أ ألْقَاضي ٠‏ وَيُلَقّنُ كلِمَاتِِ » وَأَنْ كر ِعَائّها عَنْ لِعَانه . وَيُلآعَنُ أَخْرَسٌ 


بِشَارَ َه مُفْهمَةٍ أو كِتَابَ . وَيَصِحٌ بِلْعَجَمِيّة » وَفِيِمَنْ عَرَفَ الْعَربيةَ وَجْةٌ : اع لمر لا وب 


( ويشترط فيه ) أي : في اللعان ( أمر القاضي ) أو نائبه ؛ كاليمين في سائر 
الخصومات ؛ لأن المغلب على اللعان حكم اليمين على الأصحٌ » وإن غلب فيه معنى 
الشهادة. . فهي لا تؤدئ إلا عنده . 

( ويلقن كلماته ) » فيقول له القاضي أو من في معناه في كل مرة : ( قل : كذا ) » 
ل . لم يعتد بها دون إحلاف القاضي . 

وعطفه التلقينَ على الأمر يقتضي : أنهما متغايران » وليس كذلك » » بل الأمر هو 
التلقين » ولهلذا اقتصر في « اروف » على الأمر”'؟ » ويحتمل أن يراد بالأمر : قوله : 
( قل ) » و( أشهد ). . . إلئ آخره تلقينٌ . 

( وأن يتأخر لعانها عن لعانه ) لأن لعانها لإسقاط الحد » وإنما يجب الحد عليها 
بلعانه » فلا حاجة إلى لعانها قبله . 

( ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة ) كالبيع والنكاح وغيرهما » بل أولئ ؛ لأن 
اللعان مما تدعو الضرورة إليه » وهنذا بناء عل أن المغلب في اللعان : شائبة اليمين ؛ 
إذ لو غلبت الشهادة. . لما صح ؛ فإن شهادة الأخرس لا تقبل . 

وأفهم : أن من لا تفهم إشارته ولا كتابته لا يصح لعانه » وهو كذلك ؛ كغيره من 
العقود . 

( ويصح بالعجمية ) وإن عرف العربية ؛ لأنه إما يمين أو شهادة » وكلاهما باللغتين 
سنا 

( وفيمن عرف العربية وجه ) : أنه لا يصح لعانه بغيرها ؛ لأنها التي ورد 
الشرع بها » وقال في « المطلب » : إنه الأشبه » وقال الأَدْرَعي : إنه الذي أورده 
جمهور العراقيين وغيرهم » وهو ظاهر النص » والرافعي تابع البغوي ٠»‏ في ترجيح 
الأول ؛ 


.)1"87/8( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 7١77/50 الشرح الكبير (799/9) » التهذيب‎ )0( 


ايفن 


0 ا لاعرى روم لك رودن دض + 5 6 2 08 0 ره س 0 1 
وَيَغْلظ بِزَمَاٍ ؛ وهو بَعْدَ عصر جِمُعَةٍ » وَمَكانٍ ؛ وَهوّ أشرَف بلده . فبِمَكَة : بَيْنَ ألذكن 


وَألمَقامٍ » وَأَلْمَدِينةٍ : عِنْدَ آلْمِثَرٍ » وَبَيْتِ الْمَقْيِسِ : عِنْدَ ألصَّخْرَة » 1 


ثم إن جهل القاضي تلك اللغة.. فلا بدّ من مترجم ٠.‏ ويكفي اثنان » وقيل : 
يشترط من جانب الرجل أربعة . 

( ويغلظ بزمان ؛ وهو بعد ) صلاة ( عصر جمعة ) لأن يوم الجمعة أشرف أيام 
الأسبوع » وإنما كان بعد صلاة العصر ؛ لأن الإثم فيه أشد ؛ فإن ساعة الإجابة فيه ؛ 
كما رواه أبو داوود والنسائي » وصححه الحاكم”' . وهلذا إذا لم يكن طلب حاث » 
فإن كان. . فبعد العصر أيّ يوم كان . 

( ومكانٍ ؛ وهو أشرف بلده ) أي : اللعان ( فبمكة : بين الركن ) الذي فيه الحجر 
الأسود ( والمقام ) » وهو المُسمّئ بالحطيم » قال الزركشي : وما صرحوا به من كونه 
أشرف بقاع مكة. . مردود ؛ فإنه لا شيء فيها أشرف من البيت ٠‏ فالوجه : ما قاله 
القفال : إنه يكون في الحجر ؛ لأنه من البيت . 

( والمااياة + تعند العثير) نما يلين القير الشريقية»: لقوله على اللداعليه ونم : 
« ما بَيْنَ قبْرِي وَمِنْبّرِي رَوْضَةٌ من ريّاضٍ دا" 

وظاهر كلامه : أنه لا يصعد المنبر » وهو وجه » والأصح في ١‏ أصل الروضة » : 
أنه يصعد » ونصٌ عليه في ” الأم » و" المختصر 06" ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ مَنْ حَلف عَلَى مِنْبَرِي هَنذًا يَميناً آيمَةَ. . تبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ آلنّار ؛ » صححه ابن حبان 
داق 10 

( وبيتِ المقدس : عند الصخرة ) لأنها أشرف مكان فيه ؛ إذ هي قبلة الأنبياء 


000 سنن أبي داوود ( ٠١58‏ ) » سنن النسائي الكبرئ 1١4‏ ) . المستدرك ( 714/١‏ ) عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

فرق أخرجه البخاري ( 1154 ) » ومسلم ( 190 ) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما . 

ره روضة الطالبين ( 587/8 ) » الأم 777/7 ) ء مختصر المزني ( ص 73١9‏ ) . 

فق صحيح ابن حبان ( 1578 ) . المستدرك ( 7957/5 17917 )» وأخرجه أبو داوود (7”55) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


امرضن 


02 3 5 


0 8 1 كر ار اه 04 2 ها 2 
وَغيّرها : عند منبّر الجامع ؛ وَحائض : ببَاب المَسْجِدٍ » وَدْمَئٌ : في بيعة وكنيسة » 


صلوات الله عليهم أجمعين » وفي ١‏ ابن ماجه » : أنها من الجنة”© . 

( وغيرها  )‏ أي : غير هلذه الأماكن الثلاث ‏ ( عند منبر الجامع ) لأنه المعظم 
منه » قالا : وطرد المتولي في صعوده الخلاف المار”'' » وقضيته : ترجيح صعوده » 
وصححه صاحب ١‏ الكافي » » وقيل : لا يختص بالمنبر ؛ إذ لا مزية لبعض الجامع 
علئ بعض » ويخالف المدينة ؛ لخصوصية منبر النبي صلى الله عليه وسلم بما مر . 

( وحائض ) ونحوها : ( بباب المسجد ) لتحريم مكثها فيه » والباب أقرب إلى 
الموضع الشريف . قال المتولي : وهلذا إذا رأى الإمام تعجيل اللعان » فلو رأئ 
تأخيره إلى انقطاع الدم وغسلها. . جاز . نقله في « الكفاية » » قال : وهو في الجنب 


ع 


, 

والمراد بالحائض : المسلمة . أما الذمية.. ففي المسجد على الأصمٌّ » وكذا 
الذمي الجنب ؛ كذا في « أصل الروضة » هنا » وقال الرافعي : إنه سبق في الصلاة 
كذلك . والذي سبق هناك : الجزم بمنع الحائض ٠.‏ وتصحيح الجواز في الجنب 
فقط”؟ . 

( وذميٌ في بيعة ) للنصارئ ( وكنيسة ) لليهود ؛ لأن ذلك عندهم كالمساجد 
عندنا . 

ويقول اليهودي : ( أشهد بالله الذي أنزل التوراة عل موسئ ) » والنصراني : 
( أشهد بالله الذي أنزل الإنجيل عل عيسئ ) . 

قال الماوردي : ولا يحلف اليهودي بموسئ صلى الله عليه وسلم . كما لا يحلف 
المسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم . بل ذلك محظور”” . 


)١(‏ سنن ابن ماجه ( 7507 ) . وأخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 588/7 ) عن رافع بن عمرو المزني 
رضي الله عنهما . 

(؟) الشرح الكبير( 4/ 505 ) » روضة الطالبين (705/4) . 

(77) كفاية النبيه ( "897/١5‏ ). 

(5) روضة الطالبين (8/ 500 ) » الشرح الكبير ( 50/9 .371/5 ). 

(5) الحاوي الكبير ( 00/١5‏ ) . 


يذرننا 


( وكذا بيت نار مجوسي في الأصح ) 0 يحظمونة 6 والمقضوه الاجن عن 
الكذب . والثاني : لا » بل يكون في المسجد أو مجلس الحكم ؛ لأنه لم يعظم في 
شريعة قط » بخلاف البيّع والكنائس . 

( لا بيثُ أصنام وثني ) » بل في مجلس الحكم ؛ لأن دخوله معصية ؛ كما حكاه 
الماوردي عن الأصحات1(7) ١‏ 

وصورة المسألة : أن يدخل دارنا بهدنة أو أمان . 

وسكت عمن لا ينتحل ملة ؛ كالدهري والزنديق ؛ فلا يغلظ في حقه في الأصحٌ ؛ 
لأنه لا يعظم شيئاً » قالا : ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه”" . 

( روجع ) عن الأقناف و للحا :610 فيه زوه عن لكلاب أ انل ازيفة) لان 
اللعان سبب للحد » ولا يثبت الحد إلا بأربعة » فاستحب حضور ذلك العدد » قال ابن 
الرفعة في « حاشية الكفاية » : ( ومن هلذا يظهر : اعتبار كونهم من أهل الشهادة ؛ كما 
قاله الماوردي 0 

( والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ) كسائر الأيمان » وقيل : تجب ؛ 
للاتباع » ولآنه لو لم تجب. . لما جاز ؛ لما فيه من الاشتهار . 

( ويسن للقاضي وعظهما ) بالتخويف من عذاب الله تعالئ ؛ للاتباع » ( ويبالغ عند 
الخامسة ) لعله يرجع ؛ لأنها موجبة » ( وأن يتلاعنا قائمّين ) » فيقوم الرجل عند لعانه 
والمرأة جالسةٌ » ثم تقوم عند لعانها ويقعد الرجل ؛ لثبوت ذلك في قصة هلال بن 

أمية”*» » ولأن قيامه أبلغ في الردع . 


. ) ١70/5١ ( الحاوي الكبير‎ )1١( 

(6) الشرح الكبير ( 50/9 ) ء» روضة الطالبين (8/ 708 ) . 
(1) كفاية النبيه ( /١5‏ 708 ) ء والكلام فيه بين المعقوفين . 
20 أخرجها البخاري ( 41/57 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


78 


١‏ .0 أ 31 1 . 06 00 ا ص 
وَشْرْطهُ : رَوْجّ يَصِحّ طلاقة » وَ َرْتدَ بَعْدَ وَطْءِ فَقَدَفَ وَأَسْلَمْ في ألْعدَّة. . لاعن » وَلوْ 
لان وام 06 ار 2 32 3 م 7 2 7 لل كو ا م 
لاعن ثم | فيهًا.. صحّ . أو أصرّ.. صادف بَينونة . ويتعلق بلعانه : فرّقة » 


( وشرطه : زوج ) ٠‏ فغير الزوج لا يصح لعانه ؛ لأجل القذف ؛ لظاهر الآية » 
والفرق بين الزوج وغيره : احتياج الزوج للقذف ؛ لإفسادها فراشه » بخلاف 
الأجنبي . 

والمراد بالزوج : من له علقة النكاح ؛ لتلا يرد لعان البائن لنفي الولد"'' ولإسقاط 
الحد بالقذف في النكاح » والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة . 

( يصح طلاقه ) فلا يصح من صبي ومجنون ومكره » بخلاف السكران والذمي 
والرقيق والمحدود في القذف ؛ لآن اللعان يمين » فاشترط فيه ما شرط في الحالف 
دون الشاهد » والمراد : من يصح طلاقه في الجملة ؛ لئلا ترد ( المسألة السّرّيجية ) إذا 
فرعنا على إنسداد باب الطلاق ؛ فإنه زوج لا يصح طلاقه » ومع ذلك يصح لعانه . 

( ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة. . لاعن ) لدوام التكاح » ( ولو لاعن ) 
في الردة ( ثم أسلم فيها ) أي : في العدة ( . . صح ) لتبين وقوعه في صلب النكاح » 
وكفره لا يمنع صحته ؛ كالذمي » ( أو أصر ) على الردة إلى انقضاء العدة ( . . صادف 
بينونة ) لتبين انقطاع الزوجية بالردة » فإن كان هناك ولد ونفاه باللعان. . نفذ » وإلا. . 
تبين فساده » ولا يندفع بذلك حد القذف في الأصحٌ . 

( ويتعلق بلعانه ) أي : الزوج ولو كاذباً ( فرقة » وحرمة مؤبدة ) لحديث : 
« الْمتلاعان لأ يَجْتَمِمَان أبدا 6 رواة أب و عاووه” '"؟» ( وإن أكذب نفسه ) » فلا يفيده 
ذلك عود النكاح ولا رفع تأبد الحرمة ؛ لأنهما حق له وقد بطلا » فلا يتمكن من 
عودهما » بخلاف الحد ولحوق النسب ؛ فإنهما يعودان ؛ لآنهما حق عليه . 


)١(‏ قوله : ( والمراد بالزوج : من له علقة النكاح ؛ لثلا يرد لعان البائن. لنفي الولد ).. ينافيه قول 
المصنف : ( يصح طلاقه ) . اه هامش ( ه ) . 

(؟) سئن أبي داوود ( 770٠‏ ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه » وأخرجه الدارقطني ( 775/9 ) » 
والبيهقي ( 404/7 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


اخروا 


سوط الضدذ هنة : وَوْجَوبْ حَدَّ زِنَاهًا » وَأْنتِفاءً تَسَب ناه بلعَانه . وَإِنْمَا يَحْتَاج 
1 ولدنة لست أَشْهّر مِنَ ألْعَقْدِ » أؤْ طَلَّقَ في مَجْلِسِهِ . 


0 


م عدم ام د > مر ل اه 95 0 ع كوم لم 37 
نكح وَهوّ بالمُشرق وَهِيّ بالمَغرب. . َم يَلْحَقَهُ 5 وَله نفيه ميت . ا قل لوط ليد أ لمتحا ع دان 
ته" م د 0 


0 


1 5 بتعا 


( وسقوطٌ الحد عنه ) بسبب قذفها وقذف من زنا بها إن سماه في اللعان ؛ للآية » 
فإن لم يسمه. . لم يسقط عنه حده في الأصحٌ . 

وكان ينبغي التعبير : ب( العقوبة ) بدل ( الحد ) ليشمل حد القذف وتعزيره . 

» روح تنه اها الم لمت ؛ لقوله تعاليل : 8 وِيِيَرَوَا نا الْعَدَابَ 4 الآية‎ ١ 
فدل عل وجوبه عليها بلعانه » هلذا إذا قذفها بزناً أضافه إلى حال الزوجية وكانت‎ 
. مسلمة » أما لو قذفها بزناً أضافه إلى ما قبل الزوجية. . فسيأتي‎ 

وإن كانت كتابية. . فالنص : أنها لا تجبر على اللعان » ولا تحد إذا امتنعت حتئ 
ترضئ بحكمنا » فإذا رضيت. . حكمنا في حقها بما نحكم به في حق المسلمة”"" . 

( وانتفاءً نسب نفاه بلعانه ) للسنة الثابتة فيه 90) 

وقد يفهم : حصر أحكام لعانه في هلذه الخمسة » وليس كذلك ٠‏ بل يتعلق بلعانه 
أيضا : سقوطٌ حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن » وتشْطَرُ الصداق قبل الدخول » 
واستباحة نكاح أختها وأربع سواها في عدتها ؛ كما قاله في ١‏ زيادة الروضة )”" . 

( وإنما يحتاج إل نفي ممكن منه » فإن تعذّر ؛ بأن ولدته ) تام ( لستة أشهر من 
العقد . أو طلق في مجلسه  )‏ أي : مجلس العقد ‏ ( أو نكح وهو بالمشرق وهي 
بالمغرب ) » ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماع ووطء وحمل أقل مدة الحمل » 
كان الزوج صغيراً لا يمكن العلوق منه أو ممسوحا ( .. لم يلحقه ) لاستحالة كونه 
مله . 

( وله نفيه ميتاً ) لأن نسبه لا ينقطع بالموت » بل يقال : ( مات ابن فلان) » 
و( هلذا قبر ولد فلان ) » وفائدته : إسقاط مؤنة التجهيز . 


)00( الأم (778/5) . 


(0) أخرجه البخاري ( 2١5‏ ) , ومسلم ( ١595‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(*) روضة الطالبين (757/8”) . 


57 


كو شع 606و . 0 وهو و يي 23 ا وال.* لله 56م 
وَألنفي على الفؤر في الجَدِيدٍ وَيُعْدْرٌ لعذر . وَلهُ نفيّ حَمْلٍ وانتظار وَضعه . وَمَنْ آخر 
7 1 المة ع عم لم وجل رده د امم ام 5 00002 

وَقالَ : ( جَهلت ألولادة ). . صَدّق بيمينه إن كان غائباً » وَكذا الحاضر في مَذَةِ يُمْكنْ 


ولو استلحق الولد المنفي بعد موته. . لحقه واستحق إرثه » ولو استلحقه ثم نفاه. . 

( والنفي على الفور في الجديد ) لأنه شِع لدفع ضرر تحقق » فكان على الفور ؛ 
كالرد بالعيب وخيار الشفعة » والقديم : المنع ؛ لآن أمر النسب خطير » وربما احتاج 
إل نظر وتأمل » وعلئ هنذا ؛ قيل : يمتد ثلاثة أيام ؛ لأن الشرع اعتبرها في مواضع ؛ 
للتروي » وقيل : على التراخي أبداً » ولا يسقط إلا بالإسقاط . 

ومحل الخلاف : في نفي الولد » أما اللعان. . فله تأخيره . 

( ويعذر) في تأخير النفي ( لعذر) من مرض وكل عذر مسقط للجمعة ؛ لأنه 
لا يعد مقصراً » لكن إن أمكنه الإشهاد. . فعليه أن يشهد » وإلا. . بطل حقه . 

( وله نفئْ حمل ) لقصة هلال بن أمية ؛ فإنه لاعن عن الحمل قبل وضعه ٠‏ متفق 
عليه" » ( وانتظارٌ وضعه ) ليلاعن علئ يقين ؛ فإن المتوهم حملاً قد يكون ريحاً 

نعم + ل اقال# تلقث آذ الس ولد > لغوت لما في فوته ار مرتها فاخن 
اللعانَ ». . لحقه في الأصحّ المنصوص ؛ لتفريطه مع علمه . 

( ومن أخر وقال : « جهلت الولادة».. صدق بيمينه إن كان غائباً ) لموافقته 
الظاهنَ . 

نعم ؛ إن استفاض واشتهر. . لم يصدق ؛ كما حكياه عن ١‏ الشامل » وأقراه”"" . 

( وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها ) كأن كانا في محلتين وأمكن الخفاء 
عليه ؛ لاحتمال صدقه » فإن لم يمكن ؛ بأن كانا في دار واحدة ومضت مدة يبعد 


)1١(‏ صحيح البخاري ( 41/57 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » صحيح مسلم ١54950‏ ) عن أنس بن مالك 


رضى الله عنه 5 


(؟) الشرح الكبير 5١5/9‏ ) » روضة الطالبين )750١/8(‏ . 


امحل 


52 
اكه 


وله لحان مع كان بها 2 تح د 
2525007 
َهُ آلَمَانُ لمي وَلَدِ ون عَمّتْ عَنٍ ألْحَدٌ وَرَالَ ألنَكَاعٌ » وَلِدَفعحَدَ لقف وَإِنَ زَالَ 


سو لت 


ألتكَاح وَلاَ وَلَدَ » وَلتَحْزيره ٠‏ إلا تير تأَدِيبٍ لِكَذِبٍ ؛ كَقَذْفِ طِفْلَةِ ل توطأ . 5 


الخفاء فيها. . لم يقبل ؛ لمخالفة الظاهر إذن . 

( ولو قيل له : ١‏ متعت بولدك » أو« جعله الله لك ولداً صالحاً »؛ » فقال : « آمين » 
أو ١‏ نعم ». . تعذر نفيه ) ولحقه الولد ؟ لأن ذلك يتضمن الرضا به . 

( وإن قال : « جزاك الله خيراً ؛ . أو « بارك الله عليك ». . فلا ) يتعذر النفي ؛ 
لاحتمال أنه قصد مقابلة الدعاء » فلا يكون مقراً بالشك . 

وصورة المسألة : أن يقول ذلك وهو متوجه إلى الحاكم ٠‏ أو في حالة يعذر فيها 
بالتخلف ؛ كالليل ونحوه » أو يهنئه من لا يسقط الحق بإخباره . 

( وله اللعان مع إمكان بينة بزناها ) لأن كلاً منهما حجة . ( ولها لدفع حد الزنا ) 
المتوجه عليها بلعان الزوج ؛ لقوله تعالى : # وَبَدَْوَاعَنَا لعَدَابَ4 الآية » ولا يحل لها 
التكول عن اللعان إذا كانت صادقة في نفس الأمر ؛ كي لا يكون عوناً على جلدها أو 
رجمها وفضيحة أهلها » قاله الشيخ عز الدين » وصوّب"' . 


5 0 53 
3 93 3 


( فصل : له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح ) بطلاق أو غيره ؛ 
للحاجة إليه » بل نفى النسب أكد من درء الحد . 

( ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد ) لحاجته إليه أيضاً . 

( ولتعزيره ) الواجب على القاذف ؛ كقذف زوجته الذمية أو الأمة ؟؛ لأنه غرض 
صحيح . ( إلا تعزير تأديب لكذب ؛ كقذف طفلة لا توطأ) أي : لا يمكن وطؤها ؛ 


. ) 09/5 ( القواعد الكبرئ‎ )١( 


ددجن 


0 وس ماع ع ,م 2 - 0 7 0 عو ا ير .0 ص به 6 05 
وَلوْ عفث عن الحَد أو أقام بَيُنهَ بزناها أؤ صَدَّقَتَه وَلا وَلد يَنفيه » | تث عن طلب 
مك ره عَم 07 0 2 ص ع ماه 5 م 0 1 

0 9 . و 6 8 0 
مطلق 6 51 ناف تابن كح . لآعَنَ إِنْ كَانَ وَلَدٌ يَلْحَقَهُ » فَإِن أضاف إلى ما 


للعلم بكذبه » بل يعزر ؛ تأديباً على الكذب حتئ لا يعود للإيذاء . 

( ولو عفت عن الحد ) أو التعزير » ( أو أقام بيئة بزناها » أو صدقته » ولا ولد ) 
ولا حمل ( ينفيه”"2 . أو سكتت عن طلب الحد ) ولم تعف » ( أو ججنت بعد قذفه. . 
فلا لعان في الأصح ) في المسائل الخمس . 

وجه الأصمٌ في عفوها : أن اللعان حجة ضرورية » إنما يستعمل لغرض مهم ؛ 
وهو دفع النسب أو عقوبة القذف . ولا ضرورة هنا » ووجه مقابله : قطع النكاح ودفع 

ووجه الأصمٌ في إقامة البينة أو تصديقها : ثبوت قوله بحجة أقوئ من اللعان » فلا 
فائدة في اللعان . ووجه مقابله : قصد التحريم المؤبد وغيره . 

ووجه الأصمٌّ فيما إذا سكتت أو ججنت : عدم ضرورته إليه » وإنما تلاعن عند 
الضرورة إليه » ووجه مقابله : أن له غرضاً فى إسقاط الحد ؛ لأنه معرض للطلب في 
كل وقت . 

وكان الأولئ : تأخير قوله : ( ولا ولد ) إل آخر الصور ؛ لثلا يرد عليه : ما لو 
كان ولد أو حمل في مسألتي السكوت والجنون. . فإن له اللعان قطعاً . 
الأوّل مطلق وفى الأخيرتين منفى فى الحال خاصة » فإذا طولب. . لاعن . 

( ولو أبانها ) بثلاث أو غيرها ( أو ماتت , ثم قذفها بزناً مطلق أو مضاف إلى ما بعد 
النكاح . . لاعن إن كان ولد يلحقه ) للحاجة إلى النفي ؛ كما في صلب النكاح . 

( فإن أضاف إلى ما قبل النكاح. . فلا لعان إن لم يكن ولد ) ويحد ؛ لأنه غير 
محتاج إليه ؛ كقذف الأجنبية . 


. قوله : ( ينفيه ) في ( ه ) و( ز ) من الشرح‎ 6١ 


ردنا 


0 جع لاو تيز 401 ]لي ب حك اضر ل لت ل ا اه و 2 وكا ها وااو سخ العامة 
وَكذا إن كان في أَلأصّمٌ للكن له إنشاء قذفب وَيُلاعِنُ » وَلا يَصِح نفي أحَد توْءَمَيْن . 


( وكذا إن كان ) ولد أو حمل ١‏ في الأصح ) لتقصيره بذكر التاريخ . 

وتبع في هلذا التصحيح « المحرر» ٠»‏ ونقله في « زيادة الروضة » عنه وقال : إنه 
6000 
أقوي”١‏ : 

والثاني : له اللعان ؛ كما لو أطلق » وعزاه في ١‏ الشرح الصغير » للأكثرين » ولم 
يذكر ترجيحاً سواه » واقتضئ كلام « الكبير » : ترجيحه » وقال في ١‏ المهمات © : إن 
الفتوئ عليه ؛ لكونه قول الأكثرين”"' . 

( لكن له إنشاء قذف ) تفريعاً علئ أنه لا يلاعن ( ويلاعن ) لنفي النسب للضرورة » 
فإن لم يفعل. . حد . 

( ولا يصح نفي أحد توءمين ) قطعاً ؛ لأن الله تعالئ لم يجر العادة بأن يجتمع في 
الرحم ولدان من ماء رجلين ؛ لأن الرحم إذا اشتمل على المني. . انسد فمه فلا يتأت 
منه قبول منى آخر » ومجيء الولدين إنما هو من كثرة مادة الزرع » فإن نفئ أحدهما 
واستلحق الآخر . أو سكت عن نفيه مع إمكانه. . لحقاه . 


0غ ا 0 
3 2 32 


220 المحرر( ص 709 ) » روضة الطالبين (8/ 7717 ) 5 
زفق الشرح الكبير ((4/ ”/ا” ) » المهمات ( /ا/ 8١ه‏ ) . 


5 


لوده ايد ف ورم اع ون ١‏ ل ا او وات كل ل ابر رهم 
لأوَّلَ متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ . وَإِنِمَا تجب بعد 
4 هخ 26 - - 2 -ه 


6 
3 
00 
5 
5 


وَطءٍ أو أَسْتَدْخَالِ مَنّهِ ا وو لود الب 1 يي ا راد ة بافر ا 


( كتاب العدد ) 

هي جمع عدة . أصلها : من العدد ؛ لاشتمالها على عدد من الأقراء والأشهر ‏ 
وهي في الشرع : اسم لمدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها . وذلك 
يحصل : بوضع حمل » أو مضي أقراء أو أشهر . 

والأصل فيها قبل الإجماع : الآيات والأخبار الواردة في الباب . 

( عدة النكاح ضربان : الأول متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ ) » بعيب أو لعان أو 
غيرهما ؛ لقوله تعالل : # وَالْمُطْلَقَدتٌ يرَبصَ ص مهن تََمَهَ و4 ٠‏ والفسخ في معنى 
الطلاق . 

وخرج ب( عدة النكاح ) : المزني بها ؛ فلا عدة عليها بالاتفاق » لكن يرد عليه عدة 
وطن الشبهة + 

وضبط في ١‏ التتمة » وجوب العدة : بكل وطء لا يوجب الحد على الواطىٌ » 
قال : حتى المجنون لو زنئ بعاقلة. . تجب عليها العدة » لأن الجنون أبلغ في العذر 
من الغلط . وكذا المراهق والمكره ؛ لأنا جعلناه عذراً في إسقاط الحد » فصار الماء 
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محترما . 

( وإنما تجب : بعد وطء ) ولو من صبي ومجنون ومكره وخصي » ولو في دبر » 
م م دك . 0 2 سل حجرو مجو لل د 274و بره 
فإن طلقت قبله. . لم تجب ؛ لمفهوم قوله تعال : 8 إذا تَكحثم الْمَؤْمئاتٍ نم طَلْفَسموهن 

بح ه سه سس يمس سي نح م ع« د سس 

مِن قبل أن تمسوهري هَمَالَكم يهن مِن عو تَعنَدوتبًا © . 
ولا عبرة بقول الأطباء : إن المنى إذا ضربه الهواء. . لا ينعقد منه الولد ؛ لأنه ظن 
لا ينافى الإمكان . 


ونقل الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة ولحوق النسب باستدخال 


هع 


م ابه عياص د رةه ري فى و 4 0 صو و 
ج)لء سيرم بك سس) دم 1م .امس اه ص ا وه كادي ]سا هث ٠ 6.0517 ٠‏ 
وَإِن تيقن بَرَاءة الرّحم » لا بخلوة في الجديدٍ . وَعِدَة حرّة ذاتٍ | اءِ ثلاثة ؛ وَالقَرْء : 

و 


5 ااا 1ك 


ماء الزوج : أن يوجد الإنزال والاستدخال معاً في الزوجية ٠‏ فلو أنزل ثم تزوجها 
فاستدخلت الماء. . لم تجب العدة ولم يلحق الولد » ولو أنزل وهي زوجته ثم أبانها ثم 
استدخلته . . لم تجب العدة ولم يلحق الولد”"" . 

ونقل البغوي : اشتراط كون الماء من غير زنآً » أما لو استدخلت ماء الزوج من 
الزنا. . فلا » ثم أبدئ فيه احتمالاً لنفسه بالوجوب ٠‏ وحكياه عنه في موانع النكاح”" . 

( وإن تيقن براءة الرحم ) » هلذا متعلق بقوله : ( بعد وطء ) أي : وإن تيقن أن 
الوطء غير شاغل للرحم ؛ كوطء صبي في سن لا يحبل أو طفلة لا تحبل » حتئ لو علق 
الطلاق عل براءة الرحم يقيناً وحصلت الصفة ؛ بأن مضئ لها بعد وضع الحمل ستة 
أشهر من غير وطء. . وجبت العدة إذا كانت مدخولاً بها ؛ لعموم مفهوم قوله تعالئ : 
«ين قبل أن تَمسُوشري » 2 فيكفي جريان سبب الشغل » وهو الإيلاج ؛ لظهوره ٠‏ 
لا الشغل . وهو المني ؛ لخفاته . 

( لا بخلوة في الجديد ) لمفهوم الآية السالفة » والقديم : تجب بها العدة ؛ لقول 
عمر وعلي رضي الله عنهما : ( إذا أغلق باباً وأرخئ ستراً. . فلها الصداق كاملاً وعليها 
العدة ) . وأجيب : بأنه منقطع ؛ كما قاله البيهقي”" . 

( وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة ) من أقراء ؟ لقوله تعالئ : # وَالْمَطلَقَنَتُ رييست 
أَنفسهنٌ كته فو . 

( والقرء : الطهر ) كما قاله جمع من علماء الصحابة وفقهاء المدينة ؛ لقوله 
تعالى : « مَطْيْعُوهنَ لعِدّحهِركَ4 ؛ أي : في زمن عدتهن ؛ كقوله تعالئ : #وَتصَع الْمَوونَ 
لْقِسَط لور ألْقيمَةِ * ؛ أي : فيه » وإذا كان المعن : في زمن عدتهن. . كان إذناً في 


. ) 51/1١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(56) الشرح الكبير 7/80" ) ء روضة الطالبين (ا/ ١١5‏ ) . 

(9) سنن البيهقي (7/ 755 ). وأخرجه الدارقطني (/67017)ء وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
(لاه159). 


انين 


0 م صهت ب إلى صر تّى 000 س2 ع 0 

فإن طلقث طاهراً. . أنقضث بألطْعْن في حَيْضَةَ ثالثة » أؤْ حَائْضاً. . ففي رَابعَةٍ » وَفِي 
6 ون م 500 2 3 اه يو 1 .8 5 2 - 
َوْلِ : يُشْترْطُ يَوْمٌ وليه بَعْدَ آلطَّعْنِ . وَهَلْ يُحْسَبُ طهْرُ مَنْ لَمْ تحض قَرْءًا ؟ فَوْلآنٍ ؛ 
ب عَلَن أن لق آنْقَاٌ من طُْرٍ إلى حَيْضٍ . أ طَوْدُ مُحتَوٌَ بِدَمَيْنٍ ؟ وَآلتَِي : 
أظية . ا ا 0 


الطلاق في زمن العدة » ومعلوم أنه في الحيض محرم » فينصرف الإذن إلى زمن 
الطهر » فيكون هو زمن العدة . 

را ار عا و سف 1 رسو بردو قور 
يصدق عليه اسم قرء » قال تعالى : #الْحَج أَشْهُْرٌ مَعَنُوَمَدتٌ * » وهو شهران وبعض 
القاليثة : 

هلذا إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية » فإن انطبق على آخره إما إتفاقاً » أو 
قال : ( أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك ). . لم تعتد به على الأصحٌ . 

( أو حائضاً. . ففي رابعة ) » وما بقي من الحيض لا يحسب قرءاً قطعاً ؛ لأن الطهر 
الأخير إنما يتبين كماله بالشروع في الحيضة التي بعده » وهي الرابعة . 

( وفي قول : يشترط يوم وليلة بعد الطعن ) في الحيضة الثالثة في الصورة الأولئ » 
والرابعة في الصورة الثانية ؛ لاحتمال كونه دمَّ فساد . والأصل : بقاء العدة » فلا 

وسكت المصنف عن حكم الطلاق في النفاس » وقضية كلام « الروضة» 
و« أصلها » في الحال الثاني في اجتماع عدتين : أن النفاس لا يحسب من العدة""' . 

( وهل يحسب طهر من لم تحض قرءاً ؟ قولان ؛ بناءً علئ أن القرء ء انتقال من طهر 
إل حيض ٠‏ أم طهر محتوّش بدمين ؟ ) فعلى الأول : يحسب » وعلى الثاني : لا ؛ 
لأنه لم يتصل طرفاه بحيض ١ ٠.‏ والثاني : أظهر ) في المبني » وهو عدم حسبانه قرعا ؛ 
لأن اللفظ مأخوذ من قولهم : قرأت الماء في الحوض ؛ أي : جمعته » فزمن الطهر 
يجمع الدم في الرحم » وزمن الحيض يجمع شيئاً ويرسل شيئاً إلى أن يدفع الكل » وهنا 
لآ جمع ولا ضم . 


. ) 559/9 ( روضة الطالبين 781/80 ) » الشرح الكبير‎ )١( 


ون 


اع 


وول لتقام اي يا وَمتَحَيرَة : بثلاثة شر في لال » وَقيل : 
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م 


عَعلَثْ عِنَه ُرة في الأَظْهر» ' اقن نان ون الج واه مودو هوسق و اد ريا محا 


ووجه مقابله : دلالته على البراءة ؛ أخذاً من قولهم : قرأ النجم : إذا طلع » 
وقرأ : إذا غاب . 

والأظهر أيضاً في المبني عليه : أن القرء : هو المحتوّش بدمين » قال الرافعي : 
وفيه مخالفة لما سبق في ( الطلاق ) : من أن الآكثرين أوقعوا الطلاق في الحال إذا قال 
لاه بوسر ل 1 
ترجيحهم في هاذه لمعنئ يخصهاء أله لضان القول بآن الفرح هن الآصقال: ١‏ 1 

قال البُلقيني والأذرّعي : والمعنئ في ذلك : و" 
لصدق الاسم » والاحتواش شرط لانقضاء العدة ؟ ليغلب ظن البراءة . 

( وعدة مستحاضة : بأقرائها المردودة إليها ) » فالمعتادة ترد إلئ عادتها » والمميزة 
إلى التمييز » والمبتدأة إلى الأقل على الأظهر . وعلى القولين : إذا مضت ثلاثة 
أشهر . . انقضت عدتها ؛ لاشتمال كل شهر عل حيضة وطهر غالبا . 

( ومتحيرة : بثلاثة أشهر في الحال ) لأن للمرأة في كل شهر حيضاً وطهراً غالبا . 
وصبرها إلئ سن اليأس فيه مشقة عظيمة . 

وتعتبر الأشهر بالأهلة ؛ فإن وقع في أثناء الشهر. . اعتبرنا الباقي قرءاً إن كان أكثر 
من خمسة عشر يوماً » وإلا. . فلا في الأصمٌ » ( وقيل : بعد اليأس ) لأنها قبله متوقعة 
للحيض المستقيم . 

( وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق : بقرأين ) لأن الأمة على النصف من الحرة في 
القسم والحد» فكذا هناء إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء » فكمل ؛ كما في طلاق العبد. 

( وإن عتقت في عدة رجعية. . كملت عدة حرة في الأظهر )0 لأن الرجعية زوجة 
)١(‏ الشرح الكبير 557/90 ) . 


(0) في ( ز ) : ( وإن عتقت في عدة رجعة ) » قال في ١‏ التحفة ) 760/4 ) : ( وفي نسخ : 7 رجعة » 
وهي أوضح ؛ لأن إضافة العدة إلى الرجعية توهم أن الرجعية غيرها ) . 
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م 2 0 ير “مد و وة. مد 2 قز 2 7 7 

أثئاء شهْر. . فَبَعْدَهُ هلالآن 0 نكر نايت : فإن حاضث فيهًا.. وَجَبَتِ 
لأقرَاء ٠‏ وَأَمَةٍ : بشَهْرٍ وَنِضَفٍ » وَفِي قَوْلٍ : شَهْرَانٍ » وَفِي قوْلٍ : ثلآنثة . وَمَنٍ أنقطع 
دَمُهَا لِعلَةٍ كرضاع وَمَرَضٍ . ٠‏ تصبرٌ 2 تح نه ار ام . فبالأشْهْرٍ » أؤ لا لِعلّة. . 


0201 


فكذافن الجديل : ا ا ا 


في أكثر الأحكام . ( أو بينونة. . فأمةٍ في الأظهر ) لأنها كالأجنبية ؛ لقطع الميراث 
وسقوط النفقة » والثاني : تتم عدة حرة ؛ اعتباراً بوجود الكاملة قبل الناقصة ‏ 
فتنتقل ؛ كالدم في الأشهر . 

فحصل في المعتقة ثلاثة أقوال ؛ كما صرحا به في « الروضة » و« أصلها » : 
أحدها : تتم عدة حرة مطلقاً » والثاني : عدة أمة مطلقاً » والثالث : التفصيل بين 
الناكم والرعمة 7 

( و ) عدة (حرةٍ لم تحض أو يئست : بثلاثة أشهر ) بالأهلة ؛ لقوله تعالئ : 
« الى يسنن الْمَحضٍ من سيك 4 الآية . 

( فإن طلقت في أثناء شهر.. فبعده هلالان» وتكمل المنكسر ) وهو الأول 
( ثلاثين ) ولو كان ناقصاً » ( فإن حاضت فيها ) أي : في أثناء الأشهر ( .. وجبت 
الأقراء ) بالإجماع . ولا يحسب ما مضئ للصغيرة قرءاً على الأصحٌ . 

( وأمةٍ ) لم تحض أو يئست (١‏ بشهر ونصف ) لإمكان التبعيض » بخلاف الأقراء » 
( وفي قول : شهران ) ليم بدل عن القرأين ٠»‏ ( وفي قول : ثلاثة ) لعموم قوله 
تعالق : #مَعِدَحمنَ تَلنَهُ أَشَمْرِ» . 

( ومن انقطع دمها لعلة ) تعرف ( كرضاع ومرضص.. تصبر حتئ تحيض ) فتعتد 
بالأقراء » ( أو تيأس . . فبالأشهر ) . ولا تبالي بطول مدة الانتظار ؛ لعدم اليأس . 

( أو لا لعلة ) معروفة ( . . فكذا في الجديد ) كما لو انقطع لعلة ؛ لأن الله تعالئ لم 
يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والايسة » وهلذه ليست واحدة منهما ؛ لأنها 


) 470/9 ( روضة الطالبين 718/8 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
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5 1 ترق ل الى اا ل 2 ورء ياج يميه ؟يةوكم 1 
ألجَدِيدٍ : لو حَاضت يَعْدَ أليأس فى الأشهر.. وَجَبَّتِ ال 1 كما 
َأَقَوَالٌ : أَظْهرُمًا : إن تكحث.. فلا شيئءَ . وَإلآ الا وال يا 


ترجو عود الدم » فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف . 

( وفي القديم : تتربص تسعة أشهر . وفي قول ) قديم : ( أربع سنين ) » وفي قول 
مخرج على القديم : ستة أشهر . 

وحاصل القديم : أنها تتربص مدة الحمل ؛ ليعرف فراغ الرحم » لكن غالب مدة 
الحمل أو أكثره أو أقله . 

( ثم تعتد بالأشهر ) تعبداً » وقد اختار البارزي القديم وأفتئ به ؛ لعظم مشقة 
الانتظار إلئ سن اليأس ٠»‏ لا سيما الشواب ٠‏ قال : ويتجه ذلك أيضاً فيما إذا انقطع 
لعلة . 

( فعلى الجديد : لو حاضت بعد اليأس في الأشهر. . وجبت الأقراء ) للقدرة على 
الأصل قبل تمام البدل » ويحسب ما مضو قرءاً قطعاً ؛ لأنه طهر احتوشه دمان . 

( أو بعدها  )‏ أي : بعد تمام الأشهر ‏ ( . . فأقوال ؛ أظهرها : إن نكحت . . فلا 
شيء ) لتعلق حق الزوج ٠»‏ والشروع في المقصود ؛ كالمتيمم يرى الماء بعد الشروع في 
الصلاة » ( وإلا ) أي : وإن لم تكن نكحت ( . . فالأقراء ) لأنه بان أنها ليست يائسة » 
والثاني : تنتقل إلى الأقراء مطلقاً ؛ لما ذكرناه من تبين كونها ليست يائسة » والثالث : 
المنع مطلقاً ؛ لانقضاء العدة ظاهراً ؛ كما لو حاضت الصغيرة بعد الأشهر . 

( والمعتبر : يأس عشيرتها ) أي : أقاربها من الأبوين ؛ لتقاربهن طبعاً وخلقاً . 
ويعتبر الأقرب فالأقرب إليها . 

ولو اختلفت عادتهن. . اعتبر بأقل عادة امرأة منهن » وقيل : أكثرهن عادة » قال 
في « المطلب » : وهو الأشبه . 

وإذا لم يكن لها قرابة أو تعذر معرفة حالهن. . قال في ١‏ الكافي » : اعتبر يأس نساء 


العالم : 


( وفي قول : كل النساء ) للاحتياط وطلب اليقين » قال الإمام : ولا يمكن طوف 
العالم والتفحص عن سكان الأقاليم » وإنما المراد : ما يبلغنا خبره ويعرف"" 2 
( قلت : ذا القول أظهر » والله أعلم ) » وهلذا ما رجحه في « أصل الروضة » ؛ لقول 
الرافعي : إن إيراد الأكثرين يقتضي ترجيحه”" . 

فعلئ هنذا : هل ينظر إلى نساء زمانها أو النساء مطلقاً في جميع الأعصار ؟ قال 
الأَذرَعي : إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام والغزالي : يقتضي الأول » وكلام 
كثيرين أو الأكثرين : يقتضي الثاني . 

وفي أقصئ سن اليأس أوجه : أصحها : اثنان وستون سنة . 

( فصل : عدة الحامل بوضعه ) لقوله تعالل : «وْوَث الكَمَالٍ أَلْهنّ أن يصَعْنَ 
حمَلَهَنَ 4 . ( بشرط نسبته إلى ذي العدة ) زوجآ كان أو غيره ( ولو احتمالاً ؛ كمنفي 
بلعان ) » فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل ثم وضعته. . انقضت عدتها به وإن كان غير 
لاحق به ؛ لأن نفيه عنه ليس بقطعي ؛ لجواز كذبه وصدقها » ولهلذا لو استلحقه. . 
لحقه . 

فإن لم يمكن كونه منه ؛ كما إذا مات صبي لا يتصور منه الإنزال عن زوجة 
حامل. . فعدتها بالأشهر ؛ كما سيأتي ؛ فإن الولد غير لاحق به » وكذا الممسوح ومن 
وضعته لدون ستة أشهر من العقد . 

( وانفصالٍ كله حت ثاني توءمين ) لظاهر الآية المذكورة . 


.) ١58/١6 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 557-55١ /9( (؟) روضة الطالبين (1/7/8” ) » الشرح الكبير‎ 
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وَمَتَ تَخَلَّلَ دُونَ سن أَشْهْرٍ . . فَتَوْءَمَانِ . وَتنقض لير 
دمح حَفِيَةٌ أخبر با الْقَوايلُ » َن َم تكن صُورة وَُنَ: عن أطل أدبي 0 


( ومتى تخلل دون ستة أشهر . . فتوءمان ) لأن الستة أقل مدة الحمل » فإن تخلل 
بيتهماستة أشهن فأكثر. : كانا حمليق : 

( وتنقضي بميت ) لإطلاق الآية » ( لا علقة ) لأنها لا تسمّئ حملاً . 

( و ) تنقضي ( بمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل ») لوجود اسم الولد » 
( فإن لم تكن صورة ) خفية ( وقلن ) أي : القوابل ( هي أصل آدمي ) » ولو بقي. . 
لتخلقت ( . .انقضت على المذهب ) لآن براءة الرحم تحصل برؤية الدم » فهلذا 
أول » هلذا هو المنصوص هنا » ونصّ علئ أنه لا تجب به الغرة » ولا يثبت 
الاستيلاد”'' » فقيل : قولان في الجميع » وقيل : بتقرير النصين . 

والفرق : أن العدة تتعلق ببراءة الرحم وقد حصلت . والآصل براءة الذمة من 
الغرة + وأفوفة الولك إنما تقف -تيها الوك »وعدا لا تسم ولدا : 

( ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج. . اعتدت بوضعه ) لأنه يدل على 
البراءة قطعاً » بخلافهما . 

( ولو ارتابت فيها ) أي : في العدة ؛ لثقل وحركة تجدها ولم يظهر الحمل بأمارة 
( .. لم تنكح ) بعد الأقراء والأشهر ( حتئ تزول الريبة ) بمرور زمان يزعم النساء أنها 
لا تلد فيه أو غير ذلك ؛ لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين . 

( أو بعدها ) أي : بعد تمام الأقراء والأشهر ( وبعد نكاح استمر ) النكاح ؛ لحكمنا 
بانقضاء العدة ظاهراً وثبوت حق الزوج الثاني ٠‏ ( إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده ) 
فإنه يحكم ببطلانه ؛ لتحقق كونها حاملاً يوم العقد , ( أو بعدها قبل نكاح. . فلتصبر 
لتزول الريبة ) للاحتياط . 


)1١(‏ الأم(ك/مكه). 


2 
3 
١ 
3 
31 


فَإِنْ تكحث. . فَالْمَذْهَبُ : عَدَمْ إطَالِه في الْحَالٍ » فَإنْ علِمَ مُقَمَضيه. . أنطلتاة . ولو 
أَانَهَا فَوَلَدَتْ لأرتع سنِينَ. . لَحِقَهُ » أَوْ لأكثر. ولو طلن املو :شيك 


( فإن نكحت . . فالمذهب : عدم إبطاله في الحال ) لما سبق في الاستمرار . 

( فإن عُلِم مقتضيه ) أي : مقتضي البطلان ( .. أبطلناه ) لتبين فساده » هلذا أصح 
الطرق » والطريق الثاني : القطع بالبطلان مع الريبة ؛ لأنها لا تدري هل هي حلال 
للأزواج أم لا » والثالث : قولان ؛ كمن باع مال أبيه ظاناً حياته فبان موته . 

( ولو أبانها ) بخلع أو غيره ولم ينف الحمل ( فولدت لأربع سنين ) فما دونها ولم 
تتزوج بغيره ( . . لحقه ) لقيام الإمكان ؛ بناءً على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين . 

ودليله : الاستقراء » وحكي عن مالك وغيره وقوعه عن جماعة . 

وتعتبر هلذه المدة : من وقت الفراق ؛ كذا أطلقوه » واعترضه منصور التميمي ؛ 
بأنه يلزم منه أن تكون مدة الحمل أكثر من أربع سنين ؛ لتقدم العلوق على الطلاق » 
قال : فينبغي أن يقال : من وقت إمكان العلوق قبل الفراق » قال الرافعي : وهلذ 
قويم » وفي إطلاقهم تساهل » وقال في ١‏ الشرح الصغير » : إنه الحق”" . 

قال ابن الرفعة : وما ذكره منصور فيه تساهل أيضاً ؛ لأن الطلاق قد يقع مع الإنزال 
بالتنجيز اتفاقاً أو بالتعليق » وفي هلذه الصورة يصح ما قاله الشافعي والأصحاب دون 
ما ذكره المعترض ٠‏ فظهر حينئذ : أن لما قاله الشافعي والأصحاب محملاً صحيحاً » 
وكذلك لما قاله المعترض » وهو ماعدا ما فرضناه » فلينزل كلام كل من المطلقين 

( أو لأكثر. . فلا ) لعدم الإمكان » وهلذه تقدمت في ( باب اللعان )7 . 

( ولو طلق رجعيّاً. . حسبت المدة من الطلاق » وفي قول : من انصرام العدة ) » 
هلذه العبارة بعيدة عن المراد » ومراده : أنه إذا طلق رجعيّاً ثم ولدت لأربع سنين 
فأقل. . لحقه » أو لأكثر. . فلا ؛ كالبائن » وإنما تخالف البائن في أن ابتداء السنين 


) 15١/92 الشرح الكبير‎ )1١( 
. ) :5١ (؟) منهاج الطالبين ( ص‎ 


نكن 


0 0 9 مره 5 ا 2 ٍ. آذه 7 0-9 5 24 9 

وَلوْ نكحث بَعْدَ أَلعدّةِ فوَلدَث لِدُونٍ ستّه أشهر. . فكأنها لم تنكخ . وَإِن كان لسنَه 
14 رعو م 0 1 ان و 2 م ٠.‏ ذه 2 0 5 
فالوّلد ثانبى وَلوَ نكحخت قن العذة فاسدا فوّلدت للامكان من الآوَّلِ لحقة 
وقه ب 3 2 ع 3 7 2 

وَانقضت بوضعه » ثم تعتدٌ للثانزي 3 لس ع ا لذ م وجي ل جوأ وو بات يع حي وجره ال ره و ب ا 


يحسب في البائن من الطلاق ؛ لانقطاع الفراش . وفي هلذه قولان : أصحهما : 
كذلك ؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطء » فكذا في أمر الولد » وفي قول : من انصرام 
العدة ؛ لأنها كالمنكوحة في غالب الأحكام ؛ من لحوق الطلاق » والإيلاء . 
والظهار » والإرث » فكذلك في لحوق الولد » وعلىئ هلذا : قيل : تتمادئ مدة 
اللحوق بلا تقدير إن لم تقر بانقضاء العدة ؛ لأن الفراش علا هلذا القول إنما يزول 
بانقضاء العدة والطهر قد يتباعد سنين . 

والأصحٌ : أنه إذا مضت العدة بالأقراء أو الأشهر ثم ولدت لأكثر من أربع سنين. . 
لم يلحقه ؛ لأنا تحققنا أنه لم يكن موجوداً في الأقراء والأشهر » فتبين بانقضائه » 
وتصير كما لو بانت بالطلاق ثم ولدت لأكثر من أربع سنين . 

( ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر ) من النكاح الثاني ( . . فكأنها لم 
تنكح ) » ويكون الحكم كما مر ؛ وهو إن ولدته لأربع سنين فأقل من طلاق الأول. . 
لحقه . أو لأكثر. . لم يلحقه » وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل ؛ لجريانه في العدة » 
وإذا لم يلحقه. . فأقرب الوجهين : أنا لا نحكم بفساد النكاح الثاني ؛ حملاً على أنه 
من زنا » قاله الأَذْرَعي » وجزم به في « المطلب » » وجرئ عليه المتكت27 . 

( وإن كان لستة ) فأكثر من إمكان الاجتماع والوطء ( . . فالولد للثاني ) وإن أمكن 
كونه من الأول ؛ لأن فراش الثانى موجود » وهو أقوئ ؛ لصحة نكاحه ظاهراً . 

( ولو نكحت في العدة فاسداً فولدت للإمكان من الأول ) دون الثاني ؛ بأن ولدته 
لدون ستة أشهر من وطء الثاني » ولأربع سنين فأقل من طلاق الأول ( .. لحقه 
وانقضت ) عدة الأول ( بوضعه . ثم تعتد للثاني ) حيث حصل إصابة شبهة ؛ بأن ظن 
انقضاء العدة . أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها » وكان قريب العهد بإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء » فإن لم تحصل إصابة. . لغا العقد . 


. ) السراج (97/لاه‎ )١( 


>23” 


أل للذفكاة عن الاق «تجكة» أو فليا :رفن علي القايف © تإن الخقة 
[ في تداخل العدتين ] 
زتها 3 سين عش + بأذ علق + م وَطِىء في عِدَةِ قرا َو أَشْهْر جَاهِلا أ 


عالماً فى رَجَعِيَّة . . تَدَاخَلَنَا؛ فَتَبْتَدىء عِدَة من ألْوَطءٍِ » وَتَدُ : ل فيهًا بَقيّه عِدَّةَ ألطّلآق » 
إن كَامّت إِخْدَامْما ختلا والأخرق اقزاء. ا اي 


ولو قال المصنف كه المحرر » : ( ولو نكحت فاسداً ؛ بأن نكحت في العدة ). . 
لكان صوابا”' ؛ لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسداً . 

( أو للإمكان من الثاني ) دون الأول ؛ بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني » 
ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ( . . لحقه ) لما سبق . 

( أو منهما ) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني » ولدون أربع سنين من 
طلاق الأول ( . . عرض على القائف ) لما سيأتي في بابه » ( فإن ألحقه بأحدهما. 
فكالإمكان منه فقط ) » فيجيء ما تقدم . 

واحترز بقوله : ( ألحقه بأحدهما ) : عما لو ألحقه بهما » أو نفاه عنهما » أو اشتبه 
الأمر عليه » أو لم يكن قاتف . م 

( فصل لوا محر عد د لان ترق فرط الا 
أشهر ) » ولم تحبل من هلذا الوطء . ( جاهلاً ) إن كان الطلاق بائنآ ؛ بأن ظنها زوجته 
الأخرئ أو نسي الطلاق أو جهل التحريم ٠‏ ( أو عالماً ) أو جاهلاً ( في رجعية. 
تداخلتا ) أي : العدتان » ( فتبتدىء عدة من الوطء ٠‏ وتدخل فيها بقية عدة الطلاق ) 
لأن مقصود عدة الوطء والطلاق واحد » فلا معنيل للتعدد » ويكون قدر البقية مشتركاً 
بين العدتين » والباقي يتمحض للوطء الثاني » فله الرجعة في قدر البقية لا بعدها . 

( فإن كانت إحداهما حملاً والأخرئ أقراءً ) بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل 


)١(‏ المحرر(( ص7”55). 


ا ا 0 و ا لت لومشم ال ل و ا عر 
اخلتا في الاصح ؛ فتنقضيَّان بوَضعه » وَيُرَاجع قبّْله » وقيل : إن كان الحَمْل من 
ه 2 


ب - 

0 ار 7 ا دمر 2 " م بر 

0 ل بن .2 06 ٠.‏ كاي يه 5ه دوست .و 2ه ممه 5 هاه 

الوّطءٍ فلا . أوْ لشخصيّن ؛ بأن كانث في عِذة رَوْج أو شبْهَةٍ طئت بشبهةٍ أو نكا 
2 0 # 7 2 

8 ب 1ق" لبقو سيك واه واي مد بو الي سه 6 1ه ا ا و مب يز ل 

يه 5 3 25 5م 

فاسدٍ . أو كانت زوجة معتدة عن شبْهَةِ فطلقث. . فلا اخل » فإن كان حمل. . 

2 يو 

قدّمَتْ عد 34 فكع السام لع له ارال و لاو العا و لل أل اسفن أو جمدت اا و“ محيجدي إوأد بوكو ابو سويت وت ا جد 6 10م “ما 


الوضع ٠‏ أو طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلها ( . . تداخلتا في الأصح ) 
لأنهما من شخص واحد ء فأشبها المتجانسين » والثاني : لا ؛ لأنهما جنسان » فلا 
تتداخلان ؛ كما لو زنئ بكرا ثم ثيبآً . 

( فتنقضيان بوضعه ) لأنه ثمرة التداخل » ( ويراجع قبله ) أي : قبل الوضع » سواء 
طرأ الوطء على الحمل » أو طرأ الحمل » أما الأول. . فبالاتفاق ؛ لأنها في عدة طلاق 
رجعي » والحمل لا يتبعض ٠‏ وأما الثاني. . فعلى الأصم ؛ لأنها في عدة الطلاق وإن 
لزمها عدة أخرئى . 

( وقيل : إن كان الحمل من الوطء. . فلا ) رجعة ؛ بناء عل أن عدة الطلاق قد 
سقطت » وهي الآن معتدة عن الوطء . 

وجميع ما تقدم : فيما إذا كانت لا ترى الدم على الحمل » أو رأته ولم نجعله 
حيضاً » فإن قلنا : هو حيض. . انقضت به العدة الأخرئ في الأصحٌ . 

( أو لشخصين ؛ بإن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة ) , والواطىء غير 
صاحب العدة » ( أو نكاح فاسد . أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت. . فلا 
تداخل ) » وتعتد عن كل منهما عدة كاملة ؛ لأثر عمر في ذلك ؛ كما رواه الشافعي عن 
مالك بسنده''' » ولأنهما حقان مقصودان لآدميين » فلم يتداخلا ؛ كالدينين . 

( فإن كان حمل.. قدمت عدته ) في جميع هلذه الصور » سواء تقدم سببها أو 
تأخر ؛ كما صرح به في ١‏ المحرر )”7 ؛ لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير » فإن كان 
الحمل للمطلق. . انقضت به عدتها » ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد النفاس . 

وله الرجعة قبل الوضع ٠‏ قال الروياني : إلا في حال اجتماع الواطىء بها ؛ لأنها 


. ) 55١1/1 ( مسند الشافعي ( ص 599-798 ) , وأخرجه البيهقي‎ )1١( 
. ) 757” المحرر ( ص‎ 200 


اليل 


8 03 5 رسع صم يو سر 5 2 رم سه 5 
وَإِلاَ : فإن سَبَقَ ألطلآق. . أتَكث عِدَمَُ َه أستأنَدَتٍ الأ خْرَىْ » وَلَهُ أَلوَجْعَةٌ في عِدَتِهِ 5 


َإِذَا رَاجَمَ . . آنْقَطَعَتْ وَشَرَعَتْ في عِدَّة لشُبْهَةِ » وَلاَ يَسْتَمْتمُ بها حَتَّ تقضيّهًا . وَإِنْ 
سَبَقَتٍ ألشيْهَةٌ . . قَدَمَتْ عِدَةَ آلطّلآق » وَقِيلَ : ألشّبْهَة . 
1 


ا 
[ في حكم معاشرة المفارق للمعتدة ة] 


- 


عَاشَرَهَا كرَوْجٍ يلآ وَطْءِ فِي عِدَةَ أقرَاءِ أ أ سير 5 نأدخة 7 اضيكها :إن كانت 


ص 


يَائناً . : أنقضت + وَإلاً . قلا . ا ا ا يو و ار 0 


الال حارس عق غدة الأول وفراكن العتوة وا 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن حمل ( فإن سبق الطلاق ) وطء الشبهة ( . 
عدته ) لتقدمها وقوتها ؛ لأنها تستند إلئ عقد جائز وسبب مسوغ . ( ثم استأنفت 
الأخرئ ) لعدم التزاحم ٠‏ ( وله الرجعة في عدته ) إن كان الطلاق رجعيّاً ؛ لأنها زوجة 
في عدة طلاق رجعي ٠‏ ( فإذا راجع. . انقطعت ) عدته ( وشرعت في عدة الشبهة ) 
ولا يستمتع بها حتئ تقضيها ) لأنها معتدة عن غيره » وهل له تجديد النكاح إن كان 
الطلاق بائنآً ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم ؛ لأنها في عدته . 

( وإن سبقت الشبهة . . قدمت عدة الطلاق ) لأن سبب عدة الطلاق أقوئ ؛ لتعلقها 
بالنكاح » ( وقيل : الشبهة ) لسبقها عدة الوطء . 


ع فنا 
( فصل : عاشرها ) المطلق ( كزوج ) بالخلوة بها والنوم معها ( بلا وطء في عدة 
أقراء أو أشهر. . فأوجه : أصحها : إن كانت بائناً. . انقضت , وإلا. . فلا ) لأن 
مخالطة البائن محرمة بلا شبهة » فأشبهت المزني بها فلا أثر للمخالطة ٠»‏ وفي 
الرجعية الشبهةٌ قائمةٌ » وهو بالمخالطة مستفرش لها » فلا يحسب زمن الافتراش من 
ا ا ا ا 
العدة » والثاني : لا تنقضي مطلقاآ ؛ لأنها بالمعاشرة كالزوجة » والثالث : عكسه ؛ 

لآن هلذه المخالطة لا توجب عدة » فلا تمنعها . 


. )1817/8( الشرح الكبير ( 4/ 575 ) » روضة الطالبين‎ » ) 594/1١١ بحر المذهب(‎ )١( 


/ا0 57 


وَلا رَْعَة يمد الأفواء والاشور : وَيَلْحَقَهًا آلطَّلاَقْ إلى أَنْقضَاءٍ الْعدّةَ » 5 


وما رجحه من التفصيل : نقلاه عن الأئمة » وفي ١‏ المحرر » : عن المعتبرين”") 

واعترقه الأد رع :وطيرة + بإتب اهن الضماق القاقبى الستعون ».ومن ليلب افق 
تلقاه عنه ؛ فإن القاضي قال هنا : إذا طلقها وعاشرها معاشرة الأزواج.. لم يحسب 
ذلك عن العدة وإن امتدت وطالت ؛ هلكذا قاله الأصحاب ٠‏ ولم يفصلوا بين الرجعية 
والبائن » وينبغي عندي : أن يفصل بين الرجعية والبائن » وَوَحْهَهُ . 

وخرج بقول المصنف : ( بلا وطء ) : ما إذا وطئ ؛ فإنه إن كان الطلاق باثناً. . لم 
يمتنع انقضاء العدة ؛ فإنه زناً لا حرمة له » وإن كان رجعيّاً. . امتنع المضي في العدة 
ما دام يطؤها ؛ لأن العدة لبراءة الرحم » وهي مشغولة . 

واحترز بقوله : ( في عدة أقراء أو أشهر ) : عن الحمل ؛ فإن المعاشرة لا تمنع 
انقضاء العدة به بحال . 

( ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر ) وإن لم نحكم بانقضاء العدة ؛ عملاً بالاحتياط 
في الجانبين ؛ كما لو وطىء الرجعية بعد مضي قرء من وقت الطلاق. . عليها أن تعتد 
بئلاثئة أقراء من وقت الوطء » ولا تجوز الرجعة في القرء الثالث » هلذا ما حكاه في 
« المحرر » عن المعتبرين » وفي ١‏ الشرح الصغير » عن الأئمة » لكن في ١‏ الكبير ) 
نقله عن البغوي فقط وقال : إن في « فتاوي القفال » ما يوافقه'" . 

واعترض : بأن ما نقله عن البغوي إنما هو احتمال له فقط ؛ فإنه نقل في ١‏ فتاويه ) 
عن الأصحاب : أن له الرجعة » فقال : قال الأصحاب : لا نحكم بانقضاء العدة وإن 
مضت لها أقراء » وله الرجعة » ثم ذكر احتماله بمنع الرجعة » قال في ١‏ المهمات » : 
والمعروف الذي به الفتوئ : ثبوت الرجعة””" . 

انمع راجفنن. السلا ىلحي نشد 1 اطاط بجع اما 
بالاحتياط . 


. ) 757 الشرح الكبير (4/ 417 415 ) » روضة الطالبين (8/ 740745 ) , المحرر ( ص‎ )١( 


(") المحرر( ص 57" ) » الشرح الكبير (( 59/5/98 ) . 
(”) المهمات .)١9/8(‏ 


١ك‎ 


عاك شَرَهَا أَجْنبٌ. . أنقصَث ء وأن أعْلَمُ . وَلَوْ نَكُحَ مُعْتَدَة ٠‏ بظنّ ألصّحَةٍ وَوَطِىءَ . 


نْقَطَمَتْ مِنْ جين وَىءَ » وَفِي قَوْلٍ َو وَجْهِ : من الْعَقَدِ .ولو َك طق 
سْتقَت » وَنِي لقيو : تي إِنْ لَمْ يَطَأ ٠‏ أو حَايلاً. ٠‏ قبالوضع فلو وَصعث 3 
طَلَّق. + استائفت + وقيل قِيلَ : إِنَ لم يَطَابَْدَ وضع . . قلا عِدَّةَ . 1 


( ولو عاشرها أجنبي. . انقضت . والله أعلم ) لأنه لا شبهة له . 

نعم ؛ لو طلق زوجته الأمة فعاشرها السيد.. فإن فيه الخلافٌ السابقّ » حتئ 
لا تنقضي في الرجعية . 

( ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء. . انقطعت من حين وطئ ) لأن العقد الفاسد 
لا حرمة له » فلا تصير المرأة فراشاً إلا بالوطء » ( وفي قول أو وجه : من العقد ) 
لإعراضها عن عدة الأول بعقد النكاح . 

( ولو راجع حائلاً ) ووطتئها ( ثم طلق. . استأنفت ) لاقتضاء الوطء عدة كاملة ؛ 
لقطعه ما مضئ من العدة . 

( وفي القديم : تبني إن لم يطأ ) كما لو أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن 
يمسها . والجديد : أنها تستأنف أيضاً ؛ لآن الرجعية زوجة . 

وخرج بقوله : ( راجع ثم طلق ) : ما إذا طلق الرجعية قبل أن يراجعهاء 
والمذهب : أنها تبني على العدة الأولئ ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة ‏ 
فصار كما لو طلقها طلقتين معاً » وقيل : القولان . 

( أو حاملاً. . فبالوضع ) أي : لو راجع المطلقة وهي حامل فطلقها ثانياً. . انقضت 
عدتها بوضعه أصابها أو لم يصبها ؛ لعموم الآية » ( فلو وضعت ثم طلق. . استأنفت ) 
قطعاً إن أصابها » وعلى المذهب : إن لم يصبها ؛ لأنه طلاق في نكاح وجد فيه 
المسيس . فيوجب العدة » والوضع حصل في صلب النكاح » والعدة لا تنقضي بما 
يوجد في صلب النكاح . 

( وقيل : إن لم يطأ بعد الوضع. . فلا عدة ) » ونحكم بانقضاء عدتها بالوضع وإن 
كان في صلب النكاح . 


ااا 


0 


وَلَوْ خَالَمَ مَوْطُوءَةٌ ثم نَكَحَهًا دم وَطىءً نم طَلَقَ . : أشتانقت وَمَكَلَ إفيها البفية : 


1 
[ في الضرب الثاني من ضربي عدة النكاح ] 
عِدَهُ رق حَائِلٍ لوَفَاةِ وَإِنْ لَمْ توطأ : أَْيعَة أشْهُرٍ وَعَسَرَةٌ ام ايها » وََمَة : 
ده وكات 2 وخ . تقلت إلى وَفَاةِ » أَوْ بَائِن. . قلا . وَحَامِلٍ : بوَضعِهِ 
بشرطه ألسَّابِقٍ » ااه نامج ور و للب ا ا ا م ب ع ب 


( ولو خالع موطوءة ثم نكحها ) في العدة ( ثم وطىء ثم طلق ) أو خالع ثانياً ( . 
استأنفت ) العدة ( ودخل فيها البقية ) لأنهما من شخص واحد . 

واقتضى كلامه : صحة نكاح المختلعة في عدته » وهو المذهب . وخالف فيه 
الفرتي وأن النكاح يقطع العدة الأولى ٠‏ وهو الأصحٌ . 


ع 2 فك 
2 53 2 


( فصل : عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ : أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ) 
بالإجماع » ولأنه لو لم تجب على غير المدخول بها. . لاتخذ إنكار الإصابة ذريعة إلى 
النكاح » ولا منازع محقق . ولأن الموت في تقرير المهر كالوطء » فكذا في العدة . 

( وأمة : نصفها ) لأنها على النصف من الحرة » وهو ممكن القسمة . 

( وإن مات عن رجعية. . انتقلت إلى وفاة ) بالإجماع ؛ كما حكاه ابن المنذر”"2 , 
فتثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره » وتلغئ أحكام الرجعية » فتسقط نفقتها , 
( أو بائن. . فلا ) لأنها ليست بزوجة . 

( وحامل : بوضعه بشرطه السابق ) وهو انفصال كله » وإمكان نسبته إلى الميت ؛ 
للآية » ولقوله على ان الا وجاك لحكنة الأسدية وقد وضعت بعد موت زوجها 
بنصف شهر : ١‏ قَذْ حَلَلْتٍِ فَأَنْكحي مَنْ شنْتٍ » متفق عليه" . 


() الإجماع( ص25؟١).‏ 
زفق صحيح البخاري ( 07١9‏ ) » صحيح مسلم ( ١584‏ ) » وأخرجه ابن حبان (/4791 ) » والنسائي في 
« الكبرئ » ( 0097 ) بلفظه عن أم سلمة رضي الله عنها . 


لل 


ا ل ل . َالأشْهْرٍ» وَكَدَا متنشوح ؛ إِذْ لَيلحمَهُ عَلَى آلْمَدْمَبٍ ٠‏ 
ويلع مَجْبُوبا قي أَنْنََاهُ َتَعْتَدُ به » وَكَذَا مَسْلُولٌ بي ذَكَرُهُ به عَلَى آلْمَذْهَبٍ ولو طلق 
إختى آمرأي مات قبل ان أو ين » فَإذ كد لم يأ . آعتَدتا لوَقاة» وَكَذَا إن 
وَطِىء وَهُمَا َوَاتا أَْهُرٍ» أذ َْرَاءِوَلصَلقَ رَجْعِيٌ » إن كان بَائنا. . أَعْتَدَثْ ث كل وَاحَدَة 


ع 


بالأكثر من عِدَّة وَقاة وَتَلَدَنَه من أَقْرَائِهًا » وَعِدَّةَ أَلْوَقَاة : مِنّ ألْمَوْتِ » وَالأقرَاءِ : مِنَّ 


( فلو مات صبي عن حامل . . فبالأشهر ) لا بالوضع ؛ لأنه منفي عنه يقيناً . 

( وكذا ممسوح ؛ إذ لا يلحقه ) الولد ( على المذهب ) لأنه لا ينزل ؛ فإن الأنثيين 
محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر . ولم يعهد لمثله ولادة » وقيل : 
يلحقه ؛ لأن معدن الماء الصلب » وهو باق » وقضى به ابن حربويه بمصر . 

( ويلحق مجبوباً بقي أنثياه ) لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم » 
والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بالإيلاج » وقد يصل بغير إيلاج » ( فتعتد به ) أي : 
بوضع الحمل ؛ كالفحل . 

( وكذا مسلول بقي ذكره على المذهب ) لأن آلة الجماع باقية » وقد يبالغ في 
الإيلاج فيلتذ وينزل ماءً رقيقاً » وقيل : لا يلحقه » وقيل : إن سلت اليمنئ. . لم 
يلحقه ؛ لأنها للمني واليسرئ للشعر » وإلا. . لحقه . 

( ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين ؛ فإن كان لم يطأ ) واحدة منهما 
( . . اعتدتا لوفاة ) احتياطاً ؛ لأن كل واحدة منهما يجوز أن تكون زوجة » فتكون عليها 
العدة » ( وكذا إن وطئ ) كلا منهما ( وهما ذواتا أشهر . أو أقراء والطلاق رجعي ) لما 


5 


سبو 

( فإن كان باتناً. . اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها ) لأن 
كل واحدة وجبت عليها عدة. واشتبهت عليها بعدة أخرئ ٠»‏ فوجب أن تأتي 
بذلك فتخرج عما عليها بيقين ؛ كمن أشكلت عليه صلاة من صلاتين ؛ يلزمه أن يأني 
بهما . 

( وعدة الوفاة : من الموت . والأقراء : من الطلاق ) حت لو مضئ قرء من الطلاق 


مدنا 


وَمَنْ غاب وَأْقَطْمَ حب ليس لِرَوْجَه ناح حَمَ يتين مَْتهُ أ طَلافةُ » وَفي آلْقَدد 


تر 2-6 21 78 ا اا 
تصن أَْبَِ سِنِبنَ ثم تُ لوقا . ل 


3 . وَلَوْ تكحث بَعْدَ التَرَيْصٍ وَاَلْعِدَة قَبَانَ مَيتاً. . صَحَّ عَلَى الْجَدِيدِ في آلأصَّمٌ . 
يَجِبُ الإِحْدَادُ عَلَىْ مُعْتَدَةَ وَقَاةِ » ل وَيُسْتَحَبٌ لبائن » وَفِي قَوْلٍ : يجب )2 


ثم مات الزوج. . فعليها الأقصئى من عدة الوفاة ومن قرأين من أقرائها ؛ لبينونة إحداهما 
بالطلاق . 

( ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتئ يتيقن موته أو طلاقه ) لآن الأصل 
بقاء حياته » ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق . فكذلك زوجته . 

والمراد باليقين هنا : الطرف الراجح لا القطع ٠‏ فلو ثبت ذلك بعدلين. . كفئ » 
ولا يفيد إلا الظن . 

( وفي القديم : تتربص أربع سنين ٠»‏ ثم تعتد لوفاة ) أي : عدة الوفاة ؛ اتباعاً 
لقضاء عمر رضي الله عنه”'' » واعتبرت هلذه المدة ؛ لأنها أكثر مدة الحمل . 

( فلو حكم بالقديم قاض. . نقض على الجديد في الأصح ) لأن المجتهد لا يجوز 
له تقليد الصحابة في الجديد . والثاني : المنع ؛ لشبهة الخلاف . 

( ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ) وقت الحكم بالفرقة ( ميتاً. . صح على 
الجديد في الأصح ) اعتباراً بما في نفس الأمر ء والثاني : المنع ؛ لفقد العلم بالصحة 
حالة العقد . 

( ويجب الإحداد على معتدة وفاة ) بالإجماع » وسواء في ذلك الكافرة والرقيقة 
والصغيرة والمجنونة وأضدادها » وعلى الولي أن يجنب الصغيرة والمجنونة ما تجتنبه 
المكلفة على المذهب . ( لا رجعية ) لبقاء أكثر الأحكام فيها . 

( ويستحب لبائن ) لئلا تدعو الزينة إلى الفساد » ( وفي قول : يجب ) كالمتوفئ 
عنها . 

وفرق الأول : بأنها مجفوة بالطلاق » فلا يليق بها التفجع . بخلاف المتوفئ عنها . 


)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ» (ص 58 ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ١7987‏ )» والبيهقى 
ولا هغ: ). 


حجنا 


وَهُوَ : تك لس مَصْبُوع لزيتة وَإِنْ حَسْنَّ » وَقِيلَ : يَحِلُ مَا صُبِعَ عَزْلَةُ نم سج ٠‏ وَيبَاح 
غَيْدُ مصْبُوغ من قطن وَضُوفٍ وَكتَانِ » و ونا لي مداوالا دق أو ع بطم ويف مده وعد فاخو قا هد ها د 8 


ولا يجب على الموطوءة بشبهة ونكاح فاسد ومستولدة قطعاً » بل قال الرافعي : إن 
في الحديث دلالةَ على تحريمه عليهه9" . 

( وهو ) أي : الإحداد ( ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن ) لحديث : ١‏ وَلآ تْبَسسُ 
0 وبآ مَضْبُوغا إلا نَوْب عَضّْبٍ » متفق عليه2 '. 

وروى النسائي وأبو داوود بإسناد حسن عن أم سلية كرفوها : « الْمُتَوَفَ عَنْهَا 
رَوْجُْهَا لآ تلْسَنُ الْمُعَصْمَرَ من آلثّيّابٍ ولا الْمْمَشّمَةَ وَل ألْجُلِيّ » وَلآ تكتحلٌ » 0 


ا 
يختضت ) 5 


وقوله : ( لزيئة ) : متعلق ب( مصبوغ ) أي : إن كان المصبوغ مما يقصد للزينة ؛ 
كالأحمر والأصفر » وكذا الأخضر والأزرق الصافيان . 

( وقيل : بحل ما صبغ غزله ثم نسج ) لقوله عليه الصلاة والسلام : إلا تَوْب 
عَضْبٍ » » بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين » وهو نوع من البرود يصبغ غزله ثم 

والمذهب : عدم الفرق ؛ لآن المحذور حمل النفوس إليها بالزينة » وهو موجود 
في الحالتين » بل المصبوغ قبل النسج هو الأحسن ؛ لأنه لا يصبغ قبل النسج إلا 
الرفيع » والحديث المذكور محمول علئ ما يباح من المصبوغ . علئ أنه في رواية 
للبيهقي : ١‏ وَلاَ نُوْبَ عَضْبٍ » » لكن قال : إنها ليست بمحفوظة”*'' . 

ري ال ا 000 
بالمصبوغ يفهم : أن غير المصبوغ مباح » ولأن نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة 
دخلت عليها . 


. ) 597/90 الشرح الكبير‎ )١( 

»2 ا 001 ؛ صحيح مسلم ( 77/9178 ) عن أم عطية رضي الله عنها . 

(*) ستئن النسائى 7١5 -7١*/3(‏ )ء. سنن أبى داوود ( 705 )» وأخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه » 
0 ش 

087/532 معرفة الستن والأتار:‎  :)4( 


ركدنا 


وَكذا إبْرَيسَمٌ في الأصَحٌ 2 وَمَطْبُوعٌ لآ يَُصَدُ لزيئة 1 وَيَحْرْمُ حَلَيُ ذَهَبٍ وَفِضّةٍ » وَكَذَا 
ؤْلوٌ ني الأَصَحٌ ٠.‏ وَطِيبٌ فِي بَدنِ وَنَوْبِ وَطَعَامِ وَكُخْلٍ » م ةن لتو ا اج ديه 


( وكذا إبْرَيسم ) لم يصبغ ( في الأصح ) إذ لم يحدث فيه زينة ؛ كالكتان » 
والثاني : يحرم . وهو قوي ؛ لأنه أعظم أنواع الزينة » فعلئ هلذا : لا تلبس العتابي 
الذي أكثره إبريسم . 

ولها لبس الخز قطعاً ؛ لاستتار الإبريسم فيه بالصوف . قاله في « البحر » » قال 
الرافعي : وهلذا التوجيه يتفرع علئ تحريم لبس الإبريسم إذا لم يكن مستتر]" . 

( ومصبوغ لا يقصد لزينة ) كالأسود » وكذا الأزرق والأخضر المشبعين الكدرين » 
لحديث أم سلمة المار”" » بل في « الحاوي» وجه : أنه يلزمها لبس السواد في 


الإحداد0© . 


( ويحرم حلي ذهب وفضة ) وإن صغر ؛ كالخاتم والقرط ؛ لحديث أم سلمة 
أيض”* » ولأنه يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها 

والتقييد بالذهب والفضة يفهم : جواز التحلي بغيرهما » ونقلا عن حكاية الروياني 
المنع أيضاً في النحاس والرصاص المموهين بذهب أو فضة إذا كان لا يعرف إلا 
بتأمل » أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون به » وإلا. . فيحل” . 

( وكذا لؤلؤ في الأصح ) لأن الزينة ظاهرة فيه » ومقابله : احتمال للإمام لا وجه 
للأصحاب9؟ . 

( وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل ) لحديث : ١‏ ولا تمن طيباً إلا إِذا طْهَرَتْ 
بْدَةَ مِنْ قشط أَوْ أَظْفَارِ ؛ رواه مسلم” . 


. ) 595/9 الشرح الكبير‎ » ) "45/١١ بحر المذهب‎ )١( 

(0) في( ص”5”). 

(*) الحاوي الكبير ( 7”:58/15) . 

() سبق تخريجه في ( ص 757 ) . 

(5) الشرح الكبير (4/ 445 ) » روضة الطالبين (509-505/4 ). 

(0) نهاية المطلب )767-_767/١6(‏ . 

6 صحيح مسلم ( 55/9128 ) بلفظه » وأخرجه البخاري ( 147 ) عن أم عطية رضي الله عنها . 
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وَأَكْتَحَالُ باد يد إِلأَلِحَاجَةٍ كرَمَدِ » وَإِسْفِيدَاجُ » وَدُمَامٌ » وَخِضَابُ حنَاءِ وَنَحُوه ٠‏ وَيَحَلٌ 


4 بإثمدٍ إِ 


2 «عاهة ل ا 2 ٌ 14 
تخميل فرائن: وآثات :+ وتنظيفت بعشل راس ٠‏ وَكَلَمٍ » وَإزَالَةِ وَسَخْ . قلثُ : وي 


وإنما حرم الأكل ؛ لأنه مس وزيادة . 

وضابط الطيب المحرم : كل ما حرم على المحرم » وقد سبق تفصيله في ( كتاب 
الحج ) . 

( واكتحال بإثمد ) لحديث أم نر ان لكي راان وريه نو لانيل 
الأسود » وسواء البيضاء والسوداء » والكحل الأصفر كالإثمد » لا التوتياء ؛ إذ لا زينة 
فيه » ويحرم عليها حشو حاجبها بالكحل ؛ فإنه يتزين به فيه . 

( إلا لحاجة ؛ كرمد)» فيرخص فيه بحسب الحاجة » وتكتحل ليلا وتمسحه 
تهاراً » :فإن ذعت ضرورة إلى الاستعمال تهارا أيضا :+ جاز :. 

( و ) يحرم ( إسفيذاج » ودمام » وخضاب حناء » ونحوه ) كالزعفران والورس ؛ 
لما في ذلك من الزينة » والإسفيذاج ‏ بالذال المعجمة ‏ معروف . يعمل من 
الرصاص » إذا دهن به الوجه.. يربو ويبرق » والدمام - بضم ١‏ الدال ) المهملة 
وكنيزفاك : الحجرة المحروفة., 

وإنما يحرم الخضاب إذا كان فيما يظهر ؛ كالوجه واليدين » لا فيما تحت الثياب » 
كذا حكياه عن الروياني » وأقراه”") 

(ويحل“' تحميل فزائن وأنات )"لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ٠»‏ ولا بأس 
بجلوسها على الحرير واستنادها إليه » قال ابن الرفعة : وفي التحافها به نظر ء 
والأشبه : المنع ؛؟ لكونه لبساً . 

( وتنظيف بغسل رأس وقلم وإزالة وسخ ) بسدر ونحوهء وإزالة العانة ونتف 
الإبط ؛ لأنه ليس من الزينة . 

( قلت : ويحل امتشاط ) بلا ترجل بدهن ونحوه » ويجوز بسدر ونحوه ؛ للنص 


لع 0 


م5 


و و 7 20000 5 هرو تم 005 8 _- 
وَحمَامٌ إن يَكنْ فيه فبه روج مُحَرمٌ . وَلَوْ تركتٍ الإخدَاد .. عصتث وأنقضت ألعدّة كما 
لو افارقك المينكة . ولو بَلَنَْا آلوَمَا بعد آلْمُدَة. . كَانَتْ مُنْقَضِيَةَ . وَلَهَا إِحْدَادٌ على 
0 ْ 


فيه في سنن أبي داوود”'', ويل خديث 537لا متتديز 1776 :علا ميظ يطب وشحقاء: 

( وحمّام إن لم يكن فيه خروج محرم ) لأن ذلك ليس من الزينة في شيء . 

( ولو تركت الإحداد.. عصت ) المكلفة العالمة بوجوبه ؛ لتركها الواجب » 
ويعصي ولي الصغيرة والمجئونة إذا لم يمنعهما » ( وانقضت العدة ؛ كما لو فارقت 
المسكن ) بلا عذر. . فإنها تعصي وتنقضي العدة . 

( ولو بلغتها الوفاة ) أو الطلاق ( بعد المدة. . كانت منقضية ) لأنها مضي زمان » 
0 

وله إخداد على عير زوج ثلائة ة أيام » وتحرم الزيادة » والله أعلم ) لمفهوم قوله 
ما الله وبلم “3ل يِل لاقرأةء أن بحة علا مه ميت مَيْتِ قَوْقَ َآثِ » إلا عَلَىْ رَوْجٍ 
أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً » متفق عليه . 

وكلام المصنف قد يفهم : أن الرجل ليس له الإحداد علئ قريبه ثلاثة أيام » وقال 
الإمام: التحزن في المدة لا يختص بالنساء » ومنعه ابن الرفعة ؛ فإنه شرع للنساء لنقص 
عقلهن المقتضي عدم الصبر» مع أن الشرع أوجب على النساء الإحداد دون الرجال© . 

ويشترط في تحريم الزيادة عليها : القصد إلئ ذلك » فلو تركت ذلك بلا قصد. . لم 
تأثم ؛ كما ذكره في أصل الروضة » في ( الشقاق )29 . 


200 سنن أبي داوود ( ه 7 )ء وأخرجه النسائي في « الكبرئ » ( 57٠١‏ ) » والبيهقي ( // )55١-55٠‏ 
عن أم سلمة رضي الله عنها . 

زفق أخرجه النسائي في ” الكبرئ » ( 5148 ) ٠‏ والبيهقي ( 7/ 474 ) عن أم عطية رضي الله عنها . 

(9) بلغ مقابلة علئ أصل مؤلفه . أمتع الله بحياته . اه هامشش ( أ) . 

25 صحيح البخاري ( 5175 ) » صحيح مسلم ( ١1587‏ ) عن أم حبيبة رضي الله عنها . 

(6) نهاية المطلب ( 7517/١6‏ ) . 

(5) روضة الطالبين (/ا//51” ) . 


دنا 


ل 


م 
[ في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها ] 
تجبُ سكن لْمُعْتَدّة طَلآَقِ وَلَوْ يَائن ن إلا تآشرّةَ » وَلمُعْتَدَّة وَ رَقَاةِ في آَلأَظْهَرٍ » وَفسْخ 


( فصل : تجب سكنئا لمعتدة طلاق ولو بائن ) لقوله تعالئ : #أَمَكوهُنَ * . 
وسواء أكانت حائلاً أم بائن' » ولا يسقط هنذا الحق بالتراضي ؛ لأن فيه حقا لله 
تعالن » ( إلا ناشزة ) لأنها لا تستحق النفقة والسكنئ في صلب النكاح » فبعد البينونة 
أولراب: 

( ولمعتدة وفاة في الأظهر ) لأمره صلى الله عليه وسلم فُرَيعة ب( الفاء ) المضمومة 
بنت مالك لما قتل زوجها : أن تمكث في بيتها حتئ يبلغ الكتاب أجله » فاعتدت فيه 
أريعة أشهر وغشراً » صضصححه الترمذى وغيره” '" ء والثاني : لا سكن لها كما لا نفقة 
لها . 

وفرق القاضي حسين : بأن السكنئ لصيانة مائه » وهي موجودة بعد الوفاة 
كالحياة » والنفقة لسلطته عليها » وقد انقطعت . 

وفرق ابن الصباغ : بأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث » والسكنى حق الله تعالى 


ويستتى أيضاً : الناشزة ؛ كما صرح به القاضي والمتولي ٠‏ فكان ينبغي تأخيره 


( وفسخ على المذهب ) لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة » فأشبهيت 
المطلقة ؛ تحصيناً للماء » والطريق الثاني : علئ قولين ؛ كالمعتدة عن الوفاة . 

وتصحيحه هنا الوجوب : هو قضيةٌ كلام « الروضة » و أصلها » » لكن خالفاه في 
« الشرح و« الروضة » في ( باب الخيار في النكاح ) » فقالا : إن المفسوخ نكاحها 


2000 وفي ( 2 : ( حاملاً أو حائلاً ) » وبهامش ( ه ) كتب عند كلمة ( بائناً ) : ( لعله : حاملاً ) . 
000( مو* سنن الترمذي ٠5(‏ )2 وأخرجه ابن حبان ١؟1594)ء2‏ والحاكم ٠08/0‏ 5 وأبو داوود 
72000 )ء والنسائي ( 0547 ) » وابن ٠‏ ماجه ( 06٠ ٠7١‏ 


يننا 


تكن في سكن اث فيد عند لُق وَلَيْسَ للرّوْج وَغَيْرِهِ إِخْرَاجهَا » ول لها 
روج . قلثُ ل : وَلَهَا آلخُرُوجٌ في عِدَةِ وَكَاٍ ٠‏ وَكَذَا بَائِنٌ في آلنّارِ ِشْرَاء طَعَام وَغَرْلٍ 


بعد الدخول لا نفقة لها ولا سكن إن كانت حائلاً قطعاً » وكذا إن كانت حاملاً على 
الأصحٌ”" . 

( وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة ) إذا كان يليق بها حال الفرقة وأمكن 
بقاؤها فيه ؛ لكونه ملكا للزوج أو مستأجراً معه أو مستعاراً لم يرجع معيره فيه ؛ للآية » 
ولحديت زكيفة الما 0 

ويستثنى : ما لو انتقلت في صلب النكاح من مسكن إلى آخر بغير إذن الزوج » ثم 
طلقها أو مات. . لزمها العود إلى الأول ؛ كما سيأتي . 

( وليس للزوج وغيره ا إن رضي الزوج ؛ لقوله تعالئ : 
« لا رج شرك م متهن ولا مذ جرت # 2 » فلو اتفقا على الخروج . . منعها الحاكم ؛ 
لما فيه من حق الله تعالىل . 

وقضية إطلاقه : أنه لا فرق بين البائن والرجعية » وصرح به في ١‏ النهاية »7 » قال 

في ١‏ المطلب» : ونص عليه في ١‏ الأم » في موضعين . قال : لكن في « الحاوي » 
و« المهذب » وغيرهما من كتب العراقيين : أن للزوج أن يسكن الرجعية حيث شاء ؛ 
لآنها في حكم الزوجات . انته 

وجزم المصنف في تعليقه على ١‏ التنبيه » بما قاله الماوردي وغيره » واعتمده في 
« المهمات » ٠»‏ فاعترض به على الشيخي.. 29 ي قال الأذْرَعي : وهو شاذ . 

( قلت : ولها الخروج في عدة وفاة . وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل 
ونحوه ) دفعاً لحاجتها . وحكمٌ المعتدة عن شبهة أو نكاح فاسد حكجٌ المتوفئ عنها 


.)١57/8٠ 599-598 /9( الشرح الكبير‎ » ) ١8“ روضة الطالبين (04/8: . /ا/‎ )١( 
في( ص750).‎ )( 

(9) > نهاية المطلب ( 73١9/١6‏ ) . 

(5) المهمات(9/8؟) 
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وَكذا ليْلاَ إلئ دار جَارَةِ لِعزُلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحوهمًا بشرْط أن تزجع وتبيت في بَيْتِهًا » 
1 2 سه * 2 “ين 0 ره 22 35 سه 22 1 3002 

و دلتم مِنَ المَسْكن لخؤف مِنْ هدم أَوْ غرقٍ أَوْ على نفسها » أو ذث بالجيرَانٍ » أو هم 
بِهَا أَذَىَ شدِيداً » وَأش أَغلمُ اي ااا ااا 12111111 


زوجها » وحكم المفسوخ نكاحها حكمٌ المبتوتة » وأما الرجعية. . فزوجة لا تخرج إلا 
بإذنه » وعليه القيام بمصالحها كالزوجة » واستثنى المتولي : الحامل البائن إذا قلنا : 
تعجل نفقتها يوماً بيوم ‏ وهو الأصخٌ . . فهي مكفية » فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة ؛ 
كال سفية عواقرن7 3 . 

( وكذا ليلا إلئن دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ) 
أما المتوفئ عنها. . فلحديث مرسل معتضد بقول ابن عمر به'" » وألحقت البائن بها ؛ 
فياش . 
( وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق ». أو على نفسها ) تلفاً أو فاحشة ؛ 
للضرؤرة الداعنة إليم ذللف + 

وقضية تقييده بالنفس : أنها لو خافت علئ مالها. . لا تنتقل » وليس كذلك » 
وعبارة « الروضة » : إذا خافت علئْ نفسها أو مالها" . 

( أو تأذت بالجيران » أو هم بها أذىّ شديداً » والله أعلم ) إزالة للضرورة » وفسر 
ابن عباس وغيره قوله تعالئ : 8 إِلَا أن يَأَتِيتَ بفَحِمَةٍ مييَةِ4 : بالبذاءة على الأحماء أو 
غيرهه!*) » وفي رواية لمسلم : أن فاطمة بنت قيس كانت تبذو على أحمائها » فنقلها 
النبي صلى الله عليه وسلم إلئ بيت أم مكتوم”*؟ . 

ومحل النقلة عند البذاءة : إذا كان المسكن واسعاً لجميعهم » فإن كان 


. ) 5١6/48( روضة الطالبين‎ » ) 0١١/4 ( الشرح الكبير‎ )1١( 

(؟) أما الحديث.. فأخرجه الشافعي في « الأم 5 ©)©6)ء والبيهقي (/5757/9 )ء. وأما قول ابن 
عمر. . فأخرجه الشافعي في ١‏ المسند » ( ص94" ) » والبيهقي ( 575/1 ) . 

(*) روضة الطالبين (48/ 5١86‏ ) . 

(4) أخرجه الشافعي في « المسند » ( ص 05" ) » والبيهقي ( 57١/1‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
.)١968(‏ 

(5) صحيح مسلم ( ١548٠‏ ) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
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جَبتٍ آلْعِدَةقبلَ و صُولهًا إِلَبْه. . أعْتَدَتْ فيه عَلَى 
ل ٠‏ أَذنَ نم وَجَبَتْ قبْلَ آلْخُرُوج ا 
أفقال لا يليد« فكمتكن + ترح ايعان نوصي في الطريق .كلها 


3 
1 
1 


لا يسعهم. . نقلوا عنها » وكذا لو كان المسكن لها أو كان لأبويها ؛ لأنها أحق بدار 
الأبوين . ْ 

واحترز ب( الجيران ) : عما لو طلقت في بيت أبويها فبذت على الأبوين أو بذا 
الأبوان عليها. . فإنه لا ينقل واحد منهم ؛ لأن الوحشة لا تطول بينهم . 

وأطلق الانتقال عند هلذه الضرورات » وهو يفهم : أنها تسكن حيث شاءت » 
وليس كذلك »٠‏ بل الذي نقله الرافعي عن إيراد الجمهور : انتقالها إل أقرب المواضع 
إل ذلك المسكه9؟2 . 

( ولو انتقلت إلىئْ مسكن ) في البلد ( بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه ) 
بأن مات أو طلق ( . . اعتدت فيه على النص ) في ١‏ الأم ”2 ؛ لأنها مأمورة بالمقام فيه 
ممنوعة من الأول » وقيل : تعتد في الأول ؛ استصحاباً له » وقيل : تتخير ؛ لتعلقها 
بكل منهما ولم تكن مستقرة في واحد منهما » وقيل : يعتبر أقرب المنزلين إليها فتعتد 
فيه » فلو وصلت إليه . . اعتدت فيه قطعاً . 

( أو بغير إذن. . ففي الأول ) وإن وصلت إلى الثاني ؛ لعصيانها بذلك ووجوب 
عودها إلى الأول . 

ل 0 

( وكذا لو أذن ثم وجبت ) العدة ( قبل الخروج ) وإن بعثت أمتعتها إلى الثاني ؟ لأنه 
المنزل الذي وجبت فيه العدة . 

( ولو أذن في انتقال إلئ بلد. . فكمسكن ) فيما سبق » ( أو سفر حج أو تجارة ثم 
وجبت في الطريق ) بعد أن فارقت ما يشترط مفارقته في حق المسافر ( .. فلها 
(1) الشرح الكبير(9/١091).‏ 


(0) الأم(ك/لالاه ) . 
(6)9 مابين المعقوفين زيادة من ( ز ) . 


10 


رجوع )220 لأن في قطعها عن السفر مشقةً » لا سيما إذا بعدت عن البلد وخافت 
الانقطاع عن الرفقة ١‏ وفي وجه : إن كان سفر حج.. لم يلزمها العود 2 وإلا.. 
لزمها » وقيده في « الذخائر » بحج الفرض ٠‏ قال في « المطلب » : وهلذا الوجه هو 
الذي اقتصر عليه الشافعي في ١‏ الأم » . 

وتقييد المصنف السفرّ بالحج والتجارة : مخرج لسفر النزهة والزيارة » وقد قالا : 
حيث أوجبنا الانصراف فى سفر الحاجة. . فهلذا أول » وإلا.. فوجهان » وقطع 
صاحب ١‏ الشامل » : بأنه كسفر الحاجة » وهو قضية كلام العراقيين”"" » وعلئ هلذا : 

( فإن مضت. . أقامت لقضاء حاجتها ) من غير زيادة ؛ عملاً بحسب الحاجة . 

وأفهم : أن الحاجة إذا انقضت قبل ثلاثة أيام. . لم يجز استكمالها » وقال في 
« زيادة الروضة» : إنه الأصحٌ » وقطع به في « المحرر )”" . لكن ظاهر كلام 
« الشرحين » و« الروضة» : أن لها أن تقيم بعدها إلئ تمام مدة المسافر » وقال 
البُلّقيني : إنه ظاهر نص ١‏ الأم »2*9 . 

هنذا إذا لم يقدر لها مدة الإقامة » فلو أذن لها في إقامة مدة معينة ؛ كشهر مثلاً. . 
فهل لها استيفاؤها أم لا تزيد علئ مدة المسافرين ؟ قولان : أظهرهما : الأول ؛ كما لو 
أذن لها فى النقلة » وصور الشيخان وغيرهما المسألة : في سفر النزهة » ثم قال في 
« أصل الروضة » : ويجريان فيما لو قدر سفر الحاجة بمدة تزيد عل قدر الحاجة ؛ لأن 
الزائد كالئزهة”؟ . ش 

واحترز بقوله : ( ثم وجبت في الطريق ) : عما إذا وجبت قبل أن تخرج من 


. ) في ( و)و(ز) :( فلها الرجوع والمضي‎ )١( 
. ) 5١5/8 الشرح الكبير (9/ 205 ) » روضة الطالبين‎ )( 
. ) 755 المحرر( ص‎ » ) :١١/8( روضة الطالبين‎ )*( 

(5) الشرح الكبير (4/ 00-207 )ء روضة الطالبين 5١١/80‏ ) . 
(6) الشرح الكبير ( 507/9 ) ء روضة الطالبين 5١١/4‏ ) . 
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ثم يَجِبُ َجِبُ ألوْجُوِعٌ لتَمَْدَ لبقي في في السك . وَلوْ خَرَجَتْ إلى غير آلدّار لمَألوفة فطلق 
وَقَالَ :( ما أَؤنْتُ في آلُْرُوج ). . صَدَّقَ بِيَمينهِ » وَلَوْ الت : ( نقلتتّي ) فقالَ : ( بل 
نك لحاجة ). شان على اقيم رد رن ترجه وهاي لخر تار فارع . 


وَإِذَا كَانَ آلْمَسْكَنٌ لَهُ وَتَلِيقُ بها. . تعيّنَ » وَلاَ يَصِحُ بَنِعْهُ إل في عِدَة ذَاتٍ أَشْهْرٍ 


المسكن. . فإنها لا تخرج قطعاً » أو قبل مفارقة العمران. . فالأصحٌ : وجوب العود 
إليه ؟ لأنها لم تشرع في السفر . 

( ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن ) لأنه الأصل في ذلك ٠»‏ فإذا وجب 
ما يمنعه. . وجب العود إليه . 

( ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال : ١‏ ما أذنت في الخروج ©2) . 
وقالت : بل أذنت ( . . صدق بيمينه ) لأن الأصل عدم الإذن . 

( ولو قالت : ١‏ نقلتني » » فقال : « بل أذنت لحاجة ».. صدق ) بيمينه ( على 
المذهب ) لأنه أعلم بقصده وإرادته » وقيل : إن القول قولها ؛ لأن الظاهر معها . 

فإن وقع هلذا النزاع بينها وبين الوارث. . صدقت بيمينها ؛ لأن كونها في المنزل 
الثاني يشهد بصدقهاء ويُّرجّح جانبها علئ جانب الورثة » ولا يرجح على جانب 
الزوج ؛ لتعلق الحق بهما ٠»‏ والوارث أجنبي عنهما . 

والطريق الثاني : حكاية قولين فيهما . 

( ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية ) في لزوم ملازمته في العدة » فلو 
ارتحل كل الحي. . ارتحلت معهم للضرورة » وإن ارتحل بعضهم. . نظر ؛ إن كان 
ل ل ل ل لي ال 
أهلها وفي الباقين قوة وعدد. . فالأصحٌ : أنها تتخير بين أن تقيم وبين أن ترحل ؛ لأن 
مفارقة الأهل عسرة موحشة . 

( وإذا كان المسكن له ويليق بها. . تعين ) استدامتها فيه » وليس لأحد إخراجها منه 
بغير عذر من الأعذار السابقةء» ( ولا يصح بيعه . إلا في عدة ذات أشهر.. 
فكمستأجر ) . فيخرج بيعه على القولين في بيع الدار المستأجرة » والأصمخٌ : صحته ‏ 


يس 


و مستعاراً. ا 00 


فلك ؛ وكذَا تشاج” أَنْقَضْتْ مُدَتهُ . ا توف وطلكك الكدر | إن كَانَ 
مَسْكَنٌ التكاح نفيساً. . فَلَهُ لتقل إِلوم لآق لل ا 
كي و11 لَثْها » ا ا اك ل 


وخالف عدة الأقراء والحمل ؛ لعدم انضباط المدة » ( وقيل : باطل ) قطعاً . 
ولا يخرج على القولين في بيع المستأجر ؛ لأنها قد تموت في العدة فترجع المنفعة 
للبائع » وذلك غرر » بخلاف المستأجر يموت ؛ فإن منفعته لورثته . 

( أو مستعاراً. . لزمتها فيه ) لأن السكنئ ثابتة في المستعار ثبوتها في المملوك » 
فشملتها الآية » وليس للزوج نقلها ؛ لتعلق حق الله تعالئ بذلك » ( فإن رجع المعير 
ولم يرض بأجرة ) أي : أجرة المثل ( . . نقلت ) وجوباً ؛ للضرورة . ( وكذا مستأجر 
انقضت مدته ) » فتنقل منه إن لم يجدد المالك إجارة . 

( أو ) كان المسكن ( لها.. استمرت وطلبت الأجرة ) » فإن لم تطلبها ومضت 
مدة. . فالأصحٌ : القطع بسقوطها ء وكذا لو سكنت في منزلها مع الزوج في العصمة 
لين الت 7 

( فإن كان مسكن النكاح نفيساً. . فله النقل إلئ لائق بها ) لآن النفيس غير واجب 
عليه » والمراد : نقلها إلى أقرب موضع من مسكن النكاح ؛ حتئ لا يطول بروزها في 
الخروج » نص عليه » وصرح به القاضي وغيره ٠‏ 

وهل مراعاة الأقرب واجبة أو مستحبة ؟ فيه تردد » وظاهر كلام الأصحاب : 
الوجوب . 

( أو خسيساً. . فلها الامتناع ) لأنه ليس هو حقها . 

( وليس له مساكنتها ومداخلتها ) أي : يحرم عليه ؛ لأنه يودي إلى الخلوة بها , 
ولأن في مساكنتها إضراراً بها » وقد قال تعالئ : #وَلَاضَانُوهنَ لصيفو عون ؛ أي : 
في المسكن . 


)2001 الأم ( 20 


رفس 


ا 8 
» أو 


ل أَوْ لَهُ أن 
وَلَوْ كَانَ فِي آلدّار حُجْرَةٌ فَسَكَتَهَا أَحَدُهُمَا وَالآحَدُ الأخرى ؛ فَإِنِ أَتَحَدَتٍ الْمَرَافِقُ 
اه سيره 


بخ وَمُسْتِرَاح . . أشتْرطَ مَحْرَمٌ » وَإلا. . فلآ . 4ج ا ا ال رشي ين مر اك لع شه جا فحن نت وما 


ع 0 


( فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكرء أو له أنثئ » أو زوجة أخرئ أو أمة. . 


هلذا إذا كان في الدار سعة زيادة علئْ سكن مثلها » وإلا .. وجب تخليته لها » 
ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز 1 


وقضية تعبيره بالمميز : أنه لا يشترط البلوغ » وهو خلاف مافي ١الشرح‏ » 
و« الروضة » نقلاً عن النص ؛ لأن الصبي يخدع كثيراً ولا تكليف عليه » فلا يلزمه 
الإنكار » قالا : وعن الشيخ أبي حامد : الاكتفاء بالمراهق'") 

وينبغي : حمل المميز في كلام المصنف على المراهق » وألا يكون مخالفاً للنص 
ولوجه الشيخ أبي حامد . 

وأفهم قوله : ( ذكر ) : أنه لا يكفي أختها ولا عمتها ولا خالتها » وليس كذلك إذا 
كانت ثقة ؛ فقد صحح في ١‏ الروضة »2 : أنه يكفي حضور المرأة الأجنبية الثقة , 
فالمحرم أولئ » وحكى الرافعي عن الأصحاب : أنه يجوز أن يخلو رجل بامرأتين 
ثقتين فأكثر » لا بواحدة وإن كان معه رجل آخر ؛ لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من 
استحياء الرجل من الرجل » لكن صرح في ١‏ شرح المهذب »2 : بتحريم خلوة الرجل 
ال 

ارش كاي إن كر ويا لويد راك اوخري جنر عات لجرا 
كمطبخ ومستراح. . اشترط محرم » وإلا. . فلا ) لأن التوارد على المرافق يفضي إلى 
الخلوة » بخلاف ما إذا تعددت ؛ فإنها تصير كالدارين المتجاورتين » قال في 
« الكفاية» : وصرح القاضي والروياني في اتحاد المرافق : بأنه لا يجوز وإن كان 


() الشرح الكبير ( 51/9 ) » روضة الطالبين 518/80 ) . 
() روضة الطالبين 518/8 ) » الشرح الكبير ( 515/9 ) » المجموع ( 74١/4‏ ) . 


00 


5و 


0 َ ب وم آنا 4 7 مر 3-08 2 07 م -ه 0 
وَيَنسَعَى أن يُعْلقَ مَا بَيْنَهُمًا منْ باب » وَألا يكون مَمَُ إِحْدَاهُمَا على الأخرّئ 5 وَسَفل 
روه اس 97 

وَعلوٌ كدار وَحجرة . 


محرم » قال الأَذْرَّعي : وهو الحق الذي نعتقده" . 


( وينبغي : أن يغلق ما بينهما من باب » وألا يكون ممر إحداهما على الأخرئ ) 
حذراً من الوقوع في الخلوة . 

و( ينبغي ) في كلامه : محمولة على الوجوب ؛ لأنهما جزما في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » : بافعراط ال 

( وسفل وعلو كدار وحجرة ) . فيأتي فيه ما تقدم . قال المّحاملي في 
« التجريد ) : والأولئ : أن يسكنها العلو حتئ لا يمكنه الاطلاع عليها . 


. ) 906 5/ا-‎ /١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 419/80 روضة الطالبين‎ » ) 5١5/9 ( الشرح الكبير‎ )0( 


7 


وو / 3 2 
يَجِبُ سبي 3 كدف نيلك أ 


م 


تحَالّف د إَِالَةٍ 2 وَسَوَاءٌ بكر وَمَنِ أَسْتَبْرَ 


هه 


م يشراء أذ زب أذ ِب أو سبي أذ َع أ 


( باب الاستبراء ) 

هو بالمد : طلب براءة الرحم » وهو عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين 
عدون وال 

( يجب بسببين : أحدهما : ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو 
تحالف أو إقالة ) » ونحوها من الأسباب المملكة ؛ 5 سه بفلس 
المشتري . 

وقضيته : أنه لا يجب بغير السببين » وليس كذلك ؛ فإنه لو وطىء أمة غيره ظاناً 
أنها آمعة. وحن اششراؤها 4 وليسن هنا حدوت :للك ولا زؤاله . 

( وسواء بكر . ومن استبرأها البائع قبل البيع » ومنتقلة من صبي وامرأة » وغيرها ) 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : ١‏ لاوطأ َال حي تضم » ولا 
حائل خنا : تحيض حَيْضَةَ ؛ » رواه أبو داوود بإسناد صحيح » وصححه الحاكه”" , 
قاس الشافي رضئ الله علخي العبية طليي 10 

وفي علة وجوبه جوابان للقاضي الحسين : أحدهما : ملك الرقبة مع فراغ محل 
الاستمتاع » والثاني : حدوث ملك حل الفرج 

ويظهر ثمرة ذلك : في استبراء المجوسية ونحوها ؛ كما سيأتي » فعلى المعنى 
الأول : يكفي . وعلى الثاني : لا ؛ إذ لا حل . 

( ويجب في مكاتبة عجزت ) أو فَسحّت ؛ لزوال ملك الاستمتاع ثم عوده . 


)ع2 قز أبي داوود (/ا6١؟‏ )ء المستدرك ,2)1١986/5(2(‏ وأخرجه البيهقي ( 154/7 ) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عله . 
(0) الأم(5/١ه؟).‏ 


ون 


السام تور الل 0 كه مكي»ه و6 هه سكيس ف. شسرثس ااا يا 
وَكذا مَرْتدّة في الآصح . لا مَنْ حلث مِنْ صؤم وَأعتكاف وَإِحرَام » 2 الإحرام وجة . 
ا 


ع 0م > ه > سو ع هم م تدر وا سه سم 20 
وَلْو اشترّىئ زوحته. . استحبٌ ٠»‏ وقيل : يجب . وَلوَ مَلك مروّجة 
يَجِبْ » فإن رَالا. . وَجَبَ فى الأظهّر . ا 


فأشبه : ما لو باعها ثم اشتراها » هلذا في الكتابة الصحيحة » أما الفاسدة. . فلا يجب 
فيها ؛ كما قاله الرافعي في بابه"'" . 

( وكذا مرتدة في الأصح ) أي : ارتدت ثم أسلمت ٠‏ وكذا لو ارتد السيد ثم 
أسلم ؛ لزوال ملك الاستمتاع ثم إعادته » فأشبه تعجيز المكاتبة » والثاني : لا يجب ؛ 
لآن الردة لا تقطع الملك . وإنما تنافي الحل ؛ كطروء الحيض . 

(لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام ) وحيض ونفاس ؛ إذ لا خلل في 
الملك . وإنما التحريم لعارض » ولهلذا لا يحرم ما عدا الوطء » ( وفي الإحرام وجه ) 
كالردة ؛ لأن الإحرام سبب يتأكد التحريم به . 

( ولو اشترئ زوجته . . استحب ) ليتميز ولد الملك من ولد النكاح ؛ لأن بالتكاح 
ينعقد الولد رقيقاً ثم يعتق » فلا يكون كفؤاً لحرة أصلية » ولا تصير به أم ولد » وبملك 
اليمين ينعكس الحكم . ( وقيل : يجب ) لتجدد الملك » والأصحٌ : أنه لا يجب ؛ إذ 
لا فائدة فيه ؛ لأنها انتقلت من حل إل حل . 

وبنى القاضي الحسين الخلاف : على العلتين السابقتين في وجوب الاستبراء ؟؛ إن 
قلنا : العلة حدوث ملك حل الفرج. . فلا يجب » وإن قلنا : حدوث ملك الرقبة. . 

( ولو ملك مزوجة ». أو معتدة.. لم يجب ) في الحال ؛ لعدم فائدته ؛ فإنها 
مشغولة بحق غيره . 

( فإن زالا ) أي : الزوجية والعدة (.. وجب ) الاستبراء ( في الأظهر ) لزوال 
المانع ووجوب المقتضي ٠.‏ والثاني : لا يجب ٠.‏ وله وطؤها في الحال ؛ اكتفاء بعدة 


الزوج . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 587/١‏ ) . 


انا 


ص 5 و م 0 9 000 عر ار 0 0 عض 17 يع ا 2 ه و24 
ا ل مه موطوءة أو منتؤلةة عق أو عوك الكثد:: ولو عضت كذة 
الثانى زوَالَ فراش عن أمةٍ مَؤطوءة أو مستؤ و نعتق وموتث يل وَلو 

دي د ون ين قال ديم _. الرفار .ا مام ود افقو ابر فويس اه 
أسْتِبْرَاءٍ على مستؤلدة ثم أعتقها أؤْ مَاتَ. وَحَبَ في الاصح . قلت : ولو استيرًا أ 

ءءء 0 م 5 ا و قرم 2 0 

1 ذلا تشبه منكوحة ٠»‏ وَالله أعلم 


ومحل الخلاف : إذا كانت معتدة عن غيره من زوج أو شبهة » أما لو استبرأ معتدة 
منه. . وجب الاستبراء قطعاً ؛ لأنه ملكها وهي محرمة عليه . 

( الثاني : زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق ) منجز ( أو موت السيد ) 
لأنها كانت فراشاً له » وزواله يقتضي التربص ؛ كزوال الفراش عن الحرة . 

واحترز بالموطوءة : عما إذا لم توطأ. . فلا استبراء عليها إذا عتقت قطعاً ؛ 
كالمطلقة قبل المسيس . 

[( ولو مضت مدة استبراء علئ مستولدة ثم أعتقها أو مات. . وجب في الأصح ) . 
ولا يعتد بما مضئ ؛ كما لا يعتد بما تقدم على الطلاق من الأقراء » والثاني : لا 
ينعبي: + الحضول البزاءة ]110 بي 

( قلت : ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها. .لم يجب . وتتزوج في الحال ؛ إذ 
لا تشبه منكوحة . والله أعلم ) لأن فراشها يزول بالاستبراء اتفاقاً ؛ بدليل أنها لو أتت 
بولد بعده لستة أشهر . . لا يلحقه » وفي المستولدة قولان . 

( ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل استبراء ) لئلا تختلط المياه » ولا ينعقد 
التكاح قطعاً » ويفارق البيع حيث يجوز قبل الاستبراء ؛ لآن مقصود النكاح استعقاب 
الحل » والشراء يقصد للوطء وغيره » فعلى المشتري الاحتياط لنفسه . 

وأشار بقوله : ( موطوءة ) : إل أنه لا فرق بين وطء مالكها ووطء من ملكها من 
جهته ولم يكن استبرأها . 

ويستثنئ : تزويجها ممن يجب الاستبراء بسبب وطئه ؛ كما إذا زوجها المشتري من 
البائع الواطىء قبل أن يستبرئها ؛ كما جزم به في « أصل الروضة 6” » ولو اشترئ أمة 


. مابين المعقوفين زيادة من غير ( أ)‎ )١( 
. ) "4/8( (؟) روضة الطالبين‎ 


لال 


وَلَوْ أَعْبَىٌ مُمْتَوْلْدَتَهُ مي ا ” وَلو أَعتَقهَا 
ل 8 و 2 جد اود 2 1 


2 خا 5 ماه لم ٠.6‏ م 2 6 
٠ 0‏ فلا آسوير اله ا 0 لجديد ‏ وذات أشهر : 


قد استبرأها البائع فأعتقها. . فله نكاحها قبل الاستبراء » ذكره الماوردي”'' . 

( ولو أعتق مستولدته.. فله نكاحها بلا استبراء في الأصح ) كالمعتدة منه » 
والثاني : لا ؛ لأن الإعتاق يقتضي الاستبراء » فلا يمكن استباحة مبتدأة إلا بعد رعاية 
حق التعبد . ْ 

( ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة ) أو معتدة ( . .فلا استبراء ) لأنها ليست فراشاً 
له » بل للزوج » فهي كغير الموطوءة . 

( وهو اعبات عن ارد لوكر ا وراا ‏ اللاي 011 دم ا 
قوله صلى الله عليه. وسلم : ١‏ وَلآ حَايِلُ حَبَّ تحيض حَيْضَةَ 72" . ولا تكفي بقية 
الحيضة التي وجد السبب في أثنائها . 

وفي القديم وحكي عن ١‏ الإملاء » : أنه الطهر ؛ كما في العدة . 

وفرق الأول : بأن العدة لإباحة العقد. وهو يستباح في الحيض والطهر ء 
وخصصت بالطهر ؛ لأنها وجبت قضاء لحق الزوج » فاختصت بأزمان حقه » وهي 
الأطهار ؛ كما في صلب النكاح . بخلاف الاستبراء لو جعل بالطهر. . لما استبيح 
الوطء بعده ؛ لعارض الحيض . 

( وذات أشهر : بشهر ) لأنه كقرء في الحرة » فكذا في الأمة » ( وفي قول : 
بثلاثة ) لأنها أقل مدة تعرف فيها براءة الرحم »والأمور الجبلية لا تختلف بالرق 
والحرية . 

( وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد : بوضعه ) لعموم الحديث المار”"" . 


() الحاوي الكبير ( 797/١5‏ ) . 
(0) في(ص7”5). 
(0) في (ص5/”). 


حون 


وَإِنْ ملكت بشراءِ . . فَقَدْ سَبَىَ أَنْ لآ أسْتيْرَاءَ في آلْحَالٍ . قُلْتُ : يَحْصّلٌ بوضع حَمْلٍ زنا 
في الأصَّح ٠»‏ وآ أعْلّمُ . وَلَوْ مَضَئ زَمَنُ تبر بَعْدَ آلْملكِ قَبْلَ آلْقَيْضٍ. . حب | 
مَلَكَ بِإرْثِ » وَكذَا شرَاءٌ في الأَصَّمّ » لآهبَةٌ . فح ما وا وام عر ع1 لمر لاه بقار موق هد هنا ها وات يعات لو لها اد يق 


( وإن ملكت بشراء ) وكانت حاملاً من زوج أو من وطء شبهة ( .. فقد سبق أن 
لا استبراء في الحال ) عند قوله : ( ولو ملك مزوجة أو معتدة. . لم يجب ) » فإذا 
وضعت وزال النكاح أو العدة. . وجب في الأظهر اا 

ال 00 
ولحصول البراءة » بخلاف العدة ؛ فإنها مخصوصة بالتأكيد » ولذلك اشترط فيها 
التكرار . والثانى : لا ؛ كالعدة . 

رول هت ؤتة النفيزاد: يلف لكلاف قالطو م للسدي تللق بريه لاه 
الملك به مقبوض حكماً » ولهلذا يصح بيعه . 

هلذا إذا كانت مقبوضة للمورث ٠»‏ أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها. . لم يعتد 
باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوراث ؛ كما في بيع الموروث قبل قبضه ٠»‏ قاله في 
« المطلب »© . وفيه نظر ؛ لآن الاستبراء الواقع قبل القبض في الشراء محسوب على 
الأصح ؛ كما سيذكره المصنف . 

( وكذا شراء ) ونحوه من المعاوضات (١‏ في الأصح ) لأن الملك لازم ٠‏ فأشبه 
ما بعد القبض ٠‏ والثاني : لا ؛ لعدم استقرار الملك . 

وهلذا الخلاف فيما بعد انقضاء الخيارء فلو جرى الاستبراء في زمن خيار الشرط . . 
لم يعتد به إن قلنا : الملك للبائع » وكذا للمشتري على الأصح ؛ لضعف الملك . 

وقيل : يعتد بالحمل دون الحيض ؛ لقوة الحمل . 

ولو قيد المصنف أولاً ( الملك ) بالتام. . لخرجت هلذه الصورة . 

( لا هبة ) أي : إذا جرى الاستبراء بعد الهبة وقبل القبض . . لم يعتد به ؟ لتوقف 
الملك على القبض على المذهب . 


000 منهاج الطالبين ( ص 457 ) . 
(9) سبق تخريجه في ( ص 79/5 ) . 


ا 


ولو آأشترئ مَجُومِية مَحَاضَث ثم أ 0 .٠‏ لَمْ يكف . وَيَحْرُمٌ آلاءن ماع بالْمُسْتَبْر 
مَسِْيَة ؛ فيَحِلٌ غَيْدُ وَطْءٍ » وَقِيلٌ الا لأ هأ ناما م كو كمه 1 وكاو ا وا مشو بترا حو ور 1 20 


وعبارة المصنف توهم : أنه أراد أنه لا يحصل الاستبراء في الهبة إذا وقع بعد الملك 
وقبل القبض . وليس كذلك ؛ فإن الملك لا يحصل قبل القبض . 

( ولو اشترئ مجوسية ) أو وثنية أو مرتدة ( فحاضت ثم أسلمت ) بعد انقضاء 
الحيض ( . . لم يكف ) لأن الاستبراء لاستباحة الاستمتاع » وإنما يعتد بما يستعقب 
الحل » وكذا لو وجد الإسلام في حال الاستبراء . 

( ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة ) لأنه يدعو إلى الوطء المحرم » وإذا طهرت من 
الحيض . . حل ما عدا الوطء على الصحيح . وبقي تحريم الوطء إلى الاغتسال » ( إلا 
مسبية ؛ فيحل غير وطء ) لتخصيص المنع بالوطء في الحديث السالف”2" . 

والفرق بين المسبية وغيرها : أن المسبية مملوكة بكل حال حائلاً أو حاملاً ؛ فإن 
ولد الحربي لا يمنع جريان الرق ٠‏ وإنما امتنع الوطء ؛ خوفاآ من اختلاط المياه صيانة 
لمائه ؛ لئلا يختلط بماء الحربي . لا لحرمة ماء الحربي . 

وألحق الماوردي بالمسبية : من لا يمكن أن تحمل وتصير أم ولد » والحامل من 
الزنا » والمشتراة وهي مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول وأوجبنا الاستبراء بعد انقضاء 
العو 7 

وقضية إطلاق المصنف : جواز الاستمتاع بما تحت الإزار » وفيه تردد للإمام ؛ 
كال 0 

( وقيل : لا ) يحل الاستمتاع بالمسبية أيضاً كغيرها .» وهلذا ما نص عليه في 
«الأم؛» وجرئ عليه الجويني في « مختصره » » والغزالي في « خلاصته » » وقال في 
(المجينات 1< ]نه التعمير 2 . 


.)الا١"ص في(‎ )1١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 505-505/١5‏ ) . 

إفرة نهاية المطلب ( "85/١6‏ ) . بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . أمتع الله بحياته » ورحم سلفه اه هامش 
(1). 

(5) الأم(705/5). مختصر المزني ( ص 7١5‏ ) » الخلاصة ( ص 555 ) » المهمات (79/48) . 


8 


وَإِذَا قَالَثْ : ( حِضْت ).. ضُدَقَتْ . وَلَوْ مََعَتِ آلمَيْدَ فَقَالَ : ( أَخبَرتنِي بتَمَام 


الا لان مق بولا عير آمة 10> ؛ فَإِذا وَلَدَتْ لإمكَانٍ من وَطْيِه. . 


لحقهُ » وَلَوْ أقرَ بوَطءٍ وَنْقَى الْوَلَدَ وَآَدَعَى أسْتِبْرَاءَ . . لَمْ يَلْحَقَهُ عَلَى لْمَذْمَبِ و 0 

واحترز ب( الاستمتاع ) : عن الاستخدام ؛ فلا يحرم وإن كانت جميلة ؛ لآن الشرع 
ائتمنه عليها . 

وهل يجوز الخلوة بها ؟ توقف فيه السبكي » وصرح الجرجاني في ١‏ الشافي » 
بالجواز » وعليه يدل قول الرافعي : إنه لا يحال بينه وبينها"" . 

( وإذا قالت ) الأمة المتجدد ملكها : ( ١‏ حضت ). . صدقت ) لأن ذلك لا يعلم 
إلا من جهتها » ولا تحلف ؛ لأنها لو نكلت. . لم يقدر السيد على الحلف ؛ لأنه 
لا يطلع عليه . 

( ولو منعت السيد ) غشيانها ( فقال : ١‏ أخبرتني بتمام الاستبراء 4.. صدق ) 
السيد؛ لأن الاستبراء باب من التقوئ» فيفوض إلى أمانته » ولهلذا لا يحال بينه وبينها؛ 
كما صرح به الرافعي » بخلاف المعتدة عن وطء شبهة ؛ فإنه يحال بين الزوج وبينها ؛ 
كما صرح به الرافعي » ولها تحليفه على ما ادعاه على الأصح في ١‏ كاده الوق 97 

( ولا تصير أمة فراشاً إلا بوطء ) لا بمجرد الملك بالإجماع .٠‏ فلا يلحقه الولد وإن 
خلا [بها وأمكن كونه منه » بخلاف النكاح ؛ لآن مقصوده الاستمتاع والولد » وملك 
اليمين]”" قد يقصد به التجارة ونحوها » ولهنذا يملك من لا ينكحها ؛ كأخته . 

( فإذا ولدت للإمكان من وطئه . . لحقه ) لثبوت الفراش بالوطء . 

( ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء . . لم يلحقه على المذهب ) لأن جماعة 
من الصحابة نفوا أولاد جّوار لهم بذلك » وعن البويطي وغيره تخريج قولٍ من الحرة إذا 
طلقت ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد لزمان يمكن أن يكون من النكاح ؛ فإنه يلحق 


به . 


. ) 057/90 الشرح الكبير‎ )١( 
. ) الشرح الكبير ( 057/9 ) » روضة الطالبين (8//ا"5‎ )6( 
. مابين معقوفين زيادة من غير ( أ)‎ )9( 


دان 


تود 


والفرق : أن الوطء سبب ظاهر والاستبراء ظاهر يعارضه » وإذا تعارضا.. سقط 
الظهور وبقي الإمكان » والإمكان لا يكتفئ به في الأمة » بخلاف الحرة . 

ومحل الخلاف : ما إذا أنت به لستة أشهر فأكثر من الاستبراء إلئ أربع سنين » فلو 
أتت به لدون ستة أشهر من الاستبراء. . لحقه » والاستبراء لغو ؛ للعلم بكونها كانت 
تاملة تومكلك : 

( فإن أنكرت الاستبراء. . حلف أن الولد ليس منه ) كما في نفي ولد الحرة » 
( وقبل : يجب تعرضه للاستبراء ) لتثبت بذلك دعواه » وقيل : يكفي التعرض 
للاستبراء فقط » ويكتفئ به في نفي النسب . 

( ولو ادعت استيلاداً فأنكر أصل الوطء وهناك ولد. . لم يحلف على الصحيح ) . 
والولد منتف عنه » ووجهه المتولي : بأنه لا ولاية لها على الولد حت تنوب عنه في 
الدعوئ » ولم يسبق منه سبب يقتضي ثبوت النسب . فلا معنى للتحليف . وإنما حلف 
في الصورة السابقة ؛ لأنه سبق منه الإقرار بما يقتضي ثبوت النسب ٠‏ وهو الوطء . فإذا 
أنكر . . حلف . 

واحترز بقوله : ( وهناك ولد ) : عما إذا لم يكن هناك ولد.. فإنه لا يحلف 
قطعاً ؛ كما قاله الشيخان تبعاً للإمام”'' » وقال ابن الرفعة : ينبغي أن يحلف جزماً إذا 
عرضت على البيع ؛ لأن دعواها حينئذ تنصرف إلى حريتها لا إلئ ولدها . 

( ولو قال : « وطئت وعزلت ».. لحقه في الأصح ) لأن الماء سبّاق لا يدخل 
تحت الاختيار » والثاني : ينتفي عنه ؛ كدعوى الاستبراء » والله أعلم . 


. ) 55٠/80 الشرح الكبير ( 257/4 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


787 


كاسبالضع 


كل رقو ع كل مركي ل هن 0 
نما يلت لمن | مْرَأَةِ ‏ حَيّةِ بَلَعْتْ يِسْع سنينَ . وَلَوْحَلَبَتْ فَأُوجر بَعْدَ مَوْتَهَا. . حرم في 


( كتاب الرضاع ) 

هو بفتح الراء وكسرها » اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه . 

والأصل فيه : قوله تعالن : « وَأْمَهْنْحَكُمْ الى أَرَصَعكك وَلَحَوَنْحكُم 
الوم م ل را 
متفق عليه" . 

وأجمع العلماء على أصله . وإنما يؤثر الرضاع في تحريم التكاح » وثبوت 
المحرمية المفيدة لجل الخلوة والنظر دون أحكام النسب ؛ كالميراث والنفقة 
وغيرهما . 

( إنما يثبت بلبن امرأة ) فلا يثبت بلبن رجل » وخنثئ مشكل إذا لم تظهر أنوثته » 
وبهيمة ؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد فلم يتعلق به التحريم كغيره من المائعات . 

نعم ؛ يكره للرجل ولولده نكاح من ارتضعت منه » نصّ عليه في (الأم) 
و« البويطي )”" » وسواء الخلية والبكر وغيرهما . 

( حية ) فلا يثبت بلبن ميتة ؛ لأنه حرام غير محترم وقياساً علئ وطتها ؛ فإنه 
[أعك جرنة ساس و باش كع يكن )لجسن لوس سينا ران نانيع 
الحمل » والحمل لا يتأت فيما دون التسع فكذا فرعه . 

( ولو حلبت فأوجر بعد موتها. . حرم في الأصح ) لأنه انفصل عنها وهو حلالٌ 

محترم » والثاني : لا ؛ لبعد إثبات الأمومة بعد الموت وإن ثبتت الأبوة بعد الموت 
بالاتفاق ؛ لأن الأبوة تابعة للأمومة . 

( ولو جبن أو نزع منه زبد. . حرم ) لحصول عين اللبن في الجوف ٠‏ والتغذي به . 


بلق صحيح البخاري ( 7146 ) » صحيح مسلم ( 4/١546‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(0) الأم(5/50ة). 


كلا 


8 7 7 8# المي بيع م همايبير 52 7 
وَلَوْ خلط بِمَائع.. حَيّمَ إِنْ عَلَبَ » فَإِنْ غلب وَسَرِبِ الكل » قيلّ : 
فى الأظهّر . ا ل ا اد ا ا 


( ولو خلط بمائع ) أو جامد ( .. حرم إن غلب ) على الخليط ؛ لأن المغلوب 
كالمعدوم » ( فإن غلب وشرب الكل ؛ قيل : أو البعض . . حرم في الأظهر ) لأن اللبن 
في الصورة الأولئ » وهي : ماإذا شرب الكل.. وصل إل جوفه » ووجه مقابله : 
استهلاكه » والخلاف في الثانية » وهي : شرب البعض مفرعٌ على الخلاف في الكل » 
فإذا قلنا : بالأظهر : أنه يحرم.. ففي شرب البعض وجهان : أصحهما : عدم 
التحريم ؛ لعدم تحقق وصول اللبن إلئ جوفه . والثاني : يحرم ؛ لأن المائع إذا 
غيّره. . فكل قدر يوجد يكون فيه شيء من هلذا وشيء من هلذا » وإن قلنا بالقول 
الثاني » وهو عدم التحريم بشرب الكل . . فلا يحرم شرب البعض من باب أولئ من غير 
تفصيل » وحينئذ فمحل الخلاف في البعض : إذا لم يتحقق وصول اللبن ؛ مثل : إن 
وقعت قطرة في حُبٌ ماء وشرب بعضه » فإن تحققنا انتشاره للخليط » وحصول بعضه 
في المشروب ٠‏ أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن. . ثبت التحريم قطعاً , 
كذا قاله الأَذْرَعي وغيره » وفيه نظر ء فإن الخلاف جار فيما لو شرب الكلّ ٠‏ فكيف 
يقطع بالتحريم فيما لو بقي منه أقل من قدر اللبن ؟ 

وغاية أمره : أن يكون كشرب الكل » والذي في ١‏ الشرح » وه الروضة » : أن 
الخلاف في البعض مفرعٌ على الخلاف في الكل”' ؛ يعني : إذا قلنا بالأظهر : أنه إذا 
شرب الكل.. حرم جزماً » وإن شرب البعض.. فوجهان ؛ أي : مفرعان على 
الأظهر , أما إذا قلنا بالقول الثاني » وهو : عدم التحريم بشرب الكل . . فلا يحرم 
شرب البعض من باب أولئ من غير تفصيل . 

ويشترط كون اللبن قدراً يمكن أن يسقئ منه خمس دفعات لو انفرد على الأصحٌ . 

ومحل الخلاف : ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات » أو شرب منه دفعة بعد 
أن سقي اللبن الصرف أربعاً . 


. ) 5/4 الشرح الكبير ( 551/4 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


الكنا 


لع ساس 2 5 د م #2 17 1 ا 0 1 
وَيُحَوُمُ إِيجَارٌ » وَكذا إِسْعَاط على المَذْهبٍ » لا حقنة في الأظهر . وَشْرْطة : رضيع 


اه د ييه 0 و > 5 
حي لم يبلغ سَنتيْنٍ 6 وَخمس رَضعات 2 وك ع ون ين جد "ادو سه لاط بد ف الى سواه ب كوه ع اد د م7 م 


والمراد بالغلبة هنا : ظهور إحدى صفاته إما الطعم أو اللون أو الريح » وقيل : ألا 
يخرج عن التغذية . 

( ويحرم إيجار ) وهو : صب اللبن في الحلق ؛ لحصول التغذية به ؛ كالرضاع ء 
( وكذا إسعاط ) . وهو : صب اللبن في الأنف ( على المذهب ) لحصول التغذية به » 
ولهاذا يفطر به الصائم » والطريق الثاني : قولان كالحقنة ( لا حقنة في الأظهر ) لانتفاء 
التغذية ؛ لأنها لإسهال ما انعقد في المعدة » والثاني : نعم ؛ كالسعوط . قالا : ويشبه 
أن الصبٌ في الأذن كالحقنة”'" . 

( وشرطه : رضيع حي ) فلا أثر لوصوله إلئ جوف الميت ؛ لخروجه عن التغذية 
ونبات اللحم ( لم يبلغ سنتين ) بالأهلة ؛ لقوله تعالىل : 8 وَالْوَدتُ بْضِعَنَ أَوَكَدَهَنَ 
ون كين لِمَنْ أَاَ نمي لاع جعل تمام الرضاعة في الحولين ؛ فأشعر بأن الحكم 
بعد الحولين بخلافه » وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه : « لا رَضاع إلا ما كان 
ف العواتن 17 

وقضية كلامه : أنه لو تي الحولان في الرضعة الأخيرة لا يحرم + قال الأَذْرَعي : 
وأصح الوجهين » وهو المذهب في ١‏ التهذيب» : أنه يحرم”" » قال : لكن نصصّ 
الشافعي في ١‏ الأم » يوافق الأول حيث قال : وإذا لم يتم له الخامسة إلا بعد استكمال 
ا 

وابتداء الحولين من وقت انفصال الولد بتمامه . 

( وخمس رضعات ) ونحوهن ؛ كخمس أكلات من جين مثلاً ؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها في « مسلم »© : (كان قيما أنزل من القرآن عش رضعات معلومات 


. ) 8/4 الشرح الكبير ( 504/9 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 577/7 ( وأخرجه البيهقي‎ » ) ١74/4 ( (؟) سنن الدارقطني‎ 
.) 798/50 التهذيب‎ )9 

(5) الآم6/50م). 


نكن 


00 0 جر خَئْسا أَوْ عَكْمُةُ . فَرَضعَةٌ » وَفِي 
قَوْلٍ : حمسن وَلَوْ شلك ا ا ل 


يحرّمن » ثم نُسخْنَ بخمس معلوماتٍ » فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فيما 
قرا من القران 1 , 

وهلذا يدل علئ قرب النّسخ حتئ إن من لم يبلغه النسخ كان يقرؤها . فلمًا أخبرت 
رضي الله عنها أن التحرر يم بالعشرة منسوخ بالخمس . دل علئ ثبوت التحريم بالخمس 
لا بما دونها ٠»‏ ولو وقع التحريم بأقل منها. . بطل أن يكون الخمس ناسخاً وصار 
مكتببوخا كالعشين : 

( وضبطهن بالعرف ) لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ؛ فيرجع فيه إلى 
العرف » كالحرز في السرقة وغيره . 

( فلو قطع إعراضاً. . تعدد ) عملاً بالعرف » وكذا لو قطعت هي عليه ثم عادت 
على الأصمٌ . ( أو للهوٍ وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي. . فلا ) تعدد ؛ 
للعرف ؛ كما أن من انتقل من طعام إلئ آخر » أو أمسك عنه ساعة لسهو ونحوه ثم عاد 
إليه . . يُعدٌ أكلة واحدة . هلذا في المرضعة الواحدة ٠‏ أما لو تحول من ثدي امرأة إلى 
ثدي أخرى في الحال. . تعدد في الأصمٌ ؛ لأنه قطع باختياره . 

( ولو حلب منها دفعة وأوجره خمساً أو عكسه ) أي : حلب منها خمساً وأوجره 
دفعة ( .. فرضعة ) اعتباراً في الأولئ بحالة الانفصال من الثدي » وفي الثانية بحالة 
وصوله إلى جوفه دفعة واحدة . ( وفي قول : خمس ) في الصورتين ؛ تنزيلاً في 
الأولئ للإناء منزلة الثدي » ونظراً في الثانية إلئ حالة الانفصال من الضرع . 

( ولو شك : هل خمساً أم أقل . أو هل رضع في الحولين . أم بعد ؟ فلا تحريم ) 
إذ الأصل عدمه . ( وفي ) الصورة ( الثانية : قول أو وجه ) لأن الأصل بقاء الحولين . 
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كل در مسن مُسْتَوْلَدَاتِ أو أَرْبَعٌ نِسْوَةٍ و 
في ألأصَحٌّ » فَيَحْرْمْنَ لِأنَهُنَّ مَوْطْوءَاتُ أيه . وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْمُسْتَْلَدَاتِ بَنَاتٌ 
لي لح ار لايد 


- و 
عو 


وَأَكَهَاتهًا عَدَاتة :2 وَأَوْلادها من نكت ب وَرَضاعٍ و وَأَْحَوَاتَهُ » وَإخوتها وَأَخَوَ 
أخوالك وكارك رائر في لكى جةة »وخر عية ركذا الباقي.: ل 


َحَوَات . ش لا حُرْمَة في آلآ 


( وتصير المرضعة أمه ) بنصٌ القرآن » ( والذي منه اللبن أباه » وتسري الحرمة إلى 
أولاده ) أي : أولاد الرضيع من النسب والرضاع ؛ للحديث المار : ١‏ يَحْرُمٌ مِنَ ألوَضاع 
مَا يَحْوُمُ من ألنّسَبِ 2376 . 

واحترز بقوله : ( إلىئ أولاده ) عن آبائه وإخوته » فلا تسري الحرمة إليهم ؛ فلابيه 
ولأخيه نكاح المرضعة وبناتها . 

( ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل 
رضعة. . صار ابنه في الأصح ) لأن لبن الجميع منه ٠‏ والثاني : لا يصير ؛ لأن الأبوة 
تابعة للأمومة ولم تحصل ( فيحرمن لأنهن موطوءات أبيه ) لا لكونهن أمهات له . 

( ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات . . فلا حرمة في الأصح ) إذ لو ثبت. . 
لكان يصبر الرجل في صورة البنات : جدآ لأم » وفي صورة الأخوات : خالاً ؛ ومحال 
توك ستدودة زهتو ولة ايل امون كاذك السبالة قله ؟ ك0 الل شتوك بين الوجل 
والمرضعات » ولا استحالة في ثبوت الأبوة دون الأمومة » وبالعكس بأن يدر لبكر لبن 
أو لثيب لغير فحل أو عن زناً وغير ذلك ٠‏ والثاني : نعم ؛ كالمستولدات . 

( وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع ) فإن كان أنثئ. . حرم عليهم 
نكاحها كالنسب » ( وأمهاتها ) من نسب أو رضاع ( جداته ) فإن كان ذكراً. 
عليهن نكاحه . 

( وأولادها من نسب ورضاع إخوته وأخواته .» وإخوتها وأخواتها ٠‏ أخواله 
وخالاته . وأبو ذي اللبن جده . وأخوه عمه . وكذا الباقي ) مثل أمهاته فهُنَّ جداثُ 


2000 في ( ص 780) . 


اانا 


وَلَبَنُ لِمَنْ نسب إِلَيّْهِ وَلَدُ َرَلَ به , بكَاحٍ أذ وَطءِ شيْهَة لآ زنا » وَلَوْ تََاهُيِعَانٍ. الى 
وان وق مكوفة بسيو أ وي أَئْنانِ بسبْهَةٍ فَوَلَدَتْ . اللي لت لحقة - 
الك كاي أ لوو ودين سب آل عن رَوْجٍ مَات أذ طَلََ ون طَالّتٍ لمهأ 
أنْقطم وَعَادَ » فإِنْ تحت آحَرَوَوَلَدَتْ مِنهُ. . فَآللّبنُ بَعْدَ آلْولادة لَهُ » وَمَبْلَهَا وَل إن 
ا | يَدْخْلْ وَفْتْ ظَهُورِ َبَنِ حَمْلٍ آلنَنِي » وَكَذَا إِنْ مَخَلَ » وَفِي قَولِ : لني » ذَفي 


قَوْلٍ : لَهُمَا . 


3 


الرضيع ٠‏ وأولاده فهم إخوة الرضيع وأخواته . 

( واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به » أي : نزل اللبن عليه ( بنكاح أو وطء شبهة ) أو 
ملك يمين كما في الولد ؛ اتباعاً للرضاع بالنسب ٠‏ والنسب فيه ثابت » ( لا زناً ) لأنه 
لا حرمة له : 

( ولو نفاه بلعان. . انتفى اللبن ) كالنسب ٠»‏ فلو استلحق الولد بعد ذلك. . لحقه 
الرضيع أيضاً . 

( ولو وطئت منكوحة بشبهة ٠‏ أو وطىء اثنان بشبهة فولدت. . فاللبن لمن لحقه 
الولد بقائف أو غيره ) لآن اللبن تاب للولد . 

وإنما قال : ( أو غيره ) ؛ لأنه قد يلحقه بغير قاتف ؛ لانحصار الإمكان في حقه » 
أو إذا لم يكن قائف فبلغ وانتسب إل أحدهما ونحوه . 

( ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات . أو طلق وإن طالت المدة ) كعشر سنين 
فأكثر » ( أو انقطع وعاد ) لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه فاستمرت نسبته إليه . 

( فإن نكحت آخر وولدت منه. . فاللبن بعد الولادة له ) كالولد ( وقبلها للأول إن لم 
يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني ) لأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره » 
وسواء أزاد على ما كان أم لا » انقطع ثم عاد أم لاء قالا : ويقال : أقل مدة يحدث 
فيها اللبن أربعون يوم]*'' » ( وكذا إن دخل ) وقت ظهور لبن حمل الثاني ؛ لأن اللبن 
تبع للولد وغذاء له لا غذاء الحمل . ( وفي قول : للثاني ) إذا انقطع مدة طويلة ثم 
عاد ؛ لأن الحمل ناسخ » فقطع حكم ما قبله بالولادة » ( وفي قول : لهما ) معاً . لأن 


. ) ١19/4 ( روضة الطالبين‎ » ) 58١ /4( الشرح الكبير‎ )١( 


ل 


1 
فيضي الرضاع الطارىة على اجاح جيه وغرما ١‏ 
ا : فأَردْمعَتها أقة أذ أخنة أذ رَوْجَةٌ أخوئ .. آنَْسَعَ يكاحة , وَلِصَّخِيرةٍ 


نِضفُ مَهْرِمًا » وَلَهُ عَلَى الْمْرْضِعَةِ نِضفُ مَهْرِ مِئْل » وَفِي قَوْلٍِ : كُلَهُ . وَلَوْ رَضَعَتْ مِنْ 


2 
6 


2 
( فصل : نحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرئ .. انفسخ نكاحه ) من 
الصغيرة ؛ لأنها صارت أختاً أو بنت أخت ٠‏ أو بنتاً إذا أرضعتها زوجته بلبنه أو ربيبة إن 

أرضعتها بلبن غيره » وينفسخ نكاحه من الكبيرة أيضا ؛ لأنها صارت أَمّ زوجته . 
( وللصغيرة ) على الزوج ( نصف مهرها ) المُسمّئ إن كان صحيحاً » وإلا.. 
فنصف مهر مثل ؛ لأنه فراق حصل قبل الدخول لا بسببها فشطر المهر كالطلاق . 
( وله على المرضعة نصف مهر مثل ) أما الغرم. . فلأنها فوّتت عليه ملك النكاح » 
وأما النصف.. فلأنه الذي يغرمه » ( وفي قول : كله ) لأنه قيمة البضع وإتلاف 
المتقوم » فوجب كمال قيمته . 
وسكت عن مهر الكبيرة» وحكمه: إن كان مدخولا بها. . فلها المهر » وإلا. . فلا. 
( ولو رضعت من نائمة ) خمس رضعات ( . . فلا غرم ) على النائمة ؟ لأنها لم 
تصنع شيئاً » وكذا لو كانت مستيقظة ساكتة على الأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة » لعدم 
الفعل”" . 
لكن ما صححه جزم في أول الفصل بعكسه . فقال : إنما يجب الغرم في 
الصورة السابقة على أم الزوجة ومَنْ في معناها إذا أرضعت أو مكنت الصغيرة من 
الإرضاع”" » فجزم بأن الفعل لا يشترط بل يكفي التمكين » قال في ١‏ المهمات »© : 


.) 77/90 روضةالطالبين‎ )١( 
. ) 75"/9( روضةالطالبين‎ )( 
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و ا ا لز 2 قوعم 5 2 
وَلا مَهْرَ للمُوْتضعَةٍ . وَلوْ كان تختة كبيرة وَصَغيرَة ا َم الْكبيرة ألصّغيرَة. . 
َنْفَسَحّتِ ألصَّغِيرَة » وَكَذَا ا َكَبيرَةُ في الأَظْهرٍ » وَلَهُ كا مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا » وَحَُكُمُ مَهْرِ 


لصّغِيرَة وَتعرِيِهِ آلْمُرْضِعَة ما وا اكير إذ د كن مرطرية: َإِنْ كاتث 
ورد ردك 
مَوْطُوءَة . . فَلَهُ عَلى الْمدْدِ ضِعَة مَهْرُ مثْلٍ في ألأَظهَرٍ . 0 


وهو الحق . وبسط الكلام عليه" . 

( ولا مهر للمرتضعة ) لأن الانفساخ حصل بفعلهاء» وذلك يسقط المهر قبل 
الدخول . 

( ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة. . انفسخت الصغيرة ) 
لأنها صارت أختاً للكبيرة » ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين » ( وكذا الكبيرة في 
الأظهر ) لما مر . 

ووجه مقابله : أن الجمع حصل بالصغيرة فأشبه ما لو نكح أختاً علئ أخت ؛ فإن 
البطلان يختص بالثانية » ونسبه الماوردي للجديد » والأول للقديم'"' » ( وله نكاح من 
شاء منهما ) من غير جمع ؛ لأنهما أختان . 

( وحكم مهر الصغيرة ) على الزوج ( وتغريمه المرضعة ما سبق ) في إرضاع أمه 
ونحوها لزوجته الصغيرة » ( وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة ) حكمها في غرم الزوج 
مهرها » وتغريمه المرضعة ما سبق في الصغيرة ؛ لاشتراكهما في عدم الوطء . 

( فإن كانت موطوءة. . فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر ) كما لو شهدوا على 
الطلاق بعد الدخول . ثم رجعوا. . يغرمون مهر المثل . 

والثاني : لا غرم عليها ؛ لآن البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج ؛ بدليل ما لو 
ارتدت وأصرت إلى انقضاء العدة. . لا غرم عليها . 

هلذا إذا كان المفسد لنكاحها غيرها » أما لو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة » وكانت موطوءة.. فالمنقول عن الأئمة » كما قال الرافعي : إنه 


)١(‏ المهمات(09/8) 
(؟) الحاوي الكبير ( 158/١5‏ ) . 


كن 


وَلَوْ أَرْضَعَتْ بنث الْكبيرَة ألصّغيرة. مَتِ الْكبِيرةٌ أببداً» ركذا الصَكْيرة إن كانت 
لْكَبِيرَةٌ مَوْطُوءَة ولو كان حك مشر ته ارصع أئراة: صَاوتَ أ مويه 


َلَر كت مطلقكة صغيرا وأزمعة ,لضن : مث على النطلي وَالصمتر أبدا .+ ول 
101001 خنقة عله وعلى اليد :.. ولو 
أدصعت توطودنةن) أمَهُ صَغِيرَةتَحتَهُ لبه أَوْ لَبَنِ غيْرِه . . حَثْمَبًا عَلَيْهِ . 0 


لا يرجع على الكبيرة بمهرها ؛ لثلا تخلو عن مهر فتصير كالموهوبة » وذلك من 
خصائص النبي صلى الله عليه وسله”"" . 

( ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة. . حرمت الكبيرة أبداً ) لأنها جدة امرأته » 
( وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوءة ) لأنها ربيبته » فإن لم تكن موطوءة.. لم 
تحرم الصغيرة ؛ لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول . 

( ولو كانت تحته صغيرة وطلقها » فأرضعتها امرأة. . صارت أم امرآته ) فتحرم 
عليه » ولا نظر إل حصول الأمومة قبل النكاح أو بعده ؛ إلحاقاً للطارىء بالمقارن ؛ 
كما هو شأن التحريم المؤبد . 

( ولو نكحت مطلقته صغيراً وأرضعته بلبنه. . حرمت على المطلق والصغير أبداً ) 
أما المطلق . . فلأنها زوجة ابنه » وأما الصغير . . فلأنها أمه » أو زوجة أبيه . 

( ولو زوج أم ولده عبده الصغير » فأرضعته لبن السيد. . حرمت عليه ) أي : على 
العبد ؛ لأنها أمه » وموطوءة أبيه » ( وعلى السيد ) لأنها زوجة ابنه » وهلذه المسألة 
مبينة عل إجبار العبد الصغير على النكاح » وقد سبق في النكاح أن الأظهر : أنه 
لا يجبر العبد مطلقاً . 

واحترز بقوله : ( لبن السيد ) عمًّا لو أرضعته بلبن غيره. . فإن النكاح ينفسخ ؛ 
لكونها أمّآ له » ولا تحرم على السيد ؛ لأن الصغير لم يصر ابن له » فلا تكون هي 
زوجة الابن 

( ولو أرضيحت موطولغته الأمة امتغيرة تحته يلبته أو لبن غير . حرمتا عليه ) أبدا + 
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وَلوْ د جه مجر مير رضعتها . . انفسّختا وَحَرّمَتٍ الكبيرة ابد » وَكذا الصغيرة 


ا ا 2 م د مع واس له ل هيدي ل ل 1 لير 
إن كان الإرّضاع بلبَنه, وَإِلا.. قربيبة . وَلوْ كان تحته بيِرّة وَثللاث صغائر 
م لك أسرا )ل نت 1) ره ايع 5 كمي ممع إسر كه كس وه سس 
فارضعتهن. . حرمت ابدااء» وكذا الصغائِرٌُ إن أرُضعتهن بِلبَنِهِ أو لبن غيْره وهي 
0 رق -ه 3 02 شهفوي ر م م م 5+ ع د م > ةد موه ب عيي 5 
مَؤْطوءة . وإ ؟ فإن أرضعتهن معأ بإيجارهن | مسّة. . انفسخن ولا يَحَرَمَن موَّبدا ‏ 
394 0 
َ. ورةم م 252 + مع > 
أو مرثبا. . يَحْرَمُنَ ٠»‏ وتنفسخ الآولئ ا و سو اج ب و ا امك ا ا 


أما الأمة. . فلأنها صارت أم زوجته » وأما الصغيرة. . فلأنها بنته » إن رضعت لبنه » 
وبنت موطوءته إن رضعت لبن غيره . 

( ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها ) أي : أرضعت الكبيرة الصغيرة 
( .. انفسختا ) لصيرورة الصغيرة بنتاً للكبيرة » فامتنع الجمع بينهما » وقد 
تقدمت هلذه المسألة أول الفصل وذكرت هناك : لأجل الغرم » وهنا : لتأبد التحريم 
وعدمه . 

( وحرمت الكبيرة أبداً ) لأنها أم زوجته . ( وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه ) 
لأنها بنته . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن الإرضاع بلبنه ( . . فربيبة ) فتحرم مؤيداً إن كان دخل 
بالكبيرة » وإلا. . فلا . 

( ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن ) ( . . حرمت ) الكبيرة ( أبداً ) 
لآنها أمّ زوجاته ( وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي ) أي : الكبيرة 
( موطوءة ) لأنهن بناته أو بنات زوجته المدخول بها . 

وقوله : ( وهي موطوءة ) قيدٌ في لبن غيره . 

( وإلا) أي : وإن لم يكن اللبن له » ولم تكن موطوءة ( فإن أرضعتهن معاً 
بإيجارهن الخامسة. . انفسخن ) لاجتماعهن مع الأم في النكاح » ولثبوت الأخوة 

( ولا يحرمن ) أي : الصغائر ( مؤبداً ) بل له نكاح من شاء منهن بلا جمع ؛ لأنهن 
بنات امرأة لم يدخل بها » ( أو مرتباً. . لم يحرمن ) الصغائر مؤبداً ( وتنفسخ الأولئ ) 
مع الأم ؛ لاجتماع الأم والبنت في النكاح » ولا ينفسخ نكاح الثانية بمجرد 


ارا 


وَأَلثَالئَةٌ » وَتَنْمَسحُ آلئَانِيَةٌ بإرْضاع آلثَالئَةَ » وَفِى قَوْلٍ : لآ تنفسخ لْقَدْلا 
والثالثه ٠»‏ وكا شانية بإرخ ثالثة ٠»‏ وفى فو تنفسخ . ويّجري القؤلانٍ 
1 1 1 26 2 2 7 صه 0 
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اا 


[ في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه ] 
قَالَ : ( هِنْدٌ بنتي أو أختي برَضاع ) ٠‏ أَوْ قَالَثْ : ( هُوَ أخي ). . حَوْمٌ تَاكَحُهُمَا . 


إرضاعها ؛ إذ لا موجب له » ( و ) ينفسخ نكاح ( الثالثة ) لصيرورتها أختا للثانية الباقية 
في نكاحه . 

( وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة ) لأنهما صارتا أختين معاً ؛ فأشبه ما لو أرضعتهما 
مع » ( وفي قول : لا تنفسخ ) نكاح الثانية » بل يختص الانفساخ بالثالثة ؛ لأن الجمع 
تم بإرضاعها » فاختص الفساد بها » كما لو نكح أختآ علئ أخت يختص نكاح الثانية 
بالفساد » وهلذا القول ينسب إلى الجديد » والأول إلى القديم . 

قال الشيخان : لكنه الذي عليه عامة الأصحاب ؛ فعلئ هلذا : المسألة مما رجح 
فيها القديم . ع قال في « المطلب »© : وقد نصّ في « الأم » على القولين 
00 

( ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتباً : أتنفسخان أم 
الثانية ؟ ) وقضية ذلك : ترجيح انفساخ النكاحين » ولا خلاف في تحريم المرضعة 
على التأبيد ؛ لأنها صارت أم زوجته . 

واحترز بقوله : ( مرتبا ) عما إذا أرضعتهما معاً. . فإنه ينفسخ نكاحهما قطعاً ؛ 
لأنهما صارتا أختين معاً . 

( فصل : قال : ) رجل ( ١‏ هند بنتي أو أختي برضاع » ٠‏ أو قالت ) امرأة : ( ١‏ هو 
أخي »> ) أو ابني من رضاع ( . . حرم تناكحهما ) مؤاخذة للمقر بإقراره . 

هلذا بشرط الإمكان ؛ فإن لم يمكن ؛ بأن قال : ( فلانة بنتي ) » وهي أكبر سنأ 


. ) 58/90 الشرح الكبير ( 547/9 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
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َو قالَ رَوْجَانٍ : ( ْنَا رَضَاعٌ مُحَرْمٌ ) ٠٠‏ فرق بَيْنَهُمَا قط النسق ووج اموه 
مِئْلٍ إِنْ وَطىءً . وَِنِ أذَعَى رَضَاعاً نكرت . شع وَلَها آْمْسَمَئ إِنْ ويلىء وَإلاً.. 
5 وَِنِ أدَعَنَهُ فَأَنْكر. . صُدّقَ بيميِه إِنْ رُوّجَتْ بِرِضَامًا » وَإِلا. . فَآلآصَح : 
ديفا وَلََا مَْرُ م إن وَعلىء ٠‏ وإل. فد شَيْءَ . وَبُحَلّفُ كد وَضَاع على تن 


إن 
علمه » وَمُدَّعيه علو : ا 0 00 


منه. . فهو لغو ؛ كما ذكره في ( باب الإقرار )20 . 

( ولو قال زوجان : ١‏ بيننا رضاع محرم ».. فرق بينهما ) عملاً بقولهما 
( وسقط المسمّئ ) إذ لم يصادف محلاً » ( ووجب مهر مثل إن وطىّ ) لثلا يخلو 
الوطء عنه . 

( وإن ادعئ رضاعاً ) محرمآ ( فأنكرت. . انفسخ ) عملاً باعترافه ( ولها المُسمَّئْ إن 
وطئْ ) لاستقراره بالدخول », ( وإلا) أي : وإن لم يطأ ( . . فنصفه ) لورود الفرقة 
منة . 

( وإن ادعته فأنكر. . صدق بيمينه إن زوجت برضاها ) ممن عرفته بعيئه ؛ لتضمن 
رضاها به الإقرار بحلها له » فلا يقبل منها نقيضه . ( وإلا ) أي : وإن زوجت بغير 
رضاها أو أذنت مطلقاً . ولم تعين الزوج ( .. فالأصح : تصديقها ) لاحتمال 
ما تدعيه » ولم يسبق منها ما يناقضه . 

والثاني : يصدق الزوج ؛ لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهراً . 

ومحل الأول : ما إذا لم تمكن من وطئها مختارة ؛ فإن مكنته لم يقبل قولها . 

( ولها مهر مثل إن وطئ ) وهي جاهلة بالرضاع ثم علمت وادَّعت ؛ لاستقراره 
وليس لها المُسمّئ ؛ لأنها لا تستحقه بزعمها » ( وإلا) أي : وإن لم يكن وطىء 
( . .فلا شيء ) لتبين فساده . 

( ويحلّف منكر رضاع علئ نفي علمه ) لنفيه فعل الغير ( ومدعيه عل بت ) لأنه 
حلف على إثبات فعل الغير . 


. ) 7580 منهاج الطالبين (ص‎ )١( 


6 8 2 06 ري 
تنيت بسَهَادةِ رَجْلَينِ أذ رَجُلٍ ومين » وَبأزيع يَسْوَةٍ . والإفراك بو شرطة رجلا . 
ويل شهاذة المرفة إذنه علخ اجر ؛ وَل ذَكَرَتْ فعْلهًا » وَكذَا إِنْ ذَكَرَتهُ فقَالَتْ : 


ع سم ع 


( أَرْضَعْيْهُ ) في الأصَحٌ . م الح ل بولا اماه أل نمق ماران امثلمو بوي بكر قف موك ألم مور قي ود فر وطح توذ بعد واه 


) يغبت ) الرضاع ( بشهادة رجلين ) كسائر الحقوق ( أو رجل وامرأتين » وبأربع 
نسوة ) لأنه مما تختص النساء بالاطلاع عليه غالبا » فأشبه الولادة » ولا يثبت بما دون 
أربع نسوة ؛ فإن كلّ امرأتين بمثابة رجل » وقد كرر المصنف المسألة في 
( الشهادات )20 . 

قال في « التتمة» : ومحل قبول شهادتهن : إذا كان النزاع في الارتضاع من 
الثدي . 

أما إذا كان في الشرب » أو الإيجار من ظرف.. فلا تقبل فيه شهادة النساء 
المتمحضات ؛ لأنه لا اختصاص لهن بالاطلاع . 

نعم ؛ تقبل شهادتهن علئ أن اللبن الحاصل في الظرف لبن فلانة ؛ لأن الرجال 
لا يطلعون على الحلب غالباً » وأقره الشيخان”" . 

( والإقرار به شرطه : رجلان ) لاطلاع الرجال عليه غالبا . 

( وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ) لأنها لا تجر بهلذه الشهادة نفعاً » 
ولا تدفع ضرراً » فإن طلبت الأجرة. . لم تقبل ؛ لأنها متهمة » ( ولا ذكرت فعلها ) 
بل شهدت بأخوة الرضاع بينهما . 

ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية » وجواز الخلوة والمسافرة ؟ فإن 
الشهادة لا ترد بمثل هنذه الأغراض » ألا ترئ أنه لو شهد أن فلانآ طلّق زوجته » أو 
أعتق أمته. . تقبل وإن استفاد حل المناكحة . 

( وكذا إن ذكرته » فقالت : ١‏ أرضعته » في الأصح ) لِمّا تقدم من أنها لا تجرُ لها 
نفعاً » ولا تدفع عنها ضرراً » وفعلها غير مقصود بالإثبات بل الاعتبار بوصول اللبن إلى 
الجوف . والثاني : المنع ؛ كما لو شهدت على ولادتها . 


. ) 97١ منهاج الطالبين (ص‎ )١( 


اانا 


عاركرة 4 1 كوا رت و انرفاس درت له اسان تح و ا 

وَالاصحّ : أنه لا كفي ( بَيْنِهُمَا رَضاعٌ مُحَرُمٌ ) » بَلْ يَجِبُ ذكرُ وَقتِ وَعَدَدٍ , وَوُصولِ 

ص قر -0 3 مريو 7 بع 000 7 5 57 1 7 6 2 

أللبّن جَوْفة . وَيُعرّف ذلك بمشاهدة حلب وإيجار وَأَزُدِرَادٍ » أو 
بسن م ّ 7 2 1 8 


اس كك ب ا 20 م 36 5 2 7 ىع 
وَمْصه وحركة حلقه بتجرّع وَأَرْدِرَادٍ بَعْدَ عِلمِهِ أنها لبون . 
ص 0 2 


وفرق الأول : بأن الولادة يتعلق بها حقٌ النفقة والإرث » وسقوط القصاص وغيرها 
فلم تقبل ؛ للتهمة » بخلاف الرضاع . 

( والأصح : أنه لا يكفي ١‏ بينهما رضاع محرم» » بل يجب ذكر وقت وعدد) 
كخمس رضعات بعد التسع قبل الحولين ؛ لاختلاف المذاهب في شروط الرضاع . 
والأصل : عدم الحرمة ؛ فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده . 

والثاني : يكفي الإطلاق . 

قال الرافعي : ويحسن أن يتوسط ٠»‏ فيقبل إطلاق الفقيه الموثوق بمعرفته دون 
غيره » وينزل الكلامان عليه » أو يُخْصَ الخلاف بما إذا لم يكن المطلق فقيهاً » وقد 
سبق مثله في الإخبار عن نجاسة الماء وغيره » والمانعون من قبول المطلقة 
ذكروا وجهين في قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع”" . 

وفي ١‏ الشرح » و« الروضة » عن ١‏ البحر » وغيره » أنه لو قال : ( هي أختي من 
الرضاع ). . لا يفتقر إلئ ذكر الشروط إن كان فقيهاً » وإلا. . فوجهان . 

وفرقوا بين الشهادة والإقرار : بأن المقر يحتاط لنفسه » فلا يقر إلا عن 
01 

( ووصول اللبن جوفه ) في كلّ رضعة ؛ كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا » 
وقيل : لا يجب ؛ لأنه لا يشاهد . 

( ويعرف ذلك ) أي : وصول اللبن إل جوفه ( بمشاهدة حلب ) بفتح اللام 
( وإيجار وازدراد » أو قرائن ؟ كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد 
علمه أنها لبون ) أي : ذات لبن عند الإرضاع ؛ لأن مشاهدة القرائن قد تفيد اليقين » 


. ) 50-507 /9( الشرح الكبير‎ )١( 
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ين ليج عل و قن هذ ا( هرم اوكحيي او و ها أرق وت 4د روك جا مض ركاف رود عا وان ند بها شا ميق المقا اوعقي 8 رب ازع يف علد لوم ار ل ا اق ا ا ا ا ا د 0 


ويتقدير آلآ تفيده فتفيد الظرٌ القويج ٠‏ وذلك تسلّط على القنهادة : 
وأفهم : أنه إذا لم يعلم أنها ذات لبن لا تحل له الشهادة . وهو الأصحٌ ؛ لأن 
الأصل أن لا لبن لها » ووجه مقابلة : الأخذ بظاهر الحال . 


لع 0 بأئخغ 2 مك 


لل 


ايت لشو نانف 


تن ىس 2 03 - روه 0 يه 2 8 .مه 
#الاظوي اع ا وؤوقلة العامة عند اه ل ل ار ع 5 000000 


( كتاب النفقات ) 

هي جمع نفقة من الإنفاق » وهو الإخراج . 

وأسباب وجوبها : ثلاثة : النكاح والقرابة وملك اليمين » وبدأ بالأول ؛ لأنها 
معاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع » اي ا فهو أقوئ من 
غيره . 

والأصل في الباب : آيات ؛ منها : قوله تعالى : #وَعَلَ لوو أ م ينف كسمن 
لكوي »4 ومو لسن [حاديك مها + ثرله صنل انه علية وبل في حطية فيج 
الوداع : ١‏ فَأتَقُوا لله في أَلنْسَاءِ » إلئ أن قال : ١‏ وَلَهُنَ عَلَيْكُمْ دْقهُنَ 00 
بالْمَعْرُوفٍ ) رواه يلك 7 

وأجمعت الأمة عل وجوب نفقة الزوجات في الجملة » وكذلك نفقة الأقارب 
والمماليك . 

( على موسر لزوجته ) ولو أمة وكتابية وذمية وعكسهن ( كل يوم ) بليلته المتأخرة 
عنه ( مدا طعام » ومعسر مد ء وحوري رصت )الح مدان اسل لسارت 
بقوله تعاليل : 8 لِسْفقٌ ذو سََةَ ين سَّعَيِهِ © الآية » ولهنذا التقدير بأن الله تعالى اعتبر 
جنس الإطعام في الكفارة بنفقة الأهل فقال : # مِنَ أَوْسَطِ مَاتظعِمُونَ أَهْيِكْة * وذلك يدل 
على المقاربة والمشابهة » فوجب إلحاقها بالكفارة » ووجدنا الشرع قدّر الكفاية 
للمسلمين » وأقل ما أوجب للمسكين الواحد مدّ » وذلك في كفارة اليمين » وأكثر 
ما أوجب له مدان » وذلك في كفارة الأذئ » فاعتبرنا النفقة بهما ؛ لأن كلّ واحد منهما 
مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة » فأوجبنا على الموسر الأكثر » وعلى المعسر 
الأقل » وجعل المتوسط بينهما » ولأن المدَّ يكتفي به الزهيد » وينتفع به الرغيب » 
والمدان قدر المتوسع . 


. )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ١51//١5١8( صحيح مسلم‎ )1١( 
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وَألْمْدُ : مه وَثَلأنَة وَسَبْعُونَ دِرْهَما وَثُلْثُ دِرْهَم . قُلْث : الأَصَح : ميد وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ 
دِرْهَما وَنََنهٌ أَسْبَاع دِرْهَمٍ 4 وَأف أَغْلَهُ 5 2 زَكَاةَ مُعْسر » وَمَْ قوق إن كَاَ ل 
كلف مُدَيْنِ رَجَمَ مشكيناً. . فَمْتَوَسّط » وَإلا. . فَمُوسرٌ . وَآَلْوَاجِبُ : غَالِبُ فُوتِ 
لبد . قُلْث : فَنِ أخطف. . ويب لين بو ٠‏ وثغت” ايسا وغيُ ُو الفَجْرِ » 


ويستثنئا من الموسر : المكاتب ؛ فإنه يلحق بالمعسر وإن كثر ماله » وكذا المبعض 
على الأصحٌ . 

( والمد : مئة وثلاثة وسبعون درهماً وثلث درهم . قلت : الأصح : مئة وأحد 
وسبعون وثلاثة أسباع درهم . والله أعلم ) اختلاف الترجيح مبني علئ ما سبق في ( زكاة 
النبات ) من الاختلاف في قدر رطل بغداد . 

( ومسكين الزكاة معسر . ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكيناً. 
فمتوسط . وإلا. . فموسر ) هلذا التفسير نقلاه عن الإمام والغزالي » وقالا : إنه أحسن 
الأوجه . قالا : ولا بد مع ذلك من النظر إلى الرخص والغلاء”'' » ووراءه أوجه ؛ 
أحدها : الرجوع فيه إلى العادة » وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد » والثاني : أن 
الموسر من يزيد دخله على خرجه » والمعسر عكسه » والمتوسط من تساوئ دخله 
وخرجه ء والثالث : أن النظر إلى الكسب ٠‏ فمن قدر علئ نفقة الموسرين في حق نفسه 
وفي حق من تلزمه نفقته من كسبه لا من أصل ماله. . فهو موسر . ومن لا يقدر علئ أن 
ينفق من كسبه . . فمعسر » ومن قدر أن ينفق من كسبه نفقة المتوسطين. . فمتوسط . 

( والواجب : غالب قوت البلد ) من الحنطة أو غيرها » حتئ يجب الأقط في حق 
أهل البوادي الذين يقتاتونه ؛ اعتباراً بالفطرة والكفارة . 

( قلت : فإن اختلف ) قوت البلد » ولا غالب فيه ( . . وجب لائق به ) أي : 
بالزوج » فلو كان يأكل فوق اللائق به تكلفاً. . لم نكلفه إخراج ذلك » أو دونه بخلاً أو 
تهذا :وهب الاذتق يه 

( ويعتبر اليسار وغيره ) أي : التوسط والإعسار ( طلوع الفجر . والله أعلم ) 
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اعتباراً بوقت الوجوب (١ ٠‏ وعليه تمليكها حب ) لا خبزاً ودقيقاً ؛ قياساً على الكفارة , 
وزكاة الفطر . 

وتعبيره يوهم : اعتبار الإيجاب والقبول » وليس كذلك بل الواجب الدفع ؛ كما 
نقله في « البيان عن الخر اناف 00 

( وكذا طحنه وخبزه في الأصح ) أي : عليه مؤنتهما ببذل المال أو بأن يتولاهما 
بنفسه أو بغيره ؟ كما صرح به في ال ا لأن الحب لا يتناول في العادة 
بدونهما وتكليفها ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف ٠»‏ قال الرافعي : فعلئ هلذا : عليه 
مؤنة اللحم وما يطبخ به”" ٠‏ والثاني : لا يجب مطلقاً ؛ كالكفارات . 

وفرق الأول : بأنها في حبسه فعليه أن يكفيها مؤنتها » بخلاف الكفارة » والثالث : 
إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم . . فلا » وإلا.. فنعم . 

وقضية كلام ابن الرفعة : أنه المذهب . فإنه جزم به ثم حكى الأولين”* » وقال 
الأَذرَعي : إنه الصحيح ؛ لأنه العرف . 

( ولو طلب أحدهما بدل الحب ) الدقيق أو الخبز أو القيمة ( . .لم يجبر الممتنع ) 
لأنه غير الواجب ٠‏ والاعتياض شرطه التراضي » ( فإن اعتاضت ) عن الحب الواجب 
في الذمة نقداً » أو غيره من العروض ( . . جاز في الأصح ) لأنه طعام مستقرٌ في الذمة 
لمعين » فجاز أخذ العوض عنه بالتراضي ؛ كالقرض ٠‏ والثاني : لا ؛ كالمسلم فيه 


ومحل الخلاف : إذا اعتاضت من الزوج . أما من غيره. . فلا قطعاً » قاله في 
« الروضة الل ) 
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اوه 
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لخْبرا وَدَقيقآ عَلى الْمَذْمَب . وَلَوْ أكلث مَعَهُ كالْعَادَة: . سَقَطْتْ تفقتهًا ني ف آلا في الأضع . 
إن 


قلْث : إلا أَنْ تكُونَ غَيْرَ َشيتة وَل يدن وجا » وَأه أَعْلَمُ . وي أ حك د 
كَرَيْتِ وَسَمْنِ وَجُبْنِ وَتَمْرٍ » وَيَخْتَلِفُ بِالْفصُولٍ . 0 10000 


( إلا خبزاً ودقيقاً على المذهب ) حذراً من الربا » وقيل : يجوز رفقاً ومسامحة . 

( ولو أكلت معه ) مختارة ( كالعادة.. سقطت نفقتها في الأصح ) تبع فيه 
« المحرر» . فإنه قال : إنه أولئ"'' ٠‏ وقال : في ١‏ زيادة الروضة © : إنه الصحيح ؛ 
لجريان الناس عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من غير نزاع ولا إنكار 
ولا خلاف ٠‏ ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقةٍ بعده » ولو كانت لا تسقط مع علم النبي 
صلى الله عليه وسلم بإطباقهم عليه. . لأعلمهم بذلك » ولقضاه من تركة من مات ولم 
يوفه » وهلذا مما لاا شك فيه . انتهئ”" . والثاني : لا تسقط . قال الرافعي : وهو 
الأقيس ؛ لأنه لم يؤد الواجب » وتطوّع بغيره”" » قال مُجَلَ : ومحل الوجهين » إذا 
لم ترض بذلك عوضاً » فإن رضيت. . سقطت قطعاً . 

( قلت : إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها . والله أعلم ) أي : فلا تسقط 
قطعاً ؛ كما قاله في ١‏ الروضة )2 . 

وأفهم : أنها بالإذن تصير كالرشيدة » وهو مشكل في الصغيرة ؛ لأن قبضها غير 
معتدٌ به وإن أذن الولي ٠‏ اللهم إلا أن يجعل الزوج كالوكيل في شراء الطعام » وإنفاقه 
عليها . 

( ويجب أدم غالب البلد ؛ كزيت وسمن وجبن وتمر ) لقوله تعالئ : وَعَاسْرَوهنَ 
ِألْمَعْروفِ * » وليس من المعاشرة بالمعروف : دفع القوت بلا أدم ؟ إذ الطعام غالباً 
لا ينساغ إلا به . 

( ويختلف ) الأدم ( بالفصول ) الأربعة » فيجب في كلّ فصل ما يليق به » ويعتاده 


200 المحرر ( ص 77/6 ) . 
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الناس » قالا : وقد تغلب الفواكه في أوقاتها ؛ فتجب"' . 

( ويقدره قاض باجتهاده ) عند التنازع فيه ؛ إذ لا توقيف . 

( ويفاوت بين موسر . وغيره ) فينظر إلئ جنس الأدم » وما يحتاج إليه المد ؛ 
فيفرضه على المعسر ويضعفه على الموسر » والمتوسط بينهما » ووقع في كلام 
الشافعي رضي الله عنه تقديره بمكيلة سمن أو زيت”'" » قال : الأصحاب : وهو 
قريب 4 ويقان :8]4 القزاد بالتكيلة + الأرقية .اق الشعازية». وهي ١‏ اأزيعوة 
درهماً لا العراقية ؛ كما حكاه الجيلي عن بعضهم . 

( ولحم يليق بيساره وإعساره ) وتوسطه ( كعادة البلد) في أكله » ولا يتقدر 
بشيء ؛ إذ لا مستند » بخلاف تقدير الطعام » قالا : وفي كلام الشافعي أن يطعمها في 
كل أسبوع رطل لحم » ويوم الجمعة أولىئ » وقال الأكثرون : وإنما قال الشافعي هلذا 
علئ عادة أهل مصر ؛ لعزة اللحم عندهم يومئذ » وأما حيث يكثر اللحم. . فيزاد 
بحسب عادة البلد'""» والمراد بإيجاب الرطل : على المعسر » وعلى الموسر 
رطلان » والمتوسط رطلٌ ونصف . 

( ولو كانت تأكل الخبز وحده.. وجب الأدم ) لأنه حقها ؛ كما لو كانت تأكل 
بعض الطعام . . فإنها تستحق جميعه . 

( وكسوة تكفيها ) أي : قدر كفايتها طولاً وقصراً » وضخامة ونحافة » وتختلف 
باختلاف البلاد حرا وبرداً ؛ لقوله تعالئ : «وَكتَوَينَبالتوق» . 

( فيجب قميص وسراويل وخمار ) وهو ما يغطئ به الرأس ( ومكعب ) وهو مدّاس 
الرجل ؛ لحصول الكفاية بذلك . فإن الخمار يستر الرأس ٠»‏ والقميص يستر ما يلي 
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زفق الأم7359/50).‎ 


(*) الشرح الكبير ( 8/4 ) » روضة الطالبين 575/40 ) . 


6 


البدن » والسراويل أسافله ويصون العورة » والمُكمّب يقي قدمها من الحر والبرد . 

( وتزاد في الشتاء جبة ) محشوة قطنا ؛ لدفع البرد » فإن احتاجت إلى ثنتين لشدة 
البرد. . وجبتا » قاله الرافعي بحث”'' . وصرح به الخوارزمي . 

( وجنسها ) أي : الكسوة ( قطن ) لأنه لباس أهل الدين » وما زاد عليه ترفة 
ورعونلة . 

( فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير. . وجب في الأصح ) اتباعاً للعادة , 
تيقاونك يدن اموسر والحير في راكب ذلك اتسين 

نعم ؛ لو جرت العادة بلبس الثياب الرقيقة التي لا تستر » ولا تصح فيها الصلاة. 
لم يعطها منها » لكن من الصفيق الذي يقرب منه في الجودة ٠‏ والثاني : لا يلزمه 
الحرير ونحوه بل يقتصر على القطن ؛ لما تقدم . 

( ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير ) لاقتضاء العرف ذلك ٠»‏ وقضيته : 
التخيير » وليس كذلك بل التنويع ؛ فالزلية : على الموسر » واللبد : على المتوسط » 
والحصير : على المعسر » وفيما ذكره نقص عما في ١‏ الشرحين » و« الروضة » ؛ فإن 
فيهما : يجب ما تفرشه للقعود عليه » ويختلف ذلك باختلاف حال الزوج » قال 
التولي:* .تعلق الموتش':“طنسة :في الشعاء ونطة .قي الضيب » «وعلى التتريظ : 
ولكة > وعلى الفقير + خصير في الضيق ويد في الشحاء» ويعبة أن تكن 
الطنفسة ٠‏ والنطع بعد بسط زلية أو حصير ؛ فإن الطنفسة والنطع لا يبسطان وحدهما . 
3 

والزلية - بكسر الزاي وتشديد اللام - : مضرب صغير » وقيل : بساط صغير » 
وقبل +« إنها المي ٠‏ وجعد عدي اكزاء من كرلها ندعل تكها . 


. )١6/4( الشرح الكبير‎ )١( 
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وَدهن ». وَمَا يُغْسّل به الرَأسن . 06 وَنَحْوهُ لِدَفع صَنَانِ » لا كخلٌ وَحِضَابٌ . وَمَا 
8 و س2 سمه ا 52 00 2 ءوض 0 
يَزِين » وَدوَاء مَرَضٍ » وَأجرَة طبيب وَحاجم . وَلهَا طعام أيّامِ المَرَضٍ . وك 2 


( وكذا فراش للنوم في الأصح ) غير ما تفرشه نهاراً للعادة الغالبة » والثاني : لا » 
وتنام علئ فراش النهار . 

( ومخدة . ولحاف ) أو كساء ( في الشتاء ) في البلاد الباردة على العادة نوعاً 
وكيفية ؛ لحاجة دفع البرد . 

( و ) يجب لها أيضاً ( آلة تنظيف ؛ كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ) من سدر أو 
خطمي أو طين علئ حسب العادة ؛ لاحتياجها إلى ذلك » والرجوع في قدرها إلى 
العادة » ويجب لها أيضاً : الأشنان والصابون والقلي » كما صرح به القفال والبغوي . 

( ومرتك ونحوه لدفع صنان ) إذا لم ينقطع بالماء والتراب ؛ لتأذيها بالرائحة 
الكريهة » وتنفيره عن الاستمتاع . 

( لا كحل . وخضاب . ومايزين ) أي : لا يجب ذلك » وكذا الطيب والعطر ؛ 
لأنه يراد لزيادة التلذذ وكمال الاستمتاع ؛ فهو حق الزوج » وإذا هيأه. . وجب عليها 
استعماله » وروى المحب الطبري في « أحكامه » من رواية أبي القاسم عبيد الله بن 
هارون القطان في مجلس من أماليه بواسط من حديث عائشة رضي الله عنها » أنه 
مل ]ل هه رسكم كان« رتي أبعم العرأة العلناء والكزماء #فتلف" 
باارسوال الله- توما هما © "قال 3 الكلناة : التي لآ تختضبُ . والمفعاة 1 ويلا 
تَكْتَحِلُ 2'”6 أي : مأخوذ من المره » بفتح ( الميم ) و( الراء ) » وهو البياض . 

( ودواء مرض ». وأجرة طبيب » وحاجم ) وفاصد . وخاتن ؛ لأن ذلك لحفظ 
الأصل . فلا تجب علئ مستحق المنفعة ؛ كعمارة الدار المستأجرة » وخالف مؤنة 
التنظيف ؛ لأنه في معن غسل الدار وكنسها . 

( ولها طعام أيام المرض )”'' لأنها محبوسة عليه » ولها صرفه في الدواء ونحوه . 


)000( غاية الأحكام ( ١770‏ ) 


او 


وام وَجوب أجرّة حَمَّام , بحسب لْعَادَةَ 4 وَثْمَنِ مَاءِ غُْسْلٍ جِماعِه ٠‏ وَنِقَاسِ في 


الأصَحّ ؛ لأَحَْضٍ وَآختلم في الأَصَح ٠‏ وَلَهَا آلآث أكلٍ وَشْرْبِ وَطَبْع ٠‏ كقذر وَقَصْعَةٍ 
ركوز وَجَوةٍ اكع الا سس اما وا وم وماج مدان الال بنط ف اوور خوط ل نل وان ا 


( والأصح : وجوب أجرة حمام بحسب العادة ) إن كانت عادتها كد الحمام 
للحاجة إليه ؛ عملاً بالعرف » قال الماوردي : ويجب في كل شهر مرة”'' » والثاني : 
لا يجب إلا إذا اشتدّ البرد وعسر الغسل إلا في الحمام » وهلذا كله تفريع علئ جواز 
دخول النساء الحمام بلا ضرورة » وهو الأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة » في ( باب عقد 
الذمة ) لكنه يكره”" » وقيل : لا يجوز » واختاره الأَذْرَعى » وبسط الكلام علئ ذلك 
في ( باب الغسل ) من ١‏ الغنية » . 

( وثمن ماء غسل جماعه ونفاس ) منه ( في الأصح ) لأنه بسببه » والثاني : 
ليحت ؟ لأنه معولد من مسشحق 

( لا حيض . واحتلام في الأصح ) إذ لا صنع منه » والثاني : يجب ؛ لكثرة وقوع 
الحيض ٠‏ وفي عدم إيجابه إجحاف بها . 

والخللاف في الاحتلام تبع فيه ١‏ ال 5 ولم يحكناة في « الشرحين » 
و« الروضة » » بل قطعا بعدم الوجوب””'' ٠‏ والصواب : ما في ١‏ المنهاج » فقد جزم 
القفال في ١‏ فتاويه » بوجوبه على الزوج ٠»‏ وعلله بأنه لحاجتها » قال : بخلاف ما لو 
زنت أو ل وكلام « البحر » في ( باب الغسل ) يشير إليه » قاله في 
« المهمات )”*2 » قال الرافعي : وينظر علئ هلذا القياس في ماء الوضوء إل أن السبب 
من جهته كاللمس أم لا”2 . 

( ولها) على الزوج (آلات أكل وشرب وطبخ ؛ كقدر وقصعة وكوز وجرة 


.) 17١/١6 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 771/1١١‏ ). 

(9) المحرر( ص75 ) . 

(54) الشرح الكبير ( ١9/٠١‏ )» روضة الطالبين 0١/90‏ ) . 
(6) المهمات (1/8١لا).‏ 

(5) الشرح الكبير ( .)١9/٠١‏ 
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3 ا لمر 1 مم عند :2 10 ع )اه م 

ونحوها ومد كن يَلِينُ بها » وَلاَ يُشْتَرَطُ كوْنْهُ ملْكَهُ . وَعَليهلِمَنْ لا تليق يها خدمّه نفسها 

اكدانها بذ أذ 1م أذ شنا جَرَةِ » أَوْ بالإثمَاقٍ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهًا مِنْ خُرّة أو 
ير 0 ل ساح قله 


لخْدّمَة 4 وَسَوَاء في هلذا موسر ومعسرٌ وَعبْد 8 ع مكو اي و ل اويل ضما بدا لواحي اكه وام وا جو ود او 2 


ونحوها ) من المغرفة وما تغسل فيه ثيابها ؛ لأن المعيشة لا تتم بدونه ؛ فكان من 
المعاشرة بالمعروف »2 ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف ؛ لحصول 
المقصود » وفي الظروف النحاسية للشريفة احتمال للإمام”"" . 

( و ) يجب لها على الزوج ( مسكن ) لأن المطلقة يجب لها ذلك ؛ لقوله تعالئ : 
# أَسْكنوشَ4 فالزوجة أولئ ( يليق بها ) في العادة ؛ لأنها لا تملك الانتقال منه ؟ فروعي 
فيه جانبها » بخلاف النفقة والكسوة حيث روعي فيها حال الزوج ؛ لأنها تملك 
إبدالهما . 

( ولا يشترط كونه ملكه ) بل يجوز في موقوف ومستأجر ومعار والعطرلة واد 
ولو سكنت هي والزوج في منزلها مدة. . سقط فيها حق السكنئ » ولا مطالبة لها بأجرة 
سكنه معها إن كانت أذنت له في ذلك ؛ لأآن الإذن المطلق العري عن ذكر عوض ينزل 
على الإعارة والإباحة » قاله ابن الصلاح . 

( وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها ) لأنه من المعاشرة بالمعروف » 
والمعتبر : حالها في بيت أبيها » فلو كانت ممن لا تخدم فيه » ثم صارت عنده ممن 
تخدم.. لم يلزمه إخدامها . قاله الشيخ أو حافك + .وآقذاء”'" ©: وقيك: الماوردئ 
الوجوب بسكان الأمصار دون البوادي”" » ولا يجب إخدامها بأكثر من واحدة وإن جل 
قدرها وكان موسراً » ( بحرة أو أمة أو مستأجرة أو بالإنفاق علئ من صحبتها ؛ من حرة 
أو أمة لخدمة ) لحصول المقصود بجميع ذلك . 

( وسواء في هلذا ) أي : في وجوب الإخدام ( موسر ومعسر وعبد ) كسائر 


الموف هوقا © لاحب على المعسيل + 


.) 555/١6 ( نهاية المطلب‎ )١( 


(*) الحاوي الكبير ( 9/١5‏ ) . 
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أمَةِ بأخْرَةٍ. . فَلَيِْسَ عَلَْهِ عَيْدمَا » أو أَمَي. . أَنْقَقَ عَلَيْهَا بألْملْك , 
فنا ٠‏ زمه َفَقَيُهًا ل د د عَلى 

فر » وَكَذَا موس عَلَى الصّحِح » وَمُوسِرٌ : مد ولت » وَلََا سوه 5 تليق بِحَالِهًا ‏ 

كذ أذ علي المسميع؟ 4لا اله مطيف: ٠‏ فَإِنْ كثْرَ وَسَحٌ وَتأَدْتْ بقَملٍ. وح أَنْ 


ترّفه . وَمَنْ غ تحدم تَفْسَهَا فِي الْعَادَةِ إن أْحْتَاجَث ِل خدمَة لِمَرَضٍ أو اق وَجَبَ 


ة أو أمة بأجرة. . فليس عليه غيرها ) أي : غير الأجرة » ( أو 
أمته. . أنفق عليها بالملك » أو بمن صحبتها.. لزمه نفقتها ) لأنه من المعاشرة 


( وجنس طعامها ) أي::: الخادمة ( جنس طعام الزوجة ) إذ من المعروف آلا 
تتخصص عن خادمتها » ( وهو ) أي : مقداره ( مد علئ معسر ) إذ النفس لا تقوم 
بدونه » فلذلك ساوت المخدومة فيه » ( وكذا متوسط في الصحيح ) قياساً على 
المعسر ٠‏ والثاني : أنه كالموسر ٠»‏ ( وموسر : مد وثلث ) لأن نفقة الخادمة على 
المتوسط مد » وهو ثلثا نفقة المخدومة » والمد والثلث على الموسر ثلثا نفقة 
المخدوةة. 

( ولها ) أي : للخادمة ( كسوة تليق بحالها ) كالنفقة ؛ فيجب قميص وسراويل 
ومقنعة وخف وما تلتحف به ؛ لاحتياجها إلى الخروج . بخلاف المخدومة » ويجب 
لها في الشتاء جبة أو فروة » ( وكذا أدم على الصحيح ) لأن العيش لا يتم بدونه » 
وجنسه جنس أدم المخدومة . لكن دون نوعه على الأصمٌ . والثاني : لا يجب » 
ويكتفئ بما فضل عن المخدومة . 

( لا آلة تنظيف ) لأنها للزينة » واللائق بها تركها ؛ لتلا تميل العين إليها » ( فإن 
كثر وسخ وتأذت بقمل. . وجب أن ترفه ) بأن يعطيها ما يزيل ذلك » وهلذا ما استدركه 
القفال واستحسنوه . 

( ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلئ خدمة لمرض أو زمانة. . وجب 
إخدامها ) ولو كانت أمة ؛ لأنها لا تستغني عنه فأشبهت من لا يليق بها خدمة نفسها . 


6٠ 


و إخدام لقتو »نولي الكرياة وخ يليت في المدكن : إِمْتَاعٌ » 4م تنيلك 
كَطْعَام تمليكٌ » وَتتَصَرَفٌ فيه » فلو 3 0 . مَنَعَهَا » وَمَا دَامَ تمَعَهُ ككسْوَةٍ 


وَظرُوفٍ طَعَامِ وَمْشْطِ تملك » وَقِيلَ : متا لى الْكسْوَة أَوَلَ شاء وَضَيبِ » فلو 
خت و كل هم برمم 
تلفت فيه ملا َم تيْدنْ إِنْ قُلْنَا 0 0 ا 


( ولا إخدام لرقيقة ) أي : لزوجة رقيقة في حال صحتها ؛ لأن العرف أن تخدم نفسها » 
والمبعضة كالقنة » ( وفي الجميلة وجه ) لجريان العادة به . 

( ويجب في المسكن : إمتاع ) لأنه مجرد انتفاع ؛ كالخادم . 

( وما يستهلك كطعام تمليك ) كما في ( الكفارة ) ( وتتصرف )"ليما 
شاءت ؛ من بيع وغيره ؛ كسائر أموالها . 

( فلو قترت بما يضرها. . منعها ) وكذا لو لم يضرها ولكنه يتفْرهُ عنها ؛ لحق 
الاستمتاع . 

( وما دام نفعه ؛ ككسوة ) وفرش ( وظروف طعام » ومشط تمليك ) كالكسوة في 
الكفارة » وكالنفقة والأدم » ( وقيل : إمتاع ) كالمسكن والخادم من جهة الانتفاع مع 
بقاء العين » بخلاف الطعام . 

وفرق الأول : بأن الكسوة تدفع إليها » والمسكن لا يدفع » وإنما يسكنها الزوج 
معه » ويتفرع على الخلاف : جواز كونه مستعاراً ومستأجراً وغيره » وجواز تصرفها فيه 
بالبيع وغيره . 

( وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف ) لقضاء العرف بذلك ؛ هلذا إن وافق النكاح 
أول الفصل » وإلا.. وجب إعطاؤها كل ستة أشهر من حين الوجوب ٠‏ ومحله : في 
كسوة البدن » أما ما يبق سنة فأكثر ؛ كالفرش والبسط . . فيجدد في وقته علئ ما جرت 
العادة بتجديده » وكذا جبة الإبريسم » وعليه تطريفها على العادة . 

( فلو تلفت فيه ) أي : في أثناء الفصل ( بلا تقصير. . لم تبدل إن قلنا : تمليك ) 
كالنفقة إذا تلفت في يدها » فإن قلنا : إمتاع. . أُبدلت » ولو أتلفتها أو تمزقت قبل 
أوان التمزق ؛ لكثرة ترددها فيها وتحاملها عليها. . فعلى الخلاف . 

( فإن ماتت ) أو هو ( فيه ) أي : في أثناء الفصل ( .. لم ترد ) على القول 


6:١١ 


1 


7 
[ في موجب المؤن و مسقطاتها ] 
لْجَدِيدُ : أَنَهَا تجبُْ بِآلتّمكين لآ الْعَقْدِ » فَإِن أَخْتَلَمًا فيه. . صَدَّقَ بيمينه . فَإِنْ لَمْ 


اله 


7 


2 مر 

ًّ 
ورا شام عنقي ل له ام الام ل م ال اه مدميه االواعا ع 6 وس دكي” 
تعرض عليّه مذّة.. فلا نفقة فيها » وَإِن عرّضت. . وَحِبَّتْ مِنْ يلوغ الخبّر . فإن 


#قن 4 مه - 0 ع م 

8 2 8 054 عو سمس 7 وهو 2ع وس 20 

غاب . . كتبَ الحاكم لحاكم بَلذه لِيَعلمَه فيّجيء أو يُوَكل 4 معد ا أو روه ملسف اواحزما” و امه 
طُُ 


بالتمليك ؛ كما لو سلم إليها نفقة اليوم » فماتت فيه ؛ فإن قلنا : إمتاع.. استرد ء 
( ولو لم يكس مدة. . فدين ) إن قلنا : إنها تمليك ٠»‏ فإن قلنا : إمتاع. . فلا . 
ان ين 

( فصل : الجديد : أنها ) أي : النفقة والكسوة ونحوها ( تجب بالتمكين ) يوماً 
بيوم ؛ لأنها سلمت ما ملك عليها فاستحقت ما يقابله من الأجرة » وهل التمكين سبب 
أو شرط ؟ فيه وجهان , ( لا العقد ) لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله 
عنها وهي بنت ست . ودخل بها بعد سنتين"21 » ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول » 
ولو كان حقاً لها. . لساقه إليها » ولو وقع. . لنقل ؛ ولأن المهر يجب بالعقد » والعقد 
لا يوجب عوضين مختلفين » والقديم : أنها تجب بالعقد ؛ كالمهر . 

( فإن اختلفا فيه ) أي : في التمكين ؛ فادعته وأنكره ( ..صدق بيمينه ) لأن 
الأصل عدمه . وهلذا تفريع على الجديد » وعلى القديم : هي المصدقة ؛ لأن الأصل 
بقاء ما وجب بالعقد » وهلذه إحدئ فوائد الخلاف . 

( فإن لم تعرض عليه مدة. . فلا نفقة فيها ) على الجديد ؛ لعدم التمكين » ويجب 
على القديم ؛ لوجود الموجب ٠‏ وهلذه فائدة ثانية للخلاف . 

( وإن عرضت. . وجبت من بلوغ الخبر ) لأنه حينئذ مقصر . ( فإن غاب ) الزوج 
قبل عرضها عليه ( .. كتب الحاكم لحاكم بلده ) بعد الرفع إليه وثبوت المطالبة 
( ليعلمه فيجيء أو يوكل ) من يتسلمها له أو يحملها إليه . 


. أخرجه البخاري ( 21 ) » ومسلم ( 77/1477 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


١ 


الود أ قا 7 :9 و م 2 5 وت ل الت من 
فإن لم يَفعل وَمَضئىْ رَمَنْ وَصوله. فرضها لّقاضي . وَاَلْمَعْتبْرُ في مَجنونةٍ وَمَرَاهقَةٍ 
عي وو 


56 5 0 2 50 0 َه 2 ات ل 0 50 لي عه لي هي رسيي 
عرض ولي . وتشقط بنشوز وَلَوْبِمَنْم لَمْسٍ بلآ عر ٠‏ وَعبَالة زوج أو مَرَض يَضِرٌ معه 
يي وه وو 2 2 2 1 2 0 
الوَّطء عذرٌ . وَلْخُُوجٌ من ب بلا إذنٍ نشورٌ إلا أن يُشْرِفَ عَلى أنهدَام . وَسَفْرُمَا بِإِذيهِ 


( فإن لم يفعل ومضئ زمن وصوله ) بعد بلوغه ذلك ( . . فرضها القاضي ) من حين 
إمكان وصوله » وجعل كالمتسلم لها ؛ لأن الامتناع منه . 

( والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي ) لأنه المخاطب بذلك » ولا اعتبار 
بعرضها إلا أن يتسلمها وينقلها إلئ داره . 

( وتسقط بنشوز ) بعد التمكين والعرض على الجديد » وقبله على القديم ؛ لأنها 
تجب بالتسليم أو تستقر به ؛ فتسقط بالمنع ؛ كالأجرة إذا امتنع الأجير من تسليم العين 
حتئ مضت المدة » وأشار الإمام إلى الإجماع في ذلك . 

( ولو ) كان النشوز ( بمنع لمس بلا عذر ) إلحاقاً لمقدمات الوطء بالوطء ء 
( وعبالة زوج ) وهي كبر ذكره بحيث لا تحتمله المرأة » ( أو مرض يضر معه الوطء 
عذر ) لقيام المانع . 

( والخروج من بيته بلا إذن نشوز ) لمخالفتها الواجب عليها » ( إلا أن يشرف على 
انهدام ) للضرر الحاصل بالمقام فيه » وكذا إذا كان المنزل لغير الزوج وأخرجها منه 
ا ا ال ل 
حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له ؛ للعرف في رضا مثله بذلك » أو إلى بيت 
أبيها لزيارة أو عيادة . 

( وسفرها بإذنه معه أو لحاجته ) بإذنه أيضاً ولم تكن معه (.. لا يسقط ) لأنها 
ممكنة في الأولئ » وفي غرضه في الثانية ؛ فهو المسقط لحقه ٠‏ وظاهر كلامه أنها لو 
سافرت معه لا بإذنه : السقوط » وصرحا في ( قسم الصدقات ) بعدم السقوط ؛ لأنها 
تحت حكمه”" » وقال الأَدْرّعي : يشبه أن يقال : إن منعها فخالفت. . فناشزة » وإن 
لم يمنع . . فلا » وقال : إنه التحقيق . ا 


. )71١١ الشرح الكبير ( /ا/ 785 ) » روضة الطالبين ( ؟/‎ )١( 
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2-2 200 و ف م و ب مو ايم م 
وَلِحَاجِتِهًا. . يُسشقط في الأظهرٍ . وَلؤ نشرّث فغاب فأطاعث. . لمْ تجث في ألأصّمّ , 
وَطَرِيقهًا : أن يكنب الْحَاكِم َمَا سَبَقَ ٠‏ وَلَوْ حَرَجَتْ في عَيْبيِه لِِيَارَِ وَنَحوِهًا. . لم 
وه 3 2 6 

تسقط . والأطلية : أن لآ نَمَقَةَ لِصَغِيرَةِ » وَأَنَهَا تجبُ لكبيرة عَلَى صَغِيرٍ . وَإِحْرَامُهَا 


54 
ا 


بِحَجٌ َو عْمْرَةِ بلا إذْنِ نُشُورٌ إِنْ لَمْ يَمْلكُْ تخلِيلهًا » وَإِنْ مَلَكَ. . قلا ا 


(و) سفرها ( لحاجتها ) بإذنه لا معه ( يسقط في الأظهر ) لعدم التمكين , 
والثاني : لا يسقط ؛ لوجود إذنه . 

( ولو نشزت فغاب فأطاعت ) في غيبته ( . . لم تجب في الأصح ) لخروجها عن 
قبضته ؛ فلا بد من تسليم وتسلم » ولا يحصلان مع الغيبة » والثاني : تجب ؛ لزوال 
المُسقط » فيعود الاستحقاق . 

( وطريقها ) في عود الاستحقاق ( أن يكتب الحاكم ؛ كما سبق ) في ابتداء 
التسليم » فإذا علم وعاد إليها » أو بعث وكيله فاستأنف تسلمها. . عادت النفقة » وإن 
مضئ زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله. . عادت النفقة أيضاً . 

( ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها ) كعيادة ( .. لم تسقط ) إذ لا يُعَدٌ ذلك 
نشؤز ا غرف , 

( والأظهر : أن لا ثنفقة ) ولا توابعها ( لصغيرة ) لا توطأ ..وإن سلمت إليه؛ 
لانتفاء التمكين ١‏ والثاني : تجب ؛ لأنها عنده » وفوات الاستمتاع معذورة فيه ؛ 
كالمريضة والرتقاء . 

وفرق الأول : بأن المرض يطرأ ويزول » ولا يفوت الأنس وجميع الاستمتاعات » 
والرتق مانع دائم » ولا يمكن إدامة الحبس عليها مع نفي النفقة . 

( وأنها تجب لكبيرة علئ صغير ) لا يمكن وطؤه إذا سلّمت نفسها أو عرضتها على 
الولى ؛ لأن التسليم المستحق عليها وُجِدَ فاستحقت المقابل ؛ كما لو تعذر الاستيفاء 
على المستأجر بعد تسليم العين » والثاني : لا تجب ؛ لأن الزوج معذور في فوات 
الاستمتاع . 

( وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها ) لأنها منعته نفسها 
بذلك ؛ فتكون ناشزة من وقت الإحرام وإن لم تخرج . ( وإن ملك. . فلا ) لأنها في 


3 


ل ل اه 
00 
َل متها : 7 ا اخ ا ا ما ا ااا ا اا ا ا 0 


قبضته » وهو قادر على التحلل والاستمتاع ؛ فإذا لم يفعل. . فهو المفوت على نفسه » 
( حتئ تخرج ؛ فمسافرة لحاجتها ) فحينئذ إن خرجت بغير إذنه. . فناشزة ٠‏ أو بإذنه 
معه. . استحقت » أو وحدها. . فلا . 

( أو بإذن. . ففي الأصح : لها نفقة مالم تخرج ) لأنها في قبضته » وفوات 
الاستمتاع تولد من إذنه » والثاني : لا تجب ؛ لفوات الاستمتاع . 

وقوله : ( ما لم تخرج ) يفهم أنها لو خرجت. . سقطت نفقتها » وهو كذلك إن 
خرجت وحدها ؛ فإن خرج معها. . لم تسقط . 

( ويمنعها صوم نفل ) إذ ليس بواجب ٠‏ وحقةٌ واجبٌ عليها ( فإن أبت. . فناشزة في 
الأظهر ) لامتناعها من التمكين » وإعراضها عنه بما ليس بواجب » وصومها حرام في 
هلذه الحالة ؛ كما صرح به في آخر صوم التطوع من ١‏ زوائد الروضة 0" » والثاني : 
لا تكون ناشزة بذلك ؛ لأنها في قبضته » ولكل منهما قطعه . 

والمراد بنفل الصوم : النفل المطلق ؛ كصوم الاثنين » والخميس ». أما رواتبه ؛ 
كعرفة » وعاشوراء. . فليس له المنع منه على الصحيح . 

( والأصح : أن قضاء لا يتضيق كنفل ؛ فيمنعها ) لآنه على التراخي » وحقه على 
الفور » قال : في ١‏ الروضة » : هنذا ما قطع به الأكثرون”' ٠‏ وقيل : فيها وجهان . 
فكان ينبغي التعبير بالمذهب . أما ما يتضيق كالفطر تعدياً أو بعذر » ولم يبق من شعبان 
إلا قدره. . فليس له المنع منه » والنفقة فيه واجبة » ولو أرادت قضاء الصلاة وأراد 
الاستمتاع بها. . قال الشيخ أبو حامد : تقدم حقه ؛ لثبوت القضاء في الذمة » وقال 
الماوردي : الأصحٌ عندي : تقديم القضاء ؛ لأنه مستحق في أول زمن الإمكان » فصار 


.) 788/57 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )57/9( (؟) روضة الطالبين‎ 
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كالوقت شرعا"'' » وقيل : هما مبنيان علئ أن الصلاة المتروكة تعدياً هل هي على الفور 
أم لا ؟ 

( وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت ) لحيازة فضيلته ( وسنن راتبة ) وهي 
ما لها وقت معين » سواء توابع الفرائض وغيرها ؛ كالعيد والكسوفين ؛ لتأكدها . 
والثاني : له المنع ؛ كالنفل المطلق . 

( وتجب لرجعية المؤن ) من نفقة وكسوة وغيرهما ؛ لبقاء حبس الزوج وسلطتته » 
وحكى الماوردي فيه الإجماع”) : 

ويستثنئ : ما لو قال : ( طلقث بعد الولادة فلي الرجعة ) » وقالت : ( بل قبلها 
وقد انقضت عدتي ).. فالقول قوله في بقاء العدة وثبوت الرجعة » ولا نفقة لها 
لزعمها ؛ كما جزم به الرافعي”" » ومقتضاه : أنه لا نفقة لها وإن راجعها ؛ لإنكارها 
استحقاقها » وكذا لو اختلفا في أصل الطلاق البائن وأنكره الزوج وحلف . قال في 
« المطلب » : وهو ما أورده الرافعي في ( كتاب القسم ) » وجعله أصلاً مقيساً عليه . 
قال : لكن ظاهر نصه في ١‏ الأم » : الوجوب . 

( إلا مؤنة تنظيف ) لانتفاء المعنى الذي وجب لأجله . 

( فلو ظنت حاملاً فأنفق فبانت حائلاً. . استرجع ما دفع بعد عدتها ) لأنه تبيّن أن 


ذلك ليس بواجب عليه . 
( والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة » لها ( ولا كسوة ) لزوال الزوجية فأشبهت 
المتوفئ عنها . 


واسعرويالميتوقة الاقم اوالاذلة :+ فرق الات بلقت وير .لذ : إن كان 


. ) "8/١6 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 57/16 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 
. )59/١١ ( الشرح الكبير‎ )9( 
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وَتَجِبَانِ لِحَامِلٍ لَهَا » وَفِي قَوْلِ : لِلْحَمْلٍ + فعلى الأول : لآَتَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شبهَة أَوْ 


يكاح فاسدٍ . قُلْتُْ : وَلَا نفَقَةَ لِمُعْمَدَة وَقَاة ون كَائَتْ حَاملاً » وَآن"أَعلَمُ . وََمََهُ لد 
مَُدَرَهكَرَمَنِ لَكَاحٍ » وَقِيلَ : تَجِبْ آلْكمَايُ هُ » وَلاَيَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ ظُهُور حَمْلٍ » . 


بمقارن للعقد. . فلا نفقة ؛ كما ذكره الرافعي في ( باب الخيار ) ؛ لأنه رفع للعقد من 
أصله » وإن كان بسبب عارض ؛ كالردة والرضاع. . فتجب ؛ كما صححه الرافعي 
هنا ؛ لأنه قطع للنكاح ٠‏ كذا قاله الزركشي والدميري27 » والذي في ١‏ الروضة » 
و« أصلها » : المعتدة عن فرقة فسخ في استحقاقها النفقة إذا كانت حاملاً. . . إلى 
آخره » وذكرا التفصيل في الحامل”" » وقضية كلام الزركشي والدميري : أنه في 
الحائل . 

( وتجبان لحامل ) لقوله تعالئ : # وَإن كن ولت حَدلٍ يفوأ علييِنَ 4 » ويجب الأدم 
أيضاً » والمعنئ في ذلك : أنها مشغولة بمائه ؛ فهو كالمستمتع برحمها ؛ إذ النسل 
مقصود بالنكاح ؛ كما أن الوطء مقصود ؛ فصار كالاستمتاع في حال الزوجية ( لها ) 
بسبب الحمل ؛ لأنها تجب مقدرة » ولا تسقط بمضي الزمان » ولوكانت للحمل. . لم 
تكن كذلك . ( وفي قول : للحمل ) لوجوبها بوجوده وعدمها بعدمه » وإنما صرفت 
إلى الأم ؛ لكونه يتخذئ بغذائها . 

( فعلى الأول : لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد ) لأنها لا تستحقها حال 
التمكين فبعده أولئ » وعلى الثاني : تجب ؛ كما يلزمه نفقته بعد الانفصال . 

لل ل اعد ورور را وا ل « لَيْسَ 
ِلْحَامِلٍ الْمَْوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَقَقَهٌ ؛ رواه الدارقطني بإسناد صحيح”" » قال الشافعي : 
ولا أعلم مخالفاً في ذلك . 

( ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح ) لأنها من توابعه » ( وقيل : تجب الكفاية ) لعله 
قول من يقول : النفقة للحمل ؛ لأنها نفقة قريب ( ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل ) 


. ) 7357/8( النجم الوهاج‎ )١( 
..) 5١/١١ ( (؟) روضة الطالبين ( 55/9 ) » الشرح الكبير‎ 
. ) 570/1 ( وأخرجه البيهقي‎ » ) 7١/4 ( سنن الدارقطني‎ 6) 


/اة 


0 


فإذا ظهَرَ. ٠‏ وَجبَتْ يَوْمأ بيَوْمٍ » وقِيل ا ا 0 بِمُضيٌ ألرَّمَانِ على 


ا 
1 


ود عو 


[ في حكم الإعسار بمؤن الزوجة ] 
ا ال ا ا ل ل 00 
َعْسَرَ بها ؛ فإِنْ صَبَرَتْ. . صَارَت دَيْنآ عَلَيْهِ » وَإِلا. . فَلَهَا الْمَسْحْ عَلَى الأظهر . 
وَالأصَحٌ : أن لا فَسْحَ بمنع مُوسر حَضَرَأَوْ غَابَ . ل 


سواء جعلناها للحمل أم للحامل ؛ لأنا لم نتحقق سبب الوجوب ١‏ فإذا ظهر ) الحمل 
( وجبت يوماً بيوم ) للآية السالفة ؛ ولأنها لو أخرت إلى الوضع.. لتضررت » 
( وقيل : حين تضع ) لآن الأصل البراءة حت يتيقن السبب » والخلاف مبني : على أن 
الحمل يعلم أم لا ؟ والأظهر : أنه يعلم . 

( ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب ) وإن قلنا : إنها للحمل ؛ لأن الزوجة هي 
التي تنتفع بها » والطريق الثاني : البناء على الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل ؟ فإن 
قلنا بالأول.. لم تسقط ؛ كنفقة الزوجة » وإن قلنا بالثاني.. سقطت ؛ كنفقة 
القريب . 


5 57 500 
32 وت 2 


( فصل : أعسر بها ) أي : بالنفقة ( فإن صبرت. . صارت ديئاً عليه ) وإن لم 
يفرضها القاضي ؛ كسائر الديون المستقرة » ( وإلا ) أي : وإن لم تصبر ( .. فلها 
الفسخ على الأظهر ) لقوله تعالئ : وَإِمْسَاكُا مَعْرُوٍ أَوْ شري بإِحْسَنٍ» ؛ فإذا عجز عن 
الأول. . تعين الثاني » والثاني : لا فسخ لها ؛ لأنه معسر . والمعسر منظر » ولا فسخ 
لنفقة مدة ماضية على الأصح”"' . 

( والأصح : أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب ) لتمكنها من تحصيل حقها 
بالحاكم وإن كان غاتباً ؛ بأن يبعث إلئ حكام بلده ليطالبه » والثاني : لها الفسخ ؛ 
لحصول الضرر ؛ كالإعسار » هنذا إذا لم يكن له مال حاضر ؛ فإن كان. . أنفق الحاكم 
منه قطعاً . 


هم مقابلة خط مؤلفه » أمتع الله بحياته » ور سلفه . اهام هامثش (1أ) . 
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وَلَوْ حَضَرَ وَغَابَ مَالَّهُ ؛ فَإِنْ كَانَّ بِمَسَافَةِ لْقَضصْرِ. ٠‏ قلا آلْمَسْحْ . وَإِلاً. . فلا ويُؤْمرُ 
بالإخضار . وَلَوْ تبيَعَ رَجْلٌ يهًا. . لم ينها القبول . وَفُدرَتَهُ عَلَى الْكَسْبٍ كَالْمَالٍ . 


وقوله : ( موسر ) ليس بقيد ؛ فإنه لو غاب وجهل حاله في اليسار والإعسار. . فلا 
فسخ ؛ لأن السبب لم يتحقق » قاله الرافعي”"' » فلو شهدت البينة أنه غاب معسراً. 
فلا فسخ . كما أفت به ابن الصلاح ؛ استصحاباً لدوام النكاح » قال : فلو شهدت 
بإعساره الان بناءً على الاستصحاب. . جاز لها ذلك إذا لم يعلم زواله » وجاز الفسخ 
7 

( ولو حضر وغاب ماله ؛ فإن كان بمسافة القصر. . فلها الفسخ ) ولا يلزمها 
الصبر ؛ للضرر كما في نظيره من فسخ البائع عند غيبة الثمن » ( وإلا ) أي : وإن كان 
علئ دون مسافة القصر ( . .فلا ) فسخ ( ويؤمر بالإحضار ) عاجلاً ؛ لأن ما دون مسافة 
القصر كالحاضر في البلد . 

( ولو تبرع رجل بها ) أي : بالنفقة على الزوج ( . .لم يلزمها القبول ) لما فيه من 
المنة » ولو سلم المتبرع النفقة إلى الزوج » وسلم هو إليها.. فلا فسخ . قاله 
الخوارزمي » وهو ظاهر”" . 

( وقدرته على الكسب كالمال ) لأنه ليس عليه أن يدخر للمستقبل » فلو كان يكسب 
في يوم ما يكفي لثلاثة أيام » ثم لا يكسب يومين أو ثلاثة » ثم يكسب في يوم ما يكفي 
الأيام الماضية . . فلا خيار ؛ لأنه غير معسر » ولا تشق الاستدانة لما يقع من التأخير 
اير 

قال الماوردي والروياني : ولو كان الكسب بأعيان محرمة ؛ كالسرقة وبيع الخمر 
ونحوهما.. فهو كالعدم . وإن كان الفعل الموصل للكسب محرماً ؛ كصناع آلة 


.)95٠/١٠١ الشرح الكبير(‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن الصلاح ( 555/7 ) . 

[فة ولو تبرع شخص بها - [أي] النفقه ‏ عن زوج معسر. . لم يلزمها القبول » بل لها الفسخ ؛ لما فيه من 
نعم ؛ لو كان المتبرع أباً أو جداً والزوج تحت حجره بسفه. . وجب عليها القبول . انتهئ من كتاب 
« إقناع » [ص 54 50] . اه هامش ( ز ) . 
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200 ا 9 0 ٠.‏ 2 ا ص0 5207 9 7 يك 0 22-6 
وَإِنْمَا يُفسّح بعجزه عنْ نفقة 1 وَالإِعسَارٌ بالكخر اكير السرم وَكذا بالادم 


1 - 1 8 الأصّحَ . قلس ٠‏ الأصَحٌ : ألْمَنْعُ في الأذم 6 وَآلله أَغْلَهُ ٠‏ وَفي ِعْسَارهٍ 
بالعير أنواك » أطهدما : تفْسَحٌ قَبْلَ وَطَْءِ لأَبَعْدَهُ . و قو ب نبل اول وبق لوقي و تت اما ا 


الملاهي المحرمة ؛ فلا يستحق بها المُسمّىئ من الأجرة » ولا بد أن يستحق لتفويت عمله 
أجراً يصير به موسراً » فلا خيار لزوجته ٠»‏ وكذلك كسب المنجم والكاهن قد يتوصل إليه 
بسبب محرم » لكنه أعطي عن طيب نفس فأجري مجرى الهبة » وإن كان محظور السبب » 
فيباح له إنفاقه » ولا خيار لزوجته . انتهئ”'' . واستشكله القمولي وغيره . 

( وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر ) لأن الضرر يتحقق بذلك . 

( والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة ) لأن البدن لا يقوم بدونها » وقيل : لا ؛ لأن 
الحياة تبقئ بدونها » وثم من الناس من لا يلبس الثياب . 

( وكذا بالأدم لم ب ا م 0 ولأن 
الإنسان لا بد له من مسكن يقيه من الحر والبرد » ووجه المنع في :“أن النفسن 
د احم الو 6 1 
المسجد كالحوالة في النفقة على السؤال . 

( قلت : الأصح : المنع في الأدم , والله أعلم ) لقيام البّنية بدونه» بخلاف القوت» 
وهو ما صححه في «الشرح الصغير»» واقتضئ كلام ١‏ الكبير » : أن الأكثرين عليه”" . 

( وفي إعساره بالمهر أقوال . أظهرها : تفسخ قبل وطء ) للعجز عن تسليم العرض 
مع بقاء المعوض ؛ كالإفلاس . وهلذا الفسخ على الفور ؛ كما صرح به الرافعي”" » 
وكلام « التتمة » يقتضي خلافه » ( لا بعده ) لتلف المعوض » وصيرورة العوض ديناً 
في الذمة . والثاني : لا يثبت الفسخ مطلقاً ؟ لأن النفس تقوم بدون المهر » وليس هو 
علئ قياس الأعواض حت يفسخ العقد بتعذره » والثالث : يثبت مطلقا » أما قبل 
الوطء. . فلما ذكرناه » وأما بعده. . فلآن البضع لا يتلف حقيقة بوطتة فأكثر . 


. ) 2الا/ل/١١‎ ( بحر المذهب‎ » ) 55 /١5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)97/٠١ (؟) الشرح الكبير(‎ 
. ) 97/٠١ ( الشرح الكبير‎ )*( 


مرك 


2 ا 00 
عسارة فيفِسَحَه يِفْسَحْهُ أَوْ يَأَدَنْ لَهَا فيه . ثم فِي قَوْلٍ : يُنَجَرْ 


وَلَوْ مَضَئ يَوْمَانِ بلا تَمَقَةٍ وَأَد ْم آلثَالَتَ وَعجَرَ راع د كردن فسان . وَليا 
آلْخْرُوجٌ زَّمَنَ آلْمُهَلةِ ِتَخصيل التَمَمَةِ » وَعَلَيَْا آلوُجُوعْ لبلا . كو فوخو لاه لفن 


وما صححه من الفسخ قبل الدخول محله : إذا لم تقبض منه شيئاً » فإن قبضت 
بعضه كما هو المعتاد » وأعسر بالباقي. . فأفتى ابن الصلاح : بأنها لا تفسخ ؛ لأنه قد 
استفّر للزوج بقبضها بعض المهر من البضع بقسطه » فلو جاز لها الفسخ. . لعاد إليها 
بكماله ؛ لأنه لا يمكن فيه التشريك لكن أفتى الشيخ شرف الدين البارزي : بأن لها 
الفسخ وإن قبضت البعض » وصرح به الجوري . قال الأَدْرَعي : وهو الوجه نقلاً 
ومعنىّ » وبسط ذلك . 

ا 0 يثبت عند قاض إعساره فيفسخه 
أو يأذن لها فيه ) لأنه مجتهدٌ فيه » ( ثم في قول : كر شك )أن سم الأعبار رد 
حصل » ( والأظهر : إمهاله ثلاثة كأران ) لمالا عع لها رجه لالدو رو عار 
ثم تزول » وهلذه مدة قريبة يمكن تجزئتها باستقراض وغيره ٠‏ 

( ولها الفسخ صبيحة الرابع ) بلا مهلة ؛ لتحقق الإعسار . ( إلا أن يسلم نفقته ) 
أي : نفقة الرابع » فلا فسخ لما مضئ حينئذ ؛ لأنه صار ديناً في ذمته » وليس لها جعل 
ما سلمه عما مضئى ؛ إذ العبرة بقصد المؤدي . 

( ولو مضئ يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع.. بنت ) لتضررها 
بالاستئناف » فتصبر يوماً آخر ثم تفسخ في ثالثه"") 1 : 220 الثلاثة 
من أولها ؛ لأن العجز الأول قد زال . 

( ولها الخروج زمنّ المهلة لتحصيل النفقة ) لأنه إذا لم يوف ما عليه. . لا يملك 
الحجرء ( وعليها الرجوع ليلاً ) إلئ منزل الزوج ؛ لأنه وقت الإيواء دون العمل 
والاكتساب. 


)1١(‏ كذافي النسخ ء ولعل الصواب : ( تاليه ) . انظر «النجم الوهاج» (8/ 770 ) . و« حاشية ابن قاسم على 
التحفة » (1757/8). 


"١ 


وَلَوْ رَمِ ل ار ا 


23 
كل متيس ل مث ف 00 0 وو اك دق درش ١‏ + كوف وك 221 
الحا ار م هي مايه 
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إِلَبِْ ؛ بألا يْنْفنَ عَلَيْهَا ويَقُولَ : ( أَفْسَحِي أَوْ جُوعِي ) . 


ار . 
ا 
ع : 


[ فى مؤن الأقارب ] 
مُه تَمَقَةَ ألْوَالِد وَإِنْ عَلا » وَالْوَلّدِ وَإِنْ سَفَلَ » 0 2522غ*5ظ2 


( ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره. . فلها الفسخ بعده ) أي : بعد ذلك 
في الصورتين ؛ لأن الضرر يتجدد كلّ يوم واليسر متوقع » ( ولو رضيت بإعساره 
بالمهر . . فلا ) تفسخ بعده؛ لأن الضرر لا يتجدد » والحاصل مرضي به بخلاف النفقة . 

( ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعساره بمهر ونفقة ) وإن كان فيه مصلحتها ؛ لأن 
الخيار يتعلق بالطبع والشهوة فلا يفوّض إلى غير مستحقه» وكما لا ينوب عنها في الطلاق . 

( ولو أعسر زوج أمةٍ بالنفقة. . فلها الفسخ ) لأنها صاحبة حقٌّ في تناولها ؛ كما 
تفسخ بالجَبٌ والعْنّة ( فإن رضيت. . فلا فسخ للسيد في الأصح ) لأن النفقة في الأصل 
لها » ثم يتلقاها السيد فيكون الفسخ لها » والثاني : له الفسخ ؛ لآن النفقة له ملكا . 
وضرر فواتها يعود إليه . 

( وله أن يلجئها إليه ؛ بألا ينفق عليها » ويقول : ١‏ افسخي أو جوعي » ) دفعاً 
للضرر عنه . 


( فصل : تلزمه نفقة الوالد وإن علا » والولد وإن سفل ) سواء الوارث وغيره » 
والذكن الاق ع أبا وتوت انفقةالوالديو ,د فلغوله جنال +« وماعرهما فى لديا 
مَعَرَوفًا # ٠»‏ ومن المعروف : القيام بكفايتهما عند حاجتهما » 0 والجدات 
ملحقون بهماء وأما في الولد.. فلقوله تعالئ : #اوَعَلَ الْوَلود لم رتفا وكسَومنَ 


موف » وقوله صلى الله عليه وسلم لهند: «خَُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَِ 0 ' 


)000( أخرجه البخاري ( 5774 ) » ومسلم ( ١715‏ ) عن عائشة رضى الله عنها . 


ده 


دوه قا عدن لق م واو لاط 0 ٍّ ده م 4 
وَإِنِ أَخْتَلف دينهُمَا بِشَرْطٍ يَسَار الْمُنفق بفاضل عَنْ قوته وَقوتٍ عيَّاله في يَوْمِهِ . وَيُبَاعٌ 
4 - ير 0 من 
فيهًا مَا يُبَاعُ في آلدَيْنِ . وَيَلْرَمُ كَسُوباً كَسْبْهَا في آلأصَحٌ . وَلاّ تَجبُ لِمَالِكِ كِمَابَيه وَل 
م 7 0 8 57 1 2 - 5 دق 
مُكيسبهًا . وَتجبُ لفقير غير مُكتّسب إن كان زَمناً أوْ صَغِيراً أؤْ مَجنوناً » ماعاءاءا ما مامة 
2 - 2-0 - > صمت 


وإذا ثبت وجوبها على الأب.. فعلى الأم أولئ ؛ لأن بعضيتها محققة » وبعضيته 
مظنونة » والأحفاد ملحقون بالآولاد إن لم يتناولهم إطلاق ما تقدم » ويشترط : الحرية 
في المنفق والمنفق عليه . 

نعم ؛ المبعض تلزمه نفقة قريبة في الأظهر » وينفق نفقةً كاملة ؛ كالحر » وقيل : 
بحسب حريته ؛ ولا يلزم الولد نفقة والده المكاتب على الأصح في ١‏ زيادة 
ار 

واقتصاره على الأصل والفرع يفهم : عدم وجوبها لغيرهما من الأقارب » وهو 
كذلك خلافاً لأبي حنيفة ؛ فإنه أوجب نفقة كلّ ذي محرم . 

( وإن اختلف دينهما ) لعموم الأدلة » ووجود الموجب » وهو البعضية » وفارق 
الميراث ؛ فإنه مبني على المناصرة وهي مفقودة عند اختلاف الدين . 

( بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه ) لأن المعسر ليس من 
أهل المساواة » وأطلق العيال » وخصه الرافعي وغيره بالزوجة”" . 

( ويباع فيها ما يباع في الدين ) من عقار وغيره ؛ لأن نفقة القريب مقدمة على 
الدين » وإذا بيع ذلك في الدين. . فبيعه فيما هو مقدم عليه أولئ . 

( ويلزم كسوباً كسبها في الأصح ) إحياء لأصله وبعضه ؛ كما يلزمه إحياء نفسه 
بالكسب .٠‏ والثاني : لا ؛ كما لا يلزمه لقضاء الدين . 

وفرق الأول : بأن النفقة قدرها يسير » والدين لا ينضبط قدره . 

( ولا تحب لمالك كفايته ) لاستغنائه عنها ( ولا مكتسبها ) لاستغنائه بذلك » 
ويشترط كون الكسب ؛ لائقاً به علئ أقوى الوجهين . 

( وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمناً أو صغيراً أو مجنوناً ) لعجزه عن كفاية 


.) 95/4( روضة الطالبين‎ )١( 
.)1١/٠١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 


00 اله 2ه بعر 2 رض كز عه 0 وه صم ع ومر 

إلآ.. فَأَقْوَالٌ » أَحْسَنهًا : تجبُ . وَآلثَالِتثْ : لِأصل لا فزع . قلت : ألثّالث أظهَرُ , 
0002 ا 0000 مك26 ا 
وَآنلهُ أغلمٌ . وَهِيَ الكفايّة » وَتسقط بفوَاتِهًا » وَلا تصير دَيْناً إلا بفض قاض أو إِذْنِهِ في 
راض لِعَيْبَةٍ أو مَنع لو كط الود ااه جاتو سه اس ور د الم 


نفسه . وفي معنى الزمن : العاجز بالمرض ٠»‏ والعمئ » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن غير 
المكتسب كذلك ( . .فأقوال أحسنها : تجب ) مطلقاً للأصل والفرع ؛ لأنه يقبح 
بالإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله ١‏ والثاني : المنع مطلقاً ؛ لأنه مستغن 
بكسبه عن أن يحمل غيره كله . 

( والثالث ) تجب ( لأصل لا فرع ) لتأكد حرمته » ( قلت : الثالث أظهر » والله 
أعلم ) لقوله تعالئ : #وَصَاحِبْهُمَا فِ لديا مَعَرُوكًا 4 » وليس من المعاشرة بالمعروف 
تكليفهما الكسب مع كبر السن » وهلذا هو الأصحٌ في « أصل الروضة » ٠»‏ واقتضاه إيراد 
ال 

( وهي الكفاية ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ خُحذي ما يَكُفِيكِ وَوَلَدَكِ 
بِألْمَعْوُوفٍِ »”" » ولأنها مواساة فيعطيه ما يستقل به » ويتمكن من التردد والتصرف » 
ويدفع ألم الجوع ٠‏ ولا يجب الإشباع التام » ويجب الأدم كما يجب القوت » وتجب 
الكسوة والسكنئ علئ ما يليق بالحال » وإذا احتاج إلى الخدمة.. وجبت مؤنة 
الخادم . 

( وتسقط بفواتها ) بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع ؛ لأنها وجبت لدفع 
الحاجة الناجزة وقد زالت ٠»‏ بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة . 

( ولا تصير ديناً ) في الذمة ؛ لما سبق ( إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو 
منع ) فإنها تصير ديناً في الذمة ؛ لتأكد ذلك بفرض القاضي وإذنه فيه » وما ذكره من 
صيرورتها ديناً بمجرد فرض القاضي . قال في ١‏ المهمات » : لم أره لغير الغزالي في 
« الوسيط » و” الوجيز » فتابعه الشيخان . ولم يحكه ابن الرفعة مع اطلاعه إلا عن 
الرافعي » وهو مردود نقلاً وبحثاً » ثم نقل عن جمع كثير من الأصحاب التصريح بعدم 


. ) 58/٠١ ( روضة الطالبين (4/ 85 ) » الشرح الكبير‎ )1١( 
. ) 577 سبق تخريجه في ( ص‎ )0( 


0 


وَعَلَيْهَا إِرْضَاعٌ وَلَدِهَا اللا » ثم بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ إلا مِيَ أَْ أَْتية. . وَجَبَ إِرْضَاعَهُ » 
َِنْ وُجدَتا. . لَمْ تبر الأ فَإِنْ رَعِبَتْ وَهِيَ مَنْكُوحَةٌ أبيه ٠.‏ فَلَهُ مَنْعُهَا في ألأصَحّ 

قُلتثْ : الأْصَحْ : َبِسَ لَه مَنعها وَضككَة الأكتون :+ َف أعْلَهُ . هن اا وَطَلبَتْ 
أَجْرةَ مل . ات أو فَوْقَهًا . . قل » وَكَذَا إِنْ تبَوعَت أَجْنبيةٌ أو رَضيَتْ كَل في 


لأَظْهَرِ دكن اشرق قرعا : ل امسج اكه لقب الوم دامج لان ع ع لاجرو ساد و مرح 


استقرارها بفرض القاضي ٠»‏ وبسط ذلك”"" . 

( وعليها ) أي : الأم ( إرضاع ولدها اللبأ ) وهو اللبن النازل أوائل الولادة ؛ لآن 
الول لآ يعيش بذونه غالباً © ومدته يسيرة (٠‏ ثم بعده ) أي : بعد إرضاعه اللبأ ( إن لم 
يوجد إلا هي أو أجنبية. . وجب إرضاعه ) على الأم في الأولئ » وعلى الأجنبية في 
الثانية ؛ إبقاء للولد . 

( فإن وجدتا. . لم تجبر الأم ) لأن الإرضاع في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق 
الكبير » وهي لا تجب على الأم مع يسار الأب . 

( فإن رغبت ) في إرضاعه مجاناً ( وهي منكوحة أبيه. . فله منعها في الأصح ) لأنه 
يستحق الاستمتاع بها في الأوقات المصروفة إلى الرضاع » لكن يكره له المنع » 
( قلت : الأصح : ليس له منعها » وصححه الأكثرون » والله أعلم )”" لأن فيه إضراراً 
بالولد ؛ لأنها عليه أشفق » ولبنها له أصلح وأوفق . 

( فإن اتفقا ) علئ أن الأم ترضعه ( وطلبت أجرة مثل. . أجيبت ) وكانت أحق بها ؛ 
لوفور شفقتها » ( أو فوقها. . فلا ) يلزمه الإجابة ؛ لتضرره » وله استرضاع أجنبية . 

( وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل ) من أجرة المثل ( في الأظهر ) لأن في 
تكليفه الأجرة مع المتبرعة والزيادة عل ما رضيت به إضراراً » وقد قال تعالئ : # ولا 
مَولُود لم وده > » والثاني : تجاب الأم ؛ نظراً لها وللطفل . 

( ومن استوئ فرعاه ) في القرب والوراثة أو عدمها » والذكورة والأنوثة ؛ كابنين 


.)03١5/48( المهمات‎ )١( 


. ولعله سبق قلم‎ : ]١59٠ /54[ » العجالة‎ ١ الكفاية » نقل الأول عن الجمهور » قال في‎ ١ وقع في‎ )١( 
. )1( فإنه تبع الإمام ؛ لأنه نسب المنع إلى جماهير الأصحاب . اه هامش‎ ٠ انتهئ » وفيه نظر‎ 


فة 


َنْمَقَا » وَإِلاً. . فَالأصَحٌ : أََرَبِهُمَا » فَإِنِ أسْتَوَيًا. . قبالإرثِ في الأَصَحٌ ٠‏ وَآلتَانِي 
0 ا ا ١‏ 

بالإرثِ ثم لدت وَلْوَارَِانٍ ل يَستو يَانِ أَمْ يُوَرَّعْ بحَسَبه وَحِهَانِ وَمَنْ له أبَوّ 
تعلى الأب ».وَفِيلَ + عَلبيمًا لتالة: : أو أَحْدَادٌ وَحَدَات + :إن دل بض ينض 


أو بنتين ( .. أنفقا ) بالسوية وإن تفاوتا في قدر اليسار ؛ لأن علة إيجاب النفقة 
تشملهم . ( وإلا) أي : وإن لم يستويا فيما ذكرناه ( فالأصح : أقربهما ) فإنه أولى 
بالاعتبار . 

( فإن استويا. . فبالإارث في الأصح ) لقوته 4 كابن ابن ».واب 'بنث © فيلزم ابن 
الابن ؛ لقوة قرابته » والثاني : لا أثر للإرث بل القرابة المجردة موجبةٌ للنفقة . 

( والثاني : بالإرث ثم القرب ) فإن كان أحدهما وارثاً دون الآخر. . فالنفقة على 
الوارث » وإن كان غير الوارث أقرب وإن تساويا في الإرث. . فالأقرب . 

( والوارئان يستويان أم يوزع بحسبه ؟ ) أي : بحسب الإرث ( وجهان ) وجه 
الأول : اشتراكهما في أصل الوراثة » ووجه الثاني : إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة 
القرابة » ولم يرجحا في ١‏ الشرحين » و« الروضة » أيضاً واخدا مق الرضب. “لكي 
وهلذا هو الموضع الثاني في ١‏ المنهاج » بلا ترجيح ٠‏ كما مر التنبيه عليه في ( صلاة 
الجماعة ) » وذكر الزافعق : في « شرحيه ) في 0 الأصول فيما إذا اجتمع أبوه 
ات 4 انبا على الأنن” "' » والثاني : أنها توزع عليهما » 

: وعلئ هلذا يسوّئ بينهما أو تجعل أثلاثاً بحسب الإرث؟ فيه وجهان » رجح 

ليم 0 

( ومن له أبوان. . فعلى الأب ) لقوة الذكورة » ( وقيل : عليهما لبالغ ) لاستوائهما 
في القرب والولادة . 

( أو أجداد وجدات ؛ إن أدلئ بعضهم ببعض . . فالأقرب ) أي : فالنفقة على 


2000 الشرح الكبير ( /٠١‏ لال ) » روضة الطالبين ( 5١0/9‏ ) . 
(؟) الشرح الكبير( )1//٠١‏ . 
(9*) الشرح الكبير ( 75/٠١‏ ) . 


ار 


لَه أنا” دوه 


لك بألعَرْب ٠‏ وَقِيلَ : الإزثِ ء وَقِيلَ : بولآيّة آلْمَالٍ . وَمَنْ لَه 
ألأصَحّ : عَلَى الْفرْع وَإِنْ بَعْدَ . َّ 


الأقرب ؛ لإدلاء الأبعد به » ( وإلا ) أي : وإن لم يدل بعضهم ببعض ( . . فبالقرب » 
وقيل : الإرث ) علئ ما تقدم في جانب الفروع . ( وقيل : بولاية المال ) لأنها تشعر 
بتفويض التربية إليه . 

أمئلة : أبو أب وأبو أم » هما سواء على القرب » وعلئ أبي الأب على الأخيرين . 

أم أم وأم أب» هما سواء على الأولين » وتلزم أم الأب على الثالث لإدلائها بولي . 

أبو أم وأم أب » هما سواء على الأول » وتلزم أم الأب على الأخيرين . 

( ومن له أصل وفرع. . ففي الأصح : على الفرع وإن بعد ) كأب وابن ابن ؛ لأن 
عصوبته أقوى . وهو أولئ بالقيام بشأن أبيه ؛ لعظم حرمته » والثاني : أنها على 
الأب ؛ استصحاباً لما كان في الصغر » والثالث : أنها عليهما ؛ لاستوائهما في 
القرب . 

( أو محتاجون ) من النوعين أو أحدهما مع زوجة » وضاق الموجود عنهم ( .. 
يقدم زوجته ) لأن نفقتها آكد ؛ لأنها لا تسقط بمضي الزمان » ولا بغناها ؛ فالتحقت 
بالديون ( ثم الأقرب ) فالأقرب » ( وقيل : الوارث » وقيل : الولي ) هلذا هو 
الخلاف المار في اجتماع فروع المنفق عليه » وقد مر ما فيه . 


( فصل : الحضانة : حفظ من لا يستقل ) بأمره ؛ لعدم تمييزه » ( وتربيته ) بما 
يصلحه ويقيه عما يهلكه . 

والحضانة : بفتح الحاء ؛ مأخوذة من الحضن » بكسر الحاء » وهو الجَنب ؛ لأنها 
تضمه إلئ حضنها . 


ا 


دكيوي ع كترلع سن ا سكور>ء م . كه يي ذه 2 مع كوروء ع في 
والإناث آليّق بها . وَأَؤْلاهنَّ : أَمٌ ثم أَمَّهَاتُ يُدَْلِينَ بإناثِ يُقدَّمْ أقرَبُهنَ . وَالْجَدِيد 
ص ص 2 آذآ“ 
2 اد و و ع 8 ا ل أ 6 2 02 
وى سو رهم عدي غو ع عي عصو سملت #ن يو هرم بير 2 ر طو ع ع تر موا ع2 00 
يقدلم بعده”* أمَّ | تَىّ أمّماتهًا | لات باناث نُك أمَ | أن كذلك ء ثّ أمّ أ حل 
عدم عدحن ام اعت اكهاتها المداكارت بإنانك ثم 81 ابي امود بي - 
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( والإناث أليق بها ) لأنهن بها أبصر . وعلى القيام بها أصبر » ( وأولاهن ) عند 
التنازع في طلبه ( أُدْ) لفرط حُنْوُها » هنذا إذا كان المحضون حرا ؛ فإن كان رقيقا. . 
فحضانته لسيدته . 

ويستثنئ من إطلاقه : ما لو كان للمحضون زوج » وأمكن الاستمتاع. . فالزوج 
والزوجة أحنٌ بالكفالة من جميع الأقارب وإن كانا أجنبيين ؛ لما بينهما من السكون 
والمودة » كذا حكياه هنا عن الروياني » وأقراه”" . 

( ثم أمهات يدلين بإناث ) وارثات ؛ لمشاركتهن الأم في الإرث والولادة ( يقدم 
أقربهن ) لوفور الشفقة . 

( والجديد : يقدم بعدهن أم أب ) لمشاركتها أم الأم في المعنى السابق » وإنما 
قدمت أمهات الأم وإن علون ؛ لأن الولادة فيهن محققة » وفي أمهات الأب مظنونة » 
( ثم أمهاتها المدليات بإناث ) وارثات ؛ لما سبق . ( ثم أم أبي أب كذلك ) ثم أمهاتها 
المدليات بالإناث » ( ثم أم أبي جد كذلك ) ثم أمهاتها المدليات بالإناث ؛ لأن لهن 
ولادة ووراثة ؛ كالأم وأمهاتها . 

( والقديم : الأخوات والخالات ) يقدمن”" ( عليهن ) أما الأخوات. . فلأنهن 
اجتمعن في الصلب والبطن أو في أحدهما وشاركنه في النسب ؛ فهنّ عليه أشفق » وأما 
الخالات. . فلقوله : صلى الله عليه وسلم في قضية ابنة حمزة : « ألْخَالةُ مَل آلأمٌ » 
رواه البخاري”" » وأجاب الجديد : بأن النظر هنا إلى الشفقة » وهي في الجدات 
أغلب . 
)١(‏ الشرح الكبير ( ١٠/١٠١-5١1)ء‏ روضة الطالبين (4/ .)1١١١‏ 
(1) قوله : ( يقدمن ) من المتن في ( ه ) . 


فرق صحيح البخاري ( 75194 ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
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ره ءَّ ع 42 َّ 2 

وَأَختٌ من أَبَوَيْن على اخحت من أحدهمًا لسع تيم أ من أب عل أ أختِ 
5 روس رمم ع د ان ع ون 

مِنْ أمّ » وخالةٍ وَعمَّةٍ لآب عليّْهمَا لام . وَسْقُوطُ كَُّ جَدةِ لأَتَرِتُ دُونَ أن غَيْر مَحْرَم 

َبيْتِ حال ل لي 0 


( وتقدم أخت ) من أي جهة كانت ( على خالة ) لقربها ( وخالة علئ بنت أخ و ) 
بنت ( أخت ) لأنها كالأم ( وبنت أخ و ) بنت ( أخت على عمة ) كما يقدم ابن الأخ في 
الميراث على العم » ( وأخت من أبوين علئ أخت من أحدهما ) لأن شفقتها أتم ؛ 
لاجتماعها معه في الصلب والرحم . 

( والأصح : تقديم أخت من أب علئ أخت من أم ) لقوة إرثها ؛ لأنها قد تصير 
عصبة » والثاني : تقدم الأخت من الأم ؛ لأنها تدلي بالأم » فتقدم على من تدلي 
بالأب » ( وخالة وعمة لأب عليهما لأم ) لقوة الجهة ؛ كالأخت . والثاني : لا ؛ لأن 
التقديم في المسألة قبلها كان لقوتها في الإرث » وهنا لا إرث لواحدة منهما 

( وسقوط كل جدة لا ترث ) كأم أبي الأم ؛ لأنها تدلي بمن لا حقَّ له في الحضانة؛ 
فأشبهت الأجانب » والثاني : لا ؛ لولادتهن » وشمول أحكام البعضية لهنَّ لكن 
يتأخرن عن جميع المذكورات أولا؛ لضعفهنء قال الشيخان: وفي معنى الجدة 
الساقطة: كل مَحرم تدلي بذكر لا يرث ؛ كبنت ابن البنت » وبنت العم للأم . ا 

وكون بنت العم محرماً ذهولٌ . 

( دون أنثئ غير محرم ؛ كبنت خالة ) وبنت عمة » وبنتي الخال والعم » فلا تسقط 
على الأصحٌ ؛ لشفقتها بالقرابة » وهدايتها بالأنوثة » والثاني : لا حق لهن ؛ كالجدات 
الساقطات . 

وفرق الأول : بأن الجدات الساقطات تدلين بغير وارث » بخلاف هلؤلاء » كذا 
قاله الرافعي” » واعترض : بأنه ليس في هلؤلاء من تدلي بوارث غير بنت العم 
العصبة . 


.)١١9/9( روضة الطالبين‎ ») ١1١/٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)1١١7/3٠١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 


ة 


وتيت لكل ذَكرٍ مَخْرَمٍ اسمن تين أَلإرْثِ ,2 وَكَذَا غَيْدُ مَحْرّم بْن عَم عَلى 
ألصّحِيح » ولا تُسَلّم إل مُشْتَهَاة ؛ بل إلى نع نقد يُعَينهًا . وَإِنَ فقَدَ آلإزث 
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٠ خٍْ‎ 
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الإذث. . ٠.‏ قلا في الأسَحْ ٠‏ وَإِنَ أجتَمع 00 وَإِنَاتٌ . : الم ل أْمَهَاتَهَ 0 لآب 2 
وَقيل : 7 تَقدّمُ عَلَيْهِ أَلْحَالَةٌ وَالأُخ من ل . وَيُقَدَمُ الأَصلٌ عَلَى أَلْحَاسْيَة م 0 


وتثبت لكل ذكر محرم وارث ) كالأب والجد وإن علا » والأخ وابنه والعم ؛ 
لمعيو يرحس در تيب الإرث ) كما تقرر في 
بابه . 

( وكذا غير محرم ؛ كابن عم على الصحيح ) لوجود القرابة والإرث والشفقة » 
والثانى : لا ؛ لفقد المحرمية . 

وأورد على إطلاقه : المعتق ؛ فإنه وارث غير محرم » ولا حضانة له على 
الصحيح ؛ لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة . 

( ولا تسلم إليه مشتهاة ) حذراً من الخلوة ( بل إلى ثقة يعينها ) ولو بأجرة من ماله ؛ 
لأن الحقًّ له فى ذلك . 

( وإن فقد الإرث والمحرمية ) كابن الخال وابن العمة ( أو الإرث ) مع وجود 
المحرمية ؛ كأب الأم والخال ( .. فلا) حضانة لهم ( في الأصح ) لفقدان الإرث 
والمحرمية في الآولئ . ولضعف قرابته في الثانية ؛ لأنه لا يرث بها ولايلي 
ولا يعقل ٠‏ والثاني : نعم ؛ لوفور شفقته . 

( وإن اجتمع ذكور وإناث. . فالآم ثم أمهاتها ) المدليات بالأمهات ؛ لما تقدم » 
( ثم الأب ) لأن مَنْ عداه إن أدلئ به. . فهو مقدم عليه ؛ كالإرث » وإن لم يدل به. 
فمن يدلي به مقدمٌ عليه » والمقدم على المقدم مقدم ٠‏ ( وقيل : تقدم عليه الخالة , 
والأخت من الأم ) لإدلائهما بالأم ؛ فأشبها أمهاتهما . 

ولو حذف قوله : ( من الأم ) لكان أخصر وأشمل ؛ إذ في كلّ واحدة من الأخوات 
الثلاث وجه أنها تقدّمٌ على الأب . 

( ويقدم الأصل على الحاشية ) أي : وتتقدم الأصول على الأقارب الواقعين في 
حواشي النسب ؛ كالأخت والعمة ؛ لقوة الأصول » وجزمه بتقديم الأصل على 
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الحاشية كذا هو في ١‏ المحرر » و الشرحين » و١‏ الروضة )20 » وهو مخالف لقولهما 
قبل : ( وقيل : تقدم عليه الخالة » والأخت من الأم ) . 

( فإن فقد ) الأصل ( . . فالأصح ) أنه يقدم ( الأقرب ) فالأقرب ؛ كالإرث ذكراً 
كان أو أنثئ (٠‏ وإلا ) أي : وإن لم يوجد الأقرب ؛ بأن فقد أو استوئ جمع في القرب 
( . . فالأنثئ ) مقدمة على الأصحٌ ؛ لكونها أصبر وأبصر . 

( وإلا ) أي : فإن استوى اثنان من كل وجه ؛ كأخوين أو أختين ( . . فيقرع ) قطعاً 
للنزاع » والثاني : أن نساء القرابة وإن بعدن أولئ بالحضانة من الذكور وإن كانوا 
عصبات ؛ لأنهن أصلح للحضانة » والثالث : العصبات أولئ منهن ؛ لقوة نسبهم » 
وقيامهم بالتأديب » وما صححه تبعاً لأصله من تقديم الأقرب.. هو ما صححه في 
« أصل الروضة )”© » ونقل في الشرحين » تصحيحه عن الروياني » وأقره”"' » وهو 
مخالف لما جزما به من قبل من. تقديم الخالة علئ بنات الإخوة والأخوات على الجديد 
والقديم ؛ فكيف يمكن جعله أصح مع مخالفته الجديد والقديم ؟! 

(ولة خضانة لرقيق ) ولو مبعضا وخديرا ومكاتيا وسعولدة ولو أذن السيد في 
الحضانة ؛ لأنها ولاية وليس من أهلها . 

ويستثنئ من إطلاقه : ما لو أسلمت أم ولد الكافر. . فإن ولدها يتبعها وحضانته لها 
مالم تتزوج وإن كانت رقيقة » نقلاه في ( كتاب أمهات الأولاد ) عن أبي إسحاق 
الموؤقي وأ 

( ومجنون ) ولو تقطع جنونه إلا أن يقلّ ؛ كيوم في سنة ؛ لأنه محضون » 
( وفاسق ) لأنها ولاية » وهو لا يلي » واقتصاره علئ نفي الفسق يقتضي عدم اشتراط 


للك المحرر ( ص 87" ) » الشرح الكبير ( ٠١8/٠١‏ ) » روضة الطالبين 1١75/90‏ ) . 
)١(‏ روضة الطالبين ( ١١/9‏ ) » الشرح الكبير ( .)١١8/٠١‏ 

(*) الشرح الكبير ( .)١١8/٠١‏ 

0( الشرح الكبير ( 241/1 ) ء روضة الطالبين ( 29١5/15‏ . 


أغرة 
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العدالة الباطنة حت يكتفل بالمستور » وهو العدالة الظاهرة حتل يتبين الفسق » وبه 
صرح الماوردي والروياني""2 . 

( وكافر علئ مسلم ) بخلاف العكس على الصحيح ؛ لأنه لا ولاية لكافر على 
مسلم » ولأنه قد يفتنه عن الدين » ( وناكحة غير أبي الطفل ) وإن لم يدخل بها ؛ لأن 
النكاح يشغلها بحق الزوج . 

وقوله : ( غير أبي الطفل ) أي : وإن علا ؛ ليدخل الجد . وإلا.. فيرد على 
حصره الاستثناء في المسلمة بعدها ؛ فلو نكحت الجد أبا الأم.. بطل حقها ؛ كما 
صرح به البغوي . والمصنف في ١‏ فتاويه » و« تحريره )”© , لكن نقل الأَذْرَعي في 
« القوت » عن جمع من العراقيين بأنه لا يسقط حقهاء. قال : وهلذا هو الأصحٌ 
المختار . بخلاف ما ذكرته في ١‏ الغنية » . 

ويستثنئ من سقوط الحضانة بالنكاح : ما لو خالع زوجته بألف » وحضانة الصغير 
سنة فتزوجت في أثناء السنة. . فليس له انتزاعه منها ؛ لأن الإجارة عقد لازم » كذا 
حكياه في آخر ( الخلع ) عن ١‏ فتاوى القاضي الحسين » » وأقراه”” . 

( إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح ) لأن هلؤلاء أصحاب حق في الحضانة » 
والشفقة تحملهم علئ رعاية الطفل ٠‏ فيتعاونان علئ كفالته بخلاف الأجنبي ٠‏ والثاني : 
يبطل حقها ؛ لاشتغالها بالزوج » ولا حقّ له في الحضانة الآن » فأشبه الأجنبي . 

ويرد علئ حصره : ما إذا تزوجت أخته لأمه بأخيه”* لأبيه » وضابطه : كل من له 
حق في الحضانة . 

( وإن كان ) المحضون ( رضيعاً. . اشترط ) في استحقاقها الحضانة ( أن ترضعه 


.)١80701١58-١51//1١5 ( بحر المذهب‎ ») 77/7١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 759١ تحرير ألفاظ النبيه ( ص‎ » ) 75١5 فتاوى الإمام النووي ( ص‎ )6( 
. ) 571//1/( الشرح الكبير 5175/8 ) » روضة الطالبين‎ )9( 

(4) في ١‏ النجم 7١7/80»‏ ) : ( بابن أخيه ) بدل ( بأخيه ) . 
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على الصحيح ) لعسر استئجار مرضعة تترك بيتها » وتنتقل إلئ مسكن الأم » والثاني : 
لا ء وعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عند الأم . 

وبقي للحضانة موانع أخر ؛ منها : المرض الذي لا يرجئ زواله ؛ كالسل والفالج 
إذا كان يشغله الألم عن الكفالة » وإن لم يشغله وإنما يؤثر في عسر الحركة 
والتصرف.. سقطت الحضانة في حق من يباشرها بنفسه دون من يدبر الأمورء 
ويباشرها غيره » قال الرافعي : ومنها : العمئ » فلا حضانة لأعمئ"'' » كما أفتئ به 
عبد الملك بن إبراهيم المقدسي الهمداني شارح ١‏ المفتاح ء» وهو من أقران ابن 
الصباغ » ومنها : الرشد فلا حضانة لسفيه ؛ كما قاله الماوردي والقاضي أبو الطيب » 
قال الزركشي : ونصيّ عليه في « المختصر » » ومنها : التغفل » فلا حضانة لمغفل ؛ 
كما قاله الجرجاني في ١‏ الشافي » » قال الْأَذْرَعى : وهو حسن متعين في حق غير 
المميز » ومنها : الجذام والبرص يسقط الحضانة » كما صرح به الشيخ صلاح العلائي 
في قواعده » ؛ لحديث : ٠‏ لأ يُورِدنَ ذو عَامَةٍ عَلَىْ مُصِح »!" . 

( فإن كملت ناقصة أو طلقت منكوحة.. حضنت ) لزوال المانع » وتستحق 
المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب . 

( وإن غابت الأم أو امتنعت. . فللجدة ) أم الأم ( على الصحيح ) كما لو ماتت أو 
جنت . والثاني : تنتقل إلى الأب والثالث : إلى السلطان ؛ لبقاء أهلية الأم ؛ كما لو 
غاب ولي النكاح أو عضل يزوج السلطان لا الأبعد » وإنما تنتقل الحضانة إلى الجدة 
بعد الأم إذا لم يرض الأب ؛ فإن رضي الأب باستمراره عند الأم المزوجة ورضي الزوج 
00 فلا حق للجدة على الصحيح في ١‏ أصل الروضة 76 » وظاهره : بقاء حق 
الأم » وصححه البغوي والخوارزمي » وجرئى عليه في ١‏ الكفاية » » واستغربه في 
)١(‏ في (ه ) :( فلا حضانة للعمياء ) . 


هم أخرجه البخاري ( ١/ا/ا0‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
2 روضة الطالبين .)1١١1١/9(‏ 


رخذر 


َلذًا كله في غَيْر مير » وَآلْمْمَيرُ ِنِ آفْترَقَ أبْوَاه . . كَانَ عِنْدَ من أَخْبَارَ منْهُمًا » فَإِنْ كان 
في أَحَدِهِمَا جُنُونٌ أَوْ كُفرْ أو رقٌ أَوْ فق أَوْ تكحَحث. . مَآلْحَقُ لِلآحَرٍ . وَبُحَيّدُ يَْنَ أمّ 
وَجَدّ » وَكَذَا أَحّ أو عَهْ أو أب مَمّ أَحْتٍ أَرْ خَالَةِ في الأصَحّ » فَإِنِ أختارَ أَحَدَهُمَا ته 
ألآخرَ. . حول إليْه ل ا ا 


« المطلب » ؛ إذ كيف يسقط حق الجدة برضا الأب » وقال الأَذْرَعي : الأقيس : عدم 
السقوط . 2 

( هلذا كله في غير مميز » والمميز إن افترق أبواه ) مع أهليتهما ومقامهما في بلد 
واحد ( .. كان عند من اختار منهما ) لأنه صلى الله عليه وسلم خيّر غلاماً بين أبيه 
وأتداء اتسيف الترمذي 7" متوضيوام العلذم والتجاوية مدنا 

( فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت. . فالحق للآخر ) 
لوجود المانع به » فإن زال الخلل . . أنشىء التخيير . 

( ويخير بين أم وجد ) وإن علا عند فقد الأب أو عدم أهليته ؛ لأنه بمنزلته » 
وكذلك الجدة أم الأم مع الأب . 

( وكذا أخ أو عم . أو أب مع أخت أو خالة في الأصح ) لما رواه الشافعي عن 
عمّارة الجَرْمي قال : خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمي وعمي . وكنت ابن 
سبع أو ثمان سنين”" ٠‏ والثاني : لا بل الأم أحق ؛ لقربها وولادتها ؛ كما قبل 
التميرن + 

( فإن اختار أحدهما ثم الآخر.. حول إليه ) لأنه قد يبدو له الأمر عل خلاف 
ما ظنه . 

نعم ؛ لو كثر التردد بحيث يغلب على الظن أن سببه نقصانه وقلة تمييزه. . جعل عند 
الأم كما قبل التمييز» وكذا لو بلغ وهو علئ نقصانه وخبله » كذا في ١‏ الروضة » 


)١(‏ ستن الترمذي (/ا75١‏ ). وأخرجه أبو داوود (/اا١7‏ ) . والنسائى .»)١80/5(‏ وابن ماجه 
701١(‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . ْ 

(؟) الأم (79/56)ء2 لكن فيه أن المخيّر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وانظر « التلخيص 
الحبير » ( 5095/8 ) . 


نوت 


6 7 تل م 6 0 نين و :1-2 وي" 
فإن اختار الأب دك يَمْنعه زيَارَة أمه وَيَمْنْعْ انث 2 وَلا يَمْنْعَهًَا دخولا عليهما 

ٍ 316 0 ول م 2 0 
َائَِةَ» وَأَلزْيَارة َه في أَيَامٍ » فَإنَ مَرِضًا. ٠‏ فآلأمٌ أؤلئ يمري ؛ فإن رَضىّ به فى 


به 
ري “عم 8 اديت 00 2 01 2 7 ود وو 
0 مالا ٠‏ قفي بَيْتهَا . وَإِنِ أَخْمَارَهَا ذكد. . فعندها ليلا وَعند ألآأب نهارا يؤدبه 
سو اا بريي وس 
0" متو كن ل لش ا و أل ماوع اواو الا ابو اوت وو الوك د و للدم ارفاك 


و« أصلها 6"'' . وقال الإمام : لا وجه عندي في ذلك إلا اتباعه بشرط ألا تتعطل 
الحضانة بالتردد ؛ فإن ذلك لا يتكر في حال الصبي”" » وسبقه إلئ ذلك الماوردي 
فقال : وعليل هنذا أبداً كلما اختار ؤاحداً بعد واحد. . حول إليه” . 

( فإن اختار الأب ذكر. . لم يمنعه زيارة أمه ) وجوباً ؛ كما قاله في ١‏ الكفاية » ؛ 
لئلا يكون ساعياً في العقوق”*'' » ( ويمنع أنثئ ) من زيارة أمها ؛ لثلا تعتاد البروز » 
ولتألف الصيانة » وفي ١‏ فتاوى ابن الصلاح » أن للأم أن تطلب البنت » فتنفذ إلى 
يا ني 

( ولا يمنعها ) أي : الأم ( دخولاً عليهما ) أي : على الابن والبنت ( زائرة ) لما 
تقدم » ( والزيارة مرة في أيام ) عملاً بالعادة . 

( فإن مرضا. . فالأم أولئ بتمريضهما ) لأنها أهدئ إليه وأصبر عليه » ( فإن رضي 
به في بيته » وإلا. . ففي بيتها ) والأب مخيرٌ بين الحالتين » ويجب الاحتراز عن الخلوة 
عند التمريض في بيته » وعند زيارتها الولد . 

( وإن اختارها ذكر . . فعندها ليلاً » وعند الأب نهاراً يؤدبه ويسلمه لمكتب وحرفة ) 
عل ما يليق به » ولا يكله في ذلك إلئ أمه ؟ لعجز النساء عن القيام بمثل ذلك » 
ويجب ذلك على الولي أبآ كان أو جداً » أو وضيّآ أو قيمآ » وأجرة ذلك في مال 
الصبي ؛ فإن لم يكن. . فعلئ من تلزمه نفقته . 


.) 95/٠١ ( غ الشرح الكبير‎ ) ٠١5 /5( روضة الطالبين‎ )1١( 
.) 05ا//١6 نهاية المطلب(‎ )0( 

(9) الحاوي الكبير ( )١١5/16‏ . 

(5) كفاية النبيه ( 7857/1١١9‏ ) . 

(0) فتاوى ابن الصلاح ( 55١/7‏ ) . 


ماو 


دمن 
ع عه 
ا 


وُأنقى. . قدا لا هارا ٠‏ ويَرُورُهَا آلأب عَلَى الَْادوَ. وَإِنِ أَخْتَارَهُمًا. . أَفْرعَ » 


0 
- 
ا ا 


َإِنْ ل يَخْتَر. . فالأ مُأَؤلَى » وَقِيل : يُفْرَعٌ .. وَلَوْ آَرَادَ أَحَدُّهُمَا سَمْرَ حَاجَةٍ. . كَانَ الْوَلَدُ 
لْمُمَيْرُ وَغَيْدْهُ مَع ليم حل تخوة» أو قر قل ا ة 


وَالْبَلْدِ ألْمَفَصُودٍ » قل : وَمَسَافَةِ قَضْرٍ . وَمَحَارِمٌ ألْعَصَبةِ في 


( أو أنثو.. فعندها ليلاً ونهاراً ) طلباً لسترها ( ويزورها الأب على العادة ) 
ولا يطلب إحضارها إليه ؛ لتألف التستر والصيانة » قال الماوردي : ويعتبر في دخوله 
على الأم وجود محرم أو نسوة ثقات”' » ( وإن اختارهما. . أقرع ) قطعاً للنزاع . 

( وإن لم يختر ) واحداً منهما ( .. فالأم أولئ ) استصحاباً لما كان » ( وقيل : 
يقرع ) إذ ليس أحدهما بعد زوال زمن الحضانة أولئ من الآخر . 

( ولو أراد أحدهما سفر حاجة. . كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتئ يعود ) لما 
في السفر من الخطر والضرر » وسواء أطالت المدة أم قصرت . 

( أو سفر نُقلة. . فالأب أولئ ) سواء انتقل الأب أو الأم أو كَل واحدٍ إلئ بلد ؛ 
احتياطاً للنسب ؛ فإنه يتحفظ بالآباء » ولمصلحة التأديب والتعليم والصيانة » وسواء 
أنكحها في بلده أم في الغربة . 

( بشرط أمن طريقه والبلد المقصود ) إليه ؛ فإن كان أحدهما مخوفاً.. أقرٌ عند 
أمه » وألحق ابن الرفعة بذلك : الحر والبرد الشديدين » ( قيل : ومسافة القصر ) لأن 
الانتقال لما دونها كالإقامة في محلة أخرئ من البلد المتسع ؛ لإمكان مراعاة الولد » 
وهلذا ما اختاره جمهور العراقيين وغيرهم ٠‏ والأصحٌ عند الشيخين : عدم الفرق”" . 
وهو قضية إطلاق نص ١‏ الأم » و١‏ المختصر 70" ؛ لأنه في معنى الانتقال إلئ مسافة 
القصر . 

( ومحارم العصبة ) كالأخ والعم ( في هلذا كالب ) في انتزاع الولد عند الانتقال ؛ 


. )١١/١8 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 73"5 الأم (2)711/5». مختصر المزني ( ص‎ )9( 


ك7 


ا 2 7ه 8 ا 
وَكذا أَبْنُ عَم لذكر . ولا يُعْطئ أنثئ » فإن رَافمَتْهُ بنتة. . سْلَم إِليْهَا . 
ار 
5-38 7 
[ في مؤنة المماليك وتوابعها ] 
عي عه 


ل ا ل ل 
قيق الْبلَدِ وَأَدمِهمْ وَكِسْوَتِهِمْ » وَلَأَيَكْفِي ب سَدْد العَورَة 1 211110111011000 


احتياطاً للنسب ٠‏ ( وكذا ابن عم لذكر ) لما سبق ( ولا يعطئ أنثئ ) مشتهاة ؛ حذراً من 
الخلوة المحرمة . 
( فإن رافقته بنته ) البالغة العاقلة الثقة ( . . سلم إليها ) لانتفاء ذلك . 
وكان ينبغي أن يقول : ( سلمت ) ؛ لأن الضمير عائد على الأنثى 
( فصل : عليه كفاية رقيقه ) بلا تقدير ( نفقة وكسوة ) وسائر مؤنه » وكذا شراء 
لماء للطهارة [على الأصح في زيادة « الروضة 216 ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
ا ا ف الا 
والمعتبر : كفايته في نفسه مع مراعاة رغبته وزهادته وإن زادت على كفاية مثله على 


ويستثنئ من إطلاقه : المكاتب ٠‏ والأمة المزوجة حيث أوجبنا على الزوج نفقتها أو 
أعسر الزوج ولم يفسخ » ومنعنا السيد من الفسخ . 

( وإن كان أعمئْ زمناً ) ونحو ذلك من أنواع العجز ( ومديراً ومستولدة ) لبقاء 
الملك والمنافع ( من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ) من قطن أو صوف مما 
يلبسه رقيق البلد » ويراعئ يسار السيد أو إعساره ؛ فيجب اللائق بحاله من رفيع الغالب 
وخسيسه . 


( ولا يكفي ستر العورة ) وإن لم يتأذ بحر ولا برد ؟ لما فيه من الإذلال والتحقير » 


. ) ما بين المعقوفين زيادة من ( ز‎ » ) ١١١6 /4 ( روضة الطالبين‎ )١( 


ا 


مود ف 56 وي )ع م سمه ل ل ا ف 0 ءِ 
وَيَسَن أن ب وله مما يَتَنعُم به منْ طعام وَأدم كسوة وَتسشقط بمضىٌ الْرْمَانَ ريع 
27 رريكو > 5 ىل مفرابير 2 

القاضي فيهًا مَالَهُ » فإن فقد أَلْمَالُ. . أَمَرَهُ ببَئْعه أَوْ إِعْنَّاقَه . 5700 


كذا قاله الإمام : تفقها . وتابعاه”' . وقيده في ١‏ الوسيط »© ببلادنا""' » قال في 
« المطلب »© : واحتز به عن بلاد السودان وغيرها الذين يقتصرون على ذلك ؛ فإنه 
يجوز الاقتصار فيها عل ستر العورة ؛ لأنه العرف . 

( ويسن أن يناوله مما يتنعم به ؛ من طعام وأدم ) قال في « المحرر ») :سما إذا 
عالج الطعام وولِيَ طبخه”" ؛ لحديث : « إِذَا أت أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطَعَامِهِ » فَإِنْ لَمْيُقْعِذَهُ 
مَعَهُ. . مَليَاوِلَهُ لُقْمَة أو لُقَمَتِيّْن أ أَكلَةَ أو أَكْلتِيّن ؛ فَإنَهُ وَلِيَ حَدَهُ وَعِادَجَهُ ؟ متفق 
عله9؟ , 

وليكن ما يناوله لقمة كبيرة تسد مسدّاً لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة . 

( وكسوة ) لأنها من مكارم الأخلاق . 

( وتسقط بمضي الزمان ) كنفقة القريب . 

( ويبيع القاضي فيها ماله ) عند امتناعه وغيبته ؛ كنفقة القريب » وهل يبيع شيئاً 
فشيئاً أم يستدين عليه » فإذا اجتمع عليه شيء صالحٌ باع لأجله ؟ وجهان : صحح في 
« زيادة الروضة » » الثاني””' ؛ فإن لم يمكن بيع بعضه. . باع جميعه ؛ كما حكاه في 
« الكفاية » عن الماوردي”" . 

( فإن فقد المال. . أمره ببيعه أو إعتاقه ) أو إجارته ؛ دفعاً للضرر » فإن لم يفعل. . 
باعه الحاكم أو أجره ؛ فإن لم يشتره أحد. . أنفق عليه من بيت المال » فإن لم يكن فيه 
مال. . فهو من محاويج المسلمين ؛؟ فعليهم القيام به . 

وأم الولد قيل : يجبر علئ عتقها أو تزويجها . والأصحٌ في ١‏ الروضة » : المنع » 


() نهاية المطلب ( 51١/١6‏ ) » الشرح الكبير ( ١١١/٠١‏ )» روضة الطالبين )١١/9(‏ . 
(؟) الوسيط 7509/50 ). 

(9) المحرر(( ص 786 ) . 

(5) صحيح البخاري (/71501 ) » صحيح مسلم ( ١777‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) روضة الطالبين .)١١9/9(‏ 

(50) كفاية النبيه( 6١/١لا؟‏ ) . 


8 


َيُجرُ أنه َلَى إرْضَاع وَلَدِما - وَكَذَا غَيْدُهُ إن فَضَلَّ عَنْهُ - وَقَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ إِنَ لَمْ 
يَضْكَهُ » وَإِرْضَاعَهِ بَعْدَهُمَا إن لَمْ يَضَدَمًا . وَلِلْحْرَةِ حَقٌّ في آلتَّبيّة . فَلَيْسَ لِأحَدِهِمًا 
َطمُه قبْلَ حَولينِ ٠‏ وَلَهُمَا إن لَمْ يضر , وَلِأحَدِجمًا بَعْدَ حَوَْيْنٍ » وَلَهُمَا لزيا . ولا 
ُكَلْفْ رَقيقَةُ إلأَ عَمَلاً يُطيقةُ و7 تَجُورٌ مُحَارَجَئْهُ بشَرْطٍِ رضاهُمًا 58 0 


بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها ؛ ل ل ا لل د 
المال0؟ , 

( ويجبر أمته علئ إرضاع ولدها ) لأن لبنها ومنافعها له » بخلاف الزوجة ؛ فإن 
الزوج لا يملك ذلك منها » وإرضاع الولد عليه » فلم يكن عليها فعله » ( وكذا غيره ) 
معه ( إن فضل عنه ) لقلة شربه أو لكثرة اللبن ؛ لأن منافعها له » فإن لم يفضل. . فلا 
إجبار ؛ لوجود الضرر . 

( وفطمه قبل حولين إن لم يضره . وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها ) وليس لها 
الاستقلال بالرضاع ولا بالفطم ؛ لأنه لا حقَّ لها في نفسها » بخلاف الحرة . 

( وللحرة حق في التربية » فليس لأحدهما ) أي : لأحد الأبوين ( فطمه قبل 
حولين ) لآنها تمام مدة الرضاع » ( ولهما إن لم يضره ) لاتفاقهما » وعدم الإضرار 
بالطفل . ( ولأحدهما بعد حولين ) لمضي مدة الرضاع ( ولهما الزيادة ) إذا لم تضره ‏ 
وري لحت ب مرو رو يلار 

( ولا يكلف رقيقه إلا عملاً يطيقه ) أي : يطيق المداومة عليه ؛ للحديث 
المار : ١‏ وَل يكل مِنَ الْحَمَل ما لذ ين »”"2 » وفسره الشافعي والأصحاب بذلك » 
قال في « الأم » : وليس الوا : ما يطيقه يوماً أو يومين أو ثلاثة ويعجز في الباقي 
90 

(وتعوز مكاسع فرط ارضاهها ) فليق اكلددهها [عاو الخخز هلها + لأنه عفد 
معاوضة ؛ فاعتبر فيه التراضي » ومخارجة العبد ثابتة عن جمع من الصحابة ؛ روى 


.)/857/9( روضةالطالبين‎ )١( 
.) (؟) في( ص5”0‎ 
الأم(754/5).‎ )9( 


ا 


000 دع عدويع ره ره .5ه اس سو 0 70 2 

- وضي خْرَاج يُوَّدِيهِ كل يَوْم أو و أسبو نوع م وَغَليه عَلف 5و1 وَسَقيْهًا ) ٠»‏ فإن أمتئع . . أجبرَ 
ررقو ا 0 7 عو 

في الماكول على بَيّع | عَلَفبٍ أؤ ذَنْج » وَفِي غَيِِْ عَلَى بٍَِ أ وَعَلفٍ . وَلا يَحْلبٌ مَاضدَ 


« البيهقي » : أنه كان للزبير ألف مملوك يؤدي إليه الخراج » فلا يُدخل بيه من خراجهم 
شيئاً بل يتصدق به" . 

( وهي ) أي : المخارجة ( خراج ج ) معلوم ( يؤديه كل يوم أو أسبوع ) أو شهر علئ 
حسب اتفاقهما » ويشترط : قدرته علئ كسب مباح » وأن يكون ذلك فاضلاً عن مؤنته 
إن جعلت في كسبه ٠.‏ فلو قصر كسبه عن قدر خراجه.. لم يصح . كما صرح به 
الماوردي وغيره”" . 

( وعليه علف دوابه وسقيها ) لحرمة الروح » وهلذا فيما لم تألف الرعي ؛ فإن 
ألفته. . فعليه إرسالها للرعي إن كان هناك ما تشرب منه » واكتفت بذلك ولا مانع من 
تلج وغيره » وإلا. . أضاف إليه قدر الكفاية . 

و( العلف  )‏ بفتح اللام - : مطعوم الدواب ٠‏ وبإسكانها المصدر » ويجوز هنا 
الأمران » وضبطه المصنف بخطه بالإسكان . 

( فإن امتنع.. أجبر في المأكول علئ بيع أو علف ) بإسكان اللام ؛ كما ضبطه 
المصنف بخطه » ( أو ذبح » وفي غيره علئ بيع أو علف ) صيانة لها عن الهلاك ؛ فإن 
لم يفعل. . ناب الحاكم عنه في ذلك عل ما يراه ويقتضيه الحال . 

( ولا يحلب ماضر ولدها ) للنهي عنه . كما صححه ابن حبان”" » ( وما لا روح 
له ؟؛ كقناة ودار لا تجب عمارتها ) عل مالكها المطلق التصرف ؛ لأن ذلك تنمية 
للمال » ولا يجب على الإنسان ذلك . 

نعم ؛ يكره ترك عمارة الدار وسائر العقار » والأولئ : ترك الزيادة » وربما قيل : 


)000( سئن البيهقي 9/8 ) 
(؟) الحاوي الكبير ( ١178/16‏ ). 
(*) صحيح ابن حبان ( 0787 ) » وأخرجه البيهقي ( ١5/8‏ ) » وأحمد ( 75/4 ) عن ضرار بن الأزور 


الك 


هلها ها ها ىه هاه هده ها .د هاو .د .اعادو هاه هاه هاه هاه وهاو مد وه .ا فاه واوا .ا قاف قار .اودارا وا و ها .دا مدا .د هد م6 6دا 6ه 


تكره الزيادة » وصمٌ : « إِنَّ آلوَجْلَ لَيُؤْجَرْ في تََمَيهِ كلها إلا في مَلذَا ألْابٍ » » قال ابن 
حبان : معناه : إذا أنفق فيها فضلاً عما يحتاج إليه من البناء”"2 . 


4 9 07 
تدع د نت 


)١(‏ صحيح ابن حبان (77857) عن خباب بن الأرت رضي الله عنه » وأصله عند البخاري برقم 
(كلاكه ). 


غ١‎ 


- فصل : في الخطبة من وام عمو ليان سيقو وو از نولشو ور و جاتو ال يه 
- فصل : في أركان النكاح وغيرها لظ 
- فصل : فيمن يعقد النكاح وما يتبعه 00 11011110101ظ(ظ 
- فصل : في موانع الولاية للنكاح مت عد مقف ماسو وو 0 
- فصل : في الكفاءة ااا ا 100 


باب ما يحرم من النكاح فقا مح و ولو ااه وا لك لوي ااه الم للم رو جا لا م5 
- فصل : في نكاح من فيها رق وتوابعه ل 1 ل كردس ا 1 
- فصل : في حل نكاح الكافرة وتوابعه مودي اق اه مرع ات أم ‏ وله كاري اوارا 70 
باب نكاح المشرك ات ع بل مسا د كد ام 0 


- فصل : في مؤنة المسلمة أو المرتدة ا 
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ا 
فصل : في الإعفاف ار وت م ا ا ام 
فصل : في نكاح الرقيق من اط مش جاو باو أ ولعب الوا ا 


كتاب الصداق 


- فصل : في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد ... 
- فصل : في التفويض ولع ناه لتقام د لل ارا اندو سو و ا 2 
- فصل : في بيان مهر المثل واكم كوي سكا الحا مه م 
- فصل : في تشطير المهر وسقوطه 5 


فصل : فى المتعة امل مم بالود وك مروتس لا لتو اه 
- فصل : في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه .... 


و 


ولثا .ا .ا واه .م6 6 ه 


.م قاواء ا عام م6 6. 


.قا هد ةا قاع اناه ه6٠‏ هه 


.افا .ا .ا .د ود ون اه 6 ام 


هااة ا ةا . .ا .دا لثاع. 60م 


- فصل : في وليمة العرس يفاخ مكقه ضفي حا لواحو اأمرع :هللاوو هن غم اهز" ايل جز امه الو "هر مويه أآي ةكرف 1 عا 3 
فصل : في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه ا ا 1 


كتاب الخلع 


- فصل : في الصيعغة وما يتعلق بها ررق ما لاماي ور لد ل ايو اا ودود 
- فصل : في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها 210100 
- فصل : في الاختلاف في الخلع أو في عوضه اكت ‏ وأعو مقن وو 
كتاب الطلاق 
- فصل : في تفويض الطلاق إليها 1101111 
- فصل : في بعض شروط الصيغة والمطلق جمس ايع ا نات 7 ارك مسف و 
- فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه 3 ترق بد نو الوا ا 
- فصل : في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك ا ا 
- فصل : في الاستثناء 2111111100 
- فصل : في الشك في الطلاق 1 11 1 0 
- فصل : في بيان الطلاق السني والبدعي توه قفي م لج م جاو ا سس 
- فصل : في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها ل ليه 
- فصل : في أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها 25100( 
- فصل : في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق ا ا يه 
- فصل : في أنواع أخرى من التعليق ا م ا ا ا 
كتاب الرجعة 
كتاب الإيلاء 
فصل : في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها 010000 
كتاب الظهار 
- فصل : في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك 0 
كتاب الكفارة 
كتاب اللعان 


4غ 


- فصل : في قذف الزوج خاصة ا ا 0 


- فصل : في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 21001 
- فصل : في المقصود الأصلي من اللعان د وال ا ا 
كتاب العدد 
فصل : في العدة بوضع الحمل سج كين د بج جزم جه انار ل موت ا 
- فصل : في تداخل العدتين وا م ف لمان او لم وي الوك الل ديه ال لا او ا ا 
- فصل : في حكم معاشرة المفارق للمعتدة خ لنواك ل ل وك 
- فصل : في الضرب الثاني من ضربي عدة النكاح لوت لم وا لل وا 
- فصل : في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها لط سق اس شه 
باب الاستبراء اجو رم و واد الذي وأا تدحوية مالو نان كوتيح لطم أرب جنول 2 
كتاب الرضاع 
- فصل : في حكم الرضاع الطارىء على النكاح تحريماً وغرماً 0 
- فصل : في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه ا 1 
كتاب النفقات 
- فصل : في موجب المؤن ومسقطاتها عقر وك ل اسح نو وك ار اا ا 2 
- فصل : في حكم الإعسار بمؤن الزوجة لل سيو مويه ا وا و ا 
- فصل : في مون الأقارب ل 0 
- فصل : في الحضانة ل ا 0 
- فصل : في موّنة المماليك وتوابعها عد اكدقيا تط و د ا 
محتوى الكتاب ف م وق نال ل لبا اوح او و م م سي وا ل 


رانين ليلعت نيو الكَسَرِالشَافي 


5 يَحَمَدالتّه تان 
١‏ -:/ام م) 


عي به 


لامةه 
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2 
٠‏ هه ١‏ كانه ) عن سل 
في سح المنهتاج 


ك0 


قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


| ما شاف لين‎ ١ 


اسه اجرح 


لْفعْل الْمُرْهِقٌ ثلاثة : عَمْدٌ » وَخَطأ » وَشْبْهُ عَمْدٍ . ا ا 000 


( كتاب الجراح ) 

هو : جمع جراحة بكسر ( الجيم ) » والمراد : ما يحصل به الزهوق » أو الإبانة » 
أو ما لا يُحصّل واحداً منهما » ولما كانت الجراحة تارة تبين عضواً » وتارة تزهق نفساً 
إما بالمباشرة أو بالسراية » وتارة لا تفعل ذلك. . جمعها ؛ لاختلاف أنواعها . 

وإنما ترجم ب( الجراح ) وإن كان التبويب ب( الجنايات ) أشمل ؛ لصدقه على 
الجناية بالمحدد والمثقل » وعلئ غير القتل ؛ كالزنا والقذف والشرب والسرقة ؛ لأن 
الجراح أغلب طرق القتل . 

والأصل في ابتداء القتل وتحريمه : ما ذكره الله تعالئ من قصة ابني آدم هابيل 
وقابيل » وقوله تعالئ : « كيب َك الْيِصَاصٌ في الْسَتَلَ * : 

ومن السنة : أحاديث كثيرة مشهورة سنورد بعضها في محالّها . 

والقتل بغير حق أكبر الكبائر بعد الكفر . 

وإذا قتل ظلماً واقتص الوارث ٠‏ أو عفا علئ مال أو مجاناً. . فظواهر الشرع تقتضي 
سقوط المطالبة في الدار الآخرة ؛ كما قاله المصنف في ١‏ فتاويه » » وذكر مثله في 
شرح مسلم )0 » لكن ظاهر تعبير « الشرح » و« الروضة » يدل عل بقاء العقوبة ؛ 
فإنهما قالا : ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا"" . 

( الفعل المزهق ) للروح ( ثلاثة : عمد » وخطأ .» وشبه عمد ) وجه الحصر : أن 
الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه. . فهو الخطأ » وإن قصده ؛ فإن كان بما يقتل 
غالباً. . فهو العمد . وإلا. . فشبه العمد . 

وتقييد الفعل بالإزهاق : يخرج الجناية على الأطراف مع أنها كذلك » ويؤخذ ذلك 
من قوله بعدُ : ( يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ) . 


للك فتاوى الإمام النووي ( ص 7١8‏ ) » شرح صحيح مسلم /١١/(‏ 8 ) . 
(؟) الشرح الكبير ( »)١١8/٠١‏ روضة الطالبين ( ١77/9‏ ) . 


04 


ولا قِصَاصَ إلا في آلْعَمْدٍ » وه : قَضْدُ آلْلٍ وَآلشّخْصِ بمَا يقل غَالِيا ؛ جَارِحٍ أو 
مُتَقل . إِنْ ققد قَضْدُ أَحَدِهِمَا ؛ أن وَقَمَ عَلَيِْفَمَاتَ ؛ و3 
0 1 


ع 


ملا 


م سبي 


. وَإِنْ قَصَدَهُمَا بِمَا لا يَقَْلُ عَالِباً ٠.‏ فَسْبْهُ عَمْد » وَمِنَهُ : 


( ولا قصاص إلا في العمد ) أما وجوبه فيه عند اجتماع شرائطه. . فبالإجماع . 
رادا حلم وجرا لكا . فلقوله تعاليل : ا وَمَن قَتَلَ مُؤَمِنَاحَطَكَا فسَحرُ وبق مُؤْمسَةٍ 
وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إك أمَيدِ * ولم يتعرض للقصاص ٠»‏ وأما عدم وجوبه في شبه العمد. . 
فلحديث : « ألا إِنَّ ديه آلْخَطَأْ شبْه الْحَمْدِ مَا كَانَ بألسَوْطٍ وَآَلْعَضَا فيه مبَةٌ مِنَ الإبل » 
صيححه ابن حبان .. واين القطان © وقالا لآ يقيره الاختيلةفى 01 

( وهو) أي : العمد ( قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً » جارح أو مثقل ) 
وقضية هلذا التعبير : اشتراط قصد عين الشخص ؛ فلو قصد شخصاً فأصاب غيره. . 
فهو خطأ » وكذا لو قصد إصابة أحد رجلين ؛ كما في « الروضة » و« أصلها » في أوائل 
( الجنايات ) في الكلام على التضييف بالسم » وفي الكلام على المنجنيق » واعتمده 
في « المهمات »© وقال التلفيئن : إنه الأرجح امير 

لكن صحح في ١‏ زياداته » قبيل ( الديات ) وجوب القصاص”"" 

( فإن فقد قصد أحدهما ) أي : الفعل أو الشخص ( بأن وقع عليه فمات » أو رمئ 
شجرة فأصابه. . فخطأ ) كان حقه أن يقول : ( فقدَ قَصْدُهما » أو قصد أحدهما ) فإن 
المثال الأول فقد فيه قصدهما ء والثاني : فقد فيه قصد أحدهما » وهو الشخص ء 
وقصد الشخص دون الفعل متعذر . 

( وإن قصدهما ) يعني : الفعل والشخص ( بما لا يقتل غالباً. . فشبه عمدء 
ومنه : الضرب بسوط أو عصاً ) للحديث السابق » ومحله : في السوط والعصا 


3 


الخفيفين يشرط ألا يؤالى بين الضرباك ولا يفتدا الآلم ويبقق إلى المونعاء .وآلا 


2000 صحيح ابن حبان ( ١١١‏ 6 وأخرجه الشافعي في « الأم » 1٠١8/50‏ )2. وأبو داوود (/ا104 ) » 
والنسائي (8/ 5١‏ ) » وابن ن ماجه ( 777177 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(؟١)‏ روضة الطالبين ( ١170/9‏ ) » الشرح الكبير ( ١1/٠١‏ )» المهمات )١57/8(‏ . 

(*) روضة الطالبين 705/90 ) . 


فلو عر إِبْرَةَ بِمَقئلٍ . . فَعَمْدٌ » وَكَذَا بِعَيْرِهِ إِنْ تَودمَ وَتأَلّمَ > د م ا قار 
وَمَاتَ فِي ألْحَالٍ. . فَشْبْهُ عَمْدٍ » وَقِيلَ : عَمْدٌ » وَقيل لآأشئء . وَلوعْوْرَ فيمَا 
يُوْلمُ كجلدَة عَقب . . فلا شَيْءً بِحَالٍ : اعق ق صجت ترسو اوك وال نين ره وله وام يه واد عا عه له 


يكون الضرب في مقتل ٠‏ أو المضروب صغيراً أو ضعيفاً » وألا يكون في شدة حر أو 
برد معين على الهلاك ٠‏ فإن كان فيه شيء من ذلك. . فهو عمد ؛ لأنه يقتل غالباً في 
هلذه الأحوال . قاله في « الروضة » و« أصلها 0 

( فلو غرز إبرة بمقتل ) كالعين وأصول الأذن والحلق والدماغ ( . . فعمد ) لخطر 
الموضع وشدة تأثيره » ( وكذا بغيره ) أي : بغير المقتل ؛ كالإلية والفخذ ( إن تورّم 
وتألم حتئ مات ) لحصول لاحك بين رطام علاته: أنه لاا بد من اجتماع التورم 
والتألم . 

ومفهومه : أنه لا قصاص في الألم بلا ورم » لكن صحح في ١‏ شرح الوسيط » 
الوجوب . وأما عكسه ‏ وهو الورم بلا ألم -. . فقد لا يتصور ؛ ولهلذا اقتصر في 
« الحاوي الصغير » على الورم ؛ للزوم الألم له”" . 

( فإن لم يظهر أثر ومات في الحال.. فشبه عمد ) لأن الغالب منه السلامة ؛ 
كالضرب بسوط خفيف . ( وقيل : عمد ) كما لو طعنه بِمِسّلّةَ فمات في الحال ؛ لأن 
في البدن مقاتل خفية » فربما صادفها . ( وقيل : لاا شىء ) أي : لا قصاص ولا دية ؛ 
إعالة الجوت على سيا آخر :+ ْ 

وما ذكره من التفصيل بين المقتل وغيره إنما هو في حق المعتدل ٠‏ أما إذا غرز في 
بدن صغير أو شيخ هم » أو نضو الخلق في أي موضع كان. . وجب القصاص ؛ كما 
نقلاه عن « الرقم » للعبادي » 0 

( ولو غرز ) إبرة ( فيما لا يؤلم ؛ كجلدة عقب . . فلا شيء بحال ) لعلمنا أنه لم 


4 روضة الطالبين ( ١18/4‏ ) » الشرح الكبير ( 177/٠١‏ ) . 
() الحاوي الصغير ( ص 560 ) . 
(9) الشرح الكبير ( ١777/٠١‏ ) ء روضة الطالبين ١١15/90‏ ) . 


كه روا ص لعلَّعَاءَ > وه رو 50 - 
وَلَوْ حَبَسَهُ مَ وَأَلشَّرَابَ وََلطّلَبَ حَتَْ مَاتَ ؛ فَإِنْ مَضَتْ مُدَةٌ يَمُوثُ مِثْلهُ فِيهًا 
غَالياً جُوعا 00 تملك ل َإِنْ لَمْ يِكنْ به جوع وَعَطْسشَ سَابقٌ. . فَشْيْهُ 
عَمْدٍ » وَإِنْ كَانَّ بَعْضٌ جوع وَعَطَش وَعَلِمَ ألْحَابِسنُ آلْحَالَ. . فَعَمْدٌ » 0 


يمت به » والموت عقبه موافقةٌ قدر ؛ فهو كما لو ضربه بقلم أو ألقئ عليه خرقة فمات 
في الحال . 

( ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتئ مات ) جوعاً أو عطشاً( فإن مضت 
مدة يموت مثله فيها غالباً جوعاً أو عطشاً. . فعمد ) لأنه قصد إهلاكه بما يهلك به » 
وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفاً » والزمان حرا وبرداً ؟ لأن فقد 
الماء في الحر ليس كهو في البرد . 

واحترز بقوله : ( منعه ) : عما إذا كانا عنده وأمكنه تناولهما فلم يتناولهما ؛ خوفاً 
أو حزناً » أو أمكنه طلبهما ولو بالسؤال فلم يفعل. . فلا قصاص ولا ضمان على 
حابسه ؛ لأنه قتل نفسه . 

وقوله : ( منعه الطعام والشراب ) » كذا لو منعه أحدهما فمات بسببه . 

نعم ؛ لو منعه الماء دون الطعام فلم يأكل خوفاً من العطش فمات. . فلا قصاص 
قطعاً ولا دية على الأصح . ولو حبسه وعراه » فمات بالبرد. . فكمنعه الأكل » قاله 
القاضي الحسين . 

وقوله : ( حبسه ) : قد يفهم أنه لو منعه من غير حبس ؛ كما لو أخذ زاده أو ماءه 
في مفازة » أو عراه » فمات جوعا أو عطشاً أو برداً. . أنه لا ضمان » وهو كذلك ؛ 
لأنه لم يحدث فيه صنع”"" . 

وإلا ) أي : وإن لم تمض هلذه المدة ومات ( فإن لم يكن به جوع وعطش 
سابق . . فشبه عمد ) لأنه لا يقتل غالبا . 

( وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال.. فعمد ) لظهور قصد 
الهلاك . والمراد : أنه حبسه مدة إذا أضيفت إلا مدة جوعه أو عطشه السابق. . بلغت 


6 لو دخن عليه فمات. . وجب القود » وكذا لو منع من افتصد من شد فصاده حتئ مات » قاله الغزالي في 
« فتاويه ) [ص ”57 ؟7]اه هامش (1) . 


١ 


وَإِلا. . قلا في الأَظهَرٍ ٠‏ 9 يَجِبُ الْقصَّاصُ السب ٠‏ فَلَوْ شَهِدَا بقصّاص فَقَتلَ ثم 
قال > تعكدنا: 2007 ا ا 211011111 


المدة القاتلة ؛ فإن كان مجموع المدتين لا يبلغ ذلك. . فهو كما لو لم يكن به شيء 
سابق ذكره المنكت ٠»‏ وقال : قلته تفقهاً » ولا بد منه » وهو مرادهم بلا شك » وتبعه 
الزركشي"'' » قال شيخنا : وهو معلوم من القسم الذي قبله . 

( وإلا) أي : وإن لم يعلم الحابس الحال ( .. فلا في الأظهر ) لأنه لم يقصد 
إهلاكه ؛ كما لو دفعه دفعاً خفيفاً فسقط على سكين وراءه وهو جاهل بها. . فإنه 
لا قصاص . والثاني : يلزمه القصاص ؛ كما لو ضرب المريض ضرباً يهلكه ولا يهلك 
الصحيح وهو جاهل بمرضه . 

( ويجب القصاص بالسبب ) قياساً على المباشرة » والسبب هو : الذي يصدق أن 
يقال : إنه ما قتله » ولكنه أمر به » أو حمل عليه » أو سلك الطريق المقتضي إليه » 
والمباشرة هي : التي لا يصدق فيها هلذا . 

وكان الاحين تعن ملاعل منالة الحين «قإنها من الأسيانية: 

( فلو شهدا بقصاص ) في نفس أو طرف ٠‏ أو بردّة » أو سرقة ( فقتل ) أو قطع بعد 
حكم الحاكم بشهادتهما ( ثم رجعا وقالا : « تعمّدنا » ) وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا ( . 
لزمهما القصاص ) لتوصلهما إلئ قتله أو قطعه بسبب يقتل به ويقطع غالبا » فلو قالا : 
تعمّدنا » ولكن لم نعلم أنه يقتل بشهادتنا وكان ممن يخفئ عليهما ؛ لقرب 
إسلامهما. . لا يجب عليهما القود » بل يجب دية شبه عمد ؛ كما ذكراه في ( باب 
الرجوع عن الشهادة )”2 . 

وإن لم يخف عليهما ذلك. . وجب القود . 

وقد يرِدُ علئ مفهوم الكتاب : ما لو قال كل منهما : ( تعمدت . ولا أعلم حال 
صاحبي ) » أو اقتصر على : ( تعمدت ).. فإنه يلزمهما القصاص ؛ كما ذكراه في 
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يَعْتَرفَ ألْوَلِىٌ بِعِلْمِهِ يكَذبِهِمًا . وَلَوْ ضيف 


نو .جيرا تخي 


وَجَبَ لْقِصَاصص : أَوْ بَالِغَ عَاقلاً وَلَّمْ يعْلَمْ حَالَ 


0 ول : قصاصٌ ١‏ 
( رجوع الشهود ) عن البغوي وغيره"') 

( إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما ) حين القتل » فلا قصاص - والحالة هلذه ‏ 
عليهما ؛ لأنهما لم يلجئاه إلئ قتله حسّاً ولا شرعاً ؛ فصار قولهما شرطاً محضاً ؛ 
كالممسك مع القاتل » فعلى الولي حينئذ القصاص رجعوا أو لم يرجعوا ؛ فلو قال : 
( عرفت كذبهما بعد القتل ). . لم يسقط القصاص عنهما . 

قال البُلقيني : ويرد علئ حصره الاستثناء : ما لو اعترف القاضي بعلمه بكذبهما 
حين الحكم أو القتل دون الولي. . فالقصاص على القاضي دون الشهود ولو اعترفوا . 

وقد ذكر المصنف في ( كتاب الشهادات ) : ما إذا رجع الولي وحده ومع الشهود ‏ 
وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالئ . 

( ولو ضيّف بمسموم ) يقتل غالبآً وهو عالم به ( صبياً أو مجنوناً فمات. . وجب 
القصاص ) سواء قال له : ( هو مسموم ) أم لا ؛ لإلجائهما إليه » ومثله : الأعجمي 
الذي يعتقد طاعة الأمر. قال الرافعي 0 يفرقوا بين الصبي المميز وغيره ‏ 
ولانظروا إلى أن عمد الصبي عمد أم خطأ خطأ, وللنظرين مجال » واعترضه في 
« المهمات » : بأن ابن الصباغ والمتولي فرّقا بين المميز وغيره » قال : وهو مقتضئ 
ما فى « التهذيب » و« البيان ا( 

رقاك التلسي إلى نعل علماف اراد وضع نه الشنية أو حطاانةة هن النضق + 
والماوردي والمّحاملي والسّرّخسي وغيرهم : أن إيجاب القصاص إنما هو في غير 
المميز » أما المميز. . فكالبالغ . 

( أو بالغاً عاقلاً ولم يعلم حال الطعام. . فدية ) شبه عمدء ولا قصاص ؛ لأنه 
تناوله باختياره من غير إلجاء » ( وفي قول : قصاص ) لأن القتل بالسم في العادة إنما 
يكون بهنذه الطرق » فلو لم يجب القصاص . . لجعل طريقاً إلئ قتل الناس بالسم » 
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أَلْعَاهُ ا قاكقبيطا فمكت و تسطيدا 2ق هلك : :فيد 106 


وفيه فسادء وهلذا ما رجحه في «الأم 2 ء فقال : إنه أشبه القولين » قال 
الأَذْرَعي : فهو المذهب » ( وفي قول : لا شيء ) تغليباً للمباشرة على السبب . 

واحترز بقوله : ( ولم يعلم ) : عمّا إذا علم. . فلا شيء على المضيف جزماً ؛ لأنه 
أهلك نفسه . 

( ولو دسنّ سمّاً في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلاً. ٠.‏ فعلى الأقوال ) في 
المسألة قبلها ؛ لما سلف . 

( ولو ترك المجروح علاج جرح مُهلك فمات. . وجب القصاص ) على الجارح ؛ 
لأن البرء غير موثوق به لو عالج » والجراحة مهلكة . 

واحترز بقوله : ( مهلك ) : عما لو فصده فلم يعصب العرق حت مات. . فإنه 
لا ضمان قطعاً . 

( ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقاً ؛ كمنبسط فمكث فيه مضطحعاً ) أو مستلقياً أو 
جالساً ( حتئ هلك. . فهدر ) لأنه المهلك نفسه . هلذا إذا لم يكتفه » فإن كتفه وألقاه 
علئ هيئة لا يمكنه الخلاص . . فعليه القصاص ٠»‏ وقيّد في « أصل الروضة » الماء بكونه 
راكداً » وعبارة الرافعي تقتضيه” شين لما قو ا ا 

قال في « المهمات » : ولا حاجة لهلنذا القيد » والصواب : حذفه كما فى 
« المحرر » انتهل الك( ْ 


)0غ( انظر « الأم » )1١9//(‏ . 

(؟) روضة الطالبين 1١/90‏ ) » الشرح الكبير ( 17/١١‏ ) . 

[فرةق قال شيخنا في « نكته » : عبارة الرافعي : فإن كان واقفاً » وهو صفة للملقئى ؛ ففهم في الروضة » : 
أنه صفة للماء فعبر بالركود » وهو فهم عجيب . انتهئ » وما فهمه الشيخ هو العجيب » وعبارة الرافعي 
ظاهرة فيما فهمه في « الروضة » ؛ فإنه قال : فإن كان قليلاً لا يعد مثله مغرقاً كما لو كان واقفاً بموضع 
منبسظ فمكث الملقرا فيه مضطجعاً أو مستلقيا حت هلك: . فلا قصاص ٠‏ اه هامش (1) . 

.)١55/8(تامهملا‎ )5( 
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أو مُغرقٍ لا يَخلصُ منة إل يسبَاحةٍ ؛ إن لَمْ يُحْسِنْهَا أو كانَ مَكتُوفا أ زَمِنا. . فعَمْدٌ » 
وَِنَ مَنَمَ مِنْهَا عَارِضٌُ كريح وَمَوْج. . فَشْبْهُ عَمْدِ » وَإِنْ أَمْكتئةُ فتركهًا. . قلا دِيَةَ في 
الأَظْهَرِ . أو في نار يُمْكنٌ لْخَلآصُ فَمَكَتَ. . قفى ألدَّيَة أَلْمَوْلآَنِ . وَل قصّاصّ في 


ألصُو رين ٠‏ وَفِي ألثّار وَجْهُ . وَلَوْ أَمْسَكَهُ فَقََلَهُ آحَد » أو حَفْرَ بثْراً فَرَدَاهُ فِيهَا آخَرُ » أو 
ألْقَاهُ منْ شَاهق ا ل ل ل 


وظاهر كلام المصنف : أن المنبسط صفة للماء » عله :1 الروسة عه 
للموضع » فقال : وإن كان الماء راكداً في موضع منبسط”"' ٠‏ قال الزركشي : إنه 
لا يلزم من كون الموضع منبسطاً أن يكون الماء كذلك » فتعبيره هنا أوفق للتصوير . 

( أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة ؛ فإن لم يحسنها أو كان مكتوفاً أو زمناً ) أو 
ضعيفاً (.. فعمد ) لأنه يهلك مثله » فإن لم يتوقع الخلاص منه بالسباحة كلجّة 
البحر. . وجب القصاص ٠‏ سواء كان يحسن السباحة أم لا 

( وإن منع منها ) وهو يحسنها ( عارض ؛ كريح وموج. . فشبه عمد ) أي : فتجب 
ديته » ولا قود » ( وإن أمكنته ) السباحة ( فتركها ) خوفاً . أو لجاجاً ( . . فلا دية في 
الأظهر ) لآنه بتركه السباحة معرض عما ينجيه ؛ كما لو حبسه ولم يمنعه الأكل » فلم 
يأكل » والثاني : تجب ؛ لأنه قد يمنعه من السباحة دهشة وعارض باطن . 

( أو في نار يمكن الخلاص ) لمثله منها ( فمكث. . ففي الدية القولان ) في الماء » 
وقد عرفتهما بتعليلهما » والأظهر : عدم وجوبها » ( ولا قصاص في الصورتين ) أي : 
في صورة الإلقاء في الماء » والنار ؟ لأنه الذي قتل نفسه . 

( وفي النار وجه ) بوجوب القصاص ؛ كما لو ترك المجروح المداواة » وفي الماء 
وجه أيضا . 

واحترز بقوله : ( يمكن الخلاص ) : عما إذا لم يمكن ؛ لعظمها » أو كونها في 
وهدة » أو كونه مكتوفاً أو زمناً أو صغيراً. . فإنه يجب القصاص . 

( ولو أمسكه فقتله آخرء أو حفر بئراً فردّاه فيها آخرء أو ألقاه من شاهق ) أي : 
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فَأَلتَقَمَهُ حوث. . وَجَبَ ألقصًا 
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مكان عال ( فتلقاه آخر فقدّه ) أي : قطعه نصفين مثلاً ( .. فالقصاص على القاتل 
والمردي والقاد فقط') أي : دون الممسك والحافر والملقي ؛ أما الأولئ : فلحديث : 
إذَا أَمْسَكَ الوَجُلُ المَجُلَ حَبَْ جَاءَ أَحَرُ فََتَلّهُ. . قَتِلَ أَلقَاتِلُ » وَحُبِسَ آلمُمْسِكُ » 
أخرجه الدارقطني » وصحح ابن القطان إسناده''' » وكما لا قصاص لا دية » بل 
يعزر ؛ لأنه آثم » ولهنذا قال في الحديث : « يحبس©2 . 

نعم ؛ لو كان المقتول عبداً.. طولب الممسك بالضمان باليد » والقرار على 
القاتل » هلذا كله إذا كان القاتل مكلفاً » فلو أمسكه وعرضه لمجنون ضار أو سبع 
قله : :الا لتطامن عاق اللصيلك !"لكل يول قائلة عرفا + جنهاء ارل كم عن النضن + 
وقال في « المطلب »© : لا خلاف فيه . 

وأما الثانية : فتقديماً للمباشرة ؛ لأن الحفر شرط ولا أثر له مع المباشرة » 
ولا يخف أن وجوب القصاص على المردي إذا كانت التردية يحصل منها القتل غالباً . 

وأما الثالثة : فلآن فعله قطع أثر السبب » هلذا إذا كان القَادٌ له اختيار ؛ فالمجنون 
الضاري يُلغى فعله » وكذا لو كان في أسفل البئر حية عادية بطبعها أو نمر ضار » 
فأهلكه. . يجب الضمان على المردي » كذا نقله الرافعي عن الإمام » ثم قال : وأطلق 
البغوي نفي الضمان إذا افترسه سبع قبل وصوله إلى الأرض"" . 

قال الزركشي : وكأنه رام إثبات خلاف ٠‏ والظاهر : ما قاله الإمام ؛ فقد حكاه ابن 
كج عن النص . 

( ولو ألقاه في ماء مُغرق ) كلجة بحر ولا يقدر على الخلاص منه ؛ كما قيده ابن 
الرفعة”” » وهي عبارة الشافعي رضي الله عنه ؛ كما أفاده البُلقيني ( فالتقمه حوت. . 
وجب القصاص في الأظهر ) لأنه رماه في مهلك . وقد هلك به بسبب إلقائه » ولا نظر 


دلق سئن الدارقطني ( 7/ ١5٠‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 


زفق الشرح الكبير ( .)١”8/٠١‏ 
(”) كفاية النبيه ( 99/516" ) . 


أو غَيْر مُغْرِقٍ. . قلا . وَلَوْ أَكْرَمَهُ عَلَى قَثْل . . فَعَلَيْه لْقصَاصُ . وَكَذَا عَلَى الْمُكْرَهِ في 


إلى جهة الهلاك ؛ كما لو ألقاه في بثر مهلكة في أسفلها سكاكين لم يعلم بها الملقي 
فهلك بها . والثاني : المنع ؛ لحصوله بغير ما قصد به الإهلاك » بل تجب دية 
مغلظة » وهلذا القول من تخريج الربيع من صورة الإلقاء من شاهق ٠‏ والأصحاب بين 
رادٌ له ومضعف ؛ فكان ينبغي التعبير ب( النص ) . 

وسواء التقمه قبل وصوله إلى الماء أو بعده » في نيل مصر وغيره . 

ومحل الخلاف : إذا لم يحصل الالتقام بقصد الملقي ٠‏ أما لو رفع الحوت رأسه 
فألقمه إياه. . فعليه القصاص قطعاً . 

ومحله أيضاً : ما إذا لم يعلم بالحوت الذي في اللجة ؛ فإن علم به. . وجب القود 
قطعاً ؛ كما لو ألقاه علئ أسد في زَبْيتِهِ كذا جزم به في « المذاكرة » » وقال صاحب 
« المعين » : أفهمه كلام الأصحاب . 

( أو غير مغرق. . فلا ) قصاص قطعاً ؛ لأنه لم يقصد إهلاكه » ولم يشعر بسبب 
الإهلاك » فأشبه ما لو دفعه دفعاً خفيفاً فوقع علئ سكين ولم يعلم بها الدافع » ولكن 
يجب في الصورتين دية شبه العمد . 

وقضية التعليل : أنه إذا علم أن هناك حوتاً. . يجب القود » وهو ما صرّح به في 
« الوسيط » » واقتضاه كلام الرافعي"'' . 

( ولو أكرهه علئ قتل ) بغير حق ( . . فعليه القصاص ) لأنه أهلكه بما يقصد به 
الهلاك غالباً » فأشبه ما إذا رماه بسهم فقتله » وقيل : لا ؛ لأنه متسبب » والمأمور 
مباشر . 

( وكذا على المكره ) بفتح الراء ( في الأظهر ) لأنه قتله عمداً عدواناً لاستبقاء 
نفسه » فأشبه ما لو قتله المضطر ليأكله بل أولئ ل 
لم يأكل ٠‏ بخلاف المكره . والثاني : المنع ؛ لحديث : ١‏ رفع عن أمَّتي 4" 
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َإِنْ وَجَبَتِ ألذَيَة . . وُرَعَتْ » فَإِنْ كانه أَحَدُهُمَا قط . 6 . وَلَوْأَكره بَالِغْ 


مُرَاهِقَاً . . فَعَلَى بايغ آلْقِصَاص إِنْ ُلنَا : عَمْدٌ ألصَّبِيّ عَهْ 0 1 


وَالْشسيان ٠‏ وَمَا َسْتْكرهُوا عَلَيْهِ »27 . 

ولأنه كالآلة للمكره » فصار كما لو ضربه به » وإطلاقه يقتضي : أنه لا فرق في 
جريان الخلاف بين كون المكره الإمام أو نائبه » أو إمام البغاة » أو المتغلب 
باللصوصية » وغيرهم ٠‏ وهو الصحيح . 

وقيل : محله في الإمام ؛ فإن كان متغلباً. . اقتص من المأمور قطعاً . 

والفرق : أن الإمام واجب الطاعة في الجملة فأمره وإكراهه يورث شبهة تدرأ 
القصاص ٠.‏ والأصحٌ : أن الإكراه هنا لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل ٠‏ أو بما يخاف منه 
التلف كالقطع والضرب الشديد . وقيل : يحصل بما يحصل به الإكراه على الطلاق . 

( فإن وجبت الدية ) بأن آل الأمر إليها ( .. وزعت ) كالشريكين ( فإن كافأه 
أحدهما فقط ) بأن كان المقتول ذميّاً أو عبداً » وأحدهما كذلك » والآخر مسلم أو حر 
( . . فالقصاص عليه ) دون الآخر ؛ لأنهما كالشريكين » وشريك غير المكافىء يلزمه 
القود ؟؛ كشريك الأب . 

( ولو أكره بالغ ) عاقل ( مراهقاً ) أو عكسه ( . . فعلى البالغ القصاص إن قلنا : 
عمد الصبي عمد . وهو الأظهر ) لوجود مقتضيه » وهو القتل المحض العدوان » 
واندفع عن المراهق ؛ لعدم التكليف . فإن قلنا : عمده كخطأ البالغ. . فلا ؛ كما لو 
شترك المخطئ » والعامد في القتل . 

وما أطلقه من أن ( عمد الصبي عمد ) قيّده ف ل ا 
الصبي نقلاً عن القفال وغيره بمن له نوع تمييز » أما من لا تمييز له.. ف فعمده خطأ 
7 


)1١(‏ أخرجه الحاكم ( 198/7 ) »ء وابن حبان ( 7١9‏ ) » وابن ماجه ( 7٠١50‏ ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
(؟) روضةالطالبين .)١57/9(‏ 


1١ا/‎ 


وَلَوْ كر عَلّى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلِم المكرة أ هُ رَجُلُ وَظَنَهُ ألمْكرَهُ صَيْد صَيْداً. . لصح : 
0 . أو عَلَى رَمِي صَيْدٍ فَأَصَابَ رَجلا. . قلا قصَاص عَلَى 
٠‏ على صَعؤة شجرة فَرَلِقَ وَمَاتَ : -تدنة طقل موقيل + 02د ا ا ا 0 


( ولو أكره علئ رمي شاخص علم المكره أنه رجل » وظنّه المكره صيداً ) أو حجراً 
( .. فالأصح : وجوب القصاص على المكره ) أي : بكسر الراء لأنه قتله قاصداً للقتل 
شال فادا مدر لض الشمراءة أن عامل بالحال كان كالالة للكرمةة كه 
إذا أمر صبيّآً لا يعقل أو أعجميّاً يعتقد وجوب طاعة الآمر ولا يميز بين المحظور 
والمباح بقتل إنسان » فقتله. . فإنه يجب القصاص على الآمر ء والثاني : لا تجب 
عليه ؛ لأنه شريك مخطئ » وقال البُلقيني : إنه المعتمد في الفتوئ » وحكاه عن 
« تعليق » القاضي و« التهذيب » وه النهاية » و البسيط » . قال : والأول مفرع علئ 
مرجوح وهو : أن المكره كالالة » والأصحٌ : أنه شريك » وتبعه الزركشي . 

( أو عل رمي صيد فأصاب رجلاً . . فلا قصاص على أحد ) من المكره والمكرّه ؛ 
لأنهما لم يتعمداه » وتجب نصف الدية على عاقلة هلذا » ونصفها على عاقلة ذاك إن 
ضمّنا المكره ‏ بفتح الراء ‏ وهو الأظهر » وجميعها علئ عاقلة المكره ‏ بكسر الراء ‏ إن 
لم نضمن المكره بفتح الراء . 

( أو علا صعود شجرة ) أو عل نزول بئر ( فزلق ومات.. فشبه عمد ) لأنه 
لا يقصد به القتل غالباً » وقضيته : وجوب الدية علئ عاقلة المكره بكسر الراء » وبه 
جزم في « التهذيب 76" » قال الأَذْرَعي : لكن حكى ابن القطان في ١‏ فروعه » نص 
احائني اغاي أنه فون اله بود وليل ٠‏ كمد لاقي إلى ولك و نقا ةعالو براه 
بسهم » ولا يؤثر خطأ المكره - بفتح الراء - حتئ يجعل شريك خاطئ الآن خطاآه تكنا 

من إكراهه . وهلذا قاله الغزالي”" . 

قال ابن السكري في « حواشي الوسيط » : والتحقيق : أن صعود الشجرة ونحوه إن 


. ) التهذيب (7/لا5‎ )١( 
.) 750/5( (؟) الوسيط‎ 
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54 
سس ررب وو 


أو عَلَ قَدْل نَفْسِهِ. . فلا قِصَّاص فِي الأَظهّر . وَلَوْ قَالَ : ( يلي وَِلاَ ََلكَ ) فَقَتلهُ. . 
فَاَلْمَذْهَبُ : لآقصّاصَ » ماالمنة يل مف ا انوطع الس م و 


كان مما لا يسلم منه في العادة غالباً. . فيجب به القصاص ٠‏ وإن كان مما يسلم منه 
غالباً فهو شبه عمد . 

قال : فإن قيل : إذا كان ذلك مما يغلب فيه العطب وتعاطاه. . فهو مكره علئ قتل 
نفسه » وإكراهه على قتل نفسه غير متصور . 

قلنا : المكره علئ قتل نفسه لا يتخلص من المكره ‏ بكسر الراء ‏ إلا بقتل نفسه » 
والمكره علئ صعود شجرة يتخلص بالطلوع وقد يغلبه الأمل » ويسوقه الأجل فيفعل 
ويتخلص ٠‏ بخلاف القتل . 

( أو علئ قتل نفسه ) بأن قال : ( اقتل نفسك ». وإلا. . قتلتك ) ( . . فلا قصاص 
في الأظهر ) وما جرئ ليس بإكراه حقيقة ؛ إذ المكرّه من يتخلص بما أمر به عما هو أشد 
عليه » وهو الذي خوفه المكره » وهلهنا المأمور به القتل ؛ فلا يتخلص بقتل نفسه عن 
القتل » فصار كأنه مختار له » والثاني : يجب ؛ لأنه بالإكراه على القتل والإلجاء إليه 
قاتل له . 

وجعل أبو الفرج الرّاز محل الخلاف : ما إذا خوفه بمثل ذلك القتل ؟؛ فإن خوفه 
بعقوبة فوق القتل ؛ كالإحراق والتمثيل. . فهو إكراه » وجرى عليه في « الشرح 
الصغير » فقال : يشبه أن يكون ذلك إكراهاً . 

ويستثنئ من الكتاب : ما إذا كان المكره ‏ بفتح الراء ‏ غير مميز ؛ لصغر أو 
جنون. . فإنه يجب القصاص على المكره بكسر الراء . 

( ولو قال : « اقتلني , وإلا.. قتلتك » ٠‏ فقتله. . فالمذهب : لا قصاص ) لأنه 
أذن له في قتله » والإذن شبهة دارئة للقصاص ٠.‏ وفي قول : يجب ؛ لأن القتل لا يباح 
بالإذن » فأشبه إذن المرأة في الزنا » وهو لا يسقط الحد » وقد حكى الرافعي الطريقين 


في الإذن المجرد » ثم قال : فإن انضم إل ذلك إكراه. . فسقوط القصاص أَوْجه(2 . 


.)١55-١57/٠١ الشرح الكبير(‎ )١( 


وَآَلأَظهَدْ : لآ دِيَة . وَلَوْ قَالَ : ( أقْثْلْ رَيْداً أَوْعَمْراً ». . فَلَمْسَ بِإِكرَاءِ . 
1 : 
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( والأظهر : لا دية ) بناء عل أنها تثبت للمقتول في آخر جزء من حياته » ثم ينتقل 
إلى الوارث » وهو الأظهر ؛ ولهلذا تنفذ منها وصاياه » وتقضئ ديونه » ولو كانت 
للورثة ابتداء. . لم يكن كذلك ٠»‏ والثاني : تجب ٠‏ ولا يؤثر إذنه ؛ بناء علئ أنها تثبت 
للورثة ابتداءً عقب هلاك المقتول . 

ومحل الخلاف : إذا أمكن دفعه بغير القتل » فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل. . فلا 
قود ولا دية قطعاً ؛ كما أشار إليه في « الشرح » و١‏ الروضة )”'" . 

لا يقال : إذا أمكن دفعه بغير القتل. . فقد انتفى الإكراه ؛ فينبغي أن يجب القصاص 
جزماً ؛ لأنا نقول : الإذن بلا إكراه مسقط 

( ولو قال : ١‏ اقتل زيداً أو عمراً» ) وإلا قتلتك ( .. فليس بإكراه ) لأنه بقتل 
أحدهما مختار لتعيينه » والمكره هو المحمول على قتل معين لا يجد عنه محيصاً » 
وقيل : إنه إكراه ؛ لأنه لا يتخلص إلا بقتل أحدهما ء فهو ملجأ إليه » فعلئ هلذا : 
قال ابن الرفعة : يظهر أن يجيء في القصاص على القاتل قولا المكرّه » وأما المكره - 
بالكسر -.. فيظهر تخريجه على الخلاف في قصد عين الشخص هل يشترط 
العمدية » وفيه خلاف ؛ فإن شرطناه. . لم يجب . وإلا.. و 

( فصل : وجد من شخصين معاً فعلان مزهقان مذففان ؟ كحز وقد أو لا ) أي : غير 
مذففين ( كقطع عضوين ) ومات منهما ( .. فقاتلان) يجب عليهما القصاص أو 
الدية ؟ لوجود السبب منهما . 

واقتضئا كلامه : أنه لو كان فعل أحدهما مذففاً دون الآخر أن القاتل صاحب 


. ) 158/9 ( ء روضة الطالبين‎ ) ١155/٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 


و" 


أنْهَاُ رَجُلٌ إل حَرَكَةِ مَذْبُوح ؛ بِأَنْ لَمْ يَبِقَ إنِصَارٌ وَنْطْقٌ وَحَرَكَةُ أختيار » ثم جَنَى 
آحَوُ. . كَالأَوَلُ قَاتِلُ » وَبعَرّدُ لني » وَإِنْ جَنَى لني قَبْلَ آلإنهاء إِيهَا ؛ فَإِنْ ذف كَحَرٌ 
بَعْدَ جُرْح. . فَآلئَانِي كَاتِلٌ » وَعَلَى الأَوَلِ قِصَاصُ الْعْضْوٍ أَوْ مَالٌ بِحَسَبٍ ألْحَالٍ » 
وَإلا. . فقاتِلآن . وَلَوْ قَتَلَ ميض فِي انع وَعَيْشْهُ عَيْشٌ مَذْبُوحِ . . وَجَبَ الْقصّاص 


المذفف » قال في « أصل الروضة » : وهو قياس ما سنذكره"" . 

واحترز بقوله : ( معاً ) : عما إذا ترتب فعلهما » وسنذكره . 

( وإن أنهاه رجل إلئْ حركة مذبوح ؛ بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار» ثم 
جنل آخر. . فالأول قاتل ) لأنه صيّره إل حالة اليأس التي لا يصح فيها إسلامه 
ولاردته » ولايرث ولاايورث ٠»‏ وينتقل ماله إل ورثته الموجودين دون من حدث 
بعدها » ( ويعزر الثاني ) لهتكه حرمة الميت . 

( وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها ؛ فإن ذفف ؛ كحرٌ بعد جرح. . فالثاني قاتل ) 
لأن الجرح إنما يقتل بالسراية » وحرٌ الرقبة يقطع أثر السراية » وسواء تيقن الهلاك من 
الجراحة بعد يوم أو أيام أو لا ؛ لأن له في الحال حياة مستقرة » وقد عهد عمر رضي الله 
عنه في هلذه الحالة » فعمل بعهده ووصاياه”" . 

( وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال ) من تعمده أو خطئه » ( وإلا ) 
أي : وإن لم يذفف الثاني ؛ كما لو قطع كف شخص » وقطع آخر مرفق ذلك الكف أو 
جافاه ومات بسرايتهما ( . . فقاتلان ) لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته والامه إلى 
الأعضاء الرئيسة التي هي الكبد والقلب والرأس ٠»‏ وانضم إليها ألم الثاني » ومات من 
الألمين » ولو شك في الانتهاء إلئ حركة المذبوح . . عمل بقول أهل الخبرة . 

( ولو قتل مريضاً في النزع وعيشه عيش مذبوح.. وجب القصاص ) لأن انتهاء 
المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به » وقد يُظن ذلك ثم يشفئ » بخلاف من انتهى 
إل حركة المذبوح بجراحة . 

وما جزم به قد يخالفه ما في ( الفراتض ) من زيادة الروضة » عن الأصحاب : أن 


.)١546/9( روضةالطالبين‎ )1١( 
. ) 71/٠٠ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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ل 


ل 
اه كود 
[ في شروط القود] 
قل تسلما طر كقزة مدان لكوت : قلا قصّاصَ 2 وَلَاَ دِيَةَ فى الأظهّر 3 2 


من صار في حالة النزع . ا ال ان 
( الوصايا ) من أن من وصل إلئ ذلك في حيز الأموا 0 

قال الأذْرَعي : وهلذا ماعليه العراقيون » وصرح الشيخ أبو حامد والقاضي 
الحسين : بأنه لا يجب على قاتله قود ولا دية ولا كفارة ؛ لأنه ليس فيه حياة مستقرة » 
وإنما يتحرك حركة مذبوح . وهو الظاهر المختار ؛ لأن القصاص يدرأ بالشبهة 
كالحدود » وكيف يجب القود على من قد يقطع بموته في الحال ويعد في حيز الموتى 
وحركة المذبوحين ؟! انتهئ . 

وجمع شيخنا بين الكلامين بأن ما في ( الفرائض ) محمول علئ من صار إلئ تلك 
الحالة بجراحة » وما في ( الوصايا ) علئ ترك الاعتداد بقوله . 

( فصل : قتل مسلماً ظنّ كفره بدار الحرب ) أو في صفهم ؛ بأن كان عليه زي 
الكفار » أو رآه يعظم آلهتهم ( . . فلا قصاص ولا دية في الأظهر )”" للعذر » ولأنه 
أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة » والثاني : تجب الدية ؛ 
لأنها تثبت مع الشبهة » وتجب الكفارة قطعاً . 

واحترز بقوله : ( ظن كفره ) عما إذا لم يظنه » وفيه تفصيل ذكره الرافعي في ( باب 
كفارة القتل » عن البغوي فقال : إن عرف مكانه وقصده. . فكقتله له بدار الإسلام » 
وإن قصد غيره فأصابه. . فدية مخففة على العاقلة » وإن لم يعرف مكانه ورمئ سهماً 
إلئ صف الكفار في دار الحرب سواء علم أن في الدار مسلماً أم لا. . نظر إن لم يعّن 
شخصاً » أو عيّن كافراً فأخطأ وأصاب مسلماً. . فلا قود ولا دية » وكذا لو قتله في 


. )78/5( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 47 الشرح الكبير ( /ا/‎ » ) ١١7 /5( ف روضة الطالبين‎ 
. ) إفرة في ( ز ) : ( وكذا لا دية في الأظهر‎ 
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أو بدار الإسّلام وَحِبا » وَفِي القصاص قؤل أو مَنْ عهذه مر | أو ذم أو عبدا او 
ظَنْهُ قَاتلَ أبيه فبّان خلآفة. . فَأَلْمَدهَبُ : وُجَوبُْ القصّاص و م ا د 


الدية : قولان 

قال البُلْقيني : وصورة مسألة الكتاب : أن يكون القاتل مسلماً » فلو كان ذميّاً لم 
يستعن به المسلمون. . وجب عليه القود على الأرجح المعتمد » وفي نص الشافعي 
ما يشهد له . انتهىئل . 

( أو بدار الإسلام. . وجبا ) أي : على البدل ؛ لأن الظاهر من حال من هو في دار 
الإسلام العصمة » ( وفي القصاص قول ) أنه لا يجب ؛ لأنه الذي أبطل حقه بخروجه 
علئ زيٌ الكفار » قال الأَذْرَعي : ولم أر ترجيح الأول إلا للرافعي » وفيه وقفة ؛ لأن 
من خرج في دارنا علئ هيئة الكفار الظاهرة لا يرتاب في أنه منهم » والقصاص يدر 
بالشبهة . 

( أو من عهده مرتدّآ أو ذميّاً أو عبداً أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه. . فالمذهب : 
وجوب القصاص ) نظراً إلى ما في نفس الأمر . 

واعلم أن الشافعي نص في المرتد على الوجوب » وفي الذمي والعبد على 
المنع'" » فقيل : قولان في الجميع : أحدهما : يجب القصاص ؛ لأنه كان من حقه 
التثبت » والثاني : لا يجب ؛ لظنه عدم المكافأة » وقيل : بظاهر النص ؛ لأن المرتد 
يحبس ولا يخلى » فقاتله وهو مخلىّ مقصر . بخلاف العبد والذمي ؛ فإنهما يتركان 
في دار الإسلام » وقيل : يجب القصاص في الجميع قطعاً ؛ لأن ظنه لا يبيح القتل . 

والمذهب : وجوب القصاص في الجميع ؛ كما ذكره المصنف ؛ لأن الظن فيه 
لا يقتضي الإباحة ؛ كما لو علم تحريم القتل » وجهل وجوب القصاص . 

وأمًا مسألة : إذا ظنه قاتل أبيه فبان خلافه : ففيها قولان : أحدهما : المنع ؟ لظنه 
الإباحة » وأظهرهما : الوجوب ؛ إذ كان من حقه التثبت ولم يعهده قاتلاً حتئ 


. ) 078-5اا//٠١‎ ( الشرح الكبير‎ )١( 
الأم(5/50ة).‎ )0( 


وف 


وَلَوْ رب مَرِيض] جَهِلٌ مَرَضَهُ ضَرباً يَقثْلٌ الْمَرِيضَ . . وَجَبَ ألقصّاصٌ » وَقيلَ : لا . 
وَيُشْتَرَطُ لوْجُوب الْقِصَّاصٍ فِي الْمَيْلٍ : إسْلامٌ أو مان ؛ 0 


يستصحبه » فكان من حق المصنف التعبير فيها ب( الأظهر ) . 

وقوله : ( عهده ) يقتضي أنه إذا ظنه مرتدّاً أو ذميّآ أو عبداً من غير أن يعهده كذلك 
وجوب القصاص قطعاً » وهو كذلك . 

نعم ؛ حكى الإمام فيما إذا ظنه ذميّاً أو عبداً من غير عهد قولين . 

( ولو ضرب مريضاً جهل مرضه ضرباً يقتل المريض . . وجب القصاص ) لوجود 
القتل بصفة التعدي . وظنّ الصحة لا يبيح الضرب . ( وقيل : لا ) لأن ما أتئ به ليس 
بمهلك عنده » فلم يتحقق قصد الإهلاك . 

واحترز بقوله : ( جهل ) : عما لو علم. . فيجب القصاص قطعاً . 

وبقوله : ( يقتل المريض ) : عما لو كان يقتل الصحيح . . فيجب قطعاً . 

(ويشرظ اوجرب القصياصض في القل ا | ملقم" لدولك: ولي اله عليه وتطام» 
, مرت أَنْ أََاتِلَ آلنّاسَ حَمَن يَفُونُوا لا إللة إلا لك ألث فَإِذَا قَالُوهَا. . عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
َأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهًا ؛ أخرجه مسله”؟ . 

( أو أمان ) بعقد ذمة أو عهد ء أو أمان مجرد ؛ لقوله تعاليا : 8 مَْنَُا اريت ب 
ُؤْمِئْ أله 4 إلى قوله : #حَقٌّ يُعْطُوأ الْجرَّيَة* . قال البُلقيني : ويشترط مع ذلك : 
ألا يكون صائلاً » ولا قاطع طريق » ولا يندفع شره إلا بالقتل » وإلاّ. . فهو غير 
معصوم في تلك الحالة مع أنه مسلم . 

وأورد في ١‏ المهمات » تبعاً ل« المطلب » على الحصر في الإيمان والأمان : ضرب 
الرق علئ أسير”” ٠‏ قال البُلقيني : ولا يرد ؛ فإنه صار مالا مستحقا للمسلم » ومال 
المسلمين في أمان . 

وكان الأحسن أن غير المصينف: بوحؤية الضتنان + لأق الدية لا تحب أيقما: 
)٠١(‏ في( ز ) :( في القتيل إسلام ) . 
(؟5) صحيح مسلم ( 7١‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) المهمات .)١١5:/8(‏ 


5" 


يهْدَرُ آْحَربِيُ وَآلْمُرْتدٌ . وَمَنْ عَلَيْهِ قصَاص كَغَيْرِهِ » وَألر 
ا + او كب يي - ك 
قتل » أو مَسْلِم. . فلا في الأصح . وام موك جك وس لح يوا اديه اهفل يواتن يه او ار موا هوك “قن 6 م هر جا اه 


ولهذا عقبه بقوله : ( فيهدر الحربى ) لقوله تعالئ : #فَأفَئْلُواالْمْشْرِكينَ» . 

3والفقة ) الحديك © امن ددرتي فافتلر 11702 © والمراد* إهداره اف سق 
المسلم لا مطلقاً ؛ لما سيأتي أن المرتد يقتل بمثله . 

( ومن عليه قصاص كغيره ) بالنسبة إلى غير المستحق » فإذا قتله غير المستحق . . 
لزمه القصاص ؛ لقوله تعالئ : #ومن قَئْلَ مَظلُوما فَقَدَ جَمَلْنَا لولِيَو سُلطنا# فخص وليه 
بقتله » فدلٌ علئ أن غير وليه ممنوع منه » وهلذا فيمن لم يتحتم قتله » أما من تحتم 
قتله ؛ كقاطع الطريق. . فإن الصحيح : أنه يقتل قصاصاً » ولو قتله غير المستحق. . 
لا يقتل به إلا إن كان مثله . 

( والزانى المحصن إن قتله ذمى ) أو معاهد أو مستأمن ( . . قتل ) أي : إذا كان 
الزاني مسلماً ؛ لأنه لا تسليط له على المسلم » ولا حق له في الواجب عليه . 

( أو مسلم. . فلا في الأصح ) المنصوص في ١‏ الأم » ؛ لأنه مباح الدم ؛ كالمرتد » 
والثانيى : يجب القصاص . لأن الاستيفاء للإمام » فأشبه ما لو قتل من عليه القتصاص 
غير مستحقه . 

وصحح المصنف في « تصحيحه » تبعاً للماوردي : أنه إن ثبت زناه بالبينة. . فلا 
قود ؛ لتحتم قتله » وإن ثبت بالإقرار.. وجب ؛ لآن قتله غير متحتم لاحتمال 
الرجوع » ولم يذكر ذلك في ١‏ الروضة » » ونقل في ١‏ المطلب » عن نص ١‏ الأم » : أنه 
لا فرق » قال : وصرح به البَندَنيجي"" . 

ثم محل الخلاف : ما إذا قتله قبل أن يأمر الإمام بقتله » فإن قتله بعد أمره. . فلا 
قصاص قطعاً ؛ كما نقله فى زيادة الروضة » عن القاضى أبى الطيب وأقره”" . 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 7١11/( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 4١8 /9 ( (؟1) تصحيح التنبيه‎ 
.)١58/9( روضة الطالبين‎ )9 


ع 


وَفِي أَلْقَاتِلٍ : بلُوع وعَفْلُ » وَآلْمََمَبُ : وُجْوية عَلَى آلمعْرَانِ . وَلوْقَالَ : ( كنت يَوم 
لْقَلٍ صَبِيا أ 0 . صُدَقَ ينه إن أَْكُنَ آلصّبا وَعُهدَ الجتون + ولو كال +( آنا 


صب ). . قلا قصّاصَ ا يقلت رو عاد عل عر + لخن جيه صا مد ع1 او لاوا ف قاين 


ويرد على المنصف : ما لو قتله مسلم وهو زان محصن مثله. . فإنه يجب القود 
على الأصحٌ . 

(و) يشترط ( في القاتل : بلوغ وعقل ) فلا قصاص علئ صبي ومجنون ؛ 
لحديث : ١‏ رُفِمَ ألْقَلَمُ عَنْ تنه *2'7 » ومن تقطع جنونه. . أعطي لكل زمن حكمه . 
( والمذهب : وجوبه على السكران ) الآثم بسكره ؛ لأنه مكلف . وزوال عقله 
لا أمارة عليه » وهو متهم في دعواه ؛ ولئلا يؤدي إلئ ترك القصاص ؛ فإن من رام 
القتل. . لا يعجز أن يسكر حت لا يقتص منه » وقيل : لا تجب ؛ لأنه زائل العقل ؛ 
كالمعتوه . 

وفي معنى السكران : كل من تعدى بإزالة عقله بدواء أو غيره » أما غير المعتدي ؛ 
كالمكره » ومن شرب دواء فسكر ثم قتل. . فلا قصاص عليه ؛ كما صرح به ابن 
الرفعة”" » واقتضاه كلامهم . 

( ولو قال : « كنت يوم القتل صبيّاً أو مجنوناً ؛ ) وكذبه ولي المقتول ( . 
بيمينه إن أمكن الصبا » وَعَهِدَ الجنون ) لأن الأصل بقاؤهما . 

( ولو قال : «أنا صبي».. فلا قصاص ولا يحلف ) لأن التحليف لإثبات 
المحلوف عليه » ولو ثبت صباه. . لبطلت يمينه » ففي تحليفه إبطال تحليفه » وقيل : 
يحلف كغيره » وقيل : يحلف إذا بلغ . 

( ولا قصاص على حربي ) إذا قتل في حرابته ثم أسلم » أو عقدت له ذمة ؛ لما 
تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بعده من عدم الإقادة ممن 
أسلم ؛ كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنه » ولأنه لا يضمن مال المسلم بالغصب . فلا 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 4507 ) » والترمذي ( ١877‏ ) » وابن ماجه ( 7١57‏ ) عن علي ابن أبي طالب 
رضى الله عنه 8 
(؟) كفاية النبيه ( 6١1//ا1١7)‏ . 
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ى 


3 
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ا ٠‏ فلو أَسْلَم آلقايل. . لَه يتسشقط ألْقصَاصٌ . وَلَوْ جَرَ 
ميا وَأَسْلَمَ لْجَارِحُ ثم مَاتَ الْمَجْوُوحُ. . فَكَذَا و لمي يا الم اجن لضا 17 يق فار هه فد افد باحق كر احرف اروم 


4 يَبُ عَلَى الْمَعْصُوم وَآلْمُرْتدٌ . 00007 ؛ فلا يقل مُسْلِمٌ بدمَيٌ 4 تيقل في بد 
جرح 


ًّ 
5 
دَمَئٌّ 
دعي 


يضمن نفسه بالقتل ؛ لعدم التزامه . 
( ويجب على المعصوم ) بأمان أو هدنة أو ذمة ( والمرتد ) لالتزامهما أحكام الإسلام . 

والمرتد زاده في « الكتاب » على « المحرر » ؛ لأجل تعبيره ب( المعصوم ) ؛ لثلا 
يرد على المفهوم ؛ فإنه غير معصوم . ومع ذلك يجب عليه القصاص . 

سانا اي بس لي ادر ا لات و 1111ل مي 
بكافرٍ » رواه البخاري “'" » قال ابن المنذر : وهو ثابت » ولا يصح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم خبر يعارضه » ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس بالإجماع ؛ كما 
قاله ابن عيذ البر :+ فالنفس بذلك أولة © ؛ 

وأفهم قوله : ( بذمي ) : أنه لو قتل عبد مسلم عبداً مسلماً لكافر.. وجب 
القصاص » وهو الأصحٌ ؟ لتساوي العبدين . 

وقيل : لا يجب ؛ لئلا يثبت القصاص ابتداء لكافر على مسلم . 

( ويقتل ذمي ) ومعاهد ومستأمن ( به ) أي : المسلم لشرفه عليهم ( و )يقتل ذمي 
المح رخاتت بلتوا ميرد وهاي اباي ناما راجا مر يي 1 
النسخ شمل الجميع . 

( فلو أسلم القاتل. . لم يسقط القصاص ) لتكافئهما حال الجناية » والاعتبار في 
العقوبات بحال الجناية » ولا نظر إلئ ما يحدث بعدها » ألا ترئ أن العبد إذا زنئ أو 
قذف ثم عتق. . يقام عليه حد العبيد ؟ قال في ١‏ الأم » : وليس هنذا قتل مؤمن بكافر » 
بل قتل كافر بكافر إلا أن الموت تأخر عن حال القتل”" . 

( ولو جرح ذمي ذميّاً وأسلم الجارح ثم مات المجروح ) بالسراية ( .. فكذا ) 


. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ) ١١١ ( صحيح البخاري‎ )1١( 


(؟) الإشراف( 55/7 )ء الاستذكار ( 60؟/لالا١‏ ) . 
”) الأم(5/200١11).‏ 


/ا7 


فق الاصم برقن الضوة إِنَمَا ب ينص ألإمَا م بطلب ]أ وَارثِ . وأ 
في الاصح . وفِي نين 2 
بذميٌ وَبِمُرْتدٌ » لا ذمَيٌ بِمُرْتدٌ تر فور 00 ز [ [ 0 20101010101 


لا يسقط القصاص ١‏ في الأصح ) للتكافىء في حالة الجرح المفضي إلى الهلاك » 
والثاني : يسقط ؛ نظراً لحالة الزهوق . 

والخلاف في قصاص النفس ٠»‏ أما لو قطع طرفاً : ثم أسلم القاطع ثم سري. . 
قصاص الطرف قطعاً . 

( وفي الصورتين ) وهما إذا طرأ إسلام للقاتل بعد القتل أو بعد الجرح ( إنما يقتص 
الإمام بطلب الوارث ) ولا يفوضه إليه تحرزاً من تسليط الكافر على المسلم » اللهم إلا 
أن يسلم فيفوضه إليه . 

( والأظهر : قتل مرتد بذمي ) سواء عاد إلى الإسلام أم لا ؛ كما قاله في 
«الأم 200 ؛ لاستوائهما في الكفر » فكانا كالذميين » بل المرتد أسوأ حالاً من 
الذمي ؛ إذ لا تحل ذبيحته ولا مناكحته » ولا يقر بجزية » والذمي بخلافه » والثاني : 
اح لبقاء علقة الإسلام فيه » بدليل قضاء الصوم والصلاة » ويؤيده ما صححه في 
« الروضة » في ( كتاب البيع ) : أنه لا يباع العبد المرتد للذمي”) 

( و ) الأظهر : قتل مرتد ( بمرتد ) لتساويهما ؛ كما لو قتل الذمي ذميّاً » والثاني : 
لا ؛ لأن المرتد مباح الدم . 

( لا ذميّ بمرتد ) لأنه مهدر ؛ كالحربي » وقتل معصوم بمهدر بعيد » والثاني : 
نعم ؛ لآن الذمي يقتله عناداً لا تدينآً » فأشبه ما لو قتل مسلماً » فعلئ هلذا : يستوفيه 
الإمام » وقيل : قريبه المسلم الذي كان يرثه لولا الردة . 

( ولا يقتل حرٌ بمن فيه رق ) لقوله تعالئ : #آ ال بِآلخَرَ وَالْمَبْد بلعب فاقتضى الحصر 
ألا يقتل حر بعبد » وروى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا : ١‏ لآ يُقتَلُ خة بعَئْدٍ »10 , 


2000 انظر « مختصر المزني ») ( ص 5359 ) . 
(؟) روضة الطالبين (587/79”*) . 


)6 سنن الدارقطني ( 188/8 ) . 


578 


- 
الى الور “ميد 


مقن قد وَجُدَك* وَدُكَاتَت وَأَهُ وَلَد يَعْضْوُة بِبَعْض . 1 آم عتَقَ آلَْاتِلُ أ 
وَيُقتلُ قر وَمُدَيَدُ وَمُكاتبٌ وَأَعٌ وَللِ بَعْضِهُمْ بِبَهْه . كلو َل عبد عبد م عم امال أذ 
َتََ بين آلْجُحٍ وَآلْمَوْتٍ. . فَكَحَدُوثٍ إِسْلمٍ . وَمَنْ بَْضة خد لو فت مثلة.. لا 


ولأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف ٠‏ ولا يقطع طرف حر بطرف عبد اتفاقاً ‏ 
فأولئ ألا يقتل به . 

وتيك ان قعل عتكة ه016 بد قال ابن المنذرء+ لبن يكابت + وعلن 
تقدير صحته فهو منسوخ ؛ كما قاله البيهقي في ١‏ خلافياته » . 

( ويقتل قنّ ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ) لتساويهم في الملك . 

ويستثنى من إطلاقه المكاتب : ما لو قتل المكاتب عبده. . فلا يقتل به على المذهب 
وإن كان رقيقاً مثله ؛ لأنه سيده » قال في ١‏ زيادة الروضة © : وإذا أوجبناه. . استوفاه 
مه التكاتي: ١‏ انها عنذان المعو 

( فلو قتل عبد عبداً ثم عتق القاتل » أو عتق بين الجرح والموت. . فكحدوث 
إسلام ) أي : فيما إذا قتل ذمي ذميّاً أو جرحه ثم أسلم » وقد تقدم . 

( ومن بعضه حر لو قتل مثله . . لا قصاص ) قطعاً إن كانت الحرية في القاتل أكثر . 

( وقيل : إن لم تزد حرية القاتل. . وجب ) سواء تساويا أو كانت حرية المقتول 
أكثر ؛ لتساويهما في الحرية والرق في الصورة الأولئ » وأما في الثانية.. فلآن 
المفضول يقتل بالفاضل » والأصحٌ : المنع ؛ لأنه لا يقتل بعضه الحر ببعضه الحر ء 
والرقيق بالرقيق » بل يقتل جميعه بجميعه » ولهنذا لو كان القتل خطأ أو حصل العفو 
تفريعاً علا وجوت القضاصن .ووجب نضف الدية + ونصف. القيمة مثلاً .... لا تقول : 
نصف الدية في مال القاتل » ونصف القيمة في رقبته » بل يجب ربع الدية وربع القيمة 
في ماله » وربع الدية وربع القيمة في رقبته » وهلذا متفق عليه » فلو وقع الاستيفاء 
شائعاً. . لزم قتل جزء الحر بجزء من الرقيق » وشبه هلذا بما إذا باع شقصاً وسيفاً قيمة 
)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 4016 ) » والترمذي ( ١5١5‏ ) . والنسائي ( ٠١/8‏ ) » وابن ماجه ( 5577 ) عن 


سمرة بن جندب رضي الله عنه 5 
(؟) روضة الطالبين .)١6١/9(‏ 


>38 


ملح مان ا شا برواعة ون لوه 1 ها قاو فق ١‏ اناق لمق سنا دي دماح ساي لق لو عع انر 

وَلا قصاص بَيْنَ عَبّْدٍ مُسْلم وَحَرٌ ذمٌّ ٠»‏ ولا بقثل وَلدِ وَإِن سَفلَ وَلا له » وَيُقَتَل بوَالديهِ . 
داو لفو جا 3 004 5 2 0 اي 00 
وَلوْ تذاعيًا مَجهولا فقتلة أحَدهمَا ؛ فإن ألحَقَهُ ألقائف بالاخر. . أقتصنّ » وإلا.. 


عر 


كل واحد عشرة بعبد وثوب قيمة كل واحد عشرة. . فإنا لا نجعل الشقص مثلاً في 
مقابلة العبد أو الثوب » بل المقابل له النصف من هلذا » والنصف من ذاك . 

( ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ) بأن قتل عبد مسلم حرّاً ذميّآً أو عكسه . 
وكذا إذا قتل كافر ابنه المسلم أو عكسه ؛ لأنه لو وجب القصاص . . لقتلنا الكامل 
بالناقص ٠‏ والفضائل لا تتقابل ؛ ولهنذا لا يقتل المبعض بمثله . 

( ولا بقتل ولد وإن سفل ) لحديث : ١‏ لآ يُقَادُ َلْوَالِدُ بألْوَلّدِ ؛ أخرجه الترمذي . 
وقال البيهقي في ١‏ المعرفة » : إسناده صحيح . ا الحاكه”'' . ولأن الوالد 
سبب لوجوده ؛ فلا يكون الولد سبباً لإعدامه » وشمل كلامه الأب والأم والأجداد 
والجدات وإن علوا من قبل الأب والأم جميعاً . 

( ولا له ) أي : كما لا يقتل الوالد بولده لا يقتل له بطريق الأولئ ؛ كما لو قتل 
زوجته وله منها ولد أو قتل زوجة ابنه . 

( ويقتل بوالديه ) لأن سقوط القصاص عن الوالد للنص . وحرمة الولد ليست 
كذلك » وكذا سائر المحارم يقتل بعضهم ببعض » وقد صرح به في « المحرر » وأسقطه 
المصنف ؛ لأنه مفهوم مما ذكره”"© . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : ما إذا اشترى المكاتب أباه وتكاتب عليه. . فإنه 
لا يقتل به على الأصح في ١‏ أصل الروضة )!© . 

( ولو تداعيا مجهولاً فقتله أحدهما ؛ فإن ألحقه القائف بالآخر. . اقتص ) الملحق 
+ الكبوت» أبويه وانقطاع نسبه عن القاتل » ( وإلا.. فلا ) أي : وإن لم يلحقه 


)١(‏ سئن الترمذي ( ١4٠0٠‏ ) » معرفة السئن والاثار ( 40/١1‏ ) » المستدرك ( 838/5 ) » وأخرجه ابن 
ماجه ( 7777 ) . وأحمد ( ١1/١‏ ) جميعهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا الحاكم فرواه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما - 

(0) المحرر(ص 90”). 

)6 روضة الطالبين )١851١/9‏ . 


2-4 -ه 2- 2 5-4 2 و ع اع 4 و س هم 
سوه سي >2 كر ص سه >5 س س يدو و الذي سلس .> إلى روب مع صسم ده ٠‏ 
و قتل أحد الاخوّين الآت وَالاخر الام . قصاص . وَيُقدْم بقرعة ١‏ فإ 
0 5ه عسل ” 7 موود و “ويم* برعي يم ل« ل 1ه سخ يك اسيك دك 
أقتَصّ بها ٠‏ أَْ مُبَادراً. . فَلوَارث الْمُقَيَصٌ من قَثْلٌ الْمُقتَصّ إن لْمْ نوَرّتْ قاتلا بِحَق . 
سا 0021 كني جتن م 7 3 0 َه 2 

وَكذا إن قتلا مُرتباً وَلا رَوْجِيّةَ » وإلا. . فعلى الثاني فقط كنم يماو تار اه 


بالآخر. . لم يقتص ؛ لعدم ثبوت الأبوة . 

وأورد عليه : ما لو ألحقه بغيرهما. . فإنه يجب القصاص مع أنه يصدق أنه لم 
يلحقه بالآخر » وهو صحيح إن قرىء ( اقتص ) بضم الهمزة » فإن قرىء بكسرها. . 
نيوا , 

( ولو قتل أحد أخوين ) شقيقين مستغرقين ( الأب . والآخر الأم معاً. . فلكل 
قصاص ) عل أخيه ؛ لأنه قتل مورثه » فإن عفئ أحدهما. . فللمعفو عنه أن يقتص من 
العافي » والاعتبار في المعية والترتيب بزهوق الروح لا بالجرح . 

( ويقدم ) للقصاص (١‏ بقرعة ) » ( فإن اقتص بها ) أي : بالقرعة ( أو مبادراً ) أي : 
قبل القرعة (.. فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلاً بحق ) وهو 
الأصحٌ ؛ لثبوته عليه » فإن ورثناه » ولم يكن ثم من يحجبه. . سقط القصاص عنه ؛ 
لأنه ورث القصاص المستحق على نفسه » فإن كان ثم من يحجبه ؛ كأن يكون لذلك 
الأخ ابن. . فلوارث المقتص منه قتل المقتص وإن ورثنا القاتل بحق . 

( وكذا إن قتلا مرتباً » ولا زوجية ) بين الآبوين فلكل واحد منهما حق القصاص 
على الآخر» وقضيته : أنه يقدم بالقرعة لكن رجح في ١‏ زوائد الروضة» : أنه يبدأ 
بالقاتل الأول » ونقله الإمام عن الأصحاب”" . 

( وإلا ) أي : وإن كانت الزوجية باقية بين الأبوين ( . . فعلى الثاني فقط ) وسقط 
القصاص عن الأول ؛ لأنه ورث من استحق قسطاً من قصاصه وهو الآخر » فإذا قتل 
أحدهما أباه أولاً ثم قتل الثاني أمه. . فلا قصاص علئ قاتل الأب ؛ لأن قصاصه ثبت 
للأخ وللأم ؛ لها ثمنه » وللأخ سبعة أثمانه » فإذا قتل الآخر أمه. . انتقل ما كان للأم 
إل قاتل الأب ؛ لأن قاتل الأم لا يرث منها » فينتقل إليه ثمن دمه » فيسقط القصاص 


. )( بلغ مقابلة علئْ خط مؤلفه ؛ أمتع الله بحياته » ورحم سلفه . اه هامش‎ )١( 
. )78-”ا//1١5‎ ( (؟) روضة الطالبين ( 155/9 ) » نهاية المطلب‎ 
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في الجميع ؛ لأنه لا يتبعض » ويجب عليه في ماله لأخيه سبعة أثمان الدية » ويرث 
جميع دم الأم » وله قتل أخيه الذي هو قاتل الأم » فلو قتل أحدهما الأم أولاً ثم قتل 
الثاني الأب. . انعكس الحكم ؛ فيجب القصاص علئ قاتل الأب » ويسقط عن قاتل 
الأم . 

( ويقتل الجمع بواحد ) إذا كان فعل كلَّ منهم لو انفرد. . لقتل » سواء قتلوه بمثقل 
أو بمحدد أو بغيرهما ؛ لعموم قوله تعالئ : لوَمن فيل مَنُومًا مد جملا وي لماكلا 
يُسَرِف ف الْقَنَلِ4 أي : بالقصاص ٠‏ ولأن عمر رضي الله عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة 
برجل قتلوه غيلة » وقال : ( لو تمالاً عليه أهل صنعاء.. لقتلتهم جميعاً ) رواه 
مالك”'' » ولم ينكر عليه فصار إجماعاً » وعن القديم : أنه يقتل واحداً منهم » ويأخذ 
حصة الباقين من الدية » ولا يقتل الجميع » ويكفي في الزجر كون كل واحد منهم خائفاً 
من القتل . 

( وللولي عفو عن بعضهم علئ حصته من الدية باعتبار الرؤوس ) سواء كانت جراحة 
بعضهم أفحش أو أكثر أو لا ؛ لأن الجراحات لا تنضبط » وقد تزيد نكاية الجرح 
الواحد عل جراحات كثيرة . 

ويستثنئْ من إطلاقه اعتبار الرؤوس : ما إذا كان الضرب بالسياط أو العصي 
الخفيفة » وكانت ضربات كل واحد منهم قاتلة لو انفردت. . فالأظهر : أن التوزيع على 
عدد الضربات لا الرؤوس . 

والفرق بينها وبين الجراحات : أنها تلاقي الظاهر ولا يعظم فيها التفاوت . بخلاف 
الجراحات . 

( ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد ) لأن الزهوق حصل بفعلين : أحدهما 
يوجبه » والآخر ينفيه » فغلب المسقط ؛ كما إذا قتل المبعض رقيقاً . 


)١(‏ الموطأ 417١/50‏ )ء وأخرجه البخاري تعليقاً فى الديات ؛ باب : إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب 
أو يقتصّ منهم كلهم ؟ والبيهقي (8/ 4١‏ ) » والشافعي فى « المسند » ( ص 73/94 ) . 
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و سه 3 و اماء 01 ل ا 2 00 وان ٠‏ عه ا 
وَيُقتل شريك ألاب 6 وَعبّْد شارك حرًا في عبد » وَدْمينٌ شارك مُسْلِماً في دمي 6 وَكذا 
58 و د 5 ب 2ى اسك ع م ش كيه 5 ٠.‏ 0 كه 
شريك حربيّ وَقاطع قصاصا أؤْ حدا 3 وَشريك النفس ودافع الصائل في الاظهر : وَلوَ 
ل ره -ى رع 6غ لس 2 00 0 > 52 م رد وار ران 3 7 1 
جِرَحَه جِرْحَيْن عَمْدا وَخَطَأ وَمَاتَ بهمًا » أ جَرَحَ حَرْبيَاً أو مُرْتدا ثمَ أ وَجَرَحَه ثانياً 
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وعلم من نفيه القتل : أنه لو كان جرح المتعمد مما يقتص فيه لو لم يسر ؛ كقطع 
اليد. . أنه يجب عليه قصاصها . وبه جزم في « أصل الروضة )27 . 

( ويقتل شريك الأب » وعبد شارك حرّاً في عبد » وذمي شارك مسلماً في ذمي ) لأن 
تلزنو عنمن الاجيى :و انعرف و للد لو ودين التان ملي فذا خقار كدر في الحم لذ فزن 
لا يقتص منه لمعنئ فيه. . وجب أيضاً ؛ كما لو كانا عامدين فعفا الولي عن أحدهما » 
وليس شريك الأب كشريك الخاطئ ؛ لأن الخطأ شبهة في فعل الخاطئ » والفعلان 
مصادفان محلاً واحداً » وشبهة الأبوة في نفس الأب لا في الفعل » وذات الأب متميزة 
عن ذات الأجنبي » فلا تؤثر شبهة في حقه . 

( وكذا شريك حربي وقاطع قصاصاً أو حدّاً » وشريك النفس ) أي : شريك جارح 
نفسه . 

( ودافع الصائل في الأظهر ) لحصول الزهوق بفعلين عمدين » وامتناع القصاص 
على الآخر لمعن يخصه . فصار كشريك الأب . والثاني : لا يجب ٠‏ بل عليه نصف 
الدية ؛ لأن من لا يضمن أخف حالاً من الخاطىء الذي فعله مضمون بالدية » فإذا لم 
نوجب القصاص على شريكه.. فهلهنا أولئ » ويفارق شريك الأب ؛ لأن فعله 
شعو بتاكل نا , 
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( ولو جرحه ) واحد ( جرحين عمداً و خطأ ومات بهما » أو جرح حربيّاً أو مرتذاً ثم 
أسلم ) المجروح ( وجرحه ثانياً فمات. . لم يقتل ) أما في الأولئ. . فلأن الزهوق لم 
يحصل بالعمد المحض ٠‏ وأما في الثانية.. فلأآن الموت حصل بمضمون وغير 
مضمون » ويجب في الأول : نصف دية مغلظة في ماله » ونصف دية مخففة عل 


.)1١51١/94( روضةالطالبين‎ )1١( 
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وَلَوْ دَاوَى جرْحَهُ بِسُمٌ مُذَفْفٍِ . . فل قِصَاصَ عَلّىْ جَارحه » وَإِنْ لَمْ يَقثْلُ غَالِباً. . فَشبْة 1 
ا .َفيك جارح تو تيل : مَك شخلىء . 
1 بوه بسيّاط فَقَتَلُوهُ وَضَرْبُ كل وَاحدٍ غَيْدُ * قَاتِلٍ . . قفي الْقصّاص عَلَيِهِمْ أَوْجَةٌ : 
امله ان وكا + معام قا لم جاخ حل موا قل لحلل جعت # عمو هك ع روط هه لوقه يميم مولعل 


عاقلته » ويجب في الثانية : موجب الجراحة الواقعة في حال العصمة من القصاص 
أو الدية المغلظة . 

( ولو داوئ جرحه بسم مذفف ) وهو ما يقتل في الحال ( . . فلا قصاص علئ 
جارحه ) لأن التذفيف يقطع حكم السراية » فصار كما لو جرحه رجل فذبح هو نفسه . 

نعم ؛ يجب عليه الجراحة إن اقتضت القصاص ٠‏ وإلا. . فأرشها . 

ولو قال : ( فلا ضمان في النفس ). . لكان أحسن ؛ ليعلم انتفاء الدية أيضاً . 

وعلم من إطلاقه : أنه لا فرق بين أن يعلم بحال السم أو لا » وبه صرح الماوردي 
والرويات 60 

( وإن لم يقتل غالباً. . فشبه عمد ) فلا قصاص في النفس ٠‏ بل عليه نصف الدية 
المغلظة » أو القصاص في الطرف إن اقتضته . 

( وإن قتل غالباً وعلم ) المجروح ( حاله. . فشريك جارح نفسه ) فيجب القود على 
الأظهر ؛ تنزيلاً لفعل المجروح منزلة العمد » ( وقيل : شريك مخطئ ) لأنه قصد 
التداوي فأخطأ . 

واحترز بقوله : ( وعلم حاله ) : عما إذا لم يعلم.. فلا قصاص جزماً ؛ لأنه 
شريك مخطئ . 

( ولو ضربوه بسياط فقتلوه » وضرب كل واحد غير قاتل ) لو انفرد ( .. ففي 
القصاص عليهم أوجه : أصحها : يجب إن تواطؤوا ) علئ أن يضربوه تلك الضربات » 
ولا يجب إن وقع اتفاقاً , ويخالف الجراحات حيث لا يشترط فيها التواطؤ ؛ لأن نفس 
الجرح يقصد به الإهلاك » بخلاف الضرب بالسوط الخفيف. . لا يظهر فيه قصد 
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حي بغر جال المتروع شغر أو عض أو إغدار أو بمقدار للمضدونا ب" 
جَرَحَ حَرْبِياً أو مُرْ مت د أو عَبْدَ تَفْسِه فَأَسْلَمَ وَعَبَقَ نم مَاتَ لجح . كلد فيان وَقيل : 


الإهلاك إلا بالموالاة من واحد . والمواطأة من جماعة » والثاني : لا قصاص على 
واحد منهم ؛ لأن فعل كل واحد شبه عمد » قال الإمام : فعل هلذا : تجب الدية 
قطعا"'' » والثالث : يجب القصاص على الجميع مطلقاً ؛ كيلا يصير ذريعة إلى القتل . 

واحترز بقوله : ( وضرب كل واحد غير قاتل ) : عما لو كان قاتلاً لو انفرد. . 
فعليهم القصاص جزماً . وإذا آل الأمر إلى الدية. . وزرّعت على عدد الضربات على 
الأصحٌ ؛ كما سبق . 

( ومن قتل جمعاً مرتباً. . قتل بأولهم ) لسبق حقه » فلو عفا الأول قتل بالثاني ( أو 
معاً ) بأن هدم عليهم جداراً أو جرحهم وماتوا جميعا ( . . فبالقرعة ) وجوباً ؛ قطعاً 
للنزاع » وقيل : استحبا 

( وللباقين الديات ) في الصورتين ؛ لتعذر القصاص عليهم ؛ كما لو مات » ولو 
أشكل الحال فلم يعلم أقتلهم معاً أو مرتباً.. جعل كما لو قتلهم معاً ؛ فيقرع . 
( قلت : فلو قتله غير الأول ) بأن بادر وأقدم على ذلك ( . . عصئ ) ويعزر لإبطال حق 
غيره ( ووقع قصاصاً ) لأن حقه متعلق به » بدليل ما لوعفا ولي الأول. . فإنه ينتقل إلى 
من بعده . ( وللأول دية » والله أعلم ) لتعذر القصاص بغير اختياره . 

( فصل : جرح ) مسلم أو ذمي ( حربيّاً أو مرتدّاً أو عبد نفسه فأسلم ) الحربي 
والمرتد ( وعتق عتق ) العبد ( ثم مات بالجرح . . فلا ضمان ) لأن الجراحة والحالة هلذه 
غير مضمونة » فالسراية كذلك ؛ كقطع يد السارق إذا سرئ إلى النفس . ( وقيل : 
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تي َو رمَاهُمَا فأسلَم وَعتَقَ .. قلا قصَّاصَ ء وَآلْمَذْهَبُ : وُجُوبُ ديّة مُسْلِم 
مُحَفْفَةٍ 0 عق . ل 000 وَمَاتَ بِألسّرَايّة . . فَالنَفْسُ هَدَرٌ » وَيَجِبْ 
قِصَاصُ الْجُرْح فِي الأَظهَرٍ » 018 لخن ا اج بواج مل ود جل يقد لل أ مرحيو ف قا يها "سراق ف وها لي ل ب ا و 2 


تجب دية ) مخففة على العاقلة اعتباراً بحالة استقرار الجناية » والمراد : دية حر 
مسلم . 

( ولو رماهما ) أي : رمئ مرتداً أو حربيّآً » أو رمى السيد عبده ( فأسلم وعتق. . 
فلا قصاص ) لعدم المكافأة في أول أجزاء الجناية . 

( والمذهب : وجوب دية مسلم ) اعتباراً بحالة الإصابة ؟ لأنها حالة اتصال 
الجناية » والرمي كالمقدمة التي يتسبب بها إلى الجناية » وقيل : لا تجب ؛ اعتباراً 
بحالة الرمي » وقيل : يجب في المرتد دون الحربي ؛ لأن قتل الحربي جائز لكل 
أحد » بخلاف المرتد ؛ فإنه مفوض للإمام . 

ويجري الخلاف فيما إذا رمئ إلى عبد نفسه ثم عتق قبل الإصابة » وأولى 
بالضمان ؛ لأآن العبد معصوم مضمون بالكفارة . 

( مخففة على العاقلة ) كما لو رمئ إل صيد فأصاب آدميّاً » وهلذا ما جزم به في 
« المحرر » . وحكيول في ١‏ الشرح » في ( الديات ) فيه ثلاثة أوجه : دية عمد » دية شبه 
1 . 

( ولو ارتد المجروح ومات بالسراية.. فالنفس هدر) لاقودء ولا ديةء 
ولا كفارة ؛ لأنه لو قتله مباشرة في هلذه الحالة. . لم يجب شيء » فبالسراية أولى . 

( ويجب قصاص الجرح في الأظهر ) إن كان مما يوجب القصاص ؛ كالموضحة 
وقطع الطرف ؛ لأن القصاص في الطرف ينفرد عن القصاص في النفس ٠»‏ ويستقر فلا 
يتغير بما يحدث بعده » ألا ترئ أنه لو قطع طرفه وجاء آخر وحر رقبته. . يجب على 
الأول قصاص الطرف وإن لم يجب عليهما قصاص النفس . والثاني : المنع ؛ لأن 
الجراحة قد صارت نفساً بسرايتها » والنفس مهدرة » فكذا الطرف ؛ كما لو قطع طرف 


. )7١ا9//٠١‎ ( المحرر ( ص 599 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
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ع دير 


إنسان » فمات منه » فعفئ وليه عن القصاص . . لم يكن له أن يقتص في الطرف . 

( فيستوفيه قريبه المسلم )''' الذي كان يرثه لولا الردة ؛ لأن القصاص للتشفي » 
وذلك يتعلق بالقريب دون الإمام » فإن كان ناقصا. . انتظر كماله ليستوفي ٠»‏ ( وقيل : 
الإمام ) لأنه لا وارث للمرتد » فيستوفيه الإمام كما يستوفي قصاص من لا وراث له » 
وادعى ابن كج والماوردي : أن الأكثرين عليه » وأن الإصطخري انفرد بالأول » لكن 
الأول حكاه الشيخان تبعاً لصاحبي « التهذيب »© و« البيان » عن الأكثرين » وحكاه 
الروياني في ١‏ التجربة » عن نص ١‏ الأم )20 . 

( وإن اقتضى الجرح مالاً )”© لا قصاصاً ؛ كالجائفة والهاشمة (.. وجب أقل 
الأمرين من أرشه ) أي : الجرح ( ودية ) للنفس . فإن كان الأرش أقل كالجائفة وقطع 
اليد الواحدة. . لم يزد بالسراية في الردة شيء » وإن كانت دية النفس أقل ؛ كما إذا قطع 
يديه ورجليه فارتد ومات. . لم يجب أكثر منها ؛ لأنه لو مات بالسراية مسلماً. . لم 
يجب أكثر منها . فهلهنا أولئ . ( وقيل : أرشه ) أي : أرش الجرح بالغاً ما بلغ , 
فيجب فيما إذا قطع يديه ورجليه ديتان ؛ لأن الأرش إنما يندرج في الدية إذا وجب 
ضمان النفس بتلك الجراحة . والنفس هنا مهدرة ٠»‏ فلو أدرجنا. . لأهدرنا » فجلعت 
الردة قاطعة للإدراج قائمة مقام الاندمال » وعلئ كل حال : فالواجب فيء لا يأخذ 
القريب منه شيئاً » ( وقيل : هدر ) لا يوجب شيئاً ؛ لأن الجراحة إذا سرت. . صارت 
قتلاً »ء وصارت الأطراف تابعة للنفس » والنفس مهدرة » فكذلك ما يتبعها . 

والأصح : وجوب المال ؛ لأنه وجب بالجناية أرش » والردة تمنع وجوب شيء 
بعدها » ولا تسقط ما وجب قبلهاء وهلذا كما لو قطع أطراف رجل وقتل الرجل 


00 الحاوي الكبير ( 5١8 /١6‏ )» الشرح الكبير ( »)1١9١/٠١‏ روضة الطالبين ( 1١59/9‏ )»2 التهذيب 
(لا "اه )ء البيان ( 05/11) . 


في( و )و( ز ) ١:‏ فإن اقتضى الجرح مالا ) . 


7 


2 


وَلَو أَرْتدٌ م أَسْلَّم فَمَاتَ بألسَّرَايَة. . قلا قصَاصَ » وَقِيلَ : إِنْ ا 


- ره .2 - 8 م 1 0 
0 . وَلَوْجَرَحَ مُْلِمٌ ميا َآسلمَ أو حر فَحَيَقَ :وات 
بالتوانة > فاذ قفيامن 6< تست ديد 1 ل 0 
قيمّته فَأَلْرَيَادَة بستنا ا ار لاقو نمو مركأ لامتحال اللا لتقخ اير لبلا ادو لايد 


نفسه. . فإنه لا يسقط ضمان الأطراف » وهلذا كله إذا طرأت الردة بعد الجرح » فلو 
طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة. . فلا ضمان بالاتفاق ؛ فإنه مرتد حين تأثر الجناية » 
وبحث الرافعي في مجيء وجه"" . 

( ولو ارتد ) المجروح ( ثم أسلم فمات بالسراية. . فلا قصاص ) لأنه انتهئ إلى 
حالة لو مات فيها. . لم يجب القصاص » فصار شبهة دارئة للقصاص ٠‏ ( وقيل : إن 
قصرت الردة ) بحيث لا يظهر للسراية أثر فيها ( . . وجب ) لعدم ظهور أثر السراية فيها 
( وتجب الدية ) تفريعاً علئ أنه لا قصاص ؛ لوقوع الجرح والموت في حال العصمة » 
وهي في ماله » ( وفي قول : نصفها ) توزيعاً على العصمة والإهدار » وفي قول 
ثالث : أنه يجب ثلثاها توزيعاً على الأحوال الثلاث : حالتي العصمة » وحالة 
الإهدار . 

وقضية إطلاقه : جريان الخلاف في قصر المدة وطولها » وهو ما حكاه الإمام , 
لكن نقل الرافعي عن الأكثرين : أن الخلاف فيما إذا طالت » فإن قصرت.. وجب 
تكملة الدية قطعاً » أما إذا قلنا : يجب القصاص لل لي كا 
ابن الرفعة » ورّد ما نقلاه عن الإمام من طرد الخلاف”") 

( ولو جرح مسلم ذمّياً فأسلم » أو حدٌّ عبداً فعتق ومات بالسراية. . فلا قصاص ) 
لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه » ( وتجب دية مسلم ) أو حر لأنه كان مضموناً في 
الابتداء » وهو في الانتهاء مسلم أو حر » فوجب اعتباره » وهي مغلظة حالة في ماله . 

( وهي لسيد العبد ) في صورة العبد إن كانت مثل قيمته أو أقل ؛ لأنه قد استحق 
هنذا القدر بالجناية الواقعة في ملكه ٠‏ ( فإن زادت ) الدية ( علئ قيمته. . فالزيادة 


.)1١97/١٠١ الشرح الكبير(‎ )١( 
. )75١ 7/1١65 ( كفاية النبيه‎ » ) 197/٠١ ( الشرح الكبير‎ » ) 9/1١0 (؟) نهاية المطلب‎ 
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هي م 


لوو وَلَوْ قم يَدَ عبد 3 عَم مَاتَ بسرَايَةٍ. . فلِلسَيدِ أقَلُ آلأَمرَيْنِ مِنَ آلديّة آلْوَاجبَة 
وَنِضْف قِيمَيِهِ » وَفِي قَوْلٍ : الأَقَلُ مِنَ ألدَيَة وَقِيمَتِهِ . وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَعتَقَ فَجَرَحَهُ آحَرَانٍ 
ا ا 0 0 


لورثته ) لآنها وجبت بسبب الحرية . 

( ولو قطع يد عبد ) أو فقأ إحدئ عينيه ( فعتق ثم مات بسراية ) أوجبنا كمال الدية » 
وحينئذ ( . . فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته ) وهو أرش الطرف المزال في 
ملكه لو اندملت الجراحة ؛ لآن السراية لم تحصل في الرق حتئ يعتبر فيها حق السيد » 
فإن كان كل الدية أقل. . فلا واجب غيره » وإن كان نصف القيمة أقل. . فهو أرش 
الجناية الواقعة في ملكه . 

( وفي قول : الأقل من الدية وقيمته ) أي : للسيد الأقل من كل الدية وكل القيمة ؛ 
لأن السراية حصلت بجناية مضمونة للسيد » وقد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية 
النفس » فلا بد من النظر إليها في حق السيد » فيقدر موته رقيقاً وموته حرّاً » ونوجب 
للسيد أقل العوضين ٠»‏ فإن كانت الدية أقل.. فليس على الجاني غيرها ومن إعتاق 
السيد جاء النقصان » وإن كانت القيمة أقل. . فالزيادة وجبت بسبب الحرية » فليس 
للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقاً . 

( ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم . . فلا قصاص على الأول إن كان 
حرّاً ) لعدم المكافأة حال الجناية ( ويجب على الاخرين ) في الجرح إن كان مما فيه 
قصاص ؛ لوجود المكافأة » وكذا في النفس على المذهب ؛ لآنهما كفئان » وسقوطه 
عن الأول لمعن فيه » فأشبه شريك الأب . 

وسكت المصنف عن الدية » وتجب دية حر موزعة على الجنايات الثلاث كل واحد 
ثلثها ؛ لأن جرحهم صار قتلاً بالسراية . 

ولا حق للسيد فيما يجب على الآخرين » وإنما يتعلق بما يؤخذ من الجاني عليه في 
الرق ؛ لأنه الجاني علئ ملكه » والاخران جنيا علئ حرّ » وفي ما يستحقه منه القولان 

في الصورة المذكورة قبلها ؛ فعلى الأول : أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش الجناية في 
لك وق عاك لتم على اتنا : أقل الأمرين من ثلث الدية وثلث القيمة » 


ا 


2-57 


[ في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني ] 
مُشْترط لقصّاصٍ طرف َآْجُرحٍ ما شرط لِلتَقْسٍ لت وضهوا الفا عل يد 
لمارا دق اوقا ا امور ا ل ا 1 


وقد وقع هنا لابن الملقن في ١‏ شرحيه » وهم فليحذر”"© 8 


( فصل : يشترط لقصاص الطرف والجرح ) والمنفعة ( ما شرط للنفس ) من 
العمدية » كاد وكون القاطع مكلفاً ملتزماً » ومن العصمة في المقطوع 
والمجروع + كوه الجاى . غير أصل المجني عليه ونحو ذلك ؟ فلا يجب القصاص 
فيما إذا وقعت الجراحة خطأً » أو شبه عمد . ومن لا يقتل به. . لا يقطع بطرفه . 

نعم ؛ يستثنئ : جناية المكاتب علئ عبده الذي تكاتب عليه ؟ فإنه لا يقتص منه في 
النفس » ويقتص في الطرف ؛ لأن الكتابة تبطل بقتله » فيموت على ملك السيد . 
ولا تبطل بقطع طرفه » وأرشه كسب له فيجب ذلك » ولا نظير لهلذه المسألة . 

ولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في البدل ؛ فيقطع العبد بالعبد » والمرأة 
بالرجل » وبالعكس .٠‏ والذمي بالمسلم » والعبد بالحر . ولا عكس فيهما . 

( ولو وضعوا سيفاً عل يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها. . قطعوا) كما في 
النفس ٠‏ ويخالف مالو سرق رجلان نصاباً واحداً.. فإنه لا يجب القطع ؛ لأنه 
حق الله » بخلافه . 

واحترز بقوله: (فأبانوها) عما لو أبان كل منهم بعض الطرفء أو أبان واحد منهم 
بعضهء واشترك الباقون في إبانة باقيه» أو تعاونوا على قطع بمنشار وجرّه بعضهم في الذهاب» 
وآخرون في العود. . فإنه لا قود علئ واحد منهم في جملة العضوء ولا في بعضه. 


)١(‏ قال ابن الملقن في « شرحيه » [5/ ]١1577‏ : ( وفيما يستحقه القولان ؛ فعلى الأول : أقل الأمرين من 
ثلث الدية وثلث القيمة » وعلى الثاني : الأقل من ثلث الدية وأرش الجناية في ملكه » وهو نصف 


القيمة ) . انتهئْ » وهو معكوس . وصوابه : ما ذكرناه » وسبب وقوع ذلك أن في , الشرح ( 
و« الروضة » قدّما في المسألة السابقة في الكتاب القول الثاني في كلام الكتاب على القول الأول » ثم 
قالا : فعلى الأول » فتبعهما ابن الملقن » فحصل الخلل له . اه هامش ( أ) . 


5: 


وم 4 


بجاح الراس والوجو عدر : حَارصَةٌ » وَهِيَّ مَا ش شَقّ آلْجِلْدَ قَليلاً » وَدَامِيةٌ تدْمِيه » 
وباضعة د تقْطَعْ آللّحمَ. وَمُتَاَحِمَةٌ َعُوصُ فيه ١‏ وَسِمْحَاق بلع الْجلدَة أبن للخم 
وَآلْمَظم » وَمُوضحَةٌ توضحٌ الْعَظْمَ ‏ من ابا وحم التاق ا و ها ايا زور جه أ مق الام ود ل للد خو ار اجا عط وهل از و ريه 


قال الرافعي : ( ولو تميز فعل الشركاء ؛ بأن قطع هلذا من جانب » وهلذا من 
جانب حتى التقت الحديدتان » أو قطع أحدهما بعض اليد » وأبانها الاخر. . فلا 
قصاص عل واحد منهما ٠.‏ ويلزم كل واحد منهما حكومة تليق بجنايته » وينبغي أن 
يبلغ مجموع الحكومتين دية اليد » وعن صاحب ١‏ التقريب » حكاية قول : أنه يقطع من 
كل واحد منهما بقدر ما قطع إن أمكن ضبطه . والمشهور : الأول )""' . انتهئ . 

( وشجاج الرأس والوجه عشر ) كما سيأتي . والشجاج بكسر الشين : جمع شجة 
بفتحها ( حارصة ) بمهملات ( وهي ما شق الجلدٌ قليلاً ) نحو الخدش . مأخوذة من 
قولهم : حرص القصار الثوب : إذا شقه » ( ودامية تدميه ) أي : تدمي موضعها من 
الخو 

وقد يقتضي كلامه : أنه لا يشترط فيها سيلان الدم» وهو ما نقلاه عن الشافعي وأهل 
اللغة» قال أهل اللغة: فإن سال منها دم. . فهي الدامعة بالعين المهملة'""'. وشرط الإمام 
والغزالي سيلان الدم في الدامية» قال في «أصل الروضة» : وهو خلاف الصواب”" 

( وباضعة تقطع اللحم ) أي : تشقه شقاً خفيفاً ؛ لأن البضع الشق . ( ومتلاحمة 
تغوص فيه ) أي : في اللحم . ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم » ( وسمحاق ) 
بكسر السين ( تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم ) سميت بذلك ؛ لأن تلك الجلدة 
تسمّئ سمحاق الرأس . مأخوذة من سماحيق البطن » وهو الشحم الرقيق . 

( وموضحة توضح العظم ) أي : تكشفه بحيث يقرع بالمرود وإن كان العظم غير 
مشاهد لأجل الدم الذي ستره » ولو غرز إبرة في رأسه ووصلت إلى العظم. 
فالأصحٌ : أنه إيضاح . 


.)17؟١5/١٠١ الشرح الكبير(‎ )١( 
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2 رع ل رمه م 3 2 خا وى سا 0 2 
ا وَسْقَلة قله ؛ ا 7 6 الدمَاغ ‏ ودامغة تخرقها . 
7 500 5 2 ري نضا" واب ار 2 2م 7 32 37 

أؤضمحّ في باقي ألبَدَنِ أوْ قطع بَعْضَ مَارنٍ أوْ أذنٍ وَلمْ يُبنهُ. . وَجَبَ القصّاصٌ في 
الاصح . فر 4 اووس لشفي الم ونج ون ف زب ل قاضو متسس حيط ةقد دق مم ل 


ل : 0 0 له التو 
الرأس : 

( ودامغة تخرقها ) أي : تخرق خريطة الدماغ » وتصل الدماغ » وهي مذففة » 
وجميع هلذه الشجاج تفرض في الجبهة كما تفرض في الرأس ٠‏ ويتصور ما سوى 
المأمومة والدامغة فى الخد وقصبة الأنف واللحى الأسفل . 

( ويجب القصاص ) من هلذه العشرة ( فى الموضحة فقط ) لتيسر ضبطها » 
واستيفاء مثلها » وأما غيرها. . فلا تؤمن الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضها » 
ولا يوثق باستيفاء المثل ؛ ولذلك لا يجب القصاص في كسر العظام . 

( وقيل : وفيما قبلها سوى الحارصة ) وهى الدامية » والباضعة ١‏ والمتلاحمة 

واستثناء الحارصة من زيادات الكتاب على « المحرر » . قال في « الدقائق » 
( ولا بد منه ؛ فإن الحارصة لا قصاص فيها قطعاً . وإنما الخلاف فى غيرها ) . 
انتهئ » وفي ١‏ الكفاية » : أن كلام جماعة يفهم خلافاً فيها » وقال في « المطلب »© : 
إن كلام الشافعي في ١‏ المختصر » يقتضي القصاص فيها"' . 

( ولو أوضح في باقي البدن ٠‏ أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه. . وجب القصاص 
في الأصح ) أما في الأولئ - وهي فيما إذا أوضح في بقية بدنه سوى الرأس والوجه كما 
إذا أوضح عظم الصدر أو العنق أو الساعد أو الأصابع ‏ : فوجه عدم الوجوب : القياس 
على الأرش ؛ فإنه لا أرش فيه مقدر . ووجه الوجوب وهو الأصحٌ : تيسر استيفاء 


ل 


() المحرر( ص 597 ) » دقائق المنهاج ( ص "7 ) » كفاية النبيه ( /١6‏ 1786 ) . 


ده 


وَيَجِبُ في آلقطع مِنْ مَفصِلٍ > َم في أَضْلٍ فَحذٍ وَمَنكبٍ إِنْ أمكَنَ بلا إجَافةٍ » وَإل. . 
َل عَلَى آلصّجِيح ميب في فقْء عَيْنٍ وَقطم أذْنِ وَجَفْنِ وَمَارِنِ وَسْمَةٍ وَلِسَانِ وَذَكَرٍ 


وده ساه مج + سللاءه ٠‏ 


وَأَنييْنِ » وَكَذَا أَلْيَانِ وَشْفْرَانِ في الأَصَحّ . امعط واس وق اميد ول اويا بو إل وو نيوت أ لدي م و 2 


المثل ؛ لأنه ينتهي إلئ عظم يؤمن معه الحيف ؛ كالرأس والوجه » ولا يعتبر القصاص 
بالأرش ٠‏ ألا ترئ أن الإصبع الزائدة يقتص بمثلها وليس لها أرش مقدر ؟ وكذلك 
الساعد بلا كف ». وهلذا عكس الجائفة ؛ فإن لها أرشاً مقدراً ولا قصاص فيها . 

وأما في الثانية ‏ وهي ما إذا قطع بعض مارن أو أذن من غير إبانة ‏ : فوجه وجوب 
القصاص : تيسر اعتبار المماثلة » ويقدر المقطوع بالجزئية كالئلث والربع ونحوهما » 
ويستوفي من الجاني مثله » ولا يقدر بالمساحة » بخلافه في الموضحة » ووجه 
مقابله : القياس على المتلاحمة . 

و( المارن ) : ما لان من الأنف . وفضل عن القصبة . 

وقوله : ( ولم يبنه ) : يفهم أنه إذا أبانه. . لا يكون كذلك » وليس كذلك » بل 
الصحيح : الوجوب . 

( ويجب ) القصاص ( في القطع من 0 لانضباطه » وذلك في الأعضاء 
المنتهية إلئْ مفاصل أو حدود ؛ كالأنامل تنتهي إلئ مفاصل وهي عقد الأصابع » 
والكف يتتهي إل مفصل وهو الكوع ٠‏ ( حتئ : في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا 
إجافة ) أي : فيقتص ؛ لإمكان الممائلة 

( وإلا) أي : وإن لم يمكن إلا بإجافة (.. فلا على الصحيح ) لأن الجوائف 
لا تنضبط ضيقاً وسعة ٠‏ وتأثيراً ونكاية ؛ ولذلك امتنع فيها القصاص ٠.‏ والثاني : أنه 
يقتص إذا كان الجاني قد أجاف وقال أهل النظر : يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك 
الجائفة » ووجهه : أن الجائفة هلهنا تابعة غير مقصودة . 

( ويجب ) القصاص (١‏ في فقء عين » وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر 
وأنثيين ») وإن لم يكن مفصل ؛ لأن لها نهايات مضبوطة ٠‏ فهي بمنزلة الأعضاء التي لها 
مفاصل ؛ كاليد والرجل . 

( وكذا أليان وشفران في الأصح ) لأن لها نهاية ينتهي إليها » والثاني : لا ؛ لأنه 


و 


وَل قصَاصَ في كشْرٍ أل لَعِظَام : وَل 000 
الباق . وَلَوْأَوْضَحَة وَعَشَمَ. ٠‏ أؤضحَ 27 ل ٠‏ أوؤضح 
وَلَهُ عَسْرَة أبْعرَة 0-00 من لَه البفاط أضابعة + 2000000 


لا يمكن الاستيفاء إلا بقطع غيره . 

و( الأليان ) : تثنية ألية » وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ . 

و( الشفران ) بضم الشين : طرفا ناحيتي الفرج . 

( ولا قصاص في كسر العظام ) لعدم الوثوق بالمماثلة ؛ لأن الكسر لا يدخل تحت 
الضبط . 

( وله قطع أقرب مفصل إلئ موضع الكسر . وحكومة الباقي ) أما القطع. . فلأن فيه 
تحصيل استيفاء بعض الحق » والميسور لا يسقط بالمعسور » وأما أخذ الحكومة. . 
فلأنه لم يأخذ عوضاً عنه ؛ فلو قطع ذراعه. . اقتص في الكف وأخذ أرش ما زاد . 

( ولو أوضحه وهشم. . أوضح ) لإمكان القصاص في الموضحة » فأشبه قطع اليد 
من وسط الساعد ؛ فإن له أن يقتص في الكف . ( وأخذ خمسة أبعرة ) لتعذر القصاص 
في الهشم » وهلذا المأخوذ هو أرش ما بين الهاشمة والموضحة . 

( ولو أوضح ونقّل.. أوضح وله عشرة أبعرة ) وهي أرش ما بين الموضحة 
والمنقلة » وهلكذا لو أوضح وأمّ.. فله أن يوضح ويأخذ ما بين أرش الموضحة 
والمأمومة » وهو ثمانية وعشرون بعيراً وثلث ؛ فإن في المأمومة ثلث الدية . 

( ولو قطعه من الكوع"'2. . فليس له التقاط أصابعه ) ويترك الكف ؛ لأنه قادر على 
محل الجناية » ومهما أمكن المماثلة لا يعدل عنها . 

وقد يوهم كلامه : أنه لو طلب قطع إصبع واحدة. . مكن » وليس كذلك » بل قال 
الإمام : لو طلب قطع أنملة واحدة. . لا تجب قطع”'' . ومحل منع الالتقاط : إذا كان 


)١(‏ الكوع بضم الكاف ‏ ويقال له : الكاع ‏ : هو العظم الذي يلي الإبهام في مفصل الكف . وما يلي 
الخصر : كرسوع , وأما البوع : فهو العظم الذي عند أصل الإبهام » والباع : ما بين طرفي الإنسان . 
اه هامش ( أ) . 

(0) نهاية المطلب .)17١7/1١50(‏ 
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قَإِنْ فَعَلَهُ. . عَرّرَ وَلاَ غَرْمَ :5 وَأَلأصَّحُ أن لَهُ قطع لكف لشد 3[ كور عفيدة 
وَأَبائه. . فطع مِنّ ألْمرْفَقٍ وَلَهُ حُكُومَةُ ألبَاقي » فَلَوْ طَلَبَ الْكوع. . مُكْنَ في ألأصَحٌ . 


كف المجني عليه كاملة » فلو كانت ناقصة إصبعاً مثلاً. . لم تقطع السليمة بها » وله أن 
يلتقط أربع أصابع منها ؛ كما ذكره المصنف في الباب الآتي . 

( فإن فعله ) أي : لقط الأصابع ( عُرّر ) لعدوله عن المستحق ( ولا غرم ) لأنه 
يستحق إتلاف الجملة » فلا يلزمه بإتلاف البعض غرم ؛ كما أن مستحق النفس لو قطع 
يد الجاني . . لا غرم عليه . 

( والأصح : أن له قطع الكف بعده ) كما أن مستحق النفس لو قطع يد الجاني. . له 
أن يعود ويحز رقبته » والثاني : المنع ؛ لأن فيه زيادة ألم آخر . 

( ولو كسر عضده وأبانه. . قُطع من المرفق ) لأنه أقرب مفصل إلى محل الجناية . 

و( العضد ) : من مفصل المرفق إلى الكتف . 

( وله حكومة الباقي ) لتعذر القصاص فيه » وهلذه الصورة كانت تعلم من قوله 
قبل : ( وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي) . 

( فلو طلب الكوع. . مُكُن في الأصح ) لأنه عاجز عن القطع في محل الجناية » 
وهو بالعدول تارك بعض حقه فلا يمنع منه » والثاني : المنع ؛ لعدوله عمًا هو أقرب 
إل محل الجناية » ورجحه في « الشرح الصغير » » وكلام ( الكبير » يقتضي ترجيحه 3 
ولم يصرح في الروضة » بترجيح'" . 

وإذا قلنا : ليس له القطع من الكوع فقطع ثم أراد القطع من المرفق. . لم يمكن . 
قاله الرافعي”" . 

قال الزركشي تبعاً للمنكت : ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع ؛ 
فإن له قطع الكف بعده على الأصحٌ ؛ كما سبق . انتهئ . 

وقد يفرق : بأن هناك يعود إلئ محل الجناية » وهلهنا يعود إلئ غير محل الجناية » 
وجوزنا قطع ما دونه للضرورة ٠»‏ فإذا قطع مرة. . لم يكرره . 


.) ١85 /9( )©).ء روضة الطالبين‎ ٠ ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)1؟١19/1١ الشرح الكبير(‎ )5( 


هه 


ولو اكه تدع 4 :ارفك 2 َإِنْ ذَهَبَ ألصَوْءٌ وَإلاً. . أذْهِبَ بِأَحَفّ ف مُمُكن ؛ 
2 ا : .لو لطعة لطمة تل صَوْءهُ َايا ذَّقبَ.. لطمة 


لف 


( ولو أوضحه فذهب ضوءه ) أي : ضوء عينيه ( . . أوضحه ) طلباً للممائلة . 

( فإن ذهب الضوء ) فذاك ( وإلا) أي : وإن لم يذهب بذلك ( . . أذهب بأخف 
ممكن”'' ؛ كتقريب حديدة محماة من حدقته ) أو طرح كافور ونحوه ممّا يذهب 
الضوء » هلذا إذا أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة » فإن لم يمكن ذلك إلا بإذهاب 
الحدقة. . سقط القصاص ووجبت الدية » قاله المتولى وغيره » قال الْأَذْرَعى : وهو 
متعين + 

( ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالباً فذهب. . لطمه مثلها ) طلبآ للممائلة ( فإن لم 
يذهب ) باللطمة ( . . أذهب ) بالطريق الممكن مع بقاء الحدقة ؛ لإمكان الاستيفاء من 
غير حيف . وهلذا ما نقلاه عن النص » ونسبه في « المهذب » إلئ بعض الأصحاب ثم 
قال : ويحتمل ألا يقتص باللطمة ؛ لأنه لا يمكن اعتبار المماثلة فيها ؛ ولهلذا لو 
انفردت عن إذهاب الضوء. . لم يجب فيها قصاص » ولا يستوفئ به القصاص ؛ كما 
لا يقتص إذا هشمه فذهب ضوءه بالهاشمة » واستحسنه الرافعي » وجعله البغوي وجهاً 


زفة 
وصححه 3 


ثم محل القصاص بها : ما إذا ذهب من العينين » فلو ذهب من أحدهما.. لم 
يلطم ؛ لاحتمال أن يذهب منهما » بل يذهب بالمعالجة إن أمكن » وإلا: . فالدية 
قاله ابن الرفعة » وهو قضية قول المصنف وغيره : ( تذهب ضوءه فذهب ) . 

( والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية ) لأن له محلاً مضبوطاً ٠‏ وقيل : 
لا يجب القصاص فيه ؛ لأنه في غير محل الجناية . 


. ) في( ز ) : ( أذهبه بأخف ممكن‎ )1١( 
الشرح الكبير (١٠/9١17)ء روضة الطالبين 1417/4 )». المهذب (788/5 ). التهذيب‎ )0( 
.)١ا19 لام‎ 
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- هآآ ئ الي 
- ا 0 ا 2 2 -ه 


وَكَذَا آلْبَطْسٌ وَآلذَوْقُ وَأَلسَّدُ في آلأَصَحّ . وَلَوْ قَطْمَ إِصْبَّع فتأكلَ عَيْرُمًا. . فلآ قِصّاصَ 
فى الْمُتَأكل . 


( وكذا البطش والذوق » والشم في الأصح ) أي : إذا ذهب بالجناية على اليد أو 
الرجل » أو على الفم أو الأنف ؛ لأن لها محالاً مضبوطة . ولأهل الخبرة طرق في 
إبطالها » والثاني : المنع : أما في البطش . . فلأنه عسر الإزالة » وأما الباقي. . فلآنها 
في غير محل الجناية » فلا يمكن القصاص فيها . 

وترجيح الأول تبع فيه الرافعي”"' » والرافعي لم ينقل عن أحد , وإنما رآه تفقها . 

نعم ؛ نقله في ١‏ التتمة » عن القاضي الحسين في البطش » والذي عليه الجمهور 
ترجيح المنع ؛ كما قاله في « المطلب » فقال : وإيجاب القصاص بالسراية في البصر 
دون ما سواه من المعاني هي الطريقة الراجحة عند الجمهور 

( ولو قطع إصبعاً فتأكل غيرها . . فلا قصاص في المتأكل ) لعدم تحقق العمدية . 


4 1-0 0 
كف 36 
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الضماة وى *» آي 5 ٠ ٠‏ 
الملتخعر: لعصاض ومو وي و الاح لاف ثم 
8 هم و ريه او و 0 3 
ل تقطع يسار يميا ؛ وَل شَمَةٌ سُفْلَى بِعْليَا وَل عَكْسُهُ » وَلآ أَنْلَهٌ بأخرى » وَل 
ايد بَائِدٍ في محل آحَر . ولا َصُه تقَادْتُ كبر وَطُول وف تاش في مع : 10 


( باب : كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ) والعفو عنه 

( لا تقطع يسار بيمين ) سواء اليد والرجل والجفن والأذن وغيرها . 

( ولا شفة سفلئ بعليا وعكسه ) لاختلاف المنافع , واختلاف تأثير المحال 
بالجراحات ؛ كما لا يقطع الإبهام بالسبابة » والخنصر بالبنصر . 

وقوله : ( لا يقطع ) فيه قصور . ولو قال : ( لا يؤخذ ). . لكان أحسن ؛ ليدخل 
فيه فقء إحدى العينين » وإذهاب ضوئها وغير ذلك . 

( ولا أنملة بأخرئ ) أي : لا يقطع أصبع بأنملة أخرئ من تلك الإصبع ؛ لاختلاف 
المنافع . 

( ولا زائد بزائد في محل آخر ) بأن كانت زائدة المجني عليه بجنب الخنصر ء 
وزائدة الجاني بجنب الإبهام ؛ كما لا تقطع أصلية بأصلية ؛ كالسبابة والوسطئ » بل 
تؤخذ في الزائد الحكومة . 

وأفهم كلامه : أنه يقطع الزائد بالزائد عند اتحاد المحل » وهو كذلك . لكن 
يستئنئ : ما لو كانت زائدة الجاني أتمّ ؛ بأن كان لإصبعه الزائدة مثلاً ثلاث مفاصل » 
ولزائدة المجني عليه مفصلان. . فلا قطع بها » نقله الأصحاب عن النص ؛ لأن هنذا 
أعظم من تفاوت المحل . 

( ولا يضرٌ تفاوت كبر وطول و قوّة بطش في أصليٌ ) قطعاً ؛ لإطلاق قوله تعالى : 
ل لسإاا دس لك َالأانت لدو والسِنَ أليْنَ4 وكما لا تعتبر ممائلة 
النفوس في هلذه الأمور حتئ يؤخذ العالم بالجاهل » والصغير بالكبير » فتقطع اليد 
الصغيرة بالكبيرة نظراً إلى الصورة الخلقية ؛ فإن الممائلة في ذلك لا تكاد تتفق » فلو 
اعتبرت . . لتعطلت حكمة القصاص غالبا . 

وما أطلقه من أنه لا يضر التفاوت في الأصل شامل لما إذا كان النقص بآفة سماوية 
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أو بجناية » لكن ذكرا بعدٌ بنحو ورقتين عن الإمام : أنه لو كان النقص بجناية ؛ بأن 
ضرب رجل يده فنقص بطشها وألزمناه الحكومة » ثم قطع تلك اليد كامل البطش. . أنه 
لا قصاص . ولا تجب دية كاملة على الأصحٌ . وأقرّاه » لكن حكى الإمام عن 
الأصحاب في ( باب الديات ) الوجوب . وبسط الكلام''" » قال الزركشي : وهو 
الصواب . وحينئذ : فإطلاق « الكتاب ») صحيح علئ ذلك . 

( وكذا زائد ) كالإصبع والسن الزائدتين ( في الأصح ) كما في الأصلية » والثاني : 
يضرء ونقله في «البيان» عن أكثر الأصحاب ؛ لأن القصاص إنما يجب في العضو الزائد 
بالاجتهاد» فإن كان عضو الجاني أزيد. . كانت حكومته أكثر؛ فلا يجب أخذه بالذي 
هو أنقص منه» بخلاف الأصلي ؛ فإن القصاص ثبت فيه بالنص» فلا يعتبر التساوي فيه 
وهلذا هو المنصوص””" . انتهئ » قال الْأَذْرَعي : فإذآً هو المذهب لا ما رجحاه. 

فعلئ هلذا : إن كانت زائدة الجاني أكبر. . لم يقتص منه » وإن كانت زائدة المجني 
عليه أكبر.. اقتص ٠.‏ وأخذ حكومة قدر النقصان . قال الشيخان : ثم الخلاف فيما 
رأى الإمام فيما إذا لم يؤثر تفاوت الحجم في الحكومة » فإن أثر. . فلا قصاص"" , 
قال الأذرّعي : وجرى عليه في « البسيط » » وقال : إنه مقطوع به . 

وأطلق المصنف الزائد » وصور الرافعي وصاحب « البيان » مسألة الوجهين 
بالإصبع والسن الزائدتين » ثم قال الرافعي : ومنهم من خص الخلاف بالسن وسكت 

( ويعتبر قدر الموضحة طولاً وعرضاً ) لأجل المماثلة ؛ فلا تقابل ضيقة بواسعة » 
ولا يقنع بضيقة عن وأسعة » بل يوضح من رأس الجاني بقدر ما أوضح من رأس 


المجنى عليه . 


للك الشرح الكبير ( 6/٠‏ )ء روضة الطالبين (9/ ١95‏ ). 
(؟) البيان (١١/كلا”‏ ). 


زفرة الشرح الكبير ( ٠‏ )ء روضة الطالبين )١1897/9(‏ . 
(5) الشرح الكبير( 27/٠‏ ) البيان ( "9/5/١1١١‏ 2 875" ). 
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وَل يَضُ تقَاوْتُ عِلّظ لخم وَجِلْدٍ ٠‏ وَلَوْ أؤضح كل رَأْسهِ دذانن الح أسمر : 
اشتؤيناة ولا عل جز الحو والقماءء ؛ بل تَأَحُدُ ِسْط آلبَاِي من أَرْشٍ الْمُوضِحَةٍ ة لو وَرُعَ 
على جَمبِهًا . وَإِنْ كَانَ َأ آلشَّاجَ أَكْبرَ. . أَخدً قَذْرُ رَأسِ ل لقنتي اموا 
وََلصَّحِيحٌ : أن ألا لِاخْتِيّارَ في مَوْضِعِه إلى ألْجَانِي . وماس فحرية دن وروي كر ا 

( ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ) لأن اسم الموضحة يتعلق بانتهاء الجراحة إلى 
العظم . والتساوي في قدر العوض قل ما يتفق فيقطع النظر عنه ؛ كما يقطع النظر عن 
الصغر والكبر فى الأطراف . 

( ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر. . استوعبناه ) لقوله تعالئ : # وَالْجَرُوَ 

ولا يكتفئ به . 

( ولا نتمه من الوجه والقفا ) لأنهما غير محل الجناية ( بل نأخذ قسط الباقى من 
أرش الموضحة لو وزع علئ جميعها ) لتعيّنه طريقاً » فيمسح رأس المشجوج والشاج ؛ 
فإذا كانت بقدر الثلثين. . أوجبنا عند إيضاح المشجوج جميع رأس الشاج ثلث أرش 
الموضحة . 

والفرق بين الموضحة واليد ونحوها حيث يكتفي فيها بالصغيرة عن الكبيرة : أن 
المرعي في اليد ونحوها الاسم » وهنا المساحة ؛ ولهلذا لو كانت يد الجاني أكبر. . 
قطعت » ولو كان رأسه أكبر . . لا يستوعب قطعاً . 


0. 
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( وإن كان رأس الشاج أكبر. . أخذ قدر رأس المشجوج فقط ) لحصول المساواة . 

( والصحيح : أن الاختيار في موضعه إلى الجاني ) لأن جميع رأسه محل الجناية » 
كذا علله الرافغى وحكياه عن الأكثرين؟ء والثانى : إلى المجتى عليه ٠‏ وثقله 
الماوردي عن جمهور الأصحاب”" , قال الْأَذْرّعي وغيره : وهو الذي أورده العراقيون 
والمراوزة خلا الإمام ومن تبعه » ونص عليه في ١‏ الأم » نصاً صريحاً » وهو الصواب 
ل سي سر ريم 
رأسه محل الجناية ؛ فإنه يقتضى 3 تخيير المشجوج لا الشاج ؛ إذ المرعي جانب 


. )١90/4( روضة الطالبين‎ »)7754/١٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. )7017/١6 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


وَلَوْأَْضَحَ نَاصِيّة وَنَاصِيئهُ أَضْْرُ. نمم مِنْ بَاني الَأ ولوَاالْمققصن في مُوضِحَةٍ 


عل حقه. 0 
كَامِلٌ » وَقِيلَ : لضي امأو بوتا رن بو صر الشف نا م ا مومسم ماع إل وطوا ا جم الود 


3 


المستحق في القود » وهو الذي جميع رأسه محل الجناية » فأيّ موضع طلبه من رأس 
الشاج فقد جنئ علئ مثله من رأسه . فلا وجه لمنعه أصلاً ؛ إذ لم يطلب أزيد من 
حقه » وليست هلذه كالدين"" ؛ لأنه مسترسل في الذمة » والحق هنا متعلق بمحل 
معين » وفي ثبوت ما رجحه المصنف وجهاً شاذاً نظرٌ . انتهئ . 

وفي وجه ثالث : أنه يبتدىء من حيث ابتدأ الجاني » ويذهب في الجهة التي ذهب 
إلى استكمال قدر جنايته . 

( ولو أوضح ناصية وناصيته ) يعني : الجاني ( أصغر. . ثُمّم من باقي الرأس ) لأن 
الرأس كله عضو واحد » فلا فرق بين مقدمه ‏ وهو الناصية ‏ ومؤخره » ويخالف 
ما سبق في الوجه والرأس ؛ فإنهما عضوان . 

( ولو زاد المقتص في موضحة على حقه ) أي : عمداً حيث صار له الاستيفاء بنفسه 
برضا المجني عليه » وإلا. . فالمستحق ليس له استيفاء الطرف بغير رضا المجني عليه 
(.. لزمه قصاص الزيادة ) ويكون بعد اندمال الموضحة التي جنى عليها الجاني » 
وحكمها حكم موضحة منفردة » وإلا.. فسيأتي أن المستحق لا يمكن من استيفاء 
الطرف بنفسه . 

("فإن كان خط ) أن افطريت بيده( أوذعما عل مانا :وجب أرش كال )لآن 
حكم الزيادة يخالف حكم الأصل . فالأصل عمد ومستحق » والزيادة خطأ وغير 
مستحقة » وتغاير الحكم كتعدد الجاني . ( وقيل : قسط ) للزيادة بعد توزيع الأرش 
عليهما ؛ لاتحاد الجارح والجراحة » وهلذا كما ذكرنا أنه يجب القسط فيما إذا كان 
رأس الشاج أصغر » ومحل الضمان : ما إذا لم تكن الزيادة باضطراب الجاني ٠‏ فإن 
كانت باقطرانة. : .قاذ ضمان ٠‏ “فلو قال:::.( نولدت باضطرائك )انكر .قفي 


)2000 في جميع النسخ : ( وليس هلذه كالدين ) . 


ه١‎ 


ل 260 2ك احد 710 نا )2 اي يداون لعز تطة م كه 
و وضحه جمع . . أؤْضح من كل واحدٍ مثلها » وقيل : قسطه . و تقطع صحيحة 
5 0 ره 

شلاء وَإِن رَضىّ الجان سكا ال قم ا محم اطاط اموق من براي موي ا ك1 
كد واوربي اعاويية 


المصدق منهما وجهان بلا ترجيح في « الروضة 2١”)‏ » ورجح البُلقيني تصديق المقنص 
منه » ورجح الْأَذْرَعي تصديق الجاني وعدّله بأنه منكر العمدية . 

( ولو أوضحه جمع ) بأن تحاملوا على الآلة وجرّوها مع( . . أوضح من كل واحد 
مثلها ) أي : مثل جميعها ؛ كالشركاء في القطع » ( وقيل : قسطه ) فيوزع عليهم 
ويوضح من كل واحد قدر حصته ؛ لإمكان التجزئة ؛ كإتلاف المال » بخلاف 
الطرف . 

واعلم : أن هلذا وما قبله أبداهما الإمام احتمالين لنفسه » وحكياهما عنه في 
« الشرح» و« الروضة» بلا ترجيح ٠»‏ ونقلا عن البغوي القطع بالأول”" . قال 
الزركشي : وهو ما جزم به الماوردي » وصاحب ١‏ البيان » » ونص عليه في ١‏ الأم  »‏ 
وقال الإمام : إنه الأقرب » وقال الجاجرمي : الأصحٌ . 

وقد يوهم كلام المصنف : ترجيح وجوب دية موضحة كاملة على كل واحد إذا آل 
الأمر إلى الدية » وهو الأقرب عند الإمام » وقطع البغوي بإيجاب القسط"" » وصوبه 
التلفيق وحكاه عن قطع الماوردي ٠»‏ وقال : إنه مقتضئ نص «الأم» ؛ فإنه جعله 
كالنفس . والنفس لاتتعدد ديتها » فكذلك الموضحة » وقال الأَذْرَعي : إنه المذهب . 

( ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني ) لأن الشلاء مسلوبة المنفعة » فلا 
يؤخذ بها كاملة ؛ كما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء وإن رضي الجاني . 

وما أطلقه محمول على اليد والرجل » أما الذكر. . فقد صرح به بعد ذلك » وأما 
الآنف والآذن. . فالأظهر : أنه يؤخذ الصحيح منهما بالمستحشف - وهو الأشل ‏ ؛ 
لبقاء منفعتهما من جمع الصوت والريح » وقد صرح بذلك في ١‏ التنبيه » » وآقرّه في 


.)١9١7/9( روضةالطالبين‎ )١( 
. ) 191/9 ( روضة الطالبين‎ » ) 755/٠١ ( (؟) نهاية المطلب (150/١75-50١7)ء الشرح الكبير‎ 
.) 7١7/١50 نهاية المطلب‎ 6) 


امك 


صم 


فلو فَعَلَ. . لَمْ يَقَعْ قصّاصاً ٠‏ بل عَلَِ ينها لالقية 00 


وَتقْطَعْ آلشَلاَءُ بلصَّحِبِحَة » إلا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ لخِبرة : ( لا ينقطع ألم ) » وَيَقنع بها 
مُسْتَوْفِيهًا 3ق ا مجه ابح باطسجطو 4 س0 نيد رسام كرة فار سس 


« التصحيح » » وصرح به أيضاً في ١‏ أصل الروضة 2١0)‏ لكن في الأذن خاصة . 

وما ذكره المصنف من منع القطع وإن رضي الجاني محله : عند وقوف القطع » فإن 
سرئ إلى النفس . . فالأظهر عند الأكثرين : قطعها بها . ذكراه في ( الطرف الثالث في 
كيفية المماثلة ) . 

( فلو فعل ) أي : خالف وقطع الصحيحة ( . . لم يقع قصاصاً ) لأنها غير مستحقة 
له ( بل عليه ديتها » فلو سرئ. . فعليه قصاص النفس ) لتفويتها بغير حق » هلذا إذا لم 
يأذن الجاني » فإن أذن في قطعها فسرئ إلى النفس . . فلا قصاص في النفس » قالا : 
ثم ينظر فإن قال الجاني : ( اقطع يدي ) وأطلق. . جعل المجني عليه مستوفياً لحقه 
ولم يلزمه شيء » وإن قال : ( اقطعها عوضاً عن يدك أو قصاصاً ).. فوجهان : 
أحدهما : وبه أجاب البغوي أن على المجني عليه نصف الدية » وعلى الجاني 
الحكومة ؛ لأنه لم يبذلها مجانآ » والثاني : لا شيء على المجني عليه » وكأن الجاني 
أدى الجيد عن الرديء وقبضه المستحق”" . 

( وتقطع الشلاء بالصحيحة ) لأنها دون حقه ( إلا أن يقول أهل الخبرة : ١‏ لا ينقطع 
الدم » ) بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره ؛ فلا تقطع بها وإن رضي 
الجاني ؛ لما فيه من تفويت النفس بالطرف » وللمجني عليه دية يده » فإن قال أهل 
الخبرة : ( تنقطع ). . فله قطعها قصاصاً ؛ كقتل الذمي بالمسلم » والعبد بالحر . 

( ويقنع بها مستوفيها ) وليس له أن يطلب بسبب الشلل أرشآ ؛ لأنهما استويا في 
الجرم » وإنما اختلفا في الصفة » والصفة المجردة لا تقابل بالمال » وكذلك إذا قتل 
الذمي بالمسلم » والعبد بالحر. . لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شيء . 


. )١97/96( روضة الطالبين‎ » ) ١77” التنبيه ( ص‎ )١( 
. ) 19/9 )ء روضة الطالبين‎ 777/٠١ ( الشرح الكبير‎ )5( 


0, 


ان د عا فلار د الوه او ل م ب ا يش د ل الو ل م عن 
و سَلِيمْ بأَعسَم وَأَعْرَجَ » ولا أثرَ لخضرة أظفار وَسَوَادِهًا » وَألصَّحِيحٌ : قطع ذاهبَة 
صم 800 ا 9 1 7 1 

الأظفار بِسَليمَتِهًا دون عكسه . انبرق جاج 1 ةد يك "وا شري د أ سو 1 وتو م3 :40 ف إن ا مل اود اا را 3 رت ل و ل 00 


وتقطع الشلاء بالشلاء في الأصحٌ إن استويا في الشلل » أو كان شلل يد القاطع أكثر 
ولم يخف نزف الدم . 

والمراد بالشلل في اليد والرجل : زوال الحس والحركة . قاله الشيخ أبو محمد ء 
وقال الإمام : لا يشترط زوال الحس بالكلية » وإنما الشلل بطلان العمل » ورجحه ابن 
الرفية”” . 

( ويقطع سليم بأعسم وأعرج ) لأنه لا خلل في اليد والرجل . 

و( الأعسم ) بالعين والسين المهملتين هو : يبس مفصل الرسغ حتئ يعوج الكف 
والقدم » قاله الجوهري”) ١‏ 

( ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها ) فتقطع ذات الأظفار البيض بذات الأظفار السود 
أو الخضر ؛ فإن هلذه الأحوال علة ومرض في الظفر » والظفر السليم يستوفئ 
بالعليل . 
( والصحيح : قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه ) أما الأولئ . . فلأنها بعض 
حقه » وأما عكسه. . فلأنها نقصان خلقة » فلا يؤخذ الكامل بالناقص . 

وقد انتقد كلام المصنف من وجهين : 

أحدهما : اقتضاؤه : أن في المسألتين وجهين » وليس كذلك ؛ فإن الأولئ : 
لا خلاف فيها » والثانية : فيها احتمال للإمام لا وجه””" . 


. ) 5٠00/١6 ( كفاية النبيه‎ ») 7١/1١50 نهاية المطلب‎ )١( 

فم الصحاح ( 11١9/4‏ ) » وما ذكرناه من كلام الجوهري ظاهر في أن العسم يكون في اليدين والرجلين » 
وكلام جمهور اللغة ظاهر في تخصيص العسم باليدين ؛ فإنهم فسروه باعوجاج في اليدين ليبس في 
المرفقين أو الرسغ ونحوه . قول الرافعي : تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد ء وقال 
الشيخ أبو حامد : الأعسم : هو الذي يبطش بيساره أكثر » وقال صاحب ١‏ الشامل » : هو اعوجاج في 
رسغ اليد » والرسغ : مو ضع الكف والذراع ‏ وموصل القدم في الساق ؟؛ كما نقله ابن دريد عن 
الجمهور . اه هامش ( 1) . 

)6 نهاية المطلب (50١/65؟1).‏ 


0 


ا سي ا وَلا أثرَ للانتشار 


الثاني : تعبيره ب( ذاهبة الأظفار ) يقتضي زوالها بعد وجودها . والذي صوّره في 
« الشرح » وه الروضة » فيما إذا لم يخلق له ظفر » وفيه خرج الإمام القصاص"" , 
وعليه ينطبق التعليل السابق . 

( والذّكر صحة وشللاً كاليد ) الصحيحة مع الشلاء فيما تقدم جميعه . 

( و ) الذكر ( الأشل : منقبض لا ينبسط . وعكسه ) أي : يلزم حالة واحدة من 
انتشار أو انقباض ولا يتحرك أصلاً » هلذه عبارة الجمهور ء» وقيل : هو الذي 
لا يتقلص في البرد » ولا يسترسل في الحر » وهو بمعنى الأول . 

( ولا أثر للانتشار وعدمه » فيقطع فحل بخصيٌ وعنين ) أما العنين. . فلأنه لا خلل 

فى العضو » وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ » كذا قال الرافعي : ( في 
و ري ا 210 ١‏ 

وأما الخصي . . فلأن الخصاء ليس آفة في الذكر ؛ لسلامته وقدرته على الإيلاج » 
فهو آكد من ذكر العنين . 

( وأنف صحيح ) وهو الشامً ( بأخشم ) وهو الذي لا يشم شيئاً ؛ لأن النقص في 
قوة الشم لا في الجرم » والقوة في الدماغ . 

( وأذن سميع بأصم ) وكذا بالعكس ؛ لأن السمع ليس في جرم الأذن » وإنما هي 
آلة السمع . 

( لاعين صحيحة بحدقة عمياء ) لأن النظر في العين ؟ فهي أكثر من حقه » وفي 
العكس تؤخذ إن رضى المجني عليه ؛ لأنه دون حقه . ( ولا لسان ناطق بأخرس ) 
لآ ناخد اككر من عق 4: كد لون القضل الي اللبيان # وينعوة الفكتن نب فنا لدي 
عليه .. 


مه 


2000 الشرح الكبير ( 586٠‏ )ء روضة الطالبين ( ١195/9‏ ) » نهاية المطلب 557/١50‏ ) . 
(6) الشرح الكبير( 26٠‏ )ء عجالة المحتاج ( ١91١/4‏ ) . 


زعاات 


َي قم لس ِصَاصٌ ‏ لآفي كسرهًا + ولو فلم سن صَعِبوِ َم يق .. فلا ضْمَانَ في 


أَلْحَالٍ ٠‏ فإِنْ جَاءَ وَفَتُ نَبَاتهًا ؛ أَنْ سََطْتٍ آلْبَوَاتِي وَعُدْنَ دُونَهًا » وَقَالَ أَهْل صر : 
( فْسَدَ آلْمَِتْ ). ٠‏ وَجَبَ الْقصّاصٌ . ولا يُسْتَوْفَى لَهُ في صِعَره . وأقاقا هد هد .دا .د.ا قا.ا. ا مم 


( وفي قلع السّنَّ قصاص ) للآية ( لا في كسرها ) بناء علئ ما سبق من أنه لا قصاص 
ا ال ل ا 

في « المهذب » . وقال البُلقيني : إنه المذهب ». وصور ابن يونس الإمكان : بأن يكسر 
نصفه طولاً . 

( ولو قلع ») مثغور ( سن صغير لم يثغر. . فلا ضمان في الحال ) لأنه لم يتحقق 
إتلافها ؛ لأنها تعود غالباً فأشبه الشعر . 

وقوله : ( يثغر ) هو بمثناة من تحت مضمومة » ثم مثلثة ساكنة » ثم غين معجمة 
مفتوحة » ومعناه : لم تسقط أسنانه الرواضع . فإذا نبتت بعد ذلك. . قيل : ات 
بتكتذيد الا المكناة كن فرق ونان شمن قلت + انر بالمقلئة المشددة » قاله 
المصنف في ١‏ الفياي 1ك 

( فإن جاء وقت نباتها ؛ بأن سقطت البواقي وعدن دونها » وقال أهل البصر : 
« فسد المنبت ». . وجب القصاص ) لأنه بان بالآخر أنه أفسد المنبت » فيقابل بمثله » 
أما إذا قالوا : يتوقع نباتها إلئ وقت كذا. . توقعناه » فإن مضت ولم تنبت.. وجب 
القتصاص . 

( ولا يستوفئ له في صغره ) بل ينتظر بلوغه فيستوفئ » فإن مات قبل البلوغ . 
اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش ٠»‏ وإن مات قبل حصول اليأس وقبل تبين 
الحال. . فلا قصاص ٠.‏ وفي الأرش وجهان يأتيان في ( الديات ) . 

وسكت المصنف عما إذا نبتت لوضوحه ؛ فإنه لا قصاص ولا دية . 

نعم ؛ إن نبتت وبها شين أو نقص.. فعليه الحكومة » فإن لم يكن بها شين 
ولا نقصان منفعة. . ففي إيجاب الحكومة وجهان . 


. ) 714 تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )1١( 
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الا رو العاف وار ل 0 

0 . ع ولي أَئُ إضْبَع » وَلَوْ قطَمَ كَاِلَ نَقِصَه قصّةّ ؛ فَإِنْ شَاءَ المقطوع. . 

أَصَابعِهِ الأريع » وَإِنَ شَاءَ لها وَآلأَسَحُ : أن حُحُومة نان ِب إذ 
!1 


دو 


قط ل إن أَحَدَِيتَْنَ » وََنََُجبُ في آلْحَالَيْنِ ُكُومَةُ خُمْسٍ 


ع 


( ولو قلع ) مثغور ( سن مثغور فنبتت.. لم يسقط القصاص في الأظهر) 
لأنعودها نادر» والنابت نعمة جديدة » والثاني : يسقط ؛ كالصغير إذا عادت 
سنةُ » وعلى القولين : لا ينتظر العود » بل للمجني عليه أن يقتص أو يأخذ الدية في 
الحال . 

( ولو نقصت يده إصبعاً فقطع كاملة. . قطع وعليه أرش إصبع ) لأنه قد قطع منه 
إصبعاً لم يستوف قصاصها . وله أن يأخذ دية اليد ولا يقطع . 

( ولو قطع كامل ناقصة ؛ فإن شاء المقطوع. . أخذ دية أصابعه الأربع » وإن 
شاء.. لقطها ) لأنها داخلة في الجناية » ويمكن استيفاء القصاص فيها » وليس 
للمجني عليه قطع اليد الكاملة ؛ لما فيه من استيفاء الزيادة . 

م : أن حكومة منابتهن تجب إن لقط ) أي : إذا لقط الأصابع الأربع . . 

فقد استبقئ كف الجاني مع استيفائه كفه » فهل يجب له حكومة أربعة أخماس الكف 
التي هي منبت ما استوفاه من الأصابع ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا تجب وتدخل تحت قصاص الأصابع ؛ كما تدخل في ديتها ؛ فإنه 
أحد موجبي الجناية » وأصحهما : الوجوب ؛ لأن الحكومة من جنس الدية ؛ فلا يبعد 
دخولها فيها » بخلاف القصاص . 

( لا إن أخذ ديتهن ) بل تدخل تحت دية الأصابع ؛ كما أن حكومة جميع الكف 
تندرج تحت دية الأصابع ؛ فإن الواجب في لقط الخمس خمسون من الإبل » وفي 
القطع من الكوع لا يجب إلا ذلك » وإذا كان كذلك. . وجب تبعية البعض للبعض ؛ 
إلحاقاً للبعض بالكل » وقيل : لا تدخل وتختص قوة الاستتباع بالكل . 

( وأنه تجب في الحالين ) أي : في حالة أخذ الدية » وحالة لقط الأصابع ( حكومة 
خمس الكف ) وهي : ما يقابل منبت إصبعه الباقية ؛ أما في حالة لقط الأصابع. . 


لاه 


وَلَوْمَطَمَ كفا بلا أصَاعَ. ٠‏ فلا قِصَاص إلا أن تون كمه مِْلَا » وَل قَطَمَ َاقدُ أ ألآصًا صَابع 


ٍ 
0 


كَامِلَهًا . .اطع كمه وأحَدَدِيَه آلأصَابع . وَلَوْ شَلَّتْ إِصْبَعَاهُ فَقَطَمَ يدا كَامِلّة ؛ فَإِنْ شَاءَ. . 


2 


ص هه م 


قط آَلتََّدَتَ السَلِيمَة وَأَحَدَ دِيَةَ ضْبَعَيْنَ ٠»‏ وَإِنْ شَاءَ. . قطع يَدَهُ وَقَنِعَ بها . 


ا 
0 مسد يت صه 02 
قدَّ مَلفوفاً وَرَعَمَ مَوْتهُ. . صَدَّق الْوَلِنُ بيَمينه في الأظهّر . اداو تا وعم ا 


فجزماً ؛ كما في ١‏ الروضة» و١‏ أصلها ”'' . وأمًا في أخذ الدية. . فعلى الأصح . 
وقيل : بالمنع » وكل إصبع تستتبع الكف ؛ كما تستتبعها كل الأصابع ٠‏ ونازع البلقيني 
في إيجاب حكومة خمس الكف وقال : الواجب : خمس الحكومة . لا حكومة 
الخمس ؛ لأن حكومة خمس الكف أقل من خمس الحكومة . 

( ولو قطع كفا بلا أصابع. . فلا قصاص إلا أن يكون كفه مثلها ) لفقد المساواة في 
الأولئ » ووجودها في الثانية » ( ولو قطع فاقد الأصابع كاملها. . قطع كفه وأخذ دية 
الأصابع ) ليصل إل حقه . 

( ولو شلت إصبعاه فقطع يداً كاملة ؛ فإن شاء.. لقط الثلاث السلمية ) لأنها 
مساوية لأصابعه ( وأخذ دية إصبعين ) لتعذر الوصول إلئ تمام حقه . 

( وإن شاء. . قطع يده وقنع بها ) وليس له طلب أرش الإصبعين ؛ لأنه لو كانت يده 
شلاء بجملتها. . لا يستحق شيئاً مع قطعها . ففي البعض أولئ . 

ين ين 

( فصل : قد ملفوفاً ) في ثوب نصفين ( وزعم موته. . صدق الولي بيمينه في 
الأظهر ) لآن الأصل استمرار الحياة » وأيضاً : فإنه كان مضموناً » والأصل استمرار 
تلك الحالة » فأشبه ما إذا قتل مسلماً وادع ردته » ووجه مقابله : أن الأصل براءة 
الذمة » وهو ما عليه الجمهور » وقال الماوردي : نص عليه الشافعي في أكثر كتبه”© , 
بل قضية كلامه : أن تصديق الولي من تخريج الربيع لا نقله . 


. ) 7794/٠١ ( الشرح الكبير‎ » ) 7١7/40 روضة الطالبين‎ )١( 
. ) "89 /1١5( (؟) الحاوي الكبير‎ 
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0 قَطَعَ طَرفاً وَرَعَمَ نَقْصّهُ. . فَالْمَذْمَبُ : تصْدِيقة إن أنْكرَ أَصْلَ ألسَّلامَةِ في عُضْوٍ 
ظاهر 53 وَإِلا. : فد 5 الخد وح وري ١‏ ل اح ا ار إن الت وك رما ل ترما ما ا و ا ا 


وظاهر كلام المصنف : إيجاب القود إذا صدقنا الولي » وهو قضية كلام 
« الروضة » في ( باب القسامة 2١7)‏ » لكن قال في ١‏ زيادة الروضة » هنا : تجب الدية 
دون القصاص . ذكره المّحاملي والبغوي » وقال المتولي : هو على الخلاف في 
استحقاقه بالقسامة ؛ أي : والأصِحٌ : المنع”" . 

وتصويره بالملفوف قد يوهم : أنه لو لم يكن ملفوفاً بل كان لابسآً ؛ كالحي. . أن 
المصدق الولي قطعاً » قال الْأَدْرّعي : والظاهر : أنه لا فرق ؛ ولهلذا جعل الشافعي 
القولين في ١‏ الأم » فيما لو هدم عليهم بيتاً وزعم موتهم ٠‏ والوليٌ حياتهم . انتهئ 

وقال البُلقيني : محل الخلاف : فيما إذا عهدت للملفوف حياة » وإلا. . فالمصدق 
الجاني قطعاً ؛ كالسقط . 

وظاهر قول المصنف : ( بيمينه ) الاكتفاء بيمين واحدة » وبه صرح ابن الصباغ » 
قال البُلقيني : وليس كذلك »ء بل لا بد من خمسين يمينا . 

( ولو قطع طرفاً وزعم نقصه ) كشلل في اليد والرجل » وخرس في اللسان وأنكره 
المجني عليه ( . . فالمذهب : تصديقه ) أي : الجاني ( إن أنكر أصل السلامة في عضو 
ظاهر ) كاليد والرجل واللسان والعين ؛ لأن الأصل عدم وجوب القصاص ٠»‏ وأنه لم 
يفوت ما يدعيه المجني عليه » والمجني عليه متمكن من إقامة البينة على السلامة التي 
يدعيها ؛ لظهور العضو . 

( وإلا.. فلا ) أي : وإن لم ينكر أصل السلامة » بل وافق علئ أنه كان سليماً 
وادعئ حدوث النقص.. فالأظهر : تصديق المجني عليه ؛ لأن الأصل استمرار 
السلامة التي كانت » ووجه مقابله : أن الأصل البراءة عن القصاص . 

وإن كان العضو باطناً. . فالأظهر : تصديق المجني عليه أيضاً ؟ لأن الأعضاء 


.) 151١/1١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
.)1؟١١/9( (؟) روضة الطالبين‎ 
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0ه 
2 - م 3 م 


أؤ يَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ قَمَاتَ وَرَعَمَ سرَايّة » وَالْوَلِنُ أَنْدِمَالاً مُمكنا أو سَبَباً. . فَالصَّحُ : 
تعَيديق ْوَل + وكدإ لو قطم يده وَرَصم نينا وَالول سراي + 000 


الباطنة لا يطلع عليها » فتعسر إقامة البينة علئ سلامتها » وسواء أنكر الجاني أصل 
السلامة أو سلمه وادعيل زوالها . 

والمراد بالباطن : ما يعتاد ستره مروءة » وقيل : مايجب . وهو العورة. 
والظاهر : ما سواه . ١‏ 

وإذا صدقنا الجاني. . احتاج المجني عليه إلئ بيئة بالسلامة » ثم الأصحٌ : أنه يكفي 
قول الشهود : كان صحيحاً » ولا يشترط تعرّضهم لوقت الجناية . 

( أو ) قطع ( يديه ورجليه فمات وزعم ) الجاني موته ( سراية » والولي اندمالاً 
ممكناً أو سبباً ) كقوله : ( قتل نفسه ) + أو ( قتله آخر ). . فالواجب : ديتان ( .. 
فالأصح : تصديق الولي ) بيمينه » وهو ما قطع به الأكثرون ؛ لأن الأصل بقاء الديتين 
الواجبتين » والأصل عدم المسقط . والثاني : يصدق الجاني ؛ لاحتمال ما يقوله » 
والأصل براءة ذمته » وهلذا الوجه خخرّجه أبو الطيب ابن سلمة » ولم يحكياه في 
« الروضة » و« أصلها » . والثالث : إن كان احتمال الاندمال مع إمكانه بعيداً. . صدّق 
الجاني » وإلا. . فالولي » وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه واعترض"" . 

ومقابله في الصورة الثانية ‏ وهي ما إذا قال : ( مات بسبب آخر  )‏ : وجه فقط ء 
وهو تصديق الجاني ؛ لأصل براءة ذمته . 

واحترز بقوله : ( اندمالاً ممكنا ) عما إذا لم يمكن الاندمال في تلك المدة ؛ 
لقصرها ؛ كيوم أو يومين. . فإن القول قول الجاني بلا يمين » وقيل : بيمين » وهو 

( وكذا لو قطع يده وزعم ) الجاني ( سبباً ) مات به ؛ من قتل أو شرب سم مُوَحّ 
حتئ لا يلزمه إلا نصف دية » ( و) زعم ( الولي ) موته ( سراية ) فعليه كل الدية » 
فالأصحٌ : تصديق الولي ؛ لأن الأصل أنه لم يوجد سبب آخرء ووجه مقابله : أن 
الأصل براءة الذمة . 


.)1785-787/١50( نهاية المطلب‎ )١( 


بتر 


وَلَوْ أؤضحَ مُوضِحَتَيْنِ وَرَفِمَ آلْحَاجِرَ وَرَعَمَهُ قَبْلَ أَنْدِمَالهِ. . صَدَّقَ إن أمكنَ » وإلا.. 
خلف الجريح وَنْبَتَ أَرزشانٍ » وَقِيل وال 
ل 


ا 


21211 


[ في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما ] 
3 اا0 #2 او 
لصَّحِيح : 0 بوتة لِكُلَّ وَارثِ ١‏ وَيُنْتَظرُ خَائئهُم وَكمَالَ صَبِيّهُمْ وَمَجْنُونِهِمْ ‏ 250 


( ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز ) بينهما » والجميع عمدٌ أو خطأ ونحوه . 
( وزعمه قبل اندماله ) فليس عليه إلا أرش موضحة واحدة » وقال المجني عليه : ( بل 
بعده ؛ فعليك أرش ثلاث موضحات ) ( . . صدق ) الجاني بيمينه ( إن أمكن ) عدم 
الاندمال ؛ بأن قصر الزمان » ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن ؛ بأن طال الزمان ( . 
خُلّف الجريح وثبت أرشان ) عملاً بالظاهر في الحالين » ( وقيل : وثالث )20 لأنه ثبت 
رفع الحاجز باعترافه » وثبت الاندمال بيمين المجني عليه » فقد حصلت موضحة 
ثالثة » والأصحٌ : لا يثبت ويصدق فيه الجاني ؛ لأنه يقول : ( رفعت الحاجز حتى 
لا يلزمني أرشان ) » بل يعود الأولان إلى واحد » فإذا لم يقبل قوله في الاتحاد. . 
وجب ألا يقبل في الثالث الذي لم يثبت موجبه . 

قال الغزي : وعبارة المصنف مستدركة ؛ لأن قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن 
أن يكون رفع الحاجز قبل الاندمال » وحينئذ : فيصدق المجني عليه » ويجب أرش 
ثالث قطعاً ؛ لأنه إذا كان الفرض أن ذلك عند عدم إمكان ذلك قبل الاندمال. . تعين أن 
يكون بعده انتهئم وأصله للأذرّعي 


( فصل : الصحيح 0 502 
الميراث ؛ لأنه حق موروث » فكان على الفراتض ؛ كالمال » والثاني : يثبت للعصبة 
خاصة ؛ لأن القصاص لدفع العار » فاختص بهم ؛ كولاية التكاح » والثالث : يستحقه 
الوارثون بالنسب دون السبب ؛ لانقطاعه بالموت ؛ فلا حاجة إلى التشفي . 

( وينتظر غائبهم ) إلئ أن يحضر أو يراجع ( وكمال صبيهم ومجنونهم ) لأن 


2230 في ( ز )و( و):(قيل : وثالث ) . 


1١ 


سووةم عي 00 3 0 س2 سك 0 و 3 ل دش ره اس 
وَيُحْبَسَ القاتل وَ يُخلى بكفيلٍ ٠»‏ وليَتققوا على مُسْتَوْفٍِ . وإلا.. فقرعة يَدْخْلهًا 
عر عو م 2 و 

ع 3 0-8 3 -- 
العاجز وَيَسْتَنِيبٌ » وقيل : لا يَدْخل . وف بك جع ل العامة أ مرف كو هر تمر فخ فر قل لقيق الوأط ول اتيم بي ما 


القصاص للتشفي . فحقه التفويض إل خيرة المستحق . ولا يحصل ذلك باستيفاء 
الولي. .. 

( ويحبس القاتل ) إل أن يحضر الغائب » ويكمل الصبي والمجنون ؛ لأنه استحق 
قتله » وفيه إتلاف نفس ومنفعة ٠»‏ فإذا تعذر استيفاء نفسه. . أتلفنا منفعته بالحبس » 
ومحل الحبس : في غير قاطع الطريق ٠‏ أما فيه.. فالقصاص متحتم بشرطه ؛ فلا 
يؤاخر . 

( ولا يخلئ بكفيل ) لأنه قد يهرب فيفوت الحق » ويحبسه الحاكم إذا ثبت عنده 
القتل من غير توقف علئ طلب الولي . قاله الماوردي7" . 

( وليتفقوا علئ مستوف ) إذا كان القصاص لجماعة حاضرين مكلفين ؛ لأن في 
اجتماعهم على قتله تعذيباً له » فلا بد من اتفاقهم على مستوف ولو أجنبيّآً » ( وإلا ) 
أي : وإن لم يتفقوا ورام كل منهم الاستيفاء ( . . فقرعة ) لعدم المزية » فمن خرجت 
قرعته. . تولاه بإذن الباقين » فلو منعه غيره. . امتنع ؛ لأن حقه من الاستيفاء لا يسقط 
بخروجها لغيره » بدليل صحة إبرائه منه والعفو عنه علئ مال . قال الروياني : وهلذا 
الإقراع واجب على المذهب . 

قال شيخنا : ومحل الإقراع : ما إذا كان القصاص بجارح أو مثقل يحصل 
باجتماعهم عليه زيادة تعذيبه » فإن كان بإغراق أو تحريق أو رمي صخرة. . فللورثة 
الاجتماع عليه ولا حاجة للقرعة . 

( يدخلها العاجز ) عن الاستيفاء ؛ كالشيخ والمرأة ؛ لأنه صاحب حق » 
( ويستنيب ) إذا خرجت القرعة له من يصلح للاستيفاء » ( وقيل : لا يدخل ) لأنه ليس 
أهلاً للاستيفاء » والقرعة إنما تجري بين المستويين في الأهلية » وهلذا هو الأصحٌ عند 
الأكثرين ؛ كما في « أصل الروضة » » ونقل الرافعي في ١‏ الشرح الكبير » تصحيحه عن 


. ) 705/١6 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
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وَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ بقثله. . قالأظهه لاقام + راقن شنط التي من كر كيوقي 


قَوْلٍ : من لْمُبَادِر » وَإِنْ بَادَرَ بَعْدَ عَمْو غير . . لَزِمَهُ القصّاصُ 0 بعلم 


و ذه 
سا اه وان 
وَيحكم ضن به . نال ص دو ل فق مك مد نظ 1 جد وار اه سيوك د ها عاد وول 2 ولط لوق جاتو 


ابن كح وأبي الفرج والإمام » ونقل تصحيح مقابله عن البغوي فقط » وصحح في 
« الشرح الصغير » : أنه لا يدخل » وبه قطع بعضهم » ونص عليه في الأم )"2 . 

( ولو بدر أحدهم ) أي : الورثة ( بقتله )20 بغير إذن الباقين ( . . فالأظهر : 
لا قصاص ) لآن له حقاً في قتله » فصار شبهة دارئة للقصاص »٠‏ ولأن من علماء المدينة 
أو أكثرهم من ذهب إلى أنه يجوز لكل منهم الانفراد وإن عفا الباقون » ويقال : إنه 
رواية عن مالك » واختلاف العلماء شبهة في الإباحة » والثاني : يجب ؛ لأنه استوفئ 
أكثر من حقه » فلزمه القصاص فيه ؛ كما لو استحق طرفآ فاستوفئ نفساً . 

ومحل القولين : ما إذا قتله عالماً بالتحريم » فإن جهل. . فلا قصاص قطعاً » وكذا 
فيما إذا كان قبل حكم الحاكم » فإن كان بعد حكمه بالمنع منه. . وجب القود قطعاً , 
وإن كان بعد حكم الحاكم باستقلاله بالقود. . فلا قود قطعاً . قاله البُلقيني » قال : 
وفي كلام الماوردي ما يقتضي طرد وجه فيهما . 

( وللباقين قسط الدية ) لفوات القصاص بغير اختيارهم ( من تركته ) أي : تركة 
الجاني ؛ لأن القاتل فيما وراء حقه كالأجنبي » ولو قتله أجنبي. . أخذت الورثة الدية 
من تركة الجاني لا من الأجنبي » فكذا هناء ( وفي قول : من المبادر ) وهو الأخ 
المبادر مثلاً ؛ لأنه أتلف ما يستحقه هو وأخوه » فلزمه ضمان حق أخيه ؛ كما لو كانت 
لهما وديعة فأتلفها أحدهما . 

وفرق الأول : بأن الوديعة غير مضمونة » والنفس هنا مضمونة ؛ فإنها لو تلفت بآفة 
سماوية. . وجبت الدية . 

( وإن بادر بعد عفو غيره. . لزمه القصاص ) لارتفاع الشبهة ؛ لأن حقه يسقط بعفو 
غيره » ( وقيل : لا إن لم يعلم ويحكم قاض به ) أي : بالعفو ؛ لشبهة اختلاف العلماء 


. ) 50/0 ( )ء الأم‎ 591/٠١ ( )ء الشرح الكبير‎ 5١9/9 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) هم في ( و)و(ز):(فقتله‎ 
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للك رديه 2 و 3 : 1 006 وه 2 .5 5 1 
وَلا يُسْتَوْفِى قصّاص إلا بِِذنٍ ألإِمَام » فإنِ أستقل. . عر » وَيَأَذنَ لأَهْلٍ في نفسٍ , 


فيه » أما إذا حكم القاضي به وعلمه. . فيلزمه القصاص قطعاً » وإن علم العفو ولم 
يحكم به. . لزمه أيضاً على المذهب ٠‏ وإن جهله ؛ فإن قلنا : لا قصاص إذا علمه. . 
فهنا أولئ » هلذه عبارة « الروضة 206 . ولا يؤخذ منها ترجيح في حالة الجهل بالعفو 
إذا لم يحكم به » وإطلاق ١‏ الكتاب » يقتضي : أن الأصمّ : وجوب القصاص”" . 

( ولا يستوفئ قصاص إلا بإذن الإمام ) أو نائبه لخطره » وظاهر كلامه : أنه 
لا يشترط حضوره ء بل يكفي إذنه » لكن كلام « الأم » يقتضي حضوره » وبه جزم في 
« التنبيه » و« البيان )0 . 

ويستثنئ من اعتبار الإذن صور : إحداها : السيد ؛ فإنه يقيم القصاص على عبده ؛ 
كما هو مقتضئ : تصحيح الشيخين من أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة » ثم قالا : 
وأجرئ جماعة منهم ابن الصباغ الخلاف المذكور في القتل والقطع قصاص”“ . 
ثانيها : إذا كان المستحق مضطرًاً. . فله قتله قصاصاً وأكله . قاله الرافعي في بابه”" , 
الثها : إذا انفرد بحيث لا يرئ. . قال الشيخ عز الدين في آخر « قواعده » : ينبغي ألا 
يمنع منه ولا سيما إذا عجز عن إثباته''' » رابعها : القاتل في الحرابة لكل من الإمام 
والولي الانفراد بقتله ذكره الماوردي ٠»‏ وفيه نظر . 

( فإن استقل ) باستيفائه ( .. عزر ) لافتئاته على الإمام » ( ويأذن لأهل ) في 
ا م ا ل تر اليه 
فإن الإمام يأمره أن يستنيب » ويخرج أيضاً : ما لو قتل ذمي ذميّآ ثم أسلم القاتل. . 
ال لوي كوو اا ا ا 


.)1؟١5/9( روضةالطالبين‎ )١( 

() قال الرافعي : وهلذه المسألة توصف بالإشكال والاعتياص . حت حكى السَّرّحْسي أنه قال : سمعت 
أبا بكر الضبعي يقول : كررتها في نفسي ألف مرة حت تحققتها . اه هامش (1أ) . 

(*) التنبيه (ص 74 ) » البيان ( 400/11 ) . 

(54) الشرح الكبير ( ١50/١١‏ ) » روضة الطالبين ( 1١١/٠١‏ ). 

)2 الشرح الكبير ( )1١51/15‏ . 

() القواعد الكبرئ (؟//7”50) . 
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نّ في ضَرْب رَقَبةِ قَأَضَابَ غيْرَهًا عَمْداً. عُزْر وََميَعولة , 
م عَرَله وله يعة :.. وَأخزة الجلاد على الجا على 


امتناع توكيل المسلم ذميّآً في الاستيفاء من المسلم » وبه صرح الرافعي في ( كتاب 
البغاة ) » وألحق به الشيخ عز الدين عدو الجاني ؛ لما يخشئ منه من الحيف" . 

وخالف ما نحن فيه الجلد في القذف ؛ فإنه لا يفوض إلى المقذوف ؛ لآن تفويت 
النفس مضبوط . والجلدات يختلف موقعها » والتعزير كحد القذف . 

(لا طرف في الأصح ) لأنه لا يؤمن أن يردد الحديدة » ويزيد في الإيلام » 
والثاني : يأذن له كالنفس ؛ لآن إبانة الطرف مضبوطة . 

( فإن أذن ) الإمام للولي ( في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمداً. . عُزّر ) لتعديه » 
يتدزقه الغد :1 عقر 1:0 الك | معلد ةلطلا عيذ الخ مقط ل مول ابر 11 
وسطه » ( ولم يعزله ) لوجود الأهلية وإن تعدئ بفعله ؛ كما لو جرحه قبل الارتفاع إلى 
الحاكم. . لا يمنع من الاستيفاء 

( وإن قال : « أخطأت »> وأمكن ) الخطأ ؛ بأن ضرب كتفه أو رأسه مما يلي الرقبة 
( .. عزله ) لآن حاله يشعر بعجزه وخوفه . قال الإمام : وينبغي تخصيص هلذا بمن 
لم يعرف مهارته في ضرب الرقاب » فأما الماهر. . فينبغي ألا يعزل لخطأ اتفق له » 
وأقرّاه ٠»‏ وكلام الماوردي يفهمه''" » وجزم به صاحب ١‏ الكافي » ١‏ ( ولم يعزر ) 
والحالة هلذه » وذلك إذا حلف ؛ كما قيداه فى « الروضة »© و« أصلها )”" . 

(واجرة الجتلاد على الجائق فلن الصيحييم 6 إذا لم رنضب الإمام ججلادا #الآن الييق 
عليه » فيلزمه أجرة الاستيفاء ؟ كما يلزم البائع أجرة الكيال » والمشتري أجرة الوزان » 
والثاني : أنها على المقتص » والواجب عليه التمكين لا التسليم ؟ كما أن أجرة نقل 
الطعام المشترئ على المشتري . 


. ) 771/7” ( القواعد الكبرئ‎ » ) 97/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 7017/16 ( ء الحاوي الكبير‎ ) 7١7/9 ( روضة الطالبين‎ » ) 717/٠١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 
. ) 351//٠١ ( )ء الشرح الكبير‎ 7١7/9 ( روضة الطالبين‎ )*( 
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وَيَقَنَصُ عَلَى ألفؤر ٠‏ وني ي لكوم وَآلحَرٌ ابد وَألْمَرَضٍ . وَتَحْبِسُ الْحَامِلُ في قصّاصٍ 
لنفْس أو الطّرف حَتَ تذض ضعة ألا ويَسْتَعْنِيَ بعَيْرهَا » أَوْ فطام لحَوْلَيْنِ » 7 7 7 07 20 


وكلامه قد يفهم : أنه لو قال الجاني : ( أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي الأجرة ). . 
لا يقبل منه » وهو الأصحٌ ؛ لفقد التشفي » وقيل : يقبل ؛ كما في قطع السارق . 

وفرق الأول : بأن الغرض من القطع التنكيل » وهو يحصل بذلك » بخلاف 
القصاص ؛ فإن الغرض فيه التشفي . 

( ويقتص على الفور ) قتلاآً وقطعاً ؛ لأن القصاص موجب الإتلاف فيتعجل ؛ كقيم 
المتلفات ( وفي الحرم ) لأنه قتل لو وقع في الحرم. . لم يوجب ضماناً » فلم يمنع 
منه ؛ كقتل الحية والعقرب . 

نعم ؟ لو التجأ إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد. . لا يقتل فيه على 
الأصحٌ » بل يخرج ويقتل ؛ لأنه تأخير يسير ؛ صيانة للمسجد » وقيل : تبسط الأنطاع 
ويقتل فيه » ولو التجأ إلى الكعبة أو إلئ ملك إنسان.. أخرج قطعاً ؛ كما قاله في 
ان الو 

( والحرٌ والبرد والمرض ) وإن كان مخطراً » وإطلاقه : يتناول قصاص النفس 
والطرف » وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما » ونقل الروياني في « جمع الجوامع 
ل ل ل ا ل في « الشرح » 
و« الروضة )” '" » قال الْأَذْرَعي : فهو المذهب إلا أن يثبت للشافعي نص يخالفه , 
وقال البُلُقيني : ما نقله الروياني موجود في ١‏ الأم » وهو المعتمد . 

قالا : وكذا لا يؤخر الجلد في القذف ء بخلاف القطع والجلد في حدود الله 
تعالى ؛ لبنائها على المساهلة . بخلاف حق الآدمي9 

( وتحبس الحامل في قصاص النفس ٠‏ أو الطرف حتئ ترضعه اللبأ ويستغني 
بغيرها » أو فطام لحولين ) هلذا كالمستثنيل من فورية القصاص ؛ أما تأخيرها إلى 


)1١(‏ روضةالطالبين (15/9؟1). 


(؟) الشرح الكبير ( 770/٠١‏ ) » روضة الطالبين ( 775/9 ) . 
)6 الشرح الكبير ( 770/٠١‏ )» روضة الطالبين ( 515/9 ) . 
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سّ و ض ِ_ اس 
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14 أ 


الوضع. . فهو إجماع في النفس ٠»‏ وأما في الطرف. . فلأن فيه إجهاض الجنين وهو 
متلف له . وأما تأخيرها ؛ لإرضاع اللبأ وهو اللبن أول النتاج -. . فلأن الولد لا يعيش 
إلا به غالباً أو محققاً » وأما التأخير للاستغناء بغيرها. . فلأجل حياة الولد أيضاً ٠‏ فإن 
لم يوجد ذلك الغير ولو بهيمة.. يحل له تناول لبنها حت ترضعه حولين ؛ كما قاله 
المصنف . 

وأفهم كلام « الكتاب » : أن ما ذكره مختص بالقصاص . وهو كذلك ؛ فالرجم 
وسائر حدود الله تعالئ لا تحبس فيها على الصحيح . ولا تستوفئ وإن وجدت 
مرضعة » بل ترضعه إلئ أن يوجد كافل بعد انقضاء الإرضاع ؛ لأنها مبنية على 
المساهلة والتخفيف . 

نعم ؛ الجلد في القذف كالقصاص ٠»‏ وسواء في ذلك الحامل من زناً أو غيره 
[وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أو بعده » حتئ إن المرتدة لو حملت من زناً أو 
غيره]”'' بعد الردة لا تقتل حتو تل تضع 

( والصحيح : ل ال 
الماوردي”'' ؛ لأنها مؤتمنة علئ ما في رحمها » وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم 
إلئ قول الغامدية”" » والثانى ي : المنع ؛ لأن الأصل عدمه وهي متهمة . 

( ومن قتل بمحدد أو خنق أوتجويع ونحوه ) كتغريق أو تحريق أو إلقاء من شاهق أو 
قتل بمثقل ( .. اقتص به ) أي : بمثله ؛ فإن المماثلة معتبرة في الاستيفاء ؛ لقوله 
تعالى : #وَإِنْ عَاقسَيُمْ فاقوا بِمِئْلٍ مَاعُوقِسُربِهِ © ٠‏ وقوله : #هُمَنِ أغتّدى عَليَكم مأغتدوأ 
عَليهِ بِمِثْلٍ ما أعْتّدَى عَلِيكمْ 4 . ولأنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين 


. هابين المعقوفين زيادة من غير (أ)‎ )١( 
. ) 755/1١6 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 
. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه‎ ) ١190 ( أخرجه مسلم‎ )69( 
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.0 3 0 30 بر نط قي و داه 
أو بسخر. . فبِسَيّفٍ . وكذا خمْرٌ وَلوَاط في الاصح . لو هن 20 الأ به لاتق بوجو هه أهد اق عه ايها د 


وكان قد قتل جاريته بذلك » متفق عليه”2 » وروى البيهقي مرفوعآ : ١‏ مَنْ حَرَقَ . 
حرفناة وم عق قا 0178 

وحديث النهي عن المثلة محمول علئ من وجب قتله”" » لا على وجه المكافأة » 
ولأن مقصود القصاص التشفي » وإنما يكمل إذا قتل الفاعل بمثل ما قَتَل . 

( أو بسحر. . فبسيف ) لأن عمل السحر محرم » ولااشيء مباح يشبهه علئ أنه 
لا ينضبط ويختلف تأثيره » وفي الحديث : ١‏ حَدٌ أَلسَّاحِرِ ضَرَبَةٌ بأَلسَّنِفٍ » رواه الترمذي 
لكن صحح وقفه . 

نعم ؛ صححه الحاكم مع الغرابة”؟ . 

(وكذا هون ايان أفجو يعي عات: 3 ولؤاط ) يفك اغالا #يآن لاط صر 
( في الأصح ) لأن ما قتل به محرم الفعل ٠‏ فتعين السيف . والثاني : أنه في الأولئ : 
يوجر مائعاً ؛ كخل أو ماء » وفي الثانية : يدس في دبره خشبة قريبة من آلته » ويقتل 
بها ؛ لقربه من فعله . كذا قالاه'*؟ » وقال ابن الرفعة : ظاهر كلام الجمهور : أنها 
لا تنقيد بآلته » بل تعمل خشبة تقتل مثل القاتل . 

هلذا إن توقع موته بالخشبة » أما إذا لم يتوقع وكان يموت به المجني عليه ؛ 
لطفولية ونحوها. . فلا ؛ لأن فيه ارتكاب محظور بلا فائدة » فتعين السيف . كذا نقلاه 
عن المتولي وأقراه » وفي كلام الإمام ما يدل عليه”"' » وهلذا إنما يجيء على ما قالاه 
من كون الخشبة قريبة من آلته » أما على ما قاله ابن الرفعة. . فلا فرق . 

وفي معنى الخمر : ما لو سقاه بولاً على الأصحٌ في « أصل الروضة » ٠‏ ولو أوجره 
عالاتهنا. + أوكر فاء ظاهر | 1 


. صحيح البخاري ( 78177 ) » صحيح مسلم ( 1777 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )1١( 
. فم سنن البيهقي (8/ ”5 ) عن عازب بن الحارث رضي الله عنه‎ 

)6 أخرجه البخاري ( 4١147‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

2 سئن الترمذي ( ١555‏ ) » المستدرك ( 77٠/54‏ ) عن جندب رضي الله عنه . 

(4) الشرح الكبير ( 1715/٠١‏ )ء روضة الطالبين (9/4؟5) . 

(7) الشرح الكبير ( )»ع روضة الطالبين ( 7١9/9‏ ) » نهاية المطلب )١87 7/١50‏ . 
(1) روضة الطالبين ( 779/4 ) . 
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وَلَوْ جوع كَتَجْويعِه 3 لم يَمْتْ زِيدَ » وَفِي قَوْلٍ : أَلسَيِفٌ وَمَنْ عَدَلَ إل سيف . . فلهُ . 


0 م 
وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَئ . فلِلوَِيَ حَزُ وق » وَلَهُ لقم ثم لحر . َإنْ شَاءَ . . أَنْتَظرَ السّرَايَة 
وَلَوْ مَاتَ بِجَائِمَةٍ أَوْكَسْرٍ عَضَدٍ. . فَالْحَرٌُ . وَفِي قَوْلِ : كفغله » 50010101 


( ولو جوع كتجويعه فلم يمت.. زيد ) في التجويع حتئ يموت ؛ ليكون قتله 
بالطريق الذي قتل به » ولا يبالئ بزيادة الإيلام ؛ كما لو ضرب رقبة إنسان ضربة واحدة 
ولم تنحز رقبته إلا بضربتين » ( وفي قول : السيف ) لأن الممائلة قد حصلت » ولم 
يبق إلا تفويت الروح ؛ فيجب تفويتها بالأسهل ٠‏ وهلذا ما نص عليه في ١‏ الأم » 
و١‏ المختصر 66" » وقال القاضي : إن الشافعي لم يقل بخلافه » ولم يختلف مذهبه 
فيه » وجرئ عليه جمع من الأصحاب ٠‏ وصوّبه البُلقيني وغيره . 

( ومن عدل إلئ سيف ) فيما يجوز فيه التماثل ( . . فله ) رضي الجاني أم لا ؛ لأنه 
أوحئ وأسهل » بل هو أولئ ؛ للخروج من الخلاف . 

( ولو قطع فسرئ ) إلى النفس ( . . فللولي حرّ رقبته ») لأنه أسهل على الجاني من 
القطع ثم الحز . ( وله القطع ثم الحز ) طلبآً للمماثلة » ( وإن شاء . . انتظر السراية ) 
بعد القطع » وليس للجاني أن يقول : ( أمهلوني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي ) 
لثبوت حق القصاص ناجزاً . 

( ولو مات بجائفة أو كسر عضد. . فالحز ) لأن المماثلة لا تتحقق في هلذه 
الحالة ؛ بدليل عدم إيجاب القصاص في ذلك عند الاندمال » فتعيّن السيف ١‏ ( وفي 
قول : كفعله ) تحقيقاً للمماثلة » وهلذا ما عليه الأكثرون ؛ كما في ١‏ الروضة») 
و« أصلها ؟ » وصححه المصنف في ١‏ تصحيح التنبيه 0 

وما رجحه المصنف تبع فيه « المحرر » ؛ فإنه قال : ( فهل يستوفى القصاص بمثل 
ذلك أو بالسيف ؟ فيه قولان : رجح كثيرون الثاني )”" . 


. ) 758١ الأم (18/7١)ء مختصر المزني ( ص‎ )١( 
. ) ١55/5 ( تصحيح التنبيه‎ » ) 77/94/٠١ ( الشرح الكبير‎ » ) 7١/40 (؟) روضة الطالبين‎ 
.)795 المحرر( ص‎ )( 
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إن لَمْ يَمْتْ .. لَمْ ترد آلجَوَائيتْ في الأَظهَرٍ ٠‏ وَلَو أ 


8 - 


فلوَليه حر وَلَهُ عَمْوٌ ينِضفٍ ديّةِ » من تع ارج لل اوجح اشووه اا ون ا 

والظاهر : أنه سبق قلم ؛ كما قاله الأَْرَعي وغيره » وكأنه أراد أن يقول : الأول » 
فقال : الثاني 

وأفهم كلام الفارقي : أن محل الخلاف عند الإطلاق ١‏ أما إذا قال : ( أجيفه ثم 
أقتله إن لم يمت ). . فله ذلك قطعاً » ولو أجافه ثم عفا عنه. . عزر علئ ما فعل » ولم 
بجعلرة قله :فإنتماضاى + بان نطلان العفو له + قاله البعوى دو افاي 

( فإن لم يمت ) بعد أن فعل به كفعله ( . .لم تزد الجوائف في الأظهر ) لاختلاف 
تأثير الجواتف باختلاف محالها ؛ فهي كقطع الأطراف المختلفة » والثاني : نعم ؛ 
ليكون إزهاق الروح قصاصاً بطريق إزهاقه عدواناً » وهومخرج من مسألة التجويع 
والإلقاء في النار ونحوهما . 

( ولو اقتص مقطوع ) عضو فيه نصف الدية من قاطعه ( ثم مات ) المقطوع الأول 
( سراية. . فلوليه حر ) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه » ( وله عفو بنصف دية ) 
والعضو المستوفى مقابل بالنصف . 

وقضية إطلاقه : أنه لو قطعت امرأة يد رجل فاقتص منها ثم مات الرجل فعفا وليه 
00 . أن له نصف الدية » وهو وجه »ء والأصحٌ : أن له ثلاثة أرباع الدية ؛ لأنه 
استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه » وهو يد امرأة ربع دية رجل » كذا صححاه في 
« الشرح » و« الروضة » في أواخر ( باب العفو عن القصاص ) وهو مقيد لما أطلقاه 
. 

قال المنكت : ( وقياس ذلك في عكس المسألة : إذا قطع رجل يد امرأة » فاقتصت 
ثم ماتت سراية » وعفا وليها على مال. . فعلى الأصحٌ م : لاشيء له » وعلى الثاني : 


)20 التهذيب ( 15/7 ) . الشرح الكبير ( 774/٠١‏ ) » روضة الطالبين 7١/9(‏ )» وفي هامش (]) : 
( وينتظم من هلذا لغزء فيقال : رجل مطلق التصرف وارث للقصاص في غير المحاربة » ومتئ 


(؟) الشرح الكبير ( )704/٠١‏ ». روضة الطالبين (78417//9 ) . 
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اي ا وف كت ا و سوس 10ل 2 0 ا 0 
و قلعت يدَاُ ص ثم مَاتَ 1 .. فلوليّهِ | ر60 فإن عفا فلا شئء وَلوْ مَاتَ جانٍ 
مِنْ قطع قِصّاصٍ . 00 م عليه . . فقد أقتصّ » 


نصف ديتها » قال : ولم أرذلك مسطوراً )20 . 

( ولو قُطعت يداه فاقتص ثم مات ) المجني عليه بالسراية ( . . فلوليّه الحرٌ ) بنفس 
مورثه » ( فإن عفا. . فلا شيء ) له ؛ لأنه استوفئ ما يقابل الدية وهو اليدان » فلو قلنا 
ل ل لط 
وهللة صورة يجي فيها القضاض ولا يستتيحق النذية بالعف 57 

ومحله أيضاً : إذا استوت الديتان » أما لو كان الجاني امرأة على رجل.. و 
نصف دية رجل على الأصحٌّ 

( ولو مات جان ) بالسراية ( من قطع قصاص. . فهدر ) لأنه مات من قطع 
مستحق ٠‏ فلا يتعلق بسرايته ضمان ؛ كقطع السارق . ( وإن ماتا سراية ) بعد 
الاقتصاص في اليد ( معاً أو سبق المجنيّ عليه . . فقد اقتص ) أي : حصل قصاص اليد 
باليد » والسراية بالسراية » ولا شيء على الجاني ؛ لأن السراية لما كانت كالمباشرة في 
الجناية. . وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء . قال الرافعي : وهلذا هو المشهور , 
ونسبه ابن كم إلئ أبي علي الطبري » وحكيئ عن عامة الأصحاب : أن لولي المجني 
عليه نصف الدية في تركة الجاني ؛ لأن سراية الجاني مهدرة » وسراية المجني عليه 
م 

وما تقله عن عامة الأصبحات معارض بتقل الفاوردي الأول عن اللجمهزر ع 
وصحح البُلقيني في صورة ما إذا ماتا معاً : أنه لا يقع قصاصاً ؛ لأن القصاص إنما يقع 
بعد وجوبه » فإذا ماتا معاً. . فقد مات الجاني قبل وجوب قصاص نفسه » فالحكم بأنه 
اقتص منه بعيدٌ . 


() السراج (/8١؟1).‏ 

(؟) الشرح الكبير( ١٠/١81؟1).‏ 
(9) الشرح الكبير ( ١٠/١8؟1)‏ . 
(54) الحاوي الكبير (6١/6٠8؟1).‏ 


الا 


مإ تخ ٠‏ فَلَهُ نِضف أآلدّية في الأصَحٌ . وَلَوْ قَالَ مُسْمَحِقٌ يَمِين : ( أَخْرِجْهًا ) . 
أخرج بسار وَقصَدَ إناعتها. . قفترة , إن فال : (جَعلها عن الي وَطتئ 


إِجْرَاءَهَا ) فَكَذَّبَةُ. . فَالآصَحُ : لآ قصّاصَ فِي ألْيَسَارِ » وَتجبُ دِيَةٌ » وَيَبْقَى قِصّاصُ 


( وإن تأخر ) موت المجني عليه عن موت الجاني ( . . فله نصف الدية ) في تركة 
الجاني ( في الأصح ) إذا استوت الديتان ؛ لأن القصاص لا يسبق الجناية ؛ فإن ذلك 
يكون في معنى السلم في القصاص . وهو لا يتصور ء والثاني : لا شيء له » ويحصل 
القصاص بذلك ؛ لآنه مات بسراية فعل المجني عليه » فحصلت المقابلة . 

ومحل الخلاف : في قطع يد مثلاً » فإن كانت الصورة في قطع يدين. . فلا شيء 
جزماً . 

( ولو قال مستحق يمين : ١‏ أخرجها » . فأخرج يساراً وقصد إباحتها ) وهو عاقل 
حرٌ عالم بأنها لا تجزىء عن اليمين ( . . فمهدرة ) أي : لا قصاص ولا دية وإن علم 
القاطع بالحال على الأصحٌ ؛ لأن صاحبها بذلها مجاناً . 

نعم و إيتزو العالم:».ورويتن قضاضن البميق كماكان. »صبرع به فيب الصمرر ؟ ٠"‏ 
واستختوا عتم" النضئفب .يقولة. بعد 2“( ويق” . قضاض ١‏ اليمين ) افجغله: .غائدا إلى 
المسألتين » وهو محمول على ما إذا لم يظن القاطع إجزائها » فإن ظن ذلك. 
فالأصحٌ : سقوط قصاصها » ويعدل إلى ديتها . 

( وإن قال : « جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها » . فكذبه ) القاطع . وقال : 
( عرفت أنها اليسار » وأنها لا تجزىء عه لاا 0 لا قصاص في 
اليسار ) لأنا أقمنا ذلك مقام إذنه في القطع » والثاني : نعم ؛ لأنه قطع ما لا يستحقه . 

( وتجب دية ) لليسار ؛ لأن الباذل بذلها عل أن تكون عوضاً عن اليمين » والقاطع 
قطعها على اعتقاد ذلك ٠»‏ فإذا لم يصح العفو وتلف العضو. . وجب بدله ؛ كمن اشترئ 
سلعة بثمن فاسد وتلفت عنده . 

( ويبقئ قصاص اليمين ) كما كان على الوجهين ؛ لأنه لم يستوفه ولم يعف عنه » 


.)799 المحرر( ص‎ )١( 


7: 


وَكَذَا لَوْقَالَ : ( دُهشْث فَظَْتَُا آليَمِينَ » » وَقَالَ ألْقَاطمٌْ : ( ظََنتْهًا ليَمِينَ » . 
00 3 
0 لق 


0 شي ال وار العفو ] 
موحي العند الوه يديو ألذَيَة بَدَ رطق ارك 5 


وما ذكره ليس مطابقاً لما في « المحرر» ولا« الروضة » و« أصلها » ٠»‏ وعبارة 
« المحرر » : ( ولو قال : « قصدت إيقاعها عن اليمين وظننتها تجزىء عنها » » وقال 
القاطع : « عرفت أن المخرج اليسارء وأنها لا تجزئٌ».. فلا قصاص في 
الأصحٌ )”'2 . ومراده : ( عرفت ) بضم التاء للمتكلم » فظن المصنف أنها بفتح التاء 
للخطاب » فعبّر عنه بالتكذيب » وليس الصورة التي في ١‏ المنهاج » مذكورة في 
« الروضة » في أحوال المسألة؛ كما نبه عليه شيخنا في «نكته»» وبسط ذلك فليراجع 

وقال الأَذْرَعي : قول ١‏ المنهاج » : ( فكذبه ) يفهم أنه إذا صدقه. . يجب قصاص 
اليسار » ولم أر ذلك . ولم يقله في « المحرر » » ولا يمكن القول به على الإطلاق . 

( وكذا لو قال : « دهشت فظننتها اليمين » » وقال القاطع : « ظننتها اليمين » ) 
أي : فلا قصاص في اليسار على الأصمٌ ؛ لأن هلذا الاشتباه قريب » وتجب ديتها » 
ويبقئ قصاص اليمين ؛ لما سبق . 


( فصل : موجب العمد القود ) فى النفس والأطراف ( والدية بدل عند سقوطه ) 
لتعذر الاستيفاء بموت ونحوه » وليست أصلاً بنفسها ؛ لقوله تعالئ : « كيب عككئ 
لْقِصَاصٌ فى الْمَتْنَ * » وفى الحديث : ا د فَهُوَ قَوَدٌ ) رواه أبو داوود 
زفق 


والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح 3 ولأنه لمق ا 11 كسائر 


المتلفات » ( وفي قول #أخدهها مهيا وتنا تيه الأقهان ؟ لغديت. 9ن فيل 


.)”99 المحرر( ص‎ )١( 

)١(‏ سنن أبي داوود ( 10794 )ء سنن النسائي (8/ 50 ) » وأخرجه ابن ماجه ( 7515 ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 1 

(9) في النسخ : ( حبسه ) » والتصويب من 7 عجالة المحتاج » )١557/5(‏ . 
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وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لِلْوَلِيٌ عَفُوٌعَلَى آلدَيَة عَيْرٍ رضًا آلْجَانِي » وَعَلَى الأول لَوْ أَطْلَقَ الْعَفوَ. 
مده “لا دي + حسف فق ا 1 لاروافة 6 تسسا تار وام فاته ل أ اام أذ أل م ونوا و و حاف يه وا زود هف 18 7ق5ه 


والتخيير بين شيئين يقتضي اشتراط استواتهما في الرقبة ؛ كخصال الكفارة . 

ويستثنىئ من محل الخلاف : كل موضع وجب فيه القود ولا دية فيه ؛ كقتل المرتد 
مرتداً. . ففيه القود ولا دية في الأصحٌ ٠.‏ وكذا إذا قطع يدي رجل فاقتص منه » ثم مات 
المجني عليه بالسراية ؛ كما سبق" . 

نان امه قن ارولف ومع ناتسف شتيب ل اه 
الدية عيناً عكس القاعدة أو هو كغيره » فيجب القود عيناً في الأصح ويعدل إلى الدية ؛ 
لأن الأبوة وشرف الدين مسقط ؟ لم أر من تعرض له » وللنظر فيه مجال )”" » وحكاه 
شيخنا عنه وأقره » وهو عجب ؛ فقد صرح بذلك الشيخان في « الشرح » و« الروضة » 
في موضعين في الكلام على ( تغليظ الدية في قتل العمد) » وفي الكلام على 
( العاقلة ) » وجزما بالاحتمال الأول » فقالا : وسواء كان العمد موجباً للقصاص 
فعفي على الدية أو لم يوجبه ؛ كقتل الوالد ولده”؟ . 

( وعلى القولين : للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني ) لإطلاق الحديث 
السابق ؛ ولأن الجاني محكوم عليه ؛ فلا يحتاج إل رضاه » ( وعلى الأول ) وهو 
الأظهر ( لو أطلق العفو ) عن القود ولم يتعرض للدية بنفي ولا إثبات ( . . فالمذهب : 
لادية ) لأن القتل لم يوجب الدية على هنذا القول » والعفو إسقاط ثابت لا إثبات 
معدوم . والثاني : تجب ؛ لظاهر قوله تعالئ : #هَمنَ عت لم مِنْ أَحِهِ سَىْءٌ كانباءا 
الْمَعْروفٍِ * أي : اتباع المال » وذلك يشعر بوجوب المال بالعفوء ولأنه سقط 


. ) ١1788 ( صحيح البخاري ( 7475 ) » صحيح مسلم‎ )1١( 

(؟1) بلغ مقابلة بحسب الإمكان علئ خط مؤلفه . عفا الله عنه . اه هامش( أ ) . 
(9) السراج (0/ ١١؟1).‏ 

() الشرح الكبير ( 718/٠١‏ 4572 )»2 روضة الطالبين ( 555/9 5486" ) . 


/: 


لي 00 ا 0 لمخجور فلس عَم 
عوك ليان فقا اخ لكام إلا رن ها عن ا 0 


القصاص بالعفو » فيعدل إلى بدله ؛ كما لو مات الجانى . 

وأجاب الأول : بحمل الآية علئ ما إذا عفا على الدية . 

ونفيه الدية يفهم : أنه لو اختار الدية بعد العفو. . لا يثبت » لكن نقل في « أصل 
الإوقة ادن ابد كذ دجوت برها ٠.‏ .رركو ارقا يننال قر امار عبهااك. فم 
قال : وحكي عن النص أن هلذا الاختيار ينبغي أن يكون عقب العفو » وعن بعض 
الأصحاب : أنه يجوز فيه التراخي”") 

قال البُلقيني : وهلذا المحكي عن بعض الأصحاب ذكره الماوردي قولاً للشافعي . 

( ولو عفا عن الدية.. لغا ) العفو ؛ لأنه عفو عمًا لم يجب ( وله العفو ) عن 
القصاص ( بعده عليها ) أي : على الدية ؛ لأن الأول كان لاغياً» وحقه في القود 
باق . 

( ولو عفا علئْ غير جنس الدية. . ثبت ) على القولين وإن كان أكثر من الدية ( إن 
قبل الجاني » وإلا.. فلا ) أي : وإن لم يقبل الجاني. . لم يقبت المال ؛ لأنه 
اعتياض » فاشترط رضاهما . 

( ولا يسقط القود في الأصح ) لأنه رضي به على عوض ولم يحصل له » والثاني : 
يسقط ؛ لآنه رضي به حيث أقدم على الصلح وطلب العوض ٠»‏ وإذا قلنا بهلذا. . فهل 
تثبت الدية ؟ قال البغوي : هو كما لو عفا مطلقاً » وأقراه” . 

( وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما ) أي : أحد الأمرين ؛ 
للتفويت على الغرماء » ( وإلا ) أي : وإن قلنا : الواجب : القود عيناً ( فإن عفا على 


.)1؟5١7/9( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( ١٠/197)ء‏ روضة الطالبين (94/١175)»ء‏ فائدة : قيل : كان في شرع موسئى 
صلى الله عليه وسلم تحتم القصاص جزماً » وفي شرع عيسئ صلى الله عليه وسلم أخذ الدية فقط » 
فخفف الله عن هلذه الأمة وخيّرها بين الأمرين؛ لما في الإلزام بأحدهما من المشقة . اه هامش ( أ ). 


هلا 


عو 
: أنه 


آلذيّة . ٠.‏ تبث » وَإِن أطلق. . فكمًا سَبَقَ » وَإِن عفا على أن لا مَالَ. 


لي يجنا سن © والجدر في 1 لدي كَمُفْلِسٍ » وَقِيلَ : كَصَّبِيٌ . وَلَوْ تصَالَحًا عَنِ الَو 
عَلَى مِتنَيْ بَعِير . . لَعَاإِنْ أَوْجَبَْا َحَدَهُمَا » وَإلاً. . فَالأصَحٌ : ألصّكَةُ . ا 


الدية. . ثبتت ) قطعاً كغيره » ( وإن أطلق. . فكما سبق ) في أن العفو مطلقاً هل يوجب 
الدية ؟ فإن أوجيها. . ثبتت » وإلا. . فلا . 

( وإن عفا علئ أن لا مال. . فالمذهب : أنه لا يجب شيء ) لأن العفو مع نفي 
المال لا يقتضي مالاً ؛ فلو كلفنا المفلس أن يعين المال.. كان ذلك تكليفا بأن 
يكتسب ٠‏ وليس على المفلس أن يكتسب . 

وأشار بقوله : ( فالمذهب ) إل ذكر طريقين » وبيان ذلك : أنا إن قلنا : إن مطلق 
العفو لا يوجب المال. . فالمقيد بالنفي أولئ . وإلا. . فوجهان : أصحهما : هلذا ‏ 
والثاني : الوجوب ؛ لأنه لو أطلق العفو.. لوجب المال » فالنفي كالإسقاط لما له 
حكم الوجوب . 

وقد اقتضئ كلام المصنف في ( باب التفليس ) : الجزم بالصحة ؛؟ فإنه قال : 
( يصح اقتصاصه وإسقاطه ) » ومقتضاه : بأنه لا فرق في الإسقاط بين أن يكون مجاناً 
أو على مال . 

( والمبذر في الدية كمفلس ) في حكمه الذي ذكرناه » ( وقيل : كصبي ) فلا يصح 
عفوه عن المال بحال ؛ لأنا وإن قلنا : مطلق العفو لا يوجب المال » فإذا تصدئ له 
مال. . لم يجز له تركه ؛ كما لو وهب له شيء أو وصي له بشيء فلم يقبل . . فوليّه يقبل 
عنه » بخلاف المفلس لا يقبل الغرماء عنه ولا الحاكم ؛ لأنهم لا يجب لهم إلا ما ثبت 
في ملكه . 

( ولو تصالحا عن القود على مئتي بعير. . لغا ) الصلح ( إن أوجبنا أحدهما ) 
يعني : القصاص أو الدية ؛ لأنه زيادة على الواجب نازل منزلة الصلح من مئة علئ 
مئتين » ( وإلا ) أي : وإن قلنا بالأصحٌ » وهو : أن الواجب القود عيناً » والدية بدل 
عند سقوطه ( . . فالأصح : الصحة ) لأنه مال يتعلق باختيار المستحق والتزام الجاني » 
فلا معنئ لتقديره ؟ كبدل الخلع . والثاني : لا يصح ؛ لأن الدية هي التي تخلف 


كلا 


وََوْ قَالَ رَشِيدٌ : ( أفْطَحْنِي ) فَمَعَلَ. . فَهَدَر » فَإِنْ سَرَئ أَوْ قَالَ : ( فتلي ). . فَهَدَرٌ » 
َفِي قَولٍ : تب دِيَة» وَلَوْ قم فَعَمَاعَنْ قَوَدِهِوَأَرْشِهِ + إن لَمْيسْرِ. . فَلاَشَيْء » 


القصاص عند سقوطه » فلا يزاد عليها . 

( ولو قال رشيد : ١‏ اقطعني » ففعل. . فهدر ) لا قصاص ولا دية ؛ كما لو أذن في 
إتلاف ماله. . لم يجب الضمان . 

وقضية كلامه : أن السفيه ليس كذلك مع أنه لا فرق فيه بين الرشيد والسفيه » 
والذي لا تأثير لإذنه هو الصبي » وكذا العبد في إسقاط المال » وفي إسقاط القصاص 
وجهان : رجح البُلقيني سقوطه . 

ولو قال : ( حر مكلف ).. لوف بالمقصود . وعبارة « المحرر» : ( المالك 
لأمره 2١7)‏ » وهي معن عبارة « الكتاب »© . 

( فإن سرئ ) القطع ( أو قال : ) ابتداءً ( ١‏ اقتلني » ) ففعل (..فهدر ٠‏ وفي 
قول : تجب دية ) الخلاف مبني عل أن الدية تثبت للميت في آخر جزء من حياته ثم 
يتلقاها الوارث » أو تثبت للوارث ابتداءً عقب هلاك المقتول ؛ فإن قلنا بالأول - وهو 
الأصحٌ -.. لم يجب ء وإلا.. وجبت . وحكاية المصنف الخلاف في الدية يقتضي 
القطع بنفي القصاص ٠‏ وهو أشهر الطريقين » وقيل : بطرد الخلاف فيه . 

وقوله : ( فهدر ) ليس على عمومه ؛ فإن الكفارة تجب على الأصمّ ؛ لحق الله 
تعال . 

( ولو قطع ) عضواً من غيره ( فعفا) المجني عليه ( عن قوده وأرشه ؛ فإن لم 
يسر. . فلا شيء ) أي : لا قصاص ولا دية ؛ لأن المستحق أسقط الحق بعد ثبوته 

وظاهر كلام المصنف : تصوير هلذه الحالة بما إذا عا عن مجموع الأمرين ١‏ وكأنه 
احترز عمًّا إذا قال : ( عفوت عن هلذه الجناية ) ولم يزد. . فإنه عفو عن القود دون 


الأرش على النص في « الأم 0 
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0 دي ا - 6 «ى صكوواه 006 

ون سر + فلا قصاصيّ .وما أذ القضى #:فإن جر لقط وم 2( أؤمقة .له 
ا ل 2 ل ل 
بارش هلذه الجنايّة ). . فوّصيّه تل ء أو لفظ إِبْرَاءِ أو إشقاط + ازع يط : 
0 9 ع2 8 مر 2 1 2 2 52 رز 2 2 - 

وَفيل وصية تحث أ يَادة عليه إلى تمّام | يَهَ » وَفى قوّلٍ إن تعكض فى عفوه 


( وإن سرئ ) إلى النفس ( . . فلا قصاص ) كما لا يجب في الطرف ؛ لأن السراية 
تولدت من مَعْفْرَ عنه » فصارت شبهة دافعة للقصاص . وقيل : يجب في النفس ؛ لأن 
العفو عن الطرف دون النفس . 

( وأما أرش العضو : فإن جرئ لفظ وصية ؛ ك« أوصيت له بأرش هلذه 
الجناية ». . فوصية لقاتل ) أي : والأظهر : صحتها ؛ كما مر في ( الوصية ) » فإن 
خرج الأرش عن القلف :. سقط . وإلا.. نفذت الوصية في قدر الثلث » وإن 
أبطلناها. . لزمه أرش العضو . 

( أو ) جرئ ( لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو. . سقط ) قطعاً . ولا يأتي القولان في 
الوصية ؛ لأنه إسقاط حق ناجز » والوصية تتعلق بحال الموت » ( وقيل : وصية ) 
لقاتل » بدليل الاعتبار من الثلث . فيأتي فيه الخلاف في الوصية للقاتل » وهلذا هو 
المنصوص عليه في ١‏ الأم )”'' وقال البُلقيني : إنه الحق ؛ إذ لا فرق بين أن يوصي 
للقاتل أو يهبه أو يعفو عن دين له عليه ؛ كما لا يفترق حال الوارث في ذلك . 

( وتجب الزيادة عليه ) أي على أرقن العضو ( إلى تمام الدية » وفي قول : 
ا ال ا ع 
الزيادة عليه إلئ تمام الدية. . فواجبة إن اقتصر على العفو عن موجب الجناية ولم يقل : 
وما يحدث منها . فإن قال : وما يحدث منها. . نظر ؛ إن قاله بلفظ الوصية. . بني 
على الخلاف في الوصية للقاتل » ويأتي جميع ما سبق في أرش العضو » وإن قاله بلفظ 
العفو أو الإبراء أو الإسقاط. . ففي تأثيره فيما يحدث قولان : أظهرهما : لا » فيلزمه 
ضمانه ؛ لأن إسقاط الشيء قبل ثبوته غير منتظم ٠‏ والثاني : نعم » ولا يلزمه ضمان 


)01( الأم (لال 5١‏ ) . 


2,72 


خَرَ وَأَنَدَمَلَ . . ضمِنٌ ديّة لسّرَايَة في الأصّحٌ 2( اكد فين 
بسرّاية طَرَفٍ لَوْ عَهَا عَن آلنّفْسِ. . قلا قَطَمَ لَهُ أو عَنِ آلطَّرَفٍ. . َلَهُ حَرٌ ألرَقبَة في 


ما يحدث ؛ لأن الجناية على الطرف سبب لفوات النفس .» وهما القولان في الإبراء عمًا 
لم يجب وجرئ سبب وجوبه . 

ومحل ما ذكره من التفصيل في الأرش : إذا كان دون الدية » أما إذا قطع يديه فعفا 
عن أرش الجناية وما يحدث منها ؛ فإن لم نصحح الوصية.. وجبت الدية بكمالها , 
وإن صححناها. . سقطت بكمالها إن وفئ بها الثلث » سواء صححنا الإبراء عمًا لم 

يجب أو لم نصححه ؛ لأن أرش اليدين دية كاملة ؛ فلا يزيد بالسراية شيء . 

( فلو سرئ إلئْ عضو آخر واندمل ) كما إذا قطع الإصبع فتآكل باقي اليد ثم اندمل 
( .. ضمن دية السراية في الأصح ) لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال » 
فيقتصر عليه » والثاني : المنع ؛ لأنه إذا سقط الضمان بالعفو. . صارت الجناية غير 
مضمونة » وإذا كانت الجناية غير مضمونة . . كانت السراية أيضاً غير مضمونة ؛ كما إذا 
قال لغيره : ( اقطع يدي ) » فقطعها وسرى القطع إلئ عضو آخر . 

وأفهم كلامه : أنه لا قود ولا أرش للعضو المعفو عنه » وهو كذلك » ولا قصاص 
في المتآكل » وهو كذلك أيضاً ؛ بناء علئ نفي القصاص في الأجسام بالسراية . 

ومحل الخلاف الذي ذكره المصنف : ما إذا اقتصر على العفو عن موجب الجناية » 
فأما إذا قال : ( عفوت عن هلذه الجناية وما يحدث منها ) » فسرئ قطع الإصبع إلى 
قطع الكف ؛ فإن لم نوجب ضمان السراية إذا أطلق. . فهنا أولى » وإن أوجبناه. 
فيخرج هنا على الإبراء عما لم يجب وجرئ سبب وجوبه ٠‏ 

( ومن له قصاص نفس بسراية طرف ) بأن كان الجاني قد قطع يد المجني عليه ومات 
بالسراية ( لو عفا عن النفس . . فلا قطع له ) لأن المستحق هو القتل ٠‏ والقطع طريقه 
وقد عفا عن المستحق له . 

( أو عن الطرف. . فله حرّ الرقبة في الأصح ) لأن كلا منهما مقصود في نفسه ؛ كما 
لو تعدد المستحق . والثاني : المنع ؛ لأنه استحق القتل بالقطع الساري وقد تركه . 


,“4 


وَلَوْ فَطْعَهُ ثم عَفَا عَنِ آلنَفْسِ مَجّانا . إِنْ سَرَى الْقَطمْ. . بَانَ بُطْلآنْ الْعَفْو» 
وَِلا. قَيِصِحُ . وَلَوْ وَكَلَ ثم عَمَا فآقتصّ آلْوكِيلُ جَاجلاً. . فلا قِصَاص عَلَيِْ ؛ 
والأطلية : ووب دِيّةِ » وَأَنَهَا عَلَيْهِ ل عَلَى عَاقلَيهِ » وَآلأصَح : أَنَهُ لا يَدْجِمْ بها عَلَى 


( ولو قطعه ) الولي بسبب القطع الساري (١‏ ثم عفا عن النفس مجاناً ؛ فإن سرى 
القطع. . بان بطلان العفو ) لفوات محله . 

وقوله : ( مجاناً ) ليس بقيد » بل العفو عل مال كذلك ٠»‏ ويتبين بأنه غير 

( وإلا ) أي : وإن لم يسرٍ بل اندمل ( . . فيصح ) العفو » ولا يلزم الولي بقطع اليد 
شيء ؛ لأنه حين فعله كان مستحقاً لجملته التي المقطوع بعضها » فهو مستوف لبعض 
حقه » وعفوه مُنصّتٌ لما وراء ذلك » وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القطع وقطع الولي 
يده متعدياً ثم عفا عنه . 

( ولو وكل ) في استيفاء القصاص ١‏ ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلاً. . فلا قصاص 
عليه ) على المذهب ؛ لأنه معذور 

وخرج بقوله : ( جاهلاً ) : ما إذا علم بالعفو. . فعليه القصاص قطعاً . 

( والأظهر : وجوب دية ) مغلظة . وقيل : مخففة ؛ لأنه بان أنه قتله بغير حق » 
والثاني : المنع ؛ لأنه عفا بعد خروج الأمر من يده » فوقع لغواً . 

( وأنها عليه لا علئ عاقلته ) لأنه عامد في فعله » وإنما سقط القصاص ؛ للشبهة . 
فتجب حالة لا مؤجلة على الأصحٌ من ١‏ زوائد الروضة 76" » والثاني : عليهم ؛ لأنه 
فعله جاهلاً بالحال » فكان كالمخطئ . 

وقضية عطفه : أن الخلاف قولان » لكنه عبر في ١‏ الروضة » ب( الأصح )7 . 

( والأصح : أنه لا يرجع ) الوكيل الخارم ( بها ) أي : بالدية ( على العافي ) لأنه 
محسن بالعفو غير مغرر » والثاني : يرجع ؛ لأنه غرّه » وهو آلة له » لا سيما إذا كان 


)١(‏ روضة الطالبين (19/9:؟). 
() روضة الطالبين (18/9؟ ). 


وَلَوْ وَجَبَ قصّاصصٌ عَلَيْهَا فَتَكَحَهَا عَلَيْهِ. . جَارَ وَسَقَطَ » فَإِنْ فَارَقَ قَبْلَ ألوَطء. . رَجَعَ 
قد استأجره للاستيفاء ؛ إذ عليه القيام بما استؤجر عليه . 

( ولو وجب قصاص عليها ) بأن جنت عل شخص ١‏ فنكحها عليه ) هو أو وارثه » 
( . .جاز ) التكاح والصداق » أما التكاح. . فواضح » وأما الصداق. . فلأن ما جاز 
الصلح عنه . . جاز جعله صداقاً ( وسقط ) القصاص ؛ لملكها قصاص نفسها ٠:‏ 

( فإن فارق قبل الوطء.. رجع بنصف الأرش ) لأنه المسمّئ في العقد وفات » 
( وفي قول : بنصف مهر مثل ) هلذا الخلاف شبيه بما إذا أصدقها عبداً فظهر حرّاً هل 
ترجع عليه بالمهر أو بقيمة العبد ؟ 


م١‎ 


البق ا سب 
في قَثْلٍ آلْخرٌ لْمْْلِم مله بعر مل في الْعَمْدٍ : تَدَنُونَ مه ٠‏ وَتلَنُونَ جَدعََ » 
وَأنيكُون خَلفة ان : حَامل دوكفان اننا : عِشُْونَ بنْتُ مَخَاضٍ » وَكَذَا بَنَاتثُ 
لبُونِ وَبَُو لَبُونِ وَحقَاقٌ وَجِذَاعٌ . لحو هه نمام نا سخو وان الم ا ا 


( كتاب الديات ) 

هي جمع دية » اسم للمال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو طرف » 
وأصلها : ودية » مشتقة من الودي » وهو : دفع الدية كالزنة من الوزن » والعدة من 
الوعد » وجمعها باعتبار النفس والأطراف » أو باعتبار الأشخاص . 

( في قتل الحر المسلم ) الذكر المّحقون الدم ( مئة بعير ) بالإجماع ؛ كما نقله ابن 
عبد البر”"' . فخرج ب( الحر ) : العبد» فهو مضمون بالقيمة لا بالديةء 
وب( المسلم ) : الكافر ٠»‏ وبالذكر : الأنثئ » وبالمحقون الدم : الزاني المحصن . 
وتارك الصلاة » والصائل ونحوهم » وروى ابن قتيبة : أن أول من قضئ بأنها مئة 
أبو سيارة » وقيل : عبد المطلب فجاءت الشريعة مقررة لها . 

( مثلثة في العمد : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة ؛ أي : حاملاً ) 
لحديث : ١‏ مَنْ قَتَلَّ مُتَعَمّداً. . دفع إن أَوْلِيَاءِ الْمَقَثُولِ ؛ فَإِنْ شَاؤُوا. . قَتَلُوا وَإِنْ 


شرق مس 27 


0 ووس 7 الا امك ب 
شاؤوا. عدوا لْذَيَةَ » وَهِيَ ثَلأَنُونَ حقَّةَ » وَثلَدَنُونَ جَذَعَةَ » وَأَرْبَعُونَ خَلِمَةَ ؛ رواه 


الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وقال : حسن غريب”" . 
ولأن العمد كبيرة فناسب التغليظ» والتغليظ بالنسبة إلى السن» لا بالنسبة إلى زيادة 
في القدرء وسواء في ذلك كان العمد موجباً للقصاص أو لم يوجبه ؛ كقتل الوالد ولده. 
( ومخمسة في الخطأ : عشرون بنت مخاض ٠‏ وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق 
وجذاع ) لإجماع الصحابة على ذلك ؛ كما قاله الماوردي”") 
)١(‏ التمهيد(٠١/١541").‏ 


(؟) سنن الترمذي ١781/(‏ ) . 
(*) الحاوي الكبير .)1١9/15(‏ 


الها 


َِنَ قتنَ حَطَأ في حَرَمٍ مَكة أرِ الأَشْهُرٍ ر ألْحُوْم : ذِي الْمَعْدَةِ وَذِي ألْحِجَّةِ وَالْمْحَوم 


سىس تاس قود 


وَرَجَبٍ » أَوْ مَحْرّما ذا رَحِم . . فمثلثة . جح أ ها امام حي بن لقف ها الال ع دازام رو 7 


( فإن قتل خطأ في حرم مكة . أو الأشهر الحرم : ذي القعدة » وذي الحجةء 
والمحرم » ورجب ٠.‏ أو محرماً ذا رحم. . فمثلثة ) لأن الصحابة رضوان الله عليهم 
غلظوا في هلذه الأحوال الثلاث وان اختلفوا في كيفية التغليظ . ولم ينكر ذلك أحد 
منهم . فكان إجماعاً منهم » وسواء كان المقتول والقاتل في الحرم أو أحدهماء 
وألحق به في « المطلب » ما إذا جرحه » والمجروح في الحرم فخرج إلى الحل ومات 
فيه . 

وخرج ب( حرم مكة ) : حرم المدينة ؛ فإنه لا يغلظ بالقتل فيه على الصحيح ؛ لأن 
صيده غير مضمون على الجديد » ولا يغلظ بالقتل في الإحرام على الأصمٌ ؛ لأ 
حرمته عارضة » بخلاف المكان » ولم يرد أيضاً من التغليظ ما ورد في القتل في 
الحرم . 

وخرج ب( الأشهر الحرم ) : رمضان ؛ فإنه لا يغلظ بالقتل فيه وإن كان عظيماً . 

وقوله : ( محرماً ذا رحم ) يُخرج صورتين : إحداهما : ما إذا انفردت المحرمية 
عن الرحم ؛ كما في المصاهرة » والرضاع . . فلا يتغلظ بها القتل قطعاً » والثانية : أن 
تنفرد الرحمية عن المحرم ؛ كأولاد الأعمام والأخوال » فلا تغليظ فيهم على الأصمٌ ؛ 
لما بينهما من التفاوت في القرابة . 

لكن يرد عليه ما لو قتل ابن عم هو أخ من الرضاع ٠‏ أو قتل بنت عم هي أم 
زوجته. . فلا تغلظ فيه الدية مع أنه رحم محرم ؛ لأن المحرمية ليست من الرحم ء 
فكان حقه تقييد المحرمية بذلك . 

وهلذا الترتيب الذي ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم هو الصواب الذي تظافرت 
عليه الأحاديث الصحيحة » كما قاله في ١‏ شرح مسلم » » وغيره”'' » وقال الكوفيون : 
الأدب في عدها أن يقال : المحرم » ورجب ». وذو القعدة » وذو الحجة في سنة 


واحدة : 


)غ20 شرح صحيح مسلم ( ١1/مدا).‏ 


:م 


ااه 0 مُوَجَلَةُ » وَآلْعَمْدُ عَلَى آلْجَانِي مُعَجَلَةُ » وَشبُْ آلْعَمد 


مَُلَنَهٌ عَلَى الْعَاقلّة مُوّجَلهُ 3لا يفيل ميك وَمَريِضنٌ: لآ بوصاة + ويندث يعْيْتْ حَمْلٌ الْحَلمَةٍ 
بأل الئرة » وَالأصَع : إِجْرَاوْهًَا قَبْلَ حَمْسٍ سِنِينَ » ب نرم ودين سق 23 ب الكة بن اليه لحر أ 


قال ابن نح الجا فل “تير :فاتدة الخلاف هما إذا اندز ضجاميا .- فغلى الأول 
يبتدىء بذي القعدة » وعلى الثاني : بالمحرم . 

( والخطأ وإن تثلث ) كما في التغليظ بالأسباب المذكورة ( .. فعلى العاقلة 
مؤجلة ) كما سيأتي في بابه . 

( والعمد على الجاني معجلة ) تغليظأ ؛ كبدل المتلفات ( وشبه العمد مثلثة على 
العاقلة مؤجلة ) أما كونها مثلثة. . فلقوله عليه السلام : « عَفْلُ شب آلْعَمْدِ مُعَلّظ مثْلُ 
عَقَلٍ ألْحَمْدٍ ٠‏ وَلاَ يُقَتَلَّ صَاحِبّهُ » رواه أبو داوود ولم يضعفه”'2 » وأما كونها على العاقلة 
ومؤجلة. . فلما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالئ . 

( ولا يقبل معيب ومريض ) وإن كانت إبله كذلك ؛ قياس علئ سائر أبدال 
المتلفات . بخلاف الزكاة ؛ لتعلقها بعين المال » والدية بالذمة ؛ فيعتبر في المؤدى 
السلامة كالمسلم فيه . 

والمراد بالعيب هنا : الذي يرد به في البيع » بخلاف عيب الكفارة والأضحية حيث 
اعتبر في كل منهما ما يؤثر مقصوده ؛ لعدم ملاحظة البدلية فيهما . 

وعطفه المريض على المعيب من عطف الخاص على العام . 

( إلا برضاه ) أي : برضا المستحق إن كان أهلاً للتبرع ؛ لأن له إسقاط الأصل فكذا 
الصفة . 

( ويثبت حمل الخلفة بأهل الخبرة ) عند إنكار المستحق ؛ فيرجع فيه إلئ عدلين 
مده 

( والأصح : إجزاؤها قبل خمس سنين ) لأنه ليس في الخبرة إلا اعتبار الخلفة » 
والثاني : المنع ؛ لأن الحمل قبل خمس سنين مما يندر » والخلاف إذا لم يرض 
بأخذها » فإن رضي . . جاز كالبيع . 


200 سنن أبي داوود ( 4078 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


هم/ 


فمنهًا ‏ وَقِيلَ : مِنْ غَالِبٍ إل بَلَدِهِ - وَإِلا. . فَعَالِبٍ بَلَدِهِ » أو قبي 


ِِ ٍ 
جع 

مع 

أوا 

2 

١ 

نيكم 
:5 

أ 


أب يو اَن إن تزع ةراض ؛ 0 


( ومن لزمته ) يعني : الدية من العاقلة أو الجاني ( وله إبل. . فمنها ) تيسيراً للأمر 
عليه » ولا يكلف غيره . 

وظاهر قوله : ( فمنها ) تعيينها » وأنه لا يلزمه قبول غيرها وإن كان من نوعها مثلها 
أو أشرف منها . وليس كذلك ففي ١‏ الروضة » : لو دفع نوعاً غير ما في يله. . أجبر 
المستحق علئ قبوله إذا كان غالب إبل البلد والقبيلة كذلك . وحكاه الرافعي عن 
« التهذيب )20 . 

( وقيل : من غالب إبل بلده ) لأنها عوض متلف ٠‏ واعتباره بملك المتلف بعيد . 

( وإلا) أي : وإن لم يكن له إبل ( . . فغالب ) إبل ( بلده ٠‏ أو قبيلة بدوي ) إن 
كان بدويّاً ؛ لأنها بدل متلف » فوجب فيها البدل الغالب في قيمة المتلفات . ( وإلا ) 
أي : وإن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء ( . . فأقرب بلاد ) أو قبائل إلى 
موضع المؤدي . ويلزمه النقل إن قربت المسافة ؛ فإن بعدت وعظمت المؤنة 
لالس ارية الرع الاك اليه 

قالا : وأشار بعضهم إلئ ضبط البعيد بمسافة القصر . وقال الإمام : لو زادت مؤنة 
إحضارها علئ قيمتها في موضع العزة. . لم يلزمه تحصيلها . وإلا. . فيلزمه”" » قال 
البلقيني : وإجراء هلذا علئ ظاهره متعذر . وتأويله : أنه إذا زادت بمؤنة إحضارها 
على قيمتها في موضع العزة. . فلا بد من إدخال ( الباء ) علئ ( مؤنة ) ليستقيم 
المعفا:: 

( ولا يعدل إلئ نوع وقيمة إلا بتراض ) ٠‏ كسائر أبدال المتلفات ٠‏ فظاهر إطلاقه : 
أنه لا فرق بين أن يعدل إلئ نوع مثلها أو دونها أو فوقها » وبه صرح الرافعي”" » لكن 
نص الشافعي رضي الله عنه على الإجبار في الأعلئ » وجرى عليه الماوردي » 


220 روضة الطالبين (5/ 7١‏ )ء الشرح الكبير ( 7/٠١‏ 7377) . 
(5) روضة الطالبين ((9/ 565١‏ ) » الشرح الكبير ( )757/٠١‏ . 
(9) الشرح الكبير ( 7757/٠١‏ ). 


1م 


وعد عدمَثٌ. ا 


وسليم » والبَنْدَنيجِي وغيرهم ؛ كما نقله في ١‏ المطلب ٠»‏ وأطلق المصنف جواز 
العدول إلى القيمة بالتراضي ؛ تبعآ للأصحاب » قال صاحب ١‏ البيان » : وليكن مبنّا 
علئ جواز الصلح عن إبل الدية » حكاه عنه الشيخان » وأقراه''' » وجزما به قبل ذلك 
بأربعة أوراق » ومقتضاه : تصحيح المنع » فإن الأصمّ : منع الصلح عن إبل الدية 
بلفظ الصلح » وبلفظ البيع جميعاً . 

وحمل ابن الرفعة ما أطلقوه هنا من الجواز علئ ما إذا كانت معلومة القدر والسن 
والصفات » والمنع على ما إذا كانت مجهولة . 

( ولو عدمت ) الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه » أو وجدت ولكن بأكثر 
من ثمن المثل ( . . فالقديم : ألف دينار ) لقوله صلى الله عليه وسلم امل 
َلدَّمَبٍ أَلْفُ ديار ؛ صححه ابن حبان والحاكم من حديث عمرو بن حزم" 

( أو اثنا عشر ألف درهم ) لما رواه الأربعة من حديث ابن عباس : ( أنه عليه السلام 
جعل الدية اثني عشر ألفآ ) » لكن صوب النسائي وغيره إرساله”" . 

وقضية كلامه : تخيير الجاني بين الذهب والدراهم » وهو رأي الإمام » والجمهور 
- كما قاله في ١‏ الروضة  »‏ : علئ أن علئ أهل الذهب الذهب » وعلئ أهل الورق 
ال 

( والجديد : قيمتها ) أي : الإبل بالغة ما بلغت ؛ لما رواه أبو داوود ء 
والنسائي » وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقوم الإبل علئ أهل القرئ » فإذا غلت. . رفع في قيمتها ) 
وتإذاغانك ا لض هن تنه )59 


00( الشرح الكبير ( 777/٠١‏ ) » روضة الطالبين ( 275١/9‏ . 

(؟) صحيح ابن حبان ( 5559 ) » المستدرك ( 1390/١‏ ) . 

(*) سئن أبي داوود (4041)ء» سنن الترمذي ١88(‏ ) » سنن النسائيى (8/ 15 ) » سئن ابن ماجه 
(5559). 

(5) نهاية المطلب ( 777/1١7‏ ) » روضة الطالبين (4/ 757 ) . 

(5) سنن أبي داوود ( 50754 ) » سنن النسائي (8/ 57 ) » سنن ابن ماجه ( 5570 ) . 


/ا/ 


تقد بَلدِهِ » وَإِنْ وْجِدَ بَحْضٌ . . أَخِدَ وَقِيمَةَ ألبَاني ا 0 كِنِضْفٍ رَجُلٍِ نفساً 
ل8عمى اي وو له ل : 
وَجِرْحا . وَيَهودىٌ وَنصرَانَىٌ ثَلْثْ مُسْلِمٍ » وَمَجُوسيٌ : عشر مُسْلِمٍ » الكو اام ولو تو و 


( بنقد بلده ) الغالب ؛ لأنه بدل متلف » وتراعئ صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة 
هلذا هو المشهور . وفي ١‏ فتاوى القفال » : الدنانير في أرش الجناية يجب أن تكون 
ذهباً خالصاً دون نقد البلد » بخلاف العوض في العقد ؛ لأن تقدير الأرش من الشارع » 
وقد كان الذهب خالصاً » فينصرف إليه أرش كل جناية . 

( وإن وجد بعض ) من الإبل ( بوك0 كرد د وك الي )كعات وج 
علئ إنسان مثل » ووجد بعض المثل . . فإنه يأخذه وقيمة الباقي . 

( والمرأة والخنثئ كنصف رجل نفساً وجرحاً ) أما النفس. . فاحتج الشافعي فيه 
قدا وروانا خكرز مرروا لجر ساك اي ووالعاءن على الس واو روي و قور ين 
حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ديه لْمَرْآَهَ نِضْفُ ديّة لجل » كذا رواه 
لاقي ٠‏ قال ابن جماعة : وهو غريب » ورواه البيهقي ديك معاذ » 
وضعنة""" نت و آنا الك المشكل . + قاكن الزيادة مكرك فهًا »والمحقق التصنت.. 

( ويهودي ونصراني ثلث ) دية ( مسلم ) نفساً وجرحا ؛ اتباعاً لقضاء عمر وعثمان 
رضي الله عنهما بذلك”" » هنذا فيمن تحل مناكحته » فمن لا يعرف دخول أصوله في 
ذلك الدين قبل النسخ أو بعده » أو قبل التحريف أو بعده. . ففيه دية مجوسي . 

( ومجوسي ) له أمان ( ثلثا عشر ) دية ( مسلم ) وهي : ستة أبعرة » وثلثا بعير ؛ 
لأثر عمر رضي الله عنه”" » والمعنئ فيه : أن لليهودي والنصراني خمس فضائل : 
حصول كتاب . ودين كان حقاً بالإجماع » وتحل مناكحتهم وذبائحهم » ويقرون 
بالجزية » وليس للمجوسي من هلذه الخمسة إلا التقرير بالجزية » فكانت ديته خمس 
دية اليهود والنصارئ . 


| . ) 465 /8( السنن الكبرئ‎ )١( 

إفة أخرجه الشافعي في ١‏ المسند » ( ص 45 ) » والبيهقي ٠٠١/8‏ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالى . 

()6 أخرجه الشافعي في «المسند) (ص 407) ؛ والبيهقي (8/ )9٠١‏ عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ . 


88 


وَكَذَا وَتَيينٌ لَهُ أَمَانُ » وَاَلْمَذْهَبُ : أَنَّ مَنْ لَمْ يَبِْغْهُ آلإسْلامُ إن 
َيه دين » وَإلا. . فَكْمَجُوسِيٌ . 
[ في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه ] 
في مُوضكة ألرَأس وَآلْوَجْهِ لِحُرٌ مُسْلِمٍ حَمْسَهُ أَْعِرَةِ » 0 


( وكذا وثني له أمان ) يجب فيه دية مجوسي ؛ لأنه كافر لا يحل لمسلم مناكحة أهل 
دينه » وكذا عباد الشمس والقمر إذا دخلوا إلينا بأمان ؛ كما صرح به في 
« المحرر )220 » وكذا الزنديق » ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم » ويراعئ 
في دياتهم التغليظ والتخفيف : 

( والمذهب : أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل ) من الدين المبدل 
( . . فدية دينه ) فإن كان كتابياً. . فدية كتابي » وإن كان مجوسياً. . فدية مجوسي ؛ 
لأنه متمسك بدين منسوخ فلم يثبت له حكم الإسلام » وقيل : دية مسلم ؛ لأنه ولد 
على الفطرة » ولم يظهر منه عناد » والنسخ لا يثبت قبل بلوغ الخبر . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتمسك بدين لم يبدل » بل بدين مبدل » ولم يبلغه ما يخالفه 
(..فكمجوسي ) أي : يجب بقتله دية مجوسي ٠»‏ وقيل : تجب دية أهل دينه » 
وقيل : لا يجب به شيء ؛ لأنه ليس على دين حق » ولا عهد له ولا ذمة . 

والسامرة والصابئة: إن كفرهما أهل ملتهما. . فهم كمن لا كتاب له» وإلا. . فكهم . 


00 أ و 
003 قد فنا 


( فصل : في موضحة الرأس والوجه لحر مسلم ) ذكر ( خمسة أبعرة ») لحديث 
عمرو بن حزم : ١‏ وَفِي الْمُوضْحَةٍ حَمْسنٌ مِنَّ آلإيل ؛ صححه ابن حبان والحاكم”" . 

وهلذا القدر هو نصف عشر ديته » لتزاعا هله النسبة في حق غيره من المرأة 
واليهودي وغيرهما» ففي موضحة المرأة : بعيران ونصف ٠‏ واليهودي : بعير 
وثلثان » والمجوسي : ثلث بعير . 


)١(‏ المحرر(ضص”10). 
00 صحيح ابن حبان ( 50059 ) » المستدرك 798/١01‏ ) . 


19 


وعَاشِمَةٍ مَمَ إيضَاح عَشَرَة » وَدُوتَُ حَشمَةٌ - وَقِيلَ كوم ككل خكية عن 
ع مكو مه د 21 9 قَعَا 2 
وَمَامو مُومَةٍ ثُلْتُ آلدّيّة » وَلَو أَوْضَحَ فَهَسَّمْ آحَوُ » وَتَقَّنَ أَلِتٌ » وَأَمَّرَاِمٌ. . فَعَلَىْ كُلّ مِنَ 


ا د ل 


( وهاشمة مع إيضاح عشرة ) اتباعاً لزيد بن ثابت ولم يخالّف”' . ( ودونه ) أي : 
دون إيضاح ( خمسة ) لأن العشرة في مقابلة الإيضاح والهشم » وأرش الموضحة 
خمسة ء فتعين أن الخمسة الباقية في مقابلة الهشم فوجبت عند انفراده » ( وقيل : 
حكومة ) لأنه كسر عظم بلا إيضاح » فأشبه كسر سائر العظام » فعلئ هلذا : هل تبلغ 
الحكومة خمساً من الإبل ؟ فيه تردد للقاضي » وفي « أصل الروضة » عن ” الرقم » 
للعبادي : ( أن موضع الوجهين : ما إذا لم يحوج الهشم إلى بط وشق لإخراج العظم » 
أو تقويمه ؛ فإن أحوج إليه. . فالذي أتئ به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل )20 . 

قال البُلقيني : وله وجه ؛ لأن جنايته هي السبب في الإيضاح » ويحتمل أن يقال : 
هو من فعل المجروح ٠‏ فلا يضمنه الجاني » وهلذا أرجح . انتهئ 

( ومنقلة ) مع إيضاح ( خمسة عشر ) بالإجماع » كما حكاه في ١‏ الأم »”" » أما إذا 
نقل من غير إيضاح . . ففيه الخلاف الذي ذكره فيما إذا هشم ولم يوضح . 

( ومأمومة ثلث الدية ) لحديث عمرو بن حزم » صححه ابن حبان والحاكه”؟ . 
وتجب في الدامغة ما تجب في المأمومة على الأصحٌّ . وقيل : يزاد حكومة » وقيل : 
تمام الدية . 

( ولو أوضح فهشم آخر ) في محل الإيضاح ( ونقل ثالث » وأم رابع. . فعلئ كل 
من الثلاثة خمسة ) ما مر فيما إذا اتحد الجاني » فإن تعدد كالمثال المذكور. . فعلى 
الأول : القصاص . أو خمس من الإبل » وعلى الثاني : خمس من الإبل ؛ لأنه الزائد 
عليها من دية الهاشمة . وعلى الثالث : خمسة ؛ لأنه الزائد عليها من وجه المنقلة . 


. ) 85/8( أخرجه البيهقي‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين (55/9؟).‎ 
.)١9؟ الأم(0/‎ )9 


(4) سبق تخريجه قبل قليل . 


هه 


أ و 5 5 ل ا 
أزشهاء لا . فَحَكُومَة جرح سَاء ِرِ ألْبَدَنِ . وَفِي جَائفَةٍ ثلث دِيَةٍ » وَهِيَ : وح نر ب 1جة 


راض دام هاده 3 5 5 50 
وَأَلوَاء بع تمَامٌَلّْثِ ثْلثِ . وَآلشجَاج قبْلَ ألْمُوضْحَةِ إن عرفت نِسْبَتْهًا منهًا. . وَجَبَ قسْط مِنْ 


( والرابع تمام الثلث ) وهو ثمانية عشر بعيراً وثلث بعير » وهو ما بين المنقلة 
والمأمومة . 

( والشجاج ) بكسر الشين ( قبل الموضحة ) وهي الحارصة » والدامية » 
والباضعة » والمتلاحمة » والسمحاق ( إن عرفت نسبتها منها ) بأن كان عل رأسه 
موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلاً. . عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم 
(.. وجب قسط من أرشها ) أي : الموضحة بالنسبة ؟ فإن شككنا في قدرها من 
الموضحة. . أوجبنا اليقين » قال الأصحاب : ويعتبر مع ذلك الحكومة » فيجب أكثر 
الأمرين من الحكومة وما يقتضيه التقسيط ؛ لأنه وجد سبب كل واحد منهما » كذا قاله 
في « أصل الروضة 2١0)‏ » وهو خلاف ما يقتضيه إطلاق ١‏ الكتاب » . 

( وإلا ) أي : وإن لم تعرف نسبتها منها ( . . فحكومة ) لا تبلغ أرش موضحة » 
وهلذا التفصيل قال الرافعي : هو قول الأكثرين » قال : ومنهم من أطلق أن الواجب 
فيها الحكومة ؛ أي : لأن التقدير يعتمد التوقيف ولا توقيف”" » قال ابن الملقن : 
( وهلذا ما نسبه الماوردي إلئ ظاهر النص » وإلى الجمهور . فاختلف النقل إذن عن 
الجمهور 6" ( كجرح سائر البدن ) فإنه ليس في إيضاح عظامه ولا هشمها ولا نقلها 
أرش مقدر » بل فيها الحكومة فقط نص عليه" ؛ لأنه لم يرد فيها توقيف » مع أن 
الجراحات في البدن أكثر منها في الرأس والوجه » فلو كانت مقدرة. . لكان الاعتناء 
كرما اران ولارد الصا يدا لديا رسيا الصاو 

( وفي جائفة ثلث دية ) لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم" *' ( وهي ) يعني : 


)١(‏ روضةالطالبين (56/9؟1). 


(؟) الشرح الكبير(؟5١/7*5)‏ . 
() عجالة المحتاج ( 1551//5 ) . 
(8) الأم 199/900 ). 

(5) سبق تخريجه في ( ص 37 ) . 
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1 5 1 َم 00 500 2 2 _-- هه شي ا ل 0 
جرح ينفذ إلى جؤفٍ كبَطنٍ وَصَدرٍ وَثغرَة نخر وَحَبِينٍ وَخاصرة » ولا يَختلف أرش 
يه ع 1ه ل 3 0 31 و له 0 6“ ع م 3 0 ع2 وو 
مُوضحَةٍ بِكِبَرِهًَا . وَلَوْ أؤْضحَ مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا لَخمْ وَجِلدٌ » قَيِلَ : أو أَحَدُهُمًا. 


الجائفة ( جرح ينفذ إلئ جوف ) قوته محيلة للغذاء والدواء ( كبطن » وصدر ١‏ وثغرة 
نحر » وجبين وخاصرة ) بخلاف جوف الذكر » وداخل الفم والآنف بهشم الخد 
والقصبة وغيرهما ٠‏ أو إلئ بيضة العين من الجفن ٠‏ فليس بجائفة في الأصحٌ . 

وظاهر كلامه : الاقتصار على ثلث الدية . 

ويستثنئ منه : ما إذا لذع الحديد كبده أو طحاله » وما إذا نفذت الجراحة من غير 
الضلع وكسرت الضلع . . فتجب الحكومة مع الثلث » فلو نفذت من نفس الضلع . . 
دخلت حكومته في دية الجائفة » قاله الماوردي”"' » واعتمده البُلقيني » وكذا لو وضع 
السكين على الكتف أو الفخذ » وجرها حت بلغ البطن فأجاف. . فإنه تجب الحكومة 
مع الثلث أيضاً ؛ بخلاف ما لو وضعها على الصدر وجرها حتئ أجاف في البطن » أو 
ثغرة النحر. . فإنه يجب الثلث بلا حكومة ؛ لأن جميعه محل الجائفة » قاله في « أصل 
الو 

( ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ) ولا بصغرها لاتباع الاسم » والجائفة كذلك » 
حتىئ لو غرز فيه إبرة فوصلت الجوف. . فهي جائفة . 

( ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد . قيل : أو أحدهما. . فموضحتان ) لتعدد 
الاسم » فلو عاد الجاني فرفع الحاجز بين موضحتيه قبل الاندمال. . عاد الأرشان إلى 
واحد على الأصح » وكان كما لو أوضح في الابتداء موضحة واسعة » ولو تآكل الحاجز 

وأشار بقوله : ( قيل : أو أحدهما ) إلئ أنه إذا وجد الحاجز باللحم دون الجلد أو 


إدلق4ق الحاوي )797/١50(‏ : وقع في « نكت »© شيخنا بعد ذكره كلام الماوردي : ( وخالف في « الروضة ( 
و2 أصلها ( في الصور الثلاث » وقال شيخنا الإمام البُلقيني : ما ذكره الماوردي أرجح ) : انتهئ 3 
وراجعت « الروضة » هنا فلم أجده ذكر ذلك بالكلية » فليحرر . اه هامش (1) . 

() روضة الطالبين (755/9 ) . 
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2 9 5007 5-0 ا ا 2 7ل 6 0 50000 ل 
وَلو انقسمت مُوضحَيَهٌ عَمْداً وَخَطأ أوْ شملت رَأساً وَوَّجهاً. . فموضحتان ١‏ وَقيل : 


2 © لله ا ريلوةه ا 000 الف 3 موو 006 5 1 2 
ينا 9 4 
موضحه . و وَسَّعْ مُوضحتة. . فوّاحدة على الصحيح » و غيْرُه. . فثنتان . والجائفة 
و .2 لدم . ممم 2 
كموضحَةٍ فى التعدّد . مسحي اب دي جور انك أها قوا عو لحي ور جل زاتما لهي ها ا افيف هخود كوي ذو حو أ و1 هه ادها م 
”0 سيب 54 ١‏ 


عكسه. . فقيل : يتعدد أيضاً ؛ اتباعاً للصورة » والأصحٌ : عدم التعدد ؛ لأنه بإزالة 
أحدهما أثبت الجناية على الموضع كله . 

( ولو انقسمت موضحته عمداً وخطأ » أو شملت رأساً ووجهاً. . فموضحتان ) أما 
الأولئ.. فلاختلاف الحكم ء وأما في الثانية.. فلاختلاف المحل » ( وقيل : 
موضحة ) أما في الأولئ. . فلاتحاد الصورة والجاني والمحل ٠»‏ وأما في الثانية. . فلآن 
الجبهة والرأس محل الإيضاح . 

( ولو وسع موضحته. . فواحدة على الصحيح ) كما لو أوضح أولاً كذلك » 
والثاني : ثنتان ؛ لأن التوسيع إيضاح ثانٍ » وكما لو وسع غيره » ( أو غيره. . فثنتان ) 
فيجب على الثاني أرش كامل قطعاً وإن كانت الموضحة واحدة في الصورة ؛ لأن فعل 
غير الجاني لا ينبني علئ فعل الجاني ؛ كما إذا قطع يديه » وحز رقبته آخر قبل 
الاندمال. . وجبت ديتان . 

وقوله : ( غيره ) هو بفتح الراء » وكسرها ؛ كما ضبطه المصنف بخطه . والتقدير 
فيهما : وسع موضحة غيره » لكن على الكسر أبقي المضاف إليه على حاله » وعلى 
الفتح حذف المضاف . وأقيم المضاف إليه مقامه » ويجوز فيها الرفع أيضاً علئ تقدير 
وسعها غيره . 

( والجائفة كموضحة في التعدد ) أي : يتعدد الأرش بعددها » حتئ لو أجاف ثنتين 
ثم رفع الحاجز بينهما » أو تآكل ما بينهما » أو رفعه آخر. . فعلئ ما سبق في الصور 
التي ذكرها في الإيضاح . 

وقضية إطلاقه : أنه إذا وسعها غيره. . إيجاب جائفتين مطلقآً » وفيه تفصيل ذكره 
الأصحاب . فقالوا : إن أدخل السكين في جائفة غيره ولم يقطع شيئاً. . فلا ضمان 
عليه » ويعزر » وإن قطع شيئاً من الظاهر دون الباطن » أو بالعكس . . فعليه حكومة ؛ 
لأنه جرح لم يكمل جائفة » وإن قطع من جانب بعض الظاهر » ومن جانب بعض 


١ 


وَلَوْ تَقَدَتْ فِي بَطن وَحَرَجَتْ مِنْ ظَهْرٍ. فَجَائِمََانِ في الصَحّ » وَلَوْأَؤْصَلَ جَوْفَةُ سانا 
لَهُ طَرَفَانِ. ٠‏ كيان ولا يق الاش باليحام مُوضِحَةٍ وَجَاِقة . َالْمَذهَبْ أننن 


الباطن. . ففي ١‏ التتمة » : أنه ينظر في ثخانة اللحم والجلد » ويقسط أرش الجناية 
على المقطوع من الجانبين » وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش ؛ بأن يقطع نصف الظاهر 
من جانب » ونصف الباطن من جانب » ولو لم يقطع من أطراف الجائفة شيئاً » ولكن 
زاد في غورها » أو كان قد ظهر عضو باطن ؛ كالكبد فغرز السكين فيه.. فعليه 
الحكومة . 

( ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر. . فجائفتان في الأصح ) لأنه جرحه 
جراحتين نافذتين إلى الجوف ٠‏ والثاني : واحدة ؛ لأن الثانية نفذت إلى الظاهر من 
الباطن » والجائفة عكس ذلك . لكن تجب معها حكومة على الأصح ؛ لأجل النفوذ 
من الجانب الاخر . 

( ولو أوصل جوفه سناناً له طرفان ) والحاجز بينهما سليم ( .. فثنتان ) لأن كل 
طرف منه واصل إلى الجوف ٠»‏ فيصدق اسم الجائتفة علئ كل واحد منهما . 

وكان ينبغي أن يقول : ( ولو طعن جوفه بسنان له طرفان ) لأن عبارته تصدق بما إذا 
أوصله من منفذ مفتوح . 

( ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة ) لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد 
وجد » وسواء بقي شين أم لا على الصحيح . 

( والمذهب : أن في الأذنين ) قطعاً وقلعاً ( دية لا حكومة ) لحديث عمرو بن 
حزم : ١‏ وفي آلأَذْنِ حَمْسُونَ مِنّ آلإبلٍ » رواه الدارقطني والبيهقي22 . 

ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة » فوجب أن تكمل فيهما الدية كاليدين » وفي 
وجه أو قول مخرج : تجب فيهما الحكومة كالشعور . 

ومحل الاقتصار على الدية : إذا لم يحصل مع استئصالهما إيضاح » فلو أوضح 
العظم. . وجب مع الدية أرش موضحة . 


. ) 80 /8( ء سنن البيهقي‎ ) 7١9/7 ( سنن الدارقطني‎ )1١( 
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0-09 2 - 08 وي رديت 3 0 م 0 و ا 0 4 مين 7 
وَبَعض بقسْطه . وَلَوْ ائِبَسَهِمَا فديّة » وَفِي قَوّلٍ حكو ٠‏ وَلوْ قطع يَابِسَتِيْنِ 
ا 0 2 5 اه شِ م , فيير 1 مومع طورة ءوس > ع ين ود 
فحكومة , وَفِي قَوْلٍ : ديه . وَفِي عَيْنِ نصف دِيَةِ وَلوْ عيْنَ أحوّل وَأعمّش وَاعوَرٌ ) 
0 .8 هيه 2 كنل - 

وَكذا مَنْ بعيّنهِ يَيَّاضّ لا يَنقص ألضوءً » من امو و قا اللو حل البو وا 1 موا ا فيد 


( وبعض بقسطه ) لأن ما وجبت فيه الدية وجب في بعضه بالقسط كالإصبع » 
ويقدر بالمساحة . 

وشمل قوله : ( بعض ) ما لو قطع إحداهما » وما لو قطع البعض من إحداهما ) 
فلهلذا لم يحتج أن يقول : وفي إحداهما نصفها ؛ كما قاله في ١‏ ال 1 

( ولو أيبسهما ) بالجناية عليهما ( .. فدية ) كما لو ضرب يده فشلت ٠»‏ ( وفي 
قول : حكومة ) لأنه ليست المنفعة في حركة الأذن كالمنفعة في حركة اليد » وإنما 
منفعتها جمع الصوت » ومنع دخول الماء والهوام » وهي باقية . 

( ولو قطع يابستين. . فحكومة » وفي قول : دية ) هلذا مبني على الخلاف قبلها ؛ 
فإن قلنا هناك : تجب الدية 1.. وجب الحكومة ؛ كقطع اليد الشلاء » وإن قلنا : 
تجب الحكومة ...وجب :هنا الدية]7© ؛ لأن المتفعة المرعية إنما بطلت بالقطع. . 

( وفي كل عين نصف دية ) لحديث عمرو بن حزم » صححه ابن حبان 
والحاكه”” » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع”*' ( ولو عين أحول » وأعمش ٠‏ وأعور ) 
ونحوها ؛ كأخفش . وأجهر ؛ لشمول الخبر » ولبقاء المنفعة » ولا نظر إلئ تفاوتها ؛ 
كما لا نظر إلئ قوة البطش والمشي . وضعفهما . 

وقوله : ( وأعور ) قد يوهم أن العين العوراء فيها نصف الدية » ولييق كذ لله 
وإنما هو في الأخرى السليمة » واحترز بذلك : عمن يقول : في عين الأعور كل 


( وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء ) في كل عين له نصف دية » ويكون كالثآليل 


.) 5٠5 المحرر(( ص‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ) . 

(67 صحيح ابن حبان (595059), المستدرك /١(‏ 07945 وأخرجه النسائي (51//48 ) » ومالك (855/50). 
(5) الإجماع ( ص58١).‏ 
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إن نَقصّ. . فقسْط شط » إن لم يصب . ٠‏ مشكومة ٠‏ دَفِي كل جَْنٍ ديع ِب ولو لأعْمَى » 
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وَفِي كلّ مِنْ طَرَقبْه وَآلْحَاجِرْ تلت » وَقِيلَ : في ألْحَاجِرٍ حَكومَةٌ » وَفِيِهِمًا 


في اليد والرجل » وسواء على بياض الحدقة وسوادها » ( فإن نقص ) الضوء وأمكن 
ضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها ( . . فقسط ) أي : يجب من الدية 
بقسط ما بقي » ( فإن لم ينضبط . . فحكومة ) بخلاف عين الأعمش . 

والفرق : أن البياض نقص الضوء الذي كان في أصل الخلقة » وعين الأعمش لم 
ينقص ضوؤها عما كان في الأصل . 

( وفي كل - جفن ربع دية ) لأن في الكل الدية ؛ لأن فيها جمالاً ومنفعة ؛ لصيانة 
العين عما يؤذيها » ففي الواحد ربعها ( ولو لأعمئ ) لأن له بها منفعة وجمالاً وإن كانت 
منفعة البصير بها أعم . | 

( ومارن دية ) لحديث عمرو بن حزم : ١‏ وَفِي الأَنبٍ إِذَا أوعِبَ جَذْعْةُ. 
صححه ابن حبان والحاكه"" . وحمل على المارن ؛ لما روى الشافعي عن طاووس 
أنه قال : عندي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه : « وَفِي ألأنفِ إذا قط 
مَارِنَةًُ. . ممه مِنَ آلإبلٍ »”"2 . والمارن : ما لان من الأنف وخلا من العظم » فيشمل 
الطرفين والحاجز بينهما . 

( وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث ) توزيعاً للدية على المنخرين والحاجز ء 
( وقبل : في الحاجز حكومة ٠»‏ وفيهما دية ) لآن الجمال وكمال المنفعة فيهما دون 
الحاجز » وهلذا ما حكياه عن النص ٠»‏ وابن سُريج » وأبي اسحاق » وتصحيح 
البغوي”) » ولو قطع المارن وبعض القصبة.. اندرجت الحكومة في الدية على 
الصحبح في « الروضة » . لكن قال في « المهمات » : إن الشافعي نص في ١‏ الأم ») 
على إيجاب الحكومة ٠‏ وإن الفتوئ عليه”؟ . 


2. ) 87 سبق تخريجه فى (ص‎ )١( 

.)791١/80(مألا‎ )0( 

(»6 روضة الطالبين ( 715/9 ) » الشرح الكبير ( )751/1١‏ . 
(5) روضة الطالبين (9/لالا؟ ) ». المهمات (8/ 7١5-7١7‏ ). 
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ممه 8 1 26 0 ذه إن 5 فو 5 
وَكلّ شَّفَةٍ نِضْفٌ , وَلِسَانٍ وَلَوْ لألْكنَ وَأَرَتَ وَأَلْتَمَ وَطِفْلٍ دِيَهٌ » وَقِيلَ : شَوْطٌ الطْفْلٍ 
م 


0 


2 6ن م رس رع > ةر ير علشك رب 
ظهور أثر نطق بتخريكه لبكاء وَمَصّ ٠‏ ولأخرس حكومة » ورتم لواو ننه لح ول الللرو جو ا لح واو ا ارم 
ِ_ م 


( وكل شفة نصف ) سواء العليا والسفل ؛ لحديث عمرو بن حزم » صححه ابن 
حبان والحاكم"'' . 

وفي بعض نسخ الكتاب : ( وهي في عرض الوجه إلى الشدقين » وفي طوله 
ما يستر اللثة على الأصِحٌ ) . وكذا قاله في « المحرر )”2 » وعن نسخة المصنف أنه 
ذكرها ثم ضرب عليها . ٠‏ 

( ولسان ) ناطق ( ولو لآلكن ٠.‏ وأرت ٠»‏ وألثغ » وطفل دية ) لإطلاق حديث 
عمرو بن حزم  :‏ وَفِي أَللّمَانِ آلدّيةٌ 4 صححه ابن حبان والحاكه”" . 

وقضيته : وجوب الدية ولو كان فاقد الذوق . لكن جزم الماوردي بالحكومة 
0 ش 

( وقيل : شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص ) فإن لم يظهر ؛ لقطعه 
ساعة ولادته.. فحكومة ؛ لأن سلامته غير متيقنة » والأصل براءة الذمة » قال 
الرافعي : ( وحكى الإمام قطع الأصحاب به » والذي يوجد في كتب عامة الأصحاب : 
وجوب الدية ؛؟ أخذاً بظاهر السلامة ؛ كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش 
في الحال ) . انتهئل”*“ » وقد جزم الرافعي في ( باب القصاص ) بأنه يقطع لسان 
المتكلم بلسان الرضيع إن ظهر فيه أثر النطق بالتحريك عند البكاء وغيره » وإلا.. لم 
يقطع ٠‏ قال : وإن بلغ أوان التكلم ولم يتكلم . . لم يقطع به لسان المتكلم""" . 

( ولأخرس حكومة ) لأن فيه جمالاً بدون منفعة يحتفل بها ؛ إذ أعظم منافعه التعبير 
عما في القلب وهو مفقود . فأشبه اليد الشلاء » وهلذا إذا لم يذهب بقطعه الذوق » أو 


. ) 27 سبق تخريجه في (( ص‎ )1١( 
.)1١٠5 (؟) المحرر( ص‎ 

(9) سبق تخريجه في ( ص 87 ) . 
20 الاو الكو ( 15 3/6 
(65) الشرح الكبير ( .)759/١٠١‏ 
(5) الشرح الكبير( .)1791/١٠١‏ 


/ا4 


ررح ل يك وار ورا كير الور ينها ردقته ابي 
وَفِي سن رَائْدَةِ < مه وكَرَكَة لش إِنْ كلث: . فَكَصَّحِيحَةٍ » ا ل 1 
كان ذاهب الذوق » فأما إذا قطع لسان أخرس فذهب ذوقه.. وجبت الدية ؛ لذهاب 
الذوق . 

( وكل سن ) أصاية ( لذكر حر مسلم خمسة أبعرة ) لحديث عمرو بن حزم : ١‏ وَفِي 
لسن حَمْسٌ مِنَ آلإبلٍ ؛ صححه ابن حبان والحاكم”'' . 

وخرج بالذكر : المرأة ؛ ففي سنها بعيران ونصف . وبالحر : العبد ؛ فيجب في 
سنه نصف عشر قيمته » وبالمسلم : الكافر ؟ ففي سنه نصف عشر دية صاحبه . 

ولو عبر المصنف بنصف عشر دية صاحبه. . لتناول جميع الصور » واستفيد به 
التغليظ والتخفيف . 

ويستثنئ من إطلاقه : ما لو انتهئ صغر السن إلى ألا يصلح للمضغ . . فليس فيها إلا 
حكومة . 

( سواء كسر الظاهر منها دون السنخ ٠‏ أو قلعها به ) لأنه تابع فأشبه الكف مع 
الأصابع . 

والسنخ : بكسر السين » ثم نون ساكنة » ثم خاء معجمة : أصل السن المستتر 
باللحم . 

وقضيته : أنه لو تحركت السليمة وهي باقية في موضعها . ولكن أذهبت الجناية 
جميع منافعها. . عدم وجوب الدية » لكن صرح الماوردي بوجوب الدية بذلك”"" » 
وذهاب جميع منافعها مع بقائها مستبعد ؛ فإن منفعة الجمال » وحبس الطعام والريق 
موجودة مع بقائها . 

( وفي سن زائدة حكومة ) كالإصبع الزائدة » ( وحركة السن إن قلت. 
فكصحيحة ) في وجوب القصاص والأرش . 


2000 سبق تخريجه في ( ص 837 ) . 
(؟) الحاوي الكبير (5١/0/ا).‏ 


م1 


7 ة به وا ف ل لو يا عدار 420500 5 عاق ع 2 
ا ا ا . فَالأصَحٌ : كصَحِيحَةٍ . وَلَوْ قلع سِنَّ 


َع َم د م كد وان ا لْنِت. . وجب الأزشل . وآلأَطهو : أنه لمات َل 
لْبَيَانِ داشر لراك الك أي متو لقانت :لك قققط الأذش عدوا قلت 


َلأَسْنَانْ . . فبِحِسَابِهِ » وَفِي قَوْلٍ : لآيَزِيدٌ عَلَى ديّة إن أَنَحَدَ جَانٍ وَجِنَايَة . 00000 


( وإن بطلت المنفعة. . فحكومة ) فقط ؛ للشين » ا 
لا كل منفعة ؛ إذ إبطال كل المنافع مع بقائها بعيد كما مر . ( أو نقصت. . فالأصح : 
كصحيحة ) فيجب الأرش ؛ لبقاء الجمال » وأصل النفع بها في المضغ » 
الطعام » ورد الريق » ولا أثر لضعفها ؛ كضعف البطش والمشي ٠‏ والثاني : لا » بل 
الواجب الحكومة ؛ لنقصان المنفعة ؛ كاليد الشلاء . 

وكان ينبغي التعبير : بالأظهر ؛ كما في « الروضة» و« أصلها » ؛ فإن الخلاف 
قولان منصوصان في « الأم )”2 . 

( ولو قلع سن صبي لم يثغر فلم تعد ) بعد أوان العود ( وبان فساد المنبت. . وجب 
الأرش ) كسن المثغور » فلو عادت. . لم يجب الأرش » بل الحكومة إن بقي شين » 
وإلا.. فلاء ( والأظهر : أنه لو مات قبل البيان ) أي : قبل تبين حال طلوعها وعدمه 
( . .فلا شيء ) لآن الأصل براءة الذمة » والظاهر : أنه لو عاش . . لعادت , والثاني : 
يجب الأرش ؛ لتحقق الجناية » والأصل عدم العود » وعلى الأول : تجب الحكومة » 
خلافاً لما يوهمه كلام الكتاب »© . 

( وأنه لو قلع سن مثغور فعادت. . لا يسقط الآرش ) لآن العائد نعمة جديدة » 
والثاني : نعم ؛ لأن متعلق الأرش فساد المنبت مع القلع » وقد بان أنه لم يفسد . 

( ولو قلعت الأسنان. . فبحسابه ) فيجب لكل سن خمس من الإبل ؛ للحديث 
السابق”"“ » وهي تزيد غالبآ علئ قدر الدية » فتجب مئة وستون بعيراً إذا كان كامل 
الأسنان » وهي اثنان وثلاثون سنآًء ( وفي قول: لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية ) 
لأن الأسنان جنس متعدد من الأجزاء والأطراف فأشبهت الأصابع وسائر الأعضاء . 


. ) 717/7 /٠١ ( الشرح الكبير‎ » ) 18٠/4 روضة الطالبين‎ )1١( 
. ) 18 زفق في ( ص‎ 


14 


و 


َكل لخي نِضْففْ ديَةِ » وَلاَ يَدْخُلُ أَرْشٌ آلا سْنَانِ فى ديّة أ ين في ألأَصَمّ . ا 


وفرق الأول : بأنا إنما اعتبرنا الأسنان في أنفسها وإن زاد أرشها على الدية ؛ لأنها 
يختلف نباتها ويتقدم ويتأخر » فاحتيج إن اعتبارها في أنفسها » بخلاف الأصابع ؛ 
فإنها متساوية متفقة في النبات » فقسطت الدية عليها . 

واحترز بقوله : ( إن اتحد ) عما لو تعدد الجاني ؛ بأن قلع عشرين » وقلع آخر 
الباقي. . لزم الأول مئة » والثاني ستون قطعاً . 

وإن تعددت الجناية ؛ بأن قلع البعض ثم عاد وقلع الباقي بعد الاندمال ؛ أي : بأن 
برأت اللثة وزال الألم. . لزمه مئة وستون قطعاً » وإن قلع الباقي قبل الاندمال. . فعلى 
القولية: 

وقضية إطلاق المصنف : أنه لو زادت الأسنان على اثنين وثلاثين. . يجب لكل سن 


خمس من الوبل . 
وفى المسألة وجهان : أحدهما : هلذا . والثانى : لا تجب للزائد إلا حكومة » 
ولم يرجحا شيئاً . 


( وكل لحي نصف دية ) أي : ففي اللحيين الدية ؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة » 
فوجبت فيهما الدية » وفى أحدهما نصفها ؛ كالأذنين . 

واللحيان : هما العظمان اللذان ينبت عليهما الآسنان السفلئ » ويجتمع مقدمهما 
في الذقن » ومؤخرهما في الآذن . 

( ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح ) إذا كان عليهما الأسنان » بل 
تجب دية اللحيين وأرش الأسنان ؛ لأن كل واحد من العضوين مستقل برأسه » لكل 
واحد منهما بدل مقدر » فلا يدخل أحدهما فى الآخر ؛ كالأسنان واللسان ء والثانى : 
يدخل ؛ كما تدخل حكومة الكف في دية الأصابع . 

وفرق الأول : بأن اسم اليد يشمل الكف والأصابع » ولا يشمل اسم اللحيين 
الأسنان ؛ ولأن اللحيير: كاملان فى الخلق قبا, الأسنان بدليا الطفل » بخلاف الكفا 

2 في : دلي ٍ 


ل ؤم زف و ماعن زر قط فَوْقَهُ. . 3 مُكُومَةٌ أِضآً , وَكُلٌ إِضْبَع 


عَشْرَةَ أَبْعرَةَ » وَأنمُلة 0 لَعَشَرَةَ » وَنْمُلَِ إَِامٍ نضْفَها » وَاَلرَجْلانٍ كآلْيديْنٍ . وَفي 
- لْمَعَكَهًا ديتهًا 3 ام ل ل نم ل دري :أ وق لفو ل عاط وا من ابا تزف ةنك أن لما بو ارقا ره الك اه 


( وكل يد نصف دية إن قطع من كف ) لحديث عمرو بن حزم : ١‏ وَفِي ألْيَد 
حَمْسُونَ » رواه أبو داوود”"' » ونقل ابن المنذر فيه الإجماع”" » وإنما حملنا اليد في 
الخبر على الكف ؛ لقوله تعالئ : # فَأَفَطعْوَأ أَيدِيَهُمَا» » وقطع عليه الصلاة والسلام 
من مفصل الكف » فدل عل أنها اليد لغة وشرعاً . 

( وإن قطع فوقه ) أي : الكف ( . . فحكومة أيضاً ) مع دية اليد ؛ لأنه تجاوز القدر 
فيضمن بدله ؛ كما لو انفرد بالقطع ؛ ولأن ما فوق الكف ليس بتابع » وليس فيه أرش 
مقدر » بخلاف الكف مع الأصابع ؛ لأنهما كالعضو الواحد . 

( وكل إصبع ) من اليد من صاحب الدية الكاملة ( عشرة أبعرة ) لحديث عمرو بن 
حزم » صححه ابن حبان والحاكه”" . 

( وأنملة ثلث العشرة ) بالإجماع ؛ كما نقله ابن المنذر”** » ( وأنملة إبهام نصفها ) 

( والرجلان كاليدين ) فيما سبق . ففيهما كمال الدية » وفي أحدهما : نصفها ؛ 
لحديث عمرو بن حزم » صححه ابن حبان والحاكم””' . 

وتكمل ديتهما بالتقاط أصابعهما » والقدم كالكف ». والساق كالساعد » والفخذ 
كالعضد ٠‏ وأناملهما كأنامل أصابع اليدين . 

( وفي حلمتيها ) وهما رأس ثدييها ( ديتها ) وفي إحداهما نصفها ؛ لما فيهما من 
منفعة الإرضاع وجمال الثدي ؛ كما أن منفعة اليد بالأصابع » وسواء ذهبت منفعة 
الإرضاع أم بقيت . 


)١(‏ في« المراسيل »(450؟). 
(؟) الإجماع( ص .)١59‏ 


2 سبق تخريجه في ( ص 87 ) . 
(4:) الإجماع ( ص .)١595‏ 


(5) سبق تخريجه في ( ص 87 ) . 


> ييه و2 0 مه 0 5 ِّ 0-6 م 2 ا 7 2 0 0 
وَحَلمَتيّهِ حكومة » وَفِي قؤلٍ : ديّة » وَفي نين ديّة » ركذا دك واو صجي نوفج 
وار 7 2 ا ا 25 0 2 

وَعِنِينٍ . وَحشفة كذكر . وَبَعضهَا بقسطه منهًا » وقيل : مِنَ الذكر , ف ا 1 


( وحلمتيه حكومة ) لأنه ليس فيه منفعة الرضاع » فهو إتلاف جمال فقط . ( وفي 
قول : دية ) أي : دية رجل ؛ للقاعدة : أن كل ما وجب فيه الدية من المرأة. . وجبت 
فيه من الرجل ؛ كاليدين » قال الروياني : وليس للرجل ثدي وإنما هي قطعة لحم من 
صدره . 

( وفي أنثيين دية » وكذا ذكر ) لحديث عمرو بن حزم : ١‏ وَفِي الْبَضتَيْن اديه » 
وَفي َلذَّكَرِ آلديَةُ » صححه ابن حبان والحاكه”' . َ 

( ولو لصغير » وشيخ » وعنين ) وخصي ؛ لإطلاق الخبر المذكور » ولأن ذكر 
الخصي سليم » وهو قادر على الإيلاج » وإنما الفائت الإيلاد » وأيضاً العنة عيب في 
غير الذكر ؛ لأن الشهوة في القلب ٠‏ والمني في الصلب . وليس الذكر بمحل 
لأحدهما » فكان سليماً من العيب » بخلاف الأشل . 

( وحشفة كذكر ) فتجب فيها دية ؛ لأن ما عداها من الذكر تابع لها ؛ كالكف مع 
الأصابع » فمعظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها , وأحكام الوطء تدور 
عليها » ( وبعضها بقسطه منها ) لأن الدية تكمل بقطعها » فقسطت على أبعاضها » 
( وقيل : من الذكر ) لأنه المقصود بكمال الدية ؛ فإن كان المقطوع نصفها وهو سدس 
الذكر. . وجب نصف الدية على الأول » وسدسها على الثاني . 

هنذا إذا لم يختل مجرى البول ؛ فإن اختل.. فعليه أكثر الأمرين من قسط 
الدية وحكومة فساد المجرئ ٠‏ نقلاه عن المتولي ٠»‏ وأقراه”"' » وقاله البَندَنيجي 
أيضاً » قال الأذْرَّعي : وفي ١‏ البيان» عن النص ما يوافقه » ونقله الزركشي عن 
نص ١‏ الأم » » وتعقبه البُلقيني بأن القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة 
لا تدخل في الحكومة » بل يجب أرشها بالنسبة علئ ما سبق » وتجب لفساد المجرئ 
حكومة . 


() سبق بخريجه في ( ص 37 ) . 
(؟) الشرح الكبير ( 787/٠١‏ ) ء روضة الطالبين (781//9 ) . 


٠١ 


ركذا كم يتم مارن وخلمق» تفي الاين ألدّيَة » وكذا شفرَامًا » وكذا سَلحَ جلدٍ 
ِنْ قي حَيَاة مُسْتقرة وَحَرَّ خَيْد د آلسّالح وَكَبتَهُ 


0 
2 


[ في موجب إزالة المنافع ] 


( وكذا حكم بعض مارن وحلمة ) أي : والأصحٌ : التوزيع على الحلمة والمارن 
فقط . ومقابله : على الأنف والثدي . 

( وفي الأليين الدية ) وفي إحداهما نصفها ؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة في 
الركوتت موا لفموة 8 .وفيراء قن للك الرسل :والمواة تود هناها أشرت على الظهر 
والفخذين . ْ 

( وكذا شفراها ) لما فيهما من الجمال والمنفعة ؛ إذ بهما يقع الالتذاذ بالجماع ١‏ 
وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم.» وقد عبر الشافعي عنهما 
بالإسكتين''' » وفرق الأزهري بينهما بأن الإسكتين ناحيتا الفرج » والشفرين طرفا 
اتاج 

( وكذا سلخ جلد ) تجب فيه الدية ؛ لأن في بقائه جمالاً ومنفعة ظاهرة » فهو 
كالشيء الذي ليس في البدن منه إلا واحداً ؛ كاللسان » والذكر ( إن بقي حياة مستقرة 
وحز غير السالخ رقبته ) أو مات بسبب آخر » فإن مات بسبب السلخ » أو حز السالخ 
رقبته . . فالواجب : دية النفس إن عفا عن القود . 

كف 

( فرع ) في إزالة المنافع » ويشتمل علئ ثلاثة عشر شيئاً ؟ كما تقف عليه . 

( في العقل دية ) بالإجماع ؛ كما حكاه ابن المنذر”" ؛ ولأنه أشرف الحواس ٠»‏ 
ولا يجب القصاص فيه على المذهب ؛ لاختلاف الناس في محله هل هو القلب » 


)١(‏ الأم(180/92). 
(؟) تهذيب اللغة(١716/1).‏ 
(9) الإجماع ( ص58١).‏ 


الدماغ » أو مشترك بينهما ؟ والآكثرون على الأول . وقيل : مسكنه الدماغ » وتدبيره 
في القلب . 

وأطلق العقل » وقال الماوردي : إنما تجب الدية في العقل الغريزي الذي يتعلق به 
التكليف » وهو العلم بالمدركات الضرورية ٠»‏ فأما العقل المكتسب الذي هو حسن 
التقدير » وإصابة التدبير. . فلا دية فيه مع بقاء العقل الغريزي » بل فيه حكومة لا تبلغ 
بها دية الغريزي”"' . 

وإنما تجب الدية في العقل إذا قال أهل الخبرة : لا يعود ء أما إذا توقعوا عوده. . 
فإنه يوقف . فإن مات قبل العود. . ففي الدية وجهان ؛ كما إذا قلع سن مثغور فمات 
قبل أن يعود » كذا نقلاه عن المتولي » وأقراه”" . 

وقولهما : ( سن مثغور ) صوابه : غير مثغور » وعبارة ‏ التتمة ») : سن من لم 
يئغر . 

هلذا في زواله بالكلية » فلو زال بعضه ؛ فإن أمكن الضبط بالزمان وغيره ؛ كأن 
صار يجن يوماً ويفيق يوماً.. وجب قسط الزائل » فيجب نصف الدية » وإلا.. 
فحكومة . 

( فإن زال ) العقل ( بجرح له أرش ) مقدر ؛ كالموضحة . واليد » والرجل ( أو 
حكومة.. وجبا) أي : دية العقل » وأرش الجناية أو حكومتها » ولا يندرج الأرش 
في دية العقل ؛ لأنها جناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية » فصار كما لو 
أوضحه فذهب بصره » ( وفي قول : ) قديم ( يدخل الأقل في الآكثر ) فإن كانت دية 
العقل أكثر ؛ كأن أوضحه فزال عقله. . دخل فيها أرش الموضحة » وإن كان أرش 
الجناية أكثر ؟ بأن قطع يديه ورجليه فزال عقله. . دخل فيه دية العقل ؛ لأن ذهابه يعطل 
منافع سائر الأعضاء » فأشبه ذهاب الروح » كذا علله الرافعي”" . 


. ) 2ا//١5( الحاوي الكبير‎ )1١( 
. ) 73817 -9585/٠١ ( )»ء الشرح الكبير‎ 579١0 -589/9( (؟) روضة الطالبين‎ 
. ) ”81//٠١ ( الشرح الكبير‎ )9( 


6. 


وكان مقتضى التشبيه بالروح : دخول الأرش في دية العقل . 

وإن كان الأرش أكثر » حت لو قطع يديه ورجليه فذهب عقله. . لا تجب إلا دية 
واحدة ؛ كما لو مات . 

وأفهم كلام المصنف : أنه لو زال بما لا أرش فيه ولا حكومة ؛ كاللطمة. . تجب 
دية العقل فقط » وهو كذلك . 

ننم اريعرر على الأضبح '. 

(ونوااس وراك أذر ا عر اناق :انعو ازا الحا قن الى يطل ةوقلا 
خلواته. . فله دية بلا يمين ) لأنه لا تجانن في الخلوات » ولأن يمينه تثبت جنونه » 
والمجتوة لا حلت : 

نعم ؛ لو كان الاختلاف فيمن يجن وقتآ ويفيق وقتآ. . حلفناه في زمن إفاقته ؛ كما 
ذكره في ١‏ الكفاية 2'”6 .» وإن انتظم قوله وفعله.. صدق الجاني بيمينه » وإنما 
يحلف ؛ لاحتمال أنهما صدرا اتفاقاً » أو جرياً عل عادته . 

وقول المصنف : ( ولو ادعي زواله ) ينبغي أن يقرأ منيباً لما لم يسم فاعله ؛ أي : 
ادعئ ذلك من له ولاية الدعوئ » وهو الولي . لكن في « العجالة » بعد قول 
المصنف : ( ولو ادع ) يعني : المجني عليه”" » ولا يصح ذلك ؛ إذ كيف يدعي 
وهو مجنون ؛ لآن المجنون لا تصح دعواه . 

( وفي السمع دية ) لأنه من أشرف الحواس ٠»‏ فكان كالبصر ٠»‏ بل قيل : إنه أفضل 
منه ؛ لأن به يدرك الفهم » وقيل : عكسه ؛ لأن به يدرك الأعمال » ونقل عن أكثر 
المتكلمين » هلذا إذا ذهب » فلو لم يذهب ولكن ارتتق بالجناية داخل الأذن ارتقاقاً 
لا وصول إلى زواله. . فالأصحٌ : وجوب حكومة لا دية . 

( ومن أذن نصف ) أي : نصف دية » لا لتعدد السمع » ولكن ضبط النقصان 
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وثي قم النقص. وَل أزَال أذنيّه وَسَمْعَهُ. . فديّتان» وَلو أدْعى زَوَالهُ وَأنزعج للصيّاح 
ل ا قل ا 6 انع ةم يه ان كر سل لف م ١‏ 
في نوم وَغَفْلةِ. . فكاذبة» إلا. . حلفَ وَأخذ ديَة وَإِن نقصّ. . فقسْطه إن عرف » 
بدا َ- 0 


بالمنفذ أولئ وأقرب من ضبطه بغيره » ( وقيل : قسط النقص ) من الدية فيعتبر ما نتقص 
من السمع بحالة الكمال على ما سيأتي » قال الرافعي : ( وقد يقال : تجب فيه 
حكومة » وذلك ؛ لأن السمع واحد » وإنما التعدد في المنفذ . بخلاف ضوء البصر ؛ 
فإن تلك اللطيقة متعدوة + ومخليا الخزقة )20 , 

( ولو أزال أذنيه وسمعه.. فديتان ) لأن محل السمع غير محل القطع » فلم 
يتداخلا ؛ كما لو أوضحه فعمي . 

( ولو ادعئ زواله » وانزعج للصياح في نوم وغفلة. . فكاذب ) لأن ذلك يدل على 
التصنع » ويجب مع ذلك تحليف الجاني : إن سمعه لَبَاقِ ؛ لاحتمال أن يكون انزعاجه 
اتفاقاً » أو بسبب آخر . ولا يكفيه أن يحلف : إن سمعه لم يذهب بجنايته ؛ لأن 
الحلف في ذهاب السمع وبقائه » لا في ذهابه بجناية غيره » ولا يختص الانزعاج 
بالصياح » بل الرعد وطرح شيء له صوت من علو كذلك . وقيد الماوردي الصياح 
بصوت مزعج مهول يتضمن إنذاراً وتحذيراً » قال : ويكرر ذلك من جهات ٠‏ وفي 
أوقات الخلوات حت يتحقق زوال السمع بها" . 

(وإلا) أي : وإن لم يظهر أثر (.. حلف وأخذ دية ) لآن السمع لا يرئ ء 
ولا يعلم ذهابه » وليس للبينة فيه مدخل » فتعين المصير إلى ما ذكرناه ؛ لأن به يعرف 
وجوده من عدمه » وإذا ثبت زواله. . قال الماوردي : يراجع عدول الأطباء ؛ فإن نفوا 
عوده.. وجبت الدية في الحال » وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة. . انتتظرت ؛ فإن عاد 
فيها.. لم تجب الدية 300 وا ا ولو ادعئ ذهاب سمع إحدئ أذنيه. . 
حشيت السليمة » وامتحن في الأخرئ على ما سبق . 

( وإن نقص ) سمعه ( .. فقسطه إن عرف ) قدر ما ذهب ؛ بأن كان يسمع من 
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وإلاً.. 3 ُومَة بِجْتهَادٍ قَاضٍ » وَقِيلَ : تيد سَنعْ قَانه في صِحيو» ويُطبط 
اوت . وإ فص من أذ. . سكت وَسْبط هئ سمَاعٍ الأخر ب عكن ووكت 
قط التَقَاوْتِ . وَفِي ضَوْءِ كل عَيْنِ نِضْفُ دِيةِ » فَلَوْ فَفََهَا. ٠‏ لَمْ يَزِد » وَإِنِ أدَعَىئ 
ركسي ادن القرة: ب 


موضع فصار يسمع من دونه » وطريق معرفته : أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن 
ل ا ل ل 
كذلك من جهة أخرى ؟ فإن اتفقت المسافتان. . ظهر صدقه » ثم ينسب ذلك من مسافة 
سماعه قبل الجناية إن عرفت » ويجب بقدره من الدية . 

( وإلا ) أي : وإن لم يعرف مقدار الذاهب » ولكن نقص سمعه وثقل ( . . فحكومة 
باجتهاد قاض ) لأنه لا يمكن تقديره » ( وقيل : يعتبر سمع قرنه ) بفتح القاف وسكون ‏ 
الراء : من له مثل سنه ( في صحته » ويضبط التفاوت ) وطريقه ؛ بأن يجلس إلى جانب 
المجني عليه » ويؤمر من يرفع صوته » ويناديهما من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد 
منهما » ثم يقرب المنادي شيئاً فشيئاً إلئ أن يقول السليم : ( سمعت ) » فيعلم على 
الموضع » ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع الصوت ٠»‏ ويقرب إلئ أن يقول المجني 
عليه : ( سمعت ) » فيضبط ما بينهما من التفاوت . وإنما قدر النقصان بالمسافة ؛ 
لأنه لا سبيل إلى إلغاء قول المجني عليه مع وجود الجناية » ولا إلئ قبول قوله مع 
إمكان طريق يغلب على الظن صدقه . 

( وإن نقص من أذن. . سدت وضبط منتهئ سماع الأخرى . ثم عكس . ووجب 
قسط التفاوت ) أي : يضبط ما بينهما من التفاوت » ويؤخذ قسطه من الدية » فإن لم 
ينضبط . . فالواجب : الحكومة . 

( وفي ضوء كل عين نصف دية ) لأن منفعة العين النظر » فذهابه كالشلل في اليد . 

( فلو فقأها. . لم يزد ) كما لو قطع يده » بخلاف ما لو قطع أذنه فذهب سمعه ء 
والفرق : أن السمع ليس في الأذنين » وإنما مقره الرأس » بخلاف البصر . 

( وإن ادعئ ) المجني عليه ( زواله ) أي : زوال البصر وأنكر الجاني ( .. سئل 
أهل الخبرة ) فإنهم إذا وقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ٠‏ ونظروا في عينه. . 


١٠١و/‎ 


أو يُمْتَحَنْ بتقريب عَقرَبٍ أُوْ حَدِيدَةِ مِنْ عَيْنِهِ بَعْتَهَ » وَنظرَ هَل يَنْرَعَجَ ؟ وَإِن نقصّ 
ف 30 0 1 2 


عرفوا أن الضوء ذاهب أم موجود . بخلاف السمع لا يراجعون فيه ؛ إذ لا طريق لهم 
إليه . 

( أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة » ونظر هل ينزعج ؟ ) فإن 
انزعج . . صدق الجاني بيمينه » وإلا. . فالمجني عليه . 

وقضية كلامه ‏ تبعاً ل « المحرر) ‏ : التخيير بين الأول والثاني » وبه قال 
المتولي » وجعل ذلك في ١‏ أصل الروضة » خلافاً فقال : وجهان . أحدهما ‏ وهو 
نصه في ١‏ الأم  »‏ : يراجع أهل الخبرة... إلى آخره » والثاني : يمتحن بتقريب 
حديدة. .. إلئ آخره”" » قال الأَذْرَعي : وقضية كلام الرافعي : ترجيح الأول » وبه 
أجاب العراقيون » وهو المذهب . 

( وإن نقص. . فكالسمع ) فإن عرف قدره ؛ بأن كان يرى الشيء من مسافة فصار 
لايراه إلا من بعضها.. وجب القسط من الدية » وإن لم يعرف.. وجبت حكومة » 
وإن نقص من عين. . فيمتحن ويجب القسط . 

( وفي الشم دية على الصحيح ) لآنه من الحواس النافعة » فكملت فيه الدية ؛ 
كالسمع . والثاني : لا . بل حكومة دون الدية ؛ لأنه ضعيف النفع » فإن منفعته إدراك 
الروائح والأنتان أكثر من الطيبات » فيكون التأذي أكثر من التلذذ » وعلى الصحيح : 
ففي ذهابه من أحد المنخرين نصف الدية » ولو نقص الشم . . وجب بقسطه من الدية إن 
أمكن معرفته » وإلا. . فالحكومة » ولو أنكر الجاني زواله. . امتحن المجني عليه في 
غفلاته بذي ريح حاد ؛ فإن هش للطيب » وعبس للمنتن. . صدق الجاني بيمينه ١‏ 
وإلا.. فالمجني عليه » ولو قطع أنفه فذهب شمه. . فديتان ؛ كما في السمع ؛ لأن 
الشم لا يحل الآنف . 

( وفي الكلام دية ) لآن اللسان عضو مضمون بالدية » وأعظم منافعه النطق فضمن 
بها ؛ كالبطش في اليد » وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة : لا يعود نطقه ؛ فإن 
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أخذت فعاد.. استردت » ( وفي بعض الحروف قسطه ) فإن الكلام يتركب منها , 
وسواء ما خف منها على اللسان وما ثقل . 

( والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفاً في لغة العرب ) فلكل سبع ربع الدية » وزاد 
الماوردي ( لا ) فيها"2 » وأسقطها الجمهور ؛ لدخولها في الألف واللام » وجماعة 
من النحاة عدوها تسعة وعشرين » وزادوا ( الهمزة ) » ولم يعدوا المركب من الألف 
واللام . 

ويختبر المجني عليه ؛ بأن يستنطق بحروف المعجم حرفاً حرفا » ويحكم له بالدية 
بقسط ما ذهب منها » قاله سليم وغيره . 

واحترز ب( لغة العرب ) : عن غيرها ؛ فإن كانت لغته غيرها. . وزع علئ حروف 
لغية بون كانت أككر حروفا + 

( وقيل : لا يوزع على الشفهية ) وهي ( الباء ) » و( الفاء )» و( الميم) ء 
و( الواو ) ٠‏ ( والحلقية ) وهي ( الهمزة ) » و( الهاء ) » و( العين ) » و( الغين) » 
و( الحاء ) » و( الخاء ) » وإنما التوزيع على الحروف الخارجة من اللسان » وهي 
ما عداها فتكون ثمانية عشر علئ هلذا ؛ لأن منفعة اللسان هي النطق بها » فيكون 
التوزيع عليها » وتكمل الدية فيها » وأجاب من قال بالأول : بأن الحروف وإن كانت 
مختلفة المخارج إلا أن الاعتماد في جميعها على اللسان » وبه يستقيم النطق ويكمل . 

( ولو عجز عن بعضها ) أي : الحروف . كالأرت » والألثغ الذي لا يتكلم إلا 
بعشرين حرفا ( خلقة أو بآفة سماوية. . فدية ) لأنه ناطق » وله كلام مفهوم ٠‏ إلا أن في 
منطقه ضعفاً » وضعف منفعة العضو لا يقدح في كمال الدية ؛ كضعف البطش 
والبصر » ( وقيل : قسط ) أي : قسط الدية من جميع الحروف ؛ لأن النطق مقدر 
بالحروف » بخلاف البطش . 
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( أو ) أي : عجز عن بعضها ( بجناية. . فالمذهب : لا تكمل دية ) لئلا يتتضاعف 
الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول . 

وتعبيره بالمذهب يقتضي : إثبات طريقين » وليس في ١‏ الروضة » و١‏ أصلها ») غير 
خلاف مرتب على الوجهين في المسألة قبلها""" . 

( ولو قطع نصف لسانه » فذهب ربع كلامه » أو عكس . . فنصف دية ) لآن اللسان 
مضمون بالدية » وكذا الكلام » ولو لم تؤثر الجناية إلا في أحدهما. . لوجبت الدية » 
فإذا أثرت فيهما. . وجب أن ينظر إلى الأكثر ؛ لأنه لو انفرد. . لوجب قسطه”" . 

( وفي الصوت دية ) لأن السنة مضت بذلك ؛ كما رواه البيهقي عن زيد 
أسلم”” ء قال البُلقيني : ووجوب الدية في الصوت لم يذكره غير الإمام » وهو 
مردود » ويكاد أن يكون خرقاً للإجماع . انتهئ » وقول زيد بن أسلم : محمول على 
أنه أراد به الكلام ؛ كما ذكره الرافعي وغيره عنه”*' » وكلام المتولي مصرح بأنه أراد 
ذلك . 

( فإن بطل معه ) أي : الصوت ( حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد. . فديتان ) 
لأنهما منفعتان مختلفتان في كل واحدة منهما إذا أفردت بالتفويت كمال الدية » فإذا 
فوتتا. . وجب ديتان » ( وقيل : دية ) لأن المقصود الكلام » لكنه يفوت بطريقين : 
بانقطاع الصوت . وعجز اللسان عن الحركة » وقد يجتمع الطريقان » وقد يوجد 


. )798/١٠١ ( روضة الطالبين 598/4 ) » الشرح الكبير‎ )1١( 

(؟) قال في ١‏ العجالة » ]١01١/54[‏ بعد كلام « الكتاب » : ( لأن منفعة العضو إذا ضمنت بديته . . اعتبر فيه 
الأكثر من العضو والمنفعة ؛ كما لو قطع الخنصر فشلت اليد. . وجب دية يد ء وإن لم تشل.. و 
خمس من الإبل » وهي خمس ديتها ) . انتهئ » وقوله : ( وجب خمس من الإبل ) سبق قلم ‏ 
وصوابه : عشر من الإبل بدليل قوله : وهو خمس ديتها . اه هامش ( أ) . 

(*) السئن الكبرئ 84/8 ) . 
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. وَتجت أ يَهُ في المَضغ » ملقاة ا وا هد .د قاقد فا قا. ا 6د هد ماما 


ال ضايرل كوم 
وَفَى ألذؤق ديّه » وتدرَك به 
7 1 وك ا 

مه 


#20 فَان ندم > 0 
عليْهِنَ » إن نقصّ . . فحكو 


أحدهما خاصة » وما رجحه تبع فيه « المحرر » » والرافعي إنما حكئ ترجيحه عن 
اقتضاء نظم « الوجيز » » لكن في « الروضة » أطلق ترجيحه” » وقال الأَذْرَعي : لم 
أر حكاية ما رجحه في ١‏ الكتاب » في غير « النهاية » » ولم أر ترجيحه إلا في 
« الوجيز» » والذي فهمته من كلام الأصحاب تصريحا وتلويحاً الثاني » وهو 
ما يقتضيه كلامهم قطعاً . 

( وفي الذوق دية ) لأنه أحد الحواس الخمس فأشبه الشم . 

وصور المسألة الجمهور : بأن يجني على لسانه فيفقد لذة ذوقه » والتمييز بين 
الطعوم الخمسة الآتية » واعترضه ابن الصباغ » بأن الشافعي رضي الله عنه قد نص علئ 
أن في لسان الأخرس الحكومة » مع أن الذوق يذهب بذهابه » فدل علئ أن في الذوق 
الحكومة » قال ابن الرفعة : وهو حسن . 

نعم ؛ لو صح ما قاله المتولي : أن محل الذوق طرف الحلق. . لاندفع الإشكال . 

( وتدرك به ) أي : بالذوق ( حلاوة » وحموضة » ومرارة » وملوحة » وعذوبة » 
وتوزع ) الدية ( عليهن ) فلو أبطل إدراك واحد منها. . وجب خمس الدية » وهلكذا . 

( فإن نقص ) نقصاناً لا يتقدر ؛ بأن يحس بمذاق الخمس » لكنه لا يدركها على 
كمالها ( . . فحكومة ) تختلف بقوة النقصان وضعفه » وإذا اختلفا في ذهاب الذوق . . 
جرب بالأشياء المرة » أو الحامضة الحادة » فإن ظهر منه تعبيس وكراهة.. صدق 
الجاني بيمينه » وإلا. . فالمجني عليه . 

( وتجب الدية في المضغ ) لأن المنفعة العظمئ للأسنان المضغ » والأسنان 
مضمونة بالدية » فكذلك منفعتها ؛ كالبصر مع العين » والبطش مع اليد . 

وصورة ذهاب المضغ : أن يجني على أسنانه فتخدر وتبطل صلاحيتها للمضغ » أو 
بأن يتصلب مغرس اللحيين فتمتنع حركتهما مجيئاً وذهاباً . 


.) ”١١/9( )ء روضةالطالبين‎ 2 5/٠ ( الشرح الكبير‎ ٠ ) 507 المحرر( ص‎ )١( 


1١1١ 


( وقوة إمناء بكسر صلب ) أي : يجب فيه الدية أيضاً ؛ لفوات المقصود .» وهو 
النسل » ولو قطع أنثييه فذهب ماؤه. . لزمه ديتان . 

( وقوة حبل ) أي : إذا أبطل من المرأة قوة الإحبال.. وجب فيه الدية ؟ لفوات 
الول 

( وذهاب جماع ) أي : إذا كسر صلبه فأذهب شهوة جماعه ؛ بأن صار لا يلتذ به » 
ولا رغبة له فيه مع عدم انقطاع مائه وسلامة ذكره. . تجب الدية ؛ لآن المجامعة من 
أصول المنافع » واستبعد الإمام ذهاب الشهوة مع بقاء المني » ثم قال : إن أمكن 
ذلك. . فيجب أن يقال : إذا ذهب بالجناية شهوة الطعام. . تجب الدية بطريق الأولى 
إن صح تصويره''' » وصور الماوردي ذهاب المجامعة بذهاب المني » وعدم انتشار 
الذكر لاا اي 

( وفي إفضائها من الزوج وغيره دية ) روي ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه”" , 
وعلله الماوردي بأنه يقطع التناسل ؛ لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها 
بالبول » فأشبه قطع الذكر””' » ( وهو ) يعني : الإفضاء ( رفع ما بين مدخل ذكر ودبر ) 
أي : فيجعل سبيل الجماع والغائط واحداً ؛ إذ به تفوت المنفعة بالكلية » مأخوذ من 
الفضاء بمعنى السعة » ( وقيل : ذكر وبول ) فيجعل سبيل الجماع والبول واحداً ؛ لأن 
الأصحاب فرضوه بالذكر » وما بين القبل والدبر قوي لا يرفعه الذكر وإن كان الحكم 
بغيره ؛ كالإفضاء به . 

وما صححه تبع فيه « المحرر ) و« الشرح الصغير ») هنا » وصححه في « أصل 
الروضة » ولم يصرح في ١‏ الكبير » هنا بترجيح”*' » وجزما في ١‏ الشرح » و« الروضة ») 


.) 1١7/1١50 نهاية المطلب‎ )1١( 

(؟) الحاوي الكبير )90/1١7(‏ . 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة ( لال1 785 ) . 

)2 الحاوي الكبير 1١7/15‏ ) . 

)0( المحرر ( ص 507 ) » روضة الطالبين ( "١7/9‏ ) » الشرح الكبير ( 505/٠١‏ ) . 


1١1 


فإِنْ لَمْ يكن الوط إل بفضاءِ. ٠‏ َليِسَ لِلرَوْجٍ » وَمَنْ لا يَسْتَحَقٌ أقْيِضَاضَهًا َأَرَالَ 
ألبكارَة بغيْرِ ذكر.. ها ٠‏ أذ بذكر لِشبهة أذ مُغرّهة. . كمف سا رسن 
ألبكارة » وَقِيلَ : مَهَرُ بكر » 0 ز[| [ |[ [ [ز[ز[ز[1ز1[|[ |[ 200000 


في ( باب الخيار في النكاح ) بالثاني"2 » وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب 
للدية ؛ لأن الاستمتاع يحُل بكل منهما ؛ فإن أزالهما. . فديتان » قال البلقيني : 
والأصحٌ : هو المذكور هنا 

( فإن لم يمكن الوطء إلا بإفضاء ) لكبر في آلة الرجل » أو ضيق في المرأة ( 
فليس للزوج ) الوطء ؛ لإفضائه إلى الإفضاء المحرم » ولا يلزمها التمكين والحالة 
هلذه . 

( ومن لا يستحق اقتضاضها )0( أي : البكر ( فأزال البكارة بغير ذكر ) كإصبع » 
. وخشبة ( .. فأرشها ) أي : البكارة . وهو الحكومة بتقدير الرق ؛ كما سيأتي في 
بابه » وجنس االو الطيه :ته الؤثل لام لقاء البلن على الام + الآنها قاط التعتاة علر: 
الحر . 

( أو بذكر لشبهة ) كظنها زوجته » ( أو مكرهة. . فمهر مثل ثيباً وأرش البكارة ) 
ولا يندرج أرش البكارة في المهر ؛ لأن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع » والأرش 
يجب لإزالة تلك الجلدة » وهما جهتان مختلفتان » ( وقيل : مهر بكر ) فقط ؛ لآن 
القصد من هنذا الفعل الاستمتاع » وإزالة تلك الجلدة يحصل في ضمن الاستمتاع » 
وهلذا ما رجحه في « أصل الروضة » في ( باب خيار النقص )”" » وقيل : يلزمه مهر 
بكر » وأرش 0 المنهي عنها ) فيما إذا وطىء الجارية في 
الشراء الفاسد”*2 » واختاره السبكي في ( الغصب ) . 

وعلم من قوله : ( لشبهة أو مكرهة ) أنه عند انتفائهما لا يجب شيء » وهو كذلك 


. ) ١98/1/( الشرح الكبير 15/8 ) » روضة الطالبين‎ )1١( 
. افتضاضها ) بالفاء » وكلاهما صحيح‎ (١: (؟) وفي ( و)‎ 
. ) 557/9 ( روضة الطالبين‎ )99( 

(54) روضة الطالبين ( 5١١/7‏ ) » الشرح الكبير ( ١77/54‏ ) . 


1١1 


لقره و دفوار؟ م وعم او ١‏ لماه 6 ا وف ٠‏ اريف لير انق «رورقة 
وَمُسْتَحِمَهُ لا شئء عليْهِ » وَقِيلَ : إن أزَالَ بغيْر ذكر. . فأزش . وفى البَطش ديه » وكذا 
- سند ب ييدث 00 200 4 2 


ا 5 2 و ظ ال ار 7 6 يجي هه + صيلا* 
المَسْئىُ » وَنقصهمًا مَهٌ » وَلوْ كسَرَ صلبَةُ فذهبَ مَشْيّهُ وَحِمَاعَهُ أؤْ وَمَنِيْهُ. . فديّتان , 


5 3 0 4 
وَقيل : ديّة . 
0 
4 
6 
كك ااسو؟ متاو > مويه ماي ات 2 
أرَالَ أطرافاً وَلِطائَفَ تقتضى ديَّاتٍ فَمَاتَ سرَايَّةَ . . فدِيَةٌ » ل ا م 


في الحرة . أما الأمة : فيجب الأرش إذا قلنا : يفرد عن المهر » كما ذكروه في 
(الغصب ). 

( ومستحقه ) أي : الاقتضاض ( لا شيء عليه ) لأنه إن أزاله بذكره. . فذاك » أو 
بغيره فقد أتلف حقه ء. ( وقيل : إن أزال بغير ذكر.. فأرش ) لعدوله عن طريقة 
استحقاقه » فأشبه الأجنبي . 

( وفي البطش دية ) كأن ضرب اليد فزالت القوة ؛ لزوال منفعتها المقصودة » 
( وكذا المشي ) إذا كسر صلبه.. ففات مشيه والرجل سليمة ؛ لفوات المنفعة 
المقصودة منها . ( ونقصهما ) أي : البطش والمشي ( حكومة ) لأجل ما فات . 

( ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو ) ذهب مشيه ( ومنيه. . فديتان ) لأن كل 
واحد منهما مضمون بالدية عند الانفراد » فكذا عند الاجتماع » ( وقيل : دية ) لأنهما 
منفعة عضو واحد ؛ لأن الذي تلف منفعة الظهر » والرجلان والذكر علئ حالة الصحة. 

( فرع : أزال ) الجاني ( أطرافاً ) كالآذنين » والأنف ( ولطائف ) كالسمع ء 
والبصر . والشم ( تقتضي ديات . فمات سراية. . فدية ) واحدة ؛ لأنها صارت نفساً . 

وكان ينبغي أن يقول : ( فمات سراية منها ) كما في « المحرر 2" ؛ ليخرج ما إذا 
مات سراية من بعضها بعد اندمال بعض » وسرئئ ما لم يندمل . . فلا يدخل المندمل في 
دية النفس قطعاً . 


200 المحرر( ص 5٠8‏ ) . 


١1 


وَكَذَا لَوْ حَرَّهُ لْجَانِي قبْلَ أَنْدِمَالِهِ في الأصَّحٌ » إن حَنَّ عَمْداً وَلْجِنَايَاتُ خطأ 
ل ا ل ل 


[ في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق ] 
حك الشكوعة ويما لا تكو قبع 6 وعن خزة ينكة إن ويه السو دوقيل + إلى + 


وقد تجب في الشخص سبعة وعشرون دية » وهو حي إذا كان رجلاً » وستة 
وغعشروة إذا كان امرأة » :يظهر ذلك بالتامل قينا سبق كذا قالة :اين الملقن""؟ +«ؤلم 
يظهر بلوغها إل سبعة وعشرين في الرجل . ولا إلى ستة وعشرين في المرأة . 

( وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح ) لأن دية النفس وجبت قبل استقرار 
بدل الأطراف . فيدخل فيها بدل الأطراف ؛ كما لو سرت ». والثاني : تجب ديات 
الأطراف مع دية النفس » ولا تداخل ؛ كما لو حز بعد الاندمال » وكما لو كان الحاز 
غيره ٠‏ 

واحترز بقوله : ( قبل اندماله ) : عما بعده ؛ فإنه تجب دية الأطراف » ودية النفس 
قطعاً ؛ لاستقرار دية الأطراف بالاندمال . 

( فإن حز عمداً والجنايات خطأ أو عكسه. . فلا تداخل في الأصح ) بل يستحق يستحق بدل 
الطرف والنفس ؛ لاختلافهما واختلاف من تجب عليه » والثاني : يتداخلان ؛ كما لو 
كانا عمدين أو خطأين . 

( ولو حر غيره. . تعددت ) ولا تداخل قطعاً ؛ لأن فعل الإنسان لا ينبني علئ فعل 
غيره . 


( فصل : تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه ) ولم تعرف نسبته من المقدر . فإن 
عرفت نسبته من مقدر. . وجب ذلك . 


( وهي ) أي : الحكومة ( جزء ) من الدية ( نسبته إلئ دية النفس - وقيل : إلى 


2000 عجالة المحتاج ( :/ اه ). 


1 


ا د 5 1000 
خصو المناية ب ينية نقصها من كَيمَيو لز كان رقيقا بِصِمَانِ . فإن كانت لطرّف له 
23 مدع ع 44 يب وي هر 7 000 
مقدرٌ. . اشترط ألا تبلغ مقذرة ء» فَإِنْ ل 6 نقص ألقاضي شَيْئاً بَِجْتِهَاد » أو لا 
تقديرَ فيه كفخذ فألا تبلغ دِيّة نفس 007 


عضو الجناية ‏ نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته ) أي : يقوم المجني عليه 
بصفاته التي هو عليها لو كان رقيقاً » وينظر كم نقصت الجناية من قيمته. . فيوجب من 
الدية بمثل تلك النسبة » فإذا قوم بمئة قبل الجناية » وبعدها بتسعين.. فالتفاوت 
العشر . فتجب عشر دية النفس .٠‏ والوجه الثاني : يعتبر قدر النقصان من دية العضو 
الذي وردت الجناية عليه لا من دية النفس . فلو نقص عشر القيمة بالجناية على اليد. 
وجب عشر دية اليد » وبالجناية على الرأس . . تجب عشر دية الموضحة . 

وأفهم قوله : ( من دية النفس ) اعتبار الإبل في الحكومة » وهو كذلك ». لكن 
فقن كلامة + انه يتوم بالل «رملم حرق الاسحاب + رمن الشاندن رقي اانه 
على التقويم بالإبل » حكاه البُلقيني » ثم قال : وهو صحيح جار عل أصله في 
الديات : أن الإبل هي الأصل » فلا حاجة للتقويم بالنقد قال : ولم أر من ذكر ذلك من 
الأصحاب . 

( فإن كانت لطرف له مقدر. . اشترط ألا تبلغ مقدره » فإن بلغته. . نقص القاضي 
شيعا باجتهادة ) لآن العضو مفسوة بالأرون لوافات: 4ه فلذ يحور أن تكر و التحتاية عليه 
مضمونة بما يضمن به العضو نفسه مع بقائه » قال في « الأم » : فلا أوجب في الجناية 
علئ أنملة دية أنملة بل أنقص عنها”'' ؛ يعني : كما ينقص التعزير عن الحد » والرضخ 
عن سهم الغنيمة . 

وقضية قوله : ( شيئا ) : أنه يكفي أقل متمول » وصرح الإمام بأنه لا يكفي » ونقل 
في « المطلب »عن الماوردي : أن أقله : ما يجوز أن يكون ثمناً أو صداقاً . 

( أو لا تقدير فيه كفخذ ) وكتف وظهر ( . . فألا تبلغ دية نفس ) فإن بلغتها. . نقص 
منها » وأفهم جواز بلوغها دية عضو مقدر ؛ كاليد » والرجل ٠»‏ وأن يزاد عليه » وهو 
كذلك » فيجوز أن تبلغ حكومة الساعد والعضد دية الأصابع الخمس وتزيد عليها . 


. ) 7١1/0 الآأم‎ (2200) 


وَيْقَوَمُ بَعْدَ أَنْدِمَالِهِ » فَإِنْ لَنْ يَبْقَ نقصص . . أَعْثبرَ أقرَبُْ نقص إلى الاندمّال » قل : 


00 000 2 و م و - 
فده قاض بِأجْتِهَادهِ » وَقِيِلّ: لا غم . وَالجَرْح لْمُقَدَرُ كمموضحة يتبَعَهُ 
0 200 2 أ عو ص 22 أت مر 
لشّيْنُ حَوَالَيْه » وَمَا لا يَتَقَدَرُ يُفْرَدُ بحُكومَةٍ في ألأصَحّ . وَفِى نفس ألرّقيق قِيمَتةٌ » وَفِي, 


( ويقوم ) لمعرفة الحكومة ( بعد اندماله ) لا قبله ؛ لأن الجراحة قد تسري إلى 
النفس » أو إلى ما يكون واجبه مقدراً » فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة . 

( فإن لم يبق نقص ) في الجمال ولا المنفعة » ولا تأثرت به القيمة ( . 
أقرب نة لم ا ام و ل ا 
في حال سيلان الدم. . اعتبرنا القيمة حينئذ » فلو كانت الجراحة خفيفة لا تؤثر في حال 
سيلان الدم. . ففي « الوسيط » : أنا نلحقها باللطمة والضرب ؛ للضرورة''' » وفي 
١‏ التتمة» : أن الحاكم يوجب شيئآ بالاجتهاد » ورجحه البُلقيني . 

( وقيل : يقدره قاض باجتهاده ) أي : يوجب شيئا قدر ما أوصل إليه من الألم » 
وينظر إلى خفة الجناية وفحشها في المنظر ؛ كيلا تذهب الجناية هدراً » ( وقيل : 
لاغرم ) بل يجب التعزير فقط ؛ كما في الضرب والصفع الذي لم يبق له أثر 

( والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه ) ولا يفرد بحكومة ؛ لأنه لو 

ستوعب بالإيضاح جميع موضع الشين. . لم يكن فيه إلا أرش موضحة . 

اا ا 00 
ب[ضحة: » وسكوية الشين أ وإؤالة حاجن “فالا المعولن ولو 

( وما لا يتقدر ) أرشه ( يفرد ) الشين الذي حوله ( بحكومة ) ولا يتبع حكومة 
الجرح بل تجب حكومتان ( في الأصح ) لأن الاستتباع إنما يكون في المقدر » وحيث 
لا تقدير لكل حكمه . 

( وفي نفس الرقيق قيمته ) سواء زادت القيمة علئ دية الحر أم لا ؛ لما تقدم في 
الغصب ٠‏ وسواء القن والمدبر والمكاتب وأم الولد » ( وفي غيرها ) أي : النفس ( ما 


. الوسيط (5//ا”:”7)‎ )١( 
. )7"١١/9( روضة الطالبين‎ .)©)2٠ ( الشرح الكبير‎ )( 


١1١17/ 


ص 0 * ع 27 3 م رعو 8 > مي ِ. 56 4 تت 1 سم 0 
نقص إن لم يتقذر في الحرٌ » وإلا.. فنسبته مِنْ قيمّته » وَفِي قَولٍ : ما نقصَ » فلؤ 
ا وا ار يز لكب ابي ام مو ف و ا لك 
قطع ذكزة وَأَنئيّاهُ. . ففي الأظهَر : قِيمَتَانِ » وَألثانِي : ما نقصّ » فإن لم يَنقصنْ . . فلا 
2 

عا 


7 


نقص إن لم يتقدر في الحر ) لأنا نشبه الحر في الحكومة بالعبد » ليعرف قدر التفاوت 
ليرجع به » ففي المشبه به أولئ . 

( وإلا ) أي : وإن تقدر من الحر ؛ كالموضحة » وقطع اليد( «افتسبتة من قيمته ) 
أي : فيجب جزء من قيمته » نسبته إلى القيمة كنسبة الواجب في الحر إلى الدية » رواه 
البيهقي عن عمر وعلي رضي الله عنهما”" , ولأنه أشبه الحر في أكثر الأحكام ؛ بدليل 
التكاليف . فألحقناه به في التقدير » فعلئ هلذا في يديه قيمته » وفي إحداهما : 
نصفها » ( وفي قول : ما نقص ) من قيمته ؛ لأنه مملوك ؛ كالبهيمة . 

وقد استوفى المصنف في ( باب الغصب ) حكم الجناية على الرقيق وغيره من 
الحيوان أحسن من هنا . 

( فلو قطع ذكره وأنثياه. . ففي الأظهر : قيمتان ) كما يجب فيها من الحر ديتان » 
( والثاني : ما نقص ) من قيمته ؛ كالبهيمة ( فإن لم ينقص ) القيمة بقطع الذكر 
والأنثيين ( . . فلا شيء ) لعدم النقص . 


. ) 7510/5/4 ( » سنن البيهقي 77/8 ) » وانظر « التلخيص الحبير‎ )1١( 
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4 70 4 
اسشيوجالت_ الي والعىا فلم واللعارهة 


صَاحَ عَلَى صَبِيّ لآ يُميْرُ على طَرَفٍ سَطْح فوَقع م بذَلِكَ قَمَاتَ. . فَدِيَةٌ مُعْلَظةُ عَلى 
لْعَاقلَةِ » وَفِي قَوْلٍ : قصاصٌ . وَلَوْكَانَ بأَرْضٍ » أَوْ صَاحَ عَلَى بَالغ وحن امكو لني 4 ممع بره 


( باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة ) 

تقدم الكلام علئ لفظ الدية في الباب قبله . 

والعاقلة : سموا بذلك ؛ لأنهم يعقلون الإبل بفناء دار القتيل » وقيل : لأنهم 
يمنعون عنه » والعقل : المنع » وقيل : لإعطائها العقل الذي هو الدية . 

والكفارة : تقدم الكلام عليها في بابها » وأراد بالكفارة كفارة القتل » وكان ينبغي 
أن يزيد : وجناية العبد والغرة ؛ فإنهما من فصول الباب . 

( صاح علئ صبي لا يميز ) وكذا ضعيف التمبيز ؛ كما قاله الإمام”'' ( علئ طرف 
سطح ) أو شفير بئر» أو نهر صيحة منكرة ( فوقع بذلك فمات ) منه ( . . فدية مغلظة 
على العاقلة ) لأنه يتأثر بالصيحة الشديدة ا ل 
الجمهور للارتعاد » وتعرض له الإمام والغزالي والرافعي”" » قال الأذْرَّعي : وكأنه 
ملازم لهلذه الحالة . 

والمجئون ٠‏ والمعتوه » والذي يعتريه الوسواس ٠‏ والنائم » والمرأة الضعيفة. . 
كالصبي الذي لا يميز . 

( وفي قول : قصاص ) لأن التأثير بها غالب ٠‏ والأصحٌ : المنع ؛ فإنه لا يهلك 
غالباً ٠‏ قال الرافعي : ( وقياس من يوجب القصاص : أن يوجب الدية مغلظة على 

ني ) انتهم”" . ونقل ابن الرفعة هلذا عن تصريح البَندنيجي . 

ا ا ل 1000 
)١(‏ نهاية المطلب 557/١510‏ ) . 
(؟) نهاية المطلب 5517/١5‏ ) » الوجيز ( ص 175 ) » الشرح الكبير ( 5١8/٠١‏ ) . 


(9) الشرح الكبير( .)15١5/١١‏ 
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بطرَفٍ سَطح . . فلا دَِة ني لصح 0 هق متَيقَط كبَالغ . وَلَوْ 


صَاح َل َي َضْطَرَب صب وَسَقط. : مُحَمْفَةٌ عَلَى الْعَاقلَة . وَلِوْ طلبَ سّلطان 
مَنْ ذكرَتُ بِسُوءِ فَأَجْهَضَتْ . 00 0 نيه كله نم 
لا ضَعَان »«رَقيل ولوشيكة انعا ضف : ش21 


بطرف سطح ) فسقط . ومات ( . . فلا دية في الأصح ) لندور الموت بذلك والحالة 

» فيحمل موته على موافقة قدر . والثاني : تجب . أما في الصبي. . فكما لو 
سقط من سطح . وأما في البالغ. . فلأنه مع الغفلة كالصبي . 

( وشهر سلاح ) علئ بصير يراه ( كصياح ) فيما تقدم » والتهديد الشديد كذلك . 

( ومراهق متيقظ كبالغ ) فلا دية على الأصمٌ ؛ لعدم تأثره بذلك غالبا . 

( ولو صاح علئ صيد فاضطرب صبي وسقط . . فدية مخففة على العاقلة ) لأنه لم 

( ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ) أي : ألقت الجنين فزعاً ( . .ضمن 
الجنين ) لأن عليّاً أشار علئ عمر رضي الله عنهما بذلك في هلذه الحالة » فرجعوا 
إليه ؟ كما أخرجه البيهقي . فكان إجماعا”" . 

واحترز بقوله : ( أجهضت ) : عما لو ماتت فزعاً من الطلب. . فلا ضمان ؛ لأن 
مثله لا يفضي إلى الموت . ولو هدد غير الإمام حاملاً وأجهضت فزعاً.. قال 
الرافعي : فليكن كالإمام ؛ لأن إكراهه كإكراهه”) 

نعم ؛ إن ماتت بالإجهاض . . ضمن عاقلته ديتها ؛ لأن الإجهاض قد يحصل منه 
موت الأم . قاله البُلقيني . 

( ولو وضع صبيّاً في مسبعة فأكله سبع . . فلا ضمان ) لأن الوضع ليس بإهلاك » 
ولم يوجد منه ما يلجىء السبع إليه » بل الغالب أن السبع ينفر من الإنسان في المكان 
الواسع » ( وقيل : إن لم يمكنه انتقال ) يخلص به ( . . ضمن ) لأنه إهلاك عرفاً ؛ فإن 
أمكنه الانتقال فلم ينتقل. . فلا ضمان قطعاً ؛ كما لو فتح عِرّقه فلم يعصبه حت مات . 


. ) 1757 /5( سنن البيهقي‎ )1١( 
. ) 4١1/1١ ( الشرح الكبير‎ )5( 


0 0-0-0-0 فى 01 0 و 4 0 َ. 0 00 2 ا 5 1ه 201 
وَلوْ تبع بسَيْفٍ هاربا منه فرَمَى نفسّة يما أو ر أؤْ مِنْ سَطح. . فلا ضمَان » وَلَوْ وَفع 


ع 
3-4 
4 وه 0-9 
جَاهِلاً لِعَمَىَ أَوْ ظَلمَةِ. . ضمنَّ » وكذا لو أَنِخْسَف به سَقفْ في هربهِ في الاصح . وَل 
0 ِ 7 َه ار 2 و ةلاه ارظو 
سلم صبيٌ إلى سَبَاح إِيعلمَه فغرق. . وجبّت ديته . و له أو ف ققد قد لعل لالجو عاك له وها 4ه امام و م 


وخرج بالصبي : البالغ فإنه لا يجب الضمان قطعاً ؛ كما قاله في « أصل 
الروضة )”" والرافعي إنما ذكره عن مفهوم كلام الغزالي » ثم قال : ويشبه أن يقال : 
الحكم منوط بالقوة والضعف ٠.‏ لا بالصغر والكبر”" » وهلذا الذي بحثه يرشد إليه قول 
الماوردي + والروياني » والشيخ في « المهذب » : لو ربط يدي رجل ورجليه » وألقاه 
في مسبعة . . فهو شبه عمد" . ' 

( ولو تبع بسيف هارباً منه فرمئ نفسه بماء أو نار أو من سطح. . فلا ضمان ) لأنه 
تاشر إخلالة تقسه فضيداً » والساشرة مقدمة على السيب © فضان كما لو خفن بثراً فجاء 
آخر وردئ نفسه فيها . 

( ولو وقع ) في المهلك المذكور ونحوه ( جاهلاً لعمى أو ظلمة. . ضمن ) المتبع؛ 
لأنه لا يقصد إهلاك نفسه » وقد ألجأه المتبع إلى الهرب المفضي إلى المهلك . 

( وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح ) لأنه حمله على الهرب ٠»‏ وألجأه 
إليه » فأشبه ما إذا وقع في بئر مغطاة » وهلذا ما نص عليه في ١‏ الأم » ٠‏ والثاني : 
لا ضمان ؛ لأن المعنى المهلك لم يشعر به واحد منهما » فأشبه ما إذا عرض سبع 
فافترسه . 

ومحل الخلاف : ما إذا كان سبب الانخساف ضعف السقف . ولم يشعر به 
المطلوب » أما إذا ألقئ نفسه عليه من علو فانخسف لثقله. . فالحكم : كما لو ألقى 
نفسه في ماء أو نار . 

( ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق. . وجبت ديته ) لأنه غرق بإهماله » وتكون 
دية شبه عمد ؛ كما لو ضرب الصبي للتأديب فهلك . 


. )"١9/9( روضة الطالبين‎ )١( 


(5) الشرح الكبير ( 419/9١‏ ). 
(9) الحاوي الكبير ١150 /١15(‏ )» بحر المذهب (؟7١/؟7١7).,‏ المهذب (؟١/55؟١1).‏ 


١7١ 


يط من بحَفْرٍ بثْرٍ عُذُوَاناً» لا في ملكه وَمَوَاتِ » وَلوْ حَفْرَ بدهليزه بثْراً وَدَعَا رجلا 
05 قط ال : ضَمَانهُ » أَوْ بلك غَيْرِه أو مُشْتَرَكِ بلا ِذْنِ. 5 ف عا اه 28 


واحترز بالصبي : عن البالغ ؛ فإنه إذا سلم نفسه ليعلمه السباحة.. ففي 
« الوسيط» : أنه إن خاض معه اعتماداً علئ يده فأهمله.. احتمل أن يجب 
لفون “يبواللاف دكن العر اوقب والتترع :4 اقلا تينان :3 أنه يفل ١‏ ماله 
أن يحتاط لنفسه . قال في « الشرح الصغير » : وهو المشهور . 

( ويضمن بحفر بئر عدواناً ) بأن حفرها في ملك غيره بغير إذنه » أو في شارع 
ضيق ؛ لتعديه بذلك » ويشترط أن يستمر العدوان إلى السقوط فيها » فلو رضي المالك 
بإبقاتها. . زال الضمان في الأصمٌ » وكذا لو ملك المتعدي تلك البقعة من مالكها . 

( لا في ملكه . وموات ) للتملك أو للارتفاق ؛ لعدم التعدي » وعلى الموات 
حمل الحديث الصحيح : ١‏ الْبْد جُبَادْ ”"© . 

وبق ها الى مسقي بالجرن بيقر اقزر ساكس لو في مو كدر لقان وسيط ف اغبي 
الواقع فيه على الأصمٌ » ذكره الرافعي في ( باب محرمات الإحرام ) » ونقل الإمام فيه 
الإجماع” . 

( ولو حفر بدهليزه بترا ودعا رجلاً فسقط . . فالأظهر : ضمانه ) لأنه غره » ولم 
يقصد هو إهلاك نفسه » فإحالته على السبب الظاهر أولى » والثاني : لا ؛ لأنه غير 
ملجأ فهو المباشر لإهلاك نفسه باختياره . 

ويشترط في الضمان : ألا يعلمه بالبئر » ولا يرئ أثراً يدل عليها ؛ لظلمة ‏ 
تغطية » أو كان أعمئئ » والمراد بالضمان : إيجاب الدية » أما القصاص . . فلا يجب 
في الأظهر ؛ كما ذكراه في أول ( الجراح )© . 

( أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن. . فمضمون ) لتعديه ؛ فإن كان بالإذن. . فهو 


)١(‏ الوسيط (5/لاه”). 

إفة أخرجه البخاري ( 59417 ) » ومسلم ( 17٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(9) الشرح الكبير ( 591/7 ) » نهاية المطلب /١5(‏ 551-557 ) . 

05 الشرح الكبير ( ١7١/٠١‏ ) » روضة الطالبين ( 170/9 ) . 
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الل لا 07 ا ا د 1 
أوْ بطريق ضيّقٍ يَضْرٌ المَارَ . فكذاء أَوْ لا يَضرٌ وَأَذْن الإِمَام. . فلا ضَمَانَ » وَإِلاَ ؛ 
0 هس 0 0 7817| عن ضع واف 200 ا ماه 
فإن حفر ل ته.. فَلضَّمَان » أَرْ مَصْلَحَةِ عَامَةِ. . فلا في الأظهّر . وَمَسْجِدٌ 
177 5 عبيا: بر 00 ل 052 76 5 5 عع 
كطريق » وَمَا لدامن جناح إلى شارع فمضمول » ل ا ال ا ب 


كحفره في ملكه . ( أو بطريق ضيق يضر المارة. . فكذا ) أي : فيجب ضمان ما هلك 
بها وإن أذن الإمام ؛ إذ ليس له أن يأذن فيما يضر ( أو لا يضر ) لسعة الطريق » أو 
لانحراف البئر عن الجادة » ( وأذن الإمام. . فلا ضمان ) جزماً إن كان لمصلحة عامة » 
وكذا إن كان لمصلحة الحافر على الأصحٌ . 

( وإلا ) أي : وإن لم يأذن ( فإن حفر لمصلحته. . فالضمان ) لافتئاته على الومام 
ال ل 
الإمام في مثله » والثاني : نعم » والجواز مشروط بسلامة العاقبة 

( ومسجد كطريق ) أي : الحفر فيه كهو في الطريق ؛ كما صرح به في 
« المحرر » » و« الشرح الكبير كر 

وقضيته : أنه يجوز أن يحفر فيه بئراً لمصلحة نفسه خاصة بإذن الإمام » قال 
البُلقيني : وهلذا لا يقوله أحد. قال : وأما 7000 . فلا يجوز 
أيضاً ؛ لأن الواقف إنما جعل المسجد للصلاة . انتهئ » وفي ١‏ زيادة الروضة » في آخر 
( باب شروط الصلاة ) نقلاً عن الصيمري : أنه يكره حفر البئر في المسجد . 
انتهن”"2 » والظاهر : أن ذلك فيما إذا حفره في مصلحة عامة » أما لمصلحة نفسه 
الخاصة . . فيحرم قطعاً 

( وما تولد من جناح ) وهو الخارج اولعف اسار مففرو ا 
مضرًاً بالمارة ؛ لأن الارتفاق بالشارع إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة » ولم يفرقوا بين 
إذن الإمام وعدمه كما في الحفر . 

والفرق ‏ كما ذكره الرافعي ‏ : أن الحاجة إلى الجناح أغلب وأكثر » والحفر في 
الطريق مما تقل الحاجة إليه » وإذا كثر الجناح. . كثر تولد الهلاك منه » فلا يحتمل 


)غ2 المحرر ( ص 5٠١‏ ) » الشرح الكبير ( 577/١٠١‏ ) . 
(؟) روضة الطالبين 791/1١0‏ ) . 
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موي - 2 ا 2 ألما أذ ا 0 000 ا 
وَيَحلّ إخرَاح الْمَيّازِيب إلى شار + ولا با تسكن ون الصري ٠‏ فإن كان بَعْضَهُ 


فِي الْجدار فَسَقَطَ أَلْخَارِجُ. . فَكُلُ أَلضَّمَانٍ » وَإِنْ سَقَطَ كله . فَيْفَهُ في الأصَحّ . وَإِنْ 
ب جَدَارَه مَائِلاً إأى شَارع . . فَكجَنَاحٍ » أَوْ مُسْمَوِيا قَمَالَ وَسَقَطَ . . قلا ضَمَانَ » 


إهداره”"؟ , والمراد بكونه مضموناً : علئ ما سيأتي في الميزاب » فيضمن الكل 
بالخارج فقط » والنصف بالجميع . 

واحترز بالشارع : عن إخراجه إلى ملكه ؛ فإنه لا ضمان فيه » وكذا إلئ ملك غيره 
بإذنه » فإن كان بغير إذنه. . ضمن . 

( ويحل إخراج الميازيب إلى الشارع ) لما فيه من الحاجة الظاهرة ٠»‏ وليكن عالياً 
كالجناح . 

( والتالف بها مضمون في الجديد ) لأنه ارتفاق بالشارع » فيكون جوازه مشروطاً 
بسلامة العاقبة ؛ كالجناح ٠‏ والقديم : لا ضمان ؛ لأنه ضروري لتصريف المياه » 
بخلاف الجناح ؛ فإنه لاتساع المنفعة » ومنع الجديد كونه ضروريّاً ؛ إذ يمكنه أن يتخذ 
لماء السطح بئراً في داره . 

( فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج ) أو بعضه ( . . فكل الضمان ) لآن التلف 
حصل من المضمون وحده » ( وإن سقط كله . . فنصفه في الأصح ) لأنه هلك بالداخل 
في ملكه وهو غير مضمون » وبالخارج وهو مضمون »٠‏ فوزع على النوعين ٠‏ والثاني : 
يوزع على الداخل والخارج » فيجب قسط الخارج » ويكون التوزيع بالوزن » وقيل : 
بالمساحة ٠‏ وقيل : يضمن جميع الدية ؛ لآن الداخل جذبه الخارج . 

( وإن بنئ جداره مائلاً إلئ شارع . . فكجناح ) فيضمن ما تلف به علئ ما مر . 

واحترز بقوله : ( إلى شارع ) عما لو كان مائلاً إلى ملكه. . فلا ضمان ؛ لأن له أن 
يبني في ملكه كيف شاء » لكن يرد عليه ما لو بناه مائلا إلئ ملك غيره بلا إذن. . فإنه 
كالشارع . 

( أو مستوياً فمال ) إلى الشارع ( وسقط . . فلا ضمان ) لأنه بن في ملكه ٠‏ والميل 


2000 الشرح الكبير ( 555/٠١‏ ) . 
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وَقِيلَ : إِنْ أَمْكَنَ هَدْمُهُ وَإِضْلاَحَهُ. خي مولز شقط بالطرية نكا حمق أذ تلقف 
0 لت وَلَوْ طرَّحّ قَمَامَاتِ وَفشُورَ 1 خ بطريتي فَمَضْمُونَ 
عَلَى ألصَّحِيح » وَلَوْ تَعَاقَتَ سَيبَا هلك . . فَعَلَى الأول ؛ بِأَنْ حَفْرَ وَوَضَعَ آخَرُ حَجَراً 


عُْوَانا مث به وَوَقعَ بَا. . فَعَلَى ألْوَاضع . فَإِنْ لَمْ يَتَحَدَ لْوَاضعْ. . فَالْمَنْقَولٌ : تضمِينُ 


لم يحصل بفعله » فأشبه ما إذا سقط بلا ميل » ( وقيل : إن أمكن هدمه وإصلاحه. 
ضمن ) لتقصيره بترك النقض والإصلاح » ورجحه جمع » والضمان في هلذه المسائل 
على العاقلة . 

( ولو سقط بالطريق » فعثر به شخص . أو تلف به مال. . فلا ضمان في الأصح ) 
لأن الهلاك حصل بغير فعله » وسواء طالبه الوالي أو غيره بالنقض أم لا . والثاني : 
يضمن ؛ لتقصيره . 

( ولو طرح قمامات ) بضم القاف . وهي الكناسة » ( وقشور بطيخ بطريق. 
فمضمون على الصحيح ) لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة » والثاني : 
لا ضمان ؛ لاطراد العادة بالمسامحة به مع الحاجة » والثالث : إن ألقاها في متن 
الطريق. . ضمن » وإلا. . فلا . 

واحترز بالطريق : عما إذا ألقاها في ملكه » أو موات. . فإنه لا ضمان . 

( ولو تعاقب سببا هلاك.. فعلى الأول ) لأنه المهلك إما بنفسه » وإما بواسطة 
الغانى 6 فأشبه التردية مع الحفر ( بأن حفر ) بئراً عدواناً ( ووضع آخر حجراً عدواناً فعثر 
به » ووقع بها. . فعلى الواضع ) لأن التعثر به هو الذي ألجأه إلى الوقوع في البئر » 
فكأنه أخذه فرداه فيه . 

( فإن لم يتعد الواضع ) بأن وضعه في ملكه » وحفر متعد هناك بثراً فتعثر رجل به » 
ووقع فيها ( .. فالمنقول : تضمين الحافر ) لأنه المتعدي بخلاف الواضع ٠»‏ قال 
الرافعي : وينبغي أن يقال : لا يضمن ؛ كما لو حفر بئراً عدواناً » ووضع السيل أو سبع 
حجراً فعثر به إنسان » وسقط في البئر. . فهو هدر على الصحيح”"" . 
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وَلوْ وَضع حجرا وَاخَْرَانِ حجرا فَعَثْرَ بهمًا. . فالضمّان ن أثلاث . وقيل : نصفان » وَلَوْ 
وح توركل وخر رد وراعز. م . وَلوْ عَثرَ بِقاعِدٍ أؤْ 
00 أذ 0 بالطريٍ .و ومَاتَا أ أو أحدهمًا: ٠‏ فلآ ضمَان 0 3 نسم أَلطْرِيقٌ » ولا 


( ولو وضع حجراً ) عدوانا ( وآخران حجراً » فعثر بهما. . فالضمان أثلاث ) وإن 
تفاوت فعلهم ؛ نظراً إلى عدد رؤوس الجناة ؛ كما لو مات بجراحة ثلاثة » واختلفت 
الجراحات » ( وقيل : نصفان ) نصفه يتعلق بالمنفرد » ونصفه على الآخرين ؛ لأن 
الهلاك حصل بالحجرين . 

( ولو وضع حجراً ) عدواناً ( فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر.. ضمنه 
المدحرج ) لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله . 

( ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق » وماتا أو أحدهما. . فلا ضمان إن اتسع 
الطريق ) ظاهر هلذا الكلام : أنه يهدر العائر » والقاعد . والنائم » والواقف . وليس 
كذلك ؛ فإن عاقلة العاثر تضمن دية القاعد » والنائم » والواقف ؛ لأنه غير متعد » 
والعاثر يمكنه التحرز » وإنما يهدر العاثر ؛ لأنه قتل نفسه » هلكذا ذكراه فى ي ( الشرح ) 
و« الروضة 6"'' » فلو قال : ( فلا ضمان على القاعد ومن بعد ). . لاستقام . 

( وإلا ) أي : وإن ضاق الطريق ١‏ . . فالمذهب : إهدار قاعد ونائم ) لأن الطريق 
للطروق ٠‏ وهما بالنوم والقعود مقصران ( لا عاثر بهما ) بل علئ عاقلتهما ديته 
( وضمان واقف ) لأن الشخص قد يحتاج إلى الوقوف ؛ لكلال ». أو انتظار رفيق » أو 
سماع كلام » فالوقوف من مرافق الطريق ؛ كالمشي . بخلاف القعود والنوم ؛ فإنهما 
ليسا من مرافقه » ففاعلهما عرض نفسه للهلاك . 

( لا عاثر به ) لأنه لا حركة منه » فالهلاك حصل بحركة الماشي » والطريق الثاني : 
وجوب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر مطلقاً » هنذا كله إذا لم يوجد من الواقف 
فعل . فإن وجد ؛ بأن انحرف إلى الماشي لما قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا. 
فهما كماشيين اصطدما » وسيأتي . 
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في امنا وتخوة نما يوسيب الا دراك فى العنمان اود يدر فم الك | 


أَصْطَدَمًا بلا قَصْدِ. . على عَاقِلةٍ كل يفت دي مُحَمَمَةِ ٠‏ وإ قَصَدَا. تنه 


24 تم 2 
2 عى 2 


مُعَلَظَةَ » أو أَحَدُهُمَا. . فَلكلّ حْكْمُهُ » وَالصَّحِيحُ : أَنَّعَلَئ كُلَّ ارين وَإنَ مَانَامَم 
مَرْكُوبَيِهمًا . . فَكَذَلِكَ » وَفِي تركة كل نِضففُ قِيمَةٍ دَابَةِ آلآحَرٍ . وَصَبِيَانٍ أو مَجْنُونَانٍ 
كَكَامِليْنِ "قبل + إن أَرَكبَهُهَا الولة» + تعلق به الضمان » ا 


( فصل : اصطدما ) أي : الحران الماشيان ( بلا قصد ) بأن كانا أعميين » أو في 
ظلمة (.. فعلئ عاقلة كل نصف دية مخففة ) لآن كل واحد هلك بفعله وبفعل 
صاحبه » فيهدر النصف ؛ كما لو جرحه آخر مع جراحة نفسه » وإنما خففت على 
العاقلة ؛ لأنه خطأ محض . 

( وإن قصدا ) جميعاً الاصطدام ( .. فنصفها مغلظة ) على العاقلة » وتكون شبه 
عمد ؛ لأن الغالب أن الاصطدام لاا يفضي إلى الموت ٠‏ فلا يتحقق فيه العمد 
المحض ؛ ولذلك لا يتعلق به القتصاص إذا مات أحدهما دون الاخر . 

( أو أحدهما ) قصد الاصطدام دون الآخر ( فلكل حكمه ) فيجب على عاقلة قاصد 
الاصطدام نصف دية مغلظة » وعلئ عاقلة الذي لم يقصد نصف دية مخففة . 

( والصحيح : أن علئ كل كفارتين ) كفارة لقتل نفسه » وأخرئ لقتل صاحبه » 
والثاني : كفارة فقط . والخلاف مبني علئ أن الكفارة هل تنجزأ ؟ والصحيح : لا » 
وأن قاتل نفسه هل عليه كفارة ؟ والصحيح : نعم . 

( وإن ماتا مع مركوبيهما. . فكذلك ) في الدية والكفارة . 

( وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر ) والباقي هدر ؛ لاشتراكهما في إتلاف 
الدابتين . 

( وصبيان أو مجنونان ككاملين ) فيما إذا كانا ماشيين أو راكبين كما سبق » 
( وقيل : إن أركبهما الولي.. تعلق به الضمان ) لما في الإركاب من الخطر ء 
والأصحٌ : الأول ؛ كما لو ركبا بأنفسهما . 

ومحل الخلاف - كما نقلاه عن الإمام وأقراه ‏ : ما إذا أركبهما لزينة » أو لحاجة 


١ / 


َلَوُ أذكبهُما أجدرة ... ضمتهُمَا وَدَاَتَهُمَا .. أ حاملان وَأَسْقطتًا : فالدية كما سبق ع 
وَعَلى كل أرْبَع كفارَاتِ على ألصّحيح . وَعَلَىْ عاقلة كلّ نف غرنئ جَنِينِهِمًا . أؤْ 
عَبْدَانِ ا رام سي ب رك قا رد اله قي انوا ررك حيبي وا و ال ره تي اي 


غير مهمة ؛ فإن أرهقت إليه حاجة للانتقال إلئْ مكان. . فلا ضمان عليه قطعاً » [قالا : 
ومحله أيضاً : عند ظن السلامة ٠‏ أما إذا أركبه دابة جموحا. . ضمن الولي قطعا]" . 

( ولو أركبهما أجنبي ) بغير إذن الولي ( . . ضمنهما ودابتيهما ) لتعديه بإركابهما . 

وقوله : ( ضمنهما ) ليس بجيد ؛ لأن ضمانهما علئ عاقلة الأجنبي . 

نعم ؛ ضمان دابتيهما عليه . 

( أو حاملان ) اصطدمتا ( وأسقطتا. . فالدية كما سبق ) فعلئ عاقلة كل منهما 
نصف دية الآخر » ويهدر الباقي ؛ لأن التلف بفعلهما » ( وعلئ كل أربع كفارات على 
الصحيح ) كفارة لنفسها . وكفارة لجنينها » وثالثة : لصاحبتها » ورابعة : لجنينها ؛ 
لأنهما اشتركا في إهلاك أربعة أشخاص . 

هنذا إذا أوجبنا الكفارة علئ قاتل نفسه . وقلنا : الكفارة لا تتجزأ ؛ فإن لم نوجبها 
علئ قاتل نفسه. . وجب ثلاث كفارات ٠»‏ وإن قلنا : بالتجزي. . وجب ثلاثة أنصاف 
كفارة » وإن أوجبناها علئ قاتل نفسه » وقلنا : بالتجزئة.. وجب أربعة أنصاف 
كفارة » وهلذا الخلاف هو المقابل للصحيح في كلام المصنف . 

( وعلئ عاقلة كل نصف غرتي جنينهما ) نصف غرة لجنينها » ونصف غرة لجنين 
الآخرئ ؛ لأن المرأة إذا جنت على نفسها فألقت جنيناً. . وجبت الغرة عل عاقلتها ؛ 
كما لو جنت على حامل أخرئ » فإذن لا يهدر من الغرة شيء » بخلاف الدية ؛ فإنه 
يجب نصفها » ويهدر نصفها ؛ كما ذكره قبل ؛ لأن الجنين أجنبي عنهما » بخلاف 
أنفسهما » وفي ١‏ فتاوى القفال» : أنه لو ذهب رجل ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد 
فتمزق ؛ فإن لم يجره. . فلا ضمان ٠»‏ وإن جره. . فالنصف عليه » والباقي هدر ؛ لأنه 
كان بفعلين . 

( أو) اصطدم ( عبدان ) وماتا ( ..فهدر ) لأن جناية العبد تتعلق برقبته وقد 
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0 . فكَدَابتيّنِ ٠»‏ وَآلْمَاأَحَانِ كَرَاكبينٍ إِنْ كان لَهُمَاء فَإِنْ كَانَ فيهمًا مال 
ا . لَِمَ كلا ِضْفْ صَمَانِِ » وَإِنَ كَلَا لأَجِْيّ. . لَرِمَ كلا نِضْفُ قِيمَتِهِمًا . وَلَوْ 
01 سَفِيئَةٌ عَلَىْ عَرَقٍ . . جار طَرْحُ مََاعِهَا » وَيَجِبُ لِرَجَاءِ نَجَاةِ اكب ٠»‏ فَإِنْ طَرَحَ 
َال حيو بَد ْنم 3 صمنة 1 وإلاً.... 590 ل 


1١ 1‏ عت 


فاتت » وسواء اتفقت قيمتهما أو تفاوتت ؛ فإن مات أحدهما.. وجب نصف قيمته 
متعلقاً برقبة الحي . 

واحترز بالعبدين : عما لو تصادم عبد وحر وماتا. . فإنه يجب نصف قيمة العبد في 
تركة الحر إذا قلنا : قيمة العبد لا تحملها العاقلة » ويتعلق بذلك النصف نصف دية 
الحر ؛ لأن محل تعلقه بالرقبة » فإذا فاتت. . تعلق ببدلها . 

( أو ) اصطدم ( سفينتان ) وغرقتا ( . .فكدابتين ) فإما أن يحصل الاصطدام 
بفعلهما » وإما لا » ( والملاحان كراكبين ) يموتان بالاصطدام » وقد مر كل ذلك ( إن 
كانتا ) أي : السفينتان وما فيهما ( لهما » فإن كان فيهما مال أجنبي. . لزم كلاً ) من 
الملاحين ( نصف ضمانه » وإن كانتا ) أي : السفينتان ( لأجنبي ) وكانا أجيرين 
للمالك أوأمينين ( . .لزم كلا نصف قيمتهما ) لأن مال الأجنبي لا يهدر منه شيء » 
فعلئ كل واحد نصف قيمة كل سفينة . 

ومحل هلذا التفصيل : ما إذا كان الاصطدام بفعلهما » أو لم يكن » وقصرا في 
الضبط أو سيرا في ريح شديدة ؛ فإن حصل الاصطدام بغلبة الرياح. . فلا ضمان في 
الأظهر . بخلاف غلبة الدابة ؛ فإن الضبط ثم ممكن باللجام . 

( ولو أشرفت سفينة علئ غرق . . جاز طرح متاعها ) بقدر ما يحصل النجاة ؛ حفظاً 
للروح » ( ويجب لرجاء نجاة الراكب ) عند خوف الغرق إن لم يفعل » فيجب إلقاء 
ما لا روح فيه ؛ لنجاة ذي الروح المحترمة » فإن احتيج إليه. . ألقي الحيوان لإنقاذ 
الادمي » ولا فرق بين الأحرار والعبيد . 

( فإن طرح مال غيره بلا إذن. . ضمنه ) لأنه أتلف مال غيره بلا إذن » فأشبه ما لو 
أكل المضطر طعام الغير » ( وإلا ) أي : وإن طرحه بإذنه » وهو معتبر الإذن ( . .فلا ) 
ضمان للإذن المبيح . 


١ 


وَلَوْ قَالَ  :‏ أَلْقٍ مَبَاعَكَ وَعَأَ ع ضَمَانَةُ » أو ( عَلَىْ أن ضَامِنٌ ). . ضمِنَ » وَلوِ أقتصَرَ 
على 1( الن) .. فل عَلَىأَْمَذْهَبٍ » وَإِنّما يَْمَنُمُلتَمِسٌ لِحَوْفٍ غَرَقٍ » وَلَمْ يَختَصّ 


مْعْ آلإلْقَاءِ بالْمُلقِم لقعا كد د مَنْجَِيقٍ فَقَتَلَ أَحَدَ رُمَاتِه ته.. هُدِرَ قسْطةُ » وَعَلَى 
عَاقَلَةِ أَلْبَاقينَ من ع دسق بجا د لبون او تيج رات ة مسا كوت : 


( ولو قال : « ألق مناعك وعلى ضمانه » » أو « على أنى ضامن » ) له ( . . ضمن ) 
المستدعي ؛ لأنه ايض ادك مال يع زاف عاميااء كن لتم اديه ناكما أن 
قال : ( أعتق عبدك علئ ألف ) . أو ( طلق زوجتك ) » وليس هلذا علئ حقيقة 
الضمان وإن سمي بالضمان » وإنما هو بذل مال لمصلحة » فهو كما لو قال : ( أطلق 
هنذا الأسير » ولك علي كذا ) . ظ 

وقضية الحكم بضمانه : خروجه عن ملك مالكه » لكن ذكر الرافعي هنا عن حكاية 
الإمام : أنه لا يخرج عن ملكه » حتئ لو لفظه البحر وظفر به. . فهو لمالكه » ويسترد 
الباذل ماله » .وعلي هنذا : فهو ضمان حيلولة » وهل للمالك أن يمسك ما أخذه ء 
ونزهيدله ؟ فيه لات كالقرضن الب 

( ولو اقتصر علئ : « ألق » ) ولم يقل : ( وعلي ضمانه ) » أو ( على أني ضامن ) 
(..فلا على المذهب ) لعدم الالتزام » والطريق الثاني : أنه على الخلاف فيما إذا 
قال : ( اقض ديني ) فقضاه . والأصحٌ : الرجوع . 

وفرق الأول : بأنه بالقضاء برىء قطعاً » والإلقاء لا ينفعه . 

( وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ) ففي ءغ غير الخوف لا ضمان ؛ كما لو قال : 
( اهدم دارك ) » أو ( اقتل عبدك ) ففعل » ( ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي ) فلو 
اختص به ؛ بأن أشرفت سفينته على الغرق » وفيها متاعه فقال له آخر من الشط : ( ألق 
متاعك . وعلي ضمانه ) » فألقاه. . لم يجب شيء ؛ لأنه يجب عليه الإلقاء لحفظ 
نفسه: > فلا يستحق به عوضا . 

( ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته.. هدر قسطه » وعلئ عاقلة الباقين 
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و ا ل 6 اماف سواه .ىا كيك > بخ 4ك 2م 
البَاقى أؤ غَيْرَهمْ وَلمْ يَقصدوة.. فخَطأ . أوْ قصَدُوة. . فَعَمْدٌ في ألأصّمّ إن غلبَتٍ 


0 
0 
7 5 7 
0 


[ في العاقلة و كيفية تأجيل ما تحمله ] 
رض ع )؟ سي ه موده أو فس الى سس لسعو ترك 6ل لفو ل 
دي ألخطأ وَسْبْهِ ألْعَمْدٍ تلرّمٌ ألعَاقلةَ » وَهْمْ عَصَبَنْهُ إلا الأضل وَالْفَرْعَ , 0" 


الباقي ) لأنه مات بفعله وفعلهم » فسقط ما قابل فعله ؛ لأنه غير مضمون » ( أو 
غيرهم ) أي : قتل غير رماته ( ولم يقصدوه. . فخطأ ) يوجب الدية المخففة » ( أو 
قصدوه. . فعمد في الأضح إن غلبت الإصابة ) لانطباقه علئ حد العمد » والثاني : إنه 
شبه عمد ؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق . 

والمنجنيق : بفتح الميم وكسرها » يذكر ويؤنث » وحكي منجنوق ب( الواو) » 
ومنجليق ب( اللام ) . 

( فصل : دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة ) بالإجماع ؛ كما نقله الإمام''' » لكن 
حكى الرافعي في أواتل ( الديات ) وجهاآ أنها لا تتحمل شبه العمد”" » وهو شاذ . 

وخرج ب( الخطأ وشبه العمد ) : دية العمد ؛ فإنها على الجاني » وقد مضت السنة 
بذلك ؛ كما قاله الزهري””" . 

( وهم عصبته ) الذين يرثونه بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكوراً مكلفين ٠»‏ قال 
الشافعي : لا أعلم مخالفاً أن العاقلة العصبة . وهم القرابة من قبل الأب » وعصبات 
الود 177 

( إلا الأصل ) وإن علا ( والفرع ) وإن سفل ؛ لأنهم أبعاضه » فكما لا يتحمل 
الجاني لا يتحمل أبعاضه » وقد برأ صلى الله عليه وسلم زوج القاتلة وولدها ؛ كما رواه 


. ) 50"/50( نهاية المطلب‎ )١( 
.)7١9/٠١ (؟) الشرح الكبير(‎ 


)6 أخرجه ابن أبي شيبة ( "78001 ) . 
2 الأم ( ا 58 7386 ) . 


١7١ 


5-17 5-1 
ا ال ا الا 00 م 8 ع )كسرل بي قل. مص ش اج وها م الما د 
وَقيل : يعقل ابْنْ هو أبْن أبْن عمُها . وَيُقدّم الآقرّب . فإن بقيّ شيء. . فمن يليه » 
200 و 
و 5 
مدل 


5 ع 10 و 0 و 0 وه وقد 7 اس راغرير و 3 2 

وو ا لي ا عصيتة » وإلا 

ص هه 0 و 5-4 و 
هبد 9 الجانن كر ذي وه 0 رعو ب م 1000 
ل 

عاقلتها » كن ووش و ل لب 1 ا 7 من م رخ لج إل ار وم قر اليو بسي ار ا لالدو الي سر هر 


أبو داوود وابن ماجه”(١؟‏ » ( وقيل : يعقل ابن هو ابن ابن عمها ) أو معتقها ؛ كما يلي 
أمر نكاحها » والأصحٌ : المنع ؛ لعموم الأخبار ؟ ولأن البعضية موجودة وهي مانعة » 
بخلاف النكاح فإنها غير مقتضية » ولا مانعة » فإذا وجد المقتضي . . عمل عمله . 

( ويقدم الأقرب ) من العاقلة في التحمل على الأبعد ؛ لأنه حق ثبت بالتعصيب 
فأشبه الإرث » ( فإن بقي شيء ) من الواجب في آخر الحول ( . .فمن يليه ) أي : 
فعلئ من يلي الأقرب ثم الذين يلونهم » وهالكذا . 

( و ) يقدم ( مدل بأبوين ) علئ مدل بأب في الجديد كالإرث ( والقديم : التسوية ) 
لأن الأنوئة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيح ٠‏ ( ثم معتق معتق ) إذا لم 
يبويع حي عصيات غنيب او لوتيلنا بالواضي لديف 2105011 لخم كله 
ا 

( ثم عصبته ) أي : المعتق من النسب عند فقده » أو مع وجوده إذا بقي من الواجب 
شيء خلا أصوله وفروعه على الأصحٌّ كما سبق في الجاني . ( ثم معتقه ) أي : معتق 
المعتق » ( ثم عصبته ) كالارث . 

( وإلا ) أي : وإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الجاني » ولا أحد من عصابته 
( . . فمعتق أبي الجاني ثم عصبته » ثم معتق معتق الأب . وعصبته )"© خلا أصولهم 
وفروعهم ٠‏ ( وكذا أبداً ) أي : وإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب. . تحمل 
معتق الجد ثم عصابته كذلك إل حيث ينتهي . 

( وعتيقها ) أي : المرأة ( يعقله عاقلتها ) ولا يضرب عليها ؛ لأن المرأة لا تحمل 
لك سئن أبي داوود ( 401/0 ) » سنن ابن ماجه ( 71514 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


(؟) أخرجه ابن حبان ( 146٠‏ ) ء والحاكم ( 75١/5‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
)6 كذا في جميع النسخ » وفي ١‏ المنهاج » ( ص5:45 ) المطبوع : ( ثم عصبته ) . 


بحي 


000 8 0 2 2 و حابن رد ول وار نت ا 
ومعتقون كمعتّقٍ ٠»‏ وكل شخص من عصبة كل معتقٍ يَخمل ل د يَحْمله ذل لمعتق . 
صة 


َل يَعْقلُ عَتيقٌ في آلأَظْهَر . هن فقَدَ آلَْاقِلُ أَْلَمْ َفٍ. . عَمَلَ بَيْتُ آلْمَالٍ عَنِ آلْمْسْلِمٍ » 


العقل بالإجماع ؛ فيتحمله عنها من يتحمل جنايتها من عصباتها ؛ كما يزوج عتيقها من 
يزوجها ؛ إلحاقاً » للعقل بالتزويج ؛ لعجزها عن الأمرين . 

( ومعتقون كمعتق ) في تحمل الدية عن العتيق ؛ لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد 
منهم ٠‏ فيضرب علئ جميعهم نصف دينار إن كانوا أغنياء » وربعه إن كانوا متوسطين » 
فإن اختلف حالهم.. فعلى الغني حصته من النصف ». وعلى المتوسط حصته من 
الربع . 

( وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ) في حياته » 
وهو حصته من الربع أو النصف ؛ لأن غايته نزوله منزلة ذلك الشريك ٠‏ ولا يوزع 
عليهم ما كان الميت يحمله ؛ لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ؛ لأنهم 
لا يرثون الولاء بل يرثون به . 

وهلذا لا يختص بما إذا كان المعتق جماعة كما يوهمه كلامه » بل لو كان المعتق 
واحداً » ومات عن إخوة مثلاً. . فيضرب علئ كل واحد حصته تامة » وهو الذي كان 
الميت يحمله » وهو نصف دينار أو ربعه . 

( ولا يعقل عتيق في الأظهر ) لأنه لا يرث » والثاني : يعقل ؛ لأنه للنصرة » وهو 
أولئ بذلك . وخالف الإرث فإنه في مقابلة إنعام المعتق » وليس للعتيق علئ سيده 
نعمة » وقال البُلقيني : إن هنذا هو المذهب المنصوص في ١‏ الأم » و« المختصر ») 
و« البويطي » وإن الأول لا يعرف في شيء من كتبه . 

( فإن فقد العاقل » أو لم يف. . عقل بيت المال عن المسلم ) لحديث : « أن 
وَارثُ مَنْ لأَوَارِتَ لَهُ » َعْقَلُ عَنْهُ وَأَرنهُ » أخرجه أبو داوود والنسائي » وصححه ابن 
0 


والمسلم يرئه المسلمون . بخلاف الذمي ؛ فإن ماله ينتقل إليهم فيئاً لا إرثاً . 


0-4 


)200 سئن أبي داوود ( 7849 ) » سئن النسائي الكبرئ ( 7770١‏ ) » صحيح ابن حبان ( 5070 ) » وأخرجه 
الحاكم ( 4/ 744 ) عن المقدام الكندي رضي الله عنه . 


الدرنا 


َإِنّْ فقد. . فَكُلَهُ علَى آلْجَانِي في آلأَظهَرٍ وخوتو خل على العافلةه يه فس كَامَ كدت 
ان لق نووري سا ورور : دنا وَآمْرَأة سين في الأولى كت ؛ 
وَقِيلَ : ثلآثآً . و ِل الْعَاقلَُ آلْمَبْدَ في َلْأَظْهَرٍ » فَفِي كلّ سَنَةِ قَد د تلت وه رق 


( فإن فقد ) بيت المال ( . . فكله على الجاني في الأظهر ) بناءً علئ أنها تلزم الجاني 
ابتداءً » ثم يتحملها العاقلة » فيجب عليه تمام القسط كل سنة . والثاني : لا ؛ بناء 
علئ أنها تجب عليهم ابتداءً . 

( وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ) وهي دية الرجل المسلم الحر ( ثلاث سنين 
في كل سنة ثلث ) بالإجماع ؛ كما حكاه الشافعي والترمذي”'" . 

واختلفوا ف في المعنى الذي لأجله كانت في ثلاث سنين » فقيل : لأنها بدل نفس 
مدي 31ل لاني در كا به ازور ال 

وتظهر فائدة الخلاف في دية النفس الناقصة ؛ كالذمي والمرأة كما سيذكره » 
والتقييد بالعاقلة يخرج بيت المال والجاني مع أنهما كذلك . 

( وذمي سنة ) بناءً على الأصحٌ ؛ فإنها قدر دية المسلم » ( وقيل : ثلاثاً ) بناءَ على 
أنها بدل نفس 

( وامرأة ) مسلمة حرة ( سنتين في الأولئ ثلث ) أي : ثلث الدية الكاملة » والباقي 
في السنة الثانية » ( وقيل : ثلاثاً ) أي : في ثلاث سنين ؛ لأنها بدل نفس . 

( وتحمل العاقلة العبد في الأظهر ) لأنه بدل آدمي فأشبه الحر ء والثاني : لا » بل 
هي حالة على الجاني ؛ لأنه مضمون بالقيمة فأشبه البهيمة » ( ففي كل سنة قدر ثلث 
دية » وقيل : في ثلاث ) فإن كانت قيمته قدر دية حر مسلم . . ضربت في ثلاث سنين 
لا محالة » وإن كانت قدر ديتين. . ضربت في ست في كل سنة قدر ثلث دية كاملة ؛ 
نظراً إلى المقدر » وقيل : في ثلاث ؛ لأنها بدل نفس » وإن كانت قدر ثلث الدية 


. )١١/5 ( الأم 700/00 )ء سنن الترمذي‎ )١( 


١) 


وَلَوْ َل رَجُليْن . ٠‏ قفي ثَلآَثِ . وَقِيلَ : ست + والأطرَاف في كل سند سَنه كذ تلك ديق 


رقن كلها ميض ا تراعل فس فد اشرق + وعدها ون المارةء وَمَنْ مَاتَ 
يتفض شة + سقط : ب ل ال ل 


ولق قت اولي امسامي ن 1 ففى ثلاث ) لأن الواجب ديتان مختلفتان » 
الم ا ا 0 
إذا اتة تفق انقضاء أجالها » ( وقيل : ست ) لأن بدل النفس الواحدة يضرب في ثلاث 
سنين » ويزاد للأخرئ مثلها » ولو قتل ثلاثة واحداً. . فعلئ عاقلة كل واحد ثلث دية 
مؤجلة عليه في ثلاث سنين ٠»‏ وقيل : في سنة . 

( والأطراف ) وأرش الجرح » والحكومة ( في كل سنة قدر ثلث دية ) فإن كانت 
1 من ثلث الدية » ولم تزد علئ ثلثين. . ففي سنتين » فيؤخذ قدر ثلث الدية في آخر 
السنة الأول » والباقي في آخر السنة الثانية » وإن زاد على الثلثين ولم يزد على دية 
النفس . . ففي ثلاث سنين » وإن زادت على دية النفس . . فنعتبر المقدار » ( وقيل : 
كلها في سنة ) بالغة ما بلغت ؛ لأنها ليست بدل نفس حت تؤجل . 

( وأجل النفس من الزهوق ) أي : ابتداء المدة منه ؟؛ لأنه وقت استقرار الوجوب 
( وغيرها ) أي : وابتداء مدة ما دون النفس ( من الجناية ) لأنها حالة الوجوب فأنيط 
ا ل ل ل 

ومحل هلذا : إذا لم تسر فإن سرت من ءذ عضو إلى عضو ؛ بأن قطع إصبعه فسرت 
إل كفه. . ففي ابتداء المدة ثلاثة أوجه في " أصل الروضة » : أحدها : من سقوط 
الكف . وهو ماأورده البغوي ٠‏ وثانيها : من الاندمال » وهو ما أورده الشيخ 
أبو حامد وأصحابه » وثالثها : ابتداء أرش الإصبع من يوم القطع » وأرش الكف من 
يوم سقوطها» وهو 0 ىا ٠‏ والروياني » والإمام » والغزالي » ومال في 
« الشرح الصغير »© إل ترجيحه 

ات و ان لت و بق القع فلن خم الك ل 


. ) 759-751 /4( روضة الطالبين‎ )١( 


له ايكيا" اا وق اق “بون ٠.‏ واو 2 210 مال وا وى اا هر ا لس وو اه 0 

وَلا يَغقل فقي وَرَقِيقَ وَصبئٌ وَمَجِنونَ وَمَسْلِمْ عن كافر وَعكسه ٠‏ ويعقل يَهُودِيٌ عن 
م 2 

ب 


نَصْرَانِيٌ وَعَكْسُهُ في الْأَطْهَرٍ . وَعَلَى الْعَنِيْ نطف دِينَار ١‏ وَالْميَوسْط رُيُعْ 00 


ولا يؤخذ من تركته ؛ لأنها مواساة ؛ كالزكاة » بخلاف الجزية على الأصمٌ ؛ لأنها 
كالأجرة لدار الإسلام . 

( ولا يعقل فقير ) ولو مكتسباً ؛ لأن العقل مواساة » والفقير ليس من أهلها ؛ كنفقة 
القريب » بخلاف الجزية ؛ لأنها موضوعة لحقن الدم » وإقراره في دار الإسلام 
فصارت عوضاً . 

( ورقيق ) ولو مكاتباً ؛ إذ لا ملك له. . فلا مواساة » والمكاتب وإن ملك فملكه 
ضعيف » وليس من أهل المواساة » ولهلذا لا تجب عليه الزكاة . 

( وصبي ومجنون ) لأن مبناه على النصرة ولا نصرة فيهما » لا بالفعل ولا بالرأي » 
بخلاف الزمن » والشيخ الهم » والمريض ٠»‏ والبالغ حد الزمانة » والأعمئ ؛ فإنهم 
يتحملون على الصحيح ؛ لأنهم ينصرون بالقول والرأي . 

وقضية إطلاقهم : أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق , قال الْأَذْرَعي : وقد 
يقال : ينظر إلى الأغلب عليه » ويحتمل أن لو كان في العام يوماً واحداً » وليس هو 
اخر السنة فلا عبرة به . 

( ومسلم عن كافر » وعكسه ) لأنه لا موالاة بينهما » ولا توارث فلا مناصرة . 

( ويعقل يهودي عن نصراني » وعكسه في الأظهر ) كالإرث ؛ إذ الكفر ملة 
واحدة . والثاني : لا ؛ لانقطاع الموالاة بينهما . 

وسكت عن اشتراط الذكورة في العاقلة ؛ اكتفاء بذكر العصوبة أول الباب » فلا 
تعقل امرأة ولا خنث . 

( وعلى الغني نصف دينار ) لأنه أول درجات المواساة في الزكاة » والزيادة إجحاف 
ل شتاطظ لها 

( والمتوسط ربع ) لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه » والغني الذي عليه 
نصف دينار » ولم يجز إلحاقه بأحد الطرفين ؛ لأنه إفراط أو تفريط » فتوسط فيه بربع 
دينار قال الرافعي : ويشمه أن يكؤن المرعي في وجوب النصف أو الربع قدرهما » 


حول 


ور 


0 9 2ه م 10 و م هو لس 8 5 0 صر 5-0 0 
كلّ سَنةِ من ألثلآث » وَقيلَ : هو وَاجِبٌ الثلاآث . وَيُعْتَبَرَانِ آخرَ الحَوْلٍ . وَمَنْ اعسَرَ 
0 ص هه 


ل عه له 


لا أنه يلزم العاقلة عين الذهب ؛ لأن الإبل هي الواجبة في الدية » وما يؤخذ يصرف في 
الإبل » وللمستحوّ ألا يقبل غيرها » ويوضحه : أن المتولي قال : عليه نصف دينار أو 
ستة دراهه”'" » قال البغوي : ويضبط الغني والمتوسط بالعادة » ويختلف باختلاف 
البلدان والازمان” , 

ورأى الإمام : أن الأقرب : اعتبار ذلك بالزكاة » فإن ملك عشرين ديناراً آخر 
الحول.. فغني » وإن ملك دون ذلك فاضلاً عن حاجاته.. فمتوسط . قال : 
ويشترط : أن يملك شيئاً فوق المأخوذ . وهو الربع ؛ لئلا يصير فقيراً » وشرطهما : 
أن يكون ما يملكانه فاضلاً عن مسكن . وثياب » وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة . 
انتهئ”” » ومال في ١‏ الشرح الصغير » إلئ كلام الإمام » واستنبط ابن الرفعة من 
كلامهم : أن المراد بالفقير هنا : من لا يملك كفايته على الدوام » وصرح به صاحب 
والنيان 520 

( كل سنة من الثلاث ) لأنها مواساة تتعلق بالحول » فتكررت بتكرره ؛ كالزكاة » 
فجميع ما يلزم الغني في السنين الثلاث دينار ونصف والمتوسط نصف وربع » ( وقيل : 
هو ) أي : النصف . أو الربع ( واجب الثلاث ) لأن الأصل عدم الضرب » فلا يخالفه 
إلا في هلذا القدر » فعلئ هنذا : يؤدي الغني كل سنة سدس دينار » والمتوسط نصف 
سدسة . ْ 

( ويعتبران ) أي : الغني والمتوسط ( آخر الحول ) لأنه حق مالي متعلق بالحول 
عل جهة المواساة » فاعتبر بآخره ؛ كالزكاة . 

( ومن أعسر فيه ) أي : في آخر الحول ( . . سقط ) أي : لا يلزمه شيء من واجب 


. ) 499/١٠١ الشرح الكبير(‎ )1١( 

(؟) التهذيب (0/90ا9١‏ ) . 

(*) نهاية المطلب (50١515/1-لا(له).‏ 
(5) البيان 505/١١02‏ ). 


1١ / 


اد | 
0 
7 75 7 
[ في جناية الرقيق ] 
مير م سه رسكو ةر ةو ساعن ره 2 را غرف 0102 ماله اما عه 2 
مَال جناية العَبْدِ يَتَعلْقَ بر قبته » وَلْسَيدِهِ بَيِعهُ لها » وَفَدَاوْهُ بالأقل مِنْ قيمته وَأَرْشهًا » 


هه 


وَفِي ألْقَدِيم ؛ شه ولا يتن بذكي مع ركه في الأَظْهر . 51000 


ذلك الحول وإن كان موسراً من قبل » أو أيسر بعده ؟ لخروجه عن أهلية المواساة ‏ 
ولو كان موسراًآخر الحول. . لزمه » ولو أعسر بعده. . فهو دين عليه . 
اخة ‏ ة 

( فصل : مال جناية العبد ) بأن كانت خطأ » أو عمداً » وعفي علي مال ( يتعلق 
برقبته ) بالإجماع ؛ كما حكاه البيهقي"'' . لأنه لا يمكن إلزام السيد ؛ لأنه لم يجن . 
ففيه إضرار به » ولا أن يكون في ذمة العبد إلى العتق ؛ للإضرار بالمستحق » فجعل 
العلوي لرقية طريقا وسيطا + ٠‏ 

ويستثنئ : ما إذا كان العبد غير مميز » أو أعجميّاً يعتقد وجوب طاعة السيد فأمره 
بها. . فالجاني هو السيد . ولا يتعلق الضمان برقبته على الأصحٌ في « أصل الروضة » 
في ( الرهن ) » وفي مسائل الإكراه'”' » لكن نص في ١‏ الأم » عل خلافه ؛ كما قاله 
( ولسيده بيعه لها ) أي : للجناية ( وفداؤه ) كالمرهون ( بالأقل من قيمته وأرشها ) 
لأنه إن كانت قيمته أقل. . فليس عليه إلا تسليمه » فإذا لم يسلمه. . طولب بقيمته » 
وإن كان الأرش أقل . . فليس للمجني عليه إلا ذلك . 

( وفي القديم : بأرشها ) بالغاً ما بلغ ؛ لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته » 
وعلى الأول : تعتبر القيمة يوم الجناية » وقيل : يوم الفداء . 

( ولا يتعلق ) مال الجناية ( بذمته مع رقبته في الأظهر ) لأنه لو تعلق بالذمة. . لما 
تعلق بالرقبة ؟ كديون معاملاته » والثاني : نعم ؛ كالمال الواجب بجناية الحر » وعلئ 


. ) 190/١1 ( » معرفة السئن والأثار‎ ١ انظر‎ )١( 
.)١5:0/4.2 35١5/5 ( (؟) روضةالطالبين‎ 


78 


- و 
07 


وَلَوْ قَدَاهُ 6 . سَلَمَ ليع أَوفَاه » ولو 612 كل العذافه باع فيعا آذ داه 


3 


2100 ا 6س َه لام ول “ممع و اها 
بألا من قي مي وَالأَرْشَيْنِ ٠‏ وَفِي اقيم بالاز شين . وَلوْ اعتقه | بَاعَهَ وَصَحَحْناهمًا 
و كك 5 9 وك ار 200 
| و قَتَلَهُ. . قَدَاه بأل ٠‏ وَقِيلَ 000 بأو مَاتَ. . بَرِىءَ سَيِّده » إلا إذا 
0 تر 

فمئعه » مح ان وا لا ال ا و طلا و لوط انيه المذ اوربا وف ا ا 5 


هنذا > فالوقة مرهوئة بالحق الغابت فى ذمقة”؟ .: 


( ولو فداه ثم جنئ. . سلمه للبيع أو فداه ) مرة أخرئ وإن تكرر ذلك مراراً ؟ لأنه 
الان لم يتعلق به غير هلذه الجناية . 

( ولو جنئ ثانياً قبل الفداء. . باعه فيهما ) أي : في الجنايتين ووزع الثمن على 
أرش الجنايتين » ( أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ) على الجديد ( وفي القديم : 
بالأرشين ) لما سلف . 

ومحل الخلاف : ما إذا لم يمنع من بيعه مختاراً للفداء » فإن منع. . لزمه أن يفدي 
كلا منهما ؛ كما لو كان منفرداً » صرح به الرافعي في الكلام علئ جناية المستولدة”"' » 
وأسقطه من ١‏ الروضة » » كذا قاله الزركشي وشيخنا ولم يسقطه في ١‏ الروضة 6" , 
بل ذكر فيها في الموضع المذكور كما في ١‏ الرافعي » فقال : ( فرع : لو جنى القن فمنع 
السيد من بيعه » واختار الفداء » ثم جنئ ففعل مثل ذلك. . يلزمه لكل جنايةٍ الأقل من 
أرشها وقيمته ) . 

( ولو أعتقه أو باعه » وصححناهما ) أي : العتق والبيع ( أو قتله. . فداه ) حتماً ؛ 
لأنه فوت محل حقه » وسبق في ( البيع ) بيان صحة بيعه وعدمه » وعتقه كعتق 
الفرهوفة +" إن كان نومير + “تقد بو لاوم “قاذ تعلق الأطير د والأفن )أي اقفن 
الأمرين ؛ لتعذر البيع » وبطلان زيادة راغب » ( وقيل : القولان ) السابقان ( ولو 
هرب ) العبد الجاني ( أو مات. . برىء سيده . إلا إذا طلب ) ليباع ( فمنعه ) لتعديه 


» ومحل الخلاف كما قال الإمام : إذا اعترف السيد بالجناية‎ ( : ]١584/5[ » العجالة‎ ١ قال في‎ )١( 
. وإلا. . فيقطع أن الأرش يتعلق بذمة العبد ) . انتهئ » وهو كلام عجيب . اه هامش (أ)‎ 

(5) الشرح الكبير( .)95901١/9١‏ 

60 روضة الطالبين (7560/9) . 
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ئ1 


0 أ سس م ل 1-6 وير 00 - 099 01 1 0 
وَلْو اختار الفداء. . فالاصح 53 أن له الؤؤجوع وَتسَْلِيمَه . ويمدي وَلده بألل » 


ا 1 2 58 8 هه 7 ين 8 
وَقيل : القؤلان »؛ وَجنايّاتها كوّاحدة في الأظهر . 


بالمنع » ويصير بذلك مختاراً للفداء . 

( ولو اختار الفداء.. فالآصح : أن له الرجوع وتسليمه ) ليباع ؛ لأنه وعدء 
ولا أثر له » واليأس لم يحصل من بيعه ٠‏ والثاني : يلزمه ؛ عملاً بالتزامه » هلذا إذا 
كان العبد حيّا ؛ فإن مات. . فلا رجوع له قطعاً . 

( ويفدي أم ولده ) أي : يتعين ؛ لأنه بالاستيلاد مانع من بيعها مع بقاء الرق فيها , 
فأشبه ما إذا جنى القن. . فلم يسلمه للبيع ( بالأقل ) من قيمتها والأرش ؛ كما لو امتنع 
من بيع الجاني ٠‏ ( وقيل : القولان ) السابقان في القن » والأصحٌ : الأول ؛ لعدم توقع 
راغب بالزيادة » فإن البيع ممتنع » بخلاف القن . 

( وجناياتها كواحدة في الأظهر ) فيلزمه للكل فداء واحد ؛ لأن الاستيلاد 
منرّل منزلة الإتلاف » وإتلاف الشيء لا يوجب إلا قيمة واحدةء ولأنها لو لم 
تكن مستولدة . وبيعت.. لم يظفر جميع الأولياء إلا بقيمتها فليقدر السيد 
مشترياً » والثاني : يلزمه لكل جناية فداء ؛ لأنه منع من بيعها عند الجناية الثانية ؛ 
كمافي الأولى » ورجحه البُلقيني » وحكئ عن الشافعي أنه قال : إنه أحب القولين 
ليه . 

والثالث : إن فى الأولرا قبل جتايثها الثانية .+ لزمه قذاء آخر »زلا . فواحد:» 

فعلى الأظهر : يشترك المجني عليهما أو عليهم على قدر جناياتهم » ومن قبض أرشاً. . 
حوصص فيه ؛ كغرماء المفلس إذا اقتسموا » ثم ظهر غريم أو غرماء » وكلما تجددت 
جناية . . تجدد الاسترداد . 

ومحل الخلاف : أن يكون أرش الجناية الأولئ كالقيمة » أو أكثر » أو أقل » 
والباقي من القيمة لا يفي بالجناية الثانية ؛ فإن كان أرش الأولئ دون القيمة وفداها به » 
وكان الباقي من قيمتها يفي بالجناية الثانية. . فداها بأرشها قطعاً . 


بس 


٠ 500‏ وَكَذَا إِنّْ ظَهَرَ بلا أنفضَالٍ 


4 رض 
ع 4 


في الأصَّحٌ » وَإلاّ. . قلا » أَوْ حَيَا وَبَقِيَ زّمَانا بلا ألم ثم مَاتَ. . فَلاَ ضْمَانَ » 567 


( فصل : في الجنين ) الحر المسلم ( غرة إن انفصل ميتاً بجناية ) تؤثر في الجنين 
من ضرب وإيجار دواء ونحوهما ( فى حياتها أو موتها ) لحديث أبي هريرة الثابت في 
لمحف :ذل اقطلص آم أنانامن تعيل > فريك إخداهها اعرف بر تقدلنها 
وما في بطنها » فاختصموا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقضئ أن دية جنينها 
رع آل ولندة: 1جواقضية وني الجر الاتعل افق )1 , 

وسميت النسمة من الرقيق غرة ؛ لأنها غرة ما يملكه ؛ أي : أفضله » وغرة كل 
شيء : خياره . 

وقوله : ( في حياتها أو موتها ) متعلق ب( انفصل ) أي : انفصل في حياتها 
بجناية » أو انفصل بعد موتها بجناية في حياتها . 

( وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح ) لتحقق وجوده ٠‏ والثاني : لا بد من تمام 
انفصاله ؛ لأن مالم ينفصل كالعضو منهاء وقياساً على انقضاء العدة » وسائر 
الأحكام . 

ويتفرع على الوجهين : ما إذا ضرب بطنها كران اين بدو ناتك الام 
بذلك » ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم جنئ عليها فماتت » فعلى الأصحٌ : تجب الغرة ؛ 
لتيقن وجوده » والثاني : لا تجب ؛ لعدم الانفصال . 

( وإلا ) أي : وإن ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر ( . .فلا ) غرة ؛ لأنا 
لا نتيقن وجود الجنين » فلا نوجب شيئاً بالشك . 

( أو حيّاً ) أي : أو انفصل حي ( وبقي زماناً بلا ألم » ثم مات. . فلا ضمان ) لأن 
الكلاهن “امات سمت اخ + 


00( صحيح البخاري ( 01/5١‏ ) » صحيح مسلم ( 95/1540) . 


١١ 


وَإِنْ مَاتَ حين خرج أو دام ألمة وَمَاتَ. . فديّة نفس . وَلوْ ألقث جَنِيئِيْن. . فغرّتان » 
7 ا ا ا ل رفم ا م ل ار 4 
200 ا 5 8 6 1 لوقه ار مكو 7 مه 0 ع 3 يي 
فى . . لد رَ ) . وهى عَبْدٌ أو أ ٠‏ مميز ميم من عيّب مبيع » والاصح : قبول كبير 


( وإن مات حين خرج ) وتم انفصاله ( أو دام ألمه » ومات ) منه ( . . فدية نفس ) 
لأنا تيقنا حياته » وقد هلك بالجناية فأشبه سائر الأحياء . 

( ولو ألقت جنينين. . فغرتان ) أو ثلاثة فثلاثة ؛ لأن الغرة متعلقة باسم الجنين 
فتعدد بتعدده . 

( أو يداً) أو رجلاً ولم ينفصل ١‏ . . فغرة ) لأن العلم حصل بوجود الجنين » 
والغالب على الظن أن يده بانت بالجناية » واليدان كاليد » وكذا الثلاث والأربع على 
الأصحٌ . 

( وكذا لحم قال القوابل : ١‏ فيه صورة خفية » ) لا يعرفها إلا أهل الخبرة بوجوده ‏ 
( قيل : أو قلن : ١‏ لو بقي.. لتصور» ) أي : لم تكن فيه صورة ظاهرة ولا خفية 
فعرفها القوابل » لكن قلن : ( إنه أصل آدمي ٠‏ ولو بقي. . لتصور وتخلق ) » فتجب 
الغرة ؛ كما تنقضي به العدة » والمذهب : لاغرة ؛ كما لا تصير أم ولدء وق سق 
إيضاح ذلك في ( باب العدد ) . 

( وهي ) أي : الغرة الواجبة ( عبد أو أمة ) كما نطق به الخبر ( مميز ) فلا يقبل من 
لا تمبيز له ؛ لأن الغرة الخيار » وغير المميز ليس بخيار ؛ لأنه يحتاج إل من يكفله » 
( سليم من عيب مبيع ) لآن المعيب ليس من الخيار ؛ فإن رضي به. . جاز . 

( والأصح : قبول كبير لم يعجز بهرم ) لأنه من الخيار ما لم تنقص منافعه » وهلذا 
ما نص عليه في ١‏ الأم » » والثاني : لا يقبل بعد عشرين سنة ؛ لأنه ينقص ثمنه حينئذ . 

( ويشترط بلوغها ) أي : بلوغ قيمة الغرة ( نصف عشر الدية ) أي : دية الأب » 
وهو خمس من الإبل » روي ذلك عن عمر » وعلي » وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 
قال الماوردي : ولم يخالفهم فيه أحد . فكان إجماع9" . 


.)7١8/15( الحاوي الكبير‎ )١( 


١ 


3-8 521 4 -ه 2 م وسة بعورة 


قَإِنْ فقث .. فَحَمْسَةٌ أتْعرة » وَقِيلَ : لآ يُشْتَرَط » فللفقدٍ قَيمَتْهًا 0 
وَعَلَىْ عَاقِلَةِ ألْجَاني » وَقِيلَ إن تعمد . : فكلئه . وَالْجَنينُ ألْيَهُودِيُ أو 
كَمُسْلِمٍ وَقِيلَ : هَدَرٌ وَآلأَصَحٌ : غْدَةٌ 7 غرّة مُسْلِمٍ . أ يت لابو م الو ار 200 


1١ 2‏ 
من 
ماك 
ظٍّ 
3 
با 
الم 


( فإن فقدت ) الغرة أو وجدت بأكثر من ثمن المثل ( . . فخمسة أبعرة ) لأنها مقدرة 
بالخمس عند وجودها » فعند عدمها يأخذ ما كانت مقدرة به » وإذا انتقل إلى الإبل عند 
فقد الغرة.. غلظنا إن كانت الجناية شبه عمد ؛ بأن يؤخذ حقة ونصف ء» وجذعة 
ونصف » وخلفتان » ولم يتكلموا في التغليظ عند وجود الغرة » لكن قال الروياني : 
ينبغي أن يقال : تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة » قال الرافعي : وهلدذ 
1 

( وقيل : لا ب يشترط ) إن تبلغ الغرة نصف عشر الدية ؛ لإطلاق لفظ العبد والأمة في 
الخبر ( فللفقد قيمتها ) علئ هلذا الوجه بالغة ما بلغت ؛ كما لو غصب عبداً فمات . 

( وهي ) أي : الغرة ( لورثة الجنين ) لو انفصل حيّا ئم مات ؛ لأنها دية نفس ٠‏ ولو 
جنت الحامل بشرب دواء أو غيره. . فلا شيء لها منها ؛ لأنها قاتلة . 

( وعليئ عاقلة الجاني ) لحديث أبي هريرة السالف أول الفصل”" , ( وقيل : إن 
تعمد ) بأن قصدها بما يلقي غالبا ( . . فعليه ) أي : على الجاني ؛ بناءً علئ أنه يتصور 
في ذلك العمد المحض » والأصحٌ : أنها على العاقلة ؛ بناءً على المذهب من كونه 
ل ل 
وحياته حت يقصد . 

و لا ل ال ا 
كمسلم ) فتجب غرة ؛ لأنه لا سبيل إلى الإهدار » ولا إلئ تجزئة الغرة » ( وقيل : 
هدر ) إذ لا سبيل إلى التسوية بينهما » والتجزئة ممتنعة . 

( والأصح : غرة ؛ كثلث غرة مسلم ) قياساً على الدية » وقد بسط الأَذْرّعي الكلام 
في هلذه المسألة » وذكر ما ملخصه : أن المذكور في ١‏ النهاية » في المسألة ثلاثة 


() الشرح الكبير( .)95782/١١‏ 
(؟) في( ص .)١5١‏ 


١7 


وَأَلرَقِيقٌ عَشْرٌ قِيمَة أمّهِ يَوْمَ لْجِنَايَة - وَقِيلَ : أَلإِجْهَاض - 0000 


أوجه : أحدها : أنه لا تجب فيه شيء من الغرة أصلاً » وإنما الواجب فيه عشر دية 
الأم » والثاني : أنه يجب جزء من الغرة » نسبته من الغرة كنسبة دية أهل الجنين من 
الدية الكاملة » ففي الجنين النصراني ثلث الغرة » وفي المجوسي جزء منسوب إلى 
ديته » والثالث : أنه يجب عبد كامل ؛ لأن التبعيض محذور . والتسوية بين المسلم 
والكافر ممتنعة » فيجب عبد نسبة قيمته من دية النصراني مثلاً خمس من الإبل من دية 
المسلم ؛ فالواجب على هلذا : غرة كاملة بالشخص ناقصة بالقيمة . 

ثم قال : إذا علمت هلذا. . علمت أن الوجه الأول في ١‏ المنهاج » : هو الثالث فيه 
لا غيره » وأنه ليس لنا وجه محقق أنه تجب فيه غرة كالغرة الواجبة في المسلم من غير 
فرق ؛ كما هو ظاهر عبارة الشيخين ٠‏ وأنه ليس لنا وجه بالإهدار » وأن القول به وهم 
قطعاً » ولم أر من صرح بالإهدار غير ١‏ المنهاج » » وهو خلاف نصوص الشافعي في 
كتبه » وخلاف ما عرف من مذهبه ضرورة . 

( والرقيق عشر قيمة أمه ) قياساً على الجنين الحر ؛ فإن الغرة فيه معتبرة بعشر 
ما تضمن به الأم » وسواء فيه القنة » والمديرة » والمكاتبة » والمستولدة » والذكر 
والأنثئ ؛ لاستوائهما فيما ورد في النص ٠‏ وهو الحر ( يوم الجناية ) عليها ؛ لأنه وقت 
الوجوب . 

( وقيل : الإجهاض ) لأن الجناية صارت نفساً اعتبر بدلها وقت استقرارها ؛ 
كالجناية على العبد إذا عتق ٠‏ والكافر إذا أسلم . 

وإطلاقه اعتبار يوم الجناية يقتضي : أنه سواء كانت القيمة فيه أكثر من وقت الإلقاء 
أو أقل » وبه صرح القاضي حسين وغيره » لكن الرافعي لما حك أن الأصح : اعتبا 
يوم الجناية. . علله بأن قيمته حينئذ أكمل غالباً » قال : فإن فرضت زيادة القيمة مع 
تواصل الآلام. . اعتبرت تلك الزيادة » قال الرافعي : وحقيقة هلذا الوجه النظر إلئ 
أقصى القيه"'" , ولهلذا عبر في « أصل الروضة » بأن الأصح المنصوص : أنه تعتبر 


.)69١5-518/٠١ ( الشرح الكبير‎ )1١( 


١. 


198 ها ا 6 0 م مكعم ل دمن 50 00 أذ “7 0 3 2 ف و 
لسَيّد » فإن كانث مقطوعة ٠»‏ والجنين سَليم. . مَتْ سَليمّة في الاصح » و تخمله 
م 


الْعَاقلَةُ في الأَظهّر . 


القيمة أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض"؟ . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : ما إذا انفصل الجنين حبّاً » ومات من أثر الجناية. . 
فإن فيه قيمته يوم الانفصال وإن نقصت عن عشر قيمة الأم . 

( لسيدها ) أي : تكون الغرة لسيد الأمة ؛ لأنه المالك . 

وعبارة « المحرر » كه الشرح » : للسيد”"' ؛ يعني : سيد الجنين » وهو 
الصواب ؛ لأن الجنين قد يكون لشخص وْصّيَ له به » وتكون الأم لاخر . فالبدل 
ليذه لاالسيدها : 

( فإن كانت ) الأم ( مقطوعة ) الأطراف ( والجنين سليم.. قومت سليمة في 
الأصح ) كما لو كانت كافرة والجنين مسلم ؛ فإنه يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة ٠‏ 
والثاني : لا تقدر فيها السلامة ؛ لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي » وفي تقدير خلافه 
بعد » بخلاف صفة الإسلام وغيره » كذا علله الرافعي”" » وهو يفهم أن صورة المسألة 
في نقص الأم من أصل الخلقة » وهو مخالف لتعبيرهم بالمقطوعة . 

وقد يوهم كلام المصنف : أنه لو كان الجنين مقطوعا » والأم سليمة. . قومت 
مقطوعة » وليس كذلك ٠‏ بل تقوم سليمة أيضاً على الأصحٌ ؛ لأن نقصان الجنين قد 
يكون من أثر الجناية » واللائق التغليظ على الجاني لا التخفيف . 

فلو قال : ( وعكسه ). . لشمل هلذه الصورة . 

( وتحمله ) أي : بدل الجنين ( العاقلة في الأظهر ) هلذا هو الخلاف في أن الرقيق 
هل تحمله العاقلة ؟ وقد سبق . 


. روضة الطالبين (9/؟/7)‎ )١( 
. ) 055/٠١ ( الشرح الكبير‎ » ) 5١ زفق المحرر( ص"5‎ 
.)91١/1٠١ ( الشرح الكبير‎ )9( 
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[ في كفارة القتل ] 

تج بِالْقئلٍ مَارَة وَإِنْ كَانَ لْقَاتِلُ صَبِيَآ ٠‏ وَمَجْنُوناً » وَعَبْدا » وَْمَيآ » وَعَامداً , 
وَمُخْطئاً . ٠‏ وَمُتْسَيْآبقئلِ مُسْلِم - وَلَوْيِدَار حَرْبِ دَفَدسي 577111111111 

( فصل : تجب بالقتل كفارة ) لقوله تعالئ : ومن قَنْلَ مُؤْمِنًا حَطَكًا فَتَحررُ وَقبَةَ 
مك4 . 

وخرج ب( القتل ) : الأطراف . والجراحات . فلا كفارة فيها ؛ لعدم الورود . 

( وإن كان القاتل صبيّاً و مجنوناً ) لأن الكفارة من باب الضمان » ويفارق وقاعهما 
في رمضان ؛ فإنه لا كفارة عليهما ؛ لعدم التعدي منهما » والتعدي شرط في وجوب 
تلك الكفارة » وللولي الإعتاق عنهما من مالهما ؛ كما يخرج الزكاة والفطرة منه » فلو 
أعتق الولي من مال نفسه عنهما. . قال البغوي : إن كان أب أو جدَاً. . جاز » وكأنه 
ملكهما ثم ناب عنهما في الإعتاق » وإن كان وصبّا أو قيّمآً.. لم يجز حتئ يقبل 
القاضي لهما التمليك » وأقراه''' » ولا يصوم الولي عنهما بحال » فلو صام الصبي في 
صباه. . أجزأه على الأصحٌ . 

( وعبداً وذميّاً ) كما يتعلق بفعلهما القصاص والضمان » ويتصور إعتاق الذمي 
للمسلم ؛ بأن يسلم في ملكه . أو يقول لمسلم : ( أعتق عبدك عن كفارتي ) » فإنه 
يصح على الأصحٌ . 

( وعامداً ) كالمخطىء » وأوليل ؛ لأن الكفارة للجبر » والعامد أحوج إليها . 
ومثله شبه العمد . ( ومخطتاً ) بالإجماع . 

( ومتسبباً ) لأنه كالمباشر في الضمان » فكذا في الكفارة ( بقتل مسلم ولو بدار 
حرب ) وإن لم يجب فيه القصاص ولا الدية ؛ لقوله تعالئ : # فَإِن كانت من هَوْمٍ عدو 
ا ُوَهْوَ مُؤّمتٌ »# » وسواء ظن كفره » أو تترس به العدو . 

( وذمي ) لأنه آدمي مضمون » وفي معناه : كل معصوم بأمان أو عهد . 


(1) التهذيب 507/9 ) ء الشرح الكبير ( 515/٠١‏ ) » روضة الطالبين 781/9 ) . 
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( وجنين ) لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك"'' . قال ابن المنذر : ولا أعلم فيه 
خلافاً . 

( وعبد نفسه ) لعموم الآية وإن كانت القيمة لا تجب ؛ لأنها لو وجبت. . لوجبت 
عليه له » بخلاف الكفارة » فإنها حق لله تعالئ . 

( ونفسه ) أي : وتجب الكفارة علئ قاتل نفسه ؛ لحق الله تعالى » وتخرج من 
تركته » ويحرم عليه قتل نفسه . كما يحرم على غيره قتله » ( وفي نفسه وجه ) أنها 
لا تجب عليه إذا فعل ذلك ؛ كما لا يجب الضمان بالمال . 

ويستثنىا من إطلاقه وجوب الكفارة بالقتل : الجلاد القاتل بأمر الإمام إذا جرئ علئ 
يده قتل غير مستحق » وهو جاهل به. . فإنه لا كفارة عليه ؛ لأنه سيف الإمام » وآلة 
سياسته » ذكراه في الاستيفاء من الحامل”" . 

( لا امرأة وصبي حربيين ) وإن كان يحرم قتلهما ؛ لآن المنع من قتلهما ليس 
لحرمتهما ورعاية مصلحتهما » ولذلك لا يتعلق به ضمان . وإنما هو لمصلحة 
المسلمين حتئ لا يفوتهم الارتفاق بهم . 

( وباغ وصائل ) قتلا دفعاً ؛ لأنهما لا يضمنان فأشبها الحربي » وكذا لا يجب على 
الباغي بقتله العادل على الأصحٌ . 

( ومقتص منه ) إذا قتله المستحق للقود ؛ لأنه مباح الدم بالنسبة إليه » ولا يجب 
أيضاً بقتل المرتد » وقاطع الطريق » والزاني المحصن » ولا علئْ من أصاب غيره 
بالعين » واعترف أنه قتله بالعين ؛ كما لا قصاص ولا دية عليه ؟؛ لأن ذلك لا يعد 
مهلكاً وإن كانت العين حقَّا » والفاعل لذلك التأثير هو الله تعالى » ثم قيل : تنبعث 
جواهر لطيفة غير مرئية فتخلل المسام ٠‏ فيخلق الله تعالى الهلاك عندها » وقد أمر 
صلى الله عليه وسلم العائن أن يتوضأ » وفسره مالك بأن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه 


. )١١5/8( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. ) 558/90 روضة الطالبين‎ » ) 174/٠١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 
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وَعَلَىْ كل مِنَ ألشْرَكَاءِ كَفَارَةٌ في آلأَصَحّ ٠‏ وَعِيَ كَظِهَار لَاكِنْ لا إطْعَامَ في الأَظْهَرٍ . 


وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره ؛ أي : ما يلي جسده من الإزار » وقيل : وركه . 
وقيل : مذاكيره » قيل : ويصب على رأس الذي أصيب بالعين . 

ورجح الماوردي إيجاب ذلك ٠‏ وبه قال بعض العلماء 

قيل : وينبغي للسلطان : منع من عرف بذلك من مخالطة الناس » ويأمره بلزوم 
بيته » ويرزقه ما يكفيه إن كان فقيراً ؛ فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر 
رضي الله عنه من مخالطة الناس . ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة » فيقول : 
( اللهم ؛ بارك فيه ولا تضره ) » وأن يقول : ( لا قوة إلا بالله » ما شاء الله ) . 

( وعلئ كل من الشركاء كفارة في الأصح ) أما العمد. . فكالقصاص ٠»‏ وأما في 
غيره.. فلأن فيها معنى العبادة » وهي لا توزع » وفارق الدية ؛ لأنها تتبعض » 
والثاني : على الجميع كفارة واحدة ؛ كقتل الصيد . 

( وهي كظهار ) في الترتيب فيعتق أولاً ؛ فإن لم يجد. . فيصوم شهرين متتابعين ؛ 
للآية ( لكن لا إطعام ) عند العجز عن الصوم ( في الأظهر ) إذ لا نص فيه » والمتبع في 
الكفارة النص لا القياس » ولم يذكر الله تعالئ في كفارة القتل غير العتق والصيام . 

ولا يحمل المطلق على المقيد في الظهار ؛ لأن المطلق إنما يحمل على المقيد في 
الأوصاف دون الأصل ؛ بدليل أن اليد المطلقة في التيمم حملت على المقيد بالمرافق 
في الوضوء ؛ لأنه كالوضوء ٠‏ ولم يحمل إغفال ترك الرأس والرجلين في التيمم علئ 
ذكرهما في الوضوء ؛ لأنهما أصل ٠‏ والثاني : تجب ؛ قياساً علئ كفارة الظهار 

ومحل عدم جواز الإطعام : في الحياة » فلو مات قبل الصوم. . أخرج من تركته 
لكل يوم مد لا بطريق البدلية » بل كمن فاته صوم شيء من رمضان » والقول في صفة 
الرقبة والصيام والإطعام إن أوجبناه. . علئ ما سبق في ( الكفارات ) . 
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كن سكب وح وك ال والعسامرٌ 
بحرن أ بط كاعرو التو و 1د : 0 
القاضي ٠‏ وَقِيلَ : يُعْرضٌ عَنْهُ وَأَن يعن آلْمُدَعَئْ عَلَيِهِ » فلو قَالَ : قتَلَهُ أَحَدُهُمْ ). . 


َم ُحَلّفْهُمُ الْقَاضي في ألأَصَّمّ . ون امح ا 7 وب سنو نا و ما ات يمف متسل وده 


( كتاب دعوى الدم والقسامة )”") 

والشهادة على الدم ؛ إذ الباب مشتمل على الأمور الثلاثة . 

واستفتحه في ١‏ المحرر ) بحديث : " لْبينَهُ على الْمُدَعِي » وَالْيَمِينُ على الْمُدّعَىْ 
عَلَيِْ إلا في الْقَسَامَةِ »”"2 » وفي إسناده لين”" . 

والقسامة بفتح القاف : اسم للأيمان » وقيل : اسم للأولياء » وأول من قضئ بها 
الوليد بن المغيرة في الجاهلية فأقرها الشارع في الإسلام . 

( يشترط ) لصحة دعوى الدم ( أن يفصل ما يدعيه من عمد و خطأ ) و شبه عمد 
( وانفراد وشركة ) وبيان عدد الشركاء إن كان المدعئ به المال دون القصاص ؛ 
لاختلاف الأحكام بذلك . 

وقد يفهم : أنه يكفي قوله : عمداً أو خطأ » من غير بيان صفته » وليس كذلك . 

( فإن أطلق. . استفصله القاضي ) ندباً » وقيل : حتماً » ( وقيل : يعرض عنه ) 
ولا يستفصله ؛ لأنه ضرب من التلقين » ومنع الأول كونه تلقيناً » بل التلقين أن يقول 
له : ( قل : قتله عمداً أو خطأ ) . 

( وأن يعين المدعئ عليه » فلو قال : ١‏ قتله أحدهم » ) أي أحد المدعئ عليهم 
(. .لم يحلفهم القاضي في الأصح ) للإبهام ؛ كما لو ادعئ ديناً على أحد رجلين » 
والثاني : يحلفهم ؛ للحاجة ؛ لأن القاتل يخفي القتل » ويعسر على الولي معرفته » 
ولا ضرر عليهم في يمين صادقة . 
)1١(‏ هلذا شطر بيت موزون . اه هامش ( أ) . 


(؟) المحرر0(وص8١:1).‏ 
() أخرجه الدارقطني »)١١١/(‏ والبيهقي (8/ ١77‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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وَيَجْرِيَانِ في دَعوّئ غصّب و رق وإلآفي ١‏ وَإِنَّمَا نمم من مُكَل مُلْتِمٍ على مفله . 
وَلو أَذَّعى أَنْفرَادَهُ بلقل نم أدَعَىْ عل أ 27 تشْمّع ألتاقة از حهذا ووفقة 
2 1 1 0 

خيرة لم يَبَطل أصل الدعوّى في الأظهّر اف اد وه الاق اق رق ل لبف" نوه ع 4 اه لم وا سا اه لع ره 


( ويجريان في دعوئ غصب وسرقة وإتلاف ) ونحوها ؛ كما إذا ضل ماله. . فيدعي 
على جمع حاضرين أن أحدهم أخذه ؛ إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيار » 
والمباشر له يقصد الكتمان » فأشبه الدم . 

وضابط محل الخلاف : أن يكون سبب الدعوى ينفرد به المدعئ عليه » فيجهل 
تعيينه » بخلاف دعوى القرض والبيع وسائر المعاملات ؛ لأنها تنشأ باختيار 
المتعاقدين » وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه . 

( وإنما تسمع ) الدعوئ بالدم وغيره ( من مكلف ) فلا تسمع من صبي ومجنون ؛ 
لإلغاء عبارتهما ( ملتزم ) فلا تسمع من حربي ؛ لأنه لا يستحق قصاصاً ولا غيره ( على 
مثله ) فلا تسمع الدعوئ على صبي ولا مجنون ولا حربي . 

ودخل في المكلف : المحجور عليه بالسفه والفلس والرق ؛ لأن المقصود من 
الدعوى الإقرار » ولو وجد. . لترتب عليه مقتضاه » فتسمع الدعوئ على العبد فيما 
يقبل إقراره به » وكذا على السفيه بحد القذف والقصاص . 

( ولو ادعى انفراده بالقتل ثم ادعئ على آخر ) أنه شريكه أو منفرد ( . .لم تسمع 
الثانية ) لما فيه من تكذيب الأولئ ومناقضتها . 

نعم ؛ لو صدقه الثاني.. ووخذ بها على الأصمٌ ؛ لأن الحق لا يعدوهما ء 
ويحتمل كذبه في الأولئ وصدقه في الثانية . 

وقد يفهم كلامه : بقاء الدعوى الأولئ بحالها » وليس كذلك » فلو لم يقسم على 
الأولئ » ولم يمض حكم. . لم يمكن من العود إليه . 

( أو عمداً » ووصفه بغيره ) أي : بالخطأ أو شبه العمد ( . . لم يبطل أصل الدعوئ 
في الأظهر ) لأنه قد يظن الخطأ عمداً » وحينئذ يعتمد تفسيره » ويمضي حكمه » وقال 
ابن داوود في «١‏ شرح المختصر» : لا بد من تجديد الدعوئ بالخطأ ‏ والثاني : 
تبطل ؛ لأن في دعوى العمد اعترافاً بأنه ليس بمخطىء » فلا يقبل رجوعه عنه . 


١ لك‎ 


7 ل “ا واه و لطر عر ان رع 2 فى تقوم 2:2 و امي بحل 

0 5 6ه ألمي ان 3 3 30 
تثنث الْقسَامَة في ألقثل بِمَحَل لوْثِ » وَهُوَّ : قرينة لصدق المدعي ؛ بان وجد قتيل في 

112 لون ف م ورك اخ ااي الي فاك يس شعو م واظل 

مَل أز قَة صَغِيرَة لِأعدَائِِ » أذ تَموْقَعَنهُ جمد . ا 00 1 


( وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث ) لقصة عبد الله بن سهل في 
المتضيدن 36 . 

( وهو) أي : اللوث ( قرينة لصدق المدعي ) سمي بذلك ؛ لأن أصل اللوث في 
اللغة : هو القوة » وقيل : الضعف ». فكأنه حجة ضعيفة ( بأن وجد قتيل في محلة ) 
منفصلة عن البلد الكبيرة » ( أو قرية صغيرة لأعدائه ) لآن قصة عبد الله بن سهل 
هنكذا كانت » فإن أهل خيبر أعداء الأنصار » ووجوده بقرب المحلة أو القرية كوجوده 
بها . 

ويشترط : ألا يساكن الأعداء غيرهم ؛ لاحتمال أن الغير قتله » و يشترط : ألا 
يخالطهم غيرهم حت لو كانت القرية علئ قارعة الطريق وكان يطرقها المارة 
والمجتازون » فلا لوث أو لا يشترط ؟ وجهان. أصحهما في «الروضة' 
و« أصلها » : الثاني" , فإن خيبر يطرقها الأنصار » ولكن حكيى في « شرح مسلم » 
عن الشافعي : الاشتراط » وقال في « المهمات » : إنه الصواب الذي عليه الفتوئ » 
فقد نص عليه الشافعي » وذهب إليه جمهور الأصحاب » بل جميعهم إلا الشاذا" . 

( أو تفرق عنه جمع ) في دار دخلها عليهم ضيفاً » أو دخلها معهم لحاجة » أو في 
مسجد ء أو طريق » أو ازدحم قوم علئ بئر » ثم تفرقوا عن قتيل ؛ لقوة الظن هنا 
أيضاً » ولا يشترط هنا كونهم أعداءه . 


)00 وهي : أن عبد الله بن سهل انطلق هو ومُحيّصة بن مسعود إلئ خيبر » وهي يومئذ صلح » فتفرقا » فأتئ 
مُحيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً » فدفنه » ثم قدم المدينة » فانطلق 
عبد الرحمان بن سهل ومُحيّصة وخويّصة ابنا مسعود إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذهب 
عبد الرحمان يتكلم » فقال عليه السلام : ١كَبّرْ‏ كبّزء» وهو أحدث القوم » فكت » و لكلما» 
فقال : ١‏ أَتَْلقُونَ وََسْتَحُونَ هم صَاحِبكُمْ » أَوْ قَاتلكُمْ ؟ » قالوا القن رهن ددسي 
يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَميناً منَهُمْ » » قالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار » فعقله صلى الله عليه وسلم من عنده 
[صحيح البخاري ( 17/7 ) » صحيح مسلم ( 1779 )] اه هامش (1) . 

(؟) روضة الطالبين ( ٠١/٠١‏ ) » الشرح الكبير(١١/9١).‏ 

فر شرح صحيح مسلم ( ١55/١١‏ )2 المهمات (511/8) . 


١١ 


لخر وَإلا. . ا" 01 0 ا 


نعم ؛ يشترط كونهم محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل » وإلا.. لم 
مارفا رك تم 

( ولو تقابل صفان لقتال . وانكشفوا عن قتيل » فإن التحم قتال ) أي : اختلط 
بعضهم ببعض ٠»‏ أو كان سلاح أحد الصفين يصل إلى الآخر برمي أو غيره ( . . فلوث 
في حق الصف الآخر ) لأن الظاهر : أن أهل صفه لا يقتلونه » ( وإلا ) أي : وإن لم 
يلتحم » ولا كان يصل السلاح . . فاللوث ( في حق صفه ) لأن الظاهر : أنهم قتلوه . 

( وشهادة العدل ) الواحد بأن فلاناً قتله ( لوث ) لحصول الظن بصدقه ٠»‏ وسواء 
تقدمت شهادته على الدعوى أو تأخرت ؛ كما جزم به في « أصل الروضة » » والرافعي 
أبداه بحثاً » وهو رأي الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب : أن سبيلها سبيل سائر 
الا اي ري المي اجر لط ري الي . فلا يكون لوثاً » بل 
يحلف معه يمينا واحدة » ويستحق المال » صرح به الماوردي”") 

وكا عار كان هود زر الي 2١‏ حرط ١‏ دولل الي لي 
لاحتمال التواطؤ في حالة الاجتماع . والأصحٌ : المنع » واحتمال التواطؤ » كاحتمال 
الكذب في شهادة الواحد » وما صححه من عدم اشتراط تفرقهم جرى عليه في « أصل 
الروضة » » واعترض : بأن الرافعي قال : إنه الأقوئ » وأراد من جهة البحث 
لا النقل » وصرح بأن المشهور : أنه لا يكون لوث » ونقله في ١‏ المطلب » عن النص » 
وقال : إنه الذي أورده سليم » وحكاه ابن الصباغ عن الأصحاب . قال في 
« المهمات »© : فتعين أن تكون الفتوئ عليه" . 

وتعبيره بالجمع : يخرج الاثنين » والذي في ١‏ الشرح » و«الروضة» عن 
61١(‏ روضة الطالبين ( ١١/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( ١7/١١‏ )» نهاية المطلب )١١/19/(‏ . 


(؟) الحاوي الكبير (15/١6؟1).‏ 
(9) الشرح الكبير ( 17/1١‏ ) » روضة الطالبين ( ١١/٠١‏ ) » المهمات (559/8 ) . 


١6 


عع برو 


فاستيء وَلَوْقَالَ أَحَدَهُمَا ا ا ل ( عَمُرو 
وَمَجهُولَ لف كز 1 1 عيّنه 1 1 1 1[ 1 1 ا 


« التهذيب» : أن شهادة عبدين أو امرأتين كشهادة الجمع » واعتمده في 
« المهمات » » ونقله عن جزم الماوردي » قال : وحكاه عنه في ١‏ البحر » وارتضاه ٠‏ 
وجزم به الخوارزمي في « الكافي » » ومحمد بن يحيئ في « المحيط 6" . 

( وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ) لأن الغالب أن اتفاق الجمع الكثير 
على الإخبار عن الشيء كيف كان. . لا يكون إلا عن حقيقة » والثاني : لا ؛ لأنه 
لا عمل على قولهم في الشرع » والثالث : لوث من غير الكفار » ومن أقسام اللوث 
لهج الخاص والعام ؛ بأن فلاناً قتل فلاناً » نقلاه عن عن البغوي وأقراه””) 

( ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه : ) مثلاً ( « قتله فلان» » وكدبه الأخن. . بطل 
اللوث ) لأن الله تعالل أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه » وأنه 
لا يبرئه » فعارض هلذا اللوث مسقط ». ( وفي قول : لا) يبطل ؛ لأن في سائر 
الدعاوئ لا يسقط بتكذيب أحد الوارثين حق الثاني » فيحلف المدعي خمسين يمينا » 
ويأخذ حقه من الدية » ( وقيل : لا يبطل بتكذيب فاسق ) لأن قوله غير معتبر في 
الشرع ٠‏ والأصحٌ : أنه لا فرق بينهما » فإن قول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول ؛ 
لانناء الهيمة . 

ومحل الخلاف : بالنسبة إلى المدعي » أما بطلانه بالنسبة إلى المكذب. . فلا 
خلاف فيه ؛ كما صرح به في ١‏ البيان » وغيره”" . 

( ولو قال أحدهما : « قتله زيد ومجهول » » وقال الاخر : « عمرو ومجهول ©2. . 
حلف كل علا من عينه ) لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عينه الآخر » وكذلك 


2000 الشرح الكبير ( 17/١١‏ ) » روضة الطالبين ( »)١١/٠١‏ المهمات )50١/8(‏ . 
(؟) الشرح الكبير ( 18/١١‏ ) » روضة الطالبين ( .)١5/٠١‏ 
(*) البيان ( 7/17 1751). 


١017 


وَل ربع دِيَِ ٠‏ وَلَوْ أَْكَرَ آلْمُدعَئ عَلَْ آللَوْتَ فِي حَمَِ ققَالَ : ( لَمْ أكُنْ مَم آلْمْتموْقِينَ 


عَنَهُ ؛.. صُدَّقَ بِيمينِه . وَلَوْ طَهَرَ لَوْتُ ِأَصْلٍ قَثْلٍ دُونَ عَمْدٍ وَحَطَإ. . قلا قَسَامَةَ ني 


لأس . ولا يسم في طرفي تاف مال » إلا في عبد في الأطهر ابغلت 
لْمُدَّءِ عِي عَلَىْ قدْلٍ أدَعَاهُ > حمسين لححسن يمنا : وك ع لوده ماروا ا وا عايق ابيع واذو ه لأو رن" بلطتي ف هد وطلاب له حو أ 


بالعكس . ( وله ربع دية » لاعترافه علئ أن الواجب علئ من عينه نصف الدية » وحصته 
منه النصف . 

( ولو أنكر المدعئ عليه اللوث في حقه » فقال : ١‏ لم أكن مع المتفرقين عنه » ) 
أي : القتيل ( . .صدق بيمينه ) لاحتماله » والأصل براءة ذمته من القتل » وعلى 
المدعي البينة علئ قيام الأمارة التي يدعيها . 

( ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ. . فلا قسامة في الأصح ) لأن مطلق 
القتل لا يفيد مطالبة القاتل » بل لا بد من ثبوت العمدية » ولا مطالبة العاقلة » بل لا بد 
أن يثبت كونه خطأ » أو شبه عمد والثاني : نعم ؛ لأنه إذا ظهر القاتل. . خرج الدم 
عن كونه باطلاً مهدراً . 

( ولا يقسم في طرف وإتلاف مال ) لأن النص ورد في النفس ٠‏ وهي أعظم من 
غيرها » ولهلذا اختصت بالكفارة » فلا يلحق بها ما دونها . 

ولو قال المصنف : ( ولا يقسم فيما دون النفس ). . لكان أخصر وأعم ؛ لشموله 
الجراحات . 

( إلا في عبد في الأظهر ) هنذا الخلاف مبني على الخلاف في أن بدل العبد تحمله 
العاقلة أو لاء والأظهر : أنها تحمله » ولا فرق في العبد بين القن والمدبر وأم الولد 
والمكاتب . 

( وهي ) أي : القسامة ( أن يحلف المدعى علا قتل ادعاه خمسين يميئاً ) لحديث 
سهل بن أبي حَثْمة9"© » وسز مين تووم رت اله على المدعي ٠.‏ والممين 


000 سبق تخريجه في( ص ١9١‏ ) . 
(6) أخرجه بلفظه الترمذي ( 0١‏ )ء والدارقطني ( 197/4 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله - 


١ 


وَل يُشْبرَط مُوَالتَهًا عَلَى َلْمَذْهَبٍ » وَلَوْ تَحَلَلْها جو أذ إغماءة. ينل :ولو نات . 


لَمْ يبن وَارِنْهُ عَلَى ألصَّحِيح . م ا وي ا 


وقد جاء استثناء القسامة أول الباب ؛ لأن جانب المدعي قوي باللوث » فتحولت 
اليمين إليه ؛ كما لو أقام شاهداً في غير القسامة » وسواء النفس الكاملة والناقصة ؛ 
كالمرأة والكافر » فيحلف لكل دية خمسين يميناً على الأصح ؛ لخطر النفس . 

وقيل : إن الخمسين تقسط على الدية الكاملة » فيحلف في المرأة خمسة وعشرين 
يمينا » وفي اليهودي سبعة عشرء ويقول في يمينه في كل مرة : ( لقد قتله هنذا ) , 
ب ا رن م ساسم ورا سان وفيا ااه 
01 رقن لكر سعدا أركا أن اعون 

( ولا يشترط موالاتها على المذهب ) لأن الأيمان من جنس الحجج » والتفريق في 
ا ا ب اهلقا ها عريان اراد لكي 0ع 
وقيل : يشترط ؛ لأن للموالاة وقعاً في النفوس ٠‏ وأثراً : في الزجر والردع » وهلذا هو 
الأشبه في اللعان . 

وفرق بينهما : بأن اللعان أولئ بالاحتياط ؛ لأنه تتعلق به العقوبة البدنية » ويختل به 
النسب » وتشيع الفاحشة . 

( ولو تخللها ) أي : الأيمان ( جنون أو إغماء.. بنئ ) إذا أفاق » ولا يجب 
الاستئناف » أما إذا لم نشترط الموالاة.. فظاهر » وأما إذا اشترطناها. . فلقيام 
العذياة بخلات مالو لفاك أونات فى النائياه » فإن القاضي الثاني يستأنف 
على الأصمٌّ » قالا : وحكي عن نص ١‏ الأم » أنه يبني » وصححه الروياني” '" 

( ولو مات ) قبل تمام القسامة ( . . لم يبن وارئه على الصحيح ) المنصوص ؛ لأن 
الأيمناك #كالححة الواحدة :"ولا يجوز أن يدن أحذ شيعا بيمين غيره +” والثاتي : 


35 عنهما » والشطر الثاني من الحديث أخرجه البخاري ( 7515 )» ومسلم 171١١(‏ ) عن أبن عباس 
رضي الله عنهما . 

)١(‏ في (ز):(أوصفةأولقب). 

زفق الشرح الكبير ( 75/١١‏ ) » روضة الطالبين ( 2١1/١١‏ . 

(9) الشرح الكبير ( 7/1١‏ ) » روضة الطالبين ( 1١1/١١‏ ) . 


١ هه‎ 


وَلوْ كان ل ف 2 وُرَعَتْ بِحَسَب الآرتك وَجبِرَ الك وَفي قَوْلٍ تل ع 


1 


حَمْسِينَ . ردك عزف . حَلَفَ الآحَدُ حَمْسينَ» وَلَوْ غَابَ. . حَلَفَ اَلآخَر حَمْسينَ 
وَأَحَدَ حصّتَهُ » وَإِلا. ا ا م ا 


وَألْمَْدُودَةَ عَلَى الْمْدَعِي أو عَلَى أَلْمُدَ ع عَلَيْهِ مَعْ لَوْثِ وَأَلْيَمِينَ مع شَاهِدٍ. احمسون 


يبني ؛ لأنا إذا كنا نبني يمين بعض الورثة علئ بعض في توزيع الخمسين عليهم . . فبناء 
الوارث عل يمين:المورث أولئن . 

( ولو كان للقتيل ورثئة. . وزعت بحسب الإرث ) لأن ما يثبت بأيمانهم يقسم عليهم 
كذلك . ( وجبر الكسر ) لأن اليمين الواحدة لا تتبعض .» فإذا كان الورثة ثلاثة بنين. . 
حلف كل واحد سبعة عشر » ( وفي قول : يحلف كل خمسين ) لأن العدد في القسامة 
كاليمين الواحدة في غيرها . 

وفرق الأول : بأن اليمين الواحدة لا يمكن قسمتها » بخلاف أيمان القسامة » 
وهلذا القول مبني علئ أن الدية تثبت للوارث ابتداءً » والآول مبني علئ أنها تث, تفىكت 


للمقتول ابتداء . 
( ولو نكل أحدهما. ال مر 
وأخذ حصته ) وكذا لو كان صغيراً ؟ لأن الدية لا : تستحق بأقل منها » ( وإلا ) أي : وإن 


لم يحلف ( . . صبر للغائب ) فإذا حضر . . حلف ما يخصه . 

( والمذهب : أن يمين المدعئ عليه بلا لوث » والمردودة على المدعي أو على 
المدعئ عليه مع لوث واليمين مع شاهد. . خمسون ) 

أما في الأولئ : وهي ما إذا ادعى القتل بغير لوث » وتوجهت اليمين على المدع 
علي ذالانها يمن سيرع في ادعو القتل ؛ لعدم البينة » فوجب أن تغلظ بزيادة 
العدد ؛ كما إذا كان 5 ل 
يفيد البداءة بالمدعي ٠‏ بدليل أنه لو نكل. . حلف المدعئ عليه خمسين يميناً » ومنهم 
ع اقلق :لذ دروالطرق الثاني :يكن قرلين ايه لمارا اج لاو ويف 


2000 وقع في ١‏ العجالة » 5/51 ]١5١‏ : وجه عدم التخ لتغليط » وهو سبق قلم : اه هامش (1أ) . لكن في 
المطبوع منه : ( وجه التغليظ ) . 


١5 


م ما وري و الى 216 نه 5 00 300 م للم 
وَتَجبُ بِالْقسَامَةِ فى قثل ألْخَطأْ وَسْبْهِ أَلْعَمْدِ ديه على العاقلة » وَفِي الْعَمْدٍ على المقسم 
0 َُ 2111117 - م ص ا ام و 998 ا 
وو 5 2 اس 5 

عليه » وَفِي القديم : قصاص . مر ا لأا ال جا مط قا مد او لوا جه أوسا لزه بقل واف رخ اليه 


مقابله : أنها يمين في جانب المدعئ عليه ؛ لقطع الخصومة » فلا تغلظ بالعدد ؛ كسائر 
الدعاوى . . 

وأما في الثانية : وهي ما إذا نكل المدعئ عليه فردت اليمين عليه » ولم يكن ثم 
لوث » فليس فيها طريقة » بل قولان » وهي أولئ بالتعدد من الذي قبلها ؛ لأن جانب 
المدعئ عليه معتضد بالأصل : وهو البراءة » وجانب المدعي بالعكس ؛ لأنه يريد 
بيمينه إثبات خلاف الأصل . 

وأما في الثالثة : فالأصحٌ : القطع فيها بما ذكره ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ فَبْرِيكُمْ 
يَهُودُ بِحَمْسينَ يَمِينآً !2 » جعل أيمان المدعى عليهم بعدد أيمان المدعين . 

وأما الرابعة : فليس فيها طريقان أيضا بل قولان » والأظهر : التعدد » وأطلق 
الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد”" » وينبغي أن يقيد بالعمد » أما قتل الخطأ وشبه 
العمد. . فيحلف مع الشاهد يميناً واحدة ؛ كما قدمناه عن تصريح الماوردي في الكلام 
عل أن شهادة العدل لوث . 

( وتجب بالقسامة في قتل الخطأ وشبه العمد دية على العاقلة ) لقيام الحجة بذلك ؛ 
كما لو قامت بينة » ( وفي العمد على المقسم عليه ) ولا قصاص ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ إِمَا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ » وَإِعَا أَنْ تؤِْنُوا بحَرْبٍ 76" . فأطلق 
إيجاب الدية ولم يفصل . ولو صلحت الأيمان للقصاص . . لذكره » ( وفي القديم : 
قصاص ) لقوله عليه السلام : « أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَّ صَاحِبِكُمْ ؟ 276 » وأجاب 
الأول : بأن التقدير : ( بدل دم صاحبكم ) » وعبر بالدم عن الدية ؛ لأنهم بأخلوتها 
يسبيب الدم + 


.)١90١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)5؟١/٠١‎ ( روضة الطالبين‎ ») 75/١١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 
. أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الأحكام » باب : الشهادة على الخط المختوم‎ 69 


(5:) سبق تخريجه ( ص .)١90١‏ 


١ /اه‎ 


َو أدعَى عَمْدا بلَؤثِ عَلَى تلان حَصَرَ أَحَدُهُمْ. أكسوطاة عقيين وأغد ذلك الذي 
فَإِنْ حَضر آخَرد. . أَقْسَمّ عَلَيْهِ حَمْسِينَ » وَفِي قَوْلٍ : حمسا وعِطْرِينَ إن َم يكن كه في 
الأنمان + وإلا: في الاي ها َه على صِكةٍ آلْقَسَامَة في عب آلْمَُعَئ عَلَيْ؛ 
لدم . أفْسَم ولو مك لقَلٍ عَْدِِ » وَمَنٍ أؤْتك. . 


( ولو ادعئ عمداً بلوث علئ ثلاثة حضر أحدهم. . أقسم عليه خمسين . وأخذ ثلث 
الدية ) من ماله على الجديد . وعلى القديم : له القصاص منه . 

( فإن حضر آخر ) وأنكر ( . . أقسم عليه خمسين ) لأن الأيمان السابقة لم تتناوله » 
أما إذا أقر. . فإنه يقتص منه بإقراره إن كان القتل عمداً بشرطه ولا قسامة » ( وفي 
قول : خمساً وعشرين ) كما لو حضرا معاً . فإنه يقسم خمسين عليهما ٠‏ فيخص 
الواحد من الخمسين النصف ( إن لم يكن ذكره في الأيمان » وإلا. . فينبغي الاكتفاء 
بها ) ولا يحلف ( بناء علئ صحة القسامة في غيبة المدعئ عليه . وهو الأصح ) وجه 
الصحة في القسامة في الغيبة : القياس على البينة » ووجه مقابله : ضعف القسامة » 
وهلذا بحث للرافعي”" . 

( ومن استحق بدل الدم.. أقسم ) فالسيد يقسم في قتل عبده على الأظهر ( ولو 
مكاتب لقتل عبده ) لأنه استحق بدله » ويستعين بالقيمة علئ أداء النجوم » ولا يقسم 
سيده » بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له » فإن السيد يقسم دون المأذون له ؛ لأنه 
لا حق له . بخلاف المكاتب . 

( ومن ارتد. . فالأفضل : تأخير أقسامه ليسلم ) لأنه لا يتورع » فِي حال ردته عن 
الأيمان الكاذبة » ( فإن أقسم في الردة. . صح على المذهب ) لأنه عليه السلام اعتد 
بأيمان اليهود » فدل على أن يمين المشرك صحيحة » والقسامة نوع اكتساب للمال » 
فلا تمنع منه الردة ؛ كالاحتطاب والاصطياد ونحوهما » هلذا هو الظاهر المشهور ؛ 
كما قاله الرافعي ٠‏ وقال المزني : لا تصح القسامة . ولا يثبت شيء”'"؟ » وحكاه غيره 


.) 4١/١١02 الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 707 مختصر المزني ( ص‎ » ) 41/١١ ( الشرح الكبير‎ )0( 


١8 


[ فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة ] 
ل اي اه 


0 


وَيمِينِ . وَلَوْعَهَاعَنِ الْقِصَّاصٍ ليُفْبََ لِلْمَاكٍ رَجُلُ وَآمْرَأَتَانِ. . لم يُقبَلْ في ألأصَمحٌ . 


قولاً » ثم قيل : تصحيحها مبني علئ أقوال الملك » فإن قلنا بالبقاء. . فيصح ٠‏ أو 
بالزوال. . فلا » أو بالتوقف. . فنعم في الأصحٌ . 

وصورة المسألة : أن يرتد بعد استحقاقه ؛ بأن يموت المجروح ٠»‏ ثم يرتد وليه » 
فأما لو ارتد قبل موته. . فإنه لا يقسم وإن أسلم ؛ لأنه لا يرث . 

ولو عبر بالأوليل كه الروضة » و« أصلها » بدل الأفضل . كك نايف 

( ومن لا وارث له. . لا قسامة فيه ) وإن كان هناك لوث ؛ لأنه ليس مستحق الدية 
معيناً » وإنما هي لعامة المسلمين » وتحليفهم غير ممكن » لكن ينصب القاضي من 
يدعي عليه » ويحلفه » فإن نكل . . فهل يقضي عليه بالنكول ؟ فيه خلاف . 

( فصل : إنما يثبت موجب القصاص ) في نفس أو طرف ( بإقرار أو عدلين ) لما 
سيأتي في الشهادات ٠»‏ ويثبت أيضاً بعلم القاضي . ونكول المدعئ عليه » وحلف 
المدعي » ويَرِدُ عليه : السحر » فإنه يوجب القصاص ٠»‏ ومع ذلك لا يثبت بالبينة » بل 
بالإقرار فقط ؛ كما سيأتي » ( والمال بذلك ٠‏ أو برجل وامرأتين أو ويمين ) لما سيأتي 
في بابه أيضاً . 

وقوله : ( والمال ) هو بالجر عطفاً على القصاص . 

( ولو عفا ) المستحق ( عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان. . لم يقبل في 
الأصح ) لأنه لا يثبت المال إلا بثبوت القود ١‏ والثاني : يقبل ؛ لأنه لا قصاص » 
والمقصود المال . 


.)1؟8/١٠١‎ ( )ء روضة الطالبين‎ ١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
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وَلَوْ شَهِدَ هُوَ وَهُمَا بِهَاشِمَةٍ فَبْلََا إد د و 0 7 
الشّاعة بالدض »ع فل قال (١+‏ ( ضربَهُ بِسَيْفٍ فَجَرَحَهُ قَمَاَ ). . لَمْ يَنْيْتْ 


( فَمَاتَ مه ) أو ( فَقَتَلَهُ ) » وَلَوْ قَالَ : صرب ره قا ) أو( َال 0 
ولك ذايا ع “شط للر شك ا بَُ فَأَوْضَحَ عَظمَ رَأَسِهِ ) » وَقِيلَ 9 
( فَأَوْضَحَ رَأَسَهُ ) » 211110110000000 


( ولو شهد هو وهما) أي : رجل وامرأتان ( بهاشمة قبلها إيضاح. . لم يجب 
أرشها على المذهب ) المنصوص ؛ كما لا يثبت الإيضاح الموجب للقصاص”"© , 
ونص فيما لو رمئ سهماً إلئ زيد فمرق منه إلئ غيره : أنه يثبت الخطأ الوارد على الثاني 
برجل وامرأتين » وبشاهد ويمين » فقيل : قولان فيهما » والمذهب : تقرير النصين . 

والفرق : أن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة » فإذا اشتملت الجناية 
علئ ما يوجب القصاص احتيط لها » ولم يثبت إلا بحجة كاملة » وفي صورة مروق 
السهم حصل جنايتان لا تتعلق إحداهما بالأخرئ 

للتمارج الشاهد بالمدعى » فلو قال : « ضربه بسيف . فجرحه فمات©2.. لم 

يثبت ) المدعئ به » وهو الموت ( حد' حتئ يقول : « فمات منه » ) أي : من جراحته ( أو 
لفو ال سكاف اك كو بان و ات لا ولد 

نعم رخنت الجر 

( ولو قال : « ضرب رأسه فأدماه ؛ أو « فأسال دمه ».. ثبتت دامية ) للتصريح 
بمقصودها » بخلاف ما لو قال : ( فسال دمه ) لاحتمال سيلانه بغيره . 

( ويشترط لموضحة : ١‏ ضربه فأوضح عظم رأسه » ) لأنه لا شيء يحتمل بعده , 
( وقيل : يكفي ١‏ فأوضح رأسه » ) لفهم المقصود بذلك ٠‏ وترجيح الأول تبع فيه 
« المحرر» » فإنه جعله أقوئ”" . لكن ظاهر ما في « الروضة » و« أصلها » ترجيح 
الثاني » فإنهما قالا : ولو قال : ( ضربه بسيف فأوضح رأسه ) » 0 
ضري )4 أو :( تجراحته )7.6 3 ثبتت الموضحة . وحكى الإمام والغزالي أنه يشتر 


. مختصر المزني (( ص504؟)‎ )1١( 
.)15١صضص(ررحملا‎ )0( 


١ 


وَيَجِبُْ بَيَان مَحَلَّهَا وَقَدْرهَا لِيُنكنَ قِصَّاصٌ . وَينْبْتْ الْقَيْلُ بألسّخْر يإقْرَار لآ بِبيَةِ . وَلَوْ 
شه لشو ه بجح قبْلَ ألاندِمَالٍ . اليل 1 110 


التعرض لوضوح العظم . ولا يكفي إطلاق الموضحة ؛ فإنه من الإيضاح » وليست 
مخصوصة بإيضاح العظم » وتنزيل ألفاظ الشاهد علئ ألفاظ اصطلح عليها الفقهاء 
لا وجه له . 

نعم ؛ لو كان الشاهد 0 وعلم القاضي أنه لا يطلقها إلا عل ما يوضح 
العظم. . ففيه تردد للإمام . انتهئ20 » وحكى البُلقيني الثاني : عن نص « الأم » 
ا الجمهور . 

( ويجب بيان محلها وقدرها ) أي : الموضحة ( ليمكن قصاص ) فلو شهدوا أنه 
أوضح عظم رأسه » وعجزوا عن تعيينها. . وجب الأرش في الأصحٌ . 

( ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة ») لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحرء 
ولا يشاهد تأثير السحر ء قال في ١‏ الكفاية » : إلا أن يقول الساحر : ( سحرته بنوع 
كذا ) » فيشهد عدلان بأن هلذا النوع يقتل غالباً » أو نادراً. . فيثبت ما يشهدان به » 
ويتصور معرفة العدلين بذلك فيما إذا كانا ساحرين وقد تابا » أو فرعنا على القول بجواز 
تعلم السحر » والأصحٌ : خلافه » وقد يرد عل حصره في الإقرار : ما لو ادعئ عليه 
الكل بالسحر: باكر وكل ديزن يلا : بالأصح : أن اليمين المردودة كالإقرار. . 
حلف المدعي استدلالاً بتكوله » فإذا حلف. . ثبت » وإن قلنا : إنها كالبينة قال في 
« المطلب » : فله أن يحلف اعتماداً علئ قرينة نكوله أو غيرها » فقد ثبت القتل به 
لآ بالاقرار»» .علدا ريب اتويت الشى ءابنا هن بسؤلة البينة وق لم وكيك بالئيكة + 

( ولو شهد لمورثه ) غير أصل وفرع ( بجرح قبل الاندمال. . لم يقبل ) لتهمة إرثه ؛ 
لاحتمال أن يسري » فكأنه شهد لنفسه وأطلق الجرح » وقيده الإمام بجرح يمكن أن 
يفضي إلى الهلاك”'' » ( وبعده. . يقبل ) لانتفاء التهمة حينئذ ( وكذا ) تقبل شهادته 


. ) 04/١١ ( الشرح الكبير‎ ») 7/٠١ ( روضة الطالبين‎ )1١( 
.)١١5-١١6/1١1( (؟) نهاية المطلب‎ 


- يس 1 1 عا ع قر دو اسان مز م 2 و 35 0 
بِمَالٍ في مَرَضٍ مَوْتِهِ في آلأصَحٌ . وَلاَ تقْبَلُ شَهَادَةٌ آلْعَاقِلَة بِفِْقٍ شهُودٍ قَثْلٍ يَحْمِلوتَهُ » 
وَلَوْ شَهِدَ أَثنَانِ عَلَى أَثِيْنِ بِمَتلهِ فَسَّهدَا عَلَى الأوَلَيْن بَِئْلِهِ ؛ فَإِنَ صَدَقَ الْوَلِنُ ألأوَلَيْن. . 


و 0 0 ره الاين غ0 َه رد ص؟كمه 57 0110 
حكم بهمًا 3 أو الاخرَيّن أو الجميع أوْ كذب الجميع. . بتطلتا . اليد أي اوم توتو ايدو لوحو أده 
8 


لمورثه ( بمال في مرض موته في الأصح ) بخلاف الجرح . 

والفرق : أن شهادة المال لم يحصل للشاهد بها نفع حال وجوبه ؛ لأن الملك 
يحصل للمشهود له » وينفذ تصرفه فيه في ملاذه وشهواته » وشهادته بالجرح النفع حال 
الوجوب له ؛ لأن الدية قبل الموت لم تجب . وبعده تجب له . 

والثاني : لا تقبل ؛ لأنه محجور عليه لحق الورثة » وذلك يوجب التهمة . 

( ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه ) وهو الخطأ وشبه العمد ؛ 
لأنهم يدفعون عن أنفسهم الغرم » هنذا فيمن يتحمل » فلو كان الشاهدان من فقراء 
العاقلة. . فالنص : ردها ء أو من أباعدهم وفي الأقربين وفاء بالواجب. . فالنص : 
قبولها » فقيل : قولان فيهما » والمذهب : تقرير النصين . 

والفرق : أن المال غاد ورائح » وكل يحدث نفسه به » ويتمنى الأماني » وموت 
القريب المقتضي لتحمل البعيد بعيد في الاعتقادات » فلا تتحقق التهمة بمثله . 

واحترز بقوله : ( يحملونه ) عما لو شهدوا بفسق بيئة القتل العمد ٠‏ أو بينة الإقرار 
بالقتل الخطأ » فإنها مقبولة ؛ لعدم التهمة ؛ إذ لا تحمل . 

وكان الأآحسن : أن يقول : ( ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود ما تحمله ) 
ليدخل القتل وغيره مما تحمله . 

( ولو شهد اثنان على اثنين بقتله » فشهدا على الأولين بقتله » فإن صدق الولي 
الأولين. . حكم بهما ) لسلامة شهادتهما عن التهمة » وتسقط شهادة الآخرين ؛ لأنهما 
صارا عدوين للأولين ؛ لكون الأولين شهدا عليهما بالقتل » ولأنهما يدفعان عن 
أنفسهما القتل ٠‏ ( أو الآخرين » أو الجميع ٠‏ أو كذب الجميع. . بطلتا ) ووجهه في 
الثالثة : ظاهر . وفي الثانية : أن في تصديق كل منهما تكذيب الأخرىئ ؛ لآن من شهدا 
بأن القاتل الآخران اقتضت شهادتهما أن لا قاتل غيرهما » وكذلك بالعكس » وفي 
الأول : أنه بتكذيب الأولين سقطت شهادتهما » وشهادة الآخرين مردودة وإن وقعت 


15 


1ه 2 رو 314 رامو 2ه | “ب 1 2-50 7 0 ا 2 ا 1 0 0 
8 أقنّ تعض الوَّرَئة بعفو بَعض . . سقط القصاص ., ولو اختلف شاهدانٍ في زَمَانٍ أو 


7 27 م 
لةٍ أو هيّئةِ. . لعث » وَقيل : لوث . 
95 م رمه 


حسبة ؛ لأنهما صارا عدوي الأولين ومتهمين . 

إذا تحرر ذلك.. فقد اعترض علا تصوير المسألة : بأن الشهادة على القتل 
لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوئ على الصحيح » ولا بد في الدعوى من تعيين القاتل » 
فكيف يُسأل المدعي بعد شهادة الفريقين ؟ 

وأجيب عنه بوجوه : أصحها : أن يدعي الولي القتل على اثنين » ويشهد له بذلك 
شاهدان ٠»‏ فيبادر المشهود عليهما » ويشهدان على الشاهدين بأنهما القاتلان » وذلك 
يورث ريبة للحاكم » فيراجع الولي » ويسأله احتياطاً » وينظر هل يستمر على 
الدعوئ » أو يعود إلئ تصديق الاخرين ٠‏ أو الجميع ؟ 

( ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض . . سقط القصاص ) لأنه لا يتبعض » ولا فرق 
بين أن يعين العافي أم لا ؛ لحصول المقصود مع الإبهام والتعيين . 

( ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة.. لغت ) للتناقض » 
( وقيل : لوث ) لاتفاقهما عل أصل القتل » والاختلاف في الصفة ربما يكون غلطأً أو 
ينا نا م 

والهيئة : من زياداته على « المحرر » . 

وقوله : ( وقيل ) صوابه : وفي قول ؛ كما صرح به الرافعي"' 


7 7 9 
كلد يمد ا 


( 


. المحرر( ص١7 ) »ء بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه , عفا الله عنه . اه هامش (أ)‎ )١( 


تذيل 


كن سشاابئفاة 


ا 7 2 7 0 50 47 ماعن 5 ًُ 22 ل 3 2 مه 
جع مخالفق م بخزوج علدو ألانقيَادِ أؤ مَنع حَقّ توَجّه عَلِيْهُمْ بِسرْطٍ شؤكة 


( كتاب البغاة ) 

( هم مخالفو الإمام بخروج عليه ٠‏ وترك الانقياد » أو منع حق توجه عليهم ) هلذا 
حد البغاة في الاصطلاح » سموا بذلك ؛ لمجاوزتهم الحد ؛ كما يقال : بغت المرأة » 
وقيل : لطلب الاستعلاء » وقيل : للظلم » والبغي : الظلم » قال تعالئ : « ثم بقى 
َيه أي : ظلم . 

والإجماع قائم علئ قتالهم » وأطلق المصنف الإمام » وقيداه في « الشرح » 
و« الروضة » بالعادل » وكذا هو في ١‏ الأم » و« المختصر » » لكن في ١‏ الكفاية » عن 
القفال : أنه لا فرق في ذلك بين العادل والجائر » وجزم به في ١‏ العجالة )”2 . 

( بشرط شوكة لهم ) أي : قوة وعدد بحيث لا يندفعون إلا بجمع الجيش والقتال 
لهم » فإن كانوا فرادئ وسهل ضبطهم . . فليسوا ببغاة » ( وتأويل ) لأن من خالف من 
غير تأويل. . كان معانداً للحق . 

وقضية إطلاقه : أنه لا فرق بين التأويل المقطوع ببطلانه والمظنون » وقال 
البُلقيني : إنه الذي يظهر من كلام الشافعي » وهو الأرجح . وقيداه في « الشرحين ») 
و« الروضة © : بالمظنون » فإن كان مقطوعاً ببطلانه. . فوجهان : أوفقهما لإطلاق 
الأكثرين : أنه لا يعتبر”"' » كتأويل أهل الردة حيث قالوا : ( أمرنا بدفع الزكاة إلى من 
صلاته سكن لنا » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة غيره ليست سكنآ لنا ) » 
قال الأَذْرَعي : وهو قضية قول الجمهور , أن يكون لهم تأويل محتمل . 

( ومطاع فيهم ) لأن رجال النجدة وإن كثروا لا قوة لهم ولا شوكة إذا لم يصدروا 


)١(‏ الشرح الكبير (١١/79)ء‏ روضة الطالبين ,»)920/٠١١(‏ الأم (517/0)» مختصر المزني 
( ص55 ) ء كفاية النبيه ( /١5‏ 7504 ) » عجالة المحتاج ( 16١//5‏ ) . 


(؟) الشرح الكبير ٠ ),/4/١١(‏ روضة الطالبين ( 8١/٠١‏ ) . 


١576 


عو 


َيل ا وإعام: منطوفا ٠‏ ولو ظهّرَ قَوْمٌ أي آلْخَوَارِجٍ كدوك ألْجَمَاعَاتِ وَتَكفِيرٍ ذي 
كبو وله يقائلوا: . تركوا » دخ ين ابح اس م مي لس لوك عل ب 111 1 وان حون الع روي ني ص 


ولم يجتمعوا علئ رأي 

وقضية كلامه : أن هلذا شرط ثالث » وقضية كلام الرافعي : أن المطاع شرط 
لحصول الشوكة » وليس شرطأ آخر غير الشوكة . 
وهلذا ما نقله الرافعي عن الجديد » ونسبه الإمام إلى المعظم » لكن في الرافعي عن 
الأكثرين : المنع”2 ؛ لأن عليّاً رضي الله عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم ٠‏ وأهل 
صفين قبل نصب إمامهم » قال في « المطلب »© : وأثر الخلاف في نصبهم الإمام : إنما 
هو لأجل تنفيذ الأحكام » لا لعدم الضمان ؛ كما أشار إليه الغزالي » وقال الماوردي : 
هلذه الأمور كلها إنما تشترط في جواز قتالهم » واعتبر الجويني أمرين آخرين : أن 
يمتنعوا من حكم الإمام وأن يظهروا لأنفسهم حكماً . 

( ولو أظهر قوم رأي الخوارج ) وهم صنف من المبتدعة ( كترك الجماعات » 
وتكفير ذي كبيرة » ولم يقاتلوا. . تركوا ) بناء على الصحبح : أنهم لا يكفرون بذلك » 
ويعرض بتخطثته في التحكيم » فقال علي رضي الله عنه : ( كلمة حق أريد بها باطل » 
لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا نمنعكم الفيء 
ما دامت أيديكم معنا » ولا نبدأكم بقتال )”" . 

والمراد بتكفير ذي كبيرة : أن اعتقادهم أن من أتئ كبيرة من الكبائر. . فقد كفر 
وحبط عمله » وخلد في النار» وأن دار الإسلام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر 
وإباحة. فلذلك طعنوا في الآئمة » ولم يصلوا خلفهم . وتجنبوا الجمعة 
والجماعات ٠‏ وما أطلقه من تركهم إذا لم يقاتلوا شرَّطً له في ١‏ المحرر » وك« الشرح ) 


. ) ١١1/11 ( »ء نهاية المطلب‎ ) 8١/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 


ليق أخرجه البيهة (184/8١)»ء‏ واين أ شيبة (03795086)», وال الأول ع الحديث أخرجه 
ِ بن اعي ورف 
(( ككءك/لاه١).‏ 


لحل 


وَإِلاً. . فَفَطَّامُ طَرِيقٍ يي ا 
يَسْتحِلَ ومَاءَنَا » ينقد تب ؛ بكم , وَيْحْكُمْ يكتابه بسَمَاعٍ الب في آلأصَحٌ و 
أَقَامُوا حَدَاَ وَأَحَذُوا رَكَاةَ وَجِرْيَةٌ وَحَرَاجاً وَكَدَقُوا ب سَهُم لْمُوْترِقَة عَلَى جُندهِم . صَحَّء 
وَفِي الأخير وَجَْهٌ . الع 4ق مق اممف م ا ل سحو و ا م 


و« الروضة »© : كونهم في قبضة الإماه”" , وقال القاضي الحسين : قال أصحابنا : 
هلذا إذا لم يكن على المسلمين ضرر منهم » وإلا. . فيتعرض لهم حتئ يزول ذلك عن 
السعتيية - 

( وإلا ) أي : وإن قاتلوا( . . فقطاع طريق ) أي : حكمهم حكم قطاع الطريق . 

( وتقبل شهادة البغاة ) لأن البغي لا يفسقهم وإن عصيناهم لأجل شبهة التأويل » 
( وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا ) لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد ( إلا أن 
يستحل دماءنا ) وأموالنا » فلا ينفذ حينئذ ؛ لفسقه » وهلذا الاستثناء عائد إل مسألتي 
الشاهد والقاضي . 

( وينفذ كتابه بالحكم ) أي : إذا كتب بما حكم به إلئ قاضي أهل العدل. . جاز له 
قبوله وتنفيذه ؛ لأنا نفرع على تنفيذ قضاء قاضيهم » لكن يستحب ألا ينفذه ؛ استخفافاً 
بهم ٠‏ 

( ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح ) أي : إذا كتب بما يثبت عنده » ولم يحكم 
به فهل يحكم به قاضينا ؟ وجهان : أحدهما : لا ؛ لما فيه من معونة أهل البغي » 
وإقامة مناصبهم » والأصحٌ : نعم ؛ لأن الكتاب الوارد له تعلق برعايانا » وإذا نفذنا 
حكم قاضيهم لمصلحة رعاياهم . . فلأن نراعي مصالح رعايانا أولئ . 

( ولو أقاموا حدّاً » وأخذوا زكاة وجزية وخراجاً » وفرقوا سهم المرتزقة علئ 
ري ا ا 0 
يتقووا به عل أهل العدل » والأصحٌ : الصحة ؛ لأنهم من جند الإسلام » وإرعاب 
الكفار حاصل بهم » وفي الجزية أيضاً : وجه . حكاه الرافعي”" » وفي الزكاة : 


2200 المحرر( ص”55: ) » الشرح الكبير ( 74/١١‏ ) » روضة الطالبين ( )90١/١٠١‏ . 
(5؟) الشرح الكبير 84/١١02‏ ) . 


1١ 1/ 


وما لَه باغ عَلَى عَادِلٍ وَحَكْسُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَتَالٍ. . ضَمِنَ وَإلاً. . قلا وَفِي قَوْلٍ : 
يضمن التاغي . وَالْمْتَوَلُ بلا شَوْكَةٍ يَطْمَنُ , وَعَكْسُه كَبَاغ ايل العا عن 
يَبْعَتَ إِلَيْهمْ أمينا قطنا نَآصِحاً يَسْألَهُمْ مَا يَنْقَمُو ن َإِنْ ذَكَرُوا مَظَلِمَةٌ أَوْ شَبْهَة 3508 ليا 


وجه . حكاه القاضي أنهم إن أعطوها اختياراً من غير إجبار. . لم يسقط عنهم » قال 
ابن الرفعة : وقياسه : الطرد في غيرها"'" . 

( وما أتلفه باغ علئ عادل وعكسه إن لم يكن في قتال. . ضمن ) سواء النفس والمال 
جرياً على الأصل الممهد في قصاص النفس وغرامات الأموال » ( وإلا ) أي : وإن كان 
في قتال ( . . فلا ) ضمان ٠‏ أما فيما يتلفه العادل على الباغي . . فلأنه مأمور بالقتال » 
فلا يضمن ما يتولد منه » وأما فيما يتلفه الباغي على العادل. . فلآن في الوقائع التي 
جرت في عصر الصحابة ؛ كوقعة الجمل وصفين. . لم يطالب بعضهم بعضاً بضمان 
نفس ولا مال » ( وفي قول : يضمن الباغي ) لأنهما فرقتان من المسلمين : محقة 
ومبطلة » فلا يستويان في سقوط الغرم ؛ كقطاع الطريق والمرتدين . 

ومحل القولين : فيما أتلف بسبب القتال » وتولد منه هلاك » فإن أتلفوا في القتال 
ما ليس من ضرورة القتال. . ضمن قطعاً قاله الإمام » وأقراه”" . 

( والمتأول بلا شوكة يضمن ) مطلقاً وإن أتلف في القتال ؛ كقطاع الطريق » ولأنا 
لو أسقطنا الضمان. . لم تعجز كل شرذمة تريد إتلاف نفس ومال أن تبدي تأويلاً وتفعل 
من الفساد ما تشاء » وفي ذلك بطلان السياسات » ( وعكسه ) وهو من له شوكة بلا 
تأويل ( كباغ ) ففي ضمانه القولان ؛ لأن سقوط الضمان عن الباغي ترغيبهم في 
الطاعة ؛ ليجتمع الشمل » وهو موجود هنا . 

( ولا يقاتل البغاة حتئ يبعث إليهم أميناً فطناً ناصحاً يسألهم ما ينقمون ) أي : 
يكرهون ؛ كما فعل على رضي الله عنه حين بعث ابن عباس إلى الخوارج”" ‏ ( فإن 
ذكروا مظلمة أو شبهة. . أزالها ) لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم 


.)1؟4٠0/١5( كفاية النبيه‎ )1١( 
)097/١١ ( روضة الطالبين‎ » ) 487/١١ ( الشرح الكبير‎ » ) 125/1١١ ( نهاية المطلب‎ )6( 
. ) ١19/8( والبيهقي‎ » ) 85/١ أخرجه أحمد(‎ )( 


م18 


ا مر 2 7 00 ع ا 2 ه سلا م 2 و ص 
فإن أَصَرُوا. . نصَحَهُم ثم آذنهُم لقتال » ٠‏ فإن أسْتَمْهَلوا. هد ويدل 6اراة صتوايا. 
سج 


وَل يَُاتِلُ مُدْبرَهُمْ ولا مُنْحَنَهُمْ وَأَسِيرَهُمْ » وَل يطْلَنُ وَإِنْ كَانَ صَبِيَا وَآمْرآةَ حك تنْقضيَ 


وظاهر كلام الشيخين : وجوب البعث"'' » قال في « المطلب» : وهو ظاهر كلام 
الشافعي » وصرح به الأصحاب . وقال القاضي أبو الطيب : إنه مستحب . 

( فإن أصروا ) بعد إزالة المظلمة وكشف الشبهة ( ا وت لأن 
ذلك أقرب إلئ حصول المقصود 

( ثم ) إن أصروا. . دعاهم إلى المناظرة » فإن لم يجيبوا أو أجابوا فغلبوا وأصروا 
مكابرين. . ( آذنهم بالقتال ) أي : أعلمهم به ( فإن استمهلوا. . اجتهد ) في الإمهال 
( وفعل ما رآه صواباً ) فإن ظهر له عزمهم على الطاعة » وهم ينتظرون كشف الشبهة أو 
التأمل. . أنظرهم ٠‏ أو أنهم يقصدون الاجتماع ٠‏ أو ينتظرون مدداً. . فلا . 

( ولا يقاتل مدبرهم ولا منخنهم وأسيرهم ) لنهي علي رضي الله عنه عن ذلك”"' » 
ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة » وقد زال . 

نعم ؛ إن انهزم متحيزاً إلئ فئة قريبة . . اتبع » أو بعيدة. . فلا » ولو ولّوا ظهورهم 
مجتمعين تحت راية زعيمهم. . اتبعوا » وقوتلوا حتئ يرجعوا إلى الطاعة » وقد عبر في 
« المحرر » في المدبر بالقتال » وفي الأخيرين بالقتل”" » وهي أحسن ؛ لأن المثخن 
والأسير لا يقاتلان . 

( ولا يطلق ) أسيرهم ٠‏ بل يحبسه ( وإن كان صبيّاً وامرأة حتئ تنقضي الحرب 
ويتفرق جمعهم ) لينتكف شره . 

وأفهم : أنه لا يطلق إلا باجتماع الأمرين : انقضاء الحرب » وتفرق جمعهم » 
وهلذا غاية في الرجل البالغ الذي هو أهل للقتال » أما الصبي غير المراهق والمرأة. . 
فيطلقان بمجرد انقضاء القتال على الأصحٌ في « أصل الروضة و14 
)١(‏ الشرح الكبير 89/١١‏ )ء روضة الطالبين (١٠/لاه‏ ) 
0( أخرجه البيهقي (8/ 181 ) . 


(9) المحرر(ص“575 ). 
(5) روضة الطالبين .)609/9٠١(‏ 


١6 


إل أَنْ ن يُطيع بأَحْتِيَارهِ . وَيَرْذّ سلاً سلاحهُم وَحَيْلَهُمْ إل ؛ إذا أَنْقَضْت الخزد وَأُمنتْ 
غَائَلئهُمُ 5 _ كَل اوور ٠‏ وَلا ُو بطي - كار و وَمَنْجَدِيِقٍ 1 
لِصَرُورَةٍ ؛ بِأَنْ قَاتلوا , 5 لوابتك ولا يشان كتين كار »ولا كويد ل 


( إلا أن يطيع باختياره ) بمبايعة الإمام » والرجوع عن البغي إلى الطاعة » فيطلق 
ولو قبل انقضاء الحرب » وتفرق الجمع » وهلنذا الاستثناء خاص بالرجل المتأهل 
للقتال » أما النساء والعبيد والصبيان. . فلا بيعة عليهم . 

( ويرد ) وجوباً ( سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم ) 
بعودهم إلى الطاعة » أو تفرق شملهم » قال الرافعي : وهو وقت إطلاق الأسرى""" . 

( ولا يستعمل ) خيولهم وأسلحتهم ( في قتال ) كما لا يجوز الانتفاع بسائر أموالهم 
( إلا لضرورة ) بأن لم يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم » أو ما يركبه - 
وقعت هزيمة ‏ إلا خيولهم » فإنه يجوز الاستعمال والركوب ؛ كما يجوز أكل مال الغير 
للضرورة . وذكر الخيل والسلاح مثال » فإن غيرهما من أموالهم كذلك . 

( ولا يقاتلون بعظيم ؛ كنار ومنجنيق ) وتغريق وإلقاء الحيات ونحوها من 
المهلكات ؛ لأن المقصود من قتالهم ردهم إلى ال الطاعة » وقد يرجعون فلا يجدون 
للنجاة سبيلاً » وفي الحديث الصحيح : 3 يعدي بآلئّار 1 رَيْهَا »© , ( إلا 
0 501 مالساو ولحو الاقم 

( ولا يستعان عليهم بكافر ) لقوله تعالئ : * وَأَن يجْعَلَ أنه لِلْكفْرِنَ عَلَ المُوّميِنَ 


( ولا بمن يرئ قتلهم مدبرين ) كالحنفية ؛ لأنهم لا يحترمون قتلهم بعد الانهزام » 
ولا يحل ذلك عندنا » هنذا إذا كان الإمام يرئ مذهبنا فيهم ؛ كما قيده الإمام”" , 


.)97/١١(ريبكلا الشرح‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داوود ( 771/7 ) » والبيهقي ( 77/9 ) » وأحمد ( 444/7 ) عن حمزة بن عمرو الأسلمي 
رضي الله عنه . 

(9) نهاية المطلب (/ا١/65١1).‏ 


وَلَو أسْتعَانُوا عَلَيْنَا بأل حَرْب وَآمَنُوهُمْ. . لَمْ ة م و د 
وَلَوْ أعَائهُمْ أَهْلُ ألم عَالِمِينَ بِتَحْرِيم قتَالنا. أنتَقضَ عَهُدُهُمْ » أَوْ مُكْرَهِينَ. . 


وإلا. . فلا اعتراض عليه فيما يراه مذهباً هنا » وفي كل موضع . 

ويستثنئ : ما إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم » فيجوز بشرطين : أحدهما : أن 
يكون فيهم جرأة وحسن إقدام » والثاني : أن يتمكن من دفعهم لو اتبعوا أهل البغي بعد 
الانهزام ؛ كما نقلاه عن حكاية ابن الصباغ والروياني وغيرهما عن اتفاق الأصحاب » 
وزاد الماوردي ثالثاً : وهو أن يثق بوفائهم » ألا يعوا" هديرا + ولا يذففوا: عل 
جريح"" . 

( ولو استعانوا علينا بأهل الحرب وآمنوهم. . لم ينفذ أمانهم علينا ) لأن الأمان 
لترك قتال المسلمين » فلا ينعقد عل شرط القتال » فيجوز لنا أن نغنم أموالهم » وأن 
ارايو ري الور لم وار واااو 117 

نعم ؛ لو قالوا : ظننا أنه يجوز لنا أن نعين بعض المسلمين عل بعض » أو أنهم 

البسدر 1.٠.‏ لب معدتو ل ل قتا فنا _.»سلدر. الجا دالوا ةلاه + 
ولا يتعرض لمدبرهم على الأصحٌ . 

( ونفذ ) أمان أهل البغي ( عليهم في الأصح ) لأنهم أمنوهم » وأمنوا منهم » 
والثاني : لا ينفذ عليهم ؛ كما لا ينفذ علينا . 

( ولو أعانهم أهل الذمة ) مختارين ( عالمين بتحريم قتالنا. . انتقض عهدهم ) كما 
لو انفردوا بالقنال » وصار حكمهم حكم أهل الحرب » ( أو مكرهين. . فلا ) ولا بد 
من ثبوت كونهم مكرهين عند الإمام ؛ كما قاله المتولي والبَنْدَنيجي”" . 


. )785/١5( الحاوي الكبير‎ » ) 91/١١ ( الشرح الكبير‎ » ) 50/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١( 

فق وعبارة ( ز ) و( ه ) في شرح جملة ( أو مكرهين. . قلا ) له اك ا 
أنه يكتفئ بقولهم : إنهم مكرهون » وهو ظاهر إطلاق الجمهور , لكن قال المتولي والبَْدنيجي : | 
لا بد من ثبوت كونهم مكرهين عند الإمام » هلذا في أهل الذمة » أما أهل العهد. و" 
الإكراه بلا بينة عند الشيخين . لأن أمان أهل الذمة أقوئ . ولهلذا لو خاف الإمام من أهل العهد 
الخيانة. . نبذ إليهم عهدهم » بخلاف أهل الذمة ) » وكأن الكلام من شرحه الكبير على ١‏ المنهاج » ٠‏ 
والله تعالئ أعلم . 


١/١ 


وَكَذَا إِنْ قَالُوا : ( ظَنًَا جَوَارَهُ » أ( أَنّهُمْ مُحِقُونَ ) عَلَى الْمَذْهَبِ » وَيُقَاتَلونَ كَبْعَاةَ . 
ا 1 
[ في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة ] 


- 2 


0 9 ولك كل م معو 2 
شَرْط ألإمَام : كوَنْهُ مُسْلِماً مُكَلّفا حرا ذكراً فرش 0500000 


( وكذا إن قالوا : « ظننا جوازه » ) أي : ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين 
علئ بعض ٠‏ أو أنهم يستعينون بنا على الكفار » ( أو « أنهم محقون » ) وأن لنا إعانة 
المحق » وأمكن صدقهم ( على المذهب ) إلحاقاً لهلذه الأعذار بالإكراه ( ويقاتلون ) 
حيث لا ينتقض عهدهم . ( كبغاة) ؛ أي : كما يقاتل البغاة » أما إذا انتقض 
عهدهم. . فحكمهم مذكور في الجزية . 


( فصل ) 

لما كان البغي عبارة عن الخروج على الإمام. . احتاج إلئ تعريف الإمام » ويجب 
نصب الإمام ؛ كيلا يبقى الناس فوضئ . 

( شرط الإمام ) الأعظم ( .. كونه مسلماً ) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين 
( مكلفاً ) ؛ لأن المولئ عليه في حضانة غيره » فكيف يلي أمر الأمة ؟ . 

( حرّأ ذكراً) ليكمل » ويهاب ٠»‏ ويتفرغ » ويتمكن من مخالطة الرجال ( قرشيّاً ) 
لحديث : ١‏ آلْأَئِمَةُ مِنْ قرَيْشٍ » رواه النسائي بإسناد جيد من رواية أنس27 . 

فإن عدم قرشي بالصفات. . فكناني » فإن فقد كناني بالصفات. . فرجل من ولد 
إسماعيل صلى الله عليه وسلم » فإن فقد. . ففي ١‏ التهذيب » أنه يولئ من العجم ء 
وفي 7 التتمة » أنه يولئ جرهمي . وجرهم من أصل العرب » فإن فقد. . فرجل من ولد 
إسحاق صلى الله عليه وسله”" . 

وأفهم كلامه : أنه لا يشترط كونه هاشميّاً ٠‏ وهو كذلك ». فإن الصديق وعمر 


)» سنن النسائي الكبرئ (59094)». وأخرجه البيهقي (*/١7١1)ء والطبراني في «الكبير‎ )١( 
.)؟6؟/١(‎ 


(6) التهذيب (/ا/ 7١6‏ ). 


1١/5 


الى برا م 


مُجْتّهِداً شجاعاً ذا رَأَيِ وَسَمْع وَبَصَرِ وَنْطْقٍ . وَتنْعَقدُ آَلإمَامَة بِلَْيْعة ٠‏ وَالأَصَحٌ : بَيْعَةُ 
َمل الل وَالْعَقَدِ من ا وَأَلْوُوّسَاءِ وَوْجَوهِ ألئّاس لّذِينَ 5 َجِتِمَاعَهُمْ 3 
وَشَوْطَهُمْ صِفَةُ ألشّهُودٍ . وَيأَسْتَخْلافٍ أَلإمَام » 100 2« 


وعثمان رضي الله عنهم لم يكونوا من بني هاشم . 

( مجتهداً ) بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث » ( شجاعاً ) ليغزو 
بنفسه » ويدير الجيوش ٠‏ ويقهر الأعداء » ويفتح الحصون ء (١‏ ذا رأي ) لأن الرأي 
ملاك الأمورء فالرأي قبل شجاعة اللمحماة + وغيازة «الروضدة © .: ذااراي 
وكفاية7؟ » ولا شك أن الكفاية تجمع الرأي وغيره » ( وسمع وبصر ونطق ) ليتأتئ منه 
فصل الأمورء ولايضر ثقل السمع . قال الماوردي : وضعف البصر إن كان يمنع 
معرفة الأشخاص.. منع انعقاد الإمامة واستدامتها» وعد في ١الروضة»‏ من 
الشروط : العدالة ؛ إذ لا يوثق بالفاسق في الشهادة علئ فلس » فكيف يُولى الأمر 
العام ؟ وسلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض”" . 

( وتنعقد الإمامة بالبيعة ) كما بايع الصحابة الصديق رضي الله عنه وعنهم . 
( والأصح : بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر 
اجتماعهم ) لأنه ينتظم الأمر بهم ٠‏ ويتبعهم سائر الناس » ولا يشترط على هلذا عدد » 
بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع. . كفت بيعته . 

( وشرطهم ) أي : الذي يبايعون ( صفة الشهود ) من العدالة وغيرها » مما 

وأفهم : أنه لا يشترط حضور شاهدين للبيعة » وهو الأصح في ١‏ زيادة الروضة » إن 
كاةالما هون يها )نان كان واحدا + امترط. 

( وباستخلاف الإمام ) من بعده ؛ كما عهد الصديق رضي الله عنه إلى عمر رضي الله 
عنه » وانعقد الإجماع على جوازه . 
)١(‏ روضة الطالبين( 57/٠١‏ ). 


(؟) الأحكام السلطانية ( ص55 ) » روضة الطالبين ( 45/١٠١‏ ) . 
9*) روضة الطالبين ( 5”/9٠١‏ ). 


١ 


َل جَعَلَ آلأمْرَ شورئ بَيْنَ جَمْع . الي ال ل ٠‏ وَبِأسْتِيلاءٍ جامع 
لشَرُوطٍ ‏ وَكَذَا فَاسِقْ وَجَاهِلٌ في آلأصَحٌ . ُلْتْ : لو آَدَعَى دَفعَ زَكاةٍ إِلَى ألْبُعَاة. 


صَدَّقَ بَِمِينِه » أَوْ جزيّة .. قلا عَلَى ألصّحِيح » وَكَذَا خَرَاجٌ في أَلأَصَّمّ » تيل ب الا وي 


وصورته : أن يعقد له الخلافة ‏ في حياته ‏ بعدهء فإن أوصئ له بها. 
فوجهان ؛ لأنه بالموت يخرج عن الولاية » فلا تصح منه تولية الغير » وفيه بحث 
للراقي 20 , 

( فلو جعل الأمر شورئ بين جمع . . فكاستخلافٍ » فيرتضون أحدهم ) كما أن عمر 
رضي الله عنه جعل الأمر شور بين ستة : عثمان » وعلي » وطلحة ٠»‏ والزبير » 
وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وعبد الرحملن بن عوف رضي الله عنهم » فاتفقوا بعد موته 
على عثمان رضي الله عنه . 

( وباستيلاء جامع الشروط ) بالقهر والشوكة تنعقد الإمامة به أيضاً ؟ لينتظم شمل 
المسلمين » ( وكذا فاسق وجاهل في الأصح ) لما ذكرناه وإن كان عاصياً يفعله . 
ولا يصير الشخص إماماً بتفرده بشروط الإمامة في وقته » بل لا بد من أحد الطرق » 
وقيل : يصير من غير عقد » حكاه القمولي » قال : ومن الفقهاء من ألحق القاضي 
بالإمام في ذلك . 

( قلت : لو ادعئ دفع زكاة إلى البغاة. . صدق بيمينه ) لبنائها على المواساة » 
واليمين مستحبة » وقيل : مستحقة » وصححه في ١‏ تصحيح التنبيه »”'© » ( أو 
جزية. . فلا على الصحيح ) لأن الجزية عوض عن المسكن ٠»‏ فأشبه مالو ادعى 
المستأجر دفع الأجرة ٠»‏ والثاني : يصدق ؛ كالزكاة . 

( وكذا خراج في الأصح ) لأنه أجرة أو ثمن » والثاني : يصدق ؛ كالزكاة . 


(0) قال الرافعي /١١1‏ ”ا 75] : ولك أن تقول : أولاً هنذا التوجيه مشكل بكل وصاية » ثم ما ذكر من 
جعله خليفة في حياته إما أن يريد به استنابته ؟ فلا يكون هلذا عهداً إليه بالإمامة » أو يريد به جعله إماماً 
في الحال. . فهلذا إما خلع لنفسه » أو فيه اجتماع إمامين في وقت واحد » أو يريد أنه يقول جعلته 
خليفة » أو إماماً بعد موتي. . فهلذا معن لفظ الوصية . اه هامش ( أ) و( ه ) . 

() تصحيح التنبيه ( )١91١/5‏ . 


7و1 


0 0025 0 الك ا سل كمه مد 6 أَلَيَدَ ليث أَهْل + 
يصدى فى غٍُ ل يسنت افيد “و في ل عو علم 


( ويصدق في ) إقامة ( حد ) عليه ( إلا أن يثبت ) وجوب الحد ( ببينة » ولا أثر له 
في البدن , والله أعلم ) فلا يصدق . فإن ثبت بالإقرار. . صدق ؛ لأن المقر بالحد إذا 
رجع.. يقبل رجوعه » وقد أنكر بما يدعيه بقاء الحد عليه » فيجعل كالرجوع . وكذا 
إذا كان أثره باقياً . 

ولو ذكر المصنف هلذه الزيادة قبل الكلام في أحكام الإمامة. . لكان أنسب . 


١ / 


هي : قَما الإشلام ب ِو لذأ يفل . سَوَاءٌ قَالَهُ أسْتَهْرَاءً أَوْ عِناداً أو 
َغْتقَاداً ٠‏ فَمَنْ نَقَى آلَّانِمَ أو الفكل أو كدت شرلا 0 عَلّنَ وما بالإجماءع كالزنا 


( كتاب الردة ) 
لغة : الرجوع عن الشيء إل غيره » وقيل : الامتناع من أداء الحق » ومنه 

إطلاق الردة علئ مانعي الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه » وشرعاً : ما ذكره 
المصنف » وهي أفحش أنواع الكفر » وأغلظها حكماً . 

والأصل في الباب : قوله تعالى : لاوس يَرْكَدِدْودَكُم عن يدو ميد وَهْ كار * 
الآية +:وفي الصحيح +« من يَكلويئة: - قافتلر 20 : 

( هي : قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل . سواء قاله استهزاءا | 
ل ا د 
ردة » ولم يوجد فيه قطع . 

وقوله : ( بنية ) ليس في « المحرر » و« الشرحين » وه الووفة” اوردقي 
ا 

والفرق بين العناد والاعتقاد : أن المعاند يعتقد الحق . لكن يأب أن يقوله » 
بخلاف المعتقد . 

( فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولاً ) أو سخر منه » أو تنقص به » أو أنكر 
رسالة واحد من الأنبياء المعروفين » قال الحليمي : أو تمنئ في زمن نبينا أو بعده أن لو 
كان نبيّآً ( أو حلل محرماً بالإجماع ؛ كالزنا ) واللواط » وشرب الخمرء ة 
لبَندَنيجِي : وكذا اعتقاد حل السحر ء ( وعكسه ) أي : حرم حلالا بالإجماع ؛ 
كالتكاح . 


أو ا 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 7١١17 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
. )14/١٠١ ( )ء روضة الطالبين‎ 948/١١ ( (؟) المحرر ( ص75 ) » الشرح الكبير‎ 
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عَرْمَ ع 
والفكل الفكدة »> ما كه سْتِهْرَاءٌ صَرِيحاً بآلدّين أؤْ جحُوداً لَهُ ؟ كإِلْقَاءِ مُصْحَفِ 


070 


طم 


بقاذورَة » أَوْ سُجُودِ لِصَّمٍ أَوْ شَمْسِ . وَلا تح رده صَبِيّ وَمَجْنُونٍ افع أ داتعو ا كوي الب ب 


( أو نفئ وجوب مجمع عليه ) فيه نص ٠»‏ أو هو من أمور الإسلام الظاهرة التي 
يشترك فيها الخواص والعوام ؛ كالصلاة » والزكاة » والحج . أو تحريم الخمرء 
بخلاف من جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص ؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع 
بنت الصلب . ( وعكسه ) أي : اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع ؛ كصلاة 
سادسة » وصوم شوال . 

( أو عزم على الكفر غداً , أو تردد فيه.. كفر) في الحال في جميع الصور 
المذكورة ٠‏ وكذا إذا اعتقد قدم العالم ؛ كما تقوله الفلاسفة » أو حدوث الصانع » أو 
نفئ ما هو ثابت للقديم بالإجماع ؛ ككونه عالماً قديراً . 

أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع ؟ كالألوان » أو أثبت له الاتصال والانفصال ؛ 
كما نقلاه عن المتولي » وأقراه"" . 

قال في « المهمات »© بعد ذكره هلذا : ( المجسمة ملتزمون بالألوان وبالاتصال 
والانفصال مع أننا اريم على المشهور ؛ كما دل عليه كلام الرافعي في 
« الشهادات » ووافقه عليه فى «الروضة » » لكن جزم النووي في «باب صفة 
اللاو و ل ا 
)1 . 

( والفعل المكفر : ما تعمده استهزاءًَ صريحاً بالدين » أو جحوداً له ؛ كإلقاء 
مصحف بقاذورة ) لأنه صريح في الاستخفاف بكلام الله تعالئ » والاستخفاف بالكلام 
استخفاف بالمتكلم » ( أو سجود لصنم أو شمس ) وكذا السحر الذي فيه عبادة الشمس 
ونحوها ؛ لأنه أثبت لله شريكاً . 

(ولا تصح ردة صبي ومجنون ) لأنه لا تكليف عليهما » ولا اعتداد بقولهما 


. ) 54/٠١ ( روضة الطالبين‎ » ) 48/١١ الشرح الكبير‎ )١( 
.)١97”/8( (؟) المهمات‎ 


8 


وَمُكْرَهِ » وَلَوِ أَزْتدَ فَجُنَ. . لَمْ يُقَتَلُ في جنونه . وَالميقة : صِكَد رد أَلسَكُرَانٍ 
ا 0 اه 2000 20 7 ره 
وَإِسْلامِهِ » وَتقبلٌ ألشَّهَادةُ ليده مُطلَقاً » وَقِيلَ : يَجبُ التمصيل ؛ على الأَولٍ 0 


شَهِدُوا يده فأنكر. . كم بآلشَهَادَة » فلو قَالَ : ( كَنْتُ مُكرها ) وَأقْنضَئْهُ قرِيئَةٌ كأشر 
كما ٠‏ . صُدّقَ يتمينه » وَإلا. . قلا ا ااا ااا 00 


ب 


واعتقادهما » ( ومكره ) إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان ؛ كما نطق به التنزيل ؛ فإن رضي 
بقلبه. . فمرتد » ولو تجرد قلبه عند الإكراه على التلفظ عن اعتقاد إيمان وكفر. . ففي 
كونه مرتدّاً وجهان . 

( ولو ارتد فجن. . لم يقتل في جنونه ) لأنه ربما عاد إلى الإسلام لو عقل . 

نعم ؛ لو استتيب قبل جنونه فلم يتب وجن. . لم يحرم قتله . 

( والمذهب : صحة ردة السكران ) لإجماع الصحابة علئ مؤاخذته بالقذف » وهو 
دليل على اعتبار أقواله » ( وإسلامه ) معاملة لأقواله معاملة الصاحي . 

( وتقبل الشهادة بالردة مطلقاً ) إذ الظاهر من العدل أنه لا يقدم إلا على بصيرة » 
( وقيل : يجب التفصيل ) لاختلاف المذاهب في التكفير » والحكم بالردة عظيم 
فيحتاط له » وهلذا ما صححه السبكي . وقال في « المهمات »© : إنه المعروف » ونقله 
عن جمهور الأصحاب”©2» وتصحيح الأول تبعا فيه الإمام » وهو لم ينقله عن أحد'" 

( فعلى الأول ) والثاني ( لو شهدوا بردة » فأنكر ) بأن قال : ( كذبا ) » أو ( ما 
ارتددت ) ( . . حكم بالشهادة ) ولا يغنيه التكذيب ٠‏ بل يلزمه أن يأتي بما يصير به 
الكافر مسلماً ؛ لأن الحجة قامت عليه » والتكذيب والإنكار لا يرفعه ؛ كما لو قامت 
البينة بالزنا فأنكره. . لم يسقط عنه الحد . 

( فلو قال : « كنت مكرهاً » ) فيما وقع مني ( واقتضته قرينة ؛ كأسر كفار. . صدق 
بيمينه ) للقريئة » وإنما حلف لاحتمال أنه كان مختاراً » ( وإلا ) أي : وإن لم تكن 
قرينة ( . .فلا ) يقبل قوله » فيحكم ببينونة زوجته قبل الدخول . ويطالب بالنطق 
بالشهادتين ؛ لانتفاء القرينة . 


)1١(‏ المهمات(98/8؟). 
(9) نهاية المطلب(ا١/ ١/١‏ ). 
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وَلَوْ قَالاً : ( لَمَظ لَفْظ كفْرِ ) فَأدّعَى إِكْرَاها . . صَدّقَ مُطلقاً . وَلَوْمَاتَ مَعْدُوفٌ بأَلإِسْلام 
عَنِ أَبَْيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : ( أَزْتدَ همات كَافرا » ؛ فَإِنَ بيّنَ سَبَتَ كفر. . لَمْ 
يرنه وَنصِيبْهُ فيْءٌ » وَكَذَا إِنْ أَطلَقَ في آلأَظَهَرٍ . وجب أَسْتِمَاء امريد وَالْحريدة» 


وَفِي قَوْلِ : تسْبَحَبُ » وَهِيَ في ألْحَالٍ » أده لاد ا رن حو وا لس لذ لذ لون لفت قا لود ل اول اد جلا الس قا لان افو 9 


ليع 


( ولو قالا : « لفظ لفظ كفر» . فادعئ إكراهاً. . صدق ) بيمينه ( مطلقاً ) سواء 
وجدت قريئة أم لا ؛ لأنه ليس فيه تكذيب للبينة » بخلاف المسألة قبلها ؛ لأن الإكراه 
ينافي الردة » ولا ينافي التلفظ بكلمة الردة . 

( ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين. . فقال أحدهما : ١‏ ارتد فمات 
كافراً ؛ . فإن بين سبب كفره ) بأن قال : ( سجد للصنم ) » أو ( تكلم بكلام كفر ) 
( . .لم يرئه ونصيبه فيء ) لأن المسلم لا يرث الكافر » ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) 
تبع في هلذا « المحرر » , والأظهر في « أصل الروضة »© : أنه يستفصل ؛ فإن ذكر 
ما هو كفر.. كان فيئاً » وإن ذكر ما ليس بكفر. . صرف إليه''' » والثاني : يجعل 
فيئاً ؛ لإقراره بكفره » والثالث : يصرف إليه ؛ لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفراً . 

( وتجب استتابة المرتد والمرتدة ) لأنهما كانا محترمين بالإسلام » فربما عرضت 
لهما شبهة » فيسعئ في إزالتها » وردهما إلى ما كانا عليه . 

وإنما نص على المرتدة لأجل خلاف أبي حنيفة فيها » لكن كان ينبغي أن يعبر كما 
في ١‏ المحرر» ‏ بقتل المرتد إن لم يتب رجلاً كان أو امرأة'" ؛ لأن خلاف أبي حنيفة 
في قتلها . لا في استتابتها » فإنه قال : لا تقتل المرتدة » بل تحبس وتضرب إل أن 
تموت أو تسلم . 

( وفي قول : تستحب ) كالكافر الأصلي”" ٠‏ ويستثنئ : ما إذا قاتلوا. . فإنا نقتلهم 
مقبلين ومدبرين » ولا تجب الاستتابة ولا تستحب 

( وهي في الحال ) فإن تاب . وإلا. . قتل ؛ لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : 


2000 المحرر ( ص6 5: ) » روضة الطالبين ( ٠/]لا).‏ 


زهق المحرر( ص" 5 ) . 
(0) قوله : ( كالكافر ) في ( ه ) من المتن . 


0-0-6 > ع و عام ا ل 0 00 و 
وَفِي قَوْلٍ : ثلآئة أيّام » فإن أَصَّرًا. . قتلآ » وَإِنَ أَسْلمَ. . صَحَّ وَترك » وقيل : لا يُقبّل 


0 2 َك جح سر 01 0 0 2 200 ءً. 200 
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١‏ مَنْ بَدَلَ دِيئهُ. . فَأقْتْلُوهُ ؛ رواه البخاري”" » ( وفي قول : ثلاثة أيام ) لأثر عمر في 
ذلك » رواه الشافعي”" . 

( فإن أصرا ) أي : المرتد والمرتدة ( . . قتلا ) للحديث المذكور”" . 

( وإن أسلم. . صح وترك ) لقوله تعالى : « فل لين سكفَروا إن يَنتهُوأ يعر لهم 
َاهَدَ سَلَقَ» وكان الأحسن أن يقول : ( أسلما ) ليوافق ما قبله » ثم المذهب : قبول 
توبة كل مرتد » ( وقيل : لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي ؛ كزنادقة وباطنية ) لأن 
التوبة عند الخوف عين الزندقة . 

والزنديق : هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر » كما قاله في « أصل الروضة » 
هنا وفي ( الفرائض ) و( صفة الأئمة ”* » وقال في ( اللعان ) : إنه الذي لا يتتحل 
دينآ » وذكر في ( نكاح المشرك ) نحوه”” » قال الْأَذْرَعي : وهلذا أقرب » فإن الأول 
هو المنافق » وقد غايروا بينهما » والباطنية : ضرب من الزنادقة”'2 . 

( وولد المرتد إن انعقد قبلها ) أي : قبل الردة » ( أو بعدها وأحد أبويه مسلم. . 
فمسلم ) قطعاً ؛ تغليباً للإسلام » ( أو مرتدان.. فمسلم ) لبقاء علقة الإسلام في 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 7١17 ( صحيح البخاري‎ )1٠١( 

(؟) الأم( 5/١/5‏ )ء وأخرجه البيهقي ٠١5/80‏ ) . ومالك (0//1ا9/) . 

6 فائدة : قال الخفاف في « الخصال » : القتل ثلاثة أقسام : واجب » ومحظور » ومباح » فالأول : 
كالمرتد » والثاني : من لا يجوز قتله » والثالث : الأسير » الإمام مخير فيه بين قتله وغيره ؛ كما 
سيأتي في موضعه . اه هامش ( أ) . 

.)907/١ 60/5. 1اله/١٠١( روضةالطالبين‎ ):5( 

(0) روضة الطالبين (5/8ه*2 لا/ره"١‏ ). 

© فائدة : حكى القاضي الحسين في باب إمامة المرأة من ( كتاب الصلاة ) أن من سب الشيخين والحسن 
والحسين رضي الله عنهم » هل يكفر أو يفسق ؟ وجهان » ومن لم يكفره من أهل الأهواء. . لا يقطع 
بخلوده في النار » وهل يقطع بدخوله إياها ؟ فيه وجهان . اه هامش ( أ) . 


148١ 


لاق على كذ . وَأ “عل اك 


0 2 هه 26 اه 06 ا 0 

هلك مرتذًا. ٠‏ بَانَ زَوَالَهُ بهَا » وَإِنْ أَسْلَم. ان انه لم برل هدو على الأفوال 1 ينض 
05 5 0 20 و غم ِ 00 50 2-0-6 
ل ل وه : يَلْرَمُهُ غَرْمٌ إتلآفه فيهًا » وَتْمَقَهُ 
7 ع 039 

رَوْجاتِ وقف نكاحهنّ وَقريب فقا .ا قاقد واوا فا فداه هد قد ود فد ند ودود .د قاف فد .د .دقان هد هد .داف مان 


الأبوين ( وفي قول : مرتد ) تبعآ لأبويه ( وفي قول : كافر أصلي ) لتولده بين كافرين » 
ولم يباشر الردة حتئ يغلظ عليه » ( قلت : الأظهر : مرتد » ونقل العراقيون الاتفاق 
علئ كفره . والله أعلم ) يعني : أنه لا خلاف في كفره » وإنما الخلاف في أنه كافر 
أصلي أو مرتد ء والأظهر : أنه مرتد . 

( وفي زوال ملكه عن ماله بها ) أي : بالردة ( أقوال : أظهرها : إن هلك مرتداً. . 
بان زواله بها » وإن أسلم. . بان أنه لم يزل ) لأن بطلان أعماله يتوقف على موته 
مرتداً » فكذا ملكه » وكبضع زوجته بعد الدخول ٠‏ والثاني : يزول ملكه بنفس الردة » 
وقال الرافعي في ( كتاب التدبير ) : إن بعضهم روئ عن الشافعي أنه قال : إنه أشبه 
الأقوال » وبه أقول”"" ٠‏ قال الْأَذْرَعي : فهو المذهب » وبسط ذلك . 

( وعلى الأقوال : يقضئ منه دين لزمه قبلها ) لأنها لا تزيد على الموت ( وينفق عليه 
منه ) في مدة الاستتابة » ويجعل حاجته للنفقة ؛ كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال 
الملك بالموت . 

( والأصح : يلزمه غرم إتلافه فيها ) أي : في الردة » ( ونفقة زوجات وقف 
نكاحهن وقريب ) قياساً علئ من حفر بثراً عدواناً ومات» ثم حصل بسببها إتلاف يوجب 
الضمانء» فإنه يؤخذ من تركته وإن زال ملكه بالموت» والثاني: المنع ؛ لأنه لا مال له. 

وظاهر كلامه : أن الخلاف جار على الأقوال » وإنما فرعاه في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » على القول بزوال الملك”"' » وظاهره : الجزم به علئ قول البقاء » وهو 
واضح . 


.) 4١5/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 4/٠١ ( ء» روضة الطالبين‎ ) 177/1١١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 
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راج ريهس هه حكدة 000 2 بي ين 
وَإِذا وَقفنا ملكة. . َتصَدْفَهُ إن أحْتَمَلَ لْوَقْفَ كَعِدْقٍ وَتدْبِيرِ وَوَصِيَةِ مَؤقوفٌ ؛ إن ألم . 
0 َ سو قلع لس وجو سام وه 8ك دم 
نفذاء وإلا. . قل يه ورهن َب وكتابئة بالل . وَفِي ألْقَديم مَؤقوفة » وَعَلى 


.0 و 


ل : يُجْعَلُ مَالَهُ مَعَ عَذَلِ » وَأَمَْهُ عِنْدَ آ 
( 


1 


( وإذا وقفنا ملكه. . فتصرفه إن احتمل الوقف ؛ كعتق وتدبير ووصية موقوف ؛ إن 
أسلم. . نفذ , وإلا. . فلا ) لأن الوقف لا يضرها . 

( وبيعه ورهنه وهبته وكتابته ) ونحوها مما لا يقبل الوقف ( باطلة ) بناء علئ بطلان 
وقف العقود . وهو الحديد ( وفي القديم موقوفة ) بناءً على صحة وقف العقود ٠»‏ فإن 
أسلم . . حكم بصحتها . وإلا. . فلا . 

( وعلى الأقوال : يجعل ماله مع عدل ؛ وأمته عند امرأة ثقة » ويؤجر ماله » ويؤدي 
مكاتبه النجوم إلى القاضي ) لأنا وإن قلنا ببقاء ملكه » فقد تعلق به حق المسلمين » 
5-5 


لديل 


َأ ديل عَلَى لْمَذهبٍ ...ا الحو أب لواو صو لوبو ام ا ع وصور عط و اام اق مال الاين با 


( كتاب الزنا ) 

هو مقصور » وقد يمد » وهو من أفحش الكبائر » ولم يحل في ملة قط . 

والأصل في الباب : قوله تعالئ : ا ايَةُ وني 4 الآية » ورجمه صلى الله عليه 
وسلم ماعزاً والغامدية''2 » وغير ذلك من الأآدلة الشهيرة . 

( إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهئ. . يوجب الحد ) هلذا 
ضابط ما يوجب الحد . وهو الرجم على المحصن » والجلد والتغريب على غيره ؛ 
وسيذكر المصنف ما احترز عنه قيداً قيداً » ولا بد من تقييد الذكر والفرج بالواضح 
و0 
البعض ؛ بدليل : ١‏ مَنْ صن ذَكرَهُ. . فَلْيتَوَضأ »”" . 

00 

ويشترط : كونه متصلاً ؛ ليخرج المبان . 

( ودبر ذكر وأنث كقبل على المذهب ) لأنه فرج » وملخص ما يجب على الواطىء 
بإيلاجه في دبر الذكر طريقان : أحدهما : ثلاثة أقوال » أحدها : أن عقوبته القتل 
محصنا كان أو غيره ؛ لحديث فيه صحح الحاكم إسناده”” » وعلئ هلذا : فهل يقتل 
بالسيف » أو بالرجم » أو بهدم جدار » أو إلقائه من شاهق ؟ وجوه صحح في زوائد 
الروضة » الأول”؟ » والقول الثاني : أن الواجب فيه : التعزير ؛ كاتيان البهائم » 


00 أخرجه مسلم ( ١11465‏ ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو داوود ( 18١‏ ) » والترمذي ( 87 ) عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 

(*) المستدرك ( 56/4" ) . وأخرجه أبو داوود ( 577: ) » والترمذي ١507(‏ )2 وأحمد )700/١(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

.)9١/5١ ( روضةالطالبين‎ ):5( 
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وَل حَدَيمفَاحَذةٍوَوَطءِ رَوْجَيِ وَأَمَِو في حَيْضٍ وَصَْمٍ وخر 0 
ع 3 


وَالْبْمْيَدٌ +353 مذلوكةة المخرة 1 وى ب في آلأَظهَرٍ » وَكَذَا جهّةٍ أَبَاحَ بها عَالِعٌ 
كَنِكَاح بلا شهُودٍ عَلَى ألصّحِيح » لواح ماهر أروه "تمود كيه بدو لاه لوح عا ولق رق جا رهاب هط جو خط بقار .5 


والثالث ‏ وهو الأظهر ‏ : أنه كالزاني يرجم المحصن ٠‏ ويجلد غيره ويغرب » والطريق 
الثاني : إثبات القول الأول والثاني فقط . 

وفي الإيلاج في دبر أنثئ أجنبية طريقان » أصحهما : أنه كاللواط فتجيء الأقوال . 

وفي دبر زوجته وأمته طريقان » أصحهما : القطع بالتعزير فقط » وقيل : في الحد 
قولان ؛ وأما المفعول به ؛ فإن كان صغيراً » أو مجنوناً » أو مكرهاً. . فلا حد عليه 
ولا مهر له ؛ لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة » وإن كان مكلفاً طائعاً ؛ فإن قلنا : 
يقتل الفاعل . . قتل المفعول به » وإن قلنا : حده حد الزاني.. جلد المفعول به 
وغرب » محصناً كان أو غيره » سواء كان رجلاً أم امرأة ؛ لأن المحل لا يتصور فيه 
إحصان . 

( ولا حد بمفاخذة ) ومقدمات وطء » لعدم الإيلاج » ( ووطء زوجته وأمته في 
حيض وصوم وإحرام ) لأن التحريم ليس لعينه » بل لأمور عارضة بالحيض ؛ لملامسة 
الأذئ » ومخامرة النجاسة » والصوم والإحرام ؛ لإفساد العبادة » ( وكذا أمته المزوجة 
والمعتدة ») لشبهة المحل ؛ لأن التحريم عارض ٠‏ ( وكذا مملوكته المحرم ) بنسب أو 
رضاع ؛ كأخته من الرضاع أو النسب ». وموطوءة ابنه ؛ لشبهة الملك » ( ومكره في 
الأظهر ) لشبهة الإكراه ٠‏ والثاني : يجب فيهماء أما في الأولئ.. فلأنه وطء 
لا يستباح بحال » فأشبه اللواط ٠‏ وأما الثانية. . فلن انتشار الآلة لا يكون إلا عن شهوة 
واختيار » ومأخذ الخلاف التردد في تصوير الإكراه في الزنا » والصحيح : تصويره ؛ 
لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملامسة . 

( وكذا كل جهة أباح بها عالم ؛ كنكاح بلا شهود على الصحيح ) كمذهب مالك » 
أو بلا ولي كمذهب أبي حنيفة » ونكاح المتعة للاختلاف في الصحة » فانتفى الحد 
للشبهة ؛ كما لو وطء في عقد وليه فاسق ٠‏ وقيل : يجب في النكاح بلا ولي علئ من 
يعتقد تحريمه دون غيره » وقيل : يجب على من يعتقد الإباحة أيضاً ؛ كما يحد الحنفي 


مدا 


- 
0 


َلآ بوَطْءِ مََْةِ في الأصَّحٌ ‏ وَلاَ بَهِيمَةِ في الأَظْهّرٍ . وَبْحَدُ في مُسْتَاَجرَة وَمْبيَةٍ وَمَحْرَم 


عل شرب النبيذ » وفي قول : يجب في نكاح المتعة ؛ لأنه ثبت نسخه قطعاً » وابن 
عباس رجع عنه ؛ كما رواه الترمذي17) 

( ولا بوطء ميتة في الأصح ) لأنه مما ينفر الطبع عنه » وما ينفر الطبع عنه لا يحتاج 
إلى الزجر عنه ؛ كشرب البول . 

نعم ؛ يعزر . 

والثاني : يحد ؛ لأنه إيلاج في فرج لا شبهة فيه ؛ كفرج الحية ٠‏ والثالث : إن 
كانت ممن لا يحد بوطئها في الجملة ؛ كالزوجة. . فلا حد » وإلا. . فيحد » حكاه في 
( باب الغسل ) من « شرح المهذب » » وقال : إنه يحكئ عن النص”'؟ » وصححه في 
« نكت الوسيط »© . 

وهلذه الصورة والتي بعدها محترز قوله : ( مشتهئ ) . 

( ولا بهيمة في الأظهر ) بل يعزر ؛ لأن الطباع السليمة تأباه » فلم يحتج إلى 
زاجر » وروى أبو داوود والنسائي عن ابن عباس : ( ليس على الذي يأتي البهيمة 
حد)”" » والثاني : واجبه : القتل محصناً كان أو غيره ؛ لحديث فيه صحح الحاكم 
إسناده”*2 » والثالث : واجبه : حد الزنا » فيفرق فيه بين المحصن وغيره . 

( ويحد في مستأجرة ) للزنا ؛ لانتفاء الملك والعقد » ولأنه عقد باطل فلا يؤثر 
شبهة ؛ كما لو اشترئ خمراً فشربها » ( ومبيحة ) لوطتها ؛ لأن الأبضاع لا تباح 
بالإباحات » ( ومحرم ) بدسب أو رضاع أو مصاهرة ( وإن كان تزوجها ) لأنه وطء 
صادف محلاً ليس فيه شبهة » وهو مقطوع بتحريمه » فيتعلق به الحد . 


. )١١77( سنن الترمذي‎ )١( 

فم المجموع ( ١197/7‏ ) . 

(9) سنن أبي داوود ( 4470 )» سئن النسائي الكبر ,)7901١(‏ وأخرجه الحاكم (7055/5)» 
والترمذي ( ١500‏ ) . 

(4) المستدرك (00/4). وأخرجه أبو داوود ( 54577 )» والترمذي ١505(‏ )» والنسائي في 
« الكبرئ » ( 7٠٠0‏ ) » وابن ماجه ( 7075 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . ْ 


1١ 41/ 


2 


5 وري » 8 5 ص رره 9 ٠‏ له 75 3 7 6 

وَشَرْطة التكليف - إلا السّكرَان ‏ وَعِلَهُ تترييو وَحَدُ المقصن : الكشةه رحد : 

وس يي و ب 010 28 موا يا “نا و 2 شر 2 000 

كل لخ واو ةنكث قف 1 3 كا اه 5200 
حر وَلوْ ذْمَيّ غيب حشفتة يقبّلٍ في ذ ميم سدٍ في الاظهّر ء 


( وشرطه : التكليف ) فلا حد علئ صبي ومجنون ؛ لارتفاع القلم ( إلا السكران ) 
فإنه يحد وإن كان غير مكلف . وهلذا الاستثناء زاده على « المحرر » ؛ بناءً على 
اعتقاده أنه غير مكلف . والصحيح : أنه مكلف ؛ كما تقدم التنبيه عليه في الطلاق » 
فلا حاجة لاستثنائه . | 

( وعلم تحريمه ) فلا حد علئ من جهل تحريم الزنا ؟ لقرب عهده بالإسلام » أو 
نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين ؛ لرفع الإثم عنه » بخلاف من نشأ بين المسلمين . 
وادعى الجهل بالتحريم. . فلا يقبل منه » ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد. . 
وجب عليه الحد جزم ؛ كما صححه في ١‏ زيادة الروضة »© . 

( وحد المحصن : الرجم ) بالإجماع . ولا يجلد معه خلافاً لابن المنذر . 

( وهو ) أي : المحصن ( مكلف ) فالصبي والمجنون ليسا بمحصنين » ولا معنى 
لاشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد » ( حر ) فالرقيق 
ليس بمحصن ولو مكاتباً » ومبعضاً » ومستولدة ؛ لأنه على النصف من الحر » والرجم 
لا نصف له » ( ولو ذمي ) أي : فليس من شرط الإحصان الإسلام ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم رجم رجلاً وامرأة من اليهود زنيا » متفق عليه » زاد أبو داوود : ( وكانا قد 
7 

( غيب حشفته ) أو قدرها من مقطوعها ( بقبل في نكاح صحيح ) فالواطىء في 
دبر » أو في ملك يمين لبس بمحصن » ويشترط كون الذكر : أصليّا عاملاً » فالزائد 
والأشل لا يحصل به إحصان ولا تحليل » قاله البغوي في ١‏ فتاويه » . 

( لا فاسد في الأظهر ) لأنه حرام » فلا يحصل به صفة كمال » والثاني : نعم ؛ لأن 
الفاسد كالصحيح في العدة والنسب . فكذا في الإحصان . 


.)90/1١( روضة الطالبين‎ )1١( 
5 عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 4145١ أبي داوود(‎ 
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ره بي كىن لغيه افك مه عه وممر- هع 2 2 - 
ألأصَح : اشتراط ألتَغييب حَالَ خرّيّته وتكليفه » وَأَنْ ألكَاملَ ألزَانِيَ بناقص مُخْصَنٌ . 


وَألْبكرٍ لحر : مِنَهُ جَلْدَةِ وَتَغْرِيبُ ب عَم إِلَنْ مَسَافَةٍ قَضْرٍ قَمَا فَوْقَهًا » َِذا عَينَ َلإِمَامُ 
جهّة . . فَلَِسَ لَهُ طَلْبُ غَيْرِهَا في آلأَصَحٌّ » وَيُعَوبُ غَرِيبٌُ مِن بَلَدِ آنا إن غَيْرِ لدو » . 


( والأصح : اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه ) فلا رجم على من وطىء في 
نكاح صحيح وهو صبي . أو مجنون » أو رقيق ؛ لأن شرطه الإصابة بأكمل الجهات » 
وهو النكاح الصحيح » فيشترط حصولها من كامل أيضاً » والثاني : لا يشترط ذلك ؛ 
فإنه وطء يحصل به التحليل » فكذا الإحصان . 

( وأن الكامل الزاني بناقص محصن ) أي : إذا كان أحد الزوجين في حال إصابته 
كاملاً ؛ أي : حرًاً مكلف » والآخر ناقصاً ؛ كرقيق أو صغير. . حصل الإحصان للكامل 
وإن لم يحصل للناقص على الأظهر ؛ لأنه حر مكلف وطىء في نكاح صحيح » فأشبه 
ما إذا كانا كاملين » والثاني : لا ؛ لأنه وطء لا يصير أحد الواطئين محصناً به » 
فكذلك الاخر ؛ كالوطىء بالشبهة . 

( والبكر ) وهو غير المحصن ( الحر : مئة جلدة وتغريب عام ) أما الجلد. . 
فللآية » وسمي جلداً ؛ لوصوله إلى الجلد » وأما التغريب. . فلرواية مسلم : ١‏ وَألبكرُ 
لكر جَلدٌ من وَتَغْرِيبُ عَام !"2 » ( إلئ مسافة قصر ) لأن ما دونها في حكم الحضر » 
وتتواصل إليه الأخبار فيها » والمقصود : إيحاشه بالبعد عن أهله ووطنه ( فما فوقها ) 
إذا رأى الإمام التغريب إليه ؛ لأن الصديق غرب إلى فدك » وعمر إلى الشام » وعثمان 
إلى مصر » وعليّاً إلى البصرة . 

( وإذا عين الإمام جهة. . فليس له طلب غيرها في الأصح ) لأنه أليق بالزجر 
والتعنيف ٠‏ والثاني : له ذلك ؛ لحصول مُسمّى التغريب . 

( ويغرب غريب من بلد الزنا ) تنكيلاً وإبعاداً عن موضع الفاحشة ( إلى غير بلده ) 
لأن القصد إيحاشه وعقوبته » وذلك يأباه عوده إل وطنه » وكما لا يغرب إلى بلده. . 
لا يغرب إلى بلد بينه وبين بلده دون مسافة القصر . 


. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ ) ١1910 ( صحيح مسلم‎ )١( 


ايل 


( فإن عاد إلئ بلده. . منع في الآصح ) معارضة له بنقيض قصده . ومقابل الأصحٌ : 
احتمال للغزالي لا وجه''' » ثم هلذا في غريب له وطن » فإن لم يكن ؛ بأن هاجر 
حربي إلى دار الإسلام ولم يتوطن بلداً. . يتوقف الإمام حتى يتوطن بلداً ثم يغربه » كذا 
نقلاه عن المتولي » وأقراه”" . 

( ولا تغرب المرأة وحدها في الأصح ٠‏ بل مع زوج أو محرم ) لأنها إذا غربت 
وحدها.. لم يؤمن عليها من التهتك . والثاني : تغرب وحدها ؛ لأنه سفر واجب 
فأشبه الهجرة ؛ فإنها إذا كانت تخاف الفتنة . . كان عليها أن تسافر وحدها . 

وقضية كلامه : أنه لا يكتفئ بالنسوة الثقات . والأصحٌ في « الشرحين »2 : الاكتفاء 
بهن عند أمن الطريق » ولم يرجح في ١‏ الروضة » شيئاً ؛ لإغفال بعض نسخ ١‏ الشرح » 
الترجيح » قالا : وربما اكتفئ بعضهم بالواحدة الثقة » وهو الأصحٌ في ١‏ الكفاية )”" . 

( ولو بأجرة ) لأنه مما يتم به الواجب » وهي في مالها لا في بيت المال على الأصحٌ 
فى ١‏ أصل الروضة )40 . 

( فإن امتنع ) من الخروج بأجرة ( . . لم يجبر في الأصح ) كما في الحج » ولأن فيه 
تعذيب من لم يذنب ٠‏ والثاني : يجبر ؛ للحاجة إليه في إقامة الواجب . 

( والعبد : خمسون ) لما في « الموطأ » عن عمر رضي الله عنه : ( أنه عليه السلام 
أمن بتجلد أمةخسيين )589 6 ولا فرق بين الذكز والاطا ٠‏ ولآنه تاقصن بالرق »«فليكق 
على النصف من الحر ؛ كالنكاح والعدة » ( ويغرب نصف سنة ) لأنه حد يتبعض فأشبه 
الجلد » ( وفي قول : سنة ) لأن ما يتعلق بالطبع لا يفرق فيه بين الحر والرقيق ؛ كمدة 


.) :78/5( الوسيط‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 1/١1١‏ ) » روضة الطالبين ( 84/٠١‏ ) . 

فرق الشرح الكبير ( 1757/١١‏ ) » روضة الطالبين ( 8//١٠١‏ ) ء كفاية النبيه ( /11/ )1١45‏ . 
() روضةالطالبين (١٠/لا88-4).‏ 

() الموطأ ( 85//7 ) وفيه أن الآمر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


يل 


2 3 5 3 2 و و و 356 0 ع ام ةم 5 2 سا > س 8 - 
وَفِي قوْلٍ : لا يُعْرَبُ . ويثبت بِبَيّنةِ » أو إقرار مَرّة » وَلوْ | دم رجع . سَقَط » و 
ع :22 6 2 41 ضئاع ه 2 رسي لعز هو 6 
قال لا تحدّونى أ هرب فلا في الاصح وَلْوْ شهد أربعة بزناها وَأربَع انها 
5 5 و 2 311 #ه # ته 

عذراء لم تحد هي مش بح م ل رظني جمد نر إلا حل ا دف ودر وو ا 


الإيلاء والعنة » ( وفي قول : لا يغرب ) لأن فيه تفويتاً لحق السيد . 

1 ب ل ع سوا بدو 
سَتَشْهدُوا علتَهنَ ريصةَ يَنحَكُمْ 4 . ( أو إقرار مرة ) لأنه عليه السلام علق الرجم بمطلق 
م « دكا اهن علق أمداة ندا فإن اعكريت: 
قََرْجُمْهًا »!2 » وترديده صلى الله عليه وسلم ماعزاً. . كان لأنه ارتاب في أمره , 
فاستثبته ؛ ليعرف أنه جنون » أو شربٌُ خمر » أم لا ؟ 1 

ويشترط في الإقرار بالزنا : التفسير ؟؛ كالشهادة كما صححه في ١‏ الروضة »© في 

( كتاب السرقة ) » وقال هنا : إنه الأقوئ7؟ . 

( ولو أقراتم بجع . اب ساي وو اي عا تر كلد 
فلت عا أ غك كاجه | ر حافك 6 "' » فعرض له بالرجوع » فلو لم يسقط به الحد. . لما 
كان لمعيه . 

واحترز بالإقرار : عن البينة ؛ فإنه لا أثر لرجوعه . 

( ولو قال ) المقر : ( لا تحدونى أو هرب ) عند إرادة إقامة الحد عليه ( . . فلا في 
الأصح ) لأنه صرح بالإقرار » ولم يصرح بالرجوع . 

امول يني في العا ار زد رم رداك 1 . أقيم عليه ؛ لقوله 
عليه السلام في قصة ماعز : ١‏ هَاذ ترَكتُمُوهُ لَعَلَّهُ ينُب فَيَنُوبَ الله عَلَيْهِ »287 » فإن اتبع 
فرجم . . فلا ضمان ؛ لأنه عليه السلام لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئاً . 

والثانى : يسقط ؛ لإشعاره بالرجوع . 

( ولو شهد أربعة بزناها وأربع ) نسوة ( أنها عذراء ) أي : لم تفتض ( لم تحد هي ) 
000 أخرجه البخاري ( 7775 ) » ومسلم ( 1194 ) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما . 
(؟) روضة الطالبين( للكرلاةء ١٠/لاة١).‏ 


() أخرجه البخاري ( 58875 ) عن ابن ن عباس رضي الله عنهما . 
2 أخرجه أبو داوود ( 4515 ) وأحمد ( 7١17//0‏ ) عن نعيم بن مَزَّال رضي الله عنه . 


١54١ 


0 2 0 حت بين ' عل 3 ا ّ ف 3 عم 0 000 1 

وَلا قاذفهَا » وَلوْ عيّنَ شاهدٌ رَاوِيَة لزناة وَآَلبّاقون غَيْرَهًا. . لم يَبْتْ . وَيَسْتَوْفيه أَلإِمَامُ 
7م وى اه ادن لودع واو عير ف ال ابو #روس 7 لع ف فيس يس اطع 2 
أو نائبه من حر ومبَعض . وَيُسْتَحَبٌ حضوز الإِمَامِ وَشهوده وَيَحَدٌ الرّقيق سَيّده أو 
520 4 اه 2 7 

َلوِمَامْ 4 فإن تنازعا لاصح 9 َلإِمَامْ 4 00000 ااا 1 ااا 


لشبهة بقاء العذرة ( ولا قاذفها ) لوجود الشهادة على الزنا » واحتمال عود البكارة ؛ 
لترك المبالغة في الافتضاض ٠‏ ( ولو عين شاهد زاوية لزناه » والباقون غيرها.. لم . 
يثبت ) لآنهم لم يتفقوا عل زنية واحدة فأشبه ما لو قال بعضهم : زنا بالغداة » 
وبعضهم : زنا بالعشي . 

( ويستوفيه ) أي : الحد ( الإمام أو نائبه من حر ) للاتباع ( ومبعض ) لأنه لا ولاية 
للسيد على الحر منه » والحد متعلق بجملته » وكذا من العبد الموقوف ؛ بناء عل أن 
الملك فيه لله تعالىل » ومستولدة الكافر » وعبد بيت المال » ويستوفيه من الإمام من 
يلي الحكم من تحت يده؛ كما لو توجهت عليه حكومة» كذا قاله القفال في ١‏ فتاويه ». 

( ويستحب حضور الإمام وشهوده ) أي : شهود الزنا » وجماعة من المؤمنين ؛ 
لقوله تعالئ : #وَلِسْبَد عَدَابمَاطَافَهٌ من ألْمُوْمِينَ4 » ولا يجب ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم رجم الغامدية وماعزاً ولم يحضرهما . 

( ويحد الرقيق سيده ) لحديث : « إِذَا ونث آَم أعركة:: َلِيَجْلِدمًا » رواه 
مسله''" » وفي 2 النسائي © مرفوعاً : ١‏ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَىْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائْكُةْ 9" , 
( أو الإمام ) أيهما فعله وقع الموقع لمحل ولايته » والأولئ للسيد إقامته بنفسه , 
ولا يفوضه للإمام على الأصحٌ في ١‏ زيادة الروضة )”© . 

( فإن تنازعا ) أي : السيد والإمام في إقامته ( . . فالأصح : الإمام ) لأجل ولايته 
العامة » والثاني : السيد ؛ لغرض إصلاح ملكه . وهما احتمالان للإمام » لا وجهان 
المي 


(0) صحيح مسلم ( 170 ) » وهو عند البخاري برقم ( 7١57‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) سنن النسائي الكبرئ ( 77١١‏ ) . وأخرجه أبو داوود ( 141/7 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(59) روضة الطالبين ( 1١١/1١‏ ). 

() نهاية المطلب (/ا١7/1١١7-؟7١7).‏ 


ل 


5 ووس وو ل 6ف مقو رك شي وك ساف 210 اح 1 
ن الم تبت كحو )» وَان الفاسق وَالكافرَ وَألمكاتبت يَحَدَّون 


سععه ى ةك م وه و راع ابر اعد بزو بي و2 59 موي 6 1 درسي وه ص ا 
عبِيدَهمٌ » وَأَن ألسّيّدَ يُعَرْرُ وَيَسْمَع ألْبَينة بالعقوبة 5 وَألرَجِم بِمَدر وَحجَارَة مُعتدِلةٍ » وَلا 


( وأن السيد يغربه ) كما يجلده » ولاندراجه في : ١‏ أَقِيمُوا ألْحُدُود عَلَىْ ما مَلَكَتْ 
أَيْمَانْكَمْ »» والثاني : المنع ؛ لقوله عليه السلام في الحديث المار : « فَلْيَجْلدْهًا »0 
ولم يذكر التغريب » وضعْف بأن عمر غرب أمته إلئ فَدَكَ . 

( وأن المكاتب كحر ) فلا يستوفيه غير الإمام ؛ لخروجه عن قبضة السيد ء 
والثاني : أنه كالقن ؛ لحديث : ١‏ لْمُكَاتبُ عَبْدٌ ما قي عَلَيْه درْهَدُ »0") 1 

( وأن الفاسق » والكافر » والمكاتب يحدون عبيدهم ) الخلاف مبني على الخلاف 
في أن السيد يقيم الحد علئ عبده بطريق الملك » أو الولاية ؟ والأصمٌ : أنه بالملك » 
فلهلذا صحح أن للمذكورين الحد ؛ كما لهم الاستصلاح بالفصد والحجامة » ولعموم 
الحديث السالف . 

( وأن السيد يعزر ) كما يؤدبه لحق نفسه ء والثاني : لا ؟ لأنه غير مضبوط » 
ويفتقر إلى اجتهاد فاختص بالأئمة . 

( ويسمع البينة بالعقوبة ) لأنه يملك إقامة الحد » فملّك سماع البينة ؛ كالإمام » 
والثاني : المنع ؛ لآن منصب سماعها مختص بالحكام » فلا يزاحمهم فيه » بخلاف 
الضرب في الحد فهو تأديب . 

( والرجم بمدر وحجارة معتدلة ) فلا يجوز بالصخور المذففة » ولا بحصيات 
خفيفة ؛ لئلا يطول تعذيبه » والمدر : الطين اليابس ٠‏ ( ولا يحفر للرجل ) عند رجمه 
سواء ثبت زناه بالبينة أو الإقرار . 

وظاهر كلامه : امتناع الحفر » واستشكله الإسنوي في « التنقيح » بما في ( صحيح 
مسلم » من حديث بريدة : أن ماعزاً حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار”" . 


.)١9؟ في(ص‎ )١( 
. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ ) ١7١ ( (؟) أخرجه أبو داوود ( 5477 ) , والترمذي‎ 


() صحيح مسلم( )١596‏ . 


١97 


ف" إن 1 
1ك هه 5ه وسبور 50 2006 000 و ان ” بن لصا عو 
وَالاصحّ استحبابه للمرْأة إن ثبت بيه ع وَلا يُوَخْرٌ لمَرَضٍ وحر وبرد مفرطيّن » 
م ا ل دافن د عع 5و 512-16 )سس 1ه عم معي 5 
وَقيل يَوَخْرُ إن ثبّت بإقرَار . وَيُوَخَْرُ الجلد للمَرّض » فإن لم يرج برؤه جلد لا 

ب 7 0 
قر 2 #0 
مه 0-4 _ ني ف3 5 
بِسَوّْط . بعثكالٍ ب يله عضن ع لإ ريه تارتن انك لبي" نوق باق ف ف رم معني 


وأجيب : بأنه معارض بما في « مسلم » عن أبي سعيد الخدري : أنه لم يحفر 
له » ولهنذا مال المصنف في « شرح مسلم » إلى التخيير مطلقا”" » واختاره 
البُلقيني » وجمع بين الروايتين المذكورتين بأنه حفر لماعز حفيرة صغيرة » فلما 
رجم. . هرب منها . 

( والأصح : استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة ) لئلا تتكشف . والظاهر من الشهود عدم 
الرجوع » فيكون الرجم في الحفرة أسهل » وإن ثبت بالإقرار. . فلا ؛ لأنه ربما عن لها 
الرجوع والهرب فلا تتمكن منه إذا كانت في حفرة » والثاني : يحفر لها مطلقاً . 
واختاره جمع . وصححه البُُقيني ؛ لما في « مسلم » : أنه عليه السلام حفر للغامدية 
وكانت مقرة”” » والثالث : الأمر فيه إلئْ خيرة الإمام » ولا استحباب ؛ لأنه عليه 
السلام حفر للغامدية » ولم يحفر للجهنية”* » وزناهما ثبت بالإقرار . 

( ولا يؤخر ) الرجم ( لمرض وحر وبرد مفرطين ) لآن نفسه مستوفاة » ( وقيل : 
يؤخر إن ثبت بإقرار ) لأنه ربما رجع في أثناء الرمي فيّعين ذلك علئ قتله » وهلذا قول 
منصوص عليه في «الأم»» وصححه القاضي الحسين» وصاحب «التنبيه»» وغيرهما”” . 

( ويؤخر الجلد للمرض ) المرجو برؤه ؛ لأن القصد الردع لا القتل » والحد حينئذ 
معين على القتل . ( فإن لم يرج برؤه. . جلد ) ولا يؤخر ؛ إذ لا غاية تنتظر ( لا 
بسوط ) لثلا يهلك ( بل بعثكال ) وهو العرجون ( عليه مئة غصن ) أي : شمْراخ » 
ويضرب به مرة واحدة إذا كان حرّاً ؟ للنص فيه في « سنن أبي داوود )"') 


.)١595(ملسم صحيح‎ )١( 
.)١98/١١( (؟) شرح صحيح مسلم‎ 

زقرف صحيح مسلم ( ١1916‏ ) عن بريدة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم ١595(‏ )عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 
(5) الأم (0/ 54” ) ء التنبيه ( ص ١58‏ ) . 

)03( سئن أبي داوود ( الا5: ) . 


١0 


10000 م ع أ م8 0 2 2 كس ف ,تلم 1 س8 0102 
فإن كان حَمُسّون ضرب به مَرَتيْن » وَتمّسّهُ الأغصان أو ينكبس يَعضها على بعض ليناله 
رف ع سر ةر شغ 4ه وها ف ول و لز ال ل ان ف نسافيون و 
تعض الألم » فإن يَرىءَ. . أَجِرَأهُ . وَلا جَلدَ في حَرٌ وَبَرْدِ مُمْرِطيْن » وإذا جَلدَ أَلوِمَامٌ في 


5-4 5-4 


2 


مَرَض أو حَرٌ أؤْ يَرْدِ. . فلآ ضمّان على لص فيقتتضي أن التأخير مسحصت:, 


( فإن كان خمسون. . ضرب به مرتين ) إن كان حراً » ليكون المجموع مئة » فإن 
كان عبداً. . ضرب به مرة » ولا يتعين العثكال » بل يضرب به » أو بالنعال » أو 
بأطراف الثياب ؛ كما قاله في « أصل الروضة )220 . 

( وتمسه الأغصان ) جميعها ( أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم ) لثلا 
تبطل حكمة الحد ؛ فإن لم تمسه » ولم ينكبس بعضها علئ بعض . أو شك فيه. . لم 
يسقط الحد . 

(افإن يرق )سعد أن امرنك هما وفر ا( الكراءة أرالة يعاة قلق الخصوت إذأ 
حج عنه » ثم اتفق برؤه ؛ لأن الحدود مبنية على الدرء » أما إذا برىء قبل ذلك. . حد 
حد الأصحاء قطعاً . ش 

( ولا جلد في حر وبرد مفرطين ) خشية الهلاك » بل يؤخر إلى اعتدال الوقت » 
وكذا القطع في السرقة » بخلاف القصاص وحد القذف . 

( وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد. . فلا ضمان على النص ) في 
«الأم )”2 ؛ لأن التلف حصل من واجب أقيم عليه » لكن نص في ١‏ المختصر» : 
علئ أن ختنه في حر أو برد يضمن بالدية”" » فقيل : قولان فيهما » والمذهب : تقرير 
النصين » والفرق : أن الجلد ثبت بالنص » والختان بالاجتهاد » فأشبه التعزير » 
( فيقتضي ) هلذا النص ( أن التأخير مستحب ) وهو ما قاله الإمام » لكن صحح في 
« زيادة الروضة » وجوب التأخير سواء قلنا بالضمان » أم لا”*' . 


53 حوفت الطالي و ا 

.)7؟١5/ا0(مآلا‎ )0( 

(*) مختصر المزني ( ص 357 ) . 

(5) نهاية المطلب ١110-1١95 /١7/(‏ ) » روضة الطالبين ( .)١١17/١٠١‏ 


١0ه‎ 


54 ه 
٠‏ 
9 9 


راف رمم ة* 
1 ماطف موي كه 7ت كم .و ريه 8 1 2 000 م ربل او 2 
شرط حَدٌ آلقاذف : التكليف إلا السّكرّان ٠‏ والاختيّارٌ » وَيُعَرَر الْمَمَيّرَ » ولا يُحَذٌ 


مك سل مهن سا ع 6ق و وق 1 الم ب 2 
بقذف وَلدِه وَإِنِ سا ؛ فأَلحُرٌ ثمّانون » وَألرَقيق أربعون . في وس عو واه نه ال لمي افنبكهة جز 00ج 


( كتاب حد القذف ) 

الحد لغة : المنع » وسمي حد القذف وغيره بذلك ؛ لأنه يمنع من معاودته » 
والقذف لغة : الرمي ٠»‏ والمراد به هنا : الرمي بالزنا في معرض التعبير » وهو من 
الكبائر » وفي الحديث : من السبع الموبقات : قذف المحصنات”'' » وقد ذكر 
المصنف القذف في ( باب اللعان ) . 

( شرط حد القاذف : التكليف ) فلا يحد الصبي والمجنون ؛ لارتفاع القلم عنهما 
( إلا السكران ) فإنه يحد وإن لم يكن مكلفاً » وهلذا من زياداته على « المحرر ) 
ولا يحتاج إليه ؛ كما ذكرنا في الباب قبله » ولم يذكره في ١‏ الروضة » هنا" . 

( والاختيار ) فلا يحد المكره على القذف . ولا يعزر ؛ لرفع القلم عنه » ولا يحد 
المكرة كس الراك أيضا :«والغرق يله ؤبين الفعل !”أنه يكن جعل بد المكف كالالة 
له ؛ بأن يأخذ يده فيقتل بها » ولا يمكن أن يأخذ لسان غيره فيقذف به . 

وكان ينبغي زيادة : الالتزام ؟ ليشمل الذمي والمرتد » ويخرج الحربي . 

( ويعزر المميز ) صبيّاً كان أو مجنوناً ؛ للزجر والتأديب ٠‏ ( ولا يحد بقذف ولده 
وإن سفل ) كما لا يجب بقتله القتصاص . 

نعم ؛ يعزر على النص . 

( فالحر ثمانون ) لقوله تعالل : #8 َجَلِدُوهرْ تَْدِينَ جَلْدَةَ * » والدليل عل أنه في 
الحر : قوله تعالئ : ولا تَعبَلواْ هم سَبَْدَة أبَدَاك والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف . 

( والرقيق أربعون ) بالإجماع ؛ لأنه يتبعض ٠‏ فكان الرقيق فيه على النصف ؛ كحد 
الزنا » والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض . . كالقن . 


إبل4 أخرجه البخاري ( 7177 ) » ومسلم ( 84 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟5) روضة الطالبين ( .)١١5/3٠١‏ 


1١ا/‎ 


وَلْمَفْذُوفٍ : آلإِحْصَانْ » وَسَبَقَ ِي آللَمَانِ . وَلَوْ سَهِدَ دُونَ أَربَعَةٍ يزنا. . حُدُوا في 
اكير وَكَذَا يعسو وَحبِيدٍ وَكمَرَةِ عَلَى الْمَذَمَبٍ . وَلَوْ شَهِدَ وَاحدّ عَلَى إِْرَارِه. : 
لول ادق . فَلَيِسَ تقاصًآ » وَلَو آسْتَمَلَ آلْمَقْدُوفُ بِلاسْتِيمَاء الم عع ألْمَوْقَمَ . 


( والمقذوف : الإحصان ) لقوله تعالين : 8 وَلدِينَ يمون الْمُحَصَتِ # فقيد إيجاب 
الثمانين بذلك . ( وسبق في اللعان ) بيان ما يحصل به الإحصان . 

( ولو شهد دون أربعة بزناً. . حدوا في الأظهر ) لأن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة 
الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا ؛ كما ذكره البخاري في « صحيحه © » ولم 
يخالفه أحد”''2 » ولثئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس » 
والثاني : المنع ؛ لأنهم جاؤوا شاهدين لا هاتكين . 

( وكذا أربع نسوة » وعبيد » وكفرة ) أهل ذمة ( على المذهب ) لأنهم ليسوا من 
أهل الشهادة » فلم يقصدوا إلا القذف . والطريق الثاني : طرد القولين » وينزل نقصان 
ل ا ل ا ل ل ل ل 
الشهود » ثم بانوا عبيداً » أو كفار”'"' » ومراده : أن القاضي إذا علم حالهم. . 
ال 0 
معرض شهادة . 

( ولو شهد واحد علئ إقراره ) بالزنا ( . . فلا ) حد قطعاً ؛ لأن من قال لغيره : 
( قد أقررت بأنك زنيت ) » وهو في معرض القذف والتعيير.. لا حد عليه » فكذا 
7 

( ولو تقاذفا. . فليس تقاصًاً ) لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة » 
والحدان لا يتفقان في الصفة ؛ إذ لا يعلم التساوي ؛ لاختلاف القاذف والمقذوف في 
الخلقة » وفي القوة والضعف غالبا . 

( ولو استقلّ المقذوف بالاستيفاء. . لم يقع الموقع ) كحدّ الزنا لو استوفاه أحد 


. ذكره تعليقاً في كتاب الشهادات » باب : شهادة القاذف‎ 0 )١ 
.) 7١7/1١0 ( نهاية المطلب‎ )( 


١18 


الرعية » ويستثنئ : ما لو قذف العبد سيده. . فإن له أن يحده ؛ كما صرحا به في آخر 
الباب قبله7١2‏ » وما لو كان بغيداً عن السلطان وقدر على الاستيفاء بنفسه من غير 
مجاوزة فيه فإنه يجوز . ذكره الماوردي فى ( باب صول الفحل ان : 


دلق الشرح الكبير ( 0١‏ )ء روضة الطالبين ( .)١١5/1٠١‏ 
(؟) الحاوي الكبير(19١/7”58)‏ . 


١1 


يُشْتَرَطُ لِوْجُوبهِ في الْمَسْرُو 


0 


( كتاب قطع السرقة ) 

لو قال : ( كتاب السرقة ) كما فعل في ( الزنا ).. لكان أخصر وأعم ؛ لتناوله 
أحكام نفس السرقة . 

والسرقة : بفتح السين وكسر الراء » ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها ء 
وهي لغة : أخذ الشيء خفية » ومنه استرق السمع ؛ أي : استمع مستخفياً » وشرعاً : 
أخذ مال الغير خفية » وإخراجه من حرز . 

وأصل الباب : الإجماع » وقوله تعالئ : # وَاَلسَارِقُ وَأَلسَارِكَةَ 4 الآية » والأخبار 
الشهيرة فيه . 

ولمّا نظم أبو العلاء المعري البيت الذي شكك به على الشريعة في الفرق بين الدية » 


والقطع في السرقة » وهو : [من البسيط] 
2 0 0000 5 ا م 
هد بخْمْس مِئِينّ عَسْجَدٍ ؤُدِيَتْ مَابَالَهَا قطعت في رَبْع دينار 
ابم 2 لرقات المالكي بقوله : [من البسيط] 


اران ين 


بَهُ ألنَفْس أَغْلامًا يك قَايَةٌ أَلْمَالٍ قََفْهَمْ حكمَة لْبَاري 

ا ا : أن اليد لو كانت تودئ بما تقطع فيه أو بما 
يقاربه. . لكثرت الجنايات على الأطراف ؛ لسهولة الغرم في مقابلها » فغلظ الغرم ؛ 
حفظاً لها .» ولو كانت لا تقطع إلا في سرقة ما تودىئ به.. لكثرت الجنايات على 
الأموال » فحفظ ذلك بالتقليل ؟ حفظاً لها . 

وقال ابن الجوزي لما سئل هلذا السؤال : لمّا كانت أمينة. . كانت ثمينة » فلما 
خانت . . هانت . 

الا ل م ا 0 
لا تقْطَع يَدُ َلسَارِقٍ إل فِي دُبْع دِيَارٍ قَصَاعِداً » متفق عليه » واللفظ لمسلم”"” » 


. عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ١1184 ( صحيح مسلم‎ » ) 7,4٠0 ( صحيح البخاري‎ )1١( 


١ 


4 


خَالصاً أو قِيمَتَهٌ » ىسن الما شيكة لا يناري انما تضزويا. + قلط فل في 


لصخ + وَل صرق كتازيد ها فلوسا لا شاو رثعا. . فطع » وَكَذَا وب رَثّ في جَيْبهِ 
تمَامُ ربع جَهِلَهُ في ألأَّصَمٌّ . 10 11111111 


( خالصاً ) لأن الربع المغشوش ليس بربع دينار حقيقة » فلو كان في المغشوش ربع 
خالصاً. . وجب القطع . ( أو قيمته ) لأنه صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنَّ قيمته 
ثلاثة دراهه”" . 

وكانت قيمة الدينار ذلك الوقت اثني عشر درهماً » والتقويم يكون بالذهب 
المضروب الخالص ٠‏ فلو سرق دراهم أو غيرها. . قومت به ٠»‏ وتعتبر في كل زمان 
ومكان قيمته بالغة ما بلغت » ويعتبر النصاب وقت إخراجه من الحرز . 

( ولو سرق ربعاً سبيكة لا يساوي ربعاً مضروباً. . فلا قطع في الأصح ) لأن المذكور 

في الخبر لفظ الدينار » وهو اسم للمضروب ء والثاني : يقطع . ولا حاجة لتقويمه ؛ 
لبلوغ عين الذهب قدر النصاب ؛ كما في الزكاة . 

وما رجحه تبع فيه « المحرر» » م عس نا ار ولم يصرح في 
« الشرحين » بترجيح”" » قال الْأَذْرَعي : والثاني هو قول الجمهور . والخلاف راجع 
إلئ أن الاعتبار بالوزن أو القيمة » ويتفرع عليه ما لو سرق خاتماً وزنه دون ربع » 
وقيمته بالصنعة تبلغ ربعاً ٠‏ وقضية ترجيح ما في ١‏ الكتاب » : وجوب القطع هنا . 

وقد وقع في « الروضة » خلل ؛ فإنه رجح عدم وجوب القطع في الصورتين » ثم 
عقبه بقوله : والخلاف في المسألتين راجع إلى الاعتبار بالوزن أو القيمة"" » وهو 
لا يستقيم . 

( ولو سرق دنانير ظنها فلوساً لا تساوي ربعاً. . قطع ) لأنه قصد سرقة عينها » وهي 
تساوي ربعاً » ( وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح ) لأنه أخرج نصاباً 
ل تعوزه علا مه الميوزقة 4 والفين بحسن السرزق” لايور #السهل ابص 


)000 أخرجه البخاري ( 5145 ) » ومسلم ( 1587 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(6) المحرر( ص ”577 ) » روضة الطالبين ( 1١١/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( ١1/5/١١‏ ) . 
(*) روضة الطالبين ( .)١١١ /٠١‏ 


1ه 56 رم .> » ا 110000 م زو اسن ع3 ل ك الى 
فلاخو نضايا ع حتاو تنتن ا إن نكا ننه المارقةوزعاذة اعدف + الوا 
0 0 يَ َ عر ص عم ىع ا ل ع ا مشي 8 وت اين 
الثانى سَرقة أخرّئ » وَإِلا قطم في الأصح . وَلوْ نقبَ وعاء حنطة وَنخوها فانصبٌ 
2 : 8 هه 007 2 0 35 9 5 و ل 03 0 
نصاتُ قطع في الاصح ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا 2 وَالا فلا 


والثاني : لا يقطع ؛ لأنه لم يقصد سرقة نصاب ». ويخالف ما لو سرق دنانير ظنها 
فلوساً. . فإنه قصد سرقة عينها . 

( ولو أخرج نصاباً من حرز مرتين ) فصاعداً ؛ بأن أخرج مرة بعضه ومرة باقيه 
لا غير » ( فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز. . فالإخراج الثاني سرقة أخرئ ) فلا 
قطع ؛ لأن كلَّ واحدة منفصلة عن الأخرى ولم تبلغ نصاباً » وكذا لو علم المالك 
وأهمله. . لا قطع أيضاً ؛ لأنه مضيع . 

ولو حذف قوله : ( علم المالك ). . لم يحتج إليه ؛ لأن العبرة بالإعادة » والعلم 
يلازمها . 
( وإلا ) أي : وإن لم يتخلل علم المالك وإعادة الحرز ( . . قطع في الأصح ) لأنه 
أخرج نصاباً كاملاً من حرز مثله ؛ فأشبه ما إذا أخرجه دفعة واحدة ؛ لأن فعل الشخص 
ينبني على فعله » والثاني : لا قطع ؛ لآنه أخذ النصاب من حرز مهتوك . 

( ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب. . قطع في الآصح ) ولا يشترط في 
السرقة الأخذ باليد ؟؛ لأنه يعد سارقاً ٠‏ والثاني : لا يقطع ؟ لأنه خرج بسببه 
لا بمباشرته » والسبب ضعيف فلا يقطع به . 

وظاهر إطلاقه : أنه لا فرق بين الانصباب دفعة واحدة أو تدريجاً » وقال في 
« الروضة» : إن انصب دفعة.. قطع » أو شيئاً فشيئاً. . فكذلك على المذهب . 
وقيل : وجهان » ومن صور المسألة : طْرَّ الجيب والكو”" . 

( ولو اشتركا في إخراج نصابين. . قطعا ) لأن كلَّ واحدٍ منهما سرق نصاباً » 
( وإلا ) أي : وإن كان ما أخرجاه دون نصابين ( . . فلا ) قطع علئ واحد منهما ؛ لأن 
كل واحد منهما لم يسرق نصاباً » وليس هلذا كالشركة في القتل حيث يجب القصاص 
عليهما ؛ لأن مقصود القصاص وقاية الروح زالعضو» “فلو سقطه» لأدق إلى 


.)١١١/1٠١ ( روضةالطالبين‎ )1١( 


ردنا 


و 0 م ري .اقلا قَطعَ » فَإنَ بَلعَإِنَاُ آلْحَمْر 
م 0 : إن بَلَعْ مُكَسَرْهُ 
ني أَصَحّ » وآنه أَغْلَهُ لاني : كَوْنَهُ ملكا لغْيّره ؟ 


التواطئ ؛ فيفوت مقصوده » ومقصود السرقة : الاستكثار من المال » والتواطؤ لذلك 
لا يحصله . 

( ولو سرق خمراً وخنزيراً » أو كلباً وجلد ميتة » بلا دبغ. . فلا قطع ) سواء سرقه 
مسلم أو ذمي ؛ لأنه ليس بمال » وأفهم كلامه : أنه لو دبغ السارق الجلد في الحرز » 
وصار يساوي نصاب سرقة ٠‏ ثم أخرجه. . أنه يقطع ؟ لأنه سرقه مدبوغاً ؛ إذ السرقة 
شرعاً أخذ مال الغير خفية وإخراجه من الحرز , وهو الأصحٌ . 

وكان ينبغي أن يقول : ( ولو أخرج ) بدل ( سرق ) إذ لو كان سارقاً. . لقطع » وقد 
نازع الرافعي ‏ الوجيز » في تعبيره بذلك في غير هلذه المسألة » ووقع فيه هنا" . 

ا ل ان 
من حرزه » والثاني : المنع ؛ لأن ما فيه مستحق الإزالة ؛ فيصير شبهة في دفعه . 

( ولا قطع في طنبور ونحوه ) لأنه من آلات الملاهي فأشبه الخمر » وكذا كل آلة 
معصية ؟ كصليب وصنم » ( وقيل : إن بلغ مكسره نصاباً. . قطع ) لأنه سرق نصاباً من 
حرزه » ( قلت : الثاني أصح ء والله أعلم ) ونقل تصحيحه في ١‏ الروضة » عن 
الأكري 0 

ومحل الخلاف : ما إذا قصد السرقة . فأما إذا قصد بإخراجها تيسر إفسادها. . فلا 
قطع قطعاً ؛ كما جزم به في « أصل الروضة 76" » وفي « الشرح الصغير » وجعل ابن 
داوود محل الخلاف أيضاً : إذا كان لمسلم ؛ فإن كان لذمي. . قطع قطعاً . 

الشرط ( الثاني : كونه ملكا لغيره ) فلا قطع على من سرق ملك نفسه من يد غيره ؛ 
كيد المرتهن والمستأجر ونحوهما » وكذا المبيع من يد بائعه في زمن الخيار » ولو 


.)1١487/١١ 2 الشرح الكبير‎ )١( 
.)١١5/١٠١ ( (؟) روضة الطالبين‎ 
.)١١57/39١ ( روضة الطالبين‎ )*( 


يت ا نان 38 بوض الاق دك ول قارو م كج مره 
فلؤ مَلكةُ بِإِرْثِ أَوْ غيْره قبل إخراجه مِنَ ألحرز » أؤْ نقص فيه عن نصاب بأكل وَغيّره. . 
ذه 6 ا 0 6م ته 2 

مورم إن 00 27 ١و‏ وام 2 5 

لم يُقطع » وكذا لو أذعئ ملكه على النص . 0 ا ا ا 2 


سرق ما وهب له بعد القبول وقبل القبض. . لم يقطع على الأصحٌ وإن قلنا : إن الملك 
موقوف على القبض . 

( فلو ملكه بإرث أو غيره ) كشراء أو هبة ( قبل إخراجه من الحرز » أو نقص فيه عن 
نصاب بأكل وغيره ) كإحراق ( .. لم يقطع ) أما في الأولئ. . فلأنه ما أخرج إلا 
ملكه . وأما في الثانية. . فلأنه لم يخرج من الحرز نصاباً . 

واحترز بقوله : ( قبل إخراجه ) عمًّا لو طرأ ذلك بعد إخراجه ؛ فإنه لا يسقط 
القطع . 

نعم ؛ يستثنئ : ما لو طرأ الملك بعد الإخراج وقبل الرفع إلى الحاكم. . فإنه 
لا يمكن استيفاء القطع ؛ بناءً علئ أن استيفاءه يتوقف على الدعوى بالمسروق والمطالبة 
به » وهو الصحيح كما سيأتي . 

( وكذا لو ادع ) السارق ( ملكه على النص ) بأن قال : ( كان غصبه مني ) أو 
( من مورثي ) . أو ( كان وديعة عنده ) أو ( عارية ) لأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة 
في القطع » ويروئ عن الشافعي أنه سمّاه : السارق الظريف . 

قال القفال في « فتاويه » : والفرق بين هلذا وبين ما إذا قامت بيئة علئ زناه بامرأة 
معيّنة » فقال : ( كنت نكحتها حين وطتتها ). . فلا يسقط عنه الحد بهلذه الدعوى » 
سواء كانت حرة أو أمة » وفي الأمة وجه إذا ادَّعئ أن مولاها وهبها منه وأقبضها : أن 
المال يجري فيه التخفيف . كذا نقله ابن الملقن وأقره''' » ونقله الإمام عن النص » 
وقال : إنه ظاهر المذهب ٠»‏ وأقره الشيخان » لكن نقل الماوردي في دعوى الزوجية 
اتفاق الأصحاب عل أنه لا يحد » وجعله حجة علئ أبي إسحاق في قوله : في مسألة 
« الكتاب » » وفي وجه أو قول مخرج أنه لا يسقط القطع بذلك ؛ لثلا يتخذ الناس ذلك 
ذريعة لدفع الحد » وحمل النص علئ ما إذا أقام بينة بما ادعاه » قال الروياني في 


20220 عجالة المحتاج ( 01 


وَلَوْ سَرَقَاه وَأَدَعَاهُ أَحَدُهُمَا لَه أو لَهُمَا وَكََبَهُ آلآَحَدُ. . لَمْ يُقْطْع الْمُدَعِي وَقْطِمْ آلآحَرْ في 
ألأصَحّ . وَإِنْ سَرَقَ مِنْ حزز شَرِيكه مُشْتَركا. . قلا قَطْمَ في الأَظْهَرِ وَإِنْ قَلَّ نَصِبهُ . 
لّلِثْ : عََمْشْبِهَة في ؛ فلا قَمَ برق مَالٍ َل وَفَرع ا و ام 


« الحلية » : وله وجه عند فساد الزمان » ومحل هلذا الوجه أو القول : ما إذا حلف 
مدعي السرقة علئ نفي ما ادعاه » فلو لم يحلف وحلف السارق. . فلا قطع قطعاً » ولو 
أقر المسروق منه : أن المال كان ملك السارق. . فلا قطع قطعاً » ومحله أيضاً في 
سقوط القطع ؛ كما فرضه المصنف . أما المال. . فلا يقبل قوله فيه » بل القول قول 
الماخوذ منه بيميته: . 

ويجري الخلاف فيما لو ادعيئل أن المسروق ملك ابنه أو ملك سيده » أو أن 
المسروق منه عبده وهو مجهول النسب ٠‏ أو أن الحرز ملكه غصبه المسروق منه . 

( ولو سرقاه وادعاه أحدهما له أو لهما وكذبه الآخر. . لم يقطع المدعي ) لاحتمال 
صدقه ( وقطع الآخر في الأصح ) لأنه مقردٌ بسرقة نصاب بلا شبهة ٠‏ والثاني : 
لا يقطع ؛ لأنه ادعئ ما لو صدق فيه.. لسقط القطع ؛ فصار كما لو قال المسروق 
منه : إنه ملكه ؛ فيسقط القطع . 

( وإن سرق من حرز شريكه مشتركاً. . فلا قطع في الأظهر وإن قلَّ نصيبه ) لأن له 
في كل جزء حقا شائعاً ؛ فأشبه وطء الجارية المشتركة ٠‏ والثاني : يقطع إن خلص له 
من نصيب شريكه نصاب سرقة ؛ إذ لا حقّ له في نصيب الشريك . 

( الثالث : عدم شبهة فيه ) لحديث : ١‏ أَذْرَؤُوا ألْحُدُودَ عَن آلْمُسْلِمِينَ مَا أَسْتَطْعْتُمْ » 
صحح الحاكم إسناده”"' . ( فلا قطع ب منركة ال« اضيل )روإن علذ (توذرع 4و إناسفل ؟ 
لما بينهما من البعضية » وفي الحديث : « أَنْتَ وَمَالْكَ لأَبيكَ »7 . 

وخرج بالأصل والفرع : ما عداهما ؛ الو تر فإنه يقطع ؛ لانتفاء 
ما ذكرناه . 


)000( المستدرك ( 5/ 785 ) » وأخرجه البيهقي 778/4 ) . عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) أخرجه ابن حبان ( 5٠١‏ ) » وأبو داوود ( "07٠8‏ ) . وابن ماجه ( 7١97‏ ) » والبيهقى ( 480/0 ) » 
وأحمد ( ٠١5/7‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


كن 


وس و 2 هده 0" عي 0 >2 سه 11 2 
ا الف م ل ا ل 0 


لطائقة ليس هر منهُمْ اه 


( وسيد ) بالإجماع ؛ لشبهة استحقاق النفقة » ويده كيد سيده » والمبعض كالقن ١‏ 
وكذا المكاتب على الأصحٌ 

( والأظهر : قطع أحد الزوجين بالآخر ) أي : سرقة مال الآخر من حرز ؛ لعموم 
الأدلة » والثاني : لا قطع ؛ للشبهة » فإنها تستحق النفقة في ماله » وهو يملك الحجر 
عليها » ومنعها من التصرف فيه عند مالك ٠»‏ والثالث : وصححه ابن أبي عصرون تبعاً 
للفارقي : يقطع الزوج دونها ؛ لأن لها حقوقا في ماله بخلافه » قال الْأذْرَعي : وهو 
أعدلها » والخلاف في الزوجة إذا لم تستحق شيئاً حين السرقة . أما إذا كانت تستحق 
النفقة والكسوة في تلك الحالة. . فالمتجه كما قاله في ١‏ المطلب» : أن لا قطع إذا 
أخذت بقصد الاستيفاء ؛ كما في حق رب الدين إذا سرق نصابآً من مال المديون . 

( ومن سرق مال بيت المال ؛ إن فرز لطائفة ليس هو منهم. . قطع ) إذ لا شبهة له 
فيه قال الإمام : وكذا الفيء المعدٌ للمرتزقة ؛ تفريعاً علئ أنه ملكهم » ( وإلا ) أي : 
وإن لم يفرز ( . . فالأصح : أنه إن كان له حق في المسروق ؛ كمال مصالح » وكصدقة 
وهو فقير. . فلا ) للشبهة المذكورة » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له فيه حق ؛ كالغني 
من الصدقات ( .. قطع ) لانتفاء الشبهة » والثاني : يقطع مطلقاً كما في سائر 
الأموال » والثالث : لا قطع مطلقا ؛ سواء كان غنيّآ أو فقيراً » سواء سرق من مال 
الصدقات أو من مال المصالح ؛ لأنه مرصد للحاجة . 

ومحل منع القطع في مال المصالح : إذا كان مسلماً » أما الذمي إذا سرق منها 
نصاباً. . فالصحيح. . قطعه » وقيل : لا يقطع . واختاره البغوي ثم قال : هنذا في 
مال المصالح » أما لو سرق من مال من مات ولم يخلف وارثاً. . فعليه القطع ؛ لأن 
إاثة الوسلوية تخاضة و07 


.)١١8/5١ ( التهذيب 3917/70 ) الشرح الكبير ( ١//اما )ء روضة الطالبين‎ )١( 


ا 


وَأَلْمَذْهَثُ قطعْةُ ببّاب مَسْجِدٍ وَجِذْعِهِ لا خصره وَقنادِيلَ تسْرَج . وَلأصَحّ : قطعة 
و 
بمَوؤقوفٍ 2 بو لوا ل ل ل ا لوو ا م ا و ا 


ويستثنئ من قطع الغني بالصدقة : ما لو كان غارماً وأخذه لإصلاح ذات البين أو 
كان غازياً . 

( والمذهب : قطعه بباب مسجد . وجذعه ) ونحوهما من متصلاته؛ كسواريه وسقفه 
ومنبره ؛ لأنه مال يضمن باليد والإتلاف كسائر الأموال » وخرج الإمام وجهاً في الأبواب 
والسقوف ؛ لأنها أجزاء المسجد » والمساجد يشترك فيها المسلمون » ويتعلق بها 
حقوقهم؛ كمال بيت المال» كذا نقلاه عنه”"' » وقد حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة”©. 

( لا حصره ) المعدة للاستعمال » ( وقناديل تسرج ) لأن ذلك لمصلحة 
المسلمين » فله فيه حق ؛ كمال بيت المال » وهلذا ما قطع به جماعة » بل ادعى 
القاضي الحسين الإجماع فيه ثم نقل فيما يعد للزينة وجهين » قال ابن الرفعة : ويخرج 
منه أوجه : ثالثها : التفصيل بين المعدة للزينة وما ينتفع به . انتهئ”" » وقد صرح 
الإمام بالأوجه الثلاثة ؛ كما نقلاه عنه في « الشرح » و« الروضة )”2 . 

والفرق بين الباب والجذع وما نحن فيه : أن الحصر أعدت لينتفع بها الناس » 
والقناديل ليستضيؤوا بها » والأبواب والسقوف والجذوع لتحصين المسجد وعمارته 
لا الانتفاع » وكل هلذا في المسلم » أما الذمي إذا سرق الباب أو الحصير أو غيرهما. . 
فيقطع قطعاً ؛ كما في ١‏ الروضة »و« أصلها 6 . 

( والأصح قطعه بموقوف ) كما في أستار الكعبة ؛ لأنه مال محرز » وسواء قلنا 
الملك لله أو للموقوف عليه » والثاني : المنع ؛ أما إذا قلنا : إن الملك فيه لله تعالئ. . 
قلآنة يتمك اغن ملك الآدمبين ؟: كالمناحات 6 واما عر غير هنذا القول::: افلفعف 
الملك . 


.)١١8/٠١ ( روضة الطالبين‎ » ) 1817/١١ ( نهاية المطلب ( 594/117 ) الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ١1/5 /١1/( (؟) الحاوي الكبير‎ 
.) "5٠ /١1/ ( كفاية النبيه‎ )7”( 


2 نهاية المطلب ( 594/١07‏ ) » الشرح الكبير ( 181//1١‏ ) » روضة الطالبين ( )١١8/١٠١‏ . 
(5) الشرح الكبير ( 188/١١‏ ) » روضة الطالبين ( .)١١9/٠١‏ 
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آ و 


ل نا الم أ 000 4 
وَلدِ سَرَقِهَا نائمّة أو مَجُنونة . ألرَابع 0 بِمُلاحَظَةَ أَوْ حَضَانة مَوْضِعِهِ 


ومحل الخلاف : إذا لم يكن له فيه استحقاق ولا شبهة استحقاق ؛ فإن كان كمن 
سرق من وقف علئ جماعة هو منهم » أو كان أصلاً أو فرعاً لأحد الموقوف عليهم . 
فلا قطع قطعاً » وقد علم هنذا من قول المصنف أولاً : ( الثالث : عدم شبهة فيه ) . 

وصوّر الماوردي وغيره المسألة : بما إذا كان الوقف على معين”" » فأما الوقف 
على الجهات العامة أو عل وجوه الخير. . فلا قطع فيه ؛ لأنه في حكم بيت المال » 
قال الروياني : وإن كان ذميّ ؛ لأنه تبع للمسلمين في المصالح”" : 

واحترز بالموقوف : عمًا لو سرق من غلة الموقوف. . فيقطع قطعاً . 

( وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة ) لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة ؛ كالقن » 
والثاني : لا ؛ لنقصان الملك . 

واحترز بهلذا القيد : عما لو كانت عاقلة يقظانة . . فلا قطع؛ لقدرتها على الامتناع . 

وخرج بأم الولد : المكاتب والمبعض ؛ فلا قطع بسرقتهما . 

( الرابع : كونه محرزاً ) فلا قطع بما ليس بمحرز بالإجماع ؛ كما حكاه ابن 
المنذر”” ( بملاحظة أو حصانة موضعه ) هنذا تفسير للحرز ؛ فإن الشرع أطلقه ولم 
يبينه » فرجع فيه إلى العرف ؛ كما في القبض والتفرق وغيرهما ؛ فإن السارق حينئذ 
يكون علئ خطر من أن يطلع عليه » وتعظم جرآته عند فقد ذلك ؛ فعد المالك مضيعاً » 
ولا شك أن الأشياء تختلف فيختلف حرزها على ما سيأتي . 

وتعبيره ب( أو ) يقتضي : الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة » وليس كذلك . 
م يا رايا لور لي الا 1 اي 
لا يكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة حتئ إن الدار البعيدة عن البلد لا تكون 


حرزاً وإن تناهت في الحصانة”*) : 


. ) ١756/1١1١ ( الحاوي الكبير‎ )1١( 
.)الال/١8( (0؟) بحر المذهب‎ 
. ) ١9١7 الإجماع ( ص‎ )9( 

(4) الشرح الكبير( .)1١98/١١‏ 


1 


ا “2 ابن ل و خرن 7 ا كم ماه عيه انه 8 2 1 
فإن كان بصحراء أو مسجد.. أشترط دَوَامٌ لِحَاظٍ » وَإِن كان بحصن. . كفئ لحاظ 


2 8 اوعس واه ضام هد لو مه 208 4 ل اسه سس 
معتاد . وَإصطبل حزز دوَابَ لا انب وَثْيّابِ ء» وَعرّصة دار و حرز انيه وَيُيَابِ 


لي 


3 3 د 0 2 ا 7 6ن سه 07 5 0 مه 1 ان 
بذلة, لا حلي وَنْقَدٍ : وَلوْ نام بصخراء أو مَسْجِدٍ على ثؤب أو توَسّد مَتاعا. . فمخرز » 


ير الس سه شاو 7 2 م جزاط الفا م ل د لس ل 00 وه ريا 
فلو أنقلبَ فزال عنه. . فلا » وَنُوْبٌ وَمَتاع وَضعه بقربه بصخراء إن لاحظه. . محرر » 


( فإن كان بصحراء أو مسجد.. اشترط دوام لحاظ ) بكسر اللام ( وإن كان 
بحصن. . كفا لحاظ معتاد ) ولا يشترط دوامه ؛ عملاً بالعرف . 

( وإصطبل حرز دواب ) وإن كانت نفيسة ( لا آنية وثياب ) لآن إخراج الدواب مما 
يظهر ويبعد الاجتراء عليه » بخلاف ما يخف ويسهل حمله وإخراجه » واستثنى البُلقيني 
من ذلك : آنية الإصطبل ؛ كالسطل وثياب الغلام وآلات الدواب من سروج وبراذع 
ولجم ورحال جمال وقربة السقاء والراوية ؛ للعرف . 

( وعرصة دار وصقَتها حرز آنية » وثياب بذلة ) كالبسط والأواني ( لا حلي ونقد ) 
لأن العادة فيها الإحراز في البيوت المغلقة في الدور » والثياب النفيسة والآنية النفيسة 

( ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعاً. . فمحرز ) لقضاء العرف 
بذلك » فيقطع من أخذ الثوب من تحته » والمتاع من تحت رأسه . وهلكذا إذا أخذ 
العمامة من على رأسه » والمداس من رجله » والخاتم من إصبعه . ( فلو انقلب فزال 
عنه. . فلا ) لأنه لم يبق حرزاً » وكذا لو قلبه السارق ثم أخذه . 

( وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه. . محرز ) لقضاء العرف بذلك . 
ويشترط مع الملاحظة : ألا يكون في الموضع ازدحام للطارقين . 

نعم ؛ إن كثر الملاحظون.. عادل كثرة الطارقين ؛ كما نقلاه عن الإمام , 
وأقراه9"© . 

( وإلا) أي : وإن لم يلاحظه ؛ بأن نام أو ولآه ظهره ( . .فلا ) قطع ؛ لأنه غير 


محرز . 


.)١؟7/9١‎ ( روضة الطالبين‎ » ) 191/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
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و اتات وَدَادُ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ 
لْعِمَارَة إِنْ كَانَ بِهَا قَريٌ يَقَظَان. . تم ال وف و . فلا » وَمْتّصِلَةٌ 
حَرْرٌ مَعَ إغلآقه وَحَافظ وَلوْ ناكم » وَمَعْ فت فتْحهِ وَنَوْمِهِ عن خرن ليله وَكَذَا نهار في 


( وشرط الملاحظ : قدرته علئ منع سارق بقوة أو استغاثة ) فالضعيف الذي 
لا يبالي السارق به في الموضع البعيد عن العمران ضائع مع ماله . 

( ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قويٌ يقظان. . حررٌ مع فتح الباب وإغلاقه ) 
لاقتضاء العرف ذلك ٠»‏ ( وإلا ) أي : وإن لم يكن فيها أحد ( . .فلا ) تكون محرزة ١‏ 
سواء كان الباب مفتوحا أم مغلقاً » وكذا إن كان فيها أحد وهو غير قوي ٠‏ أو قويّاً لكنه 
نائم والباب مفتوح ؛ فإن كان مغلقاً. . فوجهان : أحدهما : إنها ليست محرزة » وهو 
ظاهر كلام « الكتاب ». و« أصله )7 . والثاني : إنها محرزة » وهو الأقرب في 
« الشرح الصغير » » والأقوئ في ١‏ قبادة الو 

( ومتصلة ) بدور آهلة ( حرز مع إغلاقه » وحافظ ولو نائم ) سواء الليل والنهار ؛ 
لأن السارق عل خطر من اطلاعه » وتنبهه بحركاته » واستغائثته بالجيران » ( ومع 
فتحه ) أي : الباب ( ونومه ) أي الو م ل لك 
النوم . 

( وكذا نهاراً في الأصح ) كما لو لم يكن فيها أحد والباب مفتوح , والثاني : يكون 
حرزاً ؛ اعتماداً على نظر الجيران ومراقبتهم 

ومحل الخلاف : في زمن الأمن من النهب وغيره » وإلا. . فالأيام كالليالي ؛ كما 
ذكره في « أصل الروضة »”" » ومحله أيضاً : إذا كان الباب مطروقاً تمر به الجيران ؛ 
قاله الرافيي وأغفلته « الروضة )© . 


.) 57#”: المحرر(( ص‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( ١5/1؟7١1).‏ 
(9) روضة الطالبين ( ١٠١/5؟١1).‏ 
(5) الشرح الكبير(١١/99١).‏ 


حم د عه ان لوو عر ققد يو اق مداو ل 44 ام و ا ا ا ا 0 
وَكذا يَقظان تغفلة سَارق في أَلأصّمّ » فإن خَلِتْ. . فالمَذْهبٌَ : أنها حرز نهارا رَمَنَّ 
2 .0 سه و ل 0 لانم ةا ويد و هم > ار ل 
أمن وإغلاقه » فإن فقد شرط. فلا وحيمة بصحراء إن م تسد أطنابها وَتْخئ 
7 00 3 326 00000 اك 

أذيَالهَا فهيّ وَمَا فيها كمتاع بصخراء » وَإِلا . فحز بشرْط حافظ قوِيٌّ فيها وَل 


( وكذا ) إذا كان بها ( يقظان تغفله سارق ) فليست محرزة ( في الأصح ) فلا يجب 
القطع ؛ لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتح الباب . والثاني : إنها حرز ؛ لعسر المراقبة 
دائماً . 

ومحل الخلاف : ما إذا لم يبالغ في الملاحظة » فإن بالغ فيها بحيث يحصل الإحراز 
بمثلها في الصحراء » وانتهز السارق الفرصة.. فيقطع قطعاً ؛ كما في « أصل 
لوو اام 

( فإن خلت ) أي : الدار فلم يكن فيها أحد ( . . فالمذهب : أنها حرز نهاراً زمن 
أمن وإغلاقه » فإن فقد شرط ) من هلذه الثلاثة ( ...فلا ) يكون حرزاً في وقت 
الخوف . ولا في الليالي وإن كان الباب مغلقاً » وإن كان مفتوحاً.. لم يكن حرزاً 
أصلاً ٠‏ قال الرافعي : هلذا هو الظاهر » وهو الجواب في ١‏ التهذيب » » ومن جعل 
الدار المنفصلة عن العمارة حرزاً عند إغلاق الباب . . فأولئ أن يجعل المتصلة بها عند 
الإغلاق حرزاً . انتهئ”" . فعبر المصنف هنا وفي ١‏ الروضة » بالمذهب”” ؛ لأجل 
هلذا البحث » وهو بحث عجيب من الرافعي ؛ فإن الكلام هنا في المغلقة الخالية » 
والخلاف السابق في المنفصلة محله : إذا كان فيها ناكم قوي . ولم يقل أحد إن 
المنفصلة إذا كانت مغلقة خالية تكون حرزاً » ذكره الأذرّعي . 

( وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخئ أذيالها. . فهي وما فيها كمتاع 
بصحراء ) وقد مرّ حكمه . ( وإلا ) أي : وإن شدت أطنابها وأرخي أذيالها ( . . فحرز 
بشرط حافظ قوي فيها ولو نائم ) لحصول الإحراز عادة . 


() روضةالطالبين (١١/5؟١).‏ 


() الشرح الكبير .)١99/1١١(‏ 
(9) روضة الطالبين ( ١75/١٠١‏ ). 


وَمَاشِيَة أي مُعْلَقةٍ صل بأِْمَارةٍ مُخرزة بل حَافظ » وبر يُشتَط حَافِط اي 
مايل لمكن تفظو ياف ينها يا بصتطرةة ينوط اليقاث قائد ها إِلَيْهَا كلّ سَاعَةٍ 


وقوله : ( فيها ) ليس بقيد بل لو كان بقربها. . كان كذلك . 

واعتبار شد الأطناب وإرخاء الأذيال إنما هو بالنسبة لما فيها » فأما بالنسبة إليها. . 
فهي محرزة بدون إرخاء الأذيال ؛ كما في ١‏ الروضة » و أصلها »"'2 » وما اعتبره في 
كون الحافظ قويّآً عبارة « الروضة » و« أصلها » يقتضي : أنه يشترط : إما القوة وإما 
إمكان الاستغاثة ؛ حيث قالا : قال الأئمة : والشرط : أن يكون هناك من يتقوى به » 
فأما إذا كان في مفازة بعيدة عن الغوث وهو ممن لا يبالئ به. . فلا إحراز'" . 

( وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ ) للعادة . 

واحترز بمغلقة : عمّا لو كان الباب مفتوحا. . فلا بُدّ من الحافظ » ( وببرية ) أي : 
وإن كانت بأبنية منفردة ببرية » ( يشترط حافظ ولو نائم ) إذا كان الباب مغلقاً » فإن كان 
مفتوحاً. . اشترط يقظته » وهلذا يفهم من قوله أولا : ( مغلقة ) . 

( وإبل بصحراء ) ترعئ ( محرزة بحافظ يراها ) كلها ؛ فإن لم ير بعضها ؛ لكونه 
في وهدة أو خلف جبل أو حائط . . فذلك البعض غير محرز . 

واقتصاره على الرؤية يقتضي : أنه لا يشترط بلوغها صوته » وهو الأشبه في 
« الشرح الصغير » » ونسبه في « المطلب» إلى الأكثرين » لكن عبارة « الروضة ») 
و« أصلها » يقتضي : أن المرجح : اشتراط بلوغها صوته . 

وحكم الخيل والبغال والحمير وهي ترعئ : حكم الإبل » وكذا الغنم إذا كان 
الراعي علئ نَشَز من الأرض يراها جميعها. . فهي محرزة إذا بلغها صوته وإن كانت 


( ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها ) جميعها ؛ فإن كان 


.)175١17/1١( الشرح الكبير‎ » ) ١71//٠١ ( روضة الطالبين‎ )1١( 
.)17١7/١١( )ء الشرح الكبير‎ ١707/٠١ ( (؟) روضة الطالبين‎ 
. 2١54/9١ ( روضة الطالبين‎ » ) ٠١/١١ ( فرق الشرح الكبير‎ 
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َ 


3 537 1 6 0 م 0 5 7 ماع 
َألايَزِيدَ قطَارٌ عَلَىْ د نَسْعَةٍ » وَغيْرُ ممقطورة لِيْسَتْ مُخْرَرَة في الأصح » ا و تا 


لايرى البعض لحائل جبل أو بناء. . فذلك البعض ليس محرزاً » قالا : وقد يستغنئ 
بنظر المارة عن نظره إذا كان يُسيّرها في السوق مثلاً7'' ؛ فعلئ هلذا : تستثنئ هلذه 
الصورة من إطلاق « الكتاب »© . 

( وألا يزيد قطار علئ تسعة ) للعادة الغالبة » فإن زاد. . فكغير المقطورة » هلذا 
ما صدّر به الرافعي كلامه » ثم قال : والأحسن ‏ في ١‏ الروضة » : والأصح ‏ توسط 
أورده السَّرّخسي فقال : في الصحراء لا يتقيد القطار بعدد » وفي كي يتقيد 
العافت نوهو مو سفعة إلى عتشر وه قن ررادام يه لم يق الويافة (مسدرو 0 ' » قال في 
ا ل ل ل ل 

من أطلق التقطير ولم ده 7 يقال الأذرَعي : وهم الجمهور » وكذا أطلقه 
الشافعي في ١‏ الأم » و١‏ المختصر )2 . 

وقوله ( تسعة ) » كذا هو في ١‏ الشرحين » و« الروضة 2*6 » وقال ابن الصلاح : 
إن ذلك وقع في بعض نسخ ١‏ الوسيط » وهو تصحيف » والصحيح ( سبعة ) بالموحدة 
بعد السين » وعليه العرف »ء انتههة29 . 

واعترضه الأذْرَعي : بأن المنقول ( تسعة ) بالمثناة في أوله ؛ كما ذكراه » وهو 
ما ذكره الفوراني في كتابيه » ونقله عن العمراني » وكذا قاله البغوي » والغزالي في 
« الوجيز » و« الوسيط 6 » ونسبه في ١‏ البسيط » إلى الأصحاب . 

( وغير مقطورة ) بأن كانت تساق أو تقاد ( ليست محرزة في الأصح ) لأن الإبل 
لا تسير كذلك غالباً » والثاني : أن المرسلة كالمقطرة » والمعتبر : أن تقرب منه ء 


.)١؟4/٠١‎ ( )ء روضة الطالبين‎ 7١7/١١0 الشرح الكبير‎ )١( 

(6) الشرح الكبير ( 7١7/١١‏ ) » روضة الطالبين ( ١٠/8؟١).‏ 

(9) الشرح الكبير ( 7١/1١١‏ ). 

(5) الآم(078/7) ء مختصر المزني ( ص 75 ) . 

(©) الشرح الكبير ( 70/١١‏ ) » روضة الطالبين ( ١٠/8؟7١).‏ 

(5) الوسيط 159/50 ). 

(0) التهذيب "75/7١‏ ) » الوجيز ( ص 599 ) » الوسيط 559/50 ) . 
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ل 1# 5 ممى اباد ةسه وه رن 
وكمر في قبر يبيب محرر مخرر )2 و عون نج ها عن لمتحي هأ اهز يوا هدايق يزه سل تو كه فو" و ا له دهع لوعيه الوا حرفي ا أيه 


ويقع نظره عليها » ولا تعتبر صورة التقطير » وتصحيح الأول تبع فيه ١‏ المحرر» ؛ فإنه 
قال : إنه كينت 2 ولم يصرحا فى « الروضة ») و« أصلها ؟ بترجيح » ورجح في 
« الشرح الصغير » : الثاني » وقال : إنه أولئ » وقال الأَذْرَعي : إنه المذهب ٠»‏ ونقله 
عن الأكثرين » وقال فى « المهمات » : الفتوئ على أنها ليست بمحرزة » فقد نص 

: رضح 
عليه في ١‏ الام ) 

( وكفن في قبر ببيت محرز محرز ) فيقطع بسرقته الكفن منه » لما رواه البيهقي عن 
البراء يرفعه : « مَنْ نَبَشَّ. . فَطَْعْنَاءُ “7 » ولأنه سارق وإن اختص باسم النبش فاندرج 
فى الآية . 

والمقبرة المحفوفة بالعمارة التي يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأتئ فيه 
الع 0 مرتبون. . بمثابة البيت المحرز ؛ نقلاه عن الإمام ‏ 
و » وسواء قلنا : الملك في الكفن لله تعالئ أو للميت أو للوارث على الأصمٌ ؛ 
لأجل اختصاص الميت به . 

نعم ؛ لو سرقه بعض الورثة أو ولد بعضهم. . فلا قطع . وسواء الكفن المشروع ‏ 
وهو خمسة أثواب أو ثلاثة أو غيره ؛ وهو الزائد علئ ذلك . 

وما وقع في ١‏ العجالة » هنا من كونه لا يقطع بالزائد على ذلك على الأصحّ غلط » 

ف- . 4 دك 

ومحله : في الصورة التي تليها” : 


.) 595 المحرر( ص‎ )١( 

(؟) المهمات (848/ه7*70). 

0 منزفة لمق والافان 44/173 

(5) الشرح الكبير ( 17١6/١١‏ )ء روضة الطالبين ( 1١/٠١‏ ) . 

(6) عجالة المحتاج ( )١54١/5‏ » قال في ١‏ العجالة ») هلذا في هلذه الصورة : ( هلذا في الكفن 
المشروع » وهو خمسة أثواب أو ثلاثة ؛ فإن كفن في الزائد. . لم يقطع سارقه في الأصح ) . انته » 
وهو غلط ». وإنما هو في الصورة الاتية ؛ وهي : ما إذا كان الدفن في المقبرة » أما إذا كان ببيت 
مغلق. . فإنه يقطع . » بل لا يختص ذلك بالكفن » فغيره من الثياب والدراهم والجواهر وغيرها محررٌ 
فيه أيضاً ؛ كما نقلاه عن الإمام » وأقراه . اه هامش (1) . 


ما 


وَكذا بِمَقبّرَةِ بطرّف أَلعِمَارَة في ألأصّحّ » لا بِمَضْيَعَةٍ في ألأصَحّ . 


( وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح ) لأن القبر في المقابر حرز في العادة ؛ كما 
أن البيت المغلق في العمران حرز وإن لم يكن فيه أحد . والثاني : المنع ؛ لأنه ليس 
دونه باب مغلق » ولا عليه حارس ؛ فصار كالمتاع الموضوع هناك » وقيد الماوردي 
الأول بما إذا كان القبر عميقاً » فلو كان قريباً من وجه الأرض. . فلا قطع » لكن نقل 
الرافعي آخر الباب عن ١‏ فتاوى البغوي » ما يخالفه ؛ فإنه قال : لو وضع الميت على 
وجه الأرض ونضدت الحجارة عليه. . كان كالدفن حتئ يجب القطع بسرقة الكفن 
لا سيما إذا كان لا يمكنهم الحفر”'' . قال في ١‏ زيادة الروضة » : ( وينبغي ألا يقطع 
إلا أن يتعذر الحفر ؛ لأنه ليس بدفن )0 انتهل . 

ومحل القطع : في الكفن المشروع » وهو خمسة أثواب أو ثلاثة ؛ فإن كفن في 
الزائد. . لم يقطع سارقه في الأصحٌ . ويجري الخلاف فيما لو وضع معه مضربة أو 
وسادة أو غيرهما » وفي الزيادة على ما يستحب تطييب الميت به . 

( لا بمضيعة في الأصح ) كالدار البعيدة عن العمران ؛ لأن السارق يأخذ من غير 
خطر » والثاني : إن القبر حرز للكفن حيث كان ؛ لأن النفوس تهاب الموتئ . 


0-0 33 ]3 
د قن 


( فصل : يقطع مؤجر الحرز ) إذا سرق منه مال المستأجر ؛ لأن المنافع بعقد 
الإجارة مستحقة للمستأجر » والإحراز من المنافع » قال الرافعي : وفي هنذا التوجيه 
ما يبيّن أن التصوير فيما إذا استحقّ المستأجرٌ إيواء المتاع إليه بالإجارة وإحرازه » دون 
من استأجر أرضاً للزراعة فآوئ إليها ماشية مثلاً » وجرئ عليه في « الروضة 06" ؛ فإن 


() الشرح الكبير ( 747/1١١‏ ) . 
(6؟) روضةالطالبين ( .)١67/١٠١‏ 
(9) الشرح الكبير ( 7١8/1١١‏ ) ء روضة الطالبين ( .)1١77/9١‏ 
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وَكَذَا مُعِيدهُ في ألأصَحٌ » وَلَوْ عْصَّبَ حززاً. ا جني في 
اصح وَلَوْ عَصَّبَ مَالاً وَأَحْرَرَهُ بِحِرْزهِ فَسَرَقَ آلْمَالِكُ مِنْهُ مَالَ ألغا فيها أو أجك 


صح . . فليقيد به إطلاق « الكتاب »© . 

( وكذا معيرةٌ ) إذا سرق منه مال المستعير ( في الأصح ) لأنه سرق النصاب من حرز 
محترم » وإنما يجوز له الدخول إذا رجع » وعليه أن يمهل المستعير بقدر ما ينقل فيه 
الأمتعة » والثاني : لا يقطع ؛ لأن الإعارة لا تلزم » وله الرجوع متىئ شاء » فلا يحصل 
الإحراز عنه » والثالث : إن دخل الحرز بنية الرجوع عن العارية. . فلا قطع » وإلا.. 
فيقطع . 

ومحل الخلاف : في العارية الجائزة » فإن كانت لازمة. . امتنع الرجوع فيها فيقطع 
قطعاً ؛ كالمؤجر لا يتمكن من فسخ الإجارة . 

( ولو غصب حرزاً. . لم يقطع مالكه ) لأن له الدخول والهجوم عليه ؛ فلا يكون 
محرزاً عنه » ( وكذا أجنبي في الأصح ) لأن الإحراز من المنافع » والغاصب 
لا يستحقها ء والثاني : نعم ؛ لأنه لا حقَّ له فيه » وليس له الدخول . 

( ولو غصب ) أو سرق ١‏ مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو 
أجنبي المغصوب ) أو المسروق ( . . فلا قطع في الأصح ) أما في المالك. . فلآن له 
دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله ؛ فالذي يأخذه من مال الغاصب أو السارق يأخذه وهو 
غير محرز عنه » ووجه مقابله : أنه إذا أخذ مال الغاصب أو السارق. . عرفنا أنه هتك 
الحرز للسرقة لا لأخذ ماله » وأما في الأجنبي. . فلأن المالك لم يرض بإحرازه فيه 
فكأنه غير محرز » ووجه مقابله : أنه سرق نصاباً من حرز مثله بلا شبهة . 

واحترز بقوله : ( مال الغاصب ) عما إذا سرق مال نفسه وحله. . فلا قطع قطعاً . 
وبقوله : ( أو أجنبي المغصوب ) عما لو أخذ غير المغصوب ؛ فإنه يقطع قطعاً ؛ كما 
أشار إليه في « البسيط » . 

ولو وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه» فسرق هل يقطع سارقه؟ فيه وجهان. 
حكاهما الحناطي» ورجح القطع ؛ لأن الحرز يرجع إلئ صون المتاع » وهو موجود هنا. 


"1/ 


َل فْطَع مُخلَِ وَمُنْتَهبٌ وَجَاحِدُ وَدِيعَةٍ . وَلَوْتَقَبَ وَعَادَ فِي لَبْلَةِ أخرئ فَسَرَقَ . . فطع 
في الأَصَحّ ٠‏ قلت : مَندَا إَِا لَمْ يَْلَمٍ آلْمَالِكُ آلنَْبَ وَلَمْ يظهَرْ لِلطَّارقِينَ » وَإلا. . فَل 


يُقَطعْ قطعاً » وا ا لخ اح ا .. قَلاَ قم » 211111011 


( ولا يقطع مختلس ) وهو من يأخذ معتمداً على الهرب من غير غلبة مع معاينة 
المالك . ( ومنتهب ) وهو من يأخذ عياناً معتمداً على قوته » ( وجاحد وديعة ) 
وعارية 4 لخحديث : ١‏ لَيْسَ عَلَى لْمُخْتَلْسِ وَالْمُنتَهِبِ وَأَلْحَائْنَ فَطْمٌ » 53 
الترمذي7) 

ولأن التاوق ياد خفية » ولا يتأت منعه ؛ فشرع القطع زاجراً » وهلؤلاء 
يقصدون المال عياناً فدفعهم بالسلطان ونحوه ممكن . ودخل في تفسيرهم المنتهب : 
قاطع الطريق ؛ فلا بدَّ من لفظ يخرجه . 

( ولو نقب وعاد في ليلة أخرئ فسرق. . قطع في الأصح ) كما لو نقب في أول الليل 
ثم أخرج المال في آخره » والثاني : لا ؛ لأنه إنما يأخذ بعد انهتاك الحرز » فصار كما 
لو جاء غيره وأخذ المال . ( قلت : هلذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر 
للطارقين ) بأن كان خفيّا ٠‏ ( وإلا ) أي : وإن علم المالك أو ظهر للطارقين ( . فلا 
يقطع قطعاً » والله أعلم ) لانهتاك الحرز . 

( ولو نقب وأخرج غيره. . فلا قطع ) عل واحد منهما ؛ لأن الناقب لم يسرق » 
والاخذ أخذ من غير حرز » وأطلق المصنف المسألة » وصورتها : ألا يكون في الدار 
أحد فإن كان فيها حافظ قريب من النقب » وهو يلاحظ المتاع. . فالمال محررٌ به ؛ 
فيجب القطع على الآخذ . فإن كان الحافظ نائماً. . فلا قطع في الأصمٌّ ؛ كمن نام 
والباب مفتوح . هلذا كله فيما إذا كان المخرج مميزاً » أما لو نقب ثم أمر صيّاً 
لا يميزء أو أعجميّاً بالإخراج ففعل.. قال الجمهور : يجب القطع على الامرء 
وقيل : على الخلاف في خروج البهيمة التي كانت واقفة . 


(1) سنن الترمذي ( ١558‏ ). وأخرجه أبو داوود ( 479١‏ . 58947 , 9#" ) , والنسائى (894/8 )» 
وابن ماجه ( 709١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 


وَلَوْ تَعَاوَنًا في آلتّقب وَأَنَفْرَ الما بالإخراج ١‏ وومةه تَاقبٌ قوب نَقْبه فَأَخْرَجَهُ 


ره ونه - 


ا . فطِعْ آلْمُخِْجُ م » وَلَوْ وَضعَهُ بِوَسَط تقبه فَأَحَذَهُ حَارِجٌ وَهُوَ يْسَاوِي نِصَابَيْنِ. أ 
يطعا في الأظهرٍ وما إن حارج جزز » أذ وَصَمَة با جارد ا ساو 


( ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج » أو وضعه ناقبٌ بقرب نقبه 
فأخرجه آخر. . قطع المخرج ) في الصورتين ؛ لأنه السارق . 

وقوله : ( آخر ) يوهم أنه لو كان المخرج في الصورة الثانية غير ناقب.. قطع , 
وليس كذلك » فلو قال : ( الآخر ) بالألف واللام. . لزال الإيهام » وتحصل الشركة 
وإن أخذ هلذا لبنات وهلذا لبنات على الأصحٌ . 

( ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين. . لم يقطعا في الأظهر ) 
صورة المسألة : أنهما تعاونا في النقب ثم دخل أحدهما ووضع المتاع في بعض النقب 
فمد الخارج يده وأخرجه ؛ وجه الأظهر : أن كلاً منهما لم يخرجه من تمام الحرز » 
ووجه مقابله : اشتراكهما في الهتك والإخراج » وعبارة المصنف : توهم تصوير 
المسألة فيما إذا انفرد أحدهما بالنقب وليس كذلك . 

فلو قال : ( فأخذ شريكه في النقب ). . لكان أصرح في المقصود 

( ولو رماه إلئْ خارج حرز أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة ) أو واقفة 
وسيّرها » ( أو عرضه لريح هابة فأخرجته. . قطع ) لأن الإخراج في الجميع منسوب 
إليه . 

واحترز بالجاري : عن الراكد ٠‏ فإذا طرح المتاع فيه فزاد الماء بانفجار أو سيل 
ونحوهما فأخرجه . . فلا قطع في الأصح ؟ لخروجه بسبب حادث . 

نعم ؛ لو حركه حت خرج . . كان كالجاري . 

واحترز بقوله : ( هابة ) : عمّا إذا كانت راكدة ووضعه على الطرف فهبت 
وأخرجته. . فلا قطع على الأصمحٌ ؛ كالماء الراكد فيما تقدم . 

( أو واقفة فمشت بوضعه. . فلا ) قطع ( في الأصح ) لأن لها اختياراً في السير » 
فإذا لم يسقها. . فقد سارت باختيارها » والثاني : يقطع ؛ لأن الخروج حصل بفعله ؛ 
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وَل يُضْمَنُ حر بِبَد » وَلاَ يُقَطَمْ سَارقَهُ » 0 صَغِيرا بلقب . فَكَذَا في أَلأَصَحٌّ . 
وَ لَوْنَامَ عَبْدٌ عَلَى بَعِرِ فَقَادَهُوَأَحْرَجَهُ عَنِ الَْافلةِ. ٠‏ قطع » 0 


فإن الدابة إذا حمّلت. . سارت , والثالث : إن سارت عقب الوضع. . قطع » وإلا. . 
فلا » وهو نظير المصحح في فتح قفص الطائر 

( ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ) وإن كان صغيراً ؛ لأنه ليس بمال . 

واحترز بالحر : عن الرقيق » فلو سرق عبداً صغيراً لا يميز. . قطع إن كان محرزاً . 
وإنما يكون محرزاً إذا كان في دار سيده أو بفنائها , ليع ناد دخل سكة 
أخرئ . . فليس بمحرز . 

والمجنون والأعجمي الذي لا يميز كصغير لا يميز » وإن كان الصغير مميزاً فسرقه 
نائمآ أو سكراناً أو مضبوطاً. . فكغير المميز » ولو دعاه وخدعه فتبعه مختاراً. . فليس 
بسرقة بل هو خيانة . 

( ولو سرق صغيراً ) حرّاً ( بقلادة. . فكذا في الأصح ) لأن للحر يداً علئ ما معه » 
ولهنذا لو وجد مع اللقيط مال. . كان له » وصار كمن سرق حملاً » وصاحبه راكبه » 
والثاني : يقطع ا ل ل ل : ما إذا كان معه مال » 
ذكره في « المحرر 2١7)‏ 

ومحل الخلاف : ما إذا كانت القلادة ونحوها من الحلي تليق بالصبي » فإن كانت 
فوق ما يليق به » وأخذه من حرز الحُلِيٌ. . قطع قطعاً » أو من حرز يصلح للصبي دون 
القلادة أو الحلي. . لم يقطع قطعاً » قاله في ١‏ الكفاية »”" 

( ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة ) إل مضيعة ( . . قطع ) لأنه كان 
محرزاً بالقافلة » وهو في نفسه مسروق تثبت عليه اليد » ويتعلق به القطع » وصور في 
0 الشرح » و« الروضة » و« المحرر ) المسألة بأن يكون على البعير أ 0 وإنما لم 
يذكره المصنف ؛ لآن البعير كاف ؛ فإنه مسروق » والقصد أن يكون معه شيء ء 


200 المحرر( ص 7"5؟ ) . 
(؟) كفاية النبيه "1١8/1١1/(‏ ). 
6 الشرح الكبير ( 7١18/١١‏ ) » روضة الطالبين ( 117/٠١‏ ) ء المحرر ( ص 475 ) . 


رق 


5 اك اود ا ا 2 
. فلا في ألأصَحٌ ٠‏ ولو قل مذ بيْتِ مُعْلْقٍ إى صَّحْن دار بَابهَا مُفتوح. . قطع » 
0 ل ل ةر ل 


ويستثنئ : المكاتب ؛ فإنه كالحر ؛ لاستقلاله . 

( أو حر. . فلا في الأصح ) لأن البعير بيده » والخلاف راجع إلى المسألتين ؛ 
فمقابل الأصحٌ : يقطع مطلقآ ؛ لأنه أخرج نصاباً من الحرز والمأمن إلى مضيعة » 
والثالث : لا يقطع مطلقاً » وأطلق المصنف العبد والحر . 

ومحل الخلاف فيهما : إذا كانا مستقلين » وهما البالغان العاقلان . 

( ولو نقل من بيت مغلق إل صحن دار بابها مفتوح.. قطع ) لأنه أخرجه من 
حرزه » وجعله في محل الضياع ٠‏ ( وإلا ) أي : وإن كان باب البيت مفتوحاً وباب 
الدار مغلقاً ( . .فلا ) قطع ؛ لأنه لم يخرجه من تمام الحرز » وكذا إن كانا مفتوحين ؛ 
فإن المال ضائع إذا لم يكن محرزاً باللحاظ . 

( وقيل : إن كانا مغلقين. . قطع ) لأنه أخرجه من حرزه » والأصح : المنع ؛ لأنه 
لم يخرجه من تمام الحرز » فأشبه ما إذا أخرج من الصندوق المقفل إلى البيت المغلق 
ولم يخرجه من البيت . 

( وبيت خان ) » ورباط ( وصحنه كبيت ودار ) ومدرسة مختصة بواحد ( في 
الأصح ) فلو سرق من الحجر أو الصحن ما يحرزه الصحن » وأخرجه من الخان. . 
ل او ان البرك ولكر و لماو بجي ا ا 
تبعاً ل« المحرر » و« الشرح الصغير » : أنه كالإخراج من بيت الدار إل صحنها'" ؛ 
فيفرق بين أن يكون باب الخان مفتوحاً ومغلقاً » وهو ما رجحه الخراسانيون » 
والقاى أرق ازا جر الجا اااي ارات الف حرطا 
باب الخان مغلقاً أو مفتوحا”؟ ؛ لأن الصحن ليس حرزاً لصاحب البيت » فهو مشترك 
كالسكة المشتركة » وبه أجاب القاضي الحسين وإبراهيم يم المَرُوذي واختاره الأذْرَعي » 


.) :#"صا١ررحملا‎ )١( 
.) 555/1١١ ( (؟) البيان‎ 


املا 


ل 
2 
57 7 


[ في شروط السارق الذي يقطع ] 


ب د 0 وَفي 
مُحَامَدٍ أَقْوَالٌ : أَحْسَتْهًا : إِنْ شرط فَطْعْهُ بِسَرِقَةِ. . قْطِعْ , ا 00 


وحكاه البُلقيني عن نص « الأم » و« المختصر» » وقال : إنه المعتمد في الفتوئ , 
وليس في ١‏ الروضة » و« أصلها » تصريح بترجيح ٠‏ هلذا كله إذا كان السارق من غير 
السكان » فإن كان منهم وسرق من العرصة. . لم يقطع . وإن أخرج من بيت مغلق إلى 
الصحن . . قطع ؛ لأن الصحن لهم كسكة منسدة . 
يم يت 

( فصل : لا يقطع صبي . ومجنون ٠‏ ومكره ) بفتح الراء ؛ لرفع القلم عنهم » لكن 
يعزر الصبي ؛ كما نص عليه في « الأم )2 » وكذا المجنون الذي له نوع تمييز ؛ كما 
قاله القاضي الحسين ٠‏ وأما المكره بكسر الراء : فقال القاضي الحسين : هنا أصلان » 
أحدهما : المكره على القتل ٠‏ عليه القود . والثاني : المكره على الزنا » لا حد 
عليه » فألحق به ؛ لأن كلاً منهما حق لله تعالئ » وفي قطع السكران الخلاف في طلاقه 
وغيره . 

( ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي ) أما قطع المسلم بمال المسلم. . فإجماع » 
وأما قطعه بمال الذمي. . فهو المشهور ؛ لأنه معصوم بذمته » وأما قطع الذمي بمال 
المسلم والذمي. . فلالتزامه الأحكام , وكذا يقطع المسلم بمال المعاهد » ومن له 
أمان ؛ لأنه أحرز ماله بالأمان فكان كالذمي » كذا جزم به جمع من العراقيين » وقال 
القاضي ٠‏ والإمام » والحجة ومن تبعهم : إن قطع المسلم بمال المعاهد مبني علئ 
قطع المعاهد بمال المسلم إن قلنا : يقطع.. قطع المسلم أيضاً » وإلا. . فلا » قال 
الإمام : إذ من المستحيل ألا يقطع بسرقة مال المسلم » ويقطع المسلم بسرقة ماله" . 


( وفي معاهد ) ومستأمن ( أقوال : أحسنها : إن شرط قطعه بسرقة.. قطع ) 


.) الآم 00 كم"‎ )١( 
. ) 758/1١ ( (؟) الوسيط 574/50 ) » نهاية المطلب‎ 
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0 كلك . كلك + الكدو عند المتوور + ل فطلم + وائه أغل وتلثث الشرقة 
ف 0-2 
بيَمِين الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَة في اَلأصَمٌ » 0 الشارفق© والمدهة : 2 رُجَوعِهِ . 


لالتزامه » ( وإلا.. فلا ) لعدم التزامه » وقال في ١‏ الشرح الصغير » : إنه الأقرب » 
( قلت : الأظهر عند الجمهور : لا قطع ) مطلقآ ( والله أعلم ) لأنه لم يلتزم الأحكام , 
فأشبه الحربي » والثالث : يقطع مطلقاً كالذمي » واختاره في ١‏ المرشد » » وصححه 
مجلي . 

( وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح ) لأن اليمين المردودة كالإقرار 
أو كالبينة » والقطع يجب بالأمرين » فأشبه القصاص ؛ فإنه يثبت باليمين المردودة » 
ووجه مقابله : أن القطع في السرقة حق الله تعالئ » فأشبه ما لو قال : أكره أمتي على 
الزنا ء وحلف المدعي بعد نكول المدعئ عليه. . يثبت المهر دون حد الزنا » وجزما به 
في « الروضة ) و« أصلها » في اليمين من الدعاوئ » وجرئ عليه « الحاوي الصغير ) 
هنا( » وقال الْأَدْرَعي : إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب » 
وليس في ١‏ الشرح » هنا ترجيح ٠»‏ ونقل في « زيادة الروضة » الثبوت عن تصحيح 
« المحرر » » وسكت عليه”" . 

ومحل الخلاف : في ثبوت القطع ٠‏ أما المال. . فيثبت قطعاً . 

( وبإقرار السارق ) ولا يشترط تكرره خلافاً للإمام أحمد”" » لنا قوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ مَنْ أَبْدَا لَنَا صَفْحَيَهُ. . نقح عَلَيْهِ كياب الله »!24 » وجه الاحتجاج : أنه لم 
يفرق بين أن يكرر أو لا » ولا يكفي مطلق الإقرار » بل لا بد من تفصيله ؛ كالشهادة . 

( والمذهب : قبول رجوعه ) بالنسبة إلى القطع فيسقط ؛ لأنه حق الله تعالئى ؛ كحد 
الزنا » لا الغرم ؛ لأنه حق آدمي » والطريق الثاني : لا يقبل في المال » ويقبل في 
القطع على الأصحٌ » والثالث : يقبل في القطع لا في المال على الأصحٌ . 


. ) 0945 الحاوي الصغير ( ص‎ » ) 70١/1 ( روضة الطالبين ( 38/17 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. )١477/٠١ ( روضة الطالبين‎ » ) 717/١١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 


(*) انظر « المغني »( 555/١7‏ ) . 
(5) أخرجه الحاكم 2)١54/4(‏ والبيهقي (6/ )7٠‏ ء والشافعي في (الأم» (7571/9) عن 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


رحن 


يُعرٌضَ له بالمُجوع ولا يَقول : 


( أنجع ) . وَل َه بلا معْوَئ أنه سرَقَ مالَ َئِدٍآلَائِبٍ . . لم يقطَْ ي آلْحَالٍ » بَلْ 
3 حُضُوة فى الأصم» أز أ لخر أمة َب عل زا ا 


( ومن أقر بعقوبة لله تعالئ. . فالصحيح : أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع ) لأنه 
عليه السلام قال لماعز : « لَعَلَكَ مبْلْتَ » أَوْ تَظَرتَ » رواه البخاري”" » وقال لمن أقر 
عنده بالسرقة : « مَا إِخَالْكَ سَرَفْتَ » قال : بل » فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً » فأمر به 
فقطع . رواه أبو داوود وغيره”" . 

والتعريض في الزنا : لعلك فاخذت ». أو لمست . أو قبلت ء وفي 

الشرب : لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكر » وفي السرقة : لعلك غصبت » أو أخذت 
من غير حرز » ونحوها”" . 

والثاني : لا يفعل ذلك » ونقله الإمام عن الجمهور . 

والثالث : إن لم يكن عالماً بجواز الرجوع عرض له » وإلا. . فلا . 

واحترز بالإقرار : عما إذا ثبت زناه بالبينة » وبقوله : ( لله تعالئ ) عن حقوق 
الآدميين. . فإنه لا يعرض بالرجوع عنها . 

( ولاايقول : ارجع ) عن الإقرار أو اجحده ؛ لأنه يكون أمراً بالكذب . 

( ولو أقر بلا دعوئ أنه سرق مال زيد الغائب. . لم يقطع في الحال » بل ينتظر 
حضوره ) ومطالبته ( في الأصح ) لآنه ربما حضر وأقر أنه كان أباح له المال » أو يقر له 
بالملك فيسقط الحد وإن كذبه السارق ؛ فإنه يسقط بالشبهة » والثاني : يقطع في 
الحال ؛ عملاً بإقراره » والأصل : عدم المسقط ؛ كما لو أقر أنه زنيئ بفلانة. . لا ينتظر 
حضورها . 

( أو أنه أكره أمة غائب علئ زناً. . حد في الحال في الأصح ) لأن حد الزنا 


. صحيح البخاري ( 58754 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )1١( 

(؟) سنن أبي داوود (480 ). وأخرجه ابن ماجه ( 70417 ). والنسائي 77/8 ) عن أبي أمية 
المخزومي رضي الله عنه . 

زفرة روضة الطالبين ( ١55 /٠١‏ )» الشرح الكبير /١1١(‏ 3*7 ) . 


53323 


لا يتوقتف علئ طلب » ولو حضر وقال : ( كنت أبحتها له ). . لم يسقط الحد بذلك ؛ 
لأن إباحة البضع ملغاة » والثاني : ينتظر حضور المالك ؛ لاحتمال أنه يقر أنه كان 
وقفها عليه » فيسقط الحد . بخلاف ما لو أقر أنه كان باعها منه » أو وهبها له » وأنكر 
المقرع.. فإنه لا يسقط العك»: 

والفرق : أن الوقف لا يحتاج إلى القبول » بخلاف البيع والهبة » كذا ذكره في 
« الروضة الا 

( ويثبت ) القطع ( بشهادة رجلين ) كسائر العقوبات ٠»‏ وشهادة الزنا هي التي خصت 
بمزيد العدد » ( فلو شهد رجل وامرأتان ) أو رجل وحلف معه ( .. ثبت المال 
ولا قطع ) كما لو علق الطلاق والعتق علئ غصب أو سرقة » فشهد رجل وامرأتان على 
الغصب . أو السرقة. . ثبت المال دون الطلاق والعتق » كذا ذكر الرافعي هلذا التنظير 
. هنا””' » وذكر فيه تفصيلاً في ( الشهادات ) » وهو أن يكون التعليق قبل ثبوت الغصب 
والسرقة » فلو ثبت الغصب والسرقة أولاً برجل وامرأتين » وحكم الحاكم به » ثم جرى 
التعليق فقال لها : ( إن كنت غصبت أو سرقت فأنت طالق ). . وقع الطلاق”" . 

( ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ) ولا يكفي الإطلاق ؛ إذ قد يظن ما ليس 
بسرقة سرقة » ولاختلاف العلماء فيما يوجب القطع » ويشير إلئ عين المشهود عليه إن 
كان حاضراً » ويذكر اسمه ويرفع في نسبه بحيث يتميز إن كان غائباً » كذا قالا”“ , 
واستشكل بأن البينة لا تسمع علئ غائب في حدود الله تعالىئ . 

ويشترط : أن يبين المسروق والمسروق منه » وكون السرقة من حرز بتعيين الحرز 


أو صفته . 


(1) روضة الطالبين ( .)١55/١١‏ 

(؟) الشرح الكبير 2 73"6/١١‏ ) . 

(*3) الشرح الكبير 05-5١/1(‏ ) . 

2( الشرح الكبير ( 70/١١‏ ) » روضة الطالبين ( ١57/5٠١‏ ). 


"0 


ولو شتف هاهداق © كتوله::( نرق فكزة ]ولاخ : (تعنظة )بال + زعا 


ما ع سا اد د 7 1 ا اللا ل 0 000 
السّارق رَدْ مَا سَرَق » فإن تلف. . ضمنه . و يَمِينهُ » فإن سَرَق ثانيا تعد قطعها. 
5 ع 3 -ه 0 0 3 - 

34 ه لو ص 5 7 3 2 2 2 يا 04 م ذو ص و و د ا 
فرجله الستوئ © وثالما. . يََه امسر وَرَابعا. . رجله أليَمنى » وَبَعْدَ ذلك. 


( ولو اختلف شاهدان ؛ كقوله : « سرق بكرة » ٠‏ والآخر : ١‏ عشية ». . فباطلة ) 
لأنهما شهدا على الفعل ٠»‏ ولم يتفقا عليه . 

وقضية قوله : ( باطلة ) أنه لا يلزمه شيء » لكن في ١‏ الشرح » وه الروضة » : أن 
المشهود له لو حلف مع أحدهما. . غرم المال"'" . 

ذوعن اللسازق:رة ها سرق) القوله عليه التتلام :+7 على اليل ما أخذث: ختى 


اق 


توّديَهُ »("2 » ( فإن تلف . . ضمنه ) جبراً لما فات . 

( وتقطع يمينه ) بالإجماع ٠‏ كما قاله القاضي أبو الطيب » وإنما لم يقطع ذكر 
الزاني قياساً على السارق لأوجه ؛ أحدها : أن للسارق مثلها » بخلاف الزاني » 
ثانيها : ما فيه من إبطال النسل » ثالثها : أن اليد تبرأ غالباً » بخلافه . 

(فإن شرق ثانا بعد كطعها:: + كرخله الشرئ ودوثالفا .يذه السرئ + ورابعا:. 
رجله اليمنوا ) لما رواه الشافعى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال في السارق  :‏ إِنْ سَرَقَ . . فَأفْطَعُوا يَدَهُ » ثَمَّإِنْ سَرَقَ . . فََقْطَعُوا رِجْلَهُ » ثم 
إِنْ سَرَقَ . . فَأفُطْعُوايَدَهُ » ثمَإِنْ سَرَقَ . . فَأقَطْعُوا رجْلَهُ »”" » وله شواهد كثيرة . 

روى البيهقي بإسناد ضحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( شهدت عمر قطع يدا 
بعد يووخا 6 قال البتيقق +( وقد أقنار علق أنى: كر ذلك يض )7 

( وبعد ذلك ) أي : بعد قطع اليدين والرجلين ( يعزر ) على الجديد ؛ لأن القطع 


)2020 الشرح الكبير ( 775/1١‏ ) ء روضة الطالبين ( 47/١٠١‏ ) . 

(1) أخرجه أبو داوود ( 7507١‏ ) » والترمذي ١١57(‏ )» وابن ماجه )١5٠٠0(‏ عن سمرة بن جندب 
رضى الله عنه . 

فرق مختصر المرتي ه074 واعدرجه الببهقق كي امشرفة السدن والآثان :0510/10 
والدارقطني ( 181/8 ) . 0 

)2 سئن البيهقي (8/ 7/5 ) . 


55 


وَيْعْمَسُ مَحَلُ فطعو يرَْتٍ أو ذُهْنِ مُعْلَىَ » ل هُوَ تمه لِلْحَدٌ , وَآلأصَح : أله حَقٌ 
ِلْمقطوع ؟ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ : وللومام | اعمال و َم آليدُ مِنْ كوعٍ 4 وَأَلرْجْل مِنْ مَمْصلٍ 
لْقَدَم وَمَنْ سَرَقَ مارآ بلا قَطع . . كََتْ يَمِينه وَإِنْ َقَصَتْ أ بع أَصَابعٌ . الكو ل لو كا 


ثبت بالكتاب والسنة » ولم يثبت بعد ذلك شيء آخر » والسرقة معصية فتعين التعزير » 
وعن القديم : أنه يقتل في الخامسة ؛ لحديث فيه لكنه ضعيف ؛ كما قاله النسائي 
وغيره 

( ويغمس محل قطعه بزيت . أو دهن مُغْلىَ ) لورود الأمر به ؛ كما رواه الحاكم 
وصححه”" » والمعنئ فيه : سد أفواه العروق لينقطع الدم » قال الماوردي : وهلذا 
في الحضري ٠»‏ أما البدوي.. فيحسم بالنار ؛ لأنه عادتهم”" » ( قيل : هو تتمة 
للحد ) فيجب على الإمام فعله ؛ لآن فيه مزيد إيلام » وما زال الولاة يفعلونه علئ 
كراهة من المقطوعين ٠»‏ ولم يراعوا ذلك في قطع الأطراف قصاصاً . 

( والأصح : أنه حق للمقطوع ) لأن الغرض المعالجة » ودفع الهلاك عنه بنزف 
الدم » ( فمؤنته عليه » وللإمام إهماله ) ولا يجبر المقطوع عليه ؛ لأنه نوع مداواة . 

وقضية كلامه : أن المؤنة على الوجه الأول لا تكون عليه » وليس كذلك ففي 
« الروضة » و« أصلها» : أنه على الخلاف في مؤنة الجلاد » والأصحٌ في مؤنة 
الجلاد : أنها على المجلود والسارق©؟ . 

( وتقطع اليد من كوع ) بالإجماع ( والرجل من مفصل القدم ) اتباعاً لعمر رضي الله 
غنة:؟ كماروا انق اليل 20 , 

( ومن سرق مراراً بلا قطع. . كفت يمينه ) لأن السبب واحد فتداخلت ؛ لحصول 
الحكمة » وهو الزجر » وقياساً علئ من زنئ أو شرب مراراً ( وإن نقصت أربع أصابع ) 


ولا يعدل إلى الرجل ؛ لحصول الإيلام والتدكيل . 


. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) 55٠١ ( وأخرجه أبو داوود‎ . ) 4١-90 /8( سنن النسائي‎ )١( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 78١/4 ( (؟) المستدرك‎ 

(*) الحاوي الكبير )١198/1١0/(‏ . 

(5) الشرح الكبير ( 547/١١‏ ) » روضة الطالبين ( .)١6١-١594/٠١‏ 

(0) الإشراف(؟7”05/5). 


قُلْتُْ : وَكَذَا لَو دَهْبتٍ ألْكَمْس في آلأصّمحْ » وَالله أَعْلَمُ . وَتَقَطَمْ يَدٌ زَائِدَةٌ إِصْبَعا في 
آلأَصَحّ » فَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يَمِيئْهُ بآقَةِ.. سَقَط آلْقَطِمْ » أَوْ يَسَارُهُ. . قل عَلَى 

( قلت : وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح ٠‏ والله أعلم ) لما ذكرناه » والثاني : 
لا تكفي ٠‏ وتقطع الرجل اليسرئ ؛ لانتفاء البطعش » وحكاه أبو حامد عن النصّ » وقال 
القاضي الحسين : إنه المذهب ٠‏ والخلاف جار فيما إذا سقط بعض الكف أيضاً وبقي 
محل القطع . 

( وتقطع يد زائدة إصبعاً ) فأكثر ( في الأصح ) لإطلاق الآية ؛ فإن إطلاق اليد 
تتناول ما عليه خمس أو أكثر » والثاني : المنع ؛ كالقصاص ٠»‏ فيعدل إلى رجله 
الوسر 

وفرق الأول : بأن القصاص مقصوهه المساواة » والمقصود هنا الزجر والتنكيل . 

( فلو سرق فسقطت يمينه بآفة ) أو جناية ( . . سقط القطع ) لآن القطع تعلق بعينها 
فسقط بفواتها ؛ كموت المرتد » وكذا لو شلت يمينه بعد السرقة وخشي من قطعها تلف 
النفس ؛ كما في ١‏ الكفاية » عن القاضي الحسين"' » ( أو ) سقطت ( يساره ) واليمنى 
موجودة ( . . فلا ) يسقط القطع ( على المذهب ) لبقاء محل القطع ٠‏ وعن أبي إسحاق 
أنه يسقط القطع ؛ كما في مسألة الجلاد إذا قطع اليسار غلطاً » ورد : بأن يساره قطعت 
هناك بعلة السرقة » فلو أبقينا القطع في اليمين. . لذهبت يداه بعلة السرقة » ولم يوجد 
هلذا فيما إذا سقطت بآفة . 


.)1؟59/1١ا/‎ ( كفاية النبيه‎ )١( 


م 
مسب اطع الطرب 
هُوَ مُسْلِهٌ مُكَل آ َه شَؤْكةٌ » لآ مُخْتلِسُونَ : يتَحَوَضونَ لآخر قَافِلةِ يَعْتَمِدُونَ لْهَرَب . 


0 
د 
6 


007 5 و 78 ودف ده 7( 
وَأَلّذِينَ يَعْلِبُونَ شَرؤِمَة بقوَتِهم 5 فطاع في حَقَهِمْ » و ل 2 


( باب قاطع الطريق ) 
سمي بذلك ؛ لامتناع الناس من المرور خوفاً منه . 
والأصل فيه : قوله تعالئ : 8 إِسَّمَا جروا ألدِنَ بون اللَهَوَرَسُولَهُ 4 » الآية » نزلت 
فيهم ؛ كما نقله الماوردي عن الفقهاء وجمهور المفسرين”'' » وقيل : في العرنيين » 
وقبل : في المشركين . 
( هو مسلم ) فالكافر ليس له حكم قاطع الطريق وإن أخاف السبيل» وتعرض للنفس 
والمال» كذا قالاه9) ؛ قال في « المهمات »© : ولا وجه لذلك في الذمي 0 
( مكلف ) ولو عبداً وامرأة » فالمراهق لا عقوبة عليه وإن ضمن المال والنفس » ( له 
شوكة ) أي : قوة وقدرة » وإفراده للصفات يؤخذ منه أنه لا يشترط فيهم العدد » وهو 
كذلك . فالواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة » وتعرض للنفس وللمال 
مجاهرة. . فهو قاطع طريق » ولا يشترط شهر السلاح » بل تكفي العصي والحجارة . 
( لا مختلسون يتعرضون لاخر قافلة يعتمدون الهرب ) لانتفاء الشوكة ؛ لأن المعتمد 
على الشوكة ليس له دافع من الرفقة » فغلظت عقوبته ؛ ردعاً له بخلاف المختلس ؛ 
فإنه لا يرجع إلى قوة . 
( والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم ) لاعتمادهم على الشوكة بالنسبة 


. ) 770 /١1/( الحاوي الكبير‎ )1١( 

(0) الشرح الكبير ( 719/١١‏ ) » روضة الطالبين ( )١94/٠١‏ 

(*) المهمات (48/8" ) . قال : فإنه إن كان لانتقاض عهده بذلك ٠‏ وأنا نقتله كالحربي. . فليس كذلك 
لآن الصحيح : أن العهد لا ينتقض به إلا إذا اشترط عليهم الانتقاض به لو فعلوه » ويتقدير القول 
بالانتقاض فسيأتي أن من انتقض عهده بذلك أو بغيره. . يقام عليه ما يقتضيه ذلك الشيء ٠‏ ثم يفعل فيه 
بعد ذلك من القتل أو غيره فيما ذكروه ٠‏ فالصواب : التعبير بالالتزام للأحكام بدلا عن الإسلام ؛ 
لإخراج الحربي فقط ؛ فإنه لا يضمن نفساً ولا مالا . اه هامش (1) . 


اخرا 


ل ناعنك نان ا ا 0 6 301 رع ا 0 
لا لقافلة عَظِيمَةِ » وَحَيْتْ يَلحَقَ غوؤْثٌ ليْسُوا بقطاع » وفقد ألغؤْثٍ يكون للبعدٍ أو 
4 ير 0-0-0 . © «. 2 ب د ا 

1 وس ا إل عزف بو الو جد اا و 
لضعف . وقد يَْلبَون وَالحَالة هلذه في بَلدٍ فهمّ قطاع . مز ة "ا واخيو نع ين مويق بنط زفحي بعل بارش 2 


إلى الشرذمة اليسيرة » ( لا لقافلة عظيمة ) لأنه لا قوة لهم مع القافلة الكبيرة . 
واحترز بقوله : ( بقوتهم ) : عما لو كانت الرفقة عدداً يتأت منهم دفع القاصدين » 
ومقاومتهم فاستسلموا حتئ قتلوا » وأخذت أموالهم ؛ فالقاصدون ليسوا بقطاع ؛ لأن 
ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم وقوتهم » بل الرفقة ضيعوا » هلكذا أطلقوه » وفيه 
4 أذ 200 
بحث للرافعي”"' . 
نعم ؛ لو نالت كل طائفة من الأخرئ بالقتال.. فأصحٌ احتمالي الإمام : أنهم 
قطاع » وبه جزم الغزالي ٠‏ كذا قاله في ١‏ أصل الروضة 76" . 
( وحيث يلحق غوث ) لو استغاثوا ( ليسوا بقطاع ) لإمكان الاستغاثة . 
نعم ؛ هم منتهبون . 
( وفقد الغوث يكون للبعد ) عن العمران وعساكر السلطان » ( أو لضعف ) أطلق 
الضعف . وقيداه في « المحرر» و« الشرح نوه الزوفة » شعت اللبلطلان" 1 : 
وإطلاق « الكتاب » أحسن ؛ فإنه لو دخخل جماعة بالليل داراً » وشهروا السلاح » 
ومنعوا أهل الدار من الاستغاثة. . فقطاع على الصحيح مع قوة السلطان وحضوره . 
( وقد يغلبون والحالة هلذه فى بلد ) عند ضعف السلطان أو بعده أو بعد أعوانه » 
وعدم مقاومة أهل الستر والعفة لهم ( فهم قطاع ) لوجود الشروط فيهم » ولأنهم إذا 
وجب عليهم هلذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف. . فلآن تجب في البلد وهي 
)١(‏ الشرح الكبير ( 700/1١‏ ) » قال الرافعي : ( ويجوز أن يقال : ليست الشوكة بمجرد العدد والعدة » 
والقاصدون للرفقة في الغالب هلكذا يكونون » والرفقة في الغالب لا تجتمع لهم كلمة واحدة » 
ولا يضبطهم مطاع » ولا يكون لهم عزم على القتال » وخلوهم عن هلذه الأمور يجرهم إلى التخاذل 
لاعن قصد منهم » فما ينبغي أن يجعلوا مضيعين » ولا أن يخرج القاصدون لهم عن كونهم قطاعاً ) » 
وتبعه المصنف ٠‏ وابن الرفعة علئ هلذا » قال الأَذْرَعى : وهو حسن » بل متعين . اه هامش (1) . 


(؟) روضة الطالبين ( .)١950/١٠١‏ 
إفرة المحرر ( ص 558 ) » الشرح الكبير ( 7901/1١‏ ) » روضة الطالبين ( دلرةه١).‏ 


3 


4 
- سه ري 


َلَو عَلِم ألم 0 ما يُخِيفُونَ لطْرِيقَ وك يَأَخُذُوا مَالاً وَلَآ تفسا. . عزرهم حبس 
وَغَيْرِهِ » وَإذا حَدَ آلْقَاطِمٌ نِصَابَ ألْسَّرِقَةِ . . قم يَدَهُ ال وَرَجْلَهُ لْيْسْرَىئ » فَإِنْ 
عَادَ 500 لكيام وذ ذزوات قلات قن نمت 

( ولو علم الإمام قوماً يخيفون الطريق ٠‏ ولم يأخذوا مالاً ولا نفساً ) أي : ولم 
يقتلوا نفساً ( . . عزرهم بحبس وغيره ) لخروجهم للحرابة ؛ كما يعزر على مقدمات 
الونا والشرت», 

( وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة. . قطع يده اليمنئ ورجله اليسرئ » فإن عاد. 
فيسراه ويمناه ) للآية السالفة » وهي وإن اقتضئ ظاهرها التخيير.. فالمراد بها 
الترتيب عندنا ؛ اقتداءً بابن عباس رضي الله عنهما”" . 

واحترز بالنصاب : عما دونه ؛ فإنه لا قطع به على الأصحّ ؛ كالسرقة » وسكت عن 
اعتبار الحرز ولا بد منه ؛ كما نقلاه عن الأصحاب » حت لو كان المال تسير به الدواب 
بلا حافظ » أو كانت الجمال مقطورة » ولم تتعهد ؛ كما شرط في السرقة. . لم يجب 
القطع”" . 

ويشترط أيضاً : انتفاء الشبهة في المأخوذ » وكونه ممن يقطع في السرقة . 

(وإن فتل ).اطع الطريق عمداً عدواناً من يكافئه لأجل أخذ المال ؛ كما قيده 
البَنْدَنيجي » وقال البُلقيني : إنه مقتضئ نص « الأم » ( . . قتل ) لما سيأتي ( حتماً ) 
فلا يسقط بعفو الولي ؛ لأن كل معصية فيها عقوبة في غير المحاربة تجب فيها زيادة عند 
المحاربة ؛ كأخذ المال » ولا زيادة هنا إلا بالحتم . 

( وإن قتل وأخذ مالاً. . قتل ثم صلب ) هلكذا نرّل ابن عباس رضي الله عنهما 
العقوبات المذكورة في الآية علئ هلذه المراتب » والمعن : أن يقتلوا إن قتلوا , 
ويقتلوا ويصلبوا إن أخذوا المال وقتلوا » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن 
اقتصروا علئ أخذ المال . 

وكلمة ( أو ) للتنويع لا للتخيير ؛ كما يقال : الزاني يجلد أو يرجم » وإنما صلب 


. ) 1١١88 ( » تفسيره‎ ١ مسنده » ( ص 474 ) » والطبري في‎ ١ أخرجه الشافعي في‎ )١( 
.)١95/9١ ( روضة الطالبين‎ » ) 557” /١١ ( الشرح الكبير‎ )( 


0 


آنا ثم يْرَلُ ‏ وَقِيلَ : يبقى حَتَى يَسِيلَ صَدِيدُهُ » وَفِي قَوْلٍ :يُصلث كيلا ذه يرن 


8 
4 
0 


بقل . وَمَنْ أَعَانَهُمْ وك ثَرَ جَمْعَهُمْ. . عُزّرَ بِحَبْسٍ وَتَغْرِيبٍ وَغَيْرِهِمَا ٠‏ وَقِيلَ : يَتَعَيَنُ 
لتعْرِيبُ إلى حَيِثْ يَراهُ . وَكَيْلُ الْقَاطِع يُعَلْبُ فيه مَعْتى الِْصّاصٍ ٠‏ وَفِي قَوْلِ : ألْحَدَ 
على الأول لآ يُقتلُ بوَلَّده ردم » وَلَوْ مَاتَ. . فَدِيةٌ , وَلَوْ قتَلَ جمْعاً. . فيل 
بِوَاجِدٍ . وَلِلَبَاقِينَ دِيَاتٌ » 0 00000000000 17#( 


بعد قتله ؛ لأن في صلبه قبله زيادة تعذيب » وهو منهي عنه » ولو مات قبل قتله. . لم 
يصلب على الأصمٌ ؛ لأنه تابع . 

( ثلاثاً ) ليشتهر الحال » ويتم النكال ( ثم ينزل ) لأن الثلاث لها اعتبار في الشرع » 
وليس لما زاد عليها غاية . 

نعم ؛ إن خيف تغيره قبل الثلاث . . أنزل على الأصحٌ . 

( وقيل : يبقئ حتئ يسيل صديده ) وهو الودك ؛ تغليظاً عليه » ( وفي قول : 
يصلب ) حيّا ( قليلاً ثم ينزل فبقتل ) لأن الصلب شرع عقوبة له » فيقام عليه يه وهو حي . 

( ومن أعانهم وكثر جمعهم ) ولم يزد عل ذلك (.. عزر بحبس وتغريب 
وغيرهما ) كسائر المعاصي ولا حد ؛ كما لا حد في مقدمات الزنا » ( وقيل : يتعين 
التغريب إلئ حيث يراه ) الإمام ؛ لأن عقوبته في الآية النفي . 

( وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص ) لأنه قتل في مقابلة قتل » ( وفي قول : 
الحد ) لتحتمه وتعلق استيفائه بالسلطان لا بالولي . 

( فعلى الأول : لا يقتل بولده وذمي ) وعبد ؛ لانتفاء المكافأة ٠»‏ وعلى الثاني : 
يقتل ٠‏ ع 

( ولو مات ) القاطع ( .. فدية ) في ماله على القول الأول ٠»‏ وعلى الثاني : 
لاشيء . 

( ولو قتل جمعاً. . قتل بواحد . وللباقين ديات ) كما في القصاص ٠»‏ فلو قتلهم 
مرتباً.. قتل بالأول . ولو عفا وليه.. لم يسقط ؛ لتحتمه حكياه عن البغوي 
وأقراه”'" » وعلى الثاني : يقتل بجميعهم ولا دية . 


)2030 الشرح الكبير ( 55/١‏ )ء روضة الطالبين ( .)١51١/1١‏ 


بح 


وَلَوْ عََا وَلِيهُ بِمَالٍِ. . وَجَبَ وَسَقَطَ الْقِصَاصُ وَيُقْيَلُ حَدَا » وَلَوْ قَعلَ بِمُتَكَر 2 
واه ا 7 50 0 
عضو.. فعل به مثلة . وَلَوْ جَرَحَ فَأَنْدَمَلَ. 2 يََحَتّمْ قصّاصٌ في الْأَظهَرٍ . 

عُفُوبَاتٌ تَحُصنٌ الْقَاطِمَ بتَوْبيه َبْلَ ألْقَدْرَة عَليْهِ » كا اب ا و اوس 


( ولو عفا وليه بمال.. وجب ٠‏ وسقط ا لي 
القصاص على مرتد فعفا عنه وليه » وعلى الثاني : العفو لغو . كذا قالاه في « الشرح 
و« الروضة )27 » وقال البُلقيني : إن المنصوص والذي عليه الجمهور 0 
عفو الولي على القولين ٠‏ لا بمال ولا بغير مال » قال : ولم أر هلذا التفريع إلا في 
كلام الفوراني ٠»‏ وتبعه الإمام والغزالي والرافعي » وهو غير معتمد بل غلط ء 
واستحقاق العافي المال لاافي مقابلة حصلت للدافع.. من أكل المال بالباطل , 
بصع لحار جرب نضا وان الع ارخيية كو الع على لالم وات 
مقتولاً بالردة ؛ لانفكاك أحد السببين عن الآخر » وهما القصاص والردة » ولأنه إذا 
أسلم. . لم يقتل » بخلاف من تحتم قتله . 

( ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو. . فعل به مثله ) تغليباً للقصاص ٠‏ وإن غلبنا 
الحد. . قتل بالسيف ؛ كالمرتد . 

( ولو جرح فاندمل . . لم يتحتم قصاص ) في الطرف المجني عليه ( في الأظهر ) بل 
يتخير المجروح بين القصاص والعفو علئ مال أو غيره ؛ لأن التحتم حق الله تعالئ 
فاختص بالنفس ؛ كالكفارة . والثاني : يتحتم ؛ كالنفس ٠‏ والثالث : يتحتم في اليدين 
والرجلين ؛ لأنهما مما يستحقان في المحاربة دون الأنف والأذن وغيرهما . 

وقوله : ( فاندمل ) من زياداته على « المحرر » » واحترز به : عما إذا سرئ إلى 
الف ب فهو كالفتل. + ٠‏ 

( وتسقط عقوبات تخص القاطع ) مما هو حد لله تعالئ » وهو انحتام القتل 
والصلب وقطع الرجل » وكذا اليد في الأصحٌ ( بتوبته قبل القدرة عليه ) لقوله تعالى : 
# إلا اديت تَابُوأ من قَبْلٍ أن تَقْدِوُوا عَلَهِمَ * ؛ الآية » أما ما لا يخص القاطع ؛ كأصل 


.)١5١/٠١ ( ء روضة الطالبين‎ ) 7577/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 


ضرا 


فى العم عدوا نان لاحمو واس 1 
مَنْ لرمَهُ قصَّاصُ وَقَطعٌ وَحَدُ ذف وَطَالبُوهُ. . جلد ؟ نم قطِع 3 م قل ٠‏ وَيْبَادهُ قله 
بَعْدَ قَطْعِهِ لآ قَطعِهِ بَعْدَ جَلْدِهِ إِنْ غَابَ مُسْتَحِقُ قَثْلهِ » وَكَذَا إِنْ حَضَرَ وَقَا ا 


القصاص ٠‏ وضمان المال. . فلا يسقط » ( لا بعدها على المذهب ) لمفهوم الآية . 

والفرق من جهة المعنئ : أنه بعد القدرة متهم لقصد دفع الحد » بخلاف ما قبلها ؛ 
فإنها بعيدة من التهمة قريبة من الحقيقة » وقيل : قولان كالقولين في سقوط حد 
الزاني » والشارب ٠‏ والسارق بالتوبة . 

( ولا تسقط سائر الحدود ) التي لله ؛ كالزنا » والسرقة » والشرب ( بها في 
الأظهر ) لأنه لو سقط.. لصار ذلك ذريعة في إبطال حكمة الحد » وسواء في ذلك 
قاطع الطريق وغيره » قبل القدرة عليه وبعدها . والثاني : السقوط بها ؛ لقوله تعالى : 
هت تب وَأصْلَحَا َأَعْرِصْوأْعَتَهُمَا 4 ٠»‏ وقوله تعال : لاهن ثَابَ من بَحَدِ ظلْبه وَأَصَكمَ 

فرك الله يَبْوَبٌ عَلَيّهِ4 » وقيس حد الشرب عليهما » بل أولئ ؛ لأنه أخف » ورجحه 

البُلقيني » قال : لأن الشافعي رضي الله عنه جزم به في موضعين في ١‏ الأم » » قال 
الأَذْرَعي : وقد رجحه العراقيون أو أكثرهم » وهم أعلم بالنصوص . 

ويرد على المصنف توبة تارك الصلاة ؛ فإنها تسقط القتل قطعاً . 

( فصل : من لزمه قصاص ) في النفس ( وقطع ) قصاصاً ( وحد قذف وطالبوه. 
جلد ثم قطع ثم قتل ) لآنه أقرب إلى استيفاء الجميع » ( ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه 
بعد جلده إن غاب مستحق قتله ) لأنه قد يهلك بالموالاة فيفئوت قصاص النفس ء 
( وكذا إن حضر وقال : « عجلوا القطع » في الأصح ) لأنه قد يهلك بالموالاة » وربما 
يعفو مستحق القتل فيفوت قصاص النفس . والثاني : يبادر ؛ لآن التأخير كان لحقه 
وقد رضي بالتقديم . 


و0 


وإذا اخر مسْكفق الشبى ده 0 . جُلِدَ » قَِذَا بَرىءَ ٠.٠‏ قْطِمَ » وَلَوْ أَخَّرَ 0 0 
خلد:+ وَعَلىْ تعن انه ب الْصّبْرٌ حَتَى يُسْتَوْ يز ادرف قن نادو فل + 
ين ولو أخر يق مُنْتَقٌ الْجَنْد. . فَآلْمِيَامنُ : صَبْرُ آلآحَرَيْنِ .راع علد 
0100 3 308 


لله تَعَالَْ. . قدُمَ آلأَحَفتُ فَالأَحَفُ » أ عْقَوبَاتٌ لله تعَالَى وَلَادَمِيينَ. . دم حَدُّ قَذْفٍِ 


( وإذا أخر مستحق النفس حقه.. جلد . فإذا برئ. ل ةا 
خوف الموت » فيفوت قصاص النفس . ( ولو أخر مستحق طرف. . جلد . وعلى 
استحق النفس الصبر حي ستو الطف ) نا يفوت علئ في حق حق ١ ٠‏ فا 
بادر ) مستحق النفس ( فقتل. . فلمستحق الطرف ديته ) في تركة المقتول ؛ لفوات 
ا ا ل ل كن 
على ذي حق حقه » وما ادعاه من القياس مردود بالنسبة إلى القطع ؛ لأنه لا يفوت 
الجلد بالقطع ؛ إذ يمكن استيفاؤه بعد البرء من القطع » لا سيما إذا كان الطرف 
أذناً » أو أتملة ونحوها . 

( ولو اجتمع حدود لله تعالئ ) بأن شرب» وزنا وهو بكرء وسرق» وارتد ( . . قدم ) 
وجوباً ( الأخف فالأخف ) سعياً في إقامة الجميع » وأخفها حد الشرب فيقام » ثم 
يمهل حتئ يبرأ » ثم يجلد للزنا ويمهل » ثم يقطع . فإذا لم يبق إلا القتل. . قتل 
ولا يمهل » وهل يقدم قطع السرقة على التغريب ؟ قال ابن الرفعة : لم أر لأصحابنا 
عضا 1 

( أو عقوبات لله تعالئ ولادميين ) بأن انضم إل هلذه العقوبات حد قذف ( . . قدم 
حد قذف علئ زنا ) كذا نص عليه » واختلف في علته » فقيل : لأنه أخف . والأصحٌ : 
كونه حق آدمي » وستأتي فائدتهما على الإثر 

( والأصح : تقديمه ) أي : حد القذف ( علئ حد شرب ) لأنه حق آدمي » 
والثاني : عكسه ؛ لأنه أخف . 


.) 55١ /١ا/‎ ( كفاية النبيه‎ )1١( 


"0 


008 
5 2 كِِ 


وَأنَ آلْقصَاص قَنْلاً وَقَطعا يُقَدَمُ عَلَى لزنا 

( وأن القصاص قتلاً وقطعاً يقدم على الزنا ) الخلاف مبني على المعنيين السابقين » 
ولو اجتمع مع الحدود تعزير. . قال الماوردي : قدم عليها كلها ؛ لخفته » ولأنه حق 
دلق 


آد مى 


7 


. ) 757 7/١1/( الحاوي الكبير‎ )١( 


احرف 


3 د 7 0 َه ا 000 
شَرَابٍ أَسْكرٌ كثيرة . . حرم قليله. ول شارنه ِلآصَبِيَاً وَمَجُنوناً وَحَرْبِياً وذ ذميًاً 


( كتاب الأشربة ) 
فزت اكير يو كناتن المتعرناق فالعالا + يا ال والقية #الآية + 
وقال : ا فل إِتَمَاحَوَمَْ رن الْفوبْحسٌ مَاظهَرٌهاومَا بَنَ 4 » وهو الخمر عند الأكثرين » قال 
الشاعر : [من الوافر] 
شَرِنِتُ الإِنْمَ عَمَئ صل عَفْلِي كَذَاكَ الإِنْمْيَنْنِبٌ بالعقولٍ'" 
وتظافرت الأحاديث علئ تحريمها . وكذلك الإجماع » ولا التفات إلئ ما حكي 
عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب في ذلك ؛ كما نبّه عليه الماوردي "' 
(« كل كتزات: أسكر. كتيره... عن نواه لكي * 05 شَرَابِ أَسْكَرَ. فَهُوَا! 
حَرَامٌ ؛ » متفق عليه”" ' ء وصحح الترمذي : ١‏ ما أَسْكرَ كبر ا ا 
( وححدٌ شاربه ) وإن لم يسكر يسكر ؛ لحديث : ١‏ مَنْ شرب الْخَمْرَ. . فَآَجْلِدُوهُ » » رواه 
الإمام أحمد » وصححه الحاكه”*' . 
وخرج بالشراب : النبات ؛ كالحشيش الذي يتعاطاه السفلة ؛ فإنه لا حد فيه وإن 
حرم ؛ كما نقلاه في ( باب الأطعمة ) عن الروياني”") 
( إلا صبيّاً ومجنوناً ) لرفع القلم عنهما » ( وحربيّاً ) لعدم الالتزام » ( وذمياً ) لأنه 
لم يُلزْم بالذمة مالا يعتقده. إلا الأحكام المتعلقة بالعباد » وكذا المعاهد , 


. ) في (ه ) :( تذهب بالعقول‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير )779-778/1١1/(‏ . 

إفرة صحيح البخاري ( 5080 ) » صحيح مسلم ( 7٠٠١١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) سنن الترمذي ( ١850‏ ) » وأخرجه أبو داوود ( 7581 ) » والبيهقي (797/8 ) عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(0) مسند أحمد( 185/7 ) » المستدرك ( 7/١/5‏ ) ء وأخرجه النسائي ( 0١‏ )عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

(7) الشرح الكبير ( ١58/١7‏ )» روضة الطالبين ( 787/5 ) . 


وخرض 


وَمُوجَرا » وَكَذَا مُكرَها عَلَى شَربهًا َلَى الْمَذْهَبٍ . وَمَنْ جَهلَ كَوْتََا حَْراً. . لَمْ يحَدَ » 
وَلَوْ قَرْبَ إِسْلامُهُ فَقَالَ : ( جَهِلْتُ تَحْرِيمَهًا ».. لَمْ يُحَدّ » أَوْ ( جه هلك العة ا 


0 روء © 2 


5 وَيُحَذٌَ يدَرْدِيٌ خحَمْرٍ » لا بحُي عُجِنَ دَِيقةُ بها وَمَعْجُونٍهِيَ فيو 1 
سَعُوطٌ في ألأَصَّحّ » وَمَنْ عَصصّ بلقَمَةِ. ٠‏ أَسَاعَهَا بَخَمْر إِنْ لَمْيَجِدْ غَيْرَهَا » 0 
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وس 


( وموجّراً ) أي : وهو من أوجر المسكر قهراً ؛ إذ لا صنع له . 

( وكذا مكرهاً علئ شربها على المذهب )”© لحديث : ١‏ وُضِع عَنْ أَمَتِيَ ألْخَطأ 
والتنجان وما "انكر هرا غلير»"؟ ‏ «وفيل + وتان 6 فإن: قلنا * يعد لم بعد 
تناوله » وإلا. . جاز . 

( ومن جهل كونها خمراً ) أي : شرب شيئآً ظنه مباحاً وكان خمراً. . ( لم يحد) 
للعذر . 

( ولو قرب إسلامه فقال : « جهلت تحريمها».. لم يحد ) للعذر أيضاً . ( أو 
« جهلت الحد ». . حد ) لأآن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع . 

( ويحد بِدّرْدِيَ خمر ) وهو ما يبقئ في آخر الإناء من العكر ؛ لأنه منه » ( لا بخبز 
عجن دقيقه بها ) على الصحيح لآن عين الشير أكلنها العان ة .وبق الخرن تعكسا + 
( ومعجونٍ هي فيه ) لاستهلاكها » ( ركذا مطل وسعوط كن الافيس) لان الحد 
للزجر » ولا حاجة إليه هنا ؛ فإن النفس لا تدعو إليه » والثاني : يحد فيهما ؛ كما 
يحصل بهما الإفطار » والثالث : يحد في الثاني دون الأول . 

( ومن غص بلقمة ) وخاف الهلاك ( .. أساغها ) وجوبآً ( بخمر إن لم يجد 
غيرها ) إنقاذاً للنفس من الهلاك . والسلامة بذلك قطعية » بخلاف التداوي وشريها 
للعطش .٠‏ قال الأصحاب : وهلذه رخصة واجبة . 

وقوله : ( غص ) : هو بفتح الغين وضمها . والفتح أجود ؛ كما قاله المصنف في 


1 في( ز ) :( وكذا مكره علئ شربها ) . 
(؟) أخرجه الحاكم ( ١198/7‏ ) » وابن ن حبان ( 7519 ) » وابن ماجه ( 7٠١55‏ ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


كرفا 


ل عي م؟ 


وَألأصَحّ : تخريمُهًا لِدَوَاءِ وَعطش + وَحَدُ الك أَرْبَمُونَ + وَالوفيق عشرون ل 


« التهذيب » » وضبطه في « المنهاج » بخطه بالفتح”") : 

( والأصح : تحريمها نذواه ) لأنها :ذا ولست نوات 1 كه لحري يدل 17 
( وعطش ) لأنها لا تزيل العطش بل تزيده ؛ لأن طبعها حار يابس ؛ كما قاله الأطباء » 
ومقابل الأصحٌ : أوجه : أحدها : يجوز للتداوي والعطش .» والثاني : يجوز للتداوي 
دون العطش »٠‏ والثالث : عكسه . 

وشربها لدفع الجوع كهو لدفع العطش ٠‏ وقيل : لا يجوز للجوع وإن جوزناه 
للعطش ؛ لأنها تحرق كبد الجائع . 

وحيث جوزنا للتداوي. . فله شروط : خبر طبيب مسلم أوخبرته في نفسه » وألا 
يجد ما يقوم مقامها » وأن يكون قليلاً لا يسكر . 

وإنما يحرم التداوي بصرفها » فأما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه. 
فإنه جائز 

وإذا قلنا بالتحريم في الصورتين.. هل يجب الحد فيه ؟ وجهان » رجح في 
« الشرح الصغير») : عدم وجوبه ؛ لشبهة الخلاف في حله » وقال في « تصحيح 
التنبيه » : إنه المختار”” » وقال الْأَذْرَعي : إنه الأصحٌ الأقوئ . 

( وحد الحر أربعون ) للاتباع”*؟ » ( والرقيق عشرون ) لأنه حد يتبعض ٠‏ فينصف 
على العبد ؛ كحد 0 والمبعض كالقن ؛ كما جزم الأذرعى: :والرركشئ 
ات 


. ) 50١/7 ( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١١ 

(؟) صحيح مسلم ( 1484 ) عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 

)2 تصحيح التنبيه ( 554/5 ) . 

(5) أخرجه مسلم 1707 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(0) وقال في ١‏ العجالة » ]١5098/5[‏ : وهل المبعض كالرقيق أو كالحر ؟ فيه نظر » وقال في ١‏ العمدة » : 
قال العامري في « شرح التنبيه » : وظني أنه كالعبد ؛ كما قاله الأصحاب في ( حد القذف ) . اه 
هامش (]أ) . 


اخوض 


( 5 عن 0 3 ور 5 0 م 2 
بِسَوْطٍ أو أن ب أو نِعَالٍ أ أَطْرَافٍ ثِيَاب » وَقيلَ : يتَعَيّنُ سَوْط . وَلَوْ رَأَى ألإمَامُ بُلْوعَهُ 


ار جَارَ ني آلأصَحٌ 2 وَألرْيَادَة تعزِيرَاتٌ » وَقِيلَ : حَدٌ . وَيِحَدٌ بإقراره أ شَهَادَة 
رَجْلَيْنِ ٠‏ لأبريح خَمْرٍ وَسْكْرِ وَفَيْءِ » فعاو قاقد هد وا قد ود اي ها واف اوداق هد هد وا واو و ود فد فد فد ف 6ا. 


( بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب )6!) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب 
بالجريد والنعال » متفق عليه" » وفي « البخاري » : أنه عليه السلام أي كرات 
ا 0 
بئوبه”'' ٠‏ قال البغوي في ١‏ تعليقه» : فيفتل الثوب » ويضرب به حت يحصل 
الإيلام » ( وقيل : يتعين سوط ) لإجماع الصحابة على الضرب به » وكحد الزنا 
والقذك:.: 

( ولو رأى الإمام بلوغه ) في الحر ( ثمانين. . جاز في الأصح ) لأن عمر رضي الله 
عنه رآه » ووافقه الصحابة » متفق عليه”'' » ورواه عبد الرزاق مرفوع”” ٠‏ والثاني : 
لا تجوز الزيادة على الأربعين ؛ لرجوع علي رضي الله عنه إل أربعين”" . 

( والزيادة ) على الأربعين ( تعزيرات ) لأنها لو كانت حدّاً. اه 
جائز » ( وقيل : حد ) لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة . 

( ويحد بإقراره أو شهادة رجلين ) بأنه شرب خمراً أو مسكراً » لا بشهادة رجل 
وامرأتين » ولا بعلم القاضي ٠‏ ( لا بريح خمر وسكر وقيء ) لاحتمال أن يكون شرب 
غالطاً أو مكرهاً . والحد يُدرأ بالشبهة » وقال ابن أبي هريرة : أحدٌ بالسكر إلا أن يدعي 
ما يسقط الحد . وعزاه ابن المنذر في « الإشراف » للشافعي”") 


(1) في( ز):( بسوطأويد). 

إفهة صحيح البخاري ( 511/7 ) » صحيح مسلم ( 735/1170 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

فش صحيح البخاري ( 778١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

00( صحيح البخاري ( 717174 ) عن السائب بن يزيد رضي الله عنه » صحيح مسلم 0/1170 ) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(©9) مصنف عبد الرزاق (/81 ه7١ ٠‏ 448ه"1 ) . 

)5( أخرجه مسلم ( 1707 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(90) الإشراف 097/80 ). 
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ا وَشْهَادَة : ( شرب ا وَقيل : سوط : (وَهُوَ عَالِمٌ به 
مُختاذ ) ,» ول مد ند تكد ال سُكره » مط َلْحُدُودِ : ما بَيْنّ قَضيب وَعَصاً وَوَطب 


( ويكفي في إقرار وشهادة : « شرب خمراً » ) لأنه من التصريح بالسبب المقتضي 
للحد » ولا يشترط التعرض إلى كونه عالماً مختاراً ؛ لأن الأصل عدم الإكراهء 
والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه » ( وقيل : يشترط : « وهو عالم به 
مختار » ) لاحتمال ما تقدّم ؛ كالشهادة بالزنا . 

وفرق الأول : بأن الزنا قد يطلق علئ ما لا حد فيه ؛ كما في الحديث : ١‏ الْعَيْنَانِ 
تيان 7" » بخلاف شرب المسكر . 

( ولا يحد حال سكره ) لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل » وهو لا يحصل 

مع السكر » فلو حد. . ففي الاعتداد به وجهان حكاهما في ١‏ الكفاية » عن القاضي 
الحسين » وصحح البُلقيني والأذْرَعى : الاعتداد » ونقل ابن الملقن عن أبي حيان 
التوحيدي من أصحابنا عن القاضي ا المروزي : أنه لا خلاف في الاعتداد 
و60 , 1 

( وسوط الحدود ) والتعزيرات : ( ما بين قضيب وعصاً » و ) بين ( رطب ويابس ) 
لالإنعلة الام أن وعرط موي فال :0 وق هذ اماي يبرط يد لم 
تقطع ثمرته » فقال : « دُوْنَّ هَلذا » » فأتي بسوط قد دكب به ولان » فأمر به فجلد » 
روامقاتك موي ا فالدارن العلفن وروي عضولا ا 

وثمرة السوط : طرفه . 

وقوله : ( ركب  )‏ بضم الراء وتخفيف الكاف - ومعناه : أنه استعمل في الركوب 
في سوق الدابة ونحوه » والمعنئ في هلذا : إيلامه ؛ لينزجر مع بقائه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (117/1). وأصل الحديث عند البخاري (7747). ومسلم (1791) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) كفاية النبيه (/504/11 )» عجالة المحتاج ( 1550/5 ) . 

(*) الموطأ ( ص 3585 ) » وأخرجه البيهقي ( 717/8 ) ٠‏ عجالة المحتاج ( 155٠/5‏ ) . 


54 


وتو قو 2ك عع ملع ا ورد .راقة اه 0 رصمرء ا 8 
00 00 إلا ألْمَعَاتِلَ وََلْوَجْهَ » فل والو سن 4 3لا تشذ يذه .ولا تجود 
2 5 بعيث يخصل رجه * وتذك 
[ في التعزير ] 
يُعَزّرُ في كل م مَعْصيّة لآ حَدَّ لَهَا وَل كَفَارَةَ حر ج10 اراق للج رن “اجرف بل لا 1 ام بق زول “ل ا 


( ويفرّقه على الأعضاء ) لثلا يعظم ألمه بالموالاة في موضع واحد . ( إلا المقاتل ) 
كثغرة النحر والفرج ونحوهما ؛ لآن المقصود تأديبه وزجره . لا إهلاكه » ( والوجه ) 
لقول علي رضي الله عنه للجلاد : ( اتق الوجه ١”)‏ » ( قيل : والرأس ) لأنه موضع 
شريف ». وفيه مقتل . والأصحٌ : المنع ؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه للجلاد : 
( اضرب الرأس ؛ فإن الشيطان في الرأس )” . ولأنه مستور بالشعر غالباً » فلا يخاف 
من ضربه ما يخاف من ضرب الوجه . 

( ولا تشد يده ) . بل تترك ؛ ليتقي بها إن شاء » ولا يلقئ عل وجهه ولا يمد » بل 
يجلد الرجل قائما والمرأة جالسة . 

( ولا تجرد ثيابه ) كلّها » بل يترك عليه قميص أو قميصان » لا ما يمنع الألم ؛ من 
جبة محشوة » وفروة ؛ ملاحظةً لمقصود الحد » ويترك على المرأة ما يسترها » وتشد 
عليها ثيابها . 

( ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل ) » فلا يجوز أن يفرق فيضرب في كل 
يوم سوطاً أو سوطين ؛ لفوات مقصود الحد . 


( فصل : يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة ) . 
واستثني من منطوق الكتاب صور كثيرة : منها : ذوو الهيئات » قال الشافعي : 
وهم الذين لا يعرفون بالشر ء فيزل أحدهم الزلة » فلا يعزرون . بل تقال عثرتهم 


) 7717 /8( أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف © (79778 ) » والبيهقي‎ )1١( 
. ) 795141١ ( ©» (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ 
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- 
أ 


بِحَبْسٍ أو وَضَرْب أَوْ صَفْع أَْ تؤبيخ . 00 1 1 00 


حم 


الا المتتهور + « أفيلُوا دوي الْهَينَاتِ عَثَرَاتَهِمْ » | 
لْحدُودَ “”"2 » ومنها : إذا رأى من يزني بأهله وهو محصن ٠‏ فقتله في تلك الحالة. 
فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام ؛ لأجل الحمية والغيظ ؛ حكاه ابن الرفعة عن ابن 
داوود » ومنها : الأصل لا يعزر لحق الفرع ؛ كما لا يحد بقذفه. صرح به 
الاو 

واستثنى من مفهومه أيضاً صور كثيرة : منها : الجماع في نهار رمضان ٠»‏ فإنه يجب 
حا ل ا ام ساد 

منها : الزيادة علئ أربعين في الشرب إلى ثمانين تعزير على الصحيح ؛ كما مر ء 

7 : ما ذكره الشيخ عز الدين ذ فى « القواعد الصغرى » : أنه لو زنيل بأمه في جوف 
الكقبة :فى /يصدان + وهو نات لوسك بسرعة زمه العف واليدة مويق لزنا 
ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة”* » ومنها : الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا 
ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما معصية » نص عليه في الصبي ٠‏ وذكره القاضي 
الحسين في المجنون . 

( بحبس . أو ضرب . أو صفع . أو توبيخ ) . أو نفي ؛ كما ذكراه في ( باب حد 
الزنا ) » ونص عليه في « الأم » » أو إعراض ؛ كما ذكره الماوردي ؛ لأنها تفيد الردع 
والزجر عن الجريمة"'' . 

وله إشهاره في الناس إذا أدى اجتهاده إليه » ويجوز حلق رأسه دون لحيته » وله 
الجمع بين الحبس والضرب إن رآه » نص عليه في ١‏ الأم » » وصرح به الماوردي ١‏ 


)١(‏ الآم(4/0ة"). 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 45 ) » وأبو داوود ( 471/8 ) ؛ والنسائي ( 7504 ) عن عائشة رضي الله عنها 5 

(9) الحاوي الكبير(/1١/‏ 770 ) . 

(5) شرح السنة ( )١506/5‏ . 

(4) القواعد الصغرئ ( ص 77 ) . 

(6) الشرح الكبير ( 10/١1١‏ ) » روضة الطالبين ( 85/٠١‏ ) ., الأم (/9/ 594 73070 ). الحاوي الكبير 
فس ” 
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ع 


جلد. . ٍ جب أَنْ يَنْقصَ فِي عَبْدٍ عَنْ عِشْرِينَ جَلْدََ » وَحْرٌ عَنْ أَرْبِعِينَ ٠‏ وقِيلَ : 
ل ا لور لاد 5 رما 1 سن و عن فد ب موا 


لك : إن تعلق بآدَمِيٌ . . لَمْ يكف تؤبيخ » فَإِنْ 


والقاضي أبو الطيب » والشيخان”" . 

وعلى الإمام في إقامة التعزير مراعاة الترتيب والتوبيخ اللائق بالحال في القدر 
والنوع ؛ كما يراعيه في دفع الصائل ٠‏ ويشترط : أن ينقص مدة الحبس عن سنة » نص 
عليه في ١‏ الأم » في ( قتل المؤمن بالكافر ) » فقال : ولا يبلغ بحبسه سنة”" . 

( ويجتهد الإمام في جنسه وقدره ) لأنه غير مقدر » فوكل إلئ رأيه يجتهد في سلوك 
الأصلح ؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس » ( وقيل : إن تعلق بآدمي. . لم يكف 
توبيخ ) لتأكد حق الادمي . والأصحٌ : الاكتفاء ؛ كما في حق الله تعالئ . 

( فإن جلد. . وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة » وحرّ عن أربعين ) لأن 
جناية العبد دون جناية الحر » فتعزير الحر يعتبر بحده » وتعزير العبد يعتبر بحله » 
( وقيل : عشرين ) لأنها حد العبد » فهو داخل في المنع في قوله عليه السلام : ١‏ مَنْ 
َلَعْ حَدَاً في غَيْرِ حَد. . فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ » » رواه البيهقي وقال : المحفوظ 
لع 

وقبل : لا يزاد في تعزيرهما على عشرة أسواط . وهو قوي مختار ؛ لما في 
« الصحيحين » : ١‏ لآ يُجْلَدُ فَؤْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ » إِلأَفِي حَدَّ مِنْ حَدُود الله تحال »29 , 
قال صاحب ١‏ التقريب »© : ولو بلغ الخبر للشافعي. . لقال به . 

وأجاب من قال بالأول : إن الخبر منسوخ أو مؤول . 

( ويستوي في هلذا جميع المعاصي في الأصح ) » ويلحق ماهو من مقدمات 
موجبات الحدود بما ليس من مقدماتها ؛ إذ لا دليل على التفرقة » والثاني : لا » بل 


(1) الحاوي الكبير ( 14/٠١‏ )ء الشرح الكبير ( 584/١١‏ )ء روضة الطالبين ( ١1/5/٠١‏ ) . 
(0) الأم (لارحه ). 

()6 سنن البيهقي (8/ 771 ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

2 صحيح البخاري ( 586٠‏ ) . صحيح مسلم ( 17١8‏ ) عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه . 


5 


وَلَوْعَفَا مُسْتَحِقٌ حَدٌ. . فلا تغزيرَ للإمّام في أَلأصّمٌ , 


تقاس كل معصية بما يناسبها مما يوجب الحد ء فلا يبلغ بتعزير مقدمات الزنا حدَّ 
الزنا » وله أن يزيد علئ حد القذف . ولا يبلغ بتعزير السب حدّ القذف . وله أن يزيد 
علئ حد الشرب » ولا يبلغ بتعزير إدارة كأس الماء على الشرب تشبيهاآ بشارب الخمر 
حدّ الشرب ؛ اعتباراً لكل نوع بغاية الزاجر المشروع في جنسه » وقرّب هلذا من 
ا ل 

( ولو عفا مستحق حد. . فلا تعزير للإمام في الأصح ٠‏ أو تعزير. . فله في الأصح ) 
لأن الحد لازم مقدر لا نظر للإمام فيه » فلا سبيل إلى العدول إلى غيره بعد سقوطه ‏ 
والتعزير يتعلق أصله بنظره » فجاز ألا يؤثر فيه إسقاط غيره » والثاني : له ذلك مطلقاً » 
واختاره الشيخ عز الدين''' ؛ لأنه لا يخلو عن حق لله تعالئ » ولأنه قد يحتاج إلى 
زجره وزجر غيره عن مثل ذلك + والثالث : لا مطلقا ؛ لأن مستحقه أسقطه""؟ : 


- ث2 5-4 
2 3 3 


. ) 5795/١0 القواعد الكبرئ‎ )1١( 

0( ثائللة3 ميخ عن رصرك ضاي أله طلية ويسم : التعزير بمثل الفعل المتعدئ به إذا لم يكن محرماً » 
وهو قول عائشة : لَدَدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ٠‏ فأشار : « أن لأَتلدُوِي » » فقلنا : 
كراهة بالمريض للدواء » فلن أفاق يه قال 3/7 يقر 1 حَدٌ مِنْكُمْ إلا لد غيْرَ الْعبّاسِ ؛ فإِنَهُ لم 
يَشْهَدكُمَ ؛ » وهلذا لم يذكره أصحابنا » إلا أن المصنف في « شرح مسلم » ]7٠١-1994/١15[‏ فسر به 
الحديث » واللدد : ما صب تحت اللسان » وقيل : ما صب في جانب الفم » ذكره القاضي عياض في 
« تنبيهاته »؛ » حكاه عنه فى ١‏ العجالة » [4/ ]١775‏ . اه هامش ( أ) . 
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كان سج ا لض يال مان الولاة 


دَفُمُ كل صَائِل عَلَىْ نَفْسِ أَوْ طَرَف أَوْ بُضْع أَوْ مَالٍ » فَإِنْ قتَلهُ. . لا ضْمَانَ » ولا 
يَجِبُ أَلدَّفمٌ عَنْ مال » مع كد سافن يي لباه دمو وه 


( كتاب الصيال وضمان الولاة ) 
والختان وإتلاف البهائم 

والأصل في الباب : ما سيأتي » وافتتحه في ١‏ المحرر» بقوله صلى الله عليه 
وسلم : ' أَنْصّرْ أَحَاكَ ظَالِما أَوْ مَظْلُوماً ؛ الحديث » وهو في « صحيح البخاري ""2 » 
واستأنسوا له أيضاً بقوله تعالئ : هبن أعْتّدئ عَكدك َأعتَدُوأعلِهِ» » الآية . 

( له دفع كل صائل علئ نفس أو طرف أو بضع أو مال ) وإن قل ؛ لحديث : ١‏ مَنْ 
يِل دُونَ دينه. . فَهُرَ سَهِيدٌ » وَمَنْ قُيَِ دُونَ دَمِو. . فَهُوَ شَهِيدٌ » وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِ. . 
0 شهِيدٌ ) وَمَنْ فيل دون أَهْله. . ف شَهِيدٌ » , رواه أبو داوود والترمذي » 
وش 1 

وجه الدلالة : أنه لما جعله شهيداً. . دل عليل أن له القتلّ والقتال ؛ كما أن من قتله 
أهل الحرب لما كان شهيداً. . كان له القتل والقتال . 

وفي معنى البضع : من قصد الاستمتاع بأهله فيما دون الفرج . 

وسواء في المال كان له أو لغيره » حتئ لو رأئ من يحرق مال نفسه أو يفرقه عبثاً. . 
فله دفعه عنه . 

( فإن قتله ) في الدفع ( . .فلا ضمان ) لأنه مأمور بدفعه » وفي الأمر بالقتال 
والضمان منافاة . 

واستثتى الدبيلي في ١‏ أدب القضاء » : المضطر » فإذا قتله صاحب الطعام دفعاً. . 
وجب عليه القود ؛ لأن المضطر أبيح له تناول ذلك » فكأنه قتله بغير حق . 

( ولا يجب الدفع عن مال ) لأنه يجوز إباحته للغير » وهلذا في غير ذي الروح » أما 


. المحرر( ص "15 ) » صحيح البخاري ( 7547 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 
. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه‎ ) ١57١ ( فق سنن أبي داوود( 5/7 ) » سنن الترمذي‎ 


ا 


ذه د 
0000 ا 


وَيَجبُ عَنْ بُضع » وَكَذَا تمس قَصَّدَمَا فر 
َيْرِِ كَهُوَ عَنْ نَفْسِهِ » وَقِيلَ : يَجِبُ قطعاً ا لاني ا و ا و ب ا يك 10 


الحيوان. . فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه ؛ لحرمة الروح . 

( ويجب عن بضع ) لأنه لا مجال للإباحة فيه » وسواء بضع أهله وغيرهم . 
وشرطه : ألا يخاف علئ نفسه . ( وكذا نفس قصدها كافر ) لأن الاستسلام لهم ذل في 
الدين » ( أو بهيمة ) لأنها مذبوحة ؛ لاستبقاء المهجة » فكيف يؤثرها ويستسلم لها ؟! 

( لا مسلم في الأظهر ) لحديث : ١‏ كن كخَيْرِ أََْيْ آدَمَ 4 » صححه ابن حبان(؟ » 
والثاني : يجب ؛ لقوله تعالئ : 9 ولا تُلْقُوا يريم إل البَلْكَةٍ 4 . وكما يجب على المضطر 
إحياء نفسه بالأكل . 

وأجاب الأول : بأن في القتل شهادة » بخلاف ترك الأكل » وحكى القاضي 
الحسين تصحيح الأول عن الأصحاب . وجريا عليه”" » لكن قال القاضي 
أبو الطيب : إن الذي قال به سائر الأصحاب الثاني » وإنه المشهور » وقال القاضي : 
إن أمكنه دفعه بغير قتله. . وجب » وإلا. . فلا . 

ومحل الخلاف : في المحقون الدم ؛ كما قيده القاضي الحسين والإمام”" ؛ 
ليخرج المهدر ؛ كالزاني المحصن وقاطع الطريق ؛ فإن حكمهما حكم الكافر ؛ كما 
صرح به صاحب ١‏ الترغيب »© . 

( والدفع عن غيره كهو عن نفسه ) » فحيث تجب هناك تجب هنا » وإلا. . فلا ؛ 
إذ لا يزيد حق غيره علئ حق نفسه . 

نعم ؛ لو صال حربي علئ حربي . . لم يجب الدفع على المسلم وإن وجب دفعه عن 
نفسة . 


( وقيل : يجب قطعاً ) لأن له الإيئار بحق نفسه دون حق غيره » وقيل : لا يجب 


() صحيح ابن حبان ( 5477 ) » وأخرجه أبو داوود ( 704 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » 
والترمذي ( 5١954‏ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

فم الشرح الكبير ( ”١5/1١١‏ ) ء» روضة الطالبين ( )188/١٠١‏ 

(9) نهاية المطلب 7510/7/١1‏ ) . 


كر > كك كمس ب 0 
بأَلأَحَففٌ » فإن أَمْكنَ بكلام أ 
ع فى 

ص 


قطعاً » ونسبه الإمام إلئ معظم الأصوليين ؛ لأن شهر السلاح يحرك الفتن » وليس ذلك 
من شأن آحاد الناس » وإنما هو من وظيفة الإمام”'" . 

ومحل القول بالوجوب : ما إذا لم يخف علئ نفسه ؛ كما جزم به الرافعي هنا » 
لكن كلامه في ١‏ السير » يقتضي جريانه عند الخوف أيضا”'" . 

ويستثنوا من محل الخلاف : ما إذا كان المقصود نبياً. . فإنه يجب الدفع عنه قطعاً ؛ 
كما قاله الفوراني في ( كتاب النكاح ) من ١‏ العمد » . 

( ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها. . ضمنها في الأصح ) لأنه لا قصد 
لها ولا اختيار حت يحال عليها » فصار كالمضطر إلئْ طعام الغير ؛ يأكله ويضمن ؛ 
لأنه لمصلحة نفسه . والثاني : لا ؛ تنزيلاً لها منزلة البهيمة . 

وفرق الأول : بأن البهيمة لها نوع اختيار . 

وصحح البُلْقيني الثاني » وقال : إن الأول لم يسبق الرافعيّ إل تصحيحه أحدّ » 
وبسط ذلك . 

( ويدفع الصائل بالأخف , فإن أمكن بكلام أو استغاثة. . حرم الضرب . أو بضرب 
يدِ.. حرم سوط . أو بسوط. . حرم عصاً » أو بقطع عضو. . حرم قتل ) لأنه جوز 
للضرورة » ولا ضرورة في الأغلظ مع إمكان الأسهل ٠»‏ والمعتبر في ذلك : غلبة 
الظن . 

وفائدة هلذا الترتيب : أنه متيل خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما 
موكيا من 

ويستثنا من مراعاة الترتيب صور : إحداها : الفاحشة » فلو رآه أولج في أهله. . 


. ) 770/١9 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 17١/١١ (؟) الشرح الكبير(‎ 


قال الماوردي : فليعجل الدفع بالأعلئ » فيجوز أن يبدأ بالقتل''2 » وفي هنذا القتل 
وجهان : أحدهما : قتل دفع » فيختص بالرجل دون المرأة » ويستوي فيه البكر 
والثيب ٠‏ والثاني : قتل حد » وله أن ينفرد به دون السلطان . 

فعلئ هلذا : له قتلها إن كانت ثيبآً مطاوعة » وتجلد البكر المطاوعة » وأما 
الرجل.. ففيه وجهان : أحدهما : يفرق فيه بين البكر والثيب » وأظهرهما : أنه 
لا فرق . 

الثانية : لو كان الصائل يندفع بالضرب والعصا. والمصول عليه لا يجد إلا 
السيف. . فالصحيح : أن له الضرب ؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا به » وليس بمقصر في 
ترك استصحاب السوط . 

الثالثة : ما سيأتي في الناظر للحُرّم ؛ أنه يرمئ بالحصا قبل الإنذار . 

وإذا قصد إنسان قطع طرفه وكان لا يمتنع عنه إلا بقتال ربما يؤدي إلىئ قتل. . هل 
يقاتل عليه ؟ قال في ١‏ الإحياء » قيل : فإن قلتم : نعم. . فهو محال ؛ لأنه هلاك نفس 
خوفاً من إهلاك طرف ٠‏ [و] في إهلاكها إهلاكه أيضاً » قلنا : يمنعه ويقاتله ؛ إذ ليس 
الغرض حفظ طرفه » بل حفظ سبيل المنكرات”" . 

( فإن أمكن هرب. . فالمذهب : وجوبه وتحريم قتال ) » اختلف نص الشافعي 
رضي الله عنه في هلذه المسألة » وللأصحاب طريقان : أصحهما : على قولين : 
أظهرهما : أنه يجب الهرب ؛ لأن الإنسان مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون , 
والهرب أهون ٠‏ والثاني : لا يجب ؛ لأن إقامته في ذلك الموضع جائزة » فلا يكلف 
الانصراف ٠‏ والطريق الثاني : حمل نص الهرب على من تيقن النجاة بالهرب » والآخر 
على من لا يتيقن . 

( ولو عضت يده. . خلصها بالأسهل من فك لحييه ) أي : رفع أحدهما عن الآخر 


. ) الحاوي الكبير (/ا١/ الا‎ )1١( 
. ) 777/7 ( إحياء علوم الدين‎ (00 


2 0 006 ع بع 2 000 023 س4 5 ل ا 2 0 3 
وَضرْبٍ شدَقيُْهِ » فإن عَجَرَ فسَلهًا فندَرَت أسْتانة. . فهَدَرٌ . وَمَنْ نظرَ إل حرمه في داره 


ا ضاو ل ار 370 00 0 كاج و 2 - 7 
مِنْ كرَّة أو ثقب عَمْداً فرَمَاهُ بِخَفِيفٍِ ؛ كحَصّاة فأْعْمَاهُ » أؤْ أصاب قرْب عيّْنه فجرحه 
قَمَاتَ 0 موص ع الوادت نط لطتم يف ؤ اله ساق # تحب اتبيه اخ ا 0 


بلا جرح » ( وضرب شدقيه » فإن عجز فسلها فندرت أسنانه ) أي : سقطت ( .. 
فهدر ) لما في « الصحيحين » : أن:رجلاً عضن يد رجل فترع يده من فيه فوفعت ثناياه ٠‏ 
فاختصما إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « يَعَضٌ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كما يَحَضْ 
لْمَخْلٌ! لآدِيَةَ َكَ »20 . 

ولأن النفس لا تضمن بالدفع » فالأطراف أول » سواء كان العاض ظالماً أو 
مظلوماً ؛ لأن العض لا يجوز بحال . 

واقتضئا كلامه شيئين : الأول لي ا 
فالفك مقدم على الضرب ؛ كما في 5 فى « أصل الروضة ») ؛ لأنه ا 00 لثانى 
المح م ود الم و ا 
يمكنه التتخلص إلا ببعج بطنه أو فقء عينيه. . جاز"" . 

( ومن نظر إلى حرمه في داره من كوّة أو ثقب عمداً فرماه بخفيف ؛ كحصاة ١‏ 
تأفماءء أراأضاك قرت عه خرص نياف نهذر) اديت المبعيم 0 

وشمل كلامه : ما لو كان الناظر امرأة أو مراهقاً » وهو كذلك » واستشكل في 
المراهق ؛ لأنه غير مكلف ٠»‏ ولا يستوفل منه الحدود » وأجيب : بأن الرمي ليس 
للتكليف » بل لدفع مفسدة النظرء فلا فرق بين المكلف وغيره ممن تحصل به 
المفسدة » وشمل أيضاً : غير المراهق » مع أنه لا يجوز رميه ولو كان مميزاً . 

وخرج بقوله : ( نظر ) : الأعمئ ؛ فلا يرميه ؛ لفوات الاطلاع على العورات ٠‏ 
ومن استرق السمع ؛ فإنه لا يجوز رمي أذنه ؛ إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على 
العورات . 


00 صحيح البخاري ( 5897 ) » صحيح مسلم ( 17177 ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 
(؟) روضةالطالبين .)١88/1٠١(‏ 

(*) روضة الطالبين ( .)١1848/1٠١‏ 

2 أخرجه البخاري ( 5888 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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يشرط عدم مَحَْرم وَروْجِةٍ للناظر 2( 001 [ز [ز[ [ز ز 0111 


والمراد بالحرم : الإناث ؛ من زوجات . وإماء » ومحارم . 

ويرد علئ مفهومه : ما لو كان فيها رجل مكشوف العورة ولم يكن هناك حرم. . فإنه 
يرميه » فإن لم يكن مكشوف العورة. . لم يرمه على الأصمٌ . 

والمراد ب( داره ) : المختصة به ولو بإعارة أو إجارة أو وقف عليه » بخلاف 
الجالس بأهله في المسجد وإن أغلق بابه . 

وقضية كلام المصنف : أن المستعير يرمي المعير إذا نظر » وفي المسألة وجهان في 
« أصل الروضة ‏ بلا ترجيح”" » ورجح الأَذْرَعي وغيره : أنه يرميه . 

واحترز بالكوّة والثقب : عما لو نظر من الباب المفتوح. . فلا يرميه ؛ لتفريط 
صاحب الدار بفتحه . ولا بد من تقييد الكوّة بالصغيرة » أما الكبيرة.. فكالباب 
المفتوح . 

نعم ؟ حكم النظر من سطح نفسه والمؤذن من المنارة. . كالكوّة على الأصمٌّ ؛ إذ 
لا تفريط من صاحب الدار . 

وقوله : ( عمداً ) : خرج به ما إذا كان مخطتاً أو وقع بصره اتفاقاً. . فإنه لا يرميه 
إذا علم بذلك صاحب الدار . 

وقوله : ( بخفيف ) خرج به الثقيل ؛ كالحجر. والنُشاب » ويضمن حيئئذ 
بالقصاص أو الدية . 

( بشرط عدم محرم وزوجة للناظر ) » فإن كان. . لم يجز رميه ؛ لأن له في النظر 

وكان ينبغي أن يقول : ( محرم أو زوجة ) ؛ فإن أحدهما كاف . 

وأورد علئ طرده : ما لو كان له هناك متاع. . فإنه لا يجوز رميه ؛ كما جزما به ©2‏ 
وفيه نظر » وعلئ عكسه : ما لو كان له محرم » لكن متجردة. . فإنه يجوز رميه ؛ إذ 


ليس له النظر إلئْ ما بين السرة والركبة . 


.)١945/١٠١ ( روضة الطالبين‎ )1١( 
.)1١9 1١97/1١ ( روضة الطالبين‎ » ) 754/١١ ( الشرح الكبير‎ )( 
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ا ئ روه 0 


قيل , وَأسْتْتَار لْْرَم 3 قيل وَإِنْذَار قبْلَ رَمْيهِ 000 وَل وَوَالٍ 0 
متشتكوة ) بر اتكة اتقكرا .فلا مان .+ ولو شرب شار يكال ونا . فلا 


ضَمَانَ عَلَى ألصّحِيح 3 ل جا كر و يك ا ف ا “وأ باجا جا بام اوتنه ا سر اروك اك 


( قيل : و ) بشرط عدم ( استتار الحرم ) » فإن كن متستر عدا ادا اي 
لا يراهن الناظر.. لم يجز رميه ؛ لعدم اطلاعه » والأصحٌ : جواز الرمي مطلقاً ؛ 
حسما للباب » وقد يريد ستر حَرّمه عن الناس وإن كن مستترات 

( قيل : و ) يشترط في جواز رميه ( إنذار قبل رميه ) بأن يقول له : ( انصرف ؛ فإن 
هلهنا عورة )» ا يده 
00" يشترط ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنِ أطْلَم في بَيْتِ 


بغير إد ٠.‏ فَقَد حَلٌ لَهُمْ أن يه يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ ) 0 تو عل "!وول ينهو لادان : 
0 2700000 
تبين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع . 


نعم ؛ لو كان مملوكاً فضربه بإذن السيد. . فلا ضمان ؛ لأنه لو أذن له في قتله فقتله. 
لم يضمنه » قاله البغوي » وأقراه » وحكاه الإمام في ( كتاب الرهن ) عن العراقيين”"' 

واستثنى البُلُقيني من الضمان : ما إذا اعترف بما يقتضي التعزير وطلب بنفسه من 
الوالي تعزيره فعزره.. فإنه لا يضمنه ؛ لإذنه » وينبغي أن يقيد بما إذا عين له نوع 
التعزير وقدره . 

( ولو حد مقدراً. . فلا ضمان ) لأن الحق قتله » وسواء جلده في حَدٌ أو برد » أو 
في غيرهما ؛ كما تقدم في آخر حد الزنا . 

ولا معنول لوصف الحد بالتقدير ؛ فإن الحد لا يكون إلا مقدراً . 

( ولو ضرب شارب بنعال وثياب ) ومات ( ..فلا ضمان على الصحيح ) 
المت 0 


010( صحيح البخاري ( 5888 ) » صحيح مسلم ( 7١58‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
() الشرح الكبير ( 0١‏ )©).ء روضة الطالبين ( ١٠//ا/١‏ ) » نهاية المطلب (5/١١١1-١؟١).‏ 
5) الأم 518/00 515). 
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س1 اسع ب سه ]1 #ت كي 7ه كيو لمم م وه زه لأسي مو عم .ل ه.ى 
وكذا أرْبَعون سَوْطا على المَشهور . أو أكثرُ. . وَجَبَ قسْطة بِالْعَدَدِ » وَفِي قؤلٍ : نصفت 


00 2004 2-1 20 الا ا و برح بيني 5 ل 2 4 د 0 
ديّةِ » وَيَجِريَانِ في قاذف جلدَ أحدا و نِينَ . وَلمَسَتة قطع سلعةٍ إلا مَخوفة لا خطرَ 
7 0 أ اط ذ 00 
في تركها ١‏ و الخطرٌ في قطعهًا عع مس ها اوداق البو ف ر أبوا ب ف و اج رو فج ونا را امدق ار حلفت ا ا و ايد مقا 


الخلاف مبني علئ أنه هل يجوز جلده هلكذا ؟ إن قلنا : نعم وهو الأصحٌ -. . لم 
يضمن » وإلا. . ضمن ؛ لأنه عدل إلى غير الجنس الواجب . كذا قاله الرافعي”" » 
قال الأذْرَعي : وكأن المراد : إذا قلنا : لا يكتفئ بذلك ويتعين السوط ٠‏ قال البُلقيني : 
ولا يجوز إثبات وجه الضمان عندي ؛ لأنه مخالف للسنة الصحيحة » وادعاء نسخه 
بالجلد باطل » ولو صح. . لكان عدولاً إلى الأخف . وذلك لا يقتضي الضمان . 

( وكذا أربعون سوطاً على المشهور ) لأنه جلد يسقط به الحدء فلا يتعلق به 
ضمان ؛ كالحد في الزنا والقذف . والثاني : أنه يضمن ؛ لأن تقديره كان بالاجتهاد ؛ 
كذا علله الرافعي”'' » واعترض : بأن في ١‏ صحيح مسلم » عن علي رضي الله عنه 
قال : ( جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين )”" » فهو ثابت بالنص . 

( أو أكثر ) من أربعين في صورتي النعال والسياط فمات ( . . وجب قسطه بالعدد ) 
نظراً للزائد فقط ء فإذا ضربه أحداً وأربعين. . لزمه جزء واحد من أحد وأربعين جزءاً 
من الدية » ويسقط الباقي » ( وفي قول : نصف دية ) لأنه مات من مضمون وغير 
مضمون ٠‏ وفي قول : تجب جميع الدية . 

( ويجريان في قاذف جلد أحداً وثمانين ) فمات ٠١‏ ففي قول : تجب نصف دية » 
والأظهر : جزء من أحد وثمانين جزءاً . 

( ولمستقل ) بأمر نفسه » [وهو الحر المكلف وإن كان سفيهآ]”*' ( قطع سلعة ) من 
نفسه ولغيره بإذنه ؛ لأن فيه مصلحة إزالة الشين ٠‏ والسّلّعة - بكسر السين - : خُرَاجٍ 
كالغدد يخرج بين الجلد واللحم . ( إلا مخوفة لا خطر في تركها . أو الخطر في قطعها 


. ) 7599/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 

(5) الشرح الكبير 590/1١0‏ ) . 

(*) صحيح مسلم ١07097(‏ ) . 

(5) مابين المعقوفين في ( أ) بعد قوله : ( ولغيره بإذنه ) . 
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َكَْدُ » وَلِأب وَجَدّ قَطْعْهًا مِنْ صَبِيٌ وَمَجْنُونِ مَمَّ ألْحَطَرٍ إِنْ رَادَ حَطْرُ أ ألدّذك » لآ 
ِسُلْطَانِ » وَلَهُ َلُِلْطَانِ مَطعهَا بل حَطَر » وََصْدٌ وَحجامَةٌ » فَلَوْمَاتَ بجا ِنْ مَندًا. . 
فَلَضَمَانَ في ألأصَحٌ » وَلَوْ فَعَلَ سُلْطَانَ ِصَبِيٌ مَا مُنِعَ. . هَدِيةٌ مُعَلَطَةٌ في مَالِهِ » 


أكثر )أي : يمتنع القطع في هاتين الصورتين ؛ لأنه يؤدي إلى إهلاك النفس . 

وأقهع :الجر او اكيم إذا ركوط [قناؤكة ار عاذ لكان في 'إنقانها كتين 
القطع » أو استوى الأمران » وفي الأخيرة وجه ؛ إذ لا فاتدة » ورّدٌ : بفائدة إزالة 
الشين » والرجوع في ذلك لآهل الخبرة . 

وتآكل بعض الأعضاء حكمّه حكجٌُ السّلعة . 

( ولأب وجد قطعها ) أي : السلعة ( من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر 
الترك ) لأنهما يليان ماله » ويصونانه من الضياع » فصيانة بدنه بالمعالجة أولئ . 

وأفهم : المنع عند استواء خطر القطع والترك » وهو ما صححه الإمام , 
وأقراه”"" » ويحتاج إلى الفرق بينه وبين المستقل ؛ حيث جاز في هلذه الحالة على 
الأصحٌ . 

( لا لسلطان ) لأن القطع يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ تام وشفقة كاملة » ولهلذا لم 
يجبر البكر كما يجبرها الأب والجد والوصي . 

والقيّمُ في هنذا كالسلطان » فلو قال : ( لا لغيرهما ). . لكان أحسن . 

( وله ) أي : للأب والجد » ولا وجه لإفراده الضميرَ » وأعاده في العجالة » على 
الولي » ولم يتقدم له ذكر”” » ( ولسلطان قطعها ) أي : السلعة ( بلا خطر ) لعدم 
الضرر » ( وفصد وحجامة ) عند إشارة الأطباء بذلك ؛ لصيانة بدنه . 

( فلو مات بجائز من هلذا ) أي : من قطع سلعة وفصد وحجامة ( . . فلا ضمان في 
الأصح ) لأن الضمان يمنعه من المعالجة » فيتضرر الصغير » والثاني : يضمن ؛ كما 
في التعزير إذا أفضئ إلى التلف . 

( ولو فعل سلطان بصبي ما منع . . فدية مغلظة في ماله ) لتعدّيه » ولا معنئ للتقييد 


.)١896-١ا!/4/١٠١‎ ( الشرح الكبير ( ١/**).ء روضة الطالبين‎ » ) 7351/١0 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 151٠/4 ( (؟) عجالة المحتاج‎ 


5-4 
ع 


وَمَا وَجَبَ بِحَطأ إِمَام ذ في حَدّ أؤْ خحكم. . فَعَلى عَاقَلَيهِ » وَفِي قَوْلٍ انف الكال: 
وَلَوْ حَدَّ سَاهِدَيْنٍ فَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ومين أَوْ مُرَاهِقَيْنِ ؛ فَإِنْ قَصَّرَ فِي أَخْيَبَارهِمًا. 


بالسلطان ؛ فإن الأب والجد كذلك ؛ كما صرحا به في ١‏ الروضة » و« أصلها )20 . 

( وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم. . فعلئ عاقلته ) كغيره » ( وفي قول : في 
بيت المال ) لأن خطأه يكثر ؛ لكثرة الوقائع » فإيجابه على العاقلة إجحاف بهم » فكان 
بيت المال أحق به ؛ فإنه لزمه بالحكم بين المسلمين . 

ومحل الخلاف : فيما إذا لم يظهر منه تقصير » فإن ظهر ؛ كما لو أقام الحد على 
الحامل وهو عالم به فألقت جنيناً. . فالغرة على العاقلة قطعاً . 

واحترز بقوله : ( في حد أو حكم ) : عن خطته فيما لا يتعلق بذلك ؛ فإنه فيه 


كآحاد الناس بالإجماع . 
ويرد على المصنف : الكفارة ؛ فإنها في ماله على الأول قطعاً » وعلى الثاني 


وجهان فى « الروضة » بلا ترجيح”'") 


( ولو حد بشاهدين ) ومات منه » ( فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين ؛ فإن قصر في 
اختبارهما ) بأن تركه جملة ( . . فالضمان عليه ) لا في بيت المال » ولا علئ عاقلته إن 
تعمد » فإن لم يتعمد. . تعلق بالعاقلة لا ببيت المال . 

وقضيته : أن المراد بالضمان الدية لا القودء» وبه أجاب صاحب « الحاوي 
الصغير » » لكن قال الإمام بعد جزمه بالضمان : وإنما يتردد الفقيه في وجوب 
القصاص ٠.‏ والأظهر : الوجوب”" ؛ يعني : حيث يكون الجلد يجب بمثله القودء 
وسكتا عليه . 

(وإلا ) أي : وإن لم يقصر في اختبارهما » بل بحث وبذل وسعه ( . . فالقولان ) 
في أن الضمان علئ عاقلته » أو في بيت المال » وقد تقدم توجيههما . 


20 روضة الطالبين ( 18١/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( 307/١1١‏ ) . 
(؟) روضةالطالبين ( .)1١87“/1١‏ 
زفرة الحاوي الصغير ( ص 058-5917 ) » نهاية المطلب (/ا١/‏ 359 ) . 
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فَإِنْ صَمْنا عَاقِلة أذ بيْتَ مَالٍ. . د رُجُوعَ عَلَى الْعبْدَئنٍ وَالذّم مين في آلأَصَّحّ » وَمَنْ 
حَجَمَ أو قَصَدَ بن . . ) يَضْمَنْ » وََثْلَ جَلدّدِ و مر لام عام كات 3 ة مام إن 
جَهلَ ظَلْمَةٍ عطا 4 وَإِلا. ٠‏ فَالقِصَّاصُ وَالْصَيَان على ]أ لجَادّد جَلَد إن لَمْ يكن إكراة . 


وَيَجِبُ خِتَان الْمَرَْة بِجرْءِ م مِنَ آللّخمٍ بأعْلَى الْمَرْج ؛ والدثل يكل ها بقلي علفة ين 


( فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال. . فلا رجوع على العبدين والذميين في الأصح ) 
لأنهما يزعمان أنهما صادقان » ولم يوجد منهما تعد فيما أتيا به » والثاني : نعم ؛ 
لأنهما غرًا القاضي . وعلئ هلذا : يتعلق الغرم بذمة العبدين » وقيل : برقبتهما 
والثالث : يثبت الرجوع للعاقلة دون بيت المال . 

( ومن حجم أو فصد بإذن ) معتبرة (..لم يضمن ) ما تولد منه ؛ لأنا لو 
ضمتاهما . + لأحجما غنهما : 

( وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه ) » فيتعلق 
الضمان به لا بالجلاد ؛ لأنه آلته » ولو ضمناه. . لم يتول الجلدَ أحدّ » قال الإمام : 
وهلذا من النوادر ؛ فإنه قاتل باشر مختاراً » ولا يتعلق به في القتل بغير حق حك" » 
( وإلا ) أي : وإن علم ظلم الإمام وخطأه ( .. فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم 
يكن إكراه ) من جهة الإمام ؛ لتعدّيه » فإن أكرهه. . فالضمان عليهما . 

( ويجب ختان المرأة بجزء من اللحم بأعلى الفرج . والرجل بقطع ما يغطي حشفته 
بعد البلوغ ) . 

أما وجوبه. . فلقوله تعالى : 8 ثُمَأوْسبَنَا لَك أن نَع مِلَهَإرحِيمَ حَنِيمًا4 » وكان من 
ملته الختان » قال الخطابي : وكان واجباً » وفى ١‏ الصحيحين > : ١‏ الفطرة 
و1" بساحي لخن مو لله ل ودين يدن لا يتعكلت فيد كان 
واجباً ؛ كالقطع في السرقة . 

واحترز بالقيد الأول : عن الظفر والشعر ء وبالثاني : عن القطع للأكلة . 


.)7557/١ا/( نتهاية المطلب‎ )١ 
. نهعم صحيح البخاري ( !5791 ) » صحيح مسلم ( /101 ) عن أبي هريرة رضي الله عله‎ 


لا ”5 


.6 4 و 

7 7 
وَيُنْدَبُ تعجيلة فى سابعه 2 مجع و عع لوقه 1 جك "و صورف اوح ارج لطي الي 18 سيط 14 لابو اطاط بح اه ود ارم در 
٠. -‏ رص 2 


وأول من اختتن من الرجال إبراهيم صلى الله عليه وسلم » ومن النساء هاجر 
رضي الله عنها(" . 

وقيل : الختان سنة » وقيل : واجب للرجال » وسنة للنساء . 

وأما كيفيته : فكما ذكره المصنف . وهو في المرأة قطع اللحمة التي فوق أعلى 
الفرج وفوق ثقبة البول » وتشبه عرف الديك » فإذا قطعت. . بقي أصلها ؛ كالنواة » 
ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم ٠‏ قال في ١‏ التحقيق » : وتقليله أفضل”" . 

وخرج بالرجل والمرأة : الخنثى المشكل » فلا يجب ختانه » بل لا يجوز على 
الأصحٌ في « زيادة الروضة » ؛ لأن الجرح مع الإشكال ممتنع”" . 

والوجوب منوط بالبلوغ ؛ لأنه وقت التكليف . 

ويستثنىا : ما لو كان الشخص ضعيفاً ؛ بحيث لو ختن خيف عليه. . فإنه لا يجب 
ختانه » فلو مات قبل إمكانه. . سقط فرضه . ولو لق لشخص ذكران عاملان ولم 

( ويندب تعجيله في سابعه ) لما رواه الحاكم : أنه صلى الله عليه وسلم ختن 
الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما””' » ويكره قبل السابع ؛ كما جزم به في 
«التحقق 5006 , 

وقضية إطلاق المصنف : أن هنذا في الغلام والجارية » وهو ما نقله في « شرح 


)١(‏ أما كون سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولَ الرجال اختتاناً. . فأخرجه البخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » ( 170٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ( ص 415 ) ٠»‏ وابن 
أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 71991 ) مرسلاً عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ » وأما كون هاجر 
أولَ النساء اختتاناً. . فأخرجه البيهقي في « الشعب» (لالا87 )» وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » 
( 54/71 ) عن على رضي الله عنه » وانظر « البداية والنهاية » ( 778/1١‏ ) . 

(؟) التحقيق ( ص ؟١0).‏ 

67 روضة الطالبين ( .)١81/1١‏ 

(5) المستدرك ( 7717/4 ) وفيه عن عائشة رضي الله عنها » وفيه أيضاً ذكر العقيقة والتسمية وإماطة الأذئ 
عن الرأس » دون الختان » وأخرجه البيهقي (8/ 774 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(6) التحقيق( ص ؟07). 


5” 


اه 5-7 وو 2 03 0 

اي ل ا ال أ ماه . 92 سه ار لهل لاس و 

يم يي لوا حا وي اله 1 لوقة ابورا 
2 مس 


وَاِداً » فَإِنِ أخْتَمَلَهُ وَحَبَنَهُ وَلِنٌ. . فلا ضَمَانَ في آلأصَح » وَأَجْرَهُ في مَالِ ألْمَحْنُونٍ . 


المهذب » عن الماوردي » وأقره » لكن فى ١‏ المحرر » قيده بالطفل”2 . 

ولا يدخل يوم الولادة في العدد على الأصمحٌ في « زيادة الروضة » » ونقلاه في ١‏ شرح 
المهذب » و< الكفاية » عن الأكثرين » لكن صحح المصنف في ( العقيقة ) حسبانه من 
العدد””' » وقضيته : أن يكون الختان كذلك ؛ فإنه يختن في السابع ويعق عنه فيه » قال 
في ١‏ المهمات © : والفتوئ علئ أنه لا يحسب ؛ فإنه المنصوص في ١‏ البويطي »"" . 

( فإن ضعف عن احتماله ) في السابع ( . . أخر ) إلئ أن يحتمله . 

( ومن ختنه في سن لا يحتمله ) فمات ( . .لزمه القصاص ) لتعديه بالجرح ٠‏ ( إلا 
والداً ) وإن علا ؛ للبعضية . 

نعم ؛ تجب عليه الدية » ويستثنئ : السيد أيضاً . 

( فإن احتمله وختنه ولي. . فلا ضمان في الأصح ) لأنه لا بد منه » والتقديم أسهل 
اليا برسم ام د سل 

0 ار ل 0000 
«الأم». وبه صرح الماوردي وغيره” . 

( وأجرته ) أي : الخاتن ( في مال المختون ) لأنه لمصلحته » فأشبه تعليم 
الفافينة 7 . 


. ) :55 المحرر( ص‎ . )75717/١(عومجملا‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين »)١18١/٠١(‏ المجموع (١/517)ء‏ كفاية النبيه ( 504/١‏ ) » منهاج الطالبين 
(ص ذه ). 

(") المهمات (59/8؟). 

(:) الأم (0/ 167 )» الحاوي الكبير /١1/(‏ 17437 ) . 

(5) فائدة : قال ابن الحاج المالكي في كتابه : السنة في ختان الذكور إظهاره » وفي ختان النساء إخفاؤه . 
اه هامش (1) . 


"8 


| 
2 


[ في حكم إتلاف البهائم ] 
مَنْ كَانَ مَعَ دَابَةِ أَوْ دَوَابَ. . ضَمِنَ إِتْلاقَهَا نَفْسآً وَمَالاً لَبْلاَ وَتهَاراً » وَلَوْ بَالَثْ ١‏ 


0 ا ل ع و ا 


َانْتْ بطريق قَتَلفَ بو تَفْمنٌ أَوْ مَا مال . . قلا ضَمَانَ » وَيَحْبَرِرُ عَمَا لآ يُعْمَادُ كَرَكْضٍ شَّدٍ ديل 


2 


في وَحَل » فإن خَالفَ. . ضمِن مَا توَلّدَ منة . ل 
ي لل 


( فصل : من كان مع دابة أو دواب. . ضمن إتلافها نفساً ومالاً ليلا ونهاراً ) لأنها 
تحت يده وتصرفه » وعليه القيام بحفظها وتعهدها » وسواء كان الذي معها مالكاً أو 
مستأجراً أو مودعاً أو مستعيراً أو غاصباً » وسواء كان راكباً أم سائقاً أم قائداً . 

ويستثنئ من إطلاقه صور : منها : لو ركب دابة فنخسها إنسان بغير إذنه فرمحت 
وآتلفت :قتعا << فالفتمان: على التاخين: وقيل : عليهما » ومنها : لو غلبته دابته 
فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت في انصرافها شيئاً. . ضمنه الراد » ومنها : ما لو سقط 
مركوبه ميتاً علئ شيء فأتلفه. . لم يضمنه ٠‏ قاله البغوي » وأقراه”"" . 

( ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال. . فلا ضمان ) لأن الطريق لا يخلو 
من ذلك » ولو ضمن . . لامتنع المرور من الطريق ٠‏ ولا سبيل إليه 

ا عن ب ا ا ري اا 
للإمام”"' » والمذهب المنصوص : الضمان ؛ لأن الارتفاق مشروط بسلامة العاقبة » 
وقد حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب ٠»‏ وجزما به في « الشرح » و« الروضة » في ( جزاء 
الصيد ) » وجزم به في ١‏ شرح المهذبب »© أيض”” ٠‏ قال الأَذْرَعى بعد نقله له عن 
الجمهور : وما جزما به هنا تبعاً للإمام لا ينكر اتجاهه » ولكن المذهب : نقل . 

( ويحترز عما لا يعتاد ؛ كركض شديد في وحل . فإن خالف. . ضمن ما تولد 
منه ) لتسببه فيه . 


. )7١7/٠١ ( روضة الطالبين‎ ») 775/1١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 

() الشرح الكبير ( 771/1١١‏ ) » روضة الطالبين ( 198/٠١‏ ) » نهاية المطلب 07/١/1١50‏ ) . 

(*) كفاية النبيه .»)1757/١7(‏ الشرح الكبير (/500 )ء روضة الطالبين »)١6٠١/*(‏ المجموع 
١56/5١0‏ ). 


1 


مَنْ حَمَلَ حَطَبا عَلَى طَهرِهِ أو بَهِيمَةٍ فحَكٌَبَاء فسَقط . . ضمِبَهُ » وَإِنْ دَحَلَ سُوقاً فْتَلفَ 
20 ضَمِنَ إن كا َم » َنم يعن تمق قوم قلا » إلا يوب 
أَعْمَئ وَمُسْتَذيرِ الْبَهِيمَةِ فَيَجِبُْ فَيَجِبُ تنبيهُهُ » وَإِنَمَا يَضْمَنْهُ إذا لَمْ يُقَضّرْ 2 : صَاحِبُ ألْمَالٍ » فَإِنْ 
قصَرَ + بن وصَعَُ بطري أو عض ذال ٠ ٠‏ 55 » إن كانت ألدَابُوَحْدَهَا لقت ره 
أو غَيْرَه ََاراً. :ل سند طاعات أذ انك موه 121111118 


( ومن حمل حطباً علئ ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط . . ضمنه ) لوجود التلف 

( وإن دخل سوقاً فتلف به نفس أو مال. . ضمن إن كان زحام ) مطلقاً » سواء كان 
صاحب الثوب مستقبلاً أو مستدبراً ؛ لإتيانه بما لا يعتاد » ( وإن لم يكن ) زحام 
( وتمزق ثوب . . فلا ) إذا كان مستقبل البهيمة ؛ لأن التقصير منه ؛ إذ عليه الاحتراز 
( إلا ثوب أعمئ ومستدبر البهيمة ؛ فيجب تنبيهه ) فإن نبهه وأمكنه الاحتراز فلم 
يحترز. . فلا ضمان » وإن لم ينبهه. . ضمن ؛ لتقصيره ؛ فإن الإعلام معتاد في ذلك . 

( وإنما يضمنه ) أي : وإنما يضمن صاحب البهيمة ما أتلفته ( إذا لم يقصر صاحب 
المال » فإن قصر ؛ بأن وضعه بطريق أو عرّضه للدابة. . فلا ) لأنه المضيع لماله . 

( وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً. . لم يضمن صاحبها ؛ أو 
ليلاً. . ضمن ) للحديث الصحيح فيه”© 

والمعنئ فيه : أن العادة الغالبة : أن أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها نهاراً » 
فما تتلفه نهاراً. . فهو من تقصير صاحب المال » والماشية ترسل نهاراً للرعي » ثم ترد 
إلئ أماكنها . فمن أرسلها ليلا أو نهاراً وتركها منتشرة بالليل. . فقد قصر ء ولزمه 
الضمان . 

وما أطلقه من التفصيل : موضعّه إذا جرت عادة البلد بإرسال البهائم نهاراً » وحفظ 
الزرع ليلاآً » فلو انعكس . . انعكس الحكم على الأَصمٌ . 

ويستثنا من عدم الضمان نهاراً : ما إذا كانت المراعي متوسطة المزارع » أو كانت 


)200 أخرجه ابن حبان 5008 ) , والحاكم ( 58/7 ) » وأبو داوود ( )ء والنسائي ف في « الكبرئ » 
( “هلاه ).2 وأحمد ( 5/ 740 ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه : 
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إلا ألا بُمَيَطَ في رَبْطِهًا » أَوْ حَضَرَ صَاحِبُ ألرَّرْع وَتَهَاوَنَ في دَفْعَهًا » وَكَذَا إِنْ كَانَ أَلرَّرْعٌ 


في مَحُوط لَهُ باب قر مَْتُوحا في الأَصَحْ . وَهِرَةٌ تف طَيرا أَوْ طَعَاما إن عُهدَ ذَلِكَ 
منهًا. . ضمن مَالكُهًا في آلأصَّحٌ لَيْلاَ أَوْ نَهَاراً » وَإِلا. . فلا في الأَصَّمّ . 


5 
3 
ا 


البهائم ترعئ في حريم السواقي. . فيجب ضمان ما تفسده إذا أرسلها بلا راع ؟ لاعتياد 
الراعي في مثل ذلك . 

( إلا ألا يفرط في ربطها ) بأن ربطها وأغلق بابه واحتاط على العادة » ففتح الباب 
لص » أو انهدم الجدار فخرجت ليلاً. . فلا ضمان ؛ لعدم التقصير منه » ( أو حضر 
صاحب الزرع وتهاون في دفعها ) ؛ فلا يضمن صاحبها وإن قصر بإرسالها ؛ لأن 
صاحب الزرع هو المضيع بتهاونه . 

( وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحاً في الأصح ) لأن التقصير منه 
بفتح الباب ٠‏ والثاني : يضمن ؛ لأن العادة ربط البهائم وحفظها ليلا » فإرسالها 

( وهرة تتلف طيراً أو طعاماً إن عهد ذلك منها. . ضمن مالكها في الأصح ليلاً أو 
نهاراً ) كما يضمن مرسل الكلب العقور ما يتلفه ؛ لأن مثل هلذه ينبغي أن تربط ويكف 
شرهاء وكذا كل حيوان يُولّع بالتعدي . والثاني : لا ضمان » سواء أتلفت ليلاً أو 
نهاراً ؛ لأن العادة أنها لا تربط . 

( وإلا ) أي : وإن لم يعهد ذلك منها ( . .فلا ) ضمان ( في الأصح ) لأن العادة 
حفظ الطعام عنها لا ربطّها » والثاني : يفرق بين الليل والنهار ؛ كما سبق في البهيمة . 
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574 / له 9 
اله ابر 


كَانَ آلْجهَادُ في عَهْدٍ رَسُولٍ آله صَلَى آله عَلَيْهِ وَسَلْمّ فَرْضَ كفاية » وَقِيلَ : عَيْنٍ » 


( كتاب السير ) 

هو جمع سيرة » وهي الطريقة » وترجمه بذلك ؛ لآن أحكامه متلقاة من سير النبي 
صلى الله عليه وسلم في غزواته . 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعال : « كِب عَيِنَحكُمْ الِْعَالُ4 » 8 أنَفِرْوأ خِمَانا 
وَِكَالَا 4 » «إِلَاتَفِرُوا يُمَدْبْكْمْ عَدَابًا آيِمًا4 » والسنن الصحيحة طافحة به » 
وبالحث عليه » وبيان فضله . 

( كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية ) . أما كونه 
فرضاً. . فبالإجماع ٠‏ وأما كونه على الكفاية. . فلقوله تعالئ : #ا لا يَسْتَوى الْمَعِدُونَ من 
لْنْوِنِنَ *. . . إلا قوله : « ولا وَعَدَ أله لَلْسَيَ © » فذكر فضل المجاهدين » ووعد 
القاعدين بالحسنى أيضاً » والعاصي لا يوعد بالحسنئ . وهلذا كان بعد الهجرة ٠‏ أما 
قبلها. . فكان ممنوعاً منه » بل كان مأموراً صلى الله عليه وسلم بالتبليغ والإنذار والصبر 
على أذى الكفار » ثم بعد الهجرة أذن الله سبحانه في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم 
الكفار ٠‏ ثم أبيح الابتداء في غير الأشهر الحرم » ثم أمر به مطلق”"' . 

( وقيل : عين ) لعموم الآيات السابقة » وقائله قال : كان القاعدون حراساً 
للمدينة » وهو نوع من الجهاد » والقائل بالأول قال : الوعيد في الاية إنما كان في 
حالة قلة المسلمين وكثرة المشركين » أو يحمل على من عيّنه صلى الله عليه وسلم 
للجهاد ؟ فإنه تتعين عليه الإجابة . 

وقال الماوردي : كان فرضَ عينٍ على المهاجرين ؛ لأنهم انقطعوا لنصرته صلى الله 
عليه وسلم ؛ ولهلذا كان سراياه قبل بدر بالمهاجرين » وفرض كفاية على غيرهم ؛ 
لأنهم إنما جاهدوا ببدر فما بعدها”" . 


. )1( بلغ مقابلة على أصله . اه هامش‎ )١( 
.)١77/1١4( (؟) الحاوي الكبير‎ 


رذن 


ا 0 م : يَكُوُونَ يبلدهم ؛ فَموْضٌ كِمَايَةِ » إذَا فَعَلَهُ مَنْ 
فيهم كما ..٠‏ سَقَطَ لْحَرَجُ عَنِ أَلَْاقِينَ . وَمِنْ فرُوض اَلْكِمَايَات : ألْقيامُبِقَامَة ألْحجَح : 

وقال السهيلي : كان فرض عين في حق الأنصار » وكفاية في حق غيرهم ؛ لأنهم 
بابعوا عيوت». كال تباعرهم .: ّ [من الرجز] 

تخن أنَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمّدا عَلَى الْجِهَادٍ مَابَقِينَا أبَد() 

( وأما بعده. . فللكفار حالان : أحدهما : يكونون يبلادهم ؛ ففرض كفاية ) كما 
ذل غلية. سير النخلفاء 'الراسديق + "ولو فرقن على "الكضاك. . العطلت المعايش 
والمكاسب . وخربت البلاد . 

( إذا فعله من فيهم كفاية.. سقط الحرج عن الباقين ) لأن هلذا شأن فروض 
الكفايات . والكفاية تحصل بشيئين : أحدهما : أن يشحن الإمام الثغور بجماعة 
يكافئون من بإزائهم من الكفار » والثاني : أن يدخل دار الكفار غازياً بنفسه » أو يبعث 
جيشاً يؤمّر عليهم من يصلح لذلك . 

وأقله : مرة واحدة في كل سنة ؛ لأن الجزية تجب بدلاً عنه » وهي واجبة في كل 
سنة فكذلك مبدلها”"" . فإن زاد. . فهو أفضل . ويستحب : أن يبدأ بالقتال من يلي دار 
الإسلام منهم ٠‏ إلا أن يكون الخوف من الأبعدين أكثر ؛ فإنه يبدأ بهم » هنذا ما نص 
عليه الشافعي والأصحاب”"© 

واختار الإمام في هلذا مسلكٌ الأصوليين ؛ فإنهم قالوا : الجهاد دعوة قهرية » 
فتجب إقامته بحسب الإمكان حتئ لا يبقئ إلا مسلم أو مسالم » ولا يختص بمرة في 
السنة » ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة » قال : وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة 
الغالبة » وهي أن الأموال والعُدّد لا تتأتئ لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرة”؟ . 

( ومن فروض الكفايات : القيام بإقامة الحجج ) العلمية والبراهين القاطعة على 


(؟) الروض الأنف (7/ 505-100 ). 
(6) في( ز ) ١:‏ فكذلك بدلها ) . 
9) الأم (م/ركم؟). 

(:) -نهاية المطلب (1١//ا79‏ ) . 


َحَلَ آلْمُفْكلآتٍ في آلدّينٍ » وَبعُلُومٍ آلشّرع كتير وَحَدٍ يثِ ١‏ وَلفرُوع بِحَيْث يَصَلحَ 
للْقَضَاءِ » وََلْأمْرْ بِالْمَعْوُوفٍ وََلنَهَيْ ء عَنِ ألْمُْكّرٍ » ا ا 


إثبات الصانع سبحانه وتعالئ » وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه » وكذا 
إثبات النبوات » وإثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به » 
( وحلّ المشكلات في الدين ) » كما لا بدّ من إقامة الحجج القهرية بالسيف حت 
لا تخلو خطة من خطّط الإسلام عن ذلك » والمراد بالخطة : مسافة القصر . 

وفرض الكفاية : كل فهم ديني أو دنيوي طلب الشارع حصوله . ولا يطلب تكليف 
واحد فواحد به » بخلاف فرض العين ؛ فإن كل واحد مكلف بتحصيله . 

( وبعلوم الشرع ؛ كتفسير » وحديث ٠.‏ والفروع بحيث يصلح للقضاء ) والإفتاء ؛ 
شدة الحاجة إل ذلك . 

ومن فرض الكفاية : معرفة أصول الفقه » والنحو » واللغة » والتصريف . وأسماء 
الرواة » والجرح والتعديل . واختلاف العلماء واتفاقهم ؛ كما ذكره في 
« الروضة )”''. وكذا الطب . وتعلم الحساب المحتاج إليه في المعاملة وقسمة 
الوصايا والمواريث . 

وكون علم الفروع فرضّ كفاية : إنما هو في غير القدر المحتاج إليه » أمّا ما يحتاج 
إليه في مفروضات الدين ؛ كالطهارة » والصلاة » والصيام » وغيرها. . فتعلمه فرض 
عين ؛ فإنْ من لا يعلم أركان العبادة وشروطها. . لا يمكنه إقامتها . 

وإن كان له مال زكوي. . لزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة » ومن يتجر. . يتعين عليه 
معرفة أحكام التجارات » وكذا ما يحتاج إليه صاحب كل حرفة ؛ يتعين عليه تعلمه » 
والمراد : الأحكام الظاهرة » دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة وما لا تعم به 
البلوف., 

( والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) بالإجماع » قالا : والمراد منه : الأمرُ 
بواجبات الشرع » والنهئْ عن محرماته » لكن تصحيحه في ١‏ زيادة الروضة »© بعد : بأنه 
يجب على المحتسب الأمر بصلاة العيد وإن قلنا : إنها سنة. . قد يخالفه » قالا : ولو 


.)177؟5/9١‎ ( روضة الطالبين‎ )١( 


ا 


وَإِحْيَاء ؛ لكَعْبَةٍ كل سَنٍَ يأَلرْيَارَة 2 ود عر لوي ار عَارِ وَإِطَعَامٍ جَاِع ذا لَم 
ينْدَفعْ بِرَكَاةِ وَبَيْتِ مَالٍ 0 محل ألشَّهَادَةَ 2 وَأَدَاَوهَا 2 وَالْحَرْفٌ 0 وَأَلصّنائع 0 وَمَا تي 
ذه المعايش + ا ا ا ا ل ا 


نُصّب لذلك رجل. . تعين عليه بحكم الولاية » وهو المحتسب”" . 

( وإحياءٌ الكعبة كلّ سنة بالزيارة ) لأن ذلك من شعائر الإسلام . 

وقضيته : أن الحج لا يتعين في إسقاط الفرض » وعبارة « الروضة » و« أصلها » : 
بالحج » قال الرافعي : كذا أطلقوه » وينبغي أن تكون العمرة كالحج ٠»‏ بل الاعتكاف 
والصلاة في المسجد الحرام ؛ فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك » ورذه في 
« زيادة الروضة » : بأنه لا يحصل مقصود الحج بما ذكر ؛ فإنه مشتمل على الوقوف 
والرمي والمبيت بمزدلفة ومنئ » وإحياء تلك البقاع بالطاعات » وغير ذلك”" . 

قال في « المهمات » : وهلذا غير ملاق لكلام الرافعي ؛ فإنه يسلم أنه لا يحصل 
مقصود الحج » لكن الكلام في إحياء الكعبة لا إحياء هلذه الأماكن . 

نعم ؛ المتجه في الصلاة والاعتكاف : ما ذكره ؛ فإنه ليس فيهما إحياء الكعبة 
بالكلية ولو كان داخل الكعبة ؛ لعدم اختصاص الصلاة والاعتكاف بمسجد معين ٠‏ وأما 
العمرة. . فإلحاقها بالحج قريب . والمتجه : أن الطواف كالعمرة”" . 

( ودفع ضرر المسلمين ) وأهل الذمة عل أهل الثروة والقدرة.. ( ككسوة عار 
وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال ) ونذر وكفارة ووقف ؛ صيانة للنفوس ٠.‏ 
والمراد : إزالة فاقته وسد ضرورته . 

( وتحملٌ الشهادة » وأداؤها ) علئ ما نفصله في بابه » وكذا إعانة القضاة على 
استيفاء الحقوق » وكتجهيز الموتئ غسلاً وتكفيناً ودفناً ؛ لأن هلذه الأمور تتعلق 
بشعائر الدين » وبها ينتظم أمور المعايش . 

( والحرف . والصنائعٌ ٠‏ وما نتم به المعايش ) كالبيع » والشراء » والحراثة , 


. ) 7١/٠١ ( روضة الطالبين‎ ») "07/١١ الشرح الكبير(‎ )١( 
. ) "504 7”ها"/١١(ريبكلا الشرح‎ » ) 75١/١٠١ ( (؟5) روضة الطالبين‎ 
.)"9١_9890/8( المهمات‎ )”( 
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وَجَوَابُ سَلم على جَمَاعَةٍ - وَيُسَرٌ أَبتَدَاوةٌ - لا عَلَى قَاضِي حَاجَةٍ وَآكلٍ وَفِي حَمَّام 0 


والحجامة ؛ لأن قيام الدنيا بهلذه الأسباب ». وقيام الدين متوقف علئ أمر الدنيا » 
ومعلومٌ عجر كلّ فرد من الأفراد عن القيام بكل ما ينوبه من أمر دنياه . 

قال الإمام وجماعات : والقيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين ؛ لأنه ساع في 
صيانة الآمة عن الإثم » بخلاف الثاني . 

( وجوابٌُ سلام علئ جماعة ) لقوله تعاليل : ل وَإِدَا حْيَدمُ بحي صَحَيوا يَحْسَنّ نهآ أو 
رَدُوهًا # » فإن أجاب واحد منهم. . سقط الفرض عن الباقين » قال في « البحر» : 
والراد منهم هو المختص بالثواب » وإن أجاب الجميع. . كانوا مؤدين للفرض”'" . 

واحترز بالجماعة : عن الواحد ؛ فإن الرد فرض عين عليه . 

( ويسن ابتداؤه ) لحديث : ١‏ إنَّ أَْلَى آلنّاس بألل مَنْ بَدَأَهُمْ يتلآ » » رواه 
أبو داوؤة بإسناد خحسة 9 . 1 

قال القفال في ١‏ فتاويه » : وابتداء السلام أفضل من الرد » وحكى القاضي فيه 
خلافاً » وهو سنة على الكفاية » فإذا سلم واحد من الجماعة. . تأدت السنة » قال 
القاضي الحسين والشاشي : وليس لنا سنة على الكفاية غيره ‏ ورد بصور ؛ منها : 
التسمية على الأكل » والتشميت » والأضحية . والآذان » والإقامة . 

ومحل استحباب الابتداء : في المسلم » أما الذمي.. فلا يجوز ابتداؤه على 
الصحيح . 

( لاعلئ قاضي حاجة ) أي : حاجة البول والغائط » والجماع ؛ لآن مكالمته بعيدة 
عن الدب ». ( وآكل ) لشغله بهء ( وفي حمام ) لاشتغاله بالاغتسال » وهو مأوى 
الشياطين » وليس موضمٌ التحية » ( ولاجواب عليهم ) لوضعه السلامً في غير محله . 

واستثنى الإمام من الأكل : ما إذا سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرئ » 


.)؟١9/١(بهذملارحب‎ )١( 
. عن أبي أمامة رضي الله عنه‎ ) ١145 ( (؟) سنن أبي داوود ( 01417 ) بلفظه » وأخرجه الترمذي‎ 
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ار زمره 0 وَمَرِيضٍِ ٠»‏ ود دك 


وقال : إنه لا يتوجه في هلذه الحالة الامتناع » وأقراه » وجزم به المصنف في 
«الأذكار )207 

( ولا جهاد على صبي ومجنون ) لرفع القلم عنهما » ( وامرأةٍ ) لما جبلت عليه من 
الضعف . والخنثى كالأنثئ » ( ومريض ) لا يقدر على القتال والركوب » أو يلحقه به 
مشقة شديدة » وعلى الأعمئ ؛ لقوله تعالى : #8 لس عَلَ الَْنَى حَرَجٌ 4 الآية » ( وذي 
عرج بيّن ) ولو من رجل واحدة ؛ للاية » ولا عبرة بعرج يسير لا يمنع المشي » 
( وأقطعَ ) وفاقد معظم الأصابع » ( وأشلّ ) لأنه لا يتمكن من الضرب والاتقاء » 
( وعبدٍ ) ولو مبعضآ ومكاتباً ؛ رعاية لحق السيد » وسواء أذن له السيد فيه أو أمره به ؛ 
لأنه ليس من أهله » فلا يلزمه طاعة السيد فيه » وكذا لا يجب على الذمي » ( وعادم 
أهبة قتال ) من سلاح ومركوب إن كان سفره مسافة قصر » ونفقةٍ طريقه ذهابآً وإياباً إن 
احتاج إلى السفر ؛ لقوله تعالئ : «دَلاعَ الي لاجْدُوس نا يفقوت عََعٌ 4 ١‏ 
ويشترط : كون جميع ذلك فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقته وسائر ما ذكر في ( الحج ) . 

( وكلُ عذر منع وجوب حج منع الجهاد . إلا خوفَ طريق من كفار ) لأن الغزو 
مبني على المخاوف » ( وكذا من لصوص مسلمين على الصحيح ) لأن الخوف يحتمل 
في هلذا السفر » وقتال اللصوص أهم وأولئ ٠‏ والثاني : يمنع ؛ كالحج . 

( والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره ) لأنه متعين عليه » والجهاد على الكفاية » 
وفرض العين مقدم علئ فرض الكفاية » ( إلا بإذن غريمه ) لرضاه بإسقاط حقه » وكذا 
لو استناب من يقضي دينه من مال حاضر لا غائب . 

وقضية كلامه : أن للغريم منعّه ولو كان معسراً » وهو قضية إطلاق ١‏ الروضة » 


ء)15”/١٠١‎ ( 1لا" )ء روضة الطالبين‎ 1/١١ ( الشرح الكبير‎ ») 55١/١1( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ١7ص الأذكار(‎ 


لل 


وَأَلْمُوّجَلَ لاء وَقِيل : يَمْنْع سَفرأ مَحُوفاً ٠‏ وَيَحْرُمُ + 
مُسْلِمَيْنِ , ٠‏ لأَسَمَُ َعم َْضٍ عَيْنٍ » وَكَذَا كَايةٌ في الأَصَحّ 
رَجَعُوا. . وَجَبَ ألوُجُوعٌ إِنْ لم يَحْضْرٍ ألصَّف . ماد عش واف جا ون الا بع ملف كاه وان يد يعار لق 6 جار 


9 


و« أصلها » في ( التفليس ) » ونقله في « الكفاية » عن الأصحاب ». لكن الصحيح في 
« أصل الروضة » هنا: أنه ليس له منعهء وحكى الرافعي عن ابن كَّ : أنه المذهب”١)‏ 

( والمؤجّلُ لا ) يمنع السفر مطلقا وإن قرب الأجل ؛ لأنه لا يتوجه عليه الطلب به 
إلا بعد حلوله » ( وقيل : يمنع سفراً مخُوفاً ) كجهاد وركوب بحر ؛ صيانة لحق 
الغريم » اللهم ؛ إلا أن يقيم كفيلاً بالدين » أما غير المخوف. . فلا يمنع منه قطعاً . 

( ويحرم جهاد ) بسفر وغيره ( إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين ) لأن الجهاد فرض 
كفاية » وبكهما فرض عين » فقدم عليه » وللحديث الصحيح فيه”"" ٠‏ فإن كانا 
كافرين. . لم يلزمه استئذانهما ؛ لأنهما يمنعانه . 

والأجداد والجدات كالأبوين عند عدمهما » وكذا مع وجودهما على الأصمّ ؛ 
لوجوب برهما » والأبُ الرقيق كالحر على الصحيح . 

( لا سفر تعلم فرض عين ) لاضطراره إليه'" ؛ كالحج . وأولئ ؛ لأن الحج على 
التراخي » ( وكذا كفاية في الأصح ) بأن خرج طالبآً لدرجة الفتوئ » وفي الناحية من 
يستقل بها ؛ لأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد » وقيل : لهما المنع ؛ كالجهاد . 

والسفر المباح كالتجارة ؛ إن قصر.. فلا منع منه بحال » وإن طال وغلب 
الخوف. . فكالجهاد » وإلا. . جاز على الصحيح بلا استئذان . 

( فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا. . وجب الرجوع إن لم يحضر الصف ) لأن عدم 
الإذن عذر يمنع وجوب الحج . فكذا طريانه ؛ كالعمئ والمرض » وكذا الحكم لو كان 
أبواه كافرين فأسلما بعد خروجه ولم يأذنا . 


)١(‏ روضة الطالبين »)5١١/٠١ .1١5/5(‏ الشرح الكبير .1١!/5(‏ ١١/08)ء‏ كفاية النبيه 
35/150 ). 


إهة أخرجه البخاري ( 7٠٠١5‏ ) » ومسلم ( ١059‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(*) في (ز) : ( حيث لا يجد من يعلمه إياه ؛ لاضطراره إليه ) . 


108 


000 ا ما 5 5 58 ل ص و و8 2 رس س داهم 

قإِنْ شَرَعَ في آلْقَالٍ. . حَرْمَ الانصرَافُ فِي الأَظْهّر . آلنَانِي : يَدَخُلُونَ بَلْدهَ لَنَا قيَلرَم 

َ ألدّفعْ بالْمُمْكن ٠‏ فإن أمكنَ تأهْبٌ لِقمَالٍ. . وَجَبَ الْمُدْكِنْ حَتَى على فقيرٍ وَوَلدٍ 
3 8 52 يي 

وَمَدِين وَعَبْدٍ بلآإِذنٍ » وَقِيل : إن حَصَلَتْ مُقَاوَمَة بَحْرَارِ. . أشترط إذن سَيِّدِهِ » : 


ويستثنئ : ما لو خاف على نفسه أو ماله. . فلا يلزمه الانصراف ». وإذا أمكنه أن 
يقيم في قرية في الطريق إلى أن يرجع الجيش ويرجع معهم.. لزمه الإقامة على 
الأصحٌ » وما لو خاف انكسار قلوب المسلمين » بل يحرم عليه الرجوع . وما لو كان 
خروجه بجِعْل من السلطان. مد « الكفاية » عن الماوردي » 
وحكاه البُلقيني عن نص « الأم )”0 

( فإن شرع في القتال ) ثم رجع من سبق ذكره ( . . حرم الانصراف في الأظهر )”") 
لأن الانصراف يشوش أمر القتال ويكسر القلوب » والثاني لايحرم #برعانة لحق 
الآدمي الذي بناؤه على الضيق . 

وعلى الأول : لا يقف موقف طلب الشهادة » بل في آخر الصفوف يحرس » قاله 
القاضي أبو الطيب . 

( الثاني : يدخلون بلدة لناء فيلزم أهلها الدفحٌ بالممكن . فإن أمكن تأهب 
لقتال. . وجب الممكن » حتئ علئ فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن ) » وينحل الحجر 
عنهم في هلذه الحال ؛ لأن دخولهم دار الإسلام خطبٌ عظيمٌ لا سبيل إلى إهماله » فلا 
بد من الجد في دفعه بما يمكن » ( وقيل : إن حصلت مقاومة بأحرار. . اشترط إذن 
سيده ) لأن في الأحرار غنية عنهم . والأصحٌ : الأول ؛ لتقوى القلوب وتعظمّ الشوكة 
وتشتد النكاية في الكفار ؛ انتقاماً من هجومهم . 

والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع » وإلا. . فلا يحضرن » قال الرافعي : و 
ألا يحتاج إلئ إذن الزوج”" 


.)359/١5( كفاية النبيه‎ )١( 

فم في ( ز ) : ( في الأصح ) . 

(9) الشرح الكبير (١١/717)ء»‏ وليس فيه التطرق لإذن الزوج » وإنما هو كلام النووي في ١‏ الروضة » 
1١5/٠١ (‏ ) والله تعالئ أعلم . 
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ا 0 ع ل وكش ف أ دق مدر مله توه 
وَإلا ؛ فْمَنْ قصد. . دفع عَنْ نفسه بالْمَمْكن إن علم أنه إن أخذ قتل » وَإِن جوّز 
دن 2 ا ا سه 8م 0 00 2 0ه - ا 6 أ شماه أُ 
ألأسْرَ. . فلهُ أن يَسْتَسْلِمَ . وَمَنْ هوَ دون مَسَافَةٍ القصر مِنَ الْبَلدٍ كأهلها » وَمَنْ على 


قر را مم ١‏ 2 وف و ووس سن 02 اموس ءا فرع دامس ل 01 سا نه 2 : 
لْمَسَاقَةِ. . يَلرَمُهُمُ آلْمُوَافقَةُ بقَدْر الْكِمَايَة إن لَمْ كنف أَهْلهًا وَمَنْ يَلِيهِمْ » قيل : وَإِن 
َمَوَا . وَلَوْ أَسَدُوا مُسْلِما. . فَالأَصَّحّ : وُجُوبُ لنهُوض إِلَيْهِمْ لِخَلاَصِه إِنْ توَقعنَاةُ . 


( وإلا ) أي : وإن لم يكن تأهب لقتال ؛ بأن هجم الكفار بغتة ( .. فمن قصد. . 
دفع عن نفسه بالممكن ) وجوباً ( إن علم أنه إن أخذ قتل ) » سواء الحر والعبد ) 
والرجل والمرأة » والسليم وغيره » ولا تكليف على الصبيان والمجانين . 

( وإن جوز الأسر.. فله أن يستسلم ) لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل » 
والأسر يحتمل الخلاص . 

هلذا في الرجل ٠‏ أما المرأة إذا علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة في الحال. . 
فعليها الدفع وإن قتلت . 

قن هو مز سيانة التصروقى الندة كاله )لط عي أابطييز البقم إذا 
لم يكن فيهم كفاية » وكذا إن كان فيهم كفاية على الأصح ؛ لأن الواقعة عظيمة . 

هلذا إذا وجدوا الزاد ؛ إذ لا استقلال بدونه » ولا يعتبر الركوب . 

( ومن على المسافة ) فما فوقها ( يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها 
ومن يلي ) الذين هم علئ دون مسافة القصر ؛ دفعاً عنهم وإنقاذاً لهم . 

وأشار بقوله : ( بقدر الكفاية ) : إل أنه لا يجب على الجميع الخروج ٠»‏ بل إذا 
صار إليهم قوم فيهم كفاية. . سقط الحرج عن الباقين . 

( قبل : وإن كفوا ) لعظم الواقعة ‏ والأصحٌ : المنع ؛ لأنه يؤدي إلى الإيجاب 
على جميع الآمة » وفيه حرج من غير حاجة . 

( ولو أسروا مسلماً. . فالأصح : وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه ) ) 
ويكون فرضَ عين ؛ كدخولهم الدارَ ؛ لأن حرمة دار الإسلام كحرمة المسلمين » 
فالاستيلاء عليهم أعظم من الاستيلاء علئ دارهم » والثاني : المنع ؛ لأن تحريك 
الجنود لواحد يقع في الأسر بعيدٌ مخالفٌ لما نقل في السير . 


لا 


اله 
1 
0 


اك مكروهات ومحرنات ونتدوبات في الحهاد وما يمتها ] 
0 عرد عير إذد 0 0 1 وس لتر بد أَنْ 0 


الكُثر فَاوَمتَافُ 2 أي د يع عام تراه العف عكر وك هل امال راكوا ذه ب 14 ونيد 14 روك ري "لبخي ال او لمكي ١67‏ فرعف لواو م اير ايا 


( فصل : يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ) لأنه علئ حسب الحاجة » والإمام 
ونائبه أعرف بها » ولا يحرم ؛ لأن أكثر ما فيه التغرير بالنفس » وهو جائز في الجهاد . 
وفي ١‏ المرشد» : أن ذلك لا يجوز . 

( ويسن إذا بعث سرية أن يؤمّر عليهم ويأخدّ البيعة بالثبات ) اقتداءً به صلى الله عليه 
وسلم ؛ كما هو مشهور في الصحيح”"' . 

( وله الاستعانة بكفار ) لأنه عليه السلام استعان بيهود بني قينقاع » ذكره 
الشافعي'' » ( تؤمن خيانتهم . ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر.. 
قاومناهم ) » وأن يكون في المسلمين قلة وتمسنّ الحاجة إلى الاستعانة » قال الرافعي : 
وهلذا مع شرط مقاومة الفرقتين كالمتنافيين ؛ لآنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة 
إلى الاستعاتة بالأخرى:... فكيف يقدرون علئ مقاومتهما معاً لو التأمتا ؟! قال في 
« زيادة الروضة» : لا منافاة ؛ فالمراد : أن يكون المستعان بهم فرقة يسيرة لا يكثر 
العدد بهم كثرة ظاهرة . انتهين7” . 

قال البُلقيني : وفيه لين » ثم أجاب : بأن الكفار إذا كانوا مثتين مثلاً » وكان 
المسلمون مئة وخمسين . . ففيهم قلة بالنسبة لاستواء العددين » فإذا استعانوا بخمسين 
كأفراء “ققد امضرى العكداة ولو انحا #خولخه الحمدوة: إلى تعدو ماروا متي 
وخمسين. . أمكن المسلمين مقاومتهم ؛ لعدم زيادتهم على الضعف .٠‏ قال : وأيضاً 


. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » وأما البيعة بالثبات.‎ ) 5١ ( أما التأمير.. فأخرجه مسلم‎ )1١( 
. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) ١855 ( فأخرجه مسلم أيضاً‎ 

(0) الأم (199/4)» وأخرجه البيهقي ( 77/4 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

9 الشرح الكبير ( 7817/١١‏ ) » روضة الطاليين ( 789/1٠١‏ ) . 


5” 


عي تر 00 ا 0 5 مر هسه ىس سري ه سه 0 0 
وَبعبِيدٍ بإِذنٍ لسَّادة وَمرَاهقِينَ أقويّاء » وَلَهُ بَذل الاهبة ة وَالسّلاح مِنْ بَيْتِ ألمَالٍ ومن 
مَالهِ » وَلايَصِحٌ أسْيَئْجَارْمُسْلِمِ لِجهَادٍ » وَيَصحٌّ عُ أَسْتنْجَارٌ ذِمّيّ للإمام » 00000 


ففي كتب جمع من العراقيين : اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة » والحاجة قد تكون 
للخدمة » فلا يتنافى الشرطان . انتهئل 

وشرط في « أصل الروضة » شرطاً آخر : وهو أن يعرف الإمام حسن رأيهم في 
المسلمين » وشرط الماوردي أيضاً : أن يخالفوا معتقد العدو ؛ كاليهود مع النصارئ ١‏ 
وأقره في « زيادة الروضة )220 . 

( وبعبيد بإذن السادة » ومراهقين أقوياء ) لأنه ينتفع بهم في القتال وسقي الماء 
ومداواة الجرحيل » ويستصحب النساء لمثل ذلك » هنذا إذا كانوا مسلمين » وفي جواز 
إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم قولان في « الروضة » و« أصلها » بلا ترجيح”" . 

( وله ) أي : للإمام ( بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ) ندباً ؛ لينال 
ثواب الإعانة » وكذا للآحاد بذل ذلك من ماله ؛ ففي الحديث : ١‏ مَنْ جَهّرَ غَازياً. . 
ل 

( ولاايصح استئجار مسلم لجهاد ) لما مر في ( باب الإجارة ) فإن المصنف قد ذكره 
هناك » فذكره هنا تكرار© ؟ . 

( ويصح استئجار ذمي للإمام ) لأنه منفعة مقصودة للمسلمين ٠»‏ فجاز للإمام 
تحصيلها بالإجارة لهم ؛ كغيرها من المنافع » والذمي لا يقع عنه » فأشبه استئجار 
البهيمة » وطريقه الإجارة لا الجعالة على الأصحٌ » ولا يضر كون الأعمال مجهولة ؛ 
فإن المقصود القتال . 

وهل تعتبر هنا 0 الاستعانة ؟ قال الزركشي : فيه نظرء» وقضية كلام 
الأصحاب : اعتبارها . انتهئ » ولم يظهر لي وجه المنع . 


.)1؟179/١١‎ ( روضة الطالبين‎ ») ١557/14 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 55١٠/٠١‏ )»ء الشرح الكبير(١١/84؟1).‏ 

إفرة صحيح البخاري ( 1847 ) » صحيح مسلم ( 1890 ) ء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
(4) منهاج الطالبين ( ص )7١١‏ . 


إرفى 


0 50 
قِيلّ : وَلَِيْر 0 الخاز كل ري محر 
تعالّ أو َسُولَهُ صَلَّى أش"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَآله أعْلَمْ . وَيَْرْمُ قل صَبِيٌ وَمَجْنُونٍ وَأمْرَةٍ 
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( قبل : ولغيره ) من المسلمين ؛ كالأذان . والأصحٌ : المنع » والفرق بينه وبين 
الأذان : أن الجهاد أعظم وقعاً » ويتعلق بإقامته وتأخيره مصالح يحتاج فيها إلئ نظر 
كامل » وأيضاً الذمي مخالف في الدين » وقد يخور في الجيش إذا حضر”'' » فليفوض 
أمره إلى الإمام . 

( ويكره لغاز قتل قريب ) لأن فيه قطع الرحم المأمور بصلتها ؛ كذا علله في 
« المطلب© . وقضيته : أنها كراهة تحريم . وبه جزم الجَاجَرمي في ١‏ الإيضاح » . 
والمشهور : أنها تنزيه » وعُلّل : بأنه قد تحمله الشفقة على الندم » فيكون ذلك سبباً 

( و ) قتلٌ قريب ( محرم أشدّ ) لقوله تعالئ : #وَصَاحِبَهُمَافٍ لديا مَعْرُوضًا 4 » أما 
غير القريب من المحارم. . فقال المنكت : لم أَرَ من ذكر المنع من قتله » ( قلت : إلا 
أن يسمعه يسب الله تعالئ ا سيو اده 
امود ل ا ا ل ل 
١‏ الصحيحين » : ” وَأَلَذِي تفْسِي يِه لا يُؤْمِْ أَحَذْكمْ حر د 
وَوَالِدِهِ ؛ » زاد مسلم ا 1 

( ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثئ مشكل ) للنهي عن قتل الصبيان والنساء 
في « الصحيحين 06" » وألحق المجنون بالصبى » والخنثئ بالمرأة ؛ لاحتمال 
نوف ْ 


ويستفد ' من إطلاقه صور . إحداها : ما إذا قاتلوا. . فإنه يجوز قتلهم ١‏ وقد 


. ) أي : يضعف وينكسر » وفي ( ه ) : ( وقد يخون‎ )١( 

(5) صحيح البخاري ( ١4‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » صحيح مسلم ( 7١/45‏ ) عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(*)6 صحيح البخاري ( 7١15‏ ) » صحيح مسلم ( 1/45 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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25 3 و - ءًَ ا رهم ا ال مااع - 
وَيَحِلَ قثل راهب وأجير وَسيْخ وَأَعمّى وَرَمِن لا قتال فيهم و 
م 0 ٍِ _-ه 2 
و 8 ل ااا .ل و52 م 
فيسترفون وتسبئ نسَاؤهم وَأمُوَالَهم . وَيَجَورَ حصار ا 


ر 0 
7 وه مادموورير - - 


استثناها في « المحرر » ٠‏ فلا وجه لحذفه”'' » الثانية : حال الضرورة عند تترس الكفار 
بهم ؛ كما سيأتي , الثالثة : إذا لم يجد المضطر سواهم. . فله قتلهم وأكلهم على 
الأصح في ( كتاب الأطعمة )”" . 

( وبحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمئ وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر ) 
لعموم قوله تعال : #تَآفَئُُوا ألْمْتَرَكِينَ 4”" . والثاني : المنع ؛ لأنهم لا يقاتلون » 
فأشبهوا النساء والصبيان » فإن قاتلوا. . قتلوا قطعاً . 

وقوله: ( لا قتال فيهم ): قطعاً ينبغي أن يكون قيداً في الشيخ ومن بعده ؛ فإن الراهب 
والأجير فيهم قتال» ولا فرق فيهم بين الشيخ والشاب القوي» وكذلك المحترف. 

واحترز بقوله : ( ولا رأي ) : عمن له رأي يستعين به الكفار في القتال ؟ فإنه يقتل 
قطعاً . 

( فيسترقون » وتسبئ نساؤهم ) وذراريهم » ( و) يغنم ( أموالهم ) . هلذا إذا 
جوزنا قتلهم » ولهنذا أتى المصنف بالفاء ؛ لينبه على التفريع ٠‏ فإِن قلنا : بالمنع. . 
فالمذهب : أنهم يرقون بنفس الأسر ؛ كالنساء والصبيان . 

( ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع » وإرسال الماء عليهم » ورميهم بنار 
ومنجنيق ) » ونحو ذلك ؟ من هدم البيوت » وإلقاء الحيات » وقطع المياه عنهم ؛ 
لقوله تعالئ : لوَحدُوهر وأَحَصْرُوم © » وفي ١‏ الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم 
حاصر أهل الطائف”؟؟ » وروى البيهقي : أنه نصب عليهم الل 37 م الجوجة 


.) المحرر( ص1:58‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين (ص 55١‏ ) . 

(7) في جميع النسخ : ( اقتلوا المشركين ) . 

(5) صحيح البخاري (17705))» صحيح مسلم (1717/8) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وانظر اشرح 
صحيح مسلم» (178/17) في ذكر الخلاف حول الراوي هل هو عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر . 

(0) سنن البيهقي ( 9/ 85 ) عن أبي عبيدة رضي الله عنه » وانظر ( البدر المنير » (95-91/4) . 


يما 


7 4 


وَتببتهُمْ في عَمْلَةٍ ٠‏ فإِن كَانَ فيهم مُسْلِمٌ أسيرُ أَوْ تاج. . جَارَ ذَلِكَ عَلَى الْمَذْمَّبٍ » وَلَو 
لتحم حَرْبُْ فبَترَسُوا بنِسَاءٍ وَصِبْيانٍ . . جَارَ رَمْيهُمْ , 22211 


ما في معناه ؛ لأن أكثر ما في ذلك قتلهم غيلة » وسيأتي جوازه . 

( وتبيبتهم في غفلة ) » وهو الإغارة عليهم ليلا ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أغار 
علئ بني المصطلق » متفق عليه" . 

نعم ؛ يكره حيث لا حاجة إليه ؛ لأنه لا يأمن ليلاً أن يصيب مسلماً من الجيش يظنه 
كافراً » قاله البُلقيني » وتبعه الزركشي ٠‏ وقال : إنه أشار إليه في « الأم » . 

( فإن كان فيهم مسلم ) واحدٌّ فأكثرَ ( أسير أو تاجر. . جاز ذلك ) أي : ما سبق ؛ 
من التغريق » والتحريق » ورمي المَنْجَّنيق » ونحوها ( على المذهب ) لثلا يتعطل 
الجهاد بحبس مسلم عندهم » ولأنه قد لا يصيب المسلم . 

نعم ؛ يكره إذا لم تكن ضرورة ؛ تحرزاً من إهلاك المسلم . ولا يحرم على 
الأظهر » وإن كان ضرورة ؛ كخوف ضررهم » أو لم يحصل فتح القلعة إلا به. . جا 

والطريق الثاني : لا اعتبار بالضرورة ٠‏ بل إن علم أن ما يرمي به يهلك المسلم. . 
لم يجزء وإلا.. فقولانء والثالث : إن كان عدد المسلمين الذين فيهم مثل 
المشركين. . لم يجز ء وإن كان أقل. . جاز ؛ لأن الغالب أنه لا يصيب المسلمين » 
قال الزركشي : وينبغي التحريم حيث لا ضرورة » ويدل له قوله تعالئ في تأخير القتال 
عن أهل مكة عام الحديبية : #8وَلَرَلَا رِجَالُ مُؤِْدْوْنَ 4 الآية » قال : وكلام الشافعي 
يقتضيه » وقال البُلقيني : إن قضية نص «الأم» : التحريم . وقضية نص 
« المختصر» : الكراهة » قال : فإطلاق الجواز على المذهب مخالف للنصين 
جميعاً . 


( ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان ) منهم ( .. جاز رميهم ) إذا دعت 
الضرورة إليه ؛ لثلا يُتَخْدَ ذلك ذريعة إلى منع الجهاد وطريقاً إلى الظفر بالمسلمين ؛ 


0010 صحيح البخاري ( 704١‏ ) » صحيح مسلم ( ١1/7٠‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


1/5 


َإِن 7 5 عَنْ أَْفسِهمْ وَل تدع صوورة إل رهم . . فَالأظهَر كم ٠‏ وَإِن 
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: بِمُسْلِمِينَ ؛ فإِنْ لَّمْ تدع ضَرُورَة إلى رَمْيهم . كاف خولا. ٠‏ جَارَ رَمْيْهُمْ في 


لأنا إن كففنا عنهم لأجل النّس.. فهم لا يكفون عناء فالاحتياط لنا أولئ من 
الاحتياط لأولادهم ونسائهم . 

( وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم. . فالأظهر : تركهم ) 
وجوبا؛ لثلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة» وقد صح النهي عن قثل النساء والصبيان”''٠‏ 
وهلذا ما صححه في «المحرر» ؛ فإنه قال : إنه الأولئ » فتبعه في الكتاب” اب والكاني.: 
يجوز رميهم ؛ كما يجوز نصب المَنْجَنِيقَ على القلعة وإن كان يصيبهم » وهنذا ما صححه 
في زيادة الروضة » » ولا ترجيح في ١‏ الكبير »” » قال الزركشي : والمذهب المنقول 
عن نصه في الجديد : الجواز » وكذا الحكم لو تتر سوا بهم في القلعة . 

( وإن تترسوا بمسلمين ؛ فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم. . تركناهم ) ولم يجز 
رميهم قطعاً ؛ صيانةً للمسلمين » والفرق بينهم وبين النساء والصبيان على طريقة 
المصنف في ١‏ الروضة » : أن المسلم محقون الدم ؛ لحرمة الدين » فلم يجز قتله من 
غير ضرورة » والذرية حقنوا لحق الغانمين » فجاز قتلهم بغير ضرورة . 

( وإلا) أي : وإن دعت ضرورة إل رميهم ؛ بأن تترسوا بهم في حال التحام 
القتال » وكانوا بحيث لو كففنا عنهم.. ظفروا بنا ( .. جاز رميهم في الأصح ) 
المنصوص بقصد قتال المشركين”*2 » ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان ؛ لأن مفسدة 
الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام » ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام » 
والثاني : المنع ؛ لأن غايته أن نخاف على أنفسنا » ودم المسلم لا يباح بالخوف ؛ 
بدليل صورة الإكراه . 


. )7515 سبق تخريجه ( ص‎ )١( 

(6) المحرر((ص1458). 

(*6 روضة الطالبين ( 550/٠٠١‏ ) » الشرح الكبير )798-91//١١(‏ . 
(5) الأم(ه1706/0). 


4ل 


5 أن . أنندا 75 207 سمو ممة هه ص 2 سَّ بح ار وي ا ليمز ع 
وَيَحَرْم الانصرّاف عن ألصف إذا يد عدد لكفار على مثليّنا إلا متحَرفاً لقتال أو 
ترس 11 عه ددس ام | مسر 5 يهم مي. 7رة د ظ 

متحيّرا إلى فَةٍ يَستنجد بها » وَيَجِورْ إلى فنَةٍ بَعيدَة في أَلأصّحّ 11701111110 


قال الرافعي : وأشعر إيراد الغزالى : تخصيص الوجهين بما إذا تترس الكفار بطائفة 
من المسلمين في صف القتال ؛ فإنه أجاب بالمنع فيما إذا تترس كافر بمسلم يو 
وتبعه في ١‏ الحاوي الصغير » ؛ حيث قال : لا كافر بمسلم”" . 

( ويحرم الانصراف عن الصف ) ولو غلب علئ ظنه أنه إذا ثبت قتل في الأصحٌ ؛ 


2 


م00 و رت هه 


لقوله تعالئ : ل بَتأيْها نامدا لِِح مأ كَهَروأيَحََا كا ولهُمْ البارٌ4 . وفي 
« الصحيحين » : ١‏ أَجْتَنبُوا ألسّيْمَ أَلْمُوبِقَاتِ ؛ » وعد منها : الفرار يوم الزحف” , 
( إذا لم يزد عدد الكفار علئ مثلينا ) لقوله تعالئ : 9 ون يكن يَنِحكُم يَأنَه صَايرَة يمَِبوأ 
نين © الآية ؛ وهو أمر بمعنى الخبر”" » وإلا.. لوقع خلاف المخبر عنه » وهو 
محال . 

والمعنى في وجوب المصابرة على الضعف ؛ كما قاله القاضي الحسين : أن المسلم 
يقاتل علئ إحدى الحسنيين ؛ إما أن يُقتلَ فيدخل الجنة » أو يَسْلَّمْ فيفوز بالأجر 
والغنيمة » والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا . 

( إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلئ فئة يستنجد بها ) لللآية » والمراد بالتحرف هنا : 
الانتقال إلئ مكان في موضع الحرب أمكن للقتال ؛ لكون موقفه الأول ضيقاً أو في عين 
الشمس ونحو ذلك . والمراد بالتحيز هنا : الذهاب بنيّة الانضمام إلى طائفة من 
المسلمين ؛ ليرجع معهم محارباً . 

( ويجوز) الانصراف للمتحيز ( إلئ فئة بعيدة في الأصح ) لإطلاق الاية » 
والثاني : يشترط : أن تكون قريبة ؛ ليتصور الاستنجاد بها في القتال وإتمامه . 


() الشرح الكبير ( 799/١١‏ ) » الحاوي الصغير ( ص50 ) . 

زفق صحيح البخاري ( 717557 ) » صحيح مسلم ( 894 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفرة كذا في جميع النسخ » و« عجالة المحتاج » ( 1789/4 ) » والصواب : أن يقال : ( وهو أمر بلفظ 
الخبر ) كما في ١‏ النجم الوهاج » (759/4). أو : ( وهو خبر بمعنى الأمر) كما في ١‏ مغني 
المحتاج » ( 598/4 ) » والله تعالئ أعلم . 
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25 0 و سس ا 0 7 2 د 5 عو ب 
ديو عه عرسا ود حي كدو ةا وا عا و يزه ساو رضي ع اس واس مه 
- وَلا يُشارك مُْتَحَيّرَ إل بَعيدَة ألجَيّش فيمًا غنم بَعَدَ مفارقته » ويُشار متحير ِ هريبه 
28 ع 0 
ص عع سنس جب ؟ ساس سه 3 ا اال و 
٠ 04‏ + الى 1١‏ هأهة .2 4# ]+ 
في ألأصّمٌ ‏ فإن زَاد على مثليّن. . جاز الانصراف » ون ةق ار تنا مو رطان ها كف عير نه او يه 
» 


والمراد بالقريبة : التي يتصور الاستنجاد بهم في هنذا القتال ولحوق مددهم والقتال 

وقيد الإمام والغزالي جواز الانصراف : بما إذا لم يكن فيه انكسار المسلمين ) 
وجرئى عليه في « الحاوي الصغير » » قال الرافعي : ولم يتعرض له المعظم » قال 
الأَدرَعى : وهو ظاهر » لا سيما لو علم المتحيز أنه لو ولئ لولى الناس معه ؛ لكونه 
زعيم الجيش أو أميرّهم أو من أبطالهم المشهورين”'" . 

هنذا كله في حال القدرة » أما من عجز بمرض أو نحوه » أو لم يبق معه سلاح. . 
فله الانصراف بكل حال ٠‏ ولو أمكنه الرمي بالحجارة.. لا يقوم مقام السلاح في 
الأصحٌ » كذا قالاه في الباب الأول عند الكلام في الرجوع عن الإذن » وأرسل الرافعي 
هنا الوجهين بلا ترجيح » وذهل في « الروضة » عما سبق هناك فصحح من ١‏ زوائده ' 
أن الحجارة تقوم مقامه » فوقع في الاختلاف"" . 

ويستحب : أن يتولئ متحرفاً أو متحيزا” " . 

( ولا يشارك متحيز إل بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ) لأنه ببعده تفوت 
نصرته » أما ما غنموه قبل مفارقته. . فيشارك فيه » نص عليه » وبمثله أجاب في 
المتحرف للقتال2 » ( ويشارك متحيز إلئ ) فئة ( قريبة في الأصح ) لبقاء نصرته » 
والثانى : لا ؛ لمفارقته . 

( فإن زاد علا مثلين. . جاز الانصراف ) لقوله تعالئ : « ان حَنَفَ أله َك 4 
الآيه » وسواء أكان المسلمون رجالة والمشركون فرساناً » أم بالعكس ؛ كما نقله في 
« زيادة الروضة » عن الماوردي والروياني » ثم قال : وفيه نظر » ويمكن تخريجه على 


)2000 نهاية المطلب (17/ 401 ) » الوجير ( ص 51 ) » الحاوي الصغير ( ص 7507 ) » الشرح الكبير 
1ك" :). 

زفق الشرح الكبير ( "55/1١‏ » 504 ) » روضة الطاليين ( 5١1/1١‏ 1482). 

(9') بلغ مقابلة على أصله . اه هامش (1) . 

(5) الأآم(ه94/0؟). 
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ل ال نري ل 8 سل سل 

أنه يَحْرُمُ أنصِرَافٌ ممه بَطلٍ عَنْ مََِيْنِ وَوَاحدِ ضَعَفَاءَ ءَ في ألأصَحّ . وتجوز المبارزة » 

5 7 7 5 و و ار به وو 32 و وا 2 2 أ 

ا 0 
7 رد عو 


يَبَجوَرٌ إنلآف فَ باهم وَشَجَرِهِم لِحَاجَةٍ الْقِتالٍ وَآلظمَرِ بهم » وَكَذَا إن َم بُح حُصُولْهَا 


الوجهين في المسألة عقبها ؛ في أن الاعتبار بالعدد أم بالمعنئ”؟ . 

( إلا أنه يحرم انصراف مئة بطل عن مئتين وواحد ضعفاءَ في الأصح ) اعتباراً 
بالمعنئ ؛ لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا » وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف » 
والثاني : المنع ؛ لأن اعتبار الأوصاف يعسر . فاعتبر الحكم بالعدد . 

ومأخذ الخلاف : أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معني يخصصه أو لا ؟ 
والأصحٌ : الجواز » والمعنى الذي شرع القتال لأجله ‏ وهو الغلبة ‏ دائر مع القوة 
والضعف لا مع العدد » فيتعلق الحكم به » والخلاف جار في عكسه » وهو فرار مئة 
من ضعفائنا عن مئة وتسعة وتسعين من أبطالهم”" . 

( وتجوز المبارزة ) للاتباع”" » ولا تكره » ولا تندب » (١‏ فإن طلبها كافر. 
استحب الخروج ) إليه ؛ لما في الترك من الضعف للمسلمين والتقوية للكافرين . 

( وإنما تحسن ) المبارزة ( ممن جرب نفسه ) فعرف قوته وجرأته » أما الضعيف 
الذق 8 يلق اتسيه : فتكره له ابتداءً وإجابة ٠‏ وقيل : تحرم”*' » ( وبإذن الإمام ) أو 
أمير الجيش ؛ لأنه قد يظن الإنسان نفسه كفؤاً لها » وقد لا يكون » فاختص بنظر 
الإمام » فإن بارز بغير إذنه. . جاز على الأصحٌ ؛ لآن التغرير بالنفس في الجهاد جائز . 

( ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم ) لأنه صلى الله عليه 
وسلم حرق نخل بني النضير » فأنزل الله : # مَاقَطْعْتّ مين ْبِنَةِ4 الآية » متفق عليه 
(اوكذا إن ريوع حقولها :فنا ) مقايظة لهم وتساينا عليه (١ ٠:‏ إن ربح ...قن 


.)7؟59/٠١( روضة الطالبين‎ )١( 

إفة وقع ( من ضعفائهم ) في « الروضة »[ 113 رعو ملم . اه هامش (1) . 

قرف أخرجه البخاري ( 74794 ) . ومسلم ( 77 "٠‏ ) موقوفاً على أبي ذر رضي الله عنه . 

(4) والصحيح المنصوص : الأول . اه هامش (ه ) . 

للد صحيح البخاري ( 107١‏ ) » صحيح مسلم ( 1747 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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[ في حكم الأسر وأموال أهل الحرب ] 


و و ع ءاه و 


نسَاءٌ لْكمَار َصِعائٍُ إِذَا أسرُوا. . رَقُوا » وَكَذَا الْعبِيدُ ٠‏ وَيَجْمَهِدٌ أَلإمَامُ في 


الأخوار الكاملين 4 77 الكسرٌ للفملسن ين دل و َم وَفَدَاءِ بأكرى أذ هال 
وَأسْتِدْقَاقَ 3 ا ماوو ا أ بد فج رج ب سروك لون أنه امبواي ود اوت مف ا بوكو روف عل لا ود كوووايية دراه 


الترك ) حفظاً لحق الغانمين . 

( ويحرم إتلاف الحيوان ) المحترم ؛ للنهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله'' , ( إلا 
ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفرٍ بهم ) لأنها كأداة القتال » ( أو غنمناه وخفنا رجوعه 
إليهم وضرره ) فيجوز إتلافها ؛ دفعاً لهلذه المفسدة”" » أما إذا خفنا الاسترداد فقط. . 
فلا يجوز عقرها » بل تذبح للأكل . 

د ائئة 9 

( فصل : نساء الكفار وصبيانهم ) ومجانينهم ( إذا أسروا. . زقوا )بشن الأسره 
فيكون الخمس منهم لآهله والباقي للغانمين ؛ كسائر الغنيمة . 

وقضية إطلاق المصنف وغيره : أنه لا فرق بين الكتابية وغيرها » وفي ١‏ الأحكام 
السلطانية » : من لا كتاب لها إذا امتنعت من الإسلام.. تقتل عند الشافعي”" » 
والخك' كالمرأة اجام و الداتتي ل الاي 

( وكذا العبيد ) يستمر الرق عليهم ؛ لأنهم من جملة الأموال . 

( ويجتهد الإمام ) أو أمير الجيش ( في الأحرار الكاملين » ويفعل ) وجوبآ ( الأحظ 
للمسلمين ؛ من قتل ومنّ ) مجاناً » ( وفداء بأسرئ ) مسلمين ( أو مال » واسترقاق ) 


. ) ال١‎ /5( » انظر « البدر المنير‎ )١( 

(؟) كذلك إن ضعف بعضها وتعذر سوقها. . فإنها تذبح للأكل . اه هامش ( ه ) . 
(*) الأحكام السلطانية (ص 588 ) . 

(5) الشرح الكبير( 790/١١‏ ). 


الكا 


نْ حَفِيَ الأحَظ. . حَبَسَهُمْ حي يَظْهَرَ » وَقِيلَ : لآ يُسترَقُ وين » وَكَذَا عَرَبيٌ في 
ول 5 َو أسْلَم أَسِيرٌ. . عَصَم دَمَهُ وََقي أَلْجِيَارُ في ألْبَانِي » وَفِي قَوْلٍ : يبَحيّنُ ألوَقٌ . 
وَإِسْلامُ كافِرٍ قَبْلَ ظَفْرِ به يَعْصِمٌ دَمَُ وَمَالَُ وَصِعَارَ وَلَدِه المي م وي لان 
للاتباع » لم و ا ل اي ا سا و 
لأنه راجع إلى اجتهاده لا إلئ تشهيه » فيؤخر لظهور الصواب . 

( وقبل : لا يسترق وثني ) كما لا يجوز تقريره بالجزية » والأصحٌ : نعم ؛ لأن من 
جاز أن يمن عليه ويفادئ. . جاز أن يسترق كالكتابي » ( وكذا عربي في قول ) قديم ؛ 
اي لد الا( 

( ولو اضلع اسيرة اسع ارده لدم دامر “ث أن 
يَشْهَدُوا أنْ لآ إلله إلا 1 إل أن كال : ١‏ فَإِذًا قَالُوهًا. 0 
وَأَْوَالَّهُم. .. » الحديث » متفق عليه(" » ( وبقي الخيار في الباقي ) أي : باقي 
الخصال إذا كان الإسلام قبل اختيار الإمام ؛ لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها 
لتعذره. . لا يسقط الخيار في الباقي ؛ كالعجز عن العتق في الكفارة » ( وفي قول : 
يتعين الرق ) بنفس الإسلام ؛ لآنه أسير محرم القتل » فأشبه الصبي والمرأة . 

وأجاب الأول : بأن الصبي والمرأة لم يكن مخيراً فيهما في الأصل . بخلاف 
الأسي:: 

( وإسلام كافر قبل ظفر به ) وهو أسره ؛ كما صرح به الشافعي في « المختصر ) 
وجرى عليه الدارمي وغيره » لكن قول « الروضة » و« أصلها » : قبل أسره والظفر 
به. . يخالفه”" » ( يعصم دمّه وماله ) للحديث المارّ » قال القاضي الحسين : و 
يرتفع السيف بكلمتي الشهادة والإقرار بأحكامها » فأما مجرد قولها. . فلا » وفيه نظر » 
وظاهر الحديث يرد عليه » ( وصغارٌ ولده ) الأحرارَ عن السبي ؛ لأنهم يتبعونه في 
الإسلام » وسواء الذكر والأنثئ » والجد والجدة كذلك على الأصمٌّ ولو كان الأب 


. ) 578/5 ( » أخرجه الشافعي في « الأم‎ )1١( 


فم صحيح البخاري ( 75 ) » صحيح مسلم ( 7١‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
إفرة مختصر المزني ( ص 737١‏ ) » روضة الطالبين ( 557/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( 417/١1١‏ ) . 
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لا رَوْجََهُ على ألمَذْهَب ا . أنقطع نكاخة في أَلحَالٍ » وَقِيلَ : إن كان بَعَدَ 


8 0 فيهًا 2009 2 7 > ”عو + ل بن 2 4 5 5 
دُخُولٍ. 00 ألْعدَّة فلَعَلْهًا تعْتقُ فيهًا . وَيَجَُورُ إِرقاق رَوْجَةَ ذمََّ » وكذا عَتِيقَهُ في 
آلأصَمّ » لءَ 55007 بون ا جم لوزنو قشل وا مرو كف لفاو ول لال بل ل ل له 


حيّاً » والحمل كالمنفصل » فلا يسترق تبعاً لأمه » والمجنون من الآولاد كالصغير » 
سواء بلغ مجنونآ أو جن بعد بلوغه على الأصِح . أما العاقل البالغ. . فلا يعصمه إسلام 
الأب ؛ لاستقلاله بالإسلام . 

( لاازوجته على المذهب ) المنصو ص" ؛ لاستقلالها » ولو كانت حاملاً منه على 
الأصحٌ . وفي قول مخرج : لا تسترق ؛ لئلا يبطل حقه من النكاح ؛ كما لو أعتق 
المسلم عبداً كافراً والتحق بدار الحرب. . لا يجوز استرقاقه على المنصوص ؛ لثلا 
يبطل حقه من الولاء . 

وفرق الأول : بأن الولاء بعد ثبوته لا يمكن رفعه بحال » بخلاف النكاح . 

( فإن استرقت. . انقطع نكاحه في الحال ) » سواء قبل الدخول وبعده ؛ لأنه زال 
ملكها عن نفسها . فلأن يزول ملك الزوج عنها من باب أولئ ؛ ولأنها صارت أمة 
كتابية » ولا يجوز إمساك الأمة الكتابية للنكاح » ( وقيل : إن كان بعد دخول.. 
انتظرت العدة » فلعلها تعتق فيها ) فيدوم النكاح ؛ كالردة » والأصحٌ : عدم الفرق ؛ 
لأن حدوث الرق يقطع النكاح » فأشبه الرضاع . 

( ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) إذا كانت حربية » وترق بنفس الأسر من غير ضرب رق 
عليها » لا كما يوهمه تعبيره » وينقطع نكاحه » ( وكذا عتيقه في الأصح ) إذا لحق بدار 
الحرب ؛ لأن الذمي لو التحق بدار الحرب.. استرق ٠»‏ فعتيقه أولئ » والثاني : 
لا يسترق ؛ لأن مال الذمي معصوم عن الاغتنام . 

( لاعتيق مسلم ) على المذهب المنصوص'" ؛ لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع ؛ 
كما سبق » ( وزوجته ) الحربية ( على المذهب ) ٠»‏ والفرق بينه وبين الذمي : أن 
المسلم يُتخيّل الأمان في نكاحه » ولا أمان للذمي . 


.) 880/50 الأم‎ )١( 
الأم(050/9*).‎ )0( 


دنا 


وما صححه في ههلذه الصورة : تبع فيه « المحرر)ء وكلامٌ « الشرحين ) 
و« الروضة » يقتضي جواز استرقاقها ؛ فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة 
الحربي إذا أسلم قبل الأسر من غير زيادة علئ ذلك » وقال الزركشي : إنه الصواب » 
وقد نقله في ١‏ البحر» و١‏ البيان » عن النص » وجزم به جمهور العراقيين » منهم 
الجرجاني”"' . 

( وإذا سبي زوجان أو أحدهما. . انفسخ النكاح إن كانا حرين ) لما رواه مسلم : 
أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات ؛ لأن لهن أزواجاً. . أنزل الله تعال : 
#وَالْحْصَكَتٌ مِنّ اليس إلا ما مَلَكتْ سنكي 7# » فحرم المتزوجات إلا المملوكات 
بالسبي ٠‏ فدل على ارتفاع التكاح » وإلا. . لما حللن » ولأن الرق إذا حدث زال ملكها 
عن نفسها » فلأن تزول العصمة بينها وبين الزوج من باب أولئ . 

ومحل الانفساخ في سبي الزوج : ما إذا كان صغيراً أو مجنوناً واختار الإمام رقه » 
أما لو منّ الإمام على البالغ العاقل أو فادئ به. . استمرت الزوجية . 

ومحله في سبي الزوجة : إذا كان الزوج كافراً .» فإن كان مسلماً ؛ فإن قلنا : 
لا تسترق زوجة المسلم. . فلا كلام » وإن قلنا : تسترق. . فالأصحٌ : الانفساخ , 
سواء قبل الدخول أو بعده ؛ كما ذكره الإمام”" . 

( قبل : أو رقيقين ) لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق » فكان كحدوث الرق » 
والأصحٌ : المنع ؛ لأن الرق موجود ٠‏ وإنما انتقل الملك من شخص إلى شخص » 
ومثله لا يؤثر في التكاح ؛ كالبيع » والخلاف جار سواء أسلما أم لا . 

( وإذا أرق ) الحربي ( وعليه دين. . لم يسقط ) لأن شغل الذمة قد حصل ولم يوجد 


)١(‏ المحرر (ص 550٠‏ ). الشرح الكبير -517/١١(‏ 5١154)ء‏ روضة الطالبين .)107/١١(‏ بحر 
المذهب ( 779/١7‏ ) ء البيان ( 2158/11 . 


00 صحيح مسلم ( ١505‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(7) نهاية المطلب 55-5557١10‏ ) . 
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فيتقضى مِنْ ماله إن غنم بَعَدَ إِرُقاقه » وَلو اقترض حربيٌ مِنْ حربي 
م وي قر ام هاده 

أسَلمَا أو قبلا جزيّة . . دام الحَق . نا لطس ل اق ب" ولط إل مما إها أو اها بول اف بر لاد 2 تيد ل ب 


ما يقتضي السقوط . هنذا إذا كان الدين لمسلم . وكذا الذمي على الأصحٌ . فإن كان 
لحربي. . سقط على الأرجح ٠‏ ولو كان الدين للسابي. . ففي سقوطه الوجهان فيمن 
كان له دين علئ عبد غيره فملكه » وقد اختلف كلام الشيخين في الترجيح من الوجهين 
في المسألة المبني عليها ؛ كما نبه عليه في « المهمات » في الباب الثالث من أبواب 
لوكي 

( فيقضئ من ماله إن غنم بعد إرقاقه ) » ويقدم الدين على الغنيمة كما يقدم على 
الوصية وإن حكمنا بزوال ملكه بالرق ؛ كما أن دين المرتد يقضئ من ماله وإن حكمنا 
بزوال ملكه » ولأن الرق كالموت أو الحجر » وهما لا يمنعان تعلق الدين بالمال . 

واحترز بقوله : ( من ماله ) : عما إذا لم يكن له مال. . فإنه يبقى في ذمته إلى أن 
يعتق » وبقوله : ( بعد إرقاقه ) : عما إذا غنم قبله. . فلا يقضئ منه ؛ لآن الغانمين 
ملكوه » وكذا ما غنم مع استرقاقه في الأصح ؛ فإن حق الغانمين تعلق بعين المال » 
وحق صاحب الدين في الذمة ؛ وما يتعلق بالعين يقدم على المتعلق بالذمة » كما إذا 
جنى العبد المرهون. . يتقدم حق المجني عليه على المرتهن . 

وهل يحل الدين المؤجل بالرق ؟ قال الشيخان : فيه وجهان مرتبان على الخلاف 
في الحلول بالإفلاس » وأولئ بالحلول ؛ لأنه يشبه الموت من حيث إنه يزيل الملك 
ويقطع النكاح”" . 

( ولو اقترض حربي من حربي أو اشترئ منه » ثم أسلما أو قبلا جزية ) أو أماناً معاً 
أو مرتباً ( . . دام الحق ) إذا كان مما يصح طلبه ؛ كما إذا أسلم الزوجان ولم تقبض 
المهر المُسمّْ.. يبقى استحقاقه » بخلاف مالا يصح طلبه ؛ كالخمر» وكذلك 
الحكم فيما إذا أسلم أحدهما فقط . 

نعم ؛ فيما إذا أسلم المديون قول بالسقوط . 


.) "ال٠ المهمات (ه/‎ )١( 
. )7595/١1١ ( )ء روضة الطالبين‎ 514/١١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 
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ا ع ورف جد 


الأصَعٌّ » فَإِنْ أَمْكنَ كَوْنْهُ لِمْسْلِمِ . . وَجَبَ تغريقة . ب ا 


( ولو أتلف عليه ) أي : أتلف حربي علئ حربي شيئاً ( فأسلما ) أو أسلم المتلف 
(.. فلا ضمان في الأصح ) لأنه لم يلتزم شيئاً » والإسلام يجب ما قبله » والإتلاف 
ليس عقداً يستدام » بخلاف الاستقراض . والثاني : يجب الضمان ؛ لأنه لازم 
عندهم » فكأنهم تراضوا عليه . 

( والمال المأخوذ من أهل الحرب قهراً غنيمة ) كما تقدم في بابه » وكان ينبغي أن 
يقول : ( المال الذي أخذناه ) ليخرج ما أخذه أهل الذمة منهم ؟ فليس بغنيمة » ( وكذا 
ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة ) أو اختلاساً » ( أو وجد كهيئة اللقطة في 
الأصح ) لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال » والثاني : أنه لمن 
أخذه خاصة ؛ لأنه ليس مأخوذاً بقوة الجند ولا بقوة الإسلام حتئ يكون فيئاً » 
ولا بالقتال حت يكون غنيمة » وادعى الإمام الاتفاق عليه في الأولئ » وجزما به في 
ا ا ال ل 
والغزالي فقط » وعامة الأصحاب عل أنه غنيمة""© . 

دان لمكن كوي يبان عاق بعالا ململ أن الى قربط ةقان 
الجيش ( . . وجب تعريفه ) » فإذا عرّفه ولم يعرفه أحد. . عاد الخلاف في أنه غنيمة أم 
للاخدذ . 

وقضيته : وجوب التعريف سنة إلا أن يكون حقيراً ؛ كما فى اللقطة » وهو ما فى 
« الروضة » و« أصلها ) عن « المهذب » و« التهذيب م ْ ْ 

وقال الأَذْرَعي : إنه الظاهر » وعن الشيخ أبي حامد : يعرفه يوماً أو يومين . 
قالا : ويقرب منه قول الإمام : يكفي بلوغ التعريف في الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم 
)١(‏ نهاية المطلب /١!7(‏ 555-540 )» روضة الطالبين ( ١٠/89؟)ء‏ الشرح الكبير »)١41/١١(‏ 


الوجيز( ص )90١5‏ . 
(؟) روضة الطالبين ( 551/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( 175/1١‏ ) . 


الملا 


وَِلْعَانِمِينَ التشْط فِي الْغَنيمَة ؛ أذ آلّْوتِ وما يَضْلُحُ به ولَحمٍ وَشَحْم وَكلَ طَعَام يعت 


كله عمُوماً . وَعَلَفِ ألدَّوَابٌ ا عا وَنَحْوَّهمَا » وَذبج مََكَل للخمه . 


وَأَلصَّحِيحٌ © حِوَازٌ الفاكهة 2 «والمتكه عع انع مااي يراتور ج مو ل لودجو عمق ا عا لع ل وي 4ه 


سواهم » ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار . انتهئ » وما قاله الإمام نقله البُلقيني عن 
نص ١‏ الأم » في ( سير الواقدي ) ٠‏ وقال : إنه المعتمد”'' . | 

( وللغانمين ) قبل القسمة ( التبسط في الغنيمة ؟ بأخذ القوت وما يصلح به ) 
كزيت » وسمن ». ( ولحم » وشحم » وكل طعام يعتاد أكله عموماً ) وإن لم يأذن 
الإمام ؛ لحديث ابن عمر : ( كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ٠‏ فنأكل منه 
ولا نرفعه ) رواه البخاري”" . 

والمعنئ فيه : الحاجة الداعية إليه ؛ فإن الطعام يعز في دار الحرب ؛ فإنهم 
لا يبيعون من المسلمين » وقد يعسر نقله وتعظم مؤنته وربما يفسد » فجعله الشارع 
على الإباحة . 

واحترز بقوله : ( عمومآ ) : عما يحتاج إليه نادراً ؛ كالسكر والفانيذ والأدوية. . 
فلا يلحق بالأطعمة المعتادة على الصحيح » فلو احتاج إليه مريض. . أخذ ما يحتاج 
إليه بالقيمة . 

ولو قال : ( كلحم وشحم ).. لكان أولئ ؛ لأنه ليس له أخذ اللحم لبْرَاتِهِ » 
وكلابه » ولا الشحم لتوقيح الدواب منه على الصحيح المنصوص”" 

( وعلف الدوابٌ تبناً وشعيراً ونحوهما ) لأن الحاجة تدعو إليه ؛ كمؤن نفسه » 
والعلّف هنا بفتح اللام ؛ لأن المراد : ما تأكله » ( وذبح مأكول للحمه ) لأنه مما يؤكل 
عادةً » فهو كاللحم » ويجب رد جلد المذبوح إلى المغنم » إلا ما يؤكل مع اللحم . 

( والصحيح : جواز الفاكهة ) للخبر المار في العنب » ولأنه قد يحتاج إلى ذلك » 
والثاني : المنع ؛ لندرة الحاجة إلئ ذلك ». قال الإمام : والحلوى كالفاكهة . 


. )1( بلغ مقابلة علئ أصله . اه هامش‎ )١( 
. )7١95 ( (؟5) صحيح البخاري‎ 
.) 741/0 الأم(‎ )9 
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( وأنه لا تجب قيمة المذبوح ) إذا ذبحه لأجل لحمه ؛ كما لا تجب قيمة الطعام 
المأخوذ . والثاني : يجب ؛ لأن الترخيص ورد في الطعام » والحيوان ليس بطعام » 
ولهلذا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً » وضعف » بأن القيمة لو وجبت. . لما جاز 
الذبح » وهلذا القائل قد أجازه . 

( وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلئ طعام وعلف ) » بل يجوز وإن كان معه ما يغنيه 
على الأصمٌ ؛ فإن الرخصة وردت من غير تفصيل . 

نعم ؛ لو ضيق على المحتاجين.. فلقائد الجند منعه ؛ كما نقله الإمام عن 
المع 37 

والثاني : يختص ؛ لاستغنائه عن أخذ حق الغير » والأخذ هنا من باب الإباحة 
لا الملك حت لا يتصرف كيف شاء » بل هو مقصور على انتفاعه ؛ كالضيف ٠»‏ ووقع 
في « الحاوي الصغير » : أنه يملكه”"' » ولا يعرف لغيره . 

( وآنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ) لأنه معهم كغير 
الضيف مع الضيف ٠‏ قال الرافعي : وهو يوافق ما ذكروه ؛ من أنه لا حظ للاحق في 
هلذه الحالة في الغنيمة”" » والثاني : يجوز ؛ لمظنة الحاجة وعزة الطعام هناك . 

وتقييده المنع : بما إذا لحق بعد الحيازة : يقتضي جواز التبسط فيما إذا لحق بعد 
الحرب وقبل الحيازة » لكن قضية استشهاد الرافعي : المنع أيض”؟ ؛ كما لا يشاركهم 
في الغنيمة إذ ذاك . 

( وأن من رجع إلئ دار الإسلام ومعه بقية. . لزمه ردها إلى المغنم ) أي : الموضع 


. ) 579/1١90 نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 509 (؟) الحاوي الصغير ( ص‎ 
. ) 5"٠/١١( الشرح الكبير‎ )*9( 
. ) 180/1١ ( الشرح الكبير‎ 2) 


اميا 


ل 0 محري ا ارط 


الذي يجمع الغنائم ؛ لزوال الحاجة » والمأخوذ متعلق حق الجميع ٠»‏ والثاني : لا ؛ 
لأنه أخذه وهو مباح له » فأشبه الصيد » والثالث : إن كان قليلاً لا يبالئ به. . لم يرد » 
وإلا.. فيرد . 

( وموضع التبسط دارهم ) أي : دار الحرب ؛ لأنه موضع العزة » ( وكذا مالم 
يصل عمران الإسلام في الأصح ) لبقاء الحاجة ٠‏ والثاني : المنع ؛ لأن المظنة دار 
الحرب » وقد خرجوا عنها » وعكسه : لو وجدوا سوقاً في دار الحرب وتمكنوا فيه من 
الشراء » قال في « أصل الروضة » : طرد الغزالي فيه الوجهين ؛ لانعكاس الدليلين » 
وقطع الإمام بالجواز وقال : لم أر أحداً منعه » ونزّلوا دار الحرب في ذلك منزلة السفر 
الو 

( ولغانم رشيد - ولو محجور عليه بفلس - الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة ) بأن 
يقول : ( أسقطت حقي من الغنيمة ) لأن مقصود الجهاد : إعلاء كلمة الله تعالى » 
والمال تابع » فإذا محض قصده.. فهو أخلص . وإنما كان المفلس كغيره ؛ لأن 
اختيار التملك كابتداء الاكتساب » وهو لا يجب عليه الاكتساب . 

والتقييد بالرشد : من زياداته على « المحرر » ؛ ليخرج الصبي والمجنون ؛ فإنه 
لا يصح إعراضهما ولا إعراض وليهما عن الرضخ ٠»‏ وكذا السفيه ؛ فإنه لا يصح إسقاط 
حق الملك منه ؛ كما قال الإمام : إنه الظاهر » وأقراه » وقالا : لو فك حجره قبل 
القسمة. . صح إعراضه'") 

وقال البُلقيني : إن المعتمد في المذهب : صحة إعراض السفيه قبل القسمة وقبل 
اختيار التملك ؛ لأنه لم يملك شيئاً » وإنما ثبت له حق التملك » ونحن لا نلزمه 
بذلك » وكذا قال في « المهمات ») : إنه الراجح”" 


.)1؟54/١٠١‎ ( روضة الطالبين‎ )1١( 

(0) المحرر ( ص 50١‏ ). نهاية المطلب ( 517/١7‏ ) » الشرح الكبير ( 570/١١‏ ) » روضة الطالبين 
(6/لا؟؟). 
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وَأَلأصَحٌ زازه يَعَدَ فَوْزٍ أَلْحْمُْسِ وار لْجَمِيعهمٌ » وَيُطلانةُ منْ ذوِي القدوة 
َسَالٍِ » وَآلْمغضُ كَمَنْ لم يضر » ومن مات. . فَحفُهُ ِوَارنه» ولا مَك إل 
تع »ولق التعلك موقل #اتتلكرة + وقل + إن كلمت إلى النشمةيه بان 


ملَكُهُمْ» وَإلاً. . 56 . ا اا 


وكذا لا يصح إعراض العبد عن رضخه » ويصح لسيده ؛ لأنه حقه . 

واحترز بقوله : ( قبل القسمة ) : عما بعدها ؛ لاستقرار الملك . 

وكان ينبغي أن يقول : ( وقبل اختيار التملك ) فإنه لو قال قبل القسمة : ( اخترت 
الغنيمة ). . منع ذلك من صحة الإعراض في الأصحٌ . 

( والأصح : جوازه ) أي : الإعراض ( بعد فرز الخمس ) وقبل قسمة الأخماس 
الأربعة ؟ لأن بالإفراز لا يتعين حق الواحد فالواحد من الغانمين » بل هم علئ حقوقهم 
علئ ما كانوا قبله » والثاني : المنع ؛ لأن حقهم تميز عن الجهات العامة » فصار كمال 
مشترك » ( وجوازه ) أي : الإعراض ( لجميعهم ) » ويصرف الجميع إلى مصرف 
الخمس ؛ لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل الواحد والجميع عامة ٠‏ والثاني : 
لا ؛ لأنا لو صححناه. . لصرفنا حقوقهم إلى مصارف الخمس » وليس لتلك المصارف 
إلا الخمس علوا ما قال تعالئ 21 اتلك امار 

( وبطلاله من ذوي القربئ ) لأنهم يستحقونه بلا عمل » فأشبه الإرث » والثاني : 
يصح ؛ كالغنائم » ( وسالب ) لأن السلب متعين له ؛ كالمتعين بالقسمة ٠‏ والثاني : 
يصح ؛ كإعراض سائر الغانمين عن الغنيمة » ( والمعرض كمن لم يحضر ) ٠‏ فيضم 
نصيبه إلى المغنم » وقيل : يضم إلى الخمس خاصة . 

( ومن مات . . فحقه لوارثه ) إن لم يعرض ؛ كسائر الحقوق . 

( ولا تملك ) الغنيمة ( إلا بقسمة . ولهم التملك ) أي : اختياره بين الحيازة 
والقسمة ؛ لأنهم لو ملكوا بالاستيلاء.. لم يصح إعراضهم ؛ كالتحطب ونحوه ء 
( وقيل : يملكون ) بالحيازة والاستيلاء التام ؛ لأن ملك الكفار قد زال » ويبعد مال 
لا مالك له » ( وقيل : إن سلمت ) الغنيمة ( إلى القسمة. . بان ملكهم . وإلا. . فلا ) 
لأن قصد الاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة ؛ لأن المال تابع » والغرض من 


"0 


وَيُمْلَكُ الْعَقَادُ بالاسْتيلاء 0 ٠‏ وَلَوْ كَانَ فِيهًا كَلْبٌ 1 كلب تنْقَعْ وَأَرَادَ 2 


- - 
و 0 أ 3 
. 0 0 نسو 


ًُ ع . وَألصَّحِيحٌ 


- 
0 
0 
0 
3 
ع 
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الجهاد : إعلاء كلمة الله تعالول » فإذا اقتسموا . تبينا قصد التملك بالاستيلاء ٠»‏ فيتبين 
حصول الملك . 

( ويملك العقار بالاستيلاء ؛ كالمنقول ) بجامع المالية » ولأنه صلى الله عليه 
مساك ع فوزع لاني 0 

وعبارة المصنف موهمة ؛ فإن المنقول لا يملك بالاستيلاء » بل بالقسمة على 
الأصمٌ ؛ كما مرٌ . 

فلو قال : ( ويملك العقار بما يملك به المنقول ). . لكان وافياً بالمقصود 

( ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع ) لاصطياد أو حراسة ( وأراده بعضهم ) أي : 
بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس ١‏ ولم ينارّع. . أعطيه » وإلا ) أي : وإن نوزع 
(.. قسمت إن أمكن ) بأن وجد عدة كلاب وأمكن قسمتها » والقسمة بالعدد على 
المذهب ٠‏ ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن قسمتها ( . . أقرع ) بينهم ؛ دفعا للتزاع . 

( والصحيح : أن سواد العراق فتح عنوة ) لأن عمر رضي الله عنه قسمه في جملة 
الغنائم ؛ كما ثبت ذلك من طرق”" » ولو كان صلحاً. . لم يقسم ٠‏ والثاني : أنه فتح 
صلحاً » وأنه رضي الله عنه رده عليهم بخراج يؤدونه كل سنة م 

وسمي سواداً : لخضرته بالأشجار والزروع » والخضرة تر من البعد سواداً . 

( وقُسَم ثم بذلوه ) أي : بذله الغانمون بعد قسمته ( ووقف على المسلمين ) أي : 
وقفه عمر رضي الله عنه ؛ كما رواه البيهقي والخطيب وغيرهما””؟' » وآجره من أهله 
بأجرة منججمة تؤدئ كل سنة » وهو الخراج . 


. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ ) 70١7 ( ومسلم‎ » ) ١75 أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 3971/7918 /5( » و« التلخيص الحبير‎ » ) 170-1١77 /4 ( » انظر « سنن البيهقى‎ )0( 
. ) ١70-١77 /94 ( » انظر « سئن البيهقي‎ )9( 

(5) سنن البيهقي ( ١5١/9‏ ) » تاريخ بغداد ( /١‏ 55-504 ) . 
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واه أجْرَه تود كُلَّ سن ِمَصَالِح اميق 4 وهو نون عتاذان لول حديكة الموضل 
طولاً »ومن الْمَاوسية إِلَن خُلْوَانَ عرض ١‏ قلث + الصَحِيحُ + أن البضرة وَإِنْ كانت 


واقاة في 2ه يرا . فَلَيِسَ لَهَا حُكمُهُ إلا في مَوْضع عَرْبِيَ دِجْلتِهًا وَمَوْضع شَرْقيُهَا ١‏ 


( وخراجه أجرة تؤدئ كل سنة لمصالح المسلمين ) . الأهم فالأهم » للفقراء 
والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم ٠‏ وقيل : لم يقفه » بل باعه لمن هو بيده . والخراج 
ثمن منجّم ؛ لأنه لم يزل الناس يبيعون أرض السواد ويشترون من غير نكير . 

ورد الأول ذلك : بأن عمر رضي الله عنه أنكر علئ عتبة بن فرقد شراءه أرضاً من 
أرض السواد » وقال له : ممن اشتريتها ؟ قال : من أهلها . فقال : هلؤلاء أهلها 
المسلمون » أبعتموه شيئاً ؟ قالوا : لا » قال : فاذهب فاطلب مالك ممن باعك » رواه 
النيش و 

وفي السبب الباعث لعمر رضي الله عنه على استرجاعه منهم خلاف ؛ قيل : لأنه 
خاف أن يشتغلوا بفلاحته عن الجهاد . وقيل : لثلا ينفردوا به وذريتهم عن سائر 
الناس:: 

( وهو ) يعني : حد السواد ( من عَبّادان إل حديثة الموصل طولاً » ومن القادسية 
إلئْ حلوان عرضاً ) » وهو بالفراسخ : مئة وستون فرسخا طولاً » وثمانون عرضاً . 

( قلت : الصحيح : أن البصرة وإن كانت داخلة في حدّ السواد.. فليس لها 
حكمه ) لأن أرض البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان 
رضي الله عنهما بعد فتح العراق' . ( إلا في موضع غربي دجلتها ) يُسمّئ نهر 
الصّراة » ( وموضع شرقيها ) يُسمَّى الفرات » هلذا ما نقلاه عن صاحب ١‏ المهذب »2 » 
وقال في ١‏ أصل الروضة» : إنه الصحيح . وإن إطلاق البغويٌ استثناء البصرة فيه 
تاها 7 


. )١5١/9( سنن البيهقي‎ )1١( 
(؟) انظر « التلخيص الحبير » (950/5؟17).‎ 
. ) 5375/٠١ ( روضة الطالبين‎ » ) 55/١١ ( الشرح الكبير‎ )9( 
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ا يكور كه :آله أغلة وفطت مك طلها: 
و2 ننه انها ملك فنا 
[ في أمان الكفار ] 


( وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه ) أي : بيع الأبنية فقط » ( والله 
أعلم ) لأن أحداً لم ينكر شراءها » ولأن وقفها يفضي إلى خرابها ؛ كذا قيل ٠»‏ وفيه 
نظر ء والثاني : المنع ؛ كالمزارع . 

كذا أطلقا الخلاف"'' » وينبغي أن يكون محله : في الأبنية التي كانت موجودة يوم 
ردها عمر رضي الله عنه إل أهلها » أما ما أحدث بعد ذلك. . فيجوز بيعه قطعاً . 

( وفتحت مكة صلحاً ) لقوله تعالئ : 8 وَل قَتَلَكُمُ الي كرأ لوَلَوأ لسر دم لا 
يحَدُوت وَلَِا كايا ؛ يعني : أهل مكة » فدل عل أنهم لم يقاتلوا » وقال تعالئ : 
#وهرٌ لِك كن يدِيَهُمْ عد وْدِيَك عَنهُم طن مَكد4 . فأخبر بكف الفريقين » وهو يمنع 
من العنوة ؟ لأنه صلى الله عليه وسلم » لم يقتل إلا أناساً خصهم » ولم يسلب » 
ولا قسم عقاراً ولا منقولاً » ولو فتحت عنوة. . لكان الأمر بخلاف ذلك » وقولٌ من 
قال : إنها فتحت عنوة محمولٌ علئ أنه عليه السلام دخلها متأهباً للقتال خوفاً من غدر 
علي 

( فدورها وأرضها المحياة ملك يباع ) لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ وَهَلْ ترك لَنَا 
عَقِيلٌ مِنْ دار ؟! 0”" ؛ يعني : أنه باعها . 

رفحت حرة عتوا و كل لوط 1 ران لمر عند لكي ول لكو لها عق 
اله 


سم 


( فصل : يصح من كل مسلم مكلف مختار ) ولو امرأة » ومحجوراً عليه بفلس أو 


. ) 73076 /1٠١ ( روضة الطالبين‎ 2») 407-4601١/1١( الشرح الكبير‎ )١( 


ارحنا 


مَانَ حَرْبيّ وَعَدَدٍ مَحْصُورٍ فَقَط , وَلآَ يَصِح أَمَانَ أسيرٍ لِمَنْ هُوَ مَعَهُمْ في أَلأَصَمٌ . 
و ف اوراس ظُْ ماه 
وَيَصحٌ بكلّ لَفْظ يُفِيدُ مَقَصُودَهُ ‏ وَيكتَابَة وَرسَالَةِ . وَيُشْتَرَط عِلمْ ألكافرٍ بِأَلأَمَانِ » فإن 


- 


ا بَطَلَ » وَكَذَا إِنْ لَمْ يَقْبَلْ في الأَصّمّ ‏ ةؤ<ز ز + + ز ز ز “ب ؤز[ز زؤ ز ز 110111“ 


5-4 
أ 


سفهٍ » ومريضاً » وهرماً » وفاسقاً » وعبداً 0 لكافر ( أمان حربيٌ وعددٍ محصور 
فقط ) لحديث : ١‏ إِنَّ ذْمَةَ آلْمُسْلِمِينَ وَاحَدَة ب يَسْعَئْ بها أَدْنَاهُمْ » متفق عليه" . 

وخرج بالمسلم : الكافر ؛ لأنه متهم » وبالمكلف : الصبي والمجنون ؛ لأنه عقد 
وليسا من أهله ؛ كسائر العقود لكن لا يقتل من أمّناه إن جهل فساد أمانهما » بل يعرّف 
أنه لا أمان له ليرجع إلئ مأمنه . وبالمختار : المكره ؛ لأنه لا قصد لهء 
وبالمحصور : غير المحصور ؛ كأهل قرية أو قبيلة ؛ لآن هلذا هدنة » وهي لا تليق 
بغير الإمام . 

( ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح ) لأنه مقهور في أيديهم فألحق 
بالمكره » والثاني : يصح ؛ لأنه مسلم مكلف مختار أمن أماناً ليس فيه إضرارٌ . 

( ويصح ) الأمان ( بكل لفظ يفيد مقصوده ) صريحاً كان ؛ ك( أَجَرْتك ) . 
و( أمنتك ) » أو كناية ؛ ك( أنت علا ما تحب ) » أو ( كن كيف شئت ) » ( وبكتابة ) 
لأثر فيه عن عمر رضي الله عنه”" » ولا بد من النية ؛ لأنها كناية » ( ورسالةٍ ) » سواء 
أكان الوسوق سلما أ قافرا +تلآن رباد انات على القرسة ال تدلو الم + 

( ويشترط ) في صحة الأمان : ( علم الكافر بالأمان ) » فإن لم يعلمه. . فلا أمان 
له» فتجوز المبادرة إل قتله ولو من المؤمّن له؛ ( فإن ردّه. . بطل ) لآنه عقد ؛ كالهبة. 

( وكذا إن لم يقبل في الأصح ) كغيره من العقود . والثاني : يكفي السكوت ؛ لبناء 
الباب على التوسعة . 

وك سو سا ! لم اي ري حك ا 
تردد للإمام ‏ والترجيح بحث له”" » والمنقول في ١‏ التهذيب » و١‏ تعليق » الشيخ 
)1١(‏ صحيح البخاري ( 7119 ) » صحيح مسلم ( 101١‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البيهقي (94/9 ) . 
(9) نهاية المطلب (/ا١/‏ 58/7 ) . 
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وَتَكْفِي إِشَارَ مهمه للقبولٍ , وَيَجِبُ أل تيد مُدَنه علَى أزبعة أشهْرٍ . وَفِي قَوْلٍ : 


0# 
6 


رار را َضّد آلْمُسْلِمِينَ كجَاسُوسٍ . وَلَيِسَ مام تب 


ص 
آل 


آلأَمَانٍ إِنْ لَمْ يَحَفْ خِيّائَة » وَل يَدْحْلٌُ في أ لأَمَانِ ماله وَأَهْلهُ بدا لْحَْبِ » وَكَذَا مَامَحَُ 
مِنْهُمَا في الَصَحٌ إل ب . 0 


إبراهيم المرُوذي : الاكتفاء بالسكوت ٠»‏ وقال البُلقيني : إنه قضية النص . وهو ما عليه 


00 

نعم ؛ يشترط مع السكوت : ما يشعر بالقبول » وهو الكف عن القتال » صرّح به 
المردوذي » وهو ا 

( وتكفي إشارة مفهمة للقبول ) ولو من قادر على النطق ؛ لبناء الباب على 
الاتساع . 


ولو أسقط قوله : ( للقبول ). . لكان أولئ ؛ ليشمل الإيجاب أيضاً . 

( ويجب ألا تزيد مدته علئ أربعة أشهر ٠‏ وفي قول : تجوز ما لم تبلغ سنة ) لما 
سيأتي في الهدنة » أما السنة. . فممتنعة قطعاً » فلو زاد على الجائز. . فقولا تفريت 
الصفقة . 

( ولا يجوز أمانٌ يضر المسلمين ؛ كجاسوس ) » وطليعة الكفار ؛ لأنه إذا لم يجز 
تأمينهما بالجزية. . فدونها أولئ . 

( وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة ) لأن الأمان لازم من جهة المسلمين » 
فإن خافها. . نبذه ؛ كالهدنة » وأولل . 

( ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب ٠»‏ وكذا ما معه منهما في الأصح إلا 
بشرط ) لأن اللفظ لا يتناول ذلك » وإنما يتناول نفسه فقط ع والثاني : يدخل ؛ 
لاحتياجه إلا ذلك . 

وما صححه من عدم دخول ما معه بلا شرط : كذا أطلق تصحيحه في ١‏ الروضة » 
في المسألة الخامسة » وقال في المسألة التاسعة : إذا دخل كافر دارنا بأمان أو ذمة. . 


.) 48٠0 التهذيب (ا/‎ )١( 
. ) كما صرح به الماوردي‎ ( : ) "١5/5 ( » فق كذا في جميع النسخ » وفي « مغني المحتاج‎ 


ه553 


وَالْمْل بذان كفن إن أمكنة إظهاذ وينة . 'استحة' له المجزة #٠وإلاً‏ .. وجوت إن 
طَاقَهَا . وَلَوْ قَدَرَ سير عَلَى هَرَب . . لَرْمَهُ » وَلَوْ أَطْلقوهُ بلا شَرْطٍ . . فلَهُ أغيَيالُهُمْ » أ 
1 5 1 عو ار د م 
عَلَى أَنّهُمْ في أَمَانِه. . حَرْمَ » فَإِنْ تبه قَوْمْ. . فَليَدْفمْهُمْ وَلَوْ بقَيْلهِمْ » وَلَوْ شَرَطُوا ألا 
يَخْرُجَّ مِنْ دَارهخ. . لم يَجْرْ أَلْوَقَاءٌ . وَلَوْ عَاقَدَ آلإِمَامُ علج يَدْلٌَ عَلَى قَلَعَةِ وَلَهُ مِنْهَا 


فما معه من المال والأولاد في أمان. فإن شرط الأمان فيهما. . فهو تأكيد » والموضعان 
ي 7 الشرح » كذلك . قال في ١‏ المهمات »© : والراجح : الدخول"'' » وحكاه 
البُلقيني عن نص « البويطي » » وقال الأذرّعي : إنه المذهب . وعزاه إلى الجمهور . 

( والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه ) لقوته وعشيرته ( . . استحب له الهجرة ) 
خوفاً من الميل إليهم » ولا تجب ؛ لقدرته علئ إظهار دينه » ( وإلا.. وجبت إن 
لاقي اقول ا لاج لوقه درك تر اقبي 4 الاي بواتر لطا ال 
عليه وسلم : لآ تنْقَطعٌ ألْهجْرَةٌ مَا قَوتِلَ الكفا قات مبحكة ابن عقيان "1 4 وسواء 
الرجل والمرأة وإن لم تجد محرماً . 

( ولو قدر أسير علئ هرب . . لزمه ) تخليصاً لنفسه من رق الأسر . 

( ولو أطلقوه بلا شرط. . فله اغتيالهم ) قتلاً وسبياً ؛ لأنهم لم يستأمنوه » ( أو على 
أنهم في أمانه. . حرم ) وفاءً بما التزمه » وكذا إذا أطلقوه علئ أنه في أمان منهم ولم 
يستأمنوه على الأصحٌ . ( فإن تبعه قوم ) بعدما خرج ( . . فليدفعهم ولو بقتلهم ) كما 
في دفع الصائل . 

( ولو شرطوا ) عليه ( آلا يخرج من دارهم. . لم يجز الوفاء ) بالشرط » ولزمه 
الخروج عند المكنة ؛ لأن الإقامة غير جائزة » والتزام ما لا يجوز لا يلزم . 

( ولو عاقد الإمام عِلْجاً يدل علئ قلعة ) مسماة معينة حَفِيَ طريقها » أو ليدلهم على 
طريق إليها خالٍ من الكفار أو سهل أو كثير الماء والكلاً ( وله منها جارية. . جاز ) وهي 


2000 روضة الطالبين ( 789425481١ /١٠١‏ )ء الشرح الكبير ( 557/١١‏ , 58 )» المهمات 55٠/80‏ ) . 
(؟) صحيح ابن حبان (855: ) وأخرجه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 8555 )2 وأحمد ( 7٠2١/0‏ ) عن 
عبد الله بن السعدي رضى الله عنه . 
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7 ره ع 5 3 8 ا 2 نا اظورى 0 

فَانْ ف ت بدلالته أعطيّها . أو بغيْرهًا. . فلا في الأصح . وَإِنَ تفتح فلا شيء 
ب 0 ِ 3 1 0-6 58 0 5 5 أ 0 

لَهُ ٠‏ وَقِيلَ : إِنْ لَم يُعَلَّى ألْجَعا بالفتح . فَلَهُ أَجْرَة مل » فَإِنْ لَمْ يكن فِيهًا جَاريَةٌ أو 
يا ل ا 7 ا 3 


جعالة بجعل مجهول غير مملوك احتملت للحاجة » وسواء أكانت الجارية معينة أم 
مبهمة » حرة أم أمة ؛ لأن الحرة ترق بالأسر . 

واحترز بالعلج - وهو الكافر الغليظ الشديد ‏ : عما لو اتفق ذلك مع مسلم. . فإنه 
لايجوز ؛ كما نقلاه عن تصحيح الإمام » وجرئ عليه في ١‏ الحاوي الصغير »27 . لأن 
فيه أنواع غرر » فلا يحتمل مع المسلم . بخلاف الكافر ؛ فإن الحاجة تدعو إليه ؛ لأنه 
أعرف بقلاعهم وطرقهم ٠‏ وقيل : يجوز مع المسلم أيضاً » ونقلاه عن العراقيين » قال 
الأذْرَعي : وهو الأصحٌ المختار ؛ كشرط النقل في البداءة والرجعة” . 

وبقوله : ( وله منها جارية ) : عما إذا قال الإمام : ( وله جارية مما عندي ). . 
فإنه لا يصح ؛ للجهل بالجعل ؛ كسائر الجعالات . 

( فإن فتحت بدلالته ) أي : فتحها من شارطه ( أعطيّها ) إن ظفرنا بها » ولا حقّ 
فيها لغيره ؟؛ لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر » ( أو بغيرها ) أي : بغير دلالته ( .. 
فلا) شيء له ( في الأصح ) لأن الفتح لم يستند إلى دلالته”" . والثاني : نعم ؛ 
لاستحقاقه إياها قبل الظفر . 

ومنشأ الخلاف : أن الاستحقاق يثبت بنفس الدلالة » أو بالفتح بدلالته . 

( وإن لم تفتح. . فلا شيء له ) لأنه شرط جارية منها » فتعلقت جعالته بشيئين ؛ 
الدلالة » والفتح » ( وقيل : إن لم يعلق الجعل بالفتح. . فله أجرة مثل ) لوجود 
الدلالة » والأصحٌ : المنع ؛ لأن تسليمها لا يمكن إلا بالفتح ٠»‏ فالشرط مقيّد بالفتح 
حقيقة وإن لم يجر لفظأ » أما إذا علق الجعل بالفتح. . فلا شيء له قطعاً . 

( فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد. . فلا شيء له ) لفقد المشروط ٠‏ ( أو 
() الشرح الكبير ( 470-559/١١‏ ) » روضة الطالبين ( 780/٠١‏ ) » الحاوي الصغير (( ص 5١1‏ ) . 


/1؟ 


بَعْدَ الظفر وَقَبَلَ التّسْليم. :. وَجَبَ دل »أ قَبْنَ ظَمَرِ. . قل في الْأَظْهَرٍ» وَإِنْ 
و 


م 1ك 0 و 
مايه 1خ 2 وي . و ا عر 8ه 8 مم ل لله 
"٠ 2‏ ا 8 - 
اسلمت : فالمَذهت : وجوب بَدلٍ » وهو أجرة مثلٍ ١‏ وَقيل 1 قيمتها : 


بعد الظفر وقبل التسليم ) إليه ( . . وجب بدل ) لآنها حصلت في قبضة الإمام » فالتلف 
من ضمانه » ( أو قبل ظفر. . فلا في الأظهر ) لأن الميتة غير مقدور عليها » فصار كما 
لو لم تكن فيها » والثاني : يجب له البدل ؛ لآن العقد قد تعلق بها وهي حاصلة ٠‏ ثم 
تعذر التسليم » فصار كما إذا قال : ( من رذ عبدي. . فله هلذه الجارية ) » فرده وقد 
ماتت الجارية. . يلزمه بدلها . 

( وإن أسلمت ) المعينة الحرة ( . . فالمذهب : وجوب بدل ) قطعاً ؛ لأنه يمتنع 
استرقاقها ؛ كغيرها ممن أسلم ٠‏ والطريق الثاني : طرد الخلاف في موتها . 

وفرق الأول : بتعذر التسليم بالموت حسّاً » وهلهنا هو ممكن حسّاً » ولكن 
الإسلام حال بينه وبينها » فوجب البدل ؛ للحيلولة . 

( وهو ) أي : البدل ( أجرة مثل . وقيل : قيمتها ) » الخلاف مبني : عل أن 
الجعل مضمون ضمانٌ عقد . أو ضمانٌ يد ؛ كما في الصداق ؟ كذا قاله الإمام , 
والأظهر من قول الصداق : وجوب مهر المثل » لكن قال الرافعي : الموجود لعامة 
الأصحاب هنا : قيمة الجارية » قال : ولا يتعذر الفرق علئ من يحاوله . انتهئ » 
ووجوب قيمة الجارية نض عليه في الأم » » وقال في ١‏ المهمات» : إنه المفتى 


0 


.)4777/8( المهمات‎ » ) 7١١/5 ( الأم‎ » ) 499/١١ ( الشرح الكبير‎ » ) 498/1١1 ( نهاية المطلب‎ )١( 


للحن 


4 يه 


صووة قد ار أو أت في إَِامَيُمْ با على أن َبدُوا جزية 
وَتنْقَادُوَا كم ل شْتِرَاطُ ذِكْرٍ قَدْرِهَا » لآ كفت اللْسَانٍ عَنِ ألش 
1 ل ل ام 
وَيُشْتَرَطٌ لَفْظ قَبُولٍ . 228 11110111711111111912” 


( كتاب الجزية ) 

هي اسم للمأخوذ من الكفار » مأخوذة من المجازاة ؛ لكفنا عنهم » وقيل : من 
القضاء » قال تعالئ : # لَاجرَى نفس عن نفس سينا ؛ أي : لا تقضي ٠»‏ ويقال : جزيت 
الدّين ؛ أي : قضيته . 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : #حقٌّ يُعْطوأ الجزَيةَ عن يد وَهُمّ 
عزوت # ؛ وأخذها صلى الله عليه وسلم من مجوس هَجَرٍ وغيرهم ؛ كما رواه 
و0 

( صورة عقدها : « أقركم بدار الإسلام » أو أذنت في إقامتكم بها ) غير الحجاز » 
( علئ أن تبذلوا جزية ) في كل حول » (١‏ وتنقادوا لحكم الإسلام ١‏ ) لأن الجزية مع 
الانقياد عوض التقرير فيجب التعرض له كالثمن في البيع » والأجرة في الإجارة . 

( والأصح : اشتراط ذكر قدرها ) أي : الجزية ؛ كالثمن والأجرة . والثاني : لا » 
وينزل المطلق على الأقل » ( لا كفثٌ اللسان عن الله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ودينه ) لدخوله في شرط الانقياد » والثاني : الاشتراط ؛ إذ به تحصل المسالمة وترك 
التعرض من الجانبين . 

( ولا يصح العقد مؤقتاً على المذهب ) . في صحة العقد مؤقتاً طريقان : 
أحدهما : أن فيه قولين : أصحهما : المنع ؛ لأنه بدل عن الإسلام » وهو لا يصح 
مؤقتاً » فكذا عقد الذمة » والثاني : يصح ؛ كالهدنة . والطريق الثاني : القطع بالمنع . 

( ويشترط لفظ قبول ) 5( قلت ) ؛ أو (رضيت بذلك ) كغيره من العقود » 


000 سنن أبي داوود (47 090 وهو عند البخاري برقم ( 7”١651/‏ ) عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه. 


0 


2 : ا ا 
وَأَوْلادِ مَنْ تهوّد أو تنصرّ قبل النسخ 15100 131#1#1#1#1آ1711ااا 0 


وتكفي إشارة الأخرس المفهمة . 

( ولو وجد كافر بدارنا فقال : « دخلت لسماع كلام الله تعالئ ») أو « سول ؛ أو 
« بأمان مسلم».. صدق )ع2 ولا يتعرض إليه ؛ لاحتمال ما يدعيه » وسواء كانت 
الرسالة مما فيه مصلحة للمسلمين أم لا على الصواب في ١‏ زيادة الروضة » » خلافاً 
للرويانى”2 » ( وفى دعوى الأمان وجه ) : أنه لا يصدق ؛ لإمكان إقامة البينة عليه . 

( ويشترط لعقدها : الإمام أو نائبه ) فيها » خصوصاً أو عموماً ؛ لأنها من المصالح 
العظام 3 فاختصت بمن له النظر العام 5 

( وعليه الإجابة إذا طلبوا ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميراً علئ جيش. . 
أوصاه أنهم : ١‏ إِنْ أَبَوَا آلإسْلآمَ. . سَلْهُمُ الجزيَة ٠‏ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ . . فَأقبَلْ مِنْهُمْ وَكف 
عَنَهُمْ ؛رواه مسله”" . 

( إلا جاسوساً نخافه ) فلا تجب إجابته » بل لا تقبل الجزية منه ؛ للضرر » وكذا لو 
كان يخاف غائلتهم ويرئ أن ذلك مكيدة منهم . . فلا يجيبهم . 

( ولا تعقد إلا لليهود والنصارئ ) من العرب والعجم ؛ لأنهم أهل الكتاب » 
( والمجوس ) لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ء وقال : ١‏ سوا بهم 
سُنَّةَ أل الكتاب ( زواة السخاض 7 

( واولاد من تهوّد أو تنصر قبل النسخ ) أي : قبل نسخ التوراة بالإنجيل””' في 


.)785/١7( بحر المذهب‎ ») 794/٠١ ( روضة الطالبين‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم ( 7/107١‏ ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 1 

(') صحيح البخاري ( 7١517‏ ) وهلذا بالنسبة إلى أنه أخذها من مجوس هجر , وأما قوله : ١‏ سُنوا 

بِهمْ... ».. فرواه مالك في ١‏ الموطأ » ( ص 7328 ) » والشافعي في « المسند » ( ص 5184 ) عن 
عبد الرحمئن بن عوف رضى الله عنه . 

00( فى الك (والاسجيل )لعل لسوت ها اتك يناع تيقي المكاج / 001+ 


و" 


ظ سس اس وم 0 5 ا - 7 هر و 5 و 5000 تر خخ 
أؤْ شككنا في وَقتهِ 3 وَكذا رَاعَُم أَلتَّمَمّكِ صحف إِيْرَاهِيمَ وَرَبُور دَاوُود عليهما السلام 3 


وَمَنْ أَحَدُ أََوَئِهِ كتابيئ وََلآحَرُ وَتْيِنٌ عَلَى الْمَذْهَبٍ . ا 


التهوّد » وقبل نسخ الإنجيل بالقرآن في التنصر ؛ لأنهم أهل كتاب . ولشرف آبائهم 
الذين ماتوا على الحق » ( أو شككنا في وقته ) فلم نعرف أدخلوا قبل النسخ أو بعده ؛ 
تغليباً لحقن الدم ؛ كالمجوس .2 وخرج بهلذا : من تهوّد أو تنصر بعد بعثة نبينا 
صلى الله عليه وسلم » أو تهود بعد بعثة عيسئ صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها لا تعقد 
لهم . 

ولا معن لإطلاق اليهود والنصارئ ٠‏ وتقييده في أولادهم » ولو عكس. . لكان 
أولئ » ثم إنه يوهم أن الرجل لو تهود أو تنصر قبل النسخ. . عقد لأولاده مطلقاً » 
وليس كذلك ٠»‏ بل إنما يعقد لهم إذا لم ينتقلوا عن دين آبائهم بعد البعثة . 

( وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داوود عليهما السلام ) لأن الله الله تعالئ 
أنزل عليهما صحفا ؛ فقال : # صف إِرّهِمَ وَمُومَ» » وقال : #وَإِنَّهلتى زبر الْأَولين» .2 
وتسم كتباً ؛ كما نصّ عليه الشافعي7' » فاندرجت في قوله تعالئ : 8ه م لذن أوثوا 
لْكَِبَ * . وفي قول : لا يعقد لهم ؛ لأنها مواعظ » فليس لها حرمة الأحكام ‏ 
ومنهم من قطع بالأول 

( ومن أحد أبويه كتابي والآخر ا ا وتحرم 
المناكحة والذبيحة احتياطاً » وسواء أكان الأب وثنيّاً أم الأم » والطريق الثاني : إلحاقه 
بالنكاح والذبيحة . 

وقوله : ( على المذهب ) : عائد إل هلذه المسألة وإلى التي قبلها . 

ومحل الخلاف : إذا بلغ ابن الوثني من كتابية ودان بدين أمه » فإن دان بدين أبيه . 
لم يقر جزماً . 

وأفهم حصرًه عقدٌ الذمة لمن ذكر : أنها لا تعقد لغيرهم ؛ كعبدة الأوثان والملائكة 
والشمس ومن في معناهم » وهو كذلك ». والسامرة والصابئة إن خالفوا اليهود 
والنصارئ في أصل دينهم . . فليسوا منهم » وإلا. . فمنهم ؛ كما سلف في (النكاح) . 


)00( الأم( 100/6 ). 


١‏ 5 مقا حي د ع اير بق 0 وو كر يي 6 أن لع ا عر 

ل ة عَلَى أَمْرأة وَحُنْتَىْ » وَمَنْ فبه فيه رق وَصَبِيٌ وَمَجْنونٍ » فإن تقطع جنونة قليلاً 
0 ع مكف إن اقيق قو مق قم 1ه 
كسَاعَةٍ منْ 0 ٠.‏ لَه ء أذ كراعم فكذع: 0 الإفاقة » فإِذا بَلَعْتْ 
8 7 م 
٠.‏ جين . ولع لذي ول ينان جا يَة. . ألحق بِمَأْمَنهِ » إن بَذلهًا. . عقدَ 
لَهُ » وَقِيلَ : كجزيّة بيه . نادت مادم اجون لفن ال م نان 0 بين ا بج ل ا ا + 
( ولا جزية على امرأة ) لقوله تعالئ :. # هيلوا أَلَد حلا يومبوُرج بأد * الآية » 


وقذ حتلاب اللاكون ٠:‏ وكتن يعم رحبي لحل إلى اماه الالجساد د الا راخلةا التددية 
من النساء والصبيان”١2‏ » ( وخنث ) لاحتمال كونه أنثى » فلو بانت ذكورته. . أخذ منه 
ا ل لوو ا ل ا ل 
فيه هنا وجهين » قال في ١‏ زيادة الروضة © : ينبغي أن يكون الأصح : الأخذ"" . 

( ومن فيه رق ) ولو مدبراً ومكاتباً وأمّ ولد ؛ لأنه مال » والمال لا جزية عليه » 
ولا تجب على سيده بسببه » ( وصبي . ومجنون ) مطبقاً ؛ لرفع القلم عنهما . 

( فإن تقطع جنونه قليلاً ؛ كساعة من شهر.. لزمته ) » ولاعبرة بهذا الزمن 
اليسير » ( أو كثيراً ؛ كيوم ويوم. . فالأصح : تلفق الإفاقة . فإذا بلغت ) أيام الإفاقة 
( سنة. . وجبت ) اعتباراً للأيام المتفرقة بالأيام المجتمعة » والثاني : لا شيء عليه ؛ 
لنقصانه ؛ كالمبعض . 

هلذا إذا تعاقب الجنون والإفاقة » فلو كان عاقلاً فجن في أثناء الحول. . فكموت 
الذمي في أثنائه » وإن كان مجنوناً فأفاق في أثنائه . . استقبل الحول من حينئذ . 

( ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية. . ألحق بمأمنه ) ولا يغتال ؛ لأنه كان في أمان أبيه 
بحكم التبعية» ( وإن بذلها. . عقد له ) عقد جديد؛ لأن عقد الأب وقع لنفسه دونه. 

( وقيل : عليه ؛ كجزية أبيه ) » ويكتفيل بعقد أبيه ؛ لأنه لما تبعه في أصل 
الأمان. . تبعه في الذمة ؛ وصححه جمع ) وقال الماوردي : إنه ظاهر مذهب 
الشافعي”" . ولم يستأنف أحد من الأئمة العقد للأولاد إذا بلغوا . 


. ) 78905 (» المصنف‎ ١ أخرجه البيهقي ( 148/4 ) » وابن أبي شيبة في‎ )١( 


(؟) المجموع ( 50/5 ) . الشرح الكبير ( 050١/١١‏ )ء روضة الطالبين )7١7/9(‏ . 
(*) الحاوي الكبير (8١/لاه"‏ ) . 


وَأَلْمَذْمَبُ : وُجَوثها عَلَى رَّمِنِ وَشيْخ هرم وَأَعور وَرَاهِبِ وَأَجِيرٍ وَفْقيرٍ عَجِرَّ عَنْ 
] . قفي ذمتِهِ حََّ يُوسِرَ . وَيُمَْمْ كل كَافْرِ مِنِ أَسْتِِطَانٍ 


َو ره سو 2 0 و 


( والمذهب : وجوبها على زمن ٠‏ وشيخ هرم ٠‏ وأعمئ » وراهب ٠‏ وأجير ) لأنها 
كأجرة الدار » فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم » والطريق الثاني : البناء علئ جواز 
قتلهم ؛ إن قلنا : بالجواز. . ضربت عليهم الجزية » وإلا. . فلا ؛ إلحاقاً لهم بالنساء 
والصبيان:. 

( وفقير عجز عن كسب ) لأنه كالغني في الحقن والسكنئ . والثاني : لا تجب ؛ 
لأن وجوبها يتعلق بالحول » فلا تجب على الفقير ؛ كالزكاة والعقل . 

( فإذا تمت سنة وهو معسر. . ففي ذمته حتئ يوسر ) كما يعامل المعسر ٠‏ ويطالب 
إذا أيسر » وكذا الحكم في الحول الثاني وما بعده . 

وقضية عطفه الفقيرَ على الزمن ومن بعده : أن الخلاف طريقان » والمذكور في 
الرافعي وغيره قولان”' . 

( ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز ) لقوله عليه السلام : « أَخْرِجُوا آلْمُشْرِكِينَ 
مِنْ جَزِيرَة ألْعَرَب » متفق عليه”" . 

قال الشافعي : وأراد به الحجاز من جزيرة العرب » ولم يرد جميع الجزيرة ؛ لأن 
عمر رضي الله عنه أجلاهم من الحجاز وأقرّهم في اليمن ٠.‏ مع أنها من جزيرة 
العرب””" ؛ أي : فإن جزيرة العرب من أقصئ عدن إلى ريف العراق في الطول » وفي 
العرض من جدَّة وما والاها من ساحل البحر إل أطراف الشام . 

( وهو ) أي : الحجاز ( مكة والمدينة واليمامة وقراها ) » كذا فسّره الشافعي”؟ » 


وسمي حجازا ؛ لاآنه حجز بين نجد وتهامة . 


.)9٠5/١١ الشرح الكبير(‎ )1١( 

00 صحيح البخاري ( 7٠0017‏ ) » صحيح مسلم ( 1717 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(9) الأم(ه/ 173-437 ). 

.)45١-:19/ه(مألا‎ ):( 


7 م ا ع ا 0100 2 كه 5 ابر 2-0 ع سح سر 
وَقيل : 4 الإقامّة في طرقه اَلمُمْبَدَّةَ » وَ دَخَلهُ بغيّر إِذْنٍ أَلإمَام . أخرجة وَعَزْرَهُ إن 
21111118 ا ل ا ا ا 0 دس 

. أَذنَ إن كَانَ مَضْلّحَةٌ َمْسا : 

ف انوس كان امم اكات ا د ان اللو ماوع ١‏ لس ال 2 37 - 
إِلَيْهِ » فإن ن لتجارة لِيْسَ فيها كبيرٌ حاجة. . لم يَأذْن إلا يشر أخذ شيْءٍ منها » وَلا 
وض 2 ور 2 روممع عم ”> دشر م 7 2 4 و 1 تسيو 56 
يقيم إلا ثة أيّامِ » وَيُمْنع دخول حرم مكة . فإن كان رَسولا خرج إليّهِ الوِمَام أو 

#2 0# 
زور رقو 
نائيه يسمعة » فاق قاقد قاقد وا ود هد قا ود قا وا ف ةا قافا .د ود .د .د واو قا ان قدنف فد قاف فد .د قد د.ا قافا فد ف ماه 


( وقيل : له الإقامة في طرقه الممتدة ) بين هلذه البلاد التي لم تجر الإقامة فيها عادة؛ 
لأنها ليست مجتمع الناس وموضع الإقامة » والأصحٌ : المنع ؛ لأنها من بلاد الحجاز . 

( ولو دخله بغير إذن الإمام.. أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع ) لتجرئه ودخول 
ما ليس له دخوله » فإن جهل ذلك. . أخرج ولم يعزر . 

( فإن استأذن ) في دخوله ( .. أذن ) الإمام أو نائبه في ذلك ( إن كان مصلحة 
للمسلمين ؛ كرسالة . وحمل ما يحتاج إليه ») أي : ما يحتاج إليه من ميرة أو متاع » 
وفي معناه : عقد الذمة أو الهدنة ؛ للمصلحة . 

( فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة. . لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها  )‏ 
وقدره راجع إلى رأي الإمام ؛ اقتداءً بعمر رضي الله عنه ؛ فإنه كان يأخذ من القبط إذا 
الجروا: إلى المرية عش دفن القن » #القطية م وياغة نمث العس تن المرفلة 
والشعير ؟ ترغيباً لهم في حملهما ؛ للحاجة إليهما”" . 

( ولا يقيم ) في موضع واحد ( إلا ثلاثة أيام ) » غير يوم الدخول والخروج ؛ اقتداءً 
بعمر رضي الله عنه”"© . 

( ويمنع دخول حرم مكة ) لقوله تعال : # إِتّمَا الْمُمْروت جحي قلا يَفَرَيا لْمَمْحِدَ 
لْكرَامَ 4 » والمراد : الحرم بإجماع المفسرين ؛ بدليل قوله تعالئ : وَإِنْ حِدْشُمَ 
عَيكَّهُ4 ؛ أي : انقطاع التجارة عنكم » ومعلوم أن الجلب ليس إلى المسجد نفسه . 

( فإن كان رسولا. . خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه ) إذا امتنع من أدائها إلا إليه » 
وإلا.. بعث إليه من يسمع وينهيها إليه » وكذا إن دخل لتجارة خرج إليه من يشتري 


.)75١١ /9( والبيهقى‎ »)59١0 والشافعى فى « المسند » (ص‎ ».)58١ أخرجه مالك في « الموطأ » (ص‎ )1١( 
. ) 7855 ( ) أخرجه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 
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ع ف عرض في رين د لحا زر طعا نجشلا فى الوا م و 


قل > نإ فاك مكدو هلق 11 م 3 


ُ 4 
ا 
ك2 
[ فى مقدار الجزية ] 
َي أ 3 15 0 5 3 
قل ال يَةَ دينارٌ لكل سَنةِ » ... كي ا روك تخب رو الما و ار 2 


منه » وإن جاء كافر ليناظر ليسلم. . خرج إليه من يناظره ؛ حسما للباب ٠.‏ 

( وإن مرض فيه. . نقل ٠‏ وإن خيف موته ) من النقل ؛ لأنه ظالم بالدخول » وليس 
لعرق ظالم حق ( فإن مات. . لم يدفن فيه » فإن دفن. . نبش وأخرج ) لأن بقاء جيفته 
فيه أشد من دخوله فيه حيّاً » وهلذا إذا لم يتقطع » فإن تقطع. . ترك . 

وخرج ب( حرم مكة ) : حرم المدينة ؛ فلا يلحق به فيما ذكرناه » لكن استحسن 
الروياني : أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفنَ خارجه » وفي فى « الذخائر » : إن 
بعض أصحابنا ألحق المدينة وحرمها بحرم مكة . 

( وإن مرض في غيره ) أي : في غير الحرم ( من الحجاز وعظمت المشقة في 
نقله. . ترك ) لأنه يجوز له الدخول فيه في الجملة » ( وإلا ) أي : وإن لم تعظم المشقة 

. نقل ) رعايةً لحرمة الدار . 

( فإن مات وتعذّر نقله ) لحصول التغير لبعد المسافة » وفي معناه التقطع ( . 
هناك ) للضرورة » فإن لم يتعذر نقله. . لم يدفن . 

وهلذا كله في الذمي . أما الحربي. . فلا يجب دفنه » بل في وجه : لا يجوز » بل 
تغرى الكلاب عليه » فإن تأذى الناس بريحه. . ؤُوري كالجيفة » والمرتد كالحربي . 

الاي احور وجي ري د 0 
إلى اليمن : ١‏ خُذْ مِنْ كل حَالِمِ » أي : محتلم ١‏ ديئّاراً أَوْ عِذْلَهُ مِنَ ألْمَعَافرٍ »7 


)١(‏ أخخرجه أبو داوود (8*٠")»ء‏ والترمذي 5770 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ١١57‏ ) » والبيهقي 
2/4 ) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه . 


م 


ويُسْتَحَبُ للإمام ُمَاكَسَةٌ حم َأحُدَ من مَُوَسْط دِينَارَْنِ وَعنِيٌ َع » وَلَوْ مدت بكر 
ثمّ عَلِمُوا جَوَارَ دينار. لََِهُمْ مَا اَمو » فَإنْ أبوا. . فَألآصَّحُ : أنه نَاقصونٌ . وَلَوْ 
أسْلَم ذِمَيٌ أو مَاتَ بَْدَ سنِينَ. ٠‏ أخدّث جِرْيَْهُنَ مِن ترِكيه مُقَدَمَةَعَلَى الْوَضَايًا ‏ وَيْسَوَئ 
ْنَا وَبَيْنَ دين آَمِيَّ عَلَى ألْمَذْهَبٍ 00007 


و( المعافر ) : ثياب تكون باليمن » ومعنئ ( عدله ) أي : بدله ؛ كما في قوله تعالئ : 

أَوَعَدْلُ دَلِكَ صِيَا م4 » ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع . 

( ويستحب للإمام مماكسة حت يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة )27 اقتداءً 
بعمر رضي الله عنه ؛ كما رواه البيهقي عنه”" » ولأن الإمام متصرف للمسلمين » 
فينبغي أن يحتاط لهم . 

وأطلق المصنف تبعاً للرافعي المماكسة » ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب : أنه ليس 
للعاقد إذا قدر على العقد بمئة دينار أن ينقص منها دانقاً . 

ل ال ل 

الأشبه » بخلاف ما إذا لم يعف مستحق القود إلا بزيادة ؛ صيانة للروح . 

( ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار. . لزمهم ما التزموه ) كمن اشترئ شيئاً 
بأكثر من ثمن مثله » ( فإن أبوا ) من بذل الزيادة ( . . فالأصح : أنهم ناقضون ) للعهد 
بذلك ؛ كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية » وحينئذ : فيبلغون المأمن أو يقتلون ؟ 
قولان يأتيان آخر الباب » والثاني : لا » ويقنع منهم بالدينار ؛ كما يجوز ابتداء العقد 
به . 

( ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين.. أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على 
الوصايا ) والميراث » وتؤخذ من المسلم إذا أسلم ؛ كسائر الديون » ( ويسوّئ بينها 
وبين دين آدمي على المذهب ) . فإن لم تف التركة.. ضارب الإمام مع الغرماء 


000 قال الإمام : موضع المماكسة : ما إذا لم يعلم الكافر جواز الاقتصار على دينار » فإن علم. . بطلت 
الزيادة » فإن امتنعوا من بذل ما زاد على دينار. . وجب تقريرهم بالدينار » سواء فيه الغنى والفقير 5 
« روضة» . اه هامش ( ه ) . 


(؟) سنن البيهقي ( ١195/49‏ ) وأخرجه ابن أبى شيبة فى « المصنف 7881١0»‏ ) . 


ال 


و أ 5 3 


2 4 5900 2 
٠ 0‏ ققسْط » وَفِي قَوْلٍ لا وَتؤحل بإهانة ؟ ف 


ب ب 3 

1 8 رس افير 
0 يقوم م دمي عاط ذأ وَيَحَبو ظَهْرَهُ» وَيَضْعْهًا في ألميرّان » وَيَقبض الاخذ 
لخيتة ٠‏ وَيَضْرِبُ لِهْرِمَتَيه ٠‏ وَكُلّه مُسْتَحَبٌ » وَقِيل : وَاجِبٌ ٠‏ فَعلَى الأول : لَهُ تؤكيل 


مُسْلِم بألآدَاء 2 وَخَجَالة علئو أن يجا . مد فك او و ب وها ع ماف ف خا واو نام ا مدا و قله 


بالجزية » ومقابل المذهب : أنها على الأقوال الثلاثة في اجتماع حق الله وحق 
الادمي : هل يقدم ذا أم ذاك » أم يسوئ . 

والفرق على الأول : أن الجزية غلب فيها حق الآدمي من جهة أنها أجرة . 

( أو ) أسلم أو مات ( في خلال سنة. . فقسط ) كالأجرة » ( وفي قول : لا شيء ) 
لأنه مال يراعئ فيه الحول » فيسقط بالموت في خلال الحول ؛ كالزكاة . 

( وتؤخذ ) الجزية ( بإهانة ؛ فيجلس الآخذ . ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني 
ظهره » ويضعها في الميزان » ويقبض الآخذ لحيته » ويضرب لِهرْمَتيْهِ 4 » وهي مجتمع 
اللحم بين الماضغ والأذن . بكسر اللام والزاي » اعتمد الرافعي في ذلك : أن بعضهم 
فسّر( الصغار ) في الآية بهدذا(" . 

واعترض : بأن الذي نص عليه الشافعي والأصحاب : أن ( الصغار ) : هو رضاهم 
بجريان أحكام الإسلام عليهم”" . 

وقضية كلام المصنف : أنه يضربه في كل لِهّزمة ضربة » وقال الرافعي : يشبه أن 
يكفي الضرب في أحد الجانبين » ولا يراعى الجمع بينهما"'" . 

( وكله مستحب ) لسقوطه بتضعيف الصدقة ؛ كما سيأتي » ( وقيل : واجب ) 
ليحصل الصغار المذكور . ( فعلى الأول ) وهو كونه مستحبّآً ( له توكيل مسلم 
بالأداء » وحوالة عليه » وأن يضمنها ) لأن الصغار حاصل بالتزامه المالَ وانقياده 
للأحكام على كره منه » والضمان أولئ بالصحة ؛ لأنه لا يمنع الطلب من الذمي » 


.)51ال/١١(ريبكلا الشرح‎ )١( 
.)4١٠5/ه(مألا‎ )0( 


(9) الشرح الكبير( 571/١١‏ ) . 


قُلْتُ : هَلذه لي بَاطلةٌ ٠‏ وَدَعْوَى اسْتِحْبَاهًا أَشْدُ خَطَأ » وَآلله أَعْلَمُ . وَيسْتَحَتُ للإمَام 


نكت أن : يشرط عَلَيْهِمْ ذا صُولحُوا في بَلْدِهمْ ضيّافةَ مَنْ يَمُدْ بِهِمْ مِنَ آلْمُسْلِمِينَ رَائِداً 
عَلَىْ أَقَ ل جَزْيَة » وَقِيلَ حور مهام 01100000 


وإقامة الصغار عليه » وعلى الثاني وهو كونه واجبآ ‏ : لا يجوز شيء من ذلك ؛ 
لأجل فوات الواجب به . 

وقوله : ( مسلم ) قد يفهم : صحة توكيل الذمي قطعاً » ونقلا عن الإمام طرد 
الخلاف فيه » وأقراه ؛ لآن كلا منهما معنو بالصغار في نفسه”" . 

( قلت : هلذه الهيئة باطلة ») لأنه لا أصل لها » وقد صرح الجمهور بأخذها برفق ؛ 
كأخذ الديون .» ونصّ عليه في «الأم » فقال : وإن أخذ منهم الجزية.. أخذها 
بإجمال » ولم يضرب أحداً منهم » ولم ينله بقول قبيح » والصغار أن يجري عليهم 
الحكم » لا أن يضربوا ولا يؤذوا”" . انتهئ . قال الزركشي : ولو اطلع المصنف 
علية: لامكل إلية: . 

( ودعوى استحبابها أشدٌ خطأ , والله أعلم ) فضلاً عن وجوبها . 

( ويستحب للإمام إذا أمكنه : أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر 
بهم من المسلمين ) من غني وفقير ؛ اتباعاً لعمر رضي الله عنه » وروي مرفوعاً لكنه 
منقطع"" » ولأن فيه مصلحة ؛ لأنهم قد لا يبيعون الطعام والعلف للمسلمين » 
فيتضررون » فإذا شرط عليهم الضيافة. . بادروا إلى البيع ؛ خوفاً من نزولهم عندهم . 

( زائداً علئ أقل جزية ) » ولا تجوز منها ؛ لأن الجزية يجب فيها التمليك » 
والضيافة مبنية على الإباحة » فلم يجز الاكتفاء بها ؛ كما لا يجوز التغدية والتعشية في 
الكفارة » ( وقيل : يجوز منها ) لأنه ليس عليهم إلا الجزية » وثبت عن عمر رضي الله 
عنه ؛ كما قال في ١‏ الذخائر » : إنه لم يأخذ منهم مع الضيافة شيئاً آخر » فلعلها بلغت 


(0) الشرح الكبير ( 077/١١‏ ) » روضة الطالبين ( )79157/1١‏ . 
(9) الأم(ه/لاة: ). 


() أخرجه البيهقي (195/4) . 


بتقناه ا 4 5 لوسرم هع 7 2 1 ضرع ما هع ا 0 ا سر 4 

وَتجعل على عنىّ وَمتوّ سّط ء لا قير في اليج 3 وَيَذكرٌ عدد الضيفان رجالا 
و 5 1 خ 0 ا 2 وك 1 

وَفِرْسَّانا » وَجنسن الطعام َالأدم » وَقَدرَُمَا » وَلِكُلَ وَاحدِ كذ » وَعَلَفَ آلدَوَاب ؛ 


القدر الواجب ٠‏ وإلا لو نقص ما أنفقوه في الحول عن دينار عن كل حالم.. و 
الرجوع عليهم بما بقي ٠‏ 

وعلئ هلذا الوجه : يشترط كون الضيف من أهل الفيء ؛ كما صرح به الماوردي 
والروياني ؛ لأنها من الجزية » والجزية مختصة بأهل الفيء"' . 

( وتجعل ) الضيافة ( علئ غني ومتوسط ) لاحتمالهما إياها » ( لا فقير في الأصح ) 
لأنها تتكرر فيعجز عنها » والثاني : تجعل عليه ؛ كالجزية » والثالث : تجعل على 
المعتمل دون غيره » واستحسنه الرافعي » وبنى الخلاف على أنها من الجزية ؛ فيجعل 
عليه ع وال ةر ْ 

( ويذكر ) العاقد عند اشتراط الضيافة ( عدد الضيفان رجالاً وفرساناً ) لأنه أقطع 
للمنازعة وأنف للغرر » قال صاحب « الحاوي » : وهلذا إنما يشترط إذا جعلت من 
الجزية » فإن قلنا بالأصح. . لم يشترط التعرض للعدد » وأقراه”" » فإذن ؛ ما في 
الكتاب مفرّع على الضعيف » ( وجنس الطعام والأدم » وقدرهما » ولكل واحد كذا ) 
من الخبز » وكذا من السمن أو الزيت » بحسب العرف ؛ لأنه أنفئ للغرر . 

والمعتبر فيه : طعامهم وأدمهم ؛ نفيآ للمشقة عنهم » قال الماوردي : ويشرط 
عليهم أيضاً : الثمار والفاكهة في زمانها إذا كانوا يأكلونها غالبا في كل يوم *) 

وقوله : ( ولكل واحد كذا ) : هو بخط المصنف . ولا معنئ لإثبات الواو . 

( وعلف الدواب ) ولا يحتاج إلئ ذكر قدر العلف . إلا الشعير » وإطلاق 
العلف لا يقتضي الشعير » نصّ عليه » وإنما هو التبن والحشيش”*' » قال الزركشي : 


) الحاوي الكبير (14١/1701)ء» بحر المذهب ( 801/1 ) , هنا في ( ]) بعد قوله : ( بأهل الفيء‎ )١( 
. لحق مصحح وهو : ( كما صرح به الماوردي والروياني ) وهو تكرار‎ 

(؟) الشرح الكبير(١١/54؟095).‏ 

قرف ل ل يل ل اللا 

(5) الحاوي الكبير )705/١14(‏ . 

() الأم( ه/هدة ). 


8 ين > أن 4 جم 


مَنزِلَ ألضيفانٍ ؛ مِنْ كنِيسَةٍ وَفَاضْلٍ مَسْكَنٍ . وَمُقَامَهُمْ » وَل يُجَاوِرُ تنه أيَام . وَلَْ 
5 


0 : ( نودي آلجزية بآسْم صَدَقَةٍ لأَجِزْيَةِ ). . فَللإمَام إِجَابَهُمْ إِذَا رَأى » وَيِضَعُفُ 
علئية 85 قا حكن اوه #رسانان م ومو لكين وعد 57 وق مشي 1ه 7 


ويشبه اعتبار عرف ناحيتهم . 
وقضية إطلاق المصنف وغيره : أنه يعلف لكل واحد دوابه » لكن قال الشافعي في 
« الأم' في الضيف الواحد : ويعلف له دابة واحدة تبن أو ما يقوم مقامه في مكانه . 
هنذا لفظه”؟2 . 
( ومنزل الضيفان ؛ من كنيسة وفاضل مسكن ) للحاجة » والضيافة تستلزم ذلك » 
ولا يُخرجون أهل المنازل منها » قال في « الحاوي » : ويجب أن يعلوا الأبواب ؛ 
ليدخلها المسلمون ركبانا””' » ( ومقامهم ) أي : ويذكر مد اا وي 
( ولا يحاوز ثلاثة ثة أيام ) لحديث : ١‏ الما الا ا اد 


وفي ١‏ الذخائر » عن الأصحاب : أنه يشترط عليهم : تزويد الضيف كفايته ليوم 
وليلة » ولو امتنع من الضيافة اثنان أو ثلاثة. . أجبروا عليها » فإن امتنع الكل . . انتقض 
عهدهم ؛ كالجزية »؛ قاله في ١‏ الاستقصاء » » وقال في ١‏ الذخائر » : إذا امتنع الكل . 
قوتلوا » فإن قاتلوا. . انتقض عهده ”2 

( ولو قال قوم : ١‏ نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية ». . فللإمام إجابتهم إذا رأئ ) 
لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بنصارى العرب ؛ كما رواه البيهقي وغيره* » ولم 
يخالفه أحد » فصار كالإجماع . وسواء العرب والعجم . وقيل : يختص بالعرب ؛ 
لشرفهم ١‏ وللآثر . 

( ويضعف عليهم الزكاة ؛ فمن خمسة أبعرة : شاتان » ومن خمس وعشرين : بنتا 


.) الأم(ه/ ها‎ )١( 

00 الحاوي الكبير ( "805/١4‏ ) . 

إفرة صحيح البخاري ( 5016 ) . صحيح مسلم (58/ ١14‏ ) عن أبي شُرَيح العَدَوي رضي الله عنه . 
(5) بلغ مقابلة علئ أصله . اه هامش (أ) . 

(5) سنن البيهقي (1410//9) . 


5 


مَخَاضٍ » وَعِشْرِينَ ديثاراً ديا وَمَِتيْ دِرْهُمٍ ل لع ار 
ل ل ا 


> 


مخاض . وعشرين ديناراً : دينار » ومئتي درهم عشرة وخمس المعشرات ) اقتداءً بعمر 
رضي الله عنه'١2‏ » وتضعيفها غير متعين » بل يجوز تربيعها وتخميسها على ما يراه من 
المصلحة ». قاله الأصحاب ». وإنما يقتصر على التضعيف إذا وفى الحاصل بقدر دينار 
لكل راس وال زاد إل ثلاثة أضعاف وأكثر » ويجوز الاقتصار علئ قدر الزكاة أو 
أقل إذا حصل الوفاء بالدينار . 

واقتصاره على الخمس في المعشرات : محمول على المسقي بلا مؤنة » وإلا. . 
فالواجب حينئذ : العشر . 

( ولو وجبت بنتا مخاض مع جبران ) كما في ست وثلاثين عند فقد بنت اللبون ( ٠‏ 
لم يضعف الجبران في الأصح ) . بل يأخذ مع كل بنت مخاض شاتين أو عشرين 
درهما ؛ لأن الجبران تارةً يؤخذ وتارةً يرد » ولو ضعفناه عند الأخذ. . لزم أن يضعف 
عند الرد » وهو لا يجوز ء والثاني : يضعف كما تضعف الصدقة في الأصل » فيأخذ 
مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهماً » فيكون المأخوذ مع بنتي المخاض 
تمان :قنياةا و تانيع اذوهها + 

( ولو كان ) المال الزكوي ( بعض نصاب ) كعشرين شاة ( . .لم يجب قسطه في 
الأظهر ) لأن أثر عمر رضي الله عنه ورد في تضعيف ما يجب على المسلم » لا في 
إيجاب ما لم يجب فيه شيء على المسلم » والثاني : يجب قسطه ؛ رعاية للتضعيف . 

( ثم المأخوذ جزية ) وإن بدل الاسم » ومصرفه مصرف الفيء » ولهلذا قال عمر 
رضي الله عنه : هلؤلاء خمزا أترا الااسي ورضر ابا لبش 

( فلا تؤخذ من مال من لا جزية عليه ) كصبي » ومجنون » وامرأة . 


. )١١1854 (» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) 7١5/9 ( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. ) 791/0 /5( » (؟) انظر « التلخيص الحبير‎ 


51١١ 


ان 
ا في أخكا علد الجرية | 
رما الك عَنْهُم 3 وَضْمَانَ ما نِلِفهُعََِْمْتَفْسا وَمَالا 3 وََفْمُ فل لزب عَنْهُمْء 


5-8 و 


وَقفيل إِنِ ان ََرَدُوا يبَلَدِ. لَم ينا دقع وَتَمعهُمْإِحدَاتَ كَِيسَةٍ في بَلَدِ أَحْدَئاُ أو 
شل قله عله ».وما فيح عنرة. ٠‏ لا يُحْدِنُوتَهًا فيه - وَلا يقَوُونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فيه في 
لاد ا 0 


( فصل : يلزمنا الكفتُ عنهم » وضمانٌُ ما نتلفه عليهم نفساً ومالاً ٠‏ ودفمٌ أهل 
الحرب عنهم ) لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال » ( وقيل : إن انفردوا 
ببلد. . لم يلزمنا الدفع ) كما لا يلزمهم الذب عنا عند طروق عدو لناء والأصحٌ : 
اللزوم إذا أمكن ؛ إلحاقاً لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة 

ومحل الخلاف : عند إطلاق العقد . فإن جرئ شرط الذب عنهم. . وجب الوفاء 
به قطعاً » وفيه احتمال للإمام''' » ولو كانوا مستوطنين بدار الحرب وبذلوا الجزية. . 
فلا يلزمنا الذب عنهم قطعاً . 

( ونمنعهم ) وجوبا ( إحداث كنيسةٍ ) وبيعة وبيتٍ نار مجوسي ( في بلد أحدثناه ) 
كبغداد ( أو أسلم أهله عليه ) كاليمن ؛ لأنه معصية » فلا يجوز في دار الإسلام . 

هلذا إذا بني ذلك للتعبد » فإن بني لنزول المارة. . جاز إن كان لعموم الناس » فإن 
قصّروها علئ أهل دينهم . . فوجهان في ١‏ الروضة » و« أصلها » آخر الباب بلا ترجيح » 
وجزم في ١‏ البيان » بالجواز”" . 

( وما فتح عنوةً ) كأصبهان ( .. لا يحدثونها فيه ) لأن المسلمين قد ملكوها 
بالاستيلاء ؛ فيمتنع جعلها كنيسة » ( ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح ) لما 
قلناه » والثاني : يقرون ؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك » وليس فيه إحداث ما لم 


3 
يكن .2 وصححه الماوردي”" . 


.)*”57/1١8( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 208/1١ ( الشرح الكبير‎ » ) 7*/٠١ ( روضة الطالبين‎ )5( 
. )”9/77/١8( الحاوي الكبير‎ )*( 
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0 5 م ص اه - - - ور - يو سير 7 6 م 
- أَوْ صلحا بشرْطٍ الأرْض لنا وَشرْط إِسْكانهم وَإِبْقَاءِ الكنائس . . جَارَ ‏ وَإِن أطلق. . 


اي : آلْمنْْ ‏ أَوْ لَهُمْ. . فُيْرَتْ ١‏ وَلَهُمُ الإخدّاثُ في الأَصَحٌ . وَيُمْتَعُونَ وُجُوباً- 
وَقِيلَ : تذبآ- مِنْ رَفع بنَاءِ على بنَاءِ جار مُسْلِم » اماس حو مامد مياه اي 


( أو ) فتح ( صلحاً بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم ) بخراج ( وإبقاء الكنائس. . 
جاز ) لأنه إذا جاز الصلح علئ أن كل البلد لهم . . فعلئ بعضه أولى . 

وقوله : ( إبقاء ) : قد يقتضي منع إحداث الكنائس . وبه صرّح الماوردي » لكن 
المنقول في الشرح » و« الروضة» عن الروياني وغيره : أنه إذا صالحوا علئ 
إحداثها. . جاز أيضاً » ولم يذكرا خلافه”' » قال الزركشي : وهو محمول علئ ما إذا 
دعت إليه ضرورة » وإلا. . فلا وجه له . 

( وإن أطلق ) فلم يذكر الشرط المذكور ( . . فالصحيح : المنع ) من إبقائها » بل 
تهدم ما فيها من الكنائس ؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لناء 
والثاني : أنها تبقئ .» وتكون مستثناة بقرينة الحال ؛ فإن شرط إسكانهم هناك يقتضي 
بقاء مواضع عبادتهم لهم . 

( أو لهم ) أي : صولحوا بشرط أن الأرض لهم ويؤدون خراجها (.. قررت ) 
لأنها ملكهم . ( ولهم الإحداث في الأصح ) لأن الدار لهم 0 
شاؤوا » والثاني : المنع ؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام . 

وقوله : ( لهم ) : عبارة موهمة ٠‏ والمراد : عدم المنع ؛ فإن الجواز حكم 
شرعي . ولم يرد الشرع بإحداث الكنائس . 

( ويمنعون وجوباً - وقيل : ندباً ‏ من رفع بناء علئ بناء جار مسلم )"2 لحديث 


00 الحاوي الكبير ( 77/7/14 ) » الشرح الكبير ( 58/1١‏ ) » روضة الطالبين ( 7355/1١‏ ) . 

(؟) ظاهر إطلاق المصنف والجمهور : أنهم يمنعون من ذلك » سواء شرط عليهم في عقد الذمة أم لا » وبه 
صرّح ابن الصباغ والمّحاملي في ١‏ التجريد » » قال : وهلذا قضية إطلاق العقدء ولو شرط.. كان 
تأكيداً » وقال ابن الرفعة [/11/ 57] : إثر قول « التنبيه » : ( ويمنعون ) : أي : بالشرط ؛ كما قاله 
الماوردي ٠»‏ ثم قال : وإذا لم يشرط عليهم ذلك. . قال الماوردي في « الأحكام ») : فالمستحب : ألا 
يعلوا . انتهئ » وجرئ عليه ابن الملقن [5/ ]17١15‏ فقيّد به كلام المصنف » قال الْأذْرَعي : ويشبه أن 
يكون موضع الخلاف : ما إذا لم يشرط » فإن شرط . . منعوا بلا خلاف . اه هامش ( أ) و( ه ) . 


ددا 


َالأصَمٍ : آلْمَنعْ مِنَ آلْمسَاوَاة » وَأَنَّهُمْ َو كَاُوا بِمحلَة مُنْقَصِلةٍ. ٠‏ لَمْ يُمْتَعُوا ٠‏ وَيُمْنَعٌ 
دمي ركوب حَيْلٍ ٠‏ لآحَمِيرٍ وَبِعَالٍ نفِيسَةٍ 2 قي تفلم يا ام جد يط سد تع و0 


: آلإِسْلامُ يَعْلُو وَلاَ يُمْلَئْ عَلَيْهِ *”'2 » ولأن فيه تعظيماً لهم ومباهاةً » وقد قال تعالئ‎ ١ 
وهم صّعْروت * » ولما يخشئ منهم الاطلاع على عورة المسلمين » وهلذا المنع‎ « 
. لحق الله تعالئ ؛ إعلاء لدينه » فلا يسقط برضا الجار‎ 

وقوله : ( من رفع ) : قد يفهم : أنه لو ملك داراً عالية من مسلم. . لم يكلف 
هدمها . وهو كذلك ؛ كما جزم به الرافعي”" . 

نعم ؛ يمنع من الإشراف على المسلمين وطلوع سطحها بلا تحجير » صرح به 
الور 

( والأصح : المنع من المساواة ) لأن المقصود تمييزهم عن المسلمين في 
المساكن ؛ كاللباس والركوب . والحديث يدل على علو الإسلام » ولا علو مع 
المساواة » والثاني : لا ؛ لأنه لم يعل على المسلم . 

( وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة ) عن المسلمين ( . . لم يمنعوا ) من رفع البناء ؛ 
لآن الممنوع المطاولة » وإنما يتحقق ذلك عند وجود بناء » ولانتفاء خوف الاطلاع 
على عورة المسلمين » والثاني : المنع ؛ لأنه استعلاء في دار الإسلام . 

( ويمنع الذمي ركوب خيل ) لأن فيه عرّاً » وهم أذلاء » ولا فرق بين النفيس وغيره 
على الأصحٌ ٠‏ ( لا حمير وبغال نفيسة ) لأنه لا شرف فيها ؛ كذا علله ابن لع 
وألحق الفوراني والإمام والغزالي البغال النفيسة بالخيل ٠‏ واختاره الأَذْرَعي وغيره”* ؛ 
فإن التحمل والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من الخيل . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في ( الجنائز ) » باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ وأخرجه 
الدارقطنيى ( 707/7 ) ». والبيهقى 7١5/50‏ ) عن عائذ بن عمرو رضى الله عنه » والطبراني في 
« الأوسط 6( 044 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ش 006 

(5) الشرح الكبير 05١/١١2‏ ) . 

(9*) الحاوي الكبير /١8(‏ 7/0 ) . 

(5) كفاية النبيه (/ا١/ 5٠١‏ ). 

(0) نهاية المطلب 05/1١8‏ ) ء الوجيز ( ص 0855 ) . 
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وَيركَبُ بكَافٍ وَرِكَابٍ حَشَّبٍ لآ حَدِيدٍ » وَلاَ سَرْجٍ » وَيُلْجَأ إلى أَضيقٍ يق الوق » وَلاَ 


م 3 “ف مخ © لز بالفتار 1115 ار عق الثاب + وإذًا وَل حكاما فد 


ع 


مُسْلِمُونَ أو تَجَوَدَ عَنْ ابه جُعِلَ في عُنْقهِ حَاتَمُ حَدِيدٍ أؤْ رَصَاصٍ وَنَحْوْةُ 2 ا 


( ويركب بإكاف وركاب خشب لا حديد » ولا سرج ) اتباعاً لكتاب عمر رضي الله 
عنه » والمعنى فيه ليتميزوا عن المسلمين » ويركبون عرضاً ؛ فتجعل رجليه من جانب 
واحد . 

هنذا كله في الذكور البالغين » فأما النساء والصّغار. . فلا يلزمون الصَّغار » كما 
لا جزية عليهم ٠‏ قاله ابن كج . 

( ويلجأ إلئ أضيق الطرق ) للأمر به في (الصكييوين 3237 وهكذًا عند ضيق 
الطريق » فإن خلت عن الزحمة. . فلا حرج » قال في ١‏ الحاوي » : ولا يمشون إلا 
أفراداً متفرقين؟ . 

( ولا يوفّر » ولا يصدّر في مجلس ) إذا اتفق اجتماعه مع مسلم ؛ إهانة له » وتحرم 
موادته . 

( ويؤمر بالغيار ) بأن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونها » وتكفي 
العمامة ؛ كما قاله الماوردي وغيره » وعليه العمل”" . 

هنذا إذا اختلطوا بنا » فإن انفردوا بمحلة. . فلهم تركه ؛ كما حكاه في ١‏ البحر » . 

( والزنار فوق الثياب ) لأن عمر رضي الله عنه صالحهم عع وهو. خيط 
مستغلظ على أوساطهم خارج الثياب . 

( وإذا دخل حماماً فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه ) بين مسلمين ( . . جعل في عنقه 
خاتم حديد أو رصاص ونحوه ) ليعرفوا به » قال الزركشي : والخاتم طوق يكون في 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 75١717 صحيح مسلم(‎ )١( 
. )759/١148( (؟) الحاوي الكبير‎ 
. ) 79/5/14( الحاوي الكبير‎ )*( 


(5) أخرجه البيهقي ( 73١7/9‏ ) . 


لا 


وتشع من إشجاعة لْمُسْلِمِينَ ا وَقوْلَهُمْ في عُرَيرٍ 0 وَمِنْ إِظهَار حَمْرٍ 

َحْنِْيرٍوَنافُوسٍ وَعِيدٍ » وَلَوْ شرِطْتْ هلله الأَمُورُ فَكَالَهُوا. . لم انض اليه وول 
قَائلُونَا » أَو أَمْتتَعُوا م ا ٠‏ أنتقضّ . وَلَوْ رَنَئْ ذم 
بِمْسْلِمَةٍ أو آصَابًَا بكَاحٍ دل أَْلَ آلْحوْب عَلَى عَوْرَةٍ لِلَمسلِمِينَ » أَوَ قتَنَ سلما عَنْ 
دينه » أَوْ طَعَنَّ في آلإ.: 0 رآ » أذ دك سول أل صَلَى آَل وََلْسُوءِ. 


2 2 م 0 


َالأصحٌ : أنَّهُ إِنْ شرط ألْتِقَاض الْعَهَدِ بها . أنْتقض » وَإِلاً. . قلا . 0 


العنق » ( ويمنع من إسماعه المسلمين شركاً وقولهم في عزير والمسيح » ومن إظهار 
خمر وخنزير وناقوس وعيد ) وقراءتهم التوراة والإنجيلٌ ولو في كنائسهم ؛ لما فيه من 
المفاسد وإظهار شعار الكفر . 

( ولو شرطت هلذه الأمور فخالفوا.. لم ينتقض العهد ) لأنهم يتدينون بها . 
ولا يتضرر بها المسلمون . لكن يمنعون ويعزرون ؛ مبالغة في إهانتهم وإذلالهم . 

( ولو قاتلونا » أو امتنعوا من الجزية . أو من إجراء حكم الإسلام. . انتقض ) 
لمنافاة ذلك لعقد الذمة . 

( ولو زنئ ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح ) أي : باسم نكاح » ( أو دل أهل الحرب 
علئ عورة للمسلمين ٠‏ أو فتن مسلماً عن دينه » أو طعن في الإسلام أو القرآن » أو ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء ) أو ذكر الله تعالى به ( .. فالأصح : أنه إن شرط 
انتقاض العهد بها. . انتقض ) لمخالفته الشرط . ( وإلا. . فلا ) لأن هلذه الأشياء وإن 
اقتضى العقد المنع منها لتحريمها. . لا تخل بمقصوهه » والثاني : ينتقض مطلقاً ؛ لما 
فيه من الضرر ٠»‏ والثالث : لا ينتقض مطلقاً » وصححه في ١‏ أصل الروضة » » وجعل 
في ١‏ الشرح الصغير » و« المحرر » الأقرب التفصيل كالكتاب » وليس في ١‏ الكبير ) 


5 2000 
و 1 


+ 


وقضية قول المصنف : ( فتن مسلماً عن دينه )”2 : انتقاله عن الإسلام » لكن 


. ) 558-55ا//١١( المحرر ( ص 558 ) ء الشرح الكبير‎ » ) 759/٠١ ( روضة الطالبين‎ 4)1١( 
زفق في ( ز ) : ( فتن مسلماً وغيره ) » وفي غيرها : ( فتن مسلماً غيره ) » ولعل الصواب ما أثبت‎ 


5705 


: 9 2 3 كك ها نمل لزة لل مره 
م 0 ا 


لوق . وَإِذا بَطَلَ أَمَانْ 0 ب بطل مان نْسَائهم , سيان في الأَصَح ؛ 2 وَإِدَا أختارَ 


4 
4 


من تَبْدَ آلعهْدِ وَاللُحُوقَ بدَا ار لْحَرْبٍ . 08 


الرافعي ألحق به ما إذا دعاه إلئ دينهم''' » وهو يقتضي الاكتفاء بدعاية إليه » فلو اقتصر 
المصنف علئ هلذا. . لعلم منه الانتقال من باب أولى . 

( ومن انتقض عهده بقتال. . جاز دفعه وقتاله ) لأنه صار حرباً لنا في دار الإسلام » 
وحينئذ يتخير الإمام فيمن ظفر به منهم ؛ كما يتخير في الأسير . 

وتعبيره بالجواز : يقتضي أنه لا يجب » وعبارة « الروضة » تقتضي الوجوب ؛ 
حيث قال : ( فلا بدّ من دفعهم » والسعي في استئصالهم )”" . 

( أو بغيره ) أي : القتال ( . . لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر ٠‏ بل يختار الإمام فيه 
قتلاً ورقّاً ومنآً وفداءً ) لأنه كافر لا أمان له كالحربي ٠‏ والثاني : يجب ؛ لأنه دخل دار 
الإسلام بأمان » فلم يجز قتله قبل الرد إلى المأمن ؛ كما لو دخل بأمان صبي . 

وفرق الأول : بأن من دخل بأمان صبي يعتقد لنفسه أماناً » وهنا فعل باختياره 
ما أوجب انتقاض الأمان . 

( فإن أسلم ) هلذا المنتقض عهده ( قبل الاختيار. . امتنع الرق ) والقتل والفداء » 
بخلاف الأسير ؛ لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر » وله أمان متقدم » فخف أمره . 

( وإذا بطل أمان رجال. . لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح ) لأنه قد ثبت 
لهم الأمان » ولم يوجد منهم خيانة ناقضة » والثاني : يبطل ؛ لأنهم دخلوا تبعاً» 
فيزول بزوال الأصل . 

( وإذا اختار ذمي نبدَ العهد واللحوق بدار الحرب . . بلغ المأمن ) لأنه لم يوجد منه 
خيانة ولا ما يوجب نقض عهده » فبلغ مكاناً يأمن فيه على نفسه . 


) 547/1١١ الشرح الكبير(‎ )١( 
.)177017/1١ ( (؟). روضة الطالبين‎ 


دن 


م هه مه 5 26 م 2 ب ب 58 2 0 ع 
عَقَدُهَا لكفار إقليم يَخْتَصنٌ بِاَلإمَام أو نائبه فيهَا . وَلِبَلْدَةِ يَجُورُ لِوَالِي الإقليم أيضاً . 
34 0 ع د م4 2 2 7 72 0 2 8 1 5 ل د 
وَإِنْمَا يعْقَدٌ لمَصْلحَةٍ ؛ كضغفنا بقلة عَدَدِ وَأَهْبَةِ أ رَجَاءِ إِسْلآمِهِمْ أؤ بَذلِ جزيّة فإن لم 
ع ا لل نه 0 1 
تكنْ. . جَارَتْ أربَعة أشهر م و ل ري ا ا 0 


بات الهدنة ) 

هي لغة : المصالحة . وشرعاً : مصالحة أهل الحرب علئ ترك القتال مدة معلومة 
بعوض أو غيره » سواء فيهم من يُقرَ على دينه ومن لا يُقَرَ ه وسميت به : لأنها مشتقة 
من الهدون » وهو السكون . والصلح يسكن القتال . 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : لصَسِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَرْيَمَةَ أَمَبْرٍ © أي : 
كونوا آمنين فيها أربعة أشهر ٠‏ وقوله تعالىئ : ا وَإن جَتَمْوأ سل فَآجْمَحَ ]4 . وقد 
فعله عليه الصلاة والسلام مع يهود بالمدينة » ومع أهل مكة عام الحديبية"'" . 

( عقدها لكفار إقليم ) كالهند والروم ( يختص بالإمام أو نائبه فيها ) أي : في عقد 
الهدنة ؛ لما فيه من الخطر . والإمام هو الذي يتولى الأمور العامة » فإن تعاطاه 
الاحاد.. فسد . لكن يلحقون بالمأمن » قال الماوردي : ولا يقوم إمام البغاة مقام 
إمام أهل العدل في ذلك”” . ( ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضاً ) لاطلاعه علئ مصالح 
ذلك الإقليم » ولقلة المفسدة فيه لو أخطأ . 

( وإنما يعقد لمصلحة ؛ كضعفنا بقلة عدد وأهبة » أو رجاء إسلامهم أو بذلٍ 
جزية ) » فإن لم تكن مصلحة. . لم يجز للإمام أن يهادنهم » بل يقاتلهم إلئ أن يسلموا أو 


- 500ظ 


يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب ٠‏ قال تعاليئ : 8 كَلاتَهِماوتَدْْوَأإِلَ ليذ وَاثْرُ الَْصلوْنَ» . 


( فإن لم تكن ) مصلحة فيها ( . . جازت أربعة أشهر ) للآية المارة . 


)2000 أما مهادنته اليهود. . فأخرجه أبو داوود ( "٠٠04‏ ) » والبيهقي ( 777/4 ) عن عبد الرحملن بن مالك 
عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما مهادنته أهلّ مكة. . فأخرجه البخاري 
3755860 ) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما . 

(؟) الحاوي الكبير )799/١5(‏ . 


5718 


ا 2 قن امس ب ار اك نل اق ا ةينر 0-0 
سَنَةَ » وكذا دونهًا في الأظهّر » وَلِضعْفٍ تجوز عشْرَ سنِينَ فقط » ماعاما ةد مد قد ها ماحد مده 


وما جزم به من جواز أربعة أشهر بلا مصلحة. . مخالفٌ لقوله في « الروضة © : إنه 
يشترط أن يكون للمسلمين إل عقدها حاجة وفيه مصلحة » وصوّبه في « المهمات »© » 
وقد وقع ذلك في « المحرر )”22 . 

واعتذر عن ١‏ المنهاج » : بأن قوله : ( فإن لم تكن ) أي : جزية ( جازت أربعة 
أشهر ) » والكلام يعود علئ أقرب مذكور » وهو الجزية . 

( لااسنةً ) لما فيه من ترك الجزية » ( وكذا دونها ) وفوق أربعة أشهر ( في الأظهر ) 
لزيادتها على مدة السياحة » والثاني : تجوز ؛ لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية » فجاز 
أن يؤمن فيها بغير عوض كالأربعة أشهر . 

هلذا كله بالنسبة إلئ نفوس المعقود عليهم » أما أموالهم.. فيجوز العقد لها 
مؤبداً » وهل يجوز ذلك في الذرية ؟ فيه وجهان ٠‏ قاله الماوردي في ( السير )”2 . 

( ولضعف تجوز عشر سنين فقط ) فما دونها بحسب الحاجة ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم هادن قريشا في الحديبية عل وضع الحرب عشر سنين ؛ كما رواه أبو داوود'" » 
وكان ذلك قبل أن يقوى الإسلام » ولا تجوز الزيادة على العشر ولو احتيج إليها ؛ لأن 
الأصل منع الصلح » وقد ورد التحديد بالعشر » فتبقى الزيادة على الأصل”* . 

نعم ؛ يجوز والحالة هذه أن يعقد عشراً » ثم عشراً » قبل انقضاء الأولى ؛ كذا 
جزم به الفوراني وغيره » قاله ابن الرفعة » و« عبارة الروضة » : ولا تجوز الزيادة على 
العشر ء لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية. . استؤنف العقد , قال الْأَذْرَعي : وهلذا 
صحيح » وأما استئناف عقد إثر عقد ؛ كما قاله الفوراني.. فغريب لا أحسب 
الأصحاب يوافقون عليه صلا" . 


. ) 5058 المحرر( ص‎ ») :5١/8( المهمات‎ » ) 775/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (767/14) . 

[فرة سنن أبي داوود 115507 )» وأخرجه البيهقي ( 71١/9‏ 717 ) عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم رضي الله عنهما . 

(5) بلغ مقابلة علئ أصله . اه هامش (1) . 

(6) كفاية النبيه ٠١8/١1/(‏ )» روضة الطالبين ( "98/١١‏ ). 


ادا 


2 


«# م مه ع رآ موري ادسرن | كه سوا عاو هه هيد 
فاسدٌ عَلى الصّحيح ؛ بأن شرط مَنْع فك أسْرَانَا » أَوْ ترك مَالِنَا لَهُمْ » أؤ لِتَعْقَدَ 


( ومتئ زاد على الجائز ) بأن زاد عند القوة علا أربعة أشهر » أو عند الضعف عل 
عشر سنين . أو احتاج إل أربع سنين مثلاً فزاد عليها ( . . فقولا تفريق الصفقة ) لأنه 
جمع في العقد الواحد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز ٠‏ فيبطل في الزائد قطعاً . 
وفي الباقي القولان على الأصحٌ » وقيل : يصح في الباقي قطعا”'' ؛ إذ ليس فيه جهالة 
العوض ولأنه يتسامح في معاقدة الكفار . 

( وإطلاق العقد يفسده ) لأن الإطلاق يقتضى التأبيد » ولا يجوز مؤبداً . وقيل : 
إنه يصح » وينزل عند الضعف على عشر سنين » وعند القوة عل أربعة أشهر أو سنة » 
قولان » وقد جزم الماوردي والروياني بتنزيل الأمان المطلق علئ أربعة أشهر » واقتصر 
عليه الشيخان هناك» فيسأل عن الفرق بين البابين علئ ما رجحاه هنا من فساد العقد”"' . 

( وكذا شرط فاسد على الصحيح ؛ بأن شرط منع فك أسرانا ) منهم » ( أو ترك 
مالنا ) الذي استولوا عليه ( لهم ٠‏ أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار ٠‏ أو بدفع مال إليهم ) 


لقوله تعالئ : لا مَل نموأ وتَدَعوَا إِلَ الس وَآَسْرُ الْأَََوْنَ74" . ومقابل الصحيح : أنه يصح 
العقد ويلغو الشرط . قال الإمام : والخلاف كالخلاف في أن الوقف هل يفسد بالشرط 
0 + 

ويستثنئ من دفع المال إليهم : ما إذا دعت الضرورة إلئ دفعه ؛ بأن كانوا يعذبون 
الأسرئ ففديناهم » أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطلام. . فيجوز الدفع » بل يجب على 
الأصمٌ في ١‏ زوائد الروضة )0 . 


. )1( وقيل : يصح في الزائد قطعاً ) » وهو سبق قلم . اه هامش‎ ( : ]١1١8/5[ » العجالة‎ ١ عبارة‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (14/١11)ء‏ بحر المذهب ( 5909/1١‏ ). الشرح الكبير ( ٠ 557/١١‏ 0908)ء 
روضة الطالبين ( 2741/٠١‏ ها" ) . 

(9) في جميع النسخ : ( ولا تهنوا ) . 

(5:) نهاية المطلب .)85/١8(‏ 

(4) روضة الطالبين ( )780/1٠١‏ . 


رضن 


؛ يَنْقَضَهَا آلا مَامُ مت شاءَ » وَمَتَى صَحَثْ . . وَجَبَ ألكفٌ عَنْهُمْ 
حتئ تنقضى أو : نقضوها بتصريح ١‏ ب ا 
مُسْلِمٍ » وَإِذا أنْتقَضَتْ. . جَارَتٍ الإغَارَةٌ عَلَيْهِمْ وَيَيَاتهُمْ . وَلَوْ َقَض بَعْضَهم وَلَمْ يُذْكرٍ 


الوتضع المدذة على أن وتوا العام كر تاي 'لاللدصيلي لعلو تيلم نواد 
يهود خيبر » وقال : ١‏ أَقوُكُمْ ما أَكَوَكُمُ أنظد, رواه البخاري من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه""© . 

قال الشافعي : ولو قال الإمام الآن هلذه اللفظة. . لم يجز ؛ لأنه عليه السلام يعلم 
ما عند الله بالوحي . بخلاف غيره”" . 

ولا يختص ذلك بمشيئة الإمام » بل لو عقدها علئ أن لفلانٍ نقضها متئ شاء 
صح أيضاً بشرط كونٍ فلانٍ مسلماً عدلاً ذا رأي . 

( ومت صحت ) الهدنة ( . . وجب الكف عنهم حتئ تنقضي أو ينقضوها بتصريح » 
أو قتالنا » أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا » أو قتل مسلم ) أو ذمي » أو أخذ مال » أو 
ار ؛ لقوله تعالى : #مَأيِمُا لبهم عَهَدَهْرٌ 
إلمُدَعِم4 ٠‏ وقال : لضا استقمُوالك تاستقيخوالح» . 

( وإذا انتقضت . . جازت الإغارة عليهم وبياتهم ) لقوله تعالى : # وَإِن تكنو ممه 


من بَعْدِ 


الع ا لك ري كوت اي . فلا 
لقال »دوين الاق :بوتي اواقلدرا اف نا نسار واققين االاطال الام في « أصل 
الروضة » . قال الرافعي : وينبغي أن يقال : إذا لم يعلموا أنه خيانة. . لا ينتقض 
العهد . إلا إذا كان المفعول مما لا يشك في مضادته للهدنة ؛ كالقتال”" . 

( ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل ) » بل ساكنوهم وسكتوا ( . 
انتقض فيهم أيضاً ) لأن سكوتهم يشعر بالرضاء. فجعل نقضاً منهم ؛ كما أن هدنة 
(1) صحيح البخاري 739“٠(‏ ) . 


0) الأم (ه/ 1:54 ). 
(9) الشرح الكبير ( 056/١١‏ ) ء» روضة الطالبين ( "79/١١‏ ) . 


حرضن 


فَِنْ أَنْكرُوا بأغيِرَلِهِم أذ إغلا ١‏ الما يك نو على العار؛ . فلا . وَلَوْ حَافَ خيانتهقم. . 
0 !ل 0 : الم الأكاطية و وخر لمر 


ار 


البتعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل » وهلذا بخلاف عقد الجزية ؟؛ حيث 
لا ينتقض إلا بتصريح الجميع ؛ لقوته وضعف الهدنة . 

( فإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد. . فلا ) ينتقض العهد في 
حقهم ؛ لقوله تعاليل : # آنا ادن ينمو عن ألشُوَو» » وإنما ذكر مثالين ؛ لأن الأول 
للإنكار الفعلي » والثانيَ للقولي . 

( ولو خاف خيانتهم ) بشيء لو أظهروه انتقض عهدهم » وظهرت أمارة تدل على 
ذلك ( . . فله نبذ عهدهم إليهم ) لقوله تعالئ : 8 وَإِمَاتكَاَتَ من قور حِيَانَة4 الاية . 

وأفهم : أنه إذا لم يخف الخيانة.. لا يجوز نبذ عهدهم ١‏ ومنه يعلم أن عقدها 
لازم . 

( ويبلغهم المأمن ) بعد استيفاء ما وجب عليهم من الحقوق ؛ وفاءً بالعهد . 

( ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة ) » بخلاف الهدنة » والفرق : أن في عقد الذمة يغلب 
جانبهم » ولهلذا تجب الإجابة إليه إذا طلبوا» وفي الهدنة يغلب جانبنا » ولهنذا 
لا تجب الإجابة » وأيضاً فعقد الذمة أكد ؛ لأنه مؤيد » وهو عقد معاوضة . 

( ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم ) » بخلاف رد الرجل والمرأة الكافرة ؛ 
لقوله تعالئ : #وَنْ عَلِمتمُوهنَ ميت كلا تُوهنَ إِلَ الْكْتارٍ #4 » ولأنه لا يُؤمن أن يصيبها 
زوجها الكافر » أو أن تزوّج من كافر . 

ولو أسقط المصنف ( تأتينا ). . لكان أحسن ؛ لأن حكم من جاءت إلينا كافرة ثم 
أسلمة:.. كذلك: . 

( فإن شرط.. فسد الشرط ) لأنه شرط أحل حراماً » وسواء كان لها عشيرة أم 
ل2'0 . ( وكذا العقد في الأصح ) . هلذا هو الخلاف السابق في قوله : ( وكذا شرط 
فاسد على الصحيح ) » إلا أنه ضِعّفه هناك وقوّاه هنا » فكرر وناقض . 


. بلغ مقابلة على خط مؤلفه » نفع الله بعلومه » ورحم سلفه . اه هامش( أ)‎ )١( 


حون 


ل ا يِب دَفعْ مَهْرِ إأى رَوْجَهَا 


في الأَظْهَرٍ » وَلاَ يُرَدُ صَبِيٌّ وَمَجْنُون » وَكَذَاء عَيْدٌ وح لاع عَشِيرَة لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ » وَيُرَدُ 
مَنْ لَهُ عَشيرَةٌ لبه نيا لا إلى غَيْرِما ٠‏ إلا أَنْ عدر الْمَطْلُوبُ عَلَ قَهْر الطّالب وَأنْهَرب 
هل ا ا ااا اذ[ 1ذ1[1[1[ز[ [ز |[ [ 1 111101111 


( وإن شرط رد من جاء ٠‏ أو لم يذكر ردَاً ) » بل أطلق العقد ولم يتعرض للرد بنفي 
ولا إثبات ( فحاءت امرأة ) مسلمة ( . . لم يجب دفع مهر إلئ زوجها في الأظهر ) لأن 
البضع ليس بمال يدخل في الأمان . والثاني : يجب ؛ لقوله تعال : #وعانوهم مآ 
أنقَقُوأ # » والمراد منه : الصداق » ولأن البضع متقوم وهو حقه . وقد أحلنا بينه 
وبينه . 

ومنع الأول كونَ المراد في الآية الصداقٌ ؛ لأنه لو وجب بدل البضع . . لكان مهر 
المثل لا ما أنفق الزوج » وهو المُسمّئ . 

( ولا يرد صبي ومجنون ) لضعفهما ؛ كالنساء » ولا يجوز الصلح بشرط ردهما . 

وقضية كلامه تبعاً للرافعي : أنه لا فرق في الصبي بين أن يصف الإسلام أم لا ء 
وقال ابن الرفعة : الصبي إذا أظهر الإسلام وإن لم نحكم بإسلامه. . كالمرأة » صرّح به 
الماوردي وغيره » وألحق به البَنْدَنيجي والرافعي المجنون”"' . 

( وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب ) . الخلاف في رد العبد المسلم 
وجهان : أصحهما : المنع ؛ لأنه جاءنا مسلماً مراغماً لهم » والظاهر أنهم يستهينونه 
ولا عشيرة له تحميه» والثاني: يرد » بخلاف الأمة؛ لأن المنع في حقها خوف الفاحشة . 

وفي رد الحر طريقان : أصحهما : طرد الوجهين في العبد ٠‏ وثانيهما : القطع 
بالرد ؛ لأن الحرية مظنة القوة والاقتدار . 

( ويرد من له عشيرة طلبته إليها ) لأن الظاهر أنهم يذبون عنه ويحمونه » وقد رد 
صلى الله عليه وسلم أبا جندل علئ أبيه سهيل بن عمرو ؛ كما رواه البخاري”' , ( لا 
إلئ غيرها ) لأنهم يعذبونه » ( إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ) » 


.)1١١ا//1١1/( كفاية النبيه‎ )١( 
. عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما‎ ) 7777 . 77/١ ( صحيح البخاري‎ )( 


يردن 


مَعْنَى ألو : ل د 0 مه أمجُوعٌ » 
َك الطايب » وكا يهل لة, 1 لا التتصريح د ولو قرط نج ذواقن جائف ثزنناً 
منا. . لَرَمَهُم الوَقَاء + اللاو اط اي وو 84 نه ب بد وجح وا ووو ا 


وعلىئ هلذا حمل رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير ؛ فإنه جاء في طلبه رجلان » 
فقتل أحدّهما في الطريق . وهرب منه الآخر . رواه البخاري”" . 

( ومعنى الردّ : أن يخليّ بينه وبين طالبه » ولا يجبرُ على الرجوع ) لأنه لا يجوز 
إجبار المسلم على الإقامة بدار الحرب » وعلئ هنذا حمِلَ رده عليه السلام أبا بصير وأبا 
جندل » ولا تبعد تسمية التخلية ردًاً ؛ كما في الوديعة . 

( ولا يلزمه ) أي : المطلوب ( الرجوع ) لأن العهد لم يجر معه » ولذلك لم ينكر 
عليه السلام علئ أبي يصير امتناعه . 

( وله قتل الطالب ) لقصة أبي بصير » ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم . 

( ولنا التعريض له به ) لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي جندل حين ردَّ إلى أبيه : 
البح رح ار لضو او ادم لم لا ار 01011 
أبيه ؛ كما رواه الإمام أحمد في « مسنئده )” '" (١‏ لا التصريحٌ ) لأنهم في أمان . 

ال اردق اتا يد ع ري سه 

: ( والظاهر ) » لكن قال المصنف في ١‏ الدقائق » : إنه أشار إلى احتمال فيه » 

م انتهيا7© . 

واعترض : بأن المنع احتمال للإمام ؛ كما ذكره في « الشرح» » وعده وجهاً في 
كلامه علئ رقوم « الوجيز »”*© . 

وقد أكثر المصنف من عد احتمالات الإمام والغزالي وجوهاً ؛ كما سبق في غير 
موضع . 

( ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدّاً منا. . لزمهم الوفاء ) عملاً بالتزامهم , 


. وهوالحديث السابق‎ )1١( 

(؟) مسند أحمد ( 777/54 ) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما . 
إهرة المحرر ( ص 51١‏ ) » دقاتق المنهاج ( ص 72 ) . 

(4) الشرح الكبير 015/١١0‏ ) 


رمو 


.. فَقَدْ تقضوا ء وَآَلأَظَهَرُ : جَوَارُ شَرْطِ 


( فإن أبوا. . فقد نقضوا ) العهد ؛ لمخالفتهم الشرطٌ . 

( والأظهر : جواز شرط ألا يردوا ) من جاء مرتدّاً منا ؛ لأنه عليه السلام شرط في 
صلح الحديبية : أن من جاءنا منكم. . رددناه » ومن جاءكم منا. . فسحقاً سحق""" , 
والثاني : المنع » ولا بد من استرداده ؛ لإعلاء الإسلام » وإقامة حكم المرتدين 
عليه » قال الماوردي : والصحيح عندي : صحة هلذا الشرط في الرجال دون النساء ؛ 
كما ذكرنا في شرط رد من جاءنا مسلماً ؛ لأن الأبضاع يحتاط لها » وحاول تنزيل 
القولين علئ هلذين الحالين ؛ كذا نقلاه عنه في « الشرح » و« الروضة » » وأقراه » 
وجزم به في « الحاوي الصغير »27 » وحينئذ فيجب تقييد إطلاق ١‏ الكتاب » به . 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ١784 ( أخرجه مسلم‎ )1١( 
1 ) 577 زفق الشرح الكبير ( ١/ولاه )2 روضة الطالبين ( )2 الحاوي الصغير ( ص‎ 


عفنا 


كع 0 


دَكَاءٌ آلْحَيَوَانِ لْمَأكُولٍ نجه في حَلْق أن ليه إن قَدِرَ عَلَيْهِ » وَإِلاً. . فبِعَقَر مُرْهِقٍ 
حت كال وَشَرْطٌ ذَابح وَضَائِدٍ حل مُنَاكَحَتِهِ » 7ب 0 00 


( كتاب الصيد والذبائح ) 

أفرد الصيد ؛ لأنه مصدر. وجمع الذبائح ؛ لأنها تكون بالسكين وبالسهم 
وبالجوارح 

وأصل الباب : قوله تعالئ : وَإدَا علد مَأصَطادُوا * , وقوله : #قُلَ أل كم 
لطَيبتُ4 » والمذكئ من الطيبات » ومن السنة ما سيأتي » والإجماع قائم علئ ذلك . 

( ذكاة الحيوان المأكول ) البري ( بذبحه في حلق أو لبة ) بفتح اللام ( إن قدر 
عليه ) لقول عمر وابن عباس رضي الله عنهم : ( الذكاة في الحلق واللبة » رواه 
الشافعي » وروي مرفوعاً بضعف”١'‏ . وحكي فيه الإجماع . 

وتعريفه الذكاة بالذبح غير مستقيم ؛ لأن الذكاة في اللغة : الذبح فإن فيه تعريف 
الشيء بنفسه . إلا أن يقال : المراد بالذبح : التام المفيد للأكل » وهو ما في الحلق 
واللبة لا مطلق الذبح » قاله أهل اللغة . 

وأورد : الجنين الموجود في بطن الأم ةلم باع وهو جلال ‏ :واحيت : بأن 
الكلام في الذكاة استقلالاً » والحل للجنين بطريق التبعية . 

( وإلا ) أي : وإن لم يقدر عليه ( فبعقر مزهق حيث كان ) لما سيأتي ( وشرط ذابح 
وصائد حل مناكحته ) للمسلمين فتحل ذبيحة الكتابي ؛ لقوله تعالى  :‏ وَطَعَام ادن ونوا 
لكِتب حل لم4 والمراد بالطعام : الذبائح » وبأهل الكتاب : اليهود والنصارئ ٠‏ فلا 
تحل ذبائح من عداهم ؛ كالمجوس ٠‏ وعباد الأوثان . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد » باب النحر والذبح تعليقاً » والبيهقي 778/9 ) » وابن 
أبي شيبة ( 7٠١149‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 3 والدارقطني ( 787/5 ) عن أبي هريرة رضي الله 


عله . 


7/ 


ب 3 دكا أَمَد 30 0 3 2 د بي للد و يراه 0 ا 1 8 - لو 
اه 2 ضتهلنا 
قت دذاه مَةِ كتابيّة » وَلَوْ 5 مجوسي 0 ف دم و لل لص قات 
2 اه 2ه مه ل و ا ا 0 
52 0 موس وهس ( ل .م وه 0 ٠‏ اي ١‏ رضا ته ل فيو 
0 1 0 0 أ حركة مدبوح. حل . 
م 0 ءَّ 50 مرو 7 5 # كمو 


ام آلأظهّرٍ . 00 00000 
وكان ينبغي أن يزيد في شروط الصائد كونه بصيراً » فالأعمئ لا يحل صيده ؛ كما 
( وتحل ذكاة أمة كتابية ) هلذا مستثنل مما قبله ؛ فإنها لا تحل مناكحتها وتحل 

ذبيحتها » والفرق تأثير كل من الرق والكفر في النكاح فيتعاضدان » ولا أثر للرق في 

الذبح ؟ فلهلذا جاز ذكاتها . 
( ولو شارك مجوسي مسلماً في ذبح » أو اصطياد. . حرم ) تغليباً للتحريم » ولا بد 

من تقييد الاصطياد بالذي فيه تذكية » فلو شاركه في اصطياد لا تذكية فيه. . لم يحرم : 
(اولق آزرشلة كين أل 'سهفين ): اق الحدهينا مهنا + :الاجر كنا (فإن جيق آله 

المسلم فقتل أو أنهاه إلئ حركة مذبوح. . حل ) ولا يقدح فيه ما وجد من المجوسي ؛ 

كما لو ذبح مسلم شاة » ثم قدها المجوسي ». فلو أدركه كلب المجوسي ٠‏ أو سهمه 

وفيه حياة مستقرة » فقتله. . حرم » وضمنه المجوسي للمسلم ؛ لأنه أفسد ملكه بجعله 


3 


منمدة . 

( ولو انعكس ) بأن سبق إليه المجوسي ٠‏ فقتل أو أنهاه إلئ حركة المذبوح ( أو 
جرحاه معاً ) وحصل الهلاك بهما ( أو جهل ) فلم يعلم أن كلب المجوسي قتله » أو 
كلب المسلم ( أو مرتباً ولم يذفف أحدهما. . حرم ) تغليباً للتحريم 

ومسألة ما إذا جهل من زياداته على « المحرر )27 

( ويحل ذبح صبي مميز ) لصحة قصده . ( وكذا غير مميز ومجنون وسكران في 
الأظهر ) لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة » وهلذا ما رجحه في « المحرر» » وفي 


)2000 قال في ١‏ العجالة » ]١9/55/54[‏ : ( وعلى «الشرح ») » وليس كما قال » وعبارة « الشرح » 
٠:١ 7‏ ولو لم يعلم أقتله كلب المسلم أو كلب المجوسي ؟ فهو حرام ) . اه هامش (]) . 


58 


ل 0 
وَلوْ صادهما مُجوسيٌ ١‏ ا ا ا ا ا ل 


« زيادة الروضة ؟ » ونص عليه في « الآم ل والثاني ا المنع ؛ لفساد قصدهم ٠‏ 
ورجحه جمع 2 واقتضاء كلام « الشرح الصغير » ترجيحه » ولا ترجيح في ١‏ الكبير» 3 
وجعل البغوي موضع الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن له تمييز أصلاً » فإن 
كان له أدنى تمبيز. . حل قطعاً » وعكسه الإمام تبعاً للفوراني » وتوسط في ١‏ البحر » 
فقال : الصحيح : إن كان له تمييز. . حل » وإلا. . فلا" . 

( وتكره ذكاة أعمئ ) لأنه قد يخطىء المذبح » ( ويحرم صيده برمي وكلب ) وغيره 
من الجوارح ( في الأصح ) لعدم صحة قصده ؛ لأنه لا يرى الصيد » فصار كما لو 
استرسل الكلب بنفسه ٠‏ والثاني : يحل ؛ كذبحه » قال الرافعي : والأشبه : أن 
الخلاف مخصوص بما إذا دله بصير عل أن بحذائه صيداً فرمئ » أو أرسل الكلب عليه 
بدلالته » فإن لم يكن. . لم يحل قطعاً . 

والخلاف المذكور جار في اصطياد الصبي والمجنون » كذا في ١‏ الروضة» 
و« أصلها » » ومقتضاه : ا الترجيح » لكن صحح في ١‏ شرح المهذب » حل 
اصطيادهما”” . 

( وتحل ميتة السمك والجراد ) بالإجماع » وسواء مات طافيآً أو راسيا » خلافاً 
لأبي حنيفة في الطافي » لنا حديث العنبر » وأنهم وجدوه بشاطىء البحر فأكلوا منه , 
ثم قدموا بشيء منه على النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه” . 

( ولو صادهما مجوسي ) لأن أكثر ما فيه أن يجعل ميتة » وميتتهما حلال » 
ولا اعتبار بفعله » قال في « زيادة الروضة » : ولو ذبح مجوسي سمكة. . حلت 
أيه 
)١(‏ المحرر( ص 55١‏ ) » روضة الطالبين ( 7١8/5‏ ) , الأم ( 577/8 ) . 
(؟) الشرح الكبير ( 77/١7‏ ) » التهذيب (5/8 ) » نهاية المطلب ( 179/18 ) . 
(9) الشرح الكبير ( 7/١7‏ ) » روضة الطالبين ( */ 59 ) » المجموع ( 7/7/9 ) . 
ع أخرجه البخاري ( 477١‏ 4757 ) » ومسلم ( 1915 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(9) روضة الطالبين ( 7389/9 ) . 


ارون 


لس 7 1 00 0 ا ع باد ور ص عم 7 و 
وَكذا الدُود لْمُتَوَلْدٌ مِنْ ألطعام كخَلّ وَفاكهَةٍ إذا أكلّ مَعَهُ في أَلأَصَمٌ وَلا يُقطع بَغض 
سَمَكَةٍ » فإِن فعَلَ أَوْ بَلعَ سَمَكةَ حَيّة. . حَلَّ في ألأصَحّ . وَإِذَا رَمَمْ صَيّْداً مُتَوَحْشاً » أو 
عير نَدّ » أَؤْ شاة شرَدَتْ بِسَهُم » أؤْ أَرْسَلَ عَليْهِ جَارِحَةَ فأَصَابَ شيا مِنْ بَدَنْهِ وَمَاتَ في 


( وكذا الدود المتولد من الطعام ؟ كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح ) لعسر 
فصله » أما إذا أكل منفرداً. . فيحرم لنجاسته » أو استقذاره » والثاني : يحل مطلقاً ؛ 
لأنه كجزء منه طبعاً وطعماً والثالث : يحرم مطلقا ؛ لأنه ميتة . 

وهلذه المسألة من زيادة « المنهاج » على « المحرر» » وذكراها في « الشرحين ») 
و« الروضة » في (:باب الطهارة )”'' » واللائق ذكرها في ( باب الأطعمة ) . 

( ولا يقطع بعض سمكة ) حية لما فيه من التعذيب ( فإن فعل أو بلع سمكة حية . . 
حل في الأصح ) أما في الأولئ. . فلأن المبان كالميتة » وميتة هلذا الحيوان حلال » 
ووجه مقابله : عموم قوله عليه السلام : 7 ما أَبِينَ مِنْ حَي. . فَهُوَ مَيْث 276 + وأما في 
الثانية : فلأنه ليس فيه أكثر من قتلها وهو جائز » ووجه مقابله : التعذيب من غير 
حاجة » ولما في جوفها من الرجيع » والخلاف جار في الجراد أيضاً . 

( وإذا رمئ صيداً متوحشاً » أو بعيراً ند ) أي : هرب ( أو شاة شردت بسهم ١‏ أو 
أرسل عليه جارحة » فأصاب شيئاً من بدنه » ومات في الحال. . حل ) ولا يختص 
بالحلق واللبة » أما في المتوحش . . فإجماع ٠»‏ وأما في الإنسي إذا هرب. . فلحديث 
رافع بن خديج رضي الله عنه : أن بعيراً ند فرماه رجل بسهم فحبسه ؛ أي : قتله » فقال 
عليه السلام : ١‏ إِنَّ ِهذه لْبْهَائِم ابد(" كََوَابدٍ َلْوَح َمَا عَلَبَكُمْ مِنْهًا . . فَأَصْنَعُوا به 
مَكَذَا » متفق عليه؟ » والشاة بالقياس عليه . 


010( الشرح الكبير ( 77/١‏ ) » روضة الطالبين )١4/١(‏ . 

() أخرجه الحاكم ( ١١11-5‏ )ء وأبو داوود ( 5808 ) » والترمذي ( ١58٠‏ ) عن أبي واقد الليئي 
رضي الله عنه . 

(*) الأوابد : المتوحشات . اه هامش (1) . 

(5) صحيح البخاري ( 2598 ) » صحيح مسلم )١958(‏ . 


رفن 


ولو ترد بَعِيدُ وَتحْوْهُ في بغر وَآَمْ يُذمكن قَطمْ حُلْقَومو. . ا قُلْبُ : ألأصَحٌ : للا 
يَحِلُ بإِرْسَالٍ الْكَلْبِ ١‏ وَصَححَهُ أَلرُويَانِيٌ وَاَلشَّاشَيٌ » وَآلل أَعْلَمُ . وَمَتَْ تَيَسَرٌ لْحُوقَةُ 
و أو أستعَاَة من يستْبلُة. . هَمَفدُودعَلَه ٠‏ وَيَحْفِي في لاد متهي جُرْح يُْضِي 
1 شط شدئقة + زإذا انكل نشهبا أذ. كلا أن طاورا عله 2د 
فأَصَابَهُ وَمَاتَ ؛ إن لَمْ يُذْرِلكُ فيو حَيَاة مُستيرَة : أذ عا وَتعَدرَ َه بلا قصِيرٍ ؛ أن 
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1 
353 
نيا 
56 


د 
6 


م 


سَلَّ ألسّكُينَ قَمَاتَ قَبْلَ إِمْكَانٍ أو متم بِقَوَيِهِ وَمَاتَ قَبْلَ ألْقدْرَة. . حَلَّ » 52000 


( ولو تردئ بعير ونحوه في بئراء ولم يمكن قطع حلقومه. . فكناد ) في حله 
بالرمي » وفي « السئن الأربعة » من حديث أبي العُشّراء الدارمي عن أبيه أنه قال : 
يا رسول الله ؟ أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة » فقال عليه السلام : ” لَوْ طَعَنْتَ 
في فَخْذِمًا. . لأَجْرَآكَ » قال أبو داوود : هنذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش7) 

( قلت : الآأصح : لا يحل ) المتردي ( بإرسال الكلب . وصححه الروياني 
والشاشي . والله أعلم ) والفرق بينه وبين السهم : أن الحديد تستباح به الذكاة مع 
القدرة » بخلاف عقر الكلب . ووجه الحل : القياس على البعير الناد . 

( ومتئ تيسر لحوقه ) أي : الناد أو الصيد ( بعدو . أو استغاثة بمن يستقبله. . 
فمقدور عليه ) فلا يحل إلا بالذبح في المذبح . 

( ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق ) كيف كان ؛ لما تقدم في 
الحديث من ذكر الفخذ » وهي ليست محلاً لجرح يذفف ٠‏ فدل علئ أن القصد جراحة 
تفضي إلى الموت غالباً » ( وقيل : يشترط مذفف ) لينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء 
في المقدور عليه 

( وإذا أرسل سهماً » أو كلباً » أو طائراً علئ صيد فأصابه ومات ؛ فإن لم يدرك فيه 
حياة مستقرة » أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير ؛ بأن سل السكين فمات قبل إمكان , 
أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة ) عليه ( . . حل ) كما لو مات ولم يدرك حياته . 

نعم ؛ يستحب فيما إذا أدرك فيه حياة غير مستقرة إمرار السكين علئ مذبحه 


)١(‏ سنن أبي داوود ( 17875 )ء سنن الترمذي ( ١54١‏ ) » سنن النسائي ( 758/17 ) » سنن ابن ماجه 
(184"). 


خرضسن 


7 
00 


عا لق درن . ا 5 د 


َآلبَدنُ ٠‏ أذ َي مدَقْفٍ كم دبحة أو جَرحَه جزحا آحَرَ مُدَقمَا. . حَرمَ الُضوٌ وَحَلَ 


لْبَاقِي ١‏ فَإِنْ لَمْ يََمَكَنْ مِنْ ذَبْحِهِ وَمَاتَ يا لْجُرْح. . حَلّ ألْجَمِيعٌ » ب واه لط تر ل قر امت 


ليذبحه ؛ فإن لم يفعل وتركه حتئ مات . . فهو حلال ؛ لأنه قدر عليه في حالة لا يحتاج 
الاك ار ا ا 
بتوجيهه إلى القبلة فمات. . حل . 

وقول المصنف : ( فأصابه ومات ) لا يستقيم جعله مورداً للتقسيم ؛ فإن منها 
إدراكه بالحياة المستقرة » والميت لا حياة فيه » وعبارة « المحرر» و« الشرح » 
و« الروضة » : فأصابه » ثم أدرك الصيد حيّ”'" . 

( وإن مات لتقصيره ؛ بألا يكون معه سكين » أو غصبت ». أو نشبت في الغمد ) 
أي : علقت به ( . . حرم ) للتقصير ؛ لأن حق من يعاني الصيد أن يستصحب الآلة في 
غمد يوافق » وسقوطها منه وسرقتها تقصير . 

( ولو رماه فقده نصفين. . حلا ) لحصول الجرح المذفف » وكذا الحكم لو قطعه 

( ولو أبان منه عضواً ) كيد أو رجل ( بجرح مذفف ) بسيف أو غيره ( ومات ) في 
الحال ( . . حل العضو والبدن ) لأن محل ذكاة الصيد كل البدن » ( أو بغير مذفف ثم 
ذبحه » أو جرحه جرحاً آخر مذففاً. . حرم العضو ) لأنه أبين من حي ( وحل الباقي ) 
لوجود الذكاة في الصورة الأولئ » وقيام الجرح المذفف مقامها في الصورة الثانية » 
ومحله في الصورة الثانية : ما إذا لم يثبته”"' بالجراحة الأول » فإن أثبته”" بها. . فقد 
صار مقدوراً عليه » فيتعين ذبحه ولا تجزئٌ سائر الجراحات . 

( فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح ) الأول ( .. حل الجميع ) لأآن الجرح 
)١(‏ المحرر( ص 457 ) »ء الشرح الكبير ( ١١1/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 514١/7‏ ) . 
(0): م13 ( هات 
زفرة في ( ز ) :( أبانه ) . 


فرس 


وَقِيلَ : يَحْوْمٌ ألْعْضِوُ . وَدكَاة كل حَيَوَانٍ قَدَرَ عَلَيِهِ : بطع كل آلْخلقوم وغ تخرع 
التق وَآلْمَريِءِ ؛ وَهُوَ مَجْرَى آلطّحَام » وَيسمَحَبُ قَطعْ اودجي وهم : عِرْقَانِ في 


9و 


7 عور 


صفحتي العنق ولو ةي قفا . عَضَئ » فَإِن أَسرَعَ فقَطَمْ لُْلقومَ وَلْمَرِيءَ وب 
حَيَاة مُشتفئة. . حل » وإلا. . قلع َكَذَا إدْخَالُ سكين بدن تَعْلّبِ . عق لي ل لف د ل برع 0 


السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو . ( وقيل : يحرم العضو ) لأنه أبين من حي » 
فأشبه ما إذا قطع ألية شاة ثم ذبحها.. لا تحل الألية » وهلذا هو المصحح في 
« الشرحين » و« الروضة» ء و« شرح المهذب 0" . وترجيح الأول تبع فيه 
« المحرر » . 

( وذكاة كل حيوان قدر عليه : بقطع كل الحلقوم ‏ وهو مخرج النفس - والمريء ؛ 
وهو مجرى الطعام ) والشراب ؛ لأن الحياة توجد بهما وتفقد بفقدهما . 

وخرج بالقطع : ما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة. . فإنه ميتة » 
وبقوله : ( قدر عليه ) : ما لا يقدر عليه » وقد سلف ٠.‏ وبقوله : ( كل الحلقوم ) 
ما إذا قطع البعض وانتهئ إلئ حركة المذبوح » ثم قطع الباقي. . فلا يحل . 

( ويستحب قطع الودجين » وهما : عرقان في صفحتي العنق ) لأنه أوحئ وأسهل 
لخروج الروح ؛ فهو من الإحسان في الذبح . 

( ولو ذبحه من قفاه ) أو من صفحة عنقه ( . . عصئ ) للعدول عن محل الذبح ؛ 
لما فيه من التعذيب . 

( فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة. . حل ) لأن الذكاة صادفته 
وهو حي ؛ كما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه » ( وإلا ) أي : وإن لم تبق فيه حياة 
مستقرة » بل وصل إلئ حركة المذبوح لما انتهئ إلئ قطع المريء ( .. فلا ) تحل ؛ 
لأنه صار ميتة » فلا يفيد الذبح بعد ذلك . 

( وكذا إدخال السكين بأذن ثعلب ) ليقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد ؛ لأجل 
جلده ففيه التفصيل المذكور في المسألة قبلها » وفعله حرام للتعذيب . 


.)١١١/9( روضة الطالبين ( ”147/7 ) » المجموع‎ » ) ١5-١7/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 


ارذرضسنا 


وَيُسَنٌّ نخرُ إبل َذْبَْرِ وَعَنَ* َيَجُورُ عَكَنُهُ 6 َأ يَكُونَ 0 


رصعمد « رص سق داعت بر 8 و 
وَالبَقرَة والشاة مضجعة ما لانم 2 وَتَمرَلةٌ رجْلُها التق نشد بَاقِي القوّائم » 
وأن شد ققةا: ا اخ تي بالود لم ل العو ا ا 10 


( ويسن نحر إبل ) وهو قطع اللبة أسفل العنق » ( وذبح بقر وغنم ) للاتباع''' » 
والمعنئ في نحر الإبل : أنه أسرع لخروج الروح منها لطول عنقها » قال ابن الرفعة : 
وقياس هلذا إلحاق الزرافة إذا أبحنا أكلها » والنعامة » والإوز والبط » وكل ما طال 
عنقه بالإبل”"' » ولا بد في نحر الإبل من قطع الحلقوم » والمريء ؛ كما جزم به في 
0 شرح المهذب 6 

( ويجوز عكسه ) أي : ذبح الإبل ونحر غيرها من غير كراهة ؛ لعدم ورود نهي 
فيه » والخيل كالبقر » وكذا حمار الوحش وبقره . 

( وأن يكون البعير قائماً معقول ركبة ) يسرئ ؛ للاتباع”*؟ . 

( والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر ) للاتباع في الشاة””' » وقيس البقر عليها , 
واستحب على اليسار ؛ لآنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين » وإمساك 
رأسها باليسار . 

( وتترك رجلها اليمنى ) لتستريح بتحريكها ( وتشد باقي القوائم ) كيلا تضطرب 
حالة الذبح » فيتضرر الذابح . 

( وأن يحد شفرته ) لما في ١‏ مسلم » : ١‏ وَلْيْحِدَ شَفْرَتَهُ »297 » فلو ذبح بسكين 
كال. . حل بشرطين : ألا يحصل القطع بقوة الذابح وشدة تحامله » وأن يقطع الحلقوم 
والمريء قبل انتهائه إلئ حركة المذبوح . 


)١(‏ أما ذبح البقر.. فأخرجه مسلم ( ١١9/171١‏ )عن عائشة رضي الله عنها . وأما ذبح الشاة. . فأخرجه 
البخاري ( 5008 ) » ومسلم ١957(‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) كفاية النبيه .)1١68/8(‏ 

(9) المجموع (457/94). 

(54) أخرجه أبو داوود ( 17/51 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه البخاري ( 2058 ) » ومسلم ( 1957 ) عن أنس بن مالك ضي الله عنه . 

0030 صحيح مسلم ( ١166‏ ) عن شداد بن أوس رضي الله عنه . 


رو 


و مم 0 23 د ءءء 0 2 6 كن 2 ةر 2 0ن م 7 لعو 006 
وَيُوَجْهَ للقيلة ذبِيحَتَهُ » وأن يَقولَ : ( بأسْم ألله ) » وَيْصَليَ عَلى النبيٌ صَلى الله عليْهِ 
0 7 00 + َس 2ه 1 ا 1 

وَسَلمْ 3 وَلا يَقول : ( بآسْم الله . وَأسْم مُحَمَّدٍ ) : 


( ويوجه للقبلة ذبيحته ) وفي الأضحية ونحوها آكد ؛ لأنه عليه السلام وجه كبشه 
إلى القبلة » والأصح : أنه يوجه مذبحها » والمعنول فيه كونها أفضل الجهات » 
لا وجهها ؛ ليمكنه هو الاستقبال أيضاً » فإنه مندوب . 

( وأن يقول : « باسم الله ؛ ) أو الرحملن أو الرحيم ١‏ ويكره تعمد ترك ذلك » 
لقوله تعالئ : #فَكُلُوسِنًا كر أسْمْ لَه كيو ولا تجب ٠‏ فلو تركها ولو عمداً. . حل ؛ 
لأن الله تعالئ أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله : ل وَطَعَامْ ألذِنَ ونوا الكتب حِلّ لَكْد4 وهم 
لا يذكرونها » خلافاً لأبي حنيفة . 

وأما قوله تعاليا : « ولا تَأَحكُلُوا ما ريدو أسْمَأَشَّه علَّبَهِ4 فالمراد : ما ذكر عليه غير 
اسم الله ؛ يعني : ما ذبح للأصنام ؛ بدليل قوله تعالى : 9 وَمَآ أجل ممأ بو 4 وسياق 
الآية دال عليه ؛ فإنه قال : 9 وَإِنَمُلَفِسَقٌّ» . والحالة التي يكون فيها فسقاً هي الإهلال 
لغير الله » قال تعالئ  :‏ أَوَ فسَقَا أَهِلَّ لمَيرِ أله به . والإجماع على أن من أكل ذبيحة 
مسلم لم يسم عليها. . ليس بفاسق . 

( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) لأنه موطن شرع فيه ذكر الله » فشرع ذكر 
رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ كالأذان » والصلاة . 

( ولا يقول  :‏ باسم الله واسم محمد »2 )''' فإن قاله : حرم ؛ للتشريك ؛ لأن من 
حق الله تعالئ أن يجعل الذبح باسمه » واليمين باسمه » والسجود له لا يشاركه في ذلك 
مخلوق . 


)١(‏ فائدة : ( باسم الله ) تكتب بالألف . فإن أضيف إليه الرحمئن الرحيم. . حذفت » حكاه المصنف في 
« شرح مسلم »2 ]١١١ /١7[‏ في باب الأضاحي . اه هامش (1) . 


فل 


شغع 
د 


0 
ذف آله الذبح والضيد] 

حل ذخ مَْدُور عَلَي وجح عَيِءِكلٌ مُحَدَدِيَجرَحُ كَحَدِ يد وَنْحَاسٍ وَذْهّبٍ وَحَشّبٍ 

َقَصَبٍ وَحَجَرِ وَرُجَاجٍ » إلا ظفْرا وَسَِآ وَسَائِرَ آلِْظَام » ٠‏ فلو قل مل أزائة 000 

تا َو وهم بلا َل ول د ء أذ متهم وَنذكق» أذ جرحة تَطْل وَأ فيه 

عُرْضُ آلسهمٍ في مُرُوره وَمَاتَ بهمَا » أو نََْقَ يبول » أو أصَابَةُ سَهْمْ قوَهَم برض أَْ 


م 5 0 0 وس 
جبل منة. . 2 ا ا ا 222000 
بل م ود خرم فاقاقا هد هد هقد ةده .دارا ود ةد ود هد .دافا 6ه 


( فصل : يحل ذبح مقدور عليه » وجرح غيره بكل محدد يجرح ؛ كحديد ., 
ونحاس . وذهب ) وفضة ( وخشب . وقصب . وحجر ء وزجاج ) لأن ذلك أوحئ 
لإزهاق الروح ؛ ( إلا ظفراً وسناً وسائر العظام ) لقوله عليه السلام : « ما أَْهَرَ لدم 
أ | لله عَلَيهِ َكل لني القن والطرفة وما ع تفو عن ذرك > آنا القن : 
قط + وأا الطمة': فخت الخد © ميدق عي 3 , 

ويستثنئ من الظفر والسن : ما قتله الكلب ونحوه بظفره أو نابه ؟؛ فإنه يحل 

( فلو قتل بمثقل , أو ثقل محدد ؛ كبندقة » وسوط . وسهم بلا نصل ولا حد . أو 
سهم وبندقة » أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما » أو انخنق 
بأحبولة ) منصوبة له ( أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل . ثم سقط منه. . حرم ) أما 
في القتل بالمثقل. . فلأنه موقوذة ؛ لأن الموقوذة ما قتل بحجر ء أو بما لا حد له » 
وأما موته بالسهم » والبندقة » وما بعدها.. فلأنه مات بسببين مبيح ومحرم فغلب 
المحرم ؛ لأنه الأصل في الميتات . 


)1١(‏ صحيح البخاري 0598 ) » صحيح مسلم (1958 ) عن رافع بن خديج رضي الله عنه » اختلفوا في 
معنى النهي عن العظم » فقيل : تعبد » ومال إليه ابن عبد السلام » وابن الصلاح » وقال المصنف في 
« شرح مسلم 1١75/11»‏ 6؟١]‏ : سببه أنها تتنجس بالدم » وثبت النهي عن الاستنجاء بها ؛ لكونها 
زاد الجن » وقال ابن الجوزي في « مشكل الصحيحين » : إن اجتناب الذبح بالعظم كان عند العرب » 
فأشار بذلك إليه . اه هامش ( أ) . 


ارون 


4 


وَلَوْ آَصَابَهُ سَهْهُ بِالْهَوَاءِ فَسَقَطَ بأرْضٍ وَمَاتَ. . حَلَّ ٠‏ وَيَحِلُ آلاطْطِيَادُ بجَوَارِحَ السّبَاع 
لطي ؛ كَكَلْبٍ دَكَفْدِوَاز وَسَامِينَ بطر كنا ملم ؛ بِأَنْ تَْرَجرَ جَارَحَةٌ السباع 
برَجْرِ صَاحِبِهِ وَتَسْتَرْسِلَ بإرْسَالِِ » او لني يواه فو ان وات ف ام عا بق ل قفار لاتجعة وأ بعلب د يقير إقااة لالع ضيه “أ 


ومسألة الأحبولة داخلة في قوله تعالئ : #وَآلْمُنْحَْقَةَ 4 » وكان ينبغي للمصنف 
إخراجها من بين صور الموت بسببين . 

وأما إذا أصابه سهم فوقع علئ جبل» ثم سقط منه. . فلآنه لا ندري من أيهما مات . 

ولو عبر بدل ( أرض ) بسطح » كما في ١‏ المحرر » وه الشرح » و١‏ الروضة ».. 
لكان أولئن”' ؛ لأن المتبادر إلى الفهم منه أنه وقع بأرض » ولم ينتقل عنها » وأن 
قوله : ( ثم سقط منه ) يعود للجبل ؛ لإفراده الضمير » وقد قال عقبه : إنه ( لو أصابه 
سهم بالهواء فسقط بأرض ٠»‏ ومات. . حل ) » فإن حمل كلامه أولاً علئ أنه وقع بأرض 
عالية ثم سقط منها. . فليس في عبارته ما يدل عليه . 

( ولو أصابه سهم بالهواء ) أو علئ شجرة » أو غيرها ( فسقط بأرض ومات. . 
حل ) لأن الوقوع على الأرض لا بد منه فعفي عنه ؛ كما لو كان الصيد قائماً فوقع على 
جنبه لما أصابه السهم » وانصدم بالأرض ٠»‏ وكلامه مقيد بما إذا جرحه السهم في الهواء 
جرحا مؤثراً » فلو لم يجرحه » بل كسر جناحه فوقع فمات ٠‏ أو جرحه جرحاً لا يؤثر 
فعطل جناحه فوقع فمات. . لم يحل ؛ لعدم مبيح بحال الموت عليه 

( ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ؛ ككلب . وفهد . وبازء وشاهين ) 
لقولة تعالي : لل كي الث وَمَاعَلَدكُر يَنَ ارح مَكَلِينَ 4 أي : وصيد ما علمتم » 
( بشرط كونها معلمة ) فإن لم تكن معلمة. . لم يحل ما قتلته » فإن أدركه وفيه حياة 
مستقرة . ب م ا الو د 
آلْمُعَلّم فدَكَرْتَ سم ألله عَلَيِْ. . فَكُلُ » ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْر آله عل فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَةُ. . 
فَكُلْ » متفق ير 


( بأن تنزجر جارحة السباع ) أي : يقف ( بزجر صاحبه . وتسترسل بإرساله ) فإذا 


. ) 5145/7 ( روضة الطاليين‎ » ) ١7/١7 ( المحرر( ص "57 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 1970 ( إفرة صحيح البخاري ( 241/8 ) » صحيح مسلم‎ 


1 


حور لو امن عر عن 


ل ِ مه 5 5 02 م 0 3 5 010017 2 0 

71 6 | 1 وَلا تأكلَ 0 7 وي 11 تك الأكل فى جارحة ألطيْر في الأظهر 04 
2 5 0 ف 5 ع _ 20 1 5 عر ع 7 3 0 ا 

وَيََُْط تكَورُ هله آلأمُور بِحَيِثُ يُظَنُ تأدب الْجَارحَةٍ , وَلَوْ ظَهَرَ حون معَلّما ثم أكلَ 


| 
مِنْ لخم صَيْدٍ . . لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ ألصَّيْدُ في الأَظهَرٍ » وَيُشْبَرَطُ تَْلِيمُ جَدِيدٌ » 52000 


أغراه على الصيد. . هاج ؛ لقوله تعالئ : # مَكَلينَ4 قال الشافعي : إذا أمرت الكلب 
فأتمر» وإذا نهيته فانتهئ. . فهو مكلب . حكاه العبادي في ١‏ طبقاته » عن رواية 
يوسن 

( وتمسك الصيد . ولا تأكل منه ) لحديث : ٠‏ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ الْمُعَلّمَ » وَذَكَوْتَ 
آَسْم ألله عَلَيْه. . فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِلاَ أن يَأكلَ لْكَنْبُ. . فَلاَ تكن » فَإِنّي أَحَافُ أَنْ 
يَكُونَ إِنمَا أَمْسَكَ عَلَىْ نَفْسهِ » متفق عليه9© . 

( ويشترط : ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر ) قياساً علئ جوارح السباع , 
والثاني : لا ؛ لأن تركه يكون بالضرب . وهي لا تحمله ٠»‏ واقتصاره علئ هلذا الشرط 
يقتضي أنه لا يشترط فيها غير ذلك ٠‏ وليس كذلك » فقد اعتبر الرافعي الشرط الثاني » 
وهو استرسالها بالإرسال”" » قال الإمام : ولا مطمع في انزجار جوارح الطير بعد 
الطيران0؟.. 

( ويشترط : تكرر هلذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة ) والرجوع في عدد ذلك 
إلئ أهل الخبرة بالجوارح ٠‏ وقيل : يشترط تكرره ثلاث مرات ٠‏ وقيل : مرتين . 

( ولو ظهر كونه معلماً ٠‏ ثم أكل من لحم صيد ) قبل قتله » أو بعده ( . . لم يحل 
ذلك الصيد في الأظهر ) لأن عدم الأكل شرط في التعلم ابتداءً » فكذا دواماً » والثاني : 
يحل . لأن الأصل بقاؤه على التأديب » والأكل يحتمل أن يكون لشدة جوع ٠‏ أو غيظ 
على الصيد إذا أتعبه . 

وفصل جماعة فقالوا : إن أكل عقب القتل. . فالقولان » وإلا. . فيحل قطعاً . 

( ويشترط تعليم جديد ) إذا قلنا بالتحريم ؛ لفساد التعليم الأول » ولا ينعطف 


لفق صحيح البخاري ( ١15‏ ) » صحيح مسلم ( ١/١979‏ ) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
زفق الشرح الكبير ( 7١/١7‏ ) . 
(9) نهاية المطلب .)١١09/١8(‏ 


رضنا 


َلا أََْ لَِْقٍ لدم ٠‏ وَمَعَضٌ الْكَلْبٍ مِنَ آلصَّيْدٍ نَجِنْ , وَالأَصَحُ : 
وَأنَّهُيكُفِي عَسْلَهبِماءِ وَترَابٍ ١‏ وَل يَجبْ أَنْ يعور ويم لالت اجرخ 
صَيْدِ فَقَتَلنهُ بتقَلِهًا. . حَلَّ في الأَظهَرٍ . وَلَوْ كَانَ بيد سكين سقط وَآنْجَر عر يواضيد أو 
آختكّت به شَاةٌ وَهُوَ في يده َآْقَطَمَ حُلْقَومُها مُهَا وَمَرِيُّهًا أو آ.' سْتَوْسَلَ كَلْبٌ بنفسه فقتل . . لم 
يع أ وكذا لو لشتر هل قأغناة:صايق قاد عدن في الأطية + ”5252 


هه 
١‏ 


التحريم علئ ما اصطاده من قبل خلافاً لأبي حنيفة . 

( ولا أثر للعق الدم ) لأنه لا يقصد للصائد » والمنع منوط في الحديث بالأكل ولم 
يوجد . 

( ومعض الكلب من الصيد نجس ) كغير ما ينجسه الكلب ». ( والأصح : أنه 
لا يعفئ عنه ) كولوغه » والثاني : نعم ؛ لعسر الاحتراز . 

( وأنه يكفي غسله بماء وتراب ) سبعاً كغيره ( ولا يجب أن يقور ويطرح ) لأنه لم 
يرد » والثاني : يجب ؛ لأن الموضع تشرّب لعابه » فلا يتخلله الماء . 

( ولو تحاملت الجارحة علئ صيد. . فقتلته بثقلها. . حل في الأظهر ) لعموم قوله 
تعالىل : « كَكُلُوأجَا أَمسَكنَ ع4 , ولأنه يعز تعليمه ألا يقتل إلا جرحاً ٠‏ والثاني : لا ؛ 
لأنه آلة فلم يحل بثقله ؛ كالسلاح » ولأن الله تعالى سماها جوارح فينبغي أن تجرح » 
والأول قال : الجوارح الكواسب . 

( ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد » أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع 
حلقومها ومريئها » أو استرسل كلب بنفسه فقتل. . لم يحل ) أما في الأولئ والثانية. . 
فلأن القصد يعتبر في الذبح ولم يوجد » وفي الثالثة : لم يرسل » وقد قيد عليه السلام 
جواز الأكل بالإرسال » فقال : ف إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلّم. . فَكَلْ »20 . 

( وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح ) لاجتماع المحرم والمبيح ' 
فغلب المحرم » والثاني : يحل ؛ لظهور أثر الإغراء بالعدو » فانقطع به الاسترسال » 
وصار كأنه جرح بإغراء صاحبه . 


. ) 778 سبق تخريجه ( ص‎ )١( 


رونا 


وَلوْ أَصَابَةُ سَهْمٌ بِعَانَة ريح . ٠‏ حل . وَلوْ أَرْسَلَ سَهْمآً لاختبار قوت أَوْ إلى عرض 
فأَغترَضَ صَيْدٌ فقبله ٠.‏ حَومَ في الأصَحٌ ‏ وَلَوْ رم دآ طَنَّهُ حجر أو سرب ظِبَاء 
نأصات: رائحدة حلت ون معد واؤدة قأمانة 26 برها . . حَلَتْ في آلأصَّحٌ . و 
غاب عَنْهُ لْكَلْبُ وَألصَّيْدُ نّم وَجَدَهُ مَيناً. ٠‏ حرم » دون اتاو ل لخ و ادو لا ل ل ا 0 


و 


واحترز بقوله : ( فزاد عدوه ) : عما إذا لم يزد. . فإنه يحرم جزماً » وبقوله : 
( فأغراه ) عما إذا زجره. . فإنه إن وقف ثم أغراه وقتل. . يحل جزماً » وإن لم ينزجر 

وقوله : ( صاحبه ) يفهم : أنه لو أغراه أجنبي. . لا يكون الحكم كذلك » وليس 
كذلك . فقد قال الشافعي في « المختصر » : وسواء استشلاه ‏ أي : أرسله ‏ صاحبه » 
و ا قال في « البحر ) : ولا فرق بين أن يستشليه الأجنبي بإذن صاحبه » أو 
بغير إذنه إذا كان ممن تحل ذكاته . 

( ولو أصابه ) أي : الصيد ( سهم بإعانة ريح ) وكان يقصر عنه لولا الريح ( . 
حل ) لأن الاحتراز عن هبوبها لا يمكن . فلا يتغير به حكم الإرسال . 

( ولو أرسل سهماً لاختبار قوته » أو إلئْ غرض فاعترض صيد فقتله . . حرم في 
الأصح ) لانتفاء قصده ء والثاني : يحل ؛ لوجود قصد الفعل » وكذا لو أرسله على 
ما لا يؤكل كذئب ٠‏ فأصاب صيداً لم يحل في الأصح . 

( ولو رمئ صيداً ظنه حجراً » أو سرب ظباء فأصاب واحدة . . حلت ) أما في 
الأولئ. . فلأنه قتله بفعله ولا اعتبار بظنه » وأما فى الثانية. . فلأنه قصدّ السرب » 

( وإن قصد واحدة ) من السرب ( فأصاب غيرها ) من ذلك السرب أو غيره ( . 
حلت في الأصح ) لوجود قصد الصيد ٠‏ والثاني : المنع ؛ لإصابته غير ما قصده . 

( ولو غاب عنه الكلب والصيد ) قبل أن يجرحه الكلب ( ثم وجده ميتاً. . حرم ) 
لاحتمال موته بسبب آخر » ولا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب » وأصابته جراحة 


ار 


() مختصر المزني ( ص ”787 ) . 
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وَِنْ جَرَحَهُ وَعَابَ ثم وَجَدَه مَيناً. . حَرُم فِي الأظهر . 
ادا 
ا 
[ فيما يملك به الصيد وما يذكر معه ] 
2 000 0 ب 
و. )ك2 بي هى ع ”7ه 8 د ل 3 ا 10 50 5 
ا 20 
شبكة نصَبَهًا » وَيِإِلْجَائِهِ إلى مَضْيقٍ قالآ تفلت مله اق شل ونيا الاك او مق وام اك 1ه 6 


ع 


( وإن جرحه ) الكلب » أو أصابه سهم فجرحه ( وغاب ٠‏ ثم وجده ميتاً. . حرم في 
الأظهر ) لاحتمال موته بسبب آخر » والتحريم يحتاط له » والثاني : يحل » واختاره 
الغزالي”'؟ » وقال في « الروضة » : إنه أصح دليلاً » وثبت فيه أحاديث صحيحة » ولم 

شت ف اله 5 إفف 

مله لاس وائلى لسع جلي قارو عط اذ فريك بن حاتم : 
اراي كزلاف ريد وام اديه اراي ارقم 4 1 قال فيلذا تقيد 

ومحل الخلاف : ما إذا لم يكن قد أنهاه بالجرح إلى حركة المذبوح ٠»‏ فإن أنهاه. 
حل قطعاً » وما إذا لم يجد فيه غير جرحه » فإن وجد فيه جراحة أخرئ » أو وجده في 
ماء. . حرم قطعاً . 


( فصل : يملك الصيد بضبطه بيده ) لأنه مباح فيملك بوضع اليد عليه ؛ كسائر 
المباحات ٠‏ ( وبجرح مذفف ٠‏ وبإزمان وكسر جناح ) أو قصه بحيث يعجز عن الطيران 
والعدو جميعاً جميعاً » ( وبوقوعه في شبكة نصبها ) للصيد ( وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت 
منه ) كبيت ونحوه ؛ لأنه صار مقدوراً عليه . 

واحترز بقوله : ( نصبها ) : عما لو وقعت الشكبة من يده فتعلق بها صيد. . فإنه 
لا يملكه على الأصح . 
)1١(‏ إحياء علوم الدين ( ١١١/5‏ ) . 


(؟1) روضة الطالبين ( 790/9 ) . 
() سنن البيهقي ( 7١57/4‏ ) . 


57١ 


وَلَوْ وَقَ صَيْدٌ في ملكو وَصَارَ مَقدُورا عَلَيْيتوَخْلٍ وَغَيْرِه. 1 ساقي الام 
وَمَتَمْ مَلَكَهُ . . لم يرل ملكُه باثفلاته » وَكَذَا بإرْسَالٍ ألْمَاِكِ لَهُ في لآم 


6ة ةو م666 . 


(1 


وكان ينبغي أن يقول : ( نصبها له ) كه المحرر 6" فإن مجرد نصبها لا يكفي 
حتئ يقصد نصبها للصيد » وكذا إذا أرسل كلباً علئ صيد فأثبته . 

والضابط الجامع لذلك : إبطال الامتناع » وحصول الاستيلاء عليه » هلذا إذا لم 
يكن عليه أثر ملك ؛ كوسم » وقص جناح » وقرط » ونحوه ء فإن كان كذلك. . لم 
يملكه » بل هو ضالة أو لقطة 

( ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدوراً عليه بتوحل وغيره. . لم يملكه في الأصح ) 
لأن مثل هلذا لا يقصد به الاصطياد » والقصد مرعي في التمليك ٠‏ والثاني : يملكه 
كالشبكة:.. 

قال الإمام : ومحل الخلاف : فيما إذا لم يكن سقيْ الأرض مما يقصد به توحل 
الصيد » فإن كان.. فكنصب الشبكة ء» وكلام الروياني يقتضيه » كذا نقلاه في 
« الشرح » و« الروضة » عنهما وأقراه » لكن حكيا في ( إحياء الموات ) عن الإمام : أن 
توحل الصيد في أرضه التي سقاها لا يقتضي الملك وإن قصده . وأقراه » كذا في 
و ليجات وان وقال البُلقيني : لا تناقض بينهما » فالمذكور في ( الإحياء ) قصد 
التملك » والمذكور هنا أن يكون التوحل مما يقصد به في العادة الاصطياد . 

( ومتئ ملكه. . لم يزل ملكه بانفلاته ) كما لو أبق العبد . 

نعم ؛ لو انفلت من الشبكة المنصوبة لقطعه إياها.. زال ملكه عنه » وعاد إلى 
الإباحة » وتملكه من يصطاده ؛ كما نقله في « أصل الروضة » عن الماوردي » وقال 
في ١‏ شرح المهذب » : إنه المذهب9) 

( وكذا بإرسال المالك له في الأصح ) لأن رفع اليد عنه لا يقتضي زوال الملك ؛ 
كما لو سيب دابته » بل لا يجوز ذلك ؛ لأنه يشبه السوائب » قال القفال : والعوام 


.) 5558 المحرر( ص‎ )١( 
.)1١١9/94( (؟) المهمات‎ 
. ) ١15١/9 روضة الطالبين ( ”/ 704 ) » المجموع‎ )*( 
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3 تَحَوّلَ حَمَامُهُ إلى بُرْج غَيْرِِ. 5 رِمَهُ رَدُهُ » فَإِنِ أختلط وَعَسْرَ آلتّمِييز. . لم يَصِحٌ بيْع 
أَحَدِهمًا وَهِبَْهُ شَيْئا منْهُ لِعَالثِ ٠»‏ وَيَجُورُ لِصَاحبه في آلأصَحٌ فَإِنْ بَاعَاهُمَا وَالْعَدَدُ مَعْلومٌ 
وََلْقيِمَةُ سَوَاءُ. . صَحَّ 5 وَإِلاً. . قلا ٌ ل ا 0 كه 


يحتسبون به » ويسمونه إعتاقاً » ومن حقه أن يحترز عنه ؛ لأن الطائر المخلئ يختلط 
بالطيور المباحة » فيأخذه الآخذ . ويظن أنه قد ملكه » وهو لا يملكه ٠‏ والثاني : 
يزول ؛ كعتق عبده » والثالث : إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالئ.. زال » 
وإلا. . فلا . 

ومحل كلام المصنف : في غير المحرم ٠‏ أما لو أحرم وفي ملكه صيد. . فإنه يجب 
إرساله » ويزول ملكه عنه . 

( ولو تحول حمامه ! إلئ برج غيره. . لزمه رده ) إن تميز ؟ لبقاء ملكه ؛ كالضالة , 
فإن حصل بينهما بيض » أو فرخ . . فهو لمالك الأنثئ دون الذكر . 

( فإن اختلط وعسر التمييز. . لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئاً منه لثالث ) لأنه 
لا يد يتحقق الملك فيه ؛ فإنه كما يحتمل كون ذلك المبيع ملكه يحتمل أن يكون ملكا 
للآخر . 

( ويجوز لصاحبه في الأصح ) للضرورة ؛ لأن الشروط ترتفع عند التعذر » ولذلك 
صحت الجعالة والقراض مع اشتمالهما على الجهالة » والثاني : المنع ؛ لعدم تحقق 
الملك . 

وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا جهلا العدد والقيمة ؛ فإن علماهما. . فيظهر 
القطع بالصحة ء كذا قاله ابن الملقن » والأَدْرَعي وغيرهما”" . 

( فإن باعاهما ) أي : باعا الحمام المختلط لثالث » ولا يدري أحدهما عين ماله 
( والعدد معلوم والقيمة سواء . . صح ) لصحة التوزيع علئ أعدادها » وتحتمل الجهالة 


في المبيع للضرورة ٠‏ فإن كان للواحد مئة وللآخر مئتان. ال ع 
(وإلا ) أي : وإن كان العدد مجهولاً والقيمة متفاوتة . .فلا ) يصح ؛ لأنه 


ع 


ل يغرق كل .واحد ما يستحقه من 'الثمن » ل أن 


.)١ا/“#خد‎ ( عجالة المحتاج‎ )١( 


يدون 


وَل جَرَح ألصَيْد نان مُتعَاقَِانٍ ؛ فَِنْ َف الثاني أ أزْمَنَ دون الأرلاد»: َهُوَ لاني » 
وَإِنْ ذَقّفَ آلأَوَلُ. هله 6 ون رسن دم قلةه ان 2 

َهُوَ حَلآلٌ » وَعَلَيْهِ ِلآو ما نَقَصَ يالذّئم » إن دَق لا بمَطْعِهِمَا أَوْ لم يُدَقفْ وَمَاتَ 
ِالْجُرْحَيْنَ. . فَحَرَامٌ » وَيَضْمَنْهُ ألثَّنِي للأَولٍ . وَإِنْ جَرَحَا مَعآ وَدَقََا أو أَزْمَنًا. 


فَلَهُمَا » وَإِنْ ذَقَّف أَحَدُهُمَا أو أرْمَنَ دُونَ الآخَر. . فَلَهُ » وَإِنْ ذَقَفَ وَاحَدٌ وَأَرْمَنَ آحَه 


و 522 


وَجَهِلَ أَلسّابِقٌ. . حَرْمٌ عَلَى نش ان موا وال عقوا ا ل بقن ف ا ل 0 


يقول كل واحد منهما : « بعتك الحمام الذي في هلذا البرج بكذا » فيكون الثمن 
معلوماً ٠‏ ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة )20 . 

( ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان ؛ فإن ذفف الثاني » أو أزمن دون الأول ) أي :“لم 
يوجد منه تذفيف ولا إزمان ( .. فهو للثاني ) لأن جرحه هو المؤثر في امتناعه » 
ولا شيء على الأول بجراحته ؛ لأنه كان مباحاً حينئل . 

( وإن ذفف الأول. . فله ) لما سبق . وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه 
وجلده ؛ لأنه جنئ علئ ملك الغير » ( وإن أزمن ) الأول ( . . فله ) لإزمانه إياه . 

( ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء.. فهو حلال . وعليه للأول ما نقص 
بالذبح ) وهو ما بين قيمته زمناً ومذبوحاً ؛ كما لو ذبح شاة غيره بغير إذنه . 

( وإن ذفف لا بقطعهما . أو لم يذفف ومات بالجرحين. . فحرام ) أما الأولئ. . 
فلآن المقدور عليه لا يحل إلا بذبحه » وأما الثانية. . فلاجتماع المبيح والمحرم ؛ كما 
لو اشترك في الذبح مسلم ومجوسي . ( ويضمنه الثاني للأول ) لأنه أفسد ملكه » وفيما 
يضمنه تفصيل يطول ذكره . 

( وإن جرحا معاً وذففا أو أزمنا. . فلهما ) لاشتراكهما في سبب الملك » ولا مزية 
لأحدهما على الأخين 

( وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر. . فله ) لانفراده بسبب الملك . ولا ضمان 
على الآخر ؛ لوقوع جراحته حين كان مباحاً . 

( وإن ذفف واحد ) لا بقطع الحلقوم ( وأزمن آخر وجهل السابق.. حرم على 


. ) 5/١5 ( الشرح الكبير‎ )١( 


>23 


المق: 


0-4 


ع 


المذهب ) لاجتماع الحظر والإباحة ؛ فإنه يحتمل سبق التذفيف.. فيحل » أو 
تأخره. . فلا يحل إلا بقطع الحلقوم ولم يوجد ٠‏ والطريق الثاني : حكاية قولين ؛ كما 
لو جرح الصيد وغاب ثم وجده ميتاً » ومن قال بالأول فرق بأن هناك جرحاً سابقاً يحال 
عليه الموت”'؟ » وهو معهود في القصاص وغيره » وهنا بخلافه » والاعتبار في 
الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي . 


3 0 


)١(‏ في جميع النسخ : ( بأن هناك جرح سابق ) » وهلذا مخالف للقواعد المعروفة » ولعله.لغة غريبة ؛ كما 
استعملت ( كان ) في كتاب ١‏ الرسالة » للإمام الشافعي غير قليل مخالفة للقواعد المعلومة لدينا ؛ مثل 
قول الشافعي رحمه الله تعالئ فيه (ص ١4‏ ) : ( ثم كان لرسول الله في بيوع سوى هلذا سنناً ) » 
وانظر أيضاً ( ص 015 ) منه ء والله تعالئ أعلم . 


>53 


ايف 
0 00 اس 20010 :2 5 5 ِِ 
هي سُنَهٌ لآ تجبُ إلا بِأليِرَام » وَيُسَنُ لمُرِيدٍ يدِمًا ألا يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلا ظفرَهُ في عَسْر ذي 
1 7 7 ا ّ م 1 - 9 
1 هه 2بتوروع. ميمه 
الحجة حنى يضح 2 مااع ااي حي ور و جما ب ل أل ما مف ري كو حي ماف ماري اه 7 لوف وا زعا با كاف ها زع مدا 1ك 


( كتاب الأضحية ) 

هي بتشديد الياء وتخفيفها » وبكسر الهمزة وضمها . 

سميت بذلك؛ لأنها تفعل في الضحول» وهو ارتفاع النهار فسميت بأول زمن فعلها . 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : «اوَالْبْد بََلئكهَا لكر يّن سّعتير أله 4 
الآبة «وقولة عمال 2 صَلَ َكَ وَأمحَمْ » على الأشهر أن المراد بالصلاة : صلاة 
العيد » وبالنحر : الضحايا » وفى « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم ضحئ 
ليع اللبمين تبراك حيطا جد وس كدر وار ملحو لك لل 
ماني ١‏ در 

( هي سنة ) على الكفاية » وليست بواجبة . إذا اق “بها :دمن أهل النيت» + 


و 
01 


تأدئ عن الكل حق السنة ؛؟ لحديث : ١‏ «( أمز 'تُ بآلتخر » وَهُوَ سُنَّ لَكُمْ » رواه الترمذي » 
ولبسة بواجبة ؛ لحديت : لَيِسَ فى ألْمَالٍ حَقٌّ سرّى أَلبكَاةٍ 90) : 

وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يُرى ذلك واجباً » رواه 
البيهقى بإسناد حسن”" . 

والضمير في قوله : ( هي ) عائد إلى الأضحية 5 وهو لا يصح ؛ فإن الأضحية اسم 
إلقناة وتحوها + خلن قال #«التضيةه كنا فى ١‏ الروضة ا لام 

( لا تجب إلا بالتزام ) كسائر القرب . 

( ويسن لمريدها ألا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتئ يضحي ) لقوله 


. صحيح البخاري ( 0570 ) » صحيح مسلم 1457 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 
. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها‎ ) ١1/84 ( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 

(*) سنن البيهقي ( 755/9 ) . 

(4) روضة الطالبين .)١97/9(‏ 


ذخأن 


7 يَدْبَحَهًا بنَفْسِه » وَإِلا. . فِيَشْهَدَهَا . وَلاَ نصح إِلاَ مِنْ إبلٍ وَبقَرِ وَعْنَمِ » وَشَرْط إبلٍ 
أن يَطَْنَ في لس آلسَاوِسَةٍ» وَبمَرِومْزٍ في ال » وَضَأَنِ في ان . وَيجُودُ دك 


عليه السلام : ١‏ إِذَا رَأبْثُمْ هلآلَ ذي ألْحجّة » وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحَيَ. . فَلْيْمْسكُ عَنْ 
شَعَرِهِ وَأَظْفَارهِ » رواه مسلم97© . 

والحكمة فيه : أن يبقئ كامل الأجزاء ؛ ليشملها المغفرة والعتق من النار . 

( وأن يذبحها بنفسه ) للاتباع”" . 

نعم ؛ تستثنى المرأة » فإن الأفضل لها : أن توكل رجلاً ؛ كما قاله في « شرح 
المهذب » » وجزم به في ١‏ التصحيح )”" . 

( وإلا.. فيشهدها ) لأنه عليه السلام أمر فاطمة رضي الله عنها بذلك ؛ كما رواه 
الحاكم وصحح إسناده”؟ . 

( ولا تصح إلا من إبل » وبقر » وغنم ) لقوله تعالى : # يدمو سم ألَهِعَكَ مَاررَكَهُم 
يَْبَهِيِمَةَ الام 4 » ولأنها عبادة متعلقة بالحيوان » فاختصت بالأنعام ؛ كالزكاة . 

( وشرط إبل : أن يطعن في السنة السادسة ‏ وبقر ومعز في الثالثة ' وضأن في 
الثانية ) بالإجماع ؛ كما قاله في ١‏ شرح المهذب )*) 

نعم ؛ لو أجذعت الشاة من الضأن ؛ أي : سقطت سنها قبل تمام السنة. . أجزت ؛ 
كما نقله الرافعي عن العبادي والبغوي » ويكون ذلك منزلة البلوغ بالاحتلام » وجرئ 
عليه في « الروضة » و« شرح المهذب )”2 

( وبجوز ذكر وأنثئ ) بالإجماع . 

نعم ؛ التضحية بالذكر أفضل على الأصح ؛ لأن لحمه أطيب . 


. )عن أم سلمة رضي الله عنها‎ 5١/141// ( صحيح مسلم‎ )١( 

2 أخرجه مسلم ( 147/1714 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(9) المجموع(98/4؟1). 

(5) المستدرك ( 7١55/5‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(©) المجموع (787/8) . 

(5) الشرح الكبير ( 71/١7‏ ) » روضة الطالبين ( ”197/7 ) » المجموع 787/8 ) . 


لل 


3 ل رفون رأ سس 8 بطر بح جاب قت ا ل بحرن وان ان 5 1 
وَخصي 2 وَالْبَعيرٌ وَالبَقَرَة عن سبعة 3 وَالشاة عن وَاحدٍ 2 أفْضَلُّا بيثم بَقرَة ثم صن 
ف 5 07 

ثم مَعْر » وَسَبْع اش شيا أَفْصَلّ مِنْ بعر » وَشَاة أَفضَلُ مِنْ مُشَارَكَةٍ في بعيرٍ . شَدطها 


٠ 


الام 
سَلاَمَةٌ من عَيْب يَنْقّص لَخماً ؛ كي سيج اساي هأ ع انمه لطي سف ل اديع د ل وكهزد وح 48 لق كاد ود دقيه 
ع 


( وخصي ) للاتباع”" . 


( والبعير والبقرة عن سبعة ) للنص فيه ؟ كما رواه مسلم'" » ( والشاة عن واحد ) 
فلو اشترك اثنان في شاة. . لم يجز » والأحاديثٌ المخالفة لذلك كحديث : ١‏ أللَُّمّ ؛ 
لداع مشقل اراك مقكن 0 : :يدول عل أن التراة #«التعريلة في العواب لا في 
الأضحية . 

( وأفضلها بعير ) لأنه أكثر لحمآ ( ثم بقرة ) لأنها كسبع شياه ( ثم ضأن ثم معز ) 
لأن لحم الضأن أطيب من المعز . 

( وسبع شياه أفضل من بعير ) ومن بقرة ؛ لأن لحم الغنم أطيب ٠»‏ والدم المراق 
أكثر » ( وشاة أفضل من مشاركة ) بسبع ( في بعير ) للانفراد بإراقة الدم » وطيب 
اللحم . 

( وشرطها ) أي : الأضحية ( سلامة من عيب ينقص لحماً ) في الحال ؛ كقطع فلقة 
من الفخذ ونحوه » أو في المآل ؛ كعرج بين ونحوه مما سيأتي ؛ لأنه ينقص رعيها 
فتهزل . 

وكان الأولئ أن يقول : ( ينقص مأكولاً ) بدل ( لحم ) فإن مقطوعة الألية 
لا تجزىء » مع أنها ليست بلحم . 

وقضية كلامه : عدم إجزاء التضحية بالحامل ؛ لأن الحمل يهزلها » وهو ما حكاه 
في ١‏ شرح المهذب » في أواخر ( زكاة الغنم ) عن الأصحاب”؟' . 

وما وقع في ١‏ الكفاية » : من أن المشهور : إجزاؤها ؛ لأن ماحصل من نقص 


. أخرجه أبو داوود ( 71/40 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )1١( 
. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) 178/11١7 ( (؟) صحيح مسلم‎ 
. إفرة أخرجه الحاكم ( 7931/7 ) عن أبي رافع رضي الله عنه‎ 

(4) المجموع(1787/5). 


اخ 


جرب بين ولا يه سيره , وَلاَ قَقْدُ دون » وَكَذَا هج أُذن وَحَريَ 5-7 
لاصخ + 0000 


اللحم ينجبر بالجنين. . ليس بمعتمد”"© 
( فلا تجحزىء عجفاء ارح الل م سق شيك الورك اليك 1011 
تجُورُ في ألأَضَاحي : ألعَورَءُ لين ع عَوَرُهًا » وَاَلْمَرِيضَة ألْيَيّنُ مَرَضهًا لا 
باز ار ااستي» ل سقو نه » ومعن ( لا 
(وسحونة) لأندوره الذي عن العَّدْلاء” "كاوهي الوفحؤة القن دين الكرضة + 
ولا ترعوا إلا القليل » وذلك يورث الهزال . 
( ومقطوعة بعض الأذن ) وإن قل ؛ لذهاب جزء مأكول . 
( وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ) للحديث المار . 
وقضية عطف الجرب على المرض : أنه غير المرض » وليس كذلك » بل هو نوع 
منه ؛ كما قاله الرافعى » بل نقل فى ١‏ البيان » عن الأصحاب : أن المراد بالمريضة فى 
الحديث : الجرباء؟ . 
( ولا يضر يسيرها ) أي : يسير الأربعة المذكورة ؛ لعدم تأثيره في اللحم » ( ولا 
فقد قرون ) لأنه لا يتعلق بالقرن عظيم غرض . 
( وكذا شق أذن وخرقها وثقبها في الأصح ) بشرط ألا يسقط من الأذن شيء ؛ 
)١(‏ كفاية النبيه (8/ 85-47 ). 
(؟) سنن أبي داوود ( 7807 )» سنن الترمذي ( ١591‏ ) » سنن النسائي ( 7١84/7‏ ) » سئن ابن ماجه 
)5١44(‏ ». صحيح ابن حبان ( 0419 ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
زهوة قال ابن الملقن رحمه الله تعالئ في ١‏ البدر المنير » ( 79١/9‏ ) : ( ورد النهي عن التضحية بالثولاء » 
هلذا الحديث غريب » لا أعلم من خرجه بعد شدة البحث عنه » وكذا قال ابن الصلاح في كلامه على 
« الوسيط » : « هلذا الحديث لم أجده ثابتاً ؛ » قلت : وفي ١‏ نهاية » ابن الأثير من حديث الحسن : 
لا بأس أن يُضْحَئْ بالثولاء » ) . انظر ١‏ الوسيط » ( ١7/7‏ ). وه النهاية في غريب الحديث » 


(0/1"؟7). 
(5) الشرح الكبير ( 59/١5‏ ) » البيان ( 554/4 ) . 


م 


وه الى 


قلت الصصم المتصوضة :3 تمؤاينوة الكوت واه عله : وَيَدْخْلٌ وَقَنْهَا ِذَا 
3 5ه 2 85 كل 0 0 221 02 سه 
زتعت القن كر ترئح جزم الذغر ل موسي قذر كمي وخطبئين حفط . وَيبْقى حَتَى 


لأنه لا ينقص من لحمها شيئاً » والثاني : يضر ذلك ؛ لصحة النهي عن التضحية 
بالخرقاء » وهي مخروقة الأذن » والشرقاء » وهي مشقوقة الأذن"") 

والأول حمل النهي على التتزيه ؛ جمعا بينه وبين مفهوم العدد في قوله عليه 
السلام : « أَرْبَعٌ لآ تجورٌ في الأضاحي . ..» الحديث”2» فإنه يقتضي جواز 


ما سواها . 
والجمع ب بين الخرق والثقب تبع فيه « المحرر »” " . ولا وجه له ؛ فإن الرافعي فسر 
0 


قلت : الصحيح المنصوص : يضر يسير الجرب ء والله اي وان يسك 
المي ع 

( ويدخل وقتها ) أي : التضحية ( إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر » ثم مضي 
قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ) فإن ذبح قبل ذلك. . فشاة لحم ؛ لحديث : ' مَنْ ذبَحَ 
َبْلَ أكصَّلاة. . فَِنمَا يَذْبَحُلِنَفْسِهِ » وَمَنْ ديح بَعْدَ ألصّلاة. . فَقَد نَم نشكة , وَأَصَّاب سُنْة 
النقلية ونين قر 

ومقتضئ قوله : ( خفيفتين ) : اعتبار الخفة في الخطبتين خاصة »2 وهو وجه. 
والأصح : اعتبارها في الركعتين أيضاً » فلو قال : ( خفيفات ). . لاستقام » ووقع في 
« مناسك المصنف » : ( معتدلتين ) بدل ( خفيفتين 2١”)‏ » واستغرب . 

(ويقرا ) وقت التضحية (احبرة تغر ب آخر التشريق ) لقوله غليه السنلام +لافي كل 


. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ) 78١4 ( وأبو داوود‎ » ) 7١5/4 ( أخرجه الحاكم‎ )١( 
. )730١0 (؟) سبق تخريجه في ( ص‎ 

(9) المحرر ١‏ ص55 ). 

(5) الشرح الكبير ( 51/15 ) . 

4 صحيح البخاري ( 0007 ) » صحيح مسلم ( 1951 ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
(0) الإيضاح ( ص 73787 ) . 
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وه 2 كا - ف رص هه و ْ 5 د يز 
ثلث : أزتفاع ألشمُس فضيلة 2 وَالشّرْط 000 . ثم مض مضي قدر الؤكسسن 
وَآلْحُطبَتينِ » وآذ أعْلّمُ . وَمَنْ تدر معيَة َال (٠‏ معاي أ ص يل ).. ره 


دَبْحُهَا في هَّذدَا أَلْوَفْتِ» فَإِنْ تلقث قَبْلَهُ. . قلا شَيْءَ عَلَيْهِ » وَإِنّْ د اكات لرقة أذ 


01 


أيَا م آلتَشْرِيقٍ ذَبْحّ » رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » 
نعم ؛ تكره التضحية والذبح ليلا . 
( قلت ارقام الشميى افصيلة 6 :اقرف طلوعي ٠‏ ثم مضي قدر الركعتين » 
والخطبتين ٠‏ والله أعلم ) بناء علئ أن دخول صلاة العيد بطلوع الشمس » وهو ما جزم 


زفق 


2020 


به في « الكتاب ؟» وصححه في زيادة الروضة »2 . قال الأذْرّعي ومن تبعه : 
والصواب من حيث النقل : ما في ١‏ المحرر» ؛ فإن الجمهور عليه » وحكاه في 
« البحر » عن نص الشافعي في « المبسوط » . وهو الراجح من حيث الدليل كما قرره 
فى « المطلب »© . 

( ومن نذر معينة فقال : لله علي أن أضحي بهلذه».. لزمه ذبحها في هلذا 
الوقك) ليم أذاةة! لأن الوقك الببانع خدرسا دقلو أغرها عل الرقظ اب رمه ذنيعها 
بعده » وتكون قضاءً ؛ كما حكاه الروياني عن الأصحاب . 

( فإن تلفت قبله ) بغير تفريط ( . .فلا شيء عليه ) لآنها وديعة عنده » ( وإن 
أتلفها. . لزمه أن يشتري بقيمتها ) يوم الإتلاف ( مثلها ويذبحها فيه ) أي : في الوقت 
المذكور ؛ لتعد 

وقضية كلامه : أنه يلزمه قيمتها فقط » حتئ إنه لو لم يجد مثلها إلا بأكثر من 
قيمتها. . لم يلزمه شراؤها كالأجنبي . وهو وجه . والأصح : أنه يلزمه أكثر الأمرين 
من قيمتها » وتحصيل مثلها » وعلئ هلذا : لو كانت قيمة يوم الإتلاف أكثر » ثم 
رخصت الغنم » وأمكن شراء مثل الشاة الأولئ ببعضها. . فتشترئ بها كريمة » أو 


)1١(‏ صحيح ابن حبان ( 7804 ) » وأخرجه الدارقطني ( 5854/5 )ء والبيهقي (795/9؟ ).2 وأحمد 


4١/5 (‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
(؟5) روضة الطالبين ( ؟/ 7١‏ ) » منهاج الطالبين (( ص ١5١‏ ) . 


70 


ا لي لق ال سويت تال دودو 1 7 ةنق تورو في قف بياث 
وَإن نذرَ في ذميِهِ ثمّ عيّنَ. . لزمَهُ ذبْحُهُ فيه » فإن تلفث قبلة. . بقي الأصل عَلَيْهِ في 
2 ُ - م آذآ 7 
كي عانق ١‏ امسا سن 1 "قحي انم مركو ا وم يا فا لف و الس اك ام ناو اس ما قم 
الاصح وتشترط النيّة عند الذيْح إن لم يَسْبقَ تعيين » وكذا إن قال : ( جعلتها 
2 


شاتان فصاعداً » وإن لم توجد كريمة » وفضل ما لا يفي بأخرئ . . شارك به في ذبيحة 
أخرىئ على الأصح . فإن لم يمكن شراء شقص ؛ لقلة الزائد فيشترئ به لحم » ويتصدق 
به » أو يتصدق به دراهم ؟ فيه وجهان . 

( وإن نذر في ذمته ثم عين ) بأن قال : ( لله علي أضحية ) » ثم قال : ( عينت هلذه 
الشاة لنذري ). . تعين على الأصح ٠‏ و( لزمه ذبحه فيه ) أي : في الوقت ؛ لأنه التزم 
أضحية في الذمة » والضحية مؤقتة » وقيل : لا تتأقت به ؛ لثبوتها في الذمة ؛ كدم 
الجبرانات . 

( فإن تلفت ) المعينة ( قبله. . بقي الأصل عليه في الأصح ) لآن ما التزمه ثبت في 
ذمته » والمعين وإن زال ملكه فهو مضمون عليه ؛ كما لو كان لرجل علئ آخر دين 
فاشترئ منه سلعة بذلك الدين » ثم تلفت السلعة قبل التسليم في يد بائعها. . فإنه 
ينفسخ البيع ويعود الدين » كذلك هنا يبطل التعيين » ويعود ما في ذمته كما كان . 
والثاني : لا يجب الإبدال ؛ لأنها تعينت بالتعيين . 

( وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين ) وجه اشتراط النية : أنها عبادة . 
والأعمال بالنيات » وأما كونها عند الذبح : فلأن الأصل اقتران النية بأول الفعل » 
وهلذا وجه » والأصح في ١‏ الشرح »2 . و الروضة» » و« شرح المهذب» : جواز 
تقديم النية في غير المعينة ؛ كما في تقديم النية عل تفرقة الزكاة''' » قال في 
« المهمات » : لكن يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح » فإن كان قبله. . لم يجر 
كما صرحوا به في الزكاة » وهلذا مثله”" . 

( وكذا إن قال : ١‏ جعلتها أضحية » في الأصح ) لأن التضحية قربة في نفسها 
فتحتاج إلى النية » والثاني : الاكتفاء بما سبق » ولا حاجة للتحديد ؛ كما لو قال 


. )198/8( ء المجموع‎ ) 7٠٠١ / ( الشرح الكبير ( 5١//اا-7/8) » روضة الطالبين‎ )١( 
.)١ال/4(تامهملا‎ )6( 


دن 


وَإِنْ وَكلَ بالذّبْح . و8 : عند إعطا عْطًَا ألْوَكيلٍ أو ذَبْحِه , وَلَهُالأكلُ من أَضْحِيَة َطَوْعٍ . 


لعبده : ( أعتقتك ) » وبه جزما في ١‏ الروضة » و« أصلها » في المسألة العاشرة » 
فقالا : إنه لو ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداءً في وقت الذبح. . فالمشهور | أنه يقع 
الموقع ؛ لأن ذبحها لا يفتقر إلى نية » فإذا فعله غيره. . أجزأ ؛ كإزالة النجاسة 0 

( وإن وكل بالذبح. . نوى عند إعطاء الوكيل أو ) عند ( ذبحه ) لأنه قائم مقامه , 
وهلذا صريح في جواز تقديم النية على الذبح » وهو الأصح كما قدمناه » ويجوز أن 
يفوض النية إلى الوكيل المسلم دون الكافر”" . 

يم ال 6 ينبا تتا 
بلس الْمَقِيمَ» . وقيل : يجب الأكل ؛ لظاهر الأمر . 

ا 00 
النقل » وصرح به في شرح المهذب )5 » لكن الرافعي قال : يشبه أن يتوسط فيرجح 
في المعين الجواز » وفي المرسل في الذمة : المنع » سواء عين عنه » ثم ذبح 
المعين » أو ذبح بلا تعيين ؛ لأنه عن دين في الذمة ؛ كجبرانات الحج » وإلى هلذا 
ذهب الماوردي ٠‏ وعليه ينطبق سياق الشيخ أبي “از 

قال الأَذْرَعي : وهلذا التفصيل قاله الماوردي تفقهاً . وأنكره عليه الشاشي . 
وقال : ليس له معنئ يعول عليه » والفرق المذكور ضعيف ٠‏ بل قد يقال : إن المعينة 
في الحال خرجت من ملكه ؛ كالعتق فهي بالمنع أجدر . والصحيح المختار , 
والمنصوص عليه في ١‏ الأم » : المنع مطلقاً . انتهى 

ثم الخلاف في غير نذر المجازاة » أما هو. . فلا يجوز الأكل منه قطعاً ؛ لأنه وجب 
على سبيل المجازاة والمعاوضة فأشبه جزاء الصيد . 


20200 الشرح الكبير ( 45/١7‏ )» روضة الطالبين ( 5١5/7‏ ) . 

(0) قال في « العجالة » ]١14١/5[‏ بعد ذكر كلام الكتاب : ( ولا يخفئ أن المراد : إذا كان الوكيل 
مسلماً » فإن كان كتابيّاً. . لا يجوز تفويض النية إليه » . انتهئْ » وهو كلام عجيب ؛ فإنه لم يتقدم في 
كلام المصنف ولا في كلامه ذكر تفويض النية حتئ يقول ذلك . اه هامش (]) . 

فرق المجموع 73١9/80‏ ) . 

(5) الشرح الكبير( 7١/ا١1).‏ 


>30 


وَإِطْعَامُ آلأَغْيَاءِ » لآ تَمْلِيكَهُمْ » وَيَأَكلُ تُلنا » وَفِي قَوْلٍ : نِضْفا . 0 

( وإطعام الأغنياء ) لقوله تعالئ : 9 وَأَطْعِموأ آلْمَامَوَالْمُعَدَ* . قال مالك : أحسن 
ما سمعت : أن القانع : الفقير » والمعتر : الزائر"' » ( لا تمليكهم ) ليتصرفوا فيه 
بالبيع وغيره » بل ترسل إليهم علئ سبيل الهدية ؛ لآن الاية دلت على الإطعام 
لا التمليك . ولأن الأغنياء ضيفان الله تعالئ علئ لحوم الأضاحي » والضيف 
لا يهب » ولكن يطعم » وهلذا تبعا فيه الإمام » وهو من فقهه” . 

قال ابن الصلاح : وفيه نظر ؛ فإن ما أطلقوه من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره 
الهدية المفيدة للملك الممكنة من التصرفات » قال ابن الرفعة : والظاهر : مع ابن 
الصلاح . 

( ويأكل ثلثاً ) على الجديد ؛ لقوله تعالى : ا فكوا نا وأَطِْمُوأ الْفَلعَ والْمُعكر * 
جعلها على ثلاثة أقسام » وفسر المفسرون القانع بالذي يسأل » والمعتر بالذي يتعرض 
له ويحوم حوله .» وعلئ هلذا : قيل : يتصدق بالثلئين الآخرين » وقيل : يأكل 
الثلث » ويتصدق بالثلث » ويهدي للأغنياء والمتجملين الثلث » ولم يرجحا في 
(الشرصين االو ا 

نعم ؛ صحح في ١‏ تصحيح التنبيه » الثاني » ونقله الأَدْرّعي عن نص 
« البويطي » » وجعل الرافعي في ١‏ التذنيب » المشهور : الأول » وقال في 
الشرح © : يشبه ألا يكون في الحقيقة اختلاف » ولكن من اقتصر على التصدق 
بالثلثين. . ذكر ما هو الأحب ٠‏ أو توسع. . فعد الهدية من الصدقة”” . 

( وفي قول ) قديم ( نصفاً ) ويتصدق بالنصف ؛ لقوله تعالئ : «فَحُلُوِهَاوَأطْعِمُوأ 
آلْسَِيسَ الفَقِيرَ 4 فجعلها علئ قسمين . 
)١(‏ انظر « تفسير القرطبي » ( 5090/١7‏ ) . 
(؟) نهاية المطلب(8١/١١؟1).‏ 
:)6 الشرح الكبير ( ١١١/١7‏ )» روضة الطالبين (/ 358-775 ) . 


(5) تصحيح التنبيه ( 7١59/١‏ ) . 
(5) الشرح الكبير ( .)١١١/١7‏ 


ره م ع2 2 5 2000 07 7 مر في 2 او 0 رسك هم 

وَألأصَحٌّ : وُجَوبُ تِصَّدُّقٍ بِبَعْضِهًا » والأفضلٌ : بكلهًا إلا لقمآ يبك بأكلهًا » وَيَتَصَدَقَ 
0 8 5 ع د وم 

بجلدمًا أَوْ يَنْتَمَعْ به » وَوَلَدُ ألْوَاجبَةِ يُدْبَحُ » وَلَهُ أكل كله 00 0 0070010101ظ 


والمقصود من كلام المصنف على ما دل عليه كلام « الروضة » : أنه يستحب ألا 
يزيد في الأكل ونحوه على الثلث على الأول » ولا على النصف على الثاني » وليس 
الدراد أنه نفك أقل 'علذا القون + كما عير يه .فى :3 النبان 37 والروياني في 
« الحلية » . ْ 00 

( والأصح : وجوب تصدق ببعضها ) أي : مما ينطلق عليه الاسم ؛ لقوله تعالى : 
#مَكُلُوأ ينا وَلَلِْمُوا الس الْمَقِيرَ * ويكفي صرفه إلئ مسكين واحد » ولا بد من 
تمليكه نيئاً » فلا يجزىء المطبوخ ؛ فإنه يشبه الخبز في الفطرة » ولا يكفي التصدق 
بالجلد » والثاني : لا يجب التصدق » ويكفي في الثواب إراقة الدم بنية القربة . 

( والأفضل : بكلها ) لأنه أقرب إلى التقوئ » وأبعد عن حظ النفس ( إلا لقماً 
يتبرك بأكلها ) عملاً بظاهر القرآن » وكان عليه السلام يأكل من كبد أضحيته ؛ كما رواه 
البيهقي”"' » وللخروج من خلاف من أوجب الأكل . 

( ويتصدق بجلدها أو ينتفع به ) والتصدق به أفضل ٠»‏ ولا يباع ؛ لحديث : ١‏ مَنْ 
َاعَ جلَدَ أُضْحِيه . . فلا ضَحِيّةلَهُ ؛ صححه الحاكم”" . 

هلذا في المتطوع بها » أما الواجبة. . فيجب التصدق بجلدها إذا قلنا : لا يجوز أن 
يأكل منها ؛ كما ذكره في ١‏ شرح المهذب )”*) 

( وولد الواجبة يذبح ) لأن تعيينها يزيل الملك » فاستتبع الولد ؛ كالعتق » فإن 
ماتت الأم. . بقي أضحية . 

( وله أكل كله ) لأنه جزء منها » وليس بمستقل للتضحية » وهلذا ما نقله الرافعي 
عن ترجيح الغزالي”*' » وهو لا يصح إلا على القول بجواز الأكل من الواجبة » وقد 


.) 500/5 البيان(‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي ( "/ 787 ) عن بريدة رضي الله عنه . 

(9) المستدرك (8897/7- 790 ) عن أبي هريرة رضي الله عله . 
(5) المجموع(8/١17).‏ 

(5) الشرح الكبير(7١/5١١).‏ 


وَشْرْبُ فَاضلٍ لَبنِهَا . وَلا تَضْحِيَةَ ِرَقيقٍ ١‏ فَإِنْ أَذْنَّ سَيدْهُ لقت للا تدك 
كان يل أن ولاتقيةا عل الغر بر إنروء و20 قنت مَيْتِ إِنْ لَمْ يُوص بها . 


تقدم أن المذهب : منع الأكل منها مطلقاً » والغزالي ممن يجوز الأكل من المعينة » 
فلهلذا جوز أكل جميع الولد » فإذاً المجزوم به في « الكتاب » » و« أصله » مفرع على 
الضعيف . 

( وشرب فاضل لبنها ) عن ولدها ؛ لقوله تعالئ : # لَك ويا مَنَقِمٌ 4 » قال 
النخعي : إن احتاج إلئ ظهرها. . ركب » وإن حلب لبنها. . شرب . 

وفرق بين الولد واللبن من ثلاثة أوجه : أحدها : أن بقاء اللبن معها يضرها » 
وثانيها : أن اللبن يستخلف مع الأوقات ٠‏ فما يتلفه يعود فيسامح به » وثالثها : أنه لو 

( ولا تضحية لرقيق ) لعدم ملكه » والتضحية تعتمد الملك » هلذا في كامل الرق » 
أما المبعض . . فهو فيما يملكه كالحر الكامل » ( فإن أذن سيده. . وقعت له ) أي : 
للسيد » وكأنه آلة » ( ولا يضحي مكاتب بلا إذن ) لأنها تبرع » فإن أذن. . فالقولان في 
تبرعه بالإذن » والأظهر : الجواز . 

( ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ) لأنها عبادة » والأصل ألا تفعل عن الغير إلا 
ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن » ويستثنئ : تضحية الإمام عن المسلمين من بيت 
المال ؛ فإنه يجوز . ( ولا عن ميت إن لم يوص بها ) لآنها عمل بدني كذا علل ١‏ وفيه 
نظر » فإن أوصئ بها. . جاز ؛ لما رواه الترمذي : ( أن عليّاً رضي الله عنه كان يضحي 
بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم » والآخر عن نفسه . فقيل له » ٠»‏ فقال : 
أمرني به ؛ يعني : النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبداً ) وصححه الحاكم 
00 

وما أطلقاه من المنع.. قاله صاحب «١‏ العدة » والبغوي .» وأطلق أبو الحسن 


)١(‏ سئن الترمذي »)١590(‏ المستدرك (9/4؟7١1)ء.‏ وأخرجه أبو داوود ( 719٠‏ )» والبيهقي 
(588/9؟). 


/اه؟ 


[ في العقيقة] 
يُسَنُ أَنْ يعْقّ عَنْ غُلم بشَاتيْنِ » وَجَاريَةٍ شَاةِ » وَسِنُهَا وَسَلامئُها وَالأكلْ وَاَلتَصَدٌقَ 
بامط ةم يات ل 


العبادي جوازها ؛ لأنه ضرب من الصدقة » والصدقة تصح عن الميت » وتنفعه » 
وتصل إليه بالإجماع”"" . 


( فصل في العقيقة : ين أن يعن عن غلآم يشباضي واتوجاريه باق ١‏ لعنديت البخنين 
عن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ كل غلآمٍ رَهِينٌ 


و 0 مود َِ ٠١‏ 


بِعَقيقتِه » تيح عَنه يوم شابعه :+ وتشلق + ويشمن #.زؤاه الأزيعة + :وقال الترمذي. :: 
زفق 

وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دعن الغلا شاناق»» وَعَنِ َلْجَارِيَة شَاةٌ ) روآاه الأربعة » وصححه الترمذي وابن 
نان و( 

( وسنها » وسلامتها ) عن العيوب . ( والأكل » والتصدق كالأضحية ) وكذا 
الهدية » وقدر المأكول . وامتناع البيع ؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها . 
الأضحية : 


( ويسن طبخها ) لقول عائشة رضي الله عنها : ( إنه السنة ) رواه البيهقي”'' » ثم 
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)١(‏ فائدة : حكى الرافعي في ١‏ أماليه » عن الإمام عن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج أحد أشياخ 
البخاري : أنه ختم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة » وضح عنه مثل 
ذلك ٠‏ اه هامش (1) . 


إفة سنن أبي داوود (/1 787 ) 2 سنن الترمذي 1١9770‏ )» سنن النسائي ( ١77/17‏ ) » سئن ابن ماجه 
(3"156). 

فرق سنن أبي داوود ( 78780 ) ع سنن الترمذي .»)١5١51(‏ سنن النسائي (/1/ ١70‏ ) » سئن ابن ماجه 
(؟115)ء صحيح ابن حبان ( 51١7‏ ) . 


(5) انظر ١‏ سئن البيهقي 6 (707/901) . 


508 


وعد عم َأنتذَح يوم سابع أيه 3 وَيُسَمَّ فيه 3 وففان رَأَسَهُ بَعْدَ ذيْحهَا 3 
سوه م امه 


َيَْصَدَّقَ بريه دعبا أَوْ فضّةً ١‏ وَيُوَدّنَ في أنه حينَ يُولَدُ » وَيُحَنَكَ بِتَمْرٍ . 


قيل : يطبخ بحامض » والأصح : بحلو ؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود . 

( ولا يكسر عظم ) بل يقطع كل عضو من مفصله ؛ تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود » 
فلو كسر. . لم يكره ؟ لأنه طيرة » وقد نهي عنها . 

( وأن تذبح يوم سابع ولادته » ويسمئ فيه » ويحلق رأسه بعد ذبحها ) لحديث 
سمرة المار » ويحسب يوم الولادة من السبعة على المذهب في « شرح المهذب ا 

( ويتصدق بزنته ذهباً أو فضة ) لقوله عليه السلام لفاطمة رضي الله عنها : ١‏ زِنِي 
شَعْرَ ألْحْسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَرْنِهِ فِضَّةَ؛ صححه الحاكم'" » ولم يرد ذكر الذهب في 
الأخبار » وإنما ألحق بالفضة قياساً . 

ب الما التخيير بينهما » وعبارة الرافعي : ذهباً » فإن تعذر. 
ففضة”" » وعبارة « شرح المهذب » : ذهباً » فإن لم يفعل. . ففضة”*' . 

( ويؤذن في أذنه حين يولد ) لأنه عليه السلام أذن في أذن الحسين حين ولد 
بالصلاة »ء صححه أبو داووه”*) 

( وبحنك بتمر ) وهو أن يمضغه » ويدلك به حنكه ؛ للحديث الصحيح فيه" , 
فإن لم يكن تمر. . فشيء حلو . 


)١(‏ المجموع (48/؟717175). 

(؟) المستدرك ( ١794/7‏ ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

9) _الشرح الكبير (0000020119/17 ش 

(4) المجموع (754/8). 

(0) سنن أبي داوود 2)01١6(‏ وأخرجه الحاكم (174/9 )»ء والترمذي )١65١5(‏ عن أبي راقع 
رضي الله عنه . 

(7) أخرجه البخاري (/0571 ) » ومسلم ( ١١50‏ ) عن أبي موسئ رضي الله عنه . 


0 


له د 


حَيَوَانَ ألْبَخْرٍ آلسَمَكُ مِنْهُ حَلالٌ َيف مَاتَ » وَكَذَا غَيرُ في ألأصّحّ » وَقِيلَ : لآ 
وَقِيل إن أكلَ مله في لير دعل + وال تتفاد عر ككلية همان .+ 0 


( كتاب الأطعمة ) 

هي : جمع طعام » والمراد : بيان ما يحل أكله وشربه من المطعوم والمشروب . 

والأصل في الباب : آيات ؛ منها : قوله : #ايَسَعَنُوتكَ مَادَ1 ِل لحم هل عل لك 
لطيبَتُ4 أي : ما تستطيبه أنفسكم . 

( حيوان البحر ) وهو ما لا يعيش إلا في الماء » وعيشه خارجه كعيش المذبوح 
( السمك منه حلال كيف مات ) سواء بسبب ظاهر ؛ كصدمة حجر » أو انحسار ماء » 
أو مات حتف أنفه طافياً أو راسياً ؛ لما سلف في ( كتاب الصيد والذبائح ) . 

( وكذا غيره ) أي : غير السمك ( في الأصح ) لإطلاق قوله تعالئ : أل لَكُمَ 
صِيْدُ لحر 4 وقوله عليه السلام  :‏ ألْحِلّ مَبَْنْهُ 27 » وكلامه صريح في انقسام حيوان 
البحر إلئ سمك وغيره » وهو مخالف لتصحيح ١‏ الروضة » و« أصلها » : أن السمك 
يقع على جميعها”"' . ولهنذا أول قوله : ( وكذا غيره ) مما ليس عل صورته » ويشهد 
لداقول:7 الرزوقية »-+ما لسن عل 'ضورة السمك المشهوزة؟ . 

ا و بع حو عن لراك عا ويرك 111 ل رو 
ألسّمَكُ وَآَلْجَرَادْ ”*' » فيبقئ ما سواهما داخلاً تحت تحريم الميتة » ( وقيل : إن أكل 
مثله في البر ) كالبقرة » والشاة ( .. حل » وإلا ) أي : وإن كان لا يؤكل ( . .فلا 
بحل ( ككلب وحمار ) وخنزير ؛ اعتباراً لما في البحر بما في البر » ولأن الاسم يتناوله 
فأجري عليه حكمه » فعلئ هلذا : لو وجد مالا نظير له في البر.. حل ؛ لحديث 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة ( ١١١‏ ) » وابن حبان ( ١747‏ )ء والحاكم ( ١40/١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(؟) الشرح الكبير ( ١5١/١7‏ )» روضة الطالبين ( 514/7 ) . 

(5) روضة الطالبين (9/ 51/5 ) . 

(5) أخرجه ابن ماجه ( 77١15‏ ) » وأحمد ( ”91/7 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


ان 


سم عور طون 6 شرو ع8 ما 5 ما و لي اد اموه جل ا" معز امار عق كو و يز 
8 مد ار 2 


وَأَلْخَيْلٌ ا با و و وا امسا و ل ال 


العنبر المشهور في الصحيح”' ٠‏ وتمثيله بالحمار تبع فيه « المحرر 6" » وليس في 
0 الشرح )» وحكاه 5 ( زيادة الروضة ) عن صاحبي )0 الشامل ) و( التهذيب ( 
وغيرهما”” » ونازعه البُلّقبني في النقل عن ١‏ الشامل » وقال : إن الذي في ١‏ التهذيب » 
شذوذ . والصواب : إلحاقه بالوحشي ؛ لأنه وحشي أيضاً » فإلحاق الوحشي بالوحشي 
أولئ وإذا حكمنا بحل ما ليس علئ صورة السمك.. لم تشترط فيه الذكاة على 
الأصح . 

( وما يعيش في بر وبحر ؛ كضفدع . وسرطان » وحية. . حرام ) لأنه مستخبث 
وفيه ضرر » وقد صح النهي عن قتل الضفدع”* » والمنهي عن قتله محرم . 

واحترز بالمثال : عن البط » والإوز ؛ فإنه يعيش فيهما » وهو حلال قطعاً » وسائر 
ذوات السموم كالحية » وكذا التمساح ؛ للخبث والضرر . 

هلذا حاصل كلام « الروضة» و« أصلها »”'' . وقال في « شرح المهذب» : 
الصحيح المعتمد : أن جميع ما في ١‏ البحر » يحل ميتته إلا الضفدع » وما ذكره 
الأصحاب . أو بعضهم من السلحفاة » والحية » والنسناس محمول على ما يكون في 
0 

( وحيوان البر يحل منه الأنعام ) بالإجماع . وهي الإبل » والبقرء والغنم » 
( والخيل ) لما في « الصحيحين » عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» ورخص في لحوم الخيل)””. 


. ) 77579 سبق تخريجه في ( ص‎ )1١( 

(؟) المحرر( ص1:58 ). 

(9) روضة الطالبين ( ”/ هلا؟ ) . 

(54) أخرجه أبو داوود ( "41/١‏ ) » والنسائى (/!/ 7١١‏ ) عن عبد الرحملن بن عثمان رضي الله عنه . 
(5) الشرح الكبير ( »)1١47-١57/١15‏ روفن الطالبين ( "/ 309/0 ) . ْ 

(5) المجموع(70/9). 

70غ0 صحيح البخاري ( 007١‏ ) » صحيح مسلم ( ١195١‏ ) . 


حصن 


سرجه 


قي اعرد موق 1 دأو اع ودام ود او ها عو ةي 
وَبَقَرُ وَحْش وَحَمَارُةُ » وَظَبُْ وَ صضبع و ضتٌ وَآرنت و تعلتٌ د وباط ل لك و ا 


وروى الإمام أحمد : ( أنه أكل في بيته )20 . 

وأما حديث خالد في النهي عن أكلها. . فقال الإمام أحمد وغيره : منكر » وقال 
أبو داوود منسوخ"'") : 

وأما الاستدلال على تحريمها بقوله تعالئ : ##لِرَحكبْوْهَاوَِينَة# » ولم يذكر الأكل 
مع أنه في سياق الامتنان. . فرده البيهقي وغيره بأن الآية مكية بالاتفاق » ولحوم الحمر 
إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق » فدل على أنه لم يفهم النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا الصحابة من الآية تحريماً » لا للحمر ولا لغيرها » فإنها لو دلت علئ تحريم 
الخيل. . لدلت علئ تحريم الحمر » وهم لم يمنعوا منها » بل امتدت الحال إلى يوم 
خيبر فحرمت . 

( وبقر وحش وحماره ) لأنها من الطيبات » وفي « الصحيحين » : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أكل الحمار الوحشي”" 

( وظبي ) بالإجماع . 

( وضبع ) لحديث : ١‏ ألضبّعٌ صَيْدٌ ٠‏ فَإِذا أَصَابَهُ ألْمُخْرِمُ. . قفِيه جَرَاءُ كَبْشٍ مسن » 
وَيُؤكل واه الحاكم من حديث جابر ء وقال : صحيح الإسناا؟ » ولن تابه ضعيف 
لا يتقوئ ولا يعيش به ٠»‏ وقيل ال ل ل لني 0 

وفحة أنه ادن بحفرقة الكريمة يوقا اف كله ول عدن 
, 

( وأرنب ) لأنه عليه السلام ( أكل منه ) كما أخرجه البخاري”') 

( وثعلب ) لأنه من الطيبات » ونابه ضعيف . 


7 .ى 


؛) متمق 


. انظر « مسند أحمد »(575/50” ) عن أسماء رضى الله عنها‎ )١( 

إفة سنن أبى داوود ( 9/4٠‏ ) » وانظر 9 التلخيص الحبير » (68/5:”) . 

0 مدع البغارين 12100 )مس سك 1450 ) عن أي يرشي امت . 

(5) المستدرك /١(‏ 55 ). وأخرجه أبو داوود ( )”8٠0١‏ . 

(6) صحيح البخاري (0017"5 ) » صحيح مسلم ( ١1157‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) صحيح البخاري ( 701/7 ) » وهو عند مسلم برقم ( 19461 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ايكدنا 


وَيَرْبُوعٌ وَفْكٌ وَسَهُورٌ ؛ رتعز بل عفان امي ' َكل ذِي تَابٍ من آلسًباع وَمَخْلَبٍ 
مِنَ أَلَطّيْرٍ ؛ كَأَمَد وَثَمِرِ وَذِنْبِ وَدْبٌ وَفيلٍ وَقَرْدِ َبَازِ وَشَاهِينِ وَصَفَرٍ وَنَسْرِ وَعْقَابِ » 


( ويربوع ) لأن العرب تستطيبه » ونابه ضعيف . 

( وفنك » وسمور ) وسنجاب . وفَاقُم » وحَؤْصل ؛ إلحاقاً لهم بالثعلب . والفنك 
بفتح الفاء والنون : دابة يفترئ جلدها . والسمور بفتح السين » وتشديد الميم » قال 
ابن درستويه : هو دابة برية مثل السنور يتخذ من جلدها الفراء ؛ للينها » وخفتها » 
ودفائها » وحسنها » وهو أعجمي معرب . ووقع في « تهذيب اللغات »© : أنه طائر 
0 تسرف : 

( ويحرم بغل ) لتولده بين حرام وحلال ؛ فإن تولد بين فرس وحمار وحش . . حل 
بلا خلاف . 

( وحمار أهلى ) للنهى عن الحمر الأهلية » متفق عليه . 

(توكل اذى الاباعف السام رخنت مو الطظير كانه تقض ف واقية توفي 
وفيل » وقرد . وباز» وشاهين » وصقر . ونسر. وعقاب ) وجميع جوارح الطير ؛ 
للنهي عن كل ذي ناب من السباع في « الصحيحين 76" » وعن كل ذي مخلب من الطير 
ايل 6 

والمراد بذي الناب ‏ كما قاله الشافعي ‏ : هو الذي يعدو على الحيوان بنابه طالباً 
غير مطلوب . 

( وكذا ابن آوئ » وهرة وحش في الأصح ) أما ابن آوئ . . فلأنه مستخبث » وأما 
الهرة الوحشية. . فلآنها تعدو بنابها » ووجه الحل في ابن آوئ : أن نابه ضعيف » وفي 
الهرة : القياس على الحمار الوحشي . وكان الأول : إطلاق الهرة بأن في الأهلية 
وجهاً أيضاً بالحل . 


. ) تهذيب الأسماء واللغات ( "/ 7لا”‎ )1١( 

هع صحيح البخاري ( 5077 ) » صحيح مسلم ( 551 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
زفرة صحيح البخاري ( ٠‏ )ء. صحيح مسلم ( 1917 ) عن أبي 5 تعلبة رضي الله عنه . 
(4) صحيح مسلم ( 1915 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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و مودقر 52 3 8 


0 5 كحيّة وَعَقَرَبٍ وَغرّاب بقع وَحَدَأةٍ رقا : وَكلَّ سَبْع ضَارٍ » وكذا 
رَحَمَة ون عَائَة » وَالأَصَحُ : جل غُرَابٍ رَرْع 3 مسعالا وباو "لها رواحي ىل قر وز اه كل وءة حل و الها جار, فرة جف ريك بو 


( يحرم ما ندب قثله ؛ كحية ٠‏ وعقرب ؛ وغراب أيقع » وحدأة » وفارة ٠‏ وكل 
سبع ضار ) لقوله عليه السلام : « حَمِنٌ مِنَ آلدَوَابَ كُلّهنَ فَاسِقَ و يُتلْنَ في ألْحَرّم : 
الذخات ار البهة اه ون زالفارة + والعدونة 4 والكلة العثرذ 6 شفق عله" دوفن 
رواية ل« مسلم © : « لْغْرَابُ الأَبْقَعٌ ل" 

والمعنئا فيه : أن الأمر بقتله إسقاط لحرمته » ومنع من اقتنائه » ولو أكل. . لجاز 
اقتناؤه » والأبقع : الذي فيه سواد وبياض » وتقييده الغراب بالأبقع يوهم حل غيره » 
وليس كذلك ؛ فإن الغراب الأسود الكبير حرام على الأصح ؛ لأكله الميتة . 

( وكذا رخمة ) لخبث غذائها » ( وبغاثة ) كالحدأة » وهي : طائر أبيض بطيء 
الطيران أصغر من الحدأة » وأوله يجوز فيه الحركات الثلاث . 

( والأصح : حل غراب زرع ) وهو أسود صغير يقال له : الزاغ » وقد يكون محمر 
المنقار والرجلين ؛ لأنه مستطاب يأكل الزرع » فأشبه الفواخت ٠‏ والثاني : أنه حرام ؛ 
لأنه من جنس الغربان قال في « أصل الروضة » : الغربان أنواع فذكرها ثم قال : ومنها 
غراب صغير أسود أو رمادي . وهو حرام على الأصح . ركذا المتعق ح لفن 
وهو غير مطابق لكلام الرافعي ؛ فإن كلامه يقتضي ترجيح حله ؛ فإنه صحح حل غراب 
الزرع ثم قال : ومنها غراب صغير أسود أو رمادي » وقد يقال له : العْدَاف الصغير » 
وفيه وجهان كالوجهين في النوع الذي قبله » وأجري الوجهان في العَقْمَقَ » لكن في 
« التهذيب» : أن الأصح : أنه حرام . انتهن”؟, ومراده بأن الأصح أنه حرام : 
العقعق ؟ كما هو صريح كلام « التهذيب© ء لا كما ظنه في « الروضة » » وقال في 
« المهمات » : إن الذي وقع في « الروضة » غلظ"؟ . 


2000 صحيح البخاري ( 715 ) » صحيح مسلم ( ١١198‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) صحيح مسلم ( 77/١١98‏ )عن عائشة رضي الله عنها . 

(*) روضة الطالبين ( "/ 7/ا”"الا3 ) . 

(5) الشرح الكبير(7١5/1١)‏ . 

.)5١/94(تامهملا‎ )0( 


لفن 


َحرْم با وَطَاوُوسٍ . وَتَحِلٌ َعَامَة وَكركيٌ 


7 


ل ةج اح دير ا مل جو “لالد برا ا ا د 
وَإِوَرَ وَدجاج وَحَمَام وَهوَ كل ما عب 
و 2 


وَبط 
م بن 5 8 5 عر 00700 
وَهدرَ - وَمَا عَلَى شَكلٍ عُصْفُور وَإِنِ خْتَلَفَ لَوْنَهُ وَنَوْعْهُ كَمَنْدَإِيبٍ وَصَّعْوَةِ وَرُرْرُور » لآ 


( ويحرم ببغا » وطاووس ١)‏ كذا نقله الرافعي عن البغوي خاصة ولم يعلله , 
ولا علل مقابله''' . وعلل غيرّه التحريم بخبث اللحم » ومقابله بعدم أكلها 
المستقذرات . 

والببغا بفتح الباءين ؛ الأولئ مخففة » والثانية مشددة » ومنهم من سكنها . 
الصاغاني : وهو الطائر الأخضر المعروف ؛ يعني : الذّرّة . 

( وتحل نعامة » وكركي . وبط . وإوز. ودجاج . وحمام. وهو كل ماعب 
وهدر. وماعلئ شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب ) وهو الهزار » 
( وصعوة . وزرزور ) لأنها من الطيبات » والإوز بكسر الهمزة » وفتح الواو » وحكي 
وز أيضاً . 

وعطفه الإوز على البط يقتضي تغايرهما » وفسر الجوهري وغيره الإوز بالبط”" . 

والدجاج مثلث الدال » والفتح أفصح . والعصفور بضم العين » والصعوة بفتح 
الصاد » وإسكان العين المهملتين » قال الخليل : صغار العصافير » وهو أحمر 
الرامن . 

وقوله : ( عب وهدر ) الأشبه ‏ كما قاله الرافعي - : أن كل ما عب هدر » والعب : 
شدة جرع الماء من غير تنفس » والهدر : ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له . 

( لا خطاف ) للنهي عن قتله في حديث مرسل . لكنه اعتضد بقول صحابي ؛ فقد 
صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ؛ كما قاله البيهقي”؟ . 

وكل ما نهي عن قتله يحرم أكله ؛ إذ لو حل . . لم ينه عن قتله . 


)2000 في ( ز ) : ( وتحريم ببغا ) . 
(6) الشرح الكبير( ١9/1١١‏ ). 
(9) الصحاح (7*5/5) . 
(5) سنن البيهقي )7١8/9(‏ . 


اونا 


أ 


سوه .واه 2 و عر لدم رانم 8 ع2 28 1 
وَتَمْلّ وَنَحْلّ وَدْبَابٌ وَحَشْرَاتٌ كَخْنفْسَاءَ وَدودٍ 3 وَكذا ما توَلّدَ منْ مَأكولٍ وَغيْرِهِ . وما لا 
. مم سارو عه رم عر العم د هه ل مم ٠.‏ م7 0 رمه انه سهاه 

َسْتَطَابَهُ أَهْل يَسَار وَطبَاع سَّلِيمَةٍ مِنَ ألعَرّب في حال رَفاهِيّة. . حل » إن 


000 2 
استخبئوه . عه 2 تاج وك الكو ولو تلكا لل ارول ا لمي اوطية لابوا ع لو تم واج ا بولا ره #ااحق وك في د نا اما لامك 


27 . واعترض : بأن 


ووقع في ١‏ الشرح ) و« الروضة » ذكر الخطاف . والخفاش 
الخفاش » والخطاف واحد ». وهو الوطواط ؛ كما قاله أهل اللغة . 

( ونمل ونحل ) للنهي عن قتلهما » رواه أبو داوود بإسناد حسن"" » وعن 
الخطابي : أن النهي الوارد في قتل النمل المراد به : السليماني ؛ لانتفاء الأذئ منه دون 
الصغير”” » وفي ١‏ شرح السنة » للبغوي : أنه لا يحرم قتل النمل الصغير ؛ لأنه مؤذ » 
ووافقه عليه في ١‏ شرح المهذب )”* . 

( وذباب » وحشرات ؛ كخنفساء .» ودود ) لاستخبائها » وقد قال تعالى : 

واحترز بالمثال : عن اليربوع » والوبر » والقنفذ » والضب ؛ فإن الأصح : حلها 
ون كانت .من الخشراكه.: 

( وكذا ما تولد من مأكول وغيره ) كالسّمْع المتولد بين الذئب والضبع ؛ تغليباً 
للتحريم . 

( وما لا نص فيه ؛ إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية. . 
حل » وإن استخبثوه. . فلا ) لأن الله تعالئ أناط الحل بالطيب » والتحريم بالخبيث » 
ويستحيل عادة اجتماع العالم علئ ذلك ؛ لاختلاف الطبائع » فتعين أن يكون المراد 
بعضهم » والعرب بذلك أولئ ؛ لأن القرآن نزل بلغتهم » وهم السائلون عن الإباحة 
المنجا بون 

وخرج بأهل اليسار : أهلّ الحاجة » وبالطباع السليمة : أجلافٌ البادية الذين 


2000 الشرح الكبير ( 1717-١75/157‏ ) » روضة الطالبين ( 7/ 31/7 ) . 

(؟) سئن أبي داوود (/0751 ). وأخرجه ابن حبان 55550 ) » وابن ماجه ( 7775 ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

)6 معالم السئن ( 5//ا9١‏ ) . 

(5:) شرح السنة (/ا/ 6١515‏ . 


يكنا 


َإِنَ جهل أسشْم حَيوَانٍ. . سئِلُوا وَعُملَ يتَسْمِبيِهِمْ » وَإِنّ :لم يكن له أشع عندهم أعتير 
بالأشبه به . وَإِذَا ظَهَرَ ند تغيُرُ لحم جَلاَلةِ. ٠‏ حرم » وقيل : يكرة . قلث : ألأصَحٌ : 
يكرَة ٠‏ وآفه ألم اذ كلك طاهرا شاب خر :ولو تتيق نام ككل ردن 
افيه اخ لخو عر جو حا حكن لإ عل ل مون أل لقان أ خم وتم تر لو ألا ول أ بج عور يواد بو كو خمو كن ميديو افق “1 ا الا و 4 


يتناولون ما دب وما درج من غير تمييز » وبحال الرفاهية : حال الجدب ٠‏ فلا عبرة 
به . 

( وإن جهل اسم حيوان. . سئلوا وعمل بتسميتهم ) حلاً وحرمة . ( وإن لم يكن له 
سم عندهم . . اعتبر بالأشبه به ) في الصورة » أو الطبع » أو الطعم ؛ فإن استوئ 
الشبهان . أو لم نجد له شبهاً. . حل على الأصح في « أصل الروضة » » و« شرح 
الموقت 1 

( وإذا ظهر تغير لحم جلالة. . حرم ) للنهي عن أكلها”" ؛ لأنها صارت مستخبثة » 
( وقيل : يكره » قلت : الأصح : يكره . والله أعلم ) لأن النهي هو لتغير اللحم » وهو 
لا يوجب التحريم ؛ كما لو نتن لحم المذكئ » وهلذا ما نقله الرافعي عن الأكثرين9 

والجلالة : هي التي تأكل العذرة والنجاسات » سواء كانت من الإبل أو من البقر » 
أو من الغنم » أو من الدجاج , والاعتبار بالرائحة والنتن لا بأكثر علفها على الصحيح . 
وقيل : إن كان أكثر علفها النجاسة. . فهي جلالة » وإن كان الطاهر أكثر . . فلا . 

تقييده باللحم ليس بجيد ؛ فإن لبنها وبيضها كذلك ٠‏ ويكره الركوب عليها بدون 
انا 

وحكم السخلة المرباة بلبن كلب كالجلالة . 

( فإن علفت طاهراً فطاب . . حل ) لزوال العلة . 

( ولو تنجس طاهر ؛ كخل ودبس ذائب. . حرم ) أكله ؛ لأنه عليه السلام سئل عن 
الفأرة تكون في السمن فقال : ١‏ إِنْ كَانَ جَامِداً. . فَأَلْقَوهًا وَمَا حَوْلَهَا ٠‏ وَإِنْ كَانَ 


(1) روضة الطالبين ( 7057/7 ) », المجموع (75/49) . 
(؟) أخرجه أبو داوود ( 70/86 ) ٠»‏ والترمذي ( 1875 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


(9) الشرح الكبير ( )١9١/١7‏ . 


انا 


8 
- 0 3 3 ّ 
اليا 206 3 4 ع و حقى ا + تيز عو. 5 
وَناضحه ' ويحل جئين وجد مَينا في يَطن:* مذكاة : ماما كأ م ل الم ل امام ايه ما اودر 1 
أ- 5 - 


عانم اقلا قوق #2 ووه انو قارو داه حا 

وهلذا إذا قلنا : يتعذر تطهيره » وهو الصحيح ؛ فإن قلنا : يمكن وغسل. . زال 
التحريم ١.‏ 2 

واحترز بالذائب: عن الجامد» فإنه يزيل النجاسة وما حولهاء ويحل الباقي؛ للحديث. 

( وما كسب بمخامرة نجس ؛ كحجامة وكنس.. مكروه ) للنهي عن كسب 
الختجام > متفق علي0 , 

وإنما لم يحرم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجرته » كما رواه 
البخاري”" » ولو كان حراماً. . لم يعطه ؛ لأنه حيث حرم الأخذ. . حرم الإعطاء ؛ 
كأجرة النائحة . 

( ويسن ألا يأكله ) الحر ( ويطعمه رقيقه وناضحه ) لأن مُحيّصة رضي الله عنه 
استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام فنهاه » وكان له مولئ حجام » فلم 
يزل يسأله ويستأذنه حت قال له آخراً : « إِعْلِفْهُ ناضحَك » وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ » رواه مالك 
في « الموطأ » » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان . 

والناضح : البعير الذي يستقئ عليه » وكل الدواب في معناه . 

والفرق بين الحر والعبد : أن الرق دناءة » فلاق به الكسب الدنيء » بخلاف الحر ء 
وقيل : يكره للعبد أيضاً » ونسبه الماوردي إلى الأكثرين”*" . 

( ويحل جنين وجد ميتاً في بطن مذكاة ) سواء أشعر أم لا ؛ لقوله عليه السلام : 


)0غ( سئن أبي داوود ( 7847 ) » صحيح ابن حبان ( 17191 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

؟) أخرجه ابن حبان ( 5155 ) » وأبو داوود ( 577 ) » والترمذي ( ١77/1‏ ) » ومالك ( ص 975 ) عن 
مُحيّصة بن مسعود رضي الله عنه » وفي « صحيح البخاري » ( 7778 ) النهي عن ثمن الدم » وفي 
« صحيح مسلم »(1978 ) أن كسب الحجام شر الكسب . 

69 صحيح البخاري ( 75١١‏ ) » وهو عند مسلم برقم ( 151 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) الحاوي الكبير )١187/١9(‏ . 


58 


نوم جم ا م و و ب ار اا ل عر ا م ا ل مف ف 5 
وَمَنْ خاف علئ نفسه مَوْتأ أؤْ مَرَضا مَحُوفاً وَوَجَدَ مُحَرَماً. . لزمّة أكلة. وَفيل : يجور »2 


اس ار 


اذك الجرين ذكاة أمه » ضبححة اين حنان 00 , 

وقشية عاد أنه لذ أغرج الحا ر اسور خياه ختشرة فنا د رن الام 
وجد ميتا. . أنه يحل ٠‏ وهو الأصح في ١‏ زيادة الروضة )”2 » وصحح البُلقيني مقابله » 
قال الدميري : ( ولا يخفئ أن مراد الأصحاب : إذا مات بذكاة أمه » فلو مات قبل 
ذكاتها. . كان ميتة لا محالة ؛ لأن ذكاة الأم لم تؤثر فيه )0 . 

وخرج بقوله : ( ميتآ ) : ما لو وجد حيّآ ؛ كما لو اضطرب بعد ذبح أمه اضطراباً 
طويلاً. . فإنه لا يحل بذكاة أمه . 

نعم ؛ لو كانت حياته غير مستقرة » بل حركته حركة مذبوح . . حل . 

( ومن خاف علئ نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً ووجد محرماً ) كميتة » وخنزير » 
ودم » وما في معناه ( . . لزمه أكله ) لقوله تعالى : نا حَرَمَ عَِتِحكُمْ الْمِيَنَةَ وَاَلدّم 4 
إلى قوله : هَمَنِ أَصْطرٌَ حَيرَ باغ وَلَاعَادٍ فلا ْم عَيِّ4 » وكما يجب دفع الهلاك بأكل 
الحلال » ( وقيل : يجوز ) ولا يجب ؛ لأنه قد يتورع ؛ لتردده في الانتهاء إل حد 
الضرورة ؛ كالمصول عليه يتردد في القدر الدافع للصائل فيتورع » وهو مخرج من قول 
جواز الاستسلام . 

وفرق الأول ؛ بأن المستسلم للصائل يؤثر مهجة علئ مهجته ؛ طلبآ للشهادة » وهنا 
بخلافه » وخوف طول مدة المرض كخوف المرض » وكذا الضعف عن المشي أو 
الركوب ٠‏ وينقطع عن الرفقة ويضيع » وكذا إذا أجهده الجوع » وعيل صبره على 
الأصح في « زيادة الروضة )299 . 

ويستكرل مرخ الماكول والمشرؤت + الشمر + وتحوها من المسكر ).فلا يتجوز تثاولهة 
لجوع وعطش على الأصح . 


)1١(‏ صحيح ابن حبان (0889 ). وأخرجه أبو داوود (/ا787 ) . والترمذي ٠) ١4150(‏ وابن ماجه 
7”١99(‏ )عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟5) روضة الطالبين ( 5/9/9 1780). : 

(*) النجم الوهاج 558/90 ) . 

(5) روضة الطالبين (9/ 785 ). 


4 


ومن الآكلين العاصي بسفره . فلا يباح له الأكل على الأصح ٠‏ وطريقه : أن يتوب 
ثم يأكل » وما إذا أشرف على الموت. . فلا يلزمه الآكل » بل لا يحل له ؛ فإنه لا ينفع 
حينئذ » ذكره في « أصل الروضة )237 . 

( فإن توقع حلالاً قريباً. . لم يجز غير سد الرمق ) لاندفاع الضرورة به » والرمق : 
هو بقية الروح ؛ كما قاله في « الصحاح »"'' » وقال بعضهم : هو القوة » يقال : 
شد الله ملكه ؛ أي : قواه » قال في « المهمات ) : وإذا علمت ذلك. . ظهر لك أن 
الشدّ المذكور في مثالنا بالشين المعجمة . انتهل”" . وقال شيخنا : سد الرمق في كلام 
المصنف : المشهور : أنه بالسين المهملة . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتوقعه ( . . ففي قول : يشبع ) بحيث يكسر سورة الجوع ء 
ولا يطلق عليه اسم جائع لإطلاق الاية » ولأن له تناول قليله » فجاز له الشبع ؛ 
كالمذكيل » ولا يحل له أن يملا جوفه حتئ لا يجد للطعام مساغاً . 

( والأظهر : سد الرمق ) لاندفاع الضرورة به ( إلا أن يخاف تلفاً إن اقتصر ) على 
سد الرمق فيجب الشبع قطعاً . 

نعم ؛ لو كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة. . قال الإمام : فيجب القطع 
بالاقتصار على سد الرمق . 

( وله أكل آدمي ميت ) إذا لم يجد ميتة غيره ؛ كما قيداه في « الشرح ) 
و« الروضة )2*7 ؛ لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت: وياعله تاولا .ولا يزيد 
عل سد الرمق قطعاً » قاله الماوردي”* . 

ويستثن : ما إذا كان الميت نبيّاً ؛ فإنه لا يجوز الأكل منه قطعاً ؟ كما قال إبراهيم 


. ) 787/9 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الصحاح ( 6/5؟؟١).‏ 

(9) المهمات (4/١/ا).‏ 

(4) الشرح الكبير ( ١171/17‏ ) » روضة الطالبين ( 2585/9 . 
(0) الحاوي الكبير ( 7٠6/١19‏ ) . 


ا 


وقل اللاو خزواة لذن ونشاي ومين خريا + ا 
0 لْحَرْبِيينِ للأكلٍ » آل أعلَم 06000 طَعَامَّ غَا . أكلّ وَعرمَ » أو 


اكب . 
-200 ا مم" إن ا اتتلما جار ما أدفه 
مُضطة. ٠‏ زمه ! طَعَامُ مُضَطَُ مُسْلِمٍ أَْ ذمَيّ » فَإِنْ مَنَم. . فَلَهُ َهْرْهُ وَإِنْ قََلَهُ » و لوطه 


المروزي » وأقراه » وكذا إذا كان المضطر ذميّاً » والميت مسلماً علئ أقيس الوجهين 
في ١‏ زيادة الروضة ا 

( وقتل مرتد وحربي ) لأن قتلهما مستحق ٠»‏ وكذا له قتل الزاني المحصن » 
والمحارب ٠‏ وتارك الصلاة على الأصح . ( لا ذمي ومستأمن وصبي حربي ) لحرمة 
قتلهم . 

( قلت : الآصح : حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل ٠‏ والله أعلم ) لأنهما 
ليسا بمعصومين » ومنع قتلهما لا لحرمتهما بل لحق الغانمين » ولهلذا لا يتعلق بقتلهما 
الكفارة . 

( ولو وجد طعام غائب. . أكل ) لدفع الإضرار ( وغرم ) مراعاة لحق الغير » ( أو 
حاضر مضطر. . لم يلزمه بذله » إن لم يفضل عنه ) بل هو أولئ ؛ إبقاءً لمهجته إلا أن 
يكون الطالب نبيّاً » فيلزمه بذله وإن لم يستدعه منه » ويتصور هلذا في زمن عيسئ 
صلى الله عليه وسلم » أو الخضر على القول بحياته ونبوته » فإن فضل عنه شيء. 
لزمه بذله وإن احتاج إليه في أثناء الحال على الصحيح . 

( فإن آثر مسلماً. . جاز ) بل يستحب ؛ لقوله تعالى : # وَيُؤْئْرُوت عل انض ولو 
كيه خَصَاصة 4 , 

واحترز بالمسلم : عن الكافر » فلا يؤثره وإن كان ذميّاً » وكذا البهيمة . 

( أو غير مضطر. . لزمه إطعام مضطر مسلم » أو ذمي ) أو مستأمن ولو كان يحتاج 
إليه في أثناء الحال على الأصح ؛ للضرورة الحالية . 

( فإن منع ) المالك من إطعامه ( . . فله ) أي : للمضطر ( قهره ) عل أخذه ( وإن 
قتله ) » ويكون مهدراً . وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه.. فعليه 


. ) 784/8 ( )ء روضة الطالبين‎ 1١1/17 ( الشرح الكبير‎ )١( 


ون 


َنم يمه بعِوضٍ تَاجِز إِنْ حَضَرَ » وَإل .. قبسي » فَلَوْ أَطعَمَةُ وَلَمْ يك عوَضآ. . 


َالآصَّحُ : لأَعِوَضَ وَلَوْ وَجَدَ مُضْطَة مب وَطَعَامَ غير » أذ حرم مي وصَيداً. . 
فَالْمَذْهَثُ : أكُنْهَا » وَالأَصَحُ : تيم قَطع بَعْضه لأَكله . ونوا وا ناميل كوا بواسها ون الها وفلف 2 


القصاص ٠»‏ وإن منع منه الطعام فمات جوعاً. . فلا ضمان عليه ؛ لأنه لم يحدث فيه 

( وإنما يلزمه ) يعني : المالك الإطعام ( بعوض ناجز إن حضر » وإلا. . فبنسيئة ) 
ولا يلزمه البذل مجاناً على الصحيح ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر » وكما يجب البذل 
لإبقاء الآدمي المعصوم. . يجب لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير . 

( فلو أطعمه ولم يذكر عوضاً. . فالأصح : لاعوض ) حملاً على المسامحة 
المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر » والثاني : يلزمه ؛ لأنه خلصه من الهلاك 
بذلك » فيرجع عليه بالبدل ؛ كما في العفو عن القصاص » كذا في ١‏ الرافعي )"" , 
لكن الصحيح في ( الجنايات ) : أنه إذا عفا مستحق القصاص ولم يذكر مالاً. الاشيء 
كك 

( ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره ) والغير غائب أو حاضر » ولم يبعه إلا بزيادة 
كثيرة علولا ؛ ثمن المثل » ( أو محرم ميتة وصيداً. . فالمذهب : أكلها ) لآنها حق الله 
تعالئ ولا عوض فيها » بخلاف طعام الغير والصيد » وقيل : يأكل طعام الغير ؛ لأنه 
حلال العين » وقيل : يتخير بينهما في الصورتين » وفي قول : أنه يأكل الصيد ؛ لأن 
تحريم الميتة آكد وأغلظ ؛ لأنه يتأبد ويعم المحرم وغيره » بخلاف تحريم الصيد . 

والخلاف في الثانية - كما قاله أبو علي الطبري » وابن أبي هريرة - مبني على 
الخلاف في أن ما يذبحه المحرم هل يصير ميتة ؟ إن قلنا : نعم ؛ وهو الجديد. . أكل 
الميتة قطعاً » وإلا.. فقولان . قال الماوردي : والخلاف إذا كانت الميتة غير ميتة 
آدمي » فإن كانت. . لم يأكل إلا الصيد قطع”"' . 

( والأصح : تحريم قطع بعضه لأكله ) لأنه قطع لحم حي قد يتوقع منه الهلاك ) 


.) 1١51/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. )7١ا//١9( (؟) الحاوي الكبير‎ 


رفوا 


0 و 1 قرس بر 7 .6 ع شسد مومه 0-8 
قُلْتْ : الأَصَح : جَوَارُهُ » وَسَرْطهُ : فَفْدُ آلْميئة وَنَحْوهَا , وَأَنْ يَكُونَ لْكَوْفُ في قَطْعِهِ 
أقلَّ » وَيَحْرُمٌ 3 قَطعْهُ لِغَيْرِهِ وَمِنْ مَعْصُوم ١‏ وَألله أَعْلَمُ . 


وكقطعه من غيره » ( قلت : الأصح : جوازه ) لأنه إتلاف بعض لاستيفاء الكل » 
فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة » وهلذا ما رجحه في ١‏ الشرح الصغير » » وقال في 
« الكبير » : يشبه أن يكون أظهر » وأطلق تصحيحه في « أصل الروضة )27 . 

( وشرطه ) أي : قطع بعضه لأكله ( فقد الميتة ونحوها ) فإن وجد شيئاً يأكله. . 
حرم قطعاً » ( وأن يكون الخوف في قطعه أقل ) من الخوف في ترك الأكل » فإن كان 
مثله أو أكثر. . حرم قطعاً . 

( ويحرم قطعه ) أي : قطع بعضه ( لغيره ) قطعاً » وليس إبقاؤه أولئ من إعدام 
نفسه . ( ومن معصوم . والله أعلم ) أي : ويحرم قطعه من معصوم لأجل غيره ؛ إذ 
ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل » قال الأذرّعي : والظاهر : أن المعصوم من 
لا يجوز قتله للأكل . 


. ) 3886-5784 /* ( روضة الطالبين‎ » ) ١١4/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 


7/1 


ا لا لنت 


و 02 و .رم - 
ا وي 3 ا 1ه اس 
هما سن » وَيَحِلُ أخذ عِوّض عليّهمًا » مد عالق ان اللي محم يط قا لوا ا و رقي لا رطاف ار ماو ا 


( كتاب المسابقة والمناضلة ) 

المسابقة : مصدر سابقه مسابقةً » والمناضلة : المراماة » قال الأزهري : النضال 
في الرمي » والرهان في الخيل ٠‏ والسباق يكون في الخيل والرمي'"' » فعلى هنذا : 
الترجمة بالمسابقة كاف لشمول الأمرين » ولهلذا اقتصر عليه في ١‏ التنبيه ”2 . 

وأصل الباب : قوله تعالئ حكاية عن إخوة يوسف : إن دَهْبَنَا َتَيِقُ * أي : 
نتنضل ؛ كما قاله الزجاج وغيره ء وقوله تعالئ : ظوَآهِدُوا لَهُم نَا اسْتطعثم من كوو 
وفسرها الشارع بالرمي ؛ كما رواه مسله”” » وسابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل ؛ 
ا 

قال المزني : ولم يُسبق الشافعي إلئ تصنيف هذا الكتاب . 

( هما سنة ) للرجال لقصد التأهب للجهاد ؛ لما ذكرناه » بل ويكره لمن علم الرمي 
تركه كراهة شديدة . 

( ويحل أخذ عوض عليهما ) لحديث : «لآَسَبَنَ إلا في خف » و حافر » أو 
تَصْلِ » رواه الترمذي وحسنه* . 

قال الخطابي : والرواية الصحيحة بفتح الباء”"2 » وهو اسم للمال الذي يوضع بين 
العاف 

والمراد بالخف : الإبل » وبالحافر : الخيل » وبالنصل : نصل السيف » 


. ) 75” الزاهر( ص‎ )١( 

(؟) التنبيه (( ص35 ) . 

إفرة صحيح مسلم ( !141 ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

ع صحيح مسلم ( ٠ ) 1817١‏ وهو عند البخاري برقم ( 1879 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) سنن الترمذي (١1١1)ء‏ وأخرجه ابن حبان ( 5590 ٠»)‏ وأبو داوود ( 551/4 )2 والنسائي 
75١7/50‏ ) » وابن ماجه ( 7817/4 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) معالم السئن ( 168/7 ) . 1 ١‏ 


انا 


0 


وَتصِحٌ الْمُنَاضْلَةُعَلَئ سِهَام 2 وَكَذَا مََاِيقُ وَرمَاحُ وَرَميٌ حجار وَمَنْجَنيقٍ » َكل نافع 
في الْحَرْب عَلَى الْمَذْمَبٍ ‏ لا عَلَى كرة ة صَوْلجَانِ 2 وَبُنْدْقِ وَسِبَاحَةٍ وَشطرَنْج وَحَاتم » 
5700007 اخع خر ةنر املك واجقاج للسى جأمون رونو دس بج د رق أن 1 


والسكين » والرمح » والمزاريق » ولأن في ذلك ترغيباً فيهما . 

( وتصح المناضلة علئ سهام ) عربية وهي النبل » وعجمية » وهي النشاب ؛ 
لعموم قوله عليه السلام في الحديث السابق : ١‏ أَوْ نَصْلٍ » » وتصح أيضاً عل جميع 
الراغ القدي + بت يجوز على الرضي بالمسلاك والإير » ( وكا مزاريق + :وماج : 
ورمي بأحجار ) بيد أو مقلاع » ( ومنجنيق ٠‏ وكل نافع في الحرب على المذهب ) منشأ 
الخلاف في الجميع هل هي في معنى السهم المنصوص عليه » أم لا ؟ والأصح : 
نعم ؛ لأنها أسلحة يرم بها » وتنبغي بها الإصابة . 

وعطف المصنف الرماح على المزاريق من باب عطف العام على الخاص ؛ لأن 
المزاريق الأرماح القصار ؛ كما عكس ذلك في قوله : ( بأحجار ومنجنيق ) . 

ومحل ما ذكره في الرمي بالأحجار : إذا كان إلئ غير الرامي » أما المراماة ؛ 
بأنتورهى. كل واحد إلئ صاحبه » ويسمئ : الشلاق في عرف العوام.. فهو حرام 

وقوله : ( وكل نافع في الحرب ) يدخل فيه التردد بالسيوف والرماح » والأصح : 
جواز المسابقة عليها ؛ لأنها من أعظم عدد القتال » واستعمالها يحتاج إلئ تعلم 
وتحذق . 

( لا علئ كرة صولجان » وبندق » وسباحة » وشطرنج » وخاتم » ووقوف على 
رجل » ومعرفة ما بيده ) من زوج أو فرد » وكذا سائر أنواع اللعب ؛ لأنها لا تنفع في 
الحرب » وهلذا إذا عقد على عوض ٠‏ وإلا. . فمباح . 

وقوله : ( وبندق ) شامل للرمي به إلئ حفرة ونحوها » وبه صرح الدارمي . 
وللرمي به عن قوسه ٠‏ وظاهر كلام « الشرح » و« الروضة» : أن الحكم كذلك » وزعم 
ابن الرفعة » أنه لا خلاف فيه » قال الأذرّعي : لكن المجزوم به في ١‏ الحاوي »© : 
الجواز » ورجحه البُلقيني ؛ لأن فيه نكاية كنكاية المسلة . 


ون 


وَتِصِحٌ الْمُسَابَقَةُ عَلَى خَيْلٍ . وَكَذَا فيلٌ وَبَغْلٌ وَحمَارٌ في الأَظْهّرٍ » لآ طَيْدٌ وَصِرَاعٌ في 


( وتصح المسابقة علئ خيل ) وإبل ؛ للحديث المار”"" . 

( وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر ) لعموم قوله عليه السلام : ١‏ خف » أَوْ 
حَافِرٍ »”"" » قال الإمام : ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر » 
ولا فائدة فيه غير قصد التعميم”” ». والثاني : المنع ؛ لأنها لا تصلح للكر والفرء 
ولا يقاتل عليها غالباً . 

( لاطير وصراع في الأصح ) لأنها ليست من آلات القتال » والثاني : يجوز ء أما 
في الطير. . فللحاجة إليها في الحرب ؛ لأنها تحمل الأخبار » وأما في الصراع. . فلأن 
فيه إدماناً وقوة . 

وقد صارع عليه السلام ركانة علئ شياه ؛ كما رواه أبو داوود في ١‏ مراسيله »”*' . 

وأجاب الأول عنه : بأنه أراه شدته ليسلم » ولهلذا لما أسلم. . رد عليه غنمه » 
والخلاف فيما إذا كان عوض » فإن لم يكن. . جاز قطعاً . 

وقيل : يحرم الصراع مطلقا ؛ لأنه يهيج العداوة » حكاه البغوي””' . 

ولا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض على الأصح » ويجوز بلا عوض ؛ لأنه عليه 
السلام تسابق هو وعائشة رضي الله عنها"'" . 


(1) في (ص 6ا7). 

(؟) سبق تخريجه في ( ص 71/8 ) . 

(9) نهاية المطلب(480١7/1١"7؟‏ ). 

2 مراسيل أبي داوود ( 749 ) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالئ . 

(0) التهذيب (8/لالا ) . 

() أخرجه أبو داوود ( 701/8 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 8895 )» وابن ماجه ( ١91/4‏ ) عن عائشة 
رضي الله عنها . 
قال في « العجالة » [5/ ]١757‏ : ( ومن الحديث المذكور يؤخذ جواز المسابقة من النساء وإن كان 
المنقول في ١‏ الرافعي » » وه الكفاية » : المنع ؛ لأنهن لسن من أهل الحرب ) انتهئ » والذي دل عليه 
الحديث : جواز المسابقة على الأقدام » والذي منعهن الرافعي : المسابقة على الخيل بعوض » فلا 
تنافي . اه هامش (1) . 


فنا 


ظَهَرُ : أن عَفَدَهُمَا لآم لآ جَايرٌ ٠‏ كَليْسَ لأحَدِمَا ملح » ولا تزه الْعملٍ قَبْلَ 
“قذ 


و 2 0 مره 
شوُوع وَبعْدهُ » وَل زيَادَة وَنَْصٌّ فيه » ولي مَالٍ موماط الكاةا : علم المَؤؤْقف 
وَالْعَابَة 3 وتتاودهما تيهنا 2 وأقاةد قد ةد قد قد فده قدو ود قد فد فد فد فد قد عافد فد فد فد فد .اقافا ما قاف رد .امال 


( والأظهر : أن عقدهما ) أي : المسابقة والمناضلة ( لازم لا جائز ) كالإجارة » 
والثاني : جائز كالجعالة » قال الأَذْرَعي : والقولان إذا كانت بعوض » وإلا. . فجائزة 
قطعاً . انتهئ » ومحلهما في العوض في حق من التزم المال » فأما من لم يلتزم شيئاً 
وقد يغنم. . فجائز في حقه قطعاً . 

( فليس لأحدهما فسخه ) لأن هلذا شأن العقد اللازم . 

نعم ؛ لو بان بالعوض المعين عيب . . ثبت حق الفسخ ؛ كما في الأجرة . 

( ولا ترك العمل قبل شروع وبعده ) سواء كان مفضولاً أم فاضلاً ٠‏ وأمكن أن يدركه 
صاحبه ويسبقه » فإن لم يمكنه ذلك . . كان له الترك ؛ لأنه حق نفسه . 

( ولا زيادة ونقص فيه ) أي : في العمل » ( ولا في مال ) أي : في المال الملتزم 
بالعقد ؛ كالإجارة إلا أن يفسخا العقد » ويستأنفا عقداً » هلذا كله تفريع على قول 
اللزوم » وعلئ قول الجواز : يجوز جميع ذلك . 

( وشرط المسابقة : علم الموقف ) الذي يبتدئان بالجري منه » ( والغاية ) التي 
يجريان إليها ؛ لأنه عليه السلام سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع » 
وبين غيرها من الثنية إلئ مسجد بني زَُرَيق » متفق عليه" . 

فإن لم يعيناهما » وشرط المال لمن سبق حيث سبق. . لم يجز ؛ كما صرح به في 
الع 

( وتساويهما فيهما ) أي : تساوي المتسابقين في الموقف والغاية » فلو شرط تقدم 
موقف أحدهما أو تقدم غايته.. لم يجز ؛ ؛ لأن المقصود معرفة فروسية الفارس » 
وجودة جري الدابة » ولا يعرف ذلك مع تفاوت المسافة ؟ لاحتمال أن يكون السبق 
لقرب المسافة لا لحذق الفارس ٠»‏ ولا لفراهة الفرس . 


20 المحرر ( ص 57١‏ ) . 


0 


و ل ع أ ل ده 
وَتَعْيينْ الفْرَسَيّن وَيَتَعَيّنَانِ » وَإِمْكان سَبْق كل وَاحَدٍ » وَالْعِلمٌ بالمّالٍ المَشْرُوط . .... 


( وتعيين الفرسين ) لأن المقصود امتحان الفرس ؛ ليعرف سيره » والتعيين يكون 
بالإشارة إليهما » ويكتفئ بوصفهما في الذمة على الأصح في « أصل الروضة ""' , 
وقال الرافعي في ١‏ التذنيب » : إنه الأوجه ؛ كما يقوم الوصف في السلم مقام 
الإحضار » وقيل : لا يكفي الوصف . وهو ظاهر كلام « الكتاب » تبعاً ل أصله » ؛ 
لأن المعول في المسابقة علئ أعيانها . 

( ويتعينان ) فلا يجوز إبدالهما ؛ لاختلاف الغرض ٠»‏ فإن وقع هلاك.. انفسخ 
العقد . 

نعم ؛ لو وقع العقد عل موصوف في الذمة » ثم أحضر فرس. . قال الرافعي : 
( فما ينبغي أن ينفسخ العقد بهلاكه )”© . 

( وإمكان سبق كل واحد ) من الفرسين » فإن كان أحدهما ضعيفاً يقطع بتخلفه » 
أو فارهاً يُقطع بتقدمه. . لم يجز . والمراد بالإمكان : الغالب » فإن أمكن نادراً. . لم 
يطح في الأصع: 

( والعلم بالمال المشروط ) بالمشاهدة إن كان معيناً » وبالوصف إن كان في 
الذمة ؛ كالإجارة » والجعالة » فلو عقدا عل مجهول. . فسد » واستحق أجرة المثل 
على الأصح . 

وبقي من الشروط كون المسافة يمكن الفرسين قطعها بدون انقطاع وتعب » فإن 
كانت فوق ذلك. . فالعقد باطل » وأن يتسابقا على الدابتين » فلو شرطا إرسالهما 
ليجريا بأنفسهما. . لم يصح ؛ لأنها تنفر ولا تقصد الغاية » بخلاف الطيور إذا جوزنا 
المسابقة عليها ؛ لأن لها هداية إلى الغاية » وأن يجتنبا الشروط المفسدة » ذكرها في 
« أصل الروضة 76" . ْ 


. )"ها//٠١‎ ( روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير(7١181//1١)‏ . 
(*) روضة الطالبين ( 708/1١١‏ ). 


احمدنا 


07 24 0 0 0 0 اع ا 
َل ني بيت اْعَالٍ أز عل كن ) ٠‏ و وام شب و 
ب 0 0 2 لوك بدو و ارام د قو وي وي ا م ير 
كَذَاء وَإِنْ سبقْئكَ. . فلا سَيْء عَلَيِكَ  )‏ فإن شرط أن مَنْ سبق منهُمًا فلهُ عَلَى الاآخر 


2 - 5 0 _ و و أ اه جم هه 0 
كذا. . م يعو 0 بشخلر غرسة ومس لمرسيوما ٠‏ فإن سَبَقَهُمًا. . أخذ أَلمَالِيْن » وَإِنْ 


( ويجوز شرط المال من غيرهما ؛ بأن يقول الإمام أو أحد الرعية : « من سبق 
منكما. . فله في بيت المال أو علي كذا » ) لما فيه من التحريض علئ تعليم الفروسية » 
وإعداد أسباب القتال » ولأنه بذل مال في طاعة . 

( و ) يجوز شرطه ( من أحدهما ) أي : ويجوز شرط المال من أحدهما ( فيقول : 
« إن سبقتني. . فلك علي كذا » أو سبقتك. . فلا شيء عليك »© )210 لأن المقصود من 
العقد يحصل مع خلوه من القمار ؛ لأن عدم إخراج أحدهما بمنزلة المحلل . 

( فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا. . لم يصح إلا بمحلل فرسه كفء 
لفرسيهما ) أي لمعك شا كنيو دكي ورد كاه رطع جلف » . فلا فائدة في 
إدخاله ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ مَنْ أَدْحَلَ هرسا بيْنَ سين - يَْني - وَهُوَ لا يؤمَنُ أن 
يَسْبقَ . . فَلَِسَ بقار وَمَنْ أَدْحَلَ قرسا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَكَد من أن يَسْبقَ . ٠‏ فَهُوَ قَمَارٌ» 
نه ألو داور رن مشج فصي يناف 1 . 

فإذا كان قماراً عند الأمن من سبق فرس المحلل . . فعند عدم المحلل أولى » ولأن 
معنى القمار موجود فيه » فإن كلاً منهما يرجو الغنم ويخشى الغرم » ولا يشترط أن 
يكون بين كل اثنين محلل ؛ كما يقتضيه كلامه » بل يكفي محلل واحد بين المتسابقين 
ولوولموا وق 

وقوله : ( فرسه ) مثال ؛ فإن البعير وما يسابق عليه كذلك ء والكفء مثلث 
الكاف : المساوي والنظير . 

( فإن سبقهما. . أخذ المالين ) لسبقه لهما » ( وإن سبقاه وجاءا معاً. . فلا شيء 


.) في( ز):(أوإن سبقتك‎ )1١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١١4 /5( (؟) سئن أبي داوود (751/4)» سئن ابن ماجه (274817/5)», المستدرك‎ 


كان 


لِأَحَدِ » وإِنْ جَاءَ مَمَ أَحَدِهِمًا. . فَمَالُ هَذًا لِنَفْسهِ » وَمَالُ الْمتأَخرِ للْمُحَلّلٍ وَلَِذ 


4 


مَعَهُ » وَقِيلَ : للْمُحَلّل فَقَط . وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمًَا م آلْمُحلَلُ ثم آلآحَرُ. ا 


كي ءا 2 ظ ا 0 سر ع م ىله مم 
للأَوَّلِ في الأاصح . وَإِن تسّابَق َه قَصَاعِداً وَشْرطً لِلثَانِي مِثْلُ آلأَوّلٍ نيك ادو 


لأحد ) لعدم سبقه لهما » ولعدم سبق أحدهما الآخر . 

( وإن جاء مع أحدهما. . فمال هلذا ) أي : الذي جاء مع المحلل ( لنفسه ) لأنه لم 
يسبقه أحد » ( ومال المتأخر للمحلل وللذي معه ) لأنهما سبقاه » ( وقيل : للمحلل 
ل ب ل 
ولغيره ؟ والصحيح : الثا 

( وإن جاء أحدهما ؛ 55 . فمال الآخر للأول في الأصح ) لأن 
المحلل مسبوق » والثاني :إن دو لبا الأ نكما سبق لاحن 

وقيل : إنه للمحلل خاصة » ولا خلاف أن الأول يحرز ما أخرجه . 

( وإن تسابق ثلاثة فصاعداً . وشرط للثاني مثل الأول. . فسد ) لأن كل واحد منهما 
لا يجتهد في السبق ؛ لوثوقه بالمال سبق أو لم يسبق ٠.‏ وما جزم به تبع فيه 
المع لكن صححا في ١‏ الروضة » و١‏ الشرحين » الفيحة + آنا كلذ منهما 
يجتهد ويسعئ أن يكون سابقاً » أو مصليا”" . 

نعم ؛ لو شرط للثاني أكثر من الأول. . فسد . 

( ودونه يجوز في الأصح ) لأنه يسعئ ويجتهد ؛ ليفوز بالأكثر » والثاني : المنع ؛ 
لأنه يكسل إذا علم أنه يفوز بشيء . 

واعلم : أن للخيل التي تجتمع للسباق عشرة أسماء » نظمها العلامة برهان الدين 
الباعوني أمتع الله بحياته » فقال : [من الخفيف] 

سَابِقٌ بَهْدَهُ مُصَلٌ مُسَل ُمَمَالٍ قَعَاطِف مُرْتَاح 

سَابِعٌ فَأَلمُوَمَلُ الحَظِيّ يَلِيِهِ فَلْضِمٌ لدو يَوْتَاح 


.) ؟الا١ المحرر(ص‎ )١( 
. )307/١٠١ ( )ء روضة الطالبين‎ 1١40/١7 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


8 


وَسَبْقٌّ إبلٍ بكتتفٍ ب » وَحَيْلٍِ عق » وَقِيلَ : بِألْقَوَائِمٍ فيهمًا . وقشبوط للمتاضلة يان أن 
لني باد َي : أن يَند رَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَة #العده المشتوظ - ار مخاطة د وهة؛ 
تقَابلٌَ صَابَاتهُمَا وَيطرمَ التشترك ‏ كَمَنْ رَادِعَدَوكَذَا. . فَنَاضلٌ - ا 


وسشكبِث وَفسْكلُ قذتلآة عَشْرَةعَروَهَا حَكَنة س0 
( وسبق إبل بكتف . وخيل بعنق ) لأن الإبل ترفع أعناقها في العدو » والخيل 
تمدها ؛ فلا يمكن اعتبار السبق به » وهلذا إذا استوى الفرسان في خلقة العنق طولا 
وقصراً » فإن اختلفا وسبق الأطول عنقا بقدر الزيادة أو دونها. . لم يكن سابقاً . 
وقوله ل ل : ( بكتد ) بفتح التاء”"؟ » 5 
عبارة الشافعي والجمهور”" » وهو : مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر » وذكر 
الماوردي فيه تأويلين : أحدهما : هلذا » والثانى : أنه الكتف”؟؟ » وعلئ هنذا يتمشل 
ما في « المحرر » و« المنهاج ) ْ 

( وقيل : بالقوائم فيهما ) أي : في الإبل والخيل ؛ لأن العدو بها » وهو الأقيس 
عند الإمام”” . 

( ويشترط للمناضلة : بيان أن الرمي مبادرة » وهي : أن يبدر أحدهما ) أي : يسبق 
( بإصابة العدد المشروط ) كما إذا شرط أن من سبق إل خمسة من عشرين فله كذا ‏ 
ووم كل وااحد غشريخ ‏ واصضات أحدهما خممة » والآخر دوتها . :فالاول ناضلا : 
( أو محاطة ) بتشديد الطاء ( وهي : أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك » فمن زاد 
بعدد كذا. . فناضل ) كخلوص خمسة من عشرين » فإذا رميا عشرين » وأصاب كل 
واحد خمسة.. لم ينضل أحدهما الآخرء وإن أصاب أحدهما خمسة » والآخر 
عشرة. . فالثاني : ناضل . 


: في( و)6و( ز) بدل البيت الأخير‎ )١( 
لتمجافسية للكتتل بوتس اتكه ا" _ملواوكد كلالشكنن البو‎ 
. )709/5٠١ ( روضة الطالبين‎ » ) 181/١7 ( الشرح الكبير‎ )( 
. )067/0.( الأم‎ 2 
. ) 7380/19 الحاوي الكبير‎ )5( 
.)176٠0/١8( نهاية المطلب‎ )9( 


انا 


وما جزم به من اشتراط التعرض لكون الرمي مبادرة » أو محاطة.. تبع فيه 
« المحرر 0 ؛ وهو وجه 2 والأصح في « أصل الروضة » و« الشرح الصغير » : أنه 
لا يشترط التعرض لهما في العقد » وإذا أطلقا. . حمل العقد على المبادرة ؛ فإنها 
الغالب من المناضلة » ونقله في ١‏ الكبير » عن « تصحيح البغوي » » وأقره”'" . 

( وبيان عدد نوب الرمي ) في المحاطة والمبادرة جميعاً ؛ ليكون للعمل ضبط » 
وهي في المناضلة كالميدان في المسابقة » فيجوز أن يشرطا رمي سهم سهم » أو أكثر 
من ذلك » ويجوز أن يشرطا تقدم واحد بجميع سهامه ؛ فإن أطلقا. . حمل على رمي 
سهم سهم . كذا قالاه”" . وظاهره : أن بيان عدد نوب الرمي مستحب » وبه صرح 
الماوردي40) فإذاً كلام ( الكتاب' » مستدرك. . 

( و ) بيان عدد ( الإصابة ) كخمسة من عشرين ؛ لأن الاستحقاق بالإصابة » وبها 
يتبين حذق الرامي » وجودة رميه » ويشترط أن يكون ذلك ممكناً ؛ فإن ندر كعشرة من 
عشرة. . لم يصح » وكذا تسعة من عشرة علئ أصح القولين في ١‏ التنبيه »””2 , فإن كان 
ممتنعاً كمئة متوالية. . لم يصح . أو مستيقناً كإصابة الحاذق واحداً من مئة.. ففي 
صحة العقد وجهان . وجه المنع : أن هلذا العقد ينبغي أن يكون فيه خطر ؛ ليتأنق 
الرامي بالإصابة » ووجه الصحة : ليُتعلم الرمي بمشاهدة رميه » قال في « الشرح 
الصغير » : والأصح عند جماعة منهم صاحب ١‏ الكتاب » : الصحة » وصحح ابن 
الرفعة في « الكفاية » المنع" » وتبعه البلقيني . 

( ومسافة الرمي ) لاختلاف الغرض بها » وقيل : لا يشترط » وينزل على العادة 
الغالبة للرماة هناك إن كانت ٠‏ وهلذا هو الأظهر في ١‏ الروضة » و« أصلها » » فإن لم 


.) 5١ص المحرر(‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 7١١/١7‏ )» روضة الطالبين ( )3758/1١‏ . 
إفرة الشرح الكبير ( 73١١/١5‏ ) » روضة الطالبين ( )958/1١‏ . 
(5) الحاوي الكبير ( 7379/١9‏ ) . 

(0) التنبيه (( ص39 ) . 

(5) كفاية النبيه ( "08/١١‏ ). 


اتذاىا 


: 


وَقذْر ألغرّضٍ طولا وَعَرْضاً » | أن تق بمؤضع فيه عرض مَعْلومٌ. . فبَحْمَلٌ الْمُطلَقُ 
ا ل - وَهُوَ : إِصَابَة ألشَّنٌّ بلا حَدْشٍ - أَوْ خَرْقِ -وَهُوَ : أن 


0 لك ف | د وهو أن متشي أو ماق 4 وهو" أن فد كاذ 
1 و حَسْقٍ وهو ل يثبت أو مري وهو ل د إل 
أطلقا ا 3 فق أ ةودقو ماك زوه ا ا ل 4 4 15 جرعي نوه روك ور لوو لوخ 


تكن عادة.. وجب قطعاً » قالا : وعلئ هنذا يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط 
الإعلام بالمسافة . انتهن"'' » وعليه يحمل إطلاق ١‏ الكتاب » أيضاً . 

وقد يفهم كلام المصنف : أنهما إذا رميا إلى غير غرض ٠‏ ويكون السبق لأبعدهما 
رمياً. . لم يصح . والصحيح : الصحة 

( وقدر الغرض ) بفتح الغين المعجمة والراء » وهو : العلامة التي يرمئ إليها ؛ من 
خشي به أو:قرطامن: + أو 'دائرة ) (طولا وغرضاً )وسكا واوتفاعا من الأرض؟ 
لاختلاف الغرض بذلك ٠‏ ( إلا أن تعقد بموضع فيه غرض معلوم. . فيحمل المطلق 
عليه ) كما مر في المسافة . 

( وليبينا صفة الرمي من قرع وهو : إصابة الشن ) بفتح الشين » وهو الغرض ( بلا 
خدش . أو خزق ) بفتح الخاء المعجمة » وسكون الزاي المعجمة . ( وهو : أن يثقبه 
ولا يشبت يثبت فيه » أو خسق . وهو : أن يثبت ٠‏ أو مرق » وهو : أن ينفذ ) ويخرج من 
الحاتيالكههة وإنما يتصور ذلك في الشن المعلق » وأهمل الخرم بالراء المهملة » 
وهو: أن يصيب طرف الغرض » فيخرمه » ووجه ذلك : اختلاف الغرض بهلذه 
الصفات . 

وكان ينبغي أن يقول : ( وليبينا صفة الإصابة ) » كما قاله في ١‏ الروضة » 
و« أصلها » . و« المحرر )7 ؛ فإن ما ذكره صفة لها لا للرمي » والعجب أنه عبر في 
« التنبيه » كما في « الكتاب » فاعترض المصنف عليه في ١‏ التحرير » بما ذكرناه”" . 

( فإن أطلقا ) العقد( . . اقتضى القرع ) لأنه المتعارف . 


. ) 73519-5557/1١ ( روضة الطالبين‎ » ) 199/١17 ( الشرح الكبير‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير ( 144/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 777/٠١‏ ) » المحرر (( ص 80١‏ ) . 
(9) تحرير ألفاظ التنبيه (( ص 75١9‏ ) . 


2 


وَيَجُوزُ عرض الختاسلة ون كيت جور عوط المجاقة ة وَبِشَرْطهِ ١‏ 
0 0 . لعَاء وَجَارَ إِدَالَهُ مله » فَإِنْ شرط مَل إبدَالِه. . 
وَالأظهه : شَتِرَاطٌ بان لْبَادىءِ لومي . وَلَوْ حَضَرَ جَمْعٌْ لِلْمُنَاضلَةٍ فَأَنْتضَبَ 


04 


زَعِيمَانِ يَخْمَارَانٍ 0 . جار » ا 


( ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه ) فيجوز من 
غيرهما ومن أحدهما . وكذا منهما بمحلل . كما في المسابقة » ( ولا يشترط تعيين 
قوس وسهم ) بعينهما ؛ لآن الاعتماد على الرامي » بخلاف الفرس في المسابقة . 

( فإن عين ) قوسا أو سهماً بعينه ( . . لغا ) تعيينه ( وجاز إبداله بمثله ) من ذلك 
النوع » سواء حدث فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يحدث . بخلاف الفرس لا يبدل 
بخيرة.» 

واحترز بقوله : ( بمثله ) عن الانتقال من نوع إلئ نوع ؛ كالقسي الفارسية 
والعربية ؛ فإنه لا يجوز إلا بالتراضي ؛ لأنه ربما كان به أدربَ . 

( فإن شرط منع إبداله. . فسد العقد ) لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد 
فأفسله . 

( والأظهر : اشتراط بيان البادىء بالرمي ) لاختلاف الغرض به ؛ فإن تركاه. . لم 
يصح العقد » والثاني : لا يشترط » ويقرع » وهو المنصوص في ٠‏ الأم »207 » واعتمده 
البلقيني » وقيل : يصح العقد . ويترك الإطلاق علئ عادة الرماة . 

ويشترط أيضاً : تعيين الرامي بالشخص ؛ كما يشترط تعيين المركوب في 
الا 1 

( ولو حضر جمع للمناضلة » فانتتصب زعيمان يختاران أصحاباً. . جاز ) ويكون 
كل حزب في الإصابة والخطأ كشخص واحد . 

حر رعو ارا د ادا مجر رم يم لقان مسي 
الحسين : ويشترط كونهما أحذق الجماعة » وأن تة تقسم السهام عليهم بلا كسر » فإن 
تحازبوا ثلاثة ثلاثة. . اشترط أن يكون للسهام ثلث صحيح كالثلائين » وإن تحازبوا 


)01 الأم ( ه/ومه ) . 


نا 


0 


فيه » وَسَقط مِنّ ألجزب لاخر وَاحِدٌ » وَفِي يُطلانٍ ألبّاقي قؤلا تفريق الصفقة » فإن 
2000 ديد ف ١‏ لوي و ا 5 ع اي دياه و 
صخّحنا. . فلهمّ جميعا الخيّار ' فإن أجازوا وَتنازّعوا فِيمَنْ يَسْقَط يدله. . سنح 
صةركو 00 2 3 عو مو ع م 2 ويه 9 اين مم 

العقد . وَإذا نضأ حزبا. . قسم ألمال ب بحَسّب الإصَابَةِ » وقيل : بالسّويّة » 11 اه 


أربعة أربعة. . فربع صحيح كالأربعين » وأن يعينا الأصحاب قبل العقد ء ويختارا 
واحداً بواحد » وهلكذا حتئ يتم العدد » ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولا ؛ 
لغلا يأخذ الحذاق . 

ويشترط : تساوي عدد الحزبين خلافآ للإمام » فإنه اكتف بعدد الرمي » فيرمي 
واحد سهمين في مقابلة اثنين"" . 

( ولا يجوز شرط تعيينهما ) أي : الأصحاب ( بقرعة ) لأنها قد تجمع الحذاق في 
جانب » وضدهم في الآخر » فيفوت مقصود المناضلة . 

( فإن اختار ) أحد الزعيمين ( غريباً ظنه رامياً » فبان خلافه ) أي : أنه لا يحسن 
الرمي أصلاً ( . . بطل العقد فيه » وسقط من الحزب الآخر واحد ) بإزائه ؛ كما إذا بطل 
البيع في بعض المبيع . . يسقط قسطه من الثمن . 

( وفي بطلان الباقي قولا تفريق الصفقة ) فيصح في الأظهرء ويثبت الخيار » 
وقيل : يبطل قطعاً ؛ لأنه ليس بعضهم بأن يجعل في مقابلته بأولئ من بعض » 
ولا مدخل للقرعة فيه » فلو بان ضعيف الرمي ٠»‏ أو قليل الإصابة. . فلا فسخ » ولو بان 
فوق ما ظنوه. . فلا فسخ للحزب الآخر » وفيه بحث للرافعي”" . 

( فإن صححنا.. فلهم جميعاً الخيار ) بين الفسخ والإجازة للتبعيض ٠»‏ ( فإن 
أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله. . فسخ العقد ) لتعذر إمضائه . 

( وإذا نضل حزب. . قسم المال بحسب الإصابة ) لأن الاستحقاق بها » فمن 
لا إصابة له. . لا شيء له » ومن أصاب. . أخذ بحسب إصابته » ( وقيل : بالسوية ) 
لأنهم كالشخص الواحد ؛ كما أن المنضولين يغرمون بالسوية » وهلذا هو الصحيح في 


.)1؟85/١8( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 5١7/1١7 (؟) الشرح الكبير(‎ 


كن 


اام الى تك + 0 


وَيُشْتَرَطُ فى ألإضًا ب آلْمَسْوُوطَةٍ أَنْ تخصّل بِألنَصْلٍ ٠‏ فَلَوْ تلف وَتد أو قَوْسٌ » أَوْ عَرَضَ 
َيْء أنْصَدَم به آلسَهْمُ وَأصَّاب. . حُسب لَهُء وَإلاً. . لم يُحسٍَ عَلَيِ » وَلَوْ تَقَلَتْ رِيحٌ 
لْعْرَضَ فَأْصَّابَ مَوْضْعَةُ. . سب لَهُ » وَإلا. فلك شق عاتشغ 0 


« أصل الروضة » . والأشبه في ١‏ الشرحين » » لكن في « المحرر» : أن الأشبه : 
الأول » وتبعه المصنف » قال في « المهمات » : ولعل ما وقع في ١‏ المحرر ») سبق 
فلك 7م 

[وهلذا محله : في حالة الإطلاق ؛ فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة. . فالشرط 
تبع » وللإمام فيه احتمال]("© . 

( ويشترط في الإصابة المشروطة : أن تحصل بالنضل ) لأنه المتعارف”" 

( فلو تلف وتر أو قوس ) قبل خروج السهم » لا بتقصيره وسوء رميه ( أو عرض 
شيء ) كشخص أو بهيمة ( انصدم به السهم وأصاب. . حسب له ) لأن الإصابة مع 
النكبة العارضة تدل عل جودة رميه وقوته . 

روزلا أن سوزة م هيار يقسي عليه ) إبكاله لاعن البرك الغاوين + 
فإن تلف الوتر أو القوس لسوء رميه وتقصيره. . حسب عليه . 

( ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه. . حسب له ) إن كان الشرط القرع ؛ لأنه 
لو كان موضعه. . لأصابه » فإن كان الشرط هو الخزق » فثبت السهم » والموضع في 
صلابة الغرض. . حسب له . 

( وإلا ) أي : وإن لم يصب موضعه ( . . فلا يحسب عليه ) وهلذا مخالف لما في 
« الشرح». و« الروضة» ؛ فإن فيهما: ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل 
إليه. . حسب عليه لا له . انتهئ”*' » فإصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه 


)١(‏ روضة الطالبين »)7/”/٠١(‏ الشرح الكبير »)701/١7(‏ المحرر (ص ”47 ) » المهمات 
.)١١١ /9(‏ 

(؟) نهاية المطلب ( 3587/18 ) ء ما بين المعقوفين زيادة من ( ز ) . 

9 قال الخطيب الشربيني في ١‏ المغني » ( 518/5 ) : ( النضل : بضاد معجمة بخطه » وفي « الروضة ) 
بالمهملة ) . 

(5) الشرح الكبير ( 777/١7‏ )ء» روضة الطالبين ( )785/٠١‏ . 


/ا4 7 


كه 
.4 


كه 3 طاخفة ممق مه ئَ. 0 8 1 و 4 أ 
وَلْوْ شر خسق فثقب وَنْبَتَ ثمّ سقط » أوْ لقي صلابَة فسّقط . . حسبٌ . 


صور ألا يصيب موضع الغرض ٠»‏ ويؤخذ منه الحساب عليه بطريق الأولئ إذا لم يصبه » 
قال في ١‏ المهمات» : والمسألة مذكورة في أكثر نسخ ١‏ المحرر » على الصواب - 
أي : فإنه قال : وإلا. . فلا ؛ أي : لم يحسب له وفي بعضها كه المنهاج » فلعلها 
الواقعة له7؟ . 

( ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط » أو لقي صلابة فسقط. . حسب له ) أما في 
الأولئ. . فكما لو نزعه غيره » وأما في الثانية. . فلظهور العذر » وهو الصلابة المانعة 
7 55 


000 الججماك 34/1 


14 


ا بكذا ناك 


ل : تعد إل بات أل تال أز صِفَو له ؛ عَقَول : ( وَآلل ) ء ( وَرَسّ ألْعَالَمِينَ ) » 
رمعكرا ني هق 2 نه علس م م 1 
( وَألحَيَّ ألذي لا يَمُوتْ ) » ( وَمَنْ نفسي بيده ) » وكل أشسم مُختصٌ به سْبْحَانةُ 


( كتاب الأيمان ) 

هي بالفتح : جمع يمين » مأخوذة من اليمين الذي هو العضو ؛ لأنهم كانوا إذا 
حلفوا. . وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه » وهي في الشرع ‏ كما قاله الإمام ‏ : 
تحقيق الشيء وتقريره باسم الله تعالئ أو صفته » نفياً كان أو إثباتا"" . 

والأصل في الباب : قوله تعالئ : لا يواكم هيالو ب ميك ول يوضر حكُم 
ِمَاعَنّدمُ الْيمنَ 4 , وقوله عليه السلام : ١‏ وَأ لاون وديف 116 إل اغيز ذللك من 
الأحاديث الشهيرة » وأجمعت الأمة على انعقاد اليمين وتعلق الكفارة بالحنث فيها . 

( لا تنعقد إلا بذات الله تعالئ » أو صفة له ؛ كقوله : ١‏ والله » . « ورت 
العالمين » , « والحيّ الذي لا يموت »2 » ١‏ ومن نفسي بيده » » وكلّ اسم مختص به 
سبحانه وتعالئ ) كالإله » وملك يوم الدين ؛ لأن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته » 
ولزمت طاعته . 

وإطلاق هلذا مختص بالله تعالئ ؛ فلا ينعقد بالمخلوقات ؛ ك : ( وحقٌ النبي ) » 
و( جبريل ) » و( الملائكة ) » و( الكعبة ) لما في ؛ الصحيحين » : ١‏ إِنَّ ألله يَنْهَاكُمْ أَنْ 
تخلفوا يآبائكم ؛ فَمَنْ كَانَ حَالفاً. . فَليَخْلِف بالله 0 

قال الشافعي : وأخ+ عض أن يكو الحلت بخين الله عي : 


.)179١/1١8( نهاية المطلب‎ )١ 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 5757 ) » وأبو داوود ( 77805 ) ٠»‏ والبيهقي ( 17/٠١‏ ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(*6 صحيح البخاري 71١80‏ ) » صحيح مسلم ( 7/1747 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

.)16١/4(مألا‎ )5( 


10 


وَلاَ يقْبَلُ قَوْلَهُ : ( لَمْ أرذ به آلْيمِينَ ) ٠‏ وَمَا انصَرَفَ إِلَيْ سبْحَانة نَهُ وَتَعَالَىْ عِنْدَ الإطلآقِ 
5( أَليّحِيم ) » و ألْخَالِقِ » » و( ألرَازِقِ ) » و( ألوٌبٌ ). . تَنعَقدُ به أَلْيَمِينٌ » ! 
يُرِيدَ غَيرهُ » وَمَا آسْتُعْمِلَ فيه وَفِي غَيْرِه سَوَاءُ كَلشّيْءِ وَآلْمَوْجُودِ وَآلَْا عَالِمٍ وَألْحَيّ . . لِيسَ 


بِيعِيِنٍ إِلأَبيَةٍ . وَآلصَّفَةُ ؛ ك( وَعَظَمَةٍ آلله) . ( وَعِرَتَهِ)ء (وَكِبْرِيَاقِوِ)ء 


0 


وما صرح به المصنف من أن ( الله ) اسم للذات هو الصحيح ؛ ولهلذا تجري 
الصفات عليه فيقول : الله الرحملنٌ الرحيم . 

وقيل : هو اسم للذات مع جملة الصفات . فإذا قلت : ( الله ). . فقد ذكرت جملة 
صفات الله تعالى . 

و( العالم ) بفتح اللام : كل المخلوقات . 

( ولا يقبل قوله : ١‏ لم أرد به اليمين » ) لأنها صريحة في اليمين . 

( وما انصرف إليه سبحانه وتعالئْ عند الإطلاق ) وينصرف إلى غيره بالتقييد 
( كه الرحيم » » و« الخالق » » و« الرازق » » و« الربٌ »).. تنعقد به اليمين ) وإن 
أطلق ؛ لأن الإطلاق ينصرف إليه سبحانه وتعالئ ( إلا أن يريد غيره ) فيقبل » ولا يكون 
يمينا ؛ لأنه قد يستعمل في حقّ غيره ؛ كرحيم القلب . وخالق الكذب » ورازق 
الجيش » ورب الدار » قال تعالئ : #وَكَلْشُوب إفكا4 » وقال : # مَأرْرفُوَهُم مِنَهُ 

( وما استعمل فيه وفي غيره سواء ؛ كالشيء والموجود والعالم والحي.. ليس 
بيمين ) لأنه ليس باسم معظم ( إلا بنيّةِ ) لأنها لما استعملت فيه وفي غيره سواء. 
أشبهت كنايات الطلاق . 

وما جزم به من كونه يمينآ عند النية هو الأصح في ١‏ زوائد الروضة » » لكن الأظهر 
في ١‏ الشرحين » : أنه ليس بيمين"'2 ؛ لفقد التصريح بالاسم المعظم ؛ فإن ما ينطلق 
على الله وعلل غيره انطلاقاً واحداً ليس له حرمة . 

ومنع المصنف قولهم : ليس له حرمة . 

( والصفة ؟؛ ك : ١‏ وعظمة الله 4 » « وعزته) » « وكبريائه » » ( وكلامه») , 


.)؟57/١١‎ ( الشرح الكبير‎ » ) ١١/١1١0 روضة الطالبين‎ )1١( 


لل 


000 


َبِلْقَدْرَة أَلْمَفْدُورَ . وَلَوْ قَالَ : ( وَحَقٌّ آلله).. قَيَمِينٌ » إلا أَنْ يُرِيدَ ألْعِبَادَاتِ . 
1 ار اق 2 0 و ) و( تالش ) » وَتختصٍ 
ألنّاء بألذ 


2 3 0 و 
م م ان رو الولم. المخلوم .. 


( وعلمه ) . ١‏ وقدرته» » ١‏ ومشيكته ».. يمين ) لأنها صفات لم يزل سبحانه موصوفاً 
بها » فأشبهت الأسماء المختصة به » فتنعقد يمينه بها ولو أطلق . 

( إلا أن ينوي بالعلم المعلوم » وبالقدرة المقدور ) فلا تكون يميناً » ويكون كأنه 
قال : ( ومعلوم الله ) » ( ومقدور الله ) . 

وقضية كلامه : تخصيص الاستثناء بصفتي العلم والقدرة دون ما قبلهما من 
الصفات .» وهو وجه جزم به كثيرون » لكن الأصح في ١‏ الشرحين » و« الروضة »© : 
عدم الفرق ؛ لأنه قد يقال : ( عاينت عظمة الله وكبرياءه ) » ويشار إل أفعاله سبحانه 
0" 

( ولو قال : « وحق الله »؛ ) لأفعلن كذا ( .. فيمين ) إن نوى اليمين » وكذا إن 
أطلق في الأصح ؛ لغلبة استعماله في اليمين ( إلا أن يريد العبادات ) فلا تكون يميناً 
قطعا ؛ لأن العبادات حق الله تعالئ علينا » وليس صفة لله تعالئ . 

( وحروف القسم : « باء»). و« واو»)ء. وه تاء» ؛ ك : ١‏ بالله © . و١‏ والله »ء 
و« تالله »؛ ) والأصل في القسم عند أهل اللسان : هي ( الباء ) » ثم أبدلوا منها ( الواو ) 
لقربها منها في المخرج وفي المعنئ » ثم أبدلوا من ( الواو ) ( التاء ) لقرب مخرجها 
منها . 

( وتختص ١‏ التاء » بالله ) لأنها لمّا كانت بدلاً من بدل. . ضاق تصرفها عن البدل 
والمبدل منه ؛ فلم تدخل علئ شيء مما يدخلان عليه سوى اسم الله تعالئ » فيقول : 
(قالله ) عدولا يفول ( تريق )اول غيزة: 

وكان صواب العبارة : ( ويختص الله ب« التاء» ) ؛ لأن ( الباء ) مع فعل 


2000 الشرح الكبير ( 717/١7‏ ) » روضة الطالبين 17-١7 /1١(‏ ) . 


لان 


وَلوْ قال : ( أن ) وَرَفْعَ انميت أذ حوؤز» فلس عدن إلا بيكّةِ . وَلَوْ قال 
6 50 سه 20 9 او 
: نَواهًا أو 


لم0 قَيَمِينٌ إن : 
أَطا أذ ففقيلة .موق عاط # دكذا :ظاهزا علن 


الاختصاص إنما تدخل على المقصور » وذلك في ١‏ التاء ) لا في ( الله ) ؛ لأنه يدخل 
عليه ( الباء ) و( الواو ) . 

( ولو قال : ١‏ الله » ورفعَ » أو نصبَ . أو جَرٌ. . فليس بيمين إلا بنّةٍ ) لأنه لا يعرفه 
إلا الخواصيٌ من الناس . 

( ولو قال: «أقسمت). أو«أقسم»)ء أو « حلفت » . أو « أحلف باله 
ال فيمين إن نواها أو أطلق ) لكثرته في الاستعمال » قال تعالئ :> © وَأَقْسَمُوأ 
الله جَهَدَ أن تمنو # ٠‏ # فَِفْسِمَانِ يشو . 

(وإذ قال : « قصدت ) بما ذكرت ( خبراً ماضياً , أو مستقبلاً ». . صَدّق باطناً ) 
جزماً ؛ فلا تلزمه الكفارة فيما بينه وبين الله تعالىل ؛ لاحتمال ما يذّعيه . 

( وكذا ظاهراً على المذهب ) لأن ( أقسمت ) تصلح للماضي حقيقة » و( أقسم ) 
تصلح للمستقبل حقيقة » فقبل تفسيره به » كذا نصّ عليه”'' » ونص في ( الإيلاء ) : 
أنه إذا قال : ( أقسمت بالله لا وطئتتك ) », ثم قال : ( أردك يفينا اضيا )2 
أنه لا يقبل”2 » وللأصحاب ثلاث طرق : أظهرها : حكاية قولين فيهماء 
أظهرهما : القبول ؛ لما ذكرناه » والثاني : المنع ؟؛ لظهوره في الإنشاء » والطريق 
الثاني : القطع بالمنع » وحمل ما ذكره هنا على القبول باطنا ء ‏ والئالث : تقرير 
النصين . 

والفرق : أن حق الله تعالئ مبني على المسامحة » بخلاف حق الآدمي . 

ومحل الخلاف : ما إذا لم يُعلم له يمين ماضية » فإن علم. . قبل قوله في إرادتها 
ب( أقسمت ) قطعاً . 


.)١ه١1/40(مألا‎ )١( 
.) ) الأم‎ (١ 


50 


ذ-ه 


رَاد يَمين نفسه. . 


ا 


َو قَالَ عير : (أَقْسِمْ عَلَيِكَ بألل ) أَْ ( أَسْأَلّكَ بالل لَتَفْعَلَنَ » وَ 


فين + ولا .د فلك ولو :قال 2 الزإن 'فعلث"كذادي. ذفان مودق أو ترى: من 
0 ا 2 52 2 9 عقون 
آلإِسْلآم ). . فَلَيْسَ بيَمين » وَمَنْ سَبَقَ لِسَانْهُ إلى لَمْظًِا بلا قَصْدٍ. . لَمَ تنَعقذ . ا 


( ولو قال لغيره : ١‏ أقسم عليك بالله » » أو ١‏ أسألك بالله لتفعلن » وأراد يمين 
نفسه. . فيمين ) لصلاحية اللفظ » ويقدّر في قوله : ( أسألك ) أنه قال : أسألك ثم 
ابتدأ الحلف . 

( وإلا. . فلا ) فشمل ثلاث صور : قصد يمين المخاطب .٠‏ أو لا يقصد يمينا أصلاً 
بل الشفاعة » أو يطلق » وفي الثلاثة لا تنعقد ؛ لأنه لم يحلف لا هو ولا المخاطب . 

( ولو قال : ١‏ إن فعلت كذا. . فأنا يهودي أو بريء من الإسلام ». . فليس بيمين ) 
لانتفاء الاسم والصفة » والحلف بذلك معصية » والتلفظ به حرام ؛ كما صرح به 
الماوردي والدارمي » والمصنف في ١‏ الأذكار ١7)‏ 

ثم إن قصد بذلك تبعيد نفسه عن الفعل. . لم يكفر » أو الرضا به إذا فعله. . كفر 
في الحال » وإذا لم نكفره.. استحب له أن يستغفر الله ويقول : ( لا إلله إلا الله ء 
محمد رسول الله ) قاله في ١‏ زيادة الروضة )7 نقلاً عن الأصحاب » وقال صاحب 
« الاستقصاء ) : يجب ذلك . 

( ومن سبق لسانه إلئ لفظها ) أي : لفظ اليمين ( بلا قصد ) كقوله في حال غضبه » 
أو لجاج » أو عجلة » أو صلة كلام : ( لا والله ) » و( بلئ والله ) ( .. لم تنعقد ) بل 
هو لغو اليمين ؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالئ : # لا يوَاحدَكُ أله ْو ف 
أَيْمَيِكْ4 » ورواه أبو داوود مرفوعاً » وصححه ابن حبان”" . 

ولو كان يحلف علئ شيء فسبق لسانه إلئ غيره. . فهو من لغو اليمين . 

والمراد من تصويرهم اللغو ب( لا والله ) » و( بلئ والله ) : على البدل لا الجمع ٠‏ 
أما لو قال : ( لا والله وبلئ والله ) في وقت واحد. . قال الماوردي : كانت الأولئ 


. ) الأذكار ( ص 5ه‎ » ) 7١94/19 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. )ا//١١( (؟) روضة الطالبين‎ 
. ) 5577 ( سنن أبي داوود ( 77864 ) » صحيح ابن حبان ( 57707 ) » وأخرجه البخاري‎ )*( 


رون 


وَتصِحُ عَلَى مَاضٍ وَمُسْتَفْبَلٍ » وَهِيَ مَكْرُومَة لاي طَاعَةٍ » فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ترْكِ وَاجِبٍ 
أَوْ فِعْلٍ حَرَام . . عَصَى وَلَزِمَهُ 5 ألْحِدْثُ وَكَمَارَةٌ » أو تك مَنْدُوبٍ » أَوْ فِعْلٍ ةب ان 


لغواً » والثانية منعقدة ؛ لأنها استدراك فصارت مقصودة"'' » فلو حلف وقال : ( لم 
أقصد اليمين ).. صدق بيمينه في الحلف بالله تعالئ إن لم تدل قرينة علىئْ قصد 
اليمين » ولا يصدق ظاهراً في الطلاق والعتق ؛ لتعلق حق الادمي . 

( وتصح ) اليمين ( علئ ماض ) بالإجماع ( ومستقبل ) لقوله عليه السلام : ٠‏ وا 
لأَغْرْوَ ون رده ا" 

ويستثنئ : ممتنع الحنث لذاته ؛ كقوله : ( لا أصعد السماء ) ». أو ( لا أقتل 
ميتاً ) » فالأصح : عدم الانعقاد ؛ لامتناع الحنث » بخلاف ممتنع البر ؛ كقوله : 
( لأصعدن السماء ) » فإن يمينه تنعقد وتجب الكفارة في الحال ؛ لإخلاله بتعظيم 
الاسم وهتك الحرمة » بخلاف ممتنع الحنث . 

( وهي مكروهة ) في الجملة ؛ لقوله تعالئ : # ولا تَحْصَنُوأ أ أللّهَ عَرْصَحَة 
َدَبَنَيَْكُمْ 4 . ولأنه ربما عجز عن الوفاء بما حلف عليه » قال الشافعي رضي الله 
عنه : ما حلفت بالله صادقاً ولا كاذباً قط””" ( إلا فى طاعة ) كالجهاد ؛ لحديث : 
« وَالله لأَغْرُوَن ريشأ ا" ْ 

ويستثنئ أيضاً : الأيمان الواقعة في الدعاوي إذا كان صادقاً. . فإنها لا تكره » وكذا 
إذا دعت إليها حاجة ؛ كتوكيد وتعظيم أمر ؛ كما في « الصحيحين 4 لا يَمَلْ 
القع رول 6ن وهيانظة + «التخائحة إلى "اليموة! أ 

( فإن حلف علئ ترك واجب أو فعل حرام.. عصئ ) باليمين ( ولزمه الحنث 
وكفارةً ) لأن الإقامة عل هلذه الحالة معصية » ( أو ترك مندوب ) كالنوافل ( أو فعل 


. )751١/19( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ( ص 7389 ) . 

(*) ذكره أبو نعيم في « الحلية» (8/4؟1١)‏ عن الربيع رحمه الله تعالئ » والذهبي في « السير» 
0( )عن حرملة رحمه الله تعالئ . 

(14) سبق تخريجه في ( ص 7384 ) . 

(5) صحيح البخاري ( 4 ) » صحيح مسلم ( 747/ 516 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
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ا 


رو . سن له وََلَيِ ار » أو تَْك مُباح أذ ففله . فَالأفضلٌ ل 


وم" ه وي 
الث . وله نِم كاي صَْم حل حذيٍ جافز » ٠‏ قيل : وَحَرَام . قُلث:+ ١‏ مَنَذًا 
م 1ن ار ا ل ا 


مكرود كاتنت في لساك عاد بع ليوطاي قار )لقره عليه السلام 
لعبد الرحمئن بن سمرة : ١‏ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرا مِنْهَا. . قأتِ ألَذِي 
هُوَ خَيْر وَكَمْرْ عَنْ يَمِنِكَ » متفق عليه" . 

واليمين على فعل المكروه مكروهة . 

ل ل ل له 
تعالى : # ولا تنفضوا الْأَيَمنَ بَنَدَ تَرَصكيدِهَا * » ( وقيل : الحنث ) أفضل ؛ لأن في 
المقام تغييراً لموجب الشرع ٠‏ ولينتفع المساكين بالكفارة . 

( وله ) أي : ل ل ل لو ل ل ل 
لحديث : « فَكَمرْ عَنْ يَمِينِكَ نه أتِ ألّذي هُوَ حَيْهُ ع » رواه أبو داوود والنسائي بإسناد 
صحيح””“ » وهو في ١‏ الصحيحين » بالواو ؛ كما مر”" » ولأنه حق مالي وجب 
بسببين » فجاز تعجيله بعد وجود أحدهما ؛ كالزكاة قبل الحول . 

نعم ؛ الأولئ ألا يكفر حتول يحنث خروجاً من خلاف أبي حنيفة . 

أما الصوم : فيمتنع تقديمه على الحنث على الصحيح ؛ لأنه عبادة بدنية » فلم يجز 
تقديمها عل وقت وجوبها بغير حاجة ؛ كصوم رمضان . ولا خلاف في امتناع تقديمها 
على اليمين . 

( قيل : وحرام » قلت : هلذا أصح ٠‏ والله أعلم ) أي : إذا كان الحنث بارتكاب 
حرام ؛ كما لو حلف لا يزني. . فهل له التكفير بالمال قبله ؟ وجهان : صحح في 
« المحرر» : المنع ؛ لأنه يتطرق به لارتكاب محظور » والتعجيل رخصة ؛ فلا تليق 
بالعاصي » وصحح المصنف هنا » وفي ‏ الروضة » : الجواز » وصححه الرافعي في 


للق صحيح البخاري ( 71/77 ) » صحيح مسلم ( 15857) . 
هم سنن أبي داوود ( 7711 ) » سنن النسائي ( 7/ ٠١‏ ) عن عبد الرحملن بن سمرة رضي الله عنه . 
هوف لقد مر قبل قليل » ورواية مسلم المارة هي بالفاء » ولعلها من اختلاف الروايات . 


انالا 


وكلاوواله ار علي المزو ارق على لحر موسرو لزي 
[ في صفة الكفارة ] 
تَخَيدُ في عَمَارَِ ين ْنَع كَالطَهَارٍ ٠‏ وَإطْعَامٍ عَََةِ مَمَاكِينَ ؛ كُلُ مِْكينٍ مُه 
تاو عن ارك اد مس ا ا او ا ا 20 


« الشرح الصغير » » ونقل في ١‏ الكبير » : ترجيحه عن كثيرين ؛ لأن الحظر في الفعل 
ليس من حيث اليمين ؛ لأن المحلوف عليه حرام قبل اليمين وبعدها » فالتكفير 
او ا 0 

ا ا ل 
وهو الظهارء ويتصور التكفير بين الظهار والعود بأن يظاهر من رجعية ثم يكفر ثم يراجعها . 

( و ) كذا يجوز تقديم كفارة ( قتل على الموت ) بعد حصول الجرح ٠‏ وكذا تقديم 
جزاء الصيد قبل الموت وبعد الجرح اسل وحزة السهره ولا يجوز تتدريها على 
الجرح قطعاً 

( ومنذور مالي ) كما إذا قال : ( إن شفى الله مريضي. . فلله علي أن أعتق » أو 
أتصدق بكذا ) » فيجوز تقديمه على الشفاء ؛ كالزكاة يجوز تقديمها على الحول » وفي 
« فتاوى القفال » ما ينازع فيه » كذا قالاه هنا" » لكن صحح في ١‏ أصل الروضة » 
و« شرح المهذب » في ( تعجيل الزكاة ) : أنه لو قال : ( إن شفى الله مريضي . . فلله 
علي عتق رقبة ) فأعتق قبل الشفاء. . أنه لا تجزئه9" . 

واحترز بالمالي : عن البدني ؛ كالصوم فلا يجوز تقديمه على الحنث قطعاً . 

( فصل : يتخير في كفارة اليمين بين عتق ؛ كالظهار ) أي : كعتق مجزىّ في 
الظهار » ( وإطعام عشرة مساكين ؛ كل مسكين مد حب من غالب قوت البلد , 
)2000 المحرر ( ص 175 ) ء روضة الطالبين ( ١17/١١‏ ) » الشرح الكبير ( 759/17 ) 


زفم الشرح الكبير ( 76١/١7‏ ) » روضة الطالبين )١9/1١(‏ . 
زفرة روضة الطالبين ( 75١4/1‏ ) » المجموع )١57/5(‏ . 


امنا 


و ذه 


1 وكِسْوَتِهِمْ بِمَا يُسََى كسْوَة كَفَمِيصٍ أو ِمَامةٍ أ ان لأ خف وفازين نطف + و 
ترط صَلاجِيه لِْمَفُوع يِه » فيَجُودُ سََاوِيلُ غير لكي لصح لَه 4 قط وَكَيَانَ 


وكسوتهم بما يسمئ كسوة ؛ كقميص أو عمامة أو إزار ) أو طيلسان » أو رداء » أو 
منديل يحمله في اليد ؛ لقوله تعالئ : ل فَكَمَاريهُه ِظمَامٌ عَشَرََ مَسككينَ #الآية » واعتبر 
المد ؛ لأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد » وإنما اعتبر في الكسوة 
ما يطلق عليه الاسم 4 لأن الله تعالئ أطلق الكسوة ؛ فإما أن يكون المراد هنذا » أو 
ما تدعو الحاجة إليه » والثاني ممتنع ؛ لأنها تدعو إلى ما يدفىء من البرد في الشتاء » 
ويكنّ من الحر في الصيف . وهو لا يجب بالاتفاق ٠‏ فتعين الأول . 

وقضية قوله : ( حَتّ ) : أنه لا يجزئ الثمر والأقط وغيرهما ممّا ليس بحبٌّ » لكن 
ذكرا في ( كفارة الظهار ) : أن جنسها جنس طعام الفطرة”"2 » وصرح به هنا ابن خيران 
فى « اللطيف »© . 

وخرج بقوله : ( عشرة مساكين ) : ما إذا أطعم خمسة . وكسا خمسة.. فإنه 
لا يجوز ؛ كما لا يجوز إعتاق نصف رقبة » وإطعام خمسة . 

ويستئنئ من إطلاق التخيير : العبد » وقد ذكره بعد » والمحجور بسفه أو فلس ؛ 
فلا يكمّر بالمال بل بالصوم ؛ كالمعسر . 

( لاخففٌٌ وقفازين ومنطقة ) وتكة ؛ إذ لا يسم ذلك كسوة . 

( ولا تشترط صلاحيته للمدفوع إليه » فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له » 
وقطن وكتان وحرير ) وصوف ونحوه ( لامرأة ورجل ) لوقوع اسم الكسوة على ذلك » 
وقبل : لا تجزىء سراويل الصغير للكبير . 

وقضية كلام « البسيط » و الذخائر » : أن الجمهور عليه » وأن القاضي وحده قال 
بالإجزاء » وصحح البُلقيني : المنع ؛ لأن الله تعالئ أضاف الكسوة إلئ من يكتسي ؛ 
فلا بد أن تعد كسوة له ء قال : وفاعل ذلك إذا قال : ( كسوت فلاناً ).. عد من 
الحمقئ » وقد صحح الشيخان منع التّنّان » وهو سراويل قصير لا يبلغ الركبة ؛ لعدم 


. )707/8( الشرح الكبير ( 708/9 ) ء روضة الطالبين‎ )١( 
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5 
35 
ص 
53 
5 
اماو 
١‏ 23 
ا 
١‏ 
الكل 
5 
- 
ا 
ح 
لحن 
د 
9 
3 
3 
5 
3 د 
3 
8 
0 
1 


ا 2 ع د 2 را 0 د 
في الأظهر . وَإِن غاب مَاله. . انتظرة وَلمْ يَصمْ . ولا يُكفْرٌ عَبّْد بِمَالٍ إلا إذا سيدهة 
ع ب لص لوم و 

طعاماً أؤْ كِسْوَة وَقلنا : يَمْلك » ل ب انوت اماي 4 مجاه ان امي و م 


اسم الكسوة”' ء ولا شك أنه يستر سوءته » بخلاف سراويل الصغير . 

( ولبيس ) أي : ملبوس ( لم تذهب قوته ) بالاستعمال ؛ كالطعام العتيق » فإن 
ذهبت أو تخرق. . لم يجز قطعاً ؛ كالطعام المسوّس . 

( فإن عجز عن ) كل واحد من ( الثلاثة ) المذكورة ( . . لزمه صوم ثلاثة أيام ) للآبة 
( ولا يجب تتابعها في الأظهر ) لإطلاق الاية » والثاني : تجب ؛ لقراءة ابن مسعود 
وأبي بن كعب : إمتتابعات4”'' والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل . 

وأجاب الأول : بأن ابن مسعود وأبيّآً لم يصرحا بإسناد التتابع إلى القرآن » فيحتمل 
أنها تفسير منهما » أو مذهب واه » وعموم القراءة المشهورة أولئ . 

( وإن غاب ماله. . انتظره ولم يصم ) لأنه واجد . وإنما أبيح الصوم لمن لم يجد » 
بخلاف المتمتع إذا أعسر بالدم بمكة . . فإنه يجزته الصوم ؛ لأن القدرة اعتبرت بمكة » 
فلا ينظر إلى غيره » والقدرة في الكفارة اعتبرت مطلقاً . 

( ولا يكفر عبد بمال ) لعدم ملكه ( إلا إذا ملكه سيده طعاماً أو كسوة ) ليكفر بها أو 
ملكه مطلقاً ( وقلنا : يملك ) ثم أذن له في التكفير » فإن لم يأذن له. . لم يكفر به » 
وإذا ملكه وأذن له في التكفير به. . وجب عليه » وليس له العدول عنه إلى الصوم ؛ قاله 
الرافعي في ( الظهار ) » وكلام « التنبيه » يقتضي عدم الوجوب ٠.‏ نبه عليه ابن الرفعة » 
وعكس ذلك في ١‏ العجالة » وهو وهم" . 

وخرج بقول المصنف : ( طعاماً وكسوة ) : ما لو ملكه عبداً ليعتقه عن الكفارة 


(0) الشرح الكبير ( 774/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 737/١1١‏ ) . 
(؟) أخرجها الطبري في « تفسيره 1١175010١760١»‏ ). 
(*) الشرح الكبير ( 4/ 3٠١‏ ) » عجالة المحتاج ( 5/ ١0/5‏ ) . 
عبارة ١‏ العجالة » [0/4ا17] : ( وإذا قلنا : له أن يكفر بالمال.. فمقتضئ كلام صاحب 
0 التنبيه » : أنه ليس له العدول عنه إلى الصيام » والذي أبداه الإمام والرافعي : الجواز ) انتهئن » وهو 
معكوس »٠‏ والصواب : ما ذكرته . اه هامش ( أ) . 


اانا 


ا وَكَانَ حَلَفَ وَحَنتَ بن سَيد. . صَامَ بلا إذْنِ » أو وُجِدًا بلا 
٠‏ لَمْ يضم إلا بذ ٠‏ وَإِنْ َذْنَ في أَحَدِهِمًا . . فَالأصَّحُ : أَعْتِبَارُ ألْحَلفٍ » 00 


ففعل. . فإنه لا يقع عنها على المذهب ؛ لأنه يستعقب الولاء ولا يمكن إثباته للعبد . 

( بل يكفر بصوم ) لامتناع غيره منه”2 ( فإن ضره ) الصوم ؛ لشدة حر » أو طول 
نهار » أو ضعفه ويضعف عن العمل بسببه ( وكان حلف وحنث بإذن سيده . . صام بلا 
إذن ) وليس له منعه وإن كانت الكفارة على التراخي ؛ لصدور السبب الموجب عن إذن 
اليه 

( أو وجدا ) أي : الحلف والحنث ( بلا إذن. . لم يصم إلا بإذن ) قطعاً ؛ لأنه لم 
يأذن في السبب والفرض أن الصوم يضره فكان له منعه وإخراجه منه كالحج » فإن لم 
يضره ولا يعطله عن خدمة سيده. . فليس له منعه على الأصح . 

( وإن أذن في أحدهما.. فالأصح : اعتبار الحلف ) فإن كان الحلف بإذنه » 
والحنث بغير إذنه. . صام بغير إذنه ؛ لأن إذنه في الحلف إِذن فيما يترتب عليه ؛ 
كالتكسب لنكاح مأذون فيه » والثاني : لا ؛ لأن اليمين مانعة من الحنث » فليس إذنه 
فيها إذناً في التزام الكفارة . 

وإن كان الحلف بغير إذنه والحنث بإذنه. . فلا يصوم إلا بإذنه ؛ لأنه لم يأذن في 
السبب الأول » وهو الحلف . وإنما العبد ورّط نفسه فيه » والثاني : له الصوم بلا 
إذنه ؛ لأن الحنث يستعقب الكفارة » فالإذن فيه يكون إذناً في التكفير » وما رجحه تبع 
فيه « المحرر » . وأحالا في « الشرح » و« الروضة » المسألة على ( كتاب الكفارة ) » 
وذكرا هناك : أنه إن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه. . لم يستقل بالصوم على الأصح . 
وفي عكسه. . يستقل على المذهب”") 

قيل : ولعل ما في ١‏ المحرر » سبق قلم من ( الحنث ) إلى ( الحلف ) » ورد : بأن 
ما في « الكتاب » صححه البغوي”" » وفي ‏ المحرر » يتبع البغوي كثيراً . 


للك في ( ز ) : ( لعجزه عن غيره ) 


زهة المحرر ( ص 5975 ) » الشرح الكبير ( 77١/9‏ ) » روضة الطالبين (8/ 27٠١‏ . 
(*) التهذيب .)١١*/8(‏ 


لك 


وَمَنْ بَعْضَهُ حُر وَلَّهُ ما .٠‏ يُكمَرُطَعَام أ كسْوَةٍ لأَعِتْقٍ . 


ذف الحلف على السكر' والمشاكنة وَغيرهتا] 
حَلَف لآ يَسْكنْها أَوْ لا يه يم فيهًا . . فَلْيَخْمْجْ في لْحَالٍ » 2001012 


ومن نظائر المسألة : الضمان والأداء بالإذن وعكسه . والإذن في أحدهما » وقد 
مر ما فيه في بابه . 

وتعبيره بالعبد : مخرج للآمة ؟ فللسيد منعها من الصوم ؛ للاستمتاع الناجز » 
والصوم على التراخي . 

ا ا ا اي حو سي 

يُقدم على الصوم ؛ فلا يصوم . كما لو وجد الماء. . فلا يباح له التيمم ( لاعتق ) 
اما ماس 


الحال ) ببدنه دون أهله ومتاعه ؛ فإنه المحلوف عليه » قال الإمام : ولا يكلف في 
خروجه العَدُو والهرولة”2 » ولا فرق بين أن يخرج من باب قريب منه أو بعيد عنه 
لغرض أو غيره . 

وقضية كلام الشيخين : الاكتفاء بمطلق الخروج . سواء أقصد به التحول أم لاء 
لكن قيده جمع منهم صاحب ” التنبيه » وابن الصباغ والشيخ نصر في كتابه « الكافي » 
وصاحب « المستظهري » » والجرجانى فى « التحرير » ٠‏ وابن الصلاح وغيرهم بما إذا 

وقضيته : أنه إذا خرج لا بنيّته وترك قماشه. . يحنث » وقال المصنف فى مسودة 
« شرح المهذب»2 : إن الأظهر : التقييد ؛ لأن من كان ساكناً في دار فخرج منها إلى 
السوق مثلاً فأهل العرف يعدونه ساكناً ؛ نظراً إلئ أن عادة الساكن أن يخرج ويدخل » 


.)779/١8( نهاية المطلب‎ )١( 
.)778/9/( الوسيط‎ » ) ١17 التنبيه ( ص‎ » ) 73١/١١ ( روضة الطالبين‎ » ) 5837/١7 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


دوع 


إِنْ مَكتَ يلآ عُذْر. حَنتَ وإ بعت متاعَُ» وَإِنِ تفل بأسباب الْخُرُوجٍ كَجَمم ماع 
0 . لَمْ يدث . وَلَوْ حلت لآ يُسَاكِهُ ني مذ آلدَارٍ خوج 


ا ا ا ل 


وقال الأذرَعي : إنه ظاهر نص « الأم » و« المختصر ») 

( فإن مكث بلا عذر. . حنث ) وإن قل ( وإن بعث متاعه ) لأن المحلوف عليه 
سكناه وهو موجود ؛ إذ اسم السكنئ يقع على الدوام ؟؛ كالابتداء » فيقال : سكن 
شهراً » ويستعمل مع المتاع ودونه . 

واحترز بقوله : ( بلا عذر ) : عما إذا مكث بعذر يمنعه من الخروج ؛ كزمانة ولم 
يجد من يحمله » أو أُغلق عليه الباب » أو مُّنع من الخروج » أو خاف علئ نفسه أو ماله 
لو خرج. . فلا حنث . 

( وإن اشتغل بأسباب الخروج ؛ كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب ) يعتاد لبسه 
في الخروج ( .. لم يحنث ) على الأصح ؛ لأنه لا يعد ساكناآً وإن طال مقامه بسبب 
ذلك . 

( ولو حلف لا يساكنه في هلذه الدار فخرج أحدهما في الحال. . لم يحنث ) لعدم 
المساكنة » ويجيء ما تقدم كله 

( وكذا لو بُني بينهما جدار ولكل جانب مدخل في الأصح ) لاشتغاله برفع 
المساكنة » وهلذا التصحيح تبع فيه « المحرر » » ونقلاه عن البغوي » ونقلا في 
« الشرح » و« الروضة » عن تصحيح الجمهور : الحنث ؛ لحصول المساكنة إلى تمام 
الام قير 000 

واحترز بقوله : ( في هلذه الدار ) : عمًّا لو أطلق المساكنة. . فينتظر ؛ إن نوئ 
معيناً. . حملت اليمين عليه » وإلا. . حنث بالمساكنة في أي موضع كان . 

( ولو حلف لا يدخلها ) أي : الدار( وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج . . فلا حنث 
بون ١‏ نجين: أنه لخي اكع لا لاسروجا. 


. ) "5/١١ ( روضة الطالبين‎ » ) 789/١17 ( المحرر( ص 575 ) ء الشرح الكبير‎ )١( 


١ 


ا أؤ لا يركب أؤ لا يقومٌ أ 
وه و 5 


. نيثة بأسْتِدَامَةٍ أ لمرو وَلتَطْهُر 8 ؛ لذّهُولٍ » وَاسْتَدَامَةٌ 
طيبٍ لَيِسَتْ ” نَم ييا في الأصَحْ ٠‏ وَكَذَاوَطْءْ وَصَوْمٌ وَصَلاة » وآله"أغْلَم ل 


بكوم وه سرس جيه 
ع ا ار 


يَدْخْلٌ دارا . : حَيْثَ بدُخولٍ دهليز دَاخَلَ لباب ا 2 لآ بدُحُولٍ طاق كد دام 
لباب » نس اران ماه القن را ماو ا و الطب لو و ا ا التي 


نعم ؛ لو نوئ بالدخول الاجتناب فأقام. . حنث في الأصح ؛ كما قاله ابن الرفعة 
تبعاً للإماه”"© . 

( أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام 
هلذه الأحوال. . حنث ) لأنه يقال : لبست يوماً » وركبت يوماً » وهلكذا الباقي . 

( قلت : تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط ؛ لذهول ) لأن المجزوم به في 
« الشرحين » : عدم الحنث بالاستدامة فيهما”" » وهو المنصوص في ١‏ الأم » » وجزم 
به العراقيون وغيرهم ؟ إذ لا يقال : ( تزوجت شهراً ) » و( تطهّرت شهراً ) » بل : 
( منذ شهر ) » بخلاف غيرهما . قال صاحب « الاستقصاء » : هلذا إذا لم ينو 
الاستدامة » فإن نواها. . حنث ؛ لوجود الصفة المقصودة بيمينه 

( واستدامة طيب ليست : ذا الاح )يتل هدم التدرة ويخ تيت ةك زه 
واستدام » والثاني : نعم ؛ لأنه منسوب إلى التطيب . 

( وكذا وطء وصوم وصلاة ) فلا يحنث باستدامتها على الأصح . ( والله أعلم ) 
وصورة الحلف في الصلاة : أن يحلف ناسياً ؛ فإنها لا تبطل وتنعقد يمينه . 

( ومن حلف لا يدخل داراً. . حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين ) لأنه من 
الدار » ومن جاوز الباب. . عدّ داخلاً ( لا بدخول طاق قدَّام الباب ) لأنه لا يقال : 
داخل الدار » قال الرافعي : والطاق هو : المعقود خارج الباب”) 

وما أطلقه من عدم الحنث محله : إذا لم يكن للطاق باب يغلق ؛ كالدرب ؛ فإن 


. ) "78/١8 ( ء نهاية المطلب‎ ) 557” /١5 ( كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 587/١5 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
. ) 585/١5 ( الشرح الكبير‎ )9( 


َلآ ِصعُودٍ سَطْح عَبْرٍُحَوّطٍ » وَكَذَا مُحَوّطْ في الأصَحٌ ا اك 
َجْلَهُ. ٠‏ لم يَخْدَتْ؛ ارد قم ركاتر ايها عقوا عَلَيْهمًا. . حَيِتَ . وَلَو أَنْهَدَمَتْ 
كر ويد بقي أَسَامُ ألْحِيِطَانٍ . حلت أن مده لاف لا له دي ويه ل لال عا قدت 


كان. . قال المتولي : هو من الدار » مسقفاً كان أو غير مسقف », كذا نقله الرافعي 
وأقرّه”'2 » واستشكل بخروجه عن العرف . 

( ولا بصعود سطح غير محوط ) ولاسترة عليه ؛ كمافي «الروضة') 
و« أصلها )0 ؛ لأنه لا يسمئ داخلاً للدار لا لغة ولا عرفاً ؛ لأنه حاجز يقي الدار الحر 
والبرد » فهو كحيطانها » وصورة المسألة : أن يتسور السطح من خارجها أو دار 
الجار . 

( وكذا محوط ) من الجوانب الأربعة ( في الأصح ) لما سبق » والثاني : يحنث ؛ 
لإحاطته حيطان الدار » فإن كان من جانب. . لم يؤثر قطعاً » أو جانبين أو ثلاثة 
ففيه تردد للإمام””" . 

( ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله. . لم يحنث ) لأنه لا ب سك واغاذ :. 

ال و 0 
داخلاً . 

واحترز بقوله : ( معتمداً عليهما ) : عمًا إذا مدّهما وهو قاعد. . فلا يحنث . 

( ولو انهدمت ) الدار المحلوف عليها ( فدخل وقد بقي أساس الحيطان. . حنث ) 
لأنه منها » كذا قاله البغوي في ١‏ التهذيب » دوتهه ا الجعروه 2 و وجرق عليه 
المصنف » واستبعده في ١‏ المطلب »2 » فإن حقيقة الأساس هو البناء المدفون في 
الأرض تحت الجدار البارز » وعبارة « الروضة » و« أصلها »” : إن بقيت أصول 
الحيطان والرسوم. . حنث 


. )7؟87/١5‎ ( الشرح الكبير‎ )1١( 

(؟) روضة الطالبين 77/١١0‏ ) » الشرح الكبير ( .)178١/1١5‏ 
92 نهاية المطلب 7989/1١82‏ ) . 

(5) التهذيب ١١19/8(‏ ) ء المحرر ( صهل!؛ ) . 

(0) روضة الطالبين 85/١١‏ )ء الشرح الكبير ( 718/١7‏ ) . 


و 


الل ا ا ا ول 2 7قى دي لواو عارة 2 روكر ع ار م 
وَإن صارّت فضاء أو جعلت مَسّجدا أ حَمَاماً أوْ يُسْتَاناً. . فلآ . وَ حلف لا يَدخل 
0 5 7 ع 4 0 0 3 5 كاري 8 100 و 
دار رَيْدِ. . حنث بدخول ما يَسْكنهًا بملك » لا بإعارة وَإِجَارَةَ وَغصب » إلا | يريد 
00 5 0 0 2 د > را 7 ا اص شد لوي ل ل ل 
مَسكنه » وَيَحَنث بمَا يَمُلكه سكن إلا أن زر مسكنة وَلوْ حلف لا يَدَخَل دار 


2 2 ل م سو 000 1-0 0 11-8 - 4198 - 8 5 
١ 3 0 50 2-6 6. 0 6.‏ اصع ه 9 ذه 5 م 5008 

بد عردهة طلقها خل 0 يحلت © 
ريد ء أو 1 : او زوجته » فباعهما أوْ قل وَكلم 1 


والمتبادر إلى الفهم من هلذه العبارة بقاء شاخص . 

( وإن صارت فضاء أو جعلت مسجداً أو حماماً أو بستاناً. . فلا ) لزوال مسمّى 
الدار » وحدوث اسم آخر لها . 

( ولو حلف لا يدخل دار زيد. . حنث بدخول ما يسكنها بملك . لا بإعارة وإجارة 
وغصب ) أو موص له بمنفعتها » ووقف عليه إن قلنا : لا يملك الرقبة ؛ لأن الإضافة 
إلى من يملك يقتضي الملك حقيقة » بدليل أنه لو قال : ( هلذه الدار لزيد ) » ثم 
قال : ( أردت أنها سكنه ). . لم يقبل . 

( إلا أن يريد مسكنه ) فيحنث في الإعارة وما بعدها ؛ لأنه مجاز مستعمل فتؤثر 
فيه النية » قال تعالئ : الا تَحرِجوَهْتِ مِنْ يُبُوْتِهِنَ 4 وأراد بيوت الأزواج التي 
يسكنهن ٠‏ وإنما قلنا : إنه مجاز ؛ لأنه يصدق أنها ليست داره بل مسكنه . 

وهلذا في الحلف بالله تعالئ » فأما الحلف بطلاق أو عتاق. . فلا يقبل تفسيره بذلك 
في الظاهر ؛ لوجود خصم فيه . ذكره جمع من العراقيين منهم الماوردي » وابن 
الصباغ » والجرجاني وغيرهم . 

واعترض ذلك : بأن نية السكنئ يوجب التغليظ عليه » وذلك موجب لوقوع الطلاق 
والعتق » فيعمل بنيته » وفيه نظر ؛ لأن دعواه إرادة ذلك تمنع الوقوع بما يملكه 
ولا يسكنه ؛ كما سنذكره » ففي نيّته تخفيف عليه » فينبغي أن تقبل دعواه بنية ذلك فيما 
عليه دون ما له إذا كان الحلف بالطلاق والعتاق . 

( ويحنث بما يملكه ولا يسكنه ) لأنه دخل داره حقيقة ( إلا أن يريد مسكنه ) فلا 
يحنث بذلك عملاً بقصده . 

( ولو حلف لا يدخل دار زيد » أو لا يكلم عبده أو زوجته » فباعهما ) بيعاً لازماً 
( أو طلقها ) بائنآ ( فدخل وكلم. . لم يحنث ) لأنه لم يدخل داره » ولم يكلم عبده 


1 


حي داعو 


أن قرول : ( دارَه مَلذِه ) » أو( رَوْجَته مَاذو) » أؤ ( عَبْد عَيْدَه هنذا فيعنك + إلا 


ملكة + ولو علت الا خلها ين ا الات:» لو ريت في برضم در 
ينها . لم يدت بِآلَانِي » وَيَْدَتُ بِآلأَوَلٍ في آلأصَحّ ا ان 


بَيْتِ مِنْ طن أَوْ حَجَرٍ أَوْ آجُدْ أ حَشَّبٍ أَوْ حَيِمَةٍ » وَلاَ يَحْنَتْ بِمَسْجِدٍ وَحَمَّامٍ وَ 


عيذ ص 


َعَار جب أو لآ يدخز عل ريق > فدخَل ييا فيد رَيِد وغدقة .. ححنث ء ا وت ب لا ل اه 


ان 


ولا زوجته ؛ لزوال الملك بالبيع » والزوجية بالطلاق . 

ولو قال : ( فأزال ملكه ) بدل ( فباعهما ). . لكان أعم ؛ ليدخل الهبة وغيرها . 

( إلا أن يقول : ١‏ داره هلذه» , أو « زوجته هلذه)ء, أو ١‏ عبده هلذا). 
فيحنث ) تغليباً للإشارة ( إلا أن يريد ) بقوله : داره هلذه ( ما دام ملكه ) فلا يحنث 
عملاً بإرادته . 

( ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب ) المفتوح الآن ( فنزع ) خشب الباب ( ونصب 
في موضع آخر منها. . لم يحنث بالثاني ) ويحنث بالأول في الأصح ) الخلاف مبني 
على أن الباب عند الإطلاق يحمل عل ماذا ؟ وفيه أوجه : أصحها : على المنفذ ؛ لأنه 
المحتاج إليه في الدخول دون المنصوب . والثاني : على المنصوب » فيحنث بالثاني 
دون الأول » والثالث : عليهما جميعاً » فلا يحنث بواحد منهما ؛ لأن الإشارة وقعت 
عليهما . 

هلذا عند الإطلاق » فلو قال : ( أردت بعض هلذه المحامل ). . حملت اليمين 
عليه . 

( أو لا يدخل بيتاً ) وأطلق ( . . حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجدٌ أو خشب ) 
أو قصب محكم ؛ كما قاله الماوردي”" . ( أو خيمة ) ونحوها سواء أكان الحالف 
حضريّاً أم بدويّآً في الأصح ؛ لأن اسم البيت يقع على ذلك كله حقيقة في اللغة ؛ لأنه 
كل ما جعل للسكن ٠‏ فإن نو شيئاً من ذلك.. حملت يمينه عليه » ( ولا يحنث 
بمسجد وحمّام وكنيسة وغار جبل ) وبيت رحئ ؛ لأنها لا تسمئ بيت عرفا . 

( أو لا يدخل علئْ زيد . فدخل بيتاً فيه زيد وغيره. . حنث ) إذا كان عالماً به ذاكراً 


) 5١5/١19 ( الحاوي الكبير‎ )1١( 


١ 8‏ خمب الذّخ ل( عذظ ءَ وى > عو اد “ع 


وَفى قولٍ : إن نو نوّى الدّخول على غيْره دونة. : لآ يَحْنَتء قَلَو جَهِلَ حُضورَة. 
كك مل ل . فل لعف لل م ٠‏ فَسَلَمَ على قوم هو فيهم 
عل ٠‏ . حَنِثَ في الأَظْهرٍ . وَلله أَعْلَمُ . 


78 مد 


00 
[ ف في الخلف على كل وشريه بيع بان نا يتناوله] 
00 04 0101 ا 2 
حَلَفَ لآ يَأكلُ ألوْؤُوسَ وَلآ نيه لَهُ. . حَنْتٌ برُؤوس تَبَاءٌ وَحْدَهَا » 05220 


لحلفه مختاراً ؛ لوجود الدخول على الجميع . ( وفي قول : إن نوى الدخول علئ غيره 
دونه. . لا يحنث ) كما يجيء في السلام عليه 

وفرق الأول : بأن الاستثناء ممتنع في الأفعال دون الأقوال ؛ بدليل أنه لا يصح : 
( دخلت عليكم إلا زيداً ) » ويصح : ( سلمت عليكم إلا زيداً ) . 

( فلو جهل حضوره. . فخلاف حنث الناسي ) والجاهل » والأصح فيهما : عدم 
الحنث » وقد مر ما في ذلك . 

( قلت : ولو حلف لا يسلم عليه » فسلم على قوم هو فيهم واستثناه. . لم يحنث ) 
لأنه أخرجه بالاستثناء عن أن يكون مسلما عليه » وسواء استثناه باللفظ أو بالئية على 
الأصح . ( وإن أطلق. . حنث في الأظهر . والله أعلم ) لأن العام يجري على عمومه 
مالم يخصص . والثاني : المنع ؛ لصلاحية اللفظ للجميع وللبعض ». فلا يحنث 
بالغيلك + 

هنذا كله إذا علم به » فإن جهله. . فقولا حنث الجاهل”" . 


( فصل : حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له. . حنث برؤوس تباع وحدها ) وهي 
رؤوس الغنم قطعاً » وكذا البقر والإبل على الصحيح ؛ لأنه المتعارف ٠.‏ 
م : ( ولا نية ) : عمًا إذا نوئ نوعاً منها. . فلا يحنث بغيره » أو مطلق 


)000 بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه . نفع الله بعلومه » ورحم سلفه . اه هامش ( أ) . 


63 


ورور 8 0-3 م و ره ممه - ص 
لا طَبْرِ وَحُوتٍ وَصَيْدٍ » إلا ببَلَدِ تبَاعٌ فيه مُفْرَدَةَ . وَآلْبَيِض يُحْمَلُ عَلى مُرَايلٍ بَائنضه في 
لْحَيَاةَ كَدَجَاجٍ وَنَحَامَةٍ وَحَمَام ٠‏ لا سَمَكِ وَجَرَادِ . وَاللّحْمُ عَلَىْ نَعَم وَخَيْلٍ وَوَحْشٍ 


( لاطير وحوتٍ وصيدٍ ) لأنها لا تفرد بالبيع » ولا تفهم من اللفظ عند الإطلاق » 
( إلا ببلد تباع فيه مفردة ) عن الأبدان » فيحنث بأكلها هناك ؛ لأنها كرؤوس الأنعام في 
حق غيرهم . 

وظاهر كلامه : أنه لا يحنث بأكلها فى غير ذلك البلد » وصححه في « تصحيح 
التنبيه » » لكن أقوى الوجهين فى ١‏ الشرحين » و« الروضة » : الحنث » وقالا : إنه 
الأقرب إل ظاهر النص"' . 

( والبيض يحمل علئ مزايل بائضه في الحياة ) أي : يفارقه وهو حي ( كدجاج 
ونعامة وحَمَّام ) لأنه المفهوم عند الإطلاق . 

وينبغى أن يحمل قوله : ( علئ مزايل بائضه ) علئ ما شأنه ذلك لا المفارقة 
الحقيقية ؛ فإنه لو خرج من الدجاجة بعد موتها بيض متصلب. . حنث به على الصحبح 
فى « زيادة الروضة )7 . 

( لاسمك وجراد ) لأنه إنما يخرج بعد الموت بشق البطن » كذا علله الرافعي”" . 

( واللحم علئ نعم وخيل ووحش وطير ) لتناول اليمين جميع ذلك » لا ما يحر 

5 جمجم 
أكله ؛ كالميتة والحمار والذئب ونحوها علا أقوى الوجهين فى ١‏ زيادة الروضة »2 ؛ إذ 
الغرض الامتناع عمّا يعدّه الناس مأكولة9؟ . 
هلذا كله عند الإطلاق » فإن نوئ شيئاً. . حمل عليه . 
و( الخيل ) : من زوائد « الكتاب » على « المحرر » و( الشرح ) و« الروضة » » 


000( تصحيح التنبيه ( ؟/ ٠١4‏ ) » الشرح الكبير ( 195/١17‏ ) ء روضة الطالبين ( 137/١١‏ ) . 
(؟) روضة الطالبين .)"8/11١(‏ 
(*) الشرح الكبير( 595/١١‏ ). 
(8) روضة الطالبين .)"94/1١(‏ 


لآ مَك 0 وَطِحَالٌ وَقَلْتْ في الأصّحّ » وَاَلأَصَحٌ : تَاوْلَهُ 
لَخم وَأ وَلِسَانٍ وَشْحْم طَهْرِ و 00 ل 
وَلسَّمَلَْمَا شما وَلاَ لّخما 0000000 سَنَاما وَل يَتََاوَلُهًا » وَآلدّسَمْ يتَنَاوَلُهُما 


ّم فر وطن دعل من ٠‏ وَضه ابر يتا جاموساً . انق او ا د ف و ا 1 


( لاسمك ) لأنه لا يسم لحماً عرفاً وإن سماه الله تعالئ لحماً » والجراد كذلك » 
( وشحم بطن ) وشحم عين ؛ لمخالفتهما اللحم في الاسم والصفة » ( وكذا كرش 
وكبد وطحال وقلب ) وأمعاء ورئة ومخ ( في الأصح ) لأنه يصح أن يقال : إنها ليست 
لحمآً » والثاني : الحنث ؛ لأنها في حكم اللحم » وفي الصحيح : ١‏ ألا وَإِنَّ في 
لْجَسَدٍ مُضْعَةً. . . وَهِيَ ألْقَلْبُ »27 . والمضغة هي : القطعة من اللحم . 

( والأصح : تناوله ) أي : اللحم ( لحم رأس ولسان ) ولخد وأكارع ؛ لصدق 
الاسم عليها . والثاني : المنع ؛ لأن مطلق اللحم لا يقع إلا علئ لحم البدن » وأما في 
غيره. . فبالإضافة ؛ فيقال : لحم رأس » ولحم لسان . 

( وشحم ظهر وجنب ) وهو الأبيض الذي لا يخالطه أحمر ؛ لأنه لحم سمين ؛ 
ولهلذا يحمرٌ عند الهزال » والثاني : لا ؛ لأنه شحم ‏ قال تعالئ : #حَرّمَا عَلَيهمَ 

مون الام حبك للك شبفاء تهنا : 

( وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم ) لما ذكرناه من تعليل الوجهين في المسألة 
قبلها » ( وأن الألْيْةَ ٠‏ والسنام ليسا شحماً ولا لحماً ) لاختلاف الاسم والصفة . 
والثاني : هما هُمَا ؛ لقربهما من اللحم السمين”" . 

( والألية لا تتناول سناماً ولا يتناولها ) لاختلاف الاسم والصفة » ( والدسم 
يتناولهما وشحم ظهر وبطن وكلّ دهن ) لصدق الاسم علئ جميع ذلك ٠‏ ( ولحم البقر 
يتناول جاموساً ) لدخوله تحت اسم البقر» وكذا البقر الوحشي على الأصح . وهو 
كالخلاف فيما لو حلف لا يركب حماراً » فركب حمار وحش . 


000 أخرجه البخاري ( 57 ) » ومسلم ( 1544 ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 
() في ( ز ) : (همالحمان ؛ لقربهما من اللحم السمين ) . 


8 


ولو قال داشهيرا إن سنطة د لألآا اك هلد ).: ا 
وَحُبْرِهًا . وَلَوْ قَالَ : ( لآ ككل هذه الْحنْطَة ).. حَنِتَ بها مَطْبُوحَةَ ونب وَمَقَلِيةَ » لآ 
بِطْحِيتِهًا وَ عويتها جين َيه » كط تر ولا ثرا لنت يا 
َكدَا لمكو . وَلوْقَالَ : 9ل آكُلْ هَدًا الؤطت ) فَكرَ تكله أذ لا كلم ذا 
آلصَّبِيَ ) فَكَلّمَهُ شَيخآ. . قلا حِنْتَ في الأَصَحْ . وَآلْحُبْرُ يَََاوَلُ كل خُبر كحنطة وَشْعِيرٍ 
ََدةٌ وَتاقلآء وَدَْةٍ وَحِخّصٍ » فَلَوْ نَرْمَهُ فَأكلَُ. . حَنِتَ . وَلَوْ حَلّفَ لآ يأك سَوِيقاً ‏ 


7 000 7 َو 3 8 2 ِ 
َسَمَّهُ أَوْ تتاوَلهُ بإصْبَع . . حَنْتَ » وَإِنْ ا ا اج أ ل اا ان اس ل أ قات اج 7 او رف اد 
3 - ُِ 
و 


( ولو قال مشيراً إلى حنطة : ١‏ لا آكل هلذه ». . حنث بأكلها علئ هيئتها وبطحينها 
وخبزها ) تغليباً للإشارة . 

( ولو قال : « لا آكل هلذه الحنطة » ) أي : صرح بالإشارة مع الاسم ( .. حنث 
بها مطبوخة ونيئة ومقلية ) لوجود الاسم ٠‏ والمراد : طبخها مع بقاء حباتها » أما لو 
هرست. . فلا ؛ لزوال اسم الحنطة » قاله البلقيني . 

( لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها ) لزوال الاسم والصورة » ( ولا يتناول 
رطب تمراً ولا بسراً » ولا عنب زبيباً » وكذا العكوس ) لاختلافهما اسماً وصفة . 

( ولو قال : « لا آكل هلذا الرطب »© » فتتمّر فأكله » أو : «لا أكلم ذا الصبي ») 
فكلّمه شيخاً. . فلا حنث في الأصح ) لزوال الاسم ؛ كما في الحنطة » والثاني : 
يحنت + لأن الصورة ما تغيرت © وإنما تغيرت الضفة فضا ركما لو قال.: ( لا آكل هنذا 
اللحم ) فجعله شواء وأكله . 

وقوله : ( شيخاآً ) يوهم أنه لو كلّمه بالغا.. يحنث » وليس كذلك » فلو عبر 
ب( البالغ ). . لدلّ على الشيخ من باب أولىئ . 

( والخبز يتناول كل خبز ؛ كحنطة وشعير وأرز وباقلاء وذرة وحمّص ) وسائر المتخذ 
من الحبوب وإن لم يكن معهود بلده ؛ لوجود الاسم ؛ كما لو حلف لا يلبس ثوباً. . فإنه 
يحنث بكل ثوب وإن لم يعهده ببلده » ( فلو ثرده فأكله . . حنث ) لصدق الاسم . 

نعم ؛ لو صار في المرقة ؛ كالحسو فحساه. . لم يحنث . 

( ولو حلف لا يأكل سويقاً » فسقّه أو تناوله بإصبع . . حنث ) لأنه يعد آكلاً » ( وإن 


61 


جَعَلهُ في ماء فشرية: : فلذ » أؤ لآ يشرئة: . قالمكسن © أو لا ياكل لين أو مافعا أده 
كله حبر جامِداً أو ذَائِبَا عي اا درت ذيا .قلاع َإِنْ أكَلَهُ في عَصِيدَة. . 
حَنِتَ إِنْ كَانَتْ عَيْنهُ ظَاهِرَةَ . وَيَدْخُلُ فِي فَاكهَةٍ رُطَبٌ وَعِنَبّ وَرُكَانٌ تيج وَرَطبٌ 
ا و اا ا ا ا 


جعله في ماء فشربه. . فلا ) لأنه لا يسمئ أكلاً . 

نعم ؛ لو كان خائراً يؤخذ بالملاعق وتحساه. . حنث على الأصح . 

( أو لا يشربه.. فبالعكس ) فيحنث في الثانية ؛ لوجود المحلوف عليه دون 
الأولئ ؛ لأنه لم يشربه » ( أو لا يأكل لبناً أو مائعاً آخر » فأكله بخبز. . حنث ) لأنه 
كذلك يؤكل » ( أو شربه. . فلا ) لعدم الأكل » ( أو لا يشربه. . فبالعكس ) فيحنث في 
الثانية ؛ لوجود المحلوف عليه دون الأولئ ؛ لعدمه » ( أو لا يأكل سمناً فأكله بخبز 
جامداً أو ذائباً. . حنث » وإن شرب ذائباً. . فلا) لصدق اسم الأكل في الأول دون 
الثانية . 

( وإن أكله في عصيدة. . حنث إن كانت عينه ظاهرة ) أي : متميزة في الحس ؛ كما 
قاله الإمام”'' ؛ لأنه فعل المحلوف عليه وزاد » فأشبه ما لو حلف لا يدخل عل زيد » 
فدخل علئ زيد وعمرو » وإن كانت عينه مستهلكة. . فلا . 

( ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس ) لوقوع الاسم على 
ذلك ؛ لأن الفاكهة ما يتفكه بها ؛ أي : يُتنكّم بأكلها ولا يكون قوتاً ؛ كما قاله 

( قلت : وليمون ونبق ) ونارنج ؛ كما ذكره في ١‏ التتمة » » قال البُلقيني : ولم 
أجد ذكر الليمون إلا في ١‏ التتمة » وهو مردود ؛ لأنه ليس من الفاكهة عرفا » وإنما 
يصلح به بعض الأطعمة » فهو كالملح أو الخل . قال : والنارنج كذلك وإن كان يطلق 
عليهما فاكهة لغة . 


. ) 790/١8١ نهاية المطلب‎ )١( 


5٠ 


َكَذا بيخ وَْتُ هن وَبددقِ وَغَيْرهِمَا في آلأصَعٌّ » لا َه وحار وبَؤِنجَانَ وجَرَد ٠‏ 
ل . ول أَطلِقَ بطيعٌ وَتَمْد وَجَودْ. . لَمْ يَدْحْلُ 

وَألطَامْ يََاولُ فُوتآ وَفَاكِهَة وما وحَلوَى ل قال : (لآ آكلٌُ من هذه 
00 تتازل لخمها دون ولد وَلبَنِ » أو ( من عَلدَه الشّجَدَة ) .:. فتمد دون وَرَق 
وَطَرَفٍ عُضْنٍ . 


( وكذا بطبخ ولب فستق وبندق وغيرهما ) كجوز ولوز ( في الأصح ) أما البطيخ. . 
فلأن له نضجاً وإدراكاً كالفواكه » وأما اللبوب.. فلأنها تعد من يابس الفاكهة » 
والثاني : المنع ؛ إلحاقآ للبطيخ بالخيار » وأما اللبوب. . فلا تعد في العرف فاكهة » 
واختاره الأَذْرَعي وغيره . 

( لا قنّاء وخيار وباذنجان وجزر ) لأنها من الخضراوات لا من الفاكهة » فأشبهت 
البقل » وتعجب الشيخ برهان الدين من كون الفستق ونحوه من الفاكهة دون الخيار مع 
جريان العادة بجعل الخيار في أطباق الفاكهة دون الفستق ونحوه . 

( ولا يدخل في الثمار يابس » والله أعلم ) لأن الثمر اسم للرطب من الفاكهة » قال 
الشيخ برهان الدين : ولا يظهر فرق بين هلذا وبين دخول اليابس في الفاكهة . 

( ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز.. لم يدخل هنديّ ) في الجميع ؛ للمخالفة في 
الصورة والطعم » والبطيخ الهندي هو : الأخضر . 

( والطعام يتناول قوتاً وفاكهة وأدماً وحلوئ ) لأن اسم الطعام يقع على الجميع ٠‏ 
وقد سبق في ( الربا ) ما هو أبسط من ذلك فليراجع 

( ولو قال : « لا آكل من هلذه البقرة ». . تناول لحمها دون ولد ولبن ) حملاً على 
الحقيقة المتعارفة » والشحم كاللحم ؛ كما صرح به الشيخ أبو علي في ١‏ شرح 
التلخيص » والقاضي حسين وغيرهما » ( أو : « من هلذه الشجرة ». . فثمر دون ورق 
وطرف غصن ) حملاً على المجاز المتعارف ؛ لتعذر الحمل على الحقيقة ؛ لأن 
الأغصان والأوراق لا تراد في العرف . 


1 تبائل بطورة لقاش بها قيرها | 
حَلْفَ لآ يكل عنذه التيذة ؛ َآخْتَلطت بِتَمْرٍ فَأَكلَهُ إلا تَمرَة. . ك2 
ها أطت . . لم يي إلا بالجَمِيع » أن لَيكلُ مَلذِهِ لمان : 
حَبَا » أو لا يبن هَلذينِ. الم يكت ل الل 
أ لا يَلْبَِنُ هَدَا وَلاَ هَنذَا. . حَيِتَ بِأَحَدِهِمَا » أو لَيَأكلَنَ ذا الطَّعَامَ غَد غداً قم 


( فصل : حلف لا يأكل هلذه التمرة » فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة. . لم يحنث ) 
لجواز أن تكون هي المحلوف عليها » والأصل براءة الذمة » وكذا الحكم لو تلف من 
الجميع تمرة . 

وكلامه يوهم : أنه لو أكله إلا بعض تمرة. . حنث » وليس كذلك . 

( أو ليأكلئها فاختلطت. . لم يبر إلا بالجميع ) لاحتمال أن تكون المتروكة هي 
المحلوف عليها 

نعم ؛ لو وقعت التمرة في جانب من الصبرة » فأكل ذلك الجانب . . برّ قاله الإمام . 

( أو ليأكل هلذه الرمانة. . فإنما يبر بجميع حبها ) لتعلق اليمين بالمجموع . ولهنذا 
لو قال : ( لا آكلها ) . فترك حبة.. لم يحنث . ( أو لا يلبس هلذين. . لم يحنث 
بأحدهما ) لأن الحلف عليهما . 

نعم ؛ لو نوئ ألا يلبس منهما شيئاً. . حنث بأحدهما » نص عليه في ١‏ الأم ). 

( فإن لبسهما معاً أو مرثباً. . حنث ) لوجود المحلوف عليه . 

( أو لا يلبس هنذا ولا هلذا. . حنث بأحدهما ) لأنهما يمينان حتئ لو حنث في 
أحدهما. . بقيت اليمين منعقدة على الآخر » فإن وجد.. وجبت كفارة أخرئ على 
الأصح في ( باب الإيلاء ) ؛ لأن إدخال حرف العطف وتكرار ( لا ) بينهما يقتضى 
ذلك . ويخالف ما لو حذف ( ل ). . فإنه لا يحنث إلا بالمجموع 

( أو ليأكلن ذا الطعام غداً فمات قبله ) أي : قبل مجيء الغد ( . . فلا شيء عليه ) 


لأنه لم يبلغ زمن البرٌ . 


و هن لو املق دق مال ووم هق" برك ةرمط 30 د 2 4 9 
إن مَاتَ أ تلف ألطَّعَاهُ ف الْعْد بَعْدَ تمَكّنه م أكله. . حنث » وَقَيْلهُ قؤلان كمكره » 
ف ا م في أ سن عم خننا ذه 32- فو 54 #2 


00 - -2010ظ كه . 


إن تمه بأكلٍ وَغَيْرِ قبْلَ اد .. حَيْتٌ » وَإِنْ تلف أو أتلنة أخدية .:. فكيكة . 
( لأَفْضِيَنَ حَنَّكَ عِنْدَ رَأْس الْهِلآلٍ ). افاتمي عند غنوت الشقين اخز اكور ة.: 
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( وإن مات أو تلف الطعام ) أو بعضه ( في الغد بعد تمكنه من أكله. . حنث ) لأنه 
فوّت البرّ عل نفسه باختياره ( وقبله قولان كمُكره ) والأظهر : عدم الحنث ؛ لفوات 
البر بغير اختياره . 

وقوله : ( قبله ) : يشمل صورتين : قبل الغد » وبعد مجيئه وقبل التمكن ؛ فإن 
حكمها بالنسبة إلى التلف واحد . وأما بالنسبة إلى الموت. . فلا ؛ لأنه قبل الغد 
لا يحنث قطعاً » وفيه قبل التمكن قولا المكره » فينبغي حمل كلامه على الصورة 
الثانية ؟ لينهض طرد الخلاف في الموت والتلف . 

واعلم : أنهم حيث أطلقوا قولي المكره. . أرادوا به ما إذا اختار الحلف ثم أكره 
على الحنث ٠‏ أما إذا أكره على الحلف . . فلا خلاف في عدم الحنث . 

( وإن أتلفه ) عالماً عامداً مختاراً ( بأكل وغيره قبل الغد. . حنث ) لأن البر مقيد 
بزمان » فكان شرطاً ؛ كالمقيد بمكان وقد فوته باختياره . 

وهل يحنث في الحال أو بعد مجيء الغد ؟ وجهان : كلام المصنف يقتضي 
الأول ؛ لتحقق اليأس » لكن كلام « الروضة » و« أصلها » قد يقتضي الثاني”"' . 

وفائدة الخلاف : أنه لو كان معسراً. . يكفر بالصوم » فيجوز أن ينوي صوم الغد 
عن كفارته على الأول دون الثاني » وفيما لو مات الحالف قبل مجيء الغد أو أعسر 
وقلنا : يعتبر في الكفارة حال الوجوب . 

( وإن تلف ) بنفسه ( أو أتلفه أجنبي ) قبل الغد ( 0 

( أو : ١‏ لأقضين حقك عند رأس الهلال » ) أو معه » أو مع رأس الشهر ( . 
ا الا ع عو ا 

ولفظة ( عند ) و( مع ) : تقتضي المقاربة . 


. ) 777/١7 ( )ء الشرح الكبير‎ 58/١١ ( روضة الطالبين‎ )١( 


وداه 


0 ا بره عد تي دو 2 2 5 2 0 0 ا ا 
فإن قدم أوْ مَضئى بعد الغرُوب قدر إمْكانه. . حنث » فلو شر في الكيّل حينئذ وَلم يَمْرْغ 
ٍّ 5 0 ع 000 2-1 0 ع م 2 

ا 20107ظ ل 2 00 رع شمه 0 0 1 
لكثرته إلا بَعْدَ مُدَةِ. . لم يَحْنَثْ . أو لا ينكلم فَسَبّحَ أَوْ قَرَأَ قوآنآً. . فلآ حنْتَ » أو لآ 
ع ةل 0 ضف كام بجع 18 ود كي ضف الو" جل وك ل مر 1 
يكلمةُ فسَلم عليْهِ. . حَنِتٌ ». وَإِن كاتبة أؤْ رَاسَلهُ أوْ شار إِلَيّْهِ بِيَدِ أوْ غيْرهًا. . فلا في 

ود حي #ر 
1 وَأ إءة أَؤْودة ع 1 الود م2 3 0 5 ع« 


( فإن قدّم ) القضاء علئ ذلك ( أو مضئ بعد الغروب قدرٌ إمكانه . . حنث ) لتفويت 

البر باختياره ؛ كما لو أكل الطعام قبل مجيء الغد . 

ش ( فلو شرع في الكيل ) أو الوزن ( حينئذ ولم يفرغ ؛ لكثرته إلا بعد مدة.. لم 
يحنث ) لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته » والشروع في مقدمات القضاء كحمل الميزان 
كالشروع في الكيل . 

( أو لا يتكلم فسبح ) أو هلل أو دعا » ( أو قرأ قرآناً. . فلا حنث ) لانصراف الكلام 
عرفاً إلئ كلام الادميين . 

( أو لا يكلمه فسلم عليه ) باللفظ ( . . حنث ) لأنه نوع من الكلام . 

( وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها. . فلا في الجديد ) لأنها ليست بكلام 
عرفاً وإن سميت به مجازاً » بدليل صحة النفي ؛ فيقال : ما كلمه » ولكن كاتبه أو 

راسله » وقد قال تعال : # إن تَدَرتُ لِليَمَنِ صَوْمًا © إل قوله  :‏ فَأَسَارَتَ إِلِيّهِ * » 
والقديم : نعم ؟ لقوله تعالئ : 9 وَمَا كن بسر أن كِمَهُ لَه لاوحا رين وَرَآي حجَابٍ أو 
رَْسِلٌ رَسُولَا4 » فاستثناء الرسالة من التكلم » وقوله تعالى : 8 ل بكيم لياس تَلَمَةَ 
نا إِلَارَسَرَ» » فاستثنى الرمز من الكلام » فدل علي أنهما منه . 

وشمل إطلاق المصنف : الإشارة من الأخرس ٠‏ وهو كذلك ٠»‏ وإنما جعلت في 
معاملاته كعبارته ؛ للضرورة"" . 

( وإن قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة ) فقط . أو مع إفهامه ( . . لم يحنث ) 
لأنه لم يكلمه » ( وإلا. . حنث ) لأنه كلّمه . 

وشمل قوله : ( وإلا ) : ما إذا قصد إفهامه فقط . وما إذا أطلق ٠‏ وقال البُلقيني : 
المعتمد في حالة الإطلاق : عدم الحنث ؛ لأنه لم يكلمه » ولا ينافي هلذا أنه لا يحرم 


. )1( بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه » عفا الله عنه . اه هامش‎ )١( 


ل 


2 7 0 0008 وو 
أو لأَمَالَ له. . حَنْتَ يكل َع إن َنّ » حت توب بَدَنِه » » وَمَدَبر وَمُعَلَقٍ عِتَقَهُ » وَمَا 


5-4 


تن بو ء وَدَيْنِ حَالٌ » وَكَذَا مُوَجَلٌ ِي آلأَصَعٌّ » لآ مكَاتبٌ في الأصَحّ . أو 


ليَضْرِبَنَه ٠.‏ َالو يما يُسمَى صَريا . ولا يشرط إيلام » إلا أن , تقول ©( شدزبا شديدا ): 
وَلَيْسَ وَضِمْ سَوْطٍ عَلَيْهِ وَعَضضٌ وَحَنِقٌ وََتُ شَعَرٍ ضرْباً ٠‏ قِيل : وَلَا لَطم وَوَكرٌ . ثاعاماه 


على الجنب مثل ذلك ٠‏ وتبطل الصلاة عند من قال بذلك ؛ لأن مدركه أنه ليس بقرآن 
إذا لم يقصده » ولا يلزم من ذلك الحنث به ؛ لأن المحكوم عليه أمر مخصوص ٠‏ وهو 
ألآيكلم زيداً » فلو حلف لا يتكلم. . حنث بذلك ؛ لأنه تكلم . 

( أو لا مال له. . حنث بكل نوع وإن قل » حت ثوب بدنه ) لصدق الاسم عليه » 
( ومدبر ومعلق عتقه ) بصفة ( وما وصىا به ) لآنه ملكه ( ودين حال ) علئ مليء مقر ؛ 
لأنه متيل شاء. . أخذه ؛ كالوديعة » وكذا علئ معسر علئ أقوى الوجهين في الرافعي ١‏ 
وكذا علئ جاحد ولا بينة على الأصح في ١‏ الروضة )7 . 

( وكذا مؤجل في الأصح ) لأنه ثابت في الذمة » يصح الإبراء منه » والثاني : 
المنع ؛ لأن المالية صفة لموجود . ولا موجود ههنا » ( لا مكاتب ) كتابة صحيحة 
ات 
والثاني : : يحنث ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم . 

اشير . فالبرٌ بما يسمئ ضرباً ) لصدق الاسم » ولا يكفي وضع اليد عليه 
ورفعها . ( ولا د يشترط إيلام ) لصدق الاسم ؛ لأنه يقال : ضربه ولم يؤلمه ( إلا أن 
يقول ) أو ينوي ( ١‏ ضرباً شديداً » ) في فيشترط حينئذ ؟ للتنصيص عليه . 

لس وشو ل مبح رط رس ري نهو ودع هرا 6لا جارد 
ذلك ؛ بدليل صحة نفيه عنه » ( قيل : ولا لطم ووكز ) وهو الضرب بجمع يده على 
ذقنه ؛ كما قاله الجوهري وغيره » وقال الزمخشري : هو الدفع بأطراف الأصابع"" » 
وكذا رفس وصفع ؛ لأنه لا يسمئ ضرباً عادة » والصحيح : أن الكل ضرب ؛ كما 


فق الشرح الكبير ( 7١7/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 537/١١‏ ) . 
زهعة الصحاح ( 757/1 ) » الكشاف ( 507/7 ) . 


جزما به في ( كتاب الطلاق ) ؛ لأنه يقال : ضربه بيده ورجله وإن تنوعت أسماء 
الفين 17 

( أو ليضربنه مئة سوط أو خشبة ٠»‏ فشد مئة وضربه بها ضربة » أو بعثكال عليه مئة 
شمراخ. . بر إن علم إصابة الكل ) بأن عاين إصابة كل واحد منها بالضرب ؛ بأن بسطها 
واحداً بعد واحد ؛ كالحصير ء ( أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل ) لقوله 
تعالى : # وَحُدَ يوك ضِعْنًا مَأَصْرِب يه وَلا صَحَمَتَ4 فإن الضغث هو : الشماريخ القائمة على 
الساق الواحد » ويسمئ : العثكال » وهلذا وإن كان شرع من قبلنا فقد ورد تقريره في 
( قصة الزاني الضعيف ) كما ذكرناه في ( باب الزنا ) . 

وقوله : ( ألم الكل ) أي : ثقل الكل ؛ لأن الألم لا يشترط » وما جزم به من 
الاكتفاء بالعدكال في مئة سوط نقله في « المهمات » عن جمع كثير من الأصحاب » 
وقال : إنه الصواب الذي عليه الفتوئ » لكن صححا في ١‏ الروضة » و« أصلها » : أنه 
لأيتية + الأنها اخات سيا 27 

وجزما بالبر بالعثكال في مئة خشبة » ونقله ابن الصلاح عن الإمام وبعض 
الخراسانيين » ثم استبعده ؛ لأنه يأباه لفظ الخشبة » قال : لكن إن أطلق الخشب علئ 
عيدان الشماريخ في عرف قوم. . صح ذلك”" . 

( قلت : ولو شك في إصابة الجميع. . بر على النص » والله أعلم ) عملاً بالظاهر 
وهو الإصابة » وفيه قول مخرج : بأنه لا يبر » وهو الموافق لما تقدم في ( حد الزنا ) . 

( أو ليضربنه مئة مرة. . لم يبر بهلذا ) أي : بالمشدودة والعثكال ؛ لأنه جعل العدد 


. ) 1894/48( روضة الطالبين‎ » ) ١57/4 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. )7/8/١١ ( الشرح الكبير ( 51/17 ) » روضة الطالبين‎ ». ) ١5١/4 المهمات‎ )( 
. ) 7867 /90( روضة الطالبين (١١//ا/ ) » الوسيط‎ » ) 75٠/١7 ( الشرح الكبير‎ )9( 
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الآ د غيل انتوق )"تون ولج فنكذ اكافلن ل مستي ١‏ قلت 


حيح : لا د يَحْنَثُ إذَا أنكتة آبَاعْةُ ‏ آنه أعلَم . وَإِنْ قَارَقَهُ » أَوْ وَقَفَ حَتَّْ ذهب 
ا أو آحْتَالَ عَلَى غَرِيمٍ ثُمَ فَارَقَهُ » أو أَفلَسَ فَفَارَقَهُ لِيُوسِرَ. 
حنث »© ان ا رو قارف كور فا اي لقي روا موك از كوم امد وا ا ون يتمق لد الو ان ار لك اق لال ار ا ا اد و 201 


للضربات ٠‏ وكذا لو قال : ( مئة ضربة ) على الأصح . 

( أو : «لا أفارقك حت أستوفي »© ) حقي منك ( فهرب ولم يمكنه اتّباعه . . لم 
يحنث ) لأنه حلف على فعل نفسه ؛ فلا يحنث بفعل الغريم » ( قلت : الصحيح : 
لا يحنث إذا أمكنه اتباعه » والله أعلم ) لما مر » وهلذا استدراك على المفهوم ؛ فإنه قيد 
عدم الحنث بعدم إمكان اتباعه » فأفهم الحنث عند إمكانه » ووجه مقابله : أنه بالمقام 
مفارق ؛ كما لو فارق أحد المتبايعين صاحبه وبقي الاخر مع إمكان اتباعه. . فإنه ينقطع 
خيارهما . 

وفرّق الأول : بأن التفرق في البيع متعلق بهما جميعاً » ولو فارقه بإذنه. . فلا حنث 
أيضاً على الأصح . 

والمراد بالمفارقة : ما تقطع خيار المجلس . 

( وإن فارقه ) الحالف ذاكراً مختاراً » ( أو وقف حتئ ذهب وكانا ماشيين » أو 
أبرأه » أو احتال علئ غريم ثم فارقه » أو أفلس ففارقه ليوسر . . حنث ) لوجود المفارقة 
الحقيقية في الأولئ » وفي الثانية : حصلت المفارقة بالوقوف ؛ لأنه الحادث فنسب 
المفارقة 

والمسألة الثانية من زيادات « الكتاب » على ١‏ المحرر )237 

واحترز بقوله : ( وكانا ماشيين ) : عمّا إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالمشي. . فلا 
يحنث ؛ لآن الحادث المشي » وهو فعل الغريم 

وأما في الثالثة . . فلآنه فوت البر باختياره » وأما الرابعة. . فلأن الحوالة وإن قلنا : 
هي استيفاء. . فليست استيفاء حقيقة » وإنما هي كالاستيفاء في الحكم . وأما في 
الأخيرة. . فلوجود المفارقة . 


.) ص18‎ ١ المحرر‎ )١( 


/وة 


لا عدت عل ري غود القزلا د 

كن فَلَمْ يرف حت ما ت.. حَنْتَ » وَحْمِلَ على قاضي ألْبَلدٍ » فإن عزل. . فَالْبرُ 
بال إلى الي - أ إلا وَفَعَهُ إل قاض . . بك َكل قاض » أَوْ إِلَى لقاضي فلآنٍ فَرَآهُ ثم 
عُرِكَ ؛ فَِنْ تَوَىْ ما دَامَ قَاضياً تخي إن أفكنة ركه ركم 50000 


وإن كان تركه واجباً ؛ كما لو قال : ( لا أصلي الفرض ) ٠‏ فصائ. . فإنه يحنث 
وإن كانت الصلاة واجبة » ولو ألزمه الحاكم بمفارقته.. فعلئ قولي المكره ء 
والأصح : لاحنث . 

( وإن استوفيئ وفارقه فوجده ناقصاً ؛ إن كان جنس حقه. لكن أرداً.. لم 
يحنث )27 لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء » ( وإلا ) أي : وإن كان غير جنس حقه ؛ بأن 
كان حقه دراهم فخرج المأخوذ نحاساً أو مغشوشاً (.. حنث عالم ) بالحال قبل 
المفارقة ؛ للمفارقة قبل الاستيفاء » ( وفي غيره ) أي : غير العالم بالحال ( القولان ) 
في حنث الجاهل والناسي . 

( أو لارأئ منكراً إلا رفعه إلى القاضي . فرأئ وتمكن فلم يرفعه حتئ مات ) 
الحالف ( . . حنث ) لأنه فوّت البِنَ باختياره » فإن لم يتمكن حتئ مات. . فقولا حنث 
المكره . 

( وحمل علئ قاضي البلد » فإن عزل. . فالبرٌ بالرفع إلى الثاني )”"2 لأن التعريف 
بالآلف واللام يرجع إليه » ولو كان في البلد قاضيان. . يُخير » ويشترط أن يرفعه إليه 
في محل ولايته » فإن كان في غيرها.. لم يبر ؛ إذ لا يمكنه إقامة موجبه » قاله 
البغوي”” ٠‏ ( أو إلا رفعه إلئ قاضٍ. . بر بكلّ قاض ) في ذلك البلد وغيره ؛ لصدق 
الاسم » ( أو إلى القاضي فلان فرآه ) أي : المنكر ( ثم عزل ؛ فإن نوئ ما دام قاضياً. . 
حنث إن أمكنه رفعه فتركه ) لتفويته البرٌ باختياره . 


. ) المطبوع : ( لكنه أردأ. . لم يحنث‎ ) 00١ في المنهاج »( ص‎ )١( 
. ) في (ز) : ( ويحمل علئ قاضي البلد‎ )5( 
.)١55/8( التهذيب‎ )*( 
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[ في الحلف علئ ألا يفعل كذا ] 
0 ا ا 


2 ذه مه 
4 


أذ لامو 1 ليطن أذ لاي يق أ لأيضرِبة ‏ فول من تكله ليمت + إلا أن 


نعم ؛ إن ولي ثانياً ورفع إليه. . لم يحنث . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتمكن من الرفع ؛ لمرض أو حبس أو جاء إلى باب القاضي 
فحجب ( . . فكمكره ) والأصح : لا حنث . 

( وإن لم ينو ) ما دام قاضياً ( . . بر بالرفع إليه بعد عزله ) جزماً إن نوئ عينه » 
وذكر القضاء للتعريف » وعلى الأصح إن أطلق ؛ نظراً إلى التعيين » ووجه مقابله نظراً 
إلى الصفة . 

( فصل : حلف لا يبيع أو لا يشتري » فعقد لنفسه أوغيره ) بوكالة أو ولاية ( . 
حنث ) أما لنفسه. . فجزماً ؛ لصدور الفعل منه » وأما لغيره. . فعلى الصحيح ؛ لأن 
إطلاق اللفظ يشمله » ومطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح ؛ فلا يحنث 
بالفاسد . ( ولا يحنث بعقد وكيله له ) لأنه لم يعقد . 

( أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله. . لم يحنث ) وإن 
كان ممن لا يتعاطاه بنفسه أو لا يحسنه ؛ لأنه لم يفعله » ( إلا أن يريد ألا يفعل هو 
ولا غيره ) فيحنث بالتوكيل فيما ذكر في مسائل الفصل كلها عملاً بإرادته . 

( أو لا يتكح.. حنث بعقد وكيله له ) لأن الوكيل سفير محض ؛ ولهلذا تجب 
تسمية الموكل . 

وجزمه بالحنث تبع فيه « المحرر » » وجزم به أيضاً في « الشرح » في الفصل 
الخامس في ١‏ التوكيل في النكاح )"'' » لكن نقلا في ١‏ الشرح » و« الروضة » هنا 
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لا بقبوله هو لِغيْرِهِ » أَوْ لا يبِيع مَالَ رَيْدِ فباعة بإذنه. . حَيث . وإلا. . فلا » أو لا يهب 
20 ا ع 0 ا 00 4 1 فين هه 0 5 ل اله م أن 
له فأو- حب له فلم يق مم همل هج ل سه .اس >ا) واس . ٠‏ 2 م 8# 
فلم يقبل . . يَحْنث . وكذا إن قبل وَلمْ يَقبض في الاصح . وَيَحنث 
ف -70 
-- ِ- 


بِعمْرَى 86 2 وَصَدَقَةٍ لا إِعَارَة 2 وَوَصيَة مف عله أ 2 أ ات وه ماو اا 


وجهين عن «التهذيب»© : القطع بالحنث » وعن الصّيْدَلاني والغزالي : القطع 


: 000 


وقال البُلقيني : إن تصحيح الحنث مخالف لمقتضئ نصوص الشافعي رضي الله 
عنه : أن من حلف عل شيء ألا يفعله فأمر غيره بفعله. . لم يحنث ٠‏ ولقاعدته وهي : 
أن النظر في ذلك إلى الحقيقة » ولمًا عليه الأكثرون ؛ فقد جزم بعدم الحنث القفال 
والماوردي وابن الصباغ وصاحب ١‏ البيان » » وحكاه في « النهاية » عن قطع الأصحاب 
في الطرق » وقال : ولم أر أحداً اعتمد مقابله إلا البغوي” » وقال الخوارزمي في 
« الكافي » : إنه المنقول في طريقتنا ؛ يعني : في طريقة المراوزة » وهو ممنوع ؛ لما 
تقدم عن القفال والصَّيْدَلاني . انتهئ . 

( لا بقبوله هو لغيره ) لأنه لم ينكح . 

( أو لا يبيع مال زيدٍ فباعه بإذنه. . حنث ) لصدق اسم البيع » ويلتحق بإذنه إذن 
الحاكم لحجر أو امتناع » ( وإلا ) أي : وإن باع بغير إذن ( .. فلا ) حنث ؛ لفساد 
البيع . 

( أولا يهب له فأوجب له فلم يقبل. . لم يحنث ) لأن العقد لم يتم » ( وكذا إن قبل 
ولم يقبض في الأصح ) لأن مقصود الهبة نقل الملك ولم يوجد » والثاني : يحنث ؛ 
لأن الهبة قد حصلت » والمتخلف الملك . 

( وبحنث بعمرئ ورقبئ وصدقة ) تطوعاً » وهدية مقبوضة ؛ لأنها من أنواع الهبة » 
ولا يحنث بالصدقة الواجبة على الأصح . 

( لا إعارة ) إذ لا تمليك فيها » ( ووصية ) لأنها تمليك بعد الموت » والميت 


. ) 48-4ا//١١( الشرح الكبير ( 708/17 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
نهاية المطلب‎ »)55١/٠١( البيان‎ » ) :55/1١19( الأم (1725/8 ) » الحاوي الكبير‎ 2١ 
.) علا"‎ /18( 


حرو 


ص ع سلس 


ولا يصدف: لَمْ يَحَْثْ بهبةِ ني آلأصَحٌ » أو لآ يل طَعاما ترا زَئدُ. . 


وَوَقَفٍ . ا 
0 وم الي : (مِنْ طَعَام آشْتَراه َِدُ » في آلأصَحّ » 
0 يَحْنث يما أشترَ متلماً: وَلَوِ أختلَط مَا شير َرَاةُ مشر غَيْره . .لم يَختث حَيَا يَتيَقَنَ 


أله مخ ماله.. ل 8 


لا يحنث ٠‏ ( ووقف )بناء على المذهب : أنه لا يملكه . 

( أو لا يتصدق. . لم بحنث بهبة في الأصح ) لأنها ليست صدقة ؛ ولهلذا تحل له 
صلى الله عليه وسلم » والثاني : يحنث ؛ كما لو حلف لا يهب فتصدق . 

وفرق الأول : بأن الصدقة أخص ٠»‏ فكل صدقة هبة » وليس كل هبة صدقة . 

( أو لا يأكل طعاماً اشتراه زيد. . لم يحنث بما اشتراه ) زيد ( مع غيره ) مشاعاً ؛ 
لأن كل جزء من الطعام لم يختص زيد بشرائه وإن قلّ ؛ بدليل أنه لا يقال : اشتراه » بل 
ا وبح كود ا الك ساي ا ال د ار 0 
زيد » في الأصح ) لما سبق ١‏ والثاني : يحنث ؛ لصدق الاسم » ( ويحنث بما اشتراه 
سلما ) لآنهاضتف مر الشراء:: 

( ولو اختلط ما اشتراه ) زيد ( بمشترئ غيره . حدما اللا با 
بأن أكل قدراً صالحاً ؛ كالكف والكفين ؛ لأن به يتحقق الحنث » بخلاف عشر حبات 
وعشرين ٠‏ ( أو لا يدخل داراً اشتراها زيد. . لم يحنث بدار أخذها بشفعة ) لفقد الاسم 
المعلق عليه اليمين في الوضع والعرف ؛ إذ الأخذ بالشفعة شراء حكمي لا حقيقي . 

وفي عبارته تساهل ؛ إذ يتعذر أخذ كل الدار بالشفعة » فكان الأولئ أن يقول : ( أخذ 
بعضها بشفعة ) أو يقول : ( أو لا يدخل داراً اشترئ فلان بعضها فأخذ البعض بالشفعة ) . 

ويتصور أخذ جميع الدار بالشفعة في عقدين ؛ بأن يملك شخص نصف دار » ويبيع 
شريكه نصفه الاخر » فيأخذ هلذا بالشفعة » فتصير الدار جميعها له » ثم يبيع النصف 
الذي لم يملكه بالشفعة » ثم يبيعه ذلك الشخص لأجنبي » فيأخذه الشريك بالشفعة 


وصدق أنه ملك جميع الدار بالشفعة 5 
ويتصور أيضاً في شفعة الجوار إذا حكم بها حنفي تحل له باطناً ؛ كما هو الأصح . 
د تن 


ُو ضهان : كذ جاح » ا إن عَلمك. . لله عَلَيَّعنْقُ أو صَوْمٌ ) » وَفيه كقَارَ 


( كتاب النذر ) 
هو في اللغة : الوعد مطلقاً » وفي الشرع : الوعد بخير . 
والأصل فيه : قوله تعالئ : ليلذ وفي ‏ الصحيح ؛ : ١‏ مَنْ نَدَرَ آَنْ يُطيعَ 
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واختلف فيه . فقيل : هو مكروه.» وحكي عن النص ٠»‏ وجزم به في « شرح 
المهذب » ؛ لصحة النهي عنه » وأنه لا يأتي بخير » وإنما يُستخرج به مال البخيل”" , 
وقيل : هو خلاف الأولئ » وقيل : هو قربة » وجزم به جمع منهم الرافعي في الكلام 
نر 0 

والنهي عنه محمول علئ من عَلِم من حاله عدم القيام بما التزمه جمعاً بين الأدلة . 

وقال ابن الرفعة : يظهر كون نذر التبرر قربة » وأن محل النهي نذر المجازاة”'" . 

ويشترط في الناذر : إسلام » وتكليف . واختيار » وإطلاق التصرف فيما نذره . 


ألله. . فَلْيْطِعْهُ » وَمَنْ نَدَرَ أن يَحْصِيّ آلله. . فَلاَيَحْصِهِ » 


( هو ضربان : نذر لجاج ) بفتح اللام وهو : ما خرج مخرج اليمين ؛ بأن يقصد 
منع نفسه من فعل » أو يحثها عليه بالتزام قربة بالفعل أو الترك ( كه إن كلّمته ) أو إن 
لم أكلمه ( .. فلله علي عتق أو صوم» . وفيه كفارة يمين ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ كَمَّارةٌ آلنَدرِ كفّارَةُ َمِين » رواه مسلم”” » ولا كفارة في نذر التبرر قطعآً ‏ 
فتعين أن يكون المراد به اللجاج . 


)000( أخرجه البخاري ( 5195 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) المجموع (8/؟171). 


(9) الشرح الكبير ( "66/١7‏ ) . 
(5) كفاية النبيه ( 585/4 ) . 


(5) صحيح مسلم ( ١1546‏ ) عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 


و 


َفِي َو : ما ألَْرَمَ » وَفِي قَوْلِ : أَيِهُمَا شَاءً . ُلْتْ : آلثَالتُ أَظْهَدْ» وَرَجَحَهُ 


لْعِرَاقِيُونَ » وألله أَعلمُ :ولو قال : (إِنْ دَخَلْتُ. ٠‏ فعَلَيَ كَمَارَةُ يَمِينِ أو نَذّر ) ارق 
د الغو . وذ تور بأ كي إن حَدَفت يفمة ودبت يفم » 15 إذ 
شفِيَ مُريضي . . فَلِلَهِ عَلَيَ أَوْ فَعَلَيَ كَذَا ) » فَيلرَمُهُ ذَلِكَ إِذَا حَصَلَ الْمُعَلّقْ عَلَيْهِ » وَإِنْ لَم 
يُعَلَقَهُ بسَيْءِ ك١‏ له عَلَيَ صَوْمٌ ». . لَرِمَهُ في آلأَظْهَرِ 0 


( وفي قول : ما التزم ) وفاء به ؛ كما في نذر التبرر » ( وفي قول : أيّهما شاء ) 
لأنه يشبه النذرَ من حيث إنه التزام قربة » واليمينَ من حيث إن مقصوده مقصود اليمين » 
ولا سبيل إلى الجمع بين موجبهما » ولا إلئ تعطيلهما » فوجب التخيير » ( قلت : 
الثالث أظهر . ورجحه العراقيون . والله أعلم ) لما قلناه . 

( ولو قال : «إن دخلت.. فعليّ كفارة يمين , أو ) قال : إن دخلت فعليّ 
( نذر».. لزمه ) في الصورتين ( كفارة ) أي : كفارة يمين ( بالدخول ) أما في 
الأولئ. . فبالاتفاق ؛ تغليباً لحكم اليمين » وأما الثانية. . فعلى الصحيح ؛ للحديث 
ال 

( ونذر تبرر) أي : تقرّب ( بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة . أو ذهبت نقمة ؛ 
كه إن شفي مريضي فلله عليّ » أو فعلي كذا ». . فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه ) 
للحديث المارّ : ١‏ مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطِيع ألله. . مَلْبْطعْهُ »!© . 

وقد ذم الله أقواماً عاهدوا ولم يفوا فقال : #وَمِته نهد لَه الآية . 

( وإن لم يعلقه ) أي النذر ( بشيء كه لله على صوم ). . لزمه في الأظهر ) 
لإطلاق الحديث المذكور ء والثاني : لا يصح » ولا يلزمه شيء ؛ لأن أهل اللغة قالوا 
- كما حكاه ثعلب - : النذر هو وعد بشرط ولا شرط هنا ؛ فلا نذر . 

ومنع الأول هلذا ؛ لقوله تعالئ عن أم مريم : ا إن تدَرَتُ لك مَانِ بَطنى محرا الآية » 
فأطلقت ولم تعلقه على شرط وسمّته نذراً . وفلذا تذن كيزن أيضا ”لأ ندر الشرن 
قسمان ال لمان ولس عار ا 


)١(‏ في( ص175#). 
(0) في( ص"17). 


0 


0 
2 
١ 
1 
١ م‎ . 
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ولا ب يَصحٌ ندر مَعْصِ مَعْصيّةِ » ولا وَاجبٍ ' واؤااد فال ل 


( ولا يصح نذر معصية ) كالقتل والزنا وصوم يوم العيد ؛ للحديث : ١‏ لآ نَذْرَ في 
مَعْصِيّةٍ ؛ رواه مسلم"'' » ( ولا واجب ) كصوم زمغتاة عوالاً شري الشين ؟ انه 
واجب بإيجاب الشرع ابتداء » فلا معنئ لإيجابه . 

( ولو نذر فعل مباح ) كالأكل والنوم » ( أو تركه. . لم يلزمه ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لآ تَذْرَِلاً فيا أبنيِيَ به وَجَهُ ألله » رواه أبو داوود”) 

قال الأئمة : وقد يقصد بالأكل : التقوي على العبادة » وبالنوم : النشاط على 
التهجد فيثاب عليه » ولكن ذاك يرجع إل مجرد القصد . 

( لكن إن خالف . . لزمه كفارة يمين على المرجح ) تبع في هلذا « المحرر » » لكن 
قضية كلام ) الشرح ) و« الروضة ): عدم اللزوم » وقال في « شرح المهذب » : 
والصواب في الجملة : أنه لا كفارة مطلقاً لا عند المخالفة ولا غيرها في نذر المعصية 
5 الماك 09 

( ولو نذر صوم أيام . . ندب تعجيلها ) مسارعة إلى براءة الذمة » ( فإن قيّد بتفريق 
أو موالاة. . وجب ) عملاً بما التزمه » وفي التفريق وجه : أنه لا يلزم إذا قيد به ؛ لأن 
موالاته أفضل ٠‏ ( وإلا ) أي : وإن لم يقيد بتفريق ولا موالاة ( . .جاز ) التفريق 
والموالاة عملاً بمقتضى الإطلاق » لكن الموالاة أفضل خروجاً من خلاف أبي حنيفة . 

( أو سنة معينة. . صامها . وأفطر العيد والتشريق ) وجوباً ؛ لتحريم صوم ذلك 
( وصام رمضان عنه ) لأن رمضان لا يقبل غيره ( ولا قضاء ) لأن هلذه الأيام لو نذر 
صومها. . لم ينعقد نذره » فإذا أطلق. . أولئ ألا يدخل في نذره . 
)1١(‏ صحيح مسلم ( ١14١‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 


زم سئن أبي داوود ( 771/7 ) » وأخرجه أحمد ( 7/ 180 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(9) المحرر ( ص 58١‏ ) ء الشرح الكبير »)777/١17(‏ روضة الطالبين (*/ 2701؛ المجموع (0757/4). 
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وَإِنْ أفطرث بحيض أوْ نفّاس وَجَبَ آَلْقَضَاءُ في الأَظْهَرِ .اقلت + الأطيةء لأ 
يجب ١‏ وَبه قَطَمْ آلْجُنْهُورُ » وآ أعلَم . وَإِنْ أَفْطْرَ يَْمآً بلا عُذْرِ لاو 


وَلايَجبُ أسْتئْنَافُ سَنَةِ » فَإِنْ شَرَطَ ألتنَايُم. . وَجَبَ في الأصَمٌ أذ حر فكة شوم 
سابع . . وَجَبَ ٠.‏ وَلا يَفَطْعْهُ صَوْمٌ رَمَضَانَ عَنْ فرْضه وَفْطْرُ الْعِيدٍ وََلتَشْرِيقِ » وَيقضيهًا 
تبَاعاً مُتَّصِلَة بآخر ألسّنَةِ » وَلا يَقَطْعْهُ حَيْضٌ » وفى قَضَائهِ الْقَوْلآن » 2000 


( وإن أفطرت بحيض أو نفاس. . وجب القضاء فى الأظهر ) لأن الزمان قابل 
للصوم » وإنما أفطرت لمعنئ فيها فتقضي ؛ كصوم رمضان » وهلذا ما رجحه البغوي 
فتبعه « المحرر 2376 . 

( قلت : الأظهر : لا يحب » وبه قطع الجمهور » والله أعلم ) لأن أيام الحيض 

( وإن أفطر يوماً بلا عذر. . وجب قضاؤه ) لتفويته باختياره » ( ولا يجب استئناف 
سنة ) لأن التتابع لم يكن مقصوداً في نفسه بل للوقت ؛ كرمضان . 

( فإن شرط التتابع ) في نذر السنة المعينة ( . . وجب ) الاستئناف ( في الأصح ) 
لأن ذكر التتابع يدل علئ كونه مقصوداً . والثانى : لا يجب لأن شرط التتابع مع 

( أو غير معينة وشرط التتابع. . وجب ) وفاءً بما التزمه . 

( ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه » وفطر العيد والتشريق ) لاستثناء ذلك شرعاً . 

واحترز بقوله : ( عن فرضه ) : عما لو صامه عن نذر أو قضاء أو تطوع. . فإنه 

( ويقضيها ) أي : رمضان والعيد والتشريق ( تباعاً متصلة بآخر السنة ) عملاً بشرطه 

وقضيته : ترجيح عدم القضاء » واعترضه البُلقيني » وقال : إن أيام الحيض أولئ 
بوجوب القضاء من رمضان والعيد والتشريق ؛ فإنه يمكن خلو السنة عنه » ولا يمكن 


200 التهذيب (8//ا5١‏ ) ». المحرر ( ص 584١‏ ) . 
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وَإِنْ لَمْ يَشْرِطَهُ. لَمْيجتٍ ‏ 8 لس دن 


وَأَلتَمْرِيقُ في الأَظهّرٍ ٠‏ فَلَوْ لَرِمَهُ صَوْمُ شَهْرَيْن تباعاً كار جا ا و 


أنَانيَهُمَا » وَفِي قَوْلٍ : لا يقضي إِنْ ‏ اك ا لت : ذا لقو اك وا 


300 
غلم . ا ل ا 


( وإن لم يشرطه ) أي : التتابع ( .. لم يجب ) لعدم الالتزام » فيصوم ثلاث مئة 
وستين يومآ » أو ائني عشر شهراً بالهلال وإن نقصت ؛ لأنها السنة شرعاً . 

( أو يوم الاثنين أبداً. . لم يقض أثاني رمضان ) لأن النذر لا يشملها ؛ لسبق 
وجوبها . 

نعم ؛ لو وقع فيه خمسة أثانين. . ففي قضاء الخامس القولان في العيد ؛ لأنه قد 
يقع وقد لا يقع . 

( وكذا العيد والتشريق في الأظهر ) إن صادفت يوم الاثنين قياساً على أثاني 
رمضان ء والثاني : يقضي ؛ لآن ذلك قد يتفق وقد لا يتفق » فتناولها النذر .» بخلاف 
أثاني رمضان » وبخلاف ما إذا نذر صوم سنة معينة حيث قلنا : لا يقضي ؛ لأن وقوعها 
في السنة لازم » ووقوع العيد في يوم الاثنين ليس بلازم 

( فلو لزمه صوم شهرين تباعاً لكفارة ) بعد أن نذر صوم الاثنين أبداً ( . . صامهما , 
ويقضي أثانيهما ) جزماً ؛ لأنه أدخل علئ نفسه صوم الشهرين بعده » ( وفي قول : 
لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر ) لأن الأثانين الواقعة فيها حينئذ مستثناة بقرينة 
الحال ؛ كما لا يقضي أثاني رمضان . ( قلت : ذا القول أظهر . والله أعلم ) لما 
قلناه » وهلذا ما صححه في ١‏ زيادة الروضة »© أيضاً » ولم يصحح الرافعي في 
« الشرحين » شيئاً » وصحح في ١‏ المحرر ») وجوب القضاء قال في « المهمات »© : 
وهو الصواب ؛ فإن الربيع قد نقله عن نص الشافعي . كذا نقله عنه العمراني في 
١‏ البازاتعوة اللوري ؟ فى ترج الهاي ١‏ انتهن 0 » وقال البُلقيني : إنه المعتمد 
في « المذهب ) . ورجحه الأذرَعي والزركشي » وقالا : إن الجمهور عليه 


)١(‏ روضة الطالبين (”//711)ء الشرح الكبير (؟7١/7278)».‏ المحرر (ص 18١‏ )» المهمات 
(5/9؟19١).‏ 


وف 


في صَوْم تَقْلٍ در إَمَامَ. . لَزِمَهُ عَلَى ألصَّحب ٠‏ وَإِنَ تر بَعْض يَوْمٍ. . لم يَنَعقذ » 


نس 


وَقيل ا . أَوْ يَوْمَ قدوم رَيْدِ. 2 : أنعقادةٌ 2 فَإِنْ َدمَ ليلا أؤ يَوْمَ عيدٍ أَوْ 
في رَمَضَانَ . 0 انرو و “و ساو يواستم أ خف متو تالداعم ةق أ كنف او مل مك ان 


والفرق بينه وبين أثاني رمضان : أن لزوم صوم رمضان لا صنع له فيه » بخلاف 
الكفارة » فإنه التزمها بفعله » وأيضاً : لو صام الأثانين الواقعة في الشهرين عن نذره. . 
وقع عن نذره » بخلاف أثانين رمضان . 

( وتقضي زمن حيض ونفاس ) ومرض وقع في الأثانين ( في الأظهر ) لأنه لم 
يتحقق وقوعه فيه » فلم يخرج من نذرها » والثاني : المنع ؛ كما في العيد . 

ومحل الخلاف : فيما إذا لم يكن لها عادة غالبة » فإن كانت. . فعدم القضاء فيما 
يقع في عادتها أظهر ؛ لأنها لا تقصد صوم الذي يقع في عادتها غالباً في مفتتح الأمر . 

( أو يوماً بعينه. . لم يصم قبله ) وفاءً بالملتزم ( أو يوماً من أسبوع ثم نسيه. . صام 
آخره وهو الجمعة , فإن لم يكن هو. . وقع قضاءً ) بناءً علئ أن أول الأسبوع السبت » 
فإن قلنا : إن أوله الأحد. . تعيّن صوم السبت . 

( ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه. . لزمه على الصحيح ) لأن صومه صحيح » 
فيصح التزامه بالنذر » ويلزمه الإتمام » والثاني : المنع ؛ لأنه نذر صوم بعض اليوم . 

( وإن نذر بعض يوم. . لم ينعقد ) لأن صوم بعض اليوم ليس بقربة » ( وقيل : 
يلزمه يوم ) لأن صوم بعض اليوم ليس معهوداً شرعاً » فلزمه يوم كامل » وقد ورد الأمر 
بإمساك بعض النهار في يوم الشك » ويجري الخلاف : فيما لو نذر بعض ركعة . 

( أو يوم قدوم زيد. . فالأظهر : انعقاده ) لإمكان الوفاء به ؛ بأن يعلم أنه يقدم غداً 
فينوي صومه ليلاً » والثاني : المنع ؛ لأنه لا يمكنه الصوم بعد القدوم ؛ لأن التبييت 
شرط في صوم الفرض ٠»‏ وإذا لم يمكن الوفاء بالملتزم. . يلغو الالتزام . 

ا ل ا ا 
باليوم ولم يوجد القدوم في محل يقبل الصوم . 


0 


ا ويه جَبَ يوم آخَوُ » 
فَكَذَلِكَ » وَقِيلَ : يَجبُ نَتْمِيمُهُ ويكفيه . ولو قال 0 قَدِمَ 
000 . لله عَلَىَ صَوْمُ ااي 
في الأرْعَاءِ . . وَجَبَ صَوْمُ آلْكَمِيسٍ عَنْ أَوَلٍ التذْرَينِ وَيَقْضِي ألآخَرَ 


نعم ؛ يستحب صوم الغد أو يوم آخر ؛ شكراً لله تعال . 

( أو نهاراً وهو مفطر أو صائم قضاءً أو نذراً. . وجب يوم آخر ) عن نذره 
لشن كيال لايور ور ع لات ارجا لوي 1 
يعيد صوم الواجب الذي هو فيه ؛ لأنه بان أنه صام يومآً مستحق الصوم ؛ لكونه يوم 
قدوم زيد”" . 

( أو وهو صائم نفلاً ) وقدم قبل الزوال ( .. فكذلك ) يلزمه يوم آخر بناءً على 
الأصح في لزوم الصوم من أول النهار » ( وقيل : يجب تتميمه ) بقصد كونه عن النذر 
( ويكفيه ) بناءً علئ أنه لا يجب إلا من وقت القدوم » ويكون أوله تطوعاً وآخره 
فرضاً ؛ كما لو شرع في نفل ثم نذر إتمامه . 

( ولو قال : إن قدم زيد. . فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه » وإن قدم 
عمرو. . فلله على صوم أول خميس بعده » فقدما في الأربعاء. . وجب صوم الخميس 
عن أول النذرين ) لسبقه ( ويقضي الاخر ) لتعذر الإتيان به في وقته » فلو صام الخميس 
عن النذر الثاني. . صم في الأصح » ويقضي يوماً آخر عن النذر الأول . 

ولو قال : ( إن قدم زيد. . فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه ). . صم نذره على 
المذهب . ذكره في « شرح المهذب )7" . 


000( في ( ز) : ( وجب يوم آخر عن هلذا » أي : عن نذره ) قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في 
« المغني » ( 180/4 ) : ( هكذا نقله ابن شهبة » ونقل شيخنا أنه قال : لم يصح على المذهب ٠‏ ثم 
قال : ما نقل عنه من أنه قال : يصح نذره على المذهب سهو . اه . ولعل نسخه مختلفة » وبالجملة 
فالمعتمد : الصحة ) . 

(؟) الأم 56/90 ). 

(*) المجموع (1780/48). 


0 


000 
[ في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها ] 
53 المنى ريق لكان اذ رجام المدقة + تفقوت حاو يكن أذ 
عُمْرَةَ » فَإِنْ نَذَرَ الإتيَانَ لخأ يلزدة مني عدوإن لدو المنئ أو أن يم أز تنوه 
افيا تالاطية :كمون العدة تين ممم نيه المت و 


( فصل : نذر المشي إلى بيت الله تعالئ أو إتيانه. . فالمذهب : وجوب إتيانه بحج 
أو عمرة ) حملاً لإطلاقه على البيت الحرام ؛ لأنه السابق إلى الفهم عند الإطلاق » 
ولا قربة في المشي إلا بنسك . فحمل مطلق النذر عليه » ولم يذكرا في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » في هلذه الصورة طريقين ٠»‏ وإنما ذكرا فيها وجهين ٠‏ أو قولين » وصححا 
عدم الانعقاد ؛ لأن المساجد كلها بيوت الله تعالئ ولم يقيده بلفظ ولا نية » وإنما ذكرا 
الطريقين فيما إذا قال : ( بيت الله الحرام ) » وصححا القطع باللزوم ؛ حملاً للمطلق 
على المعهود . وهو القصد بالحج أو العمرة ؛ كما لو نذر الصلاة.. فيحمل على 
الشرعية لا الدعاء » والطريق الثاني : قولان مبنيان علئ أن النذر يحمل علئ واجب 
الشرع أو علئ جائزه ؟27© . 

( فإن نذر الإتيان. . لم يلزمه مشي ) بل له الركوب قطعاً ؛ لأن الإتيان لا يقتضي 
المشي » وكذا لو نذر الذهاب وغيره مما سوى المشي . 

( وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشياً. . فالأظهر : وجوب المشي ) لأنه 
التزام جعله وصفاً ؛ كما لو نذر أن يصلي قائماً . وأن يصوم متتابعاً » والثاني : 
لا يلزمه ؛ لأنه لم يجب في جنسه شيء في الشرع . ولا يجب بالنذر . 

والخلاف مبني علئ أن الحج راكباً أفضل أو ماشياً ؟ وفيه قولان : أظهرهما عند 
المصنف : أفضلية الركوب ؛ اقتداءً به صلى الله عليه وسلم”" . 

والثاني : أفضلية المشي ؛ لزيادة المشقة . وفي الصحيح : أنه عليه الصلاة 


. ) "754 / ( ء روضة الطالبين‎ ) ”88-”419//١5 ( الشرح الكبير‎ )1١( 
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فَإِنْ كَانَ قَالَ : ( أَحيجٌ مَاشِيآ ). . قِمِنْ حَيْثْ يُحْرِمُ » وَإِنْ قَالَ أكى إلن بيت الل 
تَعَالَئ ). . فَمِنْ ذُوَيْرَة أَهْلِهِ في الأَصَّمّ » وخ ل :0:54 هن مرجي ليك هرأ قو واوا جا بو مها اوه خف ع 6 ؟ 


والسلام قال لعائشة : « الع قزر 11 واوسس ا 

ذا رقنا فنا ميقع التصكك مق رخنت الى واف عل ملعيل على 
الركوب ٠»‏ أما علئ ما رجحه هو من أفضلية الركوب.. فلا يجب المشي ء 
ما اقتضئ كلام « الروضة » في ( النوع الثاني من أنواع النذر ) : ترجيحه , لكنه قال في 
الكلام على المسألة هنا من ١‏ الروضة » بعد موافقته للرافعي على لزوم المشي : 
07 الركوب أفضل وإن كان الأظهر : لزوم المشي بالنذر ؛ لأنه مقصود , 
والله أعلم . | نتهىا ال 

واعترض : بأنه كيف يكون مقصوداً مع كونه مفضولاً ؟! ولئن سلم كونه 
مقصوداً. . فلا يمتنع العدول إلى الأعلئ ؛ كما في زكاة الفطر » وكما لو نذر الصلاة 
قاعداً » فصلل قائماً . 

وإذا أوجبنا المشي. . ففي نهايته طريقان : أصحهما : حتئ يتحلل التحللين » 
وقيل : له الركوب بعد التحلل الأول . 

( فإن كان قال : « أحج ماشياً ». . فمن حيث يحرم ) لأنه التزم المشي في الحج » 
وابتداء الحج من وقت الإحرام » قال في « الروضة » : سواء أحرم في الميقات أو 
ه29 , 

( وإن قال : « أمشي إلئ بيت الله تعالئ ». . فمن دويرة أهله في الأصح ) لأن قضيته 
أن يخرج من بيته ماشياً » والثاني : من الميقات ؛ لأن المقصود الإتيان بالنسك » 
فيمشي من حيث يحرم . 

وكان ينبغي أن يقول : ( بيت الله الحرام ) » وإلا.. فمطلق بيت الله لا يوجب 


.)1١71١١(ملسمو‎ » ) ١1/41/ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)180/١7( الشرح الكبير‎ )0( 

.)"١١ 701١ /( روضة الطالبين‎ )*( 
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( وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر. . أجزأه ) حجه عن نذره ؛ لما في 
« الصحيحين ») : أنه عليه الصلاة والسلام رأئ رجلاً يهادئ بين اثنين » فسأل عنه . 
فقالوا : نذر أن يحج ماشياً . فقال : «إِنَ ألله لَعْنينٌ عَنْ تعْذِيبٍ هنذا نَفْسَّهُ » » وأمره أن 
0 

( وعليه دم في الأظهر ) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أخت عقبة بن عامر أن تركب 
وتهدي هديا » رواه أبو داوود بإسناد على شرط البخاري”" , والثاني : لا دم عليه ؛ 
كما لو نذر الصلاة قائماً فصلئ قاعداً ؛ للعجز . 

وفرق الأول : بأن الصلاة لا تجبر بالمال » بخلاف الحج » والدم شاة تجزىء في 
الأضحية على الأظهر . 

والمراد بالعذر كما تفقهه المصنف اام في العجز 
عن القيام في الصلاة » وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض”"© 

واحترز بقوله : ( إذا أوجبنا المشي ) : عما إذا لم نوجبه. . فإنه لا يجبر تركه 
يدم . 

( أو بلا عذر. . أجزأه على المشهور ) مع عصيانه ؛ لإتيانه بأصل الحج ولم يبق إلا 
هيئته » فصار كترك الإحرام من الميقات ٠‏ والثاني : لا يجزئه ؛ لأنه لم يأت بما 
الترم. . 

( وعليه دم ) لأنه إذا وجب مع العذر. . فبدونه أولئ . 

( ومن نذر حجّاً أو عمرة. . لزمه فعله بنفسه . فإن كان معضوباً. . استناب ) كما 
في حجة الإسلام . 


00 صحيح البخاري ( 1815 ) » صحيح مسلم ( 1157 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(0) سنن أبي داوود (7”97 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(9) المجموع (780/8) . 


ضر 


و عير 


وْصَلاَة أو صَوْماً في وَفْتِ فَمَنَعَهُ مَرَضّ أَوْ عَذوٌ. فكت النفاءة 0000 


5-0 2 و رن بر ٍِ ةج م26 

وَيُسْتَحَبتٌ تعجيلة فى أَوَّلِ الإمْكان » فإن تمَكنّ فأخرَ فمّات. . حج مِنْ ماله . وَإِنَ ندر 
لقم عاق وفك زمه - فإن مَنِعَهُ مَرَضٌ وَحَبَ القضاء » أو عدو فلا فى 
ع ' يه 


( ويستحب تعجيله في أول الإمكان ) مبادرة لبراءة الذمة » ( فإن تمكن فآخر 
فمات. . حُجّ من ماله ) كحجة الإسلام . 

( وإن نذر الحج عامه وأمكنه. . لزمه ) في ذلك العام تفريعاً على الصحبح في تعيين 
الزمان في العبادات ؛ كالصوم 

واحترز بقوله : ( وأمكنه ) : عمًا إذا نذر حج السنة ولا زمان يسع الإتيان. . فإنه 
لا ينعقد نذره على الأصح ؛ لتعذر اللزوم . 

وقيل : ينعقد ويقضي في سنة أخرئ » وهلذا فيمن حجّ . فإن لم يكن. . فإنه يقدم 
حجة الإسلام » ولو قدّم حجة النذر. . وقعت عن حجة الإسلام » صرح به الصَّيْمرِي 
هنا » والأصحاب في ( باب الحج ) . 

( فإن منعه مرض. . وجب القضاء ) كما لو نذر صوم سنة معيئة فأفطر فيها بعذر 
المرض . . فإنه يقضي ء هلذا إذا منعه بعد الإحرام » أمّا قبله ؛ بأن مرض قبل خروج 
الناس ولم يتمكن من الخروج معهم. . فلا قضاء ؛ كما لا تستقر حجة الإسلام في هلذه 
الحالة » كذا نقلاه عن المتولي » وأقراه”" . 

والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه كالمرض . 

( أو عدو ) أو سلطان أو رب الدين ولم يمكنه الوفاء حتئ مضئ إمكان الحج تلك 
السنة ( . . فلا ) يلزمه القضاء ( في الأظهر ) لمكان العذر . والثاني : يلزمه ؛ كما لو 
منعه المرض . 

( أو صلاةً أو صوماً في وقت فمنعه مرض أو عدو.. وجب القضاء ) بخلاف 
الحج ؛ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع . وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز , 
فلزما بالنذر » والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة » فكذلك حكم النذر . 


. ) 751/7 ( روضة الطالبين‎ » ) 786 /١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 


إرذرة 


وتعبيره ب( القضاء ) قد يقتضي تعين الصوم والصلاة في الوقت المعين بالنذر » 
وهو ما صححه في « أصل الروضة » في الصوم » ثم قال : إن الخلاف جار في الصلاة 
أيضاً . لكنه في ( باب الاعتكاف ) جزم بعدم التعيين تبعاً للرافعي » قال في 
« المهمات »© : والتعيين هو الصواب المفتئ به ؛ فقد نص عليه في ١‏ البويطي )27 . 

ويستثنئ من الصلاة : ما إذا نذر فعلها في أوقات النهي في غير حرم مكة إذا فرعنا 
على الأصح أنها لا تنعقد . 

( أو هذياً ) معيناً ( .. لزمه حمله إلا مكة ) لأنها محل الهدي » قال تعال : 
© هَدَيا بم الْكعبَةٍ» » ( والتصدق به علئ من بها ) وإن كان غريباً » وإذا أطلق الهدي . 
حمل على ما يجزىء في الأضحية على الأصح . 

( أو التصدق علئ أهل بلد معين . . لزمه ) وفاء بالملتزم . 

نعم ؛ إن تمحض أهل البلد كفاراً. . لم يلزم ؛ لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة » 
قاله الأذرّعي . ٠‏ 

( أو صوماً في بلد. . لم يتعين ) ذلك البلد » فيلزمه الصوم » ويصوم حيث شاء » 
وقيل : إن عيّن مكة. . تعينت ؛ لأن الحرم يختص بأشياء » وقد روى ابن ماجه : ١‏ مَنْ 
أذرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَةَ قَصَامْ وَقَامَ فيه ما تَيَسَرَ. . كُيِب لَهُ ممه أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فيمًا 
سوَّاة)”" . 

(وكذا صلاة ) أ إذا نذرها 00 أو مسجد لا يتعين ؟؛ لاستواء البقاع 
والمساجد ( إلا المسجد الحرام ) فيتعين بالنذر ؟ لعظم فضله . وتعلق النسك به » 
وصمٌ أن الصلاة فيه بمئة ألف”" . 

والمراد ب( المسجد الحرام ) : جميع الحرم ؛ فإن حرم مكة كمسجدها في 


.)١9١7/9( روضة الطالبين ( 0708/7 ؟/99” )المهمات‎ )1١( 
. وأحمد ( / 74 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ » ) ١1407 ( زفق أخرجه ابن ماجه‎ 


و 


د قَولٍ وم مسْجِدَ امد وََلة فصر فلل : الأظيه : تعيّنهمًا 
َعَم . أو صَوْماً مُطْلقاً. . 00 


2 2 


صَلاَةَ . ل 


المضاعفة ؛ كما جزم به الماوردي ٠»‏ وتبعه المصنف في ١‏ مناسكه » . 

( وفي قول : ومسجد المدينة والأقصئ ) لمشاركتهما له في الفضل » بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لأ َسَّدُ آلمَحَالُ إلا إَِى ثلاث مَسَاجِدَ )20 , ( قلت : الأظهر : 
تعيّنهما » كالمسجد الحرام . والله أعلم ) لما ذكرناه » وهلذا مانص عليه في 
« البويطي » ٠‏ وقطع به المراوزة » ووجه مقابله : أنهما لا يقصدان بالنسك » فأشبها 
سائر المساجد . وعلى التعين يقوم المسجد الحرام مقامهما » ومسجد المدينة مقام 
الأقصئ . ولا عكس على الأصح في ١‏ الروضة )”© . 

( أو صوماً مطلقاً ) أي : بلا ذكر عدد لفظاً ولا نية ( . . فيوم”) لأن الصوم اسم 
جنس يقع على القليل والكثير » والصوم الشرعي لا يكون في أقل منه ١‏ ( أو أياماً. . 
فثلاثة ) لأنها أقل الجمع ( أو صدقة فبما كان ) ولو دون دانق مما يتمول ؛ لإطلاق 
الاسم . 

( أو صلاة. . فركعتان ) حملاً على أقل واجب الشرع ( وفي قول : ركعة ) حملاً 
علئ أقل جائزه ( فعلى الأول : يجب القيام فيهما مع القدرة ) لأنا ألحقناه بواجب الشرع 
( وعلى الثاني : لا ) إلحاقاً بجائزه . 

( أو عتقاً. . فعلى الأول : رقبة كفارة ) حملاً على الرقبة الواجبة شرعاً ( وعلى 
الثاني : رقبة ) ولو معيبة وكافرة ؛ لصدق الاسم ؛ حملاً له على الجائز . ( قلت : 
الثاني هنا أظهر , والله أعلم ) لأن الأصل براءة الذمة » فاكتفئ بما يقع عليه الاسم . 

والفرق بينه وبين الصلاة : أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها » فكان 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١791 ( ومسلم‎ » ) ١1١189 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 7717/7/7 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


ع 


4 3 100 2 م > هر دى. 1# ابي 0 3 مس سدي أ 
قاعدا » بخلاف عكسه . أَوْ طول قراءة الصّلاة » أو سورة معيّنة » أو الجماعة م 
رمو هه ا و وكا لوا مو شيف و ع ا ١‏ 9 0 00 
وَالصحيح : أنعقاد | 1 قَرْبَةِ لا تجب انتداء ؛ كعِيّادة » وتشييع - زة » وَالسَّلام . 


عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو أقل ضرراً » بخلاف الصلاة . 

( أو عتق كافرة معيبة. . أجزأه كاملة ) لإتيانه بما هو الأفضل . (١‏ فإن عيّن ناقصة ) 
كقوله : ( لله علي أن أعتق هنذا العبد الكافر ) » أو ( هنذا المعيب ) ( .. تعينت ) 
لتعلق النذر بعينه ولو كان المبذول أشرف . 

( أو صلاة قائماً. . لم تجز قاعداً ) لأنه دون ما التزم ( بخلاف عكسه ) وهو ما إذا 
نذر الصلاة قاعداً. . فإنه يجوز أن يصليها قائماً ؛ لإتيانه بما هو أفضل . 

وكلامه يفهم : أن له القعود أيضاً » وقالا في « الشرح الصغير » و« الروضة »© : إنه 
لا خلاف فيه”'' » لكن ذكرا بعد عن الإمام عن الأصحاب : أنه لو قال : ( لله علي أن 
أصلي كذا قاعداً ).. لزمه القيام عند القدرة إذا حمل المنذور علئ واجب الشرع » 
واستشكله الإمام علئ مالو نذر ركعة واحدة.. فإنه لا يلزمه غيرها » وفرق ابن 
الصلاح : بأن القعود صفة قصدها بالنذر » ولا قربة فيها فلغت الصفة » وبقي قوله : 
( أصلي ) » بخلاف ( ركعة ) فإنها قربة في نفسها”" . 

ومحل ما ذكره المصنف : في صلاة منذورة » فلو نذر أن يصلي النفل قائمآ. . لم 
ينعقد على المرجح ؛ لأن فيه إبطال الرخصة » والصوم في السفر كذلك . 

( أو طول قراءة الصلاة » أو سورة معينة ) بقراءتها في صلاته ( أو الجماعة. . لزمه ) 
لأن ذلك طاعة ( والصحيح : انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداءً ؛ كعيادة » وتشييع 
جنازة » والسلام ) علئ غيره أو علئ نفسه عند دخول بيت خال ؛ لأن الشارع رغب فيها . 
والعبد يتقرب بهاء فهي كالعبادات ٠‏ والثاني : المنع ؛ لأنها ليست علئ أوضاع العبادات. 


0 ب شي 
2 2 2 


09 زوقية الطاليي عار م 
(؟) الشرح الكبير (7١/717)ء‏ روضة الطالبين (/717) » نهاية المطلب ( 454/١8‏ ) » الوسيط 
(/ا/ 9" ). 


طرف 


( كتاب القضاء ) 
هو بالمد : الولاية المعروفة » وجمعه أقضية ؛ كغطاء وأغطية 
وهو في اللغة : إحكام الشيء » وفراغه » ويرد لمعان . 
والأصل فيه من الكتاب : آيات ؛ منها : قوله تعالئ : 8 وَأَنِ أَحَكُم بَيتَهُم يمآ أنزلَ 
َم  »‏ وَإِدَاحَكمَثمبَيْنَ لاس أن تَحَكُمُوأ الْعَدَلٍ # . 
ومن السنة :نما لذ يحضي كثرة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : « إِذَا حَكَمَ آلحَاكمْ 


0200 


تَجْتَهَدَ نه أَصَّابٍ. . فَلَهُ أَْرَانِ » وَإِذَا حَكَم فَاجْبَهَدَ ثُمّ أَخْطاً. . فَلَهُ أَجْرُ؛ متفق 


وقال في ١‏ شرح مسلم » : أجمع المسلمون علئ أن هلذا الحديث في حاكم عالم 
أهل للحكم ؛ إن أصاب.. فله أجران باجتهاده وإصابته » وإن أخطأ.. فله أجر 
باجتهاده في طلب الحق ». أما من ليس بأهل للحكم. . فلا يحل له أن يحكم » وإن 
حكم.. فلا أجر له » بل هو آثم » ولا ينفذ حكمه » سواء وافق الحق أم لا ؛ لأن 
إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي » فهو عاص في جميع أحكامه » سواء 
وإنق اليزاب 61 1 نراقي مزعوده كلها زلا بعلاز في ريع عن فلن 

( هو فرض كفاية ) بالإجماع ؛ كما قاله الرافعي”" » بل هو أسنئ من فروض 
الكفايات » وأعلئ مراتب الولايات » حتئ قال الغزالي : إنه أفضل من الجهاد ؛ لأن 
القضاء حفظ للموجود » والجهاد ازدياد بتحصيل مفقود””“ . 

والمراد : قبول توليته » أما تقليده من الإمام.. فهو فرض عين ؛ كما قاله 


+ عن طمراو بن الخاقاى تزه لمعنه‎ ١17١10 صحيح البخاري ( 57لا ) . صحيح مسلم‎ )1١( 


.)١5-١7*/١1(ملسم شرح صحيح‎ )١( 
.) 509/١7 ( الشرح الكبير‎ )9( 
.) الوسيط (81//9؟‎ )5( 


وخر 


فإنة تكن د أرمة تطلتةعوالا 4 بن كان عاقة لك كان 1 لك لتقم ل 
إن تعيّن.. ل به و ا غير يتو . ٍ 
لْقِبُولٌ » وَقِيلَ : لآ . وَبِكْرَهُ طَلَبْهُ » وَقِيلَ : يَسْوُمُ » وَإِنْ كَانَ مثْلهُ. . فَلَهُ الَْيُولُ . : 


الماوردي والروياني 0 لدخوله في عموم ولايته 3 ولا يصح إلا من جهته""© 


( فإن تعين ) إنسان للقضاء ( . .لزمه طلبه ) إن لم يعرض عليه ؟ كسائر فروض 
الكفايات إذا تعينت » ويلزمه بذل المال في تحصيله إن احتاج إليه » ولا يعذر بالخوف 
علئ نفسه مثلاً أو خيانة بل عليه أن يتولئ ويحترز » فإن عرض عليه. . لزمه القبول 
جزماً » فإن امتنع . . عصئ » وللإمام جبره على الأصح . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتعين عليه ( فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه. . فللمفضول 
القبول ) إذا بذل له من غير طلب ٠‏ ( وقيل : لا ) هنذا الخلاف رتبه الرافعي على أن 
الإمامة العظمئ هل تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل ؟ والأصح : الانعقاد ؛ لأن تلك 
الزيادة خارجة عن حدّ الإمامة » والقضاء أولئ بالجواز ؛ لإمكان التدارك فيه بنظر من 
فوقه من الولاة » بخلاف الإمام”" . 

وأشار بقوله : ( وكان يتولاه ») إلئ تخصيص الخلاف به » فلو لم يرض.. 
فكالعدم . 

( ويكره طلبه ) لوجود من هو أولئ منه » ( وقيل : يحرم ) ومحل الخلاف : إذا 
جوزنا ولاية المفضول . فإن لم نجوزها. . حرم عليه الطلب » والقبول جزماً » وإذا 
حرم عليه ذلك. . حرمت توليته » كذا جزما به » وحكى القاضي الحسين خلافاً في 
تحريمها حينئذ » واستشكله الإمام : بأنه إذا كان النصب جائزاً. . فكيف يحرم طلب 
الجاءد ؟01© 

( وإن كان مثله ) وسئل بلا طلب ( . . فله القبول ) ولا يلزمه على الأصح ؛ لأنه قد 
يقوم به غيره . 


200 الحاوي الكبير ( 28/٠١‏ ) » بحر المذهب ( 14/١١‏ ). 


(؟) الشرح الكبير( 5١5/١١‏ ). 
(9) الشرح الكبير ( 5١١/١7‏ ) ء روضة الطالبين ( 99/١١‏ ) » نهاية المطلب ( 554/18 ) . 


إل 


2 000 


سا م لك 00 تإلا.. 


- 


0-11 ل ل 0 
ا ل 1 ؛ سَمِيع » ا 


( ويندب الطلب إن كان خاملاً ) أي : غير مشهور بين الناس ( يرجو به نشر العلم أو 
محتاجاً إلى الرزق ) مع الشهرة » وإذا ولّي.. حصلت له كفاية من بيت المال ؛ 
لحصول المنفعة بعلمه في الأول » وأما في الثانية. . فلآنه يكسب كفايته بسبب هو 
طاعة ؛ لما في العدل من جزيل الثواب . 

( وإلا ) أي : وإن كان شهيراً بالعلم مكفيّاً بالرزق ( .. فالأولئ : تركه ) أي 
الطلب والقبول ؛ لما فيه من الخطر من غير حاجة . 

( قلت : ويكره ) الطلب والقبول إذا قلّد بلا طلب ( على الصحيح » والله أعلم ) 
وعلئ ذلك حمل امتناع السلف » وهلذا ما صححه الرافعي في ١‏ شرحيه »"'2 . 

( والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية ) قال الرافعي : وقضيته : ألا يجب على من 
يصلح للقضاء ء طلبه ببلد آخر لا صالح فيها » ولا قبوله إذا ولي » ويجوز أن يفرق بينه 
وبين القيام بسائر فروض الكفايات المحوجة إلى السفر ؟ كالجهاد وتعلم العلم 
ونحوهما : بأنه يمكن القيام بتلك الأمور والعود إلى الوطن » وعمل القضاء لا غاية 
لف فالأ مان لد سه زه لا لون بالكل ا ا 

قال الإمام والغزالي : ويجب أن يكون في القرئ من القضاة عدد بحيث لا يكون 
بين القاضيين مسافة العدوئ 

( وشرط القاضي : مسلم ) ولو على كافر ؛ لأن القصد به فصل الأحكام » والكافر 
جاهل بها أو متهم على الدين » ( مكلف ) فلا يول صبي ومجنون ؛ لنقصهما , 
( حت ) فلا يولئ رقيق ولو مبعضاً ؛ لنقصه أيضاً » ( ذكر ) فلا تولى امرأة ؛ لنقصها ء 
ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال » وهي مأمورة بالتخدر » والختثئئ في ذلك 
كالمرأة » ( عدل ) فلا يول فاسق ؛ لعدم الوثوق بقوله » ( سميع ) فلا يولئ أصم 


.) 5١/١7 الشرح الكبير(‎ )١( 
.) 5١5/١5 الشرح الكبير(‎ )6( 


الخو 


تصيتء نَاطِقٌ ٠»‏ كاف » مُجْتهد» وَمُوَ : أن يرف مِنَّ الم وَآلشتَ ما بعلن 
الأَْكَام » مَخاصَّةُ وعاقة 6 ومجملة وميه : ا وَمَدْسُوحَهُ » وَمُتوَاتِرَ أشن 


وَغيْرَهُ 3 وَالْمْتَصلَ وَالْمْوْسَلَ 2 وَحَالَ أَلوُوَاة قَوّةَ وَضَعْفاً ا اا 00 


لايسمع أصلاً ؛ لأنه لا يفرق بين إقرار وإنكار » ( بصير ) لأن الأعمئئ لا يعرف الطالب 
من المطلوب . وفي معنى الأعمئ : من يرى الأشباح ولا يعرف الصور 

نعم ؛ لو كانت إذا قربت منه عرفها. . صح » فلو كان يبصر نهاراً فقط.. جا 
توليته » أو ليلاً فقط. . قال الأذرّعي : ينبغي منعه . 

( ناطق ) فلا يصح من الأخرس وإن فهمت إشارته ؛ لعجزه عن تنفيذ الأحكام » 
( كاف ) أي: ناهض ذو فطنة؛ فلا يولئ مغفل» ومن اختل نظره بكبر ونحوهء 
( مجتهد ) فلا يولئ جاهل بالأحكام الشرعية » ولا مقلد » وهو : من حفظ مذهب 
إمامه ٠‏ لكنه غير عارف بغوامضه » وقاصر عن تقرير أدلته ؛ لأنه لا يصلح للفتوئ » 
فالقضاء أولئ . 

( وهو) أي : المجتهد ( أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام) 
لا جميعهما » وآي الأحكام خمس مئة آية ؛ كما ذكره الماوردي وغيره » قال الغزالي : 
ولا حاجة لتتبع الأحاديث على تفرقها وانتشارها » بل يكفي أن يكون له أصل مصحح 
وقعت العناية به بجمع أحاديث الأحكام ؛ كسنن أبي داوود » ويكفي أن يعرف مواقع 
كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى العمل بذلك الباب7" . 

( وخاصه وعامه ) والعام الذي أريد به الخصوص وعكسه . ومقيده ومطلقه . 
( ومجمله ومبيّنه ٠‏ وناسخه ومنسوخه » ومتواتر الشّنة وغيره ) وهو الآحاد ؛ لأن به 
يتمكن من الترجيح عند تعارض الأدلة » فيقدم الخاص على العام » والمقيد على 
المطلق » والمبيّن على المجمل ٠‏ والناسخ على المنسوخ » والمتواتر على الآحاد . 

قال ابن برهان : ويشترط أن يعرف أسباب النزول . 

( والمتصل والمرسل ٠‏ وحال الرواة قوة وضعفاً ) لأن بذلك يتوصل إل تقرد 
الأحكام . 


. ) ”ه١/؟( المستصفوئ‎ » ) ١٠١١ /٠١ ( الحاوي الكبير‎ )1١( 


لحك 


وَِسَانَ عرب لُعَةَ وَنَُوآ » وَأَقْوَالَ الْعُلَماءِ مِنَ ألصّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِجْمَاعا وَأخيلآفاً » 
2006 م ا ا م ا 0 0 8 0 
وَالْقَِاسَ ِأَنْوَاعِهِ » فإِن تعَذْرَ جَمْعْ هَلذْهِ الشّدوط فَوَلَّ سُلْطَانْ لَهُ شؤكةٌ فاسقاً أَوْ 


تقلدا .تقذ فصاو للصدذؤزة : ا لوت يا ون لا تمتو وه لي وتوص روا و يي افيف أ وس ياو لي ام ا جره 


( ولسان العرب لغة ونحواً ) لأن الشرع ورد بالعربية » وبهلذا يعرف عموم اللفظ 
وخصوصه . وإطلاقه وتقييده » وإجماله وبيانه » فيعرف ما لا بذ منه من فهم الكتاب 


والسنة : 
( وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً ) لئلا يقع في حكم 
أجمعوا على خلافه . 


( والقياس بأنواعه ) أي : جليّه وخفيّه » صحيحه وفاسده» قال القاضي 
أبو الطيب : ولا يشترط أن يكون في كل نوع من هلذه مُبرِزاً حتئ يكون في النحو 
كسيبويه » وفي اللغة كالخليل » بل المعتبر ما يتوصل به إلئ معرفة الحكم » وحكاه ابن 
الصباغ عن الأصحاب » وقال : إن هنذا سهل علئ متعلمه هلذا الزمان ؛ فإن العلوم 
دُوُنت وجمعث . 

( فإن تعذر جمع هلذه الشروط فولّئ سلطان له شوكةٌ فاسقاً أو مقلّداً. . نفذ قضاؤه 
للضرورة ) كيلا تتعطل مصالح الناس ؛ كما ينفذ قضاء قاضي البغاة لمثل هلذه 
الضرورة » كذا قاله في « الوسيط » » واستحسنه الرافعي » وجزم به في « المحرر» ٠‏ 
ووافق ابن عبد السلام على ما قاله الغزالي ؛ إذ لا بد للناس من قضاة » قال : لكن 
يجب تولية الأمثل فالأمعل”" . 

وقال ابن الرفعة : كلام صاحب ١‏ الكافي ) دالَ علئ تردد فيه إذا كان ثم من 
يصلح » فإن لم يكن. . فلا وجه إلا لتنفيذ حكمه . 

وقال ابن الصلاح وابن أبي الدم وابن شداد : لا نعلم أحداً ذكر ما ذكره الغزالي » 
والذي قطع ف" الغر فيو 1و المراوؤة + ان القاببق ايفن اكات 


)١(‏ الوسيط (9/١91؟2)7‏ الشرح الكبير (7١/8١5)ء‏ المحرر ١ص‏ ””847)ء القواعد الكبرئ 
.)١ 5/1١١0‏ 


(50) الوسيط (0ا/١91؟1).‏ 


وه 8 8 24 : رءَ ب > 2 2 000 2 عقاونة 

يُنَدَبُ للإمّام إذا وَل قاضياً أن يَأذن في الاْتخلاف . فإن نهَاه. احاتم 
0 الا اماف نت اح نع اجر و ل اي ا 20 7 

فإن أطلق. . اسدت فيمًا لا يَقدرٌ به لا يّرهِ في الاصح وشط التشحلت 
2 5 61 هم و .0 _ ع ع م 002 وو 

كالقاضي ٠‏ إلا أن يَسْتَخْلِقَةُ في أمر حَاصّ - كسَمَاع بي - يفي عِلْمُه ما يَتعَلَنُ به . 
و ل 1 واي ا ان ا ل راكاد أن 7 

1 م باجتهاده أ اجتهاد م ده إن كان م أء ولا يَجَورٌأ نْ يَشْتَرطٌ عَلَيْهِ خلافَةُ . 


واعترضه الزركشي : بأن الدارمي في « الاستذكار » قد جزم بما قاله الغزالي » 
ونقله الجاجَزمي في ١‏ الإيضاح » عن الإمام . 

( ويندب للإمام إذا ولى قاضياً أن يأذن له في الاستخلاف ) لما فيه من الإعانة علئ 
فصل الخصومات . ويتأكد ذلك عند اتساع الخطة . 

( فإن نهاه. . لم يستخلف ) لأنه لم يرض بنظر غيره » فإن كان ما فوض إليه أكثر 
مما يمكنه القيام به. . فيقتصر على الممكن » ويترك الاستخلاف على الأرجح في 
« الروضة ااا 

( فإن أطلق ) التولية ( .. استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح ) لأن قرينة 
الحال تقتضي ذلك . والثاني : يستخلف في الكل . كالإمام . 

نعم ؛ لو أمكنه القيام بما تولاه كقضاء بلدة صغيرة. . فليس له الاستخلاف في 
الأصح ؛ لأن الإمام لم يرض بنظر غيره . 

وظاهر كلامه : أن هلذا في توليته القضاء » فلو جعل لرجل التزويج والنظر في أمر 
اليتامئ. . لم يكن له الاستخلاف فيه » وبه صرح القاضي شريح والروياني في ( أدب 
القضاء ) . 

ا وس و ل ا و وود 

» فيكفي علمه بما يتعلق به ) من شرائط البينة » ولا + يشترط فيه رتبة الاجتهاد . 

١‏ “نيدت »اشيج سويت رد تلام نويا ا اما معلل لح الوم ان 
كان مقلداً » ولا يجوز أن يشترط عليه خلافه ) لقوله تعال : # تاه ين تاي يلَلَىَّ 4 
والحق : ما دل عليه الدليل عند المجتهد » فلا يجوز أن يحكم بغيره » والمقلد ملحق 
بمن يقلده » فلذلك أجرىئ عليه حكمه » فلو شرط المستخلف عل خليفته أن يخالف 


.)١١94/1١( روضة الطالبين‎ )١( 


4 


وَلَوْ حَكمَ حَصْمَانِ رَجُلاً في غَيْر حَدٌ لله تعَالّئ. . جَارَ مُطلقاً بِشَرْطٍ أَهْليّة القضاء » وَفِي 
طاو ١‏ يز ال ور ل اق حرا الم اج الباق ا ا ل 1 ا ا ال 0 
قوْلٍ : لا يَجُورٌ » وَقيل : بشرْط عَدَم قاض بِالبَلدٍ » وَقيل : يَختص بِمّانٍ دون قصاص 
ا 0 ب مو 3 200 م سس اه ع - 
وَنِكَاحَ وَنَحْوِهِمًا » ولا يَنفذ حَكَمُه إلأعَلَى رَاضِ به » فلا يكفي رضا قاتِلٍ في ضرْب دِيَةٍ 
2 0 ع م 7 27 م 
على عاقلته » كب ارو واب جب ا وو لني ل كين ةا بن رق يون اش م ين م امرنةا 1 وك سيق مط وك جو ودوك اه 


اجتهاده أو اجتهاد مقلّده ‏ بفتح اللام - ويحكم باجتهاد المستخلف. . لم يجز . وهبذا 
كله مبني علئ جواز استخلاف المخالف في المذهب ؛ كالشافعي للحنفي وعكسه » 
وهو المعروف في المذهب . 

( ولو حكم خصمان رجلاً في غير حدٌ لله تعالئ. . جاز مطلقاً بشرط أهلية القضاء ) 
لأنه وقع لجمع من الصحابة ولم ينكره أحد . 

واحترز بقوله : ( في غير حذّ لله تعالئ ) : عن حدوده ؛ فلا تحكيم فيها ؛ إذ ليبس 
لها طالب معين + توهلذ! الأسساء :من زياداتة على 7 المضرى 276 © ويقولة.< ( يشرط 
أهلية القضاء ) : عما إذا كان غير أهل . . فلا ينفذ قطعاً . 

وقوله : ( مطلقاً ) أي : سواء كان هناك قاض أم لم يكن » وسواء كان المحكم فيه 
قصاصاً أم نكاحاً أم غيرهما مما سيأتي . 

( وفي قول : لا يجوز ) لما فيه من الافتيات على الإمام » ( وقيل : بشرط عدم 
قاض بالبلد ) أي : محل القولين إذا لم يكن في البلد قاض ؛ لأنه حال ضرورة حينئك » 
فإن كان. . لم يجز » وقيل : محلهما : إذا كان قاض » وإلا. . فيجوز قطعاً . 

( وقيل : يختص بمال ) لأنه أخف ( دون قصاص ونكاح ونحوهما ) كلعان وحدّ 
قذف ؛ لخطر أمرها فتناط بنظر القاضي » والأصح : عدم الاختصاص ؛ لأن من صحّ 
حكمه في المال. . صم في غيره ؛ كالمولَئ من جهة الإمام . 

( ولا ينفذ حكمه إلا علئ راض به ) في ابتداء التحكيم ؛ لأنه المثبت للولاية » فلا 
بدّ من تقدمه » ( فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية علئ عاقلته ) بل لا بذ من رضا 
العاقلة ؛ لأنهم لا يؤاخذون بإقرار الجاني ٠‏ فكيف يؤاخذون برضاه ؟! 


.)15:85 ص‎ ١(ررحملا‎ )١( 


رت 


إن رَجَمَّ أَحَدُهُمَا قَبْلَ لْحكم. . أَنْتدمَ الْحَكُمْ, وَلاَ يُشْيَرَطُ ألرْضًا بَعْدَ آلْحَكُمٍ في 
لكر . ول نت تان رد وحصت ثلا كان أذ عن أز وم ٠‏ جَارَء وَكَذَا إِنّ 


-ه 


لَمْ يَخُصّ في الأصَّحّ ٠‏ إلا أن يَشْرِط أجْتِمَاعَهُمَا عَلَى الْحُكُم . 


( فإن رجع أحدهما قبل الحكم ) ولو بعد إقامة البينة ( . .امتنع الحكم ) لعدم 
استمرار الرضا . | 

( ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر ) كحكم المولّئ من جهة الإمام . 
والثاني : يشترط ؛ لأن رضاهما معتبر في الحكم ٠‏ فكذا في لزومه . 

( ولو نصب ) الإمام ( قاضيين ببلد وخص كلاً بمكان أو زمن أو نوع ) كأن جعل 
أحدهما يحكم في الأموال » والاخر في الدم والفروج ( . .جاز ) لعدم المنازعة 
بينهما » قال ابن كج : وكذا لو ولاهما علئ أن يحكم كل واحد منهما في الواقعة التي 
يرفعها المتخاصمان إليه . 

( وكذا إن لم يخصٌ في الأصح ) كنصب الوكيلين والوصيين ٠‏ والثاني : 
لا يجوز ؛ كالإمامة العظمل . 

وشمل كلامه : ما إذا نص على التعميم في المكان والزمان » وما إذا أطلق من غير 
شرط اجتماع ولا استقلال » وهو الأصح في ١‏ زيادة الروضة » تنزيلاً للمطلق على 
ما يجوز" » وقيل : تبطل التولية عند الإطلاق . 

( إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم ) فلا يجوز قطعاً ؟ لاختلاف الاجتهاد في 
الغالب » والتقليد ممتنع » فيؤدي إلى استمرار الخصومة » والحكم المذكور جار في 
ل م ل ا الي ل 
والروياني » ولم يحدا القلة والكثرة بشيء”") 

قال في « المطلب »© : ويجوز أن يناط ذلك بقدر الحاجة . 


كا 2 1-0 
بت فنك 


.)1١75١/١١( روضةالطالبين‎ )1١( 
. ) 564/١١ ( (؟) الحاوي الكبير ( ١٠/ل/الا-8/ ) » بحر المذهب‎ 


0ك 


ا 
2 


[ فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه ] 
ل ل ل ل 000 
.. لَم ينقد ُحْمُهُ » وَكَدَا َو فسَقَ ِي آلأصَعٌّ » ؛ إن ات مَِهِ الأخوَال. ب 


كدري ي الع . ولا عقي عور حَلَلٌ » أ لَمْ يَظهَر و هُنَاكَ أَفْضلٌ 
ام مئلّهُ وَفي عَزْلِهِ به مَْلَّحَةٌ كَتَسْكينِ فِتْنَةِ » وَإلا. . قلا » لَلكن يَنفْذُ ألْعَرْلُ في 


( فصل : جن قاض » أو أغمي عليه » أو عمي » أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه 
به اسان .لم مسذتسكيه) لاتير الك : لأن هلذه الأمور تمنع ولاية الأب 2 
فالحاكم أولئ » وفي معنى العمئ : الخرس 

( وكذا لو فسّق في الأصح ) لوجود المنافي » والثاني : ينفذ ؛ كالإمام . 

قال الزركشي : والوجهان إذا قلنا : إنه لا ينعزل بالفسق » فأما إذا قلنا : ينعزل 
بالفسق لم ينفذ قطعاً » ذكره الإمام في ( كتاب النكاح ) » وهو حسن صحيح ١‏ 
يزول محذور التكرار في كلام المصنف ؛ فإنه ذكر المسألة في ( باب الوصية ) لكن 
بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم » وكلام الرافعي هنا يوهم اتحادهما . انتهئ 

( فإن زالت هلذه الأحوال.. لم تعد ولايته في الأصح ) إلا بالاستئناف ؛ لأنها 
زالت فلا تعود إلا بولاية جديدة ؛ كالوكالة » والثاني : تعود ؛ كالأب إذا جن ثم 
أفاق » أو فسق ثم تاب . 

( وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل ) لما فيه من الاحتياط » ويكفي غلبة الظن » 
ومن الظن : كثرة الشكاوي منه ء ( أو لم يظهر ) خلل ( وهناك أفضل منه ) تحصيلاً 
لتلك المزية للمسلمين ( أو مثله ) أو دونه » ( وفي عزله به مصلحة ؛ كتسكين فتنة ) لما 
فيه من المصلحة للمسلمين » ( وإلا ) أي : إذا لم تكن مصلحة ( . .فلا ) يجوز عزله 
به ؛ لأنه عنت » وتصرّف الإمام يصان عنه . 

( لكن ينفذ العزل في الأصح ) لطاعة السلطان » والثاني : لا ؛ لأنه لا خلل في 
الأول ولا مصلحة في عزله ٠»‏ أما إذا لم يكن ثمّ من يصلح للقضاء غيره. . فإنه ليس له 


156 


وَآلْمَْمَبُ : أنه لا ينل قبَْ بُُوغِهِ حَبَر عَزْلِهِ . د 
ا ٠‏ نت مَعرُولٌ ) ٠‏ كَعَرَأَه ل 


: و 
موه وَأيرَله * م دن لُ ني شل مين كبَْع مَالِ مَيْتِ » وَلأصَحٌ : أَنْعِرَالٌُ تائبه 


عزله » ولو عزله. . لم ينعزل . 

( والمذهب : أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله ) قطعاً ؛ لعظم الضرر في نقض 
أقضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر » والطريق الثاني : حكاية قولين ؛ كالوكيل » وقد 
تقدم الفرق في ( باب الوكالة ) . 

( وإذا كتب الإمام إليه : ١‏ إذا قرأت كتابي. . فآنت معزول» ٠‏ فقرأه. . انعزل ) 
لوجود الصفة » وكذا لو طالعه وفهم ما فيه ولم يتلفظ ٠‏ ( وكذا إن قرىء عليه في 
الأصح ) لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته بنفسه ٠‏ والثاني : لا ينعزل » وهو 
المصحح في نظيره من الطلاق . 

وفرق الأول : بأن اللفظ مرعي في تعليق الطلاق ٠‏ والمعن مرعي هنا ؛ فإنه 
لا يقصد في العرف قراءته بنفسه ؛ إذ لا معن له » وإن راعئ غير الإعلام. . فهو عابث 
احم لقصده ٠‏ كذا حكاه الإمام عن الصَّيْدَلاني واستحسنه”'' » وأوضحه غيره : بأن 
العادة في الحكام أن : تقرأ عليهم المكاتيب » والمقصود إعلامه بالحال » وليس المراد 
تعليق العزل ؛ لأن العزل لا يجوز تعليقه » فلم يبق إلا مجرد العلم بالعزل وهو حاصل 
بقراءة غيره عليه » وأما الطلاق فيقبل التعليق » وإنما يتحقق وقوعه بوجود الصفة » قال 
في « المهمات » : والصواب : التسوية بين البابين » وعدم الاكتفاء بها" . 

( وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين ؛ كبيع مال ميت ) أو غائب 
وسماع شهادة في حادثة معينة ؛ كالوكيل . 

( والأصح : انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في استخلاف ) لأن الاستخلاف في 


(0) نهاية المطلب 589/١80‏ ) . 
(0) المهمات (77“”/9). 


أو قيلَ : ( أَسْتَخْلفْ عَنْ نَفسكَ ) . أو أطلقّ » فإن قال : ( أسْتَخْلِفَ عني ). . فلا . 
2-005 0 اه 0201 ايه 2 7 0 07 3 
وَلا يَنعزل قاض بِمَوْتٍ الوِمَام ٠‏ وَلا ناظرٌ يَتِيم وَوَقفٍ بِمَوْتِ قاض » لوي و 


كوا الجاع البعازقة وقد والضة ركعت فلك المطارقة ان بر 00 
(« استخلف عن نفسك » . أو أطلق ) لظهور غرض المعاونة » وبطلانها ببطلان 
ولايته ؛ ( فإن قال : « استخلف عني ». . فلا ) لأنه نائب عن الإمام » والأول سفير في 
التولية . ش 

وإلحاقه الإطلاق بكونه نائبا عن الثاني حت ينعزل. . خالفه في نظيره من الوكالة ؛ 
فجعل الصحيح : أنه يكون نائبآً عن الأول » وقد تقدم الفرق هناك" . 

ومقابل الأصح في كلام المصنف أوجه : أحدها : ينعزل مطلقاً ؛ كالوكيل بموت 
الموكل » والثاني : لا مطلقاً ؛ رعاية لمصلحة الناس » والثالث : إن كان الميت 
قاضي القضاة. . لم ينعزل نوابه » وإن كان قاضي ناحية. . انعزلوا لقلة الضرر » قاله 
الكاور وي 30 

( ولا ينعزل قاض بموت الإمام ) ولا بانعزاله ؛ لشدة الضرر في تعطيل الحوادث » 
وكذا لا ينعزل الولاة بذلك أيضاً . 

وفرّق الماوردي بين عزل خليفة القاضي بموته » وبين عدم عزل القاضي بعزل 
الإمام ؛ فإن الإمام يستنيب القضاة في حقوق المسلمين » فلم ينعزلوا بموته قال : 
وعلئ هلذا الفرق يجوز للقاضي عزل خليفته بغير موجب ٠‏ ولا يجوز للإمام عزل 
القاضي بغير موجب9*) ٠‏ 

( ولا ناظرٌ يتيم ووقف بموت قاض ) نصبهم » وكذا بانعزاله ؛ كيلا تختل 
المصالح ؛ كالمتولي من جهة الواقف . 


. له ) في( ز )من المتن‎ ١ةملك‎ )١( 

(؟) الفرق بينهما : أن الوكيل ناظر في حق الموكل فمحل الإطلاق على إرادته » وفي القضاء الغرض 
معاونته » وهو راجع للتسبب . اه هامش ( أ) . 

(*) الحاوي الكبير ( ١5؟//ا50‏ ). 

(5) الحاوي الكبير( .)7”0١/5١‏ 


/ا 5 


َل يبل قله بد تراه الت 5و ٠‏ لم يُقبَل 


عَلى ألصّحِيحٍ » أذ يحكم حَاكمٍ جا لْحُكُم . . قبلَثْ في آلأسَحّ ؛ يتل فؤلة فيل 
0 : (حَكَمْتُ يكذا)ء إن كان في غَيْرٍ مَحَلَّ ولابته. ٠‏ كتتؤوي . ٠‏ وَلَو أدَعَىئ 


شخْصٌ عَلَى مَعْرُولٍ أَنَّهُ أَحَذَ مَالَهُ برَشْوَةٍ أ شَهَادَة عَبْدَينِ من “اوقلت 
خصَومَتْهُمَا » وَإِنْ قَالَ : ( حَكمَ بعَبْدَيْنَ ) » وَلَمْ يَذْكَرْ مَالاً. أخقه ا د م 3 


( ولا يقبل قوله بعد انعزاله : « حكمت بكذا » ) لآنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ » 
فلا يملك الإقرار به . 

( فإن شهد مع آخر بحكمه. . لم يقبل على الصحيح ) لأنه يشهد علئ فعل نفسه » 
والثاني : يقبل ؛ كما لو شهدت المرضعة أنها أرضعت ولم تطلب أجرة . 

وفرق الأول : بأن فعل الحكم مقصود . وفعل المرضعة لا اعتبار به » وإنما المعتبر 
وصول اللبن الجوف . 

( أو بحكم حاكم جائز الحكم. . قبلت في الأصح ) كما لو شهدت المرضعة برضاع 
محرم ولم تذكر فطمهاء والثاني : المنع ؛ لأنه قد يريد نفسه فيجب البيان؛ ليزول 
اللبس . 

( ويقبل قوله قبل عزله : « حكمت بكذا » ) لقدرته على الإنشاء إذن » حتئا لو قال 
علئ سبيل الحكم : ( نساء هلذه القرية طوالق من أزواجهن ). . قبل بلا حجة . 

( فإن كان في غير محل ولايته. . فكمعزول ) لأنه ليس له إنشاء الحكم ثمّ » 
يقبل إقراره به . 

( ولو ادعئ شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلاً ) وأعطاه 
لفلان » ومعتقده أنه لا تجوز شهادتهما ( . . أحضر وفصلت خصومتهما ) لأنه يتعذر 
إثبات ذلك دون إحضاره » فوجب قياساً علئ ما إذا ادّعئ عليه غصباً » وله أن يوكل 
ولا يحضر .ء قاله في « المطلب © . 

( وإن قال : « حكم بعبدين » ) أو فاسقين ٠‏ وقال ابن الرفعة : أي : وهو يعلم 
ذلك » وأنه لا يجوز ٠‏ وأنا أطالبه بالغرم”" » ( ولم يذكر مالاً. . أحضر ) ليجيب عن 


.) ١50/18 ( كفاية النبيه‎ )1١( 


0 


سق ضدا» ا 0 عرب 6 وى 


وَقِيلَ : لآ حَتَ تقوم َيه بدَعْوَاهُ » فإِنْ حَضَرَ وَأَنكرَ. . صُدَّقَ بلآ يمينٍ ٠‏ قُلْثُ : 
الأصَح : بِيَمِينِ » وَأشه أَعْلّمُ . وَلَوِ أدْعِيَ عَلَْ قاض جَوٌْ في حُكُيه. . لَمْ تسْمَعْ » 
ع2 


دعواه ؛ كما لو قال : ( غصب مني مالاً ) » ( وقيل : لا حت تقوم بيّنةٌ بدعواه ) لأنه 
كان أمين الشرع » والظاهر من أحكام القضاة : جريانها على الصحة ؛ فلا يعدل عن 
الظاهر إلا ببينة ؟ صيانة لولاة المسلمين عن البذلة . 

وفارق مسألة الرشوة ونحوها ؛ فإنه يسهل على المدعي إقامة البينة على الحكم ؛ 
لأنه يقع ظاهراً » بخلاف أخذ المال » وهلذا أصح عند البغوي . قال في « المحرر» : 
ورجحه مرجحون""' . 

والمراد : أن المدعي يحضر البينة ليعرف القاضي أن 5 ثم يحضر 
المعزول فيدعي عليه » وتشهد البينة في وجهه لا أنها تشهد في غيبته . 

( فإن حضر ) بعد البينة أو من غير بينة ( وأنكر ) أي : قال : لم أحكم عليه أصلاً » 
أو قال : لم أحكم عليه إلا بشهادة حرين عدلين ( . .صدق بلا يمين ) واستحسنه في 
« الشرح الكبير » ورجحه في « الصغير »”"' . واختاره السبكي . 

وقال اليُلقيني : إنه المعتمد ؛ صيانة له عن التحليف والابتذال بالمنازعات 
الباطلة . 

وقال الزركشي : إنه الصواب . فقد نص الشافعي عليه قال : وهلذا فيمن عزل مع 
بقاء أهليته » فأمّا من ظهر فسقه وجوره وعلمت خيانته . . فالظاهر : أنه يحلف قطعاً . 

( قلت : الأصح : بيمين » والله أعلم ) لأن أقصئ درجات المعزول أن يكون 
مؤتمناً » والمؤتمن ن كالمودع يحلف . ولم يفصح في ١‏ الروضة » هنا بترجيح » ورجح 
في ١‏ أصلها » في الباب الثالث من ( كتاب الدعاوئ ) : الأول”" . 


( ولو ادُعي علئ قاض ) حال ولايته ( جورٌ في حكمه . . لم تسمع ؛ وتشترط بينة ) 


. ) المحرر( ص5:85‎ ») ١95/80 التهذيب‎ )1١( 


(0) الشرح الكبير ( 589/١١‏ ) . 
(”) روضة الطالبين ( 310/١1١‏ 2؟١/8؟).‏ 
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[ في آداب القضاء وغيرها ] 
ب آَلإِمَامٌ لِمَنْ يُوَلْهِ 2 وَيُشْهِدْ لكاب شَاهِدَيْنِ يَخْرْجَانٍ مَعَهُ إلى آلْبَلّدِ يُخبرَانِ 


- 


.6 
ليك 
عو 


ولا يحلف . وكذا لو ادعيل عل شاهد أنه شهد بالزور وأراد تغريمه ؛ لأنهما أمينان 
شرعاً » ولو فتح باب تحليفهما. . لاشتد الأمر » ورغب الناس عن القضاء والشهادة » 
وقيل : يحلفان ؛ كسائر الأمناء . 

واشتراط المصنف البينة ينافي جزمه أولاً بعدم سماع الدعوئ » وعبارة ١‏ الروضة » 
و« أصلها » : لم يمكن . ولا يحلف القاضي ولا تغني إلا البينة”"2 . 

والظاهر : أن مراد المصنف : أنه لا تسمع الدعوئ إلا إذا كان هناك بينة ؛ كما تقدم 
في القاضي المعزول . 

( وإن لم يتعلق ) دعوى الجور ( بحكمه ) بل ادع عليه حقاً يتعلق بنفسه ( . 
حكم بينهما خليفته أو غيره ) كآحاد الرعايا . قال السبكي : هنذا إذا كانت الدعوئ مما 
لا يقدح فيه » ولايوجب عزلهء فإن كانت بقادح.. فالقطع بأنها لا تسمع 
ولا يحلف . ولا طريق حينئذ إلا البينة »ء ويخالف سماع الدعوئ على المعزول 
بالغصب والإتلاف ؛ لأن المتولي نائب الشرع » والمعزول بخلافه . 

ددع بح يا 

( فصل : ليكتب الإمام لمن يوليه ) ما فوضه إليه ندب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
كتب لعمرو بن حزم » ولم يكتب لمعاذ'"' » ويكتب فيه ما يحتاج القاضي إلى القيام 
به » ويعظه فيه . 

( ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد ) ولو قرب ( يخبران بالحال ) عن 
)1١(‏ روضة الطالبين 10/١1١0‏ ) » الشرح الكبير ( 558/١7‏ ) . 


00( حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أخرجه النسائى (947/8ه0 ) » ومالك 859/70 ) » وحديث معاذ 
رضي الله عنه أخرجه أبو داوود ( 7597 ) » والترمذي (/لا771١‏ ) . 


انك 


عب باو و ايو م 


وَتَكْفِي ألِاسْتفَاضَةُ في الأَصَحّ » لا مُجَرُ ود كتاب عَلَى آلْمَذْهَبٍ . وَيَبْحَتْ ألقاضي عَنْ 


- م 7 26 مع درام 
حَالِ عُلَمَاءِ لبد وَعَدُوَلِهِ » وَيَدْخْل يَوْمَ الانئن + .ويل وسط التلد + وَيَنظة أؤلا ف 
َّ مه 2 2 ل مط ا 0 00 0 3 0 
أَهْل ألحَبْس ‏ فْمَنْ قَالَ : ( حَبِسْت بحَقٌّ ). . أَدَامَهُ » أؤ ظلماً. . فعَلى حَصَمِهِ حجَّة . 


مشاهدة التولية حت يلزم أهل البلد قضاؤه ؛ إذ لا يمكن قبول مجرد دعواه » ( وتكفي 
الاستفاضة ) إذا لم يشهد ولا كتب ( في الأصح ) لحصول المقصود ء والثاني : 
المنع ؛ لآن التولية عقد » والعقود لا تثبت بالاستفاضة ؛ كالإجارة والوكالة . 

ومحل الخلاف : في البلد القريب » ومنهم من أطلقه ؛ كما هو ظاهر إيراد 
المصنف » قال الرافعي : ويشبه ألا يكون في هنذا خلاف . ويكون التعويل على 
الاستفاضة”" . 

(لا مجدّد كتاب على المذهب ) لاحتمال التزوير » وقيل : وجهان . ووجه 
القبول : بُعْدَ الجرأة في مثل ذلك على الإمام . 

( ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ) قبل دخوله ؛ ليعاملهم إذا دخل 
بما يليق بهم » فإن تعسر. . فبعد دخوله . 

( ويدخل يوم الاثنين ) لأنه عليه الصلاة والسلام دخل المدينة يوم الاثنين”'" » فإن 
قاقةء:: افالخمسن ا الا فالسيك:. 

( وينزل وسط البلد ) ليتساوى الناس كلهم في القرب منه ( وينظر أولاً في أهل 
الحبس ) لأن الحبس عذاب » فينظر هل يستحقونه أم لا ؟ والتقديم مستحب ؛ كما 
صرح به الرافعي في آخر ( الآداب ) » ونقل ابن الرفعة عن الإمام : أنه واجب . 

( فمن قال : « حبست بحق ». . أدامه ) إن لم يؤد ما عليه ولم يثبت إعساره ؛ لأنه 
الى ْ 

نعم ؛ إن كان حبسه لتعزير ورأئ إطلاقه. . فله ذلك . 

( أو ظلماً. . فعلئْ خصمه حجة ) إن كان حاضراً » والقول قول المحبوس بيمينه » 
فإن لم يقمها.. أطلقه » ونازع البُلقيني في هنذا ؛ فإن الظاهر : أن حبس الحاكم 


. ) 150/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. هع أخرجه البخاري (7”407 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ 


١ 


فَإِنْ كَانَ غَائباً. . كَتَبَ يضر 0 لأَوْصِيَاءٍ ٠‏ فَمَنِ آدَعَىْ وضَايَة دشان عنها 29 


0 ا و 


ذَاَلْمَال مله أو ضعيفا : و عفد ععين . 


بحق » فالمحبوس حينئئذ هو المدعي » وخصمه هو المدعئ عليه » فالقول : قول 
خصمه بيمينه » ولا يكلف حجة ؛ لأن معه حجة سابقة » وهي حبس الحاكم لهء 
وس ظ ذلك 

( فإن كان ) خصمه ( غائباً ) عن البلد ( . . كتب إليه ليحضر ) لفصل الخصومة 
بينهما » فإن لم يحضر . . أطلق » واستشكله البُلقيني بنحو ما تقدم . 

ويكفي الخصم إقامة بينة بإثبات الحق الذي حبسه به » أو بأن القاضي المعزول 
حكم عليه بذلك . 

( ثم الأوصياء ) على الأطفال والمجانين » وكل من كان على مال عام كصدقة ؛ 
لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبة بماله » فكان تقديمهم أولئ . 

( فمن ادع وصاية. . سأل عنها ) أي : عن ثبوتها ؛ إما بتنفيذ من قبله » أو بقيام 
بيئنة بها عنده » ( وعن حاله وتصرفه ؛ فمن وجده فاسقاً. . أخذ المال منه ) وجوباً . 
ووضعه عند غيره من الأمناء . 

وكلامه يفهم : أنه لا يأخذه منه إذا شك في عدالته » وهو أحد وجهين في 
« الروضة » و« أصلها » بلا ترجيح"'' . قال في « التوشيح » : والأرجح [في النظر - 
وهو ما كنت أشاهده من صنع الشيخ الإمام ‏ : الانتزاع » ورجحه البُلقيني » لكن قال 
الأَذْرَعي : إن عدم الانتزاع أقرب إلئ كلام الشيخين ٠‏ وهو ظاهر كلام الجمهور . 

قال البُلقيني : ومحل الوجهين : ما إذا لم تثبت عدالته عند الأوّل » فإن ثبتت 
وأطلق تصرفه. . لم يكن للمتولي التعرض إليه مع الشك جزماً]”" . 

( أو ضعيفاً ) عن القيام بها ؛ لكثرة المال أو غيره مع كونه أميناً ( .. عضده 
بمعين ) ولا يرفع يده » ومن وجده أهلاً أقرّه . 

ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي المنصوبين من جهة القاضي قبله » والحكم 


. ) 154/١5 ( الشرح الكبير‎ ») ١75/١١0 روضة الطالبين‎ )1١( 
. (؟) مابين المعقوفين زيادة من غير (أ)‎ 


دلعك 


يذ مركي وَكاتيا ٠‏ ويُشْتَرَطُ كوْنةُ مُسْلِمآ » عَدْلا ٠‏ غارفا بِكتَابَة الكاد الات : 


.هه ب مه 000 
وَيُسْيَحَبُ فِقّهُ » وَوُفُورُ عَقْلٍ » وَجَودَةٌ خط » وَمُتَرْجماً وَشوطة ‏ عَدَالَة : 2-0 روي 20 
وَعَدَدٌ » واو عو ساق اا رم مو واو بدا لشو وم او ا 


فيهم ما ذكرناه في الأوصياء » لكن له أن يعزل من شاء منهم ويولي غيره » بخلاف 
الأوصياء ؛ لأن الأمين مولئ من جهة القاضي . بخلاف الوصي . 

ثم ينظر في الأوقاف العامة والمتولين لها » وفي اللقطة والضوال » ويرتب الحكم 
عليها » ويقدم الهم فالأهمَ . 

( ويتخذ مُزكياً ) لشدة الحاجة إليه ؛ فإنه يعرف حال من يجهل عدالته من الشهود ؛ 
لأنه لا يمكنه البحث بنفسه » وصفته يأتي بيانها آخر الباب . 

( وكاتباً ) لتوقع الحاجة إليه ؛ لأنه مشغول بالحكم والاجتهاد » واشتغاله بالكتابة 
يقطعه عن ذلك . 

يشترط كونه مسلماً عدلاً ) لتؤمن خيانته ؛ إذ قد يغفل القاضي عند قراءة ما يكتبه 

أو يقرؤه » وتث: تشترط حريته وذكورته ( عارفاً بكتابة محاضر وسجلات ) لأنه إذا لم يعرف 
ذلك. . أفسد ما يكتبه . 

( ويستحب فق ) فيما يتعلق بالمحاضر ونحوها ؛ لئلا يؤتئ من الجهل » ( ووفور 
عقل ) لتلا يخدع ويدلس عليه » ( وجودة خط ) أي : يكون خطه حسناً واضحاً مع 
ضبط الحروف وترتيبها ‏ فلا يترك فسحة يمكن إلحاق شيء فيها ‏ وتفصيلها ؛ فلا يكتب 
سبعة مثل تسعة » ولا ثلاث مثل ثلاثين ؟ لئلا يقع الغلط والاشتباه . 

( ومترجماً ) لأن القاضي قد لا يعرف لسان بعض الخصوم والشهود » فلا بد ممن 
يطلعه عليه » قال المنكت : كذا أطلقوه » ولم يظهر لي اتخاذه علئ أي لغة » فإن 
اللغات لا تكاد تنحصر » ويبعد أن الشخص الواحد يحيط بجميعها » وأبعد منه أن 
يتخذ من كل لغة اثنين لعظم المشقة » فالأقرب : أن يتخذ من التي يغلب وجودها في 
عمله » وفيه عسر أيضاً . 

( وشرطه : عدالة » وحرية » وعدد ) وهو رجلان » أو رجل وامرأتان إن كان الحق 
مما يثبت برجل وامرأتين » وقيل : يعتبر في ترجمة الزنا أربعة ؛ لأنه ينقل إلى القاضي 


وك 


وَالأصَحُ وار أَعْمَىْ » وق تراط عدوي ع قَاضٍ به صَمَمٌ . د دِرَة 


لتَدِيب » وَسجناً اد وري انق عزن تفلح نيعا بارزاً » صوناً 
5 لائقاً بَِلْوَفْتِ وَاَلْقَضَاءِ 2 ف بلعو لواحيو للق لبقام و لوقي يعي فو فور كوا كل جور نعط ماف 6ه 


قولاً لا يعرفه » فصارت شهادة بإقرار » فجرئ عليها حكم الشهادات . 

( والأصح : جواز أعمئ ) ؛ لأن الترجمة تفسير اللفظ ء فلا يحتاج إلى معاينة 
وإشارة » بخلاف الشهادة . فعلئ هلذا : يكلف القاضى من حضر السكوت حتئ 
لا يتكلم غير الخصم . والثاني : لا ؛ كالشاهد . 

( واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم ) كالمترجم » والثاني : لا يشترط ؛ لأن 
المسمع لو غيّر.. أنكر عليه الخصم والحاضرون » بخلاف المترجم » وهلذا في 
إسماع كلام الخصم للقاضي » فأما إسماع ما يقوله القاضي وما يقوله الخصم. . فلا 
يشترط فيه العدد ؛ لأنه إخبار محض ٠‏ قاله القفال » وأقتاه'' . 

( ويتخذ درّة للتأديب » وسجناً لأداء حق وتعزير ) اقتداء بالفاروق رضي الله عنه قال 
الشعبي : وكانت درة عمر رضي الله عنه أهيب من سيف الحجاج . 

قال الدميري : وفي حفظي من شيخنا أنها كانت من نعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأنه ما ضرب بها أحداً من ذنب » وعاد إليه”"' » وفي « أدب القضاء » للقاضي 
شريح وجهان في تقييد المحبوس إذا كان لجوجاً . 
( بارزآ ) أي : ظاهراً ؛ ليعرفه من يريده من مستوطن وغريب » وفسره الرافعي : بما 
لا يكون دونه حجاب » قال ف م ه اتخاذ الحاجب إذا كان ثم زحمة » 
ولاايكره لي أزقات العلو على الميي 0 

( مصوناً من أذ حر وبرد ) وريح وغبار ودخان ؛ كيلا يتأذئ به ( لائقاً بالوقت ) 
فيجلس في الشتاء في كن » وفي الصيف في فضاء . ( والقضاء ) هلذه من زياداته على 


. ) 183/11 ( روضة الطالبين‎ » ) 407/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 185/٠١ ( النجم الوهاج‎ 
. ) 189/١1١ ( الشرح الكبير ( 159/17 ) » روضة الطالبين‎ )*( 


لك 


و 


لآ مَسْجداً , وَيُكْرَهُ ؛ أن يَقْضِيَ في حَالٍ عَضَّبٍ وَجُوع وَشِبَمٍ مُفْرطَيْنِ ؛ ؛ وَكلّ حَالٍ يَسُوءٌ 
خُلقَهُ » وَيُنْدَبْ أَنْ يُشَاوِرَ لْفْقَهَاءَ ‏ 1 


« المحرر » » وكأن المراد به : ما نقلاه عن ابن حربويه وغيره أنه يستحب جلوسه 
بمرتفع كدكة ونحوها"'' » ويوضع له فراش ووسادة ؛ ليعرفه كل داخل » ويكون أهيب 
عند الخصوم » وصرح به الماوردي أيضاً قال : ويفعله وإن كان موصوفاً بالزهد 
والتواضع ؛ للحاجة إلى قوة الرهبة والهيبة”'" » ونص عليه الرافعي ؛ كما قاله في 
« المرشد» . 

( لا مسجداً ) فإنه يكره اتخاذه مجلساً للحكم ؛ صوناً له عن ارتفاع الأصوات 
واللغط . وقيل : لا يكره » وبه قال الأثمة الثلاثة ؛ كما لا يكره الجلوس فيه للفتوئ 
وتعلم القرآن والعلم » وموضع الكراهة : اتخاذه لذلك . فلو اتفقت قضية أو قضايا 
وهو في المسجد. . فلا بأس بفصلها » وعلئ ذلك حمل ما جاء عنه صلى الله عليه 
وسلم » وعن خلفائه في القضاء في المسجد . 

( ويكره أن يقضي في حال غضب ٠‏ وجوع . وشبع مفرطين [وكل حال يسوء 
خلقه]”" ) كالمرض ومدافعة الأخبثين » وشدة الحزن أو السرور ؛ لصحة النهي عنه 
في الغضب””*' » وقيس الباقي عليه ؛ لأن فهمه وفكره يختلٌ بذلك » فلو قضئا. . نفذ 
حكمه . 

( ويندب أن يشاور الفقهاء ) لقوله تعالئ  :‏ وَسَاوِرَهُمُ في الَْسرِ 8 قال الحسن 
البصري : كان عليه السلام مستغنياً عنها » ولكن أراد أن تصير سنة للحكام . 

والمراد ب( الفقهاء ) كما قاله جمع من الأصحاب : الذين يجوز لهم الإفتاء » قال 
الماوردي : لا فاسقاً » وفي جواز مباحثته وجهان . وإذا أشكل الحكم.. تكون 
المشاورة واجبة » وإلا فمستحبة » قاله القاضي الحسين”") 


. ) 178/1١ ( )ء روضة الطالبين‎ 45١/١5 ( المحرر( ص47 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. )757/7١ ( (؟) الحاوي الكبير‎ 

(9) مابين المعقوفين زيادة من ( ز ) وفى ( و ) : ( وكل حال يسيء خلقه ) . 

2 أخرجه البنخاري 1/150 ) وسك ( 31/9197 )عن أي بكرة رشني الله عنه : 

(0) الحاوي الكبير ( ١١5/5١‏ ) . 


هه 


١‏ يَسْترِيٍ وَيبيع بنفسه » وَل ون 1 لهُ وَكيل مَعْدُوفٌ » إن هد إِلَنْهِ مَنْ لَهُ 
6 9 ل رع 
د( 


ا هد قَبْلَ ولآيته. . حَرْمَ قَبُولُهَا » وَإِنْ كَانَّ يُهْدِي وَل خْصُومَة . . جَارَ قد 


( وألا , يشتري ويبيع بنفسه ) في عمله بل يكره :لذ تخا :1( ولا يكوق له وكيل 
معروف ) كيلا يُحابل أيضاً ' والإجارة وسائر المعاملات كالبيع والشراء » بل نص في 
«الأم» : على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته » بل يكله إلى غيره تفريغاً 


( فإن أهدئ إليه من له خصومة . أو لم يهد قبل ولايته ) ولا خصومة له( .. حرم 
قبولها ) لأنه في الأولئ يميل إليه » وينكسر به قلب خصمه » وأما في الثانية. . فلآن 
سبب الهدية الولاية » وقد صرّحت الأحاديث بتحريم هدايا العمال'"' » فلو قبلها. . لم 
يملكها » ومتئ كانت الهدية لأجل الحكم له بغير حق أو ليمتنع من الحكم عليه 
بالحق. . فهي رشوة محرمة إجماعا . 

ومثله : لو بذل له مالا ليحكم له بحق ولولا البذل لما قضئ له به. . قال الأَذْرَعي : 
ولا أعرف في تحريم هلذا خلافاً » ولا شك فيه » ولكنه أقل مأثما من الضرب الأول . 

وسواء في الهدية كان المهدي من أهل عمل القاضي أو من غيره وقد حملها إليه ؛ 
لله] وال ميل فلو جهزها مع رسول وليس له محاكمة. . ففي جواز قبولها 
وجهان . ولو كان القاضي في غير عمله. . لم يحرم عليه أخذ الهدية » سواء كان 
المهدي من أهل عمله أم لا إلا أن يستشعر القاضي أنها مقدمة خصومة فتحرم . 

( وإن كان يهدي ولا خصومة . . جاز بقدر العادة ) لخروج ذلك عن سبب الولاية » 
فانتفت التهمة . 

وقوله : ( بقدر العادة ) من زياداته على « المحرر ») من غير تمييز » واحترز به : 
عمًا إذا زاد. . فإنه يحرم ؛ لأن الزيادة حدثت بالولاية » وقضيته : اختصاص التحريم 
بالقدر الزائد » لكن قول « الروضة» و« أصلها» : ( فإن زاد المهدي علئ قدر 


.) 95 الأم(80/‎ )١( 
. ومسلم ( 1877 ) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه‎ » ) 0١1/5 ( أخرجه البخاري‎ )( 


5م 


ره و ٍِ 7 ل 8 0 02 - فى هم 000 
ولانان أن أن ينيب عَليْهًا 00 حكمة لنفسه وَرقيقه وَشريكه في المُشترَكِ » وكذا 


أضلة قاع عَلَى ألصّحِيح » و رَيَسْكوُ لَه وَلهَؤُلءِ آَلإِمَامُ َو قَاضٍ آخَرُ 4 ركذا نافنة على 
ليع 0000 ملف التي وَسَألَ لقَامِيَ أذ هه َه 
قْرَارِهِ عِنْدَهُ أو يَمِينِه أو آَلْحُكُمَ يما بَتَ وَآلاشهًا د به. 0 ا ا او ا 


المعهود. . صارت هديته كهدية من لم تعهد منه الهدية ."١"‏ . يقتضي تحريم الكل » 
قال البُلقيني : والمعتمد : اختصاص التحريم بالزيادة إن تميزت » وإلا. . حرم الكل . 

( والأولئ : أن يثيب عليها ) أو يضعها في بيت المال ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يقبل الهدية ويثيب عليها”" . 

والأولئ : سد باب القبول ؛ حسما للباب » قال الماوردي : ونزول القاضي علئ 
أهل عمله ضيفاً كقبول هديته 9 

وهل للقاضي تخصيص بعض رعاياه بإنفاذ هدية له ؟ فيه وجهان . حكاهما القاضي 
شريح في ١‏ أدب القضاء »© . 

( ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك ) للتهمة . 

نعم ؛ له تعزير من أساء الأدب عليه فيما يتعلق بأحكامه كقوله : ( حكمت عليّ 
بالجور ) . ونحو ذلك . 

( وكذا أصله وفرعه على الصحيح ) لأنهم أبعاضه » فأشبه قضاءه لنفسه ٠‏ والثاني : 
ينفذ ؛ لأن القاضي أسير البينة » فلا يظهر فيه تهمة » بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالشاهد 
خاصة . ولا ينفذ حكمه لهما بعلمه قطعاً » وله أن يحكم عليهما قطعاً ؛ لانتفاء التهمة . 

( ويحكم له ) أي : للقاضي ( ولهلؤلاء الإمام أو قاض آخر ) أجنبي مستقل ؛ 
لانتفاء التهمة » ( وكذا نائبه على الصحيح ) كبقية الحكام . والثاني : لا ؛ للتهمة . 

( وإذا أقرّ المُدّعئْ عليه أو نكل ٠.‏ فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد علئ إقراره 
عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به. . لزمه ) سواء قلنا : يقضي بعلمه أم لا ؛ 
)١(‏ المحرر( ص 187 ) » روضة الطالبين ( ١157/١١‏ ) » الشرح الكبير ( 518/١5‏ ) . 
(؟1) أخرجه البخاري ( 7١080‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(*) الحاوي الكبير ( /5١‏ لاه" ) . 


4 


و أن يكتبَ له مَخضرا بمّا جرَئ مِنْ غير حكم » و الس - 
5 0 2 9 و راو 

إجاحة ويل : يجب , وَيُسمَحَتُ نسْحََانٍ : ِحْدَاهُمَا لَه » والأخرى تحمّظ في دِيوَانٍ 

أل ٠‏ تإذا حَكَمْبأجيهادِ م بَانَ لآق نَصنّ الكتاب أو ألسُْنّهَ أو ألإِجْمّاع أَوْ قياس 

001 القة 5" 4 ا كان بل نجه فكي كن لحا هذ واوا و و1 حل وق قر" عق ب ف كا ونوا بع د ل لاسر 9 


لآنه إن منع . . فقد ينكر الخصم » وإن جوّز. . فقد ينس أو يعزل فيضيع الحق . 

( أو أن يكتب له محضراً بما جرئ من غير حكم ٠‏ أو سجلاً بما حكم. . استحب 
إجابته ) لأنه مذكر » وإنما لم يجب ؛ لأن الحق يثبت بالشهود لا بالكتاب ٠‏ ( وقيل : 
يجب ) إذا أحضر له الطالب القرطاس ». أو كان له من بيت المال توثقاً لحقه ؛ 
كالإشهاد . 

والفرق بين المحضر والسجل - كما أشار إليه المصنف ‏ : أن المحضر هو : ما فيه 
ذكر ما جرئ من غير حكم » والسجل : ما اشتمل على الحكم . 

( ويستحب نسختان : إحداهما له » والأخرئ تحفظ في ديوان الحكم ) وإن لم 
يطلب الخصم ذلك ؛ لأنه طريق للتذكر ؛ إذ لا يؤمن ضياع ما يأخذها الخصم » ويختم 
النسخة التي بديوان الحكم » ويكتب علئ رأسها اسم الخصمين » ويضعها في حرز 
له » وما يجتمع منها. . يضم بعضه إلئ بعض . ويكتب عليها : محاضر كذا من شهر 
كذا من سنة كذا . 

( وإذا حكم باجتهاد ) وهو من أهله ( ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة ) سواء 
متواترها وآحادها » ( أو الإجماع أو قياس جلي. . نقضه هو وغيره ) أما النقض 
بمخالفة الإجماع. . فبالإجماع » والباقي : في معناه . 

و( القياس الجلي ) هو : الذي يعرف به موافقة الفرع الأصل ؛ بحيث ينتفي احتمال 
مفارقتهما أو يبعد ؛ كالتحاق الضرب بالتأفيف » وما فوق الذرّة والنقير بهما . 

قال الزركشي : وفي معنئ قوله : ( باجتهاده ) ما إذا كان مقلداً أو حكم بخلاف 
تمن نف مهاد ارده متلتي. «وإن مسرا فين ]داق اليد إليه كنص الشارع 
بالنسبة إلى المجتهد ؛ كما قاله في الروضة » في الكلام على الفتوئ”'' » ويجب 


.) 1١ ال/1١١( روضةالطالبين‎ )1١( 


نقضه » ولا شك في نقض ما صدر من مقلّد غير متبخّر » بخلاف المعتمد عند أهل 
ل ل ل ل ا ل 

قال ابن الرفعة : والمعنئ بنقض الحكم ‏ كما قاله الإمام ‏ : التبدّن » وإلا. . فليس 
القضاء أمر يعقد ويحل ٠‏ وتابعه الشيخ عز الدين فقال : قولهم : ( ينقض ) فيه 
مسامحة » وإنما الحقيقة أن هلذا الحكم لم يصح من أصله . 

( لا خفيّ ) وهو ما لا يزيل احتمال المفارقة ولا يبعد ؛ كقياس الشبه » وهو أن 
تشبه الحادثة أصلين فيلتحق بأشبههما » فإذا بان له الخطأ بقياس خفي لكنه أرجح مما 
حكم به. . عمل به فيما يستقبل » ولا ينقض ما حكم به أولاً ؛ لآن الظنون المتعادلة لو 
نقض بعضها بعضاً. . لما استمر حكم » ولشق الأمر على الناس » ومشهور عن عمر 
رضي الله عنه : أنه حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشركة » ثم شرك بعد ذلك ولم 
يقفن قضاءه الأول » قال( ذلك لزه ما قفنينا + وهتةا عاوا ما تقش 37 , 

واليضناء يشداظامر] ل راظنا )قا لداعتي فسماة:! الحدهما٠با‏ لبس شا 
وإثما هى تنفيذ لما قامك به الحجة + وهدذا مراد المضفة + فينفد.ظاهر؟ لا باطنا؛ 
حت لو حكم بشهادة الزور. . لم يُّفد حكمّه الحلّ باطنآ » سواء فيه المال والتكاج 
وغيرهما ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ في حَقّ أخيه بشيءِ .. قلا 
ََخْذْهُ » فَإِنَمَا أقْطَمُ لَهُقطْعةٌ مِنَ آلثار » متفق 1 

الثاني : الإنشاء ؛ كالتفريق بين المتلاعنين » وفسخ النكاح بالعيب » والتسليط 
على الأخذ بالشفعة » فإن ترتب علئ أصل كاذب ؛ كشهادة زور.. فكالأول » أو 
صادق ؛ فإن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين . . نفذ باطناً » وإن كان مختلفاً فيه ؛ 
كالحكم بشفعة الجوار » وتوريث ذوي الأرحام. . نفذ ظاهراً » وفي الباطن : أوجه 
الثها : إن اعتقد الخصم حله. . نفذ . وإلا.. فلا » ولم يصرحا هنا بترجيح ٠‏ وفي 


) 700 /5( أخرجه الدارقطني ( 88/5 ) » والبيهقي‎ )١( 
: فم صحيح البخاري ( 5977 ) ء» صحيح مسلم ( 11/17 ) عن أم سلمة رضي الله عنها » وفي ( ز)‎ 
1 . ) » فمن قضيت له من حق أخيه‎ « ( 


0 


« المهمات » هنا وفي ( الشفعة ) أن الصحيح : نفوذه ظاهراً وباطناً مطلقاً » وبسط 
ذلك7"؟ . 

( ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع ) لأنه لو حكم به.. لكان قاطعاً ببطلان 
حكمه . والحكم بالباطل محرم » واعترض دعوى الإجماع بوجه حكاه الماوردي ومن 
لوقه الجاي لج لاير1 

( والأظهر : أنه يقضي بعلمه ) لأنه يقضي بشاهدين » وهو لا يفيد إلا الظن ١‏ 
لاإتقناء العام أرلرن + والعاني 5017 الهم »تور أنه لق قال + (( قبن عيلي )+ 
و( صح لدي كذا ). . قبل : قطعا مع احتمال التهمة . 

قال الماوردي : ولا بدٌ أن يقول للمنكر : قد علمت أن له عليك ما ادعاه» 
وحكمت عليك بعلمي » فإن ترك أحد هلذين. بالمإيتفلة اواتستره ابن أي الم 
وشرط الشيخ عز الدين في ١‏ القواعد ) : كون الحاكم ظاهر التقوئ والورع”" 

وشمل إطلاق الخصفن الخلاف جريانه في الجرح والتعديل » وهي طريقة ضعيفة » 
والمشهور : القطع بأنه يقضي فيه بعلمه » وقد جزم به المصنف في الفصل الاتي . 

والمراد ب( العلم ) : غلبة الظن ؛ كما قاله الرافعي ؛ إذ يقضي في الجرح والتعديل 
بعلمه مع أن العدالة لا تتيقن » لكن صرح الإمام : بأن المراد : اليقين » وتبعه 
الغزالي”*' » قال ابن الرفعة : وهو قضية كلام ١‏ التنبيه » . 

وإذا قلنا : يقضي بعلمه. . فذلك في المال قطعاً » وكذا في القصاص وحد القذف 
على الأظهر . 

( إلا في حدود الله تعالئ ) لأنها تدرأ بالشبهات » ويندب سترها . 


.)170/9 2 المهمات (5/5/ا‎ » ) 198/1١ ( روضة الطالبين‎ » ) 585/١5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 791/٠١ ( (؟) الحاوي الكبير‎ 

(0) الحاوي الكبير ( 7917/٠١‏ ) » القواعد الكبرئ ( 72١/7‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 588/1١5‏ ) » نهاية المطلب ( 08٠/1١8‏ ) . 
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وَلَوَ ران ورقة فيه خكمة أو شهاد َهُ أو شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَكَ حَكَمْتَ أ شَهِدْتَ بِهَذًا. . 
َمل َبَهَذ حم تدك ٠‏ وهم وجْهُفي رق مصُوتة هما وله اليف 
عَلَى أسْتِحْفَاقِ حَقَّ أو دا عْيمادا عل خَط مُوَرَئ إذَ وَيْقَ بخَطَهِ وَأَمَائيهِ » وَلضَّحِيحٌ : 
جَوَارُ روَاية آلْحَدِيثٍ بخَط مَحْمُوظٍ عِنْدَهُ . ل ل 


( ولو رأئ ورقة فيها حكمه أو شهادته » أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت 
بهلذا. . لم يعمل به ) القاضي ( ولم يشهد ) به الشاهد ( حتئ يتذكر ) لإمكان التروير » 
وتشابه الخطوط في الحالة الأولين » وأما الثانية.. فلأن القاعدة : أنه إذا أمكن 
اليقين. . لا يغتمد الظن . 

( وفيهما وجه في ورقة مصونة عندهما ) لتعذر التحريف . والأصح : الأول ؛ 
لاحتماله . 

( وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتماداً علئ خط مُوَرّئْهِ إذا وثق بخطه 
وأمانته ) والفرق بينه وبين القضاء والشهادة : أن خطرهما عام ويمكن فيهما التذكر » 
بخلاف خط مورثه . 

وقد يوهم المنع في الحلف عل خط نفسه » وهو ما نقلاه عن ١‏ الشامل )'"' ؛ لأنه 
يمكنه التذكر في خط نفسه » بخلاف مورثه » لكن سوئى بينهما في « الكتاب » في 
( باب الدعاوئ ) فقال : يجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه » وكذا ذكراه 

)0 في « الشرح ) و( الروضة ( هناك2©29 , 

( والصحيح “<جوأة ووانة الخيت تخا متحتر ل عنده ) وإن لم يتذكره ؛ لعمل 
العلماء به سلفاً وخلفاً » وباب الرواية أوسع من الشهادة » وسواء كان بخطه أو خط 
غيره » والثاني : المنع » إلا أن يتذكر كالشهادة . 

وأفهم : أنه لو لم يكن الخط محفوظاً عنده. . يمتنع قطعاً » لكن في « أصل 
الروضة » : لو كتب إليه الشيخ بالإجازة وعرف خطه. . جاز له أن يروي عنه تفريعاً 


. )1١99/1١١( )ء روضة الطالبين‎ 591/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. )75/15( (؟) الشرح الكبير ( 197/17 ) ء روضة الطالبين‎ 
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لاق الذبوية وما ينها 
لَيَسَوٌ بين َيْنَّ ألخَصم في دُخُولٍ عَلَيْهِ » تقيام لما ء بكارم وَطَلاَقَةِ وَجْه» 
ل ل م كه فيه وإذا جلا :قله أن 
ان ول (لِكَلّم مدعي ) » فَنِ أدعَى. . ا 0 


على اعتماد الخط . فيقول : ( أخبرنى فلان كتابة ) » أو ( فى كتابه ) » أو ( كتب 
رياه 


الآخرء ( وقيام لهما ) إن قام » وإلاّ. . سوّئ بينهما في تركه . 

( واستماع» وطلاقة وجه ٠.‏ وجواب سلام ١‏ ومجلس ) وسائر أنواع الإكرام 3 
لقوله تعالى : # ونوا دمن ألْتِسَطِ» قال أبو عبيدة : نزلت في الخصمين يجلسان بين 
يدي القاضي ٠‏ يتلوئ عن أحدهما » ويقبل على الآخرء ولأنه إذا فضل أحدهما. . 
الككميز قلت الأختر و لحقه الفرز قن امعقاء يده 

ومقتضئ قوله : ( ومجلس ) : أنه لا يتركهما قائمين » وبه صرح الماوردي فقال : 
لامب الدغو وهنا قانماة عا جلما بين يني + 

( والأصح : رفع مسلم علئ ذمي فيه ) أي : في المجلس ؛ لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلئ » فيكون مجلس المسلم أقرب من مجلس الذمي » فإن وقفا. . قدّم المسلم 
عليه في الموقف . والثاني : يسوي بينهما ؛ لعموم الأمر بالتسوية » وطرد الرافعي بحثاً 
الخلاف في سائر وجوه الإكرام » ونقله ابن الرفعة عن الفوراني و” التنبيه »”" . 

( وإذا جلسا ) أو قاما بين يديه ( . . فله أن يسكت ) لأنهما حضرا للكلام ( و ) له 
( أن يقول : ١‏ ليتكلم المدعي >2 ) لأنه ربما هاباه » ( فإن ادّعئ ) دعو صحيحة 


.) ١١6ا//1١( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 7:44 /٠١ ( الحاوي الكبير‎ )0( 
. ) ١55 /14( )ء كفاية النبيه‎ 545/١١7 ( الشرح الكبير‎ )9( 
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2 8 ا 4 0 قاو ا اق و ور 2 
ل ثم أحضرها. . / قبلث في ألأَصَمٌ . وَإذا أَرْدحمَ خصوم. . ققدم الآاسبّق .» فإن 


- سوم ماو روديو م 5مم.ئم او م 1و 
50 فرع 2( وَيْقَدمُ مُسَافْرُون مُسْتؤْفزون وَنْسُوَة وَإِنَ تاخروا ا 


( . .طالب خصمه بالجواب ) وإن لم يسأله المدعي ؛ لأن المقصود فصل الخصومة » 
وبذلك تنفصل . 

( فإن أقر.. فذاك » وإن أنكر. . فله أن يقول للمدعي : ١‏ ألك بينة ؟ » ) لأن 
المدعي قد لا يعرف ترتيب الخصومة » ويهاب الحاكم » ( وأن يسكت ) تحرزاً من 
اعتقاد ميل إلى المدعي . 

( فإن قال : ١‏ لي بينة وأريد تحليفه ». . فله ذلك ) لأنه إن تورع عن اليمين وأقرّ. . 
سهل الأمر على المدعي » واستغنى عن إقامة البينة » وإن حلف. . أقام البينة ؛ لِيُعلم 
خيانته وكذبه » فله إذاً في التحليف غرض ظاهر . 

( أو ٠لا‏ بيئة لي » ) وأطلق » أو قال : ( لا بينة لي حاضرة ولا غائبة ) » أو 
( كل بيئة أقيمها فهي كاذبة أو باطلة أو زور 76" » ( ثم أحضرها. . قبلت في الأصح ) 
لاحتمال نسيانه أو عدم شعوره بتحملها . والثاني : لا ؛ للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه 
تأويلاً ؛ ك( كنت ناسياً أو جاهلاً ) » ونسبه الماوردي والروياني للأكثرين . 

( وإذا ازدحم خصوم. . قُدّم الأسبق ) لأنه العدل » والاعتبار بسبق المدعي دون 
المدعل عليه » ( فإن جهل ) السابق ( أو جاؤوا معاً. . أقرع ) إذ لا مرجح ٠‏ فلو اثر 
بعضهم بعضاً. . جاز » هلذا إذا أمكن الإقراع » فلو كثروا. . كتب أسماءهم وجعلها 
بين يديه » ويمد يده فيأخذ رقعة » ويقدم صاحبها. كذا قالاه» وهلذا نوع من 
الإقراع ؛ كما صرح به الروياني”" . 

( ويقدم ) ندبآ ( مسافرون مستوفزون ونسوة وإن تأخروا ) أما في الأولئ. . فلدفع 
الضرر عنهم ؛ لتخلفهم بالتأخر عن الرفقة » وأما في الثانية. . فلأنهن عورة » قال 


. )1( أمتع الله تعالئ بحياته . اه هامش‎ ٠ بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه‎ )١( 
. )131/١5( بحر المذهب‎ »)1١5*/1١( روضة الطالبين‎ » ) 5910/١7 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


وذ 


ما لَمْيكثرُوا » وَلآ يقد سَابقٌ وَفَارِعٌ إل بدعْوَئ , ويَحْْمْ أتْكَاذ هود مُعيينَ لا يقب 
غَيْرَهُمْ » وَإِذَا شَهِدَ شَهُودٌ فَعَرَفَ عَدَالَة أَوْ فشقا. . عَمِلَ بعلْمِهِ » بطم و و ما قا 
الراففي + ويققي آلآ يغرق :بين ان يكون المسافر والمراة مدعيين أو مدع عليه : 
( ما لم يكثروا ) فإن كثروا. . لم يقدموا ؛ دفعاً للضرر عن المقيمين في الأولئ » وعن 
الرجال في الثانية » فيعتبر السبق والقرعة » والمسافرون بعضهم مع بعض كالمقيمين » 
فِحَشن الشبق. ٠‏ والقزعة + وكذا السشوة + 

( ولا يقدم سابق وقارع إل بدعوئ ) واحدة ؛ لثئلا يتضرر الباقون ؛ لأنه ربما 
استوعب المجلس بدعاويه » فتسمع دعواه وينصرف . ثم يحضر في مجلس آخر » أو 
ينتظر فراغ دعاوى الحاضرين » ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي وقت ولم يضجر . 

ولم يذكر المصنف حكم تقديم المسافر ؛ هل يقدم بواحدة أو بالكل » أو يسوئ 
بينه وبين المقيمين ؟ وفيه احتمالات للرافعي » والأرجح في ١‏ زيادة الروضة » : أن 
دعواه إن كانت قليلة أو خفيفة لا تضر بالباقين إضراراً بيناً. . قدم بجميعها » وإلا. . 
قدّم بواحدة ويؤخر الباقي إلى أن يحضر . قال ابن الملقن : ولتطرد هلذه الاحتمالات 
في التقديم بالأنوثة”" . 

( ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم ) لما فيه من التضييق ؛ فإنه قد يتحمل 
الشهادة غيرهم ٠»‏ فإذا لم يُقبل. . ضاع الحق . 

( وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقاً. . عمل بعلمه ) فإن علم العدالة. ٠‏ قبلهُ ) 
ولم يحتج إلئ تزكية وإن طلبها الخصم ء وإن علم الفسق.. ردّه » ولم يحتج إل 
بحث ؛ لأنه يراد لمعرفة العدالة والفسق . وهو حاصل . 

ومحل هلذا : في العدالة في غير أصله وفرعه . أما هما.. ففيهما وجهان في 
« أصل الروضة » بلا ترجيح”" . ورجح البُلّقيني : عدم الجواز ما لم تقم عنده بينة 
بعدالتهما . 


. ) 191/١١ الشرح الكبير(‎ )١( 


() الشرح الكبير ( 598/١7‏ ) ء روضة الطالبين ( ١175 /١١‏ ) » عجالة المحتاج ( 4/ *181) . 
(») روضة الطالبين (١١/96؟17).‏ 


5 


2 5 عو د “اللي هت رةه ير رسش ونه 01-6 و رص؟ورمر وه 0 ا 2 

وَإلا. . وَجَب الاسْتِرْكَاءٌ ؛ بأنْ يكثب ما يَتَمَيرْ به ألْشَاهِدٌ وَاَلْمَسْهُودْ لهُ وَعَليّهِ » وَكذا قَذْرٌ 

07 07 00 2 4# 0 5 5 ا 9 56 ا 0 

ألدَيْن على ألصّحيح » وَيَبِعَتَ به مزكياً ثم يُسَافهُهُ ألمُزكي بما عِندَهُ » وَقيل : تكفي 
ل مه 3 0 3 .- 7 ا . م 2 7 
رعو 0 02 غير 3# صن 54 0 سل 6ن 7 

كَبَابَتَهُ » وَشْرْطه كشاهدٍ مع مَعْرِفتِهِ ألجَرْح وَالتَعدِيل الع ف ع كد لح ا 


( وإلا) أي : وإن لم يعلم ذلك (.. وجب الاستزكاء ) أي : التزكية » سواء 
طلب الخصم أم لا » طعن الخصم في الشهود أم لا ؛ لأنه حكم بشهادة » فيشترط فيه 
البحث عن شرطها » وقيل : إنما تجب إذا طلبه الخصم ؛ لأنه حقه . 

( بأن يكتب ما يتميز به الشاهد ) من اسم وكنية إن اشتهر بها » وولاء إن كان عليه 
ولاء » واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجله ؛ لثلا يشتبه بغيره » فإن كان 
مشهوراً وحصل التمييز ببعض هلذه الأوصاف . . كفل » ( والمشهود له ) لئلا تكون بينه 
وبين الشاهد ما يمنع قبول الشهادة له في ولادة ونحوها''" » ( وعليه ) لئلا يكون بينه 
وبين الشاهد ما يمنع قبول الشهادة عليه من عداوة ونحوها ء ( وكذا قدر الدين على 
الصحيح ) لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير » والثاني : 
لا يكتبه ؟ لأن العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته . 

( ويبعث به مزكياً ) ليعرف حاله » كذا حكي عن نسخة المصنف ٠‏ وفي 
« المحرر» : ويبعث به إلى المزكي » وهو الصواب ؛ لأن المزكي هو المبعوث 
الا 

( ثم يشافهه المزكي بما عنده ) فإن كان جرحاً. . ستره وقال للمدعي : ( زدني في 
شهودك ) » وإن كان تعديلاً. . عمل بمقتضاه . 

والمراد ب( المزكي ) هنا : صاحب المسألة » وسماه مزكياً ؛ لأنه ينقل للقاضي 
التركية عن المزكين . 

( وقيل : تكفي كتابته ) مع صاحب المسألة إلى القاضي بما عنده » فيعتمده 
القاضي , والأصح : أنه لا بد من المشافهة ؛ لأن الخط لا يعتمد ؛ كما سبق . 

( وشرطه ) أي : المزكي ( كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل ) لئلا يجرح العدل 


. ) في( ز) :( في ولاية ونحوها‎ )١( 
المحرر( ص 896:؟).‎ )0( 


ا جُبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدَلَهُ ِصّحْبَةِ أَوْ جوار أَْ مُعَامَلَ ٠‏ وَالأَصَّح : أَشترَاطً لَفْظ شَهَادَةَ » 


ييه ا : يَزِيدُ : ( عَلَيَّ وَإِي ) » وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبٍ ألْجَرْحَ , 


ويزكي الفاسق . ( وخبرة باطن من يُعدَّله لصحبة أو جوار أو معاملة ) لأن الإنسان يخفي 
عيوب نفسه غالباً » فلا بد من خبرة باطنه » وهلذه الأمور تظهر أحوال الشخص . 

وأفهم : أنه لا 00 الخبرة الباطنة ؛ فإنه لا يقبل إلا مفسراً » قال 
الرافعي : وظاهر لفظ الشافعي يقتضي : اعتبار التقادم في المعرفة الباطنة » ويشبه أن 
شدة الفحص كالتقادم » فليس ذكر التقادم للاشتراط 2 بل لكون الغالب أن الباطن 
لذ يعرف الح 

. ( والأصح : اشتراط لفظ شهادة ) فيقول : ( أشهد أنه عدل ). كغيرهاء 
والثاني : لا » بل يكفي ( أعلم ) و( أتحقق ) ٠‏ وهو شاذ . 

( وأنه يكفي : ١‏ هو عدل» ) لقوله تعالى : #وَأَتَهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ َك 4 فأطلق 
العدالة » فإذا شهد أنه عدل. . فقد أثبت العدالة التي اقتضتها الآية » ( وقيل : يزيد : 
« عليَ ولي » ) لجواز أن يكون عدلاً في شيء دون شيء » وهلذا ما حكاه الروياني عن 
نص ١‏ الأم » و« المختصر» » وحكاه ابن الصباغ عن أكثر الأصحاب . ومن قال 
بالأول. . أوَّل النصنّ » وجعله تأكيداً لا شرطاً . 

( ويجب ذكر سبب الجرح ) فيقول : ( هو زان ) أو ( سارق ) ونحو ذلك ؛ لأن 
أسباب الجرح مختلف فيها » فلا بدّ من البيان ؛ ليعمل القاضي باجتهاده . 

( وتعتمد فيه ) أي : في الجرح ( المعاينة أو الاستفاضة ) لأنهما يحصلان العلم ؛ 
كما يشهد بالموت والنسب على الاستفاضة . 

وأهمل المصنف السماع ؛ بأن يسمعه يقذف ٠»‏ وقد ذكره ذ في « المحرر )”") 

وعلم من اكتفائه بالاستفاضة الاكتفاء بالتواتر من باب أرلة ٠»‏ ولا يكفي أن يجرح 
بناء علئ خبر عدد يسير يشهد على شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة . 


. ) 504/17 “الشرح الكقبير‎ -)١( 
.:) 114: المحرن اهن‎ ١ )5( 


كع 


وَتقَدَمُ عَلَى آلتّمْدِيل » فَإِنْ قَالَ لْمُعَدَكُ : ( عَرَفْتُ سَبَبَ الْجَوْح وتاب من وَأَصَلحَ ) 
قَدُمّ » وَالأَصَح : أَنَهُ لأَيَكْفِي في التّخدِيل قَوْلُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ : ( هُوَ عَدْلٌَ وَقَدْ غلط ) 


( وتقدم ) بينة الجرح ( على التعديل ) لأن التعديل بأمر ظاهر » والجرح بأمر 
باطن » فكانت أقوئ ؛ لأنها عَلِمت ما خفي على الأخرئ . 

( فإن قال المعدل : « عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح ». . قُدّم ) لأن مع 
المعدل والحالة هلذه زيادة علم » وتقدّم بيئة التعديل أيضاً فيما إذا شهد بجرحه ببلد ثم 
انتقل إل غيره » فعدله آخران فيه ؛ لأن العدالة طارئة على الجرح ٠»‏ والتوبة ترفع 
المعصية » كذا نقله في ١‏ البيان » عن الأصحاب"'" . 

قال في « الذخائر » : ولا يشترط اختلاف البلدين » بل لو كانا في بلد واختلف 
الزمان. . فكذلك » قال ابن الصلاح في ١‏ فتاويه » : وينبغي أن يكون هلذا مخصوصاً 
بما إذا كان من عدله عالماً بما جرئ من جرحه » وإلا. . فقد يكون مستصحباً في ذلك 
أصل العدم”" . 

وقال ابن الرفعة : ينبغي أن يخص تقديم بينة التعديل بما إذا تخللت بينهما مدة 
الاستبراء » وإلا.. لم تقدم » قال الأَذْرَعي : وهو صحيح نص عليه الشافعي » وفي 
عبارة « الحاوي © إشارة إليه”" . 

( والأصح : أنه لا يكفي في التعديل قول المدّعئ عليه : « هو عدل وقد غلط »2 ) 
فيما شهد به عليّ » بل لا بد من البحث والتعديل ؛ لأن الاستزكاء حق الله تعالئ » 
ولهنذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم » والثاني : يكتفئ به في الحكم 
على المدعئ عليه بذلك ؛ لآن الحق له وقد اعترف بعدالته . 


.)699١ /١ 0 البيان‎ )١( 
. ) 5057/5 ( فتاوى ابن الصلاح‎ (0,0 
. ) 509/75١ ( ء الحاوي الكبير‎ ) 77١ /١4 ( كفاية النبيه‎ )*( 


اا 


©« م ٠و‏ ور 
هو جار إن كد لهي وَكدعى المي جكُودة + دقان : هو مُق لم 
ََنْهُ » وَإِنْ أطلق. . فَآلآصَحُ ل ل 
لْعَائِب » وَيَجث أن يُلَفهبَد أيه : أن الحو تبث فى ذقيو » وَقيلٌ : ُشتكث » . 


( باب القضاء على الغائب 

( هو جائز ) لآن البينة على الغائب مسموعة بالاتفاق . فليجز الحكم بها ؛ كالبينة 
المسموعة على الحاضر الساكت » وأيضاً فالحكم على الميت والصغير جائز » وهما 
أعجز عن الدفع من العئِية » ولأن في المنع منه إضاعة الحقوق التي ندب الحكام إلئ 
حفظها ؛ فإنه لا يعجز الممتنع من الوفاء عن الغيّبة » والشرع منع من ذلك . 

( إن كان عليه بينة ) لأن الدعوئ لقصد ثبوت الحق . ولا طريق لثبوته في غيبته إلا 
بالبينة » ( وادعى المدعي جحوهه , فإن قال : ١‏ هو مقر».. لم تسمع بينته ») لأنها 
لا تقام علئ مقر . ( وإن أطلق ) ولم يتعرض لجحوده ولا إقراره ( . . فالأصح : أنها 
تسمع ) لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته » ويحتاج إلى إثبات الحق » فتجعل غيبته 
كسكوته . والثاني : لا تسمع إلا عند التعرض للجحود ؛ لأن البينة إنما يحتاج إليها 
عنذده . 

( وأنه لا يلزم القاضيّ نصب مسخر ) بفتح الخاء المشددة ( ينكر عن الغائب ) لأنه 
قد يكون مقرّاً » فيكون إنكار المسخر كذباً » والثاني : يلزمه ؛ لتكون البينة علئ إنكار 
منكر . 

وقضية كلامه : جواز النصب قطعاً » وقال الرافعي : إن مقتضئ توجيه الأول : 
المنع أيضاً » وإن الذي أورده العبّادي وغيره التخيير بين النصب وعدمه”" . 

( ويجب أن يحلفه بعد البينة : أن الحق ثابت في ذمته ) » وأنه يلزمه تسليمه ؛ 
احتياطاً للمحكوم عليه ؛ لأنه لو حضر. . لربما ادعئ ما يبرئه » ( وقيل : يستحب ) 
لأنه يمكنه التدارك إن كان له دافع ٠.‏ 


.)051١؟/١5 الشرح الكبير(‎ )١( 
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وَيَجْرِيَانِ في دعوّى على صبيّ وَمَجنونٍ . ولو آدعَى وَكِيلٌ على العَائبٍ قلا تخليف » 


وَلَوْ حَضَرَ الْمْدَعَى عَلَيْهِ وَقَاكَ لِوَكيلٍ الْمُدّعي : ( برآي مُوَكُنكَ ). أي بالقغليم ؛ 
وَإذَا ثَبَتَ مَالُ عَلَى غَائْبٍ وَلَهُ مَالَ. . قَضَاهُ آلْحَاكِمُ مِنْهُ » وَإِلذّ ؛ فَإِنْ سَأَلَ الْمُدّعِي ِنَْاءَ 


العان إل قافن جل القا يت :: أخانة » وَيْنْهِي سَمَاعَ يعن يكم بهَا ثم يَستَوفِيَ » أو 
كما لِيَسْتَوْفِيَ » وَالإِنْهَاءُ اننم قا بالق : ار و ا ا ان 0 ل الس وم ا شه 


( ويجريان في دعوئ عل صبي ومجنون ) وميت ليس له وارث خاص » فإن 
كان. . حلف بسؤال الوارث » والوجوب في الصبي ونحوه هنا أولئ ؛ لعجزهم عن 
التدارك » بخلاف الغائب 

( ولو ادعئ وكيل ) الغائب ( على الغائتب.. فلا تحليف ) » بل يحكم بالبينة 
ويعطي المال إن كان للمدعئ عليه هناك مال ؛ لأن الوكيل ليس له أن يحلف على فعل 
غيره . 

( ولو حضر المدعئئ عليه وقال لوكيل المدعي : ١‏ أبرأني موكلك ».. أمر 
بالتسليم ) أي : إذا كان المدعئ عليه حاضراً » فادعئ عليه وكيل صاحب الحق الغائب 
وأقام البينة» فقال المدعئ عليه: ( موكلك الغائب أبرأني ) » وأراد التأخير إلى حضوره 
ليحلف. . لم يجب إليه » بل يؤمر بتسليم المدعئ به » ثم يثبت الإبراء من بعد إن كان 
له به حجة ؛ لأنا لو وقفنا الأمر إلل حضور الموكل . . لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء . 

وهلذه المسألة ليست من تمام التي قبلها » ولا هي في الحقيقة من فروع هلذا 
الباب . 

( وإذا ثبت مال علئ غائب وله مال ) حاضر ( .. قضاه الحاكم منه ) إذا طلبه 
المدعي ؛ لأنه حق وجب عليه وتعذر وفاؤه من جهة مَنْ عليه » فقام الحاكم مقامه ؛ 
كما لو كان حاضراً فامتنع » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له مال حاضر ( ؛ فإن سأل 
المدعي إنهاء الحال إلئ قاضي بلد الغائب. . أجابه » وينهي سماع بينة ) ثبت بها الحق 
عنده ( ليحكم بها ثم يستوفي . أو حكماً ليستوفي ) مسارعة إلئ قضاء الحقوق . 

( والإنهاء : أن يشهد عدلين بذلك ) أي : بما جر عنده ؛ من ثبوت أو حكم 
يَخدجان إل ذلك البلد . 
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موه 


وَيَسْتَحَتٌ يسْتَحَبُ كِتَابُ به وَيَذْكرُ فيه مَا يَتَميَرْ به الْمَحْكُومٌ عَلَيْهِ ويَخْيِمُهُ » وَيَسْهَدَانِ عَلَيْهِ إن 

أنْكرَء فَإِنْ قَالَ : ( لشث الْمْسَمَئْ فِي الكتاب ). ل 

أن مدا لْمكتُوب آسْمٌة وت من ماما قال : ( لنت المخكوم عَلَيْهِ ». . 

ل ا لهُ ني ألاسْم وَأَلصّفَاتٍِ » وَإِنْ كانَ. ال 
عرف بِآلْحَي. حولت 18 د اكد ونان يلق رب اكات لماي 

زياد صمَةٍ انا ا ل 


( ويستحب كتاب به ) . ولا يجب ؛ لأن الاعتماد على الشهادة » وفائدة الكتاب : 
تذكرٌ الشهود الحالٌ . 

ل ل : في الكتاب ( ما يتميز به المحكوم عليه ) من اسم » وكنية » 
وقبيلة » وضيعة”١‏ » وحلية » وكذا المحكوم له ؛ ليسهل التمييز » ويذكر أسماء شهود 
الكتاب وتاريخه , ( ويختمه ) ندباً ؛ حفظاً له » وإكراماً للمكتوب إليه » ويكون الختم 
بعد أن يقرأه هو أو غيره بحضرته على الشاهدين » ويدفع إلى الشاهدين نسخة غير 
مختومة ؛ ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة . 

( ويشهدان عليه إن أنكر ) أي : إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلئ قاضي بلد 
المكتوب إليه.. أحضر الخصم »ء فإن أقرٌ بالمدعئ به.. فذاك . وإلا.. شهد 
الشاهدان بحكم القاضي الكاتب . 

( فإن قال : « لست المسمئ في الكتاب ». . صدق بيمينه ) علئ أنه ليس المسمئ فيه ؛ 
لموافقته الأصل, ( وعلى المدعي بينة بأنْ هلذا المكتوبَ اسمّه ونسبّه » فإن أقامها ) بأنه 
اسمه ونسبه ( فقال : « لست المحكوم عليه ». . لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في 
الاسم والصفات ) لأن الظاهر أنه المحكوم عليه » ( وإن كان ) هناك من يشاركه وعرفه 
القاضي أو قامت به بينة ( . . أحضر ) المشارك له ( ؛ فإن اعترف بالحق. . طولب وترك 
الأول ) لبيان الغلط فيه » ( وإلا) أي : وإن أنكر ( . . بعث ) المكتوب إليه ( إلى 
الكاتب ) بما وقع من الإشكال ( ليطلب من الشهود زيادة صفةٍ تميّره ويكتبّها ثانياً ) . فإن 
لم يجد مزيداً. . وقف الأمر حت ينكشف بتمييز شهود الأصل بالإشارة إليه . 
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وَلَوْ حَضَرَ قاضي بَلَدِ ألْعَائْبٍ يِبَلَدِ ألْحَاكم فشَافَهَهُ بحكمه َفِي إِمْضَائَهِ إذا عَادَ إلى 
ل 0 
سَمَاع بَيّةِ. . كنت : ( سَمِعْتُ ينه عَلَى فُلنِ ) » وَيُسَميهَا إن لَمْ يُعَدَلََّا » 

ل ا الو ا 


( ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه. . ففي إمضائه إذا عاد 
إلى ولايته خلافٌ القضاءٍ بعلمه ) » فإن قلنا : نعم.. فنعم . وإن قلنا : لا.. فعن 
بعضهم تجويزهٌ أيضاً » والأصح : المنع ؛ كما لا يجوز الحكم بشهادة سمعها في غير 
محل ولايته ؟ كذا قاله الرافعي » قال في « المهمات » : وما ذكره من حكاية خلاف في 
الجواز إذا منعنا القضاء بالعلم. . لا وجه له » ولا نعلم أيضاً من حكاه » بل الذي وقفنا 
عليه في كتبهم إنما هو الجزم بالمنع'"" . 

( ولو ناداه في طرفي ولايتهما )”2 وقال له : ( إني حكمت بكذا ) ( . . أمضاه ) 
لآنه أبلغ من الشهادة والكتاب . 

( وإن اقتصر ) القاضي الكاتب ( علئ سماع بيلة : كتب : « سمعت بينة على 
فلان » » ويسميها ) ويرفع في نسبها ( إن لم يعدّلها ) ليبحث المكتوب إليه عن عدالتها 
ويحكم بها » قال الإمام : ونقل البينة بلا تعديل قريب من التعطيل ؛ لأن أهل بلدهم 
أعرف بهم » لكنا مع ذلك نجوزه للحاجة"" . 

( وإلا ) أي : وإن عدّلها ( . . فالأصح : جواز ترك التسمية ) اكتفاءً بتعديل الكاتب 
لها ؛ كما يستغني عن تسمية الشهود إذا حكم , والثاني : المنع ؛ لأن الآخر إنما يقضي 
بقولهم » والمذاهب مختلفة » فربما لا يرى القضاء بقولهم » ولا حاجة في هلذا إلى 
تحليف المدعي . 

( والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة ) وبُعْدها » ( وبسماع البينة لا يقبل على 
)١(‏ الشرح الكبير ( 51١/17‏ ) » المهمات )79١/4(‏ . 


(؟) في( ز ) ١:‏ ولو ناداه وهما في طرفي ولايتهما ) . 
(9) نهاية المطلب .)01١8/18(‏ 


اع 


ألصّحيح إلا في مَسَافَةِ قَبُولٍ شَهَادَة عَلَىْ شَهَادَةٍ 
[ اويأ الدعرى بعيربغافة] 
الى عا عابة عن الم بز اتجامها عتكار عاق قري وزو قات . ٠‏ سمع بينته 


وَحَكميها+ ركنت إلى قاهي بلي المال لقجلمة الخذعن ؛ ويشيد فى الخفار دود : 


الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة علئ شهادة ) » وهي مسافة العدوى لا القصر على 
ما رجحاه هناك”'' . وسيآتي ما فيه . 

والفرق بينهما : أن الحكم هناك قديم » وليس بعده إلا الاستيفاء » وسماع البينة 
بخلافه ؛ فإنه إذا لم تبعد المسافة. . لم يعسر إحضار الشهود عند القاضي الاخر » هلذا 
ما أورده الجمهور . ومقابله لا يعرف . 

( فصل : ادعئ عيناً غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها ؛ كعقار .» وعبد» وفرس 
معروفات. . سمع بينته وحكم بها .» وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ) كما 
يسمع البينة ويحكم على الغائب » ولا فرق في مسائل الفصل بين حضور المدعئ عليه 
وغيبته » وإنما أدخله في الباب ؛ نظراً لغيبة المحكوم به . 

وكان صواب العبارة أن يقول : ( معروفينَ ) تغليباً للعاقل » وهو العبد ؛ كما عبرا 
به في « الشرح » و« المحرر » و« الروضة 56" ؛ فإن القاعدة عند اجتماع العاقل وغيره 
تغليبٌ العاقل . 

( ويعتمد في العقار حدوده ) الأربعة » فلا يجوز الاقتصار علئ ثلاثة ؛ كذا جزم به 
في ١‏ أصل الروضة » كه الشرح الصغير » » ونقله في ١‏ الكبير » عن ابن القاص » لكن 
نقل في آخر ( الأقضية ) عن ١‏ فتاوى القفال » وغيره الاكتفاءً بثلائة حدود إن عرفت 
بها"" » ولا بد من ذكر البقعة والسكة . 


. )796/١١( روضة الطالبين‎ ») ١١١/١ ( الشرح الكبير‎ )1١( 
. ) 188/1١١ ( روضة الطالبين‎ » ) 54١ المحرر ( ص‎ » ) 557/١7 ( الشرح الكبير‎ )6( 
. ) 785/17 2» ه؟ال/١5‎ ( الشرح الكبير‎ » ) 188/1١0 روضة الطالبين‎ 0 ))( 
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أزلا مزق . الك : سَمَام الي ين » وباي مدعي في ألْوَضْف وَيَذْكوُ لق 2 


يكم بها ار 
لْكَاتِبٍ ؛ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِدِ » وَآلأَظْهَرُ : أََهُ يُسَلّمُهُ إِلَى الْمُدَعِي بكفيل بِبَدَنِهِ ؟ فإن 
ودرا كو + كنك زاء: الكفيل: ا 100 


هلذا كله إذا توقف التعريف عل ذلك ؛ فلو حصل التعريف باسم وُضمَ لها لا يشاركها 
ال سس ار ا 0 

( أو لايؤمن ) اشتباهه ؛ كغير المعروف من العبيد والدواب وغيرهما ( .. 
فالأظهر : سماع البينة ) علئ عينها وهي غائبة ؛ لآن الصفة تميزها عن غيرها ؛ كما 
يسمع على الشخص الغائب ؛ اعتماداً على الحلية والصفة . ولأن الحاجة داعية إلى 
إقامة الحجة عليها ؛ كالعقار . والثاني : المنع ؛ لكثرة الاشتباه . 

( ويبالغ المدعي في الوصف ) بما يمكن من الاستقصاء ؛ ليحصل التمييز به ويبعد 
التزائق مع" وروؤذلك فى الغالك مصصل ينهاية الوطنق (١,‏ ويذكر الفيمة ) لآنه لا يضير 
معلوماً إلا بها . 

( وأنه لا يحكم بها ) أي : بما قامت البينة عليه ؛ لأن الحكم مع خطر الاشتباه 
والجهالة بعيد » والحاجة تندفع بسماع البينة والمكاتبة بها . 

وهلذا معطوف على ( الأظهر ) أي : إذا قلنا بسماع البينة. . ففي الحكم بها 
قولان » فيتحصل من ذلك ثلاثة أقوال : أظهرها : تسمع البينة ولا يحكم ٠»‏ وثانيها 
لا تسمع » ولا يحكم ٠.‏ وثالثها : تسمع ويحكم : 

ثم فرّع المصنف على الأظهر فقال : ( بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت 
به » فيأخذه ) القاضي المكتوب إليه إن وجده بالصفة التي تضمنها الكتاب ( ويبعثه 
إلئ ) القاضي ( الكاتب ؛ ليشهدوا علئ عينه ) ليحصل اليقين . 

( والأظهر : أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه ) احتياطاً للمدعئ عليه » حتى إذا 
لم يعينه الشهود. . طولب برده » ( فإن شهدوا بعينه. . كتب ببراءة الكفيل » وإلا. . 
فعلى المدعي مؤنة الرد ) وأجرة تلك المدة إن كان له منفعة » والعين مضمونة عليه حتئ 


. ) 7١8/5١ الحاوي الكبير(‎ )١( 


ا 


ارو العخد لا البلد. . أمِرَ بإِحْضَار مَا يُمْكنُ ِحْضَارُهُ لِيَسْهَدُوا بعَينهِ . وَل 
تسْمَعْ شهادَة بصِفَةٍ بصفةٍ . وَإِذا وَ جَبَ إِحَْضَارٌ فال . لين يدق عَيْن يهلد الضفة )+ 


00 


0 8 وى المي تن 2 اليه 5 م 200 
مينه عي دعو عي أو أقام بينة 
لإحْضَارَ وَحبسنَ علو » وَلايُطْلنُ إلا إخضَار أذ دَعْوَى تلّفٍ . 0 525207000 


ع#« 


يردها إلئ من قبضها منه » نقله ابن الرفعة عن البَنْدَنيجي وأقره » ومقابل الأظهر : أن 
القاضي بعد الانتزاع يبيعه للمدعي ٠‏ ويقبض منه الثمن » ويضعه عند عدل » أو يكفله 
بالثمن » فإن سلم له بالشهادة علئ عينه عند القاضي الكاتب. . كتب برد الثمن أو براءة 
الكفيل » وبان بطلان البيع » وإلا. . فالبيع صحيح ٠‏ ويسلم الثمن إلى المدعئ عليه » 
وهلذا بيع يتولاه القاضي للمصلحة ؛ كما يبيع الضوال . 

( أو غائبة عن المجلس لا البلد. . أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ؛ ليشهدوا بعينه ) 
لنيسر ذلك + والفرق بينه وبين الغائب + بد الشّقة”'2 ».وكثرة المشقة .: 

واحترز بقوله : ( ما يمكن ) : عما لا يمكن إحضاره ؛ كالعقار ؛ فيحده المدعي 
ويقيم البينة عليه بتلك الحدود . 

( ولا تسمع شهادة بصفة ) لعين غائبة عن مجلس الحكم دون البلد ؛ كما لا تسمع 
في غيبة المدعئ عليه عن المجلس . 
13917 وحت إخطار ققانة ١‏ ان بكي رع ريلك لقف الي منناق منمنيهةة لال 
الأصل عدم عين بيده بهلذه الصفة » وتكون يمينه علئْ حسب جوابه . 

( ثم للمدعي ) بعد حلف المدعئى عليه ( دعوى القيمة ) إن كانت العين متقومة » 
وإلا.. دعوى المثل ؛ لاحتمال أنها هلكت » ( فإن نكل ) المدعئ عليه عن اليمين 
( فحلف المدعي أو أقام بينة ) بأن العين الموصوفة كانت بيده ( . . كلف الإحضار ) 
ليشهدوا على عينه » ( وحبس عليه ) إن امتنع من إحضاره بلا عذر ؛ لأنه حق واجب 
عليه » ( ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوئ تلف ) . فيؤخذ منه البدل » وتقبل دعواه 
التلف وإن ناقض قوله الأول ؛ للضرورة ؛ لأنه قد يكون صادقاً » فلو لم يقبل قوله. . 


(0) في ( ز ) :( بُعد المسافة ) . 
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وَلَوْ شك الْمْدَعِي هَلْ تَلِمَتِ الَْيْنُ مبَدَعِي قيمَةٌ أَمْ لا فيَدَعِيِهَا ؟ فَقَالَ : ( عَصَّبَ مني 
ا إن بقي. . لَرَمَهُ رَدُهُ» وَإِلآَ افقيقن) شيعت قعواة + اوقل 4لا جل 
يَدَّعِيهًا 1 مَهُ نم يَدّعِي آَلْقِيمَة 43 وَيَجْرِيَانِ فِمَنْ دَفَمَ تُوبَهُ لدَلآلٍ لِيبِيعَهُ فَجَحَدَهُ وَشكّ 


ا ع يت اتن , آم أله يمه آم هوق فِيَطْلبَهُ ؟ وَحَيْتُ أَوْجَبْنَا الإحضارَ 
6 حدمي َسْتََدَتْ مُؤْنَتْةُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه » َإلاً. ٠‏ فهيَ وَمُؤْنََ آلو عَلَى 


( ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها ؟ فقال : ( غصب مني 
كذا » فإن بقي. . لزمه رده » وإلا. . فقيمته » ) إن كان متقوماً ( . . سمعت دعواه ) مع 
التردد ؛ للحاجة . فعلئ هنذا : يحلف أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها » ( وقيل : 
لا) لآنها غير جازمة » ( بل يدعيها ويحلفه ) عليها ( ثم يدعي القيمة ) إن كانت 
متقومة » وإلا. . فالمثل . 

( ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن » أم 
أتلفه فقيمته » أم هو باق فيطلبه ؟ ) » فعلى الأصح : يدعي أن عليه رد الثوب أو ثمنه 
إن كان باعه وأخذ ثمنه » أو قيمته إن كان أتلفه » ويحلف الخصم يميناً واحدة أنه 
لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته » وعلى الثاني : يدعي العينَ في دعوئ والثمن 
في أخرى والقيمة في أخرئ 

فلو نكل المدعئ عليه عن اليمين.. هل يحلف المدعي على التردد ‏ كما في 
الدعوئ ‏ أم لا بد من التعيين في اليمين ؟ حكى الرافعي في ( الدعاوئ ) عن الإمام فيه 
يي ان 

( وحيث أوجبنا الإحضار فثبت للمدعي. . استقرت مؤنته ) لأجل إحضاره ( على 
المدعئ عليه ) لأنه المحوج إلى ذلك » ( وإلا. . فهي ) أي : مؤنة الإحضار ( ومؤنة 
الرد على المدعي ) لأنه المحوج إليه . 


(1) الشرح الكبير ( ١097/11‏ ) . 


ا 


قر 
اليب الذي ششعه ال + عليه ان بير ور ان اياي بن 


اس فيه 


ل يمه ألا ول + قا قشر + و طيعة خاو ٠‏ فَا5 تشمع بين 
وي ]بير حُضُوره إلا ني أ عرو , لامر : جَوَاد القفاء ءِ عَلَىْ غَائْتٍ في 


لْحُكُم . . لم يَسْتعِدْمَا: ا 


( فصل : الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه : من بمسافة بعيدة ) لأن القريب 
يسهل إحضاره . ( وهي ) أي : المسافة البعيدة ( التي لا يرجع منها مبكرٌ إلئ موضعه 
ليلا ”'' لما في إيجاب الحضور عليه من المشقة الحاصلة بمفارقة الأهل والوطن في 
الليل » فإن كان يرجع.. فقريبة » ( وقيل : مسافة قصر ) اعتباراً بالعادة » فإن كان 
دون ذلك . . لم يحكم إلا بحضوره . 

( ومن بقريبة ؛ كحاضر. . فلا تسمعٌ بينة ويحكمٌ بغير حضوره )”" » بل يحضره 
ليأتي بمطعن إن أمكنه » بخلاف البعيد ؛ فإن انتظاره يطول » ( إلا لتواريه أو تعززه ) 
فإنها تسمع ويحكم عليه ؛ لتعذر الوصول إليه كالغائب . وإلا.. لاتخذ الناس ذلك 
ذريعة إلئ إبطال الحقوق 

( والأظهر : جواز القضاء عل غائب فى قصاص وحد قذف ) لأنه حق آدمي , 
أشي الاق 0( ومسو اف نان بار ) 14 باوثلا سوسس على تدرب سباك 
لاستغنائه » بخلاف حق الأدمي ؛ فإنه مبني على الضيق ؛ لاحتياجه » والثاني : 
الجواز مطلقاً ؛ كالأموال » فيكتب إلئ قاضي بلد المشهود عليه ليأخذ بالعقوبة , 
والثالث : المنع مطلقاً ؛ لحظر الدماء » والحد يُسعئ في دفعه . ولا يُوسّع بابه » 
وحقوقٌ الله تعالى الماليةٌ كحقوق الآدميين على المذهب . 

( ولو سمع بينة علئ غائب فقدم قبل الحكم. . لم يستعدها ) أي : لا يجب أن 


. ) في (أ) و( و ) :( التي لا يرجع منها مبكراً‎ )١( 
. ) (؟) في( ز) :( ولا يحكم بغير حضوره‎ 


كلا 


بل ُخبرهُ وَممَكَْهُ من جَرْحٍ » ٠‏ وَلَوْ عَزْلَ بَعْدَ سَمَاع بَينهِ ثم ولم َ. 
وَِذَا آسْتْعدِيَ عَلَى حَاضِرٍ بِالْبَلدِ. ف أخضر ه بدَفع حَمْمْ طِينٍ رَطْبٍ أو غَيْرِهِ أو بعُرتب 


2 
7 
ع ل > قاسو 


لِذَلِكَ , ٠‏ قَإِنِ آمْتَنَمَ يلآ عذر. أحة * يفوا الشلاين زه » أذ َل في غير 


ِ 7 2 ماسم ركو سات از 
ولآيته. فلِيّسَ له إحضارة ١‏ أو فيها وله هناك .نات َم يُخْضِرْهُ » بل بينة 
ورت ف اي 0 ا 8 2000 
وَيَكثْبُ إِليْهِ » أؤ لا نائت. . فَألأصَح : يُخْضِرة قد و و ا رو وده ابا ا 


يستعيدها ( بل يخبره ) بالحال ( ويمكنه من جرح ) ويمهل في ذلك ثلاثة أيام » وإن 
قدم بعد الحكم.. فهو علئ حجته في إقامة البينة بالأداء أو الإبراء وجرح الشهود ‏ 
ويشترط أن يؤرخ الجارح فسقه بيوم الشهادة ؛ لأنه إذا أطلق. . احتمل حدوثه بعد 
الحكم . 

( ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي.. وجبت الاستعادة ) » ولا يحكم بالسماع 
الأول ؛ لبطلانها بالعزل . 

( وإذا استّعدي علئ حاضر بالبلد ) أهلٍ للجواب ( . . أحضره بدفع ختم طين رطب 
أو غيره ) ليعرضه على الخصم . وليكن مكتوباً عليه : ( أجب القاضي ) » هلذا إذا 
جرت به عادة ؛ كما قاله في « الكفاية »27 » وإنما ذكر الأصحاب ذلك ؛ لأنه كان عادة 
قضاة السلف . وقد هجر ذلك » وجعلوا الكتابة في الكاغد » وهو أولئ » ( أو بمرتب 
لذلك ) » وهم الأعوان الذين يسمّون في زمننا بالرسل » وسواء عرف القاضي أن بينهما 
معاملةً أم لا ؛ صيانة للحقوق . ولاحتمال أن له عليه حقاً بجهة إرث ث أو إتلاف . 

( فإن امتنع بلا عذر.. أحضره بأعوان السلطان وعزره ) بما يراه » وله العفو إن 
رآه » وإن امتنع لعذر ؛ كمرض ونحوه. . بعث إليه من يحكم بينه وبين خصمه » أو 
يأمره بنصب وكيل ليخاصم عنه . 

( أو غائب في غير ) محل ( ولايته. . فليس له إحضاره ) لانتفاء ولايته عليه » ( أو 
فيها وله هناك نائب. . لم يحضره » بل يسمع بينة ويكتب إليه ) لأن في إحضاره مشقة 
مع إمكان الحكم في ذلك الموضع الذي هو فيه » ( أو لا نائبّ. . فالأصح : يحضره 


. ) 304-75 /14( كفاية النبيه‎ )١( 
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ف“ ساعرا. ايم ها بر 2 8 كك ع و 6 وس 2 رع 2 مو + 0 قر 
من مَسَافةٍ العدوّئ فقط . وَهِي ألتِي يَرْجِع منها مُبْكرٌ لِيْلا » وَأنْ المخدّرة لا تخضرٌ . 
كر ننم دمر الاي ل 1 رن ا 
وَهيّ مَنْ لا يكثرٌ خروجهًا لْحَاجَاتِ . 


من مسافة العدوئ فقط » وهي التي يرجع منها مبكر ليلاً ) إلئ موضعه . فإن كان فوق 
ذلك. . لم يستحضره ٠‏ والثاني : إن كان دون مسافة القصر. . أحضره » وإلا. . فلا » 
والثالث : يحضره قربت المسافة أم بعدت . 

نعم ؛ له أن يبعث إلئ بلد المطلوب من يحكم بينه وبين المستدعي » وهو ما نقله 
الماوردي عن الأكثرين » وحكاه في ١‏ الكفاية » عن ظاهر النص . وظاهر كلام 
« الروضة » و« أصلها » : ترجيحه ؛ فإنهما نقلا ترجيحه عن العراقيين » ونقلا الأول 
عن الإمام فقط”"© . 

( وأن المخدرة لا تحضر ) صرفاً للمشقة عنها ؛ كالمريض ٠‏ ( وهي من لا يكثر 
خروجها لحاجات ) متكررة ؛ كشراء قطن وخبز » وبيع غزل ونحوها » ولا يضر 
خروجها نادراً لعزاء وزيارة وحمام » وإذا لم يحضرها. . فقيل : يبعث الحاكم من 
يحكم بينهما » وكلام الرافعي يقتضيه ؛ فإنه جعلها كالمريض . وحكى القاضي 
الحسين عن النص : أنها تؤمر بالتوكيل » فإن توجهت عليها يمين. . أنفذ إليها من 
يحلفها » قال ابن الرفعة : وكلا الأمرين جائز عند الجمهور”" , والوجه الثاني : 
يحضرها كغيرها . 


() الحاوي الكبير ( ١٠/5/ا)ء‏ كفاية النبيه -5557/١4(‏ /ا0؟ ). روضة الطالبين »2)1١96/١١(‏ 


الشرح الكبير( 975/١5‏ ) . 
(؟) الشرح الكبير ( 598/١7‏ ) » كفاية النبيه ( 708/١14‏ ) . 
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اد امسر 


قل 0 شط املعو 01 حكء2 


عَدْلّء» ٠‏ يَعْلَمُ لْمِسَاحَةَ حَةَ وَأَلْحِسَابَ » فَإِنْ كَانَ فيهًا تقَويُ. . وَجَبَ قَاسمَانٍ » 000 


؟ 


( باب القسمة ) 

هي بكسر القاف . 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تغال' > # وها حَصسَرَ الفشمة © “وقسمته 
صلى الله عليه وسلم الغنائم”'' » والحاجة داعية إليها ؛ ليتمكنَ كل واحد من الشركاء 
من التصرف في ملكه على الكمال » ويتخلصّ من سوء المشاركة واختلاف الأيدي . 

قد يقسم الشركاء . أو منصوبهم . أو منصوب الإمام ) لحصول المقصود بكل 

واحد من ذلك . 

( وشرط منصوبه ) أي : الإمام ( ذكر . حر . عدل) لأنه يلزم كالحاكم ( يعلم 
المساحة والحساب ) لأنهما آلة القسمة ؛ كما أن الفقه آلة القضاء » وهل يشترط معرفة 
التقويم ؟ فيه وجهان » قال في « المهمات » : والراجح : أنه ليس بشرط » وبه صرح 
الَنْدَنيِجِي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ ؛ فجعلوه مستحبًا”" . 

وخرج ب( منصوبه ) : منصوب الشركاء ؛ فلا يشترط فيه ذلك » بل يجوز أن يكون 
عبداً وفاسقاً ؛ لأنه وكيل لهم . 

( فإن كان فيها تقويم. . وجب قاسمان ) لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين » قال ابن 
الرفعة : وقضية هلذا : أن الحاكم لو فوض لواحد سماع البيئة بالتقويم وأن يحكم. . 
أنه لا يكفي . وقد قال الإمام : إن ذلك سائغ » كذا حكاه الأذرّعي وابن الملقن عنه » 
وأقراه”" » وهلذا عين قول المصنف بعد : ( وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم » 


)١(‏ وقد ورد في ذلك أحاديث ؛ منها : ما أخرجه البخاري 7١78‏ ) » ومسلم ( 1١7‏ ) عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

(؟) المهمات .)7"0١/4(‏ 

)6 كفاية النبيه ( 7/18 )ء عجالة المحتاج ( 1857/5 ) . 2 
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فيعمل فيه بعدلين » ويقسم ) فيما يظهر » فليتأمل . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن فيها تقويم ( . .فقاسم ) كالكيال والورّان من جهة 
استناده إلئ عمل » ( وفي قول : اثنان ) كالمقومين والمجتهدين في جزاء الصيد . 

ومأخذ الوجهين : أنه حاكم أو شاهد » والراجح : الأول . 

( وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم » فيعمل فيه بعدلين » ويقسم ) بنفسه » 
وهلذا كالسعد مو شراط العدة:: 

( ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال ) لأنه من المصالح ٠‏ ( فإن لم يكن ) 
فيه مال » أو كان ولكن كان ثمّ مصرفٌ أهِيٌ من ذلك ( . . فأجرته على الشركاء ) لأنه 
يعمل لهم » وفرّق بينه وبين القاضي ؛ حيث لا يجوز له أخذ أجرة على الحكم : بأن 
القضاء حق الله تعال » والقسمة من حقوق الآدميين المتمحضة . 

وقضية هلذا الفرق : أن للقاضي أخدّ الأجرة إذا قسم بينهم » وفيه نظر . 

( فإن استأجروه وسمّئ كل قدراً. . لزمه ) سواء تساووا فيه أو تفاضلوا » ( وإلا ) 
ا وإن سموا له أجرة . ولم يسم كل واحد ما يخصه . بل أطلقوا ( . .فالأجرة 
موزعة على الحصص ) لأنها من مؤن الملك ؛ كنفقة المشترك » ( وفي قول : على 
الرؤوس ) لأن عمله في الحساب والمساحة يقع لهم جميعاً » وقد يكون الحساب في 
الجزء القليل أغمض . ومنهم من قطع بالأول » وهو ما صححه في « أصل 
الروضة )''' ؛ إذ قد يكون له سهم من ألف سهم ». فلو ألزم نصف الأجرة. . فربما 
استوعب قيمة نصيبه » وهو مدفوع في العقول . هلذا في غير قسمة التعديل » أما 
فيها. . فإنها توزع بحسب المأخوذ قلة أو كثرة » لا بحسب الحصص على الأصح ؛ 
لأن العمل في الكثير أكثر . 


.) 17١5/١١02 روضةالطالبين‎ )١( 


لاض ل ول ازمر ؤب سين وجي فك ؛ إن لت الشركاة 


4 ا 0 
قيب سر . يطل تمه آلْمَفْصُودُ كَحَمّامٍ وَطَاحُونٍ صَغِيرئنِ. . لا بْجَابُ طَالبُ 


فسمته فى اد ٠‏ جيب » وَلَوْ كَانَ لَه عُشْرُ دَارِ لا مصْلْحُ 


لسك وَآلَْاقِي لآحَرَ. . فَالأَصَمْ : إِجْبَاك ضَا جب الْعُشْرٍ بِطَلْبٍ صَاحِبِهِ دُونَ عَكْسِهٍ . 
0 او * ب 2 كك 2 
وَمَا لا يَعْظمْ ضِرًَرُهُ فقِسْمَتْهُ أنوَاعٌ : أحَدُّهَا : بأَلأَجْرَاء ل ا 


( ثم ما عظم الضرر في قسمته ؛ كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف ؛ إن طلب 

الشركاء فسبوقة : القاخ ) اذا كانت 3 منفعته بالكلية » ويمذن 
يعحبهم صى 32 ٠.‏ 0 يبعهم 

أن يقسموا لأنفسهم أيضاً ؛ لأنه سفه . 

( ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته ) بالكلية ( ؛ كسيف يكسر ) » 
لا يجيبهم إلئ ذلك على الأصح . 

( وما يبطل نفعه المقصود ؛ كحمّام وطاحون"'' صغيرين.. لا يجاب طالب 
قسمته ) جبراً ( في الأصح ) لما فيه من الضرر للآخر » وفي الحديث : ١‏ لآ ضَرَرَ وَلآ 
ضرَارَ » » رواه مالك وغيره”) 
فيه » ولو احتاج إلئ إحداث بئر أو مستوقد.. أجبر أيضاً على الأصح ؛ لتيسر 
التدارك . 

( ولو كان له عشر دار لا تصلح للسكن والباقي لآخر. . فالأصح : إجبار صاحب 
العشر بطلب صاحبه ) لأن الطالب ينتفع بها » وضرر صاحب العشر لا ينشأ من مجرد 
القسمة » بل سببه قلة نصيبه » والثاني : المنع ؛ لضرر شريكه » ( دون عكسه ) لأنه 
مضيع لماله متعنت ٠‏ والثاني : يجبر ؛ ليتميز ملكه . 

( وما لاا يعظم ضرره فقسمته أنواع : أحدها : بالأجزاء ) وتسمئ : قسمة 


3 والثاني : يجاب إن انتفع به بعد القسمة بوجه ما‎ ٠ 


00 في ( ز ) : ( وطاحونة ) . 
(6) الموطأ (”/ 755 ) مرسلاً عن يحيى بن عمارة المازني رحمه الله تعالئ » وأخرجه الحاكم ( ؟/ /اه 
8 ) »ء والبيهقي ( 54/5 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


م 


كبدة :ةا مَتَمَقة الأئنية ٠‏ وَأَدْضٍ مُْسهَةِ آلأجرَاء , فَيِجبهُ آلمنتعْ » فْعَدَلٌ آلسْهَام 


ر نه عبوا#اغز 
ص 
74 
أ 


وَدْنآ أ ذَرْعا بعَدَدِ آلأَنْصِبَاءِ إنِ أسْتَوَتْ ١‏ وَيُْبُ فِي كُلَّ رُفْعَةٍ سم شَرِيكِ أو 


جزء مميز در بد أَوجِهة » وَتدْرَج في بََاِقَ متي » م بُخرج من لم يَحْضُْها وفْعة علَى 


ًّ 


الذزء ]الأول إن كحت الأشماءة قيطي مَنْ خَرَجَ أسْمهُ » أو عَلَى آسم رَيْدٍ إن كب 
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الأجزاء » وقسمة المتشابهات ( كمثلي ) كالحبوب والنقود » ( ودار متفقة الأبنية » 
وأرض مشتبهة الأجزاء » فيجبر الممتنع ) علئ هلذه القسمة » سواء استوت الأنصباء أم 
تفاوتت ؛ لينتفع الطالب بماله على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة » مع أنه 
لا ضرر فيها على الشريك ؛ كما لو اختلط له درهم بعشرة . 

( فتعدل السهام كيلاً ) في المكيل ( أو وزناً) في الموزون ( أو ذرعاً ) في 
المذروع ؛ كالأرض المتساوية ( بعدد الأنصباء إن استوت ) كما إذا كانت بين ثلاثة 
أثلاثاً. . فتجعل ثلاثة أجزاء » ثم تؤخذ ثلاث رقاع متساوية » ( ويكتب في كل رقعة 
اسم شريك ) من الشركاء ( أو جزء ) من الأجزاء ( مميز بحد أو جهة ) أو غيرهما » 
( وتدرج في بنادق مستوية ) وزنآً وشكلاً من طين مجفف أو شمع » ويجعل في حجر 
من لم يحضر الكتابة والإدراج » فإن كان صبيّاً أو أعجميّاً. . كان أوليل ؛ لأن القصد 
سترها عن المخرج حت لا يتوجه إليه تهمة . 

وإنما ذكر التساوي في البنادق ؛ لأنها لو اختلفت. . لسبقت الكبيرة إلى اليد » وفيه 
ترجيح لصاحبها . 

( ثم يخرج من لم بيحضرها ) أي : لم يحضر هلذه الأمور المذكورة ( رقعة على 
الجزء الأول إن كتب الأسماء ) في الرقاع » ( فيعطي من خرج اسمه) » ثم يؤمر 
بإخراج أخرئ على الجزء الذي يليه » فمن خرج اسمه من الآخرين. . أخذه » ويتعين 
الثالث للثالث » ويقاس على هلذا المثال » ( أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء ) أي : 
وإن كتب في الرقاع أسماء الأجزاء. . أخرجت رقعة باسم زيد مثلاً » ثم أخرئ باسم 
عمرو » ويتعين الثالث للثالث » والاعتبارٌ في البداءة بواحد من الشركاء والأجزاء منوط 
بنظر القاسم » فيقف علئ أي طرف شاء » ويسمي من شاء . 


م 


فَإِنِ أَخْتَلفتِ لأنْصِبَاءُ كَنِضفٍ وَثلثِ وَسُدُْس . . لاض عار َكل لهام وَفُتكت 
كما سَبقَ » ويَختَرِدُ عن تفِيقٍ حِصّة وَاح . لاني : بِآلتَمدِيلٍ كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَهُ 
َجْرَائِهًا بِحَسَبٍ قُوَةٍ نانك وَقَرْبِ مَاءِ ع يجب علا في آلأَظهَرٍ » وَلَو سنوت قيمة 


داريْنِ أَوْ حَانُوتيْنِ قَطَلَبَ جَعْلَ كُلَّ لوَاحِدٍ. . قلا إِجْبَارَ » َو عبد أَْ ياب مِنْ تَْعٍ. . 
جر » أ تَوْعَيْنِ. . فلآ . اف عت اذبو بها بر "أو يتور يروت روا التي انها يلار مق ال عن دف ف ار تقار يك وو “ووو جا برت 


(فإن اختلفت الأنصباء ؛ كنصف وثلث وسدس.. جزئت الأرض علئ أقل 
السهام ) » فتجزأ في مثاله ستة أجزاء » ( وقسمت كما سبق . ويحترز عن تفريق حصة 
واحد ) . 

له : ( ويحترز عن تفريق حصة واحد ) : يحتمل أنه احترز به عن كتابة الأجزاء 

في الرقاع ؛ فإنه إذا كتبها وأخرجت على الأسماء. . ربما خرج لصاحب السدس الجزء 
الثاني أو الخامس ٠»‏ فيفرق ملك من له النصف أو الثلث » فيتعين حينئذ كتابة الأسماء 
وهو وجه . والأصح : الجواز . وقوله : ( وقسمت كما سبق ) : يقتضيه » ولكن 
الأول أن تكتب الأسماء دون الأجزاء ؛ لما ذكرناه . 

وطريق الاحتراز عن تفريق حصة واحد حينئذ : ألا يخرج اسم صاحب السدس 
أولا ؛ فإن التفريق إنما جاء من قبله . 

النوع ( الثاني : بالتعديل ؛ كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب 
ماء ) ونحو ذلك مما يرفع قيمة أحد الطرفين على الآخر » فيكون ثلثها لجودته مثل 
ثلثيها بالقيمة مثلاً » فيجعل هاذا سهماً وهلذا سهماً إن كانت بينهما نصفين » وإن 
اختلفت الأنصباء ؛ كنصف وثلث وسدس . . جعلت ستة أسهم بالقيمة دون المساحة . 

( ويجبر عليها في الأظهر ) إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء , 
والثاني : لا ؛ لاختلاف الأغراض والمنافع ١‏ 

( ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين فطلب جعل كل لواحد . . فلا إجبار ) » سواء 
تجاورا أو تباعدا ؛ لتفاوت الأغراض باختلاف المحال والأبنية » ( أو عبيد أو ثياب ) أو 
دوابً ( من نوع . . أجبر ) لقلة الأغراض فيها » بخلاف الدور » ( أو نوعين ) كعبدين ؛ 
تركي وهندي » وثوبين ؛ أَبْرَيسم وكتان » أو جنسين ؛ كعبد وثوب ( . . فلا ) إجبار ؛ 
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في مه 


لالت : بآلَدٌ ؛ بِأَنْ يكونَ في أَحَدٍ الْجَاِييْن به ا 
أده نط يكيو » ولا جار فيو ومو يا كنا تنيب على التذقب ؛ ونم 


لجرا ِفْرَارٌ في الأطير : ا ا ااا ا ا ا ا 00 


شدة تعلق الأغراض بكل جنس وبكل نوع » وإنما يقسم مثل هلذا بالتراضي . 

النوع ( الثالث : بالرد ؛ بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا تمكن قسمته » 
فيرد من يأخذه قسط قيمته ) كما إذا كانت قيمةٌ كل جانب ألفآ وفيمةٌ البئر أو الشجر ألفاً 
فاقتسما. . رد اذ ما فيه البئر أو الشجر خمسّ مئة . 

( ولا إجبار فيه ) أي : في هلذا النوع ؛ لأنه دخله ما لا شركة فيه » وهو المال 
المردود » فإذا تراضيا علىل قسمة الرد.. جاز أن يتفقا علئ من يأخذ النفيس يرد » 
ويجوز أن يحكّما القرعة ؛ ليرد من خرج له النفيس . 

( وهو) أي : هلذا النوع » وهو قسمة الرد ( بيع ) لوجود حقيقته » وهو مقابلة 
المال بالمال » فيثبت فيها أحكام البيع ؛ من الخيار والشفعة وغيرهماء إلا أنها 
لا تفتقر إلئ لفظ التمليك والقبول . 

( وكذا التعديل على المذهب ) لأن كل جزء مشترك بينهما » وإنما دخلها الإجبار ؛ 
للحاجة ؛ كما يبيع الحاكم مال المديون جبراً » والطريق الثاني : طرد القولين في قسمة 
الأجزاء . 

( وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر ) لأنها لو كانت بيعاآً. . لما دخلها الإجبار ولما 
جاز الاعتماد على القرعة » ومعنى الإفراز : أن القسمة تبين أن ما خرج لكل واحد 
منهما هو الذي ملكه ؛ كالمال الثابت في الذمة يتعين بالقبض وإن لم تكن العين 
المقبوضة ديئاً » ولا نجعلها عوضاً عن الدين ؛ إذ لو قدرنا ذلك. . لما صح قبض 
المسلّم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه » والثاني : أنها بيع ؛ لأن ما من جزء من 
المال إلا وكان مشتركاً بينهما » فإذا اقتسما. . فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة 
صاحبه بما له في حصته » وصححه الشيخان في أوائل ( باب الربا ) » وفي ( باب زكاة 
المعشرات )57 . 


)١(‏ الشرح الكبير ( 5/ 5م ء 57/8 ) ء روضة الطالبين ( 854/9" هى”7 . ؟77591-5788/5). 
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يشرط في ألو لضا بَعْدَ خُرُوج آلْفُرعَة ٠‏ وَلَوْ ترَاضيًا بِقسْمَةِ مَا لآ إِجْبَارَ فيه. . أشترٍط 


792 


ا اا ٠‏ كقوْلِهِمَا : وق و اقل 0 نارين أذرعة 


لع ع 


لْمَرْعَةٌ ٠‏ وَلَوْ نبت بِبيَةٍ غلط أو حَيفٌ في قِسْمَةٍ إجْبَار. . نقضث » ل 1 د أن 


( ويشترط في الرد : الرضا بعد خروج القرعة ) لأنها بيع » والبيع لا يحصل 
بالقرعة » فافتقر إلى التراضي بعد خروجها . 

( ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه.. اشترط الرضا بعد خروج القرعة في 
الأصح ) . هلذه العبارة فيها خلل من وجهين : أحدهما : أن ما لا إجبار فيه هو قسمة 
الرة فط م وقد وكرها قبلها ياو فاصلة © توسرء بامنتراط الرضنا #:فازم التكرار مع جزمه 
أولاً وحكاية الخلاف ثانيا » الثاني : أنه عكس ما في « المحرر » ؛ فإنه لم يذكر فيه 
هلذا الخلاف إلا في قسمة الإجبار » فقال : ( والقسمة التي يجبر عليها إذا جرت 
بالتراضي. . هل يعتبر تكرار الرضا بعد خروج القرعة ؟ فيها وجهان . رجح منهما 
لمر 0 

والظاهر : أن ما وقع في ١‏ الكتاب » سبق قلم » ولعله أراد أن يكتب : ( ما الإجبار 
فيه ) بالألف واللام » ثم أسقط الألف . فقركت : ( ما لا إجبار فيه ) » فالصواب : 

و ©“ 4 
إثبات الآلف وقراءتها : ( ما الإجبار فيه ) » وبه يزول إشكال التكرار والتناقض 
والتعاكس ٠‏ والخلاف في هلذه المسألة كالخلاف فيما إذا حكما رجلاً فحكم بينهما ؛ 
هل يكفي الرضا الأول أم لا ؟ 

( كقولهما : « رضينا بهلذه القسمة » . أو ١‏ بما أخرجته القرعة » ) لأن الرضا أمر 
خفي ٠‏ فوجب أن يناط بأمر ظاهر يدل عليه . 

ا( ول ثبت ينه غلط :أو حيف في اقشسمة الجباز:.. «تقطنك )"كما لوا قامت ابي علا 
ظلم القاضي وكذب الشهود . 

ولو حذف لفظ ( البينة ).. لكان أخصر وأشمل ؛ لتناوله ما إذا ثبت ذلك بإقرار 
الخصم .» أو باليمين المردودة » أو بعلم القاضي الحاكم. . فكل ذلك يثبت به » وليس 
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منواء ١‏ يقنت: 4 وإلا + يطلت: . 


( فإن لم تكن بينة وادعاه واحد ) من الشريكين على شريكه ( .. فله تحليف 
شريكه ) لأن من ادع عل خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر . . كان له تحليفه » فإن نكل 
وحلف المدعى. . نقضت القسمة ؛ كما لو أقر » وإن حلف. . مضت على الصحة . 

( ولو عا أي : الغلط أو الحيفَ ( في قسمة تراض وقلنا : هي بيع. 
فالأصح : أنه لا أثر للغلط . فلا فائدة لهلذه الدعوئ ) وإن تحقق الغلط ؛ لأنه رضي 
بترك الزيادة له » فصار كما لو اشترئ شيئاً بغبن » والثاني : أنها تنقض ؛ لأنهما تراضيا 
لاعتقادهما أنهما قسمة عدل . 

( قلت : وإن قلنا : إفراز.. نقضت إن ثبت ت ) الغلط أو الحيف ؛ لأن الإفراز 
لا يتحقق مع التفاوت » ١‏ وإلا ) أي : وإن لم يثبت ( . . فيحلف شريكه . والله أعلم ) 
وهلذا كله إذا اعتبرنا الرضا بعد خروج القرعة » فإن لم نعتبره. . فالحكم كما لو ادعى 
الغلط فى قسمة الإجبار . 

ولو سكو بعض المقسوم شائعاً ) كالربع ( . . بطلت فيه » وفي الثاني" 
و و ل ار 
ا ا ل ل ل 
استحقّ شيء معين ؛ فإن اختص المستحق بنصيب أحدهما » أو عم النصيبين لكنه في 
نهيب لحك الدج عطاك اتوي وكلان بانس 4 وال لذ كران ار ودر 
يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر . وتعود الإشاعة » وإن استوى المستحق في 
نصيبهما. . بقيت القسمة في الباقي ؟ لأنه لا تراجع بين الشريكين . 


. ) في ( ز)و(ه) :( وفي الباقي‎ )١( 


ك6 


كن 8 بق التو راببتك 


02 و 0-110 و 2 2 و 
3 ا ٠‏ عله 2 وس .8 0 ٠‏ ارو نم “مو عل هه 
شط الشاهدٍ : مسَلم ء حرّء مكلف . عدل » ذو مرُوءة » غير متهم » وَشذط 

و 


( كتاب الشهادات ) 

الشهادة : الإخبار بما شوهد » مأخوذة من الشهود » وهو الحضور ؛ لأن الشاهد 
شاهد ما غاب عن غيره » وقيل : مأخوذة من الإعلام . 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : « وَأسَْدْمِدُوا ميدي من يَجَالِِكُمْ 4 , 
وقوله تعالئ : #وَأَشَهِدُنَا إِدَا تَايَمَثُمْ © وهو أمر إرشاد لا وجوب ». ومن السنة 
أحاديث شهيرة في الباب . 

( شرط الشاهد : مسلم ) لقوله تعالئ : لوَأَشهِدُوا دوت عَدَلٍ ينك 4 والكافر ليس 
بعدل » وسواء شهد على مسلم أو كافر من أهل ملته أو غيرها » في حضر أو سفر » في 
وصية أو غيرها » كان هناك مسلم أو لم يكن . 

( حر ) فلا تقبل شهادة عبد ؛ لأن الشهادة فيها معنى الولاية » وهو مسلوبٌ منها » 
( مكلف ) فلا تقبل شهادة مجنون وصبي بالإجماع . ( عدل ) فلا تقبل من فاسق ؛ 
للآية السابقة » ( ذو مروءة ) لأن ما لا مروءة له. . لا حياء له » ومن لا حياء له. . قال 
ما شاء » وسيأتي تفسير المروءة . 

( غير متهم ) لحديث : ١‏ لا تَجُورُ شَهَادَةُ ذي ألظَنَّةَ ؛ رواه البيهقي مرسلاً » وأسنده 
شيخه الحاكم”'' » والظنة : التهمة . 

وبقي من الشروط النطق ؛ فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته في الأصح . 
وعدم السفه ؛ فلا تقبل شهادة المحجور عليه بالسفه ؛ كما نقله في « أصل الروضة » 
قبيل ( فصل التوبة ) عن الصيمري » وقال : إن كان كذلك. . فهو شرط آخر”" . 

( وشرط العدالة : اجتئاب الكبائر ) لأن مرتكب الكبيرة فاسق » ( والإصرار علىئ 


. المستدرك ( 44/5 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 75١١/٠١ ( سنن البيهقي‎ )١( 
.)1؟50/١١( روضةالطالبين‎ )6( 


4 


صَغِيرَةٍ » وَيَْوُمُ أللَّعِبُ بايد عَلَى ألصّحيح . َيِكْرَهُ شُطْرَنْجٌ » فَإِنْ شرط فيه مَل مِنَ 
َلْجَانَِيْن . . فقمَارٌء ا اها أله المسيجهة نوو يعت وا وار بلا مرك لو و مقا أ كو لما هاوق يه الما ف كور وز نهر فيا وو زو 3 بها 6 8 ع اما ريه 


صغيرة ) دون الاجتناب الكلي ٠‏ فقلّ من يسلم منها إلا من عصمه الله تعالى . 

وقضية كلامه : أن الإصرار عل صغيرة مبطل للعدالة مطلقاً » ويخالفه قوله في 
« الروضة » تبعاً ل« أصلها » : وهل الإصرار السالب للعدالة المداومة عل نوع من 
الصغائر أو الإكثار من الصغائر » سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ فيه وجهان » ويوافق 
الثاني قول الجمهور : أن من غلبت طاعاته معاصيه. وأكاق علد + وعكهه فاق 
ولفظ الشافعي رضي الله عنه في « المختصر » يوافقه ؛ فعلئ هلذا : لا تضر المداومة 
علئ نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعات » وعلى الأول : تضر”" . 

( ويحرم اللعب بالئرد على الصحيح ) لحديث : ١‏ مَنْ لَعِبَ بألنْرْدَشير. . فَكَأنَمَا 
عْمَسَ يَدَهُ في لخم خنزير وَدَمِهِ ؛ رواه مسلم”"' » والثاني : أنه مكروه كالشطرنج ؛ لكنه 
أشد كراهة . 

والفرق على الأصح : أن وضع الشطرنج لصحة الفكر والتدبر ؛ فهو يعين علئ تدبر 
الحروب والحساب » والنرد موضوعة علئ ما يخرجه الكعبان ؛ فهو كالأزلام . 

( ويكره بشطرنج ) لأن الأصل الإباحة » وقد روي اللعب عن جماعة من الصحابة 
والتابعين » وروى الشافعي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه : أنه كان يلعب به وهو 
مستدبر ولا يراه”" » وإنما كره وإن لم يثبت فيه نهي ؛ لقول علي رضي الله عنه للاعبين 
به : ما هلذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون”*؟؟ » ولخوف الاشتغال به عن الصلاة » 
وليس في الباب حديث صحيح ولا حسن . 

( فإن شرط فيه مال من الجانبين. . فقمار ) فيحرم » فإن أخرج أحدهما المال ليبذله 
إن لت ويمسكه إن عَلتَ: + افليس بقمان ابل هو عفد مشابقة عل غير آلة قبال + 
ولايصح . 
)١(‏ روضة الطالبين ( 576/١1١‏ )ء الشرح الكبير ( 9/١7‏ ) . 
(؟) صحيح مسلم ( 5١56١‏ ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 


(*) انظر « سئن البيهقي » ( .)17١١/١٠١‏ 
(5) أخرجه البيهقي ( ١٠/5١؟1).‏ 


يل 


راك الشذاء وشماعة+ 1 ألْعْناءٌ بلا آل وَسَمَاعَهُ » وَيَحْرْمٌ أسْتِعْمَالُ آلَهِ منْ 
٠ 0‏ طبور وَعودٍ وَصَنْج وَمِزْمَار عِرَاقَيٌ » وَأَسْتِمَاعَهَا ل د يَرَاعْ في 0 


و رعق ,ىو 


قلت : ألأصّحٌ تخريجة » وافتافلم . وَيَجَور دف لعرْس وَحِْتَانٍ قوير لورناديلا واو جا يا لو مان ا 


ويشترط للجواز أيضاً : ألا يقترن به فحش » أو إخراج الصلاة عن وقتها عمداً . 
فإن وجد ذلك. . رُدّت شهادته » فإن لم يتعمد الإخراج » بل شغله اللعب به حتى 
خرج » فإن تكرر منه. . فُسّق » وإلا. . فلا . 

( ويباح الحداء وسماعه ) لما فيه من إيقاظ النوام » وتنشيط الإبل للسير » وقد ورد 
فيه أحاديث . 

( ويكره الغناء بلا آلة وسماعه ) لقوله تعالئ  :‏ وَمِنَ ألنّان مَن يَشْمَرِى لَهَوَ 
الكحديث» » قال ابن عباس وابن مسعود : هو الغناء بلا آلة على المشهور"" . 

( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة ؛ كطنبور وعود وصنج ) وهو صفر يضرب 
واحد بواحد » ( ومزمار عراقي ) وسائر المعازف . وهي :.آللات اللهو والأوتار ؛ 
كالرباب والجُنْك والسّنطير والكمنجّة وغيرها . 

( واستماعها ) لأن سماعها يدعو إلى شرب الخمر لا سيّما من قرب عهده به ( لا 
يراع ) وهو الشبابة ( في الأصح ) لقصة ابن عمر مع نافع في ذلك ٠‏ رواه أبو داوود'"' » 
( قلت : الأصح : تحريمه » والله أعلم ) لأنه يطرب بانفراده ؛ فحرم كسائر المزامير » 
والقصة المذكورة منكرة ؛ كما قاله أبو داوود » وعلئ تقدير صحتها ؛ فهي حجة في 
التحريم ٠‏ وإنما لم يأمره بسدٌّ أذنيه ؛ لأنه لم يصغ إليها » ولهلذا قال : أتسمع » ولم 
يقل أتستمع 

و دنا لعرتن وحعان #للتدة قن القرنن 577ب والمفتان بالقياس عليه + وقال 
البُلقيني :إن بحسن :1ل ادا رجا لبد قا كد هلان اران ا سد 14 


.) 14١١/5 أخرجهالحاكم(‎ )١( 
. ) 597 ( (؟) سنن أبي داوود ( 975 ) » وأخرجه ابن حبان‎ 
. أخرجه البخاري ( 0147 ) عن الوُبَيّع بنت مُعوّذ بن عَفراء رضي الله عنها‎ )6( 


2) 


وَكَذَا غَيْرْهُما في آلأصَحٌ - وَإِنْ كان فيه ج 
طُوِيلٌ ضَيْنُ لْوَسَط - لآ ألوَفْصُ » إلا أن ذ يكو د تكله ين انل ١‏ 5250 


ألْكَاحَ » وَأَضَرِبُوا عَلَيْهِ لدف »27 » هو يقتضي زيادة على الجواز . انتهئ » وقد جزم 
البغوي في « شرح السنة » بالاستحباب”" , كما نقله الأذْرعي وغيره . 

( وكذا غيرهما ) كقدوم غائب » وكل سرور حادث ( في الأصح ) لأنه قد يراد 
إظهار السرور 2١‏ وقد تلرزت امراة أن تضرب يبي يدي الين عاق اللعلية وإتتلم بالدت 
إن رجع فرح سفوة ماله » فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَوْفِي بنَذْرِكِ ) حسئه 
الرمدي 27+ والقاي :+ المنج 4 الآن حمر رضي "الله عنه كان إذا ممع صويا أو دفاً. 
أنكره ؛ فإن كان عرساً أو ختانا. . أقره ( وإن كان فيه ) أي : في الدف ( جلاجل ) 
لإطلاق الخبر » ومن ادعئ أنها لم تكن بجلاجل . . فعليه الإثبات . 

( ويحرم ضرب الكوبة ‏ وهي : طبل طويل ضيق الوسط ) واسع الطرفين ؛ 
لحديث : ١‏ إِنَّ ألله حَرَمٌ لْحَمْرَ وَأَلْمَمْسرَ وَاَلْكُوبَةَ ؛ رواه أبو داوود وابن حبان في 
ا 0 

والمعنئ فيه : التشبه بالمخنثين ؛ فإنهم يعتادون الضرب به ٠»‏ وتفسيره الكوبة 
بالطبل » قال في « المهمات » : ( إنه خلاف المشهور في كتب اللغة » قال الخطابي : 
غلط من قال : الكوبة : الطبل » بل هي النرد » وذكر مثله ابن الأعرابي والزمخشري » 
واطنححه انو الأتير فين« النجاي 0 

١لا‏ اراس جره لاسن انمره دكات طني نطاب أن فونم ا ان 
القفال : وهو مكروه ( إلا أن يكون فيه تكسر ؛ كفعل المخنث ) فيحرم على الرجال 
والنساء » كذا حكياه عن الحليمي » وذكر في ١‏ المهمات» : أن كلام الحليمي ليس 


. وابن ماجه( 1846 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ ») ٠ 69 ( أخرجهالترمذي‎ )١( 

(0؟") شرح السنة .)17١7/5(‏ 

(*) سنن الترمذي ( 7594٠‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( 1787 ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 
(4) سنن أبي داوود ( 7586 ) » صحيح ابن حبان ( 57504 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(6) المهمات(94/١1؟).‏ 


8 


أ 


إٍ يهجو 2( أذ نوكن 3 يَعَردْضضَ بأمرَةٍ مُعَينَةٍ » 
تافزو :َقبي أت في ما وَمَكَاِِ ‏ كَالَكْلُ في شوق » وَآلْمَشيُ مَكْقُوفَ 
شْ حَضْرَة ألنّاسٍ ١‏ وَإكْتَارُ حكَايَاتٍ مُضْحِكَةٍ » وَلَبْسُ َه قَاء 


2-0 سس 


55 


صريحاً في التحريم » وأنه لم يصرح بذكر النساء”"2 » وقال البُلقيني : إن كان التحريم 
ا ا 
بالنساء » ولا يحرم على المرأة » فإنه لا دليل يقتضي التحريم » و( المخنث  )‏ بكسر 
النوثة »:ويجوز فتحهاك «الذئ يتشبه بالساء. ؛ 

( ويباح قول شعر وإنشاده ) بالإجماع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان له شعراء 
يصغي إليهم ؛ منهم : حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله 
عنهم » واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مئة بيت" . 

( إلا أن يهجو ) في شعره ( أو يفحش أو يعرّض بامرأة معينة ) فيحرم في الثلاث » 
أما في الهجو. . فللإيذاء ولو كان صادقا » وأما الإفحاش. . فالمراد به : أن يمدح 
الناس ويطري . ولا يمكن حمله على نوع من المبالغة ؛ فهو كسائر أنواع الكذب إذا 
أكثر منه. . رُدَّت شهادته » وأما التعريض بالمرأة.. فلما فيه من الإيذاء والإشهار 
والقذف إن صرّح . 

( والمروءة : تخلّقٌ بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ) لأن الأمور العرفية قلّما تضبط بل 
تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان » وقيل : المروءة : التحرز عما يسخر 
منه ويضحك به » وقيل : أن يصون نفسه عن الأدناس ٠»‏ ولا يشينها عند الناس . 

( فالأكل في سوق ) والشرب من سقايات الطريق إلا أن يكون سوقيّاً » أو شرب 
لغلبة العطش . 

( والمشي مكشوف الرأس ) أو البدن غير العورة ٠‏ إذا لم يكن يكن ذلك ممن يليق به . 

( وقبلة زوجة أو أمة بحضرة الناس . وإكثار حكايات مضحكة . ولبس فقيه قباء 


)١(‏ المهمات(4/؟*7”7). 
إفة أخرجه مسلم ( 7755 ) عن الشّريد بن سُوَيد الثقفي رضي الله عنه 1 


4١ 


وََلنْْوَة حَيْتُ لا يفا ُباب على لَب الطرَنج أقعناء َو سَمَاعٍِ ؛ دام ون 
3 اد 3 لاد : فيه يَخْتَلفَ 0 والأخرار ما ١‏ د يي لان 


أ و 


وقلنسوة ) وهي ما يلبس على الرأس » وكذا لبس تاجر ثوب حمّال » ولبس حمّال لبس 
القضاة"'' ( حيث لا يعتاد وإكباب علئ لعب الشطرنج » أو غناء » أو سماعه » وإدامة 
رقص يسقطها ) أي : المروءة ؛ لمنافاة ذلك لها . ٠‏ 

وقضية تعبيره ب( الناس ) : اعتبار الجمع » وليس كذلك » فلو قال : ( 
أجتبى .0 لكان الحسين . 

وقضية عدّّه هلذه المذكورات في خوارم المروءة دون ما قبلها : أنها لا تحرم وإن 
كرهت » وهو ما جزم به في ١‏ النهاية » و« الوسيط )”" , وذكر في « المطلب » : أنه 
سمع ابن رزين يحكي عمن لقيه من علماء الشام أن في تحريم تعاطي المباحات التي ترد 
بها الشهادة أوجهاً : ثالثها : إن تعلقت به شهادة. . حرم » وإلا. . فلا . 

( والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن ) لأن المدار على العرف » فقد 
يقبح الشيء من شخص دون غيره » وفي حال دون حال » فليس لعب الشطرنج في 
الخلوة مراراً ؛ كلعبه في السوق مرة . 

( وحرفة دنية ؟؛ كحجامة وكنس ودبغ ) كقيّم حمام وحارس ( ممن لا يليق به 
يسقطها ) لإشعار ذلك بقلة مروءته » ( فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه . . فلا في الأصح ) 
لأنها حرفة مباحة » وبالناس حاجة إليها .» فلو ردت الشهادة بها. . لتورع الناس عنها » 
فيعم الضرر ٠‏ والثاني : يسقطها ؛ لأن في اختياره لها مع اتساع طرق الكسب إشعاراً 
بقلة المروءة » قال في زيادة الروضة » : لم يتعرض الجمهور لهلذا التقييد » وينبغو 
ألا يقيد بصنعة آبائه » بل ينظر هل يليق به هو أم لا ؟ ثم هنا وافق ١‏ المحرر »”" » ولم 
يعترض عليه . 


() في ( ز ) : ( جمال ) بدل ( حمال ) في الموضعين 
(0) نهاية المطلب 55/١90‏ ) » الوسيط (/ا/07” ) . 
(*) روضة الطالبين ( 777/١١‏ ) » المحرر ( ص 497 ) . 


047 


د 


حو 


أز َل حَْئ كلس » ويا هو وكيلٌ فيد» وبيراءة من ضَسه ا 
شهدَ لِمُوَرثِ ترف اذ خريع بعال كلل الانرماك: ا 
َال بِسْقٍ شهُودِ َلٍ » وَعرَمَاِ مُفْلِسٍبفِسْقٍ ِسْقٍ شهُود دَيِنِ آخَرَ . وَلَوْشَهِدَا لاني نو فك 


21 
م ا 


َسَهدَا لِلشَّاهِدَئْنِ بوَصِيّةِ مِنْ تلك أَلمرِكَةِ . . لت النوادكان فى الأصم + 5 


( والتهمة : أن يجر إليه نفعاً أو يدفع عنه ضرراً » فترد شهادته لعبده ) المأذون 
وغيره ؛ لأن ما يشهد به فهو له » ( ومكاتبه ) لأن له في مال مكاتبه علقة حال الكتابة ؛ 
لأن له المنع من بعض التصرفات » ولأنه بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز . 

( وغريم له ميت أو عليه حجر فلس ) لأنه إذ أثبت للغريم شيئكآً. . أثبت لنفسه 
المطالبة به”2 » وتقبل شهادة لغريم لم يحجر عليه ولو معسراً على الأصح ؛ لتعلق 
الحق بذمته » بخلاف المحجور عليه ؛ لآنه يحكم بماله لغرمائه حال الشهادة . 

( وبما هو وكيل فيه ) لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به ٠‏ 

( وببراءة من ضمنه ) بأداء أو إبراء ؛ لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه . 

( وبجراحة مورثه » ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال. 
قبلت في الأصح » وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل ) هلذه المسائل مكررة ؛ فقد 
ذكرها في ( باب دعوى الدم ) وتقدم شرحها إلا أنه أطلق هنا ما يجب تقييده في 
موضعين ٠‏ أحدهما : رد جراحة المورث » وهو فيما قبل الاندمال » ثانيهما : رد 
العاقلة » وهو فيما يتحملونه » وقد ذكره هناك على الصواب . 

( وغرماء مفلس ) حجر عليه ( بفسق شهود دين آخر ) ظهر عليه ؟ لتهمة ضرر 
المزاحمة . 

( ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة. . قبلت 
الشهادتان في الأصح ) لانفصال كلّ شهادة عن الأخرئ . ولا تجر شهادته نفعاً إلى 
نفسه » ولا تدفع عنه ضرراً» والثاني : المنع ؛ لتهمة المواطأة » وجعل في 


00 في ( و ) : ( لأنه إذا أثبت للغريم شيئاً » . 
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وَل تقل لِأضْلٍ وَل فزع ٠‏ وَتقبلُ عَلَْهمَا » وَكَذَا عَلَى أَبِهمَا بطَلآقٍ ضَدَ ة أَمّهمَا أَوْ ذف 
في الأَظهَرٍ » وَإِذَا شَهدَ لمع وَأَجْنِيّ. ملت اجنين في الأطهر . فلك : تبك 
من ألروْجَيْنِ وَل وَصَدِيقٍ » وَأَلنْ غلم بلكل وده و : مَنْ يُبْعِضَهُ بحَيْتُ 


1 


سن وال نه > يان وان وات 7 انمو 10 لديف لد قات لل 0 رقف د مد لقره لقف روك بف ال كل رمك ألا عن 


الروضة » الخلاف ضعيفاً فعبر بالصحيح”' . وخالفه هنا . 

( ولا تقبل لأصل ) وإن علا ( ولا فرع ) وإن سفل ؛ لأنه كالشهادة لنفسه » لأنه 
جزء منه » ففي الصحيح : ١‏ فَاطْمَةُ بِضعَةٌ مني )20 , وعن القديم : القبول ؛ لأن 
الشخص لا يكون صادقاً في شيء دون شيء » ورد بمنع شهادته لنفسه » وكذا لا تقبل 
لمكاتب أصله . أو فرعه . ولا لمأذونهما . 

( وتقبل عليهما ) لانتفاء التهمة ( وكذا علئ أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في 
الأظهر ) وهي تحته ؛ لضعف نفع أمهما بذلك ؛ لأنه مهما أراد. . طلقها » أو نكح 
عليها مع إمساكها. والثاني : المنع ؛ لأنها تجر نفعاً إلئ أمهما » وهو انفرادها 
بالأب . فإن الطلاق ينجز ذلك ٠‏ والقذف يحوج إلى اللعان » وهو سبب الفرقة . 

( وإذا شهد لفرع وأجنبي. . قبلت للأجنبي في الأظهر ) وردت في حق الفرع 
قطعاً » وهلذا هو الخلاف في تفريق الصفقة . 

( قلت : وتقبل لكل من الزوجين ) للآخر ؛ لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول » 
فلا يمنع قبول الشهادة ؛ كما لو شهد الأجير للمستأجر وعكسه . وقيل : لا تقبل ؛ لأن 
كلّ واحدٍ منهما وارث لا يحجب . فأشبه الأب » وبه قال الأئمة الثلاثة » وقيل : تقبل 
شهادته لها دون عكسه ؛ لأن لها النفقة عليه فهي متهمة . 

( ولأخ وصديق والله أعلم ) لضعف التهمة ؛ لأنهما لا يتهمان تهمة الأصل 
والفرع . 

( ولا تقبل من عدو ) علئ عدو للتهمة ؛ لأنها ربما تفضي إلى الشهادة بالباطل ‏ 
لأنها عظيمة الموقع في النفوس ( وهو : من يبغضه بحيث يتمئّئ زوال نعمته » ويحزن 


.) 795/١١0١ روضة الطالبين‎ )١( 
. هه أخرجه البخاري ( 71/77 ) » ومسلم ( 44/7449 ) عن المسور بن مَخُرمة رضي الله عنه‎ 
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وَتق و 


بِسْرُوره ٠‏ وَيَفْرَح بِمْصِيبتِهِ 0 وَكَذَا عَلَيِ في عَدَاوَةِ دين ككافر وَمبتَعٍ . 
سَهَادة بتع لا فيه 2 لا مُعَفلِ لأَيَضبْط او و ل الف تمه لأ نطق را لام مي مها 1م رفز 808 


بسروره » ويفرح بمصيبته ) لشهادة العرف بذلك . قالا : وقد تكون العداوة من 
الجاليويء اولك كو الحدهها سكدن بن شها دق عل الا 

( وتقبل له ) لانتفاء التهمة ( وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع ) فتقبل شهادة 
المسلم على الكافر » والسني على المبتدع ؛ لأن العداوة الدينية لا توجب ردًّ الشهادة . 

( وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره ) لأنه يزعم بدعته دينآً حقآ » وسواء علئ هلذا من 
سب الصحابة وغيرهم . هلذا هو الراجح في ١‏ زيادة الروضة » بخلاف من قذف عائشة 
رضي الله عنها فإنه كافر”" » وقال السبكي في « الحلبيات » : في تكفير من سب 
الشيخين وجهان لأصحابنا » فإِنْ لم نكفره. . فهو فاسق لا تقبل شهادته » ومن سب 
بقية الصحابة.. فهو فاسق مردود الشهادة » ولا يغلط فيقال : شهادته مقبولة . 
انتهىْ . 

فجعل ما رجحه في ١‏ الروضة » غلطاً » قال الْأَذْرَعي : وهو كما قال » ونقل عن 

جمع التصريح به » وأن الماوردي قال : مذهب الشافعي : أن من سب الصحابة أو 
بك الى . فهو فاسق مردود الشهادة"" . 

ويستثن من إطلاق المصنف قبول شهادة المبتدع : الخطابية » وهم قوم يجوزون 
الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول : ( لي علئ فلان كذا ) » فلا تقبل شهادة الواحد 
منهم لمثله ؛ كما صرحا به في ( كتاب البغاة )2*7 . 

نعم ؛ لو ذكر الخطّابي في شهادته ما يقطع الاحتمال بأن قال : ( سمعته يقرٌ له 
بكذا ) » أو( رأيته يقرضه كذا ). . قبل في الأصح . 

( لا مغفل لا يضبط ) لعدم الوثوق بقوله » والمراد : ألا يضبط أصلاً أو غالبا » أما 


)2000 الشرح الكبير ( /١7‏ 719-78 ) » روضة الطالبين ( 3777/١١‏ ) . 
(؟) روضة الطالبين 7/1١١0‏ 59؟1). 

(*) الحاوي الكبير (١؟/‏ 188 ) . 

(4) الشرح الكبير ( 8/١١‏ ) » روضة الطالبين ( 97/١١‏ ) . 


عاك 


وَل مُبَادِرٍ ٠‏ وَتقْبَلُ شَهَادَةُ لْحِسْبةٍ في حُقُوقٍ أل تَحَالَئْ » وَفِيمَا لَهُ فيه حَقٌ مُوَكَدٌ كَطَلاَقٍ 
وَعِنْقٍ وَعَفْوٍ عَنْ قِصّاصٍ » وَبَقاءِ عِدَّةِ وَأَنْقضَائِهًا » وَحَدّ لَهُ » وَكَذَا آلنَّسَبُ عَلَى 
ألصّحِيح ٠‏ وَمَتَىْ حَكُمَ سَاهِدَيْنٍ انا كَافِرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أو صَييَيْن . . نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْدهُ » 
وَكَذَا فَاسقَانٍ في الأَظهّر . وَلَوْ شَهدَ كافئ أَوْ عَبْدُ أو صَبِيٌ ثُمَ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ. . 
قبلك+ أو فابيق وان ا 


5 
أ 


من لا يضبط نادراً والأغلب منه الحفظ . . قبل قطعاً ؛ لأن أحداً لا يسلم منه . 

نعم ؛ موضع الردٌ فيمن كثر غلطه : إذا لم تكن الشهادة مفسرة ؛ فإن فسرها مثل أن 
يقول : ( لفلان كذا أقر له به ) » أو ( اقترضه منه ) ٠‏ أو بن الزمان والمكان الذي 
تحمل فيه الشهادة » وتأنق في ذكر الأوصاف. . قبلت . 

( ولا مبادر ) بالشهادة قبل الدعوئ » وكذا بعدها وقبل أن يستشهد على الأصح . 
حيث تمتنع شهادة الحسبة ؛ لما في ذلك من التهمة . 

( وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالئ . وفيما له فيه حق مؤكد ) أي : لا يتأثر 
برضا الآدمي ( كطلاق ) بائن أو رجعي . ( وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة , 
وانقضاتها وحد له ) أي : لله تعالئ ؛ كحد الزنا وقطع الطريق » والسرقة ؛ لأن المغلب 
فيها حق الله تعالئ » ( وكذا الننسب على الصحيح ) لأن فيه حقاً لله تعالئ ؛ إذ الشرع أكد 
الأنساب ومنع قطعها ٠‏ فضاهى الطلاق والعتاق ٠‏ والثاني : لا ؛ لتعلق حق الآدمي فيه . 

واحترز بحق الله : عن حق الآدمي ؛ كالقصاص وحد القذف والبيوع والإقرار » 
فإن شهادة الحسبة لا تقبل فيه » فإن لم يعلم صاحب الحق.. أعلمه الشاهد حتئ 
يدعي » ويستشهده فيشهد . 

( ومتئ حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين ) أو بان أحدهما كذلك 
( . . نقضه هو وغيره ) لأنه تبين الخطأ ؛ كما لو حكم باجتهاد ثم بان النص بخلاف . 

( وكذا فاسقان في الأظهر ) كسائر من سبق بل أولئ ؛ لأن اعتبار العدالة منصوصٌ 
عليه في غير آية » والثاني : لا ينقض ؛ لأن فسقهم إنما يعرف ببينة تقوم عليه » وعدالة 
تلك البينة إنما تدرك بالاجتهاد » والاجتهاد لاينقض بالاجتهاد . 

( ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله. . قبلت . أو فاسق تاب. . 


ا 


تن مز عه و مه 0 - ب بير مه م صضي ” و بن يي 7 
+ 2_0 ولمع . :6 جه ع 9 إلى ررم ال لان م خم 0# موعن 
فلا » وتقما شهَادتهُ في غيّرها يشرط اختبّاره بعد التوبة مذة يْظر بها صدق تويَته ' 


درسم ص غزهل < 32 
حر هه دا 0 ٠‏ 5 
وَقدّرَها الأكثرون يِسَنةٍ تح ان قن بوتي في أي ولحو سارو بوه طايه الاحق لمجو ل امابوا هالع قر عاد باهي ور 


فلا ) والفرق : أن الرد كان لما قام بهم فلا يتهمون بدفع عار الرد » بخلاف الفاسق ؛ 
فإنه كان يخفي فسقه . والرد يظهره فيسعئ في دفع عار الرد السابق » وسواء المستتر 
بفسقه والمعلن به . 

نعم ؛ في المعلن به وجه . وأطلق الكافر » وهو في المعلن بكفره أما لو كان 
يستره » ثم أعادها بعد التوبة. . فالأصح في ١‏ أصل الروضة » و« الشرح الصغير» : 
عدم القبول ؛ كالرد بالفسق » ولو ردت شهادته لعداوة فزالت وأعادها. . لم تقبل على 
الأصح”"' . 

( وتقبل شهادته في غيرها ) أي : في غير تلك الشهادة التي شهد بها حال فسقه ثم 
تاب بالاتفاق ؛ إذ لا تهمة ( بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته ) لأن 
التوبة من أعمال القلوب وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته فاعتبر الشارع 
ذلك ؛ ليقوئ ما ادعاه . 

( وقدرها الأكثرون بسنة ) لأن للفصول الأربعة تأثيراً في النفوس . واتباعها 
لشهواتها » فإذا مضت على حاله. . أشعر ذلك بحسن السريرة » وقد اعتبر الشارع السنة 
في العنة » وفي مدة التغريب » والزكاة » والجزية » واستثني من اشتراط الاختبار : 
صور ؛ منها : شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد ؛ لعدم تمام العدد » فإذا تاب. . قبلت 
شهادته في الحال من غير استبراء على المذهب في ١‏ أصل الروضة »""' » ومنها : ما لو 
عصى الولي بالعضل ثم تاب زوج في الحال ٠»‏ ولا يحتاج إلى استبراء » حكاه الرافعي 
عن البغوي » ثم حاول اعتبار الاستبراء”© » ومنها : مخفي الفسق إذا تاب وأقرٌ وسلم 
نفسه للحد ؛ لأنه لم يظهر التوبة عما كان مستوراً عليه إلا عن صلاح » قاله الروياني 


.)17577/١١( روضة الطالبين‎ )١( 
.)؟59/١١( روضةالطالبين‎ )9( 
. ) 47/١ ( الشرح الكبير‎ )*( 
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قُلَتْ : وَعَيْد الْقَولية يشرط فلغ » وَنَدَمْ» وَعَزْةٌ 


كو بهد 2 وَألهُ أعلم ش 


ا 
لايعو .2 وَرَدُ ظَلامة دمي 


و 
[ فيما يعتبر فيه شهادة الرجال ] 
لا يُحْكَمُ بشَاهِدٍ إلآ في هِلآلٍ رَمَضَانَ في ألأظهّر , ا 0 


والماوردي » قال في ١‏ المهمات » : ( وهو ظاهر )”' . 

ويشرظ ف :نويه أشصية قولية القول ) قياساً على التوبة من الردة بكلمتي الشهادة 
(جقوك الغادت 157 لقي ببأطل روأنا نادم هاب ولا أعره ]لي 5 4 الول يا كيت 
محقاً في قذفي وقد ت تبت منه ) ونحو ذلك » ولا يكلف أن يقول : ( كذبت فيما قذفته 
به ) لأنه قد يكون صادقاً » فكيف يؤمر بالكذب ؟! 

( وكذا شهادة الزور ) لأنه في معنئ ما سبق » وقضيته : أن يقول : ( شهادتي باطلة 
وأنا نادم عليها ولا أعود إليها ) » لكن في « الروضة » و« أصلها » عن ١‏ المهذب » أن 
يقول : ( كذيت“فيما فغلت ولا آعود إليل مقله )© وافزا.7 . 

( قلت : وغير القولية يشترط إقلاع ) عن المعصية ( وندم وعزم ألا يعود ) لقوله 
تعالئ : # فَأَسْحَعْفَرُوا لِدّويهِمَ # وهو الندم #وَلَمَ يُصِرُوا# وهو العزم » ولأن الإقلاع 
يتعلق بالحال » والندم بالماضي ٠‏ والعزم في المستقبل ؛ فلا يكمل إلا بذلك . 

( ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به » والله أعلم ) لو عبر بالخروج من ظلامة آدمي بدل 
الرد. . لكان أولى ؛ ليشمل الرد والإبراء منها » وإقباض غير المال أو بدله » ويشمل 
الباق والعوفن: والقفيادن:. 


( فصل : لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر ) لما تقدم في (الصوم)» 
وليست مكررة في ١‏ الكتاب » ؛ لأنها ذكرت هنا لقصد الحصر » وهو زاتد علئ ذلك . 
)١(‏ المهمات(4/لاة"). 
(1) روضة الطالبين ( 748/١1١‏ ) » الشرح الكبير ( 7/17 ) . 
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9 1 0 2 7 
وَيُسْترَط للزنا أربّعة رجالٍ » وللإقرار به أثنان ‏ وَفِي قؤلٍ : ايع مَةٌ - وَلِمّالٍ وَعَقَاِ عَقِدٍ مَالِنٌ 


نعم ؛ أورد على الحصر مسائل ؛ منها : لو مات ذمي فشهد عدل أنه أسلم قبل 
موته.. لم يحكم بها بالنسبة إلى الإرث والحرمان » وفي الاكتفاء بالنسبة إلى الصلاة 

عليه وتوابعها وجهان » بناهما المتولي على القولين في هلال رمضان » حكاه عنه 
المصنف في ١‏ شرح المهذب » في أواخر الصلاة على الميت وأقره2 » ومقتضاه : 
ترجيح القبول » قال الأذْرَعي : لكن جزم القاضي الحسين في ١‏ فتاويه » بالمنع » 
ومنها : شهادة العدل الواحد لوثٌ ؛ كما ذكره المصنف في ( القسامة 11 بوكر في 
( القسمة ) الاكتفاء بقاسم واحد”” . وفي ( وكاة اشاس اا 7 

يشرط للؤنا ازبعة رجال) تقوله تمالن 2١+‏ يان يبك التعمكت 2 3 انا بانسة 

ل ؛ فغلظت 
الشهادة فيه ؛ ليكون أستر » ويلتحق بالزنا اللواط » وكذا إتيان البهائم على المذهب 
المنصوص في « الأم ١‏ 

وهلذا العدد شرط بالنسبة لإقامة الحد . أما لو شهد بجرحه شاهدان بالنسبة إلى 
الزنا. . ثبت فسقه » ولا يكونان قاذفين ؛ كما رجحه في « زيادة الروضة » في ( فصل 
التركية )© . 

( وللإقرار به اثنان ) كغيره من الأقارير » ( وفي قول : أربعة ) لأن المثبت بالشهادة 
الزنا » فصار كالشهادة علئ نفس الزنا . 

وفرق الأول : بأن المقر لا ي: يتحتم حده » بخلاف المعاين » فلذلك عَلَّظت بينته . 

( ولمالء وعقد مالي ؛ كبيع وإقالة وحوالة وضمان ) وصلح ورهن وشفعة 


.)17؟١5/5( المجموع‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 598 ) . 
(*) منهاج الطالبين ( ص 515 ) . 
(5) منهاج الطالبين ( ص ١١19‏ ) . 
(0) الأم(2)1328/48. 

() روضة الطالبين .)1١91/1١(‏ 


5. 


وح ماي كيار وَأَجَلٍ. . رَجُلَنٍ أ رَجُلٌ وَآمْرَأََانِ » وَلِعَيْرِ ذلك مِنْ عَقَوبَةٍ لله تعَالَى 
اااي تابس - عَلَيْ ِجَالٌ غالبا ككَاحٍ وَطَلآقِ وَرَجْعَةٍ وَإِسْلآم ورد وَجَرْح وَتغْدِيلٍ 
وَمَوْتٍِ وَإِعْسَارِ وَوَكَالَة وَوضَايَةِ وَشَهَادَةِ عَلَى شَهَادَة . . رَجَلآَنِ 2 4 14 اا بو الم ان 


ومسابقة وحصول السبق . ( وحق مالي ؛ كخيار وأجل ) وقتل خطأ » وسائر الجنايات 
الموجبة للمال ( رجلان أو رجل وامرأتان ) لقوله تعالىل : # وَأسْتَتِْدُوأ سَهِمِدَيْنٍ مِن 
بالك يَأ لوكا رف قف واتر كا 4 فكان علا عدومه إلها ها هيه وليل” 

واقتصاره على العقد المالي مضِدٌ ؛ فإن فسوخ العقود المالية كذلك » ثم جعله 
الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي علئ وجه ضعيف ٠‏ والصحيح : أنها فسخ . فلو قال : 
( وعقد مالي وفسخه ). . لاستقام . 

وشمل إطلاقه : الشركة » والقراض ٠»‏ لكن الراجح في « الشرح » و« الروضة » 
اشتراط رجلين ؛ لأن كل واحد منهما توكيل » وتفويض تصرف إلى الغير”؟ . 

( ولغير ذلك ) أي : ما ليس بمال » ولا يقصد منه مال ( من عقوبة لله تعالئ ) كحد 
شرب وقطع طريق وقتل ردة » ( أو لآدمي ) كقصاص وحد قذف . 

( وما يطلع عليه رجال غالباً ؛ كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل 
وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة علئ شهادة.. رجلان ) ولا يثبت برجل 
وامرأتين » أما العقوبات. . فلقول الزهري : مضت السُِنَهَ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود”" . 

وألحق بالحدود : التعازير ؛ لأنها في معناها » وأما فيما يطلع عليه الرجال. 
فلآن الله تعالئ نصّ في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء في ثلاثة 
مواضع في الطلاق والرجعة والوصية » وصحٌ الحديث : ١‏ لآ نِكَاحَ إل بِوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ 
عَدْل »7 , 

وقال ابن شهاب : مضت السِّنّةَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز 
000 الشرح الكبير ( 20/١17‏ ) » روضة الطالبين ( 757/١١‏ ) . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ( 797017 ) » وابن حزم في ١‏ المحلئ » ( 7910/9 ) . 
(:) أخرجه ابن حبان ( 501/5 ) عن عائشة رضى الله عنها . 


0٠و‎ 


شهادة النساء في الحدود » ولا في النكاح » ولا في الطلاق”' » وهلذا وإن كان مرسلاً 
فهو حجة عل أبي حنيفة » وهو المخالف . وألحق الباقي بذلك ؛ لأنه ليس المقصود 
منه المال » ولا نظر إلئ رجوع الوكالة والوصاية إلى مال ؛ لآن القصد منهما الولاية 
والخلافة لا المال . 

( وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالباً ؛ كبكارة ) وثيوبة ورتق وقرن » 
( وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب ) أي : ثياب النساء ؟ كبرص وغيره 
( تثبت بما سبق ) أي : برجلين وبرجل وامرأتين » ( وبأربع نسوة ) منفردات ؛ لما 
رواه ابن أبي شيبة عن الزهري : مضت السُّنّ أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
غيرهن ؛ من ولادة الساء وعيوبهه”'' . 

والمعنئ فيه : الحاجة ؛ لتعذر إثباتها بالرجال غالباً » وأما اعتبار الأربع. . فلآن 
ما ليس بمال لا يثبت إلا برجلين » والله قد أقام الرجل مقام المرأتين » وإذا ثبت قبولهن 
منفردات. . فقبول الرجلين » والرجل والمرأتين أولى » ومسألة الرضاع مكررة سبقت 
في ( باب الرضاع ) وقدمنا ما فيها . 

واحترز بقوله : ( تحت الثياب ) : عن العيوب الظاهرة ؛ فإن البغوي قال : العيب 
في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين ؛ تفريعاً علئ أنهما ليسا من العورة » وفي 
وجه الأمة وما يبدو منها عند المهنة يثبت برجل وامرأتين ؛ لأن المقصود منه المال » 
كذا نقلاه عنه » وأقراه”" » وأطلق الماوردي نقل الإجماع عل أن عيوب النساء في 
الوجه والكفين لا تقبل فيهما إلا الرجال دون النساء » ولم يفصل بين الحرة والأمة”*؟ » 
وصرح به القاضي الحسين فيهما » وقال في « المطلب» بعد ذكره كلام البغوي : 


. ) 15547 ()» أخرجه عبد الرزاق في « المصئف‎ )١( 

(9) مصنف ابن أبي شيبة ( 751١94‏ ) . 

:6 الشرح الكبير ( 49/1 ) » روضة الطالبين ( 7954/١١‏ ) . 
(5:) الحاوي الكبير( 7١/5١‏ ) . 


00 وو 7 .2 م 52 02 0 1 0 
دما لا ينث جل ومني لأ ينث ل م 0 
عونا الاء وَنَحْوّها 2 ول يقث ينبت شئء ِمْرَأَنينِ وَيَمِينٍ ٠‏ وَإِنْمَا يَحْلِفَ لْمُدّعِي بَعْدَ 


ومقتضئ هلذه العلة : أن ذلك فيما إذا قصد به الرد في البيع » أما إذا قصد به فسخ 
التكاح. . فلا » وعليه ينزل إطلاق القاضي وغيره . 

وقول المصنف : ( تحت الثياب ) أعم من عبارة « المحرر » و« الشرحين » 
و« الروضة » : ( تحت الإزار ) ؛ فإن مقتضئ تعبير المصنف : قبول شهادتهن 
منفردات فيما فوق السرة من العيوب ٠‏ وفيما تحت الركبة منها » بخلاف تعبير 
« المحرر » و« الشرحين » و« الروضة )0 . 

( وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين ) لأن الرجل والمرأتين أقوى ‏ 
وإذا لم يثبت بالأقوئ. . لم يثبت بما دونه . 

( وما ثبت بهم ) أي : برجل وامرأتين ( ثبت برجل ويمين )0 لأنه عليه الصلاة 
والسلام قضئ بيمين وشاهد » رواه مسلم من حديث ابن عباس”" . وله طرق أخر رواه 
من الصحابة بضعة وعشرون صحابيا”؟؟ . 

قآل الأذرقى .+ ووافن على الققباء بالشاهد والبميق مالك واتحمد ومهون الأكمة ؛ 
منهم : الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم . 

( إلا عيوب النساء ونحوها ) من الرضاع وغيره ؛ فإنها لا تثبت بشاهد ويمين ؛ 
لآنها خطرة . بخلاف المال . 

( ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ) لأن كلاً منهما حُبَةٌ ضعيفة . 

( وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ) لتقوية جانبه حينئذ » واليمين 
إبداء في الجانب القوي . 


. ) 7554/١١ ( المحرر( ص 598 ) »ء الشرح الكبير ( 44/17 ) ء روضة الطالبين‎ )1١( 
. (؟) وفي(ز ) :(يثبت ) بدل( ثبت ) في الموضعين‎ 

() صحيح مسلم ( ١09/1١5‏ ) . 

(5) انظر ‏ التلخيص الحبير » (7785/5”) . 


٠ 0‏ 0 ان و وي د ار انين 0 2 0 
وَيَذْكرُ في حَلِفِهِ صِدْقَ ألشاهدٍ . فإن ترَكَ ألْحَلِفَ وَطلبَ يَمِينَ حَصّمِهِ. . فلهُ ذلك » فإن 
بك كرع كق؟ رواء» ع م مويك . كيك- ا ل ل ل ان 
تكلّ. . فلهُ أن يَخْلف يَمِينَ آلرَدٌ فى الأظهّر . وَلَوْ كان بيده أَمَهُ وَوَلْدَهًا فقال رَجِل : 
حيدة العرميو كوي #اما يه مرق ياه 1 0 كم مدي كله فى يده 3 
( هذه مُسْتَوْلَدَتِي عَلِقت بهلذا في ملكي ) وَحَلفَ مَعَ شاهدٍ. . ثبت الاستيلاد » لا 
2 4-0 د ص . 1 0 سأي © رس 1 ا" ل ف ع ره عأ عو 
نَسَبُ ألوَلِدٍ وَحَرَينَةُ في الأظهّر . وَلوْ كان بيَّدِهِ غلامٌ فقال رَجِل : ( كان لي وأعتقته ) 


00 


لو م ا ا - 7 
وَحَلفَ مَع شاهِدٍ. . فََلْمَذْهَبُ : أنراعة وَمَصِيرُهُ حرا . و ل ا ل 0 


( ويذكر في حلفه صدق الشاهد ) وجوباً » فيقول : ( والله ؛ إن شاهدي لصادق 
وإني مستحق كذا ) لأن اليمين والشهادة حجّتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط 
بالأخرئ ؛ ليصيرا كالنوع الواستد ع ارزاتكقدها مق تعن المسعت.ن( الؤاو )3 أنه 
لا ترتيب بين الحلف على إثبات الحق وصدق الشاهد . وحكى الإمام فيه الاتفاق . 

( فإن ترك الحلف ) مع شاهده ( وطلب يمين خصمه . . فله ذلك ) لأنه قد يتورع ؛ 
فإن حلف. . سقطت الدعوى . 

( فإن نكل ) المدعئ عليه ( . . فله ) أي : فللمدعي ( أن يحلف يمين الرد في 
الأظهر ) كما لو لم يكن له شاهد ونكل المدعئ عليه ؛ لأنها غير التي امتنع عنها ؛ لأن 
تلك لقوة جهته بالشاهد » وهلذه لقوة جهته بتكول المدعئل عليه » والثاني : لا ؟ لأنه 
يمكنه الحلف مع الشاهد . 

( ولو كان بيده أمة وولدها .» فقال رجل : ١‏ هلذه مستولدتي علقت بهلذا ) مني 
( في ملكي » . وحلف مع شاهد. . ثبت الاستيلاد ) فتنزع ممن هي في يده وتسلم 
إليه ؛ لأن الرق مال فيثبت بالشاهد واليمين » وإذا مات. . حكم بعتقها بإقراره . 

( لانسب الولد وحريته في الأظهر ) لأنهما لا يثبتان بالشاهد واليمين » فلا تنزع من 
صاحب اليد ٠‏ والثاني : يثبتان تبعاً » فينزع ممن هو في يده » ويكون حرا نسيبآ بإقرار 
المدعي . 

( ولو كان بيده غلام فقال رجل : ١‏ كان لي وأعتقته ؛ » وحلف مع شاهد. . 
فالمذهب : انتزاعه ومصيره حراً ) لأنه يدعي ملكاً متقدماً » وحجته تصلح لإثبات 
الملك » وإذا ثبت الملك. . ترتب عليه العتق بإقراره » وهلذا ما نصيّ عليه » فمنهم من 
خرج فيه قولاً من المسألة قبلها ؛ لأنها شهادة بملك متقدم » والجمهور قطعوا 


0. 


ولو 0 هم وَأَامُوا شاهداً وَحَلْفَ مَعَهُبَنْضَهُم. . أَحَذْ تصيبَةُ وَلا 


اه داس سس اس 


يشَارَكُ فيه مَنْ لَمْ يلف يتكوله إِنْ حَضَرَ وَهُوَ كَامِلٌ » فَإِنْ كَانَ غَائِباً أو 
0018 : أََهُ لا يض نَصِيبَهُ » 0 


ع اسريحم ع «لسساييات ريه 
وإذا ثبت الملك. . ترتب عليه العتق بإقراره » وفي صورة الاستيلاد إنما قامت الحجة 
ا رتبنا العتق عليه إذا جاء وقته بإقراره » وأما الولد.. فقضية 
الدعوئ والحجة كونه حرًاً نسيباً » وهما لا يثبتان بهلذه الحجة ؛ فلذلك افترقا . 

( ولو ادعت ورثة مالا لمورئهم وأقاموا شاهداً وحلف معه بعضهم. . أخذ ) الحالف 
( نصيبه ولا يشارك فيه ) أي : لا يشاركه فيه من لم يحلف » غاتباً كان أو حاضراً ؛ لأن 
الحجة تمت في حقه وحده » وهلذا ما نصنّ عليه هنا » ونصّ في ( الصلح ) فيما إذا 
افيا :دارا إركا فضدق المدعرا عله احدهما وعزن الاخر ؟ فإن. المكذب يفازك 
المصدق فخرج بعضهم منه قولاً هنا : أن ما يأخذه الحالف يشاركه فيه من لم يحلف ؛ 
لأن الإرث يثبت على الشيوع » وقطع الجمهور بما نصصّ عليه هنا » وفرقوا بينهما 
بفرقين : أحدهما : أن الثبوت هنا بشاهد ويمين ؛ فلو أثبتنا الشركة. . لملكنا الناكل 
بيمين غيره » وهناك الثبوت بإقرار المدعئ عليه ثم ترتب إقرار المصدق بأنه إرث » 
الثاني : أن الممتنع هنا قادر على الوصول إلى حقه بيمينه ؛ فحيث لم يفعل صار 
كالتارك لحقه على خصمه . 

( ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل ) حتئ لو مات. . لم يكن 
لوارثه أن يحلف ». كذا حكياه عن الإمام ثم قالا : وفي كتاب ابن كب ما ينازع فيه0© , 
وقال في « المهمات » : إن الصحيح : أن حقه لا يبطل حت يحلف هو ووارثه » وبسط 
ذلك0؟ , 

( فإن كان غائباً أو صبيَاً أو مجنوناً. . فالمذهب : أنه لا يقبض نصيبه ) نصّ 
الشافعي في المجنون أنه يوقف نصيبه » قال الجمهور : مراده : أنا نمتنع من الحكم في 


. ) 781/1١١ ( روضة الطالبين‎ » ) 91/١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)الال١0/1(تامهملا (؟)‎ 


5ء*هة 


إِذَا 1 كلف راكد ري عا عهاك ب وله مور شهادة علن فعْلٍ كزناً 
ع د إلا بالإبْصَار » وَتقءَ بن سه + وَالأزان عَعقد بشتوط سمه 
َإنصَادُ َائلِهَا » ولا يي أَعْمَئ م إلا أَنْ يُقدَ في أَذْنه قييَحَلَقَ به حَتَّ يَشْهَدَ عِنْدَ قاض به 


01 4 


نضينه © يوقت ضرا يتلق > لأندا لا مكو تخلرفة واولا تحليب ولواعنه 4 لآأن البمين 
لا تدخلها النيابة » وقيل : مراده : أنه يؤخذ نصيبه ويوقف . وألحق الصبي والغائب 
بال 0 

( فإذا زال عذره ) بأن حضر الغائب » وبلغ الصبي » وأفاق المجنون ( . 
وأخذ بغير إعادة شهادة ) لأن الشهادة متعلقة بالميراث وإثبات ملك المورث » وذلك 
في حكم الخصلة الواحدة » فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض . . ثبتت في حق الكل » 
رما حون رفن اقلم اماد مط :اال وكير سان الناقد يوز قذي وواشهانته/ 
فإن تغير. . فوجهان في ١‏ الشرحين » و« الروضة » بلا ترجيح”"' . 

( ولا تجوز شهادة علوا فعل ؛ كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار ) لأنه يصل 
به إلى العلم من أقصئ جهاته . 

( وتقبل من أصم ) لأن المعتمد فيها على الفعل » وهو مدرك بالبصر لا بالسمع . 

( والأقوال كعقد ) وفسخ ( يشترط سمعها وإبصار قائلها ) فلا بد من مشاهدة المقر 
أو العاقد حال تلفظه ببصره وسماعه ما يتلفظ به حت لو نطق به من وراء حجاب وهو 
متحققه.. لم يكف ؛ لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لا يجوز أن يعمل فيه 
بالاستدلال المقتضي لغلبة الظن ؛ لجواز اشتباه الأصوات » وقد يحاكي الإنسان صوت 
غيره فيشتبه به . 

( ولا يقبل أعمئ ) لانسداد طريق المعرفة مع اشتباه الأصوات وإمكان التصنع فيها 
( إلا أن يقر في أذنه ) بطلاق أو عتاق أو مال ( فيتعلق به حتئ يشهد عند قاض به على 
الصحيح ) لحصول العلم بأنه المشهود عليه » والثاني : المنع ؛ حسماً للباب . 


. )1( بلغ مقابلة على خط مؤلفه » أمتع الله تعالئ بحياته . اه هامش‎ )١( 
.)؟م"/1١‎ ( الشرح الكبير ( 44/1 ) » روضة الطالبين‎ )( 


زع زه 


وََوْ حَمَلَهَا بصي ثم عَوِيَ. ٠‏ شهدَ إن إِنْ كان الْمَشْهُودُ [ لَه وَعَلَيْهِ معْرُوفي لاسو وََلنّسَبِ . 
وَمَنْ سَمِع قَوْلَ شخْصٍ أَوْ رَأَى فِغْلَهُ ؛ فَإنْ عَرَفَ عَينَهُ و 7 


0 شهد عَلَيِْ في 
حوره إضَاةً» وعد موتو باشو ونبو فَإِنْ هلهم :لم سهد عيذ ننه 
مه . وَلا يم بِصِحٌ تَحَمْلٌ شَهَادة َل تق آعِمّادا عَلَى صَرْتِهَا » فَنْ عَرَقَهَا يها أو 


0000 8 يلار بو ارق اماج الاق ا ماود مك عن ل لها ل )ف ما خوك جا هل هااا بقار كا 1 اله 
اا 


وَعِيبته 


وجعل القاضي الحسين موضع الخلاف ما إذا جمعهما مكان خال وألصق فاه 
بأذنه » وضبطه كما سلف » فلو كان هناك جماعة وأقر في أذنه. . لم يقبل قطعاً . 

( ولو حملها بصير ثم عمي.. شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم 
والنسب ) لحصول العلم » وكذا لو عمي ويد المقر في يده فشهد عليه كمعروفي الاسم 
والنسب ٠»‏ وإن لم يكن كذلك. . لم تقبل شهادته ؛ لأنه لا يمكنه تعيين المشهود عليه 
ولا الإشارة إلى المشهود به 

وقضية كلامه : أنه لا يستثنئ من عدم قبول الأعمئ غير هاتين المسألتين » وليس 
كذلك بل تقبل فيما يشهد به بالاستفاضة ؛ كالموت وغيره مما سيأتي على الأصح . إذا 
لم يحتج إلى تعيين وإشارة » وكذا شهادته في الترجمة على الأصح ٠‏ قال ابن الصباغ : 
وينبغي قبولها فيما إذا عرف شخصاً وعرف صوته ضرورة ؛ لأنه تعين » قال صاحب 
) الذخائر ») 3 ولم يذكره غيره » وليس بصحيح » ورده الأذرّعى وغيره : أن شيعا 
الروياني حكاه في ١‏ روضته » وجهاً عن رواية جده . 

( ومن سمع قول شخص أو رأئ فعله ؛ فإن عرف عينه واسمه ونسبه. . شهد عليه 
في حضوره إشارة » وعند غيبته وموته باسمه ونسبه ) لحصول التمييز بذلك » ( فإن 

( ولا يصح تحمل شهادة / متنقبة اعتماداً علئ صوتها ) ولا في ظلمة أو من وراء 
حائل صفيق ؛ لاشتباه الأصوات ٠‏ ولا يمنع الحائل الرقيق على الأصح ٠‏ ( فإن عرفها 
حينئذ ؛ كما قاله صاحبا « الحاوي » و« العدة » وغيرهما . 


فد ند كد يما يهلم » ولا يوذ الشعفل عَليهَايتقريف' عَذلٍ أذ دين على 
الأشهّرِ » وَالْعَمَلُ عَلَىْ خلافه . وَلَوْ قَامَتْ عر و ةل ددني 
لتَسْجِيلَ . . سج لاض بِالْجية لا الاسم وا با : يَدْيْنَا » وَلَهُ آلشَّهَادَة بألتّسَامُع 
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على تسب ين أب أذ فيل » وَكَنَا أ في لصح » وميك عَلَى الْمَدْمَبٍ ٠‏ لا عتقٌ 
وَوَلأَءٌ وَوَقَفٌ وَنِكَاحٌ وَمِلَكُ في أَلأصَمٌ . م ا ا 


( ويشهد عند الأداء بما يعلم » ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين ) 
أكثر ( على الأشهر ) وهو الذي أورده الأكثرون » ( والعمل علئ خلافه ) أي : يجوز 
التحمل عليها بذلك . 

وهلذه العبارة قد سبق نظيرها في ( صلاة العيد ) » وهي تقتضي الميل إليه » ولم 
يصرحا بذلك في « الروضة » و« أصلها » بل نقلا عن الأكثرين المنع » وساقا الثاني 
متاق الأوجة لوي . 

( ولو قامت بينة علئ عينه بحق فطلب المدعي ) من القاضي ( التسجيل . . سجل 
القاضي بالحلية لا الاسم والنسب مالم يثبتا ) بالبينة فيكتب ( حضر رجل ذكر أنه 
فلان» ومن حليته : كبْت وكيْت ) . ولا يكفي في الاسم والنسب قول المدعي » 
ولا إقرار المدعئ عليه ؛ فإن نسب الشخص لا يثبت بإقراره . 

( وله الشهادة بالتسامع علئ نسب من أب أو قبيلة ) فيشهد أن هلذا ابن فلان إذا كان 
يعرف عينه » أو من قبيلة كذا ؛ لأنه لا مدخل للرؤية فيه ؛ فإن غاية الممكن أن تشاهد 
الولادة على الفراش ٠‏ وذلك لا يفيد القطع بل الظاهر فقط » والحاجة داعية إلى إثبات 
الأنساب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة » فسومح فيه . 

( وكذا أم ) أي : يثبت النسب من الأم بالتسامع ( في الأصح ) كالأب ٠‏ والثاني : 
المنع ؛ لإمكان رؤية الولادة » بخلاف العلوق . 

( وموت على المذهب ) كالنسب » وقيل : فيه وجهان ؛ كالولاء وما في معناه ؛ 
لأنه يمكن فيه المعايئة . 

( لاعتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح ) لأن مشاهدتها متيسرة وأشابها 


. ) 57/11 ( ء الشرح الكبير‎ ) 750/١١ ( روضة الطالبين‎ )1١( 


/اده 


قُلْتْ ا عِنْدَ الشتئقين وَالكرين : في لْجويع واد 0 
0 د ل 0 اس ال 0 


غير متعددة » ( قلت : الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع : الجواز » والله 
أعلم ) لآنها أمور مؤبدة » وإذا طالت مدتها. . عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست 
الحاجة إلى إثباتها بالتسامع » وهلذا ما رجحه في ١‏ زيادة الروضة » بالنسبة إلى العتق 
والولاء والوقف والنكاح”'' » لكن في ١‏ المهمات » : أن الصواب الذي عليه الفتوئ : 
إنما هو المنع » فقد نصنّ عليه الشافعي » ونقله عنه ابن الرفعة في ١‏ الكفاية )"© » وأما 
بالنسبة إلى الملك. . فهو مخالف لما في « أصل الروضة » حيث قال : فيه وجهان ؛ 
أقربهما إلئ إطلاق الأكثرين : الجواز ١‏ والظاهر : أنه لا يجوز » وهو محكي عن نصه 
في 7 حرملة » » واختاره القاضي حسين والإمام والغزالي » وهو الجواب في 
« الرقم »””) 

( وشرط التسامع : سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ) وأن يقع العلم أو 
الظن القوي بخبرهم ؛ كما ذكراه في « الروضة » و« أصلها )”2 ؛ لأن الأصل في 
الشهادة اعتمادٌ اليقين » وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلئ ظن يقرب منه علئ 
حسب الطاقة » ( وقيل : يكفي من عدلين ) لأن الحاكم يعتمد قولهما فكذا الشاهد » 
والأصح : عدم الاكتفاء . 

نعم ؛ لو أشهداه. . شهد على شهادتهما . 

( ولا تجوز الشهادة علئ ملك بمجرد يد ) لأنها لا تستلزم الملك ؛ إذ قد تكون عن 
إجارة أو عارية » وقيل : يجوز ١‏ ويجوز أن يشهد له باليد . 

( ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة ) لاحتمال أنه وكيل عن غيره . 


. ) 7019/1١02 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المهمات(1769/9). 

(9) روضة الطالبين .)1759/١١(‏ 

(4) روضة الطالبين ( 731١/١١‏ ) » الشرح الكبير ( 59/1 ) . 
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رق قد 5 : ا أ روه 
وَتجوز في طويلةٍ في الاصح . وسر : تصرف ملك من سكن وهدم وبناء وببع 
م 00000 3 أ 7 5500-0 0 7 
وَرَهن » وتبُنئ شهادة الإعسّار على راك وَمَحَائ ألضِرٌ والإإضاقة 
د 1 
0 


[ فى تحمل الشهادة وأدائها ] 
تَحَجُلٌ ألشَّهَادَةِ فَرْضُ كِمَايَةَ في النكاح » وَكَذَا آلإقْرَارُ وَالتَصَدُّفُ الْمَالنُ وَكِبَابَهُ 


( وتجوز في طويلة في الأصح ) لأن امتداد الأيدي والتصرف مع طول الزمان من 
غير منازع يغلب على الظن الملك ٠‏ والثاني : المنع ؛ لأن الغاصب والمستأجر 
والوكيل أصحاب يد وتصرف ؛ فإن انضم إلى اليد والتصرف الاستفاضة ونسبة الناس 
الملك إليه. . جازت الشهادة قطعاً » وطول المدة وقصرها يرجع فيه إلى العرف على 
الأصح . 

( وشرطه ) أي : التصرف المعتبر في هلذا الباب ( تصرف ملاك من سكنىئ وهدم ١‏ 
وبناء وبيع ) وفسخ ( ورهن ) لأنها مع عدم التكير تدل على الملك » والإجارة كذلك 
على الأصح . ولا يكفي التصرف مرة واحدة ؛ فإنه لا يثير الظن . 

( وتبنوا شهادة الإعسار علئ قرائن ومخائل الضر والإضاقة ) لأنه لا يمكن الوقوف 
على اليقين فيه . 

نعم ؛ تعتبر فيه الخبرة الباطنة ؛ كما ذكره المصنف ( في التفليس ) . 


قم ملم عق 


( فصل : تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح ) لتوقف الانعقاد عليه فلو امتنع 
الكل. . أثموا » ( وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح ) للحاجة 
إليها لتمهيد إثبات الحقوق عند التنازع » وكتابة الصك يستعان بها في تحصين 
الحقوق » والثاني : المنع ؛ لصحتها بدونه . 

ومحل الوجوب : إذا حضره المحمل » فإن دعاه لم يلزمه في الأصح إلا أن يكون 
المحمل معذوراً بمرض أو حبس ٠‏ أو كانت مخدرة » وكذا لو دعاه قاض ليشهده علئ 


أمر ثبت عنده : 


ص عم 207 


اه 4 فَلَوْ أذ وَاحَدٌ متم آلآحَرُ وَقَالَ : 
كان شهوة .. فالآناة فَرضن كناية + فلو طلت مه 
نين . . لَرْمَهُمَا في الأصَحّ . 0 . لَرِمَهُ إِنْ كَانَ فيمَا يَنْيْتُ بشَاهِدٍ 


تمن وإلاأ. . فلا » وَقِيلَ 0 مر سو سراي اهن رات 


امنا 


ل وا لل و ل ان 
أو فسقوا أو غابوا ( . .لزمهما الأداء ) لقوله تعاليل : 8 ولا يأب الشَُدَكه إِذَا ما دُعُوأ * ؛ 
أي : للأداء » ولأنه يؤدي فرضاً التزمه في ذمته . 

( فلو أدئ واحد وامتنع الآخر ) بلا عذر ( وقال : « احلف معه).. عصئ ) وإن 
كان القاضي يرى الحكم بشاهد ويمين ؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين ؛ 
فلا يفوت عليه . 

( وإن كان ) في الواقعة ( شهود.. فالأداء فرض كفاية ») لحصول الغرض 
بالبعض ؛ كالجهاد ونحوه » ( فلو طلب ) الأداء ( من اثنين ) بأعيانهما ( . . لزمهما في 
الأصح ) لئلا يفضي إلى التواكل » والثاني : لا ؛ كالتحمل . 

وفرّق الأول : بأنه هناك طلبهما ليحمل أمانة » وهنا لأدائها . 

ومحل الخلاف ؛ كما قاله الإمام » وأقراه : ما إذا علم المدعوان أن في الشهود من 
يرغب في الأداء أو لم يعلما من حالهم رغبةَ ولا إباءً » أما إذا علما إباءهم. . فليس 
ذلك موضع الخلاف27 . 

( وإن لم يكن إلا واحد. . لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين ) والقاضي المدعو 
للأداء عنده يعتقد ذلك » ( وإلا. . فلا ) لآن المقصود لا يحصل به » ( وقيل : لا يلزم 
الآداء إلا من تحمل قصداً لا اتفاقاً ) لأنه لم يوجد منه التزام » والأصح : لا فرق ؛ 
لأنها أمانة حصلت عنده فلزمه أداؤها وإن لم يلتزمها ؛ كما لو طيرت الريح ثوباً إلى 
داره . 


( ولوجوب الأداء شروط : أن يدعئ من مسافة العدوئ ) وهي التي يتمكن المبكر 


. ) 31/7/١١ ( روضة الطالبين‎ » ) 56/١ ( الشرح الكبير‎ )1١( 


ه٠‎ 


له ” 5 5 
وَقب : دون مسَاقَةٍ قضرٍ . وَأَنَيَكُونَ عَذلاً. ٠‏ إن دعي ذو فِسْتٍ مُجْمَع عَلَيْ » يل : أو 
مُخْتَلف فيه. . كنت ر أذ يكرد تددورا كرس وتكر كن كان أشهد على 


شَهَادَتِِ » أَوْ بَعَتَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعْهَا . 
ا 
[ في الشهادة على الشهادة ] 
قبل أ لشم دَهعَلَى ألشّهَادَة في غَيْر عُقُوبَةٍ » وَفِي عُقُوبَةِ لآدَمِيٌ عَلَى آلْمَذْهَبٍ , 
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إليها من الرجوع إلى أهله في يومه كما سلف ؛ للحاجة إلى الإثبات » وتعذره بالشهادة 
على الشهادة » ( وقيل : دون مسافة قصر ) لأنه في حكم الحاضر . 

والخلاف مبني : على أن الشهادة على الشهادة في مثلها هل تقبل ؟ والأصح : 
نعم ؛ وعدم وجوب الإجابة للمشقة ؛ فإن دعي من فوق مسافة القصر. . لم تجب 
الإجابة جزماً . 

( وأن يكون عدلاً » فإن دعي ذو فسق مجمع عليه ) ظاهر أو خفي . ( قيل : أو 
مختلف فيه. . لم يجب ) أما المجمع عليه. . فلأنه لا فائدة له » بل يحرم عليه أن يشهد 
فضلاً عن الوجوب ؛ لأنه يحمل الحاكم على الحكم بغير حجة » وأما المختلف فيه ؛ 
كشرب النبيذ. . فعليه أن يشهد وإن كان القاضي يرى التفسيق به ؛ لأنه قد يتغير 
اجتهاده » وقيل : لا يجب ؛ لأن الظاهر استمرار القاضي على اجتهاده . 

ويستئنىا من الوجوب على العدل : ما إذا كان رفيقه ذا فسق مجمع عليه » وكان 
الحق لا يثبت بشاهد ويمين . 

(وآلا يكون معذوراً بمرض © يشق معه الحضون ( وتحوه ) كوف عل ماله أو 
تعطل كسبه في ذلك الوقت ٠‏ ( فإن كان.. أشهد على شهادته أو بعث القاضي من 
يسمعها ) رفعاً للمشقة عنه . 

يع فت 

( فصل : تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة ) كالأموال والأنكحة والعقود 
والفسوخ ونحوها ؛ للحاجة إلئ ذلك ؛ لأن شهود الواقعة قد يموتون أو يغيبون ونحو 
ذلك من العوائق » ( وفي عقوبة لآدمي على المذهب ) كقصاص وحد قذف ٠‏ لا في 


ه١‎ 


وَتحَمْلْهَا بِأَنْ يَسْتَرعِيَةُ قيَقُولَ : ( آنا شَاهِدٌ بِكَدَا وَأَشْهدُكَ ). 
تكاتي): أر ينعن هه لذ قاض + أز يول : ( أَسْهَدُ أنَّ مدن عَلَىْ فلن ألَْاعَنْ 
َمَنِ بيع أَوْ غَيْرهِ 4: وَفِي هَلذًا وَجْهء وَلاَ يَكْفِي ل 
كَذَا ) » أو ( أَشْهَدُ بِكَذَا ) ١‏ أَوْ ( عِنْدِي شَهَادَهٌبكَذَا ) ٠‏ لير لْمَرْعٌ عِنْدَ آَلأدَاء جهّة 
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الكحكل » ترج وا وام وو فخ عن اس سانو ا ا 
عقوبة لله تعالئ ؛ لأن حق الآدمي مبني على الشّح والضّيق » وحقه تعالى على 
المسامحة ؛ لاستغنائه . 

( وتحملها بأن يسترعيه ) الأصل ؛ لأنها نيابة فاعتبر فيها الإذن ( فيقول : ١‏ أنا 
شاهد ) علئ فلان ( بكذا وأشهدك '» أو «اشهد على شهادتي 2 ) أو إذا استشهدت 
علئ شهادتي . . فقد أذنت لك في أن تشهد » ونحوه مما لا يحتمل إلا الشهادة . 

( أو يسمعه يشهد عند قاض ) بأن لفلان على فلان كذا فيجوز له وإن لم يسترعه ؛ 
إذ لا يقيمها عند القاضي إلا بعد تحقق الوجوب . 

( أو يقول : ١‏ أشهد أن لفلان علئ فلان ألفاً عن ثمن مبيع أو غيره » ) من قرض أو 
أرش جناية أو غيرها » فيجوز له أن يشهد علئ شهادته على الأصح وإن لم يسترعه ولم 
يكن عند حاكم ؛ لأن إسناده إلى السبب يرفع احتمال الوعد والتساهل . 

( وفي هلذا ) أي : فيما إذا بِينَ السبب ( وجه ) أنه لا يكفي التحمل ٠»‏ بل لا بد من 
الاسترعاء ؛ لأنه ما لم يسترعه لا يتحقق الوجوب ٠‏ فإن الشخص قد يتوسع في العبارة 
لغرض صحيح أو فاسد » ولو دعي لأدائها. . لأحجم . 

( ولا يكفي سماع قوله : ١‏ لفلان على فلان كذا » » أو أشهد بكذا » » أو ١‏ عندي 
شهادة بكذا » ) لاحتمال أنه يريد أن له عليه ذلك من جهة وعدٍ وعَدّه إياه » ويشير بكلمة 
( على ) أن مكارم الأخلاق تقتضي الوفاء بها 

( وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل ) فإن استرعاه الأصل . . قال : ( أشهد أن فلاناً 
شهد أن لفلان علئ فلان كذا » وأشهدني علئ شهادته ) » وإن لم يسترعه. . بيّن أنه شهد 
عند القاضي ٠‏ أو أنه أسند المشهود به إل سببه ؛ ليكون مؤدياً لها على الوجه الذي 
يتحملها فيعرف القاضي صحتها وفسادها ؛ إذ الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل . 


ه١”‎ 


ِنَم ين وَوَئِقَ لْقَاضي بِعلْمِه. . فلا بأ , وَل يَصِحْ التَحَمُلْ عَلَى شَهَادَة مَْدُود 
ألشّهَادَة » وَلاَ تخمل النْسْوّة قات الس اهب اد مرف : ٠‏ لَمْ يَمْتَعْ شَهَادَة 
لْمَرْع » وَإِنْ حَدَتَ ردَةٌ أو فِسْقٌ أو عَدَاوٌَ د 
َو تحَملَ فَِعْ فَاسِقّ أ عبد لد وَهُوَ كَاِلُ. . فلت » وَتَحُفِي شَهَادَة ين عَلَى 


لسَّاهِدَيْنِ 2 وفي قَوْلٍ : ُ يسْتَرَط لكل رَجُل 5 أمْرَأَةٍ أَْنَانِ 3 ون لم اد وا ا ا د 


( فإن لم يبين ) جهة التحمل ( ووثق القاضي بعلمه . . فلا بأس ) لانتفاء المحذور . 

نعم ؛ يندب للقاضي أن يسأله بأيّ سبب ثبت هنذا المال » وهل أخبرك به الأصل ؟ 

( ولا يصح التحمل علئ شهادة مردود الشهادة ) برق ونحوه ؛ لأنه غير مقبول 
الشهادة » ( ولا تحمل النسوة ) ولو كانت الأصول نسوة وكانت الشهادة في ولادة أو 
رضاع ؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل » ونفس الشهادة 
على الشهادة يطلع عليها الرجال غالبا » والختثين في ذلك كالمرأة . 

نعم ؛ لو بانت ذكورته. . صح تحمله . 

( فإن مات الأصل أو غاب أو مرض. . لم يمنع شهادة الفرع ) لأن ذلك ليس 
نقصاً ؟ فلا يؤثر بل فائدة الفرع : أن يشهد في هلذه الأحوال » ( وإن حدث ردة أو فسق 
أو عداوة. . منعت ) شهادة الفرع ؛ لأن هنذه الآمور لا تهجم دفعة واحدة » بل الفسق 
يورث الريبة فيما تقدم » والردة تشعر بخبث سابق في العقيدة » والعداوة بضغائن كانت 
مستكنة » وليس لمدة ذلك ضبط فينعطف إلى حالة التحمل . 

( وجنونه ) أي : الأصل ( كموته على الصحيح ) لأنه لا يوقع ريبة في الماضي » 
والثاني : يمنع ؛ كالفسق . 

( ولو تحمل فرع فاسق أو عبد ) أو صبي ( فأدئ وهو كامل . . قبلت ) كالأصل إذا 
تحمل وهو ناقص ثم أدى بعد كماله . 

( وتكفي شهادة اثنين على الشاهدين ) لأنها شهادة على قول اثنين » فصار كما لو 
شهد على إقرار رجلين » والمراد : أن يشهد كلّ من الفرعين علئ كل من الأصلين » 
ولا يكفي واحد علئ هلذا وواحد علئ هلذا قطعاً » ( وفى قول : يشترط لكل رجل أو 
امرأة اثنان ) غير اللذين شهدا علا شهادة الآخر ؛ لأنهما إذا شهدا علىل شهادة أحد 


اودادك 


عم 
6 هه عو 


بير سمس 

وَشُرْط قبولها :ا تعذه أذ مسد آلضلٍ يِمَوْتٍ أذ عَمَىَ » أذ مَرَضٍ يَشْنُ حُصُورُه » أذ 
غَيْبَةِ بِمسَافَةِ عَدْوَىْ » وَقِيلَ : قَمْ ل 0 لشرط أن تركيية 
لْفْووعٌ » 00 


الأصلين. . كانا كشاهد واحد قام بشهادته أحد الشطرين فلا يقوم بها الشطر الثاني ؛ 
كمن شهد مرة علئ شيء لا يشهد عليه مرة أخرئ » قال الرافعي : وربما سموا هلذا 
الحدون رالا ول القديه'") 

( وشرط قبولها ) أي : شهادة الفرع على الأصل ( تعذر . أو تعسر الأصل بموت أو 
عمئ » أو مرض يشق حضوره ) مشقة ظاهرة » ولا يكفي مطلق المرض ؛ لأنها جوزت 
لا ب سار سوك ل السام 
واعتبر الشيخ أبو علي أن يكون صاحب فراش في المرض » قال ابن أبي الدم : 
ظاهر » واستبعد اعتباره بالجمعة . 

( أو غيبة بمسافة عدوئ )”'' فيقبل حينئذ الفرع ؛ لما في تكليف الأصل إلى 
الحضور من المشقة » ( وقيل : قصر ) لآن ما دونها في حكم البلد . 

وقوله : ( بمسافة عدوئ ) لعله سبق قلم ٠.‏ فإن المشهور في «الروضة » 
و« أصلها » : أن من بمسافة العدوئ لا تسمع الشهادة علئ شهادته ؛ كالحاضر في 
البلد*» » وصواب العبارة : لفوق مسافة العدوى ؛ فإنه الذي يسوغ فيها شهادة الفرع » 
ووقع في « المحرر » على الصواب”") 

( وأن يسمّي الأصول ) ليعرف القاضي عدالتهم أو ضدها » ويتمكن الخصم من 
الجرح إن عرفه » والمراد : تسمية يحصل بها تعريفهم . 

( ولا د يشترط أن يزكيهم الفروع ) بل لهم إطلاق الشهادة , والقاضي يبحث عن 


. )1( الكفاية ؛ : أن النووي صحح هنذا » وهو سهو من ناسخ أو غيره . اه هامش‎ ١ وقع في‎ )١( 
.)١١8/1١1( الشرح الكبير‎ )5( 

(*) نهاية المطلب 54/19 ) . 

2 في ( ز ) : ( أو غيبة فوق مسافة عدوئ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 5485/١١‏ ) » الشرح الكبير ( 2)١7١ /١‏ . 

(5) المحرر(ص”505). 


01: 


52 


رَكؤْهُم. قبل ؛ وَلَوْ شَهِدُوا عَلَىْ شَهَادَةٍ عَدْلَيْنِ أو عُدُول وَلَمْ مُسكوهم:.. لم 


ا 
اف الرتجوع عن التتهادة] 
وا عَنِ الشْهادةَ قبل كم . م َّ أُسْتِيفَاءٍ مَالٍ . ٠‏ أَسْتُوفيَ » 
أذ لوو اك 1 5 . ل يُنْقَضْ » فَإِنْ كَانَ ألْمُسْتَوْقَى قصّاصا أَوْ قَثْلَ ردّة أو 
رَجمَ زنا أ جَلْدَهُ وَمَاتَ وَقَانُوا : ( تَعَمّدنَا ). . فَعَلَيْهِمْ قِصَاصٌ أ اوون كتلط 


عدالتهم . وقيل : يشترط ؛ لأن تركه يورث ريبة . 
( فإن زكوهم. . قبل ) إذا كانوا من أهل التعديل ؛ لأنهم غير متهمين في تعديلهم . 
( ولو شهدوا علئ شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم. . لم يجز ) لأنه يسدٌّ باب 
الجرح على الخصم . 


( فصل : رجعوا ) أي : الشهود ( عن الشهادة ) بعد الأداء ( قبل الحكم. . امتنع ) 
الحكم بشهادتهم ؛ لأن الحاكم إنما يحكم بسبب موجود وقت الحكم . والسبب 
شهادتهم وقد عدم . ولأن القاضي لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني » فلا يبقى 
ظن الصدق » ( أو بعده ) أي : بعد الحكم ( وقبل استيفاء مال. . استوفي ) لأن القضاء 
قد تم » وليس هو مما يسقط بالشبهة حتئ يتأثر بالرجوع ٠‏ وإن كانت الشهادة في شيء 
من العقود أمضئ ؛ كاستيفاء المال » ( أو عقوبة ) لآدمي ؛ كقصاص وحد 
قذف . أو لله تعالل ؛ كحد زنا أو سرقة ( . .فلا ) تستوفل ؛ لأنها تسقط بالشبهة » 
والرجوع شبهة بخلاف المال » ( أو بعده ) أي : بعد الاستيفاء ( . .لم ينقض ) لتأكد 
الأمر . 

( فإن كان المستوفئ قصاصاً أو قتل ردة أو رجم زناً أو جلده ومات ) من الجلد » ثم 
رجعوا . ( وقالوا : ١‏ تعمدنا».. فعليهم قصاص ٠‏ أو دية مغلظة ) في مالهم 
موزعة علئ عدد رؤوسهم ؛ لتسببهم إلئ إهلاكه » ويحدون في شهادة الزنا حدّ القذف 
أولاً ٠‏ ثم يقتلون » وهل يرجمون أو يقتلون بالسيف ؟ فيه احتمالان للعبادي . 


ماه 


وَعَلى لقاضي قِصَاصٌ إن قالَ : ( تعَمّدْتُ ) » وَلَوْ رَجَعّ هُوَ وَهُمْ. . فعلى لجو 
- 00 0206 00 1 ' 
عاضو إن قالنا7:( تككذنا:) 6 إن فالا +( أخطانة )وي فتلي يضف دية وعايه: 
نِضْففُ ء وَلَوْ رَجَعَ مُرَك. . فَآلأَصَح : أَنَهُ يَضْمَنُ , أَوْ وَلِيدٌ وَحْدَهُ. . فَعَليْهِ قصَّاصٌ أو 


هر 2 اما ص ل ع 00 بو 
دِيَهٌ » أَوْمَعَ ألشّهُودِ. . فَكَذَلِكَ » وَقِيلَ : هُوَوَهُمْ شرَكاءٌ 5 ل ب ا ا ل و ا د 


أصحهما عند الشيخين : الأول(" . 

وهلذه المسألة مكررة في « الكتاب » سبقت في أول ( الجراح ) 

واستثنى المصنف من وجوب القتصاص عليهم : ما إذا اعترف الولى بعلمه 

( وعلى القاضي قصاص ) إذا رجع دون الشهود ( إن قال : ١‏ تعمدت » ) لاعترافه 
بالعمدية وعدم الإلجاء ؛ إذ هو مختار في الاستيفاء » فإن آل الأمر إلى الدية. . وجبت 
مغلظة في ماله . 

( ولو رجع هو وهم ) يعني : القاضي والشهود ( . . فعلى الجميع قصاص ) أو دية 
مغلظة ( إن قالوا : « تعمدنا » ) لاستناد الجناية إلى الجميع . 

( فإن قالوا : « أخطأنا ». . فعليه نصف دية وعليهم نصف ) توزيعاً على المباشرة 
والسبب . 

( ولو رجع مزك. . فالأصح : أنه يضمن ) بالقصاص أو الدية ؛ لأنه بالتزكية يلجىء 
القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل » والثانى : لا ؛ لأنه لم يتعرض للمشهود 
عليه » وإنما أثنئ على الشاهد » والحكم إنما يقع بشهادة الشاهد » فكان كالممسك مع 
القاتل . 

( أو ولي وحده ) دون الشهود ( . . فعليه قصاص أو دية ) لأنه المباشر ( أو مع 
الشهود. . فكذلك ) أي : فعليه القصاص أو الدية وحذله ؟ لآنه المباشر وهم معه 
كالممسك مع القاتل ء ( وقيل : هو وهم شركاء ) لتعاونهم على القتل » بخللاف 
الممسك ؛ فعلئ هلذا : عليه وعليهم القود ؛ فإن آل الأمر إلى الدية. . فعليه نصفها 


. ) 597/1١ ( روضة الطالبين‎ ») ١74/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 


وَلَوْ شهدا بِطَلاتٍ بَائْنٍ أو رَضَاعٍ َو لِعَانٍ وَقَوَقَ أَلْقَاضي فَرَجَعَا. . دَامَ ألْفرَاقَ وَعَلَيْهمْ مَهْرُ 


4: ام لطر ان ا 0 
0 تفي قؤلاه . م ا : ل ا 


وعليهم نصفها » وترجيح الأول من ١‏ زيادات الكتاب » على ١‏ أصله » من غير تمييز » 
فإنه قال في « المحرر » : فيه وجهان رجح كلا مرجحون » ولم يرجح في ١‏ الشرح » 
ا 

نعم ؛ صحح في ١‏ الروضة » الأول من زياداته”") 

( ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع ) محرم ( أو لعان وفرق القاضي فرجعا. . دام 
الفراق ) لأن قولهما في الرجوع محتمل » » فلا يرد القضاء بقول محتمل ٠»‏ ( وعليهم مهر 
مثل ) لأنه بدل ما فوتاه عليه » ( وفي قول : نصفه إن كان قبل وطءٍ ) لأنه الذي فات 
على الزوج ؛ لأن النصف الآخر عاد إليه سالما » والأظهر : يلزمهم مهر المثل أيضاً ؛ 
لأنه بدل ما أتلفوه » والنظر في الإتلاف إلى المتلف لا إلئ ما قام به على المستحق » 
ولهلذا لو أبرأته عن الصداق وشهدا بالطلاق ورجعا. . غرما وإن لم يفت على الزوج 
شيء ء وفي قول آخر : نصف المُسمّى . 

واحترز بالطلاق البائن : عن الرجعي ؛ فإنه إذا راجع لا غرم ؛ إذ لا تفويت 
ولاغرم ؛ فإن لم يراجع حتى انقضت العدة. . التحق بالبائن » ووجب الغرم على 
الصحيح في أصل الروضة » » ولم يصرح الرافعي بترجيح”" . 

( ولو شهدا بطلاق وفرّق ) بينهما ( ورجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع ) محرم 
( . .فلا غرم ) إذ لم يفوتا شيئاً » ولو غرما قبل إقامة البينة . . استرد المغروم . 

( ولو رجع شهود مال. . غرموا ) للمحكوم عليه ( في الأظهر ) لحصول الحيلولة 
بشهادتهم » والثاني : المنع ؛ لأن الضمان باليد أو الإتلاف » ولم يوجد واحد منهما ‏ 
وإن أتوا بما يقتضي الفوات ؛ كمن حبس المالك عن ماشيته حت ضاعت ٠»‏ وعزاه 


)0غ( المحرر( ص”207 ) » الشرح الكبير ( ١70/17‏ 5 
(؟) روضةالطالبين (١١/984؟1).‏ 


(*) روضة الطالبين ( 17١١/١١‏ )»ء الشرح الكبير ( 171/1١7‏ ) . 


/ااه 


عق رَجَعُوا كلهُم. . ونع عَلَيِهمْ آلْعْرْمُ » أَوْ بَمْضْهُحْ وَبقيّ نِصَاب. . فَلاَ عْرْمَ » وَقِيلَ : 
يَعْرُمُ قسطة 4 . وَإِنْ نَقَصَ آلتْصَابُ وَلَمْ يَزدِ أَلشّهُودُ عَلَيْهِ. تله وإ ة.. تدا 
من ألنَصَاب » وَقِيلَ : من آلْعَدَهِ» وَإِنْ سَهِدَ رَجُلُ وَآنْرَأَتَانِ. ٠‏ فَعَلَْهِ نِضْفٌ وَهُمَا 
ِضْفتٌ . أَوْ وَأَربَعُ في رَضَاع . 0 مان » ماللتم ع ب عه ل زوجو 4 مه موا زا 


الفوراني والإمام إلى الجديد » وذكر فى « العدة» : أنه ظاهر المذهب . وأن الفتوئ 
على الأول( , كذا قالاه9؟ . 

( ومت رجعوا كلهم. . وزع عليهم الغرم 0 
اا يه 0 
الحكم وقع بشهادة الجميع » وكل منهم قد فوّت قسطا فيغرم ما فوت : 

( وإن نقص النصاب » ولم يزد الشهود عليه. . فقسطه ) فإذا شهد اثنان فيما يثبت 
بهما ؛ كالقتل ثم رجع أحدهما. . فعليه النصف ؛ لأن ما لزم المجموع يوزع عند 
الانفراد . 

( وإن زاد ) عدد الشهود على النصاب ؛ كما إذا رجع من الخمسة في الزنا أو الثلاثة 
في غيره اثنان ( . . فقسط من النصاب ) بناءً علئ أنه لا غرم إذا بقي نصاب ٠»‏ فيجب 
النصف على الراجعين من الثلاثة ؛ لبقاء نصف الحجة » ( وقيل من العدد ) بناءً على 
الغرم فيما إذا بقي نصاب ٠»‏ فيجب الثلثان على الراجعين من الثلاثة ؟؛ لأن البينة إذا نقص 
عددها. . زال حكمها » وصار الضمان متعلقاً بالإتلاف وقد استووا فيه . 

( وإن شهد رجل وامرأتان ) فيما يثبت بذلك ثم رجعوا ( . .فعليه نصف ٠»‏ وهما 
نصف ) علئ كل واحدة ربع ؛ لأنهما كالرجل . 

( أو وأربع في رضاع ) ونحوه مما يثبت بمحض النساء ثم رجعوا ( ٠‏ . فعليه ثلث 
وهن ثلثان ) وتنزل كل امرأتين منزلة رجل ؛ لأن هلذه الشهادة تنفرد بها النساء » فلا 
يتعين الرجل للشطر . 


2000 وقع في ١‏ الكفاية » : أن النووي صحح الثاني » ووهم في ذلك . اه هامش ( 1) . 
إفة الشرح الكبير ( ١40/١‏ ) » روضة الطالبين )7١7/1١١(‏ . 


ادك 


0-4 


إِنْ رَجَعَ هُرَ أو ثنْتَانِ. . فَلاَ عُرْمَ في الأصَمٌ » وَإِنْ شَهِدَ هُوَ وَأَرْبَمٌ بمَالٍِ. . فقيل : 
كَرَضَاع , وَآلآصَّح : هو يِضفتٌ وَهُنَّ يضفت » سَوَاء وَجَعْنَ مَعَهُ أذ وَحْدَهْنّ » وَإِنَ رَجَمَ 
ينان ١‏ َاَلأصَّحٌ 5 لآَعْوْمَ » وَأَنَّ هود إِخْصَانٍ أَوْ صِمَةِ مع شهُودٍ تَعْلِيقٍ طَلآقٍ وَعِنْقِ لآ 
يعْرَمُونَ 


( فإن رجع هو ) أي : الرجل ( أو ثنتان ) فقط ( . .فلا غرم في الأصح ) لبقاء 
الحجة » والثاني : عليه أو عليهما ثلث الغرم ؛ كما لو رجع الجميع . 

( وإن شهد هو وأربع بمال.. فقيل : كرضاع ) فعليه ثلث ٠‏ وعليهن ثلثا 
( والأصح : هو نصف . وهن نصف . سواء رجعن معه أو وحدهن ) بخلاف 
الرضاع ؛ لأن المال لا يثبت بشهادة النساء المتمحضات » وإن كثرن. . فنصف الحجة 
تقوم بالرجل معهن . سواء قلوا أم كثروا . 

( وإن رجع ثنتان. . فالأصح : لا غرم ) لبقاء الحجة . والثاني : عليهما ربع 
الغرم ؛ لأنهما ربع البينة . 

( وأن شهود إحصان ) مع شهود الزنا ( أو ) شهود ( صفة مع شهود تعليق طلاق 
وعتق لا يغرمون ) إذا رجعوا . أما شهود الإحصان. . فلأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة 
وإنما وصفوه بصفة كمال » وأما في شهود الصفة مع شهود تعليق الطلاق والعتق. . 
فلأنهم لم يشهدوا بطلاق ولا عتق » وإنما أثبتوا صفة » والثاني : يغرمون ؛ لآن الرجم 
يتوقف على ثبوت الزنا والإحصان جميعاً » فالقتل لم يستوف إلا بهم ٠‏ وكذلك الطلاق 
والعتق وقع بقولهم . 


كن العو والبديّات 


ُتَطُ الأغرئ عِنْد ناض في عُثُوبة مَقِصَاصٍ وَقَذْفٍ » وَإِنِ أشتكق عَينا. . فله 
دا إن َم يح فثلة » وإلً. وَجَبَ ألرّفع إن قَاضٍ » أَوْ دَيْنا عَلَى غَيْرٍ مُمْتَتعِ من 


( كتاب الدعوئ والبينات ) 

الدعوئ لغة : الطلب والتمني » ومنه قوله تعالى : 9 وَلم مَاَدَعُوَ4 وتجمع على 
دعاوئ بفتح الواو وكسرها » وشرعاً : إخبار بتزاع بمجلس الحكم بحق أو باطل . 

والبينات : جمع بينة » وهم الشهود سموا به ؛ لأن بهم يبين الحق . 

والأصل في الباب : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَو يُعْطَى آلنَاُ يِدَعْوَاهُمْ. . 
لادَعَى ناس دِمَاءَ رجَالٍ وََمْوَالَهُمْ » وَلَكِنّ آليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَئْ عَلَيْه ؛ متفق عليه'"© , 
ورواه البيهقي بلفظ : ” الْبَينَةٌ عَلَى لْمُدَعِي ٠‏ وََلْيَمِينُ عَلَىْ مَنْ أَنْكَرَ » وإسناده 
ل 0( 

( تشترط الدعوئ عند قاض في عقوبة ؛ كقصاص و ) حدّ ( قذف ) ولا يستقل به 
اسح اج حدر لسع رد لباوت البجبتانة”. 

( وإن استحقّ عيناً ) وليس لذي اليد حبسها عنه ( . . فله أخذها إن لم يخف فتنة ) 
لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهند في أخذ النفقة وهي في الذمة”" ؛ فعين المال 
أولئ ٠»‏ ( وإلا) أي : وإن خاف الفتنة (..وجب الرفع إلئ قاض ) لتمكنه من 
الخلاص به » فلا حاجة عل إثارة الفتنة . 

( أو ديناً ) حالاً ( علئ غير ممتنع من الأداء. . طالبه ) ليؤدي ما عليه » ( ولا يحل 
أخذ شيء له ) لأن مَنْ عليه الحق مخيرٌ في الدفع من أيّ مال شاء » فليس للمستحق 
إسقاط حقه من ذلك الخيار . 


(1) صحيح البخاري ( 50567 ) » صحيح مسلم ( ١/101/1١‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(5) سنن البيهقي ( ١٠١/؟591؟)‏ . 
زفرفق أخرجه البخاري ( 7١91‏ ) » ومسلم ( 414) عن عائشة رضي الله عنها : 
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أَوْ عَلَىْ مُنْكرٍ وَلآَ بين . أ حل جَنسرٌ موه الف :ركز د جنسه إِنْ فَقَدَهُ عَلَى 
لْمَذْمَبِ » أَؤ عَلَىْ مُقَرُ مُمْتتِع أو فى ولي ب ككذرك روفن : يَجبُ ألرَفْع إلى 
قَاضٍ ١‏ وإ جَادُ الأخة. . قله َم باب » وَتَذْت جتار لآ يمر" اناك إلأ ب . مُه 


( أو علئ منكر ولا بينة. . أخذ جنس حقه من ماله ) إن ظفر به ؛ لعجزه عن حقه إلا 
بذلك » ( وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب ) للضرورة » وقيل : قولان . 

وجه المنع : أنه لا يتمكن من تملكه » وليس له أن يبيع مال غيره لنفسه » وأطلقا 
الجواز من غير الجنس ٠‏ ومحله : إذا لم يجد أحد النقدين » فإن وجده. . تعين ولم 
يعدل إلى غيره » كذا نقله في « المطلب » عن المتولي وارتضاه . 

( أو علئ مقر ممتنع أو منكر وله بينة. . فكذلك ) له الاستقلال بالأخذ » لأن في 
المرافعة مؤنة ومشقة وتضييع زمان » ( وقيل : يجب الرفع إلئ قاض ) كما لو أمكنه 
تخليص الحق بالمطالبة والتقاضي . 

( وإذا جاز الأخذ.. فله كسر باب » ونقب جدار لاايصل المال إلا به )37 
ولا يضمن ما فوته على الأصح ؛ كمن لا يقدر علئ دفع الصائل إلا بإتلاف ماله » 
فأتلفه لا يضمن » واستشكل البُلّقيني هلذا » وقال : أصل الظفر : القياس عل قصة 
هند » وبينها وبين العلديون فرق » وهو تكرر نفقة الزوجة والأولاد كلَّ يوم » فيشق 
الرفع إلى القاضي » ولو سُلّم . . فمن أين في المقيس عليه كسر باب ونقب جدار ؟ ولم 
أجد للشافعي نضّاً بذلك » ولم يذكره أكثر الأصحاب وإنما ذكره القاضي الحسين » 
وجرى عليه أتباعه » والدليل يخالفه » ثم يترتب عليه دخول السّرّاق ونحوهم ٠‏ وقد 
يكون الباب أكثر ثمناً من الدين وهلذا ضرر لا يصار إليه . انتهئ 

( ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ) بدلاً عن حقه » وظاهر كلامهما : أنه لا يملكه 
بنفس الأخذ بل لا بد من إنشاء تملك » والذي صرح به القاضي والبغوي واقتضاه كلام 
غيرهما : أنه يملكه بمجرد الأخذ » واعتمده في « المهمات » » ووجهه بأنه إنما يجوز 


. ) في (ز) :(لايصل إلى المال‎ )١( 
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وَمنْ غَيْره عه » وَقيل : يجب رفعه ل قاض يَبِيعْهُ ‏ وااو مون عاد 
في لصح ٠»‏ لا رذ لل قل :لكو وعد ولط الخد تن دون الكل 
ألافْتِصَارُ » فعا ةا هد ها قاء د فاه قازدة ا قا ةد .د قا.د قا هد فد فد قد قاقد مد افد فا قد ود فد فا .ا ند فا فا فاقا .د اما جد مام 


لمن يقصد أخذ حقه . وإذا وجد القصد مقارناً للأخذ. . كف » ولا حاجة إلى اشتراطه 
عن وللك 37 

( ومن غيره يبيعه ) بنفسه مستقلاً للحاجة ؛ كما يتسلط على الأخذ » ولا يتملكه 
على الأصح . ( وقيل : يجب رفعه إلئ قاض يبيعه ) لأنه كيف يلي التصرف في مال 
غيزة لننسة 19 

وترجيح الاستقلال بالبيع من تصرف المصنف . وعبارة « المحرر » : فيه وجهان 
رجح كلا منهما طائفة من الأصحاب . انتهئن”" . 

نعم ؛ ظاهر كلام ١‏ الشرح الكبير » : ترجيحه”” . هنذا إذا كان القاضي جاهلاً 
بالحال ولا بينه للآخذ . فإن كان عالماً بالحال. . لم يبع إلا بإذنه على المذهب . 

( والمأخوذ مضمون عليه ) أي : على الاخذ ( في الأصح . فيضمنه إن تلف قبل 
تملكه , وبيعه ) لأنه أخذه لغرض نفسه فكان من ضمانه ؛ كالمُستام » بل أولئ ؛ فإن 
المالك لم يأذن فيه » والثاني : لا يضمنه من غير تفريط ؛ لأنه مأخوذ للتوثق والتوصل 
به إلى الحق ؛ فأشبه الرهن » وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك . 

( ولا يأخذ ) المستحق ( فوق حقه إن أمكن الاقتصار ) على قدر حقه » فإن زاد. . 
فالزيادة مضمونة عليه » فإن لم يمكن الاقتصار ؛ بأن كان حقه خمسين فوجد سيفاً 
يساوي مئة”؟؟ ؛ فإن قلنا : إن المأخوذ بقدر الحق لا يضمن. . فكذا الزيادة » وإن 
ضمناه. . فقيل : يضمن الزيادة أيضاً » والأصح : المنع ؛ لأنه لم يأخذه بحقه وهو 
معذور في أخذه . 


.)7”85/94( المهمات‎ )١( 

(؟) المحرر( ص09000). 

(9) الشرح الكبير ( ١59/١‏ ). 

(5) في ( ز ) : ( فوجد شيئاً يساوي مئة ) . 
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وَلَهُ أخذ مال غريم غريمه . وَاألأظهرٌ : أن المدّعي : مَنْ يُخَالفٌ قؤلة الظاهرَ . 


( وله أخذ مال غريم غريمه ) بأن يكون لزيد على عمرو دين » ولعمرو على بكر 
مثله ؟ يجوز لزيد أن يأخذ من مال بكر ما له علئ عمرو » ولا يمنع من ذلك رد عمرو ء 
وإقرار بكر له » ولا جحود بكر استحقاق زيد علئ عمرو » كذا أطلقاه”" . 

واستشكله البُلقيني : بأن تسليطه علئ مال غريم غريمه من غير أن يوجد منه 
ما يقتضي أن للغريم أن يأخذ من ماله بطريق الظفر. . محذور » وخرق لا يصار إليه » 
ويلزم منه محذور آخرء وهو أن الظافر يأخذ من مال غريم الغريم والغريم لا يدري 
فيأخذ من غريمه فيؤدي إلى الأخذ مرتين ٠»‏ قال شيخنا : ورأيت المسألة في ١‏ تتمة 
التتمة » » وذكر لها شرطين ؛ أحدهما : ألا يظفر بمال الغريم » والثاني : أن يكون 
غريم الغريم جاحداً ممتنعاً أيضاً » وبهلذا الشرط الثاني ينتفي المحذور الذي ذكره 
شيخنا أولا . انتهئ . 

وأشار بقوله : ( أولاً ) إلى أن المحذور الثاني لا ينتفي » وقد صرح بالشرط الثاني 
الذي نقله عن « تتمة التتمة » القاضي الحسين والشيخ إبراهيم المروذي في 
١‏ تعليقهما » » وكلام البغوي يقتضي التصوير به ؛ كما نقله الأذْرَّعي . 

( والأظهر : أن المدعي : من يخالف قوله الظاهر . والمدَّعئ عليه : من يوافقه ) 
أي : يوافق الظاهر » وهو براءة الذمة » والثاني : أن المدعي : من لو سكت. . 
خُلَيَ » ولم يطالب بشيء والمدعئا عليه : من لا يُخْلَّىْ » ولا يكفيه السكوت » وينبني 
على هلذين التفسيرين قول المصنف : ( فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال : « أسلمنا 
معاً».. فالنكاح باق . وقالت : « مرتباً» ) فلا نكاح بيننا ( .. فهو مُدّعَ ) على 
الأظهر ؛ لأن المعية خلاف الظاهر » والمرأة مدعىّ عليها ؛ لموافقتها الظاهر ؛ فعدائك 
ويرتفع التكاح » وإن قلنا : بالقول الثاني. . فالمرأة مدعية » وهو مدعىّ عليه ؛ لأنه 


. ) 75/157 ( الشرح الكبير ( 197/1 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
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وَمَنِ أذّعَئ تقداً. . شيط بيَانُ جمس وَنَوْع وََدْر وَصِكَةٍ وَتكَسرٍ إن آخْتَلمَتْ بهما قم ؛ 
َو عَيْنا تَتضَبِطٌ كَحيَوَانِ. . وَصَفََا بصِفَةٍ ألْسَلَم - وَقِيل : يَجِبُ مَعَهَا كر ألْقِيمَةِ » فَإِنْ 


4 


لت وي معقَوْمَ .. وَجَبَ ذِكرٌ أَلْقِيمَة د أو كاعا: . لم يف الإطلآق عَلَى الأصَع » 


2 لُ : ( تَكَحْتَْا بوَلِيٌ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرضَامَا ) إِنْ كَانَ يُشْتَرَطَ » فَإِنْ كَانَتْ 
.. فَالأصَح : وْجُوبُ ذكر أَلْعَجْرْ عَنْ طُوْلٍ وَحَوْفِ عَدْتِ » ف مرخ مهن اد كوا حور ايو حل تق 1 ا انه 


لا يُترك إذا سكت » فإنها تزعم انفساخ النكاح ؛ ليترتب لها جواز التزويج بغيره 
فيحلف » ويحكم باستمرار النكاح إذا حلف . 

( ومن ادعو نقداً. . اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما 
قيمة ) فيقول مثلاً : ( لي عليه مئة درهم فضة أشرفية أطالبه بها ) لأن العلم بالمُدّعئ 
شرط . وبذلك يحصل التعريف . وإنما يحتاج إلئ ذكر الصحة والتكسير عند 
الاختلاف ؛ للتفاوت بينهما » فإن لم تختلف. . لم يحتج إليه 

( أو عيناً تنضبط ؛ كحيوان. . وصفها بصفة السلم ) ولم يحتج لذكر القيمة على 
الأصح ؛ لحصول التمييز بذلك ٠»‏ ( وقيل : يجب معها ذكر القيمة ) احتياطاً ( فإن 
تلفت وهى متقومة ) بكسر الواو ( . . وجب ذكر القيمة ) لأنها الواجبة عند التلف » وإن 
كانت مثلية . . فلا حاجة إلين ذكرها » ويكفي الضبط بالصفات ؛ فإن المطلوب المثل ٠‏ 

( أو نكاحاً. . لم يكف الإطلاق على الأصح ٠‏ بل يقول : ١‏ نكحتها بولي مرشد 
وشاهدي عدل ورضاها » إن كان يشترط ) لكونها غير مجبرة ؛ لأن النكاح فيه حق الله 
تعالى » وحق الآدمي . وإذا وقع. . لا يمكن استدراكه ؛ فلا تسمع دعواه إلا ببينة ؛ 
كالقتل » والثاني : يكفي الإطلاق ؛ كما لا يشترط ذكر انتفاء الموانع ؟ كالردة 
والرضاع . 

وفرق الأول : بأن الشروط يعتبر وجودها ليصح العقد » والموانع يعتبر عدمها , 
والأصل العدم ؛ فاكتفي به . 

( فإن كانت أمة.. فالأصح : وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت ) مع 
ما سبق ؛ لأن الفروج يحتاط لها ء والثاني : لا يجب ؛ كما لا يجب التعرض لعدم 
الموانع 
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أ وعدا مَايَا كي وَِجَارَةَ وَِية. . فى الإطْلآقُ في الأصَمٌ ْ وَمَنْ قَامَْ عَلَيِ ينة. . 
َس لَهُتَحلِيفُ الْمُدَعِي ‏ فَإنِ أدَعَن أذ أوكئة أو شرَاءً عَيْنِ أَوْ هِبَتَهًا وإ وَإقْبَاضِهًا. . 


لَه على تي وكا ا دعن لم يشي شَاهِده أَدْ َب في آلأَصَعٌ » ذا نهل 
يني افع . ٠‏ أنهل تنه له ام » وَلَو دع رق بَاِغ َال 521 )هن فالقول قله 


( أو عقداً ماليّاً ؛ كبيع وإجارة وهبة. . كفى الإطلاق في الأصح ) لأنه أخفتٌ حكماً 
من النكاح » ولهلذا لا يشترط فيه الإشهاد » بخلاف النكاح » والثاني : يشترط ؛ 
كالتكاح» فيقول : ( تعاقدناه بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف ٠‏ وتفرقنا عن تراض ) . 

( ومن قامت عليه بينة. . ليس له تحليف المدعي ) على استحقاق ما ادعاه ؛ لأنه 
كالطعن في الشهود . ( فإن ادعو أداء أو إبراء أو شراء عين أو هبتها » وإقباضها. 
حلفه على نفيه ) لاحتمال ما يدعيه » هنذا إذا ادع حدوث شيء من ذلك بعد قيام 
البينة » ومضئ زمن إمكان ذلك ؛ فإن لم يمكن. . لم يلتفت إليه . 

( وكذا لو ادعئ علمه بفسق شاهده . أو كذبه في الأصح ) لأنه لو أقرَ به. . لبطلت 
شهادته ٠‏ والثاني : لا ؛ اكتفاء بظاهر العدالة وتعديل المزكين . 

( وإذا استمهل ليأتي بدافع. . أمهل ثلاثة أيام ) لأنها مدَّةٌ قريبة لا يعظم الضرر 
فيها » ومقيم البينة يحتاج إلئ مثلها للفحص عن الشهود . 

( ولو ادعئ رق بالغ فقال : « أنا حر » ) في الأصل ١‏ . . فالقول : قوله ) لموافقته 
الأصل ٠‏ فلو قال : ( أعتقتني ) أو ( أعتقني الذي باعني منك ). . لم يقبل إلا ببينة وإن 
كان فيه دعوى الحرية . 

( أو رق صغير ليس في يده. . لم يقبل إلا ببينة ) لأن الأصل عدم الملك » ( أو في 
يده. . حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط ) كما لو ادعى الملك في دابة أو ثوب 
في يده ولا أثر لإنكاره إذا بلغ في الأصح ٠‏ بل يستمر الرق » فإن استندت إلى التقاط . 
فلا في الأظهر . 

وهلذه المسألة مكررة » فقد ذكرها في ( اللقيط ) . 


المردك 


فلو انكر الضفِية وهو مُمَير: : فإنكافة لعو وَقيْلَ : كَبَالِغْ » وَل تسْمَعُ دَعْوَى دَِنٍ 
مُوَجُلٍ في ألأصَحّ 
2 
[ نيما يتملق بجواب المدعئ علي ؟ 
أَصََ الْمُدّعَى ل بخيل كقكر اكلا» ٠‏ فَإِنِ 


أدَعَى عَشرَ عدر نا 1 لْعَسَرَة ) ا ميب عق هلول قلا تنضها ): 


ار َف آلْعَشََة وَآقتصَرَ عَلَْه. . فتاكلٌ » ٠‏ فَيَحْلف الْمُدّعي 
عل اتيحقاق فو و عدر ركز وتلفله 5 اعوط ناا ع م ل وداة ال توا اس يو نل الا لد أمارة به لقا 


( فلو أنكر الصغير وهو مميز . . فإنكاره لغو ) لأن عبارته ملغاة » ( وقيل : كبالغ ) 
فيحتاج مدعي الرق إلى بينة ؛ لأنه يعرف نفسه . 

( ولا تسمع دعوئ دين مؤجل في الأصح ) إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال » 
فيفوت نظام الدعوئ » والثاني : تسمع ؛ ليثبت في الحال ويطالب به في الاستقبال . 

( فصل : أصر المدعئ عليه على السكوت عن جواب الدعوئ ) الصحيحة 
(..جعل كمنكر ناكل ) عن اليمين » فترد اليمين على المدعي بعد أن يقول له 
القاضي : ( أجب عن دعواه » وإلا. . جعلتك ناكلاً » . 

( فإن ادعئ عشرة فقال : « لا تلزمني العشرة ».. لم يكف حتئ يقول : ١‏ ولا 
بعضها » » وكذا يحلف ) إن حلف ؛ لأن مدعي العشرة مدع بكل جزء منها ؛ فلا بد أن 
يطابق الإنكار واليمين دعواه . 

وقوله : ( لا تلزمني العشرة ) إنما هو نفي لمجموعها » ولا يقتضي نفي كل جزء 
ننه ققد بكوان لاع اله 0 

نان جلف عن تفي المرف وار ضلية اففاكل اأعدا عون العقترة لتخا 
المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ) وإن قلَّ ( ويأخذةٌ ) هلذا إذا لم يسند المدعي 
إلىل عقد ؛ فإن أسنده ؛ كما لو ادعت امرأة عل رجل أنه نكحها بخمسين وطالبته بها , 


. في (ز) :(لهعشرةإلا واحدة)‎ )١( 


ال عا سانا ا سَبَبِ ك١‏ أَفْرَضْتْكَ كَذَا ». . كَفَاهُ في في ألْجَوَابِ : ( لآ تَستَحِقٌ 
عروشةا اي ا وقلع ل 
الشقص ) » وَيَسْلِف عَلَى حَسَبٍ جَوَابهِ ًا » فَإِنْ أَجَابٍ بِنَفي ألسّبب الْمَذكُور. 
عت عق وقل ل حي يتفي النطتي ‏ وَل َيه موف أذ شخوي وعَا 


مَالكَةُ. . كَمَاهُ : ( لا رمي يمه ) » 0 00 بألْمِكِ َأدُعَىِ لْوَهْنَ 


آلإجَارَة. . فَألصَّحِيحٌ : أنه لا يُقبَلُ إلا ب 
َِلْمِلكِ جَحْدَهُ آَلوَهْنَ ولا جَارة. ٠‏ فَحيته أن 


ونكل الزوج. . فلا يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين ؛ لأنه يناقض 
ما ادعته أولا » وهو الخمسون . 

( وإذا ادعئ مالاً مضافاً إلئ سبب ؛ كه أقرضتك كذا ». . كفاه في الجواب : ١‏ لا 
تستحق علي شيئاً ؛ . أو شفعة.. كفاه : ١‏ لا تسة تستحق علي شيئاً ؛ » أو « لا تستحق و 
تسليم الشقص » ) ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة ؛ لأن المدعي قد يكون صادقاً في 
الإقراض وغيره » وعرض ما أسقط الحق من أداء » أو إبراء » فلو نفى السبب. . كذب» 
أو اعترف به وادعى المسقط . . طولب ببينة قد يعجز عنهاء فقبل الإطلاق للضرورة. 

( ويحلف علئ حسب جوابه هلذا ) ولا يكلف نفي السبب ». ( فإن أجاب بنفي 
السبب المذكور ) بأن قال : ( ما أقرضتني ) أو ( ما بعتني ) أو ( ما غصبت ) 
(. .حلف عليه ) كذلك لتطابق اليمين الإنكار » ( وقيل : له حلف بالنفي المطلق ) 
كما لو أجاب في الابتداء لذلك . 

( ولو كان بيده مرهون أو مكرىّ وادعاه مالكه. . كفاه : « لا يلزمني تسليمه » ) 
ولا يجب التعرض للملك . 

( فلو اعترف بالملك وادعى الرهن أو الإجارة. . فالصحيح : أنه لا يقبل إلا ببينة ) 
لأن الأصل عدمها . والثاني : يقبل ؛ لأن اليد تصدقه في ذلك . 

( فإن عجز عنها وخاف أولاً إن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة. . فحيلته أن 
يقول : « إن ادعيت ملكاً مطلقاً. . فلا يلزمني تسليم وإن ادعيت مرهوناً ) عندي 


2020 


َدْدُرهُ لأجيب ) » وَإِذَا أدَعَئ عَلَيْهِ عَيْنَا فَقَالَ : ( لَيْسَ هي لي ) » أَوْ ( هي لِرَجُلٍ لآ 
عِْئُه » » أذ ( لانني الطَقْلٍ » » أو ( وَفف عَلَى الفمَراءِ) . أذ ( مَسْجدٍ كَذَا). . 
ل ل ا ل لك لذ يلتقة 
لم تكن بين يذ .إن أده به لكين حامر مك فكاضية وتخيقة: ل 
0 صارت الخَصومة مَعَهُ: 0000000 2# 


. .فاذكره لأجيب » ) كذا جزم به تبعاً لأصله » وحكاه الرافعي في « الشرح » عن 
ال ل اا ا 
ميج مهام عدص ع لبور اتوي رام بويت ل 

نعم 4 صحح في ١‏ أصل الروضة » ما في « الكتاب »” "؟ » وقال البُلقيني : هلذ 
الحيلة - يعني : ما قاله القفال ‏ ليست صحيحة » ولا حاجة إليها مع سبق الاكتفاء 
بجواب جازم » وهو قوله : ( لا يلزمني تسليمه ) » وما ذكره القاضي من عدم سماع 
الجواب المردد هو الصحيح . انتهئ 

( وإذا ادع عليه عيناً فقال : « ليس هي لي © . أو « هي لرجل لا أعرفه » ) أو 
عد د ساد اح ووو ال 0 
« مسحد كذا). . فالأصح : أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه ) لأن الظاهر : أ 
ما في يده ملكه » وما صدر عنه ليس بمزيل » ولم يظهر لغيره استحقاق . 

( بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة ) والوجه : أنها تنصرف 
عنه”" ؛ لأنه تبرأ من الدعوئ » ولا سبيل إل تحليف الولي ولا طفله » ولا يغني إلا 
البينة » وينتزع الحاكم العين من يده » فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق. . أخذها 
وإلا. . حفظها إلى أن يظهر مالكها . 

( وإن أقر به لمعين حاضر تمكن مخاصمته وتحليفه. . سئل ؛ فإن صدّقه. . صارت 
الخصومة معه ) لصيرورة اليد له » والخصومة إنما تدور بين متنازعين . 


)0غ( الشرح الكبير ( /١‏ لا/ا١‏ ) » روضة الطالبين /١17(‏ 737-57 ) . 
(5؟) روضةالطالبين 2226.6)577/١7(‏ 
قرف في ( ز) : ( والوجه الثاني : أنها تنصرف عنه ) . 
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ون كَذَيَه. . ترك في يَدِ آلْمُقِر » وَقِيلَ قله إن القدعى فوقل : يَحْمَظَهُ لْحَاكمُ 
لِظَهُور مَالِكِ ٠‏ وَإِنْ أَقَدَ ب لِعَائِتِ .. فَالآصَحُ : أنصرَاف الْحْصُومَةٍ عَنْهُ » وَيُوقفُ الأمز 
حَمَن يَقْدمَ الْعَائبُ » إن كَانَ للْمُدَعِى يكة. . فقي انه برهو فضاء عار تنه 


7 
00 سف ا اح ا اه 
فيَحْلِفُ مَعَهَا » وَقِيلَ : عَلَىْ حَاضْرٍ , قاأقاقا ف هد قد قد هد فد ف قاقد فد فد قاقد قاقد ند فد .دا فا .اه رامن 


وأفهم : انصراف الخصومة عن المدعئ عليه » وليس كذلك . فللمدعي طلب 
يمين المدعئ عليه ؛ بناءً علئ أنه يغرم له البدل لو أقرَ له » وهو الأظهر . 

( وإن كذبه.. ترك في يد المقرء وقيل : يسلم إلى المدعي ٠‏ وقيل : يحفظه 
الحاكم لظهور مالك ) لما سبق في ( باب الإقرار ) » فإن هلذه الأوجه قد تقدمت 
هناك . 

( وإن أقر به لغائب. . فالأصح : انصراف الخصومة عنه » ويوقف الأمر حتئ يقدم 
الغائب ) لأن المال بظاهر إقراره لغيره ؛ بدليل : أن الغائب لو قدم وصدّقه. . أخذه ‏ 
والثاني : لا تنصرف . وهو ظاهر نص « المختصر » ؛ لآن المال في يده » والظاهر : 
أنه له » فلا يمكن من صرف الخصومة عنه بالإضافة إلئ غائب قد يرجع وقد لا يرجع . 
ويخالف : ما إذا أضاف إلئ صبي أو مجنون ؛ فإن هناك يمكن مخاصمة وليه . 

( فإن كان للمدعي بينة. . قضي بها ٠‏ وهو قضاء علئ غائب ٠»‏ فيحلف معها ) أي : 
مع البينة ؛ لأن المال صار 5 الإقرار » وهلذا مانقلاه في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » عن اختيار الإمام والغزالي » وقالا : إنه أقوئ وأليق بالوجه المفرع 
علبه”©2 , 

( وقيل : علئ حاضر ) فلا يحلف معها ؛ لأن الدعوئ توجهت إليه فيوجه القضاء 
عليه » وهلذا ما نقلاه عن ترجيح العراقيين والروياني”" » وهو المنصوص في « الأم ) 
و« المختصر » كما قاله في ١‏ البحر » » قال : ولا معن للوجهين مع النص”" . وقال 
البُلقيني : إنه المذهب المعتمد . 


. ) 790/١57 ( الشرح الكبير ( 187/17 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 550/١١ ( روضة الطالبين‎ » ) 187/١7 ( الشرح الكبير‎ )0( 
.) 555/١5( بحر المذهب‎ )9( 


00 


م بل إِقْرَارُ عَبْدٍ به كعُقوبة. . بالتغوى علنة كاه »؛ وَمَا ل 
1 
آل كين يدن والشيط نوا 
تغلظ يَمِينُ مُدَ مُدَع وَمُدَعىَ عَلَْهِ فيما لَيِسَ بِمَالٍ وَل يُقَصَّدُ بو مَال » رَفِي مَالٍ يَلَعْ 


وإن لم يكن للمدعي بينة. . فله تحليف المدعئ عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه » فإن 
نكل. . حلف المدعي وأخذ المال من يده » ثم إذا عاد الغائب وصدق المقر.. رد 
المال عليه بلا حجة ؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد » ثم يستأنف المدعي الخصومة 
معه ؟ هنذا كله إذا لم يقم المدعئ عليه بينة أن المال للغائب ٠‏ فإن أقامها. . نظر إن 
ادع أنه وكيل من جهة الغائب وأثبت الوكالة. . فبينته علئ أن المال للغائب مسموعة 
مرجحة علا بينة المدعي » وإن لم تثبت الوكالة. . فأوجه ؛ أصحها : لا تسمع بينته ؛ 
لأنه ليس بمالك ولا نائب . 

( وما قبل إقرار عبد به كعقوبة ) لآدمى ( . . فالدعوئ عليه . وعليه الجواب ) لأنه 
شبن إتزاره فى ذلك دون انيل + زتها لا كارش ) بوضهاة :3 :القن السيد )لان 
الرقبة التي هي متعلقها حق السيد . 

( فصل : تغلظ يمين مدع ومدعىّ عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال ) كدعوئ 
دم » ونكاح وعتق ونحوها » حتئ في ولادة ورضاع وعيوب النساء » وليس قبول 
شهادة النساء فيها منفردات لقلة خطرها . بل لأن الرجال لا يطلعون عليها غالباً ؛ لأن 
اليمين موضوعة للزجر عن التعدي ؛ فشرع التغليظ مبالغة » وتأكيداً للردع ؛ فاختص 
بما هو متأكد في نظر الشرع ؛ كهلذه المذكورات . 

ويرد على المصنف : الحقوق ؛ كالسرجين وكلب الصيد » فإنها ليست بمال ء 
ولا يقصد منها المال » ومع ذلك لا يغلظ فيها . 

( وفي مال يبلغ نصاب زكاة ) لا فيما دونه ؛ لأنه الموصوف بالعظم في نظر 


0١ 


وَسَبَنَ بيَانْ ألتّفليظ فِي آللَّعَانِ » وَيَسْلِفُ عَلَى آَلْبَتّ في فغله » وَكَذَا فغْلُ غَيْره إِنْ كان 
في د في غير 


الشرع ٠»‏ ولذلك أوجب المواساة فيها 

نعم ؛ للقاضي ذلك فيما دون النصاب إذا رآه لجرأة يجدها في الحالف . 

وقضية كلامه : أنه إذا بلغ نصاباً. . غلظ أيّ نصاب كان ؛ من نكم ونبات وغير 
ذلك . وهو وجه حكاه الماوردي”'' » والذي في « الشرح » و« الروضة » اعتبار عشرين 
ديناراً أو مئتي درهه””) ٠‏ والمنصوص عليه في ١‏ الأم » و« المختصر » : اعتبار عشرين 
ديناراً عينآ أو قيمة”" ٠‏ وقال البُلقيني : إنه الأصح المعتمد » حتئ لو كان المدعيل به 
من الدراهم . . اعتبر بالذهب . 

وظاهر كلام المصنف : وجوب التغليظ . والأصح : استحبابه » وأنه لا يتوقف 
على طلب الخصم . وهو الأصح . بل قال القاضي الحسين : لو رضي المدعي بترك 
التغليظ . . لم يتركه الحاكم ؛ لأنه حق الله تعالئ . 

( وسبق بيان التغليظ في اللعان ) ود يستثنئ من إطلاقه : حضور جمع آقله أربعة ؛ 
فإنه لا يغلّظ به هنا على الصواب في ” زيادة الروضة » ودوهو نيه مرف كناف أ 
لجانة دي فته لينلل عليه بالمكان » وكذا الحائض ؛ إذ لا يمكنها اللبث في 
المسجد . قاله الرافعي”' » وقال غيره : إنها تحلف بباب المسجد ؛ كما سبق في 
( اللعان ) . 

( ويحلف على البثّ ) أي : القطع ( في فعله ) نفياً كان أو إثباتاً ؛ لأنه يعلم حال 
نفسه » فيقول في الإثبات : ( والله ؛ لقد بعتك ) ٠‏ أو ( اشتريت منك ) » وفي النفي : 
( والله ؛ ما بعت ولا اشتريت ) . 

( وكذا فعل غيره إن كان إثباتاً ) كبيع وإتلاف ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه . 
() الحاوي الكبير .)1١7١/75١(‏ 


هم الشرح الكبير ( 111/١7‏ ) » روضة الطالبين )7377/١١(‏ . 


(9) الأم 85/8 )ء مختصر المزني (( ص7”08) . 
(4) روضة الطالبين 77/١70‏ ). 


(9) الشرح الكبير ( 197/١7‏ ) . 
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وَإِنْ كَانَ نفياً. . فَعلَى تفي الْعلم . وَلَو أدَعَئ دَيْنآ لِمُوَرَئهِ له قَقَالَ : ( أَبْرَأَنِي ). . حَلَفَ 
على الي الداع بلاطو لذ كل : (جَنَئْ عَبْدُكَ عَلَىَ ما يُوجِبُ كذَا ). . َالأصَحّ : 
خلفه عن اليك »م جنث بيئك ). . حَلّفَ َلَى لبت قلعا . وألها 


عله جود الث بطخ 38 ع يفتنة خطة اواسخط ‏ أية د وكيز زه ِيَهُ القاضي 


0 م 


( وإن كان نفياً. . فعلئ نفي العلم ) فيقول : ( والله ؛ ما علمت أنه فعل كذا ) » 
ولا يحلف على القطع ؛ لأنه لا طريق له إلى القطع به . 

نعم ؛ لو حلف على القطع. . اعتد به ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره » 
ويحمل على العلم . 

( ولو ادع ديناً لمورثه فقال : ١‏ أبرأني » ) منه أو استوفاه أو أحال به ( .. حلف 
على نفي العلم بالبراءة ) ونحوها ؛ لأنه حلف على نفي فعل الغير » ولا بد أن يضم إلى 
الدعوئ : ( وأنت تعلم أنه أبرأني منه ) ونحوه . 

( ولو قال : « جنئ عبدك علي بما يوجب كذا ». . فالأصح : حلفه على البت ) إن 
أنكر ؛ لأن عبده ماله » وفعله كفعل نفسه » ولذلك سمعت الدعوى عليه » والثاني : 
علئ نفي العلم ؛ لتعلقه بفعل الغير . 

( قلت : ولو قال : ١‏ جنت بهيمتك ». . حلف على البت قطعاً » والله أعلم ) لأنه 
لا ذمة لها » والمالك لا يضمن بفعل البهيمة » وإنما يضمن لتقصيره في حفظها ء 
وهلذا أمر يتعلق بنفس الحالف . 

( ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه ) إذا وثق بدينه وأمانته ؛ كما قيد 
في ( باب القضاء ) » ولا يشترط فيه اليقين » وكذا يجوز اعتماداً علئ قرينة ؛ كتكول 
الخصم . 

( وتعتبر نية القاضي المستحلف ) لقوله عليه الصلاة والسلام : « الْيَِينُ على نيه 
َلْمُسْتَسْلِفٍ » رواه مسله”"" » وحملوه على الحاكم ؛ لأنه الذي له الاستحلاف » ولأنه 


. )عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 7١/١707 صحيح مسلم(‎ )١( 
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لو اعتبر نية الحالف . . لبطلت فائدة الأيمان وضاعت الحقوق ؛ إذ كل أحد يحلف على 
ما يقصد . 

وإنما قال : ( القاضي المستحلف ) . ولم يقل : ( المستحلف ) ؛ ليخرج ما لو 
حلفه الغريم أو غيره. . فإن العبرة بنية الحالف » وكذا لو حلف هو بنفسه ابتداءً ؛ كما 
قاله في « زيادة الروضة )20 . 

( فلو ورئ ) الحالف ( أو تأول خلافها أو ا ستثنئ بحيث لا يسمع القاضي. . لم 
يدفع إثم اليمين الفاجرة ) لما قلناه » هنذا إذا كان الحلف بالله ؛ فإن حلَّفَهِ القاضي 
بالطلاق أو العتاق فحلف وورئ 0 
المصنف في ١‏ شرح مسلم » » و« الأذكار )”" ' » وكما تعتبر نية القاضي تعتبر عقيدته ؛ 
كما قاله في المحرر »”" . فلا يحل للشافعي إذا حلَّفُه الحنفي على شفعة الجوار أن 
يحلف على عدم الاستحقاق في الأصح . 

( ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر. . . حلف ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ وَألْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَْكَرَ »99 . 

وقوله : ( يمين ) سبق قلم وقع في نسخة المصنف . وصوابه : ( دعوئ ) » كما 
في « المحرر » و« الشرحين » و« الروضة )”© ؛ لأن الإنكار يكون بعد الدعوئ لا بعد 
طلت البفين ‏ 

( ولا يحلف قاض علئ تركه الظلم في حكمه . ولا شاهد أنه لم يكذب ) لارتفاع 


.)”ال/١؟( روضةالطالبين‎ )١( 

(1") شرح صحيح مسلم ( 1١7/١١‏ ) » الأذكار( ص51 ) . 

(9) المحرر( ص5:08 ). 

(5) أخرجه البيهقي ( 707/٠١‏ ) . 

(5) المحرر( ص508 ) » الشرح الكبير ( 7٠١/١7‏ ) » روضة الطالبين (؟١71//1)‏ . 
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وَلَوْ قَالَ مُدَعَىَ عَلَيْهِ : ( أنَا صَبِئٌّ ». . لَمْ يُحَلّْ » وَوُقفَ حَتَّى يَبْلعَ . وَأَلْيَمِينُ تيد 
ارم لحو ا ل 0 . حَكُمَّ بها » وَلَوْ قَالَ 
مدع علي + ( قذ خَلئي موه فيكلت ]2 ل حلفي ). - مكُنّ في الأصخ : 


منصبهما » وهلذا مستثن من الضابط ؛ لأنه لو اعترف القاضي والشاهد. . لانتفع المدعي 
به » وقد صرح في ١‏ المحرر » بالاستثناء”'' » قال الزركشي : وفيه نظر ؛ لأن ذلك يخرج 
من قوله: (دعوئ) وهلذا لا تسمع عليه الدعوئ ؛ كما عبر به المصنف في ( باب القضاء) . 

ري سا لد لس 0 

. . لم يمتنع من الإقدام على الحلف فلا فائدة » وهلذا مستثنئ مستثنىل من الضابط أيضاً . 

عمد ا لا براءة ) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
رجلاً بعدما حلف بالخروج من حق صاحبه ؛ كأنه عرف كذبه » رواه الإمام أحمد , 
وصحح الحاكم إسناده”" » فدل عل أن اليمين لا توجب البراءة » ( فلو حلف ثم أقا 
بينة. . حكم بها ) لما قلناه . 

وشمل إطلاقه البينة : الحجة الكاملة » وكذا الشاهد الواحد إذا حلف معه »2 وبه 
صرح صاحب ١‏ العدة » وغيره . 

( ولو قال المدعئ عليه : « قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني ».. مكن في 
الأصح ) لأن ما قاله محتمل غير مستبعد . والثاني : المنع ؛ لأنه لا يؤمن أن يدعي 
المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه » وهلكذا فيدور . 

وأجاب الأول عن هلذا : بمنع إجابة المدعي إلى ما ذكره ؛ لإفضاء ذلك إلى 
التسلسل . هنذا كله إذا قال : ( حلفني عند قاض آخر ) أو أطلق » أما إذا قال : 
( عندك أيها القاضي ) فإن حفظ القاضي ذلك . . لم يحلفه ومنع المدعي ما طلبه » وإن 
لم يحفظه. . حلفه . ولا ينفعه إقامة البينة عليه في الأصح ؛ لأن القاضي متىئ تذكر 
حكمه. . أمضاه » وإلا. . فلا يعتمد البينة . 


)غ0( المحرر( ص608 ) . 
(؟) مسند أحمد »)795/١(‏ المستدرك (46/54 )2 وأخرجه أبو داوود ( 7714 ) » والنسائي في 
« الكبرئ » ( 5977 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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وَإِذَا َكل . ل 0 وَألتُكُولُ : 
أن يَقَولَ لَه آلْقَاضِي : ( أخلفف ) » قَيُقولٌ : لآ أَخْلفُ ) » فَإِنْ سَكَت. . 
حَكُمْ ألقاضي بنكوله » وَفَوْلَهُ للشذى + كدري ). ٠‏ حُكُم يتكوله ا 
ده : كَإقْرَار آلْمُدَعَئ عَلَيْهِ » فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ 


بَعدّها مح بأدَاء . إِبْرَاءِ . 1111109 
يتعدها بينة باداءِ أو إِبْرَ م تسمّع » 


( وإذا نكل ) المُدّعىئ عليه عن اليمين ( . . حلف المدعي ) اليمين المردودة إن كان 
الحق للمدعي ٠‏ ( وقُضي له . ولا يه يُقضئ بنكوله ) لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين 
علئ طالب الحق . رواه الدارقطني » وقال الحاكم : صحيح الإسناد”"2 » وحكم بذلك 
عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة » كما رواه الشافعي”" . 

( والتكول : أن يقول : ١‏ أنا ناكل » . أو يقول له القاضي : ١‏ احلف » . فيقول : 
لا أحلف »2 ) لظهوره فيه » هلذا إذا عرف المدعئ عليه معنى التكول » أما العامي 
الذي لا يعرفه. . فيجب على القاضي أن يعرفه أنه إن نكل عرض اليمين على المدعي » 
فإن حلف . . استحق عليه ما ادعاه » ولا تسمع بينته بأداء أو إبراء بعد ذلك . 

( فإن سكت ) بعد عرض اليمين عليه لا لدهشة ونحوها ( . . حكم القاضي بنكوله ) 
كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء نازلٌ منزلة الإنكار » ولا بد من الحكم هنا ؛ 
لَمَرتت عليه رد اليمين » وهلذا بخلاف ما لو صرح بالتكول برد وإن لم يحكم القاضي . 

والحكم : أن يقول : ( جعلتك ناكلاً ) » أو( نكلتك ) بالتشديد . 

( وقوله ) أي : القاضي ( للمدعي ) بعد امتناع المدعئ عليه ( « احلف ».. حكم 
بنكوله ) نازل منزلة قوله : ( حكمت بأن المدعئ عليه ناكل ) 

( واليمين المردودة في قولٍ كبينة ) يقيمها المدعي ؛ لأن الحجة اليمين » واليمين 
وجدت منه . ( وفي الأظهر : كإقرار المدعئ عليه ) لأنه بنكوله توصل إلى الحق ؛ 
فأشبه إقراره . 

( فلو أقام المدعئ عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء. . لم تسمع ) لكونه مكذباً للبينة 


درق سنن الدارقطني ( 5١7/5‏ ) ء المستدرك ( 5/ ٠٠١‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
)0( الأم (4/8١؟).‏ 
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20206 وه 0 وله قا ١ح‏ اقزر ناا ا اف ل 2 

فإن لم ب َخْلِفٍ الْمدَعِي وََمْ بعل بشَيْء مسو م مطالك 
- وو 5 - - 

مره م 39 ع 


الم رد 1 عامة 5د أو فراجنة نحسات» ٠‏ أمْهل ثلاثة أب 
وَإِنِ أسْتَمْهّل الْمُدَعَىئ عله حينَ أسمُخلِف لِيَنْظرَ حسَابَة ..٠‏ لَه يهل » وَقيلَ قيل : ثلاثة » 
وَلَو آسْتَمْهَلَ في أَبْتِدَاء اكاب . أل إِلَى آخر الْمَجْلِسٍِ » ل 1 


عه 
لاسب 
6 
احس . 
ع 
5 
0 
عه 
ع 
آذ 
5 نض 
35 


بالإقرار » وعلى القول الأول : تسمع » كذا قالاه هنا" » وخالفاه بعد ذلك في أثناء 
ادس ااا رار لص أ 
« المهمات» هناك : والصحيح : عدم فين 19 وروقال تقس 
ب ص جح امو مو ا د 
الصواب : هو السماع ؛ فإنه إقرار تقديري لا تحقيقي » فلم يصدر منه إقرار مكذب 
لها . 

( فإن لم يحلف المدعي » ولم يتعلل بشيء. . سقط حقه من اليمين ) لإعراضه 
( وليس له مطالبة الخصم ) إلا أن يقيم بيئة ؛ كما لو حلف المدعئ عليه . 

( وإن تعلل بإقامة بينة » أو مراجعة حساب ) أو سؤال الفقهاء في جواز الحلف له 
( .. أمهل ثلاثة أيام ) فقط ؛ لئلا تطول المدافعة » ( وقيل : أبداً ) لأن اليمين حقه . 
فله تأخيره إل أن يشاء ؟ كالبينة . 

( وإن استمهل المدعئ عليه حين استحلف لينظر حسابه. . لم يمهل ) إلا برضا 
المدعي ؛ لأنه مقهور محمول على الإقرار أو اليمين » بخلاف المدعي ٠‏ فإنه مختار 
في طلب حقه وتأخيره » ( وقيل : ثلاثة ) للحاجة » وهي مدة قريبة لا يتضرر بها 
المدعي . 

( ولو استمهل في ابتداء الجواب ) لينظر في الحساب ( . . أمهل إلئ آخر المجلس ) 
لم يجزم بهلذا في في « المحرر» بل قال : فقد ذكر أنه يمهل”*' » وأشار به إلى القاضي 


. ) 45/١١ ( روضة الطالبين‎ ») 7١١/11 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 99/15 ( (؟) الشرح الكبير ( 57/17 ) » روضة الطالبين‎ 
.)5١5/9( المهمات‎ )( 
.)65١٠9ص المحرر(‎ )4( 


فرك 


وَمَنْ طولب يرَكاة فَأدَعَى دَفعَهَا إلى سَاع آخَرَ أَوْ غَلَطَ خَارِصٍ وَأَلْرَمَْاهُ آلْيمِينَ فَكَلَ 
وَتعَذّرَ رَدُ آلْيَمِينِ. . فَآلأصَحُ : أَنّهَا تَؤْحَذ مِنْهُ . وَلَو أدْعَى وَلِينُ صَبِي ديْنآ لَهُ فَأَذْكرَ 
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ا اع و ا كع 3 ١‏ و لس سي سس 404 
و يَحَلف | ا يَحَلف » وق إِنِ ادعئ بأسره سببة حلف 


أبي سعيد الهروي ؟ فإنه قال : يمهله إلئ آخر المجلس إن شاء ٠‏ ونقلاه عنه في 
« الشرح » و الروضة )”2 . قال البُلقيني : وهو مخالف لما يظهر من كلام الشافعي 
وأصحابه ولمقتضى القواعد » وبسط ذلك . 

( ومن طولب بزكاة فادعئ دفعها إلئ ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين فنكل 
وتعذر رد اليمين. . فالأصح : أنها تؤخذ منه ) لأن مقتضئ ملك النصاب ومضي 
الحول : الوجوب . فإذا لم يأت بدافع. . أخذنا الزكاة منه بمقتضى الأصل ٠‏ وليس 
هلذا حكماً بالنكول » خلافآ لابن القاص ٠‏ والثاني : لا يطالب بشيء ؛ إذ لم تقم عليه 
حجة » وهلذا مستثنئ من قوله أولاً : ( ولا يقضيل بتكوله ) » وقوله : ( وألزمناه 
اليمين ) ؛ أي : على المرجوح ؛ فإن الأصح : استحبابها ؛ فإن قلنا به. . لم يطالب 


2 


بسىء . 
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وقوله : ( وتعذر رد اليمين ) ؛ أي : بألا ينحصر المستحقون في البلد أو انحصروا 
وجوزنا النقل ؛ فإن الرد على السلطان أو الساعي متعذر . فأما إذا انحصروا ومنعنا 
النقل. . فإن اليمين لا يتعذر ردها عليهم . 

( ولو ادعئ ولي صبي ) أو مجنون ( ديناً له فأنكر ونكل. . لم يحلف الولي ) لأن 
إثبات الحق للإنسان بيمين غيره مستبعد فيوقف للبلوغ أو الإفاقة » ( وقيل : يحلف ) 
لأنه المستوفي له . ( وقيل : إن ادعئ مباشرة سببه ) أي : ادعئ ثبوته بسبب باشره 
بنفسه ( . . حلف ) وإلا. . فلا » قال الرافعي : ولا بأس به » وقد رجحه العبادي » 
وأجاب به السّرّحْسي . لكن مال المذهبيون إلئ ترجيح المنع مطلق”" » وما رجحه هنا 
مخالف لما صححه في ( كتاب الصداق ) فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو 
مجنونة ؛ فإنه صحح التحالف كما سلف في بابه » وكذا في « الروضة » وه« أصلها ») 


. ) 87/١5 ( روضة الطالبين‎ ») 7١4/١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 518/1 ( الشرح الكبير‎ )0( 
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[ في تعارض البينتين ] 
5د س) جمواكهء. 5-5 1 عر 9 2 ويام 2 هر 30 اموالل 3 2 
أَذَعَيا عيّناً في يَدِ ثالثِ وَأقامَ كل منهمًا بين . . سَقطتا ٠‏ وَفِى قولٍ : تستعمّلان » ففي 


م 2 4 ل 
قولٍ : تقسّم . وَقوْلٍ : يقرع » ا ا ا 


( فصل : ادعيا عيناً في يد ثالث ) ولم ينسبها إلى أحدهما لا قبل البينة ولا بعدها , 
( وأقام كل منهما بيئة. . سقطتا ) لأنهما متناقضتا الموجب ؛ فأشبه الدليلين إذا تعارضا 
ولا مرجح ؛ فعلئ هلذا كأنه لا بينة » ويصار إلى التحليف . قال الرافعي : وهلذا 
منسوبٌ إلى القديه”” ؛ فالمسألة من المسائل التي رجح فيها القديم » واعترض : بأن 
الشافعي نصّ عليه في ١‏ الأم » و« البويطي » كما أفاده البَنْدَنيِجِي ؛ فليس قديما صرفاً . 

( وفي قول : تستعملان ) صيانةً لهما عن الإسقاط بقدر الإمكان ؛ فعلى هلذا : 
تنزع العين ممن هي ؛ لاتفاق البينتين علئ أنها ليست له » ( ففي قول : تقسم ) بينهما 
نصفين ؛ لما رواه ابن حبان في « صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلين 
ادعيا دابة » وأقام كل واحد شاهدين بأنها له» فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم 
0 

وأجيب عنه : بأنه يحتمل أن العين كانت في يديهما ؛ فأبطل البينتين وقسمها 

( وقول : يقرع ) ويرجح من خرجت قرعته ؛ لحديث فيه في « مراسيل 
أبي داوود » » وذكر البيهقي له شاهداً”” . 


. ) 775/80 روضة الطالبين (/1/ 5" ) » الشرح الكبير‎ )1١( 

(؟) المهمات .)5١١/94(‏ 

(9) الشرح الكبير ( )75١9/17‏ . 

(4) صحيح ابن حبان (6078)ء. وأخرجه الحاكم (95/5)» وأبو داوود 751١7‏ ) عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه : 

() مراسيل أبي داوود ( 784) » سنن البيهقي ( 704/٠١‏ ) عن عروة وسليمان بن يسار . 
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2 ا 2 م 04 --520 له 2 
وَقوْلِ : توقف حَتَى يََبِيّنَ أذ د يَصطلحًا . فلؤ كانث فى يَدِهمَا وَأقامًا بَيُنتَيّن. . بقيّتْ كما 


مه ير 54 
كَانَتْ » وَلَوْ كَانَتْ بيده فَأَقَامَ غَيْده بها َيِه وَهُوَييَِة. . قُدّمَ صَاحِبُ الْيَدِ » وَل تشمع بَيَنْهُ 
اليد يك المدون : تاج ابو الاو ا ات ود أن ااا ا أ اتج ار 


وأجاب الأول عنه : بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر » عتقاً أو قسمة . 

( وقول : توقف حتئ يتبين » أو يصطلحا ) لأن إحداهما صادقة .» والأخرى كاذبة 
فتوقف ؛ كما لو زوج المرأة وليان مرتبان ونسي السابق . 

ولم يرجح واحداً من هلذه الأقوال . وكأن عدم الاعتناء به ؛ لتفريعها على 
الضعيف ٠.‏ وفي ١‏ المهمات »2 : أن المصحح منها : الوقف . جزما به في أوائل 
التحالف27؟ , 

ل .. بقيت كما كانت ) تفريعاً على الصحيح ؛ 
وهو التساقط ؛ إذ لا بش اواج شا رين العا ارررك لخر 

( ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة. . قُدَّمِ صاحب اليد ) لما رواه 
أبو داوود عن جابر : أن رجلين تداعيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً » وأقام 
كل واحد منهما بينة » فقضئئ به للذي هو في يده" » ولأنهما استويا في إقامة البينة » 
وترجحت بيئته بيده فقدمت ؛ كالخبرين مع أحدهما قياس » وسواء اليد الحكمية ؛ 
كالتصرف . والحسيّة ؛ كالإمساك . 

واقتضئ إطلاقه : أنه لا يشترط في سماع بيئة اليد أن يبيّن سبب الملك ؛ من شراء 
أو إرث ونحوهما ؛ كبيئة الخارج ٠‏ وأنه لا يشترط أن يحلف مع بينته » وهو الأصح 

( ولا تسمع بينته إلا بعد ) سماع ( بينة المدعي ) لأن الحجة إنما تقام على خصم » 
وقيل : تسمع بينته وإن لم يدع عليه لغرض التسجيل » قال الزنجاني في « شرح 
الوجيز » : وعليه العمل في الآفاق » وتسمع بينته بعد بينة المدعي وإن لم تعدل على 
الأصح ؛ لتعرض يده للزوال . 


.)1١١/9(تامهملا‎ )١( 
. ) 77067 /5( » فيه أخرجه الدارقطني ( 4 ).ء والبيهقي ( )©).ء وانظر ( التلخيص الحبير‎ 


0+٠ 


1ه ل 1 - 00 2 عماس روه 5 عد ارم عو عد 530 رهوهسهمة 

وَلَوْ أزيلت يَذَهُ بِبَينَةِ ثم أقامَ بَيَنهَ بملكه مُسْتَئداً إلى ما قَبْلَ إِزَالةَ يَدِهِ وََعَتَدذْرَ بغيبة 
3 2 0 ع أ وم علا عر > سرم عو 
سهوده سمعت وهفدمت » دقيل للا وَلَوَ قال الخَارج ( هوّ ملكي سترينه 
5 7 م م 2 را ف 2 أ 2 و 
نك ) » فَقَالَ : ( بل ملكي ) ٠‏ وَأَمَامَا يبَين. ٠‏ قد آلْخَارِجَ ٠‏ وَمَنْ أقر لير يشيْء ثم 


أَدَعَاةُ. . لَمْ تشمّع إلا أدجدكة أقثالاً وم أخد منة كال يك بيد نم آدَعَاُ. . لَْ يُشْيَرَط 


2 


ذِكُر ألانْبِقَالٍ في الأصَحّ المقة أن رياف عمو هرد أعليها ذا لع + 


( ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستنداً إلئ ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة 
شهوده. . سمعت وقدمت ) لأن يده أزيلت ؛ لعدم الحجة » فإذا ظهرت. . حكم بها ٠‏ 
( وقيل : لا) لأن تلك اليد قضيّ بزوالها » فلا ينقض القضاء » قال القاضي : وقد 
أشكلت علي هلذه المسألة نيفآً وعشرين سنة ؛ لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد 
[وتردد جوابي فيها ثم استقر علئ أنه لا ينقض . انتهئ » والقائل بالأول يمنع كونه من 
باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد](' ؛ لأنه إنما قضئل على تقدير ألا معارضة ولا حجة » 
فإذا ظهرت الحجة. . حكم بها . وكأنه لما حكم. . استثنئ هلذه الحالة . 

( ولو قال الخارج : « هو ملكي اشتر تريته منك » ء فقال : « بل ملكي »© ٠‏ وأقاما 
بينتين. . قدم الخارج ) لزيادة علم بينته بالانتقال » وكذا لو أقام الخارج بينة أن المدعئ 
به ملكه غصبه منه الداخل أو أجره له أو أودعه عنده » وأقام الداخل بينة بأنه ملكه ؛ فإنه 
يقدم بيئة الخارج على الأصح » ولو قال كل منهما لصاحبه : ( اشتريته منك ) » وأقام 
بذلك بينة » وخفي التاريخ . . قدم الداخل . 

( ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه. . لم تسمع إلا أن يذكر انتقالاً ) من المقر له ؛ لأن 
المقر مؤاخذ بإقراره في المستقبل » فيستصحب ما أقر به إلئ أن يثبت الانتقال . 

( ومن الك وعد مال ببينة ثم ادعاه.. لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح ) 
#اللحدي؟ فإنه لا خلاف أنه لو ادع عليه أجنبي وأطلق أنه يسمع ء والثاني : 
يشترط ؛ كما لو أقَر . ( والمذهب : أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح ) بل 
يتعارض ؛ لكمال الحجة من الطرفين هلذا هو الجديد ٠»‏ والقديم : يرجح ؛ كالرواية » 


:نانيك المسفر قي فياك قي نه انر 1 


وَكذا لذ كان لأحدهمًا رَجادَنِ وَلِلآحَرِ رَجُلَ وَآمْرَأنانٍ 3 نإن كان [لآخر شافهة ويمين. + 
ُجْحَ آلشّاهِدَانٍ في الأَظْهرٍ » وَلَوْ شَهِدَتْ لِأحَدِِمَا بِِلْكِ مِنْ سََةِ وَلآحَرَ مِنْ أكثر. . 
َلأَظْهَرُ : تَرْجِيحٌ الأَكثر » ل ا 0 


وفرق الجديد : بأن للشهادة نصاباً فيتبع » ولا ضبط في الرواية ؛ فيعمل بأرجح 
الظنين » والطريق الثاني : القطع بالأول » وحمل الثاني : علئ حكاية مذهب الغير » 
ورجحها في « أصل الروضة » » وهو مخالف لترجيح ١‏ الشرح » طريقة القولين""'" . 

( وكذا لو كان لأحدهما رجلان » وللآخر رجل وامرأتان ) فإنه لا يرجح على 
المذهب ؛ لقيام الحجة بكل واحدة منهما بالاتفاق » وقيل : قولان » كما حكاه في 
« أصل الروضة ©" » ووجه الترجيح : زيادة الوثوق بقولهما » ولذلك يثبت بهما ما لا 
يثبت برجل وامرأتين 

( فإن كان للآخر شاهد ويمين يمين.. رجح الشاهدان في الأظهر ) لأنهما حجة 
بالإجماع » والشاهد واليمين مختلف فيه . ومحله : ما إذا لم يكن لصاحب الشاهد 
واليمين يد » فإن كان.. قدم الشاهد واليمين على الأصح ؛ لاعتضادهما باليد 
المحسوسة . والقول الثاني : يتعادلان ؛ لأن كل واحد منهما حجة كافية في المال عند 
الانفراد . 

( ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة ولآخر من أكثر. . فالأظهر : ترجيح الأكثر ) 
لأنها تثبت الملك في وقت لا تعارضها البينة الأخرئ فيه » وفي وقت تعارضها الأخرئ 
فيتساقطان في محل التعارض ٠‏ ويثبت موجبها فيما قبل : محل التعارض » والأصل 
في الثابت دوامه » والثاني : لا ترجيح » ويتعارضان ؛ لآن المقصود إثبات الملك في 
الحال » ولا تأثير للسبق ؛ فإنه غير متنازع فيه . 

وما رجحاه هنا خالفاه في ( باب اللقيط ) فقالا : إن البينتين على الالتقاط إذا قيدتا 
بتاريخين مختلفين. . قدم السابق » بخلاف المال » فإنه لا يقدم فيه بسبق التاريخ على 


. ) 587/1 ( روضة الطالبين 28/17 ) » الشرح الكبير‎ )1١( 
.)08/1١؟( روضة الطالبين‎ )( 


وَلِصَاحبهًا الجر وَالريَادة ألْحَادثةٌ من يَوْمِيِذْ . 0 أطاة او أرخيت ةا 
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فَاَلْمَذْمَبٌ : أَنَهُمَا سَوَاءٌ » وَأَنَه لَوْ كَانَ لصَّاحب مُتَأخْرَة آلتاريخ يَد. . قدّمَ » ولك د 1 


4 


ف ال رسا ا را 0 

من الرافعي أو من ناسخ » فمشئ عليه النووي من غير تأمل » ويؤيده : أن الذي في 
« الشرح الصغير » في ( باب اللقيط ) في أحد القولين لا في أصحهما . انتهى 

وصورة المسألة : أن تكون العين في يدهما أو في يد ثالث ٠‏ فإن كانت في يد متقدم 
التاريخ . . رجح قطعاً أو في يد متأخر التاريخ . . فسيأتي . 

( ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ) أي : من يوم الأكثر ؛ لأنها ثمرات 
ملكه » وإن قلنا بالقول الثاني . . ففيه الخلاف السابق في أصل تعارض البينتين . 

( ولو أطلقت بينة وأرخت بينة. . فالمذهب : أنهما سواء ) فيتعارضان ؛ لأن 
المطلقة كالعامة بالنسبة إلى الأزمان » ولو فسرناها. . ربما أرخت بأكثر مما أرخت 
المؤرخة » وقيل : تقدم المؤرخة ؛ لأنها تثبت الملك في وقت معين » والأخرئ 
لا تقتضي إلا إثبات الملك في الحال . 

ور د لع اع ونا بخ هئ تن نويه لو ل الات 
عالاً فلن اقنطاافه يقرا زد أخد الطريفي الند: والأخزاإثياته الملك السابق» اليد 
أقوئ من الشهادة على الملك السابق » ولهلذا لا تزال بها اليد » والثاني : ترجيح 
السبق ؛ لأن البينة مقدمة على اليد » والثالث : يتساويان ؛ لتعارض المعنيين » وحكى 
الفوراني وابن الصباغ طريقة قاطعة بالأول » وبه يتم في المسألة طريقان ؛ فيحسن 
العطف على المذهب . 

وشمل إطلاق المصنف : ما لو كانت متقدمة التاريخ شاهدة بوقف » والمتأخرة 
صاحبة اليد شاهدة بملك أو وقف . وهو ما أفتئ به المصنف ٠‏ قال البلقيني : وعليه 
جرى العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها عل بيع صدر من أهل الوقف أو 
بعضهم بغير سبب شرعي ؛ فهناك يقدم العمل بالوقف . انتهئ » وهو متعين ٠‏ واعتمده 
شيخي ووالدي أمتع الله بحياته في الإفتاء . 


. ) 557/0 ( الشرح الكبير 519/5 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
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َأنََا َو شَهِدَتْ يله أ وَلَمْ تتَعرضن للْحَالٍ . . لَمْ تشمع حَمَ يَقُولُوا : ( وَلَمْ يل 
مِلكة ) » أ ( لا تَعْلَمُ ميلا لَهُ) . وَتَجُورُ آلشّهَادة له آلآنَ آسْيِصْحَابا لِمَا سَبقَ مِنْ 
نك وار وَغَيْرهِمَا ٠‏ ولو شَهدَت يإفرَاِِ أي ِالْملكِ لقي اشترية ولو أعامها 


ا ٠.‏ ل ا دنا 
في الأص ولو امتا اه ) فَأَحْدَ ِنب بِحجَةٍ مُطلقَةٍ . جَعَ عَلَئ بَائِعِهِ ِأَلنَّمَنِ » 


2 


( وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال. . لم تسمع حتئ يقولوا : ١‏ ولم 
يزل ملكه » . أو ١‏ لا نعلم مزيلاً له » ) لأن دعوى الملك السابق لا تسمع » فكذلك 
البينة » والثاني : تسمع وإن لم يقولوه ؛ لأنها تثبت الملك سابقاً » والشيء إذا ثبت. . 
فالأصل فيه الدوام والاستمرار .» هلذا أشهر الطريقين » والطريق الثاني : القطع 
بالأول . 

( وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحاباً لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ) وإن كان 
يجوز زواله » لكن ترك ذلك اعتماداً على الاستصحاب لأجل الحاجة الداعية إليه ؛ إذ 
لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائماً لا يفارقه لحظة ؛ لأنه مت فارقه أمكن زوال 
ملكه عنه فتتعذر عليه الشهادة . 

نعم ؛ يشترط ألا يصرح في شهادته بأن معتمده الاستصحاب » فإن صرح. . لم 
يقبل على الأصح . 

( ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له.. استديم ) حكم الإقرار وإن لم يصرح 
الشاهد بالملك فى الحال ؛ إذ لولاه. . لبطلت 0 

( ولو أقامها بملك دابة أو شجرة. . لم يستحق ثمرة موجودة » ولا ولداً منفصلاً ) 
عند الشهادة ؛ لأن الثمرة والولد ليسا من أجزاء الدابة والشجرة » ولذلك لا يتبعهما في 
البيع المطلق » ( ويستحق حملاً في الأصح ) تبعاً للأم ؛ كما لو اشتراها » ومقابله : 
احتمال للإمام بعدم استحقاقه ؛ لجواز أن يكون الحمل لغير مالك الأم بوصية""' . 

( ولو اشترئ شيئاً فأخذ منه بححة مطلقة عل الم ا وإن كان 
مقتضى الأصل السابق عدم الرجوع ؛ لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى 


. )١60/19(بلطملا نهاية‎ )١( 


مط" 


إذا أدَعَىْ ملكا سَابقا عَلَى أَلشَرَاءِ .ولو أدَعَى ملكا مُطلقا فَشَهدُوا لَهُمَم 


قل ل إلا 
- و 
:له يضق »ون دك نيا وه ينا عر ا 


[ في اختلاف المتداعيين في العقود ] 
قَالَ : (آجَرْتكَ لبت بِعَشَرَةِ ) ٠‏ فَقَالَ : ( بَلْ جَمِيعَ آلا بالْعَسَرَةِ ) + وَأَقَامَا 
ين . . تعَارَضنًا ٠‏ وَفِي َولٍ : يُقَدَمُ آلْمُسْتَجِدُ . وَلَو أدَعَيَا شَئاً في يَدِ ثلث » وَأَقَامَ 


ها سىس 


كَل مِنْهُمًا ب بس ينه أنه ترا وَوَوَنَ من + "ون الختلف تاريخ ؛ ٠‏ كم لِلأَسْبَقٍ » 52216 


المدعي ٠‏ وتكون المبايعة صحيحة مصادفة محلها ؛ لمسيس الحاجة إليه في عهدة 
العقود ء ( وقيل : لاء إلا إذا ادعئ ملكاً سابقاً على الشراء 2١)‏ وفاءً بالأصل 
المذكور ٠‏ وقال البُلقيني : إنه الصواب المتعين » والمذهب الذي لا يجوز غيره . 

( ولو ادعئ ملكاً مطلقاً فشهدوا له مع سببه. . لم يضر ) لأن سبب الملك تابع 
للملك » وليس مقصوداً في نفسه . وإنما المقصود الملك ٠‏ وقد وافقت البينة فيه 
الدعوى . 

( وإن ذكر سبباً وهم سبباً آخر. . ضر ) فترد شهادتهم ؛ لمناقضتها الدعوى . 

( فصل : قال : ١‏ آجرتك البيت بعشرة » » فقال : ١‏ بل جميع الدار بالعشرة ) 
وأقاما بينتين. . تعارضتا ) فيتساقطان لتكاذبهما ؛ لأن العقد واحد . وكل كيفية تنافي 
الأخرئ ٠‏ ( وفي قول : يقدم المستأجر ) لاشتمال بينته علئ زيادة » وهي اكتراء جميع 
الدار ؟ كما لو شهدت بينة بألف وبينة بألفين. . ثبت الألفان . 

وفرق الأول : بأن بينة الألف . وبينة الألفين لا يتنافيان ؛ لأن التي شهدت بالألف 
لا تنافي الألفين ٠»‏ وهلهنا العقد واحد ٠‏ وكل كيفية تنافي الكيفية الأخرئ . 

( ولو ادعيا شيئاً في يد ثالث » وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه » فإن 
اختلف تاريخ.. حكم للأسبق ) لأنه إذا باع من أحدهما. . لم يتمكن من البيع من 
الثانى . 
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. ) في (ه ) :( إلا إذا ادعي ملك سابق‎ )١( 


0: 


وال "تكاز نان ولذ فال كز امنيا : (ينتكة بكذ1) + :زأقاقاهما »تن أتكد 


َارِيحُهُمًا. . تَعَارَضْتًا » وَإِنِ أختلف. . لَرْمَهُ أ لكان 4ك إن أطلقة أذ د عدمعاني 
لي ار ا 
َِنْ عُرِفَ أَنهُ كَانَّ تَْرَانياً. . صُدّقَ ار أقَامَا بَيكيْن مُطَلَقَين. . قُدَمَ 


مات 
أن 


لْمْسْلِمُ » وَإِنْ قَيَدَتْ نَّ آخرَ كَلمهِ إسْلامٌ وَحَكْسَيْهُ الأخرى : 000 

( وإلا ) أي : وإن لم يختلف تاريخهما (..تعارضتا) فعلى الصحيح : 
يتساقطان » ويحلف لكل واحد منهما » كما لو لم تكن بينة » ويرجعان عليه بالثمن ؛ 
لثبوته بالبينة » هلذا إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع » فإن فرض التعرض له. . فلا 
رجوع بالثمن ؛ لأن العقد قد استقر بالقبض ٠»‏ وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده . 

( ولو قال كل منهما ) أي : من المتداعيين لمن بيده ذلك الشيء ( ١‏ بعتكه بكذا  »‏ 
وأقاماهما ؛ فإن اتحد تاريخهما ) كأن أرختا بأول طلوع الشمس ( . . تعارضتا ) لامتناع 
كونه ملكاً في وقت واحد لهنذا وحده . ولذا وحده » فعلى التساقط كأن لا بينة . 

( وان اختلف ) تاريخهما ( . . لزمه الثمنان ) لجواز أن يكون اشتراه من أحدهما في 
التاريخ الأول ثم باعه » واشتراه من الآخر في التاريخ الثاني . 

نعم ؛ يشترط في ذلك أن يكون الزمان متسعآ للعقد الأول » ثم الانتقال إلى البائع 
الثاني » ثم العقد الثاني ؛ قإن لم يتسع لذلك. . لم يجب الثمنان . 

( وكذا إن أطلقتا أو إحداهما ) وأرخت الأخرئ ( في الأصح ) لاحتمال أن يكونا 
في زمانين » وإذا أمكن الاستعمال. . لم يحكم بالإسقاط ١‏ والثاني : أنهما كمتحدي 
التاريخ ؛ لأن الأصل براءة المشتري » فلا يؤاخذ إلا باليقين . 

( ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني » فقال كل م: منهما : « مات على ديني » فإن 
عرف أنه كان نصرانياً. . صدق النصراني ) بيمينه ؛ إذ الأصل بقاء كفره » والمسلم 
يدعي انتقالاً عنه » والأصل عدمه . 

( وإن أقاما بينتين مطلقتين. . قدم المسلم ) لأن مع بينته زيادة علم » وهو انتقاله 
ل وسو ا ل 

( وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام » وعكسته الأخرئ ) فقيّدت أن آخر كلامه 


055 


سم 
011 


َعَارَضَنَا » وَإِنْ لَمْ يُعْرَف دِيئه وَأَقَامَ كل بيه أنَهُ مَاتَ عَلَىْ دينه. . تَعَارَضْنًا . وَلَوْ مَاتَ 
ل ل َقَالَ الْمُسْلِدُ : ( أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَوْتِه. . فَالْمِيرَاتُ 

» » وَقَالَ آلنَصرَانِيُ : ( بَل قبْلهُ ». . صُدَّقَ آلْمْسْلِم بيه » وَإِنَ أَقَامَاهُمَا. ٠‏ قَدّمَ 
لز ثرا ل بنك لحري نط و الي رمات الاك في 


ب صس هاه 


شَعْبَانَ؟ ‏ وَقَالَ النَصْرَانِئٌ شّوَالٍ ). . صُدُّقَ النَصْرَانِنُ » وَتَقَدَ 


النصرانية ( . . تعارضتا ) لتناقضهما ؛ إذ يستحيل موته عليهما فيسقطان » وكأن 
لا بينة » ويصدق النصراني بيمينه . 

( وإن لم يعرف دينه وأقام كل بيئة أنه مات عل دينه. . تعارضتا ) سواء أطلقتا أم 
قيدتا لفظه عند الموت ؛ للتكاذب » وتسقطان على الصحيح . وكأن لا بيئة » وحينئذ 
فإن كان المال في يد غيرهما. . فالقول قوله » وإن كان في يدهما. . فيحلف كل منهما 
لصاحبه وتجعل بينهما » وإن كان في يد أحدهما.. فقيل : إن القول قولهء 
والصحيح : أنه يجعل بينهما أيضاً » ولا أثر لليد بعد اعتراف صاحب اليد بأنه كان 
للميت » وأنه يأخذه إرئاً » والتعارض بالنسبة إلى الإرث خاصة » فيصل علئ هلذا 
الميت المشكوك في دينه » ويدفن في مقابر المسلمين » ويقول : ( أصلي عليه إن كان 
فسلما )وركذا 'يقكد العام يزللف17: 

( ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني » فقال المسلم : ١‏ أسلمت بعد موته ؛ 
فالميراث بيننا » » وقال النصراني : « بل قبله » ) فلا ميراث لك ( . . صدق المسلم 
بيمينه ) لأن الأصل استمراره علئ دينه » فيحلف ويشتركان في المال . 

( وإن أقاماهما. . قدم النصراني ) لأن بينته ناقلة » والأخرئ مستصحبة لدينه ؛ 
فمع الأولئ زيادة علم . 

( فلو اتفقا علئ إسلام الابن في رمضان . وقال المسلم : «مات الأب في 
شعبان» » وقال النصراني : « في شوال».. صدق النصراني ) لأن الأصل بقاء 
الحياة » ( وتقدم بينة المسلم على بينته ») لأنها تنقل من الحياة إلى الموت في شعبان » 


. )1( بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه » عفا الله عنه . اه هامش‎ )١( 


/وا6 


وَلَوْأمَات عن أن َئْنِ كَافِرئْنِ وبين مُسْلِمَينٍ فقَالَ كل : ( مَاتَ عَلَىْ دِيننا ). . صَدّقَ 
لان بين » وَفي قَوْلٍ : 1 ةفشرا بر عي امت في 
مرَضهِ سَالِما » وَأخْرَى غَاِما » وَكُلْ وَاحدِ ثلتْ مَاله ؛ قن تلت تاريخ . دم 
عد أترع مورت أطلتعا .هل اندو اوقل ون فزل.: د 
كل نِصَفَةُ . قُلْتُ : الْمَذْمَبُ : يَعْتِقُ مِنْ كل نِضفَةُ ء وَأش أَعْلَمُ . 00 


والأخرئ تستصحب الحياة إلئ شوال . 

( ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين . فقال كل : « مات على ديننا ». 
صدق الأبوان باليمين ) لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء ؛ تبعاً لهما فيستصحب حتى 
يعلم خلافه » ( وفي قول : يوقف حتئ يتبين أو يصطلحوا ) لتساوي الحالين بعد بلوغه 
ل امه رتكفره +الانا لها نمكم بالتيدية فى مقطرة» قأما ذا بلغج :قلا قال في 
« زيادة الروضة " : وهلذا أرجح دليلاً ؛ لكن الأصح عند الأصحاب : الأول" . 

( ولو شهدت أنه أعتق تق في مرضه ) الذي مات منه ( سالماً » وأخرئ غانماً » وكل 
واحد ثلث ماله ) ولم تجز الورثة » ( فإن اختلف تاريخ . . قدم الأسبق ) لأن التبرعات 
المنجزة في مرض الموت يقدم فيها الأسبق فالأسبق . 

( وإن اتحد. . أقرع ) لعدم المزية ( وإن أطلقتا ) أو إحداهما ( ..قيل : يقرع ) 
لاحتمال المعية » ( وقيل في قول : يعتق من كل نصفه ) لاستوائهما » والقرعة 
ممتنعة ؛ لأنا لو أقرعنا. . لم نأمل أن يخرج الرق على السابق » وللسابق حق الحرية. 
فيلزم منه إرقاق حرٌ » وتحرير رقيق . 

( قلت : المذهب : يعتق من كل نصفه ) ونص عليه في ١‏ المختصر )7 . ( والله 
أعلم ) لما قلناه » ونوقش المصنف في ترجيحه طريقة القطع بالقسمة » فإن البغوي 
جزم في ١‏ التهذيب » بالإقراع”" » وهو الموافق للسنة » فإنها وردت بالقرعة » وجمع 
الحرية في واحد » وقال الشيخ أبو علي في « شرحه الكبير» : إنه الصحيح . واختاره 


.)80/١١؟( روضةالطالبين‎ )1١( 


(؟) مختصر المزني (( ص9١"‏ ) . 
(*) التهذيب .)751١/8(‏ 


و5 شهدَ جار 1 أذسئ يعي 1 و ث2 ا حَاَا ان أ 00 ع 


ار اميسالو .ا 


ا 
2 


[ في شروط القائف ] 


المزني » وقال : لا أدري كيف وقع التنصيف ؟! فإن أصول مذهب الشافعي تنبو عنه 
وهو كما قال ؛ فإنه لا يخلو إما أن يكون عتقهما معاً أو مرتباً ؛ فإن كان مرتباً. . عتق 
السابق » وإن كان معاً. . فالإقراع فمن أين جاء التنصيف ؟! وقد قال في ١‏ الروضة » 
بعد هلذا بورقتين : أن المذهب الإقراع”'' » وقال الفارقي وابن أبي عصرون : إنه 
الصحيح . وحكى ابن الرفعة عن جماعة القطع به » وحمل نص « المختصر » علئ 
ما إذا شهدت بالوصية بالعتق لا بتنجيزه . 

( ولو شهد أجنبيان أنه أوصئ ب بعتق سالم » وهو ثلثه » ووارثان حائزان أنه رجع عن 
ذلك » ووصئ بعتق غانم » وهو ثلثه. . ثبتت ) الوصية الثانية ( لغانم ) لأنهما أثبتا 
للرجوع عنه بدلا يساويه فلا تهمة . 

( فإن كان الوارثان فاسقين. . لم يثبت الرجوع ) لعدم قبول شهادة الفاسق ( فيعتق 
سالم ) بشهادة الأجنبيين ؛ لأن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع فيه » ( و ) يعتق ( من 
غانم ) قدر ما يحتمله ( ثلث ) الباقي من ( ماله بعد سالم ) وكأن سالمآ قد هلك أو 
غصب من التركة ؛ مؤاخذة للورثة بإقرارهم . 

( فصل : شرط القائف : مسلم عدل ) لأن الكافر والفاسق لا يعتمد قولهما . 

ولو عبر بأهلية الشهادة ؛ كما في « الروضة )”"©. . لكان أخصر وأعم ؛ فإنه أهمل 
كونه بصيراً ناطقاً » وانتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه » وانتفاء الولادة عمن يلحق به . 


. ) 29/١١5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.)١١١/١١؟( روضةالطالبين‎ )0( 


0 رمع م هوي ل اع ار 5 كن 
مَجَرٌبٌ » والاصح : أشترّاط حرٌ ذكر » لا عَدَدٍ وَلا كؤنه مدلجيا 1 ذا سن ا 


( مجرب ) كما لا يولّى القضاء من لا علم له بالأحكام » وفسر في « المحرر» 
التجربة : بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه » ثم مرة أخرئ » ثم مرة أخرئ 
كذلك » ثم في نسوة فيهن أمه ؛ فإن أصاب في الكل . . فهو مجرب . 

( والأصح : اشتراط حر ذكر ) كالقاضي . والثاني : لا ؛ كالمفتي » ( لا عدد) 

( ولا كونه مدلجيّاً » لأن القيافة نوع علم ؛ فمن علمه. . عمل بعلمه » سواء كان 
من بني مدلج أم غيرهم » من العرب أو من العجم »ء والثاني : يشترط ؛ لرجوع 
الصحابة إلى بني مدلج دون غيرهم » وقد يخص الله تعالئ جماعة بنوع من المناصب 
والفضائل ؛ كما خصصّ قريشاً بالإمامة . 

والأصل فى الباب : حديث عائشة ئشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل 
عليها ذات يوم مسرورا » فقال : « أََمْ ري أن زاملي مَل قرأ أسَامَ ود 
عَلَيْهِمَا قَطِيمَةٌ قَدْ عَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا » فَقَالَ : إِنَّ هذه الْأَهَدَامَ بَعْضِهًا مِنْ 
َعْضٍ ) متفق علبه7١) ١‏ 

قال أبو داوود : وكان أسامة أسود وزيد أبيض”" . قال الشافعي : فلو لم يعتبر 
قوله. . لمنعه من المجازفة» وهو صلى الله عليه وسلم لا يَسدٌ ولا يقد إلا على 
الحق”” » ويعضده ما رواه البزار من حديث أنس رفعه : ١‏ إِنَّ لله عِبَاداً يَعْرِفُونَ أَلنّاسَ 


2 ع عِِ 5 8 79 و 5 رفوناه 00 ع و 3 
بِآَلتَوَسُم "”*' » وروئ أبو أمامة مرفوعاً : ١‏ إتقوا فِرَاسَة أَلْمُؤْمِنِ ؛ فَإِنَهُ يَنظرُ ينور ألله 


20 سنن أبي داوود ( ”/ 586 ) . 


(9) الأم(505/0). 
(5) مسندالبزار 591780 ). 
(0) أخرجه الترمذي ( 7١71‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


006 


َإِذَا تدَاعَيَا مَجْهُولاً. . عُرِضَ عَلَيِْ » وَكذَا لَوِ أشتركا كا في وَطْءِ فَوَلَدَتْ هنك مذكنا مهما 
وَتَتَارَعَاهُ ؛ بأَنْ وَطِنَابشْبْهَةٍ أو مُشْتَرَكَةَ لَهُمَا » أَرْ وَطىء رَوْجَمَهُ فَطَلَقَ فَوَطِتَهَا آخَرُ بشبْهةٍ 


22 
2 


يكاحٍ فَاسِدٍ » أَوْ أَمَبَهُ فَبَاعَهَا فَوَطِئَهًا المشتريا ول يُسْتَبر ىم ؛ وَاحدٌ منْهُمًا » وَكذا لو 
وَلىء مدكُوحَة في آلأصَحٌ 62 َإِذا ل 0 


وَأدعََاه . . عُرِضَ عَلَيْهِ ٠‏ فَإِنْ تك َلَ بئْنَ وَطْأَئهِمَا حَيِضَة. ٠‏ قللنَانِي » إلا أن يكون 1لآ5 
رَوْجاً في نكاح صَحِيح 2 م ردم اد اسن أرما كناخ تسوه سه اجو و فيج امل رد 


ذَإذا تداعا مجهولاً ) لقيطا كان أو غير( عرص عليه ) ائ .ع علق القائشته» 
( وكذا لو اشتركا في وطء . فولدت ممكناً منهما وتنازعاه ؛ بأن وطتا بشبهة أو مشتركة 
لهما . أو وطىء زوجته » فطلق فوطتها آخر بشبهة أو نكاح فاسد ) كأن نكحها في العدة 
جاهلاً بكونه فيها 

( أو ) وطىء ( أمته فباعها . فوطتها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما ) لما تقدم 
من قصة مُجزّز وغيرها”'' . 

( وكذا لو وطىء منكوحة ) لغيره بشبهة ( في الأصح ) ولا يتعين الزوج للإلحاق ؛ 
لأنه موضع اشتباه » والثاني : يلحق الزوج ؛ لقوة الافتراش . 

( فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه. . عرض عليه ) 
أي : على القائف ؛ لإمكان كونه من كل منهما . 

( فإن تخلل بين وطأيهما حيضة. . فللثاني ) لأن الحيض أآمارة ظاهرة في حصول 
البراءة عن الأول ؛ فينقطع تعلقه عنه » وإذا انقطع الأول. . تعيّن الثاني . 

( إلا أن يكون الأول زوجاً في نكاح صحيح ) والثاني واطتاً بشبهة أو نكاح فاسد فلا 
ينقطع تعلق الأول ؛ لأن إمكان الوطء مع الفراش قائم مقام نفس الوطء » والإمكان 
حاصل بعد الحيضة . 


واحترز بالصحيح : عمًّا لو كان الأول زوجاً في نكاح فاسد ؛ فإنه ينقطع تعلقه » 
)١١(‏ سبق تخريجه قبل قليل . 


اهمه 


ويكون للثاني على الأظهر ؛ لأن المرأة في النكاح الفاسد لا تصير فراشاً ما لم يوجد 
حقيقة الوطء . 

( وسواء فيهما ) أي : في المتنازعين ( أتفقا إسلاماً وحريةً أم لا ) لأنَّ النسب 
لا يختلف . وهو تفريع علئ صحة استلحاق العبد » وهو الأظهر . 


5ه 


ََ ٠ 
7 ِنمَا يَصحٌّ مِنْ مُطلوٍ ألتّصَردْفِ 5 وَيَصِح تعليقةُ وَإِضَافئْهُ إلى جْرْءٍ‎ 
) كتاب العتق‎ ( 


أصله من عتق الفرخ : إذا طارَ واستقلٌ » والعبد يستقل إذا عتق » وهو في الشرع : 

إسقاط ملك عن آدمي لا إل مالك ؛ تقرباً إلى الله تعالئ » ٠‏ فخرج بقيد الآدمي : الطير 
ي:102) 8 

والبهائم ؛ فلا يصح عتقهما على الأصح ؛ كما قاله الغزالي وابن الرفعة » وبقيد 
لا إل مالك : الوقف ؛ لأنه نقل ملك إلى الله تعالئ لا إسقاط » ولهلذا يضمن 
بالقيمة ؛ فدلّ عل بقاء الملك فيه . 

والأصل فيه : قوله تعالئ : لاكَكُ 4 » وفي ١‏ الصحيحين » : ١‏ مَنْ عع رب 
ومن أ أل بكلّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ آلئّارء حَتَ فَرْجَهُ 
بفَرْجه 00") 2 إل غير ذلك من الأخبار الشهيرة ؛ والإجماع منعقد على صحته » وأنه 
من القرب . 

( إنما يصح من مطلق التصرف ) مسلماً كان أو كافراً ولو كان حربيّاً ؛ لأنه تصرف 
فى المال فى حال الحياة فأشبه الهبة . 

نعم ؛ عتق الكافر ليس بقربة ؛ كما صرح به الرافعي في ( الوقف ) في الكلام على 
أقوال الملك ؛ لأن الإسلام شرط في التقرب . 

وخرج الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه أو فلس ؛ فلا يصح إعتاقهم ؛ لعدم 
إطلاق تصرفهم . 

وأورد علئ مفهومه صورٌ ؛ منها : المشتري قبل القبض ٠»‏ فإنه يصح إعتاقه مع أنه 
ليس بمطلق التصرف فيه . 

( ويصح تعليقه ) بالصفات كالتدبير ؛ لما فيه من التوسعة لتحصيل القرب » ويصح 
تعليقه بعوض أيضاً » ( وإضافته إلئْ جزء ) معين ك( يدك حر ). أو شائع 
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َميُ كله ٠‏ وَصَرِيحُهُ : تَحْرِيرُ وَإِعْتَاقَ » وَكَذَا فَكَ َب في الأصَعّْ ٠‏ وَلاَ يماج إلى 
نئة » وَيَحْتَاجٌ إِلَيْهَا كنايَةٌ » وَهِيَ : ( لا مِلْكَ لي عَلَيِكَ » » ( لآ سُلْطَانَ » . ( لآ 
ل اه 
لآق . وله لعي : (أَنْتٍ خُرَةٌ) » ولأميو : ( أنت خ5). . صَرِيحٌ . 5 
( عِنْفَكَ إِلَِكَ ) أؤ ( حَيَرْتَكَ ) وَنَوَى تَفُويض الْعيقٍ َيه فأَعْبَقَ اما ار 


مق 


ك( بعضك ) ( فيعتق كله ) إذا كان باقيه له ولو كان معسراً ؛ لأنه لو أعتق شركاً له في 
عبد. . سرئ إل نصيب شريكه إذا كان قادراً علئ ثمنه » فإلئ باقي ملكه أولئ . 

( وصريحه : تحرير وإعتاق ) وما تصرف منهما ؛ لورودهما في القرآن والسنة 
متكررين » ( وكذا فك رقبة في الأصح ) لوروده في القرآن » والثاني : إنه كناية ؛ 
لاستعماله في العتق وغيره . 

( ولا يحتاج ) الصريح ( إلئ نية » بل يعتق به وإن لم يقصد إيقاع العتق ؟ لأن هزله 
جد » كما رواه الترمذي”'" . 

( ويحتاج إليها كناية ) وإن احتفت بها قرينة ؟ لاحتمالها غير العتق » فلا بُدَّ من نية 
التمييزء ( وهي ) أي : الكناية ( ١‏ لا ملك لي عليك) . ١‏ لا سلطان» . ١لا‏ 
سبيل » » ١‏ لا خدمة » » ١‏ أنت سائبة » » « أنت مولاي »> ) أو ( أنت لله ) لإشعارها 
بإزالة الملك مع احتمال غيره . 

( وكذا كل صريح أو كناية للطلاق ) لإشعارها بإزالة قيد الملك » وقد مر في 
( الطلاق ) ما يستثنول من ذلك . 

( وقوله لعبده : ١‏ أنت حرة» » ولأمته : « أنت حر » صريح ) ولا يضر الخطأ في 
التذكير والتأنيث ؛ تغليباً للإشارة على العبارة . 

( ولو قال : ١‏ عتقك إليك »2 أو « خيرتك 56" ونوئ تفويض العتق إليه » فأعتق 


)١(‏ سنن الترمذي (84١١)ء.‏ وأخرجه أبو داوود )7١95(‏ وابن ماجه 7١9(‏ ) عن أبي هريرة 
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في الْمَجْلِسِ. . عَتَقَ » أو له 5 عَلَى أَلْفٍ ) 
0 : ( أعْتقْي عَلَى أَلْفِ ) فَأَجَابَهُ ا 
لو َالَ : ( بنك تَفْسَكَ بالف ) ٠‏ قَقَالَ : ( آشتر: نت ). 0 
يق في نكا وَل فت » وَالولاة سيو . وَلَْ قال حا 
أَغتَمْبْكِ دُونَ حَمْلِكِ ). . عَتََا ‏ ون اج و لماو ام ا 
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نفسه في المجلس ) أي : مجلس التخاطب ( .. عتق ) كما في الطلاق » ( أو 
« أعتقتك علا ألف » , أو « أنت حر علئ ألف » فقبل ) فى الحال » ( أو قال له العبد : 
« أعتقني على ألف » فأجابه . . عتق في الحال ولزمه الألف ) في الصور الثلاث ؛ 
كالخلع بل أولئ ؛ لتشوف الشارع إلى تخليص الرقبة دون الفراق . 

وقوله : ( في الحال ) تبع فيه « المحرر )"25 » ولا حاجة إليه » ولهنذا لم يذكراه 
في « الشرح » و« الروضة © . 

( ولو قال : ١‏ بعتك نفسك بألف ) ) في ذمتك ( فقال : « اشتريت ).. 
فالمذهب : صحة البيع ) كما لو أعتقه علئ مال هلذا ظاهر المذهب ٠‏ وذكر الربيع 
قولاً : أنه لا يصح البيع ؛ لأن السيد لا يبايع عبده » فمن الأصحاب من أثبته وضعفه » 
ومنهم من قطع بما ذكره المصنف وقال : هنذا من تخريج الربيع . ٠‏ 

( ويعتق في الحال وعليه ألف ) عملاً بمقتضى العقد » وهو عقد عتاقه على الأصح 
لا بيعآً » فلا يثبت خيار المجلس ٠»‏ ولو كان بيعاً. . لثبت فيه » ( والولاء لسيده ) لآنه 
عتق بعقد معاوضة ». فهو كما لو كاتبه » وقيل : لا ولاء عليه ؛ لأنه عتق عل ملك 

( ولو قال : لحامل ) بمملوك ١(‏ أعتقتك » ) وأطلق ( أو « أعتقتك دون 
حملك ». . عتقا ) أما في الأولئ. . فكما يدخل في البيع » وأما في الثانية. . فلآنه 
جزء منها ؛ فأشبه مالو قال : ( أعتقتك إلا يدك ) » ويخالف مالو قال : ( بعتك 
الجارية دون حملها ). . فإنه لا يصح البيع ؛ لأن العتق لا يبطل بالاستثناء ؛ لقوته . 
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معسر . بقي ألْبَاقِي لشريكه , وَإلا. . سَرَئى إليّْه أوْ إلى مَا أَيْسَرَ به » وعليّهِ قيمّة ذلك 
هاس ميض # 07 م 0 5 1 مه 7 2 مه 
0 وَتقع ألسّرَايَة بنفس ألإِعْتاق » وَفِي قؤْلٍ بِأَدَاءِ القيمّة » 50000 


( ولو أعتقه ) يعني : الحمل ( . . عتق دونها ) لأن الأم لا تتبع الحمل » هلذا إذا 
حك 1 روج ا . فلا يعتق ؛ كما حكياه قبيل ( باب التدبير ) عن القاضي 
الحسين » وأقراه؟ . 

( ولو كانت لرجل والحمل لآخر. . لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) لأنه لا استتباع 
مع اختلاف المالكين . 

( وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه. . عتق نصيبه ) لأنه جائز 
التصرف ». وقد وجه العتق إلئ ملكه . ( فإن كان معسراً.. بقي الباقي لشريكه ) 
ولا يسري ؛ لمفهوم الحديث الآتي » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن معسراً ( .. سر 
إليه ) أي : عل نصيب شريكه إن كان موسراً بقيمته ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” مَنْ أَخَقَ نتركا له ون عند وكانا له مال يله 
تمر العلل . قَوْمَ ألْعَْدُ قيمَةَ عَدْلٍِ » وَأَعْطَئ شُرَكَاءَهُ حصّصّهُمْ » وَعَتَنَ عَلَيْهِ لْعَبْدُ » 
ولام ققد عَتَقَ نه مَأ عَتَنَّ 4 امنفق عليي9؟ ., 

( أو إلئ ما أيسر به ) من قيمته ؛ لتقرب حاله من الحرية والاستقلال » ( وعليه قيمة 
ذلك يوم الإعتاق ) أي : وقته ؛ لأنه وقت الإتلاف أو وقت سببه . 

( وتقع السراية بنفس الإعتاق ) لظاهر الحديث المذكور . 

نعم ؛ يستثنئ : ما لو كاتب الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه. . فإنما 
بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك على الصحيح ؛ فإن في التعجيل ضرراً على 
السيد ؛ لفوات الولاء » وبالمكاتب ؛ لانقطاع الكسب عنه . 

( وفي قول : بأداء القيمة ) لأن في رواية للبخاري : « وم عَليْهِ قيمّة عَذْلٍِ » ثم 


(1) الشرح الكبير ( 505/١‏ ) » روضة الطالبين ( )١87/١١‏ . 
فم صحيح البخاري ( 59077 ) » صحيح مسلم )١/١6١١(‏ . 
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وَفِي قَوْلٍ : إن دَفَعَهَا. . باد نا بالإِْبَاقٍ . وَاسْتِيلُ أَحَدِ اَلشَّرِيكَيْنِ ألْمُوسِرٍ يَْرِي » 
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ مه نصِيبٍ شَرِيكد وَحَِنْهُ من مَهْرِ مث » وَتَرِي الأقْوَالُ في وَفْتٍ حُصُولٍ 
آلسّرَايّة » فَعَلَى الأَوَلٍ وَأَلئَالِثِ : لآ تجبُ قِيمَةُ ّيه مِنَ الْولَدٍ بألا يتوق تدرو 
وَاَيَمَُ السْرَاية ْمسِق في الأَظهَرٍ . وَلَوْقَالَ لِشَرِيكهِ ألْمُوسِرٍ : ( أَعْتَقْتَ تَصِيبَكَ 
فَعَلَيِكَ قِيمَةُ تصيبي ) » فَأنْكر. . ا ل اه 


يعْتَقُ »217 ولأنه عتق بعوض اك سي سرود ا بر 
دفعها ) أي : القيمة ( .. بان أنها بالإعتاق ) وإن لم يدفعها. . بان أنه لم يعتق 
الما بين 

( واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري ) كالعتق » قال البُلقيني : ويستثنئ من 
اعتبار اليسار : إذا كان الشريك المستولد أصلاً لشريكه ؛ فإنه يسري وإن كان معسراً ؛ 
كما لو استولد الجارية التي كلها له » ( وعليه قيمة نصيب شريكه ) للإتلاف بإزالة 
الملك » ( وحصته من مهر مثل ) للاستمتاع بملك غيره ٠.‏ 

( وتجري الأقوال في وقت حصول السراية ») والعلوق هنا ؛ كالإعتاق ( فعلى 
الأول ) وهو الحصول بنفس العلوق » ( والثالث ) وهو التبين ( لا تجب قيمة حصته من 
الولد ) لأنا جعلناها أم ولده في الحال ؛ فيكون الوضع في ملكه » فلا تجب قيمة 
الوالك + 

وأفهم : الوجوب على الثاني وهو كذلك . 

( ولا يسري تدبير ) سواء كان جميعه ملكه أم مشتركاً ؛ لأنه ليس بإتلاف ؟ بدليل : 
جواز بيعه » فلا تقتضي السراية ؛ كما لو علق عتق نصيبه بصفة » فلو مات السيد. . 
عتق ما دبره من العبد ولا يسري أيضاً ؛ لأن الميت معسر . 

( ولا ب يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر ) لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف 
ل ل 
الزكاة . 

( ولو قال لشريكه الموسر : ١‏ أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي > » فأنكر ) 


2000 صحيح البخاري ( 707١‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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صَدَّقَ بيمينه » فلا يَعْتِقُ نَصِيبُهُ » وَيَعْتِقُ تصيبُ الْمُدَعِي ي بإقرّاره إن قلنا : يَسَرِي 
١‏ 8 2 ع 


ألإعْتَاقٍ » وَلا يَسْرِي إِلَىْ تصيب الْمُنْكرِ 1 قَالَ لشريكه : ( إِنَ أَغْتَقتَ تصِيبَكٌ. 
سين 12 بن عيضا» تانق تريخ عو موسر .شر إلا نيت الأول إن 


قَلْنَا : أَلْسَرَايَةُ بِالإِعْنَاقٍِ » وَعَلَيْهِ قِيِمَنْهُ 1 ل ور امج واه و م 2 


ولا بينة ( .. صدق ) المنكر ( بيمينه ) عملاً بالأصل ( فلا يعتق نصيبه ) إن حلف ؛ 
فإن نكل. . حلف المدعي واستحق القيمة » ولا يعتق نصيب المدعئ عليه بهلذه اليمين 
على الصحيح ؛ لأن الدعوئ إنما توجهت عليه لأجل القيمة » واليمين المردودة 

لاتيت إلا نا توجهت الذغوئ حوره" : 

( ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا : يسري بالإعتاق ) مؤاخذة له بإقراره . 

وأفهم : أنه لا يعتق على القولين الأخيرين بإقراره » وهو كذلك . 

نعم ؛ لو نكل المدعئ عليه » وحلف المدعي اليمين المردودة. . عتق جزماً » لكن 
بإقرار المدعئ عليه ؛ لآن اليمين المردودة كإقراره . 

( ولا يسري إلئ نصيب المنكر ) وإن كان المدعي موسراً ؛ لأنه لم ينشىء عتقاً . 

( ولو قال لشريكه : ١‏ إن أعتقت نصيبك. . فنصيبي حر بعد نصيبك » » فأعتق 
سر اي روصو بير ماري سيا ره جا اللمرابر 
بالإعتاق » وعليه قيمته ) أي : قيمة نصيب المعلق » ولا يعتق بالتعليق ؛ لأنه اجتمع 
على النصف تعليق وسراية » والسراية أقوئ ؛ لأنها قهرية تابعة لعتق نصيبه لا مدفع 
لها » والتعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه ؛ فإن قلنا بالتبيين. . فالحكم كذلك إذا أديت 
القيمة » خلافاً لما يوهمه كلام المصنف »٠‏ وإن قلنا : بالأداء. . فنصيب المعلق عمن 
يعتق » فيه وجهان في ١‏ الروضة »© بلا ترجيح”"') ٠‏ ورجح البُلقيني أنه«يسري "عدن 
الأداء » ويعتق عن المنجز لا عن المعلق . 

واحترز المصنف بقوله : ( وهو موسر ) : عمًّا إذا كان معسراً. . فإنه يعتق على كل 
واحد منهما نصيبه على المقول له بالتنجيز » وعلى المعلق بمقتضى التعليق . 
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و و دا ون تبني 1 كنا © . رمننه 


َلَوْ قَالَ : ( فتصيبي حْ قَبْلَهُ ) : ََعَْقَ آلشَّرِيكُ ؛ فَإِنْ كَانَ آلْمُعَلّقُ مُغْسراً. ين 
نصيث عل نه » اَلْوَل 4 هما » وَكَذَا إن كَانَ مُوسرا وَأَبْطَلنا در » وَإلا. ٠‏ قلا يَعْتقُ 
0 وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ ِرَجُلٍ نِضْفَهُ وَلآحَرَ حَرَ تنه وَلاحَرَ 00 غْبَقَ ألآخرَان نَصِبِيَيِهِمَا 


4 َألْقِيمَةُ عَلَيْهِمَا نِضْمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ . 3 شَرطًُ ألسٌرَايَة : إِعْبَافَهُ بأخياره » قل 
0 00 أ و سق 3 الل لوقه اس نما وجل ال لواب رما 


( فلو قال : ١‏ فنصيبي حر قبله » » فأعتق الشريك ) المقول له نصيبه ( فإن كان 
المعلق معسراً. . عتق نصيب كل عنه ) المنجز في الحال » والمعلق قبله بموجب 
التعليق » ولا سراية » ( والولاء لهما ) لاشتراكهما في العتق » وكذا إذا كانا معسرين » 
( وكذا إن كان ) المعلق ( موسراً » وأبطلنا الدور ) اللفظي » وهو الأصح ؛ فيعتق 
نصيب كل واحد منهما عنه » ولا شيء لأحدهما على الآخر . 

وإلا ) أي : وإن لم نبطل الدور ( . .فلا يعتق شيء ) علئ أحد من الشريكين ؛ 
لأنه لو نفذ إعتاق المقول له في نصيبه . . لعتق نصيب القائل قبله » ولوعتق. . لسرى ١‏ 
ولو سرئ. . لبطل عتقه » فيلزم من نفوذه عدم نفوذه » وهلذا يوجب الحجر على 
المالك في إعتاق نصيب نفسه » ومن ثم ضمّفه الأصحاب ؛ لما فيه من الحجر على 
الغير في ملكه . 

ل دي حر و ديه عتق الآخران نصيبهما 

.. فالقيمة عليهما نصفان على المذهب ) لأن ضمان المتلف يستوي فيه القليل 

والكثير ؛ كما لو مات من جراحاتهما المختلفة » والطريق الثاني : حكاية قولين ؛ 
أحدهما : هلذا » والثاني : يجب علئ قدر الملكين ؛ كنظيره من الشفعة . 

وفرق الأول : بأن الأخذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه ؛ كالثمرة » وهلذا سبيله 
سيل ضهان المحلف". 

ومحل الخلاف : ما إذا كانا موسرين ؛ فإن كان أحدهما موسراً فقط. . قوم عليه 
نصيب الثالث قطعاً . ش 

( وشرط السراية : إعتاقه باختياره ؛ فلو ورث بعض ولده. . لم يسر ) لأنه لا سبيل 
إلى السراية من غير عوض ؛ لما فيه من الإجحاف بالشريك » ولا بعوض ؛ لأن التغريم 


6 
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سبيله سبيل غرامة المتلف . ولم يوجد منه صنعٌ وقصدٌ إتلاف . 

وقضيته : اعتبار مباشرة الإعتاق للسراية » وليس كذلك ؛ فإنه لو اشترئ بعض 
قريبه أو اتهبه أو وضَّئ له به وقبله. . فإنه يسري ؛ كما لو تلفظ بالعتق . 

واحترز بقوله : ( باختياره ) : عمًا لو عتق عليه بغير اختياره » وذلك في صور : 

منها : ما لو اشترى المكاتب بعض قريبه حيث يصح ٠‏ وعتق بعتقه. . فلا سراية ؛ 
لأنه لم ب يعتق باختياره » بل عتق ضمناً ؛ كما حكياه آخر الباب عن ١‏ فتاوى القفال » 
ورم 

ومنها : ما لو اشترى المكاتب بعض من يعتق على سيده » ثم عجزه السيد فصار 
الشقص له وعتق.. لم يسر على الأصح ؛ لأن مقصوده : فسخ الكتابة » والملك 
حصل قهراً . 

ومنها : ما لو باع شقصاً ممن يعتق علئ وارثه ؛ بأن باع بءذ بعض ابن أخيه بثوب ومات 
ووارثه أخوه . : ثم اطلع مشتري الشقص على عيب فيه وردّه ؛ فإنه لا يسري كالارث . 

ولو وجد العيب بالثوب وردّه الوارث واسترد الشقص . . عتق عليه » وفي حصول 
السراية وجهان : أصحهما في ١‏ زيادة الروضة » هنا : السراية ؟؛ لأنه تسبب في 
ملكه”'" » لكنه ذكر في موضع آخر ما يقتضي عدمها ؛ لأن مقصوده رد الثوب . 

ومنها : ما لو أوصئ لزيد بشقص ممن يعتق عل وارثه ؟ كأن أوصئ له ببعض ابن 
أخيه » ومات زيد بعد موت الموصي وقبل قبول الوصية » فقبلها أخوه. . عتق عليه 
الشقص ٠.‏ والأصح في ١‏ أصل الروضة » : أنه لا يسري9"© 

وكان ينبغي للمصنف أن يقول : ( ومن شرط السراية كذا ) لئلا يوهم الحصر فيما 
ذكره ؛ فإنه قد سبق من الشروط اليسار » وبقي شروط أخر . 

منها : أن يكون محلها قابلاً للنقل ؛ ليخرج ما لو ثبت في نصيب الآخر حكم 


)000 الشرح الكبير ( /١‏ 5 50 ) ء روضة الطالبين ( 187/١5‏ ) . 
() روضة الطالبين (7١١//ا١١).‏ 
(*) روضة الطالبين (7١1//ا١١).‏ 


4ه 


عي 


3 اوجا و اعاماي وا تامار امس دعو لد ار 
[ في العتق بالبعضية ] 
ذا مَلَكَ أل تبقع أَصْلَهُ أَوْ فَرْحَهُ . . عَتَقّ عَلَيْهِ » ا 


وََلْمَرِيض 


الاستيلاد ؛ لإعساره.. فلا يسري العتق إليه على الأصح » ولا يسريان إلى الحصة 
الموقوفة ولا إلى المنذور إعتاقه » ولو رهن نصف عبده الذي لا يملك سواه فأعتق 
النصف الخالي عن الرهن . . فلا سراية لنصفه المرهون على الأصح . 

ومنها : أن يوجه الإعتاق إلئ نصيبه أو إلى الجميع حتى يتناول نصيبه ثم يسري » 
فلو قال : ( أعتقت نصيب شريكي ). . لغا ؛ لأن نصيب الشريك يصير بإعتاق ملكه 
تبعاً » ولا يعتق نصيبه بهلذا القول ؛ فلا يعتق ما هو تابع » قال في « المطلب » : وهو 
ظاهر إذا لم ينو المتلفظ بما صدر منه عتق نصيبه » فلو حصل ذلك. . فالظاهر : أنه 
يعتق ويسري ؛ لأن حصة شريكه تعتق بعتق حصته » فكان ذلك كناية في عتق حصته . 

( والمريض ) مرض الموت ( معسر إلا في ثلث ماله ) فلو أعتق في مرض موته 
نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره. . فلا سراية » وكذا إذا خرج نصيبه وبعض نصيب 
شريكه. . فلا سراية في الباقي ؛ لما سبق في ( الوصية ) . 

( والميت معسر ) مطلقاً ( فلو أوصئ بعتق نصيبه ) بعد موته (.. لم يسر ) وإن 
خرج كله من الثلث ؛ لأن المال بالموت ينتقل إلى الوارث » ولا يقوّم على من 
لا يملك شيئاً وقت نفوذ العتق » بل لو أوصئ بعتق بعض عبده. . لم يسر إلى باقيه . 


0 
ف 
2 
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(افضل :7 إذاملك آهل شرع أصله أو فرعه, . عتق عليه ) أما فى الأصول . . فلقوله 
تعالى : # وَأخَْفِض لَهُمَا جَنَاحَ ألذّلُ مِنَ أَلتَحَمَةَ #* ٠»‏ ولا يتأتل خفض الجناح مع 
الاسترقاق » وفي « صحيح مسلم » : ٠‏ لأيَجْرِي وَلَد َالِدَه إلا أنيَجِدَهُ مملوكا فيَشْترِيَة 
َيعِْقَهُ 2١“‏ أي : فيعتقه الشراء ؛ لرواية  :‏ فَيعْتِقُ عَلَيْهِ ؛ كما ذكره ابن الرفعة”" » وأما 


)غ2 صحيح مسلم ( 70/19٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) كفاية النبيه /1١7(‏ 5#" ). 
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في الشروع : . فلقوله تعالئ : # وم ينب لِليحنِ أن يَتَحِدَ وََدَا * إن كل من فى اَلسَّمواتٍ 
رض َاقِ اسمن بدا فجعل العبودية منافية للولادة حيث ذكرت في مقابلتها ؛ فدل 
على امتناع اجتماع البنوة والملك . 

وشمل قوله : ( أصله أو فرعه ) الذكور والإناث » علوا أو سفلوا » ملكوا قهراً أو 
العفانا : اتحد دينهما أو اختلف . وهو كذلك . وخرج ماعداهما من الأقارب ؛ 
كالإخوة ؛ فإنهم لا يعتقون بالملك . 

ولو ملك أصله أو فرعه من الرضاع. . لم يعتق بالإجماع . 

والتقييد ب( أهل التبرع ) تبع فيه « المحرر )”'' » ولم يذكره في ١‏ الروضة »2 . 
ولا يحسن الاحتراز به عن الصبي والمجنون ؛ فإنهما إذا ملكا ذلك. . عتق عليهما » 
وقد ذكره بعد » وكأنه احترز به عن صور : إحداها : المكاتب إذا ملكه. . فإنه لا يعتق 
عليه ؛ بل يتكاتب عليه ؛ لأنه لو عتق. . لكان ولاؤه له » ولا يتصور الولاء للرقيق » 
الثانية : المبعض إذا ملك ببعضه الحر أصله أو فرعه ؛ لتضمنه الإرث والولاء » وهو 
ليس من أهله . الثالثة : من عليه دين مستغرق إذا اشترئ من يعتق عليه. . ففي عتقه 
وجهان . الرابعة : ما لو ملك شخص ابن أخيه ثم مات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه 
فقط وقلنا : الدين لا يمنع الإرث - كما هو الأصح -. . فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق 
عليه ؛ لأنه ليس أهلاً للتبرع فيه . 

( ولا ب يشترئ لطفل ) أو مجنون أو سفيه ( قريبه ) الذي يعتق عليه ؟؛ لأنه يعتق 
عليه » وقد يطالب بالنفقة وفي ذلك ضرر ؛ فإن اشتري . . فباطل . 

( ولو وهب له ) من يعتق عليه ( أو وصي له ) به » ( فإن كان ) الموهوب أو 
الموصئ به ( كاسباً ) بما يفي بمؤنته ( . . فعلى الولي قبوله ) لانتفاء الضرر » وحصول 


: ]"47 /١5[ المحرر ( ص 017 ). وقع هلذا التقييد في « الوجيز » [ص 1545 ء فقال الرافعي‎ )١( 
. )1( وكأنه لم يتأمله عند الكتابة به . انتهئ . اه هامش‎ ٠ احترز به : عن الصبي ونحوه‎ 


وَيَعْتِقُ وَيُنَفِقُ مِنْ كذ , كَسْبهِ » وَإِلا ؛ فَإِنْ كَانَ ألصَّبِيُ مُعْسِراً .. وَجَبَ لْمَبُولٌُ » وَتَفَقَنْهُ في 


م 


بَيْتِ أَلْمَالِ » أَوْ مُوسراً. . حَوُمَ . وَلَوْ مَلَكَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ قَرِيبهُ بلآ عوَضٍ . . عَتَقَ مِنْ 
وو 4 5 2 


فاق عد مها يها هط ف هرة ها خط أ م أو عدا و أل "يي اقلم لف يسهار اط ١‏ رود أو اود وه !اح هن ارتو و وها ارو ا ا" لالح يوا وا يقر كو ما من ا 1 ا 


الكمال للأب » ولا نظر إلى احتمال يوقع وجوب النفقة في المستقبل بعجز يطرأ ؛ لأنه 
مشكوك . 

( ويعتق ) لعموم الأدلة السابقة » ( وينفق ) عليه ( من كسبه ) لاستغنائه عن 
القريب » هنذا إذا وهب له جميعه ؛ فلو وهب له بعض من يعتق عليه والموهوب له 
موسر.. لم يجز للولي قبوله وإن كان كاسبآ ؛ لأنه لو قبله. . لملكه وعتق عليه 
وسرئ ؛ فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه » كما هو الأصح في 
« الروضة » و« أصلها )”2 . لكن رجح المصنف في ١‏ التصحيح »© : أنه يقبله » ويعتق 
ولا يسري”" ؛ لأن المقتضي للسراية الاختيار » وهو منتف . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن كاسبا ( فإن كان الصبي معسراً. . وجب القبول ) لأن 
نفقته لا تجب عليه حينئذ » ويعتق عليه ؛ فيحصل له بذلك كمال وثواب بلا ضرر ء 
( ونفقته في بيت المال ) إن كان مسلمآ » وليس من تجب نفقته عليه غير الموهوب له ؛ 
لأنه من محاويج المسلمين . 

( أو موسراً. . حرم ) القبول ؛ لأنه يعتق عليه ويطالب بنفقته » وفي ذلك ضرر ٠‏ 

نعم ؛ لو أوصئ لصبي بجده وعمه الذي هو ابن هنذا الرجل موجود موسر. . لزم 
الولي القبول ولو كان الجد غير كاسب والموهوب له موسراً ؛ لأن نفقته في هلذه الحالة 
على العم لا على الصبي . 

( ولو ملك في مرض موته قريبه ) الذي يعتق عليه ( بلا عوض ) كالإرث ( . . عتق 
من ثلثه ) حت لو لم يكن له غيره. . لم يعتق إلا ثلثه ؛ لأنه دخل في ملكه وخرج بلا 
مقابلة فاعتبر من الثلث ؛ كما لو تبرع به » وهلذا ما رجحه البغوي ٠١‏ وتبعه في 


. ) 19١9/١ ( روضة الطالبين ( 177/17 ) » الشرح الكبير‎ )1١( 
. ) 457/١ ( (؟1) تصحيح التنبيه‎ 


رهس )”> 4 عر ع سد واس ش رم 
- وَقِيلَ : كن ربق أَلْمَالٍ - أَوْ بِعوَضٍ بلا مُحَابَاةٍ ٠‏ . فمنْ ثلثِه ‏ وَلا يَرتُ » فإن كان عَلَيْهِ 
دن ...فقيل لومت الشولشدوالاض ٠:8‏ كلا ولا ولق + بن اد للتزن أز 


ع1 مولي 0 ا مه سمه - م 5 2 .6 00 3 له 57 
ل ل ل ٠‏ :ولو ومب لغإد بغض قريب سَيرة فقبل 
م 2 
وَقلنا : يَسْتقل به. +عَتَق وأشون »عار كيه قرمة بافيد + وأ مجم ماه موا ل ارو ا 


« المحرر » و الشرح الصغير »"'' » ( وقيل : من رأس المال ) لأنه لم يبذل مالاً » 
الماك والييجير توعان و ادح لي اسل و0 اران لاقي بي 
« الشرح الكبير » : إنه أولئ بالترجيح”” ' » وقال البلقيني : إنه المعتمد في الفتوئ . 

( أو بعوض بلا محاباة ) بل بثمن مثله ( . . فمن ثلثه ) فلا يعتق منه إلا ما يخرج من 
الثلث ؛ لأنه فوّت على الورثة ما بذله من الثمن » ولم يحصل لهم في مقابله شيء . 

( ولا يرث ) في صورتي الملك بلا عوض ومعه ؛ لأن عتقه من الثلث وصية ء 
ولا سبيل إلى الجمع بين الوصية والميراث . 

( فإن كان عليه دين ) مستغرق ( .. فقيل : لا يصح الشراء ) لأن تصحيحه يؤدي 
إلئ ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح ؛ كما لايصح شراء الكافر العبد المسلم ‏ 
( والأصح : صحته ) إذ لا خلل فيه ( ولا يعتق ٠‏ بل يباع للدين ) علله في ١‏ البيان » بأن 
موجب الشراء الملك والدين لا يمنع منه ؛ فلم يمنع صحة الشراء » وعتقه معتبر من 
الثلث والدين يمنع منه كما يمنع الدين العتق بالإعتاق » ويخالف شراء الكافر للمسلم ؛ 
لأن الكفر يمنع الملك للعبد المسلم”" . 

( أو بمحاباة ) من البائع ( .. فقدرها كهبة ) أي : يكون قدر المحاباة كالموهوب 
له ؛ فيجيء الخلاف السابق في أنه يعتبر من الثلث أو من رأس المال ٠‏ ( والباقى من 
الثلث ) فيأتي فيه ما مر . 1 

( ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا : يستقل به ) أي : بالقبول » 
ولا يحتاج إلى إذن السيد » وهو الأصح ( .. عتق وسرئ ٠»‏ وعلئ سيده قيمة باقيه ) 


)2000 التهذزيب ”0١/8(‏ ) » المحرر ( ص17١0‏ ) . 
00 روضة الطالبين ٠١/50‏ ) الشرح الكبير (/71/1) . 
(9) البيان (777/8). 
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ساد 0 
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[ في الإعناق في مرض الموت وببان اقرعة في العنق ‏ 
0 مَوْتَه عَبْداً لآ يَمْلكُ غَيْرهُ. . عَتَقَ ثُلنْهُ » فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَيْنٌ 
.لتخي نه يك وآ أفق 5ن لا بنك بم يت سواة. . عق 
حدم بع » نالوق : ( أَعتَفْث تلدَكُمْ ) ٠»‏ أو ( تُلَنُكُمْ خرٌ) . 0110 


لأن قبوله حينئذ كقبول سيده شرعاً » كذا جزم به الرافعي هنا" ) وقال في ١‏ زيادة 
الروضة » : هلذا مشكل » وينبغي ألا يسري ؛ لأنه دخل في ملكه قهراً كالارث . 
انتهين”"؟ » وما بحثه هو ما رجحاه في ( باب الكتابة ) في تبرعات المكاتب » وعلله 
الرافعي بأنه قهري » وحكيا وجه السراية عن الغزالي » وقالا : إنه لم يوجد في 
« النهاية “”" » قال في « المهمات » : والصواب : السراية » ولهلذا صححوا أن السيد 
يحلف على البثٌ في نفي فعل عبده » وعللوه : بأن فعله كفعله”؟؟ » وقال البُلقيني : إن 
عدم السراية هو المعتمد » والذي في ١‏ المنهاج » وجه ضعبف غريب لا يلتفت إليه . 
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( فصل : أعتق ) تبرعاً ( في مرض موته عبداً لا يملك غيره. . عتق ثلثه ) ورق 
ثلثاه ؟ لأن المريض إنما ينفذ تبرعه من ثلثه . 

( فإن كان عليه دين مستغرق. . لم يعتق منه شيء ) لأن العتق حينئذ كالوصية » 
والدين متقدم عليها . 

( ولو أعتق عق ثلاثة ) مع ( لا يملك غيرهم قيمتهم سواء ) ولم تجز الورثة ( . . 
أحدهم بقرعة ) لحديث عمران بن حصين في ذلك » أخرجه مسلهم” , 0 
قال : « أعتقت ثلثكم » , أو ١‏ ثلة حر » ) فيقرع لتجتمع الحرية في واحد ؛ لأن عتق 
المالك لا يتجزأ » وإعتاق بعض مملوكه كإعتاقه كله . 


. )37381//١7 ( الشرح الكبير‎ )1١( 
. ) ١76/1١١ ( (؟) روضة الطالبين‎ 


(*) الشرح الكبير ( /١‏ "001 ) » روضة الطالبين ( 7817/١١‏ ) . 
(5) المهمات 50١/40‏ ). 


١ ) ١6554 صحيح مسلم‎ 2) 
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وََوْقَالَ : ( أعتَفْث ثُلْتَ كل عَبدِ ». . أُفْرعَ » وَقِيلَ : يَخْينُ من كُلَ ثلث . وَألْقَوْعَةُ : أَنْ 
وح تلآ قاع مُتسَاويَة » بحتب في يتين رق وَفيوَاحدَةٍ عق » وَتدرَج في َنَاِقَ كما 
سين وتخرج واحدةأشم َم ؛ وذ رح ألْعِتْقُ. . عَتَقَ وَرَقَّ ألآحَرَانِ » أو ألرّقٌ. . 
رَقَ وَأَخْرِجَتْ أخْرَئ بأَسْم آخْرَ » وَيَجُورْ أذ نكت أَسْمَاوْهُمْ ثم تخرج فم َل 
آلْخرّية » هَمَنْ حرج أسْحٌة. ا 
وَآخَرَ ثلآثُ مِنَةِ. أفرم بسََِي رق وَسَهْمٍ ني + كن حَوَج الْعنْقْ لذي الْمتتيّن. . 

وَرَهَا » أَوْ لِلنَّالثِ. . عَمَنَ تُلَنَاهُ » أَوْ للأَوَلٍ. تق » كفم تن الأخرئن فم مشي 
وَسَهُمِ رق » فَمَنْ خَرَجَ. . تمّمَ مِنْهُ ألدْلْْ . وَإِنَ كَانُوا قَوْقَ تاه وََمْكَنَ تَوْزِيحُهُمْ بالْعَدَد 
والقمة كيك فته سوا ناشطع مقا نات التو ارد مك ام وكيا 


( ولو قال : ١‏ أعتقت ثلث كل عبد ». . أقرع ) لما ذكرناه » ( وقيل : يعتق من كل 
ثلثه ») ولا إقراع ؛ لتصريحه بالتبعيض » وهلذا هو القياس ؛ لكن تشوف الشارع إلى 
تكميل العتق يوجب اتباع الجبر . 

( والقرعة : أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية ) إذا كان العبيد ثلاثة ( يكتب في ثنتين 
رف » وفي واحدة عتق . وتدرج في بنادق كما سبق ) في ( باب القسمة ) » ( وتخرج 
واحدة باسم أحدهم . فإن خرج العتق.. عتق ورق الآخران . أو الرق.. رق » 
وأخرجت أخرئ باسم آخر ) فإن خرج العتق. . عتق ورق الثالث » وإن خرج الرق. 
فبالعكس ؛ لآن فائدة القرعة ذلك . 

( ويجوز أن تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه. . عتق . 
ورقا ) لانفصال الأمر بذلك أيضاً . 

( وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مئة » وآخر مئتان وآخر ثلاث مئة. . أقرع بسهمي رق » 
وسهم عتق . فإن خرج العتق لذي المئتين. . عتق ورقا ) لأن به يتم الثلث » ( أو 
للثالث. . عتق ثلثاه ) لأنه الثلث ١‏ ( أو للأول. . عتق . ثم يقرع بين الآخرين بسهم 
عتق . وسهم رق . فمن خرج. . تمم منه الثلث ) ورق الباقي » فإن خرج للثاني. 
عتق نصفه » أو للثالث . . فثلثه . 

( وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة ؛ كستة قيمتهم سواء. 
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- 
2 0 م ال ا ا«متي ا 


ا ن أذْئْن » أَوْ بِأَلْقِيمَةِ ذون الْعَدَدِ كسِته قيمّة 


0 و هم 


وَتْلاَثْة مئهٌ. . جعل الأول جَرْءًا » والانئان جُرْءا ٠‏ وَالكوه جُزْعا . وَإِنْ تَعَذَرَ بِلْقِيمَة 


ساهو ص هم 


قيمٌَ أَحَدِهِم مب » وَقِيمَةُ أي مه » 


كاريقة فيمنية سوا ٠‏ ني قَوْلِ : يُجَرَوُونَ تَدنَ أَجرَاءِ : وَاحدّ وَوَاحَدٌ وَأَنْانِ ؛ فَإِنْ 


- ع فه م ومهة 2 م 5 3 رمه 10 
حَرَجَ آلْعئْقُ لواحدٍ. . ع عتق 0م ار لتَنْميم ألثّلثِ ٠‏ أؤ للاثنين. . رَق الاخرانٍ ثم 
5 عو و 


26 1 ره ع مرجب 0 ا و 
تنما ٠‏ تين عن حرج 1 ا فى قَوْلٍ : يكتبٌ أسْم كل عبْدٍ 


جعلوا اثنين اثنين ) وضع كما سبق في الثلاثة المتساوية القيمة » ( أو بالقيمة دون 
العدد ؛ كستة قيمة أحدهم مئة » وقيمة اثنين مئة » وثلاثة مئة. . جعل الأول جزءا » 
والاثنان جزءاً » والثلاثة جزءاً ) وأقرع كما سبق » ( وإن تعذر ) توزيعهم ( بالقيمة ) 
وبالعدد ؛ بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح ( كأربعة قيمتهم سواء.. ففي 
قول : يجزؤون ثلاثة أجزاء : واحد وواحد واثنان ) لأنه أقرب إلئ فعله صلى الله عليه 
وسلم . 

( فإن خرج العتق لواحد. دعق لم أنرج )ين الثلالة 3 لوم الغلت ) فحن خرن له 

سهم الحرية. . عتق ثلئه » ( أو للاثنين ) المجموعين جزءاً ( .. رق الآخران ثم أقرع 
نيما ) أ + بين الذين خرج لهم رقعة العتق ( فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر ) 
لأن بذلك يتم الثلث » ( وفي قول : يكتب اسم كل عبد في رقعةٍ » فيعتق من خرج أولا 
وثلث الثاني ) أي : : القارع ثانيً ؛ لأن ذلك أقرب إلى فصل الأمر » والمراد : أن يكتب 
أسماءهم في أربع رقاع » ويخرج واحدة بعد واحدة إلى أن يتم الثلث ؛ فمن خرجت له 
أولاً رقعة الحرية. . عتق» وتعاد القرعة بين الباقي ؛ فمن خرجت له ثانياً. . عتق ثلثه . 

قال البُلّقيني : وقع في بعض النسخ ( وثلث الباقي ) بالباء الموحدة والقاف » وفي 
بعضها ( الثاني ) بالثاء المثلثة والنون » وهو الصواب . 

( قلت : أظهرهما : الأول ) والله أعلم » وهو تجزئتهم ثلاثة أجزاء بحيث يقرب 
من الثلث (١‏ والله أعلم ) لأنه صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء2 » وهلذا 


(0) سبق تخريجه في ( ص 059 ) . 


/اكة 


َآلْقوْلآنٍبفي أسْيخبَاب , وَقِيلَ : إيجَاب . وَإِذَا أَتفْابَنْضَهُم بْرْعٍَ فهر مَل ورج 
كُلّهُمْ ِنَ الت . . توا لهم كَمبهُمْ من زم آلإغتاقي ‏ ولا يدجم الْوَارث بها َو 
عَليهمْ ٠‏ وَِنْ حَرَجَ يما ظَهَرَ عبد آحَُ. أَفْعَ ٠‏ وَمَنْ عَتَنَ بعرْعَةٍ. ٠‏ حُكم بعِْقَه مِنْ يَوْم 
التاق » وت من جيذ ١‏ لهك من تؤوئذ غير مخشوب ين الت ٠‏ وَمَنْ قي 
رَقيقا قوم َم آلْمَوْتِ وَحُسِب من تين هُوَ وَ وَكسيه ألْبَاة قي قَبْلَ آلْمَوْتِء لآ أَلْحَادِتُ بَعْدَهُ 


5 


5 


ما صححه الرافعي في ١‏ الشرح 
ا 0 د يحصل بكل من الطريقين » ( وقيل : 
إيجاب ) لأنه أقرب ل 0 والسلام » وهلذا ما نقلاه في ١‏ الشرح » 
و١‏ الروضة » عن مقتضئ كلام الأكثرين”") 

( وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال ) آخر للميت لم نعلم به وقت القرعة » 
( وخرج كلهم من الثلث . . عتقوا ) أي : تبين عتقهم من حين الإعتاق . ولهلذا قال : 
( ولهم كسبهم من يوم الإعتاق ١‏ ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ) كمن نكح امرأة 
نكاحاً فاسداً على ظن أنه صحيح ٠‏ ثم فرّق القاضي بينهما. . لا يرجع بما أنفق . 

( وإن خرج ) من الثلث ( بما ظهر عبد آخر. . أقرع ) بينه وبين من بقي من العبيد ؛ 
فمن خرجت له القرعة. . فهو حر مع الأول . 

وقوله : ( عبد آخر ) مثال » وإلا فلو ظهر بعض عبد. . فالحكم كذلك . 

( ومن عتق بقرعة. . حكم بعتقه من يوم الإعتاق ) لا من يوم القرعة ؛ لأنها مبينة 
للعتق لا مثبتة له » ( وتعتبر قيمته حينئذ ) أي : حين الإعتاق ؟ لأنه تبينَ بالقرعة أنه 
كان حرا قبله . 

( وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث ) سواء كسبه في حياة المعتق أو بعد 
ته ؟ لحصوله على ملكه . 

( ومن بقي رقيقاً قوم يوم الموت ) لأنه وقت استحقاق الوارث » ( وحسب من 
الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت . لا الحادث بعده ) لأنه حدث علئ ملك الوارث . 


0 الفح الكبير 8 تا 
(؟) الشرح الكبير ( "57/١‏ ) ء روضة الطاليين ( 149/17) . 


ليمك 


لْعِنْقُ للكاسب . . عَبَقَ وَلَهُ الْمِيَه » وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْره. . عَتَقَ ثم أقرع » فإن خرّجَثْ 
لغيْره . عن له وَإِنَ حرجت له . عتن وه » وه ويه كمه . 


4 


( فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مئة فكسب أحدهم ) قبل موت السيد 
( مئة.. أقرع ؛ فإن خرج العتق للكاسب . . عتق وله المئة ) لما سبق » ورق الاخران ء 
( وإن خرج لغيره. . عتق ثم أقرع ) بين الكاسب والآخر ؛ ليتم الثلث » ( فإن خرجت 
لغيره. ا الت ا 
وما عتق من الثاني » ( وإن خرجت له ) أي : للمكتسب ( . . عتق ربعه » وتبعه ربع 
كسبه ) لأنه يجب أن يبقئ للورثة ضعف ما عتق » ولا يبقئ ذلك إلا بذلك ؛ فإنه عتق 
ربعه » وقيمته خمسة وعشرون » وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه » فبقي 
من كسبه خمسة وسبعون » وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون » وبقي عبد قيمته مئة ؛ 
فجملة التركة المحسوبة ثلاث مئة وخمسة وسبعون ؛ منها : قيمة العبيد كلهم ثلاث 
مئة » ومنها : كسب أحدهم خمسة وسبعون ». وجملة ماعتق قيمته : مئة وخمسة 
وعشرون » وجملة ما بقي للورثة : مئتان وخمسون ٠»‏ وأما ربع كسبه.. فغير 
محسوب ؛ لأنه تابع لِمّا عتق منه 

( فصل ) في الولاء » وأصله : الموالاة » وفي الشرع : عُصوبة متراخية عن عصوبة 
القي اامإركيها لبر دراي أعرا كاج ولص 103 ولبدا ل 

والأصل فيه : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّمَا ألْوَلاء ءُِلمَنْ أَعْتَقَّ » متفق عليه(© . 

( من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابة وسراية. . فولاؤه له ) 
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ني واولاو رع 21 ا 
ثم ل بتة ف م 0 
2 6 عو ا 2 7 م 


أما في من باشر العتق. . فللحديث المذكور ٠‏ وأما في الباقي. . اا دم 
لعصبته ) الأقرب فالأقرب » على ما سبق في ١‏ الفرائض ) لحديث : ١‏ ألْوَلآءُ لَحْمَةُ 
لين الي ١‏ 

(ولاكرت امر ايو لاة ) تفيت لخزرعاةه وز كاه اسح إن وف ااام ون ا 
أخ وأخت. . ورث الذكر دون الأنثئ ؛ لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي » وإذا 
تراخى النسب. . ورث الذكور دون الإناث ؛ ألا ترئ أن ابن الآخ والعم وبنيهما يرثون 
دون أخواتهم ٠‏ فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة. . فبنت المعتق أولئ ألا 
ترث ؛ لأنها أبعد منهن . 

( إلا من عتيقها ) لحديث : ( إِنَّمَا ألْوَلءُ لمن أَغْدىَ »7 » فجعل الولاء عل بريرة 
لعائشة رضي الله عنها ‏ ( وأولاده وعتقائه ) كالرجل ؛ لأن نعمة إعتاقها شملتهم كما 
شملت المعتق ٠‏ فاستتبعوه في الولاء . 

وهلذه المسألة مكررة ؛ فقد ذكرها المصنف في ( الفرائض ) . 

( فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبداً فمات بعد موت الأب بلا وارث. . فماله 
للبنت ) لا لكونها بنت معتقه ؛ بل لأنها معتقة المعتق » هلذا إذا لم يكن للأب عصبة » 
فإن كان كأخ وابن عم قريب أو بعيد . . فميراث العتيق له ولا شيء لها ؛ لأن معتق 
المعتق يتأخر عن عصوبة النسب . 

قال الشبخ أبو علي : وقد غلط في هلذه المسألة أربع مئة قاض ٠‏ فقالوا : إن 
الميراث للبنت ٠‏ لأنهم رأوها أقرب » وهي عصبة له بولائها عليه . 

(والولاء لأعلى العصبات) لقول عمر وعثمان رضي الله عنهما: (الولاء للكُبْر) © 


. )74١/4 ( أخرجه ابن حبان ( 45 )2 والحاكم‎ )١( 


فم سبق تخريجه في (ص 5859 ) . 
(*) أخرجه البيهقي ( 707/٠١‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف »(15778 ) . 


«/اة 


وَمَنْ مَسَهُ رق . ٠‏ َل وَلآءَ عَلَيِ إِلذَ مُه وَعَصَبَيِِ . وَلَوْ تكح عَبْدَ مغْتقَةَ قأتث بوَلَد. . 


فَوَلاَوْ َه مَل آلأم » فإ أغيقَ الأب . . أَنجَرَ إِلَىْ مَوَالِيه ل ا ا 
َلْجَدُ. . أَنْجَرَ إلى مَوَالِيهِ » فإن أَغيقّ العة وال رقيو .الدع إن عبن الأب يَعْدَ 

أنْجَرَ إِلَّْ مَوَالِيهِ » وَقِيلَ : يَبْقَها تنقها لَمُوالى الأم خم يموت الأب قيَنْجَرُ إلَى مَوَالِي ألْجَدَّ » 
وَلَو ملك هنذا الود ااا ما ل ا 


وهو بضم الكاف وإسكان الباء ؛ بمعنئ مم ا سو اي 
بين الصغير والكبير » ومثل كذ :7ه كين إله ترقها : فرذا خلج ا مولئ زابن ابت 
07 . فالمال للابن . 

( ومن مسّه رق ) فعتق ( . . فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته ) فإن لم يوجدوا. . 
فالمال لبيت المال » ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال ؛ لأن نعمة من أعتقه عليه 
أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله » ولأن عتق المباشرة أقوئ . 

ل ل ا ا 
أعتق بإعتاق أمه » ( فإن أعتق الأب. . انجدّ ) الولاء ( إل مواليه ) لآن الولاء فرع 
النسب » والنسب إلى الآباء دون الأمهات » وإنما يثبت لموالي الأم ؛ لعدمه من جهة 
الأب » فإذا أمكن. . عاد إلى موضعه . 

ومعنى الانجرار : أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم » فإذا انجرّ إلى 
موالي الأب » فلم يبق منهم أحد. . لم يرجع إلئ موالي الأم » بل يكون الميراث لبيت 
المال . 

( ولو مات الأب رقيقاً وعتق الجد. . انجدّ إلى مواليه ) لأنه كالأب في النسب 
والتعصيب » ( فإن أعتق الجد ) أبو الأب ( والأب رقيق. . انجرّ ) إل موالي الجد ؛ 
لما سبق » ( فإن أعتق الأب بعده. . انجدّ إلئا مواليه ) لأن الجد إنما جرّه لكون الأب 
رقيقاً » فإذا أعتق. . كان أولئ بالجر » ( وقيل : يبقئ لموالي الأم حتئ يموت الأب 
فينجر إلئ موالي الجد ) أو يعتق الأب فينجر إليه ؛ لأن الولاء ينبغي أن يستقر » وما دام 
الأب رقيقاً يمكن أن يعتق. . فلا يستقر لمولى الجد . 

( ولو ملك هلذا الولد ) أي : ولد العبد من المعتّقة بعد ثبوت الولاء لموالي الأم 


الاه 


و ا تك لعو مه للا رن اويل «جوزة 2 
جَاهُ. . جر وَلاءَ إخوّته إِليْه » وكذا وَلاءُ نفسه في ألأصَّمّ . قلت : الأصَحٌ 


( أباه. . جرّ ولاء إخوته إليه ) قطعاً ؛ لأن الأب يعتق » فيثبت له الولاء عليه وعلئ 
أولاده » سواء كانوا من أمه أو من معتّقة أخرئ . ( وكذا ولاء نفسه في الأصح ) 
كإخوته ؛ كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه » ( قلت : الأصح 
المنصوص : لا يجره . والله أعلم ) بل يبقئ لموالي الأم ؛ لأنه لو جره. . لثبت له علئ 
نفسه ولاء » ولا يمكن أن يكون له عل نفسه ولاء » ولهنذا لو اشترى العبد نفسه. . 
عتق » وكان الولاء للسيد » وهلذا ما صححه الرافعى فى « الشرحين )20 » قال فى 
الجهمات )": والظاهر ‏ أنما وقع فى «المسزر هوي © 1 


4 4 
2 2 2 


)2000 الشرح الكبير ( )799/١‏ . 
(0) المهمات(9/94ه0:). 


"لاه 


964 ال ام 
سلهة ار 
٠‏ © »» 
مويق + ١!‏ أن خة نه عرق 2 أو (إذا مث أ عا كه نانك 32 )+ أذ 
عو رةه 5 ةا هادم ا امد 58 - 0 ا 00 و + 
( أَعْتَقَتكَ بَعْدَ مَوْتِي ) » وكذا( َبَرَْكَ ) أَوْ ( أَنْتَ مُدَبَدُ » عَلَى الْمَذْهَبٍ 1 
تي مم ني عَكلَِثْ سَبيلَكَ بعد متي ١‏ وَيَجُورُ ميد ؛ كا إِنْ مث في ذَا آلشّهرٍ أو 


هو لغةً : النظر في عواقب الأمور » وشرعاً : تعليق عتق يقع بعد الموت » وهو 
مأخوذ من الدبر ؛ لأن الموت دبر الحياة » ونقل ابن المنذر الإجماع علئ جوازه'") 

( صريحه : ١‏ أنت حر بعد موتى » » أو ( إذا مت أو متىم مت . . فأنت حر »؛ » أو 
« أعتقتك بعد موتي » )""' وكذا ( حررتك بعد موتي ) » أو ( إذا مت. . فأنت عتيق ) 
لأن هلذه الألفاظ لا احتمال فيها » وهو شأن الصرائح 

( وكذا « دبرتك » . أو «أنت مدبر » على المذهب ) كذا نصّ عليه » ونصيّ في 
( الكتابة ) علي أن قوله : ( كاتبتك علئ كذا ) لا يكفى حتئ يقول : ( فإذا أديت. . 
فأنت حر)ء أو ينويه ؛ فقيل : قولان فيهما نقلاً وتخريجآ ؛ أحدهما : أنهما 
صريحان ؛ لاشتهارهما في معنييهما » كالبيع والهبة » والثاني : كنايتان ؛ لخلوهما 
عن لفظ الحرية والعتق . والمذهب : تقرير النصين . 

والفرق : شهرة التدبير » ولا يعرف معنى الكتابة إلا الخواص »© وأيضاً كان التدبير 
معروفاً في الجاهلية وقرره الشرع ؛ فلا يستعمل في معنئ آخر » والكتابة قد تستعمل في 
المخا عه 

( ويصح بكناية عتق مع نية » ك١‏ خلّيت سبيلك بعد موتي » ) لأنه نوع من العتق 
فدخلته كنايته . 

( ويجوز ) التدبير ( مقيداً ؛ كه إن مت في ذا الشهر أو المرض . . فأنت حر » ) فإن 


.)١9١ الإجماع( ص‎ )١( 
. الكفاية ؛[17/17] أن قوله : ( إذا مت. . فأنت حر ) كناية » واستغرب . اه هامش (أ)‎ ١ إفة وقع في‎ 


كك 


م ومكئىن > 5 00 مر و ام 2 د وي ند 

مُعَلقَاً ؛ ك( إن دَخَلتَ. . فأنت حر بَعْدَ مَوْتى ) ؛ فإن وُجِدَتٍ الصّفة وَمَاتَ. 
0 3 5 روةس 7 ص ع # يوم م 1 0 : 21 
تي لاني لوت اه بسن ب الي 3 


مه 


ا : فآنت خة). . شتُرطً دُخُولٌ بَعْدَ آَلْمَوْتِ » وَهُوَ عَلَى لتَّرّاخِي » وَلَيْسنَ 
ل ا : (إذَا مت وَمَضَئ شَهْرُ. . قأنت خ5). 
اللي لو ع إن شخت 5 ج)ء أو 


وجدت الصفة ومات. . عتق » وإلا. . فلا » ( ومعلقاً ) علئ شرط ( ك١‏ إن دخلت. . 
فأنت حر بعد موتي » ) لأنه دائرٌ بين أن يكون وصية أو تعليق عتق بصفة » وكلّ منهما 
تقل التعايق:. 

( فإن وجدت الصفة ومات. . عتق » وإلا. . فلا ) لعدم وجود الصفة . 

( ويشترط الدخول قبل موت السيد ) كسائر الصفات المعلّق عليها » وإن مات 
السيد قبل الدعول. . قلا تدبير + ويلغى التعليق:. 

( فإن قال : ” إن مت ثم دخلت. . فأنت حر ». . اشترط دخول بعد الموت ) عملاً 
بقضية اللفظ من الترتيب في ذلك ». ( وهو ) أي : الدخول بعد الموت ( على التراخي ) 
لاقتضاء ( ثم ) ذلك . ( وليس للوارث بيعه قبل الدخول ) وكذا كل تصرفب يزيل 
الملك ؛ إذ ليس له إبطالٌ تعليق الميت وإن كان للميت أن يبطله ؛ كما لو أوصئ لرجل 
بشيء ثم مات . . ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه . 

( ولو قال : « إذا مت ومضئ شهر. . فأنت حر ». . فللوارث استخدامه في الشهر ) 
لبقائة عل ملكة ( انيه ) لما سيق 

( ولو قال : « إن شئت. . فأنت مدبر» » أو ١‏ أنت حر بعد موتي إن شئت ). . 
اشترطت المشيئة متصلة ) باللفظ ؛ لأن الخطاب يقتضي جواباً في الحال ؛ كالبيع . 
ولأنه كالتمليك ٠‏ والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال . 

( فإن قال : « متئ شكت ». . فللتراخي ) لأن ( متئ ) موضوعة للزمان ؛ فاستوئ 
فيها جميع الأزمان » و( إن ) موضوعة للفعل ؛ فاعتبر فيها زمان الفعل » كذا قاله 


ع0 


وَلَوْ فالا ِعَبْدِهِمَا : ( إِذَا مِئنا فَأَنْتَ حُ ). . لَمْ يَعْتِقْ حَتَى يَمُوتا » وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا. . 
5 2 00007 0 و نقد 5 
ا في 


0-4 


لس ده قوّال ملكه . 2 
.. لم يطل عَلَى الْمَذهَبٍ » اط ا ا ا ا ا د 


11 


1 


3 0 
خ' 


الماوردي”" » واستشكل بقوله : ( إن دخلت الدار. . فأنت حر ) » فإنه للتراخي » 
و( مهما ) ك( مت ) » وإطلاقه التراخي مقيّدٌ بحياة السيد » كسائر الصفات المُعلّق 
عليها إلا إذا علّق صريحاً بمشيئته بعد الموت . 

( ولو قالا لعبدهما : ١‏ إذا متنا فأنت حر ».. لم يعْتق حتئ يموتا ) إما معاً أو 
مرتبآ ؛ لأنه معلّقٌ بصفتين فلا يعتق حتئ يوجدا » ثم إن ماتا معآ. . فالحاصل : عتق 
بتعليق لا تدبير على الأصح ؛ لأنه تعليق بموته وموت غيره » والتدبير بموت نفسه » 
وإن ماتا مرتباً. . فقيل له : ليس بتدبير » والأصح : أنه بموت الأول يصير نصيب 
الثاني مدبراً » ونصيب الأول ليس مدبراً . 

( وإن مات أحدهما. . فليس لوارثه بيع نصيبه ) لأنه صار مستحق العتق بموت 
الشريك . 

( ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز ) لعدم أهليتهما للعقود ( وكذا مميز في 
الأظهر ) كإعتاقه » والثاني : الصحة ؛ لأن الحجر عليه لمصلحته » والمصلحة هنا في 
جوازه ؛ لأنه إن عاش . . لم يلزمه » وإن مات. . حصل له الثواب . 

( ويصح من سفيه ) لأنه صحيح العبارة » ولا ضرر عليه في ذلك » وتدبير المفلس 
كإعتاقه » وقد سبق فى بابه » وفى تدبير السكران الخلاف في تصرفاته . 

( :وكا أصلى) ,ولو خرن كما يصع ابشلاد: زليه العلق ببق <((وتديير 
المرتد يُبِنئ علي أقوال ملكه ) فإن بقيناه. . صح » وإن أزلناه. . فلا » أو وقفناه ؛ فإن 
أسلم. . بانت صحته » وإلا. . فلا . 

( ولو دبر ثم ارتد. . لم يبطل على المذهب ) بل إذا مات مرتدّاً. . عتق العبد ؛ 
صيانةً لحق العبد عن الضياع ؛ لأن الردة تؤثر في العقود المستقبلة دون الماضية ؛ 


. ) ١77/55 ( الحاوي الكبير‎ )١( 


37و60 


وَل زد الم :+ لَه ينطل + ولعزيية حمل هد مُدَبَرِهِ إلى دَارِهِمْ . وَلَوْ كَانَ لكافر عَبْدٌ 
0" لد مير كاد افا ألم وَلمْ بيجع آلسَيْدٌ في 
لبر ٠‏ نع مِنْ يدِهِ وَصْرِفَ كسب إِلَيْهِ » وَفِي َوْلٍ : يُبَاعٌ » وَلَهْبيُ آلْمدَيرٍ . 1 


بدليل : عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها 3 والطريق الثاني القطع بالبطلان 2 
والثالث : : البناء عل أقوال الملك » ( ولو ارتد المدير. . لم يبطل ) تدبيره وإن صار 
دمه مهدراً ؛ لبقاء الملك فيه ؛ كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بها . 

( ولحربي حمل مدبره إلئ دارهم ) ولو جرى التدبير في دار الإسلام ولم يرض 
المدبر بالرجوع ؛ لأن أحكام الرق باقية فيه » ويجوز له إبطال ما أثبته له » وهلكذا 
حكم مستولدته » بخلاف مكاتبه ؛ لاستقلاله » ولا يخفئ أن ذلك فى المدبر الكافر » 
وبه صرح في ١‏ الروضة » و« أصلها )”'' » ويدل له قوله بعد : ( فيما لو دجّر كافر كافراً 
فأسلم. . نزع من يده ) » ومحل ذلك : في الكافر الأصلي » أما المرتد. . فإنه يمنع 
من حمله ؛؟ لبقاء علقة الإسلام : 

( ولو كان لكافر عبد مسلم فديّره. . نقض وبيع عليه ) لما في بقاء ملكه عليه من 
الإذلال . 

ويعلم من قوله : ( فدبره ) بالفاء أن صورة المسألة : أن يقع التدبير بعد الإسلام » 
فأما إذا وقع قبله. . فسيذكره . 

( ولو دبر كافر كافراً فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير. . نزع من يده ) ويجعل في 
يد عدل ؛ دفعاً للذل . ولا يباع بل يبقئ مدبراً ؛ لما فيه من مصلحة العتق » ( وصرف 
كسبه إليه ) أي : إلى السيد ؛ كما لو أسلمت مستولدته » ( وفي قول : يباع ) وينقض 
التدبير ؛ لآن العبد المسلم لا يقر في ملك كافر . 

( وله ) أي : للسيد ( بيع المدبر ) لأنه صلى الله عليه وسلم باعه ؟؛ كما ثبت في 
« الصحيحين )"© 2 وفي معنى البيع : كل تصرفب يزيل الملك ؛ كالإصداق والخلع 
والهبة المقبوضة . 


2000 روضة الطالبين ( 1١977/١57‏ ) » الشرح الكبير ( 5١87/11‏ 2. 
00 صحيح البخاري ( 2)١1١4١‏ صحيح مسلم ( /91 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 


كلاه 


51 


صَِكَة 


َي : تين ني صم ٠‏ وفي قزل : وي فل ثم ملكة. .لم ب 
لد بو على التذقب » زوم لهو ك1 أل ١)‏ ( تسل ؛ ( ذل ).2 
قم 4 ولا قلا + ولو علن عدن هد مُدَبّر بصفة. . 


م 


رح د ٠‏ صَحٌ إن فلن : وصية 

َالصّفة 0 3 8 م ابر عي 58 2 
صَحّ وَعَبَنَ بأَلأَسْبَقٍ م من المؤات وا لصّفةٍ . وَلَهُ وَطءً مُدَبَرَةِ » وَلا يكون رُجوعاً » فإن 
م 3-6 2 0 ور 
أوْلدَهًَا بطل تدْبِيرُهُ » وَلاَيَصِحٌ تذْبيرُ م وَلْدِ » وَيَصِح تذْبِيدُ ا 200 


( والتدبير : تعليق عتق بصفة ) لآن الصيغة صيغة تعليق » ( وفي قول : وصية ) 
للعبد بالعتق ؟ نظراً إلى اعتبار إعتاقه من الثلث . 

( فلو باعه ) أو وهبه وأقبضه ( ثم ملكه. . لم يعد التدبير على المذهب ) الخلاف 
مبني على الخلاف المذكور قبل ؛ إن قلنا : وصية. . فلا يعود ؛ كما لو أوصئ بشيء 
ثم باعه ثم عاد إليه » وإن قلنا : إنه تعليق بصفة. . فهو على الخلاف في عود الحنث » 
والأظهر : أنه لا يعود.ء فحصل أن الأظهر : أن التدبير لا يعود ؛ فإذن كان ينبغي 
التعبير بالأظهر دون المذهب . 

( ولو رجع عنه بقولٍ ك١‏ أبطلته ) » « فسخته ») » ١‏ نقضته » » ١‏ رجعت فيه ».. 
صح إن قلنا : وصية ) كما يصح الرجوع عن الوصية بذلك ٠»‏ ( وإلا ) أي : وإن قلنا : 
تعليق عتق بصفة ( . .فلا ) كما في سائر التعليقات » وسواء التدبير المطلق والمقيد 
على الأصح . 

( ولو علق عتق مدبر بصفة. . صح ) ويبقى التدبير بحاله ؛ كما لو دبر المعلق عتقه 
بصفة. . فإنه يجوز ء ( وعتق بالأسبق من الموت والصفة ) فإن وجدت الصفة قبل 
الموت. . عتق » وإن مات قبلها . . عتق بالتدبير . 

( وله وطء مدبرة ) لبقاء ملكه ؛ كالمستولدة » ( ولا يكون رجوعاً ) عن التدبير وإن 
جعلناه وصية » سواء عزل أم لا . ( فإن أولدها. . بطل تدبيره ) لأن الاستيلاد أقوى ؛ 
ا و 

( ولاايصح تدبير أم ولد ) لأنها : تستحق العتق بالموت بجهة هي أقوئ منه . 

( ويصح تدبير مكاتب ) كما يصح تعليق عتقه بصفة ويكون مدبراً مكاتباً » فإن أدى 
المال قبل موت السيد. . عتق وبطل التدبير » وإن لم يؤد حتئ مات السيد قبل الأداء. . 


/الاهة 


غ4 
: ا 


لكو يا الخديرة | 
وَلَّدَتْ مُدَبّرَة مِنْ يكاح أ زناً. . ا يديت للْوَلّدٍ حَُكم التَديير في الْأَظْهَرٍ » وَل دَبَرَ 


حَامِلاً . . ثَبْتَ لَه حُكمْ التّذبير عَلَى الْمَذْمَبِ ‏ و حي لوا قا أ الا اق ع و[ هذ معا ضق مواقا تقل رع 8ه 
عتق بالتدبير » فإن لم يخرج من الثلث. . عتق قدر الثلث وبقيت الكتابة في الباقي » 


فإذا أدئ قسطه. . عتق . 


( فصل : ولدت مدبرة من نكاح أو زناً لا ينبت للولد حكم التدبير في الأظهر ) لأنه 
عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن . والثاني : بشت يثبت ؛ كما يتبع ولد المستولدة 
أمهء وهلذا ما نسبه في «الشرح الصغير» إلى الأكثرين» وقال في ١‏ الكبير » : أظهرهها 
عل ما ذكره الشيخان أبو حامد والقفال وغيرهما » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : 
أنه يتبع"'2 » واختصره في « الروضة » فنقل ذلك عن الأكثرين من كلام الرافعي » ثم 
استدرك عليه » فقال : بل الأظهر عند الأكثرين : أنه لا يتبعها . انته'20 . 

ٍ بن 

امرض سي ددني 5 عبور قر بوبح يملس قري 

وخرج بقوله : ( ولدت مدبرة ) ولدها قبل التدبير ؛ فإنه لا يتبع قطعاً . وما إذا 
مات السيد وهي حامل ؛ فإنه يتبعها قطعاً » ويعتقان إن احتملهما الثلث » وإلا. . فما 

( ولو دبر حاملاً. . ثبت له ) أي : للحمل ( حكم التدبير على المذهب ) وإن قلنا : 


. ) 575/١5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين (؟١/8 055 قال في ا« الفجالة847/41 ]بعد ذكر الثاني : ( وهلذا ما صححه‎ 
الرافعي في « شرحه » ورد عليه في « الروضة » بتصحيحه الأول في « المحرر » ) . انتهئ » وما ذكره‎ 

عن للا الروقية # اليس بمسيو بل الضواب نا فزن في الامبق ٠.‏ اعد من حاشن 3 1).. 


0,7 


ّ 0 2 كه 8 5 : لس سا عر وس انه 5 1ه 
أو رَجَع في تذبيرها. . دام تذييرُة » وقيل : إن رَجع وَهوَ مُتصل. . فلا » وَلو 
َك 
7ك 


ميم > هرك م مر ع ددم عي هه مر ا > م دس © وعو مه 
دير حملا. . صح » فإن مَاتَ. . عتق دون الام » وَإِنْ بَاعَهَا. . صَمَّ وَكان رُجوعاً عَنْهُ . 


م اهم 2 
ا م اين 
فإن مّاتت 
ّ 


و م 9 1 كو ا َه ع ع 2 6 ٠.‏ : 5 ا 2 

وَلوْ وَلدت المعلق عتقها. . لمي يَعتِق الوّلد » وَفِي قوْلٍ : إن عتقت بالصفة. . عتق . 
000 سر مير 2 7 ّ اه ا ا 

وَلا يَتبَع مُدَبّرا وَ هُ » وَجِنايَتَةُ كجنايّة قر » ل ل ل 


الحمل لا يعلم ؛ لأن الجنين بمنزلة عضو من أعضائها ؛ كما يتبعها في العتق والبيع » 
والطريق الثاني : إن قلنا : إن الحمل يعلم. . فمدبر » وإلا. . فالقولان في المسألة 
الأول » ( فإن ماتت ) الأم في حياة السيد ( أو رجع في تدبيرها ) وصححنه ( . . دام 
تدبيره ) أما في الأولئ. . فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد » وأما في 
الثانية. . فكالرجوع بعد الانفصال . ( وقيل : إن رجع وهو متصل. . فلا ) يدوم تدبيره 
بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير » وفرق الأول : بتغليب الحرية فيها . 

( ولو دبر حملاً ) بمفرده ( . . صح ) كإعتاقه دونها » ولا يسري ذلك إلى الأم » 
بخلاف عكسه ؛ لأن الحمل تابع فلا يكون متبوعاً » ( فإن مات ) السيد ( . . عتق ) 
الحمل ( دون الأم ) لما ذكرناه » ( وإن باعها ) حاملاً ( . صح وكان رجوعاً عنه ) 
أي : عن تدبير الحمل ؛ لأن التدبير يبطل ويدخل الحمل في البيع . 

( ولو ولدت المعلق عتقها ) من نكاح أو زنا ( . . لم يعتق الولد ) لأنه عقد يلحقه 
الفسخ . فلم يتعد إلى الولد ؛ كالرهن والوصية » ( وفي قول : إن عتقت بالصفة. . 
عتق ) كولد أم الولد . 

والخلاف فيمن حدث حملها بعد التعليق » فلو علق عتق حامل. . تبعها الحمل 
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قطعا ؛ كما نقله في « الكفاية » عن ابن الصباغ ١‏ لكن المصنف في ١‏ تصحيح التنبيه ) 
أجرئ فيه الخلاف27 . 

( ولا يتبع مدبراً ولده ) قطعاً ؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية لا أباه » فكذا 
في سبب الحرية . 

( وجنايته كجناية قن ) فإذا جنئ بيع في الأرش ؛؟ لبقاء الرق فيه كما قبل التدبير ؛ 


. ) 555 /” ( تصحيح التنبيه‎ » ) 701/1١7 ( كفاية النبيه‎ )1١( 


01/0 


- 
0. 
0 


ل هيه 0 - 1 و 5 ره 3و ذه سي لكَ* 0 ل كيل 00 ١0‏ 2 
31 ع 


1١ 


لتمكن السيد فيه من البيع وغيره » فكان كغيره » والجناية عليه كالجناية على القن . 

( ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين ) لما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : ١‏ الْمُدَيَدُ من لدت » » قال الدارقطني : روي مرفوعا وموقوفا » والموقوف 
أصح”"'' » ولأنه تبرع يلزم بالموت فأشبه الوصية . 

وأشار بقوله : ( بعد الدين ) إلئ أنه إن لم يكن دين ولا مال سواه. . عتق ثلثه » 
وإن كان عليه دين مستغرق. . لم يعتق منه شيء ؛ فإن كان يستغرق نصفه. . بيع نصفه 
في الدين » ويعتق ثلث الباقى منه . 

والحيلة في عتق جميعه بعد الموت وإن كان عليه دين مستغرق أن يقول : ( أنت حدٌ 
قبل مرض موتي بيوم » وإن مت فجأة. . فقبل موتي بيوم ) » فإذا مات بعد التعليقين 
بأكثر من يوم. . عتق من رأس المال » ولا سبيل عليه لأحد» حكياه عن إبراهيم 
المروزي وأقراه”" . 

( ولو علّقَ عتقاً على صفة تختص بالمرض ؛ كه إن دخلت في مرض موتي . . فأنت 
حر ). . عتق من الثلث ) كما لو نجز عتقه حينئد . 

( وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض. . فمن رأس المال في الأظهر ) لأنه 
حين علّق لم يكن متهماً بإبطال حق الورثة » والثاني : من الثلث ؛ اعتباراً بوقت وجود 
الصفة » فإن العتق حينئذ يحصل . 

ومحل الخلاف : ما إذا وجدت الصفة بغير اختياره ؛ كنزول المطر» فإن كانت 
باختياره ؛ كدخول الدار.. اعتبر من الثلث جزماً » قاله الرافعي تفقهاً » وصرح به 
الماوردي””" . 


. ) 791١5 ( وابن ماجه‎ » ) 7١7/9 ( » وأخرجه الشافعي في « الأم‎ ) ١178/4 ( ستن الدارقطني‎ )1١( 
. ) 1١98/١5 ( الشرح الكبير ( 5758/1 ) ء روضة الطالبين‎ )( 
. ) ١57/57 ( الحاوي الكبير‎ » ) 5*٠ /” ( الشرح الكبير‎ )9( 


0٠ 


ولو آدَعَى عَبْدُهُ آلتَدْبيرَ نكر . فَلَيِسَ برجُوع » بل يُحَلّتُ . وَلَوْ وجِدَ مَمَّ مُدَبْرِ مَل 
َقَالَ : ( كَسَبنهُ بَعْدَ مَوْتٍ سيد ) » وَقَالَ آلْوَارتُ : ( مَبْلَهُ ». . صُدّقَ الْمُدَبَرُ يتمينه ‏ 


و 
ار ه ريكفقو 


وَإِنْ أَقَامَا بين . . قَدُمَتْ بَعَمْهُ . 


( ولو ادعئ عبده التدبير فأنكر. . فليس برجوع ) وإن جوزنا الرجوع عنه ؛ كما أن 
جحود الردة لا يكون إسلاماً » وجحود الطلاق لا يكون رجعة » وهلذا ما جزم به في 
« أصل الروضة » هنا » وجعله في ( الدعاوئ ) رجوعا"'' . قال في ١‏ المهمات» : 
والمذكور هنا هو الصواب ؛ لنصصٌ الشافعي عليه”" . 

( بل يحلف ) السيد أنه ما دبره ؛ لاحتمال أن يُقِيَ » ولو نكل. . حلف العبد وثبت 
تدبيره » ولا تتعين اليمين » بل له أن يسقط اليمين عن نفسه ؛ بأن يقول : ( إن كنت 
دبرته. . فقد رجعت ) إذا جوزنا الرجوع لفظاً . 

( ولو وجد مع مدبر مال فقال : « كسبته بعد موت السيد » » وقال الوارث : 
« قبله ».. صدق المدبر بيمينه ) لأن اليد له فترجح ٠‏ وهلذا بخلاف ولد المدبرة إذا 
قالت : ( ولدته بعد موت السيد فهو حر ) » وقال الوارث : ( قبله فهو قن ).. فإن 
القول قول الوارث ؛ لأنها ليا ادعت حريته. . نفت أن يكون لها عليه يد وإن سمعت 
دعواها ؛ لمصلحة الولد . 

( وإن أقاما بينتين. . قدمت بينته ) أي : بينة المدبر ؛ لاعتضاده باليد » فلو أقام 
الوارث بينة بأن هنذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد » فقال المدبر : ( كان في 
يدي لكن كان لفلان فملكته بعد موت السيد ).. صَدّق أيضاً ؛ كما نقلاه عن 
ار 


.)؟55/١١١98/١١( روضةالطالبين‎ )1١( 
.)5:58/94( (؟) المهمات‎ 
. ) 7١1//17 ( روضة الطالبين‎ » ) 575/١7 ( الشرح الكبير‎ )9( 


م١‎ 


01 عو /) ٠٠‏ : 
سلشح لان يعر 
٠9‏ 
د 


ل و -ه 59 55 سل ترم 
ذا ار هي ص صلم 4 لس لاس الغو يع ا ١21‏ 5 )”الى زه ومو م رمك 0 تو 
رتح إن عا ين ارون يري على كحو نا بلي ادك لور و تر 
- 


4 
34 


بحَالٍ ٠»‏ وَصِيعُْهَا : ( كاتبْئكَ على كذا مُتَجما إذا أَدَيتَهَ. . فأنت حر ) » وَيْبِيْنُ عَدَدَ 


و 
2# 


جوم وَقِسْط كل نَجْمٍ . ا ا ل 1 


( كتاب الكتابة ) 

أصلها من الكثبٍ » وهو الجمع والضم » وسمي هلذا العقد بها ؛ لما فيه من جمع 
النجوم وضم بعضها إلئ بعض . وهي شرعاً : عتق معلق على مال منجم إلى وقتين 
معلومين فأكثر » وقيل : تعليق عتق بصفة فضمنت معاوضة . 

وجوزت عل خلاف القياس ؛ لمسيس الحاجة » فإن العتق مندوب إليه » والسيد 
قد لا يسمح به مجاناً » والعبد لايتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء. 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : 9 فَكَتَبوَهُمْ إِنعَلِمَتُمُ فيمٌ حَيرا © » والسنة 
الشهيرة في ذلك 

( هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي علئ كسب ) وبهما فسر الشافعي ( الخير ) 
في قوله تعالئ : 8 إِنْعَلِمَتُمُ فيمٌ حَبرَا 274 . واعتبرت القدرة على الكسب ؛ ليتمكن من 
تحصيل ما يؤديه + والأمانة ؛ لئلا يضيّع ها يحضله » ( قيل : أو غير قوي ) إذا كان 
امنا اند ]اذا عزف انان :. أغين بالصدقات لبعد وشو حار أيفا فينها لو كان 
كسوباً » لكنه غير أمين . ا 

( ولا تكره بحال ) لأنها قد تفضي إلى العتق . 

( وصيغتها : « كاتبتك علئ كذا منجماً إذا أديته. . فأنت حر » ) لأن لفظ الكتابة 
يصلح لهذا وللمخارجة فلا بد من تمييزها ؛ فإذا قال : ( فإذا أديته. . فأنت خرٌ ). . 
تعيّن ٠‏ و 

( ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم ) لآنها عقد معاوضة ؛ فاشترط فيه معرفة 
العوض ؛ كالبيع . 


)1( الأم (745/4) . 


؟لمه 


ول نط التي وده ل لكا ل َةِ بلا تغليق » وَل نيه عَلَى 
لْمَذْمَيِ» وَيَقُولُ الْمْكَاتبُ : ( قَبلْتْ ) . وَسَرْطُهُمَا : تَكُلِيفُ وَإِطْلآَقٌ . وَكِتَبَةُ 


َلْمَرِيضٍ مِنّ آلثْْثِ » فَإِنْ كَانَ لَه مثْلاهُ 00 


2 عور 
5 2 ا َس وي سيء 5تنرو 2 شلواه 
في حَيَاتَهِ مين وَقِيِمَتَهُ مئة . . عتق » وَإِن أذئ مئة. . عتق ثلثا 01000006 


( ولو ترك لفظ التعليق ) للحرية بالأداء ( ونواه ) بقوله : ( كاتبتك علئ كذا ) ( . 
جاز ) لحصول المقصود . ( ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق » ولا نية على المذهب ) لما 
سبق من كون الكتابة 5 تقع على هلذا العقد وعلى المخارجة ؛ فلا بد من تمييز باللفظ أو 
النية » ( ويقول المكاتب : ) على الفور ( « قبلت » ) كغيره من العقود . 

( وشرطهما ) أي : السيد والعبد ( تكليف ) فلا تصح كتابة صبي ومجنون ؛ لسلب 
عبارتهما » ( وإطلاق ) فلا تصح كتابة محجور عليه بفلس ؟ كبيعه . 

ويرد الولي ؛ فإنه مطلق التصرف في مال محجوره مع أنه لا يصح كتابة عبده , 
ولهلذا عبرا ذ في في ١‏ الروضة » و أصلها » بكونه أهلاً للتبرع”'2 ؛ فأخرج الولي ٠»‏ وبقي 
شرط اغر وهو الاعيان :فزت أكرس] از أحدهما:. فالكابة باطلة ‏ 

( وكتابة المريض ) مرض الموت ( من الثلث ) سواء كاتبه علئ قيمته أو أقل أو 
أكثر ؛ لأنه تبرع » ( فإن كان له مثلاه ) عند الموت ( . . صحت كتابة كله ) لخروجه 
من الثلث . ( فإن لم يملك غيره وأدئ في حياته مئتين ) وكان قد كاتبه عليهما ( وقيمته 
مئة. . عتق ) كله ؛ لأنه الثلث . 

( وإن أدئ منة ) وكان قد كاتبه عليها ( .. عتق ثلثاه ) لأنه إذا أخذ مئة وقيمته 
مئة. . فالجملة مئتان ؟ فينفذ التبرع في ثلث المئتين » وهو ثلثا المئة . 

واحترز بقوله : ( وأدى في حياته ) عمًا إذا لم يؤد شيئاً حتئ مات السيد ؛ فإنه إن 
أجاز الورثة ما زاد على الثلث. . فواضح » وإن لم يجز. . فثلئه مكاتب » فإذا أدئ 
حصته من النجوم . . عتق » وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدىئ » وهو سدس ؟ 
وجهان : الأصح المنصوص : لا ؛ لآن الكتابة ة قد بطلت في الثلثين فلا تعود . 


. 2) 401/17 ( الشرح الكبير‎ » ) 7١7//١7 ( روضة الطالبين‎ )١( 


وَلَوْ كاتب مُرْتَدٌ. . بْنِيَ عَلَىْ أَقْوَالٍ ملكه , فَإِنْ وَقَفَْاهُ. . بَطَلَث عَلَى الْجَدِيدٍ . وَلاتصِحٌ 
ار سه 0 2 م 5 كو لس > ودس 2 الساي 0م 
كتابة مَرْ نِ وَمكرَىّ » وَشرط العوّض : كونه دينا مجلا وَلوْ منفعة ‏ 5000 


( ولو كاتب مرتد. . بُني علئ أقوال ملكه » فإن وقفناه. . بطلت على الجديد ) 
القائل بإبطال وقف العقود . وعلى القديم : لا يبطل بل يوقف ؛ فإن أسلم السيد. . 
تبينا صحتها » وإلا. . بطلانها » وإن قلنا بزوال ملكه. . بطلت » أو ببقائه. . صحت . 

وموضع الخلاف على الأصح : ما إذا لم يحجر الحاكم عليه » وقلنا : لا يحصل 
الحجر بنفس الردة » فأما إذا كان في حال الحجر. . فلا تصح الكتابة قطعاً » وقيل : 
لا فرق . 

وهلذه المسألة مكررة » فقد ذكرها في آخر ( الردة ) . 

وكتابة الكافر كإعتاقه . 

( ولا تصح كتابة مرهون ) لأنه معرض للبيع في الرهن » ( ومكرئ ) لآن منافعه 
مستحقة للمستأجر » ولو صحت. . لاقتضت تسليطه على الاكتساب وملك منافعه . 

( وشرط العوض : كونه ديناً ) ليلتزمه في الذمة » ثم يحصله ويؤديه ٠‏ وأما 
الأعيان.. فإنه لا يملكها حتئل يورد العقد عليها . ( مؤجلاً ) اتباعاً للسلف ؛ فإن 
الكتابة عقدٌ خالف القياس في وضعه فاتبع فيه سنن السلف . وكان يمكنه الاستغناء 
بالأجل عن الدينية ؛ لآن الأعيان لا تقبل التأجيل . 

وقد اعترض به الرافعي على ١‏ الوجيز» » ثم وقع فيه في « المحرر 2'"6 » وأجاب 
ابن الصلاح : بأن دلالة الالتزام لا يكتفئ بها في المخاطبات » وهلذان وصفان 
مقصودان . 

( ولو منفعة ) كما يجوز أن تجعل المنافع ثمناً وأجرة » والمراد : المنفعة التي 
في الذمة ؛ كمالو كاتبه علئ بناء دارين في ذمته وجعل لكلّ واحدة منهما وقتاً 
معلوماً » أما لو كان العوض منفعة عين. . فإنه لا يصح تأجيلها » لأن الأعيان لا تقبل 


ع 


التأجيل . 
000( الشرح الكبير ( 457/١1‏ ) » المحرر( ص 815 ) . 


0/6 


وَمُنَجَما بِنَجْمَْنِ فأَكَْرَ » وَقِيلَ : إِنْ مَلَكَ بَعْضَهُ وَباقيه ح5. . لم يشرط أجل وَتنجِيمٌ . 
ولو كاقبواقان غلم شور وَدِيَار عِنْدَ أَنَْضَائِهِ .. صَحَتْ » أَوْ عَلَى أَنْ يَبيعَهُ كذَا. . 
قَمَدَْ» وَلَوْ قَالَ : ( كَاتَبكَ ور 09 هَدَا لنب بألّفٍ ) , وَنَجُمْ الألف وَعَلّنَ الْخريّة 


َ- 2 عم 
بأدائه . . فَالمَذْهتٌ : صِكَه لْكتَابَة دون الْبيْع : فر هي ا م ا 1 


( ومنجماً بنجمين فأكثر ) لأنه المأثور من فعل الصحابة رضي الله عنهه'"' » ولو 
ال ل ل ل 
لم يشترط أجل وتنجيم ) لأنه قد يملك ببعضه الحُرٌ ما يؤديه » فلا يتحقق يتحقق العجز في 
الحال » والأصح : الاشتراط ؛ اتباعاً لما جرئ عليه الأولون ؛ لأنه تعبدٌ كما سبق . 

( ولو كاتب علي خدمة شهر ) مثلاً من الآن ( ودينار عند انقضائه. . صحت ) لأن 
المنفعة مستحقة في الحال ٠»‏ والمدة لتقديرها والتوفية فيها » والدينار إنما يستحق 
المطالبة به بعد انقضاء الشهر . وإذا اختلف الاستحقاق. . حصل التنجيم » ولا يضر 
كون المنفعة حالة ؛ لآن التأجيل يشترط لحصول القدرة » وهو قادر على الاشتغال 
بالخدمة في الحال » بخلاف ما لو كاتب على دينارين : أحدهما حال » والآخر منجم 
مؤجل . ٠‏ 

وبهلذا يتبيّن : أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه ؛ فليس ذلك بشرط في المنفعة التي 
دعن قرو فيو :اسان 

( أو علئ أن يبيعه كذا. . فسدت ) لأنه شرط عقداً في عقد ؛ فكان من قبيل بيعتين 
في بيعة . 

( ولو قال : ١‏ كاتبتنك وبعتك هلذا الثوب بألف» ٠‏ ونجم الألف ) بأن قال : 
( كاتبتك وبعتك هلذا الثوب بألف درهم إلى شهرين تؤدي منها خمس مئة عند انقضاء 
الأول » والباقي عند انقضاء الثاني ) » ( وعلق الحرية بأدائه. . فالمذهب : صحة 
الكتابة دون البيع ) أما بطلان البيع. . فلتقدم أحد شقيه علئ أهلية العبد لمبايعة السيد » 
وإذا بطل البيع. . ففي الكتابة قولا تفريق الصفقة » والأصح : الصحة ٠»‏ وعلئ هلذا : 


.)750/٠١ ( أخرجه البيهقي‎ )1١( 


اليك 


00 لمن اس اننا 


عن يميه زم الكت ؛ عن تضق . عق وروي عجر و ف . وَتصحٌ كتابة 
بَعْضٍ مَنْ باقيه حُدٌ » فلو كاتب كلَّهُ. 000003 ةا 
رَقِيق . . قَسَدَتْ إِنْ كَانَ بَاقيه لَِيْرهِ وَلَمْ يذ فيه » د ست ل ا فم لم اس ا ا 


ففي قول : تصح بالجميع » والأظهر : بالقسط ؛ فيوزع الثمن علئ قيمة 
العبد والثوب » فما خص العبد لزمه في النجمين » فإذا أداه. . عتق » والطريق الثاني : 
أن فيه قولي الجمع بين مختلفي الحكم ؛ ففي قول : يصحان » وفي قول : يبطلان . 

( ولو كاتب عبيداً ) صفقة واحدة ( عل عوض منجم . وعلق عتقهم بأدائه . 
فالنص : صحتها ) لأن مالك العوض واحد » والصادر منه لفظ واحد ؛ فصار كما لو 
باع عبدين من واحد ء ومقابل النص : قولٌ مخرج مما لو اشترئ عبيد جمع بثمن 
واحد . فإن النصنّ فيه : البطلان » ( ويوزع ) المسمئ ( علئ قيمتهم يوم الكتابة ) لأن 
سلطنة السيد زالت حيئنذ » فإذا كانت قيمة أحدهم مئة » والآخر مئتين » والآخر ثلاث 
مئة.. فعلى الأول : سدس المسمئ » وعلى الثاني : ثلثه » وعلى الثالث : نصفه ء 
وقيل : يوزع علئ عدد رؤوسهم . 

( فمن أدئ حصته. . عتق ) لوجود الأداء » ولا يتوقف عتقه عل أداء غيره وإن 
عجز غيره أو مات ٠‏ ولا يقال : علق العتق بأدائهم ؛ لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها 
حكم المعاوضة » ( ومن عجز. . رق ) وكذا لو مات ؛ لأنه لم يوجد الأداء . 

( وتصح كتابة بعض من باقيه حر ) لأنها تفيدٌ الاستقلال . 

( فلو كاتب كله ) وهو حُرٌ البعض ( . . صح في الرق في الأظهر ) من قولي تفريق 
العققة > فإذا أدفل قبط الزقيق سن القينة بعش 

( ولو كاتب بعض رقيق.. فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن فيه 2١”)‏ لعدم 
الاستقلال . 

وتعبيره بالفساد أحسنُ من تعبير « المحرر» بالبطلان”"؟ » فإنه يقتضي إلغاء 


. لفظة ( فيه ) في ( ز) من الشرح‎ )١( 
.)0607580 المحرر( ص‎ )0( 


العبارة » وليس كذلك ؛ فإنه يترتب عليه أحكام الفاسدة ؛ من العتق بالصفة وغير 
ذلك . 

وحكم الفاسد والباطل عندنا في العقود سواء إلا في أبواب ؛ منها : هلذا الباب , 
نبّه عليه في ١‏ الدقائق )230 . 

( وكذا إن أذن أو كان له على المذهب ) أما الأولئئ. . ففيها طريقان ؛ أشهرهما : 
قولان.؛ أضحهما : الفساد أيضا ؛ لأن الشريك الآخر يمنعه من التردذ والمسافرة » 
ولا يمكن أن يصرف إليه سهم المكاتبين » والثاني : الصحة ؛ لأنه يجوز له أن يعتق 
نصيبه فجاز أن يفرده بالعقد المقتضي للعتق ؛ كالتدبير » والطريق الثاني : القطع 
بالمنع ٠»‏ وأما الثانية. . ففيها طريقان أيضاً قطع الجمهور بالمنع ؛ لأن المكاتب يحتاج 
إلى التردد حضراً وسفراً لاكتساب النجوم . ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقاً فلا 
يحصل مقصود الكتابة » وأيضاً لا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه ؛ لأنه يصير بعضه 
ملكا لمالك الباقي » فإنه من أكسابه » بخلاف ما إذا كان باقيه حرّاً » والطريق الثاني : 
قولان ؛ أصحهما : ما ذكرناه . 

ويستثنئ من الفساد صور : منها : إذا أوصئ بكتابة عبده » فلم يخرج من الثلث إلا 
بعضه ولم يجز الورثة. . فالأصح : أنه يكاتب ذلك البعض » ومنها : ما لو أوصئل 
بكتابة بعض عبده. . فإنه يصح ؛ كما نص عليه » وجزم به البغوي في ١‏ تعليقه  »‏ 
ومنها : ما لو كاتب في مرض موته بعض عبده وذلك البعض ثلث ماله. . صح قطعاً » 
متها # :ها لمات عن اضى ولك عيذ "قاقر أحدهما أن آباء كانه تانكر الأهن. 
كان نصفه مكاتباً » قاله فى « الخصال »© . 

( ولو كاتباه معاً أو وكّلا ) من يكاتبه أو وكّل أحدهما الآخر ( .. صح إن اتفقت 
النجوم ) جنساً وعدداً وأجلاً ( وجعل المال علئ نسبة ملكيهما ) لئلا يؤدي إلى انتفاع 


(1) دقائق المنهاج ( ص ل72 ) . 


سس مهمه عل ور سكسك ع 0< 000 1 لس )” رعو مي ب مر 
فلو عَجَر فعَجَرَهُ أحدهمًا وَأرَادَ الاخرٌ إنقاءه. . فكائتداء عقدٍ » وقيل : يَجور وَلو ابْرَا 
م 10 ده سو وه 7 0 تر بن 5 
من نصيبه أو اعتقه عَبَقَ نصيبة » وَقَوّمَ لباقي إن كان موسرا . 
ب) سار 
ا 


[ فيما يلزم السيد بعد الكتابة ] 
يَلْرَمُ سيد أَنْ يَحْط عَنْهُ جُرْءًا مِنَ ألْمَالٍ » أَوْ يَدفَعَهُ إِلَْهِ » 00 


م2 


أحدهما بملك الآخر » فإن اختلفت النجوم في الجنس أو قدر الأجل أو العدد أو شرطا 
التساوي في النجوم مع التفاوت في الملك أو بالعكس . . ففي صحة الكتابة القولان فيما 
إذا الفرة اجدهما بكتابة نصية تإذن الأخر »وقيل يطل قطعا , 

وقوله : ( علئ نسبة ملكيهما ) يفهم : أنه لا يشترط تساوي الشريكين في ملك 
العبد الذي يكاتبانه » وهو الصحيح ش 

( فلو عجز فعجّره أحدهما وأراد الآخر إبقاءه ) أي : العقد ( . . فكابتداء عقد ) فلا 
يجوز بغير إذن الشريك » وكذا بإذنه على المذهب كما مرّ » ( وقيل : يجوز ) قطعاً وإن 
منع في الابتداء ؛ لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء . 

( ولو أبرأ ) أحد الشريكين ( من نصيبه أو أعتقه. . عتق نصيبه » وقوم الباقي إن كان 
موسراً ) أما في العتق. . فلما سلف في بابه » وأما في الإبراء. . فلأنه أبرأه عن جميع 
ما يستحقه فأشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه عن النجوم » فإن كان معسرا. . فلا تقويم 
علن مامه :. 

وأفهم كلامه : أن التقويم في الحال » والأظهر في الشرح » و١‏ الروضة » : لا » 
بل إن أدئ نصيب الآخر من النجوم. . عتق عنه والولاء بينهما » وإن عجز وعاد إلى 
الرق. . فحينئذ يسري ويقوم » ويكون كل الولاء له" . 


100 4 - 
رد ين فك 


يدفعه إليه ) بعد أخذ النجوم ليستعين به ؛ لقوله تعالئ : لوَبَاوهُم ين مَل أ لق 
َاتَدَكْم4 وظاهر الأمر : الوجوب ٠‏ وإنما خرجنا عنه في الكتابة لدليل » ولم يقم دليل 
)000 الشرح الكبير ( 5417/17 ) » روضة الطالبين ( 178/157 ) . 


0/4 


08 5-4 5-8 
. 0-1 2 


ولى » وَفِي آَلنَجْم الأخير ألْيَقْ . وَآلأَصَح : أنه نَهُ يَكفي ما يَقَمْ عَلَيْهِ آَلاسْمٌ » ولا 


فلن نيل الإينات علق الاستحيات فعجل يما اقتضناة الفناض #براقد روي العط نهد 
الصحابة قولاً وفعلاً . 

وظاهر كلامه : أنه يتعين أن يكون المدفوع من نفس المال المكاتب عليه » 
والأصح : أنه لا يتعين ذلك » وإنما يتعين أن يكون من جنسه إذا لم يرض المكاتب 
بغير الجنس . فإن رضي به. . جاز . 

( والحط أولئ ) من الدفع ؛ فإنه المنقول عن الصحابة » ولأن المقصود إعانته 
ليعتق » والإعانة في الحط محققة وفي الدفع موهومة ؛ فإنه قد ينفق المال في جهة 
أرق : 

وقضية كلامه : أن الواجب أحد الأمرين » وليس أحدهما بدلاً عن الآخر » وهو 
وجه » والأصح المنصوص في ١‏ الأم » : أن الحطَّ أصلٌ » والإيتاء بدل عنه » وقيل : 
عاك 

( وفي النجم الأخير ا أليق ) 'لآنه حالة الخلوص من الرق » وقد روئ مالك في 
« الموطأ» عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كاتب عبداً علئ خمسة وثلاثين ألفا . 
ووضع منها خمسة آلاف درهم «:وذلك مع اخ ديه" 

( والأصح : أنه يكفي ما يقع عليه الاسم . ولا يختلف بحسب المال ) كثرة وقلة ؛ 
لأنه لم يرد فيه تقرير» وقوله تعالئ : # من مََالٍ أَشَّهِ * يتناوله القليل والكثير » وهنذا 
ما نص عليه في « الأم » » لكن قال البُلقيني : إنه من المعضلات » فإن إيتاء فلس لمن 
كوتب على ألف درهم. . يبعد إرادته بالآية الكريمة » والثاني : ينبغي أن يكون قدراً 
يليق بالحال » ويستعين به على العتق دون القليل الذي لا وقع له . 

( وأن وقت وجوبه قبل العتق ) ليستعين به في الأداء » والثاني : بعده ؛ كالمتعة 


شلغ به 
: 
10-00 


)١(‏ الموطأ(؟/48لا). 


04 


سووهم ييه 7 ووو 0 ووو ع 0 وف عر )د اوس من دوي 252:2 ده و دوي 
وَيُسَتَحَبٌ الوُبْع » وإلا.. فالسبع 5 وَيَحْرُمْ وَطء مكاتبته » وَلا حذ فيه » وَيَجب مَهرٌ » 


رمكر كه او م . رعو 2 هالاة 2 ي16كه عس رمك له 
وَألوَلكٌ حددّء» ولا تجبٌ قيمته على َلمَذْهَب » وَصَارَت مستؤلدة مكاتبة » فإن 
ل ا م / 

عجرت . . عتقث بِموتهِ ' ا ا ا ا 11100 1 1 117017131 


هلذا في وقت الوجوب ٠‏ أما وقت الجواز. . فمن أول عقد الكتابة » ويجوز بعد 
الأداء وحصول العتق أيضاً » لكن يكون قضاءً إذا قلنا بالأول . 

( ويستحب الربع ) لما روى النسائي عن علي رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالئ : 
وَافوْهُم يّن مَالِ أله الى اَدَكُمْ 4 ربع الكقابة و :وروي مزفوغ]0© قال الثلفيتي : 
ولو بلغ الشافعي هلذا. . لقال به ؛ فإنه قال : ولو كان موقوفاً على على رضي الله 
عنه.. فهو لا يقوله باجتهاد » وإنما يقوله عن توقيف ؛ فيكون في حكم المرفوع ٠‏ 
ونقل الزركشي عن إسحاق بن راهويه أنه قال : أجمع أهل التأويل في قوله تعالى : 
وََافوْهُم ين مَالِ َّلق ءَاَنَكُم4 : أنها ربع الكتابة . 

( وإلا.. فالسبع ) إن لم يسمح بالربع ؛ اقتداءً بابن عمر رضي الله عنهما ؛ كما 


00 
خا ل 


( ويحرم وطء مكاتبته ) لاختلال ملكه ؛ لخروج الأكساب عنه » ( ولا حد فيه ) 
وإن علم التحريم ؛ للشبهة » لكن يعزر على الصحيح . ( ويجب مهر ) ولو كانت 
مطاوعة على الأصح ؛ لشبهة الملك ». ( والولد حر ) نسيب ؛ لأنها علقت به في 
ملكه » ( ولا تجب قيمته على المذهب ) لحريته عند علوقها به ؛ لأنه ابن أمته » 
والخلاف مبني علئ حكم ولدها من غيره ؛ إن قلنا لا يثبت له حكم الكتابة. . لم 
يلزمه ؛ لأنه قن له » وإن قلنا يثبت وهو الأصح كما سيأتي. . ففي لزوم قيمته خلاف 
ينبني عل أن حق الملك فيه لمن ؟ إن قلنا للسيد وهو الأظهر. . لم يلزمه » وإن قلنا 
للأم. . لزمه . 

( وصارت مستولدة مكاتبة ) ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة ؛ لأن مقصودهما 
واحد » وهو العتق » ( فإن عجزت. . عتقت بموته ) عن الاستيلاد وعتق معها أولادها 


. ) 7917/7 ( السئن الكبرئ ( 5018 ) » والحديث المرفوع أخرجه الحاكم‎ )١( 
. )9090 سبق تخريجه في (ص‎ )( 


لحك 


لنْجُوم » ل 5 ا 
والمدحثةة آذ أرقن حتاقة عليه كسية ومورة على قنها! علتونة اوقا فعا 


الحادثون بعد الاستيلاد دون من قبله » وإن أدت النجوم قبل موته. . عتقت عن الكتابة 
وتبعها كسبها وولدها . 

( وولدها من نكاح ٠‏ أو زناً مكاتب في الأظهر يتبعها رقّاً وعتقاً ) لأن الولد يتبع أمه 
في الرق والحرية فكذا في سبب العتق ؛ كولد أم الولد » والثاني : لاء بل يكون قتا 
للسيد ؛ لأن الكتابة عقدٌ يقبل الفسخ » فلا يثبت حكمه في الولد ؛ كولد المرهونة . 

( وليس عليه ) أي : الولد ( شيء من النجوم ) لأنه لم يوجد منه التزام ( والحق 
فيه ) أي : في الولد ( للسيد ) كما أن حقّ الملك في الأم له » ( وفي قول : لها ) أي : 
للمكاتبة ؛ لأنه تكاتب عليها فيكون الحق فيه لها ؛ كما أن الحق في المكاتب للسيد » 
ولأنه لو كان للسيد. . لما عتق بعتقها . 

ل الس ب ا ب سي بو د د 
( والمذهب : أن أرش جنايته عليه ) أي : على الولد فيما دون النفس ( وكسبه ومهره ) 
إن كان الولد جارية ووطئت بشبهة . ( ينفق منها عليه .» وما فضل.. وقف . فإن 
عتق.. فله . وإلا.. فللسيد ) كما أن كسب الأم إذا عتقت يكون لهاء. وإلا.. 
فللسيد » وقيل : لا يوقف . بل يصرف إلى السيد ؛ كما تصرف إليه القيمة إذا قتل » 
هلذا كله إذا قلنا : إن الحق في الولد للسيد . فإن قلنا : بأنه للأم. . فهو لها تستعين به 
في كتابتها . 

ب ا ل ال ل لد 
1 لْمُكَاتَبُ عَبْدَ ما بَقِي عَلَيْهِ درْهَدٌ » رواه أبو داوود”"© 


)١(‏ سنن أبي داوود 79477 ) » وأخرجه ابن حبان ( 4971١‏ ) » والترمذي ( ١709‏ )عن عبد بن عمرو 
رضي الله عنهما : 


ااه 


526 و 0 د وه ا ل ا و 6 

1 سر . قبَصَهُ ألقاضي . فَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتبُ 
حَلفَ آلسَّيّدُ . وَلَوْ حَرَجَ الْمُوَدَى مُسْتَحقاً. . رَجَمَ آلسّيّدُ ببَدَلِهِ » فإن كان في ألنجم 
الأخير. . بَانَ أَنَ آلْعِْقَ لَمْ يمَعْ وَإِنْ كَانَ قَالَ عِنْدَ أَخَذِهِ : ( أَنْتَ خ) » 5000 


( ولو أتئ بمال فقال السيد : « هلذا حرام »© . ولابينة. . حلف المكاتب أنه 
حلال ) ويصدق فيه عملاً بظاهر اليد » ( ويقال للسيد : ١‏ تأخذه أو تبرئه عنه ؟©) 
ويجبر عل أحد الأمرين ؛ عملاً بظاهر الحال » ( فإن أبى. . قبضه القاضي ) وعتق 
المكاتب . 

واحترز بقوله : ( ولا بينة ) : عمًّا لو أقام السيد بينة علئ ما قاله. . فإنه لا يجبر 
اال ل حي ل الي ع ا 01 
تياك برو ادي : أن يعين المغصوب منه » وإلا. . فلا . 
وبه صرح الماوردي أيض”2 

( فإن نكل المكاتب . . حلف السيد ) وكان كإقامة البيئة . 

( ولو خرج المؤدّئ مستحقاً. . رجع السيد ببدله ) لفساد القبض . ( فإن كان في 
النجم الأخير. . بان أن العتق لم يقع ) لبطلان الأداء » فإن ظهر الاستحقاق بعد موت 
المكاتب. . تبيّن أنه مات رقيقاً وأن ما تركه للسيد دون الورثة . 

( وإن كان قال عند أخذه : « أنت حر » ) أو ( أعتقتك ) لأنه بناه علئ ظاهر 
الحال » وهو صحة الأداء وقد 7 تبِيّن خلافه ؛ فلم يعتق . 

وقوله : ( عند أخذه ) يوهم التصوير بما إذا قاله متصلاً بقبض النجوم » وهو 
ما نقلاه عن كلام الإمام » حيث قالا : وفي كلام الإمام إشعارٌ بأن قوله : ( أنت 
حر ) » إنما يقبل تنزيله على الحرية بموجب القبض إذا رتبه على القبض » فلو انفصل 
عن القرائن. . لم يقبل التأويل » قالا : وهلذا تفصيل قويم لا بأس بالأخذ به » لكن في 
« الوسيط » : لا فرق بين أن يكون جواباً عن سؤال حريته أو ابتداء » أو بين أن يكون 


.) 17١١/7١ ( الشرح الكبير ( 7١1//ا50 ) » الحاوي الكبير‎ )١( 


وه 


وَن خوج معيياً: :قله و43 وَأعذ ذلك نول 1 رو م إلا بِإِذْن سَيدِهِ » وَلاُ يتَسََى بِإذْنهِ 


متصلاً بقبض النجوم أو غير متصل ؛ لشمول العذر . انتهئ""' . 

وقيّده ابن الرفعة بما إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم » فإن قصد إنشاء 
العتق. . برىء المكاتب وعتق . انتهئ . 

وأول كلامه يقتضي : أنه إذا أطلق ولم يقصد شيئاً. . يعتق ؛ لأنه لم يقصد إلا 
الإخبار » وآخره يقتضي عكسه . 

( وإن خرج معيباً. . فله رده وأخذ بدله ) إن لم يرض به » سواء كان ذلك العيب 
يسيراً أو فاحشاً ؛ لأنه دون حقه . 

( ولا يتزوج ) المكاتب ( إلا بإذن سيده ) لأنه عبد » كما سلف . ( ولا يتسرئ بإذنه 
على المذهب ) لضعف ملكه . وخوفاً من هلاك الجارية في الطلق ٠‏ قال الشيخ 
أبو محمد : ولا يبعد إجراء الوجهين في وطء من يؤمن حبلها ؛ كما في المرهونة » 
قال الإمام : وهو غير مرضي" . وفي « أصل الروضة » في نكاح العبد أنه يجوز للقن 
التسري بالإذن » وفي ١‏ زيادتها » ف في آخر ( معاملات العبيد ) أن فيه القولين في 
برعا 

ومقتضاه : ترجيح جوازه بالإذن » قال في « المهمات» : والصواب : المنع ء 
فقد نصصّ عليه في ١‏ البويطي » و١‏ الأم )”* 

وجمع النشائي بين الكلامين : أن المذكور في معاملة العبيد » وفي نكاح 
العبد مبنيٌ علئ أنه يملك بتمليك السيد » والمذكور هنا مبني على الجديد » وهو منع 
ملكه » وقد صرح الرافعي هنا بأن تسريه بإذن السيد مبنح على الخلاف في تملك 
العبد بإذن السيد . 


. ) 558/١5 ( )ء روضة الطالبين‎ 050٠/١ ( الشرح الكبير‎ )1١( 
.)787/١9( (؟) نهاية المطلب‎ 

(6) الشرح الكبير ( 000/1 ) » روضة الطالبين ( 75١/١١‏ ) . 
(5:) المهمات(94/١١1ه).‏ 
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وَلَّهُ شرَاءُ آلْجَوَارِي لِتِجَارَةِ » فَإِنْ وَطِتَهًا. . قل حَدَ » وَالْوَلَدُ تسيبٌ » فَإِنْ وَلَدَنَهُ في 
ألْكتابَة أَد بد نه لِدُونٍ سه أَشهُرٍ .. تبِعَهُ رقا وَعِيْقَآ » وَلاَ صيرُ مُسَْولَدَة في الأَظهَرٍ . 
وَإِنْ وَلَدَنَهُ ب بعْدَ لع لِمَوْق سيّة أَشْهُر وَكَانَ يَطؤُهًا . . فَهُوَ حر وَهِيّ أَمْ ولد 2 


( وله شراء الجواري لتجارة ) توسعاً له في طرق الاكتساب . ( فإن وطتها. . فلا 
حدٌّ ) لشبهة الملك » وكذا لا مهر ؛ لأنه لو وجب عليه. . لكان له ( والولد نسيب ) 
عيبي الملك؛ 

( فإن ولدته في الكتابة ) أي : في حال كون أبيه مكاتباً لم يعتق بعد » ( أو بعد عتقه 
لدون ستة أشهر. . تبعه رقَّاً وعتقاً ) ولا يعتق في الحال في الصورة الأولئ ؛ لضعف 
ملكه بل يكون ملكا له ؛ لأنه ولد جاريته ولا يملك بيعه ؛ لأنه ولده » بل يتوقف عتقه 
عل عتق أبيه » فإن عتق.. عتق » وإلا.. رق وصار للسيد » وهلذا معنئ قولهم : 
( إن ولده تكاتب عليه ) . 

عر ال ا ا فأشبه الأمة المنكوحة » 
والثاني : تصير ؛ لأنه ثبت للولد حق الحرية من سيدها حيث تكاتب عليه وامتنع بيعه » 
فثبت لها حرمة الاستيلاد . 

وأجاب الأول : بأن حق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الملك » بل لمصيره 

( وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها. . فهو حر وهي أم ولد ) لظهور 
العلوق بعد الحرية » ولا نظر إلى احتمال العلوق في الرق ؛ تغليبآً للحرية » فإن لم 
يطأها بعد الحرية. . فالاستيلاد على الخلاف المار . 

وقوله : ( لفوق ستة أشهر ) تبع فيه « المحرر ”2 » وهو يفهم : أنها لو ولدت 
لستة أشهر فقط. . أن الحكم بخلافه » والذي في ١‏ الشرحين » و١‏ الروضة » لستة أشهر 
فأكثر””؟ » وصوب ما في « الكتاب » فإنه لا بد من تقدير لحظة زائدة على الستة أشهر . 


للك المحرر ( ص77ه0 1 
00 الشرح الكبير ( 000/١17‏ ) » روضة الطالبين ( 780/١١‏ ) . 


ههةه 


ن كان لَهُ في ألامتتاع عَرَضُ كَمُؤْنَة 


حفظه أوْ خَوْفٍ عَليْهِ ٠‏ وَإلا. . قَبُجْبَرُ » فَإِنْ أب. . قَبَضَهُ ألقاضي . وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهًا 
مع ل متي ترك كو ىد هد مها بق ايو لود 0 رو فى صقو 3 
ل ته من البّاقي 3 لم يَصح الذفع ولا ألإِبْرَاء . ولا يَصح بَيّع النجوم . ولا 


( ولو عجل ) المكاتب ( النجوم ) قبل محلها ( . .لم يجبر السيد على القبول إن 
كان له في الامتناع غرض ) صحيح ( كمؤنة حفظه ) كالطعام الكثير » ( أو خوف عليه ) 
بأن كان زمن نهب أو إغارة ؛ لما في الإجبار من الضرر والحالة هلذه » ولو كاتبه في 
وقت النهب أو الإغارة وعجل فيه. . لم يجبر أيضاً على الأصح ؛ لأن ذلك قد يزول عند 
المخل : 

( وإلا) أي : وإن لم يكن له غرض في الامتناع ( . . فيجبر ) لأن للمكاتب غرضاً 
ظاهراً فيه » وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد . 

( فإن أبئ ) ولم يفد فيه الإجبار ( .. قبضه القاضي ) لأثر عمر في « سنن 
اللبيق 1 

( ولو عجل بعضها ) أي : بعض النجوم ( ليبرئه من الباقي فأبرأً. . لم يصح الدفع 
ولا الإبراء ) للشرط الفاسد . وإذا لم يصحا.. لا يحصل العتق » وعلى السيد ردٌ 
المأخوذ . 

( ولا يصح بيع النجوم ) لأنه بيع دين ما لم يقدر علئ تسليمه ؛ فإن العبد يستقلٌ 
بإسقاطه . ( ولا الاعتياض عنها ) لأنها غير مستقرة » والاستبدال عن الدين إنما يجوز 
في المستقر » وهلذا ما صححاه هنا'"' » واقتضئ كلامهما في ( باب الشفعة ) تبعاً 
للأصحاب : الجواز””" » قال في ١‏ المهمات » : وهو الصواب » فقد نصّ عليه فى 
«الأم )1 ْ ْ 


. )79*5/١٠١ ( سنن البيهقي‎ )1١( 

(؟) الشرح الكبير ( 075/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 3977/١7‏ ) . 
(9) الشرح الكبير ( 208/6 ) » روضة الطالبين (807//0 ) . 
(5) المهمات (6505/9). 


045 


لاع ود إِلَى الْمُشْترِي . . لَمْ يَمْيِنْ في الأَظْهَرٍ » وَيُطَالِبُ السَيدُ الْمُكَابَ وَآلْمُكَابُ 


المشترئ بمًا أَحَد مه . وَلاَيَصِحٌ بَنِعُ رَقبتِهِ في ألْجَدِيدٍ » ا ان ا ب اللباباكة توه له 


- 


( فلو باع ) النجوم ( وأدى إلى المشتري ي. . لم يعتق في الأظهر ) لأنه يقبض لنفسه 
و 0 يعتق ؛ لأن السيد سلطه 
على القبض » فأشبه الوكيل » فإن أدى إلى السيد. . عتق لا محالة . 

( ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه ) بناءً على الأظهر » 
وعلى الثاني : ما أخذه المشتري يعطيه للسيد ؛ لأنا جعلناه كوكيله . 

ل ا ل و ا 
السيد + فبيقا مستحق العتق ٠‏ فلم يصح بيعه ؛ كالمستولدة » ولأن الكتابة عقد يمنع 
من استحقاق الكسب وأرش الجناية فيمنع البيع ؛ كما لو باع عبداً من إنسان لا يجوز له 
بيعه » والقديم : أنه يصح ؛ لحديث بريرة في « الصحيحين 26 » وأجاب عنه في 
الحديد بثلاثة أجوبة ؛ أحدها : أن الكتابة جائزة من جهة العبد » وبريرة ساومت عائشة 
رضي الله عنها لمواليها من ابتياع نفسها » فيكون ذلك فسخاً منها » ولهلذا أمرها النبي 
صلى الله عليه وسلم بعتقها » ولو بقيت الكتابة.. لعتقت بها ؛ فإن الأصح على 
القديم : أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع » #أبل 'يتتقل إلى المشهري مكانبا +«القاني ١‏ أنها 
عجزت فانفسخت الكتابة » وسعيها في ابتياع عائشة وطلب الأوقية يدل على ذلك » 
الثالث : أنها رضيت بالبيع » وامتناع البيع محله : إذا لم يرض المكاتب بالبيع ؛ فإن 
رضي.. جاز وكان رضاه فسخا » وقد صرح بذلك البيهقي في ١‏ السنن الكبير » عن 
الشافعي رضي الله عنه”" . وجزم به القاضي الحسين في ١‏ تعليقه » كما في 
« المهمات )0" » قال شيخنا : وقد نصصّ علئ ذلك صريحاً في « اختلاف العراقيين » » 
ونصيّ عليه في « مختصر المزني » و« البويطي »© . 


. )059 سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 
. )1775/٠١ ( (؟) سنن البيهقي‎ 
.)6٠5/9(تامهملا‎ )( 


َلَوْبَاعَ فَأدّى إِلَى الْمُشْمَرِي َفِي عِتْقَهِ ألْمَوْلآنِ , وَمِبَنْهُ كبيِعه » وَلَيْسَ لَهُ بَيْمُ ما في يَدٍ 
لمكب وتاك َيه دتري أب 5 ولو قال لتخل :7 أغدن مكاتيلة غلرل 135 
ففْحَلَ. . عَتَقَ وَلزِمَهُ مَا ألَْرَمَ . 

ا 


لمر 
[ في بيان لزوم الكتابة وجوازها ] 
11 06 ل 0 سه 0 ساك َه - 7 2 2 ٠‏ 9 مر ا 
الكتابة لازمة من جهة السَّيّدٍ لين له فسْحْهَا إلا أن يَعْجِرٌ عن أَلأدَاءِ » 101 


( فلو باع فأدئ ) النجوم ( إلى المشتري . . ففي عتقه القولان ) السالفان فيما إذا باع 
نجومه فأداها إلئ مشتريها . ( وهبته كبيعه ) فيأتي القولان . والأظهر : المنع ؛ لما 
فيها من إزالة الملك وتعرضه للرق . 

( وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده » وتزويج أمته ) لأنه معه كالأجنبى . 

( ولو قال لرجل”'' : ١‏ أعتق مكاتبك علئ كذا » , ففعل. . عتق ولزمه ما التزم ) 
كما لو قال : ( أعتق مستولدتك علئ كذا ) » وهو بمنزلة فداء الأسير ؛ أما لو قال : 
ا د .. لم يعتق عن السائل » ويعتق عن المعتق في الأصح . 
ولا سدق المال.. 


( فصل : الكتابة ) الصحيحة ( لازمة من جهة السيد ليس له فسخها ) لأنها عقدٌ 
لجط الباق ل لس اسرد » فكان السيد فيها كالراهن ؛ لأنها حىٌّ عليه » ( إلا أن 
يعجز عن الأداء ) أي : أداء النجم أو بعضه عند المحل ؛ لأنه تعذر عليه العوض » 
فتمكن من الفسخ ؛ كالبائع عند إفلاس المشتري بالثمن . 

نعم ؛ لو عجز عن القدر الذي يّحط عنه أو يبذل له. . لم يفسخ ؛ لأن عليه مثله » 
ولا يحصل التقاص ؛ لأن للسيد أن يؤتيه من غيره » لكن يرفع المكاتب الأمر إلى 
الحاكم ؛ ليفصل بينهما بطريقة . 

ويرد علئ حصره الاستثناء : ما إذا امتنع المكاتب من الأداء مع القدرة. . فإن للسيد 


. ) ولو قال له رجل‎ ١: ) في( ز‎ ١ 


ل مه . م9 ديرك > سوبتى ف ىصوي ل هك ع 
وَاَلْمَسْحْ بَفْسه . وَإِنْ شاءَ. . بألحَاكم » وَللمُكاتب الفشخ فِي الأصح . ولو استفهل 
سٍ ماه 7 2 5 4 3 0 

إن 2 ا 121 إن 


1 0 


مع اي اوسانع ا ا 00 5 00 000 
6 أسْتحبّ إِمْهَاله » فإن امهل اد ألفسّخ . . فله » وَإِن 


الفسخ أيضاً » وكذا إذا حلَّ النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال ؛ كما سيذكره 
المصنف . 

( وجائزة للمكاتب » فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء ) لأن الحظّ فيها له » فأشبه 
المرتهن . 

( فإذا عجز نفسه. . فللسيد الصبر والفسخ بنفسه » وإن شاء. . بالحاكم ) لأنه فسخ 
مجمع عليه لا اجتهاد فيه » فلم يشترط فيه الحاكم . 

( وللمكاتب الفسخ في الأصح ) كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن ٠‏ والثاني : 
المنع ؛ إذ لا ضرر عليه في بقائتها » وجزم به الرافعي في موضع"") 

وقد استشكل حكاية الخلاف في أن العبد له الفسخ مع القطع بأن الكتابة جائزة من 
جهته » وأجيب : بأن معنا جوازها : أنه يعجز نفسه متئئم شاء » أما تعاطي الفسخ . . 
ففيه خلاف » ورد : بأنه خلاف المعروف من العقود الجائزة ؛ كالشركة والوكالة . 

( ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم. . استحب إمهاله ) إعانة على العتق » 
( فإن أمهل ) السيد ( ثم أراد الفسخ. . فله ) لأن الدين لا يتأجل . 

وقد غلط من فهم عن المصنف رجوع الضمير للعبد . 

( وإن كان معه عروض. . أمهله ليبيعها ) لأنها مدة قريبة » ( فإن عرض كساد ) أو 
غيره ( . . فله ألا يزيد في المهلة علئ ثلاثة أيام ) لتضرره بذلك . 

( وإن كان ماله غائباً. . أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين ) لأنه بمنزلة 
الحاضر ( وإلا. . فلا ) لطول المدة . 


. ) 01/11 ( الشرح الكبير‎ )1١( 


جم وَهُوَ َاِبٌ. ا تفخ , ولو كان لَهمَالَ َال حَاضِرٌ. . فَلَمِسَ لِلْقَاضِي 
0 رد لْمُكَاتبِ » وَيُوَدي ]أ قاضي إن وَجَدَ ل وَل 
بِجُنونٍ السَيّدٍ » وَيَدْقَمْ إلى ليه 6-وَلا يَنْقُ بالكثم اليه .. ولد قل" مق ٠‏ قلوارئه 


ه.ا قاقد واو و قفاوف واو .اواو هاه 


3 
"1 
5 
8 


( ولو حل النجم وهو ) أي : المكاتب ( غائب. . فللسيد الفسخ ) لتعذر الوصول 
إلى الغرض ٠.‏ وكان من حق المكاتب أن يحضر أو يبعث المال » ولا يجب التأخير ؛ 
لكون الطريق مخوفاً والمكاتب مريضاً . 

( ولو كان له مال حاضر. . فليس للقاضي الأداء منه ) ويمكن السيد من الفسخ ؛ 
لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضراً وامتنع من الأداء . 

( ولا تنفسخ ) الكتابة الصحيحة ( بجنون المكاتب ) لأن ما كان لازماً من أحد 
الطرفين لا ينفسخ بجنون أحد المتعاقدين ؛ كالرهن ٠‏ وإنما يفسخ بالجنون : العقود 
الجائزة من الطرفين ؛؟ كالوكالة . 

( ويؤدي القاضي إن وجد له مالاً ) لأن المجنون ليس أهلاً للنظر لنفسه فناب الحاكم 
عنه » بخلاف الغائب الذي له مال حاضر ؛ لبقاء أهليته » كذا أطلقوه”" » وقيده 
القاضي بما إذا رأئ مصلحته في الحرية » فإن رأئ أنه يضيع بها. . لم يؤد » قال 
الرافعي : وهو جيد . لكنه قليل النفع مع قولنا : إن السيد إذا وجد له مالا. . يستقل 
بأخذه . إلا أن يقال : إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هاذه9© 

( ولا بجنون السيد ) للزومها من جهته » ( ويدفع ) المكاتب النجوم ( إلى وليه ) 
لآنه نائب عنه شرعاً » ( ولا يعتق بالدفع إليه ) لأن قبضه فاسد وللمكاتب استرداده ؛ 
لأنه ملكه » ولو تلف في يده. . فلا ضمان ؛ لتقصيره بالتسليم إليه . 

( ولو قتل ) المكاتب ( سيده ) عمداً ( . . فلوارثه قصاص ٠‏ فإن عفا على دية » أو 
قتل خطأ. . أخذها ) أي : الدية ( مما معه ) لأن السيد مع المكاتب في المعاملات 


(0) الشرح الكبير ( 2١5/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 398/١7‏ ) . 
(5) الشرح الكبير( )01١5/17‏ . 


فَإِنْ لَمْ يَكنْ . . فَلَهُ ميزه في الأصَحٌ . أو قطَمَ طَرَقَُ. . فاقتصّاصة وَأَلدّيَةٌ كمَا سَبَقَ . 
وَلوْقَلَ جنا أذ مَطْمَهُ فعفِيَ َل مَل أو كان حَطأ. لخد مك ممه ويكا كيين الأدن 
مِنْ قِيمَيهِ وَالأرش ٠‏ فَإن َم يكن معة سَيْء وَسَأَلَ انحن تغجيرة. . عجَرَهُ ألّقاضي 


وَبِيعَ بقَدْر الأزش ٠»‏ فَإِنْ بقي مِنْهُ بج اسن ادباو ب د السو رعو ل و 13 امدق كت مر وب واس قي امام زع زه 


كالأجنبي مع الأجنبي » فكذلك في الجناية » وللمكاتب صرف ماله في مصلحته وهلذا 
من أعظم المصالح . 

وظاهره : وجوب الدية بالغة ما بلغت » ورجحه التلقضي + وحكاه عن ١‏ الأم ) 
و١‏ المختصر » » والذي في « الشرح » وه الروضة » : وهل يجب تمام الأرش أو أقل 
الأمرين من قيمته وأرش الجناية ؟ فيه القولان في الجناية على الأجنبي ٠‏ وقضيته : أن 
الراجح : وجوب الأقل""' . 

لراك كرا في بعمار اروكالا ره بتي او . . فله تعجيزه في الأصح ) 
لأنه يستفيد به رده إل محض الرق ٠‏ والثاني : لا ؛ لأنه إذا عجز. . سقط الأرش ؛ إذ 
لا يثبت للسيد عل عبده دين » بخلاف ما إذا عجزه الأجنبي. . فإن الأرش يتعلق 
برقبته . 

( أو قطع طرفه. . فاقتصاصه والدية كما سبق ) في قتله لسيده » وقد مرّ ما فيه . 

( ولو قتل أجنبيّاً أو قطعه ) عمداً ( فعفي علئ مال » أو كان خطأ. . أخذ مما معه 
ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش ) لأنه منع نفسه من البيع بالكتابة » فلزمه الأقل ؛ 
كالسيد في أم الولد . 

والفرق بين هلذه وجنايته على سيده على ما في ١‏ الكتاب » : أن حقّ السيد متعلق 
بذمته دون رقبته ؛ لأنها ملكه .» وإذا كانت في ذمته. . وجب جميع الأرش مما في 
يده ؛ كدين المعاملة » بخلاف جنايته على الأجنبي . 

( فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه.. عجّزه القاضي وبيع بقدر 
الأرش ) إن زادت قيمته عليه ؛ لأنه القدر المحتاج إليه في الفداء » ( فإن بقي منه 


. )7١١/1١7 ( روضة الطالبين‎ » ) 015/1١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 


"١ 


شيْء. . بَقيّث فيه أَلْكِتَابَةٌ » وَلِلسّيْدٍ فَدَاؤٌه وَإِبْعَاوٌهُ مكاتباً ٠‏ وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ ألْجتاية 
أزواة : عَتَقَ وَلرمَةُ الفداء :ولو فل المكاتة . بَطلَثْ وَمَاتَ رَقيقا ٠‏ وَلِسَيْد ه قصَاصٌ 
عَلَى قَاتلِهِ ألْمْكَافِءِ » وَإلاً. . مَالْقِيمَةُ ٠‏ ينيل بعل تَصَوُفٍ لا تبَوْعَ فيه وَل حَطْرَ » 
تإلا. .633 وص رإأن تيوق الأطهر + وثر استرئ قا يدية عله مدو .2ك ؛ 


شيء . . بقيت فيه الكتابة ) فإذا أدئ حصته من النجوم. . عتق ذلك القدر » ( وللسيد 
فداؤه وإبقاؤه مكاتباً ) على حاله ؛ لما فيه من الجمع بين حقوق الثلاثة » وعل مستحق 
الأرش القبول على المذهب . ويفديه بأقل الأمرين . 

( ولو أعتقه بعد الجناية . أو أبرأه. . عتق ولزمه الفداء ) لأنه فوّت عليه الرقبة ؛ 
كما لو قتله . 

( ولو قتل المكاتب.. بطلت ) كتابته ( ومات رقيقاً ) لفوات محلها » وللسيد 
ما يتركه بحكم الملك لا الإرث » ( ولسيده قصاص على قاتله المكافىء ) لبقائه على 
ملكه . ( وإلا ) أي : وإن لم يكن القاتل مكافتاً ( . . فالقيمة ) لأنها جناية علئ عبده » 
هلذا كله إذا قتله أجنبي ٠‏ فإن قتله سيده.. فليس عليه سوى الكفارة » قاله في 
ين 

( ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر ) كالبيع والشراء والإجارة بثمن المثل ؛ 
لأن مقصود عقد الكتابة تحصيل العتق » وهو إنما يحصل بالكسب فمكن من جهات 
الكسب . ( وإلا ) أي : وإن كان في التصرف تبرع ؛ كالهبة » أو خطر ؛ كالبيع نسيئة 
( . .فلا ) يستقل به . 

( ويصح بإذن سيده في الأظهر ) لأن المنع إنما كان لحقه وقد رضي به ؛ 
كالمرتهن . والثاني : لا ؛ لأنه ناقص الملك ٠‏ والسيد لا يملك ما في يده فلا يصح 
باجتماعهما ؛ كالأخ يزوج أخته الصغيرة بإذنها . 

( ولو اشترئ من يعتق علئ سيده. . صح ) وكان الملك فيه للمكاتب كغيره من 
العبية .: 


بلق المحرر ( ص58 ) . 


3 


فإن عجَرَ وَصَارَ 


إن صَحّ. . تكاتب عَلَيْهِ » وَلا يَصِحٌ إِعْبَاقهُ وَكِتَابَنهُ بِإِذنٍ عَلى أَلْمَذْهَبٍ . 
1# 
20000 

[ فى مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ] 


5 
00-6 
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و 6 20 5 كط مه 0م 5 _-32 1 47 أ 
الكتاية الفاسدة لشؤط أو عورّض أو أجل فاسد كالصحيحة فى سْتقلاله بالكسشّب 


2 
4 4 


س؟»#؟: وهيى آ 0 01 سه اي يق عو ره الود 
وَأخذ أرْش الجناية عليه وَمَهِر شُبْهةِ » وفِي أنه يَعتِق ا واب كي و وخر ك1 رمح لود وا اح كه 


( فإن عجز وصار لسيده. . عتق ) علئ سيده ؟ لدخوله في ملكه ( أو ) اشترئ من 
يعتق ( عليه ) لو كان حرًاً ( . . لم يصح بلا إذن ) لما فيه من ضرر الإنفاق عليه وعدم 
التصرف فيه » ( وبإذن. . فيه القولان ) في تبرعاته بالإذن » ومقتضاه : الصحة كما 
لقم 

( فإن صح. . تكاتب عليه ) فيتبعه رقا وعتقآ (. ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على 
المذهب ) إذا صححنا تبرعاته بالإذن. . فهلهنا قولان : أصحهما : المنع ؛؟ لأنهما 
يعقبان الولاء » وليس هو من أهله » والثاني : يصح ؛ عملاً بالإذن » ويوقف الولاء » 
والطريق الثاني : القطع بالأول » ويصح نكاحه بالإذن على المذهب . 

( فصل : الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله 
بالكسب ) لأنه يعتق فيها بالأداء ؛ كالصحيحة » والأداء إنما يكون من الكسب » 
فتكون بمنزلة الصحيحة فيه » فيمكن من التصرف والتردد ليؤدي المسمئ ويعتق » 
وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هلذا . 

وقوله : ( فاسد ) يعود إلى الثلاث ٠»‏ وإنما قيد الفساد بهلذه الأمور الثلاثة ؛ لأنه 
إذا كان الخلل فيها بغير هلذه الثلاثة ؛ بأن كان السيد غير مكلف أو مكرهاً أو كان 
العبد كذلك. . فهي باطلة لا فاسدة . 

وشرط العوض الفاسد : أن يكون مقصوداً ؛ كخمر » فإن لم يكن مقصوداً ؛ كالدم 
والحشرات. . فهي باطلة . 

( وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة ) لأنه في معنى الاكتساب ٠‏ ( وفي أنه يعتق 


ع 


أَلأدَاءٍ 6 وَكَاَلتَّعْليقٍ في أَنَّهُ لآ يَ: يعْتِقُ بإِبْرَاءٍ » تبط 0 لْسَّيّدِ » وَتصحٌ 


لْوَصِيُْ بريه : َلآ يُصْرَفُ إِلَيْه سَهُمُ الْمُكَاتبِينَ » وَتَحَالِمُهُمَا في لكين متها 
عكو يم ره 88 0 

ل و ال ل 
ألْعئق ٠‏ فَإنْ تجَانسًا. . 00 


بالأداء ) إلى السيد ؛ لوجود الصفة » ( ويتبعه كسبه ) الحاصل بعد التعليق إذا عتق ؛ 
لأنها جعلت كالصحيحة في العتق فكذا في الكسب ٠‏ وكذا أولاده على المذهب . 

( وكالتعليق ) بسائر الصفات ( في أنه لا يعتق بإيراء ) عن النجوم » ولا بأداء الغير 
عنه ؛ لعدم حصول الصفة . 

( وتبطل بموت السيد ) فلا يعتق بالأداء إلى الوارث بعد الموت ٠»‏ بخلاف 
الصحيحة ». فإنها لا تبطل به » والفرق : أن الفاسدة جائزة من الجانبين » بخلاف 
الصحيحة . ( وتصح الوصية برقبته ) وإن ظنَّ صحة الكتابة في الأظهر ؛ كما لو باع 
ما ظنه لغيره وهو له . 

( ولا يصرف إليه سهم المكاتبين ) لأنها غير لازمة والقبض فيها غير موثوق به . 

( وتخالفهما ) أي : تخالف الكتابة الصحيحة وتعليق العتق بصفة معا ( في أن 
للسيد فسخها ) بالفعل ؛ كالبيع » وبالقول ؛ ك( أبطلت كتابة هلذا العبد) أو 
( فسختها ) » فإذا فسخها ثم أدى المسمئ. . لم يعتق ؛ لأنه وإن كان تعليقاً. . فهو في 
ضمن معاوضة . فإذا ارتفعت المعاوضة. . ارتفع ما تضمنته من التعليق ٠‏ وقيل : 
لا سبيل إلى إبطالها بالقول ؛ لأنها قول » والصحيح : الأول ؛ لأن المسمئ فيها لم 
يسلم للسيد » فكان له الفسخ ؛ دفعاً للضرر . 

( وأنه ) أي : السيد ( لا يملك ما يأخذه ) لفساد العقد ( بل يرجع المكاتب به إن 
كان متقودا )“أي #الداقيمة كلاف الشبوءوتهزه هتنا إذا كاقياقا + حإن تلفت 
رجع بمثله أو قيمته » ( وهو عليه ) أي : ويرجع السيد على المكاتب ( بقيمته ) لأن 
فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق ؛ فهو كما لو تلف المبيع بيعاً فاسداً 
في يد المشتري يرجع على البائع بما أدئ » ويرجع البائع عليه بالقيمة ( يوم العتق ) لأنه 
يوم التلف ( فإن تجانسا ) أي : أنفق ما يرجع به العبد » وما يستحقه السيد عليه في 


3. 


دلت ع بي 2 


ثلث : أَصَحْ أ قْوَالٍ التَقَاضصٌ + سقوط 
ين الع 5 0 كني : 5 وَلثَالِتُ : برضا أَحَدِهِمَا » 
0 ل يتقلء ولأ ٠‏ فإن فسَحَهَا اليد . افيد ٠‏ فلو أنَى لْمَالَ َال 
اعد : كنت فسفث فأذكرة .:. صدة صُدَقَ اعد َيه » وَالأصَحْ : بُطلآنُ آلْمَاسِدَةِ بَجنُونٍ 
الشكد وَإِعمَائه ٠‏ وَأَلْحَجْرِ عَلَيْهِ » لآ بجَنونٍ الكل + وَلَو أَدَعَىْ كتَابَةَ 0 


ووه ع ضدنا ٠‏ وَيَسْلِفُ الْوَارتُ عَلَىْ نَفِي الْعِلْم 5 وه اد لدو وا ا الوا اق مر ا 1 2 


الجنس والنوع والحلول والأجل ( . . فأقوال التقاص ) الآتية على الأثر . 

( ويرجع صاحب الفضل به ) إن فضل له شيء ؛ كالبيع الفاسد » وتخالف 
الفاسدة الصحيحة في مسائل أخر » وصلها شيخنا في ١‏ نكته » إلئ نحو من ستين 
مسيالة: 

( قلت : أصح أقوال التقاص : سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضاً ) لأن مطالبة 
أحدهما الآخر بمثل ما عليه عنادٌ لا فائدة فيه » ( والثاني : برضاهما ) لأنه إبدال ذمة 
بذمة ؛ فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال » ( والثالث : برضا 
أحدهما ) لأن للمديون أن يقضي من حيث شاء » فإذا رضي أحدهما.. فقد وجد 
القضاء منه » ( والرابع : لاا يسقط . والله أعلم ) وإن تراضيا ؛ لأنه في حكم 
المعاوضة ؛ كاإبدال الدين بالدين وهو منهي عنه . 

( فإن فسخها السيد. . فليشهد ) احتياطاً لا وجوباً ؛ خوف النزاع » ( فلو أدى 
المال فقال السيد : « كنت فسخت » ) قبل أن تؤدي ( فأنكره ) أي : أنكر العبد أصل 
الفسخ . أو كونه قبل الأداء ( . . صدق العبد بيمينه ) لآن الأصل عدم الفسخ . 

( والأصح : بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه ) بسفه ( لا بجنون 
العبد ) لأن الحظ في الكتابة له لا للسيد » والثاني “نظلانهما سكوديما + الجوازها عن 
الطرفين ؟؛ كالوكالة » والثالث : لا فيهما ؛ لأن المغلب فيها التعليق » وهو لا يبطل 
بالجنون . 

( ولو ادعئ كتابة فأنكره سيده أو وارثه. . صدقا ) عملاً بالأصل » ( ويحلف 
الوارث على نفي العلم ) والسيد على البتّ ؛ جرياً على القاعدة فيهما 


0 


2 


ال ا 


لْفكَاتت ” ل لم 
وَقد يَتَقاضَّانَ . وَلَوْ قَالَ ل 0 


صُدَّقَ ألَيْدُ إنْ عُرِفَ سَبْقُ ما آدَعَاهُ ٠‏ وَِلا. . فالعئيد . ولو قال < ( وَضعت عنك أ 
آلأرَّ ) » أَوْ قَالَ : ( الْبَعْضَ ) . فَقَالَ : 0 رَ) أو( ألْكلّ ). . صَدَقَ آ 


2 


( ولو اختلفا في قدر النجوم ) أي : في مقدار ما يؤدئ في كل نجم ( أو صفتها. . 
تحالفا ) كما في البيع وغيره » كما سلف . 

( ثم ) بعد التحالف ( إن لم يكن قبض ما يدعيه ) السيد ( . . لم تنفسخ الكتابة في 
الأصح ) قياساً على البيع ( بل إن لم يتفقا. . فسخ القاضي ) . والثاني : تنفسخ ء 
كالخلاف السالف في اختلاف المتبايعين . 

وقضية كلامه : تعيين القاضي للفسخ ١‏ والأصح في التحالف : أنه لا يتعين » بل 
هما أو أحدهما أو القاضي . قال الزركشي : والفرق : أن الفسخ هنا غير منصوص 
عليه » بل مجتهد فيه فأشبه العنة . 

( وإن كان قبضه ) أي : قبض السيد ما ادعاه بتمامه ( وقال المكاتب : « بعض 
المقبوض وديعة » ) يعني : أودعته إياه ولم أدفعه عن جهة الكتابة ( . . عتق ) لاتفاقهما 
علئ وقوع العتق على التقديرين ( ورجع هو) أي : المكاتب ( بما أدئ » والسيد 
بقيمته ) أي : قيمة العبد ؛ لأنه لا يمكن رد العتق » ( وقد يتقاصان ) إذا وجد شرطه 
السابق . 

( ولو قال : ١‏ كاتبتك » وأنا مجنون » أو محجور علي » فأنكر العبد ) وقال : ( بل 
كنت كاملاً ) ( . . صدق السيد ) بيمينه ( إن عرف سبق ما ادعاه ) لقوة جانبه بذلك » 
( وإلا) أي : وإن لم يعرف سبقه ( .. فالعيد) لضعف جانب السيد حينئذ » 
والأصل : عدم ما ادعاه . 

( ولو قال : « وضعت عنك النجم الأول » أو قال : ١‏ البعض »© ». فقال : « بل 
الاخر » أو« الكل ». . صدق السيد ) بيمينه ؛ لأنه أعرف بإرادته . 


65 


1 يارت ١2‏ 51. مول قَقَانَ ٠‏ ( كام أت كا ) فَانْ أن كي سلث بك 
وَلَوْ مَاتَ عَنِ آَبَْيْنِ وَعَبْدٍ فقَالَ : ( كاتني أَبُوكمًا ) فإن أنكرًا. . صَدَّقا » وَإِن صَدَّقاةُ. . 


ب . 2 2 اه 
4 


كدت ١‏ فَِنْ عت أَحَدُهُمَا نصيَة. . كَالآصَحُ اه 
ا ل ل ا 0 


1 4 34 3 اوتنه 5 2 7 مر آل 
مُوسراً » وَإلا. . فتصييّة حر » وَآلبَاقِي قن للآخر . قَلتُ : بَلِ آلأ ا 
ع2 هيو عس ب 2 0 5 مي 
أعلم . وَإِنْ مدق اي ) . قتصيبُّ مُكاتبٌ » وَنَصِيبُ ال 0 فإن أعتقة 


ص 


ا ا 0 يُقَوَمُ عَلِيْهِ | إِنْ كان مُوسراً . 


( ولو مات عن ابنين وعبد » فقال : ١‏ كاتبني أبوكما » فإن أنكرا. . صدقا ) بيمينهما 
على نفي العلم بكتابة الأب» لأن الأصل معهماء (وإن صدقاه. . فمكاتب) عملاً بقولهما. 

( فإن أعتق أحدهما نصيبه. . فالأصح : لايعتق ) لعدم تمام ملكهء وهلذا 
ما رجحه البغوي7' ( بل يوقف ؛ فإن أدئ نصيب الآخر. . عتق كله وولاؤه للأب ) لأنه 
عتق بحكم الكتابة » ثم ينتقل إليهما بالعصوبة . 

( وإن عجز.. قوم على المعتق إن كان موسراً ) وولاء الجميع له وبطلت كتابة 
الأب » ( وإلا ) أي : وإن كان معسراً ( .. فنصيبه ) الذي أعتقه ( حراء والباقي قن 
للآخر ) لتعذر السراية بالإعسار » ( قلت : بل الأظهر : العتق ) في الحال ؛ كما لو كاتبا 
عبداً وأعتق أحدهما نصيبه » ( والله أعلم ) قال في الروضة » : وهلذا هو المذهب الذي 
قطع به الأصحاب”” , وقال الرافعي : إنه المشهور الذي أطلقه عامة الأصحاب”" 

( وإن صدقه أحدهما. . فنصيبه مكاتب ) مؤاخذة له بإقراره » ولا يضرٌ التشقيص 
لأجل الحاجة » ( ونصيب المكذب قن ) لأن القول قوله بيمينه . 

( فإن أعتقه المصدق. . فالمذهب : أنه يقوّم عليه إن كان موسراً ) طريقة الأكثرين 
فيه : حكاية قولين » ومنهم من قطع بالسراية في الحال ؛ لأن منكر الكتابة يقول : هو 
رقيق لهما » فإذا أعتق صاحبه. . ثبتت السراية . 


.) 5481/4802 التهذيب‎ )١( 
.)1؟5١/١1( (؟) روضة الطالبين‎ 
. ) 191/17 ( الشرح الكبير‎ )9( 


ا اي الأولاد 


إذ بل أت لد حي أو ميم وما جب فيه غوة مؤت المتود» أو آمَة 
َيِه بتكَاح . ٠‏ َآلْوَلَدُ رفي وَلاً تصيد أَمَ وَلَدِ ذا مَلَكَهَا - ا ا م 


( كتاب أمهات الأولاد ) 

الأصل فيه : قوله صلى الله عليه وسلم في مارية القبطية حين ولدت إبراهيم 
رضي الله عنه : « أَعْتَقَهَا وَلَدُمَا ) رواه ابن حزم والحاكم » وقالا : صحيح 
الإسناو7؟ , 

( إذا أحبل أمته فولدت حيّاً أو ميتاً أو ما تجب فيه غرة. . عتقت بموت السيد ) أما 
في الحي والميت. . فلما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ أَيْمَا أَمَةٍ وَلَّدَتْ مِنْ سَيدِهَا. . فَهِيَ حُرَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ ؛ » وقال الحاكم 
صحيح الإسناد”" . 

وأما في موجب الغرة. . فلما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في أم 
الولد. :( أغتقها ولدها وإن كان سقط )9 . 

والمراد بما تجب به الغرة : ما قرره في بابه من كونه إذا ألقت قطعة لحم قال القوابل 
فيه صورة خفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة » فإن قال القوابل : لو بقي. . لتصور ؛ فلا 
استيلاد على الأصح كما لا غرة . 

( أو أمة غيره بنكاح ) أو زنآً ( . . فالولد رقيق ) لسيدها ؛ لأن الولد يتبع الأم في 
الرق والحرية . 

نعم ؛ يستثنئ : ما إذا نكح أمة غْرَ بحريتها. . فإن الولد حرٌ » كما ذكره في ( الخيار 
في التكاح ) . 

( ولا تصير ) الجارية ( أم ولد إذا ملكها )لأن أمومة الولد إنما تثبت تثبت لها تبعاً لحرية 


.)١19/5( المحلَّئْ (18/4 )ء المستدرك‎ )١( 
) 1١97/5 ( المستدرك‎ » ) 750١165 ( (؟) سنن ابن ماجه‎ 
. ) "55/١١ ( سنن البيهقي‎ )7( 
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أذ بشبهةٍ. . فَآلْوَلَدُ حرو وَلآ تصير أم وَل ذا ملكا في آَلأَظَهَرٍ وَلَهُ وَطْ م أ َلْوَلدٍ 
وَآسْتَخْدَامُهَا وَإِجَارَتَهًا وَأَرْشُ جِتَايَةِ عَلَْهَا » وَكَذَا ترُوِيِجُهَا بِمَيْر إِذْنِهَا في الأَصَحٌ . 


لآنه ملك ولده » ذكره في « المحرر 0''؟ » ( أو بشبهة. . فالولد حر ) عملاً بظنه » 
هنذا إذا ظنها زوجته الحرة أو أمته ؛ كما قيده فى ١‏ المحرر 96 » فلو ظنها زوجته 


الا .د فالولد رقيق : 
ا ل د 
علقت به في النكاح ٠‏ والثاني : تصير ؛ لأنها علقت منه بح 


( وله وطء أم الولد ) التي يباح له وطؤها مثل الاستيلاد ؛؟ لقول عمر رضي الله 
عنه : ( أيّما وليدة ولدت من سيدها ؛ فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها » ويستمتع 
بها فإذا مات.. فهي حرة ) رواه مالك في ١‏ الموطأ 70" . ( واستخدامها وإجارتها 
وأرش جناية عليها ) وعلئ أولادها التابعين لها ؛؟ لبقاء ملكه عليها » ( وكذا تزويجها 
بغير إذنها في الأصح ) لأنه يملك الرقبة والمنفعة ؛ كالمدبرة » والثاني : لا بد من 
إِذْنْها > كالمكاتية. 

وكان ينبغي التعبير بالأظهر ؛ كما فعل في ١‏ الروضة »2*6 فإن الخلاف قولان ؛ كما 
ذكره الرافعي وغيره!© . 

الويحرم ينها ]ؤاالم يتعلن ينها عق ولا رصع ١‏ لما روي عن عدن رضي 84 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ْوَل ل تبَاعٌ وَتَعْتِقُ قَبِمَوْتِ سَيّدِهَا 1 . 


َم 


.) ه"ا!١ص((ررحملا‎ )١( 

(؟) المحرر وص(" ). 

(9) الموطأ(؟/ثلالا). 

(5) روضةالطالبين (؟١/١١7”71).‏ 

(5) الشرح الكبير ( 588/١7‏ ) . 

(7) أخرجه الدارقطني ( 54/ 18-١5‏ ) . 


11٠ 


زإت بر ع “عي امير 
٠ 0 0‏ ولو لذت 8 زوج 


0 
4 


لْمُسْتوْلَدَة م وَأ ْمَل . 


نعم ؛ له بيعها من نفسها ؛ لأنه عقد عتاقة في الحقيقة » قاله القفال » وأقرّاه”'' . 

( ورهنها وهبتها ) لأن الهبة نقل الملك إلى الغير » والرهن تسليط عليه ؛ فأشبه 
البيع . 

( ولو ولدت من زوج أو زنا ) بعد الاستيلاد ( . . فالولد للسيد يعتق بموته كهي ) 
لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية فكذا في سببها اللازم . 

ولو قال : ( حكمه حكم أمه ).. لكان أولئ ؛ ليشمل منع البيع وغيره من 


الأحكام . 
وقوله : ( بموته ) قد يقتضي أنه لو نجز عتقها. . لا يعتق الولد وهو كذلك ٠»‏ 
ببخلات وله المكائية:. 


( وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد . وله بيعهم ) 
لحدوثهم قبل ثبوت الحرية للأم » ( وعتق المستولدة من رأس المال ) مقدماً على 
الديون والوصايا ؛ لأنه إتلافٌ حصل بالاستمتاع فأشبه الإتلاف بالأكل واللبس”" . 


وهلذا آخر ما يسره الله تعالئ من كتابة هلذا الشرح المختصر » فالله تعال يجعله 
خالصاً لوجهه ٠‏ وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه والناظر فيه بفضله وكرمه » والحمد لله 
وحده » وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلئ يوم الدين » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل”" . 


. )715/17 ( ء روضة الطالبين‎ ) 597/١7 ( الشرح الكبير‎ )1١( 

(0) في( و ) ١:‏ بالأكل والشرب ) . 

(5) بلغ مقابلة علئ خط مؤلفه من أوله إلئ آخره . غفر الله لمؤلفه وكاتبه والناظر فيه » وكتبه مؤلفه محمد ابن 
قاضي شهبة الشافعي . اه هامش ( أ) . 


وافق الفراغ من نسخ هنذا الشرح المبارك ثالث عشر جمادى الآخر من شهور ( سنة 
أربع وخمسين وثمان مئة ) أحسن الله تقضيها » علئ يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
عفوه وغفرانه محمد بن حسن بن أحمد بن حسن الناسخ ٠‏ الكركي مولداً » الدمشقي 
منشأ » الشافعي مذهباً » غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين . 


عع 2 عئع 2 عق 


؟ 51 


07 كك 
1 جا اد 34 0 0 
ك! ممصا روما كمنيق 


- إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ للإمام 
الحافظ أبي اليّمْن عبد الصمد بن عبد الوهاب ابن عساكر ( ت185ه ) ٠»‏ تحقيق 
حسين محمد علي شكري » ط١‏ » ( 1918م ) » دار المدينة المنورة » السعودية . 
الإجماع ٠‏ للإمام الفقيه محمد بن إبراهيم المعروف ب ابن المنذر ( ت18١7ه)‏ 2 
تحقيق الدكتور صغير أحمد حنيف » ط١اء‏ (*١٠5م)»‏ دار عالم الكتب » 
ال 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » وعليه التعليقات الحافلة على الأجوبة 
الفاضلة ٠»‏ للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ( ت5١7١ه‏ ) ء» بقلم الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة ( ت 1411 ه ) » طغ ٠م‏ )ء دار السلام » مصر . 

الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت١75ه‏ ) » حققه 
حمدي عبد المجيد السلفي » ط؟ . ( 148١م‏ ) » المكتب الإسلامي » لبنان . 

الأحاديث المختارة » أو « المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما » » للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسى ( ت547ه ) » تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله بن دهيش ٠»‏ ط؛؟ » 
ا د 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » المسمى : « المسند الصحيح على التقاسيم 
اا اب الا يه و الم 
علي بن يلبان الفارسي المصري ( ت9"/اه ) » تحقيق قيق شعيب الأرناؤوط » ط” » 
(/1991م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 


» اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق‎ )١( 
5 رقم الطبعة » تاريخ طبع الكتاب 3 اسم الدار الناشرة ومقرها‎ 
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إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم » 
للحافظ الفقيه محمد بن علي المعروف ب ابن دقيق العيد( ت7٠/اه‏ ) » حققه حسن 
أحمد إسبر » ط١‏ » ( 7١18م‏ ) » دار ابن حزم . لبنان . 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية » للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي ( ت0٠55ه‏ ) » تحقيق خالد عبد اللطيف السبع 
العلمي » ط” » ( 159١م‏ ) . دار الكتاب العربي » لبنان . 

الإحكام في أصول الأحكام » للعلامة الفقيه علي بن محمد الآمدي (ت4517ه ) ء 
تحقيق عبد المنعم إبراهيم » ط١‏ . (٠٠0٠"5م)2‏ مكتبة نزار مصطفى الباز ء 
السعودية . 

إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت5٠ده)ء‏ وبذيله : ١‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» للعراقي 
(ت805ه ) . ط١‏ » (1985م) » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة ٠‏ لبنان . 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » للإمام المؤرخ محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي ( ت٠6١ه)ء‏ تحقيق الدكتور علي عمر ء» ط١‏ . (5١٠٠م)»2‏ مكتبة 
الثقافة الدينية » مصر . 

أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان المعروف ب أبي الشيخ ( ت7”59ه ) » تحقيق الدكتور محمد 
الإسكندراني » ط١‏ » 7١10م‏ ) »ء دار الكتاب العربي » لبنان . 

الأدب المفرد » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت155١ه‏ ) ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط؛ » ( 1997م ) » نسخة مصورة 
لدئ دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبنان . 

الأذكار من كلام سيد الأبرار » المسمئ : « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص 
الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار » » للإمام الحافظ المجتهد يحيئ بن 
شرف النووي ( ت575ه ) . عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف 
عبد اللطيف ومحمد شعبان » ط١‏ ٠م‏ )»).ء دار المنهاج . السعودية . 
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الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه ١‏ الموطأ » من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار » للإمام الحافظ يوسف بن 
عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد البر (ت15577ه-)ء. وثق أصوله الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي » ط١‏ ». ( 1147م ) ء دار قتيبة ودار الوعي » سورية . 

-الأسماء والصفات »2 للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت108ه ) » بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الإشراف علئ مذاهب العلماء » للإمام الفقيه محمد بن إبراهيم المعروف ب ابن المنذر 
(ت718ه)ء تحقيق الدكتور أبو حماد صغير الأنصاري » ط١‏ » (005٠7م)»‏ 
مكتبة مكة الثقافية » الإمارات العربية المتحدة . 

الأعلام » وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين . للأديب الكبير خير الدين بن محمود بن محمد الزَّرِكلي 
(ت195ه )ء. ط؟١١‏ » (1991م ) » دار العلم للملايين » لبنان . 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
(ت/الا91ه)ء تحقيق الشيخ عبد الرحمئن الكشك . طاء (5١٠5م)»‏ دار 
الخير "سودية : 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم . للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت544ه ) ء تحقيق الدكتور يحي إسماعيل » ط؟ » ( 5١8١م‏ ) » دار الوفاء » 
مصر . 

الأم » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت5١٠ه‏ ) » تحقيق الدكتور رفعت 
فوزي عبد المطلب » ط١‏ » ( ١١8٠م‏ ) » دار الوفاء » مصر . 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام » للحافظ الفقيه محمد بن علي المعروف ب ابن 
تق العبين ني الاى )ا تلحفيق معد إلا سيته -1 1 1ه )عدار 
المحقق » السعودية . 

- إنباء الغّمْر بأنباء العُّمْر » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت50818ه ) » تحقيق الدكتور حسن حبشي » ط١‏ » (198١م)»‏ وزارة 


الأوقاف . المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية » مصر . 
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- الآنوار لأعمال الأبرار » للإمام الفقيه يوسف بن إبراهيم الأردبيلي ( ت7/6 أو 
89)ء طاء (1954م)» مؤسسة الحلبي » مصر . 

- الإيضاح في مناسك الحج والعمرة » للإمام الحافظ المجتهد يحي بن شرف النووي 
(ت1لا5ه ) », عني به عبد الفتاح حسين راوه المكي » ط؟ . ( 944١م‏ ) » دار 
البشائر الإسلامية والمكتبة الإمدادية » لبنان والسعودية . 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية » للإمام الفقيه زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد المعروف ب ابن نجيم ( ت 97١‏ ه ) » ومعه « منحة الخالق على 
البحر الرائق » للعلامة الفقيه محمد أمين بن عمر المعروف ب ابن عابدين ( ت ١7607‏ 
ه ) . عني به زكريا عميرات » ط١‏ . ( 1997م ) » دار الكتب العلمية » لبئان . 

- البحر الزخار » المسمئ : ١‏ مسند البزار » » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار 
(ت؟9؟ه)ء تحقيق الدكتور محفوظ الرحمئن زين الله » ط١‏ ء (988١م)ء‏ 
مكتبة العلوم والحكم . السعودية . 

- بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي » للإمام الفقيه عبد الواحد بن إسماعيل 
الروياني ( ت07٠5ه‏ ) » تحقيق أحمد عزو عناية » طذ١‏ » ( 7١١٠م‏ ) » دار إحياء 
التراث العربي + ليثان . 

- البداية والنهاية » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف ب ابن كثير 
(ت؛لالاه ) . عني به مجموعة من المحققين بإشراف عبد القادر الأرناؤوط 
والدكتور بشار عواد معروف . ط١‏ ». ( 7١٠٠م‏ ) ء دار ابن كثير » سورية . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للإمام العلامة محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني ( ت١5١١ه‏ ) » تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري » ط١‏ » 
(19948م) » دار الفكر » سورية . 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام الحافظ 
عمر بن علي المعروف ب ابن الملقن ( ت54٠١٠8ه‏ ) » تحقيق مجموعة من الباحثين » 
ط١‏ ء ( 5١0٠م‏ ) » دار الهجرة » السعودية . 

بستان العارفين » للإمام الحافظ المجتهد يحيئ بن شرف النووي ( ت5!5ه ) »2 
تحقيق محمد الحجار . طه . ( 999١م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 
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البيان في مذهب الإمام الشافعي . للعلامة الفقيه يحيئ بن أبي الخير سالم العمراني 
(ت208ه ) .ء عني به قاسم محمد النوري » ط١‏ » (١٠٠5م)‏ » دار المنهاج . 
السعودية . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ٠»‏ للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الرَّبيدي 
الحسيني المعروف ب مرتضى الزبيدي ( ت6١١١ه‏ ) » تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج وجماعة من أئمة التحقيق » ط١‏ . (4860١ه‏ ) »ء وزارة الإرشاد والأنباء » 
الكويت . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ٠»‏ للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت58لاه). تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري » ط١‏ »2 
1947م ) ء دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 

- التاريخ الكبير » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت1505ه ) ء. عني به مصطفئ عبد القادر عطا » ط؟ . (8١٠18م‏ ) » دار الكتب 
العلمية » لبنان . 

- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي 
ت457ه ) ء تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا . ط١‏ » ( 997١م‏ ) » دار الكتب 
العلمية » لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلها » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ابن عساكر 
(تالاده ) » تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمُْروي » ط١‏ . ( 998١م)2‏ 
دار الفكر » لبنان . 

التبيان في آداب حملة القرآن » للإمام الحافظ المجتهد يحيئ بن شرف النووي 
( ته ) » تحقيق محمد شادي مصطفئ عربش » ط١‏ 2 (5٠١٠5م)‏ » دار 
المنهاج » السعودية . 

- تحرير ألفاظ التنبيه أو ١‏ لغة الفقه » . للإمام الحافظ المجتهد يحيئ بن شرف النووي 
(ت595ه ) ء تحقيق الشيخ عبد الغني الدقر » ط١‏ . (1988١م)‏ » دار القلم ‏ 


سورية . 
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شيعه الأشر ان ينغر:فة الأمو اق وه« الكك! الطرافك عجان "الأطزاق 4 لازن حجر 
العسقلاني » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحملن المزي ( ت57/اه ) » تحقيق 
عبد الصمد شرف الدين » ط؟ . ( 198١م‏ ) . المكتب الإسلامي والدار القيمة » 
لكان و الهقة:: 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » للإمام الحافظ الناقد محمد بن 
عبد الرحملن السخاوي (ت”05٠4ه‏ ).2 عني به محمد حامد الفقى » ط١ا.‏ 
(1919م ) » نشر أسعد طرابزوني الحسيني » السعودية . 

- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج » للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف ب ابن الملقن 
(ت5٠8/ه)ء‏ تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني » ط١‏ » (19865١م)»‏ دار 
حراء » السعودية . 

- التحقيق » للإمام الحافظ المجتهد يحيئ بن شرف النووي ( ت15ا5ه ١»)‏ تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلي معوض . ط١‏ . ( 11947١م‏ ) » دار الجيل » لبنان . 

- تصحيح التنبيه » للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت511 ه ) ء 
ويليه « تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه » » للإمام الفقيه عبد الرحيم بن الحسين 
الإسنوي (ت١ل/الاه‏ ) » تحقيق الدكتور محمد عقلة الإبراهيم. طاء. 
450 م) . مؤسسة الرسالة . لبنان . 

التعليقة » للإمام القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المرورُوذي (ت457ه ) ,2 
تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود » ط١‏ . بدون تاريخ » مكتبة نزار الباز ) 
السعودية . 

- تفسير ابن عطية » المسمى : « المحرر المجرضي سير الات التزيز ).1 للا 
الفقيه المفسر عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمئن الغرناطي المعروف ب ابن عطية 
(ت555ه)ء تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد » ط١‏ . (١٠١٠5م)‏ » دار 


الككمن الغلمية + لكان :. 
- تفسير البغوي » المسمئ : « معالم التنزيل » » للإمام الحافظ الحسين بن مسعود 
البغوى ( ات5١50ه‏ ) »2 تحصو تحقيق خالد عبد الرحملن العك ومروان سوار » طاء 


(1547م ) ء دار المعرفة » لبنان : 
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تفسير الطبري » المسمئ : « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام العلامة 
محمد بن جرير الطبري ( ت١٠”7ه‏ ) . عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في 
دار الأعلام » ط١‏ ٠م)ء‏ دار ابن حزم ودار الأعلام 4 لبتَان والاردن:. 

- تفسير القرآن العظيم » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف ب ابن كثير 
(تلالاه ) . تصحيح مجموعة من العلماء » ط١‏ . (9154١م)2»‏ طبعة مصورة 
لدي كاز المغرفة »:ليتان . 

- تفسير القرطبي » المسمى : ١‏ الجامع لأحكام القرآن » . للإمام المفسر محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي ( ت١51ه‏ ) » تصحيح أحمد عبد العليم البردونى » 
ط؟ ». (1186م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

التفسير الكبير » المسمئ : « مفاتيح الغيب » » للإمام المفسر فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي ( ت06١6ه‏ ) » تصحيح مجموعة من العلماء » ط”" . بدون تاريخ » 
طبعة مصورة لد دار إحياء التراث العربى » لبنان . 

- التلخيص الحبير » المسمى : ١‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز  »‏ 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت807ه ) » عني به الدكتور 
محمد الثانى موس » ط١‏ ٠م‏ ).ء دار أضواء السلف . السعودية . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله 
النمري المعروف ب ابن عبد البر ( ت5577ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين » 
ط١اء‏ (19517م ) » وزارة الأوقاف . المغرب . 

- التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ٠‏ للإمام العلامة إبراهيم بن علي الشيرازي 
الفيروذابادي ( ت 41/5 ه ) » وبذيله « مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه » للإمام 
ابن جماعة » وبهامشه « تصحيح التنبيه » للإمام النووي » طالطبعة الأخيرة » 
(١196م)‏ .» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- تهذيب الأسماء واللغات » للإمام الحافظ يحيئ بن شرف النووي ((ت5لاكه ) 2 
تحقيق عبده علي كوشك». ط١ء‏ (5١٠8١م)‏ » دار الفيحاء ودار المنهل » سورية . 

- تهذيب اللغة » لومام اللغة والأدب محمد بن أحمد الأزهري ( ت١/الاه‏ ) » تحقيق 
عبد السلام هارون » ط١‏ ؛ بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الصادق » إيران . 
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التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٠‏ للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي 
(ت5١51ه‏ ) » تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض . ط١.‏ 
(1491م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

الجامع الصغير من حديث البشير النذير » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر 
السيوطي ( ت١41ه‏ ) » تحقيق عبد الله محمد الدرويش » ومعه شرح غريب ما في 
الجامع الصغير » ط١‏ »2 ( 7١70م‏ ) » نشره محققه » سورية . 

الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت1408ه ) ,2 
تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » ط5 . ( 5١٠5م‏ ). مكتبة الرشد ء 
السعودية . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للإمام الحافظ الفقيه عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله القرشي ( ت0/الاه ) » تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ء ط5 . 
(197م) . هجر للطباعة والنشر » مصر . 

الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر 
الهيتمي ( ت9154ه ) . عني به قصي محمد نورس الحلاق » ط١‏ . (1١56م)‏ 2 
دار الحاوي ودار السنابل » لبنان وسورية . 

- حاشية الجمل علئ شرح المنهج . للعلامة الفقيه سليمان بن عمر بن منصور العجيلي 
المعروف ب الجمل ( ت5١٠١١ه‏ ) . ط؛١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار 
إحياء التراث العربي » لبنان . 

الحاوي الصغير » للإمام الفقيه عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني ( ت550ه ) , 
تحقيق الدكتور صالح محمد اليابس » ط١‏ ». واي دار ابن الجوزي » 
السعودية . 

- الحاوي الكبير » للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(ت450ه ) »ء تحقيق الدكتور محمود مطرجي . ط١‏ » ( ١08٠م‏ ) » دار الفكر » 
ليان + 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي 
نعيم الأصبهاني ( ت570ه ) , طه » ( 1947م ) » طبعة مصورة عن نشرة مطبعة 
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السعادة والخانجي سنة ( /ا0١‏ ه ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي ) 
مصر ولبنان . 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » المسمى : « المستظهري © ٠»‏ لرئيس 
الشافعية بالعراق محمد بن أحمد بن الحسين الشاشى القفال ( ت/001ه ) » تحقيق 


<- 


الدكتور ياسين أحمد درادكهء ط١ء‏ (19848١م).»‏ دار الباز » السعودية . 

حياة الإمام النووي » المسمى : ١‏ الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام » » 
للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن السخاوي (١ت”07١9ه‏ )2 عني به 
الدكتور مصطفئ ديب البغا » ط١‏ . ( 19917١م‏ ) » دار العلوم الإنسانية » سورية . 

- خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة . للأستاذ أكرم حسن العلبي » ط١‏ » 
8 م) »ء دار الطباع » سورية . 

الدارس في تاريخ المدارس ٠‏ للعالم المؤرخ عبد القادر بن محمد النعيمي 
(ت477ه ) » تحقيق جعفر الحسني » ط١ ٠‏ (1988م)ء مكتبة الثقافة الدينية » 
مصر . 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت807ه )» عني به هاشم وأحمد الله ومحمد طه الندوي . ط١‏ 2 
١*4‏ ى') + طبعة مصورة عن ائشرة دائرة المعارف بحيدر اباد الذكن » لبنان ؛ 

الدقائق على المنهاج » للإمام الحافظ المجتهد يحيئ بن شرف النووي 
(ت5لااه ) » تحقيق إيمان محمد أنور زهراء وثناء خليل الهواري » ط١‏ » بدون 
تاريخ » دار العلوم » سورية . 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين 
البيهقي ( ت558ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي » ط١‏ 8(6مم)ء 
دار الريان » مصر . 

- ذيل التقيبد لمعرفة رواة السئن والمسانيد » للإمام محمد بن أحمد الحسني المكي 
المعروف ب أبي الطيب التقي الفاسى ‏ ت4177ه ٠)‏ تحقيق محمد صالح بن 
عبد العزيز المراد » ط١‏ ؛ (*148ه) + جامعة آم القرئ > السعودية . 
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- ذيل مرآة الزمان » للعلامة المؤرخ موسئ بن محمد اليونيني ( ت17لاه ) ١‏ عني به 
وزارة التحقيقات الحكمية الهندية » ط5 2 (1195م)ء طبعة مصورة عن نشرة 
وزازة المعارف بحيدر آباد الدّكن لدئئ دار الكتاب الإسلامئ -مضر . 

- روس المسائل وتحفة طللاب الفضائل ١‏ للإمام الحافظ المجتهد يحيئْ بن شرف 
النووي ( ت15ا5ه ) » تحقيق الدكتور عبدالرؤوف الكمالي » طا)» 
( 0١٠٠م‏ )ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- الرسالة » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت5١٠ه‏ ) » تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر » ط١‏ 6م ).ء طبعة مصورة بدون ناشر » لبنان ه: 

- الروض الأنْف في شرح سيرة ابن هشام » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن عبد الله 
السهيلي ( ت١58ه‏ ) » بعناية عمر عبد السلام السلامي » ط١ ٠‏ ٠م)ءدار‏ 

-روضة الطالبين وعمدة المفتين 3 للإمام الحافظ المحتهد يحيئ بن شرف النووي 
( تاه ) ء إشراف زهير الشاويش . ط” . ( ١14١م‏ ) » المكتب الإسلامي » 
لبنان . 
للدراسات والنشر » ط١‏ ٠م)ء‏ دار المنهاج . السعودية . 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي . للإمام محمد بن أحمد الأزهري ( ت٠/ااه‏ ) 2 
تحقيق شهاب الدين أبو عمرو » ط١‏ ٠م)ء‏ دار الفكر ء لبنان . 

الزهد » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت١4١ه‏ ) ,2 عنى به 
محمد عبد السلام شاهين » ط١‏ م0 ).ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

- السراج علئ نكت المنهاج » للإمام القاضي الأديب المحسن بن علي التنوخي 
(ت785ه ) » تحقيق أبو الفضل الدمياطي . ط١‏ . ( 7١0٠م‏ ) » مكتبة الرشد » 


- سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ل ابن ماجه 
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( تهلااه )» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طاء (19605١م)»‏ دار إحياء 
الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- سنن أبي داوود » المسمئ : « كتاب السئن » » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن 
الأشئعث السجستاني ( ت0/١ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية للدار » ط١ا‏ ء 
(١547١ه)ء‏ جمعية المكنز الإسلامي » مصر . 

- سئن الترمذي » المسمى : « الجامع الصحيح » . للإمام الحافظ محمد بن عيسئ بن 
سورة الترمذي ( ت71/4ه ) » تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم 
عطوة . ط١‏ » (1918م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- سئن الدارقطني . للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ( ت786ه ) ٠‏ وبذيله 
التعليق المغني على الدارقطني » عني به عبد الله هاشم يماني » ط١‏ » (19155م) ء 
طبعة مصورة لدئى دار المعرفة » لبئان . 

السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) » بعناية السيد 
هاشم الندوي ٠»‏ وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني ٠»‏ ط١‏ » (5ه"١اه)»ء‏ طبعة 
مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن لدئ دار المعرفة ٠‏ لبنان . 

- السنن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت7٠‏ اه ) » تحقيق حسن 
عبد المنعم شلبي » ط١‏ » (١١٠٠ه)ء‏ مؤمسة الرسالة ٠‏ لبنان . 

- سنن النسائي ( المجتبئ ) » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت7٠‏ 1ه ) ء 
ومعه « زهر الربل على المجتبئ » للسيوطي ؛ وبذيله « حاشية الإمام السندي » » 
طداء (5١1١ه)ء.‏ نسخة مصورة لدئى دار الكتاب العربي عن طبعة المطبعة 
المتملية #البنان:: 

- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) ٠‏ للإمام الحافظ 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت6ئلاه )» إشراف شعيب الأرناوؤوط » 
طااء (1445م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- السيرة النبوية » للإمام عبد الملك بن هشام الحميري ( ت8١١ه‏ ) » تحقيق مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار 
ابن كثير » سورية . 
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- شذرات الذهب في أخبار من ذهب »٠‏ للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد المعروف ب ابن 
العماد ( ت84١1م‏ ) » تحقيق محمود الأرناؤوط طاء (1985م)» دار ابن 
كثير » سورية . 

- شرح أدب الكاتب » لإمام الأدب واللغة موهوب بن أحمد بن محمد المعروف ب أبي 
منصور الجواليقي ( ت٠5‏ 5ه ) . بتقديم مصطفئ صادق الرافعي » بدون تاريخ » 
دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 

- شرح السنة » للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي ( ت١0ه‏ ) » تحقيق سعيد 
اللحام » ط١‏ » ( 145١م‏ ) » دار الفكر . لبنان . 

دحت مح سم لحي :الماع فى شرج صكع انين المتداج 0 
للإمام الحافظ المجتهد يحيئ بن شرف النووي ( ت1/5اه ) , ( 59 1ه ) » طبعة 
مصورة لدى مكتبة الغزالي » سورية . 

- شرح مسند الشافعي . للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الرافعي ا ت577ه ) . تحقيق وائل محمد بكر زهران» ط١اء‏ (1١٠٠5م)ء,‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر . 

- شرح مشكل الآثار ء للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت١7لاه)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط١ء»‏ (14945م)» مؤسسة الرسالة» لبئان. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ القاضي عِيّاض 
بن موسى اليَخْصّبِي (ت045ه ). تحقيق عبده علي كوشك . ط١‏ ء 
( ١٠٠٠م‏ ) » مكتبة الغزالي ودار الفيحاء » سورية . 

- شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم » للإمام الفقيه علي بن 
عبد الكافي المعروف ب تقي الدين السبكي ( ت55لاه ) . عني به حسين محمد 
علي شكري » ط١‏ . ١8(‏ 8٠م‏ ) . دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الصحاح . المسمئ : ١‏ تاج اللغة وصحاح العربية » » للإمام العلامة إسماعيل بن 
حماد الجوهري ( ت”797ه ) . ومعه حواشي الإمام اللغوي النابه عبد الله بن برّي 
(رت856هه) و( الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح » للتادلي » 
طااء (1944م ) » دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 
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- صحيح ابن خزيمة » المسمئ : « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ». للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ت١#1ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي » ط”. (١٠5م)ء‏ 
المكنث الآشلافي + اليكانة.: 

صحيح البخاري » المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام الدنيا 
الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت55١ه‏ ) . عني به الدكتور 
محمد زهير بن ناصر الناصر » ط١‏ . (577١ه‏ ) » دار طوق النجاة » لبنان . 

- صحيح مسلم » المسمى : ١‏ الجامع الصحيح » . للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري 0 ت١15ه)ء2‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ . 
( 1954م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

صيد لخاطر . للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي 
(ت595ه ) » تحقيق بشير محمد عيون » ط1١ء‏ ( 1١70م‏ )»2 مكتبة دار البيان » 
سورية . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن 
السخاوي ( ت”405ه ) »ء عني به محمد جمال القاسمي » ط١ء‏ (995١1م)ء‏ 
طبعة مصورة عن نشرة القاسمي سنة ( 1717 ه ) لدئى دار الجيل » لبنان . 

- طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
المعروف ب تاج الدين السبكي ( ت١لالاه‏ ) 2 تحقيق محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح الحلو » ط١اء‏ (45١ه)».‏ طبعة مصورة لدئ دار إحياء الكتب 
العربية » مصر . 

الطبقات الكبير » للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري المعروف ب 
ابن سعد ( ت770ه )ء تحقيق الدكتور علي محمد عمر . ط١‏ . (١١٠5م)»‏ 
مكتبة الخانجي » مصر . 

العزيز شرح الوجيز . المسمى : « الشرح الكبير » » للإمام الفقيه المحدث 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت177ه ) » تحقيق علي محمد 
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معوض وعادل أحمد عبد الموجود . ط١‏ . ( 1991م ) » دار الكتب العلمية » 
ان 

العظمة . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف ب أبي الشيخ 
(ت194ه)ء تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري » ط5 . (998١م)2‏ 
دار العاصمة ٠»‏ السعودية . 

- العلل . للإمام الحافظ الكبير عبد الرحمئن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف ب 
ابن أبي حاتم ( ت71 اه ) » تحقيق فريق من الباحثين بإشراف الدكتور سعد عبد الله 
الحميد والدكتور خالد عبد الرحملن الجريسي » ط١‏ . (5٠١٠٠م)2‏ نشره 
محققه » السعودية . 

- عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف ب ابن السني 

(ت55"اها) 2 تحقيق بشير محمد عيون . ط” » (1995١1م)».‏ مكتبة دار البيان » 

سورية . 

- العين » لإمام اللغة والآدب الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت15١ه‏ ) » تحقيق 
الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي » ط5 . (4094١ه)ء,‏ 
مؤسسة دار الهجرة . إيران . 

- غاية الإحكام في أحاديث الأحكام » للعلامة أحمد بن عبد الله بن محمد المعروف ب 
المحب الطبري ( ت595ه ) ء. تحقيق الدكتور حمزة أحمد الزين . طذ١ا»‏ 
( 5١٠٠م‏ ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

- فتاوى الإمام النووي . المسمى : « المساتل المنثورة » » ترتيب تلميذه الإمام العلامة 
علاء الدين ابن العطار ( ت515ه )ء. تحقيق الشيخ محمد الحجار» طاء 
(1997م ) ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- فتاوى القاضي حسين ٠‏ للإمام المجتهد الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي 
((رت55:ه) ؛ جمعه تلميذه الإمام الكبير الحسين بن مسعود البغوي 
(ت١٠5ه‏ )ء. تحقيق أمل خطاب والدكتور جمال أبو حسان. ط١اء‏ 
٠٠٠ (‏ 'م)ء دار الفتح . الأردن . 
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- فتاوئ ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه » للإمام الحافظ 
عثمان بن عبد الرحمئن الشَّهْرَّزوري المعروف ب ابن الصلاح ( ت5547ه ) » ومعه 
« أدب المفتي والمستفتي »© 2 تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » ط١‏ ء 
1985م )ء دار المعرفة ء لبنان . 

- الفتاوئ » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت5095ه ) » تحقيق 
علي مصطفى الطسّه » ط١‏ » ( 5١0٠م‏ ) » دار اليمامة » سورية . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت807ه)ء بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » (1145١م)‏ » طبعة مصورة 
لدئ مكتبة الغزالي » سورية . 

الفتح المبين بشرح الأربعين » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
(ت4لاوه)ء عني به أحمد المحمد وقصي الحلاق وأنور الشيخي » ط١‏ ء 
١٠18م‏ ) ء دار المنهاج » السعودية . 

- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للإمام الفقيه المحدث محمد علي بن علان 
بن إبراهيم الصديقي ( تا5١٠ه‏ ) . ط١ا‏ » (58١ه)»ء‏ طبعة مصورة لدى دار 
إحياء التراث العربي » لبنان . 

- الفردوس بمأثور الخطاب . للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي 
(ت204ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ ٠م00‏ )ء دار الكتب 
العلمية » لبئان . 

- فضائل الأوقات . للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت558ه ) » تحقيق 
عدنان عبد الرحملن القيسي . ط١‏ » (٠994١م)ء‏ مكتبة المنارة » السعودية . 

الفوائد في اختصار المقاصد ٠.‏ للإمام الفقيه عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي ( ت5506ه ) » تحقيق إياد خالد الطباع » ط١ ٠‏ م )ء دار الفكر ء 
سورية . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي 
المناوي ( ت1١٠ه).‏ ط١اء‏ (1100ه)ء طبعة مصورة لدى دار المعرفة » 
لبنان . 


- القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي . للعلامة المؤرخ عمر بن أحمد بن علي الشماع 
الحلبى ( ت957”7”5ه ) .2 تحقيق حسن وخلدون مروة » ط١‏ » (19948م)ء, دار 
صادر » لبنان . 
الطبري ( ت145ه ) . عني به مصطفى السقا . ط” , ( 1987م ) ء دار الفكر » 
لبنان . 

القواعد الكبرى 2 المسمل : « قواعد الأحكام في إصلاح الأنام امك للإمام عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام ( ت١57ه‏ ) . تحقيق قفيق الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور 
عثمان جمعة ضميرية » ط١‏ » ( ١٠٠5م‏ ) » دار القلم » سورية . 

الكامل في ضعفاء 0 ا ا 0 
(رته0_ذ؟ه )2 الطبعة الأول ب: بتحقيق الدكتور سهيل زكار والثالئة يحيئ مختار 
حزاوق 1 14610 ) دار الس «القان.. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . للإمام البارع شيخ 
العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري 0 ت578ه ) ». تحقيق عبد الرزاق 
7ه ) وفي آخره الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني 
(ت855ه ) وشرح شواهد الكشاف لمحب الدين أفندي . ط5 . (١١0٠٠'ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربى » لبئان . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٠»‏ للعلامة 
المحدث إسماعيل بن محمد العحلونى (رت؟5١ااه).‏ طاء (كه"#١اه).»‏ 
طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربى » لبنان . 

- كفاية النبيه شرح التنبيه » للإمام الفقيه أحمد بن محمد بن على المعروف ب ابن الرفعة 
رت١الاها).,‏ تحقيق الدكتور مجدي باسلوم ؛ طاء (5609م)ء دار الكتب 
العلمية » لبنان . 

- كيز العمال في سكن الأقوال والأفعال . ٠»‏ للإمام الحافظ علي ب بن حسام الدين المعروف 
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ب البرهان فوري ( ت975ه ) . عني به بكري حيّاني وصفوة السقاء طاء 
(19497م)ء. مؤسسة الرسالة » لبنان . 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » للعلامة الأديب المؤرخ محمد بن محمد 
الغزي ( ت517١٠ه‏ ) », ط١اء‏ (194910م)ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

اللباب في الفقه الشافعي » للإمام المحدث الفقيه أحمد بن محمد الضبي المحاملي 
(ت50١4ه)ء‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي » ويليه : ١‏ العقد المفرد في حكم 
الأمرد » للعلامة محمد بن صالح الدجاني (ت ٠١/١‏ ه ) , طاء (4١٠5م)2‏ 
دار الكتب العلمية » لبئان . 

- لسان الميزان » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت807ه ) » عني 
به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ت ١5١1‏ ه)ء ط١اء‏ (5١٠10م)‏ » دار البشائر 
الإسلامية » لبنان . 

متعة الأذهان من التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران لابن طولون الصالحي 
(ت4057ه ) ويوسف بن عبد الهادي (ت 905ه)ء انتقاء العلامة الأديب 
أحمد بن محمد بن الملا الحَصّكفي (( ت١٠٠ه)ء‏ أبحاث ودراسات حققها 
صلاح الدين الموصلي » ط١‏ ء ( 1144م ) » دار صادر » لبنان . 

المجروحين من المحدثين » للإمام الحافظ محمد بن حبّان البّسْتي ( ت104ه) ء 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ط١اء‏ (١٠٠٠م)ء‏ دار الصميعي ء 
السعودية . 

- المجموع شرح المهذب» للإمام الحافظ المجتهد يحيئ بن شرف النووي (ت5175ه)ء 
تحقيق الدكتور محمود مطرجي . ط١‏ » ( 1945م ) »ء دار الفكر ء لبنان . 

المحرر في فقه الإمام الشافعي » للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم الرافعي ( ت575ه )» تحقيق محمد حسن إسماعيل » ط١‏ ء 
( 6١٠٠م‏ )ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

المحلئ » للإمام الفقيه علي بن أحمد بن سعيد المعروف ب ابن حزم الظاهري 
(ت455ه)ء تحقيق أحمد محمد شاكر » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار 


الجيل » لبنان . 


مختصر المزني » للإمام الفقيه إسماعيل بن يحيى المزني ( ت714ه). بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة . لبنان . 

- المدونة الكبرئ » لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ( ت ١78‏ 
ه )» برواية الإمام الفقيه عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب ب سحنون (ت 
4٠‏ ه) عن الإمام الفقيه عبد الرحمئن بن القاسم بن خالد العتقي (ت ١1١‏ 
ه )ء ط١اء‏ (5١٠10م)‏ ., طبعة مصورة لدئ دار عالم الكتب » السعودية . 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام العلامة 
المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ( ت18لاه ) . طاء (0ا8اها)ء 
طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدَّكّن لدئ دار الكتاب الإسلامي » 
مصر . 

- المراسيل » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت1/5؟ه ) )2 
تحقيق الدكتور عبد الله مساعد الزهراني » ط١‏ . (١0١70م)‏ » دار الصميعي » 
السعودية . 

- المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري 
المعروف ب الحاكم (ت05٠1ه).‏ وبذيله : « تلخيص المستدرك » للحافظ 
الذهبي ( ت 58/ ه ) . ط١‏ . ( 775١ه‏ ) . نسخة مصورة لدئ دار المعرفة عن 
طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الدكن » لبنان . 

- المستصفئ من علم الأصول . لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت205ه) . ومعه : « فواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت » للعلامة عبد العلى 
محمد بن نظام الدين الأنصاري , طاء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار 
البصائر » مصر . 

- مسند أبي داوود الطيالسي . للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف ب 
أبي داوود الطيالسي ( ت5١٠ه).‏ طاء (50١ه‏ ). طبعة مصورة لدى دار 
المعرفة » لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف 
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ب أبي يعلى الموصلي ( ت707ه ) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط5 » 

( 1984م ) ء دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 

مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت١74ه)ء‏ تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط » ط١‏ » 
(199465١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- مسند الإمام الشافعي , لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت5١‏ 7ه ) . تحقيق 
أيوب أبو خشريف . ط١‏ ء (7١٠18١م‏ ) ء دار الثقافة العربية » سورية . 

- مسند الدارمي » المسمئ : « سنن الدارمي » ». للإمام الحافظ عبد الله بن 
عبد الرحمان الدارمي ( ت150ه ) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط١‏ » 
(١٠76م)ء‏ دار المغني » السعودية . 

مسند الشهاب » المسمئ : ١‏ شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب » » للإمام 
القاضي محمد بن سلامة القُضاعي ( ت404ه ٠»)‏ تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي . ط١‏ . ( 1186م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الجمالية » للدكتور قتيبة الشهابي » ط١‏ » 
( 995١م‏ )ء وزارة الثقافة » سورية . 

المصنف » للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت١١؟ه‏ ) » تحقيق 
حبيب الرحملن الأعظمي » ومعه : « الجامع ) للومام معمر الأزدي (رت ١6”‏ 
ه). ط؟. (1988م)ء المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ٠‏ 
ليتان.: 

- المصنف » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ت710ه ) ٠»‏ تحقيق 
الشيخ محمد عوّامة » ط” » (5١٠10م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 

معالم السئن ٠‏ للإمام الحافظ حَمّْد بن محمد الخطابي ( ت7/8ه ) » صححه محمد 
راغب الطباخ » ط١‏ » ( 1977م ) » المطبعة العلمية » سورية . 

- المعجم الأوسط » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 5٠‏ 1ه ) » تحقيق 
الدكتور محمود الطحان » ط١‏ . ( 980١م‏ ) » مكتبة المعارف » السعودية . 


ضن 


- معجم البلدان؛ للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمّوي 
(دت75كه) عني به المستشرق وستنفيلد» ط؟. (1996م) »؛ دار صادر » لبئان. 

المعجم الصغير ومعه « غنية الألمعي » للعظيم آبادي » للإمام الحافظ سليمان بن 
أحمد الطبراني ( ت6٠7"5ه‏ ) . طااء (1947م)». طبعة مصورة لدى دار الكتب 
العلمية ) لكان 

المعجم الكبير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت750ه ) . ومعه 
« الأحاديث الطوال» » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط؟ . بدون تاريخ » 
دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- معجم المؤلفين ٠‏ للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة (ت408١ه‏ ) » عني به مكتب 
تحقيق الدار » ط١‏ ». ( 1997م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- معرفة السنن والآثار » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت458ه )2, 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . ط١‏ . (١194١م)»‏ دار قتيبة ودار 
الوعي ودار الوفاء » سورية ومصر . 

- المغرب في ترتيب المعرب ٠»‏ للإمام اللغوي ناصر الدين بن عبد السيد المطرّزي 
(ت١٠١51ه)‏ . حققه محمود فاخوري وعبد الحميد مختار » ط١‏ م)ء, 
مكتبة أسامة بن زيد » سورية . 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج » للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني ( ت/911ه ) » اعتنئ به محمد خليل عيتاني » ط١‏ 6 م)ء دار 
المعرفة » لبنان . 

- المغني » للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت١٠5ه)ء‏ 
تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو » طاء 
(1987م)» هجر للطباعة » مصر . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ 
الناقد محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت”١4ه‏ ) . عني به عبد الله محمد 
الصديق الغماري وعبد الوهاب عبد اللطيف . ط؟ , ( 1491م )غ مكتبة 
الخانجي » مصر . 


بحرن 


- منهاج الطالبين وعمدة المفتين » للإمام الحافظ المجتهد يحيئل بن شرف النووي 
( تكلاكها) )2 عني به محمد محمد طاهر شعبان » طاء (5606م), دار 

- المنهاج في شعب الإيمان » للإمام الحافظ الحسين بن الحسن الحليمي 
(رت”:٠:ه).‏ تحقيق حلمى محمد فودة » ط١‏ » (1914م)ء. دار الفكر » 
لبنان . 

- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي » للعلامة المؤرخ البحّائة يوسف بن تغري بردي 
(ت4875ه ) . تحقيق الدكتور محمد محمد أمين ورفاقه . ط١‏ . (985١م)ء‏ 
الهيتة العامة للكتاب » مصر . 

المهذب فى فقه الإمام الشافعى 2 للإمام الفقيه المناظر إبراهيم بن على بن يوسف 
الشيرازي ( ت4/5ه ) ء. وبذيله « النظم المستعذب في شرح غريب المهذب » 
(//151م ) . طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

- المهمات في شرح الروضة والرافعي ٠‏ للإمام الفقيه عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي 
( تالالاه ) » عني به أحمد علي الدمياطي . ط١‏ » (9١50١م)‏ » دار ابن حزم 
لبنان . 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات . للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي 
المعروف ب ابن الجوزي (ت/ا9هه ) » الدكتور نور الدين بن شكري بن علي 
بوياجيلار » ط١‏ ٠7م‏ )ء دار أضواء السلف . السعودية . 

الموطأ » لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ( ت79١ه‏ ) » 
تحقيق محمد فوؤّاد عبد الباقى » طاء بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية 
لماعمو عنس الالى السلن فصر 
والتحقيق العلمى » ط١‏ ٠0م)ء‏ دار المنهاج . السعودية . 


تضرث 


- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » للإمام الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني ( ت8507ه ) » تحقيق الدكتور نور الدين عتراء ط3 . 
(٠م)‏ » نشره محققه » سورية . 

النشر في القراءات العشر » للإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري 
(ت”4177ه)ء عني به الشيخ علي محمد الضباع » ط١‏ » بدون تاريخ ٠»‏ طبعة 
مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 

- نظم العقيان في أعيان الأعيان وهو تراجم مشاهير القرن التاسع الهجري » للإمام 
الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١4ه‏ ) ء عني به الدكتور فيليب 
حتي » ط١‏ ء ( ١٠٠7م‏ )ء مكتية الثقافة الدينية » مصر . 

ذهاية المحتاج إلئْ شرح المنهاج .» للإمام العلامة محمد بن أحمد الرملي 
ت5١٠٠ه)ء‏ ومعه حاشية العلامة علي الشبراملسي ( ت 87١١٠ه‏ ) وحاشية 
العلامة أحمد الرشيدي 0 ت95١٠ه).‏ طاء (19197م)» طبعة مصورة لدئ 
دار الكتب العلمية » لبنان . 

- نهاية المطلب في دراية المذهب ٠‏ لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني ( ت478ه ) » تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب » ط١‏ »ء 
(/ا١706م)ء‏ دار المنهاج » السعودية . 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر . للعلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس 
(ت8”١٠١ه)ء‏ تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط وأكرم البوشي ء 
طاء (١٠١٠5م)ء‏ دار صادر ء لبنان . 

- وجيز الكلام في الذيل علئ دول الإسلام » للإمام الحافظ الناقد محمد بن 
عبد الرحملن السخاوي ( ت”407ه ) » تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وعصام 
فارس الحرستاني » ط١‏ » ( 146١م‏ ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

الوجيز في فقه الإمام الشافعي » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت505ه ) » تحقيق سيد عبده أبو بكر سليمء ط١اء‏ (5١٠١5م)‏ » دار 
الزسالةن صن :+ 
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الوسيط في المذهب . لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت505ه )» تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء ط١»‏ 
(/1991م ) »ء دار السلام » مصر . 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئ » للعلامة المؤرخ علي بن عبد الله المعروف ب السيد 
السَّمُهودي (ت١١4ه‏ ) » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » ط5 » 
( 1945م )ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠»‏ لبنان . 


فصل : في اجتماع مباشرتين 150 
- فصل : في شروط القود ع 4 التي 4 ب ا له حو رود ب ذه لخن 


#العا. اق اث وه اه .لواو قا و .ا .ا ه.ا ع 6 ٠‏ 


وله وا قا وا هاو ها وا ها وا هاه مهاه ٠‏ 5ه © 


فصل : في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار للمضمون به 
- فصل : في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني 0 


فصل : في اختلاف مستحق الدم والجانى ا 
فصل : في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما 
- فصل : في موجب العمد وفي العفو كد بأد صق و 
كتاب الديات 
- فصل : في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه 
-فرع: فى موجب إزالة المنافع ا ا 
فرع : في اجتماع جنايات على شخص ف 0 


وبي د تمد رع 2ه صن و “هن ب كلها جم انود ومو أ اله كله 0 


اها هد و هد مهال هرا ار مهاه هد قا و1 ب بها أيه 3 ل 


ا ا ا ا ل ل ا ا لذتسا نا 


او هك يو ميهذه “بهن لو“ فيك عونا لها حيه ود يد عا الو لوده 


ا ا ا ا ا ال اميا ها هن 


ها رك لسار اع “قو بع جد ها اج عر طون لوم الود حي أ 0ه 


لوال انهه ماو هد هدايق قا حو هاه ا 6ه 


فصل : في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق 500000شظظ 


باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 0 


هله واو واو واه .أو واه اه و6 همه 6ه 


- فصل : في الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك ١١7‏ 


فصل : في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله 0 
فصل : في جناية الرقيق ا 0 


وه وا لو بو وت وات جو لوك وها واج قد عانق 


ا ا ا ل ل ع اس ايد اس نا 


والواو ا .ةا واه فاه مها واه مه م ث٠‏ م6 مده 


وله .اواو ها واه مهم مهام 6ه م6 6ه 


فصل : فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة ١84‏ 


كتاب البغاة 
- فصل : في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة 


خرن 


ا ا ا 1 1 ل ل ل فى لا ذا 


١7١ 


١4 


1١6 


كتاب الردة 


كتاب الزنا 
كتاب حد القذف 
كتاب قطع السرقة 
- فصل : فيما يمنع القطع وما لا يمنعه ا كم ام ب وس ل 
- فصل : في شروط السارق الذي يقطع 0 
باب قاطع الطريق اللخ نان قارفو حون ووأ مت خم ا ووظبد نت امف تاه 
فصل : في اجتماع عقوبات على شخص واحد فق بجت د ا الم وج الا ار 
كتاب الأشربة 
- فصل : في التعزير تيجا الو نا ون ابحوا م جور كل مارو بول ا الوم ا ل د 
كتاب الصيال وضمان الولاة 
- فصل: في حكم إتلاف البهائم 0 151*111 
كات السير 
- فصل : في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها ا 
- فصل : في حكم الأسر وأموال أهل الحرب ا 
- فصل : في أمان الكفار اام وق ملاو جات ور ا و ار ا 
كتاب الجزية 
- فصل : في مقدار الجزية سنن لمر ل موتو وه الوم ب ل ل 
- فصل : في أحكام عقد الجزية مشو ا اماف كلم و ب اد اه 
باب الهدنة عن دج دوقع 1 د لت ب كه ا مو م د 
كتاب الصيد والذبائح 
- فصل : في آلة الذبح والصيد جه ون كو اد اد م م 
- فصل : فيما يملك به الصيد وما يذكر معه اج ب وج ل ب 0 
كتاب الأضحية 
فصل : فى العقيقة اج وو موف ماسم ان ارود فم وخا لم فط ف اح مراك الج 


كتاب الأطعمة 


كتاب المسابقة والمناضلة 
ش كتاب الأيمان 
- فصل : في صفة الكفارة ل بلج ب ا ا ل ا ا 0 
- فصل : في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما 00 
- فصل : في الحلف على أكل وشرب مع بيان ما يتناوله 1250000 
- فصل : في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها 000 0 ا 1 0 103100 
- فصل : في الحلف على ألا يفعل كذا كماد موه ل كه و اس مقي 
كتاب النذر 
- فصل : في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها م ا ا 
كتاب القضاء 
- فصل : فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه 0 
- فصل : في آداب القضاء وغيرها متسب ام م واج ممم 
- فصل : في التسوية وما يتبعها م 4 اد ل ا 
باب القضاء على الغائب 0 اتج باو ناموط و نميا ا 
- فصل : في بيان الدعوى بعين غائبة ل و 0 
- فصل : في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه ا ا ور 
باب القسمة عن شه اوش توج سن اس نو اماف نل سوك 
كتاب الشهادات 


فصل : فيما يعتبر فيه شهادة الرجال طرق لطا ا در ماتيا ا ا ا 1ه 
- فصل : في تحمل الشهادة وأدائها دب 1 000000 
- فصل : فى الشهادة على الشهادة 7 اجيج اجا عابر كي ند راس اح الح الم لوقا وي 
- فصل : في الرجوع عن الشهادة ا و سو ل م ومو امسوم ينو 


كتاب الدعوى والبينات 
فصل : فيما يتعلق بجواب المدعئى عليه م لبك اا ع ا ل قد 
فصل : فى كيفية الحلف والتغليظ فيه م ممم نوا تسن اواو لوتقم 


- فصل 
- فصل 


5 
8 تعارض السنتب* 
٠‏ فى رص أي" 4 ها" تعد وم لق عد انو د سدع جيك “جد ع ”هدلو حو مخف هد هك يلل رابع مه هوا ةم 
ووه 
ٍِ 


- فصل : في شروط القائف لدو وس جا بوك باب مرج ةا ما مق د 
كتاب العتق 

فصل : في العتق بالبعضية 021212 0 

- فصل : في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق 00 

- فصل : في الولاء سي أ د كه وو وال ونا ف ورج لط ا او لوي 
كتاب التدبير 

فصل : في حكم حمل المدبرة ااس او نا بط يدلب سحي مياه م 
كتاب الكتابة 

- فصل : فيما يلزم السيد بعد الكتابة 100 

- فصل : في بيان لزوم الكتابة وجوازها ل 

- فصل : في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة 0 ؤ[ ز[ز1 100101101101101 

كتاب أمهات الأولاد 
أهم مصادر ومراجع التحقيق اعم بكم ايها زموه طرق را مه طباه اكد ان ل ان 
محتوى الكتاب رار بي ند رد ار ل جو بست مير لق 1 ب و ات ا 0 
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